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جمعه وهذبه وحققه 


أبو محمد : عبد السّلام بن محمّد العامر 


حقوق الطبسع محفوظة . ولا مانع من نسخه 
والاستفادة منه لعموم طلاب العلم. 


فسح وزارة الإعلام برقم 551٠59‏ 
ديوي” -717". رقم الإيداع ١575/1٠١5‏ 
رذملك # سج "بارا 1 اسان باسبار/ةة 


مقدمة الكتاب ١‏ ا 


فشح السلةام 


اسرج 
عمدة الأحكام 
الحائط ابن حي العا 
مأخوذ من كتابه فتح الباري 
حمَحَه وهذّبه وحققه 


أبو محمد : عبد السّلام بن محمّد العامر 


المجلد الأول 
كتاب الظّهارة 


حقوق الطبعح محفوظة . و8 مانع من نسخه 
والاستفادة منه لعموم طلاب العلدم. 


فسح وزارة الإعلام برقم 771٠١16‏ 
ديوي” - /ا"78. رقم الإيداع ١ 585/1١7‏ 
ردمك 86-5م 0-8-1-7 


مقدمة الكتاب [ "ا 


مقدمة الكتاب 

الحمد لله الكبير المتعال ذي الفضل والجلال. تكرّم على عباده 
بمزيد الفضل والإنعام. والصلاة والسلام على خير الأنام. وعلى آله 
وصحبه الطيّبين الكرام. 

وبعد. فإنَّ كتاب " عمدة الأحكام من كلام خير الأنام " للحافظ 
عبد الغني المقدسي رحمه الله ”". مما عمَّ خيرٌه. وكثر بين أهل العلم 
نفعه. ًا تير به الكتاب بأمرين هامّين. 

الآمر الأول #هيذة الأحادية الواردة فيه حرف اشترط مصانه 
الاقتصار على ما اتفق عليه الشيخان رحمهم الله.9© 

الأمر الثاني : اختصاره ”" وشموله لجميع كتب الفقه. 


)١(‏ تقى الدين أبو محمد عبد الغنى بن عبد الواحد بن على الحّاعيل المقدمبى الحنبلى رحمه 
اللا ولد سنة 811نه يجافيل: ْ ْ ْ ْ 
قال ابن النجار : حدَّث بالكثير وصنّف في الحديث تصانيف حسنة » وكان غزير الحفظ 
من أهل الإتقان والتجويد. قبَّا بجميع فنون الحديث. 
وقال ابن كثير : رحم الله الحافظ عبد الغني فقد كان نادراً في زمانه في الحديث وأسماء 
الرجال. توفي رحمه الله يوم الاثنين سنة 7٠٠‏ ه دفن في مقبرة القرافة بمصر. 

(؟) سوى أحاديث قليلة. أوردها الشارح. وهي مما انفرد بها أحدٌ الشيخين. | سُنتبّه 
عليها إن شاء الله في التعليق على الكتاب. ونبّه عليها الشارح أيضا وغيره تمن شرح 
الكتاب. 

(7)بلغث أحاديث الكتاب 47 حديثاً. واختلاف المحققين في عدّه سببه روايات 
الحديث التي يُوردها المصنف, فبعضهم يضمُّها لأصل الحديث» وبعضهم يل لها 
رقاً خاصاً والأمر واسع. 


ولذا اهتٌّ به أهل العلم » واعتنوا به. وتناولوه حفظاً وشرحاً 
وتعليقاً على مر السنين التى تلث تأليفت الكتاب إلى عصرنا هذا . 

ولذا بلغت شروخه العشرات ما بين مختصّر ومتوسط وموسّع. 

وأفضل هذه الشروح المطبوعة. 

كتاب ( إحكام الأحكام ) لابن دقيق العيد. المتوفى سنة 7١7‏ ه. 

و 

الشرح. 

وكتاب ( رياض الأفهام ) لعمر بن علي الفاكهاني. المتوفى سنة 
6ه 

وكتاب ( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) لابن الملقن » المتوفى سنة 

وكتاب ( تيسير العلام ) لعبد الله البسام. المتوق سنة ١5375‏ هه 
وهو من الشروح المعاصرة الشهيرة » ويمتاز بحسن ترتيبه. 

وغيرُها كثير. رحمة الله عليهم جميعاً. 

وقد تميز كل شرح بميزةٍ لا توجد في غيره » واتفقت هذه الشروح 
على الاهتتام بالجانب الفقهي للحديث أكثر من غيره » وذلك أن 

ع َس ع ع 

كتاب " عصمدة الاحكام 0 الف من اجل بيان الاحكام الفقهية من 


مقدمة الكتاب ) : ١‏ 


صحيح السنة النبوية. 

وعندما أنظر في هذه الشروح أثناء شرحي للكتاب » لابدَّ وأن 
أرجع إلى شرح الحديث في كتاب " فتح الباري " للحافظ ابن حجر 
العسقلاني رحمه الله "© فأجد فيه ما لا أجده في شروح العمدة. ما 
يشفي العليل ويروي الغليل. سواء التي تقدّمت الفتح أو تأخرت 
عنه. يا تميّر به "فتح الباري" من جمع للروايات » ونقدٍ للأسانيد . 
ورفع للإشكالات ». وبيانٍ للمبهمات ٠‏ ونقدٍ وتحرير للإجماعات . 
وتحرير لأقوال المذاهب المشهورة » والروايات المنثورة. 

وهذا ظاهرٌ جل في شرح ابن حجر رحمه الله. ولذا لا تكاد جد عالا 
شرح العمدة أو غير من كتب السنة - ممن جاء بعده - إلا كان عالةً 
عليه في النقل بلفظه أو معناه. 

لكنْ أكثر ما يُشكل أنَّ الإمام البخاري رحمه الله فرّق الأحاديث في 
صحيحه حسب استنباطه لفقه الحديث . فرٌبَّ) أورد الحديث في أكثر 


)١(‏ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني » أبو الفضل » شهاب الدين ابن حجر : من 
آئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان ( بفلسطين ) ومولده ووفاته بالقاهرة. ( ٠/ا,ا‏ 
- 207 ) ولَمَ بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث » ورحل إلى اليمن والحجاز 
وغيرهما لسماع الشيوخ » وعلث له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه » وأصبح حافظ 
الإسلام في عصره. 
قال السخاوي : انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر » وكان 
فصيح اللسان , راويةً للشعر » عارفاً بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين » صبيح الوجه. 
وولي قضاء مصر مرّات ثم اعتزل. الأعلام للزركلي ١(‏ / 178 ). 


__مقدمة الكتاي___ ا هل 


دع كيدة سار برشي [(تزيف بطر القافظة راسيو 7 
مناسبة الحديث وفقهه في كل موضع. 

ولذا عشّر الاطلاع على كلام ابن حجر في الفتح لتفرّقه وشتاته 
حسب إيراد البخاري للحديث. ولذلك كثرثُ إحالات الشارح في 
كانه 09 

وللحافظ اطَّلاعٌ واسمٌ على شروح العٌمدة لأهل العلم الذين 
تقدّموه كابن العطّار والفاكهاني وابن دقيق وابن الملقن » وينقل عنهم 
كثيراً. خصوصاً ابن دقيق العيد. فتارةً ينقدهم. وتارةً يُقرّلهم. وتارةً 
يزيد غايهم: 

وعاياك عل ا طاذعدما قاله ابن يحبر حن كناك "١‏ تسن اكرام ف 
شرح عمدة الأحكام " لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني. المتوفى 
سنة 1/8١‏ ه. قال : جمع فيه بين كلام ابن دقيق العيد وابن العطار 
والفاكهانيٍ وغيرهم.” 

بل إِنَّ ابن حجر ينقد المقدميّ مُصِنَّفَ العمدة. فيذكر أوهامّه التي 
حصلث له. سواء في عزو الحديث . أو ذكر ألفاظٍ ليست في 
الصحيحين أصلاً » فيبيّن الوهم. ويذكر الصواب. 


)١(‏ وقد تتَبِع أبو صهيب أحمد العدوي جزاه الله خيراً هذه الإحالات فجمعَهًا في كتاب 
أسراه " غبطة القاري في بيان إحالات فتح الباري " في مجلّد كبير. 
)١(‏ نقله حاجى خليفة في " كثة الظنون " 


مقدمة الكتاب 


فم اطّلع على هذا الشرح الذي جمعتّه من فتح الباري. توهّم أن 
ابن حجر رحمه الله شرح العمدةً نفسّها. 


ع + 


فلا رابك هذا استعنت بالله في جمعه » وله شتاته. وأسميته : فتح 
السلام شرح عمدة الأحكام. وكان عملي فيه كالآتي. 

أولاً : الوقوف على كل موضع أورد البخاريٌ الحديث فيه » ثم 
النظر في كلام ابن حجر في الفتح وإثباته في الشرح مع تنقيحه 


ثانياً : لم أقتصر على ما يُورده ابن حجر في شرحه لأحاديث العمدة , 
بل أنظر في كلام الشارح في جميع كتابه " فتح الباري " فيا يتعلّق 
بالحديث. كغريب الحديث » أو تراجم الصحابة”". 

فربّا ترك الشارح الكلامٌَ على جزءٍ من الحديث اكتفاءً با ذكره في 
شرح أحاديث أخرى ليست في العمدة - وإن لم تل عليها - فأتتبّعها 
وأنبتها فى الشرس. 


)١(‏ وكانت بداية شروعي في جمع هذا الشرح . في العشرين من شهر جمادى الأولى في سنة 
١1‏ من هجرة المصطفى ك. 

إن وجدت في لفق ترجمةً للصحاي أورهما » ولا نقلث في اخاشية ترجماً موجزة بن 
كتاب " الإصابة في معرفة الصحابة ' '. للشارح رحمه الله. 


مقدمة الكتاب 
ققد ديك أثناء الشرح أو آخره مما يزيد الشرح حلاوةً وجمالاً . 
فافتديث بالشارح فضمّنتٌ الشرح بعض الفوائد والتكميلات 
والتنبيهات من الشرح ها تعلق بالحديث ما ذكره في مواضع أخرى. 


رابعاً : حاولت تقليل حواشي الكتاب. فالشارح رحمه الله قد وق 
وكفى في شرحه لجميع ألفاظ الحديث. إلا أن الشارح ربّا ذكر 
أحاديث دون عزو» فرأيت من المناسب عزوها إلى مصادرها مع ذكر 
الحكم على الحديث صحةً وضعفاً من كلام الُْنَقدّمين » فإِنْ رأيتُ 
حك للشارح في موضع آخر من الفتح . أو في كُتبه الأخرى ذكرته 
حتى تتم الفائدة. فصاحب الدار أولى من غيره. 

فإِنْ عزا الشارِحٌ الحديتٌ أو حكمَ عليه اقتصرتٌ عليه. إلا إن كان 


في أمر يحتاج إلى بيان. 


خامساً : أوردت كلام الشارح بنضّه دون تصرّف البتة ”". وإنم) 
أدخلت في بعض المواضع. عبارة القول الآول. القول الثاني. وهكذا. 
واع 3 5 ع 3 - 
إذا أورد الشارح أقوال الفقهاء. وكذا الأوجه والأجوبة التي يوردها 


كلامه من عدّة مواضع. ا 
البخاري دون أَنْ يذكرها ء فأثبنّها في الشرح حتى يتم الكلام. 


مقدمة الكتاب ه ) 


الشارح إثناء مناقشته للمسائل الفقهية والحديثية.”". 


سادساً : نبّهت على الأخطاء المطبعية الواقعة في الفتح. وكذا 
الأوهام أو المسائل العقدية التي وقعث للشارح رحمه الله. ونقلتٌ 
أيضاً تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله على الفتح. 


سابعاً : خرّجِتٌ أحاديث العمدة مقتصراً في العزو على الصحيحين 
فقط. مع ذكر أسانيدها بالتفصيل حتى يتمكن القارئ من معرفة ما 
يدور عليه الحديث من الرجال أثناء كلام الشارح على الأسانيد , 
فالشارح - في الغالب - يعزو الروايات للرجال دون المُخرّجين. 


ثامنا : ذكرت ترجمة مختصرة للشرّاح الذين يتكرر نقل ابن حجر 
والله أسأل أن ينفع بهذا الجمع المبارك عموم طلآب العلم. 
وكتبه. أبو محمد عبد السَّلام بن محمّد العامر . غفر الله له. بتاريخ 


194/ ه / ١‏ للهجرة. القصيم. بريدة. 
البريد الإلكترونى <2121_8080)00110621211.620522 


)١(‏ هذا في بعضهاء ففي كثير من المواضع يذكر الشارح هذه العبارات بنفسه. 


كتاب الطهارة 


كتاب الطهارة 

قوله : ( كتاب الطهارة ) هو خبر مبتداً محذوف تقديره : هذا كتاب 
الطهارة. 

وكتاب : مصدر » يقال كتب يكتب كنابة وكتاباً » ومادة كنب دالة 
على الجمع والضَمٌ » ومنها الكتيبة والكتابة » استعملوا ذلك فيا يجمع 
أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل . 

والضْمّ فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة وبالنسبة إلى 
المعاني المرادة منها مجاز. 

والباب موضوعه المدخل » فاستعماله في المعاني مجاز. 


كتاب الطهارة 
الحديذ الأول 
١‏ - عن عمر بن الخطاب 4 قال : سمعتٌ رسول الله يَكةٍ يقول : 
إنما الأعمال بالئيّات ٠‏ وي دواية : بالنيّة » وإِنّما لكل امرئ ما نوى , فمّن 
كانت حم له إل الله ورسوله. » فهجرته إلى الله ورسوله » ومّن كانت 
مره ]ل دنا نصيتها أو امر ال يعر و خهاء تمجترله إل ما حاب إليد 0" 


قوله : (عمر بن الخطاب ) أي ابن نفيل حديكون وقاء عصغر اين 
عبد العزى بن رياح - بكسر الراء بعدها تحتانية وآخره مهملة - ابن 
عبد الله بن قرط بن رزاح - بفتح الراء بعدها زاي وآخره مهملة - 
ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب. 

يجتمع مع النبي كَِهِ في كعب » وعددٌ ما بينهما من الآباء إلى كعب 
متفاوت بواحد » بخلاف أب بكر. فبِينَ النبيّ يَكِدِ وكعب سبعة آباء » 
وبين عمر وبين كعب ثمانية. 

وأ عمر حتدمة بدت هاشم , بن المغيرة - ابنة عم أبي جهل والحارث 
ابني هشام بن المغيرة - ووقع عند ابن منده » أنها بنت هشام أخت أبي 
جهل » وهو تصحيف نبّهِ عليه ابن عبد البر وغيره. 


6 أخرجه 0 0-7 لع ل ل ا ال ل‎ )١( 


كتاب الطهارة 

أما كنيته. فجاء في "السيرة" لابن إسحاق ء أنَّ النبي يَلِْ كنّاه بها » 
وكاتع سنه: أكن أولاده 

وأما لقبه فهو الفاروق باتفاق. 

فقيل : أول من لقبه به النبي كَل رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في 
"تاريخه" من طريق ابن عباس عن عمر » ورواه ابن سعد من حديث 
عائشة. وقيل : أهل الكتاب. أخرجه ابن سعد عن الزهري. وقيل : 
لسري 

وكان قتل عمر # في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من 
اللهجرة بعد وفاة النبي يك بثلاث عشرة سنة إلأ ثلاثة أشهر 

تولك سح رسر لاله ا أن التي 
يكهِ خطب به حين قدم المدينة مهاجراً. انتهى 

إلا ني 1 أرما ذكره من كونه يكِ خطب به أوّل ما هاجر منقولاً. 
وقد وقع في البخاري بلفظ : سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول : يا أيه 
الئاس إِنَّا الأعمال بالنَيّة. الحديث , ففي هذا إيماء إلى أنّه كان في حال 
اللنطة: 


إلما 


(١)المهلب‏ بن أحمد بن أن ضفرة أسيد يخ عيبل الله الأسلذي الأتدلبى المرين + مصنفت 
شرح صحيح البخاري ". وكان أحد الائمة الفصحاء الوضيوقن بالتكاء, لعل ون 
أبي محمد الاصيلٍ » وني الرحلة عن أب الحسن القاببيء وأبي الحسن علي بن بندار 
القزويني» وأبي ذر الحافظ. روى عنه : أبو عمر بن الحذاء » ووصفه بقوة الفهم وبراعة 
الذهن . ولي قضاء المرية . توفي في شوال سنة 575 . قاله الذهبي ١1(‏ / 01/4). 


كناب الطهارة 

ما كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أر ما يدلّ عليه » ولعل 
قائله استند إلى ما روي في قصّة مهاجر أمٌ قيس. 

قالدابن :دقيق العين ”2 : تقلوا أن رجاذ عاجرمن مكة إل المدينة لا 
يريد بذلك فضيلة الهجرة. وإِنَّا هاجر ليتزوّج امرأة تسمّى أمَّ قيس . 
فلهذا خصّ في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به. انتهى. 

وقصّة مهاجر أَمٌّ قيس رواها سعيد من منصور قال : أخبرنا أبو 
معاوية عن اللأعمش عون شقق عن عبد الله سدهر ابن مسعوى - قال : 
من هاجر يبتغي شيئاً فنا له ذلك . هاجر رجل ليتزوّج امرأة يقال لحا 
أمّ قبس » فكان يقال له مهاجر أمٌّ قيس. 

ورواه الطبرانٌ من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ : كان فينا 

2 ع 5 كين ان ع ع 7 3 
رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فابت ان تتزوجه حتى بهاجر 
فهاجر فتزوّجها » فكنا نسمّيه مهاجر أمّ قيس. 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » لكن ليس فيه أن حديث 
الأعمال سيق بسبب ذلك » ول أر في شيء من الطرق ما يقتضي 
التصريح بذلك. 


١(‏ )محمد بن علي بن وهب بن مطيع » الإمام العلآمة شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح 
ابن دقيق العيد القشيري المنفلوطي المصري المالكي الشافعي , أحدٌ الأعلام وقاضي 
القضاة ؛ ولد 775 ه بناحية ينبع » وتوفي يوم الجمعة ١١‏ صفر سنة 7١1.ه.‏ 
فوات الوفيات (/ 447 ) 
وغالب نقولات الشارح عن ابن دقيق. هي ما في شرحه للعمدة ى] ذكرناه في المقدمة. 


كتاب الطهارة 

وقد تواتر النقل عن الأئمّة في تعظيم قدر هذا الحديث : 

قال أبو عبد الله : ليس في أخبار النْبِيّ كَكِ ثنيء أجمع وأغنى وأكثر 
فائدة من هذا الحديث. 

واتّفق عبد الرّحمن بن مهديّ والشافعيّ فيا نقله البويطيّ عنه 
وأحمد بن حنبل وعلّ بن المدينيٌ وأبو داود والتّرمذيّ والدارقطنيٌ 
وحمزة الكنانيّ على أنه ثلث الإسلام. 

ومنهم من قال : ربعه » واختلفوا في تعيين الباقي. 

وقال ابن مهديّ أيضاً : يدخل في ثلاثين باباً من العلم. 

وقال الشّافعيّ : يدخل في سبعين باباً » ويحتمل : أن يريد بهذا 
العدد المبالغة. 

وقال عبد الرّحمن بن مهديّ أيضاً : ينبغي أن يجعل هذا الحديث 
راس كل ناض 

ووجّه البيهقيّ كونه ثلث العلم : بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه 
وجوارعة قال حل أفسائنها |/ئلا0ة وا رسيديا 4 لكنيا :قن تكن 
عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها » ومن ثَمَّ ورد : نيّة المؤمن خيرٌ من 
عمله ”"» فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين. 


)١(‏ أخرجه البيهقى في "الشعب" ( 5046 ) من حديث أنس مرفوعاً. 
قال الببيشن إمتاده ضعيف: 
وقد ذكره ابن حجر في كتاب الصيام ىا ماق وعزاه للشهاب وضعفه. انظر " 
المقاصد الحسنة ". للسخاوي رحمه الله. 


كتاب الطهارة 


وكلام الإمام أحمد يدل على أنه بكونه ثلث العلم أنه أراد أحد 
القواعد الثّلاثة التي ترد إليها جميع الأحكام عنده ‏ وهي هذا. و" من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " ”" و " الحلال بِيّن والحرام بِيّن. 
اموي 

ثم إِنَّ هذا الحديث متّفق على صحّته. أخرجه الأمّة المشهورون إلا 
الموطّأ » ووهم من زعم أنه في الموطأ مغتراً بتخريج الشيخين له 
والنسائيٌ من طريق مالك. 

وقال أبو جعفر الطَّبريٌ : قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض 
الّاس مردوداً لكونه ندا + أنه لايرو غن عمز إلا مق رواية 
علقمة » ولا عن علقمة إلا من رواية محمّد بن إبراهيم ولا عن محمّد 
بن إبراهيم إلا مق رواية تحب بن سعيد. 

وهو كا قال » فإنْه إِنّا اشتهر عن يحيى بن سعيد » وتفرّد به من 
فوقه » وبذلك جزم التَرمذيٌ والنسائيّ والبزّار وابن السّكن وحمزة بن 


محمد الكنانٌ. 

وأطلق الخطّايَ نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنّه لا يعرف إلا 
عدا الاسكاة: 

وهو كا قال» لكن بقيدين : 


) "1/7 ( أخرجه الشيخان عن عائشة » وسيآتي شرحه إن شاء الله في القضاء. رقم‎ )١( 
)11/4( (؟) أخرجه الشيخان عن النعمان » وسيآيٍ شرحه إن شاء الله في الأطعمة رقم‎ 


كتاب الطهارة 

أحدهما : الصَّحّة » لآنه ورد من طرق معلولة. ذكرها الدارقطنيٌ 
وأبو القاسم بن منده وغيرهما. 

ثانيهها : السّياق » لأنه ورد في معناه عدّة أحاديث صِحّت في مطلق 
النْيّة كحديث عائشة وأمّ سلمة عند مسلم " يبعثون على نيّاتهم " , 
وحديث ابن عبّاس " ولكن جهاد ونيّة " » وحديث أبي موسى : من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه| '". 

وحديث ابن مسعود : ربٌ قتيل بين الصَّفَين الله أعلم بنيّته. أخرجه 
اعد وحديى عباية :من غرا وهر لأيترى ]لآ عقالا لها ترى, 
أخ رجه النسائيٌ . إلى غير ذلك ثما يتعسّر حصره. 

وعُرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر» إلا إن 
حمل على التّواتر المعنويّ فيحتمل. 

نعم. قد تواتر عن يحبى بن سعيد. فحكى محمّد بن عل بن سعيد 
التقاقى الشافظ اله زواه هد عبى هاتتان وخسون تنبا ؟:وسرد 
أسماءهم أبو القاسم بن منده فجاوز الثلثاثة. 

وروى أبو موسى المدينيٌ عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أَبي 
إسماعيل الأنصاريّ الهرويٌ » قال : كتبته من حديث سبعاثة من 
أصحاب يحيى. 


) 1775 ( حديث ابن عباس سيأتي شرحه إن شاء الله في كتاب الحج , برقم‎ )١( 
) 577 ( أما حديث أبي موسى. فسيأتي أيضاً آخر كتاب الجهاد. برقم‎ 


كتاب الطهارة 


قلت : وأنا أستبعد صحّة هذا ء فقد تتبّعت طرقه من الرّوايات 
المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فا 
قدرت على تكميل الماثة. 

وقد تتبّعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمّن تقدم » كما سيأتي 
مثالٌ لذلك في الكلام على حديث ابن عمر في غسل الجمعة إن شاء 
الله حا 1 7 

قوله : ( إِنَّم) الأعمال باليّات ) كذا أورد هنا ء وهو من مقابلة الجمع 
بالجمع » أي : كل عمل بنيته. 

وقال الْحُوَيّي " : كأنّه أشار بذلك إلى أن النيّة تتنوّع ىا تتنوّع 
الأعمال كمن قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده أو الاثقاء 
لوعيده. 

ووقع في معظم الرّوايات بإفراد النيّة » ووجهه أنْ محل النيّة القلب 
وهو متّحد فناسب إفرادها. بخلاف الأعمال فإِئّها متعلقة بالظواهر 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله في أول كتاب الجمعة. 

(؟) محمد بن أحمد بن خليل بن سعادة قاضي القضاة شهاب الدين أبو عبد الله ابن قاضي 
القضاة شمس الدين الخوبي ثم الدمشقي الشافعي إمام بارع متفنن مصنف حاو 
)١15/5(‏ 
قال السمعاني في "الأنساب" ( 3877/5 ) : الُوَبّي بضم الخاء المنقوطة وفتح الواو 
وتشديد الياء المنقوطة بائنتين من تحتها » هذه النسبة إلى خوي. وهى إحدى بلاد 
آذربيجان. 


كتاب الطهارة 


وهي متعدّدة فناسب جمعها ؛ ولأن النْيّة ترجع إلى الإخلاص وهو 
واحد للواحد الذي لا شريك له. 

ووقعت في صحيح ابن حبّان بلفظ " الأعمال بالنيّات " بحذف " 
نا " وجمع الأعمال والنيّات » بل وقع في رواية مالك عن يحيى عند 
البخاريّ في "كتاب الإيوان" بلفظ " الأعمال بالنيّة " » وكذا في 
"العتق" من رواية الثوريٌّ » وفي المجرة من رواية حماد بن زيد » ووقع 
عنده في "التكاح" بلفظ " العمل بالنيّة '" بإفراد كل منهما. 

والنيّة : بكسر النون وتشديد التحتانيّة على المشهور » وفي بعض 
اللّغات بتخفيفها. 

قال الكرمانّ ”: قوله " إِنَّا الأعمال بالنيّات " هذا التّركيب يفيد 
الحصر عند المحققين » واختلف في وجه إفادته. 

فقيل : لأنْ الأعمال جمع محل بالألف واللام مفيد للاستغراق . 
ودوبنان لحر احا كز عبن بج نلا عار 21 


١(‏ )محمد بن يوسف بن علي بن سعيد » شمس الدين الكرمانيٍ ( 1/١117‏ -85/ ه ) عالم 
بالحديث. أصله من كرمان. اشتهر في بغداد » قال ابن حجي : تصدّى لنشر العلم 
ببغداد ثلاثين سنة. وأقام مدة بمكة. وفيها فرغ من تأليف كتابه ( الكواكب الدراري 
وتكرار كثير » ولاسيهم| في ضبط أسماء الرواة. الأعلام للزركلي (/1/ 178 ). 
قال الحافظ العراقي عن شرح الكرماني للبخاري كما نقله تلميذه ابن حجر في "الدرر 
الكامنة" 57:7 ) : وهو شرح مفيدٌ على أوهام فيه في النقل » لأنّهِ لم يأخذ إل من 


و 


الصحف. 


كتاب الطهارة 

وقبل : لأن إِنَّا للحصر . وهل إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم . أو 
تفيد الحصر بالوضع أو العرف ء أو تفيده بالحقيقة أو بالمجاز ؟. 

ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنّا تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقياً . 
بل نقله شيخنا شيخ الإسلام ”' عن جميع أهل الأصول من المذاهب 
الأريطة إلا السينكالكمدق بوعل التكبن نتن ذلك أهل العرية, 

واحتجٌ بعضهم : بأنها لو كانت للحصر لا حسن إِلّْا قام زيد في 
جواب هل قام عمرو. 

أجيب : بأنّهِ يصحٌ أنه يقع في مثل هذا الجواب ما قام إلا زيد. وهي 
للحصر اثفاقاً. 

وقبل : لو كانت للحصر لاستوى إِنّْا قام زيد مع ما قام إلا زيد » 
ولا تردّد في أنْ الثاني أقوى من الأوّل. 

وأجيب : بأنه لا يلزم من هذه القوّة نفي الحصر. فقد يكون أحد 
اللفظين أقوى من الآخر مع اشتراكههما في أصل الوضع كسوف 
وَالسك 

وقد وقع استعمال إِنَّ) موضع استعمال النفي والاستثناء كقوله تعالى 


)١(‏ المقصود بشيخ الإسلام عند إطلاق الشارح. عمر بن رسّلان بن بَصِير بن صالح بن 
شهاب بن عبد الَْالِقَ بن عبد الحق السراج البلقيني ثم القاهري الشافعي ولد 5 ٠”‏ 
ه فاق بذكائه وكثرة محفوظاته وسرعة فهمه » وبرع في جميع العلوم » وقال له ابن كثير 
: أذكرتنا ابن تيمية » وكذلك قال له ابن شيخ الجبل : ما رأيت بعد ابن تيمية أحفظ 
منك. توفي رحمه الله سنة 86٠١5‏ ه الدرر الكامنة ( ١‏ / 507 ) للشوكاني. 


كتاب الطهارة 
( إِنّ) تحزوت ها كهم تعملون ) وكقوله + ( وما تروت إلا ما كتتم 
تعملون ) وقوله : ( إِنَّا على رسولنا البلاغ المبين ») وقوله : ( ما على 
اسوك إلا البلاع ) 

ومن شواهده قول الأعشى : 

ولست بالأكثر منهم حصي وإَِّا العرّة للكاثر 

يعني : ما ثبتت العرّة إلالمن كان أكثر حصى. 

قال ابن دقيق العيد : استدل على إفادة إِنَّ) للحصر بِأنْ ابن عبّاس 
استدل على أنَّ الرّبا لا يكون إلا في النّسيئة بحديث " إِنّها الرّبا في 
النسيئة " ”" وعارضه جماعة من الصّحابة في الحكم . و يخالفوه في 
فهمه » فكان كالاتفاق منهم على أمّها تفيد الخصر. 

وشعني اباتع له أن كوتو ترك الفايضنة بلك قد را 

وأمّا من قال : يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله " لا ربا إلا في 
النسيئة " لورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكور » فلا يفيد ذلك 
في رد إفادة الحصرء بل يقوّيه ويشعر بأنْ مفاد الصَّيغْتِين عندهم واحد 
وإلا كا انعمارا هذه موظيع عه 

وأوضح من هذا حديث " إِنَّا الماء من الماء " ” فإِنَ الصٌحابة 


)210 أخر جه البخاري ف "اصحيحه" ) 1" ( ومسلم )2 ١45‏ ( واللفظ له. من 
حديث أسامة بن زيد 5ه. وسيأتي إن شاء الله في باب الربا ما يتعلّق بشيء من فقهه. 
(5) أخرجه مسلم (7”57) من حديث أبي سعيد الخدري #5. وانظر الحديث رقم (98) 


كتاب الطهارة 
الذين ذهبوا إليه 1 يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه . وإِنّما 
عارضهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث " إذا التقى الختانان ".7 
تكميل : الأععال تقتضى عاملين » والتقدير : الأعمال الصّادرة من 
المكلفين » وعلى هذا. هل تخرج أعمال الكفار ؟. 

الظاهر الإخراج ؛ لأنْ المراد بالأعمال أعمال العبادة وهي لا تصحٌّ 
من الكافر » وإن كان تخاطباً بها معاقباً على تركها » ولا يرد العتق 
والصٌدقة لأنّها بدليل آخر. 

قوله : ( بالئيّات ) الباء للمصاحبة » ويحتمل : أن تكون للسَببيّة. 
بمعنى أَنَها مقوّمة للعمل فكأئّا سبب في إيجاده. 

وعلى الأوّل فهي من نفس العمل » فيشترط أن لا تتخلف عن 


ولف 
قال النوويٌ ”": النيّة القصد . وهي عزيمة القلب. وتعقبه الكرمانٌ 


)١(‏ أخرجه الشافعي )١1659/١(‏ وابن ماجه ١19 /1١(‏ » رقم )5١/‏ وإسحاق بن راهويه 
( رقم )٠١55‏ والبيهقي في "المعرفة" /١1(‏ 577 » رقم 17177) وابن حبان (7/ 4557 
رقم ١17“‏ ). من حديث عائشة. به. وللحديث طرق أخرى وألفاظ. وهو حديث 
وت 2 و 5 5 
ولسلم ( 8١5‏ ) من حديث عائشة مرفوعا : إذا جلس بين شعبها الأربع » ومس 
الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل. وهو بمعناه. انظر حديث أبي هريرة برقم (/*7). 

(0) يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي ا حوراني » النووي » الشافعيّ ‏ أبو زكريا . 
محيى الدين : علامة بالفقه والحديث. مولده سنة 57١‏ ه ووفاته في نوا ( من قرى 
جوراة» بسورية )نين 1ه والبياسيفه العلا للؤركل (10/ .)١4‏ 


كتاب الطهارة 


“بن عزيمة القلب قدر زائد عل أصل القضل: 

واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط ؟. 

والمرجّح أن إيجادها ذكراً في أوٌّل العمل ركن » واستصحابها حى] 
- بمعنى أن لا يأتي بمنافٍ شرعاً - شرطً. 

ولا بد من محذوف يتعلق به الجارٌ والمجرور » فقيل : تعتبر » وقيل : 
تكمّل » وقيل : تصح . وقيل : نحصل » وقيل : تستقرٌ. 

قال الطب : كلام الشَّارِعَ محمول على بيان الشّرع ؛ لأنَ 
المخاطبين بذلك هم أهل اللسان . فكاًئّهم خوطبوا ب! ليس لحم به 
علم إلآمن قِبّل الشارِع » فيتعيّن الحمل على ما يفيد الحكم الشّرعيّ. 

وقال البيضاويٌ ”' : النيّة عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه 
موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلا » والشّرع 
خصّصه بالإرادة المتوججهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال 
حكمه. والنَيّة في الحديث محمولة على المعنى اللّغويٌ ليحسن تطبيقه 
على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر » فإنّه تفصيل كا أجمل . 
والحديث متروك الظّاهر لأنْ الذوات غير منتفية » إذ التُقدير : لا 
غمل إلا بالثّة #قليس المزاة نقي ذات العمل لآثه قد يوبجل بغير ثّةا؛ 


)١(‏ العلامة شرف الدين. الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبى ( بكسر الطاء والباء 
الموحدة ) الدمشقي الحافظ توى سنة 57/ا ه. من تصانيفه ( الكاشف عن حقائق 
السنن في شرح مصابيح السنة ) للبغوي. هداية العارفين ( ١‏ / 86 ). 

(1) عبد الله بن عمر. ستأق ترحمته. 


كتاب الطهارة 
بل المراد نفي أحكامها كالصّحَة والكال » لكنّ الحمل على نفي 
الصّحْة أولى لأنّه أشبه بنفي التَّىء نفسه ؛ ولأنّ اللفظ دلَّ على نفي 
الذات بالتصريح وعلى نفي الصّفات بالتّبع » فلا منع الدّليل نفي 
الذاتك بقيت دلالهغل نفى الصّفات مسمرة. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام : الأحسن تقدير ما يقتضي أنْ الأعمال 
تتبع النيّة » لقوله في الحديث " فمن كانت هجرته " إلى آخره. وعلى 
هذا يقدّر المحذوف كوناً مطلقاً من اسم فاعل أو فعل. ثم لفظ العمل 
يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال. 

قال ابن دقيق العيد : وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد» ولا تردّد 
عندي في أن الحديث يتناولهها. وأا انوك فهي وإن كانت فعل كنف 
لكن لا يطلق عليها لفظ العمل. وقد تعقب على من يسمّي القول 
عملاً لكونه عمل اللسان» بأنّ من حلف لا يعمل عملاً فقال قولاً لا 

وأجيب : بأن مرجع اليمين إلى العرف » والقول لا يسمّى عملاً في 
العرف ولهذا يعطف عليه. والتّحقيق أنْ القول لا يدخل في العمل 
حقيقة ويدخل مجازاً » وكذا الفعل » لقوله تعالى ( ولو شاء ربّك ما 
فعلوه ) بعد قوله : ( زخرف القول ). 

قال ابن دقيق العيد : الذين اشترطوا النيّة قدّروا صحّة الأعمال » 
والذين ل يشترطوها قدّروا كمال الأعمال » ورجّح الأوّل بأن الصَّحَة 
أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى. انتهى 


كتاب الطهارة 


وفي هذا الكلام إيهام أنْ بعض العلاء لا يرى باشتراط النيّة » 
وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل. 

وأمّا اللقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النيّة لها » ومن ثَمَّ 
خالف الحنفيّة في اشتراطها للوضوء . وخالف الأوزاعيٌ في اشتراطها 
فى النيقم أيضاء 

نعم. بين العلماء اختلاف في اقتران النيّة بول العمل. كما هو 
معروف في مبسوطات الفقه. 

تكميلٌ : الظاهر أن الألف واللام في " الَيّات " معاقبة للصّمير» 
والتقدير الأعمال بنيّاتها » وعلى هذا فيدلٌ على اعتبار نيّة العمل من 
كونه مثلاً صلاة أو غيرها » ومن كونها فرضاً أو نفلاً » ظهراً مثلاً أو 
عصراً . مقصورة أو غير مقصورة وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين 
العدد ؟ فيه بحث. 

والرّاجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعيّن » 
كالمسافر مثلاً ليس له أن يقصر إلا بنيّة القصر » لكن لا يحتاج إلى نيّة 
ركعتين لأَنْ ذلك هو مقتضى القصر والله أعلم. 

قوله : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) قال القرطبيّ ”": فيه تحقيق 


الحديث. يعرف يابن المزينخ. كان مدرساً بالإسكندرية وتوف بها. ومولده بقرطبة سئة 
من كتبه ( المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) شرح به كتاباً من تصنيفه 
في اختصار مسلم. توفي سنة 507 ه. الأعلام للزركلي ( ١‏ / 178). 


كتاب الطهارة 


لاشتراط النْيّة والإخلاص في الأعمال » فجنح إلى أنّها مؤكدة. 

وقال غيره ؛ بل فيد غيرما أفادته الأولى. لأن الأول نبّهت على أن 
العمل يتبع النْيّة ويصاحبها » فيترتّب الحكم على ذلك » والثانية 
أقايك أن العائل لاعن له إلا ماقواء: 

وقال ابن دقيق العيد : الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئاً يحصل 
له - يعني إذا عمله بشرائطه - أو حال دون عمله له ما يعذر شرعاً 
بعدم عمله وكل ما ينوه ل يحصل له. 

ومراده بقوله " ما 1 ينوه " أي : لا خصوصاً ولاعموماً» أمًا إذا أ 
ينو شيعاً خصوضاً لكن كانك هناك ثثة عاقة تشملله قهذا عا اخدلفت 
فيه أنظار العلماء. ويتخرّجٍ عليه من المسائل ما لا يحصى . 

وقد يحصل غير المنويّ لمدركِ آخر. كمن دخل المسجد فصل 
الفرض أو الرّاتبة قبل أن يقعد فإنّه يحصل له تمحيّة المسجد نواها أو ل 
ينوها ؛ لأن القصد بالتّحيّة شغل البقعة وقد حصل. 

وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة فإِنه لا يحصل له 
غسل الجمعة على الرّاجح ؛ لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التَعبّد لا 
إلى محض التنظيم فلا بد فيه من القصد إليه » بخلاف تحيّة المسجد. 
والله أعلم. 

وقال النوويّ : أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنويّ كمّن 
عليه صلاةٌ فاتتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتّى يعيّنها ظهراً مثلاً 


كتاب الطهارة 


وقال ابن السّمعانٌ في أماليه : أفادت أنْ الأعمال الخارجة عن 
العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا توى مها فاعلها القربة » كالأكل إذا توق 
به القوّة على الطّاعة. 

وقال غيره : أفادت أن التّيابة لا تدخل في النيّهَ » فإنَ ذلك هو 
الأصل » فلا يرد مثل نيّة الوتّ عن الصّبيَ ونظائره فإِئّها على خلاف 
الأصل. 

وقال ابن عبد السّلام : الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال » 
والثائية لينان شاكر ثب عليها بوافاة أن :اله إن تشترط في العبادة التي 
لا تتميّر بنفسها » وأمّا ما يتميّر بنفسه فإِنّه ينصرف بصورته إلى ما 
وضع له كالأذكار والأدعية والتلاوة لأَنْها لا تتردّد بين العبادة 
والعادة. 

ولا يخفى أنْ ذلك إِنَّا هو بالنظر إلى أصل الوضع ء أمّا ما حدث فيه 
عرف كالتسبيح للتَعجّب فلا » ومع ذلك فلو قصد بالذّكر القربة إلى 
الله تعالى لكان أكثر ثواباً. 

ومن نَم قال الغزايّ : حركة اللسان بالذّكر مع الغفلة عنه تحصّل 
الثواب ؛ لأنّه خير من حركة اللسان بالغيبة » بل هو خير من 
السّكوت مطلقاً » أي المجرّد عن التَفكّر. قال : وإنّ) هو ناقص بالنْسبة 
إلى عمل القلب. انتهى 


كتاب الطهارة 
يده قوله كَكَِةِ : في بضع أحدكم صدقة. ثم قال في الجواب عن 

01 . أيآي أحدنا شهوته ويؤجر ؟ : أرأيت لو وضعها في حرام ”". 
وأورد على إطلاق الغزالّ أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح 
لأنّه خير من فعل الحرام » وليس ذلك مراده. 

وخصٌ من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة فإِنّه لا 
ل ل ا سرس ار سر 
لقنا افر لذ بعد مذة العدّة فإِنْ عدّتمها تنقفضى فى ؛ لأنْ المقصود 
حصول براءة الرّحم وقد وجدت .ء ومن نَم ] يحتج المتروك إلى نية. 
ونازع الكرمانّ في إطلاق الشيخ محبي الدّين كون المتروك لا يحتاج 
إلى نيّة » بأن الثّك فعل وهو كف التفس , وبأن التّروك إذا أريد بها 
تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارِع فلا بدٌ فيها من قصد الثّرك. 
وفلتب بان قله "لتر كوول "لخدف فيه رودن حل اسيل 
على المانع أن يأني بأمر متّفق عليه. 

وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المورد ؛ لأنْ المبحوث فيه. هل تلزم 
النْيّة في اتوك بحيث يقع العقاب بتركها ؟ والذي أورده. هل يحصل 
الثواب بدونها ؟ والتّفاوت بين المقامين ظاهر. 

والتّحقيق أنْ الثَّرك المجرّد لا ثواب فيه » وإِنَّا يحصل الثواب 
بالكفٌ الذي هو فعل النّفس » فمن ل تخطر المعصية بباله أصلاً ليس 


)١(‏ أخرجه مسلم في "الصحيح" 7717/50 ) من حديث أبي ذر ظه 


كناب الطهارة 
كمن خطرت فكفٌ نفسه عنها خوفاً من الله تعالى » فرجع ال حال إلى 
أن الذي يحتاج إلى النْيّة هو العمل بجميع وجوهه ء لا الثَركَ المجرّد. 
والله أعلم. 

تنبيه : قال الكرمانّ : إذا قلنا إِنْ تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر 
ففي قوله " وإِنّما لكل امرئ ما نوى " نوعان من الحصر. 

الأول : قصر المسند على المسند إليه إذ المراد إِنَّ)ا لكل امرئ ما نواه. 

والثاني : التقديم المذكور. 

قوله : ( هجرته ) ال مجرة : النرك » والهجرة إلى الشَء : الانتقال إليه 
عن غيره. وفي الشّرع : ترك ما نهى الله عنه. 

وقد وقعت ني الإسلام على وجهين : 

الأوّلَ : الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن ىا في هجر الحبشة 
وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. 

الثاني : الحجرة من دار الكفر إلى دار الإيهان » وذلك بعد أن استقرٌ 
ال لله بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. 

وكانت الهجرة إذ ذاك تختصٌ بالانتقال إلى المدينة » إلى أن فتحت 
مكّة فانقطع من الاختصاص ء وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن 
قدر عليه باقياً. 

فإن قيل : الأصل تغاير الشَّرط والجزاء فلا يقال مثلاً : من أطاع 
أطاع وإِنَّا يقال مثلاً : من أطاع نجا . وقد وقعا في هذا الحديث 


متحدين. 


كتاب الطهارة 

فالجواب : أنْ التّغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر » وتارة بالمعنى 
ويفهم ذلك من السّياق » ومن أمثلته قوله تعالى ( ومن تاب وعمل 
صاحاً فإنّه يتوب إلى الله متاباً ) وهو مؤوّل على إرادة المعهود المستقرٌ 
في النفس ١‏ كقوهم : أنت أنا. أي : الصّديق الخالص » وقوههم : هم 
هم. أي : الذين لا يقدّر قدرهم » وقول الشاعر : أنا أبو النجم 
وشعري دري 

أو هو مؤوّل على إقامة السّبب مقام المسبّب لاشتهار السّبب. 

وقال ابن مالك : قد يقصد بالخبر الفرد بيان الشهرة وعدم التغيّر 
فيتّحد بالمبتدأ لفظاً كقول الشّاعر : 

خليل خليلٍ دون ريب وربّما ألان امرقٌ قولاً فظنّ خليلاً. 

وقد يفعل مثل هذا بجواب الشّرط كقولك : من قصدني فقد 
قصدني. أي : فقد قصد من عرف بإنجاح قاصده. 

وقال غيره : إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشّرط والجزاء علم منهما 
المبالغة ما في التعظيم وما في التحقير. 

قوله : ( إلى دنيا ) بضمٌ الذال » وحكى ابن قتيبة كسرها » وهي 
فعل مخ الدنق. أي : القرب» 

سَمّيت بذلك لسبقها للأخرى. وقيل : سَمّيت دنيا لدنوها إلى 
الزوال. 

واختلف في حقيقتها. 

فقيل : ما على الأرض من المواء والجوٌ. وقبل : كل المخلوقات من 


كتاب الطهارة 


الجواهر والأعراض. 
والأولى أولى. لكن يزاد فيه مما قبل قيام السّاعة » ويطلق على كل 
جزء منها مجازا. 


ثم إن لفظها مقصور غير منوّن . وحكي تنوينها » وعزاه ابن دحية 
إلى رواية أبي الهيثم الكشْمِيهَنيَ ”" وضعّفها. 

زقال النييق 9 في رمه قوله " ونيا " :هو تآنيث الأدنى لين 
بمصروفٍ لاجتماع الوصفيّة ولزوم حرف التأنيث. 

وتعقب. + بأن لزوم الثانيت للألف. المقصورة اق :فى عدم 
الخر فيد 

وأنا الوضقيم تقال ادن مالاك :انه ل اتانيه فشكا 
لأئّها أفعل التفضيل فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى 
907 

قال : إلا أمّبا خلعت عنها الوصفية وأجريت مجرى ما ل يكن 


(١)المحدث‏ الثقة أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع بن هارون المروزي 
الكشميهني. حدث ب "صحيح البخاري" مرّات » عن أب عبد الله الفربري. 
حدث عنه : أبو ذر الحروي » وكريمة المروزية المجاورة » وآخرون. وكان صدوقا. 
مات في يوم عرفة سنة 784. ه قاله الذهبي في السير ( 45٠ / ١7‏ ). بتجوز. 

5٠٠ محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني المولود في حدود سنة‎ )١( 
ه شرع في شرح البخاري ومسلم فاخترمته املك فشيراً سئة 595 ع فأكمل والذة‎ 
/ 5 ( الإمام أبو القاسم الملقب بقوام السنة الشرح. شذرات الذهب لابن العماد‎ 
.)١ا/ه‎ 


كتاب الطهارة 


وصمًا قطّ » ومثله قول الشّاعر : 

وإِنْ دعوت إلى جل ”" ومَكرّمةٍ يومًا سراةً كرام الناسٍ فادعينا 

وقال الكرمانة #قوله" إلى " يتعلق بالممجرة - إن كان لفظ كانت 
تامّة - أو هو خبر لكانت - إن كانت ناقصة - ثم أورد ما محصّله : أن 
لفظ كان إن كان للآمر الماضي فلا يعلم ما الحكم بعد صدور هذا 
القول في ذلك. 

وأجاب : بأنّه يجوز أن يراد بلفظ كان الوجود من غير تقييد بزمانٍ » 
أو يقاس المستقبل على الماضي » أو من جهة أن حكم المكلفين سواء. 

قوله : ( يصيبها ) أي : يِحصّلها ؛ لأن تحصيلها كإصابة الغرض 
بالسهم بجامع حصول المقصود 

قوله : ( أو امرأة ) قيل : التنصيص عليها من الخاصٌ بعد العام 
للاهتام به. 

وتعقبه الوويّ : بأن لفظ دنيا نكرة » وهي لا تعمّ في الإثبات فلا 
يلزم دخول المرأة فيها. 

وتعقب : بكونها في سياق الشّرط فتعمٌ » ونكتة الاهتمام الزيادة في 
التحذير ؛ لأنْ الافتتان مها أشدٌ. 

وقد تقدّم النقل عمّن حكى. أن سبب هذا الحديث قصّة مهاجر أمّ 
قيس » و نقف على تسميته. ونقل ابن دحية. أنْ اسمها قيلة بقافٍ 


)١(‏ أي : الأمر العظيم. 


كتاب الطهارة 


وحكى ابن بطّال ”" عن ابن سراج » أنْ السّبب في تخصيص المرأة 
بالذكر أن الخرب كائوا لأ يزؤّخون المول العرييئّة + ويراغون الكفاءة 
في النسب » فلا جاء الإسلام سوّى بين المسلمين في مناكحتهم فهاجر 
كثير من الناس إلى المدينة ليتزوّج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك. 
انتهى. 

ويحتاج إلى نقل ثابتٍ أن هذا المهاجر كان مول وكانت المرأة عربيّة » 
وليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه » بل قد زوّج خلق كثيدٌ منهم 
جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام » وإطلاقه أَنْ الإسلام 
أبطل الكفاءة في مقام المنع. 

قوله : ( فهجرته إلى ما هاجر إليه ) يحتمل : أن يكون ذكره بالضمير 
ليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها . وإِنّا أبرز الضمير في الجملة التي 
قبلها لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله وعظم شأنها » بخلاف الذنيا 
والمرأة فإِنَ السّياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما. 

وقال الكرمانّ : يحتمل : أن يكون قوله " إلى ما هاجر إليه " متعلقاً 


١(‏ )علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال أبو الحسن القرطبي » ويعرف أيضاً بابن اللجّام. 
بالجيم المشددة » قال ابن بشكوال : كان من أهل العلم والمعرفة والفهم » مليح الخطء 
حسن الضبط » عني بالحديث العناية التامة » وشرح صحيمٌ البخاري في عدة مجلدات 
» ورواه الناس عنه » وكان ينتحل الكلام على طريقة الأشعري. وتوفي سنة 4159ه. 
الوافي في الوفيات للصفدي (١؟‏ / 05). 


كتاب الطهارة 
بالحجرة » فيكون الخبر محذوفاً » والتقدير قبييحة أو غير صحيحة مثلاً. 
ويحتمل : أن يكون خبر فهجرته » والجملة خبر المبتداً الذي هو " من 
كانت" اكه 

وهذا الثاني هو الرّاجح ؛ لأن الأوّل يقتضي أن تلك ال هجرة مذمومة 
مطلقاً » وليس كذلك » إلا إن حمل على تقدير شيء يقتضي التَردّد أو 
القصور عن المجرة الخالصة كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر 
وتزوّج المرأة معاً فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة » بل هي ناقصة 
بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة. 

وإنّا أشعر السّياق بذمّ من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة 
بصورة الحجرة الخالصة » فأمّا من طلبها مضمومة إلى اللحجرة فإنّه 
يئاب على قصد الحجرة. لكن دون ثواب من أخلص. 

وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الحجرة إلى الله ؛ لأنّه من 
الآمر المباح الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف. 

ومن أمثلة ذلك » ما وقع في قصّة إسلام أبي طلحة. فيا رواه 
النسائيٌ عن أنس قال : تزوّج أبو طلحة أمّ سليم فكان صداق ما 
بينهما الإسلام » أسلمت أمّ سليم قبل أبي طلحة فخطبها » فقالت : 
إِنْ قد أسلمت » فإن أسلمتٌ تزوّجتك. فأسلم فتزوّجته. 

وهو محمول على أنه رغب في الإسلام ودخله من وجهه وضمٌ إلى 
ذلك إرادة التزويج المباح » فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية , 
أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم. 


كتاب الطهارة 

واختار الغزاليٌ فيا يتعلق بالثواب : أنّه إن كان القصد الدّنيويٌ هو 
الأغلب لّْ يكن فيه أجر ء أو الدّينيٌ أجر بقدره » وإن تساويا فتردّد 
القصد بين الشيئين فلا أجر. 

وما إذا نوى العبادة وخالطها بثيءٍ نما يغاير الإخلاص » فقد نقل 
أبو جعفر بن جرير الطَبريٌ عن جمهور السّلف أَنْ الاعتبار بالابتداء » 
فإن كان ابتداؤه لله خالصاً ل يضرّه ما عرض له بعد ذلك من إعجاب 
أو غيره. والله أعلم. 

واستدل بهذا الحديث. على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل 
معرفة الحكم ؛ لأنْ فيه أن العمل يكون منتفياً إذا خلا عن النْيّة » ولا 
يصمٌ نيّة فعل الَّىء إلا بعد معرفة الحكم. وعلى أن الغافل لا تكليف 
عليه ؛ لأنْ القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد. 

وعلى أنَّ من صام تطوّعاً بنيِّ قبل الزّوال أن لا يحسب له إلا من 
وقت النْيّة وهو مقتضى الحديث. 

لكن تمسّك من قال بانعطافها بدليل آخر » ونظيره حديث : من 
دراه تعن التتلؤة ركم فقن أدر كيار 1 الى :2 در كا الشيلة اراعة أو 
الوقت » وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى. 

وعلى أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك 


000 أخرجه البخاري ( ٠١‏ ) ومسلم (/507 ) من حديث أب هريرة بلفظ " من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". ولأحمد 88870 ) " فقد أدركها " 


كتاب الطهارة 
المجلس شيئاً لا يمكن غفلتهم عنه و يذكره غيره أن ذلك لا يقدح 
فضيدقه:» خلانا ل أعل بذلك + لآن علقمة ذكر أن عمر خظب به 
على المنبر » ثم يصحٌ من جهة أحد عنه غير علقمة. 

واستدل بمفهومه. على أن ما ليس بعملٍ لا : تشترط الوه قيةه رمي 
أمثلة ذلك جمع التقديم . فإِنْ الرّاجح من حيث النظر أَنّه لا يشترط له 
نيّة » بخلاف ما رجّحه كثير من الشافعيّة. 

وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام » وقال : الجمع ليس بعملٍ » وإنما 
العمل الصلاة. ويقوّي ذلك أنه كل جمع في غزوة تبوك . ول يذكر 
ذلك للمأمومين الذين معه » ولو كان شرطاً لأعلمهم به. 

واستدل به على أن العمل إذا كان مضافاً إلى سبب ويجمع متعدَّدَه 
جنسٌ أن نيّة الجنس تكفي » كمن أعتق عن كفارة ول يعيّن كونها عن 
ظهار أو غيره ؛ لأنْ معنى الحديث أنْ الأعمال بنيّاتها » والعمل هنا 
القيام بالذي يخرج عن الكمارة اللازمة وهو غير محوج إلى تعيين سبب 
» وعلى هذا لو كانت عليه كفارة وشكٌ في سببها أجزأه إخراجها بغير 
وفيه زيادة النْضصّ على السّببٍ ؛ لأن الحديث سيق في قصّة المهاجر 
لتزويج المرأة » فذكر الدنيا في القصّة زيادة في التحذير والتنفير. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام : فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاضّاً 
؛ فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الشيية 


كتاب الطهارة 

وفيه. اشتراط النية في الوضوء خلافاً لمن ل يشترط فيه النْيّة ىا نقل 
عن الأوزاعيّ وأبي حنيفة وغيرهما. 

وحجّتهم : أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصّلاة. 

ونوقضوا بِالتَيمّم فإِنّه وسيلة. وقد اشترط ال حنفيّة فيه النيّة. 

واستدل الجمهور على اشتراط النيّة في الوضوء بالأدلة الصّحيحة 
المصرّحة بوعد الثواب عليه » فلا بد من قصد يميّزه عن غيره ليحصل 
الغثواب الموعود. 

وأمّا الصّلاة. فلم تُختلف في اشتراط النيّة فيها. 

وأمّا الزّكاة. فإنَّ) تسقط بأخذ السّلطان » ولو ل ينو صاحب المال» 
لأن السّلطان قائم مقامه. 

وما الحج. فإنما ينصرف إلى فرض من حج عن غيره لدليل خاص 
» وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة. 

وأمّا الضّوم. فنقل عن زفر أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نيّة » لأنّه 
متميّز بنفسه كما زعم. وكل صورة ل يشترط فيها النيّ فذاك لدليلٍ 
بخاص : 

وقد ذكر ابن المير”"© ضابطاً لا يشترط فيه الثيّة مما لا يشترط. 

فقال : كل عمل لا تظهر له فاتدة عاجلة بل المقصود به طلب 
الأرااب "اله مشر طة افيه 6و2 عمل تلوررك تالاه سوه وقن ادليه 


0738/8 /5( هو علي بن محمد الاسكندراني » انظر ترجمته‎ )١( 


كتاب الطهارة 


الطبيعة قبل الشريعة لخلاءمة بينهها ء فلا نشترط الي فيه » إلا لمن قضد 
بفعله معنىّ آخر يترئّب عليه الثواب. 

قال : وإِنَّا اختلف العلماء في بعض الصّور من جهة تحقيق مناط 
التفرقة. 

قال : وآمّا ما كان من المعاني المحضة . كالخوف والرّجاء » فهذا لا 
يقال باشتراط الي فيه ؛ لأنّه لا يمكن أن يقع إلا منويّاً. ومتى فرضت 
النيّة مفقودة فيه استحالت حقيقته » فالنيّة فيه شرط عقل » ولذلك لا 
تششرط النة للنئة فرارا مق التسلسل. 

وأمّا الأقوال فتحتاج إلى النيّة في ثلاثة مواطن : 

أحدها : التّرّب إلى الله فراراً من الرّياء. 

والثاني : التّمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود. 

والثالث : قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان. 


كتاب الطهارة 
الحديذ الثاني 
5 0 0 ات 0 5 
١‏ - عن أبي هريرة # قال : قال رسول الله كل : لا قبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضأ. 0" 


قوله : ( عن أبي هريرة ) جزم ابن الكلبي بأنه عمير بن عامر. 

وجزم ابن إسحاق بأنه عبد الرحمن بن صخر. ورواه بعض 
أصحابه عن أبي هريرة » قال : كان اسمي عبد شمس بن صخر 
فسان النبيّ يكل عبد الرحئن:.رواه الحاكم في "المستذرك". 

ويقويه ما رواه بن خزيمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال : كان اسمي عبد شمس. وصحّحه جمعٌ من المتأخرين. 
ومال الدمياطي إلى قول ابن الكلبي . 

وقال ابن خزيمة : اسمه عبد الله أو عبد الرحن. 

قلت : وفيه اختلاف كثير جداً. وما ذكرناه أقربٌ إلى الصحة مع ما 
فيها. والله أعلم. 

أسلم عام خيبر » ودوسٌ قبيلة أبي هريرة ينتسبون إلى دوس بن 
عدثان - بضم المهملة وبعد الدال الساكنة مثلثة - ابن عبد الله بن 


زهران » يتنهي نسبهم إلى الأزد. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 176, 54655 ) ومسلم ( 715 ) من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن همّام عن أبِي هريرة ذه 


كتاب الطهارة 

وروى البخاري عنه قال : ما من أصحاب النبي كَكةٍ أحدٌ أكثر 
حديثاً عنه مني إلا كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا 
أكتبة 

قوله : ( فإنه كان يكتب ولا أكتب ).هذا استدلال من أبي هريرة 
على ما ذكره من أكثرية ما عند عبد الله بن عمرو. أي : ابن العاص 
على ما عنده. 

وسعاد من ذلك أن أبالغريرة كان جلما بأنها ليس :فى الصحارة 
أكثر حديثاً عن النبي كَل منه إلا عبد الله » مع أن الموجود المروي عن 
عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف 

فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال » إذ التقدير : لكن الذي كان 
من عبد الله. وهو الكتابة لم يكن مني » سواء لزم منه كونه أكثر حديثاً 
يا تقتضيه العادة أم لا. 

وإن قلنا الاستثناء متصل. فالسبب فيه من جهات : 

أحدها : أنّ عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم 
فقلك الرو ان عي 

ثانيها : أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف. 
ولم تكن الرحلة إليهما من يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة » وكان أبو 
هريرة متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات » ويظهر هذا من 
كثرة من حمل عن أب هريرة » فقد ذكر البخاري » أنه روى عنه ثانمائة 


كتاب الطهارة 


نفس من التابعين » ولم يقع هذا لغيره. 

الثها : ما اختصّ به أبو هريرة من دعوة النبي كَلِةٍ له بأن لا ينسى 
ما يحدثه به. متفق عليه. وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن 
ثابت قال : كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي يَكةٍ فقال : ادعوا. 
فدعوت أنا وصاحبي. وأمَّن النبي كَلةِ » ثم دعا أبو هريرة فقال : 
اللهمّ إن أسألك مثل ما سألك صاحباي » وأسألك علا لا ينسى. 
فَآمَّن النبي كَلِةٍ فقلنا : ونحن كذلك يا رسول الله » فقال : سبقى] 
الغلام الدوسي. 

رابعها : أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بخمل حمل من كتب أهل 
الكتاب فكان ينظر فيها » ويحدث منها فتجنب الأخدّ عنه لذلك كثية 
من أئمة التابعين. والله أعلم. 

قوله : ( لا يقبل ) المراد بالقبول هنا ما يرادف الصّحّة . وهو 
الإجزاء. 

وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطّاعة محزئة رافعة كا في الدّمّة. ولا كان 
الإتيان بشروطها مظئة الإجزاء الذي القبول ثمرته عيّر عنه بالقبول 
جار 

وأما القبول المنفيٌ في مثل قوله كَلةِ : من أتى عرّافاً ‏ تقبل له 
صلاة.”' فهو الحقيقيٌ ؛ لآنه قد يصحٌ العمل ويتخلف القبول لانع , 


(1) أ دما ف" صحيحه" ( 777٠0‏ ) من حديث صفية عن بعض أزواج النبي كلل 


كتاب الطهارة أ ؛' ١‏ 


ولحذا كان بعض السّلف يقول : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحبٌ إل 
من جميع الدّنيا » قاله ابن عمر. قال : لأن الله تعالى قال : إِنَّا يتقبّل الله 
مخ اقيق 0 

قرول [ اعدف ) زان البخارى «#البرسل من ععطرموت وديا 
الخدت يا أناهريزة ؟ قال« فساء أوخراط " أى + وجد منه دزت » 
والمراد به الخارج من أحد السبيلين. 

وإِنَّا فسّره أبو هريرة بأخصٌ من ذلك تنبيهاً بالأخفٌ على الأغلظ ؛ 
ولأمّها قد يقعان في أثناء الصّلاة أكثر من غيرهما. 

وأا باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء - كمسٌ الذّكر ولمس 
المرأة والقيء ملء الفم والحجامة - فلعل أبا هريرة كان لا يرى 
النتقض بشيء منها. وعليه مشى البخاري كى! قال " باب من ل ير 
الوضوء إلا من المخرجين ". 

وقيل : إِنْ أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر » لعلمه أن 
السّائل كان يعلم ما عدا ذلك » وفيه بعد. 


: عن النبي و قال : من أتى عرّافا فسألّه عن شيء لم تُقبل له صلاةٌ أربعين ليلة. 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ( ١57/71‏ ) من طريق هشام بن يحبى عن 
أبيه » قال : دخل سائلٌ إلى ابن عمر » فقال لابئه : أعطه ديناراً فأعطاه. فلا انصرف » 
قال ابنه عقيل : تقبل الله منك يا أبتاه » فقال : لو علمتٌ أن الله تقبّل مني سجدةً 
واحدة. أو صدقة درهم لم يكن غاتبٌ أحبٌّ إليّ من الموت » تدري من يتقبل الله ؟ إنما 
يتقبل الله من المتقين. 
وجاء عن أبي الدرداء يه أيضاً » أخرجه ابن المبارك في "الزهد" ( 817 ) 


كتاب الطهارة 


واستدل بالحديث على بطلان الصّلاة بالحدث . سواء كان خروجه 
اختياريّاً أم اضطراريّاً » وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة » لأن 
القبول انتفى إلى غاية الوضوء » وما بعدها مخالف يا قبلها » فاقتضى 
ذلك قبول الصّلاة بعد الوضوء مطلقاً. 

قوله : ( يتوضّأ ) أي : بالماء أو ما يقوم مقامه » وقد روى النسائيٌ 
بإسنادٍ قويّ عن أبي ذرٌ مرفوعاً " الصّعيد الطَيّب وضوء المسلم " 
فأطلق الشَارع على التَيِمّم أنّه وضوء لكونه قام مقامه . ولا يخفى أن 
المراد بقبول صلاة من كان محدثاً فتوضأ . أي : مع باقي شروط 
الصّلاة. والله أعلم. 

والوضوء بالضَمٌ هو الفعل » وبالفتح الماء الذي يتوضاً به على 
المشهور فيهما. وحكي : في كل منهما الأمران. 

وهو مشتقٌ من الوضاءة » وسمّي بذلك لأن المصلي يتنظّف به 
فيصير وضيئاً. 

واختلف السّلف في معنى الآية ( إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا..) 

قال الأكثرون : التقدير إذا قمتم إلى الصّلاة محدثين. 

وقال القروة نبل الأمر صا عموفه مغر تقد كلاق إلا أنه 
في حقٌّ المحدث على الإيجاب , وفي حقٌّ غيره على التّدب. 

وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كى] جزم به الطحاوي , ونقله ابن 
عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما. 


واستبعده النووي. وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم » وجزم 


كتاب الطهارة 
أن الإجماع استقرٌ على عدم الوجوب. ويمكن حمل الآية على ظاهرها 
من غير نسخ » ويكون الأمر ني حق المحدثين على الوجوب » وفي حق 
غيرهم على الندب » وحصل بيان ذلك بالسنة. 

وقال بعضهم : كان على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوباً. 

ويذل :كذ ماوواه اد وأبو دازد هن طريق عبد اللنين عبد اللديق 
غمرية الخطاب»» أن أساء يفك (يدنين الخطات: يحدقت أباه هيك الله 
بن عمر عن عبد الله بن حنظلة الأنصاريّ » أن رسول الله كَكِلِ أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر » فلّ) شق عليه وضع 
ضنة الوضبوخ إلا فد سانيك: 

ولسلم من حديث بريدة : كان النْبيّ ل يتوضأ عند كل صلاة . 
فك كاناروم لسر هل الطلواك: روسو بو حك مزلقال لدعي ذلك 
فعلتٌ شيئاً ‏ تكن تفعله ؟ فقال : عمداً فعلته. أي : لبيان الجواز. 

وللبخاري عن أنس قال : كان النبيّ كل يتوضأ عند كل صلاة » 
قلت : كيف كنتم تصنعون ؟ قال : يجزئ أحدنا الوضوء ما تحدث. 

وموجب الوضوء القيام إلى الصَّلاة حسب . ويدلٌ له ما رواه 
أصحاب السّنن من حديث ابن عبّاس عن النبيّ َل قال : إِنَّ)ا أمرت 
بالوضوء إذا قمت إلى الصّلاة. 

واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصّلاة ) 
إيجاب النيّةَ في الوضوء ؛ لأنْ التقدير إذا أردتم القيام إلى الصّلاة 
فتوضئوا لأجلها , ومثله قولهم : إذا رأيت الأمير فقم » أي : لأجله. 


كتاب الطهارة 


ولشلف ينه الاية كن قال إن الوضوء أن ل ها قوضن واللنسة اناما 
ما قبل ذلك. فنقل ابن عبد البرّ اتّفاق أهل السّير على أن غسل الحنابة 
إِنْا فرض عل النْبيّ كلةِ وهو بمكة ىا فرضت الصّلاة » وأنّهِ أ يصل 
قط إلا بوضوءٍ. 

قال : وهذا مما لا يجهله عالم. 

وقال الحاكم في " المستدرك " : وأهل السّنة بهم حاجة إلى دليل 
الرّدَ على من زعم أنْ الوضوء ل يكن قبل نزول آية المائدة. ثمّ ساق 
حديث ابن عبّاس : دخلث فاطمة على النبيّ لِْةِ وهي تبكي . قالت : 
هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك. فقال : اثتوني بوضوء. 
نتوضا.. الحديقف 20 

قلت : وهذا يصلح ردًاً على من أنكر وجود الوضوء قبل ال هجرة . 
لاعلى من أنكر وجوبه حينئذ. 

وقد جزم ابن الجهم المالكيّ بأنّه كان قبل اللحجرة مندوباً. 

وجزم ابن حزم بأنّه ل يشرع إلا بالمدينة. 

ورد عليهما : بها أخرجه ابن لميعة في "المغازي" التي يرويها عن أبي 
الأسود - يتيم عروة - عنه » أن جبريل علّم الَّ يكل الوضوء عند 


)١(‏ أخرجه أحمد ني "المسند" (71/77 - 7480) وابن حبان (1007) والحاكم في 
"المستدرك " (7/ )8٠١‏ والضياء في " المختارة " (5/ ١١٠١‏ ) وغيرهم من طريق عبد 
الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #5ه. مطوّلا. وقال الحاكم : 


كتاب الطهارة 1 ١‏ 


وه 5 
نزوله عليه بالوحي. وهو مرسل . ووصله أحمد من طريق ابن طيعة 
أيضاً » لكن قال : عن الزّهريٌ عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه. 
وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن 
الزهريّ نحوه . لكن ل يذكر زيد بن حارثة في السّند. وأخرجه 
الطّبرانّ في "الأوسط" من طريق الليث عن عقيل موصولاً. 
ع 
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كتاب الطهارة [ 0 ) 
الحديث الخالث 

* - عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة وك » 
قالوا : قال رسول الله يكل : ويل للأعقاب مِنَ الثّار.”" 

قوله : ( عن عبد الله بن عمرو بن العاص ) بن ول السهمي.'" 

قوله : ( وأبي هريرة ) 7" 

قوله : ( عائشة ) هي الصديقة بنت الصديق » وأمها أم رومان. 

وكان مولدها في الإسلام قبل ال حجرة بثان سنين أو نحوها. ومات 
النبي يَكِةِ وها نحو ثانية عشر عاماً. 

وقد حفظتٌ عله شيئاً كثيراً » وعاشت بعله قريباً من خمسين سنة » 
فأكثرٌ الناسٌ الأخدّ عنها » ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئاً 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو. أخرجه البخاري ( ١5١6945670‏ ) ومسلم (751) من 
طريق أبي عوانة عن أبِي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو. مطوّلاً. وفيه 
قصة سيذكرها الشارح. 
ورواه مسلم ( 75١‏ ) من وجه آخر عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن 
عمرو. 
أمّا حديث أبي هريرة. فأخرجه البخاري ( ١77‏ ) ومسلم ( 747 ) من طريق محمد 
بن زياد عن أبي هريرة به. وأخرجه مسلم ( 747 ) من حديث سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عنه به. 
أمّا حديث عائشة. فأخرجه مسلم ( 710 ) من طريق سالم مولى شداد عنها . 
وم يخرّج البخاريٌّ حديتٌ عائشة كما قال ابن الملقن وعبد الحق في جمعه والزركشي في 
تصحيح العمدة. 

(0) ستأتي ترجمته إن شاء الله في الصوم ( 7١١‏ ) . وانظر حديث أب هريرة الماضي . 

(*) تقدمت ترجمته في الحديث الماضي. 


كتاب الطهارة 
كثيراً حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله عنها. 
وكان موتها في خلافة معاوية سنة ثان وخمسين. وقيل : في التي 
بعدها. 

وآ تلد للنبي يِل شيئاً على الصواب ٠‏ وسألتّه أن تكتني. فقال : 
اكتني بابن أختك » فاكتنت أم عبد الله. وأخرج ابن حبان في 
اصحيه ا رن نحليف عائقةة» أن هناها رزللته :لا احفر اليدايت 
الزبير ليحنكه » فقال : هو عبد الله وأنتٍ أم عبد الله. قالت : فلم أزل 
اك ماد 

قله زويا اسار الاسراءي لكر لدعا 

واختلف في معناه على أقوال : 

أظهرها : ما رواه ابن حبّان في "صحيحه" من حديث أبي سعيد 
مرفوعاً : ويل واد في جهنّم. ”© 

قال ابن خزيمة : لو كان الماسح مؤدّياً للفرض كا توعد بالثار » 
وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشّيعة أن الواجب المسح 
أخذاً بظاهر قراءة ( وأرجلكم ) بالخفض. 


وقد ثوائرت الاأخبان عد النبئ كله في صفة وضوثه أنه غسل 


)١(‏ قال ابن حجر في "الفتح" : وأمّا ما ورد في جهنم. فلم يرد أنّه معناه في اللّغة » وإنَّما 
أراد من قال الله ذلك فيه فقد استحقٌ مَقرَاً من الثّار. 


وسيأقٍ مزيد بسط في معنى كلمة ويل في كتاب الحج إن شاء الله. انظر رقم ( 75٠‏ ) 


كتاب الطهارة 


رجليه » وهو المبيّن لأمر الله » وقد قال في حديث عمرو بن عبسة. 
الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطوّلاً في فضل الوضوء : ثم يغسل 
قدميه كم" أمره الله. 

ول يثبت عن أحدٍ من الصّحابة خلاف ذلك ». إلا عن علّ وابن 
عبّاس وأنس » وقد ثبت عنهم الرّجوع عن ذلك. 

قال عبد الرّحمن بن أبي ليى : أجمع أصحاب رسول الله كَلِةٍ على 
غسل القدمين » رواه سعيد بن منصور. وادّعى الطّحاويٌ وابن حزم 
أن المسح منسوخ. والله أعلم. وهو القول الأول. 

القول الثاني : الاكتفاء بالمسح. لقوله تعالى ( وأرجلكم ) عطفاً على 
( وامسحوا برءوسكم ) فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة 
والتابعين » فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة » والثابت عنه 
خلافه » وعن عكرمة والشعبي وقتادة » وهو قول الشيعة. 

القول الثالث : عن الحسن البصري : الواجب الغسل أو المسح. 

القول الرابع : عن بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بينهما. 

وحجة الجمهور. الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل 
النبي يك » فإنه بيان للمراد » وأجابوا عن الآية بأجوية : 

الجواب الأول : أنه قرئ ( وأرجلكم ) بالنصب عطفاً على ( 
أيديكم ) » وقيل معطوف على محل برءوسكم كقوله : ( يا جبال أوبي 
فحل والطرى )لصب 

الجواب الثاني : المسح في الآية محمولٌ لمشروعية المسح على القن 


كناب الطهارة 
فحملوا قراءة الجر على مسح الخْمِين » وقراءة النصب على غسل 
الجلية: 

وقرّر ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً حسناً فقال ما ملخصه : 

بين القراءتين تعارض ظاهر » والحكم فيا ظاهره التعارض أنه إن 
أمكن العمل ببها وجب » وإلآّ عمل بالقدر الممكن , ولا يتأتى الجمع 
بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة . لأنه يؤدي إلى 
تكرار المسح » لأن الغسل يتضمن المسح » والأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار. فبقي أن يعمل با في حالين توفيقاً بين القراءتين وعملاً 
بالقدر الممكن. 

الجواب الثالث : إنم)ا عطفت على الرءوس الممسوحة . لأنها مظنة 
لكثرة صب الماء عليها فلمنع الإسراف عطفت . وليس المراد أنها 

يبدل قل هذا للراد فونه( إل الكقوين )لآق النسم رسي ف 
يقيد بالغاية ؛ ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف » يقال : مسح 
أطرافه. لمن توضاً » ذكره أبو زيد اللغوي وابن قتيبة وغيرهما. 

قوله : ( للأعقاب ) '' أي : المرئيّة إذ ذاك فاللام للعهد . ويلتحق 


وني رواية لمسلم ( ويل للعراقيب.. ) 
قال النووي ( / 1١‏ ) : العراقيب جمع عرقوب بضم العين في المفرد وفتحها في 


كتاب الطهارة 


بها ما يشاركها في ذلك ؛ والعقب محر القدم. 

قال البغويّ : معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقضّرين في غسلها. 
وقيل : أراد أن العقب مختصٌّ بالعقاب إذا قضّر في غسله. 

وَإِنَّا خضّت بالذّكر لصورة السّبب كا في حديث عبد الله بن عمرو 
قال : تخلّف عنا النبي يلل في سفرة سافرناها فأدركنا - وقد أرهقتنا 
الصلاة - ونحن نتوضأ » فجعلنا نمسح على أرجلنا » فنادى بأعلى 
صوته : ويل.. الحديث. 

ولمسلم : رجعنا مع رسول الله كلْةِ من مكة إلى المدينة حتّى إذا كنا 
باءِ بالطريق تعسجّل قومٌ عند العصر » فتوضّئوا وهم عجالٌ » فانتهينا 
إليهم وأعقابهم تلوح ل يمسّها الماء » فقال رسول الله كل : ويل 
للأعقاب من الثار » أسبغوا الوضوء. فيلتحق بها ما في معناها من 
جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. وفي الحاكم وغيره 
من حديث عبد الله بن الحارث " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
الناد "م 

ومعنى قوله " أرهقتنا " الإرهاق الإدراك والغشيان. 

الاين طال #كآن الصيداءة أخروا الصلاةاق آزل ارقت ليها 
أن يلحقهم النبي كَلةٍ فيصلوا معه . فلما ضاق الوقت بادروا إلى 
الوضوء ولعجلتهم 1 يسبغوه » فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم. 

قلت : ما ذكره من تأخيرهم قاله احتالاً. ويحتمل أيضاً : أن 
يكونوا أُخَروا لكو:هم على طهر. ويحتمل : لرجاء الوصول إلى الماء » 


كتاب الطهارة [ 0م ) 


زد غلبن روواية ميك "معت 9 كنا باه بالقاريق لعجل قوم عند 
العصر " أي : قرب دخول وقتها فتوضئوا وهم عجال. 

قوله " ونمسح عل أرجلنا " انترع منه البخاري أن الإنكار عليه 
كسيب المع لأ سبي الاتتضار غل قبل عضن الرجل + 
فلهذا قال في الترجمة " غسل الرجلين » ولا يمسح على القدمين " 
وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. 

وني أفراد مسلم " فانتهينا إليهم وأعقابهم بِيضٌ تلوح لم يمسّها 
اكد 

كاك تمن ركرك بإعراء المبدة وسيل الإتكار حل بنراة 
التعميم ؛ لكن الرواية المتفق عليها أرجح , فتحمل هذه الرواية عليها 
بالتأويل. 

فيحتمل أن يكون معنى قوله " ل يمسها الماء " أي : ماء الغسل 
جمعاً بين الروايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أب هريرة يه , 
أن النبي َك رأى رجلاً 1 يغسل عقبه » فقال ذلك. 

وأيضاً فمّن قال بالمسح ل يوجب مسح العقب » والحديث حجة 
عليه 


5 


)١١7 / 1١ ( ليس عند مسلم لفظة " بيض " وإن| أخرجها البيهقي في "الكبرى"‎ )١( 
من طريق إسحاق بن إبراهيم - شيخ مسلم فيه- عن جرير بسنده.‎ 
) 7857 ( والبزار في "مسنده"‎ ) ١١١ ( ورواها أيضاً ابن خزيمة في "صحيحه"‎ 
كلاما عن يوسف بن موسى عن جرير به.‎ 


كتاب الطهارة 

وقال الطحاوي : لا أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى 
مع مدا عد عل اد ذرقنها الفمل. 

وتعقبه ابن المنير : بأن التعميم لا يستلزم الغسل » فالرأس تعم 
بالمسح وليس فرضها الغسل. 

وقوله " أرجلنا " قَابَل الجممَ بالجمع » فالأرجل موزّعة على 
الرجال» فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل. 


كتاب الطهارة 
الحديث الرابع 

5 - عن أبي هريرة # : أنْ رسول الله بك » قال : إذا توضأً أحدكم 
فليجعل في أنفه ماءً , ثم لينتثر » ومن استجُمرٌ فليوتر » وإذا استيقظً 
أحدّكم من نومه فليغسل يديه قبل أنْ يُدخْلّهما في الإناء ثلاثاً » فإِنّ 
أحدكم لا يذري أين بانث يدّه. ”2 

وني لفظٍ لمسلم : فليستنشِق بمنخرّيه من الماء."" 

وفي لفظ : من توضأ فليستئثر.”" 

قوله : ( إذا توضّأ ) أي : إذا شرع في الوضوء. 

قوله : ( ثم لينتثر ) قال الفرّاء : يقال : نثر الرّجل وانتثر واستتثر إذا 
حرّك التثرة وهي طرف الأنف في الطهارة. 

والاستنثار استفعال من الثثر بالنون والمثلثة » وهو طرح الماء الذي 
يستنشقه المتوضئى. أي : يجذبه بريح أنفه » لتنظيف ما في داخله 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١1١‏ ) ومسلم ( 7717 ) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
خريرة: 
وروياه من طرق أخرى عن أبي هريرة. نحوه. كما سيذكره الشارح. 

)١(‏ أخرجه مسلم 77 ) من طريق معمر عن «مام عن أب هريرة #5 رفعه : إذا توضأ 
أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وأورده البخاري معلّقاً في كتاب الصيام 
كما سيأني. 

(6) أخرجه البخاري ( ١59‏ ) ومسلم ( 7737 ) من طريق الزهري عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي هريرة 5 : من توضاً فليستنثر » ومن استجمر فليوتر. 
تنبيه : وقع في النسخ والشروح المطبوعة " فلستنشق " ولم أر هذه اللفظة في 
الصحيحين ولا في غيرها من حديث أبي هريرة » والظاهر أنه تصحيف. والله أعلم. 


كتاب الطهارة 
فيخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا 

وحكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الذابّة , 
الات 

وإذا استشر بيده + فالمسضحديث أن يكون السرق. + يوي علية 
النسائّ » وأخرجه مقيّداً بها من حديث علّ. 

وروى أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعاً : استنثروا مرّتين 
بالغتين أو ثلاثاً » ولأبي داود الطيالسيٌ : إذا توضًأ أحدكم واستنثر 
فليفعل ذلك مرّتِين أو ثلاثاً. وإسناده حسن 

وقوله " فليستنثر " ظاهر الأمر أنه للوجوب . فيلزم مّن قال 
بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي 
ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار. 

وظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أُئْم يقولون بذلك » وأنَ 
مشروعيّة الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. 

وصرّح ابن بطال. بأنْ بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار » وفيه 
تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. 

واسعدل امور خل أن الأمر فيه للندي + | عنشنه الترمدئ 
وصخّحه الحاكم من قوله كَل للأعرابيّ : توضأ ى) أمرك الله. 

فأحالة عل الآرة.وليس فنهاذكر الامسفاق. 

وأجيب : بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعمٌ من آية الوضوء . 
فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيّه يَكِدِ وهو المبيّن عن الله أمره. 


كتاب الطهارة [ 4م ) 


و يحك أحد من وصف وضوهه عليه كَلِةِ على الاستقصاء أنّه ترك 
الاستنشاق بل ولا المضمضة . وهو يردٌ على من ل يوجب المضمضة 
أيضاً » وقد ثبت الأمر بها أيضاً في سنن أبي داود بإسنادٍ صحيح .”© 

وذكر ابن المنذر ء أنْ الشّافعيّ ] يحنحّ على عدم وجوب الاستنشاق 
مع صحّة الأمر به» إلا لكونه لا يعلم خلافاً في أَنْ تاركه لا يعيد. 

وهذا دليل قويّ » فإِنه لا تحفظ ذلك عن أحدٍ من الصّحابة ولا 
التَابعين إل عن عطاء » وثبت عنه أَنّه رجع عن إيجاب الإعادة » ذكره 
كلّه ابن المنذر» ول يذكر في هذه الرّواية عدداً. 

وقد ورد في رواية سفيان عن أب الزناد ولفظه " وإذا استنثر 
فليستنثر وتراً " أخرجه الحميديّ في "مسنده" عنه » وأصله لمسلم. 
وفي رواية عيسى بن طلحة عن أب هريرة عند البخاري : إذا استيقظ 
خيشو نه 

وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التّنظيف لا فيه من المعونة 
على القراءة ؛ لأنْ بتنقية محرى النتفس تصمحٌ مخارج الحروف . ويزاد 
للمستيقظ بأنْ ذلك لطرد الشيطان. 


قوله : ( ومن استجمر ) أي : استعمل الجمار - وهي الحجارة 


) 78 / ١ ومن طريقه البيهقي في "الكبرى"‎ ) ١55 157» ١57 ( سنن أبي داود‎ )١( 
من حديث لقيط بن صبرة. ضمن حديث. وفيه : إذا توضأتٌَ فمضمض.‎ 


كتاب الطهارة [ هه ) 


الضَّغار - في الاستنجاء. وحمله بعضهم على استعمال البخور. فإِنّه 
يقال فيه : تجمّر واستجمر » حكاه ابن حبيب عن ابن عمر. ولا يصحٌ 
عنه » وابنْ عبد البرّ عن مالك » وروى ابن خزيمة في "صحيحه" عنه 
خلافه » وقال عبد الرّزَاق : عن معمر أيضاً بموافقة الجمهور. 

قوله : ( فليوتر ) في حديث ابن مسعود عند البخاري في 
"صحيحه" قال : أتى النبيّ يَلِِةِ الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجا 

ففيه العمل بها دل عليه التّهَي في حديث سلمان عن التي يك قال : 
ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. رواه مسلم. 

واخذ يردا الشافعيٌّ وأحمد وأصحاب الحديث + فاشترطوا أن له 


مكح 


ينتقص من القّلاث مع مراعاة الإنقاء إذا ] يحصل بها فيزاد حبّى ينقّى » 


ويستحب حيتئل الإيتار لقوله " ومن استجمر فليوتر " وليس 


بواجب لزيادة في أبي داود حسنئنة الإسناد. قال : ومن د فل" 006 


وببذا يحصل الجمع بين الرّوايات في هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ( 7172/١/5‏ ) والدارمي ( 577 و817١7)‏ وأبو داود ( 70) وابن 
ماجه ( 735037 ) وابن حبان ١51١(‏ ) وغيرهم من طرق عن ثور بن يزيد عن حصين 
الحميري عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة #ه مرفوعاً. وفيه.. ومن استجمر فليوتر. 
من فعل فقد أحسن. ومن لافلا حرج... الحديث " 
قال الحافظ في "التلخيص" ( ٠٠١ /١‏ ): مداره على أبي سعد الحبراني الحمصى » وفيه 
اختلاف وقيل : إنه صحابي. ولا يصحٌ » والراوي عنه حصين الحبراني. هو مجهول . 
وقال أبو زرعة : شيخ » وذكره ابن حبان في " الثقات " » وذكر الدارقطني الاختلاف 
فيه في العلل. انتهى 


كتاب الطهارة 


قال الخطايٌ ”': لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن 
الفائدة » فلا اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنىّ دل على يجاب 
الأمرين + ونظيره العدّة بالأقراء فإنْ العدد مشترط ولو تحققت براءة 
الرّحم بِقَرِءٍ واحد. 

واستدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث للإتيان فيه 
بحرف الشرط » ولا دلالة فيه » وَإِنَّما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء 
بالماء أو بالأحجار. والله أعلم 

قوله : ( وإذا استيقظ أحدكم من نومه ) أخذ بعمومه الشافعيّ 
والجمهور فاستحبّوه عقب كل نوم. 

وخصّه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث " باتت يده " لأنْ 
حقيقة المبيت أن يكون في الليل. 

وفي رواية لأبي داود ساق مسلمٌ إسنادها "إذا قام أحدكم من 
الليل" وكذا للتَرمذيٌ من وجه آخر صحيح . 

ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضاً " إذا قام أحدكم 
إلى الوضوء حين يصبح ". لكنّ التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم 
الليل » وَإِنَّ) خصٌ نوم الليل بالذكر للغلبة. 


(١)حمد‏ ( ويقال أحمد ) بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستيّ » أبو سليمان : فقيه محدث 
من أهل بست ( من بلاد كابل ) ولد سنة 7١19‏ ه من نسل زيد بن الخطاب - أخي 
عمر بن الخطاب - صاحب التصانيف المشهورة. توفي سنة 784 ه الأعلام للزركلي 
انين يقفا 


كتاب الطهارة 

قال الرّافعيٌ في " شرح المسند " : يمكن أن يقال الكراهة في 
الغمس لمن نام ليلاً أشدّ منها لمن نام نهاراً ؛ لأنْ الاحتمال في نوم الليل 
أقرب لطوله عادة » ثمٌّ الأمر عند الجمهور على الندب . وحمله أحمد 
على الوجوب في نوم الليل دون النهار » وعنه في رواية استحبابه في 
نوم النهار. 

واتّفقوا على أنه لو غمس يده ل يضر الماء. 

وقال إسحاق وداود والطبريّ : ينجس. واستدل لهم بها ورد من 
الأمر بإراقته ؛ لكنه حديث ضعيف. أخرجه ابن عدي 2. 

والقرينة الصّارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمرِ 
يقتضي الشَّكَ ؛ لأنَ الشَّكَ لا يقتضي وجوباً في هذا الحكم استصحاباً 
لأصل الطهارة. 

واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوته يَكِةٍ من الشّنَ المعلق 
بعد قيامه من النوم كا في حديث ابن عبّاس ”". 


(١)الكامل‏ لابن عدي 775/50 ) من طريق أبي الحسن المعلى بن الفضل ثنا الربيع بن 
صبيح عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي كك » قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثم ليتوضاً. فإن غمس يده في الإناء من قبل أن 
يغسلها » فليهريق ذلك الماء " وهو ضعيف من أجل المعلّ » والانقطاع بين الحسن 
وأبي هريرة. 
قال ابن عدي : وقوله في هذا المتن " فليهريق ذلك الماء " منكر لا تحفظ. 
وقال الذهبي في الميزان (؟ / ١15١‏ ): حديث منكر. 

(؟) أخرجه البخاري (158 ) وفي مواضع أخرى. ومسلم ( 18٠١‏ ) مطوّلاً. في قصة 


كتاب الطهمارة 

وتعقب : بأنْ قوله " أحدكم " يقتضي اختصاصه بغيره كَللَ. 

وأجيب : بأنه صحٌ عنه غسل يديه قبل إدخاهما في الإناء حال 
اليقظة » فاستحبابه بعد الوم أولى » ويكون تركه لبيان الجواز. 

وأيضاً فقد قال في هذا الحديث في روايات لمسلم وأبي داود 
وغيرهما " فليغسله ثلاثاً " وفي رواية " ثلاث ات" واللفييد 
بالعده فى غير التجاسة العيثة يدل غل الثنيية: 

ووقع في رواية همّام عن أبي هريرة عند أحمد " فلا يضع يده في 
الوضير حل وسنايا " بوالتبي نقلد اللتتريد: كن لأكرنا + ند 
استحبٌّ » وإن ترك كره » ولا تزول الكراهة بدون الثلاث » نص عليه 


له 


الشافعيٌ. 

والمراةيالية هنا الكت ذو ما زا غلييا القاقا. 

وهذا كلّه في حقٌّ من قام من النّوم يا دلّ عليه مفهوم الشّرط. وهو 
حجحّة عند الأكثر. 

أمّا المستيقظ فيستحبٌ له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد » 
ولا يكره الثّرك لعدم ورود النهي فيه » وقد روى سعيد بن منصور 
بسندٍ صحيح عن أب هريرة أنه كان يفعله » ولا يرى بتركه بأساً. 
وجاد عن أبن ضفر والتراف تجو ذللك. 

قوله : ( قبل أن يُدخلها ) ولمسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق " 


قيامه لصلاة الليل. 


كتاب الطهارة 


فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها " وهي أبين في المراد من رواية 
الإدخال ؛ لأنْ مطلق الإدخال لا يترئّب عليه كراهة » كمن أدخل يده 
في إناء واسع فاغترف منه بإناءٍ صغير من غير أن يلامس يده الماء. 

قوله : ( في الإناء ) وللبخاري في " وضوءه " بفتح الواو. أي : 
الإناء الذي أعدّ للوضوء » ولابن خزيمة " في إنائه أو وضوئه " على 
الشّكُ. 

والظّاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء . ويلحق به إناء الغسل لأنّه 
وضوء وزيادة » وكذا باقي الآنية قياساً » لكن في الاستحباب من غير 

وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها , 
على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي. والله أعلم. 

قوله : ( فإنَ أحدكم ) قال البيضاويٌّ : فيه إيماء إلى أن الباعث على 
الأمر بذلك احتمال النجاسة ؛ لأن الشارع إذا ذكر حكيا وعقبه بعلةٍ 
دل على أن ثبوت الحكم لأجلها » ومثله قوله كَل في حديث المحرم 
الذي سقط فات " فإنّهِ يبعث ملبّياً '" بعد بيهم عن تطييبه » فنبّه على 
عِلة النهي . وهي كونه محرما. 

قوله : (لا يدري ) فيه أن عِلَّ النّهَي احتمال هل لاقت يده ما يؤثّر 
في الماء أو لا» ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظاً. 

ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلاً 
فاستيقظ وهى على حالما أن لا كراهة » وإن كان غسلها مستحبًاً عل 


كناب الطهارة 
المختار كما في المستيقظ . 

ومن قال بأنْ الأمر في ذلك للتَعبّد - كمالك - لا يفرّق بين شاك 
ومتيقن. 

وامخدل هذا الخديوف عل الفرقة بين.وووة الما عل اللحاسة ونين 
ورود النجاسة على الماء » وهو ظاهر. 

وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء » وهو صحيح ؛ لكنّ كونها تؤثر 
التنجيس وإن ] يتغيّر. فيه نظر ؛ لأن مطلق التأثير لا يدل على 
خصوص التأئير بالتّنجيس » فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشدّ 
من الكراهة بالمظنون. قاله ابن دقيق العيد. 

ومرادة أله ليست فية دلالة قطعيّة عل من يقول : إن الماء لا يشحس 
إلا بالتغيّر 

قوله : ( أين بانت يده ) أي : من جسلده. 

قال الشافعيٌ رحمه الله : كانوا يستجمرون وبلادهم حارّة » فربّ) 
عرق أحدهم إذا نام » فيحتمل أن تطوف يده على المحل » أو على بثرة 
» أو دم حيوان» أو قذر غير ذلك. 

وتعقبه أبو الوليد الباجيّ : بأنْ ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب 
النائم لجواز ذلك عليه. 

وأجيب : بأنّهِ محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحلّ » أو 
اليد نه محتاج إلى غمسها . وهذا أقوى الجوابين. 


كناب الطهارة 

والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجار » ما رواه 
ابن خزيمة وغيره من طريق محمّد بن الوليد عن محمّد بن جعفر عن 
شعبة عن خالد الحذّاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في هذا 
الحديث. قال في آخره " أين باتت يده منه " وأصله في مسلم دون 
قولة '" مه '"'. 

قال الذارقطنيّ : تفرّد مها شعبة. 

وقال البيهقي : تفرد بها محمد بن الوليد. 

قلت : إن أراد عن محمّد بن جعفر فمسلَّم » وإن أراد مطلقاً فلاء 
فقد قال الدارقطنيٌ : تابعه عبد الصّمد عن شعبة » وأخرجه ابن منده 
من طريقه. 

وفي الحديث الأخذ بالوثيقة » والعمل بالاحتياط في العبادة : 
والكناية عا يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها » واستحباب غسل 
التجحاسة لون لكنه أمر نا والقزيف عييك تر قرها فعند فيننها أو 

واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بُعد » منها أن موضع الاستنجاء 
مخصوص بالرّخصة في جواز الصّلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه » قاله 
الخطابى. 
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منها. إيجاب الوضوء من النوم » قاله ابن عبد البرّ » ومنها تقوية 
من يقول بالوضوء من مس الذكر. حكاه أبو عوانة في "صحيحه" 
و 5 
عن ابن عبينة. 
ومنها أن القليل من الماء لا يصير مستعملاً بإدخال اليد فيه لمن أراد 


كتاب الطهارة 


الوضوء ء قاله الخطابيَّ صاحب الخصال من الشافعيّة. 

قوله : ( فليستنشِقٌ بمنخرّيه ”" منّ الماء ) الاستنشاق من سنن 
الوضوء اتفاقاً لكل من استيقظ أو كان مستيقظاً. 

وقالت طائفة بوجوبه في الغسل. وطائفة بوجوبه في الوضوء أيضاً. 

وغل اتذاوى المبن بمجرده يفن ايفان أ لا ار صعااف اوق و ف 
بحث وتأمّل » والذي يظهر أنها لا تتم ال به ليا تقدم. والله أعلم 

تكميل : هذا الحديث بهذا اللفظ من الأصول التي لم يوصلها 
البخاري. وقد أخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة . 

ورويناه في مصنف عبد الرزاق » وفي " نسخة همام " من طريق 
الطبراني عن إسحاق عنه عن معمر عن همام. ولفظه : إذا توضاً 
أحدكم فليستنشق بمنخره الماء ثم ليستنثر. 

وورد تمييز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك | رواه أصحاب 
السئن وصحّحه ابن خزيمة وغيره من طريق عاصم بن لقيط بن 
صبرة عن أبيه » أنَّ النبي يك قال له : بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائاً. 

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا بأس بالسعوط ”" للصائم 


)١‏ قال النووي في "شرح مسلم" ( 117/7 ) : بفتح الميم وكسر الخاء ويكسرهما جميعاً 
لغتان معروفتان. انتهى 

)١(‏ السعوط بفتح السين. وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعههم| لينحدر 
رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول 


كتاب الطهارة 
إن لم يصلٍ الماء إلى حلقه. 

وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق : يجب القضاء على من 
استعط. 

وقال مالك والشافعي : لا يجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه. 

قوله : ( من توضأ فليستنثر ) قوله فليستنثر أكثر فائدة من قوله 
فليستنشق ٠‏ لأنَّ الاستثار يقع على الاستنشاق بغير عكس فقد 
يستنشق ولا يستنثر. 

والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق » لأنَّ حقيقة الاستنشاق 
جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاه » والاستنثار إخراج ذلك الماء. 

والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف والاستنثار يخرج 
ذلك الوسخ مع الماء فهو من تمام الاستنشاق. 

وقيل : إن الاستنثار مأخوذ من التثرة وهي طرف الأنف. 

وقيل : الأنف نفسه فعلى هذا فمن استنشق فقد استثثر » لأنه 
يصدق أنه تناول الماء بأنفه أو بطرف أنفه. وفيه نظر. 


كتاب الطهارة 
الحدبت الخامسر 
ه - عن أبي هريرة # : أن رسول الله يَِهِ قال : لا يبولنَ أحدّكم في 
الماء الذائم الذي لا يِجْري » ثم يغتسل منه. "' 
ولسلم : لايغتسل أحدكم في الماء الدذائم . وهو جنب . 59 


قوله : ( الدائم ) أي : السّاكن. يقال : دوّم الطّائر تدوياً إذا صف 
جناحيه في الحواء فلم يحركه). 

قوله : ( الذي لا يجري ) قيل : هو تفسيرٌ للدذائم وإيضاحٌ لمعناه. 

وقبل : احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك. 

وقيل : احترز به عن الماء الذائم ؛ لأنّه جار من حيث الصّورة 
ساكن من حيث المعنى » ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان 
عن أبي هريرة حيث جاء فيها بلفظ " الرّاكد " ”" بدل الذائم. وكذا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 77 ) من طريق شعيب عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة. 

ورواه ومسلم ( 787 ) من طريق ابن سيرين وهمّام عن أب هريرة نحوه. 

(؟) أخرجه مسلم ( 787 ) من طريق بكير بن الأشج عن أبي السائب مولى هشام بن 
زهرة » حدَّئه أنه سمع أبا هريرة. فذكره 

() أخرجه النسائي )37١(‏ والشافعي في "مسنده" ( 755 ) والحميدي )١1١١5(‏ 
والبيهقي في "الكبرى" ( ١‏ / 778 ) من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن 
أبي عثهان عن أبيه » أن رسول الله ويه نمى أن يبول الرّجل في الماء الرّاكد» ثمّ يغتسل 
منه. 


وقد تقدّم في التخريج أن البخاري رواه عن أب الزناد عن الأعرج. 


كتاب الطهارة 

وقال ابن الأنباريٌ : الدّائم من حروف الأضداد » يقال للسّاكن 
والذائر » ومنه أصاب الرّأْس دواءٌ. أي : دوارٌ » وعلى هذا فقوله " 
الذي لا يجري " صفة مخصّصة لأحد مَعْنَبِي المشترك. 

وقيل : الذائم والرّاكد مقابلان للجاري » لكن الذي له نبع » 
والرّاكد الذي لا نبع له. 

قوله : ( ثم يغتسل ) بضم اللام على المشهور. وقال ابن مالك : 
يجوز الجزم عطفا على يبولنٌ ؛ لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية » ولكنه 
بني على الفتح لتوكيده بالنون. 

ومنّعَ ذلك القرطبيٌ » فقال : لو أراد النهي لقال » ثمٌ لا يغتسلن 
فحينئذٍ يتساوى الأمران في النْهي عنهما ؛ لأن المحل الذي تواردا عليه 
شيء واحد وهو الماء. 
الحال » والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله. 
ومثله بقوله عد للا 0 أحدكم امرأته ضرب الآمة ثم 
يضاجعها"”" . فإنّه ‏ يروه أحدٌ بالجزم ؛ لأن المراد النْهي عن الضّرب 


قال ابن حجر في "الفتح" : والطريقان معاً صحيحان » ولأبي الزناد فيه شيخان. 
ولفظها في سياق المتن مختلف. 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 5705 ) ومواضع أخرى » ومسلم ( 7855 ) من حديث عبد 
الله بن زمعة ذه عن النبي وَل قال : لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ء ثم يجامعها في 


كتاب الطهارة 


؛ لآنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها فلا 
يحصل له مقصوده. وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعها. وفي هذا حديث 
" ثم هو يغتسل منه ". 

وتعقب : بأنّه لا يلزم من تأكيد النّْهي أن لا يعطف عليه نبي آخر 
غير مؤكّد ؛ لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما معنىّ ليس للآخر. 

قال القرطبيّ : ولا يجوز النصب إذ لا تضمر أن بعد ثم » وأجازه 
ابن مالك بإعطاء ثمّ حكم الواو. 

وتعقبه النوويّ : بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهيّ عنه الجمع بين 
الأمرين دون إفراد أحدهما. 

وضعّفه ابن دقيق العيد ء بأنّه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعدّدة 
لفظٌ واحدٌ » فيؤخذ النّهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث - إن 
ثبتت رواية النصب - ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديثٍ آخر. 

قلت : وهو ما رواه مسلم من حديث جابر عن النبي بل » أنه نبى 
عن البولق الماء الراكدء وعنده من طريق أي الشائب عن أي هريرة 
بلفظ : لا يغتسل أحدكم في الماء الدذائم وهو جنبٌ. 

وروى أبو داود النهي عنهما في حديثٍ واحدٍ ولفظه. لا يبولن 
أحدكم في الماء الدذائم » ولا يغتسل فيه من الحنابة. 


آخر اليوم. واللفظ للبخاري. ولم أره بهذا السياق الذي ذكره الشارح رحمه الله. 
انظر فتح الباري ( 9 / 7 كتاب النكاح. باب ما يكره من ضرب النساء. 


كتاب الطهارة 

واستدل به بعض الخحنفيّة على تنجيس الماء المستعمل ؛ لأنْ البول 
ينجّس الماء فكذلك الاغتسال » وقد نهى عنهما معاً وهو للتّحريم 
فيدلٌ على التجاسة فيهما. 

ورد : بأَئّا دلالة اقتران وهي ضعيفة » وعلى تقدير تسليمها فلا 
يلزم النّسوية فيكون النهي عن البول لثلا ينجّسه. وعن الاغتسال فيه 
لئلا يسلبه الطّهوريّة. 

ويزيد ذلك وضوحاً قوله في رواية مسلم " كيف يفعل يا أبا 
هريرة؟ قال : يتناوله تناولاً ". فدلٌ على أن المنع من الانغماس فيه لثلا 
يصير مستعملاً فيمتنع على الغير الانتفاع به » والصّحابِيّ أعلم بموارد 
الخطاب من غيره. 

وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور. 

ولا فرق في الماء الذي لا يجري ني الحكم المذكور بين بول الآدميّ 
وغيره » خلافاً لبعض ال حنابلة. ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناءِ 
ثمّ يصبّه فيه » خلافاً للظاهريّة. 

وهذا كلّه محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في 
حدّ القليل » وقد قيل لا يعتبر إلا التَعبَر وعدمه » وهو قويٌٍ لكنّ 
الفصل بالقلتين أقوى لصحّة الحديث فيه "2. 


)١(‏ أي : حديث ابن عمر 4ه مرفوعاً " إذا كان الماء قلتين ل يحمل الخبث " رواه الخمسة 
وأحمد ولفظ ابن ماجه وأحمد  "‏ ينجّسه شيء " 


كتاب الطهارة 


وقد اعترف الطّحاويٌ من الحنفيّة بذلك . لكنّه اعتذر عن القول به 
» بأن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصّغيرة كالجرّة » و يثبت 
من الحديث تقديرهما فيكون مجملاً فلا يعمل به. 

وقواه ابن دقيق العيد. لكن استدل له غيرهما. 

فقال أبو عبيدٍ القاسم بن سلام : المراد القَلّه الكبيرة إذ لو أراد 
الصّغيرة لم يحتج لذكر العدد. فإن الصغيرتين قدر واحدة كبيرة » 
ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز. 

والظاهر أنْ الشّارع يك ترك تحديدهما على سبيل التّوسعة والعلم 
محيط أنه ما خاطب الصّحابة إلا بها يفهمون فانتفى الإجمال » لكن 
لعدم التحديد وقع الخلف بين السّلف في مقدارهما على تسعة أقوالٍ 
حكاها ابن المنذر. 

ثم حدث بعد ذلك تحديدهما بالأرطال. واختلف فيه أيضاً. 

ونقل عن مالكِ أنه حمل النهي عل التّنزيه فيا لا يتغيّر » وهو قول 
الباقين في الكثير. 

وقال القرطبيٌ : يمكن حمله على التّحريم مطلقاً على قاعدة سد 
الذريعة ؛ لأنّه يفضي إلى تنجيس الماء. 

قوله : ( ثم يغتسل فيه ) كذا في البخاري » وفي رواية ابن عبينة عن 
أبي الزناد عند النسائي ومسند الشافعي " ثمٌّ يغتسل منه " ”"2. 


)١(‏ رواية النسائي والشافعي تقدَّم تخريجها. 


كتاب الطهارة 

وكذا لمسلم من طريق ابن سيرين. 

وكلّ من اللفظين يفيد حك بالنّضّ » وحكاً بالاستنباط » قاله ابن 
دقيق العيد. 

ووجهه أن الرّواية بلفظ " فيه " تدل على منع الانغماس بالنصّ » 
وعلى منع التّناول بالاستنباط » والرّواية بلفظ " منه " بعكس ذلك » 
وكلّه مبنيٌ على أن الماء ينجس بملاقاة النّجاسة. والله أعلم 


كتاب الطهارة 
الحدبث السادسر 
١‏ - عن أبي هريرة  #‏ أن رسول الله يِةٍ قال : إذا شَّربٍ الكلب 
5 0 م ف 
في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ”2 ولمسلم : أؤلاهنٌ بالثّراب.”" 
الحديث السابع 
/ - ولمسلم في حديث عبد الله بن مغفل , أن رسول الله يككِ قال : 
إذا ولّعَ الكلب ني الإناء فاغسلوه سبعاً » وعفّروه الثّامنة بالتّراب.9" 
قوله : ( إذا شرب ) كذا هو في الموطأ أيضاً عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أب هريرة » والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور 
أصحابه عنه " إذا ولغ " » وهو المعروف في اللّغة » يقال ولغ يلغ - 
بالفتح فيههما - إذا شرب بطرف لسانه » أو أدخل لسانه فيه فحرّكه. 
وقال ثعلب : هو أن يُدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع 
فيحرّكه » زاد ابن درستويه : شرب أو ل يشرب. 
وقال ابن مكحي : فإن كان غير مائع يقال لعقه. 
وقال المطرّزيٌ : فإن كان فارغاً يقال لحسه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 17١‏ ) عن عبد الله بن يوسف , ومسلم ( 774 ) عن يحيى بن 
يحبى كلاهما عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة ذه به. 
وللسلم ( 7179 ) عن أبي صالح وأبي رزين. وعن همام عن أبي هريرة. بلفظ : إذا 
ولغ.. 

)١(‏ أخرجه مسلم 774 ) من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أب هريرة به. 

(*) أخرجه مسلم ( 78٠‏ ) من طريق أب التياح يزيد بن حميد الضبعي عن مطرف بن 
عبد الله عن ابن مغفل ذه به. 


كتاب الطهارة 


وادّعى ابن عبد البرّ أن لفظ " شرب " ل يروه إلا مالك , وأنْ غيره 
رواه بلفظ " ولغ 0 

وليس كا اذعى. فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن 
هشام بن حسّان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ " إذا شرب " , 
لكنّ المشهور عن هشام بن حسّان بلفظ " إذا ولغ " كذا أخرجه 
مسلم وغيره من طرق عنه » وقد رواه عن أب الزناد - شيخ مالكِ - 
بلفظ " إذا شرب ' ورقاء بن عمر. أخرجه الحوزقيٌ . وكذا المغيرة بن 
عبد الرّحمن. أخرجه أبو يعلى. 

نعم. وروي عن مالك بلفظ " إذا ولغ ". أخرجه أبو عبيد في " 
كتاب الطّهور " له عن إسماعيل بن عمر عنه » ومن طريقه أورده 
الإساعيلٌ » وكذا أخرجه الدّارقطنيٌ في " الموطّآت " له من طريق 
أبي عل الحنفيٌ عن مالك . وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه 
من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضاً. 

وكأنْ أبا الزناد حدّث به باللفظين لتقاريهها في المعنى ؛ لكنّ الشّرب 
كا بيّنا أخصّ من الولوغ فلا يقوم مقامه. 

ومفهوم الشّرط في قوله " إذا ولغ " يقتضي قصر الحكم على ذلك » 
لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتّنجيس يتعدّى الحكم إلى ما إذا لحس 
أو لعق مثلاً » ويكون ذكر الولوغ للغالب. 

وأمّا إلحاق باقى أعضائه كيده ورجله » فالمذهب المنصوص أنه 
كذلك ء لأنْ قَمَه أشرفها فيكون الباقي من باب الأولى » وخصّه في 


كتاب الطهارة 
القديم الأول. 

وقال الثوويّ في "الرّوضة" : إِنّه وجه شاذً. وفي "شرح المهزّب" : 
ِنْه القويّ من حيث الدليل » والأولويّة المذكورة قد تمنع لكون فمه 
حل اعال التحاسات: 

قوله : ( الكلب ) الكلب معروف » والأنثى كلبة » والجمع أكلب 
وكلاب وكليبٍ بالفتح » كأعبدٍ وعباد وعبيد. وني الكلب ببيميّة 
وسَبعبّة كآنه مركب. وفيه منافع للحراسة والصّيد. وفيه من اقتفاء 
الأثر وشم الرّائحة والحراسة وخفة النوم والتَودّد وقبول التّعليم ما 
ليس لغيره. 

وقبل : إِنَْ أوَّل من اتخذه للحراسة نوح عليه السّلام. 

قوله : ( في إناء أحدكم ) ظاهره العموم في الآنية » ومفهومه يخرج 
الماء المستنقع مثلاً » وبه قال الأوزاعيّ مطلقاً. 

لكن إذا قلنا بأن الغسل للتّنجيس يجري الحكم في القليل من الماء 
دون الكثير » والإضافة التي في إناء أحدكم يُلغى اعتبارها هناء لأنْ 
الطّهارة لا تتوقف على ملكه » وكذا قوله " فليغسله " لا يتوقف على 
أن يكون هو الغاسل. 

وزاد مسلم والنسائيٌ من طريق عليّ بن مسهر عن الأعمش عن أبي 
صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث " فليرقه " وهو يقوّي 
القول أن الغسل للتّنجيس» إذ اراق أعمّ من أن يكون ماء أو طعاماً 
» فلو كان طاهراً ل يؤمر بإراقته للنّهي عن إضاعة المال. 


كتاب الطهارة 

لكن قال النّسائيّ : لا أعلم أحداً تابع علي بنَ مسهر على زيادة 
فليرقه. 

وقال حمزة الكنانيٌ : إِنْها غير محفوظة. 

وقال ابن عبد البرّ : ل يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي 
معاوية وشعبة. 

وقال ابن منده : لا تعرف عن الي ل بوجهِ من الوجوه إلا عن 
عل بن مسهر بهذا الإسناد. 

قلت : قد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة 
مرفوعاً. أخرجه ابن عديّ » لكن في رفعه نظر » والصّحيح أنه 
موقوف. 

وكذا ذكَرٌ الإراقة حمَادُ بن زيد عن أيُوبٍ عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة موقوفاً» وإسناده صحيح أخرجه الدّارقطنيّ وغيره. 

قوله : ( فليغسله ) يقتضي الفور » لكن حمله الجمهور على 
الانشعابب ]لآ أن آراة الاستععيل الف الاناء» 

قوله : ( سبعاً) أي : سبع مرار. 

قوله : ( أُولاهنَ بالتراب ) ل يقع في رواية مالك" التتريب » ول 
يثبت في شيء من الرّوايات عن أبي هريرة إل عن ابن سيرين » على أنَّ 
بعض أصحابه ل يذكره. وروي أيضاً عن الحسن وأبي رافع عند 


6 رواية مالك أخرجها الشيخان من طريقه كما تقدم. 
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الذارقطنيٌ » وعبد الرّحمن والد السَّدَيٌ عند البزار. 

واختلف الرّواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب. 

فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسّان عنه " أولاهن '" وهي 
رواية الأكثر عن ابن سيرين » وكذا في رواية أبي رافع المذكورة. 

واختلف عن قتادة عن ابن سيرين » فقال سعيد بن بشير عنه " 
أولاهنّ " أيضاً أخرجه الدّارقطنيٌ » وقال أبان عن قتادة " السّابعة " 
أخرجه أبو داود. 

وللشافعيٌّ عن سفيان عن أيُوب عن ابن سيرين " أولاهنَ أو 
إحداهن ". 

وفي رواية السَّدَيٌّ عن البزار " إحداهنّ " وكذا في رواية هشام بن 
عروة عن أبي الزّناد عنه. 

فطريق الجمع بين هذه الرّوايات أن يقال : إحداهنٌّ مبهمة 
وأولاهنٌ والسّابعة معيّنة. 

و "أو " إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير » فمقتضى حمل 
المطلق على المقيّد أن يحمل على أحدهما » لأنّْ فيه زيادة على الرّواية 
المعيّنة » وهو الذي نصّ عليه الشافعيّ في الأمّ والبويطيٌ » وصرّح به 
المرعشيٌ وغيره من الأصحاب. وذكره ابن دقيق العيد والسّبكيّ بحثاً 
» وهو منصوص ك| ذكرنا. 

وإن كانت " أو " شكّاً من الرّاوي » فرواية من عيّن و يشكٌ أولى 


من رواية من امهم او شك. 


كتاب الطهارة 


فيبقى النظر في الترجيح بين رواية " أولاهنّ " ورواية " السّابعة ". 

ورواية " أولاهنّ " أرجح من حيث الأكثريّة والأحفظيّة ومن 
حيث المعنى أيضاً ؛ لأنْ تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة 
أخرى لتنظيفه . وقد نض الشّافعيّ في حرملة على أن الأولى أولى. والله 
أعلم. 

وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدّى عن محلّها إلى ما 
يجاورها بشرط كونه مائعاً » وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء 
منها نجاسة . وعلى تنجيس الإناء الذي يتّصل بالمائع » وعلى أن الماء 
القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن ل يتغيّر ؛ لأن ولوغ الكلب لا 
يغيّر الماء الذي في الإناء غالباً. 

وغل اننوروة للاعبعل اللحامة كالفن ورودها غليه + لاله افر 
بإراقة الماء لا وردت عليه النّجاسة » وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر 
بغسله » وحقيقته تتأدّى بها يسمّى غسلاً ولو كان ما يغسل به أقل نا 
انس 

فائدة : خالف ظاهَ هذا الحديث المالكية واللتنفية. 

فأمَا المالكيّة. فلم يقولوا بالتتريب أصلاً مع إيجابهم التسبيع على 
المشهور عندهم ؛ لأنْ التتريب ل يقع في رواية مالك. 

قال القراقّ منهم : قد صحّت فيه الأحاديث » فالعجب منهم 
كيف ل يقولوا بها ؟!. 

وعن مالك رواية أنْ الأمر بالتّسبيع للندب » والمعروف عند 


كتاب الطهارة 


أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبّد لكون الكلب طاهراً عندهم 2 
وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس كما سيأتي. 

ورهن الاق رواب رآله فجن 4 لكر قاعديه أن مانالا يضعين إلا 
بالتغيّر » فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبّد. 

لكن يردٌ عليه قوله يَكِةٍ في أوّل هذا الحديث » فيم| رواه مسلم وغيره 
من طريق محمّد بن سيرين وهمّام بن منبّه عن أبي هريرة " طهور إناء 
أحدكم ". لأنْ الطّهارة تستعمل إِمّا عن حدث أو خبث » ولا حدث 
فل الحا ين فقيل 

وأجيب : بمنع الحصر ء لأَنْ التَيِمّم لا يرفع الحدث . وقد قيل له 
طهور المسلم ؛ ولأنْ الطّهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى ( خذ 
من أموالهم صدقة تطهّرهم ) وقوله كَل : السّواك مطهرة للفم. ”) 

والجواب عن الأوّل : بِأنْ النَيِمّم ناشئ عن حدث .ء فلا قام مقام ما 
يطهّر الحدث سمي طهوراً. ومن يقول بأنّه يرفع الحدث يمنع هذا 
الأيوافهن اطيلة ”7 


" والشافعي في "المسند‎ ) ٠١/١ ( والنسائي‎ ) ١7 / + ( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
واليبتي في "الحبرقى” 1 ابكار جره بن حنيت غائهه ركى اله‎ 0 
وعلقه‎ ) ٠١51/ ( عنها مرفوعا. وتمامه " ومرضاة للرب " وصححه ابن حبان‎ 
البخاري في صحيحه.‎ 

(0) قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وهو الصواب لظاهر الكتاب والسنة » وليس مع مّن 
منع ذلك حجة يحسن الاعتّاد عليها. 


كتاب الطهمارة 

والجواب عن الثاني : أن ألفاظ الشّرع إذا دارت بين الحقيقة اللّغويّة 
والشّرعيّة ملت على الشّرعيّة إلا إذا قام دليل. 
المنهيّ عن اتخاذه دون المأذون فيه » يحتاج إلى ثبوت تقدّم النَّههي عن 
الاتخاذ عن الأمر بالغسل » وإلى قرينة تدلّ على أن المراد ما ل يؤذن في 
اتخاذه ؛ لأنْ الظاهر من اللام في قوله " الكلب " أَئّْها للجنس أو 
لتعريف الماهيّة فيحتاج المدّعي أمّها للعهد إلى دليل. 

ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي والحضري . ودعوى بعضهم أن 
ذلك محصوص بالكلب الكَلِب » وأنْ الحكمة في الأمر بغسله من جهة 
الطَّبّء لأنْ الشّارع اعتبر السّبع في مواضع منه كقوله " صبّوا عليّ من 

.4 " ق له " 3-5 إن 0 آن» .. ١1‏ 
سرع واي الاي د ضوع ودع لات ل د 2 
ولوغه ؟ 

وأجاب حفيدٌ ابن رشد : بأنّه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب 
منه » أمّا في ابتدائه فلا يمتنع. 

وهذا التعليل - وإن كان فيه مناسبة - لكنه يستلزم التخصيص بلا 
دليل » والتعليل بالتنجيس أقوى .ء لأنْه في معنى المنصوص » وقد ثبت 
عن ابن عبّاس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنّه رجس. 
رواه محمّد بن نصر المروزيٌ بإسنادٍ صحيح . ولم يصمح عن أحد من 
الصحابة خلافه. 


كتاب الطهارة 


والمشهور عن المالكيّة أيضاً التفرقة بين إناء الماء فيراق ويغسل » 
وبين إناء الطّعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبّداً » لأنْ الأمر بالإراقة عامً 
فيخصٌ الطعام منه بالنهي عن إضاعة المال. 

وعورض : بأنْ النْههي عن الإضاعة مخحصوص بالأمر بالإراقة. 

ويترجح هذا لدان بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل 
المائعات ولو عظم ثمنه » فثبت أنْ عموم النْهي عن الإضاعة 
مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة » وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعمّ 
من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة طارئة كأكل الميتة مثلاً. 

لكنّ الأول أرجح إذ هو الأصل. 

ولأنّه يلزم على الثان مشاركة غيره له في الحكم كاهرّة مثلاً » وإذا 
ثبتت نجاسة سؤره لعينه ]1 يدل على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس 
كأن يقال : لعابه نجس ففمه نجس ء لأنه متحلب مته واللّعاب عرّق 
فمه » وفمه أطيب بدنه فيكون عرقه نجساً » وإذا كان عرقه نجساً كان 
بدلة فجي لآن الغرق تدان من البدة: 

ولكن هل يلتحق باقي أعضائه بلسانه في وجوب السّبع والتتريب 
أم لا ؟. تقدّمت الإشارة إلى ذلك من كلام النوويٌ. 

وآما الحنفيّة : فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب. 

واعتذر الطحاويٌ وغيره عنهم بأمور. 

الأول : كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات » فثبت بذلك 


كتاب الطهارة 


وتعقب : بأنّه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبيّة السّبع لا 
وجوبهاء أو كان نسي ما رواه » ومع الاحتمال لا يثبت النسخ. 

وأيضاً فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعاً » ورواية من روى عنه 
موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث 
الإسناد ومن حيث النظر. 

أمّا النظر فظاهر. 

وأمّا الإسناد. فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيّوب عن 
ابن سيرين عنه » وهذا من أصحٌ الأسانيد. 

وأمّا المخالفة. فمن رواية عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عنه. 
وهو دون الأول في القوة بكثير. 

الثاني : دعوى أنْ الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب » فلا 

وتعقب : بأنْ الأمر بقتلها كان في أوائل ال محجرة » والأمر بالغسل 
متأخر جذاً » لأنّه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفْل » وقد ذكر 
ابن مغفل ء أنّه سمع يك يأمر بالغسل » وكان إسلامه سنة سبع كأبي 
هريرة » بل سياق مسلم ظاهر في أنْ الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل 
الكلاب. 

الثالث : إلزام الشافعيّة بإيجاب ثمان غسلات عملاً بظاهر حديث 
عبد الله بن مغمل الذي أخرجه مسلم. ولفظه : فاغسلوه سبع مرّات 
وعفروه الثامنة في الثَرَاب. وفي رواية أحمد : بالتَّراب. 


كتاب الطهارة 


وأجيب : بأنّه لا يلزم من كون الشافعيّة لا يقولون بظاهر حديث 
عبد الله بن مغمّل أنْ يتركوا هم العمل بالحديث أصلاً ورأساً ؛ لأنَ 
اعتذار الشّافعيَّة عن ذلك - إن كان متّجهاً فذاك - وإِلّا فكلّ من 
الفريقين ملومٌ في ترك العمل به » قاله ابن دقيق العيد. 

واعتذر بعضهم عن العمل به بالإجماع على خلافه. 

وفيه نظر ء لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري » وبه قال 
أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماقٌ عنه. 

ونّقل عن الشافعيٌ أنّه قال : هو حديث ل أقف على صحّته ؛ ولكنّ 
هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صححته. 

وجنح بعضهم إلى التّرجيح. لحديث أبي هريرة على حديث ابن 
1 

والتّرّجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع » والأخذ بحديث ابن 
مغفل يستلزم الأخذ بحديث أب هريرة دون العكس . والزيادة من 
الثقة مقبولة. ولو سلكنا التّرجيح في هذا الباب ل نقل بالتّتريب أصلاً 
» لأنَ رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته » ومع ذلك فقلنا به 
أخذا بؤيادة النقة 

وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز » فقال : لا كان 
الاب جنساً غير الماء جعل اجتتاعهها في المرّة الواحدة معدوداً 


وتعقبه ابن دقيق العيد : بأن قوله " وغفروه الثامنة بالثّراب " ظاهر 


كتاب الطهارة 
في كونها غسلة مستقلة » لكن لو وقع التعفير في أوّله قبل ورود 
الغسلات السّبع كانت الغسلات ثانية » ويكون إطلاق الغسلة على 
التتريب مجازاً. 

وهذا الجمع من مرجّحات تعيّن الثَرَاب في الأولى. 


قوله : ( وله فى حديث عبد الله بن مغفل ) الغين المعجمة والفاء 
الفقيلة الوزن كر 0 

وتقدم الكلام عليه ضمن حديث أب هريرة كك. الماضي. 

فائدة : روى الوليد بن مسلم في " مصنفه " عن الأوزاعي وغيره 
عنه : سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلبٌ فلم يجدوا ماء غيره » قال 
: يتوضاً به " وأخرجه ابن عبد البر في " التمهيد " من طريقه بسند 

قال الوليد بن مسلم : فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال : والله 


)١(‏ ابن عبد غنم » وقيل : عبد نهم بن عفيف المزني أبو سعيد . وأبو زياد. ونقل البخاريٌ 
غن حبى بن معين:: أنه كان يكتى أبا زياد » وعن يعض ولده أنه كان يُكتى عبا » وأنه 
كان له عدّة أولاد » منهم : سعيد » وزياد. من مشاهير الصحابة. 
قال البخاريٌ : له صحبة » سكن البصرة » وهو أحد البكاءين في غزوة تبوك » وشهد 
بيعة الشجرة . ثبت ذلك في الصحيح . وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا 
الناس بالبصرة » وهو أول من دخل من باب مدينة تستر . ومات بالبصرة سنة 09 
قاله مسدّد . وقيل : سنة ٠١‏ فأوصى أن يصل عليه أبو برزة الأسلمى » فصل عليه. 
قاله في الإصابة. ْ ْ 


كتاب الطهارة 
هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى : إفلم تجدوا ماء فتيمموا] [النساء: 
4 ] وهذا ماء » وفي النفس منه شيء فأرى أن يتوضاً به ويتيمم.”" 

فسبّى الثوريٌ الأخدٌ بدلالة العموم فقهاً وهي التي تضمنها قوله 
تعالى ( فلم تجدوا ماءً ) لكونها نكرة في سياق النفي فتعمٌ ولا تخص إلا 
بدليل » وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل 
العلم. وزاد من رأيه التيمم احتياطاً. 

وتعقبه الإسماعيلي : بأن اشتراطه جواز التوضو به إذا لم يجد غيره 
يدل على تنجيسه عنده ؛ لأن الظاهر يجوز التوضؤ به مع وجود غيره. 

وأجيب : بأن المراد أن استعمال غيره تما لم يختلف فيه أولى » فآما إذا 
لم يجد غيره فلا يعدل عنه - وهو يعتقد طهارته - إلى التيمم. 

وأمّا فتيا سفيان بالتيمم بعد الوضوء به فلأنه رأى أنه ماء مشكوك 
فيه من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة. 

وقد تعقّب : بأنه يلزم من استعماله أن يكون جسده طاهراً بلا شك 
فيصير باستعماله مشكوكاً في طهارته » ولهذا قال بعض الأئمة : الأولى 
أن يريق ذلك الماء ثم يتيمم » والله أعلم. 


)١(‏ قول الزهري وسفيان علّقه البخاري في "صحيحه" في كتاب الوضوء. باب الماء 
الذي يغتسل به شعر الإنسان. 


كتاب الطهارة 
الحديذ الثامن 

/ - عن حمران مولى عثمان بن عفان # , أنه رأى عثمان دعا بوضوءٍ 
فأفْرعَ على يديه من إنائه » فغسلهم| ثلاث مرّاتِ , ثم أدخل يمينه ني 
الوضوء , ثم تمضمض واستنشق واستئثر » ثمّ غسل وجهه ثلاثاً . 
ويديه إلى المرفقين ثلاث » ثمّ مسح برأسه , ثمٌ غسل كلتا رجليه ثلاثاً. 

ثمّ قال : رأيت النْبيّ يَكةٍ يتوضأ نحو وضوئي هذا . وقال : من 
توضّأ نحو وضوئي هذاء ثم صل ركعتين» لا يدث فيه| نفسه. غُفر 
له ما تقدم من ذنبه.”") 

قوله : ( خمران ) بضم المهمله بن أبان. 

قوله : ( عثمان بن عفان ) بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف يجتمع مع النبي وَكلدِ في عبد مناف. وعدد ما بينهما من الآباء 
متفاوت » فالنبي ذَلِيْةِ من حيث العدد في درجة عفان ى) وقع لعمر 
سيو اع 

وأما كنيته فهو الذي استقر عليه الأمر ء وقد نقل يعقوب بن سفيان 
عن الزهري » أنه كان يكنى أبا عبد الله بابنه عبد الله الذي رُزقه من 
رقية ينث رسول الله كله .وماك عبد الله المذكور صغيرا. وله .ست 


» 
٠ ل‎ 
3 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 21572109 50591877 ) ومسلم (711 ) من طرق عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان عن عثمان به. 


كتاب الطهارة 

وحكى ابن سعد أن موته كان سنة أربع من الهجرة » وماتت أمه 
رقية قبل ذلك سنة اثنتين. والنبي كَكةٌ في غزوة بدر . وكان بعض من 
ينتقصه يكنيه أبا ليل يشير إلى لين جانبه » حكاه ابن قتيبة. 

وقد اشتهر أن لقبه ذو النورين. وروى خيثمة في " الفضائل " 
والدارقطني في " الأفراد " من حديث علي » أنه ذكر عثمانَ » فقال : 
ذاك امرؤ يُدعى في السماء ذا النورين. قتل عثمان يه في ذي الحسجة سنة 
خمس وثلاثين. 

قوله : ( دعا بوَضوءٍ ) وهو بفتح الواو اسم للاء المعد للوضوء. 
وبالضمٌ الذي هو الفعل » وفي رواية لما " دعا بإناء " وفيه الاستعانة 
على إحضار ما يتوضًاً به. 

قوله : ( فأفرغ ) أي : صبٌ. 

قوله : ( على كفيه ثلاث مرات ) فيه غسل اليدين قبل إدخاهما 
الإناء » ولو يكن عقب نوم احتياطاً. 

قوله : ( ثم أدخل يمينه افيه الأغترافنه «البمية. واسغدل به 
بعضهم على عدم اشتراط نيّة الاغتراف » ولا دلالة فيه نفياً ولا إثباتاً. 

قوله : ( فمضمض ) أصل المضمضة في اللّغة التّحريك » ومنه 
مضمض النعاس في عينيه إذا تحرّكتا بالنعاس . ثم اشتهر استعماله في 
وضع الماء في الفم وتحريكه. 

وأمّا معناه في الوضوء الشّرعيٌّ » فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم 
يديره ل مسق والشهوي عن التافية »اله لا تشارط اخريكه بولا 


كتاب الطهارة 


مه » وهو عجيبٌ » ولعل المراد أنه لا يتعيّن المح » بل لو ابتلعه أو تركه 
حتى يسيل اجزاأ 

قوله : ( واستنثر ) ولمسلم " واسعفق "يدل " وابمفر '" »والاول 
أعمٌ » وثبتت الثلاثة في رواية البخاري. 

و أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعددٍ. 

نعم : ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهريٌّ عن عطاء بن 
يزيد عن حمران » وكذا ذكره أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان . 
واتفقت الرٌّوايات على تقديم المضمضة. 

قوله : ( ثم غسل وجهه ) فيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق , 
وقد ذكروا أن حكية ذلك اعفباز أوصاق: الله + لأن اللون نرله 
بالبصر . والطّعم يدرك بالفم » والرٌيح يدرك بالآنف. فقدمت 
المبعم ور أرقا لصوا ستيان ساليل الوسيه وغيو شرو قن 
احتياطاً للعبادة. وتقدم ذكر حكمة الاستنثار. ”© 

قوله : ( ويديه إلى المرفقين ) أي : كل واحدة كم بيّنه البخا ري في 
روا محر قر الرحرق وو بعلم بق طروق يولس ناويا ادي 
اليمتى على اليسرى + والتُعبير في كل منهما يكم + وكذا القول في 
الجا ا 

قوله : ( ثُمّ غسل كلتا رجليه ثلاثاً ) وللبخاري " كل رجل " 


2000 في حديث أب هريرة المتقدّم رقم(4) 


كناب الطهارة 
وللمستملي وال حموي كل رجله . وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل. 
وفي نسخة " رجليه " بالتثنية وهي بمعنى الأولى 

قوله : ( ثم مسح برأسه ) هو بحذف الباء في الرّوايتين المذكورتين » 
وليس في شيء من طرقه في الصَّحيحين ذكر عدد المسح » وبه قال أكثر 
العلماء. 

وقال الشافعيّ : يستحبٌ التثليث في المسح كما في الغسل . 

واستدل له بظاهر رواية لمسلم ء أن الي لِةِ توضًا ثلاثاً ثلاثاً. 

ولعي # يانه غدل تيتن ل الزوايات الحييحة أن المسييم 1 نكر 
» فيحمل على الغالب » أو يختصٌ بالمغسول. 

قال أبو داود في " السّنن " : أحاديث عثمان الصَّحاح كلّها تدلّ على 
أن مسح الرّأس مرّة واحدة. 

وكذا قال ابن المنذر : إِنْ الثابت عن النْبيّ يل في المسح مرّة واحدة 
» وبأن المسح مبنيٌ على التّخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه 
المبالغة في الإسباغ » وبأنْ العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة 
الغسل » إذ حقيقة الغسل جريان الماء » والذلك ليس بمشترطٍ على 
الصّحيح عند أكثر العلماء. 

وبالغ أبو عبيد فقال : لا نعلم أحداً من السّلف استحبٌ تثليث 
سنع الزاس :إلا إبرافيم اللبمك: 

وفيما قال نظرٌ » فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء 


3 5 2 3 7 ع‎ 5 ٠. 
وغيرهما .» وقد روى ابو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة‎ 


كتاب الطهارة 


وغيره في حديث عثان تثليث مسح الرّأس » والرّيادة من الثقة 
مقبولة. فيُحمل قول أبي داود على إرادة استثناء الطريقين اللذين 
دكا كا ندقال :إلا دين العار يفين. 

قال ابن السّمعانيٌ في "الاصطلام" : اختلاف الرٌواية يحمل على 
التَعدّد » فيكون مسح تارة مرّة وتارة ثلاثاً » فليس في رواية " مسح 
مرّة " حجّة على منع التّعذّد. ويحتجٌ للتَعدّد بالقياس على المغسول لأن 
الوضوء طهارة حكميّة » ولا فرق في الطّهارة الحكميّة بين الغسل 
والمسح. 

وأجيب : با تقدّم من أنْ المسح مبنيٌ على التَخفيف بخلاف الغسل 
» ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة المغسول. وقد اتفق على 
كراهة غسل الرٌّأس بدل المسح وإن كان مجزتاً. 

وأجاب : بأن الخفة تقتضي عدم الاستيعاب » وهو مشروع 
بالاتفاق فليكن العدد كذلك » وجوابه واضح. 

ومن أقوى الأدلة على عدم العدد. الحديث المشهور الذي صحَّحه 
ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص. في صفة 
الوضوء حيث قال النبيّ كل بعد أن فرغ : من زاد على هذا فقد أساء 
وظلم. فإِنْ في رواية سعيد بن منصور فيه التّصريح بأنّه " مسح رأسه 
توجة" قزل على أن الزيادة في مسح الرّأس على المرّة غير 


مسا مه . 


وحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح - إن صحّت - على 


كتاب الطهارة 


إرادة الاستيعاب بالمسح . لا أمّْا مسحات مستقلة لجميع الرأس. 
جمعاً بين هذه الأدلة. 

فائدة : قال البخاري : وبين النبئّ َك أنَّ فرض الوضوء مرة مرة » 
وتوضاً أيضاً مرتين وثلاثاً ؛ ول يزد على ثلاث » وكره أهل العلم 
الإسراف فيه » وأن يجاوزوا فعل النبي كَل " انتهى. 

أي : ل يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوثه جَكَِِ أنه 
زاد على ثلاث » بل ورد عنه كلد ذم من زاد عليها » وذلك فيا رواه 
أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ء أنَّ 
النبي كله توضأ ثلاثاً ثلاثاً » ثم قال : من زاد على هذا أو نقص فقد 
أساء وظلم. إسناده جيد. 

لكن عدّه مسلمٌ في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب » لأنَّ ظاهره 
ذم النقص من الثلاث. 

وأجيب : بأنه أمر سيئ » والإساءة تتعلق بالنقص والظلم بالزيادة. 

وقيل : فيه حذف تقديره من نَقَصَ من واحدة. ويؤيده ما رواه 
نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعاً : الوضوء مرة 
مركن وثلاثاً فإن تقض من واحرة »أو ؤاذ عل ثاذتك فقن الخطأ. 
وهو عرفا .رجاه قات 

وأجيب عن الحديث أيضاً : بأن الرّواة ] يتفقوا على ذكر النقص فيه 
»بل أكثرهم مُقَتصِرٌ على قوله " فمن زاد " فقط. كذا رواه ابن خزيمة 


إلى ااه 
في صحيحه وعيره. 


كناب الطهارة 

ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرائيني عن بعض 
العلماء : أنه لا يجوز النقص من الثلاث » وكأنه تَسّك بظاهر الحديث 
المذكور . وهو محجوج بالإجماع. 

وأما قول مالك في المدونة : لا أحب الواحدة إلا من العالم. فليس 
فيه إيجاب زيادة عليها. والله أعلم. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : ليس بعد الثلاث شيء . 

وقال أحمد وإسحاق وغيرهما : لا تجوز الزيادة على الثلاث. 

وقال ابن المبارك : لا آمن أن يأثم. 

وقال الشافعي : لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث. فإن زاد ل 
أكرهه , أي : لَّ أحرّمه » لأن قوله " لا أحب " يقتضي الكراهة . وهذا 
الأصح عند الشافعية أنه مكروةٌ كراهة تنزيه. 

وحكى الدارمي منهم عن قوم : أنَّ الزيادة على الثلاث تبطل 
الوضوء كالزيادة في الصلاة . ا قياس فاسد . ويلزم من القول 
بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه لا يندب تجديد الوضوء 
على الإطلاق. 

قوله : ( نحو وضوئي هذا ) قال الثوويّ : إِنَّ) ‏ يقل " مثل " لأن 
حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. 

قلت : لكن ثبت التعبير بها في رواية البخاري من طريق معاذ بن 
عبد الرّحمن عن حمران عن عثمان ولفظه " من توضأ مثل هذا الوضوء 


" وله من رواية معمر " من توضا وضوئي هذا 1 


كتاب الطهارة 

ولمسلم من طريق زيد بن أسلم عن حمران " توضأ مثل وضوئي 
هذا ". وعلى هذا فالتعبير بنحو من تصرّف الرّواة » لأئّها تطلق على 
المثليّة مجازاً » لأن " مثل " وإن كانت تقتضي المساواة ظاهراً » لكنّها 
تطلق على الغالب . فبهذا تلتئم الرّوايتان » ويكون المتروك بحيث لا 
يخل بالمقصود. والله تعالى أعلم. 

قوله ا ا 
الوضوء » وللبخاري " ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس ". 
ار ار 
جبير عن حمران بلفظ " ثمّ مشى إلى الصَّلاة ة المكتوبة » فصلها مع 
الناس أو في المسجد ". وكذا وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه 
عن حمران عنده " فيصل صلاةً " 

وفي أخرى له عنه " فيصل الصّلاة المكتوبة " وزاد " إلآّغفر الله له 
ما بينها وبين الصّلاة التي تليها " أي : التي سبقتها. 

وفيه تقييدٌ يا أطلق في قوله في الرّواية الأخرى " غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه " وأنْ التَقدّم خاصٌ بالزّمان الذي بين الصّلاتين. 

وأصرح منه في رواية أبي صخرة عن حمران عند مسلم أيضاً : ما من 
مسلم يتطهّر فيتمَ الطهور الذي كتب عليه فيصل هذه الصّلوات 
اقم إلا كات كثار : [مفية :وللكاري من طريق عرو عن 
حمران " إلا غفر له ما بينه وبين الصّلاة حبتى يُصلّيها " 


ولمسلم من طريق عمرو بن سعيد بن العاص عن عثان بنحوه . 


كتاب الطهارة 
وفيه تقييده بمن ل يغشّ الكبيرة. 

والحاصل أنْ لجمران عن عثمان حديثين في هذا. 

أحدهما : مقيّدٌ بترك حديث التّفس » وذلك في صلاة ركعتين مطلقاً 
غير مقيدٍ بالمكتوبة. 

ل ل ا ا اللو 
تقييدٍ بترك حديث النفس. 

قوله ذلك شهرا نشبية ؛ الم افيه ها * تسترسل النفين مبعة 
ويمكن المرء قطعه ؛ لأنَْ قوله " يحرّث " يقتضي تكسّباً منه » فأمّا ما 
بيجم من الخطرات والوساوس ويتعذّر دفعه فذلك معفوٌ عنه. 
ونقل القاضي عياض ”' عن بعضهم . أنْ المراد من يحصل له 
ا ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في " 
الزّهد " بلفظ " ل يسه فيهم| ". 

ورةه اتوي » فقال : الضّواب حصول هذه الفضيلة مع طريان 
الخواطر العارضة غير المستقرّة. نعم. من اتّفق أن يحصل له عدم 
حديث التفس أصلاً أعلى درجة بلا ريب. ثم إن تلك الخواطر. 

مفها ما معلق بالذثنا وال اقدفعه مظاقا. 


)١(‏ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي . أبو الفضل : عالم المغرب 
وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. 
ولي قضاء سبتة » ومولده فيها سنة 515 ه ء ثم قضاء غرناطة. وتوفي بمراكش سنة 
ستعوما يذه 541 ه» قيل : سَمَّهِ بيودي. الأعلام للزركلي ( 5 / 48 )). 


كتاب الطهارة 

ووقع في رواية للحكيم التَرمذيٌ في هذا الحديث " لا يحدّث نفسه 
بشيءٍ من الدّنيا ". وهي في " الزّهد " لابن المبارك أيضاً. و " المصتف 
"لابخ اىالبيية. 

ويا ها كذلق بالأخرةر نان كان جنا اخنيه وال الدننا وان 
كان من متعلقات تلك الصّلاة فلا. 

وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد بذلك الإخلاص » أو ترك 
العجب بأن لا يرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك. 

قوله : ( غفر الله له ما تقدّم من ذنبه ) ظاهره يعمٌ الكبائر والصّغائر. 
وبه جزم ابن المنذر ؛ لكنّ العلماء خصّوه بالصّغائر. لوروده مقيّداً 
باستثناء الكبائر في غير هذه الرٌّواية.') 


)١(‏ روى مسلم في الصحيح ( 51/7 ) من حديث أب هريرة مرفوعاً : الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. 
فعلى هذا المقيد تحمل ما أطلق في غيره. قاله الحافظ في "الفتح". ثم قال : 
فائدة : قال ابن بزيزة في " شرح الأحكام " : يتوجه على حديث أبي هريرة إشكال 
يصعب التخلص منه » وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر » وإذا 
كان كذلك ف الذي تكفره الصلوات الخمس ؟ انتهى. 
وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني : بآن السؤال غير وارد ؛ لآن مراد الله ( إن 
تجتنبوا ) أي : في جميع العمر. ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيهان أو 
التكليف إلى الموت » والذي ني الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها - أي ني 
يومها - إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم » فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث » 
انتهى. 
وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل » وذلك أنه لا يتم اجتناب 
الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس . فمّن ل يفعلها ‏ يعد مجتنباً للكبائر ؛ لأن تركها 


كتاب الطهارة 

قال النووي : المعروف أنه يختص بالصغائر » وبه جزم إمام 
الحرمين. وعزاه عياض لأهل السنة. 

وهو في حقٌّ من له كبائر وصغائر » فمن ليس له إلا صغائر كفّرت 
عنه » ومن ليس له إلا كبائر خف عنه منها بمقدار ما لصاحب 
الصغائر » ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزداد في حسناته بنظير ذلك. 

وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم . 
والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثمّ » والتّرغيب في 
الإخلاص ء وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الذنيا من عدم 


من الكبائر فوقف 

التكفير على فعلها , والله أعلم. 

وقد فصّل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة 
وكبيرة » فقال : تنحصر في خمسة. 

أحدها : أن لا يصدر منه شيء البتة » فهذا يعاوض برفع الدرجات. 

ثانيها : يأ بصغائر بلا إصرار» فهذا تكفر عنه جزما. 

ثالثها : مثله » لكن مع الإصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة. 
رابعها : أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر. 

خامسها : أن يأتي بكبائر وصغائر. 

وهذا فيه نظرٌ. يحتمل : إذا ل يجتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر. 
ويحتمل : أن لا تكفر شيئا أصلا. 

والثاني أرجح ؛ لأن مفهوم المخالفة إذا ل تتعين جهته لا يعمل به. فهنا لا تكفر شيئاً 
إما لاختلاط الكبائر والصغائر » أو لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر » فلم تتعين 
جهة مفهوم المخالفة لدورانه بين الفصلين فلا يعمل به. 

ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر » ومقتضى " ما اجتنبت الكبائر " أن لا 
كبائر فيصان الحديث عنه. انتهى كلامه رحمه الله. 


كتاب الطهارة 
القبول» ولا سيّما إن كان في العزم على عمل معصية فإِنْه يحضر المرء في 
حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها. 

ووقع في رواية البخاري في آخر هذا الحديث : قال النبيّ كلةِ : لا 
تعتكوا:أى. : فستكدروا من الأغالء الشئية بناء غل. أن الضلذة 
تكفرها ء فإِنَ الصّلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله » وأَنّى 
للعبد بالاطّلاع على ذلك. 

وظهر لي جوابٌ آخر » وهو أن المكفر بالصّلاة هي الصَّغائر » فلا 
تغتروا فتعملوا الكبيرة بناءً على تكفير الأنوب بالصّلاة فإنّه خاص 
بالصّغائر » أو لا تستكثروا من الصّغائر فَإِئّها بالإصرار تعطى حكم 
الكبيرة فلا يكفرها ما يكفّر الصّغيرة » أو أن ذلك خاصٌ بأهل الطّاعة 
فلا يناله من هو مرتبك في المعصية. والله أعلم 


كتاب الطهارة 
الحدبيث التاسع 

8ح ضن غمروين نح المادق عن آبيه قال : شهدت عمرو ين أن 
حسن سأل عبدٌ الله بن زيدٍ عن وضوء الي كلِْ ؟ فدعا بتور من ماءٍ , 
فتوضاً لهم وضوءَ رسول الله يَكِةِ » فأكفأ على يديه من التور ء فغسل 
يديه ثلاثاً » ثم أدخل يده في الور . فمضمض واستنشق واستنشر ثلاثاً 
بثلاث غرفاتٍ . ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً » ثم أدخل يده في 
التور » فغسلها مرّتين إلى المرفقين » ثم أدخل يده في التور » فمسح 
رأسه , فأقبل بها وأدبر مرّةَ واحدة ثم غسل رجليه.”" 

وفي رواية : بدأ بمقدّم رأسه » حتى ذهب بها إلى قفاه , ثم ردّهما 
حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. 

وني روايةٍ : أنانا رسول الله يَةٍ فأخر جنا له ماءً في تور من صفر. 

قال العلاك ؛ النريء شي الطسيك: 


2< ا 


قوله : ( عن عمرو بن يحيى المازيّ عن أبيه ) أي : أبي عثمان يحيى بن 
عمارة أي : انق أن سي واسمه تميم بن عبد عمرو . ولجحده أبي 
لحن عدا مرك ف ران الي عبان 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 21417 )١1956145189418820185‏ ومسلم (775) من 
طرق عن عمرو بن بحيى به. 
ورواه مسلم 775 ) من وجه آخر عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد به 


كتاب الطمارة 

وقال أبو نعيم : فيه نظر. 

قوله : ( شهدت عمرو بنّ أبي حسن سأل ) اختلف رواة الموطأ في 
تعيين هذا السّائل » وأمّا أكثرهم فأمهمه. 

وللبخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه : أنَّ رجلا قال لعبد الله بن زيد - وهو جد عمرو بن 
يحيى - 7": أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كك يتوضاً. 

وقال معن بن عيسى في روايته عن عمرو عن أبيه يحيى : إِنّه سمع 
أبا حسن - وهو جد عمرو بن يحيى - قال لعبد الله بن زيد - وكان 
من الصحابة -. فذكر الحديث. 

وقال محمّد بن الحسن الشيبانٌ عن مالك : حدّثنا عمرو عن أبيه 
يحيى » أنه سمع جه أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد. وكل] ساقة 
سحنون في المدونة. 

وقال الشافعيٌ في " الأ " : عن مالك عن عمرو عن أبيه » إِنّه قال 
لعبد الله بن زيد. ومثله رواية الإساعيلٌ عن أبي خليفة عن القعنبيّ 


)١(‏ قال الشارح )7٠١ : ١(‏ : قوله هنا " وهو جد عمرو بن يحيى " فيه تجوز ؛ لأنه عم 
أبيه » وسماه جداً لكونه في منزلته » ووهم من زعم أن المراد بقوله " وهو " عبد الله بن 
زيد ؛ لأنه ليس جدا لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجازا. 
وأماخول صاحب الكال.ومن عه ترجه ععرو ين جر : أنه ابن بنت عبد الله بن 
زيد. فغلطٌ توضّمه من هذه الرواية » وقد ذكر ابن سعد ء أنَّ أم عمرو بن يحيى : : هي 
حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير » وقال غيره : هي أم النعمان بنت أبي حية. فالله 


أعلم 


كتاب الطهارة 


غود مالك عن غهرو عن أبية» قال: 

قلت : والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال : اجتمع عند عبد الله 
بن زيد أبو حسن الأنصاريّ وابنه عمرو وابن ابنه يحيى بن عمارة بن 
أبي حسن » فسألوه عن صفة وضوء النبيّ َل » وتولى السّؤال منهم له 
عمرو بن أبي حسن » فحيث نسب إليه السّؤال كان على الحقيقة. 

ويؤيّده رواية سليمان بن بلال عند البخاري قال : حدثني عمرو بن 
يحبى عن أبيه قال : كان عمّي - يعني عمرو بن أبي حسن - يكثر 
الوضوء . فقال لعبد الله بن زيد أخبرنى. فذكره. 

وحيث نسب السّؤال إلى أبي حسن » فعلى المجاز لكونه كان الأكبر 
وكان حاضراً. وحيث نسب السّؤال ليحيى بن عمارة » فعلى المجاز 
أيضاً لكونه ناقل الحديث وقد حضر السّؤال. 
عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال : قيل له توضاً لنا. 
فذكره مبهم). وفي رواية الإساعيلٌ من طريق وهب بن بقيّة عن خالد 
امكو ر يلفظ " قلنا له ". 

وهذا يؤيّد الجمع المتقدم من كوهم اتفقوا على سؤاله ؛ لكنّ متولي 
الدراورديّ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمّه عمرو بن أبي حسن 
قال : كنت كثير الوضوء » فقلت لعبد الله بن زيد. فذكر الحديث. 
أخرجه أبو نعيم في "المستخرج" , والله أعلم. 


كتاب الطهارة 


قوله : ( سأل عبد الله بن زيد ) بن عاصم المازني الأنصاري.”2 

وللبخاري " أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كَل يتوضاً" 
فيه ملاطفة الطالب للشيخ ٠‏ وكأنَّه أراد أنْ يُريه بالفعل ليكون أبلغ في 
التعليم. 

وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي 
ذلك لبعد العهد. 

قوله : ( فدعا بتور من ماء ) الور بمثناةٍ مفتوحة » قال الداوديٌ : 
قدح. 

وقال الجوهري : إناء يشرب منه. وقيل : هو الطّست » وقيل : 
يشبه الطّست » وقيل : هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة. 

وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عند البخاري في أوّل هذا 
الحديث " أتانا رسول الله يَكِةِ فأخر جنا له ماء في تور من صفر ". 


)١(‏ أبو محمد. اختلف في شهوده بدراً » وبه جزم أبو أحمد الحاكم وابن منده » وأخرجه 
الحاكم في " المستدرك " . وقال ابن عبد البرّ : شهد أحداً وغيرها » ول يشهد بدراً. 
وكان مسيلمة قتل حبيب بن زيد أخاه » فلم| غزا الناسٌ اليمامة شارك عبد الله بن زيد 
وحثيّ بن حرب في قتل مسيلمة. ٍ 
وأخرج البخاريّ عن عبد الله بن زيد » قال : لا كان زمن الحرة أتاه آت » فقال له : إن 
ابنَ حنظلة يبايع الناس على الموت » فقال : لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله يك. 
يقال : قتل يوم الحرّة سنة 7. قاله في الإصابة. 
قلت : يشتبه كثيراً بعبد الله بن زيد بن عبد ربّه صاحب الأذان. وقد نبّه الشارح على 
هذا في حديثه الآتي في الاستسقاء. فانظره رقم ( )١60‏ 


كتاب الطهارة 

والصفر : بضم المهملة وإسكان الفاء وقد تكسر. صنف من حديد 
النحاس. 

قيل : إِنّه سمي بذلك لكونه يشبه الذُهب » ويسمّى أيضاً الشّبّه 
بفتح المعجمة والموحٌدة. 

والتور المذكور. يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن 
زيد إذ سئل عن صفة الوضوء » فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال 
على وجهها. 

قوله : ( فأكفا ) مهمزتين » وللبخاري من رواية سليمان بن حرب 
عن وهيب " فكفأ " بفتح الكاف » وهما لغتان بمعنىّ » يقال : كفا 
الإناء » وأكفأ إذا أماله. 

وقال الكسائيٌ : كفأت الإناء كببته » وأكفأته أملته » والمراد في 
الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد كى) صرّح به في رواية مالك 
بقوله " فأفرغ ". 

قوله + ( فغسل يديه ثلاثاً ) كذا فى رواية وهيب:وسلييان بن يلال 
عند البخاري. وكذا للدراورديّ عند أبي نعيم " فغسل يديه " بالتثنية 
» وفي رواية مالك " فغسل يده مرتين را عو ل د 
رواية مالك على الجنس » وعند مالك " مرّتين " » وعند هؤلاء " 
ثلاث" » وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم. 

وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعواء فزيادتهم مقدّمة على الحافظ الواحد 
؛ وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب ٠‏ أنه سمع هذا الحديث 


كناب الطهارة 0 


مرّتين من عمرو بن يحيى إملاء » فتأكد ترجيح روايته » ولا يقال 
تحمل على واقعتين لأنّا نقول : المخرج متّحد والأصل عدم التَعدّد. 

وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخاها الإناء » ولو كان من غير 
نوم كا تقدّم مثله في حديث عثان ”"» والمراد باليدين هنا الكفان لا 

قوله : ( ثمّ مضمض واستنشق واستئثر ثلاثاً بثلاث غرفات ) 
ا ل 
غرفة وق زواية خالد يق عد اله " عمضعقن والبشنقق من كف 
واحد فعل ذلك ثلاثاً ". 

وهو صريح في الجمع كل مرّة » بخلاف رواية وهيب فإنّه تطرّقها 
احتمال التوزيع بلا تسوية. كا نبّهِ عليه ابن دقيق العيد. 

ووقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري " فمضمض واستنثر 
ثلاث مرّات من غرفة واحدة " 

واستدل بها على الجمع بغرفةٍ واحدة. وفيه نظرٌ. يا أشرنا إليه من 
اتحاد المخرج فتقدّم الزّيادة. 

ولمسلم من رواية خالد المذكورة " ثم ثم أدخل يده فاستخرجها 
فمضمض '' فاستدل بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق » لكونه 
عطف بالفاء التعقيبيّة. وفيه بحث. 


)/( أي حديثه الماضي رقم‎ )١( 


قوله : ( ثم أدخل يده ) بِيّن في هذه الرٌواية تجديد الاغتراف لكل 
عضوء وأنّه اغترف بإحدى يديه » وكذا هو في باقي الرّوايات » وفي 


مسلم وغيره . 
لكن وقع في رواية ابن عساكر ”" وأبي الوقت من طريق سليمان بن 
بلال " ثم أدخل يديه " بالتثنية » وليس ذلك في رواية أبي ذرٌ ”" ولا 
الأصيلّ ”" ولا في شيء من الرّوايات خارج الصّحيح » قاله النوويٌ. 
وأظرنّ أن الإناء كان صغيراً » فاغترف بإحدى يديه ثمٌّ أضافها إلى 


الأخرى كي تقدم نظيره ف حديث ابن عباس كك وإلا فالاغتراف 


)١(‏ علي بن الحسن بن هبة الله » أبو القاسم » ثقة الدين ابن عساكر بالدمشقي : المؤرخ 
الحافظ الرحالة. كان محدث الديار الشامية » ورفيق السَّمْعَانِ (صاحب الأنساب) في 
رحلاته. مولده سنة 5494. ووفاته ١/اه‏ ه في دمشق. الأعلام للزركلي (؛ / 71/7 ). 

(؟)الحافظ الإمام المجود العلامة شيخ الحرم ‏ أبو ذر ؛ عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
بن غفير بن محمد » المعروف ببلده بابن السَّاك » الأنصاري الخراساني الهروي المالكي 
2 صاحب التصانيف 2 وراوي الصحيح عن الثلاثة : المستمى 2 وا حموي 3 
والكشدييى: قال #ولدث سنة نخس أو ست :وخدين وثلاه ماثة. وقال القطيت:> 
مت بمكة سنه 574 ه. السير للذهبي ( 11 / )7١7‏ 

("3)الإمام شيخ المالكية » عالم الأندلس » أبو محمد . عبد الله بن إبراهيم الأصيي. نشأ 
بأصيلا من بلاد العدوة » وتفقه بقرطبة. كتب بمكة عن أب زيد الفقيه "صحيح 
البخاري" . وتوفي في ذي الحجة سنة 797. وشيّعه أمم. السير للذهبي ( ١١‏ / 485) 

(5) يشير إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" ١10(‏ ) عن عطاء بن يسار عن ابن 
عباس » أنه توضا فغسل وجهه , أخذ غرفة من ماء » فمضمض بها واستنشق » ثم 
أخذ غرفة من ماء » فجعل بها هكذا » أضافها إلى يده الأخرى » فغسل بها وجهه.. 
فذكر الحديث. ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ييه يتوضاً. 
وبوّب عليه البخاري ( باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة). 


باليدين جميعاً أسهل وأقرب تناولاً كما قال الشَافعيٌ. 

قوله : ( فغسل وجهّه ثلاثاً ) ] تختلف الرّوايات في ذلك » ويلزم 
من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم الرّأس بالمسح أن يستدل 
به على وجوب التّرتيب للإتيان بقوله " ثم " في الجميع ؛ لأنَ كلاً من 
الحكمين مجمل في الآية بِيّنته السّئْة بالفعل. 

قوله : ( ثم أدخل يدّه » فغسّلهم| مرّتين ) المراد غسل كل يد مرّتين 
كما في طريق مالك " ثم غسل يديه مرّتين مرّتين " وليس المراد توزيع 
المرّتين على اليدين فكان يكون لكل يد مرّة واحدة. 

و تختلف الرّوايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرّتين » 
لكن في رواية مسلم من طريق حبّان بن واسع عن عبد الله بن زيد . 
أنّه رأى النْبيّ بل توضًاً. وفيه.. ويده اليمنى ثلاثاً ثمّ الأخرى ثلاثاً. 
فيُحمل على أنّه وضوء آخر » لكون مخرج ال حديثين غير متّحد. 

قوله : ( إلى المرفقين ) كذا للأكثر » وللمستملّ والحمويٌ " إلى 
المرفق " بالإفراد على إرادة الجنس. 


قال ابن حجر في "الفتح" : مراده ( أي البخاري ) بهذا. التنبيه على عدم اشتراط 
الاغتراف باليدين جميعاً » والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه يي كان يغسل 
وججهه بيمينة. 

وجمع الَْليّمي بينهما : بأن هذا حيث كان يتوضأً من إناء يصب منه بيساره على يمينه 
والآخر حيث كان يغترف » لكن سياق الحديث يأباه » لآن فيه أنه بعد أن تناول الماء 
بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل بهما. انتهى 


وقد اختلف العلماء : هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا ؟. 

القول الأول : قال اُظم : نعم. 

القول الثاني : خالف زفر » وحكاه بعضهم عن مالك. 

واحتجٌ بعضهم للجمهور : بأنْ "إلى" في الآية بمعنى مع كقوله 
تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ). 

وتعقب : بأَنهِ خلاف الظّاهر » وأجيب بأنْ القرينة دلت عليه وهي 
كون ما بعد " إلى " من جنس ما قبلها. 

وقال ابن القصّار : اليد يتناوها الاسم إلى الإبط لحديث عار " أنه 
تيمّم إلى الإبط " وهو من أهل اللّغة » فلّ) جاء قوله تعالى ( إلى 
المرافق ) بقي المرفق مغسولاً مع الذّراعين بحقٌ الاسم ء انتهى. 

فعلى هذا ء فإلى هنا حدٌ للمتروك من غسل اليدين لا للمغسول ء 
وفي كون ذلك ظاهراً من السّياق نظرٌ » والله أعلم. 

وقال الزَّعْشْريٌّ : لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقاً » فأمّا دخوها في 
الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدّليل » فقوله تعالى ( ثمّ أتموا الصّيام 
إلى الليل ) دليل عدم الدّخول النهي عن الوصال » وقول القائل 
حفظت القرآن من أوّله إلى آخره دليل الدّخول كون الكلام مسوقاً 
لحفظ جميع القرآن » وقوله تعالى ( إلى المرافق ) لا دليل فيه على أحد 
الأمرين. 

قال : فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع المتيقن. انتهى 

ويمكن أن يستدلٌ لدخوها بفعله كَل ففي الدّارقطنيٌ بإسنادٍ 


حسن من حديث عثان في صفة الوضوء : فغسل يديه إلى المرفقين 
حتى مسٌ أطراف العضدين. 

وفيه عن جابر قال : كان رسول الله َل إذا توضاً أدار الماء على 
مرفقيه. لكنّ إسناده ضعيف ., وفي البزّار والطَبرانٌ من حديث وائل 
بن حجر في صفة الوضوء " وغسل ذراعيه حتّى جاوز المرفق " . 

وفي الطّحاويّ والطّبرانٌ من حديث ثعلبة بن عبّاد عن أبيه مرفوعاً 
" ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ". 

فهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً. 

قال إسحاق بن راهويه : " إلى " في الآية » يحتمل : أن تكون بمعنى 
الغاية » وأن تكون بمعنى مع » فبيّنت السّنة أمّها بمعنى مع. انتهى. 

وقد قال الشافعيّ في الأمّ : لا أعلم تخالفاً في إيجاب دخول المرفقين 
في الوضوء. 

فعلى هذاء فزْفر محجوجٌ بالإجماع قبله . وكذا من قال بذلك من 
أهل الظاهر بعده » و يثبت ذلك عن مالك صريحاً » وإنَّا حكى عنه 
أقنيي كلانا عنما 

والمُرفق. بكسر الميم وفتح الفاء » هو العظم الناتى في آخر الذّراع . 
سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. 

قوله : ( ثم مسح رأسه ) في رواية خالد بن عبد الله في الصحيحين 
" برأسه " بزيادة الباء. زاد إسحاق بن عيسى بن الطُبّاع " كلّه  "‏ بيّنه 
ابن خزيمة في "صحيحه" من طريقه. ولفظه : سألت مالكاً عن 


كتاب الطهارة 0 


الرّجل يمسح مقدم رأسه في وضوثه أيجزته ذلك ؟ فقال : حدثني 
عمرو بن يحيى عن أبيه عبد الله بن زيد فقال : مسح رسول الله كك في 
وضوثه من ناصيته إلى قفاه » ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كلّه. 

وموضع الذلالة من الحديث والآية - وهي قوله ( وامسحوا 
برءوسكم ) - أنْ لفظ الآية مجمل ؛ لأنّه يحتمل أن يراد منها مسح 
الكل على أنْ الباء زائدة. 

أو مسح البعض على أنّها تبعيضيّة » فتبيّن بفعل النْبيّ كَكَِ أن المراد 
الأوؤل. 

وأ يُنقل عنه أنّه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة » أنه ع 
مسح على ناصيته وعامته. ”© فإِن ذلك دلّ على أن التعميم ليس 


)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" ( 7417 ) عن المغيرة ‏ » أنَّ النبي كك : توضأ فمسح 
بناصيته » وعلى العمامة وعلى اين 
وللبخاري ( ٠١7‏ ) عن عمرو بن أمية الضمري : رأيت النبي كله يمسح على عمامته 
وخفيه " 
قال ابن حجر في "الفتح" ١(‏ / 27209 : اختلف السلف في معنى المسح على العمامة. 
فقيل : إنه كمّل عليها بعد مسح الناصية » ورواية مسلم يدل على ذلك » وإلى عدم 
الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور. 
وقال الخطابي : فرض الله مسح الرأس » والحديث في مسح العامة محتمل للتأويل , 
فلا يترك المتيقن للمحتمل. قال : وقياسه على مسح الخف بعيد ؛ لأنه يشق نزعه 
وتعٌقب : بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كى| 
في الخف . وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب » وقالوا : عضو يسقط فرضه في 
التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين » وقالوا : الآية لا تنفي ذلك » ولا سيما عند 


كتاب الطهارة ا 


ا 

قال القرطبيّ : الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها كقولك مسحت 
السيسص ب سس م 
وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به » والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً 
به » فلو قال وامسحوا رءوسكم . لأجزأ المسح باليد بغير ماء » فكأنّه 
قال : وامسحوا برءوسكم الماء فهو على القلب » والتقدير امسحوا 
رءوسكم بالماء. 

وقال الشافعيٌ : احتمل قوله تعاللى : ( وامسحوا برءوسكم ) جميع 
الرّأس أو بعضه » فدلّتِ السّنّة على أن بعضه يجزئ. والفرق بينه وبين 
قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم ) في التَّيِمّم أنَّ المسح فيه بِدَلُ عن 
الغسل » ومسح الرّأس أصل فافترقا . ولا يرد كون مسح الخف بدلاً 
عن غسل الرّجل » لأنْ الرّخصة فيه ثبتت ثبتت بالإجماع. 

فإن قيل : فلعلّه اقتصر على مسح النّاصية لعذر , لأنّه كان في سفر 
وهو مظنة العذر » ولهذا مسح على العامة بعد مسح الناصية. ى| هو 
ظاهر من سياق مسلم في حديث المغيرة بن شعبة. 


من صمل المشتركه عل حقيقته وعانه والآن فن اقال + قثلك وآاس قلان يصدق ولو 
كان على حائل. 

وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري 
وابن خزيمة واين ادن وخبرهم. وقال ابن المنذر “ثبت ذلك عن أي بكر وصمر »+ 
وقد صح أَنْ النبي كه قال : إن يُطع الناسٌ أبا بكر وعمر يرشدوا ' '. والله أعلم. 


قلنا : قد روي عنه مسح مقدم الرّأس من غير مسح على العامة 
ولا تعرّض لسفر » وهو ما رواه الشّافعيَ من حديث عطء , أن 
رسول الله يله توضاً فحسر العامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه. 
وهو مرسل » لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولاً. أخرجه 
أبوعاودهن ديف ال 

وفي إسناده أبو معقل لا يُعرف حاله » فقد اعتضد كل من المرسل 
والموصول بالآخر .» وحصلت القوّة من الصّورة المجموعة . وهذا 
مثال يا ذكره الشّافعيٌ من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند. 

وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجّة حيتئلٍ بالمسند فيقع المرسل 
لغواً . وقد قرّرت جواب ذلك فيا كتبته على علوم الحديث لابن 
الصلاح. 

وفي الباب أيضاً عن عثمان في صفة الوضوء قال : ومسح مقدّم 
رأسه. أخرجه سعيد بن منصور » وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك 

وصحٌ عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرّأس » قاله ابن المنذر 
وغيره » ول يصحٌ عن أحد من الصّحابة إنكار ذلك » قاله ابن حزم. 


)١(‏ سئن أبي داود ( ١51/‏ ) من طريق أبي معقل عن أنس قال : رأيت رسول الله يل 
يتوضأ وعليه عمامة قطرية ( القطرية ضرب من البرد ) فأدخل يده من تحت العامة 


وهذا كله مما بة يقوّى به المرسل المتقدم ذكره. 

تكميل : قال سعيد بن المسيّب : الرّجل والمرأة في المسح سواء. 
أخرجه ابن أبي شيبة. ونقل عن أحمد . أنه قال : يكفي المرأة مسح 
مقدّم رأسها. والله أعلم 

لولاا وي وار لي ري لود لون رس 
من كلام مالك » ففيه حجة على مّن قال #الضة أمدا يمح ارام 
ل ل 

ويردُ عليه أن الواو لا تقتضي التّرتيب » وللبخاري ومسلم من 
رواية سليمان بن بلال " فأدبر بيديه وأقبل " فلم يكن في ظاهره حجّة 
» لأنْ الإقبال والإدبار من الأمور الإضافيّة » و يعيّن ما أقبل إليه ولا 
ما أدير عنه. 

و مخرج الطريقين متّحد » فههما بمعنىٌّ واحد » وعيّتُ روايةٌ مالك 
البداءةً بالمقدّم فيحمل قوله " أقبل " على أنه من تسمية الفعل بابتدائه 
»أي : بدأ بقبل الرّأس » وقيل في توجيهه غير ذلك. 

والحكمة في هذا الإقبال والإدبار. استيعاب جهتي الرّأس بالمسح . 
فعل هذا يحص ذلك يمن له شعر » والمشهور عن أوجب التَحمِيم 
أن الأول :واجبة والثائية سكة .ومن هنا نان ضعت الاستدلال ببذا 
الحديث على وجوب التعميم » والله أعلم 

قوله : ( ثم غسل رجليه ) زاد في رواية وهيب " إلى الكعبين " 
والبحث فيه كالبحث في قوله إلى المرفقين. 


كتاب الطهارة ا 


والمشهور. أن الكعب هو العظم النّاشز عند ملتقى السّاق والقدم. 

وحكى محمّد بن الحسن عن أبي حنيفة , أنه العظم الذي في ظهر 
القدم عند معقد الشّراك » وروي عن ابن القاسم عن مالك مثله. 

والأوّل هو الصّحيح الذي يعرفه أهل اللّغة » وقد أكثر المتقدّمون 
من الرّدَ على من زعم ذلك » ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن 
بشير الصّحيح في صفة الصَّفٌ في الصّلاة " فرأيت الرّجل مثا يلزق 
كعبه بكعب صاحبه " ”' وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه. 

وقيل : إِنْ محمّداً نا رأى ذلك في حديث قطع المحرم الخُقَين إلى 
الكعبين إذا لم يجد النعلين.7") 

وفي هذا الحديث من الفوائد. 

الإفراغ على اليدين معاً في ابتداء الوضوء » وأنْ الوضوء الواحد 
يكون بعضه بمرَةٍ وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث. 

وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيّته وابتداؤهم إِيّاه با يظئون أن 
له به حاجة » وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة . 
والتعليم بالفعل , وأنّ الاغتراف من الماء القليل للتَطهّر لا يصيّر الماء 


)١(‏ ذكره البخاري معلقاً في " باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف" 
قال ابن حجر في "الفتح" : وصله ابن خزيمة في "صحيحه" وأبو داود والدارقطني 
في حديث أصله عند مسلم " وستأتي رواية مسلم للحديث برقم (15) 

(0) انظر حديث ابن عمر ذه الآتي في الحج برقم ( 7٠١‏ ) فقد حكى الشارح أن الناقل 
عن محمد بن الحسن وهم فيه 


مستعملاً لقوله في رواية وهيب وغيره " ثم أدخل يده فغسل 
وجهه... إلخ ". وما اشتراط نيّة الاغتراف فليس في هذا الحديث ما 
يثبتها ولا ما ينفيها. 

واستدل به أبو عوانة في " صحيحه ". على جواز التطهّر بالماء 
المستعمل » وتوجيهه أَنْ النْيّة ‏ تذكر فيه » وقد أدخل يده للاغتراف 
بعد غسل الوجه وهو وقت غسلها. 

وقال الغزاليٌ : مجرّد الاغتراف لا يصيّر الماء مستعملاً » لأن 
الاستعمال إِنَّا يقع من المغترف منه » ومهذا قطع البغويٌ. 

واستدل به البخاري على استيعاب مسح الرّأس » وقد قلمنا أنه 
يدل لذلك ندباً لا فرضاً » وعلى أنه لا يندب تكريره ىا تقدم. 

وعلى الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة كا تقدّم أيضاً . 
وعلى جواز التطهّر من آنية النحاس وغيره. 

تكميل : روى البخاري من حديث ابن عباس » أن النبي يكل توضا 
مرة مرة. وهو بيان بالفعل لمجمل الآية. إذ الأمر يفيد طلب إيجاد 


أ 


ن المرة الواحدة للإيجاب وما 


ا 


الحقيقة ولا يتعين بعدد. فبين الشارع 
زاد عليها للاستحباب. 

وأمّا حديث أبي بن كعب » أنَّ النبي ول دعا بباء فتوضأ مرة مرة » 
وقان هذا و قبي 3 يقن انلها لكالا | ل يس نهنا نه لعل والقول 
معاً. لكنه حديث ضعيف. أخرجه ابن ماجه. وله طرق أخرى كلها 


مو 


الحديث العاشر 
٠‏ - عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسولٌ الله وَكِةِ يُعجبه 
لتَيْمّن في تنعّله » وترجّله » وطهوره, وفي شأنِه كله" 


قوله : ( كان يعجبه التيمّن ) وفي رواية هما " يحب التيمّن " 
والتيمّن لفظ مشترك بين الابتداء باليمين وتعاطي الشَّىء باليمين 
والتبرّك وقصد اليمين » قيل : لأنه كان يحبّ الفأل الحسن إذ أصحاب 
اليمين أهل الجنة. 

زاد البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة عن أشعث عن أبيه ' 
ما استطاع " فنبّه على المحافظة على ذلك مال يمنع مانع. 

قوله : ( في تنعّله ) أي : لبس نعله. وأخرج الشيخان عن أب هريرة 
» أنَّ النبي ل قال : إذا انتعل أحدكم فليبداً باليمين » وإذا نزع فليبداً 
بالشمال» ليكن اليمتى أوطيا تتعل وآخرهما تنزح . 

قال الحليمي : وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أنَّ اللببسّ كرامةٌ 
لأنه وقاية للبدن. فنا كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدىء بها في 
اللبس وآخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر. 
قال ابن عبد البر : من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة » 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠515155‏ 5050 6 5) ومسلم )١18(‏ من 
طريق أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة به. 


ولكن لا يحرم عليه لبس نعله. 

وقال غيره : ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى , 
ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهم) معاً فبدأ باليسرى 
فإنه لا يشرع له أن ينزعه) ثم يلبسهها على الترتيب المأمور به إذ قد 
فات محله » ونقل عياض وغيره الإجماع على أنَّ الأمر فيه للاستحباب 
والله أعلم 

قوله : ( وترجّله ) أي : ترجيل شعره. وهو تسريحه ودهنه. 

قال في المشارق : رجّل شعره إذا مشطه باءٍ أو دهن لِيَلِين ويرسل 
الثائر ويمدٌ المنقبض .ء زاد أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة " 
وسواكه ". والتيمّن في التَرَجّل أن يبدأ بالجانب الأيمن وأن يفعله 
باليمنى. 

قال ابن بطّال : الترجيل تسريح شعر الرّأس واللحية ودهنه » وهو 
من النظافة وقد ندب الشَّرع إليها » وقال الله تعالى : ( خذوا زيتتكم 
عدل كل معد ادو سريف" النهى عن الأرجل رأ 0 
فالمراد به ترك المبالغة في التّفه » وقد روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه : 


البذاذة من الإييان. انتهى 


/ 2 والنسائي‎ ) ١7651 والترمذي‎ ) 5١54 ( وأبو داود‎ ) ١71/947 ( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان ( 048 ) من حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل له فذكره.‎ ) 19 / 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح.‎ 
ورواه بعضهم عن الحسن مرسلاً. عند النسائي وغيره. وله شاهد كما سيذكر الشارح.‎ 


كتاب الطهارة ل 


وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود. 

والبذاذة - بموخحدة ومعجمتين - رثاثة الهيئة » والمراد مها هنا ترك 
الثَرفه والتَنطّع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة لا بسبب جحد 
عد اسان 

وقد أخرج النسائي بسند صحيح عن حميد بن عبد الرحمن » لقيتٌ 
رجلاً صحب النبيّ يَكهِ ىا صحبه أبو هريرة أربع سنين » قال : نهانا 
رسول الله كك أن يمشط أحدنا كل يوم. ولأصحاب السئن وصحّحه 
ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل » أنَّ النبي كَِ كان ينهى عن 
الترَجّل إلأغباً. 

وفي الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنَّ رسول الله كل 
رأى رجلا ثائر الرأس واللحية. فأشار إليه بإصلاح رأسه وحيته. 
وهو مرسلٌ صحيحٌ السند » وله شاهد من حديث جابر. أخرجه أبو 
داود والنسائي بسند حسن 

وأخرج النْسائيّ من طريق عبد الله بن بريدة » أن رجلا من 
الصحابة يقال له عبيد » قال : كان رسول الله َةِ ينهى عن كثير من 
الإرفاه » قال ابن بريدة : الإرفاه الترَجل .”2 

قلت : الإرفاه - بكسر الهمزة وبفاءٍ وآخره هاء - التَنعُم والرّاحة » 
ومنه الرّفه بفتحتين » وقيّده في الحديث بالكثير إشارة إلى أن الوسط 


(1) سنن الساتي 773 5» وفي رواية له " الترجّل كل يوم ". 


المعتدل منه لا يذمّ » وبذلك تجمع بين الأخبار. 

وقد أخرج أبو داود بسندٍ حسن عن أب هريرة رفعه : من كان له 
شعر فليكرمه. وله شاهد من حديث عائشة في " الغيلانيّات " وسنده 
حسن أيضاً 

قوله : ( وفي شأنه كلّه ) كذا في رواية أبي الوقت ”" بإثبات الواو. 
وهي التي اعتمدها صاحب العمدة » وأكثر الرّواة بغير واو. 

قال الشّيخ تقيّ الدّين " : هو عام محصوص ؛ لأنْ دخول الخلاء 
والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهم| باليسار » انتهى. 

وتأكيد " الشّأن " بقوله " كلّه " يدل على التّعميم ؛ لأنْ التأكيد 
يرفع المجاز فيمكن أن يقال : حقيقة الشَّأن ما كان فعلاً مقصوداً . وما 
يستحبٌ فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة بل هي إِمّا تروك وإما 
غير مقصودة » وهذا كلّه على تقدير إثبات الواو. 

وأمّا على إسقاطها فقوله " في شأنه كله " متعلق بيعجبه لا بِالتَيمّن. 
أي : يعجبه في شأنه كلّه التَيمّن في تنعّله إلخ » أي : لا يترك ذلك سفراً 


(١)الشيخ‏ الإمام الزاهد الخبّر الصوني شيخ الإسلام » مسند الآفاق » أبو الوقت عبد 
الأول ابن الشيخ المحدث المعمر أبي عبد الله عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق 
السجزي . ثم الهروي الماليني. مولده في سنة /540. وسمع في سنة 555 من جمال 
الإسلام أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي ( الصحيح ) » و( كتاب الدارمي) 
و( منتخب مسند عبد بن حميد ) ببوشنج. توفي سنة 05017 اه. 
السير للذهبى /7١(‏ 307 ). 

8) أق ابر ميق العيذ: 


وقال الطَيبيٌَ قوله " في شأنه " بدل من قوله " في تنعّله " بإعادة 
العامل. قال : وكأنّه ذكر التَّنَعَل لتعلّقه بالرّجل » والتَرجُل لتعلّقه 
بالرّأس . والطّهور لكونه مفتاح أبواب العبادة » فكأنّه نبّهِ على جميع 
الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكل . 

قلت : ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله " في شأنه كلّه " على قوله 
" في تنعّله إلخ " وعليها شرح الطَيبىّ. 

وجميع ما قدمناه مبنيٌ على ظاهر السّياق الوارد هنا » لكن بِيّن 
البخاري من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة » أنْ أشعث شيخه 
كان يحدّث به تارة مقتصراً على قوله " في شأنه كله " وتارة على قوله " 
في تنعّله إلخ ". 

وزاد الإسماعيلٌ من طريق غندر عن شعبة » أنْ عائشة أيضاً كانت 
تجمله تارة وتبيّنه أخرى . فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من 
التدغل وغيره » ويؤيله رواية مسلم من طريق أبي الأحوص وابن 
ماجه من طريق عمرو بن عبيد كلاهما عن أشعث بدون قوله " في 
شأنه كلّه " » وكأن الرّواية المقتصرة على " في شأنه كلّه " من الرّواية 

ووقع في رواية لمسلم " في طهوره ونعله " بفتح النون وإسكان 
العين أي : هيئة تنعّله » وفي رواية ابن ماهان في مسلم " ونعله " بفتح 
العين. 


وق اللويث امشحبابة البداءة يشق. الراس الآيمن فى الرخل 
والغسل والحلق » ولا يقال : هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر , 
بل هو من باب العبادة والتّزيين » وقد ثبت الابتداء بالشقٌ الأيمن في 
ا 6 

وفيه البداءة بالرّجل اليمنى في التنعّل وفي إزالتها باليسرى » وفيه 
البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرّجل » وبالشَّقٌ الأيمن في 
الغس. 

واستدل به. على استحباب الصّلاة عن يمين الإمام. وني ميمنة 
المسجد. وني الآكل والشّرب باليمين » وقد أورده البخاري في هذه 
المواضع كلّها. 

قال الثوويٌّ : قاعدة الشّرع المستمرّة استحباب البداءة باليمين في 
كل ما كان من باب التُكريم والثّرِيين » وما كان بضدَّهما استحبٌ فيه 
التّياسر. قال : وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سئّة من 
خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. انتهى. 


8 أخرجه البخاري ( 174 ) ومسلم ( 100 ) عن أنس قال : ا رمى رسول الله‎ )١( 
الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه » ثم دعا أبا طلحة‎ 
الأنصاري فأعطاه إياه » ثم ناوله الشق الأيسر » فقال : احلق فحلقه » فأعطاه أبا‎ 
طلحة » فقال : اقسمه بين الناس. واللفظ لمسلم. واختصره البخاري.‎ 
قال النووي : فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق. وهو قول‎ 
الجمهور خلافاً لأبي حنيفة. نقله عنه الشارح في الفتح.‎ 


وراد سدع اهل القة ور" فدهي الديعة وريه + 
قوله بوجوب التّرتيب ؛ لكنّه م يقل بذلك في اليدين ولا في الرّجلين 
لأئها بمنزلة العضو الواحد ؛ ولأتّه) جمعا في لفظ القرآن. 

لكن يشكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من 
يد إلى يد أخرى . مع قوهم بأنْ الماء ما دام متردّداً على العضو لا 
أحدٌ في صفة وضوء الدِىّ ب أنّه توضأ مُنكّساً » وكذلك 1 يَنقل أحدٌ 
نه قدّم اليسرى على اليمنى. 

ووقع في البيان للعمرانيٌ والتجريد للبندنيجيّ نسبة القول 
بالوجوب إلى الفقهاء السّبعة » وهو تصحيف من الشيعة. 

وفي كلام الرّافعيٌ ما يُوهم أن أحمد قال بوجوبه . ولا يُعرف ذلك 
عنه » بل قال الشيخ الموفق في المغني : لا نعلم في عدم الوجوب 
خلا 20 


(١)كلام‏ ابن قدامة رحمه الله في تقديم الشمال على اليمين في العضو الواحد. أمّا الترتيب 
بين الأعضاء عموماً فقد ذكر الخلاف في المسألة. 
قال في المغني ( ٠٠١ /١‏ ) عند شرحه لكلام الخرقي : ويأتي بالطهارة عضواً بعد 
عضو ء كما أمر الله تعالى. قال : وجملة ذلك » أن الترتيب في الوضوء على ما في الآية 
زاجب عي أحدء 1 أرضه فيه اعفلافاً + وهو مذهب الشافعى وأي ثور وأي عبيد.: 
وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد : أنه غير واجب. وهذا مذهب مالك 
والثوري وأصحاب الرأي... ألخ 


تكميل : قال البخاري : باب التيمن في دخول المسجد وغيره. 
وكان ابن عمر : يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ثم 
أوومضفيت الباتا: 

قوله : ( باب التيمن ) أي : البداءة باليمين. ( في دخول المسجد 
وقيره ) بالخفضن .عطفاً عل الدخوؤل. وقيوز أن يحطف عل المسجد: 
لكن الأول أفيد. وقوله ( وكان ابن عمر ) أي : في دخول المسجد. و 
ارفموصو لا فة 

لكن في " المستدرك " للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس » 
أنه كان يقؤول + من السفة إذا دلت المسجد أن قدا ولاك اليم + 
وإذا رجت أن تبدأ برجلك البسرئ.» 

والصحيح أن قول الضحاي مو النيئة كذا, مول عل الرقع » 
لكن لا يكن حديث أنس على شرط البخاري أشار إليه بأثر ابن 
عمر. 

وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من 
المسجد أيضاً. ويحتمل : أن يقال في قولما " ما استطاع " احترازٌ عم| لا 
يستطاع فيه التيمن شرعاً كدخول الخلاء والخروج من المسجد » وكذا 
تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط. 

وعلِمَت عائشة رضي الله عنها حبّه يك لا ذكرث. إما بإخباره لا 
يذلك: وإما بالقراتة» 


الحدبيت الحادي عشر 

: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة ه عن النَبِىَ يل » أنه قال‎ - ١١ 
ِنْ أمتي لقغون بي القيامة غرّاً تحجَلِين من آثار الوضوء . فمن‎ 
"7 استطاع منكم أن يُطيل غُرّته فليفعل.‎ 

وفي لفظٍ لمسلم : رأيت أبا هريرة يتوضاً » فغسل وجهه ويديه حتى 
كاد يبلغ المتكبين ؛ ثم غسل رجليه حتّى رفع إلى السّاقين » ثم قال : 
سمعت رسول الله ب يقول : إِنّ أمتي يدعون يوم القيامة غُرَاَ نحجَلِين 
من آثار الوضوء , فمن استطاع منكم أن يطيل عُرّته وتحجيله فليفعل. 


١‏ - وي لفظ لمسلم : سمعت خليلي كل يقول : تبلغ ال حلي من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء.” 

قوله : ( عن نعيم المجمر ) بضمٌ الميم وإسكان الجيم هو ابن عبد 
الله للد لعف موو ارالك لكونما كانا يبخَّران مسجد النّيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١175‏ ) ومسلم ١57‏ ) من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم 
المجمر به. 

(؟) أخرجه مسلم ( 7٠١‏ ) عن أبي حازم » قال : كنت خلف أب هريرة وهو يتوضاً 
للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه » فقلت له : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : 
يا بني فرّوخ أنتم هاهنا ؟ لو علمتٌ أنكم هاهنا ما توضأتٌ هذا الوضوء » سمعت 
وللبخاري 5079 ) عن أب زرعة عن أبي هريرة نحوه ى) سيأتي. 


يك ه وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة » ووصف 
ابنِه نعيم بذلك مجاز. 

وفيه نظر. فقد جزم إبرا هيم الحري » بأن نعيياً كان يباشر ذلك. 
قوله : ( أمّتي ) أي : آمّة الإجابة وهم المسلمون » وقد تطلق أمّة 
محمّد ويراد بها أَمّةَ الذعوة » وليست مرادة هنا 

قوله : ( يُدعون ) بضمٌ أوّله. أي : ينادون أو يسمّون. 

قوله : (غرّاً ) بضمٌ المعجمة وتشديد الرّاء. جمع أغر. أي : ذو غرّة 
وأصل الغرّة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس . ثم استعملت في 
الجهال والشّهرة وطيب الذّكر ء والمراد مها هنا الثُور الكائن في وجوه 
وغرّاً منصوب عل المفعوليّة لِيُدعون أو على الحال » أي : أنْهم إذا 
دعوا على رءوس الأشهاد نودوا بهذا الوص . وكانوا على هذه 
الصفة. 

قوله : ( تُحجَلين ) بالمهملة والجيم من التّحجيل. وهو بياض يكون 
في ثلاث قوائم من قوائم الفرس . وأصله من الحجل - بكسر المهملة 
ضوعو اللايفاليه و امراف يها أشنا النوق: 

واستدل الَْلِيمِيٌ بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه 
الأمّة. 

وفيه نظرٌ. لأنه ثبت عند البخاري في قصّة سارة رضي الله عنها مع 
للق التي اعطاها ماجر» الأ سمازه كابمة المالتهبالدنة معها قات 


تتوضأ وتصل » وني قصّة جريج الرّاهبٍ أيضاً» أنّه قام فتوضأ وصلى 
ثم كلم الغلام. 

فالظاهر أن الذي اختصّت به هذه الآمّة هو الغرّة والتحجيل لا 
أصل الوضوء » وقد صرّح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضاً 
مرفوعاً قال : سيا ليست لأحدٍ غيركم. وله من حديث حذيفة نحوه. 

و" سيم " بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة. أي : علامة. 

وقد اعترض بعضهم على الحليميٌ بحديث " هذا وضوئي ووضوء 
الأنبياء قبلي " ”. وهو حديث ضعيف لا يصمح الاحتجاج به لضعفه 
؛ ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أتمهم إلا 
هذه الأمّة. 

قوله : ( من آثار الوضوء ) بضمٌ الواوء ويجوز فتحها على أنه الماء» 
قاله ابن دقيق العيد. 

قوله : ( فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته وتحجيله فليفعل ) أي : 
فليطل الغرّة والتحجيل. وفي رواية لهما " غرّته فليفعل " واقتصر على 
إحداهما لدلالتها على الأخرى. نحو قوله تعالى (سرابيل تقيكم الحرٌ). 


) 8١/١ ( والدارقطني‎ ) 5١19 ( أخرجه الإمام أحمد ( ه”ا/ا0 ) وابن ماجه‎ )١( 
من حديث ابن عمر 5ه مرفوعاً " من توضاً‎ ) ١ / ٠١( والبيهقي في "الكبرى"‎ 
واحدة فتلك وظيفة الوضوء التى لا بد منها » ومن توضاً اثنتين فله كفلان » ومن‎ 
وض قاقنا فذللف وضرض ووضوه الأباء قل " لفط لعن وكيك يقطرت‎ 
) 775 والتلخيص الحبير(1/‎ ١78 سنداً ومتناً . انظر البدر المثير (؟/‎ 


كتاب الطهارة ا 


واقتصر على ذكر الغرّة وهي مؤنّئة دون التحجيل وهو مذكر. أن 
محل الغرّة أشرف أعضاء الوضوء » وأوّل ما يقع عليه النْظر من 
الإنسان. على أنْ في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزيّة ذكر الأمرين 
»؛ ولفظه " فليطل غرّته وتحجيله ". 

وقال ابن بطّال : كتى أبو هريرة بالغرّة عن التتحجيل » لأن الوجه 
لاسبيل إلى الزيادة في غسله. 

وفيا قال نظرٌ. لأنّه يستلزم قلب اللّغة » وما نفاه ممنوع لأنْ الإطالة 
ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاً. 

ونقل الرّافعيّ عن بعضهم ء أن الغرّة تطلق على كل من الغرّة 
والتحجيل. 

ثم إن ظاهره أنه بقيّة الحديث » لكن رواه أحمد من طريق فليح عن 
نعيم. وفي آخره : قال نعيم : لا أدري قوله من استطاع.. إلخ. من 
قول النبيّ كَل » أو من قول أبي هريرة. 

و أر هذه الجملة في رواية أحدٍ من روى هذا الحديث من 
الصّحابة - وهم عشرة - ولا من رواه عن أبي ريز جيرارواية عير 


هذه ”". والله أعلم 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد ( 874١‏ ) وأبو يعلى في "مسنده" ( 151١‏ ) وابن الأعرابي في 
"معجمه" ( 577 ) من طريق ليث بن أبي سليم عن كعب ( زاد ابن الأعرابي : أبي 
سعية ) عن أب هريرة. وليث ضعيف. وكعب مجهول. وقيل : عن ليث عن طاوس 
عن أبي هريرة. أخرجه الطبراني في "الأوسط" ( 191/5 ). 


واختلف العلاء في القدر المستحبٌ من التطويل في التحجيل. 

القول الأول : إلى المنكب والرّكبة » وقد ثبت عن أبي هريرة رواية 
ورأياً. وعن ابن عمر من فعله. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسنادٍ 
حسن: 

القول الثاني : المستحبٌ الزيادة إلى نصف العضد والسّاق. 

القول الثالث : إلى فوق ذلك. 

القول الرابع : قال ابن بطّال وطائفة من المالكيّة : لا تستحبٌ 
الزيادة على الكعب والمرفق لقوله كَكِْةِ : من زاد على هذا » فقد أساء 
وظلم. 

وكلامهم مُعرَّض من وجوه. ورواية مسلم صريحة في الاستحباب 
»فلا تُعارّض بالاحتمال. 

وأمَا دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أب هريرة في ذلك » 
فهي مردودة با نقلناه عن ابن عمر » وقد صرّح باستحبابه جماعة من 
السّلف وأكثر الشافعيّة والحنفيّة. 

وأمّا تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء » فمُعتّرض 
بأن الرّاوي أدرى بمعنى ما روى » كيف وقد صرّح برفعه إلى الشارع 


ولابن شاهين في "فضائل الأعمال" ( 7١‏ ) من طريق ياسين بن معاذ الزيات عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أب هريرة مثله. وياسين منكر الحديث. كما قال البخاري 
وغيره. وله طريق أخرى عند أب نعيم في "الحلية" ( ٠‏ / 365). وسئله منكر. 


وفي الحديث معنى ما ترجم له البخاري من فضل الوضوء ؛ لأَنْ 
الفضل الحاصل بالغرّة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب » 
أخرجها مسلم وغيره. 

وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد , لكن إذا | يحصل منه أذىّ 

قوله : ( رأيت أبا هريرة يتوضأ » وزاد الإسماعيلّ فيه " فغسل 
وجهه ويديه فرفع في عضديه » وغسل رجليه فرفع في ساقيه " » وكذا 
نحوه. 

ومن طريق عمارة بن غزيّة عن نعيم. وزاد في هذه : أن أبا هريرة 
قال : هكذا رأيت رسول الله يَلِِ يتوضاً. فأفاد رفعه » وفيه رد على من 
زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة » بل من روايته ورأيه معا. 

5 و ع و 
أبي هريرة داراً بالمدينة. وفيه " ثم دعا بتور من ماء » فغسل يديه حتى 
بلغ إبطه » فقلت : يا أبا هريرة » أشيء سمعته من رسول الله كَل ؟ 
قال : منتهى الحلية. 

قوله ( فغسل يديه حتى بلغ إبطه ) في هذه الرواية اختصارٌ. وبيانه 
في رواية جرير بلفظ " فتوضاً أبو هريرة فغسل يده حتى بلغ إبطه 
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وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه " أخرجها الإسماعيلي. وقوله ( منتهى 
الحلية ) في رواية جرير " إنه منتهى ال حلية " كأنه يشير إلى الحديث 
المتقدم في فضل الغرة والتحجيل في الوضوء. 

ويؤيده حديثه الآخر " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء " 
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حل 


باب دخول الخلاء والاستطاية 
الحديث الثالث عشر 
١‏ - عن أنس بن مالك #ه . أنْ النبيّ كثِدِ كان إذا دخل الخلاءَ , 
قال : اللهمّ إن أعوذ بك من الحبث والحبائث .0" 


قوله : ( عن أنس بن مالك ) أبو حمزة أخرج الشخان عن أنس " 
قالت أمي يا رسول الله خادمك ادع الله له » قال : اللهم أكثر ماله 
وولده" الحديث. 

وللبخاري في " الأدب المفرد " من وجه آخر عن أنس قال " قالت 
أم سليم - وهي أم أنس - خويدمك ألا تدعو له ؟ فقال : اللهم أكثر 
ماله وولده وأطل حياته واغفر له " . فأما كثرة ولد أنس وماله. فوقع 
عند مسلم في آخر هذا الحديث. قال أنس : فوالله إِنَّ مالي لكثير » وإنَّ 
ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم ". 

وأخرج البخاري عن أنس قال : أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن من 
صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرون. 

وقال النووي في ترجمته : كان أكثر الصحابة أولاداً. 

وقد قال ابن قتيبة في " المعارف " : كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 2975761١57‏ ) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به. 
وفي رواية لمسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز " إذا دخل الكنيف " 
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بن وك مي و لاا كر هيه ا وير راب 
وخليفة بن بدر» وزاد غيره رابعاً. وهو المهلب بن أبي صفرة. 

وأخرج الترمذي عن أب العالية في ذكر أنس : وكان له بستان يأتي 
في كل سنة الفاكهة مرتين » وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك , 
ورجاله ثقات. 

وأما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح » أنه كان في الحجرة ابن 
تسع سنين » وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين فيم| قبل. 

وقبيل : سنة ثلاث. وله مائة وثلاث سنين. قاله خليفة. وهو 
المعتمد. وأكثر ما قيل في سئه أنه بلغ مائة وسبع سنين » وأقل ما قبل 
فيه تسعاً وتسعين سنة. 

قوله : ( كان إذا دخل الخلاء ) أي : عند إرادة الدخول في الخلاء إن 
كاف هعنا لذللقه وو الا فل قدي 

عر يا لي 0 
أراد أن يدخل " وروايته هذه وصلها البخاري في الأدب المفرد » قال 
: حدّثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدّثنا عبد العزيز بن صهيب 
قال : حدّثني أنس قال : كان النبيّ ِةِ إذا أراد أن يدخل الخلاء قال.. 
فذكر مثل حديث الباب. 

وأفادت هذه الرٌّواية تبيين المراد من قوله : " إذا دخل الخلاء " أي 
: كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدّخول لا بعده. والله أعلم. 

وهذا في الأمكنة المعدّة لذلك بقرينة الدّخول» ولهذا قال ابن بطّال. 
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رواية " إذا أتى " ”" أعمٌّ لشموها. انتهى. 

والخلاء. هو بالمد » وحقيقته المكان الخالي » واستعمل في المكان 
الكل لق ءاشا خاذا. 

أحدهما : هل يختصٌ هذا الذكر بالأمكنة المعدّة لذلك لكونما 
تحضرها الشياطين ء كا ورد في حديث زيذ بن أرقم في "السئن" 27. 

أويشمل حتى لويال اق إناء مغلا ف جانت البيك ؟. 

الأصحٌ الثاني » ما 1 يشرع في قضاء الحاجة. 

الثاني : متى يقول ذلك ؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصّل : 
أمّا في الأمكنة المعدّة لذلك فيقوله قبيل دخوطا ء» وأمّا في غيرها فيقوله 


)١(‏ رواية " أتى الخلاء " ذكرها البخاري معلّقة. فأخرج حديث الباب من طريق آدم عن 
شعبة عن عبد العزيز. ثم قال : وقال غندر عن شعبة " إذا أتى الخلاء " 
قال ابن حجر في "الفتح" 737١ /١(‏ ) : هذا التعليق. وصله البزار في "مسنده" عن 
محمد بن بشار بندار عن غندر بلفظه » ورواه أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ " إذا 
دخ" 

(؟) سئن أبي داود 5 ) وابن ماجه 797 ) والنسائي في "الكبرى" (5 / 77 ) والإمام 
أحمد في "المسند" ( 19327 ) بلفظ " إن هذه الحشوش مُحتضرة » فإذا أتى أحدكم 
الخلاء » فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث ". وصحّحه ابن خزيمة ( 19 ) وابن 
حبّان .)١5٠١5(‏ 
ورواه للطبراني في "الأوسط" ( ١807‏ ) بلفظ " فليقل : بسم الله. اللهم إني أعوذ بك 
من الخبث والخبائث » ومن الشيطان الرجيم " . وسنده ضعيف. وهاتان الزيادتان 


متكركان. 
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في أوّل الشّروع كتشمير ثيابه مثلاً. وهذا مذهب الجمهور » وقالوا 
فيمن تمى + يستعيد بقليه لا بلساته.«ومن ييز مطلقاً كا تقل. عن 
مالك. لا يحتاج إلى تفصيل. 

تنبيه : سعيد بن زيد - أو حماد بن زيد - الذي أتى بالرّواية المبيّئة 
صدوق تكلم بعضهم في حفظه . وليس له في البخاريّ غير هذا 
الموضع المعلق » لكن ل ينفرد بهذا اللفظ » فقد رواه مسدّد عن عبد 
الوارث عن عبد العزيز مثله » وأخرجه البيهقيٌّ من طريقه وهو على 
شرط البخاري. 

قوله : ( الحبث ) بضمّ المعجمة والموحّدة كذا في الرّواية. وقال 
الخطَايّ : إِنْهِ لا يجوز غيره. 

وتعقب : بأنّه يجوز إسكان الموحّدة كا في نظائره نما جاء على هذا 
الوجه ككتب وكتب. 

قال الثوويّ : وقد صرّح جماعة من أهل المعرفة » بأن الباء هنا 
ساكنة منهم أبو عبيدة » إلا أن يقال : إن ترك التَخفيف أولى لتلا يشتبه 


ع4 


بالمصدر » والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة » يريد ذكران 
الشّياطين وإناثهم . قاله الخطَابيَ وابن حبّان وغيرهما. 

ووقع في نسخة ابن عساكر : قال أبو عبد الله - يعني البخاريّ - : 
ويقال الخبث. أي : بإسكان الموحّدة » فإن كانت مخففة عن الحركة 
فقد تقدّم توجيهه . وإن كان بمعنى المفرد فمعناه ى! قال ابن الأعرابي 
: المكروه » قال : فإن كان من الكلام فهو الشّتم » وإن كان من الملل 
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فهو الكفر ء وإن كان من الطّعام فهو الحرام » وإن كان من الشَّرابٍ 
فهو الضارٌ. 

وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة 
ليحصل التناسب ؛ ولهذا وقع في رواية التَرَمذْيٌ وغيره " أعوذ بالله 
مخ احرف واديق او اليف واشائث "مكذا غل الشك + الأول 
بالإسكان مع الإفراد » والثاني بالتّحريك مع الجمع » أي : من الشَّىء 
المكروه ومن الشَّىء المذموم » أو من ذكران الشياطين وإنائهم. وكان 
يك يستعيذ إظهاراً للعبوديّة » ويجهر بها للتعليم. 

وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار 
عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال : إذا دخلتم الخلاء. فقولوا 
: بسم الله » أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإسناده على شرط مسلم. 

وفيه زيادة النّسمية » و أرها في غير هذه الرّواية. 
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١ 


الحديث الرابع عشر 
4 - عن أب أيُوبٍ الأنصاريّ #ه . قال : قال رسول الله بَلةِ : إذا 
أتيتم الغائط , فلا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بول » ولا تستذبروها . 
ولكن شرّقوا أو غرّبوا. 
قال أبو أَيُوب : فقدمنا الشام » فوجدنا مراحيض قد بُنِيث نحو 
الكعبة » فننحرف عنها » ونستغفر الله عر وجل.”" 
الحدبيث الخامس عشر 
٠١‏ - عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب # . قال : رَقِيتٌ يوماً على 
بيت حفصة ء فرأيث النْبِيّ كَل يقضي حاجته مستقبلٌ الشّام » مستدبرٌ 
الكعبة . وني رواية : مستقبلاً بيت المقدس. ”2 
قوله : ( عن أبي أيوب ) '" هو خالد بن زيد بن كليب من بني 
النجار. وبنو النجار من الخزرج بن حارثة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١55‏ 6خ3) ومسلم 7515 ) من طريق الزهري عن عطاء بن 
يزيد عن أبي أيوب ‏ به. 

(؟) أخرجه البخاري ( 0١54‏ 79706158201517 ) ومسلم 715 ) من طريق عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر. 

() شهد العقبة وبدراً وما بعدها » ونزل عليه النبيّ يل لا قدم المدينة » فأقام عنده حتى 
بنى بيوته ومسجده » وآخى بينه ويين مصعب بن عمير. 
وشهد الفتوح » وداوم الغزو» واستخلفه عليّ على المدينة للا خرج إلى العراق . ثم لحق 
به بعد » وشهد معه قتال الخوارج ٠»‏ قال ذلك الحكم بن عيينة. توفي في غزاة 
القسطنطينية سنة .5٠«‏ وقيل: »0١‏ وقيل 57 وهو أكثر. قاله في الإصابة. 
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وي 


يقال : إن تبّعا نا غزا الحجاز واجتاز يغرب خرج إليه أربعمائة حبر 
فأخبروه بها يجب من تعظيم البيت ٠‏ وأن نبياً سيبعث يكون مسكنه 
يثرب فأكرمهم وعظّم البيت بأن كساه. وهو أول من كساه » وكتب 
كتاباً وسلّمه لرجل من أولئك الأحبار » وأوصاه أن يسلمه للنبي 6 
إن أدركه. 

فيقال "إن انا انوت هد نذرية للق الرسكل. حكاه ابن هشام في 
التيجان » وأورده ابن عساكر في ترجمة تبّع. 

قوله : ( إذا أتيتم الغائط ) ُو المكان المطمئنُ من الأرض الذي 
كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة. 

قوله : ( فلا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بولٍ ) بوب عليه البخاري " 
باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا عند البناء جدار أو نحوه " 
أي : كالأحجار الكبار والسّواري والخشب وغيرها من السّواتر. 

قال الإسماعيلٌ : ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء 
الكو 

وأجيب بثلاثة أجوبة : 

أحدها : أنه تَسّك بحقيقة الغائط لأنّه المكان المطمئن من الاأرض 
في الفضاء » وهذه حقيقته اللّغويّة » وإن كان قد صار يطلق على كل 
مكان أعدّ لذلك مجازاً فيختصٌ النْهِي به » إذ الأصل ني الإطلاق 
لتر راسف 

ثانيها : أنْ استقبال القبلة إِنَّا يتحقق في الفضاء . وأمّا الجدار 
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والأبنية فَإئّهَا إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفاً. قاله ابن 
الس 

ووتقزىء. بآن الكمكنة العذه لست عبلفة لآن لصيل نيياته قاد 
يكون فيها قبلة بحالٍ. 

وتعقب : بأنّه يلزم منه أن لا تصحٌ صلاة من بينه وبين الكعبة مكان 
لا يصلح للصلاة » وهو باطل. 

ثالثها : الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر الذي بعده ؛ لأنْ 
حديث النبيّ يكِةِ كله كأنّه بيء واحد. قاله ابن بطّال. 

وارتضاه ابن التين ”' وغيره » لكنٌّ مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل 
المْرَاجِم معنىّ. 

فإن قيل » 4 حملتم الغائط على حقيقته » ول تحملوه على ما هو أعمّ 
من ذلك تيكاول القضاء والبياته لا سنا والميحان راو القديق 
قد حمله على العموم فيهم . لأنّه قال : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض 
بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر ؟. 

فالجواب : أنْ أبا أُيُوبٍ أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو 
المعتمد » وكأنّه ] يبلغه حديث التشتخصيص . ولولا أن حديث ابن 


(١)عبد‏ الواحد بن التين أبو محمد الصفاقسى المغربي المالكي المحدث المفسر الفقيه توفي: 
الصحيح ". شجرة النور الزكية )١11482/١(‏ » تراجم المؤلفين التونسيين .)7757/١(‏ 
نقلآ عن محقق قوت المغتذي. 


كتناب الطهارة باب دحول الخلاء والاستطابة 4م ١‏ 


عمر دلَّ على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بِالتَعميم ؛ لكنّ العمل 
بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 

وقد جاء عن جابر فيم| رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم 
تأييد ذلك » ولفظه عند أحمد : كان رسول الله تكد ينهانا أن نستدبر 
القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء. قال : ثم رأيته قبل موته 
بعام يبول مستقبل القبلة. 

واكق اهالب يعات طادوث: الثبى, خلافاً لذن اهمه فيلخ 
فيو عن اله راء ويه أ باتجرع :"لا ذ.ؤلاك هو الجهرد من مدال 
مبالغته في التسثر. 

ورؤية ابن عمر له. كانت عن غير قصد كما سيأتي » فكذا رواية 
اود 

ودعوى خصوصيّة ذلك بالنبيّ يل لا دليل عليها. إذ الخصائص 
لاتشت بالاحتال. 

ودلّ حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية » 
وحديث جابر على جواز استقبالها » ولولا ذلك لكان حديث أبي 
أَيُوبٍ لا بخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط 
» ولا يقال : يلحق به الاستقبال قياساً ؛ لأنّه لا يصحٌ إلحاقه به لكونه 
فوقه. 

وقد تمسّك به قومٌ » فقالوا : بجواز الاستدبار دون الاستقبال . 
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القول الثاني : التّفريق بين البنيان والصّحراء مطلقاً. قاله الجمهور : 
وهو مذهب مالك والشافعيٌ وإسحاق. 

وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. ويؤيّده من جهة النظر ما 
تقدم عر ايخ امن أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفاً ١‏ 
وأن الأ تكنة مجه لذللك مار الشياطئ سيف سياطة قرعا قن 
ويخلاك الطيحر اءانيهنا 

القول الثالث : قال قوم بالتحريم مطلقا الوه الشهون عن أن 
حنيفة وأحمد » وقال به أبو ثور صاحب الشافعيٌ » ورجّحه من 
المالكيّة ابن العربيّ » ومن الظاهريّة ابن حزم. 

وحجّتهم : أن النْهي مقدّم على الإباحة » و يصحّح حديث جابر 
الذى أشرنا إليه. 

القول الرابع : قال قوم بالجواز مطلقا : وهو قول عائشة وعروة 
وربيعة وداود. 

واعتلّوا بأن الأحاديث تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة. 

فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء » ول يحك الثوويٍّ في 
"شرح المهذّب" غيرها. 

وني المسألة ثلاثة مذاهب أخرى : 

منها : جواز الاستدبار في البنيّان فقط تمسّكاً بظاهر حديث ابن 
عمر » وهو قول أبي يوسف. 

ومنها : التّحريم مطلقاً حتّى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس 
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؛ وهو محكيّ عن إبراهيم وابن سيرين عملاً بحديث معقل الأسديّ : 
نبى رسول الله َك أن نستقبل القبلتين ببولٍ أو بغائط. 

رواه أبو داود وغيره » وهو حديث ضعيف . لأنْ فيه راوياً بجهول 
الحال. 

وعلى تقدير صِحّته فالمراد بذلك أهل المديئة ومّن على سمتها ؛ لأنْ 
استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة » فالعلة استدبار 
الكعبة لا استقبال بيت المقدس. 

وقد ادّعى الخطَابِيَ الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس 
لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة. 

وفيه نظرٌ. يا ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين » وقد قال به بعض 
الشافعيّة أيضاً. حكاه ابن أبي الدّم. 

ومنها : أن التّحريم مختصٌ بأهل المدينة ومن كان على سمتها , فأمًا 
من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال 
والاستدبار مطلقاً. لعموم قوله " شرّقوا أو غرّبوا ". قاله أبو عوانة 
صاحب المزقٌ. 

وعككّسّه البخاريّ فاستدل به على أنه ليس في المشرق ولا في المغرب 
قبلة. ى) في كتاب الصلاة ( باب قبلة أهل المدينة وأهل الشّام 
والمشرق '" ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة ). 


)١(‏ قال ابن حجر في "الفتح" ( 548/١‏ ) : نقل عياض أنَّ رواية الأكثر ضم قاف 
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وقول البخاري " ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة " هذه جملة 
مستأنفة من تفقه البخاري . وقد نوزع في ذلك ؛ لأنّه يحمل الأمر في 
قوله " شرّقوا أو غرّبوا " على عمومه , وإِنّ) هو محصوص بالمخاطبين 
وهم أهل المدينة » ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم تمن إذا 
استقبل المشرق أو المغرب ل يستقبل القبلة و يستدبرها ء أمَا من كان 
في المشرق فقبلته في جهة المغرب وكذلك عكسه. 

وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاريٌ. فيتعيّن تأويل كلامه بأن 
يكون مراده : ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة » أي : لأهل المدينة 
والشّام » ولعل هذا هو السِّرّ في تخصيصه المدينة والشّام بالذّكر. 

وقال ابن بطّالٍ : ل يذكر البخاريّ مغرب الأرض اكتفاء بذكر 
المشرق:+.] العلل مشتركة .ولآن المشرق أكثر الأرفن المعموزة : 
ولأنْ بلاد الإسلام في جهة مغرب الشّمس قليلة. 

قوله : ( ولا تستدبروها ) وللبخاري " ولا يولها ظهره " وللسلم " 
ببولٍ أو بغائطِ " والغائط لقان غير الأوّل » أطلق على الخارج من 
الدّبر مجازاً من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية لذكره بصريح 
اسمه » وحصل من ذلك جناس تامٌ. 


المشرق. فيكون معطوفاً على باب » ويحتاج إلى تقدير محذوف » والذي في روايتنا 
بالخفض . ووجّه السهيلٍ رواية الضم : بأنَ الحامل على ذلك كون حكم المشرق في 


القبلة مخالفاً لحكم المدينة بخلاف الشام فإنه موافق. وأجاب ابن رشيد : بِأنَ المراد بيان 
حكم القبلة من حيث هو » سواء توافقت البلاد أم اختلفت. انتهى 


كتاب الطهارة باب دحول الخلاء والاستطابة 1م ١‏ 


والظّاهر من قوله " ببولٍ " اختصاص النْهي بخروج الخارج من 
العورة » ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة. 

ويؤيّده قوله في حديث جابر " إذا هرقنا الماء ". 

وقيل : مثار النْهي كشف العورة » وعلى هذا فيطّرد في كل حالة 
تكشف فيها العورة كالوطء مثلاً » وقد نقله ابن شاس امالكيّ قولاً في 
مذهبهم. ْ 

وكأنَ قائله تمَسّك برواية في الموطأ " لا تستقبلوا القبلة بفروجكم " 
ولكنّها محمولة على المعنى الأوّل. أي : حال قضاء الحاجة جمعاً بين 
الرّوايتين. والله أعلم. 


قوله : ( عن عبد الله بن عمر ) وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة 
والمكثرين منهم . وأمه زينب » ويقال : رائطة بنت مظعون أخت 
عثمان وقدامة ابني مظعون للجميع صحبة. 

وكان مولده في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث لأنه ثبت أنه كان 
يوم بدر بن ثلاث عشرة سنة. وكانت بدر بعد البعثة بخمس عشرة 
سنة. وقد روئ البخاري وفاته.' وأنبا كانت سبب من دسّه غلية 
الحجاج فمسّ رجله بحربة مسمومة فمرض بها إلى أن مات أوائل 
سنة أربع وسبعين. 

قوله : ( رقيت ) بفتح الرّاء وكسر القاف. أي : صعدت 

قوله : ( على بيت حفصة ) أي : أخته ى) صرّح به في رواية مسلم . 
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وللبخاري " على ظهر بِيتٍ لنا " وله أيضاً " على ظهر بيتنا ". 

وطريق الجمع أن يقال : إضافته البيت إليه على سبيل المجاز لكونها 
أخته فله منه سبب » وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيبت 
الذي أسكنها النبئ كه فيه » واستمرٌ في يدها إلى أن ماتث فورث 
عنها. 

وحيثك أضافة إلى نفسه كات باعتبار ما آل اليه الال > لأله ورنف 
حفصة دون إخوته » لكونها كانت شقيقته ول تترك من يحجبه عن 
الاستيعاب. 

قوله : ( فرأيت النبي كَلةِ يقضى حاجته ) وني رواية للبخاري 
ومسلم " على لََتيْن " - بفتح اللام وكسر الموحّدة وفتح الثون - 
تثنية لبنة » وهي ما يصنع من الطّين أو غيره للبناء قبل أن يحرق » 
ولابن خزيمة " فأشرفت على رسول الله كَل وهو على خلائه " وفي 
رواية له : فرأيته يقضى حاجته محجوباً عليه بلبن. 

وللحكيم الترمذيّ بسندٍ صحيح " فرأيته في كنيف " وهو بفتح 

وانتفى مبذا إيراد من قال ممْن يرى الجواز مطلقاً : يحتمل أن يكون 
رآه في الفضاء وكونه رآه على لبنتين لا يدل على البناء لاحتمال أن 
يكون جلس عليهما ليرتفع بها عن الأرض. 

ويردّ هذا الاحتمال أيضاً , أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال 
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في الفضاء إلا بساتر. كما رواه أبو داود والحاكم بسندٍ لا بأس به ”". 

ول يقصد ابن عمر الإشراف على النْبِيّ كَِِ في تلك ا حالة » وإِنَّما 
صعد السّطح لضرورة له كا في رواية البخاري " ارتقيت فوق ظهر 
بيت حفصة لبعض حاجتي ". فحانت منه التفاتة. ى) في رواية 
للبيهقيٌّ من طريق نافع عن ابن عمر. 

نعم. لا انّفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد . أحبٌ أن لا 
يل ذلك من فائدة فحفظ هذا الحكم الشّرعيٌ » وكأنه إِنَّ) رآه من 
جهة ظهره حتّى ساغ له تأمّل الكيفيّة المذكورة من غير محذور . ودلّ 
ذلك على شدّة حرص الصّحابيّ على تتبّع أحوال النبي كك ليتبعها . 
وكذا كان ضك. 


)١(‏ سئن أبي داود ( ١١‏ ) ومستدرك الحاكم ( 757/١‏ ) من طريق الحسن بن ذكوان عن 
مروان الأصفر ء قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة » ثم جلس يبول 
إليها » فقلت : يا أبا عبد الرحمن » أليس قد ثبي عن هذا ؟ قال : بلى إنما نجي عن ذلك 
في الفضاء + فإذاكان وداشوون الغيلة هو ييترلك فلا زأسن. ْ 
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الحديث السادس عقر 

75 - عن أنس بن مالك #ه . أنه قال :كان رسولٌ الله كلل يدخل 
الخلاء » فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوةً من ماءٍ وعنزةً » فيستنجي 
بالماء. 0 

قال المصنف : العنزة : الحربة الصغيرة. والأداوة : إناء صغير من 
الول 

قوله : ( يدخل الخلاء ) المراد به هنا الفضاء. لقوله في الرٌواية 
الأخرى " كان إذا خرج لحاجته " ولقرينة حمل العنزة مع الماء » فإنَ 
الصّلاة إليها إِنَّ) تكون حيث لا سترة غيرها. وأيضاً فإِنْ الأخلية التي 
في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله. 

وفهم بعضهم من تبويب ”' البخاريّ . أَنْهها كانت تحمل ليستتر بها 
عند قضاء الحاجة. 

وفيه نظرٌ » لأنّ ضابط السّترة في هذا ما يستر الأسافل » والعنزة 
لست كذلك: 

نعم يحتمل : أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب السّاتر. 

أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 159 418671١516١016٠.‏ ) ومسلم( 71١611١‏ )من 
طرق عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس. 
(؟) حيث قال ( باب حمل العنزة مع الماء في الا اعفد ستنجاء ) 
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أل حول لنشى الأوفن الضلة 

أو لمنع ما يعرض من هوامٌ الأرض . لكونه يَلِةٍ كان يبعد عند 
قضاء الحاجة. 

أو حول لالدكان إذا معي ترقا بو إذا توما صل 

وهذا أظهر الأوجه . وقد بوّب عليه البخاري ( باب الصلاة إلى 
العنزة ). 

وفيه جواز استخدام الأحرار خصوصاً إذا أرصدوا لذلك ليحصل 
لهم التّمرّن على التّواضع. وفيه أن في خدمة العالم شرفاً للمتعلم. 

وفيه حجّة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنّه مطعوم . 
لأن ماءالمدينة كان عديا: 

واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الآواني دون الأنهار 
والبرك » ولا يستقيم. إلا لو كان الي يك وجد الأخهار والبرك فعدل 
عنها إلى الأواني. 

قوله : ( أنا وغلام ) زاد البخاري عقبها " منا " أي : من الأنصار» 
وضع به ساعن ورواظه؟ وسام " نحوي " أي : مقارب لي 
في السَّنّ. 

والغلام هو المترعرع » قاله أبو عبيد » وقال في المحكم : من لدن 
الفطام إلى سبع سنين. 

وحكى الرَّتشريٌّ في أساس البلاغة : أنْ الغلام هو الصّغير إلى حدٌ 
الالتحاء » فإن قيل له بعد الالتحاء غلام » فهو مجاز. 
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4و 


وإيراد البخاري لحديث أنس مع قول أب الدّرداء معلّقاً : أليس 
فيكم صاحب النّعلين والطّهور والوساد ”" يعني ابن مسعود » يشعر 
إشعاراً قويّاً أن الغلام المذكور من حديث أنس هو ابن مسعود. 

وقد قدّمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصَّغْير مجازاً » وقد قال 
لني يَلِهِ لابن مسعود بمكّة وهو يرعى الغنم : إِنّك لغلام معلّم. 
وعلى هذا فقول أنس " وغلام مثا " أي : من الصّحابة » أو من خدم 

وما رواية الإسماعيلَ التي فيها " من الأنصار " فلعلَّها من تصرّف 
الرّاوي حيث رأى في الرٌّواية " منا " فحملها على القبليّة فرواها 
بالمعنى » فقال من الأنصار » أو إطلاق الأنصار على جميع الصّحابة 

تغ » وإن كان العرف خصّه بالأوس والخزرج. 

وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال : كان النْبيّ كك إذا أتى 
الخلاء أتيته باءٍ في ركوة فاستنجى. فيحتمل أن يفسّر به الغلام 
المذكور في حديث أنس. 

ويؤيّده ما رواه البخاري من حديث أب هريرة ء أنه كان يحمل مع 
النبيْ يكِةٍ الإداوة لوضوئه وحاجته. 

وأيضاً فإِنَ في رواية أخرى لمسلم » أن أنساً وصفه بالصَّغر في ذلك 


ديق أورده في كتاب الوضوء . باب من حمل معه الماء لطهوره. 
وقد وصله البخاري في كتاب المناقب ( 7077 ) وفي مواضع أخرى. 
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الحديث » فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود. والله أعلم. 

ويكون المراد بقوله أصغرنا. أي : في الحال لقرب عهده بالإسلام. 
وعند مسلم في حديث جابر الطّويل الذي في آخر الكتاب " أن التْبيّ 
د انطلق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة " فيحتمل أن يفسّر به المبهم . لا 
سيّا وهو أنصاريٌ. 

ووقع في رواية الإساعيلٌ من طريق عاصم بن علّ عن شعبة 
فأتبعه وأنا غلام " بتقديم الواو فتكون حاليّة. 
لكن تعقبه الإسماعيلٌ » بأن الصّحيح " أنا وغلام " أي : بواو 
العطف. 

قوله :3 إذاوة ) بكببر الممرة إثاة ضكر مح جلك 

قوله : ( من ماء ) أي : مملوءة من ماء. 

قوله : ( وعنزة ) العنزة بفتح الثون عصاً أقصر من الرّمح لها سنان 
» وقيل : هي الحربة القصيرة . ووقع في رواية كريمة في آخر الحديث 
في " باب الصلاة إلى العنزة " العنزة . عصاً عليها زج بزاي مضمومة 
ثُمّ جيم مشددة . أي : سنان. ْ 

وفي " الطبقات " لابن سعد : أن النّجاشيّ كان أهداها للتبيّ عَكِل. 
وهذا يؤيّد كونها كانت على صفة الحربة » لأَمّا من آلات الحبشة. 

وعند البخاري في الصّلاة ولفظه " ومعنا عكّازة أو عصاً أو عنزة " 
والظاهر أن " أو " شكٌ من الرّاوي لتوافق الرّوايات على ذكر العنزة. 


والله أعلم 


إلا 
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شعبة " يعني يستنجي بالماء " وقائل يعني . هو هشام . وقد رواه 
البخاري عن سليان بن حرب فلم يذكرها . لكنه رواه عقِبّه من 
طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال : يستنجي بالماء. والإساعيلٌ 
من طريق ابن مرزوق عن شعبة " فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا 
إداوة فيها ماء يستنجي منها النبيّ كَل ". 

وللبخاري من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة " 
إذا تبرّز ' لحاجته أتيته بماءِ فيغسل به " » ولمسلم من طريق خالد 
الفط وطس الى مدي ملك وقد امس بال 

وقد بان ببذه الرٌّوايات أنْ حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي 
الحديث » ففيه الرّدَ على الأصِيلَ حيث تعقب على البخاريٌ استدلاله 
مبذا الحديث غل الاستنجاء بالماء. 

قال : لأن قوله " يستنجي به " ليس هو من قول أنس ء إِنّْا هو من 
قول أبي الوليد أي : أحد الرّواة عن شعبة » وقد رواه سليان بن 
حرب عن شعبة فلم يذكرها » قال : فيحتمل أن يكون الماء لوضوته. 
انتهى. 

وقد انتفى هذا الاحتمال بالرّوايات التي ذكرناها . 


)١(‏ قال ابن حجر في "الفتح" ( ١‏ / 477 ) : بوزن تفعّل من البراز بفتح الموحدة. وهو 
الفضاء الواسع . كنوا به عن الخارج من الدبر كى] في الغائط. 
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وكذا فيه الْرّدْ على من زعم أن قوله " يستنجي بالماء " ممُدرج من 
قول عطاءٍ الرّاوي عن أنس فيكون مرسلاً. فلا حجّة فيه ا حكاه 
ابن التّبن عن أبي عبد الملك البو *" فإن رواية خالد التي ذكرناها 
تدلّ على أنه قول أنس حيث قال : فخرج علينا. 

وفي الحديث الرّدْ على من كره الاستنجاء بالماء » وعلى من نفى 
وقوعه من النبيّ كَكٍ. 

وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليهان كي , 
أنّه سئل عن الاستنجاء بالماء » فقال : إذاً لا يزال في يدي نتن. 

وعن نافع أنْ ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزّبير قال 
اما كنا نعل 

ونقل ابن التين عن مالك . أنه أنكر أن يكون النبي كَكِةِ استنجى 
بالماء. وعن ابن حبيب من المالكيّة . أنه منع الاستنجاء بالماء » لأنْه 
مطعوم. 


(١)مروان‏ بن محمد الاسدي » الاندلسيى » البوني » المالكي. فقيه » محدث » حافظ » من 
اهل قرطبة. » ورحل إلى القيروان » وطلب العلم بها ء ثم استقر يبوئة من بلاد إفريقية 
» وأخذ عن أب الحسن القاببي وأحمد بن نصر الداوودي » وروى عنه حاتم بن محمد 
وتوفي ببونة قبل سنة 44٠‏ ه من آثاره : كتاب كبير شرح فيه الموطأً. 
معجم المؤلفين ( 7١١ / ١7‏ ) لكحالة. 
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الحدبيث السابع عشر 
- عن أب قتادة الحارث بن ربعن الأنصاريّ # : أنْ النْبي كل 
قال : لا يُمسكنّ أحدكم ذكرّه بيمينه وهو يبول . ولا يتمسّح من 
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الخلاء بيمينه » ولا يتنفس في الإناء. 


قوله : ( عن أبي قتادة ) الحارث » وقيل : عمرو » وقيل : النعمان 
الأتصارع و الأول اشع فازمن رسيو الله كله أزل اهدهج 
ومات سنة أربع وخمسين على الصَّحيح فيهما. وربعي - بكسر الراء 
وسكون الموحدة وكسر العين المهملة - اسم بلفظ النسب. 

قوله : ( لا يُمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) النهي المطلق 
عن مسّ الذّكر باليمين كما في الرواية الأخرى "إذا أتى الخلاء فلا 
يمس ذكره بيمينه'". 

ولسلء " أن الت كللاهى أن ينين ف الإناء 4 :أن بعس ذكره 
بيمينه » وأن يستطيب بيمينه " محمولٌ على المقيّد بحالة البول» فيكون 
باعدادمياها. 

وقال بعض العلماء : يكون ممنوعاً أيضاً من باب الأولى , لأنّه نمي 
عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك ا حالة. 


(1) أخريةه البخاري (168 187 8ه ) ومسل ( 507 ) مع طرق عن يحب بن 
أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه به. 
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وتعقبه أبو محمّد بن أبي جمرة : بأن مظئّة الحاجة لا تختصّ بحالة 
الاستنجاء » وإنَّا خصّ النْهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشّىء 
يعطى حكمه , فلا منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حس]ً للمادّة. 
ثم استدل على الإباحة بقوله يَِةٍ لطلق بن عل حين سأله عن مسٌّ 
ذكره : إِنَّا هو بضعة منك. فدلٌ على الجواز في كلّ حال » فخرجت 
حالة البول بهذا الحديث الصّحيح » وبقي ما عداها على الإباحة. 
انتهى. 

والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن *" . وقد يقال حمل 
المطلق على المقيّد غير متفق عليه بين العلماء » ومّن قال به يشترط فيه 
شروطا 

لكن نبّه ابن دقيق العيد على أنْ محل الاختلاف إِنَّا هو حيث تتغاير 
مخارج الحديث بحيث يعدّ حديثين مختلفين » فأمًا إذا اتحد المخرج - 
وكان الاختلاف فيه من بعض الرٌواة - فينبغي حمل المطلق على المقيد 
بلا خلاف ؛ لأنْ التّقييد حينئبٍ يكون زيادة من عدل فتقبل. 

واستنبط منه بعضهم. منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم 
المنقوش فيه اسم الله تعالى لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين 
فيكون ذلك من باب الأولى. 


/١( أي : حديث طلق ذفه. أخرجه أبو داود ( 187 ) والترمذي ( 850 ) والنسائى‎ )١( 
.)١١١9( )وابن ماجه( 587 ) وأحمد (5 / ؟١7) وغيرهم. وصحّحه ابن حبان‎ ١ 
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وما وقع في العتبيّة عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذّاق 
أصحابه. 

وقيل : الحكمة في النْهي لكون اليمين معدّة للأكل بها ء فلو تعاطى 
ذلك بها لأمكن أن يتذكّره عند الأكل فيتأذى بذلك. والله أعلم. 

قوله : ( ولا يتمسّح ) أي : لا يستنج 

قوله : ( من الخلاء بيمينه ) أي : باليد اليمنى. 

وهل النهي للتّحريم أو للتنزيه للقرينة الصّارفة للنهي عن 
التّحريم. وهي أن ذلك أدب من الآداب ؟. 

القول الأول : للتوية» قالهاطمهوز. 

القول الثاني : ذهب أهل الظاهر : إلى أنه للنّحريم » وفي كلام جماعة 
من الشافعيّة ما يشعر به » لكن قال النوويٌ : مراد مّن قال منهم لا 
وق لاسعتعاء واليميض» آ 1 كور سيانها يسترى عار ذاه دل حو 
مكروه راجح الثّرك. 

ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه. 

وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة : لا يجرئ. 

ومحل هذا الاختلاف » حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلةٍ غيرها 
كالماء وغيره ء أمّا بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف . واليسرى في 
ذلك كاليمنى. والله أعلم. 

وقد أثار الخطَابيَ هنا بحثاً » وبالغ في التّبجَّح به » وحكى عن أبي 
علّ بن أبي هريرة » أنّه ناظر رجلاً من الفقهاء الخراسانيّين . فسأله عن 
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هذه المسألة فأعياه جواءها. 

ثم أجاب الخطابيّ عنه بجواب فيه نظر. 

ومحصّل الإيراد. أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مسّ 
ذكره بيمينه » ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما 

ومحصّل الجواب : أنه يقصد الأشياء الضَّخمة التي لا تزول 
بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره » فإن 
يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو 
إهامي رجليه ويستجمر بيساره » فلا يكون متصرّفاً في شيء من ذلك 

وهذه هيئة منكرة بل يتعذّر فعلها في غالب الأوقات. 

وقد تعقبه الطيبيّ : بأن النهي عن الاستجار باليمين مختصٌ بالدّبر 
» والنْهي عن المسّ مختصّ بالذّكر فبطل الإيراد من أصله. 

كذا قال. وما ادّعاه من تخصيص الاستنجاء بالدّبر مردود » والمسٌّ 
وإن كان مختضّاً بالكر لكن يلحق به الدّبر قياساً ٠‏ والتتنصيص على 
الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك » وإِنَّا خخصّ الذكر بالذّكر 
لكون الرّجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرّجال في 
الأحكام إلآّما خصٌ. 

والصّوابٍ في الصّورة التي أوردها الخطَايّ ما قاله إمام الحرمين 
ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغويّ في التهذيب ٠‏ أنّه يمرّ العضو 
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بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارّة غير متحرّكة فلا يعد 
عدو ١‏ بالنمين ولاقاضا ما 

ومن ادّعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمراً بيمينه فقد غلط . 
وإِنّا هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء. 

قوله : ( ولا يتنفس ) بالجزم . و " لا " ناهية في الثلاثة » وروي 
بالضّمّ فيها على أن " لا " نافية. 

قوله : ( في الإناء ) أي داخله » وأمًا إذا أبانه وتنفس فهي السّئّْة ى) 
في الصحيحين عن أنس »ء أنْ رسول الله كَلةٍ كان يتنفس في الإناء 

وظاهرهما التعارض » إذ الأوّل صريح في النهي عن التنفس في 
الإناء » والثاني يثبت التّنفس . فيُحمل على حالتين : 

الحالة الأولى : حالة النْهِي على التّنفْس داخل الإناء. 

الحالة الثانية : حالة الفعل على من تنفس خارجه. 

فالأوّل : على ظاهره من النْهي » والثاني : تقديره كان يتنفس في 
حالة الشرب من الإناء. 

وهذا النهي للتأدّب لإرادة المبالغة في النظافة » إذ قد يخرج مع 
النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذّر بها 
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هو أو غيره عن شربه. 
وقوله " ولا يتنفس في الإناء " جملة خبريّة مستقلة إن كانت لا نافية 
؛ وإن كانت ناهية فمعطوفة » لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه 
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١6ه‎ 


مقيّداً بقيك أن يكون المعطوف مقيدا به 4 لآن التفسن لا يتعلق بتحالة 
البول وإِنَّا هو حكم مستقل. 

ويحتمل : أن تكون الحكمة في ذكرها هنا أنْ الغالب من أخلاق 
المؤمنين التَأسّي بأفعال النبيّ كك وقد كان إذا بال توضًأ . وثبت أنه 
شرب فضل وضوته » فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك » فعلمه أدب 
الشَّربٍ مطلقاً لاستحضاره » والتّنفْس في الإناء مختصّ بحالة الشّرب 
كما دلّ عليه سياق الرّواية التي قبله. 

وللحاكم من حديث أب هريرة : لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا 
كان يشرب منه. والله أعلم. 

تكميل : زاد ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة 
عن أبيه : النهي عن النفخ في الإناء. وله شاهد من حديث ابن عبّاس 
عند أبي داود والتَرمذيّ » أنْ الثبيّ ةِ نمى أن يتنفس في الإناء » وأن 

وجاء في النهي عن التفخ في الإناء عدّة أحاديث » وكذا النهي عن 
التَّنفْس في الإناء » لأنّه ربّ) حصل له تغيّر من التّفس. 

إِمَا لكون المتنفس كان متغجّر الفم بمأكولٍ مثلاً. 

أو لبعد عهده بالسّواك والمضمضة. أو لأن التفس يصعد ببخار 
المعدة. 

والتفخ في هذه الأحوال كلها أشدّ من التنفس. 
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الحديث الثامن عر 

- عن عبد الله بن عبّاس # ء قال : مر النِيّ يل بقبرين » فقال 
اإثنا لاسلباوء رباكا باوال عبر آنا اديفياء كان ايبط من 
البول» وأمّا الآخر : فكان يمشي بالتّميمة » فأخذ جريدةً رطبةٌ فشقها 
نصفين ء فَعَرّرَ في كل قبر واحدةً » فقالوا : يا رسول الله » 1 فعلتٌ هذا 
؟ قال : لعلَّه يف عنهما ما ] ييبسا.(© 

قوله : ( عن عبد الله بن عباس ) بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم 
النبي كَل يكنى أبا العباس. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » ومات 
بالطاتف سنة تان وستين » وكان من علاء الصحابة حتى كان عمر 
يقدمه مع الأشياخ وهو شابٌ. 

وروى البخاري عنه قال : ضمّني النبي كَلْةٍ إليه » وقال : اللهم 
علّمه الحكمة » وفي لفظ " علّمه الكتاب ". وهو يؤيد من فسّر 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7١1‏ , 017515 17751 01/06 07/08 ) ومسلم ( 797 ) من 
طريق الاعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس به. 
ورواه البخاري ( 7١7‏ ) من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس. دون ذكر 
لاوس 
قال ابن حجر ( ١‏ / 64 1) : وإخراجه له على الوجهين يقتضى صحتها عنده » 
واسطة أو العكس. 
ويؤيّده أن في سياقه عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس » وصرّح ابن 
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حبان بصحة الطريقين معاً . وقال الترمذي : رواية الأعمش أصحٌ. انتهى 
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الحكمة هنا بالقرآن. 

وهذه الفظة اشتهرت على الألسنة " اللهم فقهه في الدين وعلّمه 
التأويل " حتى نسبها بعضهم للصحيحين ولم يصب. 

والحديث عند أحمد بهذا اللفظ من طريق ابن خيثم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس . وعند الطبراني من وجهين آخرين » وأوله في 
هذا الصحيح من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس دون قوله 
:" وعلية الباويز " 

وأخرجها البزار من طريق شعيب بن بشر عن عكرمة بلفظ " 
اللهم علمه تأويل القرآن " وعند أحمد من وجه آخر عن عكرمة " 
اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلّمه التأويل ". 

واختلف في المراد بالحكمة هنا. 

فقيل : الإصابة في القول » وقيل : الفهم عن الله » وقيل : ما يشهد 
العقل بصحته . وقيل : نور يفرق به بين الإلهام والوسواس ., وقيل : 
سرعة الجواب بالصواب ». وقيل غير ذلك. 

وكان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن. 

وروى يعقوب بن سفيان في "تاريخه" بإسناد صحيح عن ابن 
مينغود قال + لو فرك :يق عباس سنالا نما غاشر ةسنا رويد ب وكا 
يقول : نعم ترجمان القرآن ابن عباس. 

وروى هذه الزيادة ابن سعد من وجه آخر عن عبد الله بن مسعود. 


وروى أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" عن ابن عمر قال : هو أعلم 
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الناس با أنزل الله على محمد. وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد 
حسن. 

وروى يعقوب أيضاً بإسناد صحيح عن أبي وائل قال : قرأ ابن 
غتاسن سورة التوى ثم ععل يفيريها»«فقال وجل : لو سمعث هذا 
الديلم لأسلمت. ورواه أبو نعيم في " الحلية " من وجه آخر بلفظ " 
سورة البقرة " وزاد أنه " كان على الموسم " يعني سنة حمس وثلاثين , 
كان عثمان أرسله لما خصر. 

قوله : ( مرٌ النبيّ ككهِ ) وللبخاري في الأدب ”© " خرج النبي َكل 
من بعض حيطان المدينة " أي بستان » وله أيضا " مر بحائط " 
فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مرّ به. 

وني الأفراد للدّارقطنيٌ من حديث جابر » أن الحائط كان لأمّ مبشّر 
الأنصاريّة » وهو يقوّي رواية الأدب لجزمها بالمدينة من غير شك » 
والشّك في رواية البخاري " المدينة أو مكّة " من جرير 7. 

قوله + ( يقبريق ) زادانن ماحه " جديدين فقال: إتنا ليعذيان " 
فيحتمل أن يقال : أعاد الصَمير على غير مذكور , لأنْ سياق الكلام 
يدل غليه غوأة يقال أغاوه :عل القرين ازا »«واخراة عن فيها: 


وللبخاري " فسمع صوت إنسانين يعذّبان في قبورهما ". 


2 51/١80 أي : في " كتاب الأدب " من صحيح البخاري رقم‎ )١( 
من روايته عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس ذه‎ ) 7١7 ( صحيح البخاري‎ )( 
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قال ابن مالك : في قوله " صوت إنسانين " شاهد على جواز إفراد 
المضاف المثئى إذا كان جزء ما أضيف إليه. نحو أكلت رأس شاتين » 
وجمعه أجود نحو ( فقد صغت قلوبك) ) وقد اجتمع التثنية والجمع في 
قوله + قلي اغما.مثل هون الأرسين فإ 1 يكن الضنافه تجزء ما 
أضيف إليه » فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية » فإن أمن اللبس جاز جعل 
المضاف بلفظ الجمع. وقوله " يعذّبان في قبورهما " شاهد لذلك. 
قوله : ( يُعذّبان وما يُعذّبان في كبير ) وللبخاري " ثمّ قال : بلى. " 
أي : إِنّه لكبير. وصرّح بذلك في الأدب من طريق عبد بن حميدٍ عن 
منصور فقال : وما يعذّبان في كبير. وإِنّه لكبير. 

وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش .ء ول يخرجها مسلم. 
واستدل. ابن بطال»يرواية الأعمش ٠.‏ غل أن التعذين له خض 
بالكبائر بل قد يقع على الصّغائر » قال : لأنْ الاحتراز من البول ل يرد 
فيه وعيد » يعني : قبل هذه القصة. 

وتعقب : بهذه الزّيادة » وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة عند 
أحمد والطّبرانٌ ولفظه " وما يعذّبان في كبير» بلى ". 

وقال ابن مالك : في قوله " في كبير " شاهد على ورود " في " 
للتعليل » وهو مثل قوله كله : عذبت امرأة في هرّة. قال : وخفي ذلك 
على أكثر النحويّين مع وروده في القرآن كقول الله تعالى ( لمسّكم في| 
أخذتم ) وفي الحديث كا تقدّم » وفي الشعر فذكر شواهد. انتهى. 
وقد اختلف في معنى قوله " وإنه لكبير ". 
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فقال أبو عبد الملك البونّ : يحتمل أنه يللةِ ظنّ أنْ ذلك غير كبير » 
فأوحي إليه في الحال بأنّه كبير » فاستدرك. 

وتعقب : بأنّهِ يستلزم أن يكون نسخاً » والنسخ لا يدخل الخير. 

وأجيب : بأنْ الحكم بالخبر يجوز نسخه فقوله "وما يعذّبان في 
كبير" إخبار بالحكم » فإذا أوحي إليه أنه كبير فأخبر به كان نسخاً 
لذلك الحكم. 

وقيل + عتمل أن الصمين ل قولة "ونه" يعو عل العذاي» ا 
ورد في صحيح ابن حبّان من حديث أب هريرة " يعذّبان عذاباً شديداً 
في ذنب هين ". 

وقيل : الصَمير يعود على أحد الذّنبين » وهو الثميمة لأئّها من 
الكبائر بخلاف كشف العورة » وهذا مع ضعفه غير مستقيم » لأنْ 
ل ع الو ا 

وقال الدّاودي وابن العريّ : " كبير " المنفيٌ بمعنى أكبر » والمثبت 
واحد الكبائر » أي : ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلاً » وإن كان 
كبيراً في الجملة. 

وقيل : المعنى ليس بكبير في الصّورة » لأنّ تعاطي ذلك يدل على 
الذناءة واللقارة + وهو كيين الذنبه: 

وقيل : ليس بكبير في اعتقادهما » أو في اعتقاد المخاطبين » وهو عند 
الا سي ول 

وقيل : ليس بكبير في مشقة الاحترازء أي : كان لا يشق عليهما 
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الاحتراز من ذلك. وهذا الأخير جزم به البغويٌ وغيره. ورجّحه ابن 
دقيق العيد وجماعة. 

وقيل : ليس بكبير بمجرده ونا صار كبيرا بالمواظبة عليه » ويرشد 
إل الك الشياق ذانه وصف كل من نا يدل غل ده ذللك سه 
واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان. والله أعلم. 

قوله : ( لا يستتر ) كذا في أكثر الرّوايات بمثثاتين من فوق الأولى 
مفوحة. والكاتية: مكسورة ». توق .روابة 'ابق مساكر " يسعرى " 
بموحٌدةٍ ساكنة من الاستبراء . ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش 
" يستنزه " بنونٍ ساكنة بعدها زاي ثم هاء. 
فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار ء أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة 
يعني : لا يتحفظ منه » فتوافق رواية " لا يستنزه " لأمّها من التَنْه. 
وهو الإبعاد. 

وقد وقع عند أبي نعيم في "المستخرج" من طريق وكيع عن 
الأعوش "6ن لا نون "وه مفتر ة للمراده 

وأجراه بعضهم على ظاهره » فقال : معناه لا يستر عورته. 

وضعّف : بأنْ التتعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف 
بالسّببيّة » واطرح اعتبار البول فيترئّب العذاب على الكشف سواء 

ولا يخفى ما فيه. وسيأتي كلام ابن دقيق العيد قريبا. 

وأمّا رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي. 
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وتعقب الإسماعيلّ رواية الاستتار» بها يحصل جوابه مما ذكرنا. 

قال ابن دقيق العيد : لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرّد 
كفني الغوية كان سبي الحذاب الذكور #وساق اديه يدل غاه 
أن للبول بالنّسبة إلى عذاب القبر خصوصيّة » يشير إلى ما صحّحه ابن 
خزيمة من حديث أب هريرة مرفوعاً " أكثر عذاب القبر من البول " 
أى #يسبي"ترك التحرّز منئة. 

قال : ويؤيّده أنْ لفظ " من " في هذا الحديث لا أضيف إلى البول 
اقتقى تسية الاستعار الذى عدمة شيب العذاب إلى البول + يمع أن 
ابتداء سبب العذاب من البول » فلو حمل على مجرّد كشف العورة زال 
هذا المعنى » فتعيّن الحمل عل المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على 
جالعل لأن غريهه و حل 

ويؤيّده أن في حديث أب بكرة عند أحمد وابن ماجه " أمّا أحدهما 
فيعدب في البول " ومثله للطّبرانٌ عن أنس 

قوله من البول قال ابن بطاك > أر]د الخارى 27 أن المراد بقوالة 
" كان لا يسقتن.من البول " أيم::. يول الثاين لآ يول سنافر الحيوان+ 
فلا يكون فيه حجّة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. 

وكأنّه أراد الرّدَ على الخطابي حيث قال : فيه دليل على نجاسة 


)١(‏ قال البخاري " باب ما جاء في غسل البول » وقال النبي يك لصاحب القبر : كان لا 
يستتر من بوله. ول يذكر سوى بول الناس " انتهى كلام البخاري 
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الأبوال كلها. 

ومحصّل الرّدَ : أنْ العموم في رواية " من البول " أريد به 
الخصوصص. لقوله " من بوله " ”" والآلف واللام بدل من الصَمير» 
لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق » قال : 
وكذا غير المأكول » وأمًا المأكول فلا حجّة في هذا الحديث إن قال 
بنجاسة بوله » ون قال بطهارته حجج أخرى. 

وقال القرطبيّ : قوله " من البول " اسم مفرد لا يقتضي العموم , 
ولو سلم فهو مخحصوص بالآدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل.”" 

قوله : ( يمشي بالنميمة ) صحّح ابن حبّان من حديث أب هريرة 
بلفظ : وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمثي بينهم بالنميمة. 

قال ابن دقيق العيد : النميمة هي نقل كلام الناس. والمراد منه هنا 
ما كان بقصد الإضرار » فأمّا ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة 
فهو مطلوب. انتهى 

وهو تفسير للتميمة بالمعنى الأعمٌ. 

قال النوويّ : وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرار » وهي من أقبح 
القبائح. 

وتعقبه الكرمانَّ فقال : هذا لا يصِحٌ على قاعدة الفقهاء » فإِنّهم 


)١(‏ رواية ( من بوله ) أخرجها الشيخان أيضاً. 
(0) انظر حديث أنس #ه رقم .)76٠(‏ 
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يقولون : الكبيرة هي الموجبة للحدٌ ولا حدّ على المثي بالنميمة » إلا 
أن يقال : الاستمرار هو المستفاد منه جعله كبيرة ؛ لأن الإضرار عل 
الصّغيرة حكمه حكم الكبيرة. أو أَنْ المراد بالكبيرة معنىّ غير المعنى 
الاصطلاحي. انتهى. 

وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم ؛ لكن كلام الرافعيّ 
يشعر بترجيحه حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين : 

أحدهما : هذا. والثاني : ما فيه وعيد شديد. قال : وهم إلى الأوّل 
أميل. والثاني أوفق يا ذكروه عند تفصيل الكبائر. انتهى. 

ولا بد من حمل القول الأوّل على أَنْ المراد به غير ما نص عليه في 
الأحاديث الصّحيحة ؛ وإلاً لزم أن لا يعدٌ عقوق الوالدين وشهادة 
الزّور من الكبائر» مع أن النْبِي يكهِ عدّهما من أكبر الكبائر. وعرف 
بهذا الجواب عن اعتراض الكرمانّ » أن الثُميمة قد نصٌ في الصّحيح 
على أَنّا كبيرة كا تقدم. 

قال الغزايّ ما ملخصه : ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدّق 
من نم له. ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه » ولا يبحث عن تحقيق ما 
ذكر له ء وأن ينهاه ويقبّح له فعله » وأن يبغضه إن ل ينزجر ء وأن لا 
يرضى لنفسه ما نهي النَّام عنه » فينمٌ هو على النّّامِ فيصير نّاماً. 

قال الثوويّ : وهذا كلّه إذا ] يكن في الثقل مصلحة شرعيّة » وإلا 
فهي مستحبّة أو واجبة » كمن اطّلع من شخص أنه يريد أن يؤذي 
شخصاً ظلاً فحذّره منه » وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة 
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نائبه مثلاً فلا منع من ذلك. 

وقال الغزاليٌ ما ملخصه : الثميمة في الأصل نقل القول إلى المقول 
فيه » ولا اختصاص لما بذلك بل ضابطها كشف ما يكره كشفه . 
سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو غيرهما » وسواء كان المنقول 
قولاً أم فعلاً » وسواء كان عيباً أم لا» حتّى لو رأى شخصاً يخفي ما له 
فأفشى كان نميمة. 

واختلف في الغيبة والثميمة. هل هما متغايرتان أو متحدتان ؟. 

والرّاجح التّغاير » وأنْ بينهها عموماً وخصوصاً وجهيّاً » وذلك 
لأن التميمة تقل حال الشخصن لغيره عل حهة الأفساد يقير وضاة 
سواء كان بعلمه أم بغير علمه » والغيبة ذكره في غيبته ب| لا يرضيه . 
فامتازت الثميمة بقصد الإفساد » ولا يشترط ذلك في الغيبة » 
وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه » واشتركتا فيا عدا ذلك. 
ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غاتباً » والله 
أعلم. 

لطيفة : أبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة. وهي أن 
البرزخ مقدمة الآخرة » وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله 
الصلاة ومن حقوق العباد الدماء » ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث 
والخبث » ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة بنشر 
الفتن التي يسفك بسببها الدماء. 

قوله : ( فأخذ جريدةً رطبةٌ ) ولما من رواية الأعمش " فدعا 
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بعسيب رطب " والعسيب - بمهملتين بوزن فعيل - هي الجريدة 
التي ل ينبت فيها خوص ء فإن نبت فهي السّعفة. وقيل : إِنّهِ خصٌ 
الجريد بذلك لأنّه بطيء الجفاف. 

وروى النسائيٌ من حديث أبي رافع بسندٍ ضعيف . أن الذي أتاه 
بالجريدة بلال » ولفظه : كنا مع النْبِيّ يَلِ في جنازة إذ سمع شيئاً في 
قبر » فقال لبلالٍ : ائتني بجريدةٍ خضراء. الحديث. 

قوله : ( فشقها نصفين ) وللبخاري " فكسرها كسرتين'" بكسر 
الكاف ». والكسرة القطعة من الشَّىء المكسور » وقد تبئّن من رواية 
الباب أئّْا كانت نصفاً. وفي رواية جرير عنه " باثنتين " 

قال النوويّ : الباء زائدة للتوكيد والنصب على الحال» وفي حديث 
أبي بكرة عند أحمد والطّبرانّ » أنه الذي أتى بها إلى النبيّ كَل . 

وآمّا ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل المذكور في أواخر 
الكتاب أنه الذي قطع الغصنين » فهو في قصّة أخرى غير هذه. 

فالمغايرة بينهما من أوجه : 

منها : أن هذه كانت في المدينة. وكان معه يَكِةِ جماعة » وقصّة جابر 
كانت في السّفر. وكان خرج لحاجته فتبعه جابرْ وحده. 

ومنها : أن في هذه القصّة . أنه يك غرس الجريدة بعد أن شقها 
نصفين كما في الباب . وفي حديث جابر ء أنّهِ كَلةِ أمر جابراً بقطع 
غصنين من شجرتين » كان النبيّ يَكِةٍ استتر مها عند قضاء حاجته . ثمّ 
أمر جابراً فألقى الغصنين عن يمينه وعن يساره حيث كان النبِيّ كلل 
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جالسا وان احجان ام والدهو الكبفقال :إن عرزرت شري نيان 

ول يذكر في قصّة جابر أيضاً السّبب الذي كانا يعذّبان به » ولا 
النْرجَي الآتي في قوله " لعله " . فبان تغاير حديث ابن عبّاس 
وحديث جابر وأَنّها كانا في قصّتين مختلفتين » ولا يبعد تعدّد ذلك. 

وقد روى ابن حبّان فى " صحيحه " من حديث أبى هريرة » أنه يلل 
مر بقبر فوقف عليه » فقال : ائتوني بجريدتين » فجعل إحداهما عند 
وأسةء والأخرق عثل وجاية: 

فيحتمل أن تكون هذه قصّة ثالثة. ويؤيّده أن في حديث أب رافع 
كا تقدّم " فسمع شيئاً في قبر " وفيه " فكسرها باثنين ترك نصفها عند 
رأسه ونصفها عند رجليه " وفي قصّة الواحد حمل نصفها عند رأسه 
ونصفها عند رجليه » وفي قصّة الاثنين " جعل على كل قبر جريدة ". 

قوله : ( فغرز ) وفي رواية هما " فغرس " وهما بمعنىّ » وأفاد سعد 
الدّين الحارثيٌ » أن ذلك كان عند رأس القبر. وقال : إِنّه ثبت بإسنادٍ 
صحع 

وكأنه يشير إلى حديث أب هريرة » عند ابن حبّان. وقد قدمنا لفظه 
» ثم وجدته في " مسند عبد بن حميدٍ "' من طريق عبد الواحد بن زياد 
عن الاعمش في حديث ابن عباس صريحا. 

قوله : ( قالوا له : يا رسولٌ الله ) أي : الصّحابة » و نقف على 


تعبين السّائل منهم. 
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قوله 34 لعل قال ]بو سائلق هر ان كرون اكامكدوو الكنان + 
وجاز تفسيره بآن وصلتها لأنّها في حكم جملة لاشتاللها على مسند 
ومسند إليه. 

قال : ويحتمل أن تكون " أن " زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء 
مع كونمها جارٌة. انتهى 

وقد ثبت في رُواية البخاري بحذف " أن " فقوّى الاحتمال الثاني. 

وقال الكرمانٌ : شبّه لعل بعسى فأتى بأن في خبره. 

قوله : ( يخقّف ) بالضّمٌ وفتح الفاء » أي : العذاب عن المقبورين. 

قوله : ( ما ل ييبسا ) أي : العودان » وللبخاري " تيبسا " أي : 
الكمرزنانة و الكشموي "إلا نابيب" درق الايصيناء, 

قال المازريٌ : يحتمل أن يكون أوحي إليه أن العذاب يفف عنهما 
هذه المدة. انتهى 

وعلى هذا ف " لعل " هنا للتّعليل » قال : ولا يظهر له وجه غير 
هذا. 

وتعقبه القرطبيّ : بأنّه لو حصل الوحي كا أتى بحرف التَّرجَي . 
كذا قال. ولا يرد عليه ذلك إذا حملناها على التعليل. 

قال القرطبيّ : وقبل إِنّه شفع لما هذه المة ما صرّح به في حديث 
جابر ؛ لأنْ الظّاهر أن القصّة واحدة. وكذا رجّح التوويّ كون القصّة 
واحدة. 


وفيه نظر. كا أوضحنا من المغايرة بينهما. 


كتناب الطهارة باب دحول الخلاء والاستطابة 


عن 


وقال الخطانٌ + هو مول غل أنه دعا لما بالتخفيف هذة بقاء 
الثداوة » لا أنْ في الجريدة معنىّ يخصّه » ولا أنْ في الرّطب معنىّ ليس 
في اليابس . 

قال : وقد قيل : إِنْ المعنى فيه أَنّه يسبّح ما دام رطباً فيبحصل 
التَخفيف ببركة التّسبيح » وعلى هذا فيطّرد في كل ما فيه رطوبة من 
الأشجار وغيرها ؛ وكذلك في فيه بركة الذكر وتلاوة القرآن من باب 
الأولى. 

وقال الطَّيبيٌ : الحكمة في كونها ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب » 
يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد الزبانية. 

وقد استنكر الخطابيَ ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر 
عملاً بهذا الحديث. قال الطَّرطوشي : لأنْ ذلك خخاصٌ ببركة يده. 

وقال القاضي عياض : لأنّه علّل غرزهما على القبر بأمر مغيّب » 
وهو قوله " ليعذّبان ". 

قلت : لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذّبٍ أم لا ؟ أن لا نتسبّب له في 
آم لا ؟. أن لا ندعو له بالرّحمة. وليس في السّياق ما يقطع على أَنّه باشر 
الوضع بيده الكريمة » بل يحتمل أن يكون أمر به. 

وق تأشن نريدة يع اخصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع 


كتاب الطهارة باب دحول الخلاء والاستطابة 


على قبره جريدتان ”" وهو أولى أن يتبع من غيره”". 

قال ابن المرابط وغيره. يحتمل : أن يكون بريدة أمر أن يُغرزا في 
ظاهر القبر. اقتداء بالنْبِي ككِةِ في وضعه الجريدتين في القبرين. 

ويحتمل : أن يكون أمر أن تُجعلا في داخل القبر كا في التخلة من 
البركة. لقوله تعالى ( كشجرة طيبةٍ »). 

والآوّل أظهر » ويؤيّده إيراد البخاري حديث القبرين في آخر باب 
" الجريد على القبر ". وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه . ول يره 
خاضًاً بذينك الرّجلين. 

قال ابن رشيد : ويظهر من تصرّف البخاريّ » أنْ ذلك خاصٌ بهها » 
فلذلك عقبه بقول ابن عمر : انزعه يا غلام إِنَّا يظلّه عمله. لا رأى 
فسطاطاً على قبر عبد الرحمن بن أب بكر.”" 


(1) ذكره البخاري معلّقاً في كتاب الجنائز. باب الجريد على القبر. 
قال الشارح في "الفتح" (7/ 7777 ) : وصله ابن سعد من طريق مورّق العجلي قال 
: أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدتان ومات بأدنى خراسان. 

() قال الشيخ ابن باز رحمه الله : الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار 
الجريد ونحوه على القبور» لأن رسول الله 4 ل يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على 
تعذيب أهلها. ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور وكبار الصحابة - كالخلفاء - م 
يفعلوه. وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي الله عن الجميع - فتنبّه 

(") ذكره البخاري معلّقاً في باب " الجريد على القبر " 
قال ابن حجر في "الفتح" ( 7/ ”777 ) : وصّلَّه ابن سعد من طريق أيوب بن عبد الله 
بن يسار قال : مرّ عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر - أخي عائشة - 
وعليه فسطاط مضروب . ققال : يا غلام انزعه » فإن) يظله عمله. قال الغلام : 


كتاب الطهارة باب دحول الخلاء والاستطابة 


تنبيه : ] يُعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك كان 
على عمد من الرواة لقصد الستر عليها » وهو عمل مستحسن. 
وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذمٌ به. 
وما حكاه القرطبيّ ”" في " التذكرة " وضعّفه عن بعضهم . أن 
أحدهما سعد بن معاذ » فهو قولٌ باطلٌ لا ينبغي ذكره إلا مقروناً 
ساثة: 

ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة » أَنْ لني بل حضر دفن 
سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصّحيح » وأمّا قصّة المقبورين ففي 
حديث أب أمامة » عند أحمد أنه يَكِةٍ قال لهم : من دفنتم اليوم هاهنا ؟ 
" فدلٌ على أنه 1[ يحضرهما. 

وإنَّا ذكرث هذا ذبَاً عن هذا السّيّد الذي سَنَّاه الي يللهِ سيّداً . 
وقال لأصحابه : قوموا إلى سيّدكم . وقال : إِنْ حكمه قد وافق حكم 


الله . وقال : إِنْ عرش الرّحمن اهترٌ لموته . إلى غير ذلك من مناقبه 


تضربني مولاي. قال : كلاً فنزعه. ومن طريق ابن عون عن رجل قال : قدِمثْ عائشة 
ذا طوى حين رفعوا أيديهم عن عبد الرحمن بن أبي بكر » فأمرت بفسطاط فضُرب على 
قبره. ووكلت به إنساناً» وارتحلت » فقدم ابن عمر. فذكر نحوه. 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قرّح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي 
: من كبار المفسرين. صالح متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق » واستقرٌ بونية 
ابن خصيب ( في شالي أسيوط بمصر ) وتوفي فيها سنة 71/١‏ ه. من كتبه " الجامع 
لأحكام القرآن " و " التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ". 
الأعلام للزركلي (5 / 27277). 


كتناب الطهارة باب دحول الخلاء والاستطابة ١8‏ 


الجليلة » خشية أن يغترٌ ناقص العلم با ذكره القرطبيٌ » فيعتقد صحّة 
ذلك . وهو باطل. 

وقد اختلف في المقبورّين. 

فقيل : كانا كافرين » وبه جزم أبو موسى المدينيٌ » واحتجٌ با رواه 
من حديث جابر بسن فيه ابن لهيعة » أن لني بل مرّ على قبرين من 
بني النُجّار هلكا في الجاهليّة » فسمعهم| يعذّبان في البول والثميمة. 

قال أبو موسى : هذا وإن كان ليس بقويّ . لكنّ معناه صحيح ؛ 
لكثيا لو كانا مسلفيق كاكان لشفاضفه إل أن تمس اللريدكان معد ؟ 
ولكنه نا رآعما يعذّبان ل يستجز للطفه وعطفه حرمانها من إحسانه 
فشفع لما إلى المذة المذكورة. 

وجزم ابن العطار في شرح العمدة. بأئّما كانا مسلمين. وقال : لا 
يجوز أن يقال إِتْهما كانا كافرين » لأمّهما لو كانا كافرين ل يدع لما 
بتخفيف العذاب » ولا ترجاه لما » ولو كان ذلك من خصائصه لبينه » 
يعني كا في قصّة أبي طالب. 

فلت + وما قاله آأخرا هو'الكواب: + وفا طالب ية.من البيان:قذ 
حصل » ولا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصيّة. 

لكنّ الحديث الذي احتجٌ به أبو موسى ضعيف كا اعترف به » وقد 
رواه أحمد بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم » وليس فيه سبب التعذيب 
٠‏ فهو من تخليط ابن لميعة » وهو مطابق لحديث جابر الطّويل الذي 
قدّمنا أن مسلاً أخرجه . واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر. 
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وأمّا حديث الباب » فالظاهر من مجموع طرقه أَنّما كانا مسلمين » 
ففي رواية ابن ماجه " مر بقبرين جديدين " فانتفى كونب في الجاهلية 
» وفي حديث أب أمامة عند أحمد , أنه كَكَِةِ مرّ بالبقيع » فقال : من 
دفنتم اليوم هاهنا ؟. 

فهذا يدل على أئْبها كانا مسلمين ؛ لأنّ البقيع مقبرة المسلمين . 
والكتذاب المالم نيم نورين العادة انكل لرلق ,بترلا رن يدير 
ميم 

ويقوّي كونه) كانا مسلمين » رواية أبي بكرة عند أحمد والطّبراقٌ 
وماق عمديم '"يعابان وها يدا يان فى كبير »وجل وها يعتباة لا 
في الغيبة والبول " . فهذا الحصر ينفي كونها كانا كافرين ؛ لأن الكافر 
- وإن عذّب على ترك أحكام الإسلام - فإِنّه يعذب مع ذلك على 
الكفر بلا خلاف. 

قال الكرماننّ : الغيبة نوع من النميمة لأنّه لو سمع المنقول عنه ما 

قلت : الغيبة قد توجد في بعض صور النميمة » وهو أن يذكره في 
غيبته بها فيه نما يسوؤه قاصداً بذلك الإفساد » فيحتمل أن تكون قصّة 
الذي كان يعذّب في قبره كانت كذلك. 

وورد في بعض طرقه بلفظ الغيبة صريحاً . وهو ما أخرجه البخاري 
في " الآدب المفرد " من حديث جابر قال : كنا مع يَكِةٍ فأتى على 


قبرين. فذكر فيه نحو حديث الباب. وقال فيه : أمّا أحدهما فكان 


كتاب الطهارة باب دحول الخلاء والاستطابة قاو 


يغتات الناس , اللي 

ولأحمد والطّبرانٌ أيضاً من حديث يعلى بن شبابة » أنْ الذْبيّ َك مر 
على قبر يعزب صاحبه . فقال : إِنَ هذا كان يأكل لحوم الثاس » ثمّ 
دعا بجريدة رطبة. الحديث » ورواته موثقون. 

ولأبي داود الطيالميٌّ عن ابن عبّاس بسندٍ جيّد مثله. وأخرجه 
الطّبرانَّ » وله شاهد عن أبي أمامة عند أبي جعفر الطَبريٌ في 
"التفسير". وأكل لحوم الناس يصدق على الثميمة والغيبة. 

والظاهر اتحاد القصّة » ويحتمل التَعدّد. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم. 
إثبات عذاب القبر » وفيه التحذير من ملابسة البول » ويلتحق به غيره 
من النُجاسات في البدن والثوب. 
ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة » خلافاً لمن خصّ الوجوب 
بوقت إرادة الصّلاة. والله أعلم. 


ناب السواك 
هو بكسر السين على الأفصح . ويطلق على الآلة » وعلى الفعل 
وهوالمراد هنا. 


4 - عن أب هريرة 5ه عن النبيّ يك » قال : لولا أن أشقّ على 


قوله : ( لولا أن أشقٌّ على أمتي ) وللبخاري عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك " على أمّتتي. أو على الناس " هو شك من الرّاوي : 
و أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من الرٌّوايات عن مالك ولا عن 

ورواه أكثرهم بلفظ " المؤمنين " بدل " أمّتي " ورواه يحيى بن يحبى 
الليثيٌ بلفظ " على أمّتي " دون الشّكُ. 

قوله : ( لأمرتهم بالسّواك ) أي : باستعمال السّواك » لأنْ السّواك 
هو الآلة » وقد قيل : إِنّه يطلق على الفعل أيضا فعلى هذا لا تقدير. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 847 ) من طريق مالك. ومسلم ( 707 ) من طريق سفيان 
كلاهما عن أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة به. 
وللبخاري ( 18177 ) من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج به. 


والسّواك مذكر على الصّحيح » وحكى في الحكم تأنيثه » وأنكر 
ذلك الأزهريٌ 
قوله : ( عند كل صلاة ) وللبخاري " مع كل صلاة " ل أرها ”© 


أيضاً في بيء من روايات الموطأ . إلا عن معن بن عيسى , لكن بلفظ 
" عند كل صلاة " وكذا النّسائيّ عن قتيبة عن مالك » وكذا رواه 
مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزّناد » وخالفه سعيد بن أبي هلال 
عن الأعرج فقال " مع الوضوء " بدل الصّلاة . أخرجه أحمد من 
طريقه. 

قال القاضي البيضاويّ ": " لولا " كلمة تدلّ على انتفاء النّىء 


)١(‏ أي : أن رواة الموطأ اقتصروا على رواية الحديث ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك ) فقط. 
وأورده البخاري في كتاب التمني برقم ( 5817 ) عن يحيى بن بكير عن الليث عن 
جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن عن أب هريرة بهذا اللفظ المختصر . 
قال الشارح ( 78١ / ١‏ ) : هكذا ذكره مختصرا من رواية جعفر بن ربيعة - وهو 
المصري -عن عبد الرحمن وهو الأعرج » ونسبه الإسماعيلٍ في رواية شعيب بن الليث 
عن أبيه . ولم يزد على ما هناك . فدلّ على أن هذا القدر هو الذي وقع في هذه الطريق . 
وقد أورده المزي في "الأطراف" فزاد فيه " عند كل صلاة " ولم أر هذه الزيادة في هذه 
الطريق عند أحد ممن أخرجها ‏ وإنا ثبتت عند البخاري في رواية مالك عن أب الزناد 
عن الأعرج . أورده في كتاب الجمعة » ونسبه المزي إلى الصلاة بغير قيد الجمعة » وهو 
تما يتعقب عليه أيضأ » وعنده فيه مع بدل عند » وثبت عند مسلم بلفظ عند من رواية 
سفيان بن عبينة غن أي الزناد. انتهى. 

)١(‏ عبد الله بن عمر بن محمد. الإمام العالم العلامة المحقق شيخ الإسلام ناصر الدين أبو 
الخير الشيرازي الشافعي. قاضي شيراز. صاحب التفسير المسمى ب " أنوار التنزيل " 


لثبوت غيره » والحقٌ أنّها مركبة من " لو " الدّالة على انتفاء النّىء 
لانتفاء غيره. و " لا " الثّافية » فدلٌ الحديث على انتفاء الأمر لثبوت 
المشقة » لأنْ انتفاء التفي ثبوت » فيكون الأمر منفيّاً لشبوت المشقة. 

وفيه دليل على أنْ الآمر للوجوب من وجهين : 

أحدهما : أنّه نفي الأمر مع ثبوت التدبيّة » ولو كان للندب كا جاز 
النفى. 

ثانيها : أنه جعل الأمر مشقة عليهم. وذلك إِنّ) يتحقق إذا كان 
الآمر [الوجو نوه إذ الندت لأ شكبقة فيه لآلهسجافن الترك, 

وقال الشيخ أبو إسحاق في " اللّمع " : في هذا الحديث دليل على 
أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقةً » لأنّ السّواك عند 
كلّ صلاة مندوب إليه » وقد أخبر الشّارع أنه يأمر به. اتتهى 

ويؤكده قوله في رواية سعيد المقبريّ عن أبي هريرة عند النسائيٌّ 
بلفظ " لفرضت عليهم " بدل لأمرتهم. 

لاما حا و ا ارك رام كار 
كان واجباً لأمرهم شقٌ عليهم به أو ل يشقٌّ. انتهى. 

وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم » بل ادّعى بعضهم 
فيه الإجماع . لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماورديّ عن إسحاق 


الذي اشتهر وبَبَرّ » وتلقاه الناس بالقبول. وشرح المصابيح. وغيرها. توفي سنة 146 . 
أو سنة 59١‏ ه. ديوان الإسلام للذهبي /١(‏ /761). 


كتناب الطهارة باب السواك ١‏ 


بن راهويه » قال : هو واجب لكل صلاة » فمن تركه عامداً بطلت 
صلاته. وعن داود. أنه قال : وهو واجب » لكن ليس شرطاً. 

واحتجٌ مَن قال بوجوبه : بورود الأمر به » فعند ابن ماجه من 
حديث أب أمامة مرفوعاً : تسوّكوا. ولأحمد نحوه من حديث العبّاس 
» وني الموطأ في أثناء حديث : عليكم بالسّواك. ولا يثبت شيء منها. 

وعلى تقدير الصَّحّة » فالمنفىٌ في مفهوم حديث الباب » الأمر به 
مقيّداً بكل صلاة لا مطلق الأمرء ولا يلزم من نفي المقيّد نفي المطلق 
ولأامن نوت المطلق التكران. 

واستدل بقوله " كل صلاة " على استحبابه للفرائض والتوافل » 
ويحتمل أن يكون المراد الصّلوات المكتوبة وما ضاهاها من الثوافل 
التي ليست تبعاً لغيرها كصلاة العيد » وهذا اختاره أبو شامة. 

ويتأيّد بقوله في حديث أمّ حبيبة عند أحمد بلفظ " لأمرتهم بالسّواك 
عدلا كل صئلاة كا يتوضفون "»وله.من طريق أى سلمة عن أي هريرة 
بلفظ " لولا أن أشقٌ على أمّتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءٍ » ومع 
كل وضوء بسواكِ " فسوّى بينهها. وكا أن الوضوء لا يندب للراتبة 
التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل مثلاً » فكذلك السّواك. 

ميكع اديت هايا لسر افق من لتر ل 

ويتأيّد بها رواه ابن ماجه من حديث ابن عبّاسٍ قال : كان رسول 
الله يل يُصلّ ركعتين » ثم ينصرف فيستاك. وإسناده صحيح » لكنّه 


ختصر من حديث طويل أورده أبو داود » وبيّن فيه أنه تخلل بين 


كتناب الطهارة باب السواك ك/ا١ا‏ 


الانصراف والسّواك نوم. وأصل الحديث في مسلم مبيّناً أيضاً.(© 

واستدل به على أن الأمر يقتضي التكرار » لأنّ الحديث دلَّ على 
كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسّواك » ولا مشقة في وجوبه مرّة. 
وإِنَّا المشقة في وجوب التكرار. 

وفي هذا البحث نظرٌ » لأن التُكرار ‏ يؤخذ هنا من مجرّد الأمرء 
وَإِنَّا أخذ من تقييده بكل صلاة. 

وقال الْهلّبِ : فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج. وفيه 
ما كان النبِيّ كل عليه من الشفقة على أمّته. وفيه جواز الاجتهاد منه 
فيا ل ينزل عليه فيه نصّ . لكونه جعل المشقة سبباً لعدم أمره » فلو 
كان الحكم متوقفاً على النْضّ لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود 
النصّ لا وجرة المشنة. 

قال ابن دقيق العيد : وفيه بحثٌ » وهو كما قال» ووجهه أَنّه يجوز 
أن يكون إخباراً منه كَل أن سبب عدم ورود النْضَّ وجود المشقة . 
فيكون معنى قوله " لأمرتهم " أي : عن الله بأنّه واجب. 

واستدل به النسائيٌ على استحباب السّواك للصّائم بعد الزُوال , 


)١(‏ صحيح مسلم ( 707 ) عن ابن عباس ء أنه بات عند النبي يي ذات ليلة » فقام نبي 
الله يل من آخر الليل فخرج فنظر في السماء » ثم تلا هذه الآية من آل عمران [ إِنَ في 
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار.. حتى بلغ. فقنا عذاب النار ) ثم 
رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصل » ثم اضطجع » ثم قام فخرج فنظرٌ إلى 
السماء فتلا هذه الآية. ثم رجع فتسوّك فتوضاً ثم قام فصلى. 


لعموم قوله " كل صلاة " . فإنّهِ يقتضي إباحته في كل وقتٍ وعلى كل 
حال 

فائدة : قال ابن دقيق العيد : الحكمة في استحباب السّواك عند 
القيام إلى الصّلاة كونها حال تقرّب إلى الله » فاقتضى أن تكون حال 
كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة. 

وقد ورد من حديث علّ عند البزّار ما يدل على أنه لأمر يتعلق 
فاه على فيه ”'"» لكنه لا ينافي ما تقدّم. 


, مسند البزار ( "507 ) عن أب عبد الرحمن السلمي » عن علي #ه أنه أمر بالسواك‎ )١( 
وقال : قال النبي وَل : إن العبد إذا تسوّك » ثم قام يصلي قام الملك خلفه » فتسمع‎ 
لقراءته فيدنو منه » أو كلمة نحوها. حتى يضع فاه على فيه | يخرج من فيه شيءٌ من‎ 
القرآن , إلا صار في جوف الملّك , فطهّروا أفواهكم للقرآن.‎ 
قال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي » 5ه بإسناد أحسن من هذا الإسناد‎ 
؛ وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله » عن سعد بن عبيدة » عن أبي عبد‎ 
الرحمن السلمي » عن علي 5ه موقوفاً.‎ 
.) 455 / ١( والعلل لابن أبي حاتم‎ ) 5١ /7 ( انظر البدر المنير لابن الملقن‎ 


٠‏ - عن حذيفة بن اليهان #ه » قال : كان رسول الله يَككْةٍ إذا قام 
من الليل يشُوصٌ فاه بالسّواك.0© 


قوله : ( عن حذيفة بن الييان ) بن جابر بن عمرو العبسي بالموحدة. 
حليف بني عبد الأشهل من الأنصار » وأسلم هو وأبوه البعان » وولي 
حذيفة بعض أمور الكوفة لعمر » وولي إمرة المدائن. ومات بعد قتل 
عثمان بيسير بها. 

وكان حذيفة من القدماء في الإسلام. 

واسم اليوان حسل - بمهملتين وكسر أوله وسكون ثانيه ثم لام - 
ابن جابر 

قوله : ( يشوص ) بضمٌ المعجمة وسكون الواو بعدها مهملةٌ , 
والشوص بالفتح الغسل والتنظيف. كذا في الصّحاح. 

وني المحكم » العّسل عن كُراع ”"» والتّنقية عن أبي عبيد» والدّلك 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 859:77 ٠١80:‏ ) ومسلم ( 705 ) من طرق عن أبي وائل 
شقيق عن حذيفة ذه به. 

(؟) هو علي بن الحسن أبو الحسن الهنائي. المعروف بكراع النمل » لصغره ودمامته. إمام 
متضلع نحوا ولغة وعربية وغريبا. وله مصنفات حسنة منها : المنتتخب والمنتظم 
والمنمنم والمنجد والمنضد والموشى وغير ذلك. مات بعد التسع والثلاثاثة ". 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص )17١1(‏ 


كتاب الطهارة باب السواك و 


عن ابن الأنباريٌ. 

وقيل : الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق » واستدل قائله بأنّه 
مأخوذٌ من الشّوصة . وهي ريح ترفع القلب عن موضعه. 

وعكسّه الخطّابيّ » فقال : هو دلك الأسنان بالسّواك أو الأصابع 
عرفا 

قال بن دقيق العيد : فيه استحباب السّواك عند القيام من النوم , 
لأن النوم مقتض لتغيّر الفم يا يتصاعد إليه من أبخرة المعدة , 
والسّواك آلة تنظيفه فيستحتٌ عند مقتضاه. 

قال : وظاهر قوله " من الليل " عام في كل حالةٍ » ويحتمل : أن 
يخصٌ با إذا قام إلى الصّلاة. 

قلت : ويدلٌ عليه رواية البخاري بلفظ " إذا قام للتهجّد " , 


٠.‏ 5 5 (0) اه 
ولمسلم نحوه. وحديث ابن عباس يشعد له 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5554 ) ومسلم ( 77 ) في قصة بيتوتة ابن عبّاس 4ه عند 
رسول الله كليِهُ وفيه : فلا كان ثلث الليل الآخر قعد. فنظر إلى السماء » فقال : [إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب) » ثم قام 
فتوضاً » واسترة فصل .الحديث " 


كتاب الطهارة باب السواك ١/٠‏ 


الحديت الواحد والعشرون 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها . قالت : دخل عبد الرّحمن بن أبي 
بكر الصَدّيق # على النبيّ كَْدِ وآنا مُسيِدته إلى صدري . ومع عبد 
الحن سواك وطة سف ده فأرذه رول اله كلل بده لاعت 
السّواك فقصَمْته . ذ فطيّبته » ثم دفعته إلى النبيّ كَلِةٍ فاستنّ به » فم| رأيت 
رسول الله يَِةٍ استنّ استناناً أحسن منه ‏ فم| عدا أنْ فرغ رسول الله كل 
» رفع يده أو إصبعه . ثم قال : في الرّفيق الأعلى ثلاثاً ثم قضى. وكانت 
تقول : مات بين حاقتتي وذاقنتي. 

وفي لفظ : فرأيته ينظر إليه » وعرفت أنه يحب السّواك » فقلت : 
آخذه لك ؟ فأشار برأسه : أن نعم. هذا لفظ البخاريّ ”"» ولمسلم 


020 ٠. 
. بحو‎ 


قوله : ( عن عائشة ) هي الصَّدّيقة بنت الصَّدّيق » وأمّها أمّ رومان 
» وكان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثان سنين أو نحوها. ومات 
الال ا سرس سي اير 
وعاقيت بعد قريباً افيح سين سنة + فأكدر التاين الكخد عنها : 


)١(‏ أخرجه البخاري (51175) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. مهذا 
اللفظ. 
ورؤاه البخاري ( دمي #اوسلء عو إل ؛ كلق كاه نولوق 
6) من طرق أخرى عن عائشة. ختصراً ومطوّلا. 

(؟) أخرجه مسلم ( 07557 7545 ) مختصراً دون قصة السواك. 


ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئاً كثيراً حتّى قيل : إِنْ ربع 
الأحكام الشّرعيّة منقول عنها رضي الله عنها. 

وكان موتها في خلافة معاوية سنة ان وحمسين . وقيل : في التي 
بعذها. 

و تلد للْبيّ ب شيئاً على الصّواب » وسألتّه أن تكتني » فقال : 
اكتني بابن أختك » فاكتنت أمَّ عبد الله » وأخرج ابن حبّان في 
ا"صوديى" من ديك غائقة » آله كاها يذللك. 1 لحر إليه ايخ 
الزير ليحنكه , فقال : هو عبد الله وأنت أمَّ عبد الله. قالت : فلم أزل 
أكتى ها ". 

قوله : ( ومع عبد الرّحمن سواك رطب ) في رواية ابن أبي مليكة عن 
عائشة " ومرٌ عبد الرّحمن وفي يده جريدة رطبة » فنظر إليه » فظننت أن 
له مها حاجة » فأخذتمها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه ". 

قوله : ( يستنّ به ) أي : يستاك » قال الخطابي : أصله من السّنّ. أي 
بالفقح ».ومنه امسن الذي يسن عليه الحديد. 

قوله +( فأبذه ) جتشديد الذال» أى :مد نظره إليه +.يقال.+ أثّدت 
فلاناً النظر إذا طوّلته إليه » وفي رواية الكشميهنيّ " فأمدّه " بالميم. 

قوله : ( فقضمته ) بفتح القاف وكسر الضَاد المعجمة. أي : مضغته 
»؛ والقضم الأخذ بطرف الأسنان » يقال : قضمت الذَابّة بكسر الضاد 


شعيرها تقضم بالفتح إذا مضغته. 

وحكى عياض : أنْ الأكثر رووه بالصّاد المهملة. ”أي : كسرته أو 
قطعته » وحكى ابن التّين رواية بالفاء والمهملة. 

قال المحبٌ الطّبريٌ : إن كان بالضّاد المعجمة فيكون قوها : " 
فطئيه " تكزاراً +«وإن كان بالمهملة قلا ٠‏ لآنةريصين اللعتى. كسراثه 
لطوله ء أو لإزالة المكان الذي تسوّك به عبد الرّحمن. 

قوله : ( وطيّبته ) في رواية البخاري " ثمٌ ليّنته ثمٌّ طيّبته " أي : بالماء 
» ويحتمل أن يكون طيّبته تأكيداً لليّنته. 

وللبخاري من رواية ذكوان عن عائشة : فقلت : آخذه لك ؟ فأوماً 
برأسه أن نعم » فتناولته فأدخلته في فيه فاشتدٌ » فتناولته » فقلت : أليّنه 
لك ؟ فأوماً برأسه أن نعم . ويؤخذ منه العمل بالإشارة عند الحاجة 
إليها » وقوة فطنة عائشة. 
فاده نيه أن انق اواك الغبر لس يمكروه: لا أن اللسشحي أن 


)١(‏ أي " فقصمته" وهي عند البخاري في كتاب الجمعة. 
قال الشارح في موضع آخر : قاف وصاد مهملة للأكثر . أي : كسرته » وفي رواية 
كريمة وبن السكن بضاد معجمة » والقضم : بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان . قال 
ابن الجوزي : وهو أصح . قلت : ويحمل الكسر على كسر موضع الاستياك . فلا ينافي 


الثاني . والله أعلم. انتهى 


كان رسول الله كك يعطيني السواك لأغسله فأبداً به فأستاك » ثم 
أغسله » ثم أدفعه إليه ". وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتها , 
لآنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه كَل ثم غسلته 


تأدباً وامتثالاً » وحتمل : أن يكون المراد بأمرها بغسله تطبيبه وتلييئه 


وقوله : ( فا عدا أن فرغ ) أي : من السّواك. 

قوله : ( في الرفيق الأعلى ) في رواية للشيخين : سمعت النبيْ كلل 
يقول في مرضه الذي مات فيه » وأخذته بِحّةٌ » يقول : مع الذين أنعم 
الله عليهم. وفي رواية المطّلب عن عائشة عند أحمد : فقال : مع الرّفيق 
الأعلى » مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصّدّيقين والشهداء - 
إلى قوله - رفيقاً. 

وفي رواية أبي برّدة بن أبي موسى عن أبيه عند النسائي وصحّحه 
ابن حبّان : فقال : أسأل الله الرّفيق الأعلى الأسعد . مع جيريل 
وميكائيل وإسرافيل. 

وظاهره أن الرّفيق المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين. 

وفي رواية عبّاد عن عائشة بعد هذا قال : اللهمّ اغفر لي وارحمني 
وألحقني بالرّفيق. وفي رواية ذكوان عن عائشة " فجعل يقول : في 
الرّفيق الأعلى حتى قبض " . وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة " 


كتاب الطهارة باب السواك 


وقال : ني الرّفيق الأعلى » ني الرّفيق الأعلى " ”' 

وهذه الأحاديث تردّ على من زعم أن " الرّفِيق " تغيير من الرٌّاوي . 
وأن الصّواب الرّقبع - بالقاف والعين المهملة - وهو من أسماء 
السّهاء. 

وقال الجوهريّ : الرّفيق الأعلى الجنة. 

ويؤيّده ما وقع عند أبي إسحاق : الرّفيق الأعلى الجنة. 

وقيل : بل الرّفِيق هنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه » والمراد 
الأنبياء ومن ذكر في الآية. وقد ختمت بقوله : ( وحسن أولئك رفيقاً) 
ونكتة الإتيان مبذه الكلمة بالإفراد » الإشارة إلى أنْ أهل الجحنة 
يدخلونها على قلب رجل واحد . نبه عليه السَهِيلٌ. 

وزعم بعض المغاربة. أنه يحتمل أن يراد بالرّفيق الأعلى الله عز 
وجل » لأنه من أسائه | أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن 
مغفّل رفعه : إِنْ الله رفيق يحب الرّفق. كذا اقتصر عليه» والحديث عند 
مسلم عن عائشة » فعزوه إليه أولى. 

قال : والرّفيق » يحتمل : أن يكون صفة ذات كالحكيم » أو صفة 
فعل» 


قال : ويحتمل أن يراد به حضرة القدس » ويحتمل : أن يراد به 


)١(‏ رواية عبّاد وذكوان وابن أبي مليكة كلها في صحيح البخاري » ووافقه مسلم في رواية 
عباد » وإنما ل يعزها الشارح. إِمَّا لتقدمها في البخاري . وإِمّا للعلم بها عند الإطلاق. 


كتناب الطهارة باب السواك هم/١‏ 


الجماعة المذكورون في آية النساء. ومعنى كونهم رفيقاً. تعاونهم على 
طاعة الله وارتفاق بعضهم ببعض. 

وهذا الثالث هو المعتمد. وعليه اقتصر أكثر الشَّرّاح. 

وقد غلّط الأزهريّ القولّ الأوّل» ولا وجه لتغليطه من الجهة التي 
غلطه بها. وهو قوله : مع الرّفيق أو في الرّفيق ‏ لأن تأويله على ما يليق 
بالله سائغ . 

قال السَّهِيلٌ : الحكمة في اختتام كلام المصطفى ببذه الكلمة كونها 
تنضمّن التوحيد والذّكر بالقلب حتّى يستفاد منه الرّخصة لغيره . أنه 
لايشترط أن يكون الدكر باللساث » لآن عضن النامن قل يمنغة من 
التُطق مانع فلا يضرّه إذا كان قلبه عامراً بالذكر. انتهى ملخصاً. 
كر سه اه 
كلم كلم يبا 1ه ومو سركي عب علينة ١‏ الهاكيري "موا 
كلمة تكلّم بها | في حديث عائشة : في الرّفيق الأعلى. 0م 
من حديث أنس » أن آخر ما تكلّم به : جلال رب الرفيع. 

قوله : ( ثم قضى ) أي : مات » وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف 


) 514 / 7 ( أخرج البيهقي في "الدلائل" 55 ) وابن عساكر في "تاريخ دمشق"‎ )١( 
من حديث ابن عباس قال : كانت حليمة بنت أبي ذؤيب التي أرضعت النبي كل‎ 
تحدث أنها نا فطمت رسول الله تكلم » قالت : سمعته يقول كلاماً عجيباً. سمعته‎ 
يقول الله : أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلاً فلا ترعرع. فذكر‎ 
حديثاً طويلاً. وسنده ضعيف‎ 


كتاب الطهارة باب السواك م١‏ 


من ربيع الأوّل » وكاد يكون إجماعاً » لكن في حديث ابن مسعود عند 
البزار في حادي عشر رمضان .ء ثم عند ابن إسحاق والجمهور أمّها في 

وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزمي وابن زبر : مات لهلال 
ربيع الأوّل 

وعند أبي مخنف والكلبيّ في ثانيه. ورجّحه السّهِيلٌ. 

وعلى القولين يتنزل ما نقله الرّافعيٌ » أنه عاش بعد حجّته ثانين 
يونا «وقيل : أحدا وفانين. 

وآمّا على ما جزم به في " الرّوضة " '" فيكون عاش بعد حجّته 
فميون نوفا أن عدا وسيء 

وقد استشكل ذلك السَّهيلٌ ومن تبعه. أعني : كونه مات يوم 
الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأوّل » وذلك أنّهم اتَفقوا على أن ذا 
الحجّة كان أوّله يوم الخميس . فمههما فرضت الشّهور الثلاثة توأم أو 
نواقص أو بعضها ل يصحٌ » وهو ظاهر لمن تأمّله. 

وأجاب البارزيٌّ ثم ابن كثير : باحتهال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل 


)١(‏ قال الحافظ : وذكر الخطابي أنه ابتدأ به المرض يوم الاثنين. وقيل : يوم السبت. وقال 
الحاكم أبو أحمد : يوم الأربعاء. 
واختلف في مدة مرضه. فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يوماً. وقيل : بزيادة يوم. وقيل : 
بنقصه. والقولان في الروضة. وصدر بالثاني » وقيل : عشرة أيام. وبه جزم سليمان 
التيمي في مغازيه. وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح. اه 


» وكان أهل مكّة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجّة » فرآه أهل 
مكّة ليلة الخميس » ول يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة » فحصلت 
الوقفة برؤية أهل مكة . ثم رجعوا إلى المدينة فأرّخوا برؤية أهلها 
فكان أوّل ذي الحجّة الجمعة وآخره السّبت » وأوّل المحرّم الأحد 
وأخخره الأفن 4.وأول: صقر التلاناء وآخره الأربعاء » وأوّل ربيع 
الأول الخميس فيكون ثاني عشره الاثنين. 

وهذا الجواب بعيد من حيث إِنّه يلزم توالي أربعة أشهر كوامل. 

وقد جزم سليان التّميّ أحد الثقات . بأنْ ابتداء مرض رسول الله 
كان يوم السّبت الثاني والعشرين من صفر » ومات يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من ربيع الأول » فعلى هذا كان صفر ناقصاً » ولا يمكن 
أن يكون أوّل صفر السّبت إلا إن كان ذو الحجّة والمحرّم ناقصين » 
فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية. 

وما على قول مّن قال : مات أَوّل يوم من ربيع الأوّل » فيكون 
اثنان ناقصين » وواحد كاملا » ولهذا رجّحه السَّهِيلٌ. 

وني " المغازي " لأبي معشر عن محمّد بن قيس قال : اشتكى رسول 
الله كك يوم الأربعاء لإحدى عشرة مضت من صفر ء وهذا موافق 
لقول سيان التيمي + القتضى أن أول ضفر كان الشبت: 

وأمّا ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن علّ بن أبي طالب. قال : 
اشتكى رسول الله يوم الأربعاء لليلةٍ بقيّت من صفر فاشتكى ثلاث 


عشرة ليلة » ومات يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول. 


فيردُ على هذا الإشكال المتقدم » وكيف يصمح أن يكون أوّل صفر 
الأحد يكون تاسع عشرينه الأربعاء ؟. 

والغرض أنْ ذا الحجّة أوّله الخميس . فلو فرض هو والمحرّم 
كاملين لكان أوّل صفر الاثنين » فكيف يتأخر إلى يوم الأربعاء ؟. 

فالمعتمد ما قال أبو مخنف. وكأن سبب غلط غيره أُنْم قالوا : مات 
في ثاني شهر ربيع الأول فتغيّرت فصارت ثاني عشر » واستمرٌ الوهم 
بذلك يتبع بعضهم بعضاً من غير تأمّل » والله أعلم. 

وقد أجاب القاضي بدر الذين بن جماعة بجواب آخر ء فقال : 

يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت. أي : بأيّامها. فيكون 
موته في اليوم الثالث عشر » ويفرض الشّهور كوامل فيصحٌ قول 
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ويعكر عليه ما يعكر على الذي قبله مع زيادة مخالفة اصطلاح أهل 
اسان لق قوهم لاس عقر تاقيم لذ يتيتهوة متها لآ مفق الليال 
» ويكون ما أرّخْ بذلك واقعاً في اليوم الثاني عشر. 

قوله : ( وكانت تقول : مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي ) في رواية 
ذكوان عن عائشة " توفي في بيتي » وفي يومي » وين سحري ونحري » 
وإِنْ الله جمع ريقي وريقه عند موته في آخر يوم من الدّنيا ". 

والحاقنة بالمهملة والقاف : ما سفل من الذّقن » والذاقنة ما علا 
مه أ اللاقنة + قرع الأقرة 6غ حداقدات. ويفاك : :إن اشاقن 
المطمئن من التّرقوة والحلق. وقيل ما دون التّرقوة من الصّدر » وقيل : 


كتاب الطهارة باب السواك ١/4‏ 


هي نحت السّرٌة. 

وقال ثابت : الذّاقنة طرف الحلقوم : والسّحر : بفتح المهملة 
وسكون الحاء المهملة هو الصّدر » وهو في الأصل الرّئة. والنحر : 
بفتح النون وسكون المهملة والمراد به موضع النحر. 

وأغرب الدّاوديٌ » فقال : هو ما بين الثديين. والحاصل أن ما بين 
الذاققة والزاقنةهورها بين الشكو والتحن 

والمراد أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها يله ورضي عنها. 
وهذا لا يغاير حديثها الذي قبل هذا أنْ رأسه كان على فخذها ء لأنّه 
حمول على أَئّْا رفعته من فخذها إلى صدرها. 

وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق ء أن 
النبيّ كلِةِ مات ورأسه في حجر 3 

وكل طريق منها لا يخلو من شيعيّ » فلا يُلتفت إليهم. 

وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها دفعاً لتومّم 
التعصًّب. 

قال ابن سعد : ذكر من قال : توفي في حجر عللّ . وساق من 
حديث جابر : سأل كعبٌ الأحبار عليّاً ما كان آخر ما تكلم به كَِ ؟ 
فقال : أسندته إلى صدري » فوضع رأسه على منكبي » فقال : الصّلاة 
الصّلاة. فقال كعب : كذلك آخر عهد الأنبياء. 

وفي سنده الواقدي وحرم بن عثمان وهما متروكان. 


وعن الواقديّ عن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عل عن أبيه عن 


كتاب الطهارة باب السواك و١‏ 


جذه قال : قال رسول الله كَِهِ في مرضه : ادعوا إِيّ أخي . فدعي له 
علّ » فقال : ادن مني » قال : فلم يزل مستنداً إل » وإنّه ليكلمني حتّى 
نزل به. وثقل في حجري » فصِخت : يا عبّاس أدركني إن هالك » 
فجاء العبّاس » فكان جهدهما جميعاً أن أضجعاه. 

وبه عن أبيه عن عل بن الحسين : قبض ورأسه في حجر عل " فيه 
انقطاع. 

وعن الواقديٌ عن أبي الحويرث عن أبيه عن الشعبيٌ : مات ورأسه 
في حجر علّ. فيه الواقديّ والانقطاع » وأبو الحويرث اسمه عبد 
الرّحمن بن معاوية بن الحارث المدىّ قال مالك : ليس بثقةٍ » وأبوه لا 
يعرف حاله. 

وعن الواقديٌ عن سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي 
غطفان : سألت ابن عبّاس قال : توفي رسول الله يَكةِ وهو إلى صدر 
عام + قال : فقلث : فإن عروة حدذثنى عن غائشة »قالت : توف النْبيّ 
كه بين سحري ونحري » فقال ابن عبّاس : لقد توفي وإِنّه لمستند إلى 
فيه الواقديٌ » وسليان لا يعرف حاله . وأبو غطفان - بفتح 
المعجمة ثم المهملة - اسمه سعد . وهو مشهور بكنيته » وثقه 


وأخرج الحاكم في " الإكليل " من طريق حبّة العرنّ عن عل : 


أسندته إلى صدري » فسالت نفسه. وحبّة ضعيف. ومن حديث آم 
سلمة قالت : عل آخرهم عهداً برسول الله كَك. 

واللديقصى ضائقة اتيك رمن هذا م ولعلية زاف اغر الجا ليه 
عهداً. 

ويمكن الجمع : بأن يكون علّ آخرهم عهداً به » وأنّهِ [ يفارقه 
حتّى مال » فلا مال ظَنّ أنه مات . ثم أفاق بعد أن توجّه » فأسندته 
عائشة بعده إلى صدرها فقبض. 

ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس - بموحٌدتين بينهما ألف 
غير مهموز وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة . ثم واو ساكنة ثم 
سين مهملة - في أثناء حديث " فبين| رأسه ذات يوم على منكبي » إذ 
مال رأسه نحو رأمى . فظنت أنه يريد من رأبى حاجة . فخَرجَتٌ 
من فيه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعرٌ لها جلدي . 
وظننت أنه غشى عليه فسجّيته ثوباً ". 


ا - عن أبي موسى الأشعريّ # . قال : أتيت النبي كَل وهو 
د سر رضم 0 


و 
أ 34 أغْ » والسّواك في فيه » كأنه يتَهوّع.”"' 

له : ( عن أبي موسى الأشعريّ ) هو عبد الله بن قيس 
الأشعري”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١4١‏ ) ومسلم ( 704 ) من طريق غيلان بن جرير عن أبي بردة 
بن أبي موسى عن أبيه. واللفظ للبخاري. 
واختصره مسلم بلفظ : دخلت على النبي #ك وطرف السواك على لسانه. 

(9) سشهور باسمه بوكينة معا + بركان عو سكن الرمله » وجالنا سيعيد بن العا ثم 
أسلم وهاجر إلى الحبشة. وقيل : بل رجع إلى بلاد قومه ول بهاجر إلى الحبشة » وهذا 
قول الأكثر » فإِن موسى بن عقبة وابن إسحاق والوائفى ١‏ بدكروة لو مماتمرة 
الحبشة. وقدم المدينة بعد فتح خيبر » صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب » 
فقدموا جميعاً. واستعمله النبيّ يل على بعض اليمن : كزبيد وعدن وأعمالهما » 
واستعمله عمر على البصرة ة بعد المغيرة » فافتتح الأهواز : ثم أصبهان » ثم استعمله 
عثمان على الكوفة . ثم كان أحد الحكمين بصفين , ثم اعتزل الفريقين. 
وأخرج ابن سعد والطَبريّ من طريق عبد الله بن بريدة » أنه وصف أبا موسى فقال : 
كان خفيف الجسم . قصيراً ثطًا. وفي الصحيح المرفوع : لقد أوتي مزمارا من مزامير آل 
داود " وكان أبو موسى هو الذي فقّه أهل البصرة وأقرأهم. وقال الشعبي : انتهى 
العلم إلى ستّة » فذكره فيهم. وقال ابن المدائنيٌ : قضاة الآمة أربعة. عمر وعلي وأبو 
موسى وزيد بن ثابت. 
قال البغويّ : بلغني أنْ أبا موسى مات سنة اثنتين. وقيل 54 » وهو ابن نيّف وستين 
قلت : بالأول جزم ابن نمير وغيره » وبالثاني أبو نعيم وغيره. 


فائدة : روى البخاري عن أبي موسى #ه . قال : ولد لي غلام . 
فآتيت به النبي كَكِلِ. فسنَّاه إبراهيم » فحنكه بتمرة » ودعا له بالبركة , 
ودفعه إِّ ؛ وكان أكبر ولد أبي موسى. 

قوله'" وكاة أكبر يرك أن موسي "هذا تشعريان أبا"مويين كي 
قبل أن يولد له. وإلاً فلو كان الأمر على غير ذلك لكُني بابنه إبراهيم 
المذكور» ول يُنقل أنه كان يُكنَّى أبا إبراهيم. 

قوله : ( يستاك ) وللبخاري " يستنٌ " بفتح وله وسكون المهملة 
وفتح المثثاة وتشديد الثون من السّنَّ بالكسر أو الفتح » إِما لأن 
السّواك يمر على الأسنان » أو لأنّه يسنها. أي : يحدّدها. 

قوله : ( يقول ) أي : النّبيّ كل » أو السّواك مجازاً. 

قوله : ( أع أع ) بضمٌ الهمزة وسكون المهملة كذا في رواية أبي ذر. 
وأشار ابن الثَّين إلى أَنْ غيره رواه بفتح الهمزة » ورواه النسائيٌ وابن 
خزيمة عن أحمد بن عبدة عن حمَادٍ بتقديم العين على ال همزة » وكذا 
أخر جه البيهقي هن طريق [سباعيل القاضى. .عن عارم - وهو أبو 
النعمان شيخ البخاريّ فيه - » ولأبي داود مهمزة ب 
وللجوزقيٌ بخاءِ معجمةٍ بدل الماء. 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة : عاش 57. وقال الهيثم وغيره : مات سنة 5٠‏ » زاد خليفة 
: ويقال سنة إحدى. وقال المدائنى : سنة 57. واختلفوا هل مات بالكوفة أو بمكة ؟ 


كتاب الطهارة باب السواك 


والرّواية الأول أشهر. 

وَإِنَّا اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف .» وكلها ترجع إلى 
حكاية صوته إذ جعل السّواك على طرف لسانه ىا عند مسلم. 

والرا طون لاسن كا عع احد "١‏ يزدة إل فرق الود انلها 
: كأنّه يتهوّع. والتهوّع التقيّؤ» أي : له صوت كصوت المتقيّئ على 
سبل الجالفة. 

وسعفاة عه مقتروعية الشراك عل اللسان لول" + آما الأستان 
فالأحب فيها أن تكون عرضاً » وفيه حديث مرسل عند أي داود : 
وله شاهدٌ موصولٌ عند العقيلّ في "الضٌعفاء". 

وقيف تاكيك الشواك عدوانة لذ مخنصى بالأستاة + وأله من .يات 
التنظيف والتطيّب لا من باب إزالة القاذورات لكونه لَه يختف به » 


وبوبوا عليه استياك الإمام بحضرة رعيته 


كتاب الطهارة باب المسح على الحُقين و١‏ 


باب المسح على الخفين 

نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على القن عن 
الصّحابة اختلاف ؛ لأنْ كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه 
إثباته. 

وقال ابن عبد البرّ : لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السّلف 
إنكاره إلا عن مالك » مع أنَّ الرّوايات الصّحيحة عنه مصرّحة بإثباته 
» وقد أشار الشافعيّ في الأمّ إلى إتكار ذلك على المالكيّة » والمعروف 
المستقرٌ عندهم الآن قولان : 

الأول فقوا طلقا , 

ثانيه| : للمسافر دون المقيم. 

وهذا الثاني ما في المدوّنة. وبه جزم ابن الحاجب . وصحّح الباجيّ 
الأوّلء ونقله عن ابن وهب » وعن ابن نافع في المبسوطة نحوه» وأن 
مالكاً إِنّا كان يتوقف فيه في خاصّة نفسه مع إفتائه بالجواز » وهذا مثل 
ما صحٌ عن أب أيُوب الصّحابيَ. 

وقال ابن المنذر : اختلف العلماء أبّهها أفضل. المسح على الخَفَين» أو 
نزعهم| وغسل القدمين ؟. 

قال : والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل 
البدع من الخوارج والرّوافض. قال : وإحياء ما طعن فيه المخالفون 
من السّئن أفضل من تركه. انتهى. 

وقال الشّيخ محبي الدّين : وقد صرّح جمع من الأصحاب بِأن 
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الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السّنة ىا قالوه في 
تفضيل القصر على الإتمام . 

وقد صرّح جمع من الحفاظ بأنْ المسح على القن متواتر » وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة. 

وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصريّ : حدثني سبعون من 
الصّحابة بالمسح على الّقين. 
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الحدبت الثالث والعهرون 
"٠‏ - عن المغيرة بن شعبة # قال : كنت مع النبيّ مَل في سفر. 
فأهويث لأنزعَ خُفْيه » فقال : دعهما . فإِنِ أدخلتهم| طاهرتين . فمسح 
اين 


قوله : ( عن المغيرة بن شعبة ) بن أبي عامر بن مسعود الثقفى » 
وكان والياً على الكوفة من قِبَّل معاوية من سنة إحدى وأربعين إلى أن 
مات وهو عليها سنة خحمسين. واستناب عند موته ابته عروة. وقيل : 

قوله : ( في سفر ) وني البخاري " أنه كان في غزوة تبوك " على تردّد 

ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق عباد بن زياد عن عروة بن 
المغيرة عن أبيه » أنه كان في غزوة تبوك بلا تردّد » وأن ذلك كان عند 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 05570707 ) ومسلم ( 775 ) من طريق الشعبي عن عروة 
بن المغيرة عن أبيه قال : كنت مع النبي كد ذات ليلة في سفر » فقال : أمعك ماء ؟ قلت 
: نعم » فنزل عن راحلته » فمشى حتى توارى عني في سواد الليل » ثم جاء » فأفرغت 
عليه الإداوة » فغسل وجهه ويديه » وعليه جبة من صوف » فلم يستطع أن يخرج 
ذراعيه منها » حتى أخرجهم| من أسفل الحبة » فغسل ذراعيه » ثم مسح برأسه » ثم 
أهويت. فذكره 
وأخرجه البخاري ( 0157865199:671051.1781676567٠٠١‏ ) ومسلم(17054) 
من طرق أخرى مطو لا ومختصرا نحوه. 
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صلاة الفجر ”". 

قوله : ( فأهويت ) أي : مددت يدي » قال الأصمعيّ : أهويت 
بالتّىء إذا أومأت به » وقال غيره : أهويت قصدت المواء من القيام 
إلى القعود. وقيل : الإهواء الإمالة. 

قال ابن بطّال : فيه خدمة العالم » وأنْ للخادم أن يقصد إلى ما 
يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره » وفيه الفهم عن الإشارة » ورد 
الجواب عا يفهم عنها لقوله " فقال دعهما ". 

قوله : ( فإن أدخلتهما ) أي : القدمين 

قوله : ( طاهرتين ) كذا للآكثر » وللكشميهنيٌ " وهما طاهرتان " 
ولأبي داود " فإن أدخلت القدمين الخُّفِين وهما طاهرتان " 2 
وللحميديّ في "مسنده". قلت : يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه 
؟ قال : نعم. إذا أدخله| وهما طاهرتان. ولابن خزيمة من حديث 
صفوان بن عسّال : أمرنا رسول الله كَلِةٍ أن نمسح على الخُقِين إذا 
نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا » ويوماً وليلة إذا أقمنا. 

قال ابن خزيمة : ذكرته للمزنٌّ » فقال لي : حدث به أصحابنا » فإِنّه 

وحديك سقوان:. .وإن كان صحينحا + لكنه لبس غل. شرط 


للك وأخرجه مسلم أيضاً في الصحيح (71/5 ) من رواية عبّاد بن زياد به. 
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البخاريٌ ؛ لكنّ حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط 
الطهارة عند اللْبس » وأشار المزٌّ با قال إلى الخلاف في المسألة. 

ومحضّله : أن الشّافعيّ والجمهور حملوا الطّهارة على الشّرعيّة في 
الوضوء. 

وخالفهم داود , فقال : إذا ل يكن على رجليه نجاسة عند اللبس 
جاز 0 الس :ولو تيكو الم ديرا ١‏ بس له عندفيء لآأن البتم 
مبيح لا رافع » وخالفهم أصبغ. 

ولو غسل رجليه بنيّة الوضوء ثمّ لبسهها ثم أكمل باقي الأعضاء : 
م يبح المسح عند الشافعيٌ ومن وافقه على إيجاب التّرتيب » وكذا عند 
من لا يوجبه بناء على أن الطهارة لا تتبعّض. 

لكن قال صاحب المداية من الحنفيّة : شرط إباحة المسح لبسههم) 
على طهارة كاملة. قال : والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللّبس 
» في هذه الصّورة إذا كمّل الوضوء ثمّ أحدث جز له المسح ؛ لأنّه 
وقت الحدث كان على طهارة كاملة. انتهى. 

والحديث حجّة عليه » لأنّه جعل الطّهارة قبل لبس الخفٌ شرطاً 
براقع هر لباق برط ايحت إ١١‏ بوجوو الك ارط رن 
سلم أن المراد بالطّهارة الكاملة. 

ولو توضًأ مرتّباً وبقي غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية 
56 

القول الأول : ل يبح له المسح عند الأكثر. 
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القول الثاني : أجازه الثوريّ والكوفيّون والمزنٌ صاحب الشَافعيٌ 
ومطرّف صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم » لصِدُّق أنه أدخل كلا 
من رجليه القن وهي طاهرة. 

وتعقب : بأنَ الحكم المرتّب على التّثنية غير الحكم المرتّب على 
الوحدة » واستضعفه ابن دقيق العيد لأنْ الاحتمال باق. 

قال : لكن إن ضمّ إليه دليل يدل على أنْ الطهارة لا تتبعض اتْجه. 

قواقك. 

الفائدة الأولى : المسح على الُمَين خاصٌ بالوضوء لا مدخل 
للغسل فيه بإجماع. 

الفائدة الثانية . : لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء امد عند قن 
قال بالتوقيت. أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما. 

وغسل قدميه عند الكوفيّين والمزنّ وأبي ثور » وكذا قال مالك 
والشيش إلا إن تطاول: 

وقال الحسن وابن أبي ليى وجماعة : ليس عليه غسل قدميه » 
وقاسوه على من مسح رأسه ثمٌّ حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح , 
وفيه نظر. 

الفائدة الثالثة : ] يخرج البخاريّ ما يدل على توقبت المسح » وقال 
به الجمهور. 

وخالف مالك في المشهور عنه فقال : يمسح ما يخلع » وروي مثله 
عن عمر. 
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ا ع 3 س ييف )١(‏ 00-7 3 
وأخرج مسلم التوقيت من حديث عل ظك.' ك) تقدم من حديث 
صفوان بن عسّال » وفي الباب عن أبي بكرة وصحّحه الشافعيٌ 


فعية 


)١(‏ صحيح مسلم ( 77 ) عن شريح بن هانئ قال : أتيت عائشة أسأها عن المسح على 
الخفين » فقالت : عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله وله فسألناه. 
فقال: جعل رسول الله كيد ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافر ويوماً وليلة للمقيم. 
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الحديث الرابع والعشرون 
4 - عن حذيفة بن البمان ‏ قال : كنت مع النْبِيّ يكِةِ "© فال » 
وتوضاً. ومسح على خفيه. حسم 01 


قوله : ( كنت مع النبيّ يَكةٍ فبال. ) وما من طريق منصور عن أبي 
وائل عن حذيفة : رأيتني أنا والنبيّ كَلَِهِ نتتاشى » فأتى سباطة قوم 
خلف حائط » فقام ى) يقوم أحدكم » فبال. وفي رواية لما من طريق 
الأعمش عن أبي واتل " أتى سُباطة قوم » فبال قائاً ". 

والفياظة رقي البدلة يعدا موحد دين الزيلة والككقاب تكو 
بفناء الدور مرفقاً لأهلها » وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول 
على البائل. 

وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك ؛ لأنها لا تخلو عن 
النجاسة. وبهذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول يوهي الجدار 


ففيه إضرار. 


)١(‏ في بعض النسخ زيادة ( في سفر ) وعليها شرح البسام في تيسير العلام. وهي خطأ 
فليست في الصحيحين. وسيأتيٍ في كلام الشارح أن في بعض الروايات أن الواقعة في 
المدينة. 

(؟) أخرجه البخاري ( 777 0711 7774775 ) ومسلم ( 777 ) من طرق عن 
أبي وائل عن حذيفة به. ليس في البخاري " المسح على الخُقْين " | سيذكر الشارح 
رحمه الله. 


-ه 


قال عبد الحق : ل يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة. 
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أو نقول : إن بال فوق السباطة لا في أصل الجدار. وهو صريحٌ 
رواية أبي عوانة في "صحيحه". 

وقيل : يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره » أو 
لكونه ما يتسامح الناس به » أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك » أو لكونه 
يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره ؛ لأنه أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأموالهم. 

وهذا - وإن كان صحيح المعنى - لكن لم يُعهد ذلك من سيرته 
ومكارم أخلاقه يَلِةِ. 

قال ابن بطال : دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى ؛ لأنه إذا 
جاز قائما فقاعدا أجوز. 

قلت : ويحتمل أن يكون أشار ”" بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن 
حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما فإن فيه : بال رسول 
الله يكئِةِ جالساً » فقلنا : انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. 

وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال : كان من شأن العرب 
البول قائ). ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة : قعد يبول 
كما تبول المرأة. وقال في حديث حذيفة : فقام كى| يقوم أحدكم. 

ودلّ حديث عبد الرحمن المذكور على أنه يك كان يخالفهم في ذلك 
فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول. وهو حديث صحيح. 


(1) أي + البخارى حي بوّ نعل الحديث " بات البول قاما وقاعدا " 
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يتح الذار تطى وغيره د.ويد ل سلزم ديف عائلة فانه كما بال 
رسول الله كَلهٍ قات منذ أنزل عليه القرآن. رواه أبو عوانة في 
"صحيحه" والحاكم. 

قوله : ( وتوضأ ) وللبخاري من رواية شعبة عن الأعمش "ثم 
دعا باءٍ » فجئته بماء فتوضاً ". زاد مسلم وغيره من طرق عن 
الأفية " تيف لقال ادتس اللانوك ص قبت عدن علي ": 
وما من رواية منصور " فانتبذت منه » فأشار إل فجئته » فقمتٌ عند 
عقبه حتى فرغ ". 

وفي رواية أحمد عن يحيى القطان " أتى سباطة قوم فتباعدت منه. 
فأدنانِ حتى صرتٌ قريباً من عقبيه » فبال قائما ودعا بباء فتوضاً 
ومسح على خفيه " وكذا زاد مسلم وغيره فيه " ذكر المسح على الحُقين 
" وهو ثابت أيضاً عند الإسماعيلٍ وغيره من طرق عن شعبة عن 
الأعس..: 

وثاة عسى ين بوتس قبه.فن الكعمقي أن للف كان بالدينة 
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح. 

ووم لق الاستدهار: أن عبن تقردييه. 

وليس كذلك . فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن طلحة بن 
مصرف عن الأعمش كذلك » وله شاهد من حديث عصمة بن مالك 


ستنذكرة نعد. 
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البخاري اختصره لتفرد الأعمش به » فقد روى ابن ماجه من طريق 
شعبة » أن عاصياً رواه له عن أي وائل عن المغيرة » أن رسول الله كلل 
أتى سباطة قوم فبال قائ). قال عاصم : وهذا الأعمش يرويه عن أبي 
50017 + حدىئ : أن روايته هي الصواب. قال 
شعبة : سالك غنة منضورا متحدثيه عن أى وائل عن حذيفة يخثى 
كا قال الأعمش . لكن ل يذكر فيه المسح . فقد وافق منصورٌ 
الأعمشّ على قوله عن حذيفة دون الزيادة. و يلتفت مسلم إلى هذه 
العلة بل ذكرها في حديث الأعمش ؛ لأنها زيادة من حافظ. 

وقال الترمذي : حديث أبي وائل عن حذيفة أصحٌ » يعني حديثه 
عن المغيرة. 

وهو كما قال. وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون 
حماد بن أبي سليمان وافق عاصاً على قوله عن المغيرة » فجاز أن يكون 
أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معاً » لكن من حيث الترجيح 
رواية العم ومنصور لاتفاقها| أصح من رواية عاصم وحماد. 
لكونها في حفظه) مقال. 

وقوله " فانتبذت " بالنون والذال المعجمة. أي : تنحّيت. يقال : 
جلس فلان نبذة بفتح النون وضمها ء أي : ناحية. وقوله " فأشار إل 
و0 
ا وت الك 
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وهر مسدير:: 

وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول ؛ لآن هذه 
الرواية بينت أن قوله في رواية مسلم " ادنه " كان بالإشارة لا باللفظ. 

وأما مخالفته يَلِِ كا عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة 
عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة » فقد قيل فيه : إنه كك كان 
مشغولاً بمصالح المسلمين. فلعله طال عليه المجلس فاحتاج إلى 
البول فلو أبعد لتضرر. 

واستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به وكان 
قدامه مستوراً بالحائط » أو لعله فعله لبيان الجواز. ثم هو في البول 
وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف » وكا يقترن به من 
الرائحة. والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل 
والدنو من السائر. 

وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال : خرج علينا 
رسول الله يَيادٍ في بعض سكك المدينة. فانتهى إلى سباطة قوم . فقال : 
يا حذيفة استرني. فذكر الحديث. 


وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك ال حالة » وكان حذيفة لَا 


ع ص 
8 


وقف خلفه عند عقبه استدبره. وظهر أيضا أن ذلك كان في الحضر لا 
ف السشن, 
دفع أشد المفسدتين بأخفه والإتيان بأعظم المصلحتين إذا ل يمكنا 
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معا. وبيانه أنه كِةٍ كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة 
أصحابه وعيادتهم » فل حضره البول وهو في بعض تلك الحالات ل 
يؤخره حتى يبعد كعادته يا يترتب على تأخيره من الضرر فراعى أهم 
الأمرين. وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على 
مصلحة تأخيره عنه إذ ‏ يمكن جمعهما. 

تكميل : زاد الشيخان في أوله عن أبى وائل » قال : كان أبو موسى 
الأشعرى يشدّه فى البوك ».ويقوك:: إن بتن إسرائيل كاك إذا أغبناات 
ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة : ليته أمسك. فذكر الحديث. 
للإساعيلي " لوددتٌ أنَّ صاحبكم لا يشدد هذا التشديد ". 

وإنا احتج حذيفة بهذا الحديث ؛ لآن البائل عن قيام قد يتعرض 
للرشاش و يلتفت النبي كَل إلى هذا الاحتمال . فدلّ على أنَّ التشديد 
شالك للننة 

واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رءوس الإبر من البول. 

وفيه نظرٌ ؛ لأنه يَكِ في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء. وإلى 
هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه. 

قال : لأنه ل يجد مكاناً يصلح للقعود فقام لكون الطرف الذي يليه 
من السباطة كان عالياً فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله. 

وقيل : لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه 
شىء. 
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وقيل : إنا بال قائ) ؛ لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت 
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ففعل ذلك ؛ لكونه قريبا من الديار. 

ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر #ه قال : البول قائاً أحصن 
لديو 

وقيل : السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد. أنَّ العرب 
كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك فلعله كان به. 

وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال : إن| بال رسول 
الله يك قائ) جرح كان في مأبضه. 

والمأبض : بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة. 
فكأنه ‏ يتمكن لأجله من القعود . ولو صم هذا الحديث لكان فيه 
غِنى عن جميع ما تقدم » لكن ضعّفه الدارقطني والبيهقي. 

والأظهر. أنه فعل ذلك لبيان الجواز » وكان أكثر أحواله البول عن 
قعود. والله أعلم. 

وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكاً آخر. فزعم) 
أنَّ البول عن قيام منسوخ » واستدلاً عليه بحديث عائشة الذي قدمناء 
" ما بال قائ) منذ أنزل عليه القرآن " وبحديثها أيضا " من حدَّئكم أنه 
كان يول فاك قاذ تفيوقوه ما كان يول إلا قاع 7 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( ؟١‏ ) والنسائى ( 79 ) وابن ماجه 7٠١1/(‏ ) من حديث شريك 
عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وفي سنده شريك. 


كناب الطهارة باب المسح على الحُفين م.م 


واواب عن حديث غائشة أله ميد إل علمها. فيتحمل غل ما 
جقططه عانينة دوهي من كنال الها 2ك ونه ينا أن :ذلك كان 
بالمدينة فتضمّن الرد على ما نفته من أنَّ ذلك ل يقع بعد نزول القرآن. 
وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم ء أنهم بالوا قياما. 
وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش. والله أعلم. 
ا عات * 5 يا .اع 5 
ولم يثبت عن النبي كَكةِ في النهي عنه شيء كا بينته في أوائل شرح 
الترمذي . والله أعلم. 


كناب الطهارة باب ف المذي وغيره 


ل اح 


باب فسي الحذي وغيره 
الحديث الخامس والعشرون 

8 - عن علَِ بن أبي طالب #ه , قال : كنت رجلاً مذَّاءَ ‏ 
فاستحبيثٌ أن أسأل رسول الله يله لمكان ابنته متّي ‏ فأمرتٌ المقداد بن 
اللأسسوه قماله مال وي لتر ور 

وللبخاريّ. اغسل ذكرك وتوضأ”". 

ولمسلم : توضأ وانضح فرجك.”" 

قوله : ( عن عل بن أبي طالب # ) أي ابن عبد المطلب القرشي 
الحاشمي أبو الحسن. وهو ابن عم رسول الله َكل شقيق أبيه. واسمه 
عبد مناف على الصحيح. 

ولد قبل البعثة بعشر سنين على الراجح » وكان قد ربّاه النبي كلل 
من صغره لقصة مذكورة في السيرة النبوية » فلازمه من صغره فلم 
يفارقه إلى أن مات. 


)١(‏ أخرجه البخاري 7175 ) ومسلم (707) من طريق أبي حصين عن أب عبد الرحمن 
السلمي عن علي ذه به. 
وأخرجه البخاري ( ٠ ١77‏ ) ومسلم (707) من طريق منذر بن يعلى الثوري 
(0) الصواب ( توضأ وغسل ذكرك ). كما سينبّه عليه الشارح. 
() أخرجه مسلم )7٠07(‏ من طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس عن عل ظله. 
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هاشمية ولدت لحاشمي » وقد أسلمت وصحبت وماتت في حياة 
النبي يَكله. 

قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري : ل يرد 
في حقٌ أحدٍ من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر تما جاء في علي. 

وكأن السبب في ذلك أنه تأخحر» ووقع الاختلاف في زمانه وخروج 
من خرج عليه » فكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها 
من الصحابة رداً على من خالفه » فكان الناس طائفتين » لكن المبتدعة 
قليلة جداً. ثم كان من أمر علِنٌ ما كان فنجمت طائفة أخرى حاربوه. 
ثم اشتد الخطّب فتنقصّوه » واتخذوا لعنّه على المنابر سّنَةَ » ووافقهم 
الخوارج على بغضه. وزافوا نح كرون + نضموما ذلك منهم إلى 
عثمان » فصار الناس في حق علي ثلاثة : أهل السنة والمبتدعة من 
الخوارج والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم. 

فاحتاج أهل السنة إلى بت فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من 
خالف ذلك ».ولا فالذى ىتس الآمر أن لكل من الأريعة فخ 
الفضائل إذا خرّر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة 


ع 


أصلا. 

وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال : أسلم عل 
وهو ابن ثّان سنين. وقال ابن إسحاق : عشر سنين. وهذا أرجحهاء 
وقيل غير ذلك. وكان قَثْلُ علمٌ 4 سنة أربعين. 

قوله : (مذاء ) صيغة سالعة من المذى. .يقال “هذى يمذى +"مثل 
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مضى يمضي ثلائيّاً » ويقال أيضاً : أمذى يمذي بوزن أعطى يعطي 
رباعياً. 

وفي المذي لغات. أفصحها بفتح الميم وسكون الذّال المعجمة 
وتخفيف الياء ثم بكسر الذّال وتشديد الياء. 

وهو ماءٌ أبيض رقيقٌ لزج يخرج عند الملاعبة » أو تذكّر الجاع » أو 
إرادته. وقد لا يحس بخروجه. 

قوله : ( لكان ابنته ) في رواية مسلم من طريق ابن الحنفية عن عل 
" من أجل فاطمة رضي الله عنها ". ْ 

فول +3 نوكا هذا الأمر لفقل الافراة يشعر يآن اللقداد شال 
لنفسه » ويحتمل : أن يكون سأل لبهم أو لعل » فوجّه النبي كلل 
الخطاب إليه. ا 

والظّاهر أنْ عليّاً كان حاضر السَّوال » فقد أطبق أصحاب المسانيد 
والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند عل » ولو حملوه على أنّه 1 
يحضر لأوردوه في مسند المقداد. 

ويؤيّده ما في رواية النسائيٌ من طريق أب بكر بن عيّاش عن أبي 
حصينٍ في هذا الحديث عن علي قال : فقلت لرجل جالس إلى جنبي : 
نيل اله ْ 

ووقع في رواية مسلم " فقال : يغسل ذكره ويتوضاً " بلفظ الغائب 
» فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإمهام » وهو الأظهر ففي 
مسلم أيضاً " فسأله عن المذي يخرج من الإنسان " » وفي الموطأً 
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ووقع في رواية لأبي داود والنسائيٌ وابن خزيمة ذكر سبب ذلك 
لاحو يس اس ا سيت 
أغتسل منه في الشّتاء حبّى تشقق ظهري . فقال النْبِيّ بل : لا تفعل. 
ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيفي ء أنه وقع له 
نحو ذلك » وأنْه سأل عن ذلك بنفسه. 

ووقع في رواية للنسائيّ , أنْ عليّاً قال : أمرت عرّاراً أن يسأل. وني 
رواية لابن حبّان والإساعيلّ » أن عليّاً قال : سألت. 

وجمع ابن حبّان بين هذا الاختلاف . بأنْ عليّاً أمر عّاراً أن يسأل. 
ثم أمر المقداد بذلك , ثمّ سأل بنفسه. 

وهو جمعٌ جيّدٌ إلا بالنّسبة إلى آخره ؛ لكونه مغايراً لقوله. إِنّه 
استحبى من السّوال بنفسه لأجل فاطمة » فيتعيّن حمله على المجاز بأنّ 
بعض الرّواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك » وبهذا جزم 


(1) الوط يرقم (:08)امن طريق اسلبوانابن يسار عن اللقدادين الأسود» أن عل بن أي 
طالب أمره أن يسأل له رسول الله ولهْ عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي » 
ماذا عليه ؟.. الحديث " وأخرجه ل ال 
والنسائي ذ فى "المجتبى" )41//١(‏ وابن ماجه (205) وابن خزيمة في "صحيحه" 
)١١(‏ وابن ان 'اصحيحه" )١١١١(‏ وغيرهم من طرق عن مالك به. 
وسليمان بن يسار ] يسمع من المقداد 5ه. ول يره ىما قال ابن عبد البر وغيره. 
وقوله : ( إذا دنا من أهله ) ليست في الصحيحين » وهي تبن السبب في وجود المذي ‏ 
وأنه بسبب الملاعبة والدنو من أهله لا مطلقاً. ْ 
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الإساعيلّ ثم النوويّ. 

وَيؤيد أنه آسر كلا من المقذاد وغارا بالشؤال عن ذللقه ها روا 
عبد الرّزاق مخ-طريق نش بن أنس قال : تذاكر علي والمقداد وعئّار 
المذي » فقال علِنٌ : ني رجل مذَاء » فاسألا عن ذلك النْبِيَ كله . 
فسألة اسل ال جلي 

وصحّح ابن بشكوال ء أنْ الذي تولى السّؤال عن ذلك هو المقداد» 
وعلى هذا فنسبة عرّار إلى أنّه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضاً ؛ 
لكونه قصده ‏ لكن تولى المقداد الخطاب دونه. والله أعلم. 

واستدل بقوله كَِِ " توضّأ " على أن الغسل لا يجب بخروج المذي 
» وصرّح بذلك في رواية لأبي داود وغيره وهو إجماع. 

وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول كما استدل 
البخاري به في باب " من ل ير الوضوء إلا من المخرجين ". 

وحكى الطّحاويّ عن قوم أتَّهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرّد 
خروجه ء ثم رد عليهم با رواه من طريق عبد الرّحمن بن أبي ليل عن 
علي قال : سئل النبيّ كَل عن المذي. فقال : فيه الوضوء » وفي المي 
الغسل. فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض 
الوضوء ء لا أنه يوجب الوضوء بمجرّده. 

قوله : ( اغسل ذكرك . وتوضاً ) وقع في البخاريٌ تقديم الأمر 
بالوضوء على غسله. 

ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس . لكن الواو لا 


لع 
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ترنّب فالمعنى واحد. وهي رواية الإساعيلٌ. 

فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى ويجوز تقديم الوضوء 
على غسله » لكن من يقول بنقض الوضوء بمسّه » يشترط أن يكون 
ذلك بحائل. 

واستدل به ابن دقيق العيد على تعيّن الماء فيه دون الأحجار 
ونحوها ؛ لأنَّ ظاهره يعيّن الغسل » والمعيّن لا يقع الامتثال إلا به » 
وهذا ما صحّحه النوويٌّ في شرح مسلم » وصحّح في باقي كتبه جواز 
الاقتصار إلحاقاً بالبول وحملاً للأمر بغسله على الاستحباب , أو على 
أنه خرج مخرج الغالب . وهذا المعروف في المذهب. 

واستدل به بعض الالكيّة والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل 


عملاً بالحقيقة " . لكنّ الجمهور نظروا إلى المعنى » فإنَ الموجب 


)١(‏ قال ابن تيمية في "شرح العمدة" ٠١7 /١(‏ ) بعد أن ذكر الروايات عن الإمام أحمد 
فيها يُغسل من المذي : الثالثة : يغسل جميع الذكر والأنثيين . اختارها أبو بكر 
والقاضى. لما روي عن على قال : كنت مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله يلك لمكان 
اقم نامرك القذاه اند كان ديقي تكروو لقم وعوفا دزو اها اسه رانو ذاو 
فإن قيل : يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن علي . وهو لم يدركه » قلنا : مُرِسِلّه أحدٌ 
أجلاء الفقهاء السبعة . رواه ليبين الحكم المذكور فيه » وهذا من أقوى المراسيل » وقد 
روى عبد الله بن سعد قال : سألت رسول الله ييْ عن الماء يكون بعد الماء فقال : ذاك 
اللأعزه وكا قحل يملا سبل فح نالك قراف وليك وترضتا: رواة أبو ذازة. 
ولأنه خارج بشهوة فجاز أن يجب بغسله أكثر من محله كالمني » وذلك لأنَّ الأنثيين 
وعاؤه فغسلههم| يقطعه ويزيل أثره. انتهى 
وقال ابن حجر في "التلخيص" ( 75١7 / ١‏ ) : ورواه أبو داود من طريق عروة عن 
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لغسله إِنَّا هو خروج الخارج » فلا تجب المجاوزة إلى غير محله. 

ويؤيّده ما عند الإساعيلٌ في رواية " فقال : توضاً واغسله " فأعاد 
الصّمير على المذي » ونظير هذا قوله " من مسٌّ ذكره فليتوضأ " فإِن 
النتقض لا يتوقف على مسّ جميعه. 

واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه . هل هو معقول المعنى أو 

قال الطّحاويٌ : ل يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كلّه » بل 
ليتقلّص فيبطل خروجه كا في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرّق لَه 
إلى داخل الضّرع » فينقطع بخروجه. 

وامكدل يه ايقها: على نجاسة المذي . وهو ظاهرٌ . وخرج ابن 
عقيل الحنبلٌ من قول بعضهم : إِنْ المذي من أجزاء المنيّ رواية 
بطهارته. 

وتعقب : بأنّهِ لو كان منيّاً لوجب الغسل منه. 

واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي ؛ للآمر 
بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الذالة على الكثرة. 

وتعقبه ابن دقيق العيد : بأنّ الكثرة هنا ناشئةٌ عن غلبة الشّهوة مع 


علي » وفيه يغسل أنثييه وذكره » وعروة لم يسمع من علي » لكن رواه أبو عوانة في 
"صحيحه" من حديث عبيدة عن علي بالزيادة » وإسناده لا مطعن فيه. انتهى. 

قلت : مما يقوّي القول بغسل الأنثيين أن المذيّ ربها خرج من الرجل دون انتصاب أو 
يخرج بالانتصاب ثم يسترخي الذكر فيمس الأنثيين دون أن يشعر الرجل. والله أعلم 
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ضكة اللسد وخلاف ضاحي القلس فإثهينها عن علق السد» 
ويمكن أن يقال : أَمَرَ الضّارع بالوضوء منه و يستفصل » فدلّ على 
عموم الحكم. 

واستدل به على قبول خبر الواحد » وعلى جواز الاعتماد على الخبر 
المظنون مع القدرة على المقطوع. 

وفيهما نظرٌ . لا قدّمناه من أن السّؤال كان بحضرة عل » ثم لو صحٌ 
أن الشوال كان ف غيبته » 1 يكن دليلاً عل المدّعى + لاحتال وجود 
القرائن التي تحف الخبر فترقيه عن الظّنّ إلى القطع . قاله القاضي 
عياض. 

وقال ابن دقيق العيد : المراد بالاستدلال به على قبول خير الواحد 
مع كونه خبر واحد ء أنه صورةٌ من الصّور التي تدلّ » وهي كثيرة 
تقوم الحجة بجملتها لا بفردٍ معيّنٍ منها. 

وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء » وقد يؤخذ منه جواز دعوى 
الوكيل بحضرة موكله » وفيه ما كان الصٌّحابة عليه من حرمة النْبي 
كه وتوقيره. وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة با يستحى منه 
عرفاً» وحسن المعاشرة مع الأصهار ء وترك ذكْر ما يتعلق بجع المرأة 
ونحوه بحضرة أقارها. 

وقد استدل البخاري به في العلم لمن استحيى فأمر غيره بالسّؤال ؛ 
لأن فيه جمعاً بين المصلحتين : استعمال الحياء وعدم التّفريط في معرفة 


الحكم. 
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الحدبث السادس والعشرون 
5" - عن عبّاد بن تميم عن عبد الله بن زيدٍ بن عاصم المازن 4 ' '. 
قال : شكي إلى النِيّ يك الرّجل ميل إليه أنه يجد النّىء في الصّلاة , 
فقال : لا ينصرف حتّى يسمعَ صوتاً» أو يجدّ رنحاً.”" 
قوله : ( عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ) وللبخاري. عن 
عباد عن عمه » هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري. سَنَاه 
مسلم وغيره في روايتهم لهذا الحديث. واختلف. هل هو عم عبادٍ 
فول (نتى ١‏ واليقاري " الدنها "كدان ووانن نكا " 
بألفٍ » ومقتضاه أنْ الرّاوي هو الشاكي » وصرّح بذلك ابن خزيمة 


)1( تقدمت ترجمته ظه رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 21717 01176 1151 ) ومسلم (771) من طريق ابن عبينة عن 
الزهري عن ابن المسيب وعبّاد عن عمه. ثم قال البخاري 
وقال ابن أبي حفصة . عن الزهري : لا وضوء إلا فيا وجدتٌ الريح أو سمعتٌ 
الصوت. 
قال الحافظ في "الفتح" ( 5/ 745 ) : وصله أحمد والسراج. وقد اختصر ابن أبي 
حفصة هذا المتن اختصاراً مجحفاً. فإِنَّ لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل الصلاة 
وخارجها. وروايةٌ غيره من أثبات أصحاب الزهري تقتضي تخصيص ذلك بمن كان 
داخل الصلاة. ووجهه أن خروج الريح من المصلٌّ هو الذي يقع له غالباً بخلاف غيره 
من النواقض فإنه لا ييجم عليه إلا نادراً. وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود 
الريح. انتهى 
وسيأتي خلاف العلماء في مسألة التفريق بين داخل الصلاة وخارجها. 
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عن عبد الجبّار بن العلاء عن سفيان. ولفظه عن عمّه عبد الله بن زيد 
قال : سألت رسول الله كَكلْهِ عن الرّجل. 

ووقع في بعض الروايات " شكي " بضمٌ أوّله على البناء للمفعول . 
وعلى هذا فالشاء في أنه ضمير الشّأن. ووقع في مسلم " شّكي " بالضّمّ 
أيضاً | ضبطه النوويٌ. 

وقال : ل يسم الشاكي » قال : وجاء في رواية البخاريّ أنه الرّاوي. 
قال : ولا ينبغي أن يتوهّم من هذا أن " شكا " بالفتح أي : في رواية 
مسلم ء وإِنَّا نبّهت على هذاء لأن بعض الناس قال : إن يظهر له 
كلام النوويٌ. 

قوله : ( الرّجل ) بالضمٌ على الحكاية. وهو وما بعده في موضع 
اللضي: 

قوله : ( يُجِيّلَ ) بضمٌ أوّله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة 
المفتوحة » وأصله من الخيال » والمعنى يظنّ » والظّنّ هنا أعمّ من 
تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللّغة من أن 
الظّنّ خلاف اليقين. 

قوله : ( يِجِدٌ الشىء ) أي : الحدث خارجاً منه » وصرّح به 
الإساعيل ولفظه " يخيّل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء " وفيه 
العدول عن ذكر الشَّىء المستقذر بخاصٌ اسمه إلا للضرورة. 

قوله : ( في الصّلاة ) تمَسّك بعض المالكيّة بظاهره. فخصّوا الحكم 
بمن كان داخل الصّلاة » وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها . 
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ارين 


وفرّقوا بالتّهي عن إبطال العبادة » والتّهي عن إبطال العبادة متوقف 
على صحّتها . فلا معنى للتّفريق بذلك ؛ لأنْ هذا التَخيّل إن كان 
ناقضاً خارج الصّلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقيّة النواقض. 

قوله : ( لا ينصرف ) بالجزم على النْهِي . ويجوز الرّفع على أن "لا" 
نافية . وللبخاري " لاينفتل أو لا ينصرف " هو شك من الرٌّاوي » 
وكأنّه من عل ؛ لأنْ الرّواة غيره رووه عن سفيان بلفظ "لا ينصرف" 
من غير شك. 

قوله : ( صوتاً ) أي : من مخرجه. 

قوله : ( أو يجد ) أو للتنويع » وعبّر بالوجدان دون الشمٌ ليشمل ما 
لو مس المحل ثمّ شم يده. 

ولا حجّة فيه لمن استدل على أنْ لمس الدّبر لا ينقض ء لأنْ الصّورة 
تحمل على لس ما قاربه لا عينه. 

ودلّ حديث الباب على صحّة الصّلاة ما 1 يتيقّن الحدث » وليس 
المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين ؛ لأنْ المعنى إذا كان أوسع من 
اللفظ كان الحكم للمعنى »ء قاله الخطَابي. 

وقال النوويٌ : هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على 
أصوها حتّى يتيقّن خلاف ذلك . ولا يض الشّكٌ الطّارئ عليها. 
وأخذ هذا الحديث حمهور العلماء. 

وروي عن مالك النّقض مطلقاً » وروي عنه النّقض خارج الصّلاة 
دون داخلها » وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري. 


كتناب الطهارة باب قِ للذي وغيره ا" 


والأوّل مشهور مذهب مالك قاله القرطبيّ » وهو رواية ابن 
القاسم عنه. وروى ابن نافع عنه. لا وضوء عليه مطلقاً كقول 
الجمهور » وروى ابن وهب عنه : أحبٌ إِليّ أن يتوضاً. 

ورواية التّفصيل ل تثبت عنه ‏ وإِنَّا هي لأصحابه. 

وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس. وتمسّك بأنْ 
الشّكوى لا تكون إلا عن عِلَّة. 

وأجيب ن] دعل التعميم »وهو حدديك أن خريرة عبد مسل. 
ولفظه : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم 
لا. فلا يخرجنّ من المسجد حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. 

وقوله : فلا يخرجنّ من المسجد. أي : من الصّلاة » وصرّح بذلك 
أبو داود في روايته. 

وقال العراقيٌ : ما ذهب إليه مالك راجح ؛ لأنّه احتاط للصّلاة 
وهي مقصد ء وألغى الشَّكٌ في السّبب المبرئ » وغيره احتاط للطّهارة 
وهي وسيلة » وألغى الشَّك في الحدث الثاقض لما . والاحتياط 
للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. 

وتجوابه * أن ذللك..من حفيث. النظر قوئ + لكنه مغاير دلول 
الحديث ء لأنّه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق. 

وقال الخطَّابيّ : يستدلٌ به لمن أوجب الحدٌ على من وجد منه ريح 
الخمر لأنّه اعتبر وجدان الرّيح ورتّب عليه الحكم؛ ويمكن الفرق بِأنْ 
القدوة قدوا بالشبية والكيؤقهنا قاكرة +يخلوفة الأول فإنه سحتو 
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الحديث السابع والعشرون 
- عن أمّ قيس بنت محصن الأسديّة , أنّها أنت بابن له صغير » 
ل يأكل العام إلى رسول الله ل أ1ّسه في حجره » قبال على ثوبه ؛ 
فدعا باءٍ فنضحه على ثوبه » ول يغسله.”" 
الحديث الثامن والعشرون 
1 - وعن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها . أنْ النبي كه أت 
عر قيال عل وود تدعا يجان انيع :7 
ولمسلم : فأتبعه بوله » ول يغسله. 9" 


قوله : ( عن أمّ قيس ) قال ابن عبد البرّ : اسمها جذامة يعني بالجيم 
والمعحمة. 

وقال السّهِيلٌ : اسمها آمنة. وهي أخت عكاشة بن محصن الأسديٌّ 
؛ وكانت من المهاجرات الأول كا عند مسلم من طريق يونس عن 
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس. في هذا الحديث. 

وليس لها في الصَّحِيحين غيره وغير حديثٍ آخر في الطَّبّ ”"» وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 77١‏ ) ومسلم ( 747 ) من طريق ابن شهاب الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها به. 

(؟) أخرجه البخاري ( 2445070565169١ .7١‏ ) ومسلم 7870 ) من طرق 
هشام بن عروة عن عائشة به. 

() مسلم 785 ). وهو عند البخاري ( 0445 ) بلفظ " فأتبعه إياه ولم يغسله " 
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كل منهما قصّة لابنها » ومات ابنها في عهد النْبِيّ بلِْهُ وهو صغيرٌ » كما 
رواه النسائيٌ. 

والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها » فكان 
المراد أنه حصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال » هذا مقتضى 
كلام النوويٌّ في شرح مسلم وشرح المهذب وأطلق في الرّوضة - تبعا 
لأصلها - أنه[ يطعم ول يشرب غير اللبن. 

وقال في نكت التنبيه : المراد أنه يأكل غير اللبن وغير ما يحنّك به 
وما أشبهه. 

وحمل الموفق الحمويّ في "شرح التّنبيه" قوله " 1 يأكل " على 
ظاهره » فقال : معناه ل يستقل بجعل الطّعام في فيه. 

والأوّل أظهر . وبه جزم الموفق بن قدامة وغيره. 

وقال ابن التّين : يحتمل : أنّا أرادت أنّهِ ]1 يتقوّت بالطّعام ول 
يستغن به عن الرّضاع. ويحتمل : أَنْها إِنْ)ا جاءت به عند ولادته 
ليحنكه كَل » فيُحمل النفي على عمومه » ويؤيّد ما تقدّم أنّه للبخاري 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 017/١6‏ ) ومسلم ( 7١1١5‏ ) عنهاء أنها أتت رسول الله ول بابن لها 
قد أعلّقت عليه من العذرة » فقال النبى ييه : على ما تذْغَرنَ أولادكن هذا العلاق » 
فيكف بيذ العود المدلى م فإن قبدايبيم لققية م سها ذات الخنب "١‏ يري الكست» 
وهو العود الهندي 
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قوله : ( فأجلسه ) أي : وضعه إن قلنا إِنّه كان لّا ولد » ويحتمل : 
أن يكون الجلوس حصل منه على العادة » إن قلنا كان في سنّ من يحبو 
كما في قصّة الحسن. 

قوله : ( على ثوبه ) أي : ثوب النبيّ يَكةِ » وأغرب ابن شعبان من 
المالكيّة » فقال : المراد به ثوب الصَّبيٌ » والصّواب الأوّل. 

قوله : ( فنضحه ) ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهابٍ " فلم 
دعل انشع ينا "رسيو طيل ارو يطغن إن تهاب 1 
فرشّه " زاد أبو عوانة في صحيحه " عليه ". ولا تخالف بين الرّوايتِين 
- أي بين نضح ورش - ؛ لأن المراد به أن الابتداء كان بِالرّشَ وهو 
تنقيط الماء » وانتهى إلى النضح وهو صب الماء. 

ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام " 
فدها واو فته عليه " ولأى غؤائة "فصت عل البوليتبعه إيا ٠‏ 

قوله : ( ول يغسله ) ادّعى الأصيلَ أن هذه الجملة من كلام ابن 
شهاب راوي الحديث » وأنْ المرفوع انتهى عند قوله " فنضحه ". قال 


: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب » وكذا أخرجه ابن أب شيبة قال 


هذا مضين مق الشارس أن تحديث آم قسن هن ننه حديك :عالشة :وقد أورد 
البخاري في "صحيحه" حديث عائشة برقم 0474 ) في كتاب العقيقة " باب تسمية 
المولود غداة يولد» لمن لم يعق عنه » وتحنيكه ". 
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"قرشه "1 ويدعل ذلك اننهى: 

وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادّعاه من الإدراج » وقد 
أخرجه عبد الرّزّاق عنه بنحو سياق مالك ». لكنه ل يقل " ول يغسله " 
وقد قاللها مع مالكِ الليث وعمرو بن الحارث يووف بين يريك كلهم 
عن ابن شهاب. أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلّ وغيرهما من طريق 
ابن وهب عنهم » وهو لمسلم عن يونس وحله. 

نعم. زاد معمرٌ في روايته قال : قال ابن شهاب : فمضت السَئّة أن 
يرش بول الصّبيٌ ويُغسل بول الجارية. فلو كانت هذه الزّيادة هي 
التي زادها مالك ومن تبعه » لأمكن دعوى الإدراج » لكنها غيرها 
فلا إدراج. 

وأا ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك , فإِن ذلك 
لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب ». وقد ذكرناها عن مسلم وغيره 
وبيّنا أئّها غير مخالفةٍ لرواية مالك. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد : الندب إلى حسن المعاشرة والتّواضع 
والرّفق بالصّغار » وتحنيك المولود » والتبرّك بأهل الفضل ”© وحمل 
الأطفال إليهم حال الولادة وبعدهاء وحكم بول الغلام والجارية قبل 


(١)قال‏ الشيخ ابن باز رحمه الله 77/١(‏ ) : هذا فيه نظرٌ. والصواب أنَّ هذا خا 
بالنبى 2 ولا يقاس عليه غيره. يا جعل الله فيه من البركة » وخصّه به دون غيره » 
ولأن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غيره يك وهم أعلم الناس بالشرع » فوجب التأسّي 
هم » ولآن جواز مثل هذا لغيره يَيِةْ قد يفضي إلى الشرك. فتنبه 


كتناب الطهارة ناب قِ المذي وغيره ل 


أن يطع| وهو مقصود الباب 

واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجة للشافعيّة : 

القول الأول : وهو أصحّها : الاكتفاء بالنضح في بول الصّبيٌ لا 
الجارية » وهو قول عل وعطاء والحسن والزُهريٌ وأحمد وإسحاق 
وابن وهب وغيرهم. 

ورواه الوليد بن مسلم عن مالكِ » وقال أصحابه : هي رواية 
قاذ 

القول الثاني : يكفي النضح فيههما » وهو مذهب الأوزاعيّ وحكي 
عن مالكِ والشافعيٌّ » وخصّص ابن العربيّ الثقل في هذا با إذا كانا 1 
يدخل أجوافهم| شيء أصلاً. 

القول الثالث : هما سواء في وجوب الغسل » وبه قال الحنفيّة 
والالكية: 

قال ابن دقيق العيد : اتبعوا في ذلك القياس » وقالوا المراد بقولها " 
ول يغسله " أي غسلاً مبالغاً فيه وهو خلاف الظاهر » ويبعده ما ورد 
في الأحاديث الأخرت يع التي ستأني ” - من التفرقة بين بول 
الصبيّ والصبية . فإتّهم لا يفرّقون بينه|. 

قال : وقد ذكر في التفرقة بينهم| أوجة : 

منها ما هو ركيك » وأقوى ذلك ما قيل : إِنَ التفوس أعلق بالذّكور 


)١(‏ انظرها في شرح حديث عائشة الآتي. 
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منها بالإناث » يعنى : فحصلت الرّخصة في الذكور لكثرة المشقة. 

واستدل به بعض المالكيّة على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائكٍ على 
جرّد إيصال الماء إلى المحل. 

ذلك وهو ملك عله ؟ اكتو يذعوة أن امراة القت هنا 
الغسل. 

تنبيةٌ : قال الخطابيّ : ليس تجويز من جوّز التتضح من أجل أنْ بول 
الصَّبيٌ غير نجس » ولكنه لتخفيف نجاسته. انتهى. 

وأثبت الطّحاويّ الخلاف . فقال : قال قومٌ بطهارة بول الصّبيٌّ 
قبل الطعام » وكذا جزم به ابن عبد البرٌ وابن بطالٍ ومن تبعهما عن 

وقال الثوويٌ : هذه حكاية باطلة. انتهى 

وكائّهم أخذوا ذلك من طريق اللازم » وأصحاب المذهب أعلم 


بمراده من غيرهم. والله أعلم. 


قوله في حديث عائشة : ( بصبي ) جمعه صبيان بكسر الضّاد. 
ويجوز ضمّها . جمع صبيّ » آمّا حكمه. وهل يلتحق به بول الصّبايا - 
جمع صبيّة - أم لا ؟. 

وفي الفرق أحاديث ليست على شرط البخاري : 

منها حديث علّ مرفوعاً » في بول الرّضيع : ينضح بول الغلام 
ويغسل بول الجارية. أخرجه أحمد وأصحاب السّئن إلا النّسائي من 
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طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عنه. قال 
قتادة : هذا ما ل يطعم) الطّعام. وإسناده صحيح. ورواه سعيد عن 
قتادة فوقفه » وليس ذلك بعلةٍ قادحة. 

ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعاً : إِنَّ)ا يغسل من بول الأنثى 
وينضح من بول الذّكر. أخرجه أحمد وابن ماجه وصحّحه ابن خزيمة 
وغيره. 

ومنها حديث أب السّمح نحوه بلفظ " يرش " رواه أبو داود 
والنّسائيٌ » وصحّحه ابن خزيمة أيضاً. 

وقوله : ( بصبيّ ) يظهرل أنَ المراد به ابن أمّ قيس المذكور قبله 

ا 0 
في "الأوسط" من حديث أمّ سلمة بإسنادٍ حسن , قالت : بال اللي 
- أو الحسين - على بطن رسول الله يَلةٍ فتركه حتى قضى بوله » ثم 
دعا باءٍ فصبّه عليه. ولأحمد عن أبي ليل نحوه. ورواه الطّحاويٌ من 
طريقه » قال : فجيء بالحسن. ول يتردّد » وكذا للطبرانٌ عن أبي 
أمامة. 

وإِنَّا رجّحت أنه غيره ؛ لآنه عند البخاري في العقيقة من طريق 
يحبى القطان عن هشام بن عروة ء أتي التي يَكهُ بصبيّ يحنكه. وفي 
قصّته أنه بال على ثوبه. 

وأمّا قصّة الحسن ففي حديث أب ليل وأمّ سلمة » أَنّهِ بال على بطنه 
يلل » وفي حديث زينب بنت جحش عند الطَبرانٌ » أنه جاء وهو يحبو 
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٠»‏ والنبي يك نائمٌ » فصعد على بطنه ووضع ذكره في سرّته فبال. فذكر 
الحديث بتمامه » فظهرت التفرقة بينهما. 

قوله : ( فأتبعه ) بإسكان المثناة. أي : أتبع رسول الله مَك البول 
الذي على الوب الماء يصبّه عليه. زاد مسلم من طريق عبد الله بن 
نمير عن هشام " فأتبعه وم يغسله ". 

ولابن المنذر من طريق الثوريّ عن هشام " فصبٌ عليه الماء " 
وللطّحاويٌ من طريق زائدة الثقفيٌ عن هشام " فنضحه عليه ". 

ويستفاد منه الرّفق بالأطفال » والصّبر على ما يحدث منهم » وعدم 
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الحدبث التاسع والعشرون 
49 - عن أنس بن مالك #ه » قال : جاء أعرابنٌ » فبال في طائفة 
المسجد» فزجره النّاس » فنهاهم الي يك فلا قضى بوله » أمر الي 
له نوب من ماء ‏ فأهريق عليه(" 


قوله : ( أعرابي ) الأعرابيَ واحد الأعراب » وهم من سكن البادية 
عربا كانوا أو عج) » وللبخاري من طريق الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة » أنْ أعرابياً بال في المسجد . فثار إليه 


الناس ليقعوا به » فقال لهم رسول الله ككِْةِ : دعوه » وأهريقوا على بوله 


ذنوباً من ماءٍ » أو سجلاً من ماءٍ » فإلَّا بعثتم ميسّرين ول تبعثوا 


معسرين. 

زاد ابن عيينة عند التَرَمذيٌ وغيره في أوّله " أنّه صلَّ ثم قال : اللهمّ 
ارحمني ومحمّداً ولا ترحم معنا أحداً. فقال له النْبيّ كه : لقد تحجّرت 
واسعاً. فلم يلبث أن بال في المسجد " وهذه الزّيادة " عند البخاري 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 0718 7١9‏ ) ومسلم ( 785 ) من طرق عن يجيى بن سعيد 
الأنصاري عن أنس #ه. به. 
وأخرجاه من طريقين آخرين عن أنس. سيأتي ذكرهما في كلام الشارح. 

(0) أي : زيادة الصلاة ودعاء الأعرابي . أما ذكر البول فلم ترد عند البخاري ( 555٠١‏ ) 
من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. وإنما رواه تامّاً بذكر الصلاة والبول والدعاء. ابن 
ماجه ( 074 ) وابن حبان ( 185 ) كما قال الشارح. 
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من طريق الزهريّ عن أب سلمة عن أَبي هريرة. 

وقد روى ابن ماجه وابن حبّان الحديث تامّاً من طريق محمّد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة » وكذا رواه ابن ماجه أيضاً من 
حديث واثلة بن الأسقع. 

وأخرجه أبو موسى المدينيٌ في الصّحابة من طريق محمّد بن عمرو 
بن عطاء عن سليان بن يسار قال : اطّلع ذو الخويصرة اليمانّ » وكان 
رجلاً جافياً " فذكره تامّاً بمعناه وزيادة. وهو مرسل. وفي إسناده 
أيضاً مبهمٌ بين محمّد بن إسحاق وبين محمّد بن عمرو بن عطاء » وهو 
عنده من طريق الأصمّ عن أبي زرعة الدمشقيٌّ عن أحمد بن خالد 
الذهبيّ عنه » وهو في جمع "مسند ابن إسحاق" لأبي زرعة الدّمشقيّ 
من طريق الشَّامِيّين عنه بهذا السّند » لكن قال في أوّله : اطّلع ذو 
الخويصرة التَّمِيمِيّ » وكان جافياً. 

والتميميٌ هو حرقوص بن زهير الذي صار بعد ذلك من رءوس 
الخوارج » وقد فرّق بعضهم بينه وبين اليماني » لكن له أصل أصيل. 

واستفيد منه تسمية الأعرابيّ » وحكى أبو بكر التاريخيّ عن عبد الله 
بن نافع المزني » آنه الأقرع بن حابس التميميٌ » ونقل عن أبي الحسين 
بن فارس ء أنه عبينة بن حصن. والعلم عند الله تعالى. 

قوله : ( في طائفة ) أي : ناحيته والطائفة القطعة من الشَّىء. 

قوله : ( المسجد ) أي : مسجد النبي كَكِلةِ. 

قوله : ( فزجره الناس ) وأخرجه البيهقيٌّ من طريق عبدان - شيخ 
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البخاري فيه - عن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن أنس بلفظ " 
فصاح الناس به " وكذا للنسائيٌ من طريق ابن المبارك. وللبخاري في 
رواية عن أنس " فقاموا إليه " ” وللإساعيلٌ " فأراد أصحابه أن 
وللبخاري عن أب هريره " فتناوله الناس " أي : بألسنتهم » وله 
أيضاً " فثار إليه الئاس ". فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي. 
ولمسلم من طريق إسحاق عن أنس " فقال الصّحابة : مه مه ". 
فوله: [ هاه ) قرواية غيذا8 "١‏ فقال نات كر مركي نالاو 
عن ثابت عن أنس " لا تُزرموه " بضمٌ أوّله وسكون الزّاي وكسر 
الرّاء من الإزرام » أي : لا تقطعوا عليه بوله » يقال : زرم البول إذا 
انقطع. وأزرمته قطعته » وكذلك يقال في الدّمع. 
وإِنّا تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة » فلو مُنع 
لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد » فلو منع لدار بين أمرين : 
الأول : إِمّا أن يقطعه فيتضرٌ ر. 


)7/85 ( أخرجه البخاري ( 50705 ) من طريق حماد بن زيد عن ثابت عنه. ولمسلم‎ )١( 
من هذا الوجه بلفظ (فقام إليه بعض القوم..)‎ 

(1) تقدّم أن رواية عبدان أخرجها البخاري والبيهقي ى) ذكر الشارح. 
لكن لم أر هذه الرواية أعني ( اتركوه..) من روايته. وإنما رواها النسائي في "الكبرى" 
( "5 ) عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. ولعل الشارح أرادها فسبق لسانه برواية 
عبدان. وأخرجها أيضاً مالك في "الموطأ" ( ١١١‏ ) عن يحيى بن سعيد. به مرسلا. 
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الثاني : إِمّا أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو 
مواضع أخرى من المسجد. 

قوله : ( قضى بوله ) أي : فتركوه حتى فرغ من بوله » فلا فرغ دعا 
النبيّ يك بهاء. أي : في دلو كبير فأمر بصبّه. 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق عكرمة بن عّار عن 
إسحاق عن أنس بنحوه. وزاد فيه : ثم إِنْ رسول الله ككةِ دعاه » فقال 
له : إن هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القذر إِنَّ)ا هي 
لذكر الله تعالى والصّلاة وقراءة القرآن. 

قوله : ( بذنوب من ماء ) قال الخليل : الدذلو ملأى ماء. وقال ابن 
فارس : الدّلو العظيمة. وقال ابن السَّكّيت : فيها ماء قريب من الملء 
»ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب. انتهى. 

وقال في الحديث " من ماء " مع أنْ الذنوب من شأنها ذلك » لكنه 
لفظ مشتركٌ بينه وبين الفرس الطّويل وغيرهما. 

قوله : ( فأهريق عليه ) كذا للأكثر. ولأبي ذر " فهريق عليه " 
ويجوز إسكان الحاء وفتحها . وضبطه ابن الأثير في " النهاية " بفتح 
اكاك أرشما. 

قال ابن التين : هو بإسكان الماء » ونقل عن سيبويه » أنه قال : 
أهراق يبريق إهرياقا مثل أسطاع يسطيع اسطياعاً بقطع الألف 
وفتحها في الماضي وضم الياء في المستقبل » وهي لغة في أطاع يطيع 
فجعلت السين والهاء عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل. 
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وروي بفتح الهاء » واستشكله. ويوجه بأن الهاء مبدلة من ال همزة , 
لأن أصل هراق أراق ثم اجتلبت ال همزة فتحريك الماء على إبقاء البدل 
والنذل هته وله نظائر. 

وذكر له الجوهري توجيهاً آخر ء وأن أصله ”© أأريقوا فأبدلت 
الحمزة الثانية هاء للخفة » وجزم ثعلب في " الفصيح " بأن أهريقه 
بفتح الماء. والله أعلم 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أنْ الاحتراز من النّجاسة كان مقرّراً 
في نفوس الصّحابة » ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته كَل قبل 
استئذانه » ويا تقرّر عندهم أيضاً من طلب الأمر بالمعروف والتهي 
عن المنكر. 

واستدل به على جواز التمسّك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. 

قال ابن دقيق العيد : والذي يظهر أن التَمسّك يتحتّم عند احتمال 
التخصيص عند المجتهد » ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم 
لذلك أن علماء الأمصار ما برحوا يفتون با بلغهم من غير توقف 
على البحث عن التخصيص ء وهذه القصّة أيضاً إذ ] ينكر النْبي كه 
على الصٌحابة » ول يقل لهم ل نبيتم الأعرابيّ ؟ بل أمرهم بالكفٌ عنه 
للمصلحة الرّاجحة » وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما. 
وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. 


)١(‏ أي : أهريقوا. بالأمر. 
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وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه 
ل 

وفيه تعيين الماء لإزالة النّجاسة ؛ لأنْ الجفاف بالرّيح أو الشّمس لو 
كان يكفي لا حصل التكليف بطلب الدّلو. 

وفيه أنْ غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة » ويلتحق به 
غير الواقعة ؛ لأنْ البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة ء فإذا ل 
يشبت أنْ الثّراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعيّن الحكم بطهارة 
البلة » وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضاً مثلها لعدم الفارق. 

ويستدلٌ به أيضاً على عدم اشتراط نضوب الاء » لأنّه لو اشترط 
لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف. وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ 
لافار 

قال الموفق في المغني بعد أن حكى الخلاف : الأولى الحكم بالطهارة 
مطلقاً ؛ لأنْ النْبِيّ يلةِ ‏ يشترط ني الصَّبٌّ على بول الأعرابيّ شيئاً. 

وفيه. الرّفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعني إذا 1 يكن 
ذلك منه عناداً » ولا سيّا إن كان ممّن يحتاج إلى استثلافه. وفيه رأفة 
النبي َك وحسن خلقه. 

قال ابن ماجه وابن حبّان في حديث أبي هريرة » فقال الأعراي - 
بعد أن فقه في الإسلام - : فقام إل النبي كه بأبي أنت وأمّي » فلم 
ينب ول يسبّ . 


وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار. وظاهر الحصر من سياق 
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مسلم في حديث أنس », أنه لا يجوز في المسجد شيءٌ غير ما ذكر من 
الصّلاة والقرآن والذّكر » لكنّ الإجماع على أنْ مفهوم الحصر منه غير 
معمولٍ به » ولا ريب أنْ فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف 
الآولى والله أعلم. 

وفيه. أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها خلافاً 
المتوسميق قازرا »لاطي إلا يكدرهاء هذا أطلق الأرورى وغيرة. 

والمذكور في كتب الحنفيّة التفصيل بين إذا كانت رخوة بحيث 
يتخللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر » وبين ما إذا كانت 
صلبة فلا بدّ من حفرها وإلقاء الثَرَابِ ؛ لأنْ الماء ل يغمر أعلاها 
وأسفلها. 

واحتججوا فيه بحديثٍ جاء من ثلاث طرق "'": 

ألعنيها«مورضول فنع انق سعوة. أخرجه الطمحارف ولك إسعاده 
ضعيف. قاله أحمد وغيره. 

والآخران مرسلان : أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن 
معقل بن مقرّن » والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق 
طاوس . ورواته| ثقات. 


وهو يلزم من يحتجٌ بالمرسل مطلقاً ؟ وكذا من يحتجٌ به إذا اعتضد 


(1)أى: أن الفى كه آمر فر مكاة البرك وإلقاء التزاب وضيبة الادمكانه: 
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شف 


مطلقاً. ؟ 

والشافعيّ إِنَّ)ا يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين » وكان 
مَن أرسل إذا سَمّى لا يسمّي إلا ثقة » وذلك مفقود في المرسلين 
المذكورين على ما هو ظاهرٌ من سنديه). والله أعلم. 
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الحديذ الخلاثون 
"٠‏ - عن أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله كَِةٍ يقول : الفطرة 
همس الختان ( والاستحداد ( وقص الشارت ( وتقليم الأظفار ‏ 
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قوله : ( الفطرة حمس ) وللبخاري " الفطرة حمس » أو حمس من 
الفطرة " كذا وقع هنا ولمسلم وأبي داود بالشّكَ . وهو من سفيان. 
يوق لرولة اجن الشين عن انر "بو يقلة و ركدانوق معان 
رواية معمر عن الزهريّ عند التُرمذيّ والنسائيّ. 

ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عند البخاري بالعكس بلفظ " 
الفطرة خمس " وكذا في رواية يونس بن يزيد عن الزهريٌّ عن ابن 
المسيب عن أبي هريرة عند مسلم والنسائيٌ » وهي محمولة على الأولى. 

قال ابن دقيق العيد : دلالة " من " على التبعيض فيه أظهر من 
دلالة هذه الرّواية على الحصر » وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على 
دلكرتر لعل أن الخصر قيها غرهراه. 

واختلف في النكتة في الإنيان ببذه الصَيغة : 

فقيل : برفع الدّلالة وأنْ مفهوم العدد ليس بحجّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 0065٠‏ . 5007 .5914 ) ومسلم ( 710 ) من طرق عن 
الزهري عن ابن المسيب عن أب هريرة به. 
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وقيل : بل كان أعلم أوّلاً بالخمس ثم أعلم بالزّيادة. 

وقيل : بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام فذكر في كل موضع 
اللائق بالمخاطبين. 

وقبل : أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة ى) حمل 
عليه قوله " الدّين النّصيحة " و " الحجّ عرفة " ونحو ذلك. 

ويدل على التأكيد ما أخرجه الترمذيّ والنسائيٌ من حديث زيد بن 
أرقم مرفوعاً " من ل يؤخذ شاربه فليس منا " وسنده قويّ » وأخرج 
أحمد من طريق يزيد بن عمرو المعافريٌ نحوه. وزاد فيه : حلق العانة 
وتقليم الأظافر. 

وسيأتي في الكلام على الختان دليل مَن قال بوجوبه. 

وذكر ابن العربيّ : أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة. 

فإذا أراد خصوص ما ورد لفظ الفطرة فليس كذلك . وإن أراد 
أعمّ من ذلك فلا تنحصر في الثلاثين بل تزيد كثيراً. 

وأقل ما ورد في خصال الفطرة حديث ابن عمر في صحيح 
البخاري : من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب. 
نه يذكر فيه إلا ثلاثاً » ورد بلفظ الفطرة. وبلفظ " من الفطرة " 
وأخرج الإساعيلٌ في رواية له بلفظ : ثلاث من الفطرة. وأخرجه في 
رواية أخرى بلفظ " من الفطرة. فذكر الثلاث. وزاد الختان. 

ولمسلم من حديث عائشة " عشر من الفطرة " فذكر الخمسة التي 
ف 108 أن عريرة إلا اناف .ووه # إعقاء اللجية بوالشنواك 
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والمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء. أخرجه من 
رواية مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عنها 
» لكن قال في آخره : إِنْ الرّاوي نسي العاشرة إلا أن تكون المضمضة . 
وقد أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" بلفظ " عشرة من السّئة " 
وذكر الأسعفار دل الاسسشاف؛ 

وأخرج النسائيٌ من طريق سليان التيميٌ قال : سمعت طلق بن 
حبيب يذكر عشرة من الفطرة. فذكر مثله إلا أنّه قال : وشككت في 
عشر. فذكر مثله إلا أنّه ذكر الختان بدل غسل البراجم. 

ورجّح النسائيٌ الرّواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة. 

والذي يظهر لي أمّْا ليست بعلةٍ قادحة . فإِنْ راوها مصعب بن 
فحديثه حسن ». وله شواهد في حديث أب هريرة وغيره » فالحكم 
بصحته من هذه الحيثية سائغ . 
الفطرة. 

يحتمل : أن يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه 


ويحتمل : أن يريد أنه سمعه يذكرها وسندها فحذف سليان 
السندك. 
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وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عار بن ياسر 
فرفوعا قحو ديك عائقة قال :من القطرة المضنقة والأسسشاق 
والسّواك وغسل البراجم والانتضاح. وذكر الخمس التي في حديث 
أبي هريرة ساقه ابن ماجه. 

وآمّا أبو داود. فأحال به على حديث عائشة ثم قال : وروي نحوه 
عن ابن عبّاس : وقال : حمس في الرّأس » وذكر منها الفرّق ”" » ول 
يذكر إعفاء اللحية. 

قلت : كأنّهِ يشير إلى ما أخرجه عبد الرّزّاق في " تفسيره " والطبريّ 
من طريقه بسندٍ صحيح عن طاوس عن ابن عباس في قوله تعالى : ( 
وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلاتٍ فأتمَهنَ ) قال : ابتلاه الله بالطّهارة . 
حمس في الرّأس » وخمس في الجسد. 

قلت : فذكر مثل حديث عائشة كا في الرّواية التي قدّمتها عن أبي 
عوانة سواء و يشكٌ في المضمضة . وذكر أيضاً الفرق بدل إعفاء 
اللحية. 

وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عبّاس. فذكر غسل 
الجمعة بدل الاستنجاء. 

فصار مجموع المخصال التي وردت في هذه الأحاديث حس عشرة 
خصلة اقتصر أبو شامة في " كتاب السّواك وما أشبه ذلك " منها على 


)١(‏ أي : فرق الشعر. 
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اثني عشر » وزاد النوويّ واحدة في " شرح مسلم ". 

فآمًّا غسل البراجم. فهو بالموحّدة والجيم جمع برجمة بضمّتين. وهي 
عقد الأصابع التي في ظهر الكفّ. 

قال الخطّابيّ : هي المواضع التي تنّسخ ويجتمع فيها الوسخ » ولا 
سما ممن لا يكون طري البدن. 

وقال الغزايّ : كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام فيجتمع 
في تلك العضون وسخ ء فأمر بغسلها. 

قال النوويٌ : وهي سنة مستقلة ليست مختصّة بالوضوء , يعني أمّها 
يحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف . وقد ألحق بها إزالة 
ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصَّماخ فإِنَ في بقائه 
إضراراً بالسّمع » وقد أخرجه ابن عديّ من حديث أنس ء أن النْبيّ 
كل أمر بتعاهد البراجم عند الوضوء ء لأنَّ الوسخ إليها سريع. 

وللترمذيّ الحكيم من حديث عبد الله بن بشر رفعه : قصّوا 
أظفاركم » وادفنوا قلاماتكم » ونقوا براجمكم. وفي سنده راو مجهول. 

ولأحمد من حديث ابن عبّاس : أبطأ جبريل على النبيٌ كَلةِ » فقال : 
ولا ببطئع عني وأنتم لا تستنون - أي لا تستاكون - ولا تقصّون 
شواربكم » ولا تنقون رواجبكم. 

والرّواجب جمع راجبة بجيم وموحّدة » قال أبو عبيد : البراجم 
والإوائهي يناسل الأمتايع كلما 

وقال ابن سيده : البرجمة المفضّل الباطن عند بعضهم ء والرّواجب 
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بواطن مفاصل أصول الأصابع » وقيل : قصب الأصابع » وقيل : هي 
ظهور السّلاميّات . وقيل : ما بين البراجم من السّلاميات. 

وقال ابن الأعرابيّ : الرّاجبة البقعة الملساء التي بين البراجم . 
والبراجم المشحات من مفاصل الأصابع 3 وفي كل إصبع ثلاث 
برجمات إلا الإبهام فلها برجمتان. 

وقال الجوهريّ : الرّواجب مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل , 

وقال أيضاً : الرّواجب رءوس السّلاميّات من ظهر الكففٌ . إذا 
قبض القابض كفه نشزت وارتفعت . والأشاجع أصول الأصابع 
التي تتصل بعصب ظاهر الكف . واحدها أشجع. وقيل : هي عروق 
ظاهر الكف. 

وأمّا الانتتضاح » فقال أبو عبيد الحرويّ : هو أن يأخذ قليلاً من الماء 
فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. 

وقال الخطّابيّ : انتضاح الماء الاستنجاء به » وأصله من النضح وهو 
الماء القليل » فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدة » وعلى الأوّل 
فهو غيره. 

ويشهد له ما أخرجه أصحاب السّنن من رواية الحكم بن سفيان 
الثقفّ أو سفيان بن الحكم عن أبيه » أنّه رأى رسول الله كك » توضأ 
ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها. 


وأخرج البيهقيّ من طريق سعيد بن جبير » أن رجلا أتى ابن 
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عبّاس » فقال : إن أجد بللا إذا قمت أصلي » فقال له ابن عبّاس : 
انضح باءٍ » فإذا وجدت من ذلك شيئاً فقل هو منه. 

وأمّا الخصال الواردة في المعنى لكن لا يرد التصريح فيها بلفظ 
الفطرة فكثيرة. 

منها ما أخرجه الترمذيٌ من حديث أب أيُوبٍ رفعه : أربع من سنن 
المرسلين : الحياء » والتَعطر » والسّواك » والنكاح 

واختلف في ضبط الحياء. 

فقيل : بفتح المهملة والتحتانيّة الخفيفة » وقد ثبت في الصّحيحين " 
أنالبامن الأوان". 

وقيل : هي بكسر المهملة وتشديد النون. 

فعلى الأوّل هي خصلة معنويّة تتعلق : بتحسين الخلق. وعلى الثاني 
هي خصلة حسّيّة تتعلق بتحسين البدن. 

وأخرج البزّار والبغويٌ في " معجم الصّحابة " والحكيم التَرمذيٌ 
في " نوادر الأصول "عن طريق فلي برغب الله اخطلمي عو يدن 
جذّه رفعه : حمس من سنن المرسلين. فذكر الأربعة المذكورة إل 
النكاح » وزاد الحلم والحجامة. 

والحلم بكسر المهملة وسكون اللام » وهو مما يقوّي الضّبط الأوّل 
في حديث أب أيُوبٍ » وإذا تتبّع ذلك من الأحاديث كثر العدد كما 
أشرت إليه. والله أعلم 

ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينيّة ودنيويّة تدرك بالتتبّع » منها 
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تحسين الميئة » وتنظيف البدن جملة وتفصيلاً » والاحتياط للطّهارتين , 
والإحسان إلى المخالط والمقارن بكفٌ ما يتأذّى به من رائحة كريهة » 
وغخالئة شعاز الكنار من المجوسن :والبهوة واللصارق وعتاد الآوثامء 
وامتثال أمر الشارع » والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى : ( 
وصوركم فأحسن صوركم ) لا في المحافظة على هذه الخصال من 
مناسبة ذلك » وكأنّه قيل قد حسنت صوركم فلا تشوّهوها ب| يقبّحها 
؛ أو حافظوا على ما يستمرٌ به حسنها. 

وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التّآلف المطلوب ء لأن 
الإنسان إذا بذا في الطيعة الجميلة كان أدعئ لانبساط. النفسن إليه ؛ 
فيقبل قوله » ويحمد رأيه » والعكس بالعكس. 

وأمّا شرح الفطرة » فقال الخطابيّ : ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد 
بالفطرة هنا السّئْة » وكذا قاله غيره » قالوا : والمعنى أمَّْا من سنن 
الأنبياء: 

وقالت طائفة : المعنى بالفطرة الذين. وبه جزم أبو نعيم في 
"السكرم". 

وقال الثوويّ في " شرح المهذّب " جزم الماورديّ والشّيخ أبو 
إسحاق بأنْ المراد بالفطرة في هذا الحديث الدّين » واستشكل ابن 
الصّلاح ما ذكره الخطّابي. وقال : معنى الفطرة بعيد من معنى السّئْة » 
لكن لعل المراد أنه على حذف مضاف. أي سئة الفطرة. 

وتعقبه الثووي : بأنْ الذي نقله الخطّايّ هو الصّواب. فإنَّ في 
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صحيح البخاريّ عن ابن عمر عن النبيّ كَكِةِ قال : من السّنة قصٌ 
الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار» قال : وأصحٌ ما فسّر الحديث 
با جاء في رواية أخرى لا سيّا في البخاريّ. انتهى. 

وقد كيد شيخ بن لذن ل فيذا: 

ول أر الذي قاله في شيء من نسخ البخاريّ » بل الذي فيه من 
حديث ابن عمر بلفظ " الفطرة " وكذا من حديث أبي هريرة. 

نعم. وقع التعبير بالسّئة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي 
عوانة في رواية » وفي أخرى بلفظ الفطرة ى! في رواية مسلم والنسائيٌ 
وغيرهما. 

وقال الرّاغبٍ : أصل الفطر بفتح الفاء الشّقّ طولاً. ويطلق على 
الوهي وعلى الاختراع وعلى الإيجاد . والفطرة الإيجاد على غير مثال. 

وقال أبو شامة » أصل الفطرة الخلقة المبتدأة » ومنه فاطر السّماوات 
والأرض. أي المبتدئ خلقهنّ » وقوله تلةِ : كل مولود يولد على 
الفطرة. أي : على ما ابتدأ الله خلقه عليه » وفيه إشارة إلى قوله تعالى : 
( فطرة الله التي فطر النّاس عليها ) والمعنى أَنْ كل أحد لو ترك من 
وقت ولادته وما يؤدّيه إليه نظره لأدّاه إلى الدذين الحق وهو التوحيد . 
ويؤيّده قوله تعالمى قبلها : ( فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطرة الله ) وإليه 
يشير في بقيّة الحديث حيث عقبه بقوله " فأبواه يهوّدانه وينضّرانه " 
والمراد بالفطرة في حديث الباب. أنْ هذه الأشياء إذا فعلت اتٌّصف 
فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبّها لهم 
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ليكونوا على أكمل الصّفات وأشرفها صورة. ا ه. 

وقد ردٌ القاضي البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما 
القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشّرائع 4 وكانا امن 
جبلّ فطروا عليها. انتهى. 

وسوّغ الابتداء بالذكرة في قوله : " حمس من الفطرة " أن قوله : 
على الإضافة. أي حمس خصال. ويجوز أن تكون الجملة خبر مبتداً 
محذوف . والتقدير الذي شرع لكم حمس من الفطرة. 

والتعبير في بعض روايات الحديث بالسّئْة بدل الفطرة يراد بها 
الطريقة لا التي تقابل الواجب » وقد جزم بذلك الشّيحْ أبو حامد 
والماورديٌ وغيرهما » وقالوا : هو كالحديث الآخر " عليكم بسنتي 
وسئة الخلفاء الرَاشْدين ". 

وأغرب القاضى أبو بكر بن العربيّ » فقال : عندي أن الخصال 
الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة . فإِنْ المرء لو تركها ل 
تبق صورته على صورة الآدميّين فكيف من جملة المسلمين » كذا قال 
في " شرح الموطأ ". 

الخلق وهي النظافة لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها اكتفاء 
بدواعى الأنفس » فمجرّد الندب إليها كافٍ. 
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ونقل ارج داقيق العو عع عقن العارار» الفشان زول اطتير غيل أن 
الفطرة بمعنى الدّين » والأصل فيها أضيف إلى الشَّء أنه منه أن يكون 
من أركانه لا من زوائده حتى يقوم دليل على خلافه » وقد ورد الأمر 
باتّباع إبراهيم عليه السّلامِ » وثبت أن هذه الخصال أمر بها إبراهيم 
عليه السّلام » وكل شيء أمر الله باتّباعه فهو على الوجوب من أمر به. 

وتعقب : بأنْ وجوب الاتّباع لا يقتضي وجوب كل متبوع فيه بل 
يتم الاتّباع بالامتثال» فإن كان واجباً على المتبوع كان واجباً على التّابع 
أو ثدباً فنذب. + فيتوقف. بوت وجوب هله التضال عل الأمة غل 
ثبوت كوءها كانت واجبة على الخليل عليه السّلام. 

قوله : ( الختان ) بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن. أي : 
قطع . والختن بفتح ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضو 
مخصوص. ووقع في رواية يونس عند مسلم " الاختتان ". 

والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أيضاً كما في حديث 
عائشة : إذا التقى الختانان.”' والأوٌل المراد هنا. 

قال الماورديّ : ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة . 
والمستحبٌ أن تستوعب من أصلها عند أوّل الحشفة » وأقل ما يجزئ 
أن لايق متها ها يتعنيى به شيء من الحشفة. 

وقال إمام الحرمين : المستحق في الرّجال قطع القلفة » وهي الجلدة 


)7/4( تقذم تخريجه. في حديث عمر. وسيأتي كلام الشارح عليه في حديث رقم‎ )١( 
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التي تغطّي الحشفة حتّى لا يبقى من الجلدة شيء متدلٌ. 

وقال ابن الصّبّاعْ : حتى تنكشف جميع الحشفة. 

وقال ابن كج فبهم| نقله الرّافعيٌ : يتأدّى الواجب بقطع شيء نما فوق 
الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. 

قال النوويٌ : وهو شاد » والأوّل هو المعتمد. قال الإمام " : 
والمستحقٌ من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم. قال الماورديّ : 
ختانها قطع جلدة تكون أعلى فرجها فوق مدخل الذّكر كالئواة أو 
كعرف الدّيك » والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله. 

وقد أخرج أبو داود من حديث أمّ عطيّة » أن امرأة كانت تختن 
بالمدينة. فقال لما النبيّ لِةِ : لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة. وقال 
: أنه ليس بالقويٌ. 

قلت : وله شاهدان من حديث أنس » ومن حديث أمٌّ أيمن عند 
أبي الشيخ في كتاب العقيقة » وآخر عن الصحَاك بن قيس عند 
البيهقيّ. 

قال الثوويّ : ويسمّى ختان الرّجل إعذاراً بذالٍ معجمة . وختان 
المرأة فضا بخاءوضاة معححمن. 


)١(‏ أي : إمام الحرمين شيخ الشافعية. الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسيف 
الجويني الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 1/8 ه. وهو المقصود بالإمام عند الشافعية. 
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وقال أبو شامة : كلام أهل اللّغة يقتضي تسمية الكل إعذاراً 
والخفض يختصٌ بالأنثى. قال أبو عبيدة : عذرت الجارية والغلام 
وأعذرتب)| ختنتهم| وأختنتهما وزناً ومعنىّ. 

قال الجوهريٌ : والأكثر خفضت الجارية » قال : وتزعم العرب أن 
الغلام إذا ولد في القمر فسخت قلفته » أي : اّسعت فصار كالمختون 
؛ وقد استحبٌ العلماء من الشّافعيّة فيمن ولد مختوناً أن يمرٌ بالموسى 
على موضع الختان من غير قطع. 

قال أبو شامة : وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تامأ » بل 
بظهر :طرق الفشفة فإن كان كذلك .وجب تكميلة: 

وأفاد الشيخ أبو عبد الله بن الحا في " المدخل " : أنه اختلف في 
النساء » هل يخفضن عموماً أو يفرّق بين نساء المشرق فيخفضن 
ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهنّ . 
05 ا 

قال : فمّن قال : إِنْ من ولد مختوناً استحبٌ إمرار الموسى على 
الموضع امتثالاً للأمر» قال في حقٌّ المرأة كذلك » ومن لا فلا. 

وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة 
في الباب الشافعيّ وجمهور أصحابه . وقال به من القدماء عطاء حتى 
قال : لو أسلم الكبير ل يتم إسلامه حتى يختن. وعن أحمد وبعض 
المالكيّة : يجب. 
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وفي وجه للشافعية. لا يجب في طن الساء » وهو الذي أوردة 
صاحب " المغني "عن أحمد. 

وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعيّة. إلى أنّه ليس بواجب. 

ومن حجّتهم حديث شداد بن أوس رفعه : الختان سئة للرّجال 
مكرمة للساء: 

وهذا لا حجّة فيه. يا تقرّر أن لفظ السّنّةَ إذا ورد في الحديث لا 
يراد به التي تقابل الواجب ٠»‏ لكن كا وقعت التفرقة بين الرّجال 
والنّساء في ذلك دلَّ على أن المراد افتراق الحكم. 

وتعقب : بأنّهِ ‏ ينحصر في الوجوب . فقد يكون في حقٌّ الذكور 
آكد منه في حقٌ النساء » أو يكون في حقٌ الوّجال للندب » وفي حقّ 
النساء للإباحة. 

على أن الحديث لا يثبت . لأنه من رواية حجّاج بن أرطاة » ولا 
يحتجٌ به. أخرجه أحمد والبيهقيّ » لكن له شاهد أخرجه الطَبرانّ في " 
مسند الشَاميّين " من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد 
عن ابن عبّاس » وسعيد مختلف فيه. وأخرجه أبو الشيخ والبيهقيٌ من 
وجه آخر عن ابن عبّاس » وأخرجه البيهقي أيضاً من حديث أبي 
الاي 

واحتبجُوا أيضاً : بأنّ الخصال المنتظمة مع الختان ليست واجبة إلا 
عند بعض من شل فلا يكون اللتتان واجباً. 

وأجيب : بأنّه لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسّئة في الحديث القدر 
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المشترك الذي يجمع الوجوب والتّدب وهو الطّلب المؤكّد » فلا يدل 
ذلك على عدم الوجوب .ء ولا ثبوته فيطلب الذليل من غيره. 

وأيضاً فلا مانع من جمع المختلفي الحكم بلفظ أمر واحد كما في 
قوله تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) فإيتاء 
ل 0 

وتخنية الفاكهانّ في " شرح العمدة " فقال : الفرق بين الآية 
والحديث . أن الحديث تضمّن لفظة واحدة استعملت في الجميع . 
فتعيّن أن يحمل على أحد الأمرين الوجوب أو الندب . بخلاف الآية 
فإِنْ صيغة الأمر تكرّرت فيها » والظاهر الوجوب » فصرف في أحد 
الأمرين بدليلٍ وبقي الآخر على الأصل. 

وهذا التعقب. إِنَّ) يتمّ على طريقة من يمنع استعمال اللفظ الواحد 
في معنيين » وأمّا من يجيزه كالشافعيّة فلا يرد عليهم. 

واستدل من أوجب الاختتان بأدلة : 

الأول : أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحّة الصّلاة كمن أمسك 
حابن رمف 

وعدي : بأن الفم في حكم الظاهر » بدليل أن وضع المأكول فيه لا 
يفطر به الصّائم » بخلاف داخل القلفة فإنّه في حكم الباطن » وقد 
صرّح أبو الطَيّب الطبريّ بأن هذا القدر عندنا مغتفر. 

لعا ار 0 
لني كه قال له : ألت عنك شعارٌ الكفر واختتن. مع ما تقرّر أن 
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خطابه للواحد يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية. 

وتعنبي #رآن سنن كنيف سيت وتدافان اين اللالوة لا شث 

الثالث : جواز كشف العورة من المختون ء وأنّه إِنَّا يشرع لمن بلغ 
أو شارف البلوغ ”"» وجواز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام » فلو ل 
يجب لا أبيح ذلك. 

وأقدم من تقل عنه الاحتجاج بهذا أبو العبّاس بن سريج. نقله عنه 
الخطّابيّ وغيره » وذكر التوويّ : أنه رآه في " كتاب الودائع " المنسوب 
لابن سريج . قال : ولا أظنه يش يثبت عنه» قاله أبو شامة. 

ومع سجاه جا ار 
حامد والقاضي الحسين وأبي الفرج السّرخسيّ والشيخ في " المهذ 

وتعقبه عياض : بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم » والنظر 
إليها يباح للمداواة » وليس ذلك واجباً إجماعاً . وإذا جاز في المصلحة 
ا اا 

وقد استشعر القاضي حسين هذا . فقال : فإن قيل قد يترك 
الواجب كترك الإنصات للخطبة بالتشاغل بركعتي التحيّة » وكترك 


)١(‏ أخرج البخاري ( 57494 ) عن سعيد بن جبير » قال : سئل ابن عباس : مثل من أنت 
حين قبض النبي في ؟ قال : أنا يومئذ مختون قال : وكانوا لا يختنون الرجل حتى 
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القيام في الصّلاة لسجود التلاوة » وكشف العورة للمداواة مثلاً. 

وأجاب الثوويّ : أن كشف العورة لا يجوز لكل مداواة فلا يتمٌ 
امداق 

وقوّى أبو شامة الإيراد : بأئْهم جوّزوا لغاسل الميِّت أن يحلق عانة 
الميّت » ولا يتأنّى ذلك للغاسل إلا بالتظر واللمس وهما حرامان » 

الرَابع : احتجٌ أبو حامد وأتباعه كالماورديّ » بأنّه قطع عضو لا 
يستخلف من الجسد تعبّداً فيكون واجباً كقطع اليد في السّرقة. 
القيابى: 

الخامس : قال الّاورديٌ : في الختان إدخال أ عظيم على التّفس 
وجوب. وقد انتفى الأوّلان فثبت الثالث. 

وتعقبه أبو شامة : بأن في الختان عدّة مصالح كمزيد الطهارة 
والنظافة فإنَ القلفة من المستقذرات عند العرب , وقد كثر ذم الأقلف 
في أشعارهم » وكان للختان عندهم قدر » وله وليمة خاصّة به » وأقرٌ 

السّادس : قال الخطاي محتجّاً بأنْ الختان واجب : بأنّه من شعار 


الذين » وبه يعرف المسلم من الكافر » حتى لو وجد مختون بين جماعة 
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قتلى غير مختونين » صل عليه ودفن في مقابر المسلمين. 

تعنيه أن كنافة : رأن شبعار الذي ليست كليا واحية ووه اداه 
في المقتول مرندوها» لآن البهوه وكثيرا فخ التصارئ يختتون فليقيد ما 
ذكر بالقرينة. 

السَابع : قال البيهقيٌ : أحسن الحجج أن يحتحّ بحديث أبي هريرة 
الذي في الصَّحيحين مرفوعاً : اختتن إبراهيم وهو ابن ثانين سنة 
بالقدوم. وقد قال الله تعالى ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ). 
وصحٌ عن ابن عبّاس » أن الكلمات التي ابتلي من إبراهيم فأتمَهنَ هي 
خصال الفطرة ومنهنّ الختان » والابتلاء غالباً إِنّا يقع با يكون 
واحبء 

وتعمّب : بأنّه لا يلزم ما ذكر إلا إن كان إبراهيم عليه السّلام فعله 
على سبيل الوجوب . فإنّه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب 
فيحصل امتثال الأمر باتّباعه على وفق ما فعل » وقد قال الله تعالى في 
حقٌ نبيّه حمّد ( واتّبعوه لعلكم تبتدون ) وقد تقرّر في الأصول أن 
أفعاله بمجرّدها لا تدلّ على الوجوب ء وأيضاً فباقي الكلمات العشر 
ليست واجبة. 

وقال الماورديّ : إِنْ إبراهيم عليه السّلام لا يفعل ذلك في مثل سِنْه 
الأعن آمر من الله انتهى: 

وما قاله بحثاً قد جاء منقولاً » فأخرج أبو الشّيخْ في العقيقة من 
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طريق موسى بن عل بن رباح عن أبيه : أنْ إبراهيم عليه السّلام أمر 
أن يختتن » وهو حينئظٍ ابن ثانين سنة » فعجل واختتن بالقدوم , 
فاشتدٌ عليه الوجع » فدعا ربّه » فأوحى الله إليه : نك عجلت قبل أن 
تأمرك بآلته » قال : يا ربٌ كرهت أن أؤخر أمرك. 

قال ا ماورديٌ : القدوم جاء مخففاً ومشدّداً . وهو الفأس الذي 
اختتن به » وذهب غيره إلى أنْ المراد به مكان يسمّى القدوم. 

وقال أبو عبيد ال هرويّ في الغريبين : يقال : هو كان مقيله » وقبل : 
اسم قرية بالشام. 

وقال أبو شامة : هو موضع بالقرب من القرية التي فيها قبره . 
وقيل : بقرب حلب ؛ وجزم غير واحد أن الآلة بالتخفيف » وصرّح 
ابن السّكّيتء بأنّه لا يشدّد وأثبت بعضهم الوجهين في كل منهما. 

ووقع عند أبي الشَّيِخْ من طريق أخرى " أنْ إبراهيم نا اختتن كا 
مي ا ا 

والأوّل أشهر . وهو أنه اختتن وهو ابن ثانين وعاش بعدها 
أربعين. 

والغرض أن الاستدلال بذلك متوقف كم تقدّم على أنّه كان في حقٌ 
إبراهيم عليه السّلام واجباً » فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال بهء 
وإلا فالنظر باق. 

واختلف في الوقت الذي يشرع فيه الختان. 


قال الماوردئى : له وقتان وقت وجوب ووقت استحباب » فوقت 
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الوجوب البلوغ ووقت الاستحباب قبله » والاختيار في اليوم السَابع 
من بعد الولادة » وقيل : من يوم الولادة » فإن أخر ففي الأربعين يوماً 
» فإن أخر ففي السّنة السابعة » فإن بلغ. وكان نضواً نحيفاً يعلم من 
حاله أنه إذا اخ: ختتن تلف سقط الوجوب. ويسشحتٌ أن لا يؤخر عن 
وقت الاستحباب إلا لعذر. 

وذكر القاضي حسين : أنه لا يجوز أن يختتن الصّبيٌ حتى يصير ابن 
عشر سنين » لأنّه حينئذٍ يوم ضربه على ترك الصّلاة » وأ الختان فوق 
أ الضَرب فيكون أولى بالتأخير» وزيّفه التّوويّ في " شرح المهذّبٍ " 
وقال إمام الحرمين : لا يجب قبل البلوغ . لأن الصَّبيّ ليس من أهل 
العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الأل » قال : ولا يرد وجوب العدّة 
على الصَّبيّة لأنه لا يتعلق به تعب بل هو مضيّ زمان محض. 

وقال أبو الفرج السّرخسيٌ : في ختان الصّبيّ وهو صغير مصلحة 
من جهة أن الجلد بعد التّمييز يغلظ ويخشن » فمن ثم جوّز الأئمّة 
الختان قبل ذلك. 

ونقل ابن المنذر. عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السّابع لأنْه 
فعل اليهود . وقال مالك : يحسن إذا أثغر. أي : ألقى ثغره. وهو مقدم 
أسنانه » وذلك يكون في السّبع سنين وما حوها. 

وعن الليث : يستحبٌ ما بين سبع سنين إلى عشر سنين. 

وأخرج الطّبرانٌ في " الأوسط "عن ابن عباس قال : سبع مخ 
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السّئة في الصَّبيٌ يسمّى في السّابع ويختن.. الحديث. وهو ضعيف »2 
وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن 
ابو المتكلان أو غيوة عن عغاين » أن اللي عله دن سعبياً وتحنيناً 
لسبعة أَيَام. قال الوليد : فسألت مالكاً عنه » فقال : لا أدري » ولكنّ 
الختان طهرة فكلّما قدّمها كان أحبٌ إِلّ. 

وأخرج البيهقيٌ حديث جابر » وأخرج أيضا من طريق موسى بن 
عَلّ عن أبيه : أَنْ إبراهيم عليه السّلامِ ختن إسحاق وهو ابن سبعة 
يَام. 

وسياق 'فقروغة الذهرة اليخدان 7 وما أحمد من طريق الحسن 
عن عثمان بن أبي العاص . أنه دعي إلى ختان » فقال : ما كنا نأتي 
الختان على عهد رسول الله يَلِِ » ولا نُدعَى له. وأخرجه أبو الشيخ 
من روآيته » قبيّن أنه كان خحتان جارية: 

وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن الحاجٌ في " المدخل " أن السَنة 
إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى. والله أعلم. 
به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان محصوص من الجسد. 
قبل : وفي التعبير بهذه اللفظة مشروعيّة الكناية عا يستحي منه إذا 
حصل الإفهام بها وأغنى عن التصريح » والذي يظهر أن ذلك من 


كك 


.) 50١ ( انظر حديث البراء ذه الآتي في " كتاب اللباس " برقم‎ )١( 
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تصرّف الرٌواة. 

وقد وقع في رواية النسائيٌ في حديث أب هريرة هذا التعبير بحلق 
العانة » وكذا في حديث عائشة وأنس المشار إليهما من قبل عند مسلم. 

قال الثوويّ : المراد بالعانة الشّعر الذي فوق ذكر الرّجل وحواليه . 
وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أب العبّاس بن سريج . 
أنه الشعر الثابت حول حلقة الذبر. 

فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر 
وحولهم ؛ قال : وذكر الحلق لكونه هو الأغلب , وإلا فيجوز الإزالة 
بالثورة والتتف وغيرهما. 

وقال أبو شامة : العانة الشعر الثابت على الرّكب بفتح الرّاء 
والكاف » وهو ما انحدر من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج . 
وقيل : لكل فخذ رَكُبّ » وقيل : ظاهر الفرج » وقيل : الفرج بنفسه 
سواء كان من رجل أو امرأة. 

قال : ويستحبٌ إماطة الشعر عن القبل والدّبر بل هو من الذّبر 
أولى خوفاً من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء » 
ولا يتمكن من إزالته بالاستججار . قال : ويقوم التنوّر مكان الحلق 
وكذلك التتف والقصّ. 

وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض ؟ فقال : أرجو أن يجزرئ . 
قيل : فالتتف ؟ قال : وهل يقوى على هذا أحدٌ ؟. 

وقال ابن دقيق العيد : قال أهل اللّغة : العانة الشّعر التّابت على 
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الفرج » وقيل هو منبت الشعر» قال : وهو المراد في الخبر. 

وقال أبو بكر بن العربيّ : شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لأنّه 
يكثف ويتلبّد فيه الوسخ » بخلاف شعر الإبط. قال : وأمّا حلق ما 
حول الدبر فلا يشرع » وكذا قال الفاكهيّ في " شرح العمدة " أنه لا 
يجور. 

كذا قال. ول يذكر للمنع مستنداً » والذي استند إليه أبو شامة قويّ 
» بل ربّما تصوّر الوجوب في حقٌّ من تعيّن ذلك في حقه » كمن ل يجد 
من الماء إلا القليل وأمكنه أن لو حلق الشّعر أن لا يعلق به شيء من 
الغائط يحتاج معه إلى غسله » وليس معه ماء زائد على قدر الاستنجاء. 

وقال ابن دقيق العيد : كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول 
الدذّبر ذكره بطريق القياس » قال : والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق 
تباعاً » ويجوز التّتف » بخلاف الإبط فإنّهِ بالعكس » لأنّه تحتبس تحته 
الأبخرة بخلاف العانة » والشعر من الإبط بالتتف يضعف وبالحلق 
يقوى فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب. 

وقال النوويّ وغيره : السّنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في 
حقٌّ الرّجل والمرأة معاً » وقد ثبت الحديث الصّحيح عن جابر في 
النهيى عن طروق النساء ليلا حثى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » 
لكن يتأدّى أصل السّئة بالإزالة بكل مزيل. 

وقال النوويّ أيضاً : والأولى في حقٌّ الرّجل الحلق وفي حقٌّ المرأة 
التتف. واستشكل بأنْ فيه ضرراً على المرأة بالألم وعلى الروج 
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باسترخاء المحل » فإنْ التّتف يرخي المحل باتّفاق الأطبّاء » ومن تم 
قال ابن دقيق العيد : إِنْ بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حقٌّ المرأة 
لأن التتف يرخي المحل . 

لكن قال ابن العربي : إن كانت شابّة فالتّتف في حقها أولى لأنّه يربو 
مكان التّتف » وإن كانت كَهُْلة فالأولى في حقها الحلق ‏ لأنْ الدتف 
يرخي المحل » ولو قيل الأولى في حقها التّدوّر مطلقاً لَا كان بعيداً. 

وحكى النوويٌ في وجوب الإزالة عليها إذا طلب ذلك منها 
وجهين أصحّها الوجوب . ويفترق الحكم في نتف الإبط وحلق 
العانة أيضاً بأنْ نتف الإبط وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبيٌ » بخلاف 
حلق العانة فيحرم إلا في حقٌّ من يباح له المسّ والنّظر كالرّوج 
والزوجة. 

وأمّا التنوّر فسئل عنه أحمد فأجازه » وذكر أنه يفعله. 

وفيه حديث عن آمٌّ سلمة أخرجه ابن ماجه والبيهقيٌ ورجاله 
ثقات . ولكنّه أعله بالإرسال» وأنكر أحمد صحّته » ولفظه : أن النْبِيّ 
إذا اطْلى ولي عانته بيده. ومقابله حديث أنس » أن النْبِيّ يكِةِ كان 
لاسر ره وكان إذا قكر تعر و مدلقة, ولكق سكدة فعرف هذا 

قوله : ( ونتف الإبط ) في رواية البخاري " الآباط " بصيغة الجمع 
» والإبط بكسر الهمزة والموخدة وسكونمها وهو المشهور وصوبه 
الجواليقيٌ » وهو يذكر ويؤنّْث » وتأبّط الشَّىء وضعه تحت إبطه. 

والمستحبٌ البداءة فيه باليمنى » ويتأذى أصل السّئْة بالحلق ولا 
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سيّا من يؤله التتف. وقد أخرج ابن أبي حاتم في " مناقب الشافعيٌ " 
عن يونس بن عبد الأعلى » قال : دخلثٌ على الشَّافعيّ » ورجل يحلق 
إبطّه فقال : إن علمت أن السّنْة التتف , ولكن لا أقوى على الوجع. 

قال الغزالي : هو في الابتداء موجع » ولكن يسهل على من اعتاده , 
قال : والحلق كاف لأنْ المقصود النظافة. 

وتعقب : بأنْ الحكمة في نتفه أنّه محل للرّائحة الكريهة . وإِنّا ينشأ 
ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه فيتلبد ومبيج » فشرع فيه 
التتف الذي يضعفه فتخف الرّائحة به » بخلاف الحلق فإنّه يقوّي 
الشعر ويببّجه فتكثر الرّائحة لذلك. 

وقال ابن دقيق العيد : من نظرٌ إلى اللفظ وقف مع الثتف » ومن 
نظَرٌ إلى المعنى أجازه بكل مزيل » لكن بين أن التتف مقصود من جهة 
المعنى فذكر نحو ما تقدم. 

قال. وهو معنى ظاهر لا يهمل » فإِنَ مورد النْصّ إذا احتمل معنىّ 
مناسباً يحتمل أن يكون مقصوداً في الحكم لا يترك » والذي يقوم مقام 
التتف في ذلك التّنوّر » لكنّه يرق الجلد فقد يتأذى صاحبه به » ولا 
سيّا إن كان جلده رقيقاً » وتستحبٌ البداءة في إزالته باليد اليمنى . 
ويزيل ما في اليمنى بأصابع اليسرى » وكذا اليسرى إن أمكن وإلا 
فباليمنى. 

قوله : ( وتقليم الأظفار ) وهو تفعيل من القلم وهو القطع. ووقع 
في حديث ابن عمر عند البخاري" قصّ الأظفار " ووقع في رواية له 
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انظ "١‏ تقل ".وق ديت عافن وان ١‏ نون الأطلقان "و التقاره 
أعمّ » والأظفار جمع ظفر بضمٌ الظّاء والفاء وبسكونها. 

وحكى أبو زيد كسر أوّله » وأنكره ابن سيده » وقد قيل إِمّها قراءة 
الحسن . وعن أبي السّمّاك أنه قرئ بكسر أوٌله وثانيه. 

والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر » لأن 
الوسخ يجتمع فيه فيستقذر » وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الاء 
إلى ما يجب غسله في الطهارة. 

وقد حكى أصحاب الشافعيٌ فيه وجهين : 

الوجه الأول : قطع المتولي بأنَ الوضوء حينئذٍ لا يصح. 

الوجه الثاني : قطع الغزال في " الإحياء " بأنّه يعفى عن مثل ذلك , 
واحتجٌ بن غالب الأعراب لا يتعاهدون ذلك » ومع ذلك ل يرد في 
شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة وهو ظاهر . لكن قد يعلق 
بالظّفر إذا طال النَجو لمن استنجى بالماء » ول يمعن غسله فيكون إذا 
ضل عامل للتحاسة. 

وقد أخرج البيهقيّ في " الشعب " من طريق قيس بن أبي حازم , 
قال : صل الى كَل صلاة فأوهم فيها » فسئل ؟ فقال : ما لي لا 
أوهم. ورّفغ أحدكم بين ظفره وأنملته. رجاله ثقات مع إرساله » وقد 
وصله الطَبرانٌ من وجه آخر. 

والرّفغ : بضمٌ الرّاء وبفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة 
يجمع على أرفاغ » وهي مغابن الجسد كالإبط وما بين الأنثيين 
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والفخذين وكل موضع يجتمع فيه الوسخ . فهو من تسمية النَّء 
باسم ما جاوره » والتقدير وسخ رفغ أحدكم » والمعنى أنكم لا 
تقلمون أظفاركم , ثمّ تحكون بها أرفاغكم فيتعلق بها ما في الأرفاغ 
من الأوساخ المجتمعة. 

قال أبو عبيد : أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصّها. 

قلت : وفيه إشارة إلى الدب إلى تنظيف المغابن كلّها » ويستحبٌ 
الاستقصاء في إزالتها إلى حدٌ لا يدخل منه ضرر على الأصبع . 
واستحبٌ أحمد للمسافر أن يبقي شيئاً لحاجته إلى الاستعانة لذلك 
غالباً. 

و يثبت في ترتيب الأصابع عند القصّ شيء من الأحاديث. 

لكن جزم النوويّ في " شرح مسلم " بأنّه يستحبٌ البداءة بمسبّحة 
اليمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام » وفي اليسرى 
بالبداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإبهام ويبدأ في الرّجِلِين بخنصر 
اليمنى إلى الإبهام » وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر » ول يذكر 
الاتعحانب كد . 

وقال في " شرح المهذّب " بعد أن نقل عن الغزال وأنْ المازريّ 
اشتدٌ إنكاره عليه فيه : لا بأس با قاله الغزاليَ إلا في تأخير إبيام اليد 
اليمنى » فالأولى أن تقدم اليمنى بكالما على اليسرى. 

قال : وأمّا الحديث الذي ذكره الغزاليٌ فلا أصل له. 

وقال ابن دقيق العيد : يحتاج من ادّعى استحباب تقديم اليد في 
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القصّ على الرّجل إلى دليل » فإِنْ الإطلاق يأبى ذلك. 

قلت : يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف . 
وتوجيه البداءة باليمنى لحديث عائشة الذي مرّ : كان يعجبه التيمّن 
في طهوره وترجّله وفي شأنه كلّه. والبداءة بالمسبّحة منها لكونها 
ل ا ل 
ا ل لي 1 
فيستمرٌ إلى أن يختم بالخنصر ثم يكمل اليد بقصّ الإبهام » وأما 
اليسرى فإذا بدأ بالختصر لزم أن يستمرٌ على جهة اليمين إلى الإبهام: 

قال شيخنا في " شرح التَرمذيّ " : وكان ينبغي أن لو أخر إبهام 
اليمنى ليختم بها ويكون قد استمرٌ على الانتقال إلى جهة اليمنى . 
ولعل الأوّل لحظ فصل كل يد عن الأخرى. 

وهذا التّوجيه في اليمين يعكّر على ما نقله في الرّجلين » إلا أن يقال 
غالب من يقلم أظفار رجليه يقلمها من جهة باطن القدمين فيستمرٌ 
التوجيه. 

وقد قال صاحب " الإقليد " : قضيّة الأخذ في ذلك بالتيامن أن 
يبدأ بخنصر اليمنى إلى أن ينتهي إلى خنصر اليسرى في اليدين 

وكأنّه لحظ أنْ القصّ يقع من باطن الكفين أيضاً. 

وذكر الدمياطيّ » أنه تلقى عن بعض المشايخ » أن من قصّ أظفاره 
غالفاً ‏ يصبه رمد وأنّه جرّب ذلك مدّة طويلة. 
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وقد نض أحمد على استحباب قصّها مخالفاً » وبين ذلك أبو عبد الله 
بن بطة من أصحابهم » فقال : يبدأ بخنصره اليمنى ثم الوسطى ثم 
الإهام ثم البنصر ثم السَبّابة » ويبدأ بإبهام اليسرى على العكس من 
ال .» 

وقد أنكر ابن دقيق العيد الميئة التي ذكرها الغزاليُ ومن تبعه » وقال 
: كل ذلك لا أصل له. وإحداث استحباب لا دليل عليه » وهو قبيح 
عندي بالعالم » ولو تخيّل متخيّل أنْ البداءة بمسبّحة اليمنى من أجل 
شرفها فبقيّة الميئة لا يتخيّل فيه ذلك. نعم : البداءة بيمنى اليدين 
ويمنى الرّجلين له أصل. وهو كان يعجبه التيامن. انتهى 

و ينبت أيضاً في استحباب قصّ الظفر يوم الخميس حديث » وقد 
أخرجه جعفر المستغفريّ بسندٍ مجهول » ورويناه في " مسلسلات 
التيميّ " من طريقه. 

وأقرب ما وقفت عليه في ذلك. ما أخرجه البيهقيٌ من مرسل أبي 
جعفر الباقر قال : كان رسول الله يَكِلَةِ يستحبٌ أن يأخذ من أظفاره 
وشاربه يوم الجمعة. 

وله شاهد موصول عن أب هريرة » لكن سنده ضعيف أخرجه 
البيهقيّ أيضاً في " الشّعب ". 

وسئل أحمد عنه فقال : يسن في يوم الجمعة قبل الزّوال » وعنه يوم 
الخميس » وعنه يتخيّر » وهذا هو المعتمد أنه يستحبٌ كيف ما احتاج 
لبه 
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وأقاما العرور سيل من تعديق الس ولت لنا تقض الاري 
وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين 
توماء كذاءو تخ نفع الكاء المجيون: 

وأخرجه أصحاب السّئن بلفظ : وقت لنا رسول الله يللي وأشار 
العقيلٌ إلى أن جعفر بن سليان الصضَبعيّ تفرّد به » وفي حفظه شيء . 
وصرّح ابن عبد البرّ بذلك فقال : ل يروه غيره » وليس بحجّة. 

وتعقّب : بأنْ أبا داود والتّرمذيٌ أخرجاه من رواية صدقة بن 
موسى عن ثابت » وصدقة بن موسى ؛ وإن كان فيه مقال » لكن تبيّن 
أن جعفراً ل ينفرد به. 

وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق عل بن جدعان عن أنس . 
وفي علّ أيضاً ضعف. 

وأخرجه ابن عدي من وجه ثالث من جهة عبد الله بن عمران - 
شيخ مصريّ - عن ثابت عن أنس » لكن أتى فيه بألفاظٍ مستغربة قال 
: أن يحلق الرّجل عانته كل أربعين يوماً » وأن ينتف إبطه كلما طلع » 
ولايدع شاربيه يطولان : وأن يقلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة. 

وعبد الله والرّاوى عنه جهولان: 

قال القرطبيٌ في " المفهم " : ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة » ولا 
يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة » والضًابط في ذلك الاحتياج. 

وكذا قال التوويٌ : المختار أن ذلك كلّه يضبط بالحاجة. 

وقال في " شرح المهذب " : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف 
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الأحوال والأشخاص ء والضابط الحاجة في هذا وفي جميع الخصال 
المذكورة. 

قلت : لكن لا يمنع من التَفقد يوم الجمعة » فإِنْ المبالغة في التَنظّف 
فيه مشروع. والله أعلم. 

وفي " سؤالات مهنا " عن أحمد قلت له : يأخذ من شعره وأظفاره 
أيدفنه أم يلقيه ؟ قال : يدفنه. قلت : بلغك فيه شيء ؟ قال : كان ابن 
عمر يدفنه. وروي ء أن النْبيّ بك أمر بدفن الشّعر والأظفار » وقال : 
لا يتلعّب به سحرة بني آدم. 

قلت : وهذا الحديث أخرجه البيهقيٌ من حديث وائل بن حجر 
وقد استحبٌ أصحابنا دفنها » لكونها أجزاء من الآدميّ. والله 
أعلم. 

فرع : لو استحقٌ قصّ أظفاره فقصّ بعضاً » أبدى فيه ابن دقيق 
العيد احتمالاً من منع لبس إحدى التّعلين وترك الأخرى. 

قوله : ( وقصّ الشّارب ) أصل القصّ تتبّع الأثرء وقيّده ابن سيده 
في " المحكم " بالليل » والقصّ أيضاً إيراد الخبر تامّاً على من ل يحضره 
؛ ويطلق أيضاً على قطع شيء من شيء بآلةٍ خصوصة. 

والمراد به هنا الشعر الثابت على الشفة العليا من غير استئصال » 
وكذا قصّ الظّفر أخذ أعلاه من غير استئصال ». وأمًّا الشّارب فهو 
الشعر التابك'غل الشفة العليا: 
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واختلف في جانبيه وهما السبالان. 

فقيل : هما من الشارب » ويشرع قصّههما| معه. 

وقيل : هما من جملة شعر اللحية. 

وأمّا القصّ. فهو الذي في أكثر الأحاديث كا هنا » وفي حديث 
عائشة وحديث أنس كذلك كلاهما عند مسلم » وكذا حديث حنظلة 
عن ابن عمر في صحيح البخاري. 

وورد الخبر بلفظ " الحلق " وهي رواية النسائيٌ عن محمّد بن عبد 
الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة بسند هذا الباب » ورواه جمهور 
أصحاب ابن عبينة بلفظ " القصّ " وكذا سائر الرّوايات عن شيخه 
الزّهريّ. ووقع عند النسائيٌ من طريق سعيد المقبريّ عن أب هريرة 
بلفظ " تقصير الشارب ". 

نعم. وقع الأمر بها يشعر بأنْ رواية الحلق محفوظ . كحديث العلاء 
بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أب هريرة عند مسلم بلفظ " جزوا 
الشوارب " وحديث ابن عمر في البخاري بلفظ " أحفوا الشوارب " 
ا ل لس ريه 

فكلّ هذه الألفاظ تدلّ على أن المطلوب البالغة في الإزالة » لأنّ 
الجر - وهو بالجيم والزّاي الثقيلة - قصّ الشّعر والصّوف إلى أن يبلغ 
الجلد. 
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والإحفاء : بالمهملة والفاء الاستقصاء ومنه " حتى أحفوه 
بال 

قال أبو عبيد الحرويٌّ : معناه ألزقوا الجر بالبشرة. 

وقال الخطابيً : هو بمعنى الاستقصاء. 

والنهك : بالنون والكاف. المبالغة في الإزالة » ومنه ما تقدّم في 
الكلام على الختان قوله كَلِةٍ للخافضة : أشمّي ولا تنهكي. أي : لا 
تبالغي في ختان المرأة. وجرى على ذلك أهل اللّغة. 

وقال ابن بطّال : النهك التَأئير في الشَّىء وهو غير الاستفصال. 

قال النوويّ : المختار في قصّ الشارب أنه يقصّه حتّى يبدو طرف 
الثفة ولا عنه من أصله» وآمًا وواية "أحوا " فمساها أزيلوا ما 
طال على الشفتين. 

قال ابن دقيق العيد : ما أدري هل نقله عن المذهب » أو قاله 
اغشاراً معه لذهب مالك 

قلت : صرّح " في شرح المهذّب " بأنّ هذا مذهبنا. 

وقال الطّحاويٌ : 1 أر عن الشّافعيّ في ذلك شيئاً منصوصاً . 
وأصحابه الذين رأيناهم كالمزنٌّ والرّبيع كانوا يحمُون » وما أظنْهم 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7777 ) ومسلم ( 7204 ) من حديث أنس #ه. قال : سألوا 
رسول الله يلهْ حتى أحفوه المسألة » فغضب فصعد المنبر » فقال : لا تسألوني اليوم عن 
شيء إلا بيّنته لكم.. الحديث. 
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اعدو ذلك إلاصنة ‏ وكان انو مشفة و اسحابةه شرلرن + الحسفاء 
أفضل من التقصير. 

وقال ابن القاسم عن مالك : إحفاء الشارب عندي مُثلة » والمراد 
بالحديث المبالغة في أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين. 

وقال أشهب : سألت مالكاً عمّن يحفي شاربه » فقال : أرى أن 
يوجع ضرباً. وقال لمن يحلق شاربه : هذه بدعة ظهرت في الّاس. 
انتهى. 

وأغرب ابن العريّ. فنقل عن الشافعيّ أنه يستحبٌ حلق الشارب » 
وبين ذلك محروفا عند أضحابة, 

قال الطّحاويٌ : الحلق هو مذهب أب حنيفة وأبي يوسف ومحمّد. 
اده : 

وقال الأثرم : كان أحمد يحي شاربه إحفاء شديداً » ونصّ على أَنّه 
أولى من القص . 

وقال القرطبيٌ : وقصّ الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث 
لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ. قال : والجز والإحفاء هو 
القصّ المذكور » وليس بالاستئصال عند مالك. قال : وذهب 
الكوفيّون إلى أنه الاستئصال » وبعض العلاء إلى التخيير في ذلك. 

قلت : هو الطَبريّ , فإنّه حكى قول مالك وقول الكوفيّين » ونقل 
عن أهل اللّغة أنَّ الإحفاء الاستتصال » ثمّ قال : دلت السّنّة على 
الأمرين » ولا تعارض . فإِنْ القصّ يدل على أخذ البعض . والإحفاء 
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يدل على أخذ الكل » وكلاهما ثابث فيتخيّر فيما شاء. 

وقال ابن عبد البنّ : الإحفاء محتمل لأخذ الكل . والقصٌ مفسّر 
للمراد » والمفسّر مقدّم على المجمل. انتهى. 

ويرجّح قول الطبريّ ثبوت الأمرين معاً في الأحاديث المرفوعة. 

فأمّا الاقتصار على القصّ : ففي حديث المغيرة بن شعبة : ضفت 
النبيّ يِه وكان شاربي وفى فقصّه على سواك. أخرجه أبو داود. 

واختلف في المراد بقوله " على سواك ". 

فالرّاجح. أنه وضع سواكاً عند الشّفة تحت الشّعر وأخذ الشّعر 
بالمقصضٌ. 

وقيل : المعنى قصّه على أثر سواك » أي : بعدما تسوّك. 

ويؤيّد الأوّل : ما أخرجه البيهقيّ في هذا الحديث قال فيه : فوضع 
الشواك تف الشاري وقصٌ علية: 

وأخرج البزار من حديث عائشة » أن النبيّ كةِ أبصر رجلاً وشاربه 
طويل. فقال : اتنوني بمقصٌّ وسواك . فجعل السّواك على طرفه , ثم 
الها جاده زه 

وأخرج الترمذيّ من حديث ابن عبّاس وحسّنه : كان النبي كلل 
يقص شاربه. 

وأخرج البيهقيّ والطبرانّ من طريق شرحبيل بن مسلم الخولانّ 
قال : رأيت خمسة من أصحاب رسول الله كَل يقصّون شواربهم أبو 
أمامة الباهلّ والمقدام بن معدي كرب الكنديٌ » وعتبة بن عوف 
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السَلميّ » والحججاج بن عامر الثاليّ » وعبد الله بن بسر. 

وأمّا الإحفاء : ففي رواية ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر 
قال ؟ ذكر وسول اللة كله العرمن تقال + إثنم يوقوة ماقت + 
ويحلقون لحاهم فخالفوهم . قال : فكان ابن عمر يستقرض سبلته 
فيجزّها كما يز الشّاة أو البعير. أخرجه الطَبريّ والبيهقيّ. 

وأخرجا من طريق عبد الله بن رافع قال : رأيت أبا سعيد الخدريّ 
وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاريٌ 
وسلمة بن الأكوع وأبا رافع » ينهكون شواربهم كالحلق " لفظ 
الطّبريّ » وفي رواية البيهقيّ " يقصّون شواريهم مع طرف الشفة ". 
وأخرج الطّبريٌ من طرق عن عروة وسالم والقاسم وأبي سلمة . 
أئّْم كانوا يحلقون شواربهم. 

وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد. ذكره 
البخاري معلقاً. ووصله أبو بكر الأثرم من طريق عمر بن أبي سلمة 
عن أبيه قال : رأيت ابن عمر مُحفي شاربه حتّى لا يترك منه شيئاً. 
وأخرج الطبريّ من طريق عبد الله بن أبي عثمان : رأيت ابن عمر 
يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله. 

لكن كل ذلك محتمل . لأن يراد استئصال جميع الشّعر الثابت على 
الشّفة العليا » ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشّفة من 
أعلاها ولا يستوعب بقيّتها » نظراً إلى المعنى في مشروعيّة ذلك . وهو 
تخالفة المجوس والأمن من التشويش على الأكل وبقاء زهومة المأكول 
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فيه » وكل ذلك يحصل با ذكرنا » وهو الذي يجمع مفترق الأخبار 
الواردة في ذلك. 

وبذلك جزم الدذاوديّ ”' في شرح أثر ابن عمر المذكور. وهو 
مقتضى تصرّف البخاريّ » لأنه أورد أثر ابن عمر » وأورد بعده حديثه 
؛ وحديث أبي هريرة في قصّ الشارب » فكأنّه أشار إلى أن ذلك هو 
الراد من الخديع. 

وعن الشعبيّ ‏ أنّه كان يقصّ شاربه حتى يظهر حرف الشّفة العلياء 
وما قاربه من أعلاه » ويأخذ ما يزيد تمًا فوق ذلك » وينزع ما قارب 
الشفة من جانبي الفم ولا يزيد على ذلك. 

وهذا أعدل ما وقفتٌ عليه من الآثار. 

وقد أبدى ابن العربيّ لتخفيف شعر الشّاربٍ معنىّ لطيفاً. 

فقال : إن الماء الثازل هخ الأنف يعلد به الشعر كا فيد من اللروحة: 
ويعسر تنقيته عند غسله » وهو بإزاء حاسّة شريفة وهي الشْمّ » فشرع 
تخفيفه ليتم الال والمنفعة به. انتهى. 


)١(‏ أحمد بن نصر الداودي الأسدي أبو جعفر. من أئمة المالكية بالمغرب » وكان فقيهاً 
فاضلاً متقناً مؤلفاً حيداً + له حا من اللسان والحديث والنظر. لف كتابه النامي في 
ترح الوطاء و لصح ل فرح اليخارق. وغير ذلك » وكان درسه وحده ل يتفقّه 
في أكثر علمه على إمام مشهور . وإنما وصّلَ بإدراكه. حمل عنه أبو عبد الملك البوني 
وقرى ارق لانن اذ ».هو قرع عي يان الح 
الديباج المذهب.(١١/‏ 0") لابن فرحون. 
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قلت : وذلك يحصل بتخفيفه ولا يستلزم إحفافه وإن كان أبلغ. 

وقد رجّح الطحاويّ الحلق على القصّ بتفضيله يَيٍ الحلق على 
التقضير ف السك 

وومّى ابن التي الحلّق بقوله وك : ليس منّا من حلّقٌ."© 

وكلاهما احتجاج بالخبر في غير ما ورد فيه » ولا سيّا الثاني. 

ويؤخذ مما أشار إليه ابن العربي. مشروعيّة تنظيف داخل الأنف 
وأخذ شعره إذا طال » والله أعلم. وقد روى مالك عن زيد بن أسلم , 
انعجر كاقل ضعبب قل شاريه اند لهل الفكاة يردره: 

وحكى ابن دقيق العيد عن بعض الحنفيّة » أنه قال : لا بأس بإبقاء 
الشُّوارب في الحرب إرهاباً للعدوٌ » وزيّفه. 

فصل : في فوائد تتعلق بهذا الحديث : 

الأولى : قال النوويّ : يستحبٌ أن يبدأ في قصّ الشارب باليمين. 

الثانية : يتخيّر بين أن يقصّ ذلك بنفسه أو يولي ذلك غيره لحصول 
المقصود من غير هتك مروءة بخلاف الإبط » ولا ارتكاب حرمة 
بخلاف العانة: 

قلت : محل ذلك حيث لا ضرورة » وأمّا من لا يحسن الحلق فقد 


.) 75١ ( سيآتي إن شاء الله. انظر كتاب الحج رقم‎ )١( 
من حديث أب موسى ظله.‎ ) ٠١ / 5 ( والنسائىي‎ )7١70 ( أخرجه أبو داود‎ )1( 
.) ١19( فيه. وانظر حديث أبي موسى الآتيٍ في الجنائز. رقم‎ 
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يباح له إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بغيره بقدر الحاجة 
» لكن محل هذا إذا ل يجد ما يتنوّر به فإنّه يغني عن الحلق ويحصل به 
المقصود. 

وكذامن لا يقوى عل النتف ولا يتمكن هن التلق إذا ابتعان 
بغيره في الحلق ل تبتك المروءة من أجل الضّرورة كما تقدّم عن 
الشافعيٌ. 

وهذا لمن ل يقو على التّنوّر من أجل أن الثورة تؤذي الجلد الرّقبق 
كجلد الإبط » وقد يقال مثل ذلك في حلق العانة من جهة المغابن التي 
بين الفخذ والأنثيين. 

وأمّا الأخذ من الشارب فينبغي فيه التفصيل بين من يحسن أخذه 
بنفسه بحيث لا يتشوه وبين من لا يحسن فيستعين بغيره » ويلتحق به 
من لايجد مرآة ينظر وجهه فيها عند أخذه 

الثالثة : قال النُوويّ : يتأدّى أصل السّنّة بأخذ الشّارب بالمقصّ 
وبغيره. وتوقف ابن دقيق العيد في قرضه بالسّنَّ » ثم قال : من نظر إلى 
اللفظ منع. ومن نظر إلى المعنى أجاز. 

الرَابعة : قال ابن دقيق العيد : لا أعلم أحداً قال بوجوب قصّ 
الشارب من حيث هو هو واحترز بذلك من وجوبه بعارض حيث 
يتعيّن ى| تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربي. 

وكأنه ‏ يقف على كلام ابن حزم في ذلك فإِنّه قد صرّح بالوجوب 
في ذلك وفي إعفاء اللحية. 
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باب الغسل من الجنابية 

الغسل وهو بضمٌ الغين اسم للاغتسال » وقيل : إذا أريد به الماء 
فهو مضموم 

وأمّا المصدر فيجوز فيه الضمٌّ والفتح. حكاه ابن سيده وغيره. 

وقيل : المصدر بالفتح والاغتسال بالضمٌ. 

وقيل : الغسل بالفتح فعل المغتسل » وبالضَمٌ الماء الذي يغتسل به 
وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان. 

وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء. 

واختلف في وجوب الذّلك. 

القول الأول : ل يوجبه الأكثر. 

القول الثاني : نُقل عن مالك والمزيّ وجوبه. 

واحتجٌ ابن بطَّالٍ بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء 
الوضوء عند غسلها » قال : فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق 

وتعقّب : بأنْ جميع من 1 يوجب الدّلك أجازوا غمس اليد في الماء 
للمتوضّئ من غير إمرار , فبطلٌ الإجماع . وانتفت الملازمة. 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة مم" 


الحديت الواحد والثلاتون 

"١‏ - عن أبي هريرة # . أنْ النبيّ كه لقي في بعض طرق المدينة 
وهو جنبٌ » قال : فانخنشت منه . فذهبت فاغتسلت . ثم جئت » 
فقان + أبن تدك با آبااهريزة ؟ قال دك جا كردت أن أجالشك 
على غير طهارة . فقال : سبحان الله » إن المؤمن لاينحس ”". 

قوله : ( في بعض طرق ) كذا لكريمة والأصيلي. وللأكثر "بعض 
طريق" ولأبي داود والنسائيّ " لقيته في طريق من طرق المدينة " ”) 
وهي توافق رواية الأصيلٌ. 

قوله : ( وهو جنبٌ ) يعني نفسه » وفي رواية أبي داود " وأنا 
جنب". وللبخاري " فأخذ بيدي » فمشيت معه حتى قعد. فانْسلّلتَ 
» فأتبت الرحل فاغتسلتٌ ثم جئتٌ وهو قاعد ". وقوله " فانسللتٌ" 
أي : ذهبت بخفية. والرحل : بحاء مهملة ساكنة. أي : المكان الذي 
يأوي فيه. 

قوله : ( فانخنست ) كذا للكشميهنيٌ وا حموي وكريمة. بنونٍ ثم 
خاء معجمة ثم نون ثمٌ سين مهملة. 


5 70001 » الوا ءا الي 5( الى الى اموس لل ل الى اس 
وقال القزاز : وقع في رواية فابخست بعتى سول نم مومحددة نم 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 78١0719‏ ) ومسلم )70172١(‏ من طريق بكر بن عبد الله عن أبي 
رافع عن أب هريرة ذه . 
0( وهذه الرواية في مسلم أيضاً )11/١(‏ 
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خاء معجمة ثمّ سين مهملة. قال : ولا وجه له » والصّواب أن يقال " 
فانخنست " يعني كا تقدّم قال : والمعنى مضيت عنه مستخفياً . 
ولذلك وصف الشيطان بالخئاس ٠»‏ ويقوّيه الرّواية الأخرى في 
البخاري " فالسللت " انتهن. 

وقال ابن بِطّالٍ : وقعت هذه اللفظة " فانبخست " يعني كا تقدّم » 
قال : ولابن السّكن بالجيم » قال : ويحتمل أن يكون من قوله تعالى 
(فالبجست نه اثننا عشر ة عيدا) أى ١‏ حرك:واللافعيظة» وهده أيضاً 
رواية الأصيلّ وأبي الوقت وابن عساكر » ووقع في رواية المستملٍ 
"فاتتجست" بنونٍ ثم مثناة فوقانيّة ثم جيم » أي : اعتقدت نفسي 

ووجّهت الرٌواية التي أنكرها القرّاز ء بِأمّْا مأخوذة من البخس 
وهو النقص . أي : اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله 
وثبت في رواية الترمذيٌ مثل رواية ابن السّكن . وقال : معنى 

ول يثبت لي من طريق الرّواية غير ما تقدّم » وأشبهها بالصّواب 
الأولى ثم هذه. 

وقد نقل الشّرّاح فيها ألفاظاً مختلفةً مما صحّفه بعض الرّواة لا معنى 
لتحي ير م و ا 
بنونٍ وحاء مهملة ثم موخدة ثمّ سين مهملة - من الانحباس. 

قوله : ( يا أبا هريرة ) وقع في رواية المستملي والكشمهني " يا أبا 
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هر " بالترخيم. قال ابن بطال : كنا أبا هريرة » وهريرة تصغير هرة. 
يقاطه راضمها هذ قر ا 

قوله : ( سبحان الله ) تعجّب من اعتقاد أبي هريرة التنجّس بالحنابة 
»أي : كيف يخفى عليه هذا الظّاهر ؟. 

قال ابن بطّال : التسبيح والتكبير. معناه تعظيم الله وتنزيهه من 
السوء » واستعال ذلك عند التعجب واستعظام الآمر تحسيرة +.وفيه 
فرين اللساة عل ذكر اللهاتعال. 

قوله : ( إِنّ المؤمن لا ينجس ) تمسّك بمفهومه بعض أهل الظاهر : 
فقال : إن الكافر فحسن الغين + وقوّاء بقوله تعالى ( إنّ] المشركون 
نجس ): 

وأجاب الجمهور عن الحديث : بِأنْ المراد أَنْ المؤمن طاهر الأعضاء 
لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك ؛ لعدم تحفظه عن التّجاسة. 

وعن الآية : بأنْ المراد أئّهم نجس في الاعتقاد والاستقذار. 

وحجّتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب » ومعلوم أن 
عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ومع ذلك فلم يجب عليه من 
غسل الكتابيّة إل مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة » فدلٌ على أن 
الآدميّ الحيّ ليس بنجس العين. إذ لا فرق بين النساء والرّجال. 

وأغرب القرطبيّ في الجنائز من شرح مسلم. فنسب القول بنجاسة 
الكافر إلى الشافعىٌ. 

وفي هذا الحديث استحباب الطّهارة عند ملابسة الأمور المعظّمة » 
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واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل 


وكان سبب ذهاب أبي هريرة. أنه ب كان إذا لقي أحداً من 
أضحاية ماسحة ودعا له هكذا رواه النسائيٌ وابن حبّان من حديث 
حذيفة » فلا ظنّ أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث خثي أن 
يماسحه يَكِةٍ كعادته » فبادر إلى الاغتسال » وإِنّا أنكر عليه النبي ككل 
قوله : وأنا على غير طهارة. 

وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه ؛ لقوله " 
أين كنت ؟ " فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه. 

وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الضّواب وإن ل يسأله. 

وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أَوّل وقت وجوبه » وبوّب عليه 
ابن حبّان " الرّدَ على من زعم أنْ الجنب إذا وقع في البعر فنوى 
الاعميال انماع الس بصي "1 

واستدل به البخاريّ على طهارة عَرَقِ الجنب ؛ لأن بدنه لا ينجس 
باشطدابة تكذ للك ها قلي متة: 

وعلى جواز تصرّف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل. وروى عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : يحتجم الجنب » ويُقلّم أظفاره. 
ويحلق رأسه , ويّطل بالنورة. وإن لم يتوضاً. 

وقد خالف عطاءً غيرُه ىا رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري 
وغيره» فقالوا : يستحب له الوضوء. 
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وحديث أنس »ء أنَّ نبي الله يَكلكِ كان يطوف على نسائه » في الليلة 
الواحدة » وله يومئذ تسع نسوة. يقوّي اختيار عطاء . لأنه لم يذكر فيه 
أنه توضاً. 

فكأن البخاري ”' أورده ليسقدل له ل البدلية. 


)١(‏ قال البخاري في صحيحه : باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. ثم أورد قول 
عطاء » ثم روى حديث أنس. وهو في مسلم أيضاً (704) وزاد " بغسل واحد " 
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الحديث الثاني والثلاثون 
” - عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبيّ كَكَِةٍ إذا اغتسل 
من الجنابة غسل يديه » ثم توضأ وضوءه للصّلاة » ثم اغتسل » ثمّ 
كار نيه شي ع إ1 كله اند قد او ور ده أقاتتى عليه اذغ 
ثلاث مرّاتٍ , ثم غسل سائر جسده. "' 


تمهيد : قال الشافعيٌ رحمه الله في الأمّ : فرض الله تعالى الغسل 
مطلقاً ‏ يذكر فيه شيئاً يبدأ به قبل شيء » فكيفم| جاء به المغتسل أجزأه 
إذا أتى بغسل جميع بدنه. والاختيار في الغسل ما روت عائشة » ثمّ 
روى حديث الباب عن مالكِ عن هشام عن أبيه عن عائشة » وهو في 
الموطّأ كذلك. 

قال ابن عبد البرٌّ : هو من أحسن حديث روي في ذلك. 

قلت : وقد رواه عن هشام - وهو ابن عروة - جماعة من الحفاظ 
غير مالك » ى| سنشير إليه. 

قوله : ( كان إذا اغتسل ) أي : شرع في الفعل و "من" في قوله 
"من الحنابة'' سببية. 

قوله : ( غسل يديه ) وللبخاري " بدأ فغسل يديه ". 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 755 .754.759 ) ومسلم )7١5(‏ من طرق عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة به. 
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يحتمل : أن يكون غسلهها للتنظيف مما ببما من مستقذر » وسيأتٍ في 
حديث ميمونة تقوية ذلك. 

ويحتمل : أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم. 

ويدلّ عليه زيادة ابن عبينة في هذا الحديث عن هشام " قبل أن 
يدخلهما في الإناء " رواه الشّافعيّ وَالتَرمذَيّ. وزاد أيضاً " ثم يغسل 
فرجه " وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية . ولأبي داود من رواية حماد 
بن زيد كلاهما عن هشام. 

وهي زيادةٌ جليلةٌ؛ لأنّ بتقديم غسله يحصل الأمن من مسّه في أثناء 
الخيدا» 

قوله : ( يتوضّأ وضوءه للصّلاة ) فيه احتراز عن الوضوء اللّغويٌ. 

ويحتمل : أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سئة مستقلة 
بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقيّة الجسد في الغسل. 

ويحتمل : أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته » وعلى هذا 
فيحتاج إلى نيّة غسل الجحنابة في أوّل عضو. 

وإَِّا قدّم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لها . ولتحصل له صورة 
الطّهارتين الصّغرى والكبرى ٠‏ وإلى هذا جنح الداوديٌ شارح 
المختصر من الشافعيّة » فقال : يقدّم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب 
الوضوء » لكن بنيّة غسل الجحنابة. 

ونقل ابن بطَّالٍ الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل. 


وهو مردودٌ. فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن 
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الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. 

قوله : ( ثم تُخلّل بيديه ) وللبخاري " ثم يدخل أصابعه في الماء 
فيخلل بها " أي : بأصابعه التي أدخلها في الماء. 

ولسلم " ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر " 
وللتّرمذيٌّ والنسائيٌ من طريق أب عيينة " ثم يشرّب شعره الماء ". 

قوله : ( شعره ) وفي رواية لما " أصول الشعر" أي : شعر رأسه , 
ويدلٌ عليه رواية حمّاد بن سلمة عن هشام عند البيهقيّ " يلل بها شقٌّ 
رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر » ثم يفعل بشقٌ رأسه الأيسر 
كلك" 

وقال القاضي عياض : احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في 
الغسل » إِمّا لعموم قوله " أصول الشعر " » وإمًّا بالقياس على شعر 
الرّأس » وفاتدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة 
الشّعر باليد ليحصل تعميمه بالماء » وتأنيس البشرة لثلا يصيبها 
بالصّبٌ ما تتأَذى به. 

ثم هذا التُخليل غير واجب اتّفاقاً » إلا إن كان الشّعر ملبّداً بشيء 
يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله , والله أعلم. 

قوله : ( إذاظنّ ) يحتمل : أن يكون على بابه ويكتفى فيه بالغلبة. 

ويحتمل : أن يكون بمعنى علم. 

قوله : ( أروى ) هو فعلّ ماض من الإرواء » يقال : أرواه إذا جعله 
زثاناً »واكراة بالبشرة هنا ما تحت الشعنء 
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قوله : ( أفاض عليه ) أي : على شعره. والإفاضة الإسالة. 

واستدل به من ل يشترط الدّلك وهو ظاهرٌ. 

وقال المازريٌ : لا حجّة فيه ؛ لأن أفاض بمعنى غسل » والخلاف 
في الغسل قائم. 

قلت : ولا يخفى ما فيه. والله أعلم. 

وقال القاضي عياض : لَّ يأت في شيءٍ من الرّوايات في وضوء 
الغسل ذكن التكران. 

قلت : بل ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائيٌ والبيهقيٌ 
من رواية أبي سلمة عن عائشة , أَنَّا وصفت غسل رسول الله ككَِةِ من 
الجنابة. الحديث » وفيه : ثم يتمضمض ثلاثاً » ويستنشق ثلاثاً . 
ويغسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً » ثمّ يفيض على رأسه ثلاثاً. 

قوله : ( ثلاث مرات ) وللبخاري " ثم يصب على رأسه ثلاث 
غرف بيديه " بِضِمٌ المعجمة وفتح الرّاء جمع غرفةٍ » وهي قدر ما 
يغرف من الماء بالكف . وللكشميهنيٌ " ثلاث غرفات " وهو 
المشهور في جمع القلة. 

وفيه استحباب التثليث في الغسل 

قال التَوويّ : ولا نعلم فيه خلافاً إلّما تفرّد به الماورديّ. فَإنّهِ قال : 
لايستحبٌ التكرار في الغسل. 

قلت : وكذا قال الشّيخ أبو علّ السّنجيّ في شرح الفروع . وكذا 
قال القرطبي. وحمل التثليث في هذه الرّواية على رواية القاسم عن 
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عائشة في الصحيحين » قالت : كان رسول الله كلِةِ إذا اغتسل من 
الجنابة » دعا بشىءٍ نحو الحلاب فأخذ بكفه » بدأ بشِقٌّ رأسه الأيمن : 
ثم الأيسر ء ثم أخذ بكفيه » فقال بها على رأسه " فإنْ مقتضاها أن كل 
غرفةٍ كانت في جهةٍ من جهات الرٌّأس. 

وسيأتيٍ في آخر الكلام على حديث ميمونة زيادة في هذه المسألة. 

قوله : ( ثم غسل سائر جسده ) أي : بقيّة جسده . وللبخاري " 
على جلده كلّه " وهذا التأكيد يدل على أنّه عمّم جميع جسده بالغسل 
بعدما تقدّم » وهو يؤيّد الاحتمال الأوّل » أن الوضوء سئَّةٌ مستقلة قبل 
الغسنء وغل هذا قيتورى المنسا الوضيوه إن كان غندنا وإلا فسة 
الغسل. 

وانقدل ذا التديف: عل انشعابه إكال الوضوء قبل الفسل > 
ولا يؤخر غسل الرّجلين إلى فراغه » وهو ظاهرٌ من قوها " كى) يتوضاً 
للصلاة " وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه. 

لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره " ثمّ 
أفاض على سائر جسله ء ثم غسل رجليه ". 

وهذه الزيادة تفرّد مها أبو معاوية دون أصحاب هشام. 

2 3 3 

قال البيهقي : هي غريبة صحيحة. 

5 0 ع و 

نعم. له شاهدٌ من رواية أبي سلمة عن عائشة. أخرجه أبو داود 
الطيالسيّ. فذكر حديث الغسل كما تقدّم عند النسائيٌ » وزاد في آخره 
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فيلا 


" فإذا فرغ غسل رجليه ". 
07 ا 

فإمًا أن تحمل الرٌّوايات عن عائشة على أن المراد بقولما " وضوءه 
للصّلاة " أي : أكثره » وهو ما سوى الرّجلين. 

ع اتير 1 5 07 5 ا 

أو يبحمل على ظاهره » ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق 
الوضوء. 

ويحتمل : أن يكون قوله في رواية أبي معاوية " ثمّ غسل رجليه " 
أي : أعاد غسلهم| لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء » 
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الحديثذ الثالث والثلاثون 
”٠‏ - عن عائشة كانت تقول : كنت أغتسل أنا ورسول الله كَل 


: م2 0 
من إناء واحدٍ . تغترف منه حميعا.7) 


قولة > ( آنا ورسول الله ) عمل : أن يكو مقع ولا مع ) وفمل : 
أن يكون عطفاً على الضُمير. وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب 
لكونبا هي السّبب في الاغتسال » فكأتها أصلّ في الباب. 

قوله : ( من إناءٍ واحدٍ ) وللبخاري عن الأسود عنها " كلانا 
جنب" ولمسلم عن أبي سلمة عنها " ونحن جنبان " وللبخاري " من 
إناء واحد من قدح يقال له الفرَّقٌ " من الأولى : ابتدائيّة » والثانية : 

ويحتمل : أن يكون " قدح " بدلا من إناءٍ بتكرار حرف الجرٌ. 

وقال ابن التين : كان هذا الإناء من شبه - وهو بفتح المعجمة 
والموحّدة - ى| تقدم توضيحه في صفة الوضوء من حديث عبد الله 


3 20 
بن ريد . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 519 ) ومسلم ( "١9‏ ) من حديث عروة عنها به. واللفظ 
للبخاري. ورواه الشيخان من طرق أخرى عن عائشة بمعناه. كم| سيّذكر في الشرح. 
تنبيه : وقع عند البخاري بلفظ ( نغرف ) دون التاء المثناة. ولم أر أحدا نبّه عليه. ورواية 
الباب عند النسائى 777 ) وأحمد ( 57 / ٠٠١‏ ) وهما بمعنى . 

0( نقد يرقم 40) 
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وكأن مستنده ما رواه الحاكم من طريق حمّاد بن سلمة عن هشام بن 
عروة عن أبيه ولفظه " تور من شبهِ ". 

وقوله " يقال له الفرق " قال ابن التين : الفرق بتسكين الرّاء 
ورويناه بفتحها وجوّز بعضهم الأمرين. وقال القتيبيٌ وغيره : هو 
بالفتح. 

وقال النوويّ : الفتح أفصح وأشهر » وزعم أبو الوليد الباجيّ أنْه 
الصّواب » قال : وليس كما قال بل هما لغتان. 

قلت : لعل مستند الباجيّ ما حكاه الأزهريٌ عن ثعلب وغيره : 
الفرق بالفتح والمحدّثون يسكنونه » وكلام العرب بالفتح. انتهى. 

وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللّغة » 
والذي في روايتنا هو الفتح. والله أعلم. 

وحكى ابن الأثير. أن المَرّق بالفتح سنّة عشر رطلاً » وبالإسكان 
مائة وعشرون رطلاً » وهو غريب. 

وأمّا مقداره » فعند مسلم في آخر رواية ابن عبينة عن الزُهريٌّ في 
هذا الحديث قال سفيان يعني ابن عبينة : المَرّق ثلاثة آصع. 

فال التروق وعدا قال الساس رف «الدرق صاعان. 

لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن القَرّق ثلاثة آصع » وعلى أن 
الفرق سئّة عشر رطلا. 

ولعلك يريك القاق, لعل اللخ وال خقاد قال معفى القلياء من 
الحنفيّة وغيرهم : إِنْ الضّاع ثانية أرطال. 
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وتمسّكوا با روي عن مجاهدٍ في الحديث عن عائشة ء أنه حرَّرَ الإناء 
ثانية أرطال. 

والصّحيح الأوّل. فإِنْ الحَزْرَ لا يُعارّض به التّحديد. وأيضاً فلم 
يصرّح مجاهد بأنْ الإناء المذكور صاع . فيحمل على اختلاف الأواني 
مع تقاربها. 

ويؤيّد كون الفرق ثلاثة آصع. ما رواه ابن حبّان من طريق عطاءِ 
عن عائشة بلفظ " قذو سثة أفساط ". والقسط بكسر القاف. وهو 
بانّفاق أهل اللّغة نصف صاع ع, والاختلاف بينهم أن الفرق سنّة عشر 
رطلاً » فصمّ أن الضَّاع خمسة أرطال وثلث. 

وتوسّط بعض الشّافعيّة » فقال : الصّاع الذي لاء الغسل ثانية 
أرطال » والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث. وهو 

ونقل الطّحاويّ ثمٌ القرطبيّ والنوويّ الاتّفاق على جواز اغتسال 
الرّجل والمرأة من الإناء الواحد. 

وفيه نظرٌ » يا حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنّه كان ينهى عنه , 
وكذا حكاه ابن عبد البرّ عن قوم وهذا الحديث حجّة عليهم. 

ونقل النوويّ أيضاً الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرّجل 
دون العكس. 

وفيه نظرٌ أيضاً. فقد أثبت الخلاف فيه الطّحاويٌ » وثبت عن ابن 
عمر والشّعبِىَ والأوزاعيّ المنع » لكن مقيّداً بم إذا كانت حائضاً. 
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وأمَا عكسه. فصحٌ عن عبد الله بن سرجس الصّحايَ وسعيد بن 
المسيّب والحسن البصري أَنّْها منعوا التطهّر بفضل المرأة. 

وبه قال أحمد وإسحاق . لكن قيّداه بها إذا خلت به » لأنْ أحاديث 
الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا. 

ونقل الميمونٌ عن أحمد : أنْ الأحاديث الواردة في منع التَطهّر 
بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة » قال : لكن صم عن عدة من 
الصّحابة المنع فيا إذا خلت به » وعورض بصحخة الجواز عن جماعة 
من الصّحابة منهم ابن عبّاس. والله أعلم 

وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين. 

حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المنع » وحديث ميمونة في 
الجواز. 

ما حديث الحكم بن عمرو ”"» فأخرجه أصحاب السّئن وحسّنه 
الترُمذيٌ. وصحّحه ابن حبّان. 

وأغرب التُوويٌ » فقال : اتفق الحفاظ على تضعيفه. 

وآمّا حديث ميمونة » فأخرجه مسلم '". لكن أعله قوم لترددٍ وقع 
في رواية عمرو بن دينار حيث قال : علمي والذي يخطر على بالي » أن 


)١(‏ ولفظه : أن رسول الله يله نمى أن يتوضاً الرجل بفضل وضوء المرأة. 

(؟) صحيح مسلم ( 72777 ) عن ابن عباس » أن رسول الله يي كان يغتسل بفضل ميمونة. 
وقول الشارح حديث ميمونة. أي عن قصة ميمونة » لأن الحديث عن ابن عباس ذه 
كا ترى. 
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أبا الشعثاء أخيرني. فذكر الحديث. 

وقد ورد طريق أخرى بلا تردّد » لكنّ راويها غير ضابط وقد 
خولف. 

والمحفوظ ما أخرجه الشّيخان ”" بلفظ : أن النْبيّ يلِِ وميمونة كانا 
يغتسلان من إناء واحد. 

وفي المنع أيضاً ما أخرجه أبو داود والنسائيٌ من طريق حميد بن عبد 
الرّحمن الحميريّ » قال : لقيت رجلاً صحب النبيّ كَل أربع سنين , 
فقال : ممى رسول الله كَل أن تغتسل المرأة بفضل الرّجل » أو يغتسل 
الرّجل بفضل المرأة » وليغترفا جميعاً. رجاله ثقات . ول أقف لمن أعلّه 
على حجة قوية. 

ودعوى البيهقيّ : أنه في معنى المرسل مردودة » لأنْ إبهام الصّحابيَ 
لايضرٌ » وقد صرّح التابعيّ بِأنّه لقيه. 

ودعوى ابن حزم : أنْ داود راويه عن حميد بن عبد الرّحمن هو ابن 
يزيد الأوديّ وهو ضعيف. مردودةٌ » فإنّه ابن عبد الله الأوديّ وهو 
ثقة » وقد صرّح باسم أبيه أبو داود وغيره. 

ومن أحاديث الجواز. ما أخرجه أصحاب السّنن والذارقطنيٌ 


وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن 


)١(‏ البخاري ( "7151 ) ومسلم (7777) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي 
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ميمونة » قالت : أجنبت فاغتسلت من جفنة » ففضلتٌ فيها فضلة » 
فجاء النبيّ كك يغتسل منه » فقلت له » فقال : الماء ليس عليه جنابة , 
واغتسل منه. لفظ الدارقطني. 

وقد أعلّه قومٌ بسماك بن حرب راويه عن عكرمة ٠‏ لأنّه كان يقبل 
التلقين » لكن قد رواه عنه شعبة » وهو لا يحمل عن مشايخه إلا 

وقول أحمد : إن الأحاديث من الطريقين مضطربة ء إِنَّا يصار إليه 
عند تعذّر الجمع » وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النْهِي على ما تساقط 
من الأعضاء ء والجواز على ما بقي من الماء » وبذلك جمع الخطَابي. 

أو يحمل النهي على التّنزيه جمعاً بين الأدلة. والله أعلم. 

واستدل به الذاوديٌ. على جواز نظر الرّجل إلى عورة امرأته 
وعكسه . ويؤيّده ما رواه ابن حبّان من طريق سليمان بن موسى .ء أنّه 
سئل عن الرّجل ينظر إلى فرج امرأته » فقال : سألت عطاء » فقال : 
سألت عائشة. فذكَّرتُ هذا الحديث بمعناه " وهو نص في المسألة. 
والله أعلم. 

قوله : ( نغترف منه خنيعاً ) وللبخاري " تغرف " بإسكان المعجمة 
بعدها راء مكسورة » وله أيضاً " نشرع فيه جميعاً '" وفي رواية لما " 
تختلف فيه أيدينا " ولمسلم من طريق معاذة عن عائشة " فيبادرني حتى 
أقول ذوع لق" زان اناي " واناذاره عن رفول عي 1 

وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل » وأنْ ذلك 
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لا يمنع من التَطهّر بذلك الماء ولا بها يفضل منه » ويدل على أن المي 
عن انغماس الجنب في الماء الذائم إِنَّ) هو للتنزيه كراهية أن يستقذر لا 
لكونه يصير نجساً بانغماس الجنب فيه ؛ لأنّه لا فرق بين جميع بدن 
الجنب وبين عضو من أعضائه. 

وآمّا توجيه الاستدلال به لترجمة البخاري ( باب هل يدخل الجنب 
يده في الإناء قبل أن يغسلها , إذا ل يكن على يده قذْرٌ غير الجنابة ). 

فلأنَ الجنب لا جاز له أن يدخل يده في الإناء ؛ ليغترف بها قبل 
ارتفاع حدثه لتام الغسل ىا في حديث الباب » دلّ على أن الأمر 
بغسل يده قبل إدخاها ليس لأمرٍ يرجع إلى الجنابة » بل إلى ما لعله 
يكون بيده من نجاسة متيقنةٍ أو مظنونة. 
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لحديث الرابع والثلاثون 
اسع بينوا: بنك اخاوك "ارقي اندها زوج الى 10د 
أنهَا قالت موقين 7ل سول :8ن رقيية ابلط و ناكا ميف 
على يساره مرّتين أو ثلاثاً ثم غسل فرجه , ثم ضرب يده بالأرض » أو 
الجائط . مرّتين أو ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق . وغسل وجهه 
وذراعيه » ثم أفاض على رأسه الماء » ثم غسل جسله . ثم تنخى , 
فغسل رجليه. فأتيته بِخِرّقةٍ فلم يُرِدُهاء فجعل ينفض الماء بيده.”' 


» ابن حزن الملاليّة » أخت أم الفضل لبابة » كان اسمها برّة » فسَاها النبي كلد ميمونة‎ )١( 
» وكانت قبل النبيّ يلهٌ عند أبي رهم بن عبد العزى. وقيل : عند سخبرة بن أبي رهم‎ 
وقيل : عند حويطب بن عبد العزى » وقيل : عند فروة أخيه.‎ 
وتزوجها رسول الله يد في ذي القعدة سئة سبع .كا اعتمز حمرة القضيّة. وقد ذكر‎ 
الزّهريٌّ وقتادة » أنها التي وهبت نفسها للنْبيّ ولك » فنزلت فيها الآية. وقيل الواهبة‎ 
غيرها. وقيل : إنبن تعدّدن » وهو الأقرب.‎ 
قال ابن سعد : كانت آخر امرأة تزوّجها - يعني تمن دخل بها. وروى ابن سعد بسند‎ 
صحيح عن ميمون بن مهران : سألت صفية بنت شيبة فقالت : تزوّج رسول الله كل‎ 
ميمونة بسّرف » وبنى بها في قبّة لها » وماتت بسرف » ودفنت في موضع قبّتنا» وكانت‎ 
.)3757 /4( الإصابة‎ .5١ وفاة ميمونة سئة‎ 

(؟) كذا فيه. والسياق الذي ارتضاه المقدبى هنا هو رواية الفضل بن موسى عن 
الأعمش عند البخاري ( 11/٠‏ ) » لكن فيه ( وضع رسول الل ك وضوءا للجنابة. ( 
وكذا في ققح الباري . والروياث الأخرى في الصحيحين. إنما هو " وضعت لرسول الله 
غسلاً » وفي رواية ماء. كى) سيأتي. ولعل ضهن وحه الله لفن الروايات: أو وهم. 
والله أعلم. 

(9) أخرجه البخاري (557 7 705 701/1765 ال 1 لاك الال /الا؟) 
ومسلم ( 717 ) من طرق عن الأعمش عن سام بن أبي الجعد عن كريب عن ابن 
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و 


قوله : ( وضوء الجنابة ) كذا للأكثر بالإضافة » ولكريمة وضوء 
بالتنوين لجنابة بلام واحدة » وللكشميهني للجنابة » ولرفيقه وضع 
على البناء للمفعول لرسول الله بزيادة اللام. أي : لآجله. وضوء 
بالرفع والتنوين. 

وللبخاري " صببت للنبي كل غسلاً " بضم أؤٌّله. أي ماء 
الاغتسال. كا في وزاية فيك الى الحل نث زياة: عين ‏ الاعيكن عند 
البخاري " ماءً الغسل " 

قوله : ( فأكفأ ) أي : قَلَبَ 

قولة : ( مرتين أو ثلاثاً ) الشّك من الأعمش | عند البخاري من 
رواية أبي عوانة عنه عن سالم " فغسلها مرّةَ أو مرّتين قال : سليمان لا 
أدري » أذكر الثالثة أم لا " , وفاعل " أذكر " سالم بن أبي الجعد. 

وفي رواية عبد الواحد وغيره عن الأعمش " فغسل يديه مرّتين أو 
ثلاثاً " ولابن فضيل عن الأعمش " فصب على يديه ثلاثا " و يشكَ 
ا 0 

فكأن الأعمش كان يشكٌ فيه ثم تذكّر فجزم ؛ لأنّ سماع ابن فضيل 


1 تدليسه. وفى الإسناد ثلاثة من التّابعين على الولاء يي 
وصحابيان : ابن عباس وخالته ميمونة بنت الحارث. 
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لحل 


منه متأخر. وغفل الكرمانٌ » فقال : الشّكٌ من ميمونة. 

قوله : ( ثم غسل فرجه ) زاد البخاري " وما أصابه من أذى" , وله 
أيضاً " فغسل مذاكيره " وهو جمع ذكر على غير قياس » وقيل : واحده 
مذكار» وكأءْهم فرّقوا بين العضو وبين خلاف الأنثى. قال الأخفش : 
هو من الجمع الذي لا واحد له . وقيل : واحده مذكار. 

وقال ابن خروف : إِنّْ) جمعه مع أَنّه ليس في الجسد إلا واحد » 
بالنظر إلى ما يتصل به » وأطلق على الكل اسمه , فكأنّه جعل كل جزءٍ 
من المجموع كالذّكر في حكم الغسل. 

قوله : ( ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط ) وللبخاري " ثم دلك 
يده بالأرض " ولمسلم " فدلكها دلكاً شديداً ". 

قوله : ( ثم غسل جسده ) قال ابن بطال : حديث عائشة الذي في 
الباب قبله أليق بالترجمة ”"؛ لأن فيه " ثم غسل سائر جسده " وأما 
حديث الباب ففيه " ثم غسل جسده " فدخل في عمومه مواضع 
الوضوء. فلا يطابق قوله " ولم يعد غسل مواضع الوضوء ". 

وأجاب ابن المنير : بأن قرينة الخال والعرف من سياق الكلام يخص 
أعضاء الوضوء. فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من 
مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطي ذلك. انتهى. 


)١(‏ ترجم البخاري على حديث ميمونة بقوله ( باب من توضاً في الجنابة ثم غسل سائر 
جسده. ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرّة أخرى ) 
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ولايخفى تكلفه. 

واخانيد ابن اقيق بآن عراة النفارى أفديين أن الرافتيقوله ىق 
هذه الرواية " ثم غسل جسده " أي ما بقي من جسده بدليل الرواية 
الالخرى.: 

وهذا فيه نظر ؛ لأن هذه القصة غير تلك القصة ى) قدمنا في أوائل 
الغسل. 

وقال الكرماني : لفظ " جسده " شامل لجميع أعضاء البدن 
فيُحمل عليه الحديث السابق » أو المراد هنا بسائر جسده. أي باقيه بعد 
الرأس لا أعضاء الوضوء. 

قلت : ومن لازم هذا التقدير أنَّ الحديث غير مطابق للترجمة. 
والذي يظهر لي أن البخارى مل اقول '" فى شل سق " غل 
المجاز. أي : ما بقي بعدما تقدم ذكره » ودليل ذلك قوله بعد " فغسل 
رجليه " إذ لو كان قوله " غسل جسده " محمولاً على عمومه لم يحتج 
لغسل رجليه ثانياً ؛ لأن غسلهم| كان يدخل في العموم. وهذا أشبه 
بتصرفات البخاري » إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجللى. 

واستنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء. إجزاء 
غسل الجمعة عن غسل الجحنابة وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن 
تين أنه كان قبل التجديد محدثاً. 

والاستنباط المذكور مبنٌ عنده على أن الوضوء الواقع في غسل 
الجنابة سنة وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده. وهي 
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دعوى مردودة ؛ لآن ذلك يختلف باختلاف النية. فمّن نوى غسل 
الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته ثم غسله وإلاً فلا يصح البناء 
المذكور » والله أعلم. 

قوله : ( ثمٌ تنخى . فغسل رجليه ) وللبخاري " توضاً رسول الله 
يه وضوءه للصّلاة غير رجليه " فيه التصريح بتأخير الرّجِلين في 
وضوء الغسل » وهو مخالفٌ لظاهر رواية عائشة. 

ويمكن الجمع بينهما . إِمّا بحمل رواية عائشة على المجاز كى| تقدّم , 
وإِمّا بحمله على حالةٍ أخرى. 

ويحيت اعلا ف غاتين الخالين, اخعلف نظ العلياة. 

القول الأول : ذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرّجِلين 
في الغسل . 

القول الثاني : عن مالك إن كان المكان غير نظيف » فالمستحبٌ 
تأخيرهما » وإلا فالتّقديم. 

وعند الشافعيّة في الأفضل قولان. 

قال الثوويٌ : أصحّهما وأشهرهما ومختارهما » أنه يكمل وضوءه » 
قال : لأنّْ أكثر الرّوايات عن عائشة وميمونة كذلك. انتهى. 

كذا قال » وليس في شيءٍ من الرّوايات عنهما التصريح بذلك » بل 
هي إِما محتملة كرواية " توضأ وضوءه للصّلاة " أو ظاهرة تأخيرهما 
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كرواية أبي معاوية المتقدمة ”2 » وشاهدها من طريق أبي سلمة » 
ويوافقها أكثر الرّوايات عن ميمونة » أو صريحة في تأخيرهما كحديث 
الباب » وراوبها مقدم في الحفظ والفقه على جميع مّن رواه عن 
الاعكن. 

وقول من قال " إِنَّا فعل ذلك مرّة لبيان الجواز " متعقبٌ : فإِنْ في 
رواية أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش ما يدل على المواظبة » ولفظه 
" كان إذا اغتسل من الجنابة » يبدأ فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على 
شماله » فيغسل فرجه " فذكر الحديث وفي آخره " ثم يتدحّى فيغسل 
رجليه ". 

قال القرطبيٌ : الحكمة في تأخير غسل الرّجلين » ليحصل الافتتاح 
والاختتام بأعضاء الوضوء. 

قوله : ( فلم يُرِدْها ) ضم أوّله وإسكان الذال من الإرادة . 
والأصل " يريدها " لكن جزم بلم. 

ومّن قالها بفتح أوّله وتشديد الدذال فقد صحف وأفسد المعنى , 
وقد حكى في المطالع ‏ أمّها رواية ابن السّكن قال : وهي وهم. 

وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد » وقال 
في آخره » فقال : هكذا. وأشار بيده أن لا أريدها. وللبخاري في رواية 


أبي حمزة عن الأعمش " فناولته ثوباً فلم يأخذه " والله أعلم. 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة اميم 


واستدل البخاري بحديث ميمونة هذا. على جواز تفريق الوضوء ء 
وهو قول الشافعىّ في الجديد. واحتجٌ له بأن الله تعالى أوجب غسل 
أعضائه » فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرّقها أو نسقها. ثم أيْد 
ذلك بفعل اين عم © 

وبذلك قال ابن المسيّب وعطاء وجماعة. 

وقال ربيعة ومالك : من تعمّد ذلك فعليه الإعادة » ومن نسي فلا. 

وعن مالكُ. إن قرب التفريق يَنى » وإن طال أعاد. 

وقال قتادة والأوزاعيّ : لا يعيد إلا إن جفّ. 

وأجازه التخعىّ مطلقاً في الغسل دون الوضوء. 

ذكر جميع ذلك ابن المنذر » وقال : ليس مع من جعل الجفاف حدًاً 
لذلك حجّة. 

وقال الطّحاويٌّ : الجفاف ليس بحدث فينقض . كما لو جف جميع 
أعضاء الوضوء ل تبطل الطهارة. 

واستدل به أيضاً على استحباب الإفراغ باليمين على الشَّهال 


(١)قال‏ البخاري في صحيحه "باب تفريق الغسل والوضوء. ويَذكر عن ابن عمر »ء أنه 
غسل قدميه بعد ما جف وضوءه. ثم ساق البخاري حديث ميمونة. 
قال الحافظ في "الفتح" ( ١‏ / 587 ) : قوله : ( ويذكر عن ابن عمر ) هذا الأثر. 
يا سان سيك ١‏ اا يا و سارت وو 
احر اهيل قال الشافعي ير 
يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد. انتهى 


كتاب الطهارة باب الغعسل من الجنابة 


له 


للمغترف من الماء » لقوله في رواية أبي عوانة وحفص وغيرهما " ثم 
أفرغ بيمينه على شاله " وعلى مشروعيّة المضمضة والاستنشاق في 
غسل الجنابة » لقوله فيها " ثم تمضمض واستنشق " . وتمسّك به 
الحنفيّة للقول بوجوبه|. 

ومنيو 2 بن التعل المحرم لا يدل عل الوجوب: إلا إذاكانيانا 
لمجمل تعلق به الوجوب , وليس الأمر هنا كذلك '". قاله ابن دقيق 
العيد. 

وعلى استحباب مسح اليد بالثّراب من الحائط أو الأرض » لقوله 
في الرّوايات المذكورة " ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط " 

قال ابن دقيق العيد : وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة 
النّجاسة والغسل من الجنابة ؛ لأنْ الأصل عدم التّكرار وفيه خلاف. 
انتهى. 

وصحّح النوويّ وغيره . أنه يجرئ . لكن 1 يتعيّن في هذا الحديث 
أن ذلك كان لإزالة النّجاسة » بل يحتمل أن يكون للتّنظيف فلا يدل 
على الاكتفاء » وأمّا دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه » ليكون أنقى. 
كا قال البخاريٌ. 


)١(‏ قال ابن باز رحمه الله : فيه نظرٌ. والصواب وجوبها » ودخول هذه المسألة تحت 
القاعدة المذكورة . لأنْ غسله يك بيان لمجمل المأمور به في قوله تعالى ( وإن كنتم جنبا 
فاطّهروا ). 


كتاب الطهارة باب الغغعسل من الجنابة 


ع 


وأبعد من استدل به على نجاسة المنِيٌ”"2» أو على نجاسة رطوبة 
الفرج ؛ لأنَ الغسل ليس مقصوراً على إزالة النّجاسة. وقوله في 
حديث الباب " وما أصابه من أذىّ " ليس بظاهر في النجاسة أيضاً. 

واستدل به البخاريّ أيضاً على أن الواجب في غسل الجنابة مرّة 
واحدة ‏ وعلى أن من توضّأ بنيّة الغسل » أكمل باقي أعضاء بدنه ؛ لا 
يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث. 

وغل وا تفقن اليدين من ماء الغسل.وكذا الوضوء: 

وفيه حديثٌ ضعيفٌ أورده الرّافعيّ وغيره. ولفظه : لا تنفضوا 
أيديكم في الوضوء فإِنّها مراوح الشيطان. 

وقال ابن الصّلاح : ل أجده. وتبعه النوويٌ. 

وقد أخرجه ابن حبّان في "الضعفاء" . وابن أبي حاتم في "العلل" 
من حديث أب هريرة » ولو ل يعارضه هذا الحديث الصّحيح ل يكن 
صاحاً أن يحتجح به. 

وعلى استحباب التسثّر في الغسل » ولو كان في البيت » وقد عقد 
البخاري لكل مسألة باباً. وأخرج هذا الحديث فيه بمغايرة الطّرق » 
ومدارها على الأعمش. وعند بعض الرٌواة عنه ما ليس عند الآخر” 


وقد جمعت فوائدها في هذا الحديث. 


)1"1/( سيأتٍ إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في حديث عائشة برقم‎ )١( 
(؟) وعليه فالروايات التي يذكرها الشارح دون عزو كلها عند البخاري.‎ 


كتناب الطهارة باب الغعسل من الجنابة 


وفي الحديث من الفوائد أيضاً. 

جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء » لقولها في رواية 
حفص وغيره " وضعت لرسول الله كلِةِ غسلاً " وفي رواية عبد 
الواجد "ها يعتمدل ين" 

وفيه خدمة الزوجات لأزواجهنّ . وفيه الصّبٌ باليمين على الشمال 
لغسل الفرج بها . 

وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف . لتلا 
يدخلههما في الماء وفيهما ما لعله يستقذر» فأمّا إذا كان الماء في إبريق مثلاً 
فالآولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء. 

ول يقع ني شيءٍ من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرّأس 
في هذا الوضوء » وتقمسّك به المالكيّة لقوهم : إن وضوء الغسل لا 
يمسح فيه الرّأس » بل يكتفى عنه بغسله. 

واستدل بعضهم بقوا في رواية أبي حمزة وغيره " فناولته ثوباً فلم 
يأخذه " على كراهة التنشيف بعد الغسل . 

ولا حجّة فيه ؛ لآئْا واقعة حالٍ يتطرّق إليها الاحتمال. فيجوز أن 
يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف ». بل لأمر 
يتعلق بالخرقة » أو لكونه كان مستعجلاً أو غير ذلك. 

قال امهلّب : يحتمل تركه التُوب ؛ لإبقاء بركة الماء » أو للتٌواضع » 
أو لشِيءٍ رآه في الثشوب من حرير أو وسخ . 

وقد وقع عند أحمد والإسماعيلٌ من رواية أ بي عوانة في هذا الحديث 


كتاب الطهاوة باب الغسل من الجنابة رم 


عن الأعمش قال : فذكرت ذلك لإبراهيم النخعيّ » فقال : لا بأس 
بالمنديل » وإِنَّما ردّه محافة أن يصير عادة. 

وقال التِيمِيٌ في شرحه : في هذا الحديث دليل على أنّه كان يتنشف » 
ولولا ذلك ل تأته بالمنديل. 

وقال ابن دقيق العيد : نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في 
التّشِيف ؛ لأنْ كلا منهما إزالة. 

وقال النوويّ : اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه. 

أشهرها : أنْ المستحبٌ تركه » وقيل : مكروه » وقيل : مباحٌ » وقبل 
: مستحبٌ » وقيل : مكروه في الصّيف مباح في الشتاء. 

واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّر » خلافاً لمن 

تكميل : قال البخاري ( باب الغسل مرة واحدة ) ثم ذكر الحديث. 

قال بن بطال : يستفاد ذلك من قوله " ثم أفاض على جسده " لأنه 
1 يقيل يعد اتحمل عل أقل ما اسمن .ونفى اكرة الوالجلة + أن 
الأصل عدم الزيادة عليها. انتهى 

تكميل آخر : زاد البخاري في آخره من طريق سفيان عن الأعمش 
( هذه غسله من الجنابة ) . 

قوله "هذه غسله" الإشارة إلى الآفعال المذكورة . أو التقدير هذه 
صفة غسله » وللكشميهني "هذا غسله" وهو ظاهر. 

وأشار الإسماعيل إلى أن هذه الجملة الأخيرة مُدرجة من قول سالم 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة .م 


( وأخرجها أيضاً الدارمي في "السئن" ( 715 ) وإسحاق بن راهوية في "مسنده"‎ )١( 
من طريق زائدة . وفيه. قال الأعمش : وقال سالم : كان عُسل النبي يل هذا‎ ) 
من الحنابة.‎ 
ورواه مسلم في الصحيح ( 7727 ) من طريق زائدة مختصراً. دون قول سالم.‎ 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة .م 


الحديث الخامس والثلاثون 

ه” - عن عبد الله بن عمر ء أنَّ عمر بن الخطّاب #ه . قال : يا 
رسول اللنت ايرقن الخعدنا وهو سدة؟ قال : نعم » إذا توضأ أحدكم 
فرق 

قوله +( عن غيك اللايق غمر + أن هر ) ظاهره أن اين عم حظر 
هذا السّؤال » فيكون الحديث من مسنده » وهو المشهور من رواية 
نافع. 

وروي عن أَيُوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنّه قال : يا رسول 
الله. أخرجه النسائىٌ. وعلى هذا فهو من مسند عمر. 

وكذا رواه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن 
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)١(‏ أخرجه البخاري ( 787 . 785 ) ومسلم )7١5(‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر 
به. 

(؟) وفي رواية للبخاري ( 79١‏ ) عن عبد الله بن يوسف » ومسلم (705) عن يحبى بن 
يحبى كلاهما عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر » قال : ذَكَرٌ عمر بن الخطاب 
» لرسول الله يلِ أنه تصيبه جنابة من الليل » فقال له رسول الله يه : توضأ واغسل 
ذكرك كو كي 

قال ابن حجر : مقتضاه أيضاً أنه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر الرواة» ورواه أبو 
نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر » وقد بين النسائيٌ سببَ ذلك في روايته من طريق ابن 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة م.م 


قوله : ( إذا توضأ ) ولما. وللفظ لمسلم عن عائشة قالت : كان 
رسول الله كَلٍ إذا كان جنباً » فأراد أن يأكل أو ينام » توضَّأ وضوءه 
للصّلاة " أي : توضّأ وضوءاً كما للصّلاة » وليس المعنى أنه توضَأ 
لأداء الصّلاة» وإِنَّا المراد توضأ وضوءا شرعباً لا لغويًاً. 

قوله : ( إذا توضأ أحدكم فليرقد ) وما " توضأ واغسل ذكرك , 
ثم نّم " وفي رواية أبي نوح عن مالك عند النسائي " اغسل ذكرك , ثمّ 
توضأء ثم تم " وهو يردّ على من حمله على ظاهره » فقال : يجوز تقديم 
الوضوء على غسل الذكر ؛ لأنّه ليس بوضوءٍ يرفع الحدث , وإِنَّا هو 
للتَعبّد » إذ الجنابة أشدٌ من مس الذكر. 

فتبيّن من رواية أبي نوح ء أن غسله مقدّم على الوضوء . ويمكن أن 
تجدعه قرط آنل ونش عل القولميان مله يفن 

وقال ابن دقيق العيد : جاء الحديث بصيغة الآمر وجاء بصيغة 
الشّرط » وهو مُتمسّكٌ كن قال بوجوبه. 

وقال ابن عبد البرّ : ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب » وذهب 
أهل الظّاهر إلى إيجابه. وهو شذوذ. 

وقال ابن العربيّ : قال مالك والشافعيّ : لا يجوز للجنب أن ينام 


عون عن نافع » قال : أصاب ابن عمر جنابةٌ فأتى عمرٌ فذكر ذلك له» فأتى عمرٌ النبيّ 
يه فاستأمره فقال : ليتوضاً ويرقد. 

وعلى هذا فالضمير في قوله ( أنه تصيبه ) يعود على ابن عمر لا على عمر » وقوله في 
الجواب ( توضأً ) يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضراً. فوجه الخطاب إليه. انتهى 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة ,ذم 


قبل أن يتوضاً. 

واستنكر بعض المتأخرين هذا النْقل » وقال : ل يقل الشافعيٌ 
بوجوبهء ولايعرف ذلك أصحابه. 

وهو كما قال . لكنّ كلام ابن العريّ محمولٌ على أنه أراد نفي 
الإباحة المستوية الطّرفين لا إثبات الوجوب. 

أو أراد بأنّه واجب وجوب سنّة » أي متأكّد الاستحباب » ويدلٌ 
عليه أنه قابله بقول ابن حبيب : هو واجبٌ وجوب الفرائض » وهذا 
موجود في عبارة المالكيّة كثيرا. 

وأشار ابن العربّ إلى تقوية قول ابن حبيب » وبوّب عليه أبو عوانة 
في صحيحه " إيجاب الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم " ثم استدل 
بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس 
مرقوها :ذا امرك الوعدوه اذامف إن الجادة: 

وقد قدح في هذا الاستدلال ابن رُشد المالكيّ » وهو واضح. 

ونقل الطّحاويّ عن أبي يوسف . أنه ذهب إلى عدم الاستحباب. 

وتمسّك با رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها , 
أنه كك كان يجنب . ثمٌ ينام » ولا يمسّ ماءً. رواه أبو داود وغيره. 


علد 


وتعقب : بأن الحفاظ قالوا : إن أنا إسحاق غلط فيه ”© وبآأله لو 


)١(‏ قال الشارح في "التلخيص" ( ١‏ / 73728) : قال : أحمد إنه ليس بصحيح. وقال أبو 
داود : هو وهم. وقال يزيد بن هارون : هو خطأ. وأخرج مسلم الحديث دون قوله : 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة داوم 


صحٌ حمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز » لثلا يعتقد وجوبه. 

أو أن فعى قوله" لايم ما" أى : للكسل: 

وأورد الطّحاويٌ من الطّريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدل على 
ذلك » ثم جنح الطّحاويّ إلى أن المراد بالوضوء التنظيف. 

واحتجٌ بأن ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصّة " كان 
يتوضّأ وهو جنبٌ » ولا يغسل رجليه " ىا رواه مالك في "الموطأً" 


ولم يمس ماءء وكأنه حذفها عمداً لأنه علّلها في كتاب التمييز. 

وقال مهنا عن أحمد بن صالح : لا يل أن يروى هذا الحديث » وفي علل الأثرم : لولم 
يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى. فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن 
الأسود ؟ وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة. 

وقال ابن مفوز ( الحافظ أبو الحسن طاهر بن مفوز ) : أجمع المحدثون على أنه خطأ من 
أبي إسحاق. 

كذا قال ! وتساهل في نقل الإجماع فقد صحّحه البيهقي. وقال : إِنَّ أبا إسحاق قد يبن 
سماعه من الأسود في رواية زهير عنه » وجمع بينهم| ابن سُريج على ما حكاه الحاكم عن 
أبي الوليد الفقيه عنه. 

وقال الدارقطني في العلل : يشبه أن يكون الخبران صحيحين. قاله بعض أهل العلم 
وقال الترمذي : يرون أن هذا غلطٌ من أي إسحاق. 

وعلى تقدير صحته فيّحمل : على أن المراد لا يمس ماء للغسل. ويؤيده رواية عبد 
الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ : كان يجنب من الليل ثم يتوضاً وضوءه 
للصلاة حتى يصبح » ولا يمس ماء. 

أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز. وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث. 

ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن 
الأسود ء وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيههم| عن ابن عمر » أنه سأل النبي 
يل أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم. ويتوضاً إن شاء. وأصله في الصحيحين دون 
قوله : إن شاء. انتهى 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة اوم 


عن نافع . 

وأجيب : بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصّلاة من روايته » ومن رواية 
عائشة ك) تقدّم فبعتمد » ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن 
ذلك كان لعذر. 

وقال جمهور العلماء : المراد بالوضوء هنا الشّرعيٌ. 

والكية فيه آله كنك ادكه وول ساعن القول بسواذ ريق 
الغسل » فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على 
الصحيح. 

ويؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة بسندٍ رجاله ثقات عن شداد بن أوس 
الصَّحابِيّ قال : إذا أجنب أحدكم من الليل » ثمٌ أراد أن ينام فليتوضاً 
» فإنه نصف غسل الحنابة. 

وقيل : الحكمة فيه. أنه إحدى الطّهارتين . فعلى هذا يقوم التيمّم 
مقامه. وقد روى البيهقيّ بإسنادٍ حسن عن عائشة ء أنه كك كان إذا 
أجنب ., فأراد أن ينام توضاً أو تيمّم. 

وتحتمل : أن يكون التَيمّم هنا عند عسر وجود الماء. 

وقيل : الحكمة فيه. أنه ينشط إلى العود ”' أو إلى العْسل فيبيت على 


)١(‏ روى مسلم ( 708 ) عن أبي سعيد الخدري » قال : قال رسول الله و : إذا أتى 
أحدكم أهله . ثم أراد أن يعود» فليتوضاً بينهها وضوءاً. 
زاد الحاكم ( 557 ) وابن حبان ( 1711١١‏ ) والبيهقي ( 185 ). فإنه أنشط للعود. 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة سويب 


طهارة كاملة. 

وقال ابن دقيق العيد : نض الشّافعيّ رحمه الله على أن ذلك ليس 
على الحائض ؛ لأمْها لو اغتسلت ل يرتفع حدثها بخلاف الجنب » لكن 
إذا انقطع دمها استحبّ لما ذلك. 

وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور » وإِنَّا يتضيّق عند 
القيام إلى الصّلاة واستحباب التنظيف عند النوم. 

قال ابن الجوزيّ : والحكمة فيه . أَنْ الملائكة تبعد عن الوسخ 
والرّيح الكريبة بخلاف الشياطين » فَإئّها تقرب من ذلك . والله 
أعلم. 

ومطابقة الحديث لترجمة البخاري ( باب كينونة الجنب في البيت إذا 
توضأ قبل أن يغتسل ) من جهة أن جواز رقاد الجنب في البيت يقتضي 
جواز استقراره فيه يقظان لعدم الفرق » أو لأن نومه يستلزم الجواز 
لحصول اليقظة بين وضوئه ونومه » ولا فرق في ذلك بين القليل 
والكثير. 

قيل : أشار البخاري ببذه التُرجمة إلى تضعيف ما ورد عن عل 
مرفوعاً : إِنْ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلبٌ ولا صورةٌ ولا جنبٌ. 
رواه أبو داود وغيره. 

وفيه نُجي - بضمٌ الثون وفتح الجيم - الحضرميٌ. ما روى عنه غير 
ابنه عبد الله فهو مجهول . لكن وثقه العجلّ. وصحّح حديئه ابن حبّان 
والحاكم. 


كتاب الطهارة باب الغعسل من الجنابة 


لخن 


فيحتمل كا قال الخطَابي. أنْ المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ‏ 
ويتخذ تركه عادةً لا من يؤخره ليفعله 

قال : ويقوّيه » أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتّخاذه » وبالصّورة ما 
فيه روح وما لا يمتهن. 

قال النوويّ : وفي الكلب نظرٌ. انتهى. 

ويحتمل : أن يكون المراد بالجنب في حديث عل من ل يرتفع حدثه 
كلّه ولا بعضه » وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة ؛ 
لأنّه إذا توضَأ ارتفع بعضُ حدثه على الصَّحيح ك) تقدَّم تصويره. 


كتناب الطهارة باب الغعسل من الجنابة 


هام 


الحدبث السادسر والثلاكثون 
5" - عن أمّ سلمة رضي الله عنها زوج النبي ككل » قالت : جاءت 
أمّ سليم امرأة أي طلحة إلى رسول الله يك » فقالت #نا سول اللنه إن 


الله لا يستحبي من الحقٌ فهل على الرأة من سل إذا هي احتقمث ' 
؛ فقال رسول الله كل : نعم , إذا رأت الماء.”") 


له : ( عن آمّ سلمة ) هي هند بنت أب أمية المخزومية أم 


المؤمنين.'"ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 0600008 ) ومسلم ( 7١‏ ) من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمّها به. 

(1) قال أبو عمر : يقال اسمها رملة » وليس بشيء » واسم أبيها حذيفة » وقيل سهيل » 
ويلقب زاد الراكب » لأنه كان أحد الأجواد. فكان إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه ومعه 
زاد » بل يكفي رفقته من الزّاد » وأمها عاتكة بنت عامر الكنانيّة » وكانث زوج ابن 
عمها أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة » فهات عنها فتزوجها النبيّ يه في جمادى 
الآخرة سنة أربع » وقيل سنة ثلاث » وكانت ممن أسلم قدياً هي وزوجها وهاجرا إلى 
الحبشة » فولدت له سلمة » ثم قدما مكّة وهاجرا إلى المدينة » فولدت له عمر وذرّة 
وزينب. قاله ابن إسحاق. 
قيل : إنها أوّل امرأة خرجت مهاجرة إلى الحبشة » وأول ظعينة دخلت المدينة. ويقال : 
إن ليل امرأة عامر بن ربيعة شركتها في هذه الأوليّة. 
وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع » والعقل البالغ » والرأي الصّائب » وإشارتها 
على النبيّ يلل يوم الحديبيّة تدلّ على وفور عقلها وصواب رأيها. 
وهي آخر أمهات المؤمنين موتاً» فقد ثبت في صحيح مسلم ء أنَّ الحارث بن عبد الله 
بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان دخلا على أم سلمة في خلافة يزيد بن معاوية » فسألا 
عن الجيش الذي يخسف به . وكان ذلك حين جهز يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة 
بعسكر الشّام إلى المدينة » فكانت وقعة الحرّة سنة 57. الإصابة (// 5 )5١‏ 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة عدم 


قوله : ( جاءت أم سليم ) هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك. 
وقد سألتْ عن هذه المسألة أيضاً خولة بنت حكيم عند أحمد 
والنْسائيٌ وابن ماجه » وفي آخره " كما ليس على الرّجل غسل إذا رأى 
ذلك » فلم ينزل " » وسهلة بنت سهيل عند الطَبرانّ » وبسرة بنت 
صفوان عند ابن أبي شيبة. 

قوله : ( إنْ الله لا يستحبي من الحقٌّ ) قدمث هذا القول تمهيداً 
لعذرها في ذكر ما يستحى منه. 

والمراد بالحياء هنا. معناه اللّويٌ إذ الحياء الشّرعيٌ خير كلّه » وهو 
الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للآكابر » وهو محمود. 

وأمّا ما يقع سبباً لترك أمر شرعيّ فهو مذموم » وليس هو بحياءٍ 
شرعيّ » وإِنّا هو ضعف ومهانة » وهو المراد بقول مجاهد : لا يتعلم 
العلم مستحي. ”' وهو بإسكان الحاء. و " لا " في كلامه نافية لا 
نلعية وول كالخ ميم يدام مظيحونةا ووكانه اراد ريق اللتملميرة 
على ترك العجز والُكبر يا يؤثّر كل منهها من التقص في التَعليم. 
والطياء لكة + قلا واكسان ع وهى ينفيل ل .حل اله تعال + 
فبُحمل هنا على أَنْ المراد » أن الله لا يأمر بالحياء في الحقٌ » أو لا يمنع 


(١)قول‏ مجاهد. علّقه البخاري في كتاب العلم. باب الحياء في العلم بلفظ " لا يتعلّم 
العلم مستحي ولا مستكبر ". 
قال الحافظ في "الفتح" 71/١١‏ ) : وصله أبو نعيم في "الحلية" من طريق عل بن 
المدينيٌ عن ابن عيينة عن منصور عنه» وهو إسناد صحيح على شرط البخاري. 


كتناب الطهارة باب الغغعسل من الجنابة 


”١ا/‎ 


من ذكر الحق. وقد يقال إِنّْا يحتاج إلى التأويل في الإثبات ”2 ولا 
يشترط في التّفي أن يكون ممكناً » لكن لا كان المفهوم يقتضي أنه 
يستحيي من غير الحقٌ عاد إلى جانب الإثبات » فاحتيج إلى تأويله. 


قاله ابن دقيق العيد. 
قوله : ( هل على المرأة من غسا ) " من " زائدة » وقد 2 سقطت في 
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رواية البخاري ني الآدب.”2 
قوله : ( احتلَّمَتْ ) الاحتلام افتعال من الحلم - بضمٌ المهملة 
وسكون اللام - وهو ما يراه النائم في نومه » يقال : منه حلم بالفتح 
وفي رواية أحمد من حديث أمّ سليم ء أنّْها قالت : يا رسول الله إذا 
رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام. أتغتسل ؟. 
وفيه الرّدَ على من منع من الاحتلام في حق المرأة دون الرّجل. كا 
حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم يم النخعىٌ » واستبعد الثوويٌ في 


"شرح المهيذب" صحته عنه. لكن رواه ابن أبي شيبة عنه. بإسنادٍ جيد. 


(١)قال‏ الشيخ ابن باز رحمه الله /١(‏ 4 20) : الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقاً » 
فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به » ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته » وقد ورد 
وصفه بذلك في نصوص كثيرة فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به. وهذا قول 
أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة » وهو طريق النجاة. 
ف ان 

(0) أي : في كتاب الأدب من صحيح البخاري ( 504١‏ ). فالشارح إذا أطلق » فإنه 
يقصد الصحيح » وإذا أراد الأدب المفرد قيّده. 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة م/م 


قوله : ( إذا رأتِ الماء ) أي : المنيٌ بعد الاستيقاظ » وني رواية 
الحميديٌ عن سفيان عن هشام " إذا رأت إحداكنٌ الماء فلتغتسل. 
وزاد. فقالت آمَّ سلمة : وهل تحتلم المرأة ؟ " وكذلك روى هذه 
الزيادة أصحاب هشام عنه غير مالك فلم يذكرها. 

وقد أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية عن هشام » وفيه " 
أوتحتلم المرأة ؟ " وهو معطوفٌ على مقدَّرٍ يظهر من السّياق » أي : 
أترى المرأة الماء وتحتلم ؟ وفيه " فغطّت أمّ سلمة وجهها " وللبخاري 
من رواية يحبى القطّان عن هشام " فضحكت أمّ سلمة ". 

ويجمع بينهما. بها تبسّمت تعجّباً » وغطّت وجهها حياء. 

ولمسلم من رواية وكيع عن هشام " فقالت ها : يا أمّ سليم 
تعيدك القبراء ا1و36] الاحد من جنيك لسابو وهلا يدل غل أن 
كفطل كلاق عن عاك عازاله يدل عل نسنةة الهونية الكسال. 

وقال ابن بطّالٍ : فيه دليل على أنْ كل النّساء يحتلمن. 

وعَكَسَه غيره » فقال : فيه دليل على أنْ بعض النّساء لا يحتلمن : 
والظّاهر أن مراد ابن بِطّالٍ الجواز لا الوقوع , أي : فيهنّ قابليّة ذلك. 

وفيه دلِيلٌ على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال » ونفى ابن بِطَّالٍ 
الخلاف فيه . وقد قدمناه عن النخعي. 


وكأن أمّ سليم لم تسمع حديث " الماء من الماء " ''' أو سمعته وقام 


لاع 


(١)أخرجه‏ مسلم (747) من حديث أبي سعيد الخدري #ه. وسيأتي كلام الشارح عليه 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة قوس 


عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك » وهو ندور بروز الماء منها. 

وقد روى أحمد من حديث أمّ سليم في هذه القصّة ء أن أمّ سلمة 
قالت : يا رسول الله : وهل للمرأة ماء ؟ فقال : هرٌ شقائق الرّجال. 
وروى عبد الرَّزاق في هذه القصّة " إذا رأت إحداكنٌ الماء كما يراه 
الرّجل ". وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه 
القضّة " ليس عليها غسل حتى تُنزل كم يُنزل الرّجل ". 

وفيه رذ على من زعم أنْ ماء المرأة لا يبرز»ء وإِنّا يعرف إنزاها 
شهوعاء ول قوله " إذارأت الماء" أى + علميضبيه 27 لأآن وجوه 
العلم هنا متعذّرٌ. لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمةٌ فلا يثبت به 
حكمٌ ؛ لأن الرّجل لو رأى أنه جامع » وعلم أنّهِ أنزل في النوم ثم 
استيقظ فلم ير بَلّلاً »1 يجب عليه الغسل اتّفاقاً » فكذلك المرأة. 

وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصمح ؛ لأنّه لا 
يستمرٌ في اليقظة ما كان في النُوم إن كان مشاهداً » فحَمْل الرّؤية على 
ظاهرها هو الصواب. 

وفيه استفتاء المرأة بنفسها » وسياق صور الأحوال في الوقائع 
الشّرعيّة يا يستفاد من ذلك. وفيه جواز التَبِسّم في التعجّب. 


في الحديث الآتي برقم (178) 
)١(‏ يردّه رواية مسلم ( 7١5‏ ) من حديث عائشة. وفيه : هل تغتسل المرأة إذا احتنلمت 
وأبصرت الماء ؟. 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة )م 


الحديث السابع والثلاكثون 

”ا - عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كنت أغسل الجنابةة من 
ثوب رسول الله يَكةٍ فيخرج إلى الصّلاة » وإِن بقع الماء في ثوبه.” 

وني لفظٍ لمسلم : لقد كنت أفرٌكُه من ثوب رسول الله يك فركاً . 
فيُصلٌ فيه 

قوله : ( عن عائشة ) للبخاري عن سليان بن يسار قال : سألت 
عائشة عن المني يصيب الثوب. فذكرت الحديث ». ول يخرّج البخاريّ 
حديث الفرك » بل اكتفى بالإشارة إليه في التّرحمة " على عادته , لأنّه 
وودمن حديق عائقة أبضا ك] سذكره. 

وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض ؛ لأنْ الجمع 
بينهها واضحٌ على القول بطهارة المنىّ » بأن تحمل الغسل على 
الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب . وهذه طريقة الشافعيّ وأحمد 
وأصحاب الحديث. 

وكذا الجمع نمكن على القول بنجاسته » بأن يحمل الغسل على ما 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 077827171 7007794 ) ومسلم ( 784 ) من طرق عن 
عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة به. 

)١(‏ أخرجه مسلم ( 784 ) عن علقمة والأسود , أن رجلاً نزل بعائشة » فأصبح يغسل 
ثوبه فقالت عائشة : إنما كان يجزتك إن رأيته أن تغسل مكانه » فإن لم تر نضحت حوله 
؛ ولقد رأيتنى أفركه. فذكرته. 

0" بقوله " باب غسل المنيّ وفركه " 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة مم 


كان رطباً » والفرك على ما كان يابساً » وهذه طريقة الحنفيّة. 

والطريقة الأولى أرجح ؛ لأنَ فيها العمل بالخبر والقياس معاً ؛ لأنّه 
لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدّم 
وغيره» وهم لا يكتفون فيا لا يعفى عنه من الدّم بالفرك. 

ويردٌ الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى 
عن عائشة » كانت تسلت المنيٌ من ثوبه بعرق الإذخر» ثم يُصل فيه 
وتحكّه من ثوبه يابساً » ثم يُصلّ فيه. إن يتضمّن ترك الغسل في 
الالمن. 

وأمّا مالكٌ. فلم يعرف الفرك » وقال : إِنّ العمل عندهم على 
وجوب الغسل كسائر النجاسات. وحديث الفرك حجّة عليهم. 

حمل بعض أصحابه الفرك على الذلك بالماء » وهو مردوةٌ بها في 
إحدى روايات مسلم عن عائشة : لقد رأيتني وإِنٍ لأحكه من ثوب 
رسول لله َك يابساً بظفري. وبا صحّحه التَرَمذيٌ من حديث همّام 
بن الحارث » أنْ عائشة أنكرث على ضيفها غسله الثوب » فقالت : 4 
أفسد علينا ثوبنا ؟ إِنَّا كان يكفيه أن يفركه بأصابعه » فربّ) فركته من 
ثوب رسول الله كَكِةٍ بأصابعي. 

وقال بعضهم : الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النُوم . 
والثوب الذي غسلته ثوب الصّلاة. 

وهو مردودٌ أيضاً بم) في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضاً : 
لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله كَل فركاً فيصل فيه. وهذا 


كناب الطهارة باب الغسل من الحنابة سوب 


التَعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلّل الغسل بين الفرك والصّلاة. 
وأصرح منه رواية ابن خزيمة " أنّْها كانت تحكه من ثوبه كَكةِ » وهو 
وعلى تقدير عدم ورود شيءٍ من ذلك ». فليس في حديث الباب ما 

يدل على نجاسة المنيّ ؛ لأنّ غسلها فعلّ » وهو لا يدلٌ على الوجوب 

بمجرّده. والله أعلم. 
وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المنيّ » بأن 

مني النبيّ َه طاهر دون غيره كسائر فضلاته. 
والخواب #غل تقدير ضخة كوقه من اللتضائص » أن ننه كان عن 

جماع » فيخالط مني المرأة » فلو كان منيّها نجساً 1 يكتف فيه بالفرك. 
وبهذا احتجٌ الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها ‏ قال : 

ومّن قال إِنّ المي لا يسلم من المذي فيتنجّس به 1 يُصب ؛ لأن 

الشهوة إذا اشتدّت خرج المي دون المذي » والبول كحالة الاحتلام. 

والله أعلم. 
قوله : ( أغسل الجنابة ) أي : أثر الجنابة » فيكون على حذف 

مضافٍ أو أطلق اسم الجنابة على المنىّ مجازاً. 
قوله : ( بقع ) بضمٌ الموحٌدة وفتح القاف جمع بقعة ء قال أهل اللّغة 

: البقع اختلاف اللونين. 
وفي الحديث جواز سؤال النّساء عا يستحى منه لمصلحة تعلّم 

الأحكام » وفيه خدمة الرُوجات للأزواج. 
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واف 


واستدل به البخاري على أنْ بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة 
النجاسة وغيرها لا يضرٌ » فلهذا ترجم " باب إذا غسل الجنابة أو 
غيرها فلم يذهب أثره " » وأعاد الصَمير مذكّراً على المعنى » أي : فلم 
يذهب أثر الشَّء المغسول. 

ومراده أَنْ ذلك لا يضدٌ. وذكر في الباب حديث الجنابة » وَأََقّ 
غيرها بها قياساً. 

أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة » 
هوه ورك ونان قالت ديا زسر الله لس ل ١١‏ لزيد ادع ران 
أحيض فيه. فكيف أصنع ؟ قال : إذا طهرتٍ فاغسليه » ثمّ صل فيه . 
قالت : فإن ل يخرج الدّم ؟ قال : يكفيك الماء » ولا يضرّك أثره. 

وني إسناده ضعفٌ » وله شاهدٌ مرسلٌ ذكره البيهقيّ. 

والمراد بالأثر ما تعسّر إزالته جمعاً بين هذا وبين حديث أمّ قيس : 
حكيه بضلع واغسليه باء وسدر. أخرجه أبو داود 2 وإسناده 
حسن. 

ونا آَ يكن هذا الحديث على شرط البخاري » استنبط من الحديث 
الذي على شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته. 
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الحديثذ الثامن والثلاكثون 

8" - عن أبي هريرة # . أن التي يَكِ قال : إذا جلس بين شعَبها 
الأربع » ثم جَهَدَها » فقد وجب الغسل . وفي لفظٍ لمسلم : وإن 1 
كن 

قوله : ( إذا جلس ) الضمير المستتر فيه وفي قوله " جهد " للرّجل » 
والضميران البارزان في قوله " شعبها " و" جهدها " للمرأة » وترك 
إظهار ذلك للمعرفة به » وقد وقع مصرّحاً به في رواية لابن المنذر من 
وجدٍ آخر عن أبي هريرة قال " إذا غشي الرّجل امرأته فقعد بين شعبها 
" اخليث:. 

قوله : ( شعبها الأربع ) الشعب جمع شعبة » وهي القطعة من 
الشّىء. قبل : المراد هنا يداها ورجلاها » وقبل : رجلاها وفخذاها , 
وقيل : ساقاها وفخذاها ء وقيل : فخذاها وإسكتاهاء وقيل : فخذاها 
وشفراهاء وقيل : نواحي فرجها الأربع. 

قال الأزهريّ : الإسكتان ناحيتا الفرج ٠‏ والشفران طرف 


ورجّح القاضي عياض الأخير. واختار ابن دقيق العيد الأول » قال 
: لأنه أقرب إلى الحقيقة » أو هو حقيقةٌ في الجلوس . وهو كناية عن 


) أخرجه البخاري ( 7817 ) ومسلم ( 754 ) من طريق قتادة. زاد مسلم ( مطر‎ )١( 
كلاهما عن الحسن عن أب رافع عن أبي هريرة ذه به.‎ 
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نض 


الجماع » فاكتفى به عن التصريح. 

قوله : ( ثم جهدها ) بفتح الجيم والحاء » يقال جهد وأجهد , أي : 
بلغ المشقة » قيل : معناه كدّها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها. 
ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة '" ثم اجتهد ". 

ره أبو داود من طريق شعبة وهشام معاً عن قتادة بلفظ " 
وألزق الختان بالختان " بدل قوله ثمّ جهدها . وهذا يدل على أن الجهد 
هنا كناية عن معالجحة الإيلاج. ورواه البيهقيٌ من طريق ابن أبي عروبة 
عن قتادة مختصراً. ولفظه " إذا التقى الختانان ”2 فقد وجب الغسل ". 

وروي أيضاً بهذا اللفظ من حديث عائشة. أخرجه الشافعيّ من 
طريق سعيد بن المسيب عنها » وفي إسناده عل بن زيد وهو ضعيف . 
وابن ماجه من طريق القاسم بن محمّد عنها » ورجاله ثقات. ورواه 
مسلم من طريق أبي موسى الأشعريّ عنها بلفظ "ومسٌ الختان 
الختان'". 

والمراد بالمسٌ والالتقاء المحاذاة » ويدلٌ عليه رواية التَرَمِذيٌ بلفظ " 
إذا جاوز " وليس المراد بالمسّ حقيقته ؛ لأنه لا يتصوّر عند غيبة 


الحشفة » ولو حصل المسٌ قبل الإيلاج ل يجب الغسل بالإجماع. 


)١(‏ قال الشارح في الفتح : المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة » والختن قطع جلدة 
كمرته وخفاض المرأة » والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها 
وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة » وإنا ثنيا بلفظ واحد تغليباً. وله نظائر» وقاعدته رد 
الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى. انتهى 
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قال التُوويٌ : معنى الحديث أنْ إيجاب الغسل لا يتوقف على 
الإنزال. 

وتعقب : بأنّه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال ؛ لأنه هو الغاية في 
الأمر فلا يكون فيه دليل. 

والجواب : أنْ التّصريح بعدم التَوقف على الإنزال » قد ورد في 
بعض طرق الحديث المذكور فانتفى الاحتال » ففي رواية مسلم من 
طرق مظرالوزاق,ضى اين ل اعرذ اديت '" وإن / بنرك" 

ووقع ذلك في رواية قتادة أيضاً رواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" عن 
عفانء قال : حدّثنا هتّام وأبان. قالا : حدّثنا قتادة به » وزاد في آخره " 
أنزل أو ل ينزل " » وكذا رواه الدّارقطنيّ. وصحّحه من طريق علٌ بن 
سهل عن عفان » وكذا ذكرها أبو داود الطّيالميَ عن حاد بن سلمة 
عن قتادة. 

وقد ذهب الجمهور إلى أنّ ما دل عليه ما رواه البخاري عن زيد بن 
خالد الجهني . أنه سأل عثمان بن عفان فقال : أرأيتَ إذا جامع الرجل 
امرأته فلم يَمْنِ؟ قال عثان : يتوضأ كما يتوضاً للصلاة » ويغسل 
ذكره. قال عثمان : سمعته من رسول الله كلل 0") 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 788 ) ومسلم 7517 ) من طريق يحيى عن أبي سلمة عن عطاء 
بن يسار عن زيد بن خالد. وزادا. واللفظ للبخاري : فسألت عن ذلك على بن أي 
طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب د فأمروه بذلك. قال 
يحبى : وأخبرني أبو سلمة » أن عروة بن الزبير أخبره » أن أبا أيوب أخبره أنه سمع 
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مِن الاكتفاء بالوضوء إذا لم يُنزل المجامع منسوخ با دل عليه 
حديث أبى هريرة وعائشة المذكوران. 

والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن 
مسقل بن سعد قال دلق أن بن كسبي» أن القينا التى كاتوا يقولوين 


١ 1 5‏ 000 5 5 
" الملء من الماء ! رخصه كان رسول الله كله رخص بها في اول 


للق مق رسول الله كه: 

وللبخاري ( 784 ) عن أي بن كعب ء أنه قال : يا رسول الله. إذا جامع الرجل المرأة 
فلم ينزل ؟ قال : يغسل ما مس المرأة منه » ثم يتوضاً ويصلي. 

قال ابن حجر في "الفتح" /١(‏ 9 ) : قول أبي أيوب : ( أنه سمع ذلك من رسول 
الله يَيْدْ ) قال الدارقطني : هو وهم اناا وب داسصدي أن رن كعن كاكال 
هدام بن مرراعو له 

قلت : الظاهر أنَّ أبا أيوب سمعه منهم| لاختلاف السياق ؛ لأنَّ في روايته عن أي بن 
كعب قصة ليست في روايته عن النبي يق مع أنَّ أبا سلمة - وهو ابن عبد الرحمن بن 
عوف - أكبر قدراً وسناً وعلياً من هشام بن عروة. وروايته عن عروة من باب رواية 
الأقران ؛ لأنه| تابعيان فقيهان من طبقة واحدة » وكذلك رواية أبي أيوب عن أبي بن 
كعب ؛ لأنه| فقيهان صحابيان كبيران » وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي 
أيوب عن النبي كَل أخرجه الدارمي وابن ماجه. 

وقد حكى الأثرم عن أحمد #أن حديت وبديق خالد الذكون ق :هنذا الباب فخلول ؟ 
لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث » وقد حكى يعقوب 
ون شبية عرد غل بق المدشى + أنه شنا 

والجواب عن ذلك : أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته » وقد 
ووق أن غبينة أبضا عن ؤيك: بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن 
عطاء. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. فليس هو فرداً. 

وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه 
فذهبوا إليه » وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية. انتهى 
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الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. صحّحه ابن خزيمة وابن حبان. 

وقال الإساعيلٍ : هو صحيح على شرط البخاري. 

كذا قال. وكأنّه لم يطلع على علته. فقد اختلفوا في كون الزهري 
سمعه من سهل. نعم. أخرجه أب ذاوة وايخ خريفة أيضا من :طريق 
أبي حازم عن سهل. ولهذا الإسناد أيضاً علةٌ أخرى. ذكرها ابن أبي 
حاتم. 

وفي الجملة هو إسنادٌ صالحٌ لأن حنج به. وهو صريحٌ في النسخ. 
على أنَّ حديث الغسل " وإن ل ينزل " أرجح من حديث " الماء من 
الماء " لأنّه بالمنطوق وترك الغسل من حديث الماء بالمفهوم أو بالمنطوق 
أيضاً » لكن ذاك أصرح منه. 

وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس » أنه حمل حديث " الماء 
من الماء " على صورة مخصوصة. وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع. 

وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض. 

تنبيه : في قوله " الماء من الماء " جناس تام » والمراد بالماء الأول ماء 
الغسل وبالثاني المني. 

وذكر الشافعي . أنَّ كلام العرب يقتضي أنَّ الجنابة تطلق بالحقيقة 
على الجماع وإن لم يكن معه إنزال فإِنَّ كلّ من خوطب بأنَّ فلاناً أجنب 
من فلانة عقل أنه أصابها وإن ل ينزل. قال : ولم يُختلف أنَّ الزنا الذي 
يجب به الحد هو الجاع » ولو لم يكن معه إنزال. 

وقال ابن العربي : إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير 
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إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول فهم| متفقان دليلا 
وتعليلا » والله أعلم. 

وقال أيضاً : إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما 
نالف قدلا فاروه و لأعيرة يشاالف انين 

أما نفي ابن العربي الخلاف فمعترض فإنه مشهور بين الصحابة 
ثبت عن جماعة منهم » لكن ادعى ابن القصار أنَّ الخلاف ارتفع بين 
التابعين. 

وهو معترض أيضاً. فقد قال الخطابي : أنه قال به من الصحابة 
جماعةٌ فسمّى بعضهم. قال : ومن التابعين الأعمش وتبعه عياض » 
لكن قال : لم يقل به أحدٌ بعد الصحابة غيره. وهو معترّض أيضاً . 
فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وهو في سئن أب داود 
بإسناد صحيح, وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. 

وقال عبد الرزاق أيضاً : عن ابن جريج عن عطاء . أنه قال : لا 
تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى اغتسل من أجل اختلاف الناس لأخزنا 
بالعروة الوثقى. 

وقال الشافعي في اختلاف الحديث : حديق " الماء مخ الماء " ثانت 
لكنه منسوخ. إلى أن قال : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا - يعني من 
الحجازيين - فقالوا : لا يجب الغسل حتى ينزل. انتهى. 

عرف هذا أن انقوف كاق مشهورا بين العاهيت ومن بعدهم 2 


لكن الجمهور على إيجاب الغسل. وهو الصواب. والله أعلم. 
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م 


الحديث التاسم والثلاكون 

4" - عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
#ء أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله » وعنده قومه ”2 . فسألوه 
عن الغُسل ؟ فقال : صاعٌ يكفيك . فقال رجل : ما يكفيني » فقال 
جابرٌ : كان يكفي من هو أوفى منك شعراً . وخيراً منك - يريد رسول 
لله يكِِ - ثمّ أمّنا في ثوب. 

وفي لظ : كان رسول الله يك ُِْعْالماء على رأسه ثلاثاً (" 

قال المصنف : الرجل الذي قال ( ما يكفيني ) هو الحسن بن محمد 
بن علي بن أبي طالب # . وأبوه محمد بن الحنفية. 

قوله : ( عن أبي جعفر ) المعروف بالباقر. 

قوله : ( هو وأبوه ) أي : علّ بن الحسين 

قوله : ( عند جابر بن عبد الله ) " الأنصاري الصحابي المشهور ء 


)١(‏ وقع في طبعة الأرنوؤط ( وعنده قوم ) وهي خطأ سيت التنبيه عليها أثناء الشرح. 

(؟) أخرجه البخاري ( 7594 707 , 7517 ) ومسلم ( 74 ) من طرق عن أبي جعفر 
به. 

() بن عمرو بن حرام السلمي. يكنّى أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن وأبا محمد أقوال. 
وفي الصحيح عنه » أنه كان مع من شهد العقبة. وروى مسلم عن جابر قال : غزوت 
مع رول الله + تع ضثرة عووة يكال يبر :] أشهد بدراً ولا أحداً منعني أبي فليا 
قتل ] أتخلف. وفي مصنف وكيع عن هشام بن عروة قال :كان لحايرين قيد الله حلفة 
في المسجد. يعني النبوي. يؤخذ عنه العلم » وروى البغوي من طريق عاصم بن عمر 
ب فاده كالين جاتنا انر ين هيك 11لا وفك اضيب رضيرة 0 أرقن ا بر الم وكيا 
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بسى امن ضصعره. 
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عاش إلى سنة سبع وسبعين على الصحيح » وقيل : مات في التي 
بعدها . وقيل قبل ذلك. 

قوله : ( وعنده ) أي : عند جابر. 

قوله : ( قومه ) وللبخاري " وعنده قومٌ " كذا في النسخ التي 
وقفت عليها من البخاري » ووقع في العمدة " وعنده قومه " بزيادة 
اشاء :وجعلياظعة احها :ضميراً يعر دعل كابر 6 وفية ما فيه, 

وليست هذه الرّواية في مسلم أصلاً » وذلك وارد أيضاً على قوله. 
إنه رج المتفقعليه. 200 

قوله : ( فسألوه عن الغسل ) أفاد إسحاق بن راهويه في "مسنده" , 
أن متولي السّؤال هو أبو جعفر الرّاوي » فأخرج من طريق جعفر بن 
محمّد عن أبيه قال : سألت جابراً عن غسل الجنابة. 

وبيّن النسائيٌ في روايته سبب السّؤال » فأخرج من طريق أبي 
الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر » قال : تمارّينا في الغسل عند 
جابر» فكان أبو جعفر تولى السّوال. 

ونسب السّؤال في هذه الرّواية إلى الجميع مجازاً ؛ لقصدهم ذلك . 


قال يحيى بن بكير وغيره : مات جابر سنة 728 وقال علي بن المديني : مات جابر بعد 
أن عمّر فأوصى ألا يصل عليه الحجاج. 

قلت : وهذا موافق لقول الهيثم بن عدي : إنه مات سنة 725 » وني الطبري وتاريخ 
البخاري ما يشهد له. وهو أن الحجاج شهد جنازته » ويقال : مات سنة “7 » ويقال : 
إنه عاش 45 سنة. قاله في الإصابة /١(‏ 575 ). 
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ولهذا أفرد جابر الجواب فقال " يكفيك " وهو بفتح أوّله ؛ لأنْ ذلك 
كان عن الكمَّيّة ىا أشعر بذلك قوله في الجواب " يكفيك صاع ". 

وللبخاري عن أبي جعفر » قال : قال لي جابر بن عبد الله. وأتاني 
ابن عمك يُعرّض بالحسن بن محمد ابن الحنفية. قال : كيف الغسل 
من الجنابة ؟ فقلت : كان النبي يك يأخذ ثلاثة أكفٌ » ويفيضها على 
رأسه » ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي ا حسن : إني رجل كيد 
الشعر » فقلت : كان النبي عَلةِ أكثر منك شعراً. وهذا عن الكيفيّة . 
وهو ظاهرٌ من قوله ' كيف الغسل " 

ولكنّ الحسن بن محمّد في المسألتين جميعاً هو المنازع لجابر في ذلك » 
فقال في جواب الكمّيّة " ما يكفيني " أي : الضّاع » وك يُعلّل » وقال 
في جواب الكيفيّة " إني كثير الشعر " أي : فأحتاج إلى أكثر من ثلاث 
غرفات » فقال له جابر في جواب الكيفيّة : كان رسول الله يله أكثر 
شعراً منك وأطيب. أي : واكتفى بالثلاث » فاقتضى أنْ الإنقاء يحصل 
بباء وقال في جواب الكمَّيّة ما تقدم. 

وناسب ذكر الخيريّة ؛ لآن طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه 
التحرّي في إيصال الماء إلى جميع الجسد . وكان ذَكِهِ سيّد الورعين . 
وأتقى الناس لله وأعلمهم به. وقد اكتفى بالصّاع فأشار جابر إلى أن 
الزيادة على ما اكتفى به تنطّمٌ » قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت 
إليه. 
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» وقال بعض الحنفية ثانية.9) 

قوله : ( فقال رجلٌ ) زاد الإساعيلَ " منهم " أي : من القوم . 
وهذا يؤيّد ما ثبت في روايتنا ؛ أن هذا القائل هو الحسن بن محمّد بن 
عليّ بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفيّة ىا جزم به صاحب 
العمدة » وليس هو من قوم جابر ؛ لأنّه هاشميٌ وجابر أنصاريٌ. 

قوله : ( أوقٌّ ) يحتمل الضّفة والمقدار. أي : أطول وأكثر. 

قوله : ( وخيرٌ منك ) بالرّفع عطفاً على أوفى المخبر به عن هو ء وفي 
رواية الأصيلّ " أو خيراً " بالنصب عطفاً على الموصول. 

قوله : ( ثم آمّنا ) فاعل أمّنا هو جابر كما أخرج البخاري ذلك 
واضحاً من فعله في كتاب الصّلاة » ولا التفات إلى من جعله من 
مقوله » والفاعل رسول الله كَكثةِ. 

وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السّلف من الاحتجاج بأفعال 
النبيّ كل والانقياد إلى ذلك » وفيه جواز الرّدَ بعنفِ على من يواري 
بغير علم إذا قصد الرادٌ إيضاح الحقٌّ وتحذير السّامعين من مثل ذلك » 
وفيه كراهية التَنطّع والإسراف في الماء. 

فائدة : أخرج ابن أبي شيبة من طريق هلال بن يساف - أحد 
التابعين - قال : كان يقال : من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ 


ممبر. وأخرج نحوه عن أب الدرداء وابن مسعود. 


.) 77 ( تقدّم الكلام على مقداره والخلاف فيه. انظر حديث عائشة برقم‎ )١( 
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وروي في معناه حديث مرفوع. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسنادٍ لين 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.”"© 

قوله : ( يفرغ ) بضمٌ أوّله. 

قوله : ( ثلاثاً ) أي : غرفات. زاد الإساعيلٌ " قال شعبة : أظنّه من 
غسل الجحنابة " وفيه " وقال رجلٌ من بني هاشم : إِنَّ شعري كثير 
فقال جابر : شعر رسول الله يَكِةٍ كان أكثر من شعرك وأطيب ". 

وللبخاري " كان النبي يكل يأخذ ثلاثة أكففٌ " وهي جمع كف , 
والكفف تذكّر وتؤنّث » والمراد أنه يأخذ في كل مرّة كفين » ويدلٌ على 
ذلك رواية إسحاق بن راهويه من طريق الحسن بن صالح عن جعفر 
بن محمّد عن أبيه. قال في آخر الحديث " وبسط يديه ". 

ويؤيّده حديث جبير بن مطعم » قال رسول الله كك : أمّا أنا فأفيض 
على رأسي ثلاثاً » وأشار بيديه كلتيهما. أخرجاه. 

والكفٌ اسم جنس فيحمل على الاثنين. ويحتمل : أن تكون هذه 
الغرفات الثلاث للتكرار. 

ويحتمل : أن يكون لكل جهةٍ من الرّأس غَرفة ىا تقدم في حديث 
القاسم بن محمّد عن عائشة '". 


)أن رسول هم برعد »وهو يغرضا ,اثقال #سماهدا البرف ؟ قال + أ الوضيوه 
إسراف ؟ قال : نعم » وإِنْ كنت على نهر جار. أخرجاه من طريق ابن لميعة عن حبي 
بن عبد الله المعافري عن أب عبد ال رمن ابل عن عبد الله بن عمرو. 

(1) رواية القاسم تقدم ذكرها في شرح حديث عائشة رضي الله عنها برقم ( 7 ) 


كتاب الطهارة باب الغعسل من الجنابة وسم 


فائدة : روى البخاري ومسلم عن أنس : كان النبي يِه كان 
يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد » ويتوضاً بالمد" ”© 

قوله : ( إلى خمسة أمداد ) أي : كان ربا اقتصر على الصاع - وهو 
أربعة أمداد - وربما زاد عليها إلى خمسة » فكأن أنساً لم يطّلع على أنه 
استعمل في الغسل أكثر من ذلك لآنه جعلها النهاية. 

وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها . أنها كانت 
تغتسل هي والنبي كَل من إناء واحد هو الفرق. 

قال ابن عبينة والشافعي وغيرهما : هو ثلاثة آصع » وروى مسلم 
أيضا من حديثها , أنه كَل كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد. 

فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة » وفيه رد على 
من قدر الوضوء والغسل با ذكر في حديث أنس كابن شعبان من 
المالكية » وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد 
والصاع. 

وحمله الجمهور على الاستحباب » لأنَّ أكثر من قدر وضوءه 
وغسله يَكِةِ من الصحابة قدرهما بذلك » ففي مسلم عن سفيئنة مثله » 
ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله » وفي الباب عن 
عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم. 


)١1(‏ قال ابن حجر في موضع آخر : المد إناء يسع رطلاً وثلثاً بالبغدادي » قاله جمهور أهل 
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وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة » وهو أيضاً في حق من يكون 
خلقه معتدلاً» وإلى هذا أشار البخاري في أول كتاب الوضوء بقوله " 
وكره أهل العلم الإسراف فيه وآن يجاوزوا فعل النبي كَل ". 


كتناب الطهارة باب التيمّم خض 


باب التيمم 

تيمم في اللّغة القصد ء قال امرؤ القيس : 

تيمّمتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظرٌ عالي. 

أي قصدقباء 

وفي الشّرع القصد إلى الصّعيد لمسح الوجه واليدين بنيّة استباحة 
الصّلاة ونحوها. وقال ابن السّكّيت : قوله : ( فتيمّموا صعيداً ) أي : 
اقصدوا الصّعيد » ثم كثر استعالهم حتى صار التيمّم مسح الوجه 
واليدين بالثّراب. انتهى 

فعلى هذا هو مجارٌ لغويٌّ . وعلى الأوّل هو حقيقةٌ شرعيّة. 

واختلف في التَيِمّم. هل هو عزيمةٌ أو رخصة ؟. 

وفصّل بعضهم . فقال : هو لعدم الماء عزيمة » وللعذر رخصة. 

فائدة : استدل بالآية على وجوب النية في التيمم ؛ لأن معنى 
(فتيمّموا) اقصدوا كا تقدّم » وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي. 

وعلى أنه يجب نقل التراب » ولا يكفي هبوب الريح به بخلاف 
الوضوء كما لو أصابه مطر فنوى الوضوء به فإنه يجزئ. والأظهر 
الإجزاء لمن قصد التراب من الريح المابّة » بخلاف من لم يقصد . وهو 
اختيار الشيخ أبي حامد. 

وعلى تعيين الصعيد الطيب للتيمم » لكن اختلف العلماء في المراد 
بالصعيد الطيب كما سيأتي قريباً. 


كتناب الطهارة باب التيمّم برسم 


الحديث الأربعون 
6 - عن عمران بن حصينٍ #ه : أنّ رسول الله يَكِةِ رأى رجلا 
معتزلاً » ل يُصَلَّ في القوم ؟ فقال : يا فلان » ما منعك أن تصلي في 
القوم ؟ فقال : يا رسولّ الله أصابتني جنابةٌ ولا ماء » فقال : عليك 


قوله : ( عن عمران بن حصين ) ”' الخزاعي. وقد ثبت عنه » أنه 
كان يسمع كلام الملائكة. 

قوله : ( إذا هو برجل ) 1 أقف على تسميته » ووقع في شرح العمدة 
للشيخ سراج الدّين بن الملقن ما نصّه : هذا الرّجل هو خلاد بن رافع 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7737 75١‏ ) ومسلم ( 187 ) من طريق أبي رجاء العطاردي 
عن عمران به. مطوّلا. واقتصر المصنف على الشاهد. 

(؟) يكنى أبا نجيد بنون وجيم مصغراً » وكان إسلامه عام خيبر » وغزا عدة غزوات » 
وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. قاله ابن البرقي. وقال الطبراني : أسلم قدي هو 
وأبوه وأخته » وكان ينزل ببلاد قومه ثم تحوّل إلى البصرة إلى أن مات بها. 
وأخرج الطبراني بسند صحيح عن سعيد بن أبي هلال عن أب الأسود الدؤلي » قال : 
قدمت البصرة وبها عمران بن حصين » وكان عمر بعثه ليفقه أهلها. وأخرج الطبراني 
وابن منده بسند صحيح عن ابن سيرين. قال : ل يكن يُقدّم على عمران أحدٌ من 
الصحابة من نزل البصرة. وقال أبو نعيم : كان جاب الدعوة. 
وروى الدارمي عن مطرف عن عمران بن حصين قال : إني حُحدّْك بحديث إنه كان 
يُسلّم عل » وإِنَّ ابن زياد أمرني فاكتويت. فاحتبس عني حتى ذهب أثر الكي. فذكر 
الحديث في سّنة الحج. مات سنة 07 » وقيل سنة ثلاث. الإصابة (5/ 017١0‏ 
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بن مالك الأنصاريٌ أخو رفاعة » شهد بدراً » قال ابن الكلبيّ : وقتل 
يومئذٍ » وقال غيره : له رواية. وهذا يدل على أنه عاش بعد النْبِيّ كَل. 

قلت : أمّا على قول ابن الكلبيٌ فيستحيل أن يكون هو صاحب 
هذه القصّة لتقدّم وقعة بدر على هذه القصّة بمدَّةٍ طويلة بلا خلاف . 
فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله ؟. 

وما على قول غير ابن الكلبيّ. فيحتمل أن يكون هو ء لكن لا يلزم 
من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النْبيْ كل لاحتمال أن تكون 
الرّواية عنه منقطعة » أو متصلة لكن نقلها عنه صحابيّ آخر ونحوه. 

وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين مَن قال : إِنّهِ قتل ببدر » إلا أن 
نجيء رواية عن تابعىٌ غير مخحضرم » وصرّح فيها بساعه منه » فحينئل 
يلزم أن يكون عاش بعد النبيّ كَلةِ » لكن لا يلزم أن يكون هو 
صاحب هذه القضّة » إلا إن وردت رواية مخصوصة بذلك » و أقف 
عليها إلى الآن. 

قوله : ( أصابتني جنابة ولا ماء ) بفتح الحمزة » أي : معي أو 
موجود ء وهو أبلغ في إقامة عذره. 

وفي هذه القصّة مشروعيّة تيمّم الجنب » وسيأتي القول فيه في 
الحديث الذي بعله. 

وفيها جواز الاجتهاد بحضرة النبيّ تةٍ ؛ لأن سياق القصّة يدل 
على أنْ التَيِمّم كان معلوماً عندهم » لكنّه صريح في الآية عن الحدث 
الأصغر » بناء على أَنْ المراد بالملامسة ما دون الجاع » وأمّا الحدث 
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الأكبر فليست صريحة فيه » فكأنّه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمّم » 
فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النْبِيّ يَكِةٍ عن هذا الحكم. 
ويحتمل : أنه كان لا يعلم مشروعيّة التِيمّم أصلاً. فكان حكمه 
حكم فاقد الطّهورين. 

ويؤخذ من هذه القصّة. أن للعالم إذا رأى فعلاً محتملاً أن يسأل 
فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصّواب. 

وفيه التتحريض على الصّلاة في الجماعة » وأنْ ترك الشّخص الصّلاة 
بحضرة المصلين معيبٌ على فاعله بغير عذر. وفيه حسن الملاطفة » 
والرفق في الإنكار. 

قوله : ( عليك بالصّعيد ) وني رواية سلم بن زرير " فأمره أن 
يتيمّم بالصّعيد " واللام فيه للعهد المذكور في الآية الكريمة. 

ويؤخد منه الاكتفاء في البيان بها بحصل به المقصود من الإفهام ؛ 
لأنّه أحاله على الكيفيّة المعلومة من الآية » ول يصرّح له بها. 

قوله : ( يكفيك ) دليلٌ على أن المنيمّم في مثل هذه الحالة لا يلزمه 
القضاء. 

ويحتمل : أن يكون المراد بقوله " يكفيك " أي : للأداء » فلا يدل 
على ترك القضاء. 

تكميل : أخرج البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً : الصعيد الطيب وضوء المسلم. 
الحديث. وصحّحه ابن القطان » لكن قال الدارقطني : إِنَّ الصواب 
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إبجالت 

وروى أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي قلابة عن عمرو بن 
بجدان - وهو بضم الموحدة وسكون الجيم - أبي ذر نحوه » ولفظه : 
إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن ل يجد الماء عشر سنين. وصحّحه 
الترمذي وابن حبان والدارقطني. 

وروى سعيد بن منصور عن الحسن قال : التيمم بمنزلة الوضوء , 
إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث. وأخرجه حماد بن سلمة في 
المساندا عن برس بن صبذيسن بين اباتع السلرات كلها 
بتيمم واحد مثل الوضوء ما ل تحدث. وأمَّ ابن عباس وهو متيمم. 
أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما. وإسناده صحيح. 

وأشار البخاري ”" إلى أنَّ التيمم يقوم مقام الوضوء. ولو كانت 
الطهارة به ضعيفة لا أمَّ ابن عباس وهو متيمم من كان متوضئاً. وهذه 
المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور. 

وذهب بعضهم - من التابعين وغيرهم - إلى خلاف ذلك. 

وحجتهم أن التيمم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج 
الوقت » ولذلك أعطى النبيٌّ يلِةِ الذي أجنب فلم يصل الإناء من 
الماء ليغتسل به بعد أن قال له : عليك بالصعيد فإنه يكفيك ؛ لأنه 


) فذكر أثر ابن عباس وال حسن وقول يحيى بن سعيد. ثم أورد حديث الباب. 
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وجد الماء فبطل تيممه. 

وفي الاستدلال بهذا على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد 
نظي 

وقد أببح عند الأكثر بالتيمم الواحد النوافل مع الفريضة . إلا أن 
مالكاً رحمه الله يشترط تقدم الفريضة. وشذَّ شريحٌ القاضي » فقال : لا 
يصلّ بالتيمم الواحد أكثر من صلاة واحدة فرضاً كانت أو نفلا. 

قال ابن المنذر : إذا صحَّت النوافل بالتيمم الواحد صحَّت 
الفرائض ؛ لأن جميع ما يشترط للفرائض مشترط للنوافل إلا بدليل. 
التو 

وقد اعترف البيهقي بأنه ليس في المسألة حديثث صحيحٌ من 
الطرفين. قال : لكن صم عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة . 
ولا يعلم له مخالف من الصحابة. 

وتعقب : بها رواه ابن المنذر عن ابن عباس . أنه لا يجب. 

واحتج البخاري لعدم الوجوب بعموم قوله " فإنه يكفيك " أي : 
ما 1 تحدث أو تجد الماء. وحمله الجمهور على الفريضة التي تيمّم من 
أجلها » ويصلي به ما شاء من النوافل » فإذا حضرت فريضة أخرى 
وجب طلب الاء » فإن لم يجد تيمم. والله أعلم 
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الحديث الواحد والأربعون 

. عن عيّار بن ياسر #ه . قال : بعثني النبيّ كَل في حاجة‎ - ١ 
تابزيك فلم جد انام + رافك فق الشسنيد + ف لك الدال جا‎ 
أنبت النْبِيّ يِةِ فذكرت ذلك له ء فقال : إن) يكفيك أنْ تقول بيديك‎ 
هكذا - ثمٌ ضرب بيديه الأرض ضربةٌ واحدةٌ  ثم مسح الشَّمال على‎ 
اليمين » وظاهر كفيه ووجهه.”"‎ 

قوله : ( عن عمار بن ياسر ) يكنى أبا اليقظان العنسي بالنون » وأمه 
سمية بالمهملة مصغر ‏ أسلم هو وأبوه قدياً » وعُذَّبوا لأجل الإسلام 
» وقتل أبو جهل أمَّه فكانت أول شهيد في الإسلام » ومات أبوه 


)١(‏ أخرجه البخاري (74 . 74٠‏ ) ومسلم ( 7148 ) من طريق الأعمش سمعت 
شقيق بن سلمة قال : قال : كنت جالساً مع عبد الله » وأبي موسى » فقال أبو موسى : 
يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة ؟ 
فقال عبد الله : لا يتيمم. وإن لم يجد الماء شهراً. فقال أبو موسى : فكيف ببذه الآية في 
سورة المائدة (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) [النساء : 57]. فقال عبد الله : لو 
رخص هم في هذه الآية لأوشك إذا بِرَدَ عليهم الماء أن يتيمّموا بالصعيد » فقال أبو 
موسى لعبد الله : ألم تسمع قول عمار ؟ بعثني. فذكره. وفيه. فقال عبد الله : أفلم تر 
عمر لم يقنع بقول عدار ؟ 
وأخرجه البخاري أيضاً (71081707771) ومسلم 1778) من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه » أن رجلاً أتى عمر ‏ فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء ؟ 
فقال : لا تصل. فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين » إذ أنا وأنت في سريةٍ فأجنبنا 
فلم نجد ماءً » فأما أنت فلم تُصل » وأما أنا فتممّكتٌ في التراب وصلَّيت » فقال النبي 
يله : إنا.. فذكره. 
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وعاش هو إلى أن قتل بصفين مع علي #ه » وكان قد وَل شيئاً من 
أمور الكوفة لعمر فلهذا نسبه أبو الدرداء إليها. وقال : أليس فيكم 
الذي أجاره الله على لسان رسوله يل من الشيطان. يعني : عماراً. 
أخرجه البخاري. 

وزعم ابن التين أنْ المراد بقوله : " على لسان نبيه " قول النبي كَل : 
ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار '' وهو محتمل. 

وقاسمل : أذشيكرة الراد بذلك حديى عاشة مرقرعا :ما شر 
عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. أخرجه الترمذي . ولأحمد من 
الأمرين دائياً يقتضي أنه قد أجير من الشيطان الذي من شأنه الأمر 
9 

وروى البزار من حديث عائشة : سمعت رسول الله يله يقول : 
ملئ إيانا إلى مشاشه. يعني : عماراً. وإسناده صحيح. 

ولابن سعد في " الطبقات " من طريق الحسن قال : قال عمار : 
نزلنا منزلا فأخذت قربتي ودلوي لأستقي » فقال النبي يَكِةِ : سيأتيك 
من ممتحلف من الثاني كلا عدف عل راس الا إذا بو :أسيوه كانه 
مرس » فصرعته " فذكر الحديث » وفيه قول النبى يَللِْةِ : ذاك الشيطان 
" فلعل ابن مسعود ”" أشار إلى هذه القصة. 


)171١7 ( كذا قال. وهو سبق قلم » والصواب أبو الدرداء كا في صحيح البخاري‎ )١( 
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ويحتمل : أن تكون الإشارة بالإجارة المذكورة إلى ثباته على الإيهان 
١‏ أكرهه امقر كون شل النطق يكلمة لكر م اقوولك قد إل قي 
أكره وقلبه مطمن بالإيهان ). 

وكلجاء ال محديف أخر "إن ضارا قلع إبوانا إل مطنافية" 


ا 


آخر جه 


وهذه الصفة لا تقع إلا من أجاره الله من الشيطان 

قوله : ( فتمرّغت ) بالغين المعجمة » أي : تقلبت » وفي رواية لا " 
فتمعكت " وكأن عرّاراً استعمل القياس في هذه المسألة ؛ لأنّه نا رأى 
أن التِيمم 
إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء رأى أن التَيمّم عن 
الغسل يقع على هيئة الغسل. 

ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصّحابة في زمن النْبيّ كلل 
» وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن ل يصب الحقٌ » وأنّه إذا 
عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة. وفي تركه أمر عمر أيضاً 
بقضائها مُتمسّكٌ ين قال : إن فاقد الطهورين لا يُصِلّ ولا قضاء 
00 


ومواضع أخرى. وسبب وهمه أنَّ أبا الدرداء ذكرٌ ابنَ مسعود مع عمار فاتتقل ذهنه له. 
(١)تقدم‏ ذكر قصة عمر مع عمار. انظر التعليق السابق » 
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قوله : ( كما تمرّغ ) بفتح المثناة وضمٌ الغين المعجمة » وأصله 
تتمرّغ. فحذفت إحدى التاءين. 

قوله : ( نما كان يكفيك ) وللبخاري " يكفيك الوجه والكفان " 
وفيه دليلٌ على أن الواجب في التَّيمّم هي الصّفة المشروحة في هذا 
الحديث ٠‏ والزيادة غل ذلك لو ثبتث فكت بالامر .دلت عل الس ولرم 
قبولا » لكن إِنَّا وردت بالفعل فتحمل على الأكمل . وهذا هو 
الأظهر من حيث الذليل. 

والأحاديث الواردة في صفة التَيمّم ‏ يصحٌ منها سوى حديث أبي 
جهيم " وعيّار » وما عداهما فضعيفٌ أو مختلفٌ في رفعه ووقفه . 


والمقصود بالطهورين الماء والتراب. وقد تكلّم الشارح رحمه الله عن مسألة فاقد 
الطهورين في شرحه لحديث عائشة في قصة سبب نزول آية التيمم في البخاري (779) 
باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. ونقل عن الجمهور وجوب الصلاة. فانظره. 

)١(‏ أخرجه البخاري ( /ا7” ) عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن 
الاخرج عن حمر مول ابن عبامس عن أي ايفهييم اه قال : أقبل النبي يل من نحو بئرٍ 
جمل. فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يرد عليه النبِيُ يآ حتى أقبل على الجدار » فمسح 
بوجهه ويديه ‏ ثم رد عليه السلام. وذكره مسلم (7779) معلّقاً عن الليث. 
قال الحافظ في "الفتع ٠"‏ وللاارقطي من طريق أب سالج عن الليث '" نسي بويجهه 
وذراعيه " كذا للشافعي من رواية أبي الحويرث » وله شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه أبو داود » لكن خط الحفّاظ روايته في رفعه » وصوّبوا وقفه , وقد تقدّم أن 
مالكا أخرحه موقرقاً بمغفاة: 
وهو الصحيح . والثابت في حديث أبي جهيم أيضاً بلفظ " يديه " لا ذراعيه. فإنها 
رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف. انتهى 
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فأمّا حديث أبي جهيم. فورد بذكر اليدين مجملاً. 

وأمّا حديث عيّار. فورد بذكر الكفين في الصّحيحين. وبذكر 
المرفقين في السّنن » وفي رواية إلى نصف الذّراع » وفي رواية إلى 
الآباط. 

فَأمّا رواية المرفقين وكذا نصف الذّراع. ففيهم| مقال. 

وأمّا رواية الآباط. فقال الشافعيّ وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر 
لبي يكلِةِ فكل تيمّم صح للنْبيّ يك بعده فهو ناسخ له » وإن كان 
وقع بغير أمره فالحجّة في| أمر به. 

وتمًا يقوّي رواية الصّحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون 
عار كان يفتي بعد النبيّ يل بذلك . وراوي الحديث أعرف بالمراد به 
من غيزه + ولاسيّ] الصّحَانٌ اللجتهذ: 

وإليه ذهب أحمد وإسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة , 
ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك ٠‏ ونقله الخطايَ عن أصحاب 
الرديكة 

وقال النوويّ : رواه أبو ثور وغيره عن الشافعيٌ في القديم » وأنكر 
ذلك الماورديّ وغيره. قال : وهو إنكار مردود ؛ لأنْ أبا ثور إمام ثقة. 

قال : وهذا القول - وإن كان مرجوحاً - فهو القويّ في الدّليل. 
انتهى كلامه في شرح المهذب. 

وقال في شرح مسلم في الجواب عن هذا الحديث : إِنّْ المراد به بيان 
صورة الضَُرب للتعليم » وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التِيمّم. 
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وتعقب : بأَنْ سياق القصّة يدل على أنْ المراد به بيان جميع ذلك ؛ 
لأنّ ذلك هو الظّاهر من قوله " إِنَّ) يكفيك ". 

وأمّا ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين » من أن ذلك 
مشترط في الوضوء. فجوابه أنه قياس في مقابلة النصّ » فهو فاسد 
الاعتبار وقد عارضه من لّ يشترط ذلك بقياس آخرء وهو الإطلاق 
في آية السّرقة » ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النصّ. 

قوله : ( وضرب بيديه الأرض ضربة واحدةً ) فيه الاكتفاء بضربة 
واحدة في التِيمّم » ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره. 

وفيه أن التَرتيب غير مشترط في الَتَيمّم. 

قال ابن دقيق العيد : اختلف في لفظ هذا الحديث. فوقع عند 
البخاريّ بلفظ " ثمٌ " وفي سياقه اختصارٌ » ولمسلم بالواو. ولفظه " 
ثمّ مسح الشّمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه " وللإساعيلٌ ما هو 
أصرح من ذلك. 

قلت : ولفظه من طريق هارون الحّال عن أب معاوية " إِنَّا يكفيك 
أن تضرب بيديك على الأرض » ثم تنفضها ثمّ تمسح بيمينك على 
شالك وشمالك على يمينك ». ثم تمسح على وجهك ". 

قال الكرمانّ : في هذه الرّواية إشكالٌ من خمسة أوجه : 

أحدها : الضربة الواحدة » وفي الطّرق الأخرى ضربتان » وقد قال 
النوويّ : الأصحٌ المنصوص ضربتان. 

قلت : مراد الثوويّ ما يتعلق بنقل المذهب. 
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قوله : ( ثم مسح الشَّمال على اليمين » وظاهر كفيه ووجهه ) 
بها ظهر كفّه بشماله أو ظهر شاله بكفّه » ثمّ مسح بهما وجهه ".كذا 
في جميع الرّوايات بالشك. 

وفي رواية أبي داود تحرير ذلك من طريق أب معاوية أيضاً » ولفظه 
" ثمّ ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفّين ثم مسح 
وبحي" 

وللبخاري " ونفخ فيهما ثمّ مسح با وجهه وكفيه " وله أيضا " 
ثمّ أدناهما من فيه " وهي كناية عن التفخ » وفيها إشارة إلى أنّه كان 
0500006 

وفي رواية سليان بن حرب عند البخاري" تفل فيها " والتفل. 
قال أهل اللّغْة : هو دون البزق » والفث دونه. 

وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل. ولمسلم من طريق 
يحيى بن سعيد . وللإساعيلٌ من طريق يزيد , بن هارون وغيره - 
كلّهم عن شعبة - أن التعليم وقع بالقول» ولفظهم " إِنَّ)ا كان يكفيك 
أن تضرب بيديك الأرض " زاد يحيى " ثم تنفخ » ثم تمسح بها 
وجهك وكفيك ". 

وانتتذل 0 استحباب تخفيف 6 
الكري: 
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ويحتمل : أنه علق بيده من التّراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه » لئلا 
يبقى له أثر في وجهه. 

ويحتمل : أن يكون لبيان التشريع » ومن ثَمَّ تمسّك به من أجاز 
التَيِمّم بغير الثَرّابِ زاعاً أن نفخه يدلّ على أنْ المشترط في التَِيمّم 
اضرب من غير زيادة على ذلك » فلا كان هذا الفعل محتملاً لا ذكر. 
أورد البخاري الترجمة بلفظ الاستفهام بقوله : المتيمم هل ينفخ 
فيهها؟. ليعرف التاظر أن للبحث فيه مجالاً - 

واستدل به أيضاً على سقوط استحباب التُكرار في اليم ؛ لأن 
التكرار يستلزم عدم التخفيف. 

وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه أخذاً من 
كو عار 1 ]لزاب لققيى ورتير امالك مون هنا برج 
جواز الزيادة على الصَربتين في التِيمّم » وسقوط إيجاب الترتيب في 
التِيمّم عن الجحنابة. 
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الحديث الثاني والأربعون 

2 2 56 5 0 1 

7 - عن جابر بن عبد الله ## : أن النْىْ ككِلةِ » قال : أعطيث خسا 

, ل يُعطَهنَ أحدٌ من الأنبياء قبلي : نُصرت بالرّعب مسيرةً شهر‎ ٠ 

وعدن الارفن مسيفدا وظهورا : فأن) جل عن التي أدر كته 

الصلاة ل ل ل 

الشفاعة 34 وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصٌة 2 وبعثت بعثت إلى التاق 
عار 020 


تمهيد : مدار حديث جابر هذا على هشيم » أخبرنا سيّار أبو الحكم 
العنزي عن يزيد الفقير عن جابر. 

وله شواهد من حديث ابن عبّاس وأبي موسى وأبي ذر » من رواية 
عمرو بن شعت عن أبه عن جذه رواها كلها أحند بأسائيد حسان: 

قوله : ( أعطيت حمسا ) بين في رواية عمرو بن شعيب »ء أن ذلك 
كان في غزوة تبوك » وهي آخر غزوات رسول الله يَكِْهِ . 

قوله : (] يُعطّهِنَ أحدٌ من الأنبياء قبلي ) وفي حديث ابن عبّاس " 
لا أقوهنَ فخراً " ومفهومه أنّهِ ل يختصٌ بغير الخمس المذكورة » لكن 
روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : فضّلت على الأنبياء 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 577875748 » 7904 ) ومسلم ( 05١‏ ) من طريق سيّار أبي 
الحكم عن يزيد الفقير عن جابر #. وتقدّمت ترجمة جابر 4ك قريباً برقم (84). 


كناب الطهارة باب التيمّم اوم 


ع2 4 


سبتافذكر أريعا من هذة امس >نوزاد تين ك) ساق بعد. 
وطريق الجمع أن يقال : لعله اطّلع أوّلاً على بعض ما اختصٌ به 


4 
له هو 


ثم اطلع على الباقي . ومن لا يرى مفهوم العدد حجّةَ يدفع هذا 
الإشكال من أصله. 

وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات آّ 
تكن لأحدٍ قبله » وهو كذلك » ولا يعترض بِأنْ نوحاً عليه السّلام 
كان مبعوثاً إلى أهل الأرض بعد الطّوفان ؛ لأنّه ل يبق إلا من كان 
مؤمناً معه. وقد كان مرسلاً إليهم ؛ لأن هذا العموم ]ّ يكن في أصل 
بعققة .و إن] الفق بالحادث الذي وقع - وهو انحصار الخلق في 
الموجودين - بعد هلاك سائر الناس ٠»‏ وأمًا نبيّنا بك فعموم رسالته من 
أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك. 

وأمّا قول أهل الموقف لنوح عليه السلام كما صم في حديث 
الشفاعة " أنت أوّل رسول إلى أهل الأرض "”' فليس المراد به عموم 
بعثته بل إثبات أُوَليّة إرساله » وعلى تقدير أن يكون مراداً فهو 
مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدّة آياتٍ على أن إرسال نوح 
كان إلى قومه » ول يذكر أنّه أرسل إلى غيرهم. 

واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض 
فأهلكوا بالغرق إلآ أهل السّفينة » ولو ل يكن مبعوثاً إليهم كا أهلكوا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 72177 ) ومسلم ( 115 ) من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعاً. 


كتاب الطهارة باب التيمّم ووم 


الوضل: 

وأجيب : بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مذّة نوح ., 
وعلم نوخ بِأئّهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه ومن غيرهم 
فأجيب. 

: ل كم ل ا اء . . 

وهذا جوابٌ حسن » لكن لم ينقل أنه نبئ في زمن نوح غيره. 
ويحتمل : أن يكون معنى امخصوصيّة لنبيّنا يَِةِ في ذلك بقاء شريعته 
إلى يوم القيامة » ونوحٌ وغيره بصدد أن يُبعث نب في زمانه أو بعده 
فينسخ بعض شريعته. 

ويحتمل : أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقيّة الناس فتادوا 
على الشَّرك فاستحقوا العقاب . وإلى هذا نحا ابن عطيّة في تفسير 
سورة هود ء قال : وغير تمكن أن تكون نبوّته ل تبلغ القريب والبعيد 
لطول مذته. 

ووجهه ابن دقيق العيد. بن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عامّاً في 
حقٌ بعض الأنبياء » وإن كان التزام فروع شريعته ليس عامَّاً ؛ لأن 
منهم من قاتل غير قومه على الشّرك » ولو ل يكن التُوحيد لازم لهم 1 
يقاتلهم. 


ويحتمل : أنه ] يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح ”© 


( هذا الاحتمال أظهر مما قبله » لقوله تعالى‎ : ) 557 /١( قال الشيخ ابن باز رحمه الله‎ )١( 


كناب الطهارة باب التيمّم بهم 


فبعثته خاصّةٌ لكونها إلى قومه فقط . وهي عامَّةٌ في الصّورة لعدم 
وجود غيرهم » لكن لو اتّفْق وجود غيرهم ل يكن مبعوثاً إليهم. 

وغفل الدّاوديٌ الشارح ”" غفلة عظيمة فقال : قوله " ل يعطهنٌ 
أحدٌ " يعني ] تجمع لأحدٍ قبله ؛ لأنْ نوحاً بعث إلى كافة الثاس » وأمًا 
الأربع فلم يعط أحدٌ واحدةً منهنٌ. 

وكالمتكلر فى أزل لخديف و وغل هو لخر تددن وله عل 
خصوصيّته ببذه أيضاً لقوله " وكان النْبيّ يبعث إلى قومه خاصّة " 
وفي رواية مسلم " وكان كل نبى... إلخ ". 

له : ( نُصرث بالرّعب ) زاد أبو أمامة "يقذف في قلوب 

أعدائي" أخرجه أحمد. 

قوله : ( مسيرة شهر ) مفهومه أنه يوجد لغيره النصر بالرّعب في 
هذه المدة ولا في أكثر منها , أمّا ما دونها فلا » لكنّ لفظ رواية عمرو 
بن شعيب " ونصرت على العدو بالرٌّعب » ولو كان بيني وبينهم 
مسيرة شهر " فالظّاهر اختصاصه به مطلقاً. 

وإِنَّا جعل الغاية شهراً ؛ لأنّه ‏ يكن بين بلده وبين أحبدٍ من أعدائه 
أكثر منه » وهذه الخصوصية يّهَ حاصلة له على الإطلاق حتّى لو كان 


وأوحي إلى نوح أنه لنْ يؤمن يمن قومك إلا منْ قد آمنَ ) وقوله ( وقال نوحٌ رب لا 
تذر على الأرضّ من الكافرين ديّاراً ) 
)١(‏ أي : كتابه النصيحة في شرح صحيح البخاري. وهو أحمد بن نصر. تقدّمت ترجمته. 


كناب الطهارة باب التيمّم هوم 


وحده بغير عسكر » وهل هي حاصلة لأمّته من بعده ؟. فيه احتمالٌ. 

قوله : ( وجُعِلتْ لي الأرض مسجداً ) أي : موضع سجود ء لا 
يختصٌ السّجود منها بموضع دون غيره » ويمكن أن يكون مجازاً عن 
المكان المبنيّ للصّلاة » وهو من مجاز التّشبيه ؛ لأنّه لا جازت الصّلاة في 
جميعها كانت كالمسجد في ذلك. 

قال ابن التَّين : قيل المراد جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
وجعلت لغيري مسجداً و1 تجعل له طهوراً ؛ لأنْ عيسى كان يسيح 
في الأرض .ء ويُصلٌ حيث أدركته الصّلاة. 

كذا قال. وسبقه إلى ذلك الداوديٌ. 

وقيل : إِنَّا أبييحت لهم في موضع يتيقنون طهارته » بخلاف هذه 
الأمّة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيا تيقّنوا نجاسته. 

والأظهر ما قاله الخطّايَ » وهو أن من قبله إِنَّ)ا أبيحت لهم 
الصّلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصّوامع. 

ويؤيّده رواية عمرو بن شعيب بلفظ " وكان من قبل إِنَّما كانوا 
يصلّون في كنائسهم " وهذا نص في موضع التّزاع فثبتت الخصوصيّة. 

ويؤيّده ما أخرجه البزار من حديث ابن عبّاس نحو حديث الباب. 
00 

قوله +( وظيورا ) انتدل يه غل أن الطهور هو المطهّر لغيرة# لأن 
الطّهور لو كان المراد به الطّاهر ل تثبت الخصوصيّة » والحديث إِنَّا 
سيق لوثباتها. 


كتاب الطهارة باب التيمّم كوم 


ات 
مس اسن يسم يو مر ل لا لس 


الحاصل. 

واستدل به على أن التَِيِمّم يرفع الحدث كالماء لاشتراكههما في هذا 
الوصف. وفيه نظ 2. 

وعلى أن التَيمّم جائز , بجميع أجزاء الأرض » وقد أكد في رواية أبي 
أمامة بقوله " وجعلت لي الأرض كلها ولأئتي مسجداً وطهوراً ". 

وسيآق البعت فى ؤلك: 


قوله : ( فيا رجل ) أي : مبتدأ فيه معنى الشّرط » و " ما " زائدة 
الذاككن وبوهةه صينة عجوم بوعل تيان من ١‏ الك مان اول قراب 
ووجد شيئاً من أجزاء الأرض فإنْه يتِيمّم به » ولا يقال هو خاصٌش 
بالصّلاة ؛ لآنا نقول : لفظ حديث جابر مختصر. 

وفي رواية أب أمامة عند البيهقيّ " فَأَيّا رجل من أمّتي أتى الصّلاة 
فلم يجد ماء وعك الآرقن :طيورا وفسهدا ".وق اين ""لعله 


طهوره ومسجده " » وفي رواية عمرو بن شعيب " فأينا أدركتي 


لجرك الا لع م سي ادر 


من أهل العلم. والله أعلم. انتهى كلام الشيخ. 


قلت : تقدّم نقل الخلاف في هذه المسألة في حديث عمران بن حصين 45ه المتقدّم. 


كتناب الطهارة باب التيمّم نوم 


الصلاة. تمسشّحت وصليت ". 

واحتجٌ من خصٌ التَيِمّم بِالْرّاب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ 
" وجعلت لنا الأرض كلّها مسجداً » وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا ل 
حك الماع 

وهذا خاصٌ فينبغي أن تحمل العام عليه فتختصٌ الطهوريّة 
بالأزاد» ودل الأفاراق فى اللفظ سيك حصا التأكيد بى بععلها 
مسجداً دون الآخر » على افتراق الحكم » وإلاً لعطف أحدهما على 
الآخر نسقاً ىا في حديث الباب. 

ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ " التربة " على خصوصيّة التِيمّم 
بِالبَرّابِ » بأن قال : تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. 

وأجيب : بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ " التّراب " أخرجه ابن 
خزيمة وغيره. وفي حديث عل " وجعل التَرَابٍ لي طهوراً " أخرجه 
أحمد والبيهقيٌ بإسنادٍ حسن. 

ويقوّي القول بأنّه خاصٌ بالثّراب : أن الحديث سيق لإظهار 
التّشْريف والششخصيص . فلو كان جائزاً بغير الثَّرّابِ لا اقتتصر عليه. 

ويذل عليه قله تعان'(اتاسحوا بوجو هكم وابديكة عفان 

قال ابن بطال : فإن قيل لا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءاً . 
وهذه صفة التراب لا صفة الصخر مثلا الذي لا يعلق باليد منه شيء 
» قال : فالحواب أنه يجوز أن يكون قوله " منه " صلة. 


آل 


كناب الطهارة باب التيمّم مهم 


وتعقب : بأنه تعسف. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت لا يفهم أحدٌ من العرب من قول 
القائل : مسحت برأمي من الدهن أو غيره إلا معنى التبعيض. 

قلث : هو كا تقول » والإذعان للحق خير من المراء. انتهى. 

واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبحّة ”© بحديث عائشة في 
شأن الهجرة أنه قال كََةِ : أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل. يعني 
: المديئة. © قال : وقد سمّى النبي كل المدينة طيبة. © فدلٌ على أن 
السبخة داخلة في الطيب. 

و يخالف ني ذلك إلا إسحاق بن راهويه. 

قوله : ( فليصلٌ ) عرف مما تقدّم » أنَّ اراد فليصل بعد أن يتيمّم. 

نولك ( واعلهيل الفعاض )إرالكسيينة "العام " وف رواية 
لم 

قال الخطَابيَ : كان من تقدّم على ضربين. 

منهم : من لَّ يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم » ومنهم : من 
أذن له فيه » لكن كانوا إذا غنموا شيئاً ‏ يحل لهم أن يأكلوه وجاءت 


أن 


)١(‏ قال الحافظ في "الفتح" : السبخة بمهملة وموحدة ثم معجمة مفتوحات. هي 
الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت » وإذا وصفت الأرض. قلت : هي أرض سبخة 
بكسر الموحدة. انتهى 

(؟) أخرجه البخاري ( 7١01‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

0) أخرجه اليشاري (:4614) ومسلر (1814) من حدوف زية ين قاين ف 


كناب الطهارة باب التيمّم 


نار فأحرقته ' 

وقبل : المراد أنه خصٌ بالتصرّف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء. 

والأوّل أصوب .ء وهو أن من مضى ] تحل لهم الغنائم أصلاً. 

قوله : ( وأعطيت الشّفاعة ) قال ابن دقيق العيد : الأقرب أن اللام 
فيها للعهد » والمراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول 
الموقف . ولا خلاف في وقوعها. وكذا جزم النوويّ وغيره. 

وقيل : الشفاعة التي اختصٌ بها أنّه لا يردٌ فيا يسأل. 

وقيل : الشّفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرّة من إيوان ؛ لأن 
شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك » قاله عياض. 

والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى ؛ لأنّه يتبعها بها. 


)١(‏ أخرج البخاري ( 7١75‏ ) ومسلم ( 11/47 ) عن أب هريرة #ه » قال : قال رسول 
الله كله : غزا نبي من الأنبياء. وفيه : فجَمَّعَ الغنائم » فجاءت - يعني النار لتأكلها - 
فلم تطعمها » فقال : إن فيكم غلولاً » فليبايعني من كل قبيلة رجلٌ » فلزقث يد رجلٍ 
بيده » فقال : فيكم الغلول » فليبايعني قبيلتك » فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده » فقال 
: فيكم الغلول » فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب » فوضعوها » فجاءت النار 
» فأكلتهاء * ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا » وعجزنا فأحلها لنا ". 
قال الحافظ في "الفتح" ( 774/7 ) : في رواية النسائي. فقال رسول الله يك عند ذلك 
: إن الله أطعمنا الغناكم رحمة رحمناها وتخفيفاً مّفه عنا " . قوله ( رأى ضعفنا وعجزنا 
فأحلها ) فيه اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة » وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر. 
وفيها نزل قوله تعالى ( فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً) فأحلّ الله مهم الغنيمة , وقد ثبت 
ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس . أن أول غنيمة حمست غنيمة السرية التي 
خرج نيا عبد اللدين جحي اوداك قبل يدر يشهرين ويمكن اضمع ها ذكر ابن 
سعد ء أنه يل أخر غنيمة تلك السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر. انتهى 


كناب الطهارة باب التيمّم وم 


وقال البيهقيّ في " البعث " : يحتمل أنْ الشّفاعة التي يختصٌ بها أنه 
يشفع لآهل الصّغائر والكبائر » وغيره إِنَّما يشفع لأهل الصّغائر دون 
الكبائر. 

ونقل عياض : أن الشّفاعة المختصّة به شفاعة لا تردّ. وقد وقع في 
حديث ابن عبّاس " وأعطيت الشّفاعة فأخرتها لأمّتي » فهي لمن لا 
يشرك بالله شيئاً " » وفي حديث عمرو بن شعيب " فهي لكم ولمن 
شهد أن لا إله إلا الله ". 

فالظاهر أَنْ المراد بالشّفاعة المختصّة في هذا الحديث إخراج من 
ليس له عملٌ صالحٌ إلا التّوحيد » وهو مختصّ أيضاً بالشّفاعة الأول , 
لكن جاء التنويه بذكر هذه ؛ لأآتّها غاية المطلوب من تلك لاقتضائها 
الرّاحة المستمرٌة » والله أعلم. 

وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن عن أنس كما في البخاري " 
ثم أرجع إلى رب في الرّابعة فأقول : يا ربٌ اتذن لي فيمّن قال لا إله إلا 
القع فيقول + وعد وجعلال لكخرجة منها من :قال لا إله إلا الله "". 

ولا يعكر على ذلك. ما وقع عند مسلم قبل قوله وعزّتي " فيقول 
ليس ذلك تكس وعرق.». إل » لأن المزاد أن لاييافر الإخراع كا ف 
المرّات الماضية » بل كانت شفاعته سبباً في ذلك في الجملة. والله أعلم. 

وقد تقدّم الكلام على قوله " وكان النبيٌ يبعث إلى قومه خاصّة ". 

وما قوله " وبعثت إلى الناس عامّة " فوقع في رواية مسلم " 
وبعثت إلى كل أحمر وأسود " » فقيل : المراد بالأحمر العجم وبالأسود 
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العرب » وقيل : الأحمر الإنس والأسود الجنٌ. 

وعلى الأوّل التنصيص على الإنس من باب الثنبيه بالآدنى على 
الأعلى ؛ لأنه مرسل إلى الجميع » وأصرح الرٌّوايات في ذلك وأشملها 
رواية أبي هريرة عند مسلم " وأرسلت إلى الخلق كافة ". 

كين :اذل حديف ان عريرة ود" ف لكدعل الأنياعيييف " 
فذكر الخمس اللاقورةاق تجديف حاير لآ اللفاعة دوؤاد خصلين 
وهما " وأعطيت جوامع الكلم » وختم بي النييُّون " فتحصّل منه. 
ومن حديث جابر سبع خصال. 

ولمسلم أيضاً من حديث حذيفة : فضّلنا على النّاس بثلاث خصال 
اجعلك عنتقا كسترف املذتكة ووكر عميلة الأرض كا قله 
قال : وذكر خصلة أخرى. 

وهذه الخصلة المبهمة بيّنها ابن خزيمة والنسائيٌ. وهي : وأعطيت 
هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. 

يشير إلى ما حطه الله عن أمّته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم بهء 
ورفع الخطأ والنّسيان» فصارت الخصال تسعاً. 

ولأحمد من حديث عل : أعطيت أربعاً ‏ يعطهنّ أحدٌ من أنبياء الله 
: أعطيت مفاتيح الأرض » وسمّيت أحمد » وجعلت آمّتي خير الأمم. 
وذكر خصلة التّراب فصارت الخصال اثنتي عشرة خصلة. 

وعند البزّار من وجه آخر عن أب هريرة رفعه : فضّلت على الأنبياء 
بست : غفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخرء وجعلت أُمّتي خير الأمم 
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؛ وأعطيت الكوثر » وإِنَ صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة 
تحته آدم فمن دونه. وذكَرٌ ثنتين مما تقدم. 
كان شيطاني كافراً فأعانني الله عليه فأسلم. قال : ونسيت الأخرى. 
قلت : فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة. ويمكن أن يوجد أكثر من 
وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الرّوايات » وأنّه لا تعارض فيها. 
وقد ذكر أبو سعيد النيسابوريّ في كتاب " شرف المصطفى " , 
عدد الذي اختصّ به نبيّنا يَكهِ عن الأنبياء ستون خصلة. 
وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم. 
مشروعيّة تعديد نعم الله » وإلقاء العلم قبل السّؤال » وأنْ الأصل 
في الأرض الطهارة . 
وأن ضبخة الصّلةة لا تقض بالمسهد الي لذلك. وأما دوق " 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " فضعيفٌ ”" أخرجه الدّار قطني 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز رحمه الله : لكن يغني عنه ما رواه ابن ماجه وابن م 
بإسناد حسن عن ابن عباس مرفوعاً " من سمع النداء فلم يأت. فلا صلاة له إل من 
عذر ". وما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ؛ أن رجلاً أعمى سأل النبي 
أن يُصن في بيته » فقال له النبي يك : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم. قال : 
فأجب. وعذااك الفزائض كي عر معلوم. أمّا النافلة فلا تختص بالمسجد » بل هي في 
البيت أفضل. إل ما دل الشرع على استثناته. والله أعلم. انتهى 
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__ 


من حديث جابر. 

واستدل به صاحب المبسوط من الحنفيّة على إظهار كرامة الآدمىٌ ‏ 
وقال : لأنْ الآدمي خلق من ماء وتراب » وقد ثبت أن كلا منهما 
طهور » ففي ذلك بيان كرامته » والله تعالى أعلم بالصواب. 
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باب الحيض 

أصله السّيلان » وفي العرف جريان دم المرأة من موضع مخصوص 
في أوقات معلومة. 

قال الله تعالى " ويسألونك عن المحيض قل هو أذىّ فاعتزلوا 
النساء في المحيض ". والمحيض عند الجمهور هو الحيض » وقيل : 
زمانه » وقيل : مكانه. 

قوله : ( أذىّ ) قال الطيبيّ : سمي الحيض أذىّ لنتنه وقذره 
ونجاسته. 

وقال الخطَابيّ : الأذى المكروه الذي ليس بشديدٍ » ىا قال تعالى ( 
لن يضرّوكم إلا أذىّ ) » فالمعنى : أن المحيض أذىٌّ يعتزل من المرأة 
موضعه ولا يتعدّى ذلك إلى بقيّة بدنها. وقوله : ( فاعتزلوا النساء في 
المحيض ) روى مسلم وأبو داود من حديث أنس ء أن اليهود كانوا 
إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت » فسثئل النبيّ يَكِةِ عن ذلك , 
فنزلت الآية فقال : اصنعوا كل شيء إلا التَكاح. فأنكرتٍ اليهود ذلك 
» فجاء أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر » فقالا : يا رسول الله إلا 
نجامعهنٌ في الحيض ؟ يعني خلافاً لليهود » فلم يأذن في ذلك. 

وروى الطَّبريٌ عن السَّدَّّ » أنْ الذي سأل أوّلاً عن ذلك » هو 
ثابت بن الدّحداح. 

واختلف في ابتداءه : 

فقال بعضهم : أول ما أرسل على نساء بني إسرائيل. 
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وقد أخرجه عبد الرَّزْاقَ عن ابن مسعود بإسنادٍ صحيح قال : كان 
الرّجال والنّساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً » فكانت المرأة تتشرّف 
للرّجل ٠‏ فألقى الله عليهنَ الحيض ومنعهنّ المساجد. وعنده عن 
عانق تعره 

وقيل : عام في جميع بنات آدم » لقول النبي وَكِةِ : هذا شيئ كتبه الله 
على بنات آدم. متفق عليه. فيتناول الإسرائيليّات ومن قبلهن. 

قال الدّاوديٌّ : ليس بينهما مخالفة » فإنْ نساء بني إسرائيل من بنات 
آدم » فعلى هذا فقوله "بنات آدم " عام أريد به الخصوص. 

قلت : ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتّعميم » بأنْ الذي أرسل 
على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة هن لا ابتداء وجوده. 

وقد روى الطَّبريٌ وغيره عن ابن عبّاس وغيره » أن قوله تعالى في 
قصّة إبراهيم ( وامرأته قائمة فضحكت ) أي : حاضت. 

والقصّة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب. 

وروى الحاكم وابن المنذر بإسنادٍ صحيح عن ابن عبّاس : أنْ ابتداء 
الحخيض كان على حوّاء بعد أن أهبطت من الجنة. 

وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها » والله أعلم. 
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الحديثذ الثالث والأربعون 
5 - عن عائشة رضي الله عنها . أن فاطمة بنتَ أبي حبيش » 
سألتٍ النبيّ كَل » فقالت : إن أستحا تحاض فلا أطْهر » أفأدعٌ الصّلاة 0 
قال : لاء إنّ ذلك عرق » ولكن دعي الصّلاة قدرٌ الأيام التي كنتٍ 
تحيضين فيها . ثم اغتسل وصل . 
وفي رواية : وليس بالحيضة » فإذا أقبلتٍ الحيضة فاتركي الصلاة 
فيهاء فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى .2 


قوله : ( فاطمة بنت أبي حبيش ) بالحاء المهملة والموحٌدة والشين 
الملعجمة بصيغة التصغير. اسمه قيس بن المطلب بن أسد . وهي غير 
فاطمة بنت قيس التي طُلّقت ثلاثاً. ”© 

لوقه( امتعاض ابض الدرة وفك الكثااه وال : ايديف 
المرأة إذا استمرٌ بها الدم بعد أَيّامها المعتادة فهي مستحاضة. 


والاستحاضة. جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 27770 .7٠٠0‏ 7374714715 ) ومسلم ( 777 ) من طرق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 

(؟)قال الشارح في موطن آخر : وقع في سنن أبي داود عن فاطمة بنت قيس. فظن 
بعضهم أنها القرشية الفهرية » والصواب أنها بنت أبي حبيش. واسم أبي حبيش قيس. 
انتهى 
وسيأتي إن شاء الله حديث القرشية في الطلاق رقم (771). 
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قرا" إل اسحاض " وكان عدنها أ ن.ظهارة الحالفن 8 تعرف إلا 
الحائض لا تصلي » فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدّم من 
الفرج . فأرادت تحقق ذلك فقالت : أفأدع الصَّلاة ؟ 

قوله : ( لا ) أي : لا تدعى الصّلاة. 

قولف( عرق ) كسر العين + هو الست بالعاذلم» بالذال المعمجمة: 

قوله : ( دعى الصلاة ) يتضمُن نبى الحائض عن الصلاة » وهو 
للتحريم ويقتضي فساد الصّلاة بالإجماع. 

قوله : ( قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ) وكَلّ ذلك إلى أمانتها 
وردّه إلى عادتها » وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. 

واختلف العلماء في أقلّ الحيض وأقل الطهر. 

ونقل الدّاوديّ : مم اتفقوا على أنْ أكثره خسة عشر يوماً. 

وقال أبو حنيفة : لا يجتمع أقل الطّهر وأقل الحيض معاً. فأقل ما 
تنققى يه العذة غدده ستو يوماً. 

وقال صاحباه : تنقضى في تسعة وثلاثين يوماً بناء على أنْ أقل 
الحيض ثلاثة يام » وأنْ أقل الطّهِر خمسة عشر يوماً » وأَنْ المراد بالقرء 
الحيض . وهو قول الثوري. 

وقال الشّافعىٌ : القرء الطهر وأقلّه حمسة عشر يوماً » وأقل الحيض 
يوم وليلة. فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يوما ولحظتين. وهو موافق 
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لقصة عللّ وشريح. 

قال الدارميٌ : أخبرنا يعلى بن عبيد حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد 
عن عامر - هو الشّعبِيّ - قال : جاءت امرأة إلى عل تخاصم زوجها 
طلّقها » فقالت : حضت في شهر ثلاث حيض » فقال علد لشريح : 
اتن بنفين. قالجنيا أمين اللامدودر انه اهنا قال :انض بشي 
قال : إن جاءت من بطانة أهلها تمن يرضى دينه وأمانته تزعم أمّها 
حاضت ثلاث حيض. تطهر عند كل قرء وتصلى جاز لها وإلاً فلا. 
قال عل : قالون » قال : وقالون بلسان الرّوم : أحسنت ". 

إذا حمل ذكر الشّهر فيها على إلغاء الكسر . ويدل عليه رواية هشيم 
عن إسماعيل فيها بلفظ " حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يوماً " 
قوله : ( ثم اغتسلي وصلي ) لم يذكر غسل الدّم » وفي رواية لما " 
فاغسلي عنك الدّم وصلي " أي : بعد الاغتسال. 

وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام. 

منهم : من ذكر غسل الدّم ول يذكر الاغتسال. 

ومنهم : من ذكر الاغتسال ول يذكر غسل الدّم » كلهم ثقات 
وأحاديثهم في الصّحيحين. 

فيُحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده. 
وفيه اختلاف ثالث ذكره البخاري في " باب غسل الدّم " من 
رواية أبي معاوية. فذكر مثل حديث الباب » وزاد » قال هشام بن 


عروة قال أبي : ثمّ توضئي لكل صلاة. 
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وادّعى بعضهم : أن هذا معلّق » وليس بصواب بل هو بالإسناد 
المذكور عن محمّد عن أبي معاوية عن هشام » وقد بِيّن ذلك التَرمذيٌ 
في روايته. 

وادّعى آخر : أن قوله " ثم توضّئي " من كلام عروة موقوفاً عليه. 

وفيه نظرٌ ؛ لآنه لو كان كلامه. لقال ثمّ تتوضاً بصيغة الإخبار» فلا 
أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع . وهو قوله " 
فاغسلى" . 

ول ينفرد أبو معاوية بذلك . فقد رواه النسائيٌ من طريق حمّاد بن 
زيد عن هشام » وادّعى أن حمّاداً تفرّد بهذه الزّيادة » وأومأ مسلم أيضاً 
اللا 

وليس كذلك » فقد رواه الدارميٌ من طريق حماد بن سلمة . 
والسَرّاجٍ من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام.""' 

وف الحديث دليل, غل. أن المرأة إذا ميّرت دم الحيض من دم 
الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره » فإذا انقضى 
قدره اغتسلت عنه. ثمّ صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث 


() روى مسلم الحديث من طرق عن هشام. ثم قال : وفي حديث حماد بن زيد زيادة 
حرف ثركتا ذكره. التهى. 
يقصد قوله ( وتوضئي لكل صلدة ) كا قال البيهقي رحمه الله. 

(0) وتابعهم أيضاً أبو حمزة السكري وأبو عوانة. عند ابن حبان في "صحيحه" -١155(‏ 
205) وغيرهم. انظر التلخيص الحبير ( ١‏ / ”57 ) والبدر المنير (7/ .)١17‏ 
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فتتوضأ لكل صلاة » لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة 
واحدة مؤدّاة أو مقضيّة لظاهر قوله " ثم توضئي لكل صلاة " . وبهذا 
قال للميور. 

وعند الحنفيّة. أن الوضوء متعلّق بوقت الصّلاة فلها أن تصلي به 
الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما يخرج وقت الحاضرة. 
وعلى قوهم المراد بقوله " وتوضّئي لكل صلاة " أي : لوقت كل 
صلاة » ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل. 

وعنة اللالقك , مبححرة: ذا الرضوة لكل نضلةة + ولا عبيد إلا 
بحديثٍ آخر. 

وقال أحمد وإسحاق : إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. 

وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرّجل فيا يتعلق 
بأحوال النساء » وجواز سماع صوتها للحاجة. وفيه غير ذلك. 
ولا ار الحنفيٌ : أن مدّة أقل الحيض ثلاثة ثة يام 
وأكثره عشرة لقوله " قدر الأيّام التي كنت تحيضين فيها " ؛ لأن أقل 
ا يلق عيد قظ "مق كر شرا أن دو ةا 
يقال يومان ويوم » وأمّا فوق عشرة فإنَّا يقال أحد عشر يوماً . وهكذا 
إلى عشرين. 

وف الاستدلال بذلك نظر. 

قوله : ( وليس بالخيضة ) بفتح الحاء كا نقله الخطَّاي عن أكثر 
المحدّثين أو كلّهم » وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة » لكنّ 
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الفتح هنا أظهر. 

وقال النوويّ : وهو متعيّن أو قريب من المتعيّن ؛ لأنه كَل أراد 
إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. وأمّا قوله " فإذا أقبلت الحيضة " 
نيجوز فيه الوجهان معا تجوار | سنا . انتهى كلامه. 

والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين. والله أعلم. 

واتّفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدّفعة من الدّم في 
وقت إمكان الحيض . واختلفوا في إدباره. 

فقيل : يعرف بالجفوف » وهو أن يخرج ما يحتشى به جافاً. 

وقيل : بالقصّة البيضاء. وإليه ميل البخاري. ا رواه مالك في 
"الموطاً" عن علقمة بن أبي علقمة المدىٌ عن أمّه - واسمها مرجانة 
مولاة عائشة قالت : كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها 
الكرسف فيه الصّفرة » فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء. 

وفيه أن القصّة اليضاء علمة لأهيك الليضى وين ييا اقذاء 
الطهر. 

واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأنْ القطنة قد تخرج 
جافة في أثناء الأمر فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض » بخلاف القصّة 
وهي ماء أبيض يدفعه الرّحم عند انقطاع الجيض. 

قال مالك : سألت النساء عنه. فإذا هو أمرٌ معلومٌ عندهنّ يعرفنه 
عند الطهر. 

واستدل البخاري بهذا الحديث على جواز وطء المستحضة. 


كتاب الطهارة باب الجميض 646 


فأخرج عبد الرَّزْاق وغيره من طريق عكرمة عن ابن عباس ٠»‏ قال : 
المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها . ولأبي داود من وجه آخر عن 
عكرمة قال : كانت آم حبيبة تستحاض .» وكان زوجها يغشاها. 

وهو حديتٌ صحيمٌ. إن كان عكرمة سمعه منها. وإذا جازت 
الصّلاة فجواز الوطء أولى ؛ لأن أمر الصّلاة أعظم من أمر الجماع. 

وروى عبد الرّزْاق والدارميّ من طريق سالم الأفطس . أنه سأل 
سعيد بن جبير عن المستحاضة. أتجامع ؟ قال : الصّلاة أعظم من 
الجاع. 

ونقل ابن المنذر عن إبراهيم النخعيّ والحكم والزهريّ وغيرهم . 
المنع من وطء المستحاضة. 

وما استدل به البخاري على الجواز ظاهر فيه. 


كتاب الطهارة باب الجميض سرام 


الحديث الرابع والأربعون 

4؛ - عن عائشة رضي الله عنها » أن أمّ حبيبة استّحِيضت سبع 
سدرقء فشآلث رسولاله لاهن ذلك ؟ تأدرها أن عضن »تقال * 
هذا عرق » فكانت تغتسل لكل صلاة .7 

الم ل ل 0 
وهي مشهورة بكنيتها » وقد قيل : اسمها حبيبة وكنيتها أَمّ حبيب بغير 
قا قاله ال اقلااءموتيعة الترى + رشت ارقت 

والمشهور في الرّوايات الصّحيحة أمّ حبيبة بإثبات الماء » وكانت 
زوج عبد الررحمن بن عوف كا| ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن 
الحارث. 

ووقع في " الموطأ " عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي 
سلمة » أن زينب بنت جحش - التي كانت تحت عبد الرّحمن بن 
عوف - كانت تستحاض. الحديث. 

فقيل : هو وهمٌ » وقيل : بل صوابٌ , وأنَ اسمها زينب وكنيتها أمّ 
حبيبة. 

وأمّا كون اسم أختها أمّ المؤمنين زينب فإنّه [ يكن اسمها الأصلّ . 
وإنَّا كان اسمها برّة فخيّره النبيّ كَلةِ » وني " أسباب التزول " 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 77١‏ ) ومسلم ( 44” ) من طرق عن ابن شهاب الزهري عن 
عروة وعمرة عن عائشة به. 


كتاب الطهارة باب الجيض بد 


للواحديّ , أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوّجها النْبِيّ كَلِ. فلعله كل 
سّاها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها الكنية فأمن اللبس. 

وما أخت أخرى. اسمها حمنة - بفتح المهملة وسكون الميم بعدها 
نون - وهي إحدى المستحاضات. 

وتعسّف بعض الالكيّة. فزعم أن اسم كل من بنات جحش زينب 
» قال : فأمًا أمّ المؤمنين » فاشتهرت باسمها » وأمًا أمّ حبيبة فاشتهرت 
بكنيتها » وأا حمنة فاشتهرت بلقبها » و يأت بدليل على دعواه بأن 
حمنة لقتُ. ْ 

و ينفرد الموطأ بتسمية أمَّ حبيبة زينب » فقد روى أبو داود 
الطَيالسيَ في " مسنده " عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة 
وعمرة عن عائشة حديث الباب فقال : أن زينب بنت جحش. وقد 

قوله : ( استحيضت سبع سنين ) قيل : فيه حجة لابن القاسم في 
إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصّلاة إذا تركتها ظانّة أنْ ذلك حيض 
؛ لأنه يك يأمرها بالإعادة مع طول المدّة. 

ويحتمل : أن يكون المراد بقولما "سبع سنين" بيان مدّة استحاضتها 
مع قطع النظر هل كانت المدّة كلها قبل السّؤال أو لا. ؟ » فلا يكون 
فيه حبّة يا ذُكر. ”© 


)١(‏ أخرج الحديث الترمذي ( ١19‏ ) عن قتيبة - شيخ مسلم - به. وفيه قالت : إن 


4 


كتناب الطهارة باب الجميض ونم 


قوله : ( فأمرها أن تغتسل ) زاد الإسماعيلٌ " وتصلى " » ولمسلم 
نحوه » وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدلّ على التُكرار » فلعلها 
فهمت طلب ذلك منها بقرينةٍ فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. 

وقال الشافعيّ : إِنَّا أمرها كَلِةِ أن تغتسل وتصلي . وإِلَّا كانت 
تغتسل لكل صلاة تطوّعاً » وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند 
مسلم : ل يذكر ابن شهاب أنّه كلِةِ أمرها أن تغتسل لكل صلاة » 
ولكنه شيء فعلته هي. 

وإلى هذا ذهب الجمهور . قالوا : لا يجب على المستحاضة الغسل 
لكل صلاة » إلا لمتحيّرة » لكن يجب عليها الوضوء. 

ويؤيّده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة » أن أمٌّ حبيبة 
استحيضت فأمرها كَلِةِ أن تنتظر أَيّام أقرائها ثمّ تغتسل وتصلِ » فإذا 
وكيا مم ذلك ترا رميات 

وانعدك اليل يقولة ها "هذا طرق "عل آله ] يوعب عليها 
الغسل لكل صلاة ؛ لأنْ دم العرق لا يوجب غسلاً. 

وآمّا ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق 
عن الزهريٌ في هذا الحديث " فأمرها بالغسل لكل صلاة ". فقد 


أستحاض فلا أطهر . أفأدع الصلاة ؟ فقال : لا. الحديث. وفيه التصريح بكون أم 
حبيبة لم تترك الصلاة. فلا حجة فيه لابن القاسم رحمه الله. 


كتاب الطهارة باب الجميض ام 


طعن الحفاظ في هذه الزّيادة ؛ لأن الأثبات من أصحاب الزُهريٌ 
يذكروها » وقد صرّح الليث كا تقدّم عند مسلم بِأنَ الزّهريٌّ 
يذكرها. 

لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أب كثير عن أبي سلمة عن 
زينب بنت أبي سلمة في هذه القصّة : فأمرها أن تغتسل عند كل 
صلاة. فيحمل الأمر على النُدب جمعاً بين الرّوايتين » هذه ورواية 
عكرمة. 

وقد حمله الخطابيَ على أَنَّا كانت متحيّرة. 

وفيه نظرٌ. يا تقدّم من رواية عكرمة أنّه أمرها أن تنتظر أيّام أقرائها 
» ولمسلم من طريق عراك بن مالك عن عروة في هذه القضّة " فقال لها 
: امكثي قدر مااكانت: تحسك حيضتك: ". ولآي داوة وغيره مخ 


المبمم ا لامبجراا 


طريق الأوزاعيٌ وابن عيينة عن الزهريٌّ في حديث الباب نحوه » لكن 
استنكر أبو داود هذه الزيادة في حديث الزهري. 

وأجاب بعض من زعم أنّبا كانت غير مميّزة : بأن قوله " فأمرها أن 
تغتسل لكل صلاة " أي : من الدم الذي أصابها ؛ لأنه من إزالة 
النجاسة وهى شرط في صحّة الصّلاة. 

وقال الطّحاويٌ : حديث أمّ حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي 
حبيش » أي لأنَ فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل . والجمع 
بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أمّ حبيبة على الندب أولى. والله 


ع 


أعلم. 


كتاب الطهارة باب الجميض ببدم 


الحديث الخامس والأربعون 
5 - عن عائشة رضي الله عنها . قالت : كنت أغتسل أنا ورسول 
الله يَكِِ من إناءٍ واحدٍ . كلانا جنبٌ. 7 
الحديث السادس والأربعون 
5؛ - وكان يأمرّنٍ فأتِّر » فيباشرّني وأنا حائض .”" 
قوله : ( فأتؤر ) بتشديد الثاء المثناة بعد الهمزة » وأصله فأتتزر مبمزة 
ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثمٌ المثئاة بوزن أفتعل. 
وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال صاحب المفصّل : إِنْه خطأء 
لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيّين » وحكاه الصَّعايّ في مجمع 
البتحرين. 
وقال ابن مالك : إِنّه مقصور على السّماع » ومنه قراءة ابن محيص ( 
فليؤة الذئ: أغعن ) بالتشديد : والمرافيذلك. أننا تقد إزارها غل 
وسطها . وحدّد ذلك الفقهاء با بين السّرّة والرّكبة عملا بالعرف 
الغالب 
قوله : ( فيباشرني ) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين » لا الجماع. 
وللبخاري عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً » فأراد 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 719 ) من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة. به. 
وقد رواه مسلم بنحوه. وقد تقدّم الكلام عليه. برقم ( 177 ). 

(0) أخرجه البخاري ( 799 ) ومسلم ( 797 ) من رواية إبراهيم. زاد مسلم ( عبد 
الرسن بن الأسود ) غن الأسوه عن غاثشة يه 


كتاب الطهارة باب الجميض بام 


رسول الله كَْةٍ أن يباشرها » أمرها أن تتزر في فور حيضتها ١‏ ثم 
يباشرها » قالت : وأيكم يملك إربه » كما كان النبيّ كَكةِ يملك إربه. 

والمراد أنه يَكِِدِ كان أملك الناس لأمره » فلا يخشى عليه ما يخشى 
على غيره من أن يحوم حول الحمى » ومع ذلك فكان يباشر فوق 
الإزار تشريعاً لغيره تمن ليس بمعصوم. ومبذا قال أكثر العلماء » وهو 
الجاري على قاعدة المالكيّة في باب سدّ الذّرائع. 

وذهب كثيرٌ من السّلف والثوريّ وأحمد وإسحاق. إلى أن الذي 
يمتنع في الاستمتاع بالحائض الفرج فقط. 

وبه قال محمّد بن الحسن من الحنفيّة ورجّحه الطحاويّ » وهو 
اختيار أصبغ من الالكيّة . وأحد القولين أو الوجهين للشافعيّة. 
واختاره ابن المنذر. 

وقال النوويّ : هو الأرجح دليلاآً الحديث أنس في مسلم : اصنعوا 
كن شيء إل الجماع. وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب 
جعاين الأدلة. 

وقال ابن دقيق العيد : ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت 
الإزار ؛ لأنّه فعلٌ محرّدٌ. انتهى. 

ويدل هل وان أيضا ما.رواة أبو داود بإسنادٍ قوي عن عكرمة 
عن بعض أزواج النْبِيّ كَل » أنّه كان إذا أراد من الحائتض شيئاً ألقى 
على فرجها ثوباً . 

واستدل الطّحاويٌّ على الجواز. بأنْ المباشرة تحت الإزار دون الفرج 


كتناب الطهارة الت الجميض 


لاترحب حذا لاعسلا +تأضبيت الماش قوق الازان, 

فصّل بعض الشافعيّة » فقال : إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن 
الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلا » واستحسنه النوويٌ. 

ولا يبعد تخريج وجهٍ مفرّق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر 
التقييد بقولها " فور حيضتها " . ويؤيّده ما رواه ابن ماجه بإسنادٍ 
حسن عن أمّ سلمة أيضاً » أنْ النبيّ يلةِ كان يتّقي سَورة الدّم ثلاثاً ثم 
يباشر بعد ذلك. 

وتجمع بينه وبين الأحاديث الدّالة على المبادرة إلى المباشرة على 
اختلاف هاتين الحالتين. 


كناب الطهارة باب الجميض عبرم 


الحديث السابع والأربعون 
4 - عن عائشة : كان يخرج رأسه إِيّ وهو معتكفٌ , فأغسله وأنا 
حائض. 
وفي رواية هما : كان رج إِنَّ رأسَّه من المسجد . وهو مجاورٌ , وأنا 
في حجرت فأغسله وأنا حائضش .20 


قوله : ( وكان يخرج رأسه إل » وللبخاري " يصغي إِلّ رأسَه 7 
بضم أوله. أي : يميل. 

قوله : ( فأغسله ) زاد النسائي من رواية ماد عن إبراهيم " فأغسله 

قوله : ( وهو مجاورٌ ) أي : معتكف . وني رواية أحمد والنسائيٌ " 
كان يأتيني وهو معتكفٌ في المسجد. فيتّكئ على باب حجرتي » 
فأغسل رأسه . وسائره في المسجد " وحجرة عائشة كانت ملاصقة 
للمسجد. 

ولق عُروة الجنابة بالحيض قياساً » وهو جلك ؛ لأنّ الاستقذار 
بالحائتض أكثر من الجنب . وَأََْقَ الخدمة بالتّرجيل. 

وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائفض وعرقها ء وأنْ المباشرة 


)١(‏ أخرجه البخاري 7٠١70(‏ ) ومسلم ( 747 ) من طريق منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عنها. وأخرجاه من طرق أخرى عن عائشة بألفاظ متقاربة. 


كناب الطهارة باب الجميض ارم 


الممنوعة للمعتكف هي الجاع ومقدّماته » وأنْ الحائفض لا تدخل 
سحا 

وقال ابن بطّال : فيه حجّة على الشافعيٌ في قوله : إن المباشرة مطلقاً 
تنقض الوضوء. 

كذا قال. ولا حجّة فيه ؛ لأنْ الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء ء 
وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصّلاة » وعلى تقدير ذلك 
لعل التعر لآ يقن الو قوف ورك دويقه أن اللجاورة والاعكاف: 
والحذيوقة فيا نالك 

وفي الحديث جواز التّنظف والتَطيّب والغسل والحلق والتّريّن 
إلحاقاً بالتَرجَل. 

القولن الأول + اللتمهور عل اله الا كرو فيه لا ماكر ف السسجلء 

القول الثاني : عن مالك. تكره فيه الصّنائع والحرف حتى طلب 
العلم. 

وفي الحديث استخدام الرّجل امرأته برضاها » وفي إخراجه رأسه 
دلالة على اشتراط المسجد للاعتكاف » وعلى أن من أخرج بعض بدنه 
من مكان حلف أن لا يخرج منه ل يحنث حتّى يخرج رجليه ويعتمد 
عليه). 

تثبيه : الرّأس مذكّرٌ اتفاقاً » ووهم من أَنّنْه من الفقهاء وغيرهم. 


كناب الطهارة باب الجميض ارام 


الحديث الثامن والأربعون 
6 - عن عائشة رضى الله عنها » قالت : كان رسول الله وله يتكىم 
في حجري .ء فيقرأ القرآن وأنا حائض .”2 


قوله : ( فيقرأ القرآن ) وللبخاري " كان يقرأ القرآن » ورأسه في 
حجري ». وأنا حائض " فعلى هذا. فالمراد بالاتكاء وضع وأسة قن 


حجرها. 

قال ابن دقيق العيد : في هذا الفعل إشارة إلى أنْ الحائض لا تقرأ 
القرآن ؛ لأنْ قراءتها لو كانت جائزة لَا توهّم امتناع القراءة في حجرها 
حتى احتيج إلى التنصيص عليها.'" 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 0797 7١١١‏ ) ومسلم )70١(‏ من طريق منصور بن صفية عن 
أَمّه عن عائشة به. 

(؟) قال البخاري في كتاب الحيض : باب: تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيق تقال إبراهيع « ليان انققرا الكاجو ا بر ابى عباس بالتراءة للجتويرات 
» وكان النبي يلي يذكر الله على كل أحيانه " وقالت أم عطية : كنا نؤمر أن يخرج الحيض 
فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس ٠»‏ أخبرني الع سان أن هرقل دعا 
بكتاب النبي وَل » فقرأ فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم و (يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة؟ [آل عمران: 15] " الآية » وقال عطاء : عن جابر : حاضت عائشة فنسكت 
المناسك غير الطواف بالبيت ولا تُصلِي وقال الحكّم : إني لأذبح وأنا جنب » وقال الله 
عز وجل: [ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه] [الأنعام: ]١١ ١‏ انتهى 
قال ابن حجر في "الفتح" : قيل مقصود البخاري با ذكر في هذا الباب من الأحاديث 
والآثار أن الحجيض رماب محادمن ايه كيان جيم العيادات بل بسحف مع 
عبادات بدنية من أذكار وغيرها. فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها إل الطواف 
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فقط. 

وفي كون هذا مراده نظرٌ » لأنَّ كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنصٌ فلا يحتاج إلى 
الاستدلال عليه. 

والالحين ناقالة ابن رشيف نينا لانن يطال وظيوه : إن خراذة الأيفد لآل عل جراد 
قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة , لأنه ولك لى يستثن من جميع مناسك الحج إلا 
الطواف » وإنم| استثناه لكونه صلاة خحصوصة. وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية 
ودعاء » ولم تمنع الحائفض من شيء من ذلك فكذلك الجنب , لأن حدثها أغلظ من 
حدثه » ومنع القراءة إِنْ كان لكونه ذكراً لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر » وإن كان تعبداً 
فيحتاج إلى دليلٍ خاص. 

ولم يصحٌ عند البخاري شيءٌ من الأحاديث الواردة في ذلك - وإن كان مجموع ما ورد 
في ذلك تقوم به الحجة عند غيره - لكن أكثرها قابل للتأويل كى] سنشير إليه. 

ولهذا تمسّك البخاري ومن قال بالحواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم 
حديث ( كان يذكر الله على كل أحيانه ) لأنَّ الذكر أعمٌّ من أن يكون بالقرآن أو بغيره 
؛ وإنما فرّق بين الذكر والتلاوة بالعرف. والحديث المذكور وصله مسلم من حديث 
عائشة. 

وأورد البخاري أثر إبراهيم - وهو النخعي - إشعاراً بأنّ منع الحائض من القراءة 
بسن تنيعا غلية: وقد وصله الدارمي وغيره بلفظ " أربعة لا يقرؤون القرآن الجنب 
والحائض وعند الخلاء وفي الحمام إلا الآية ونحوها للجنب والحائض. وووي ع 
مالك نحو قول إبراهيم » وروي عنه الجواز مطلقا مطلقاً » وروي عنه الجواز للحائض دون 
الجنب. وقد قيل إنه قول الشافعي في القديم. 

ثم أورد أثر ابن عباس. وقد وصله ابن المنذر بلفظ " إن ابن عباس كان يقرأ ورده 
وهو جنب " 

وأما حديث أم عطية فوجه الدلالة منه ما تقدّم من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها. 

ثم أروة البخاري طرقا من تسليك ارو سنياد ن قعبة خرذل» وهو موصيرابعتده في 
'"'بدء الوحي" وغيره. ووجه الدلالة منه » أن النبي ل كتب إلى الروم وهم كُمَار» 
والكافر جنبٌ » كأنه يقول إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملاً على آيتين 
فكذلك يجوز له قراءته. كذا قاله ابن رشيد. 

وتوجيه الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنم| كتب إليهم ليقرءوه فاستلزم جواز القراءة 
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وفيه جواز ملامسة الحائض » وأنْ ذاتها وثيابها على الطّهارة ما ل 
يلحق شيئاً منها نجاسة » وهذا مبنيٌ على منع القراءة في المواضع 


بالنصٌ لا بالاستنباط. 

وقد أجاب تمن منع ذلك - وهم الجمهور - بأنَّ الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين 
فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا يُمنع قراءته ولا 
مسّه عند الجمهور » لأنه لا يقصد منه التلاوة. ونصّ أحمد أنه يجوز مثل ذلك في 
المكاتبة لمصلحة التبليغ. وقال به كثيرٌ من الشافعية. 

ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين. 

قال الثوري : لا بأس أن يعلّم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن بهديه » 
وأكره أن يعلمة الآرةاهر كلسي 

وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه. وعنه إن رجى منه الهداية جاز وإلاّ 
فلا. 

وقال بعض من منع : لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن » لأنَّ الجنب 
إنها منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن . أمّا لو قرأ في ورقة ما لا يعلم 
أنه من القرآن فإنه لا يمنع وكذلك الكافر. 

وأما آثر الحكّم - وهو الفقيه الكوني - فوصله البغوي ني "الجعديات" من روايته عن 
علي بن الجعد عن شعبة عنه. ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم 
الآية التي ساقها. 

وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره » ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه. 

واستدل الجمهور على المنع بحديث علي : كان رسول الله يله لا يحجبه عن القرآن شيء 
ليس الجنابة. رواه أصحاب السئن. وصحّحه الترمذي وابن حبان. وضكّف بعضهم 
بعضٌ رواته. 

والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. 

لكن قبل قي الاسعة الال يه نطار» لان فعل جره قاد يدل عل تحريو ريا عداه, 

وأجاب الطبري عنه : بأنه محمول على الاكمل جمعا بين الادله. 

وأما ديق ابره ضير هر فيه + لأتقرا عقاف ىلر الخد اشوا دو الف الى تضسيف 
من جميع طرقه. انتهى كلامه 
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المستقذرة » وفيه جواز القراءة بقرب محل النّجاسة ء قاله النوويٌ. 


وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها 
طاهرة » قاله القرطبىٌ. 
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الحديث التاسع والأربعون 

4 - عن معاذة » قالت : سألت عائشة رضي الله عنها . فقلث : ما 
بال الحائض تقضي الضّومَ » ولا تقضي الصَّلاة ؟ قال + الحرورية 
أنتِ ؟ فقلت : لست بحروريّة ٠‏ ولكني أسأل. فقالت : كان يصيينا 
ذلك » فنؤمّر بقضاء الصّوم , ولا نوْمّر بقضاءٍ الصَّلاةٍ”© 

تقول + [غو يران أاعى ينث عبه اله العدوكة ».وه معدود في 
فقهاء التابعين. 

قوله : ( سألتٌ عائشة ) في رواية لما " أن امرأةٌ قالت لعائشة : 
أتجزري إحدانا صلاتها إذا طهرت ؟ فقالت : أحروريّةٌ أنتِ ؟ كنا 
نحيض مع النبي يك فلا يأمرنا به أو قالت : فلا نفعله. 

أتجزي بفتح أوّله » أي : أتقضي. وصلاتها بالنصب عل المفعوليّة , 
ويُروى أتجزئ بضمٌ أوّله والهمز» أي : أتكفي المرأة الصّلاة الحاضرة 
وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض ؟. فصلاتها 
على هذا بالرّفع على الفاعليّة » والآولى أشهر. 

قوله : ( ولا تقضي الصّلاة ) نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم 
على ذلك » وروى عبد الرَّزْاق عن معمر أنّه سأل الزُهريٌّ عنه » فقال 


: اجتمع الئاس عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7١5‏ ) ومسلم ( 770 ) واللفظ له. من طرق عن معاذة عن 


عائشة به. 


كتاب الطهارة باب الجيض برام 


وحكى ابن عبد البرٌ عن طائفة من الخوارج ء ّم كانوا يوجبونه . 
وعن سمرة بن جندب ء أنه كان يأمر به » فأنكرت عليه أَمّ سلمة. 

لكن استقرٌ الإجماع على عدم الوجوب كا قاله الزهريّ وغيره. وفي 
الصحيحين عن أبي سعيد مرفوعاً : أليس إذا حاضت ل تصل و 
تصم ؟. 

قوله : ( أحروريّة ) الحروريّ منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضِمٌّ 
الرّاء المهملتين وبعد الواو السّاكنة راءٌ أيضاً » بلدة على ميلين من 
الكوفة » والاشهر أنا بالمل: 

قال الميرّد : النُسبة إليها حروراويٌ » وكذا كل ما كان في آخره ألف 
تأنيث مدودة » ولكن قيل الحروريٌ بحذف الزُوائد » ويقال لمن يعتقد 
مذهب الخوارج حروريّ ؛ لأن أوّل فرقة منهم خرجوا على عل 
بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنّسبة إليها » وهم فِرَقّ كثيرة » لكن من 
أصوهم المتّفق عليها بينهم الأخذ با دلّ عليه القرآن ورّدٌّ ما زاد عليه 
من الحديث مطلقاً » ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار. 

وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة » فقلت : لا ء ولكني أسأل. 
أي : سؤالاً مجرّداً لطلب العلم لا للتَّعنّت » وفهمت عائشة عنها طلب 
الذليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل. 

والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصّلاة والصّيام » أن الصّلاة 
تتكرّر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصّيام » ولمن يقول بأن 
الحائض مخاطبة بالصّيام أن يفرّق بأنئّها م تخاطب بالصّلاة أصلاً. 
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وقال ابن دقيق العيد : اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط 
القضاء بكونها ل تؤمر به يحتمل وجهين : 

أحدهما : أَمّْهَا أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الآداء فيتمسّك به 
حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء | في الصّوم. 

ثانيهه| : - قال وهو أقرب - أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم 
لتكرّر الحيض منهنّ عنده يل وحيث لَّ يبيّن دلّ على عدم الوجوب » 
لااسيًّا وقد اقترن بذلك الآمر بقضاء الصّوم كا في رواية عاصم عن 
معاذة عند مسلم. 

قوله : ( فلا يأمرنا به » أو قالت : فلا نفعله ) كذا في هذه الرّواية 
بالك » وعند الإسماعيلَ من وجه آخر " فلم نكن نقضي ول نؤمر 
به". 

والاستدلال بقولها " فلم نكن نقضي " أوضح من الاستدلال 
بقولها " فلم نؤمر به " لأنْ عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في 
الاستدلال به على عدم الوجوب ., لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على 
وجوب القضاء. والله أعلم. 

نسيل + قال أب الززناة »إن النكة ووسرة الدق لنآق عفرا عل 
خلاف الرأي » فها يجد المسلمون بدا من اتباعها » من ذلك أن الخاقض 
تقضي الصيام » ولا تقضي الصلاة."' 


)١(‏ قول أبي الزناد. ذكره البخاري معلّقاً في كتاب الصوم. باب الحائض تترك الصلاة 
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قال الزين بن المنير : نظرٌ أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعاً من 
غاقين: العيادقين + .وها سل الأهلية اتشحال أن وو خوية خظات 
الاقتضاء » وما يمنع صحة الفعل يمنع الوجوب . فلذلك استبعد 
الفرق بين الصلاة والصوم فأحال بذلك على اتباع السنة والتعبد 
المحفن: 

وقد سألتٌ معاذةٌ عائشة عن الفرق المذكور» فأتكرت عليها عائشة 
السؤال وخشيت عليها أن تكون تلقَسْه من الخوارج الذين جرت 
عادتهم باعتراض السنن بآرائهم » ولم تزدها على الحوالة على النصّ » 
وكأنها قالت لما : دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها . 
وهو الانقياد إلى الشارع. 

وقد تكلّم بعض الفقهاء في الفرق المذكور , واعتمد كثيدٌ منهم على 
أنَّ الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي 
لا يقع في السنة إلّا مرة . واخختار إمام الحرمين أنَّ امتبع ذلك هو النصٌ 
» وأن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف. والله أعلم. 

وزعم المهلّب : أن السبب في منع الحائض من الصوم 3 خروج 
الدم يحدث ضعفاً في النفس غالباً فاستعمل هذا الغالب في جميع 
الأحوال» فلًا كان الضعف يبيح الفطر » ويوجب القضاء كان كذلك 


والصوم . ولم يذكر ابن حجر من وصله. وقد وصله الخطيب في " الفقيه والمتفقه " 
10/ 5 من حديث عبد ال رحمن بن أب الزناد عن أبيه به. 
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الحجيض. 
ل ا م ا : 1 . 9 

ولا يخفى ضعف هذا المأخذ . فإن المريض لو تحامل فصام صح 
صومه بخلاف الحائض » وأن المستحاضة في نزف الدم أشد من 
الحائض وقد أبيح لما الصوم. 

وقول أبي الزناد : إِنْ السئن لتأتي كثيراً على خلاف الرأي. كأنه 
يشير إلى قول عل : لو كان الدين بالرأي لكان باطن المخنف أحق 
بالمسح من أعلاه. أخر جه احمد وأعق داود والدارقطنى. ورجال 
إسناده ثقات. 

ونظائر ذلك في الشرعيات كثيرٌ. وما يفرق فيه بين الصوم والصلاة 
في حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صم صومها في قول 
الجمهور . ولا يتوقف على الغسل . بخلاف الصلاة. 
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كتاب الصلاة [ ؟ ) 


كناب الصساذة 

فوائد. 

الأول 5 

مناسبة تعقيب الطهارة بالصلاة لتقدّم الشرط على المشروط 
والوسيلة على المقصود. 

الثانية : 

الحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج » أنه لَّا قُدس ظاهراً 
وباطناً يك حين غسل باء زمزم بالإيهان والحكمة » ومن شأن الصلاة 
أنْ يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تُفرض الصلاة في تلك الحالة . 

وليظهر شرفه في الملا الأعلى » ويصلي بمن سكنه من الأنبياء 
وبالملائكة » وليناجي ربه » ومن نّم كان الل يناجي ربه جل وعلا. 

الثالكة + 

ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاةٌ مفروضةٌ إل ما كان 
وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد. 

وذهب الحربي : إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي. 

وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم : أنَّ صلاة الليل كانت 
مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر منه ) فصار 
الفرض قيام بعض الليل » ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. 


0 


أن 


واعكك عمد بن الضير الرولاي ذلك .قال ف( الآية يرن عل أذ 
قوله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر منه ) إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها 
(وآخرون يقاتلون في سبيل الله ) والقتال إن| وقع بالمدينة لا بمكة ‏ 
والإسراء كان بمكة قبل ذلك.انتهى 

وما استدلٌ به غير واضح ؛ لأنَّ قوله تعالى ( علم أن سيكون ) 
ظاهر في الاستقبال » فكأنه سبحانه وتعالى امتنَّ عليهم بتعجيل 
التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم ء والله أعلم. 


كتاب الصلاة باب لمواقيت [ » ) 
باب المواقيت 
الحديث الأول 
- عن أبي عمرو الشيبانّ - واسمه سعد بن إياس - قال : 
حذثني صاحب هذه الثاره وأشار ميده إلى دار عبد اللم رح ميغ رد فق 
٠»‏ قال : سألت النَبِىَ يك : أي العمل أحبّ إلى الله ؟ قال : الصّلاة على 
وقتها » قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين » قلت : ثم أي ؟ » قال : 
الجهاد في سبيل الله » قال : حدّئني مبنّ رسول الله يك » ولو استزدته 
لزاع 


قوله : ( عن أبي عمرو الشيبانٌ. واسمه سعد بن إياس ) أحد كبار 
التابعين. ْ 

قوله : ( حدّثنا صاحب هذه الدّار ) كذا رواه شعبة عن الوليد بن 
العيزار مبهماً » ورواه مالك بن مِغوّل وأبو إسحاق الشَّيبانَ عن الوليد 
عند البخاري فصرّحا باسم عبد الله ”'" » وكذا رواه النسائيٌ من طريق 
أبي معاوية النخعيّ عن أبي عمرو الشيبانّ » وأحمد من طريق أبي عبيدة 


بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 505 . 877170 72١9562057768‏ ) ومسلم ( 85 ) من طريق 
الوليذ ين العيزان عن أى عمرو الشيباق عن ابن مسعوديه: 
ورواه مسلم ( 865 ) من رواية الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو به مختصرا. 

(؟) أي :انا قالا :عن أن ععرى الشيباق فخ ابخ مسعود. 


كتاب الصلاة باب لمواقيت [ ه ) 

قوله : ( وأشار بيده ) فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح 

قوله : ( عبد الله بن مسعودٍ # ) بن غافل بن حبيب بن شمخ بن 
هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ‏ مات أبوه في الجاهلية وأسلمت 
أمه وصحِبَّت » فلذلك تُسب إليها أحياناً » وكان هو من السابقين. 

وقد روى ابن حبان من طريقه » أنه كان سادس ستة في الإسلام , 
وهاجر ال هجرتين » وشهد غزوة بدر » وولي بِيتَ المال بالكوفة لعمر 
وعثان » وقدم في أواخر عمره المدينة. 

ومات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين. وقد جاوز الستين . 
وكان من علماء الصحابة » وممن انتشر علمه بكثرة أصحابه والآخذين 
عنه. 

قوله : ( سألت النَبىَ تق ) وللبخاري " أنَّ رجلاً سأل النبي يك : 
أيّ الأعمال أفضل. الحديث. 

يحتمل : أن يكون الراوي حدَّث به بالمعنى فأبهم السائل ذهولاً عن 
أنه الراوي . كما حذف من صورة السؤال الترتيب في قوله " قلت : 
تواي ؟", 

وفعمل : أن ركوة آربخ سعره حدّت به هل الوجهين. 

والآول أقرب. 

وقد أخرجه الإساعيلٍ من رواية أحمد بن إبراهيم الموصلي عن 
عباد بن العوام فقال في روايته عن أبي إسحاق يعني الشيباني » وقال 
فيه : سأل رجلٌ النبي يك » أو قال : سألت النبيّ يِِ عن الأعمال أيها 


كتاب الصلاة ناي اللواقيتك 


ع 


أفضل. 


فهذا مما يؤيّد الاحتمال الأول » وأنَّ الراوي لم يضبط اللفظ . 
وشعبة أتقن من الشيباني » وأضبط لألفاظ الحديث فروايته هي 
المعتمدة. والله أعلم 

قوله : ( أيّ العمل أحبٌ إلى الله ) في رواية مالك بن مِعْوّل " أيّ 
العمل أفضل ؟ " وكذا لأكثر الرّواة » فإن كان هذا اللفظ هو المسئول 
به » فلفظ حديث الباب ملزوم عنه. 

ومحصّل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره ما اختلفت فيه 
الأجوبة بأنّه أفضل الأعمال. 

الجواب الأول : أنْ الجواب اختلف لاختلاف أحوال السّائلين » 
بأن أعلم كل قوم با يحتاجون إليه » أو بها لهم فيه رغبة » أو بها هو لائقٌ 
م 

الجواب الثاني : كان الاختلاف باختلاف الأوقات. بأن يكون 
العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره » فقد كان الجهاد في ابتداء 
الإسلام أفضل الأعمال ؛ لأنّه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من 
أداتها » وقد تضافرت التصوص عل أنْ الصّلاة أفضل من الصٌّدقة . 
ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطرٌ تكون الصّدقة أفضل. 

الجواب الثالث : أن " أفضل " ليست على بابها بل المراد بها الفضل 
المطلق » أو المراد من أفضل الأعمال فحَذِفت من. وهي مرادة. 


كتناب الصلاة باي اللواقيتك 


وقال ابن دقيق العيد”" : الأعمال في هذا الحديث محمولة على 
البدنيّة » وأراد بذلك الاحتراز عن الإيان ؛ لأنه من أعمال القلوب » 
فلا تعارض حيئئلٍ بينه وبين حديث أبي هريرة " أفضل الأعمال إيمان 
بالله "9 الحديث. 

وقال غيره : المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين ؛ لأنّه يتوقف 
على إذن الوالدين فيكون برّهما مقدّماً عليه 

قوله : ( الصّلاة على وقتها ) هي رواية شعبة وأكثر الرّواة. 

نعم . أخرجه البخاري من وجهٍ آخر بلفظ " الصلاة لوقتها " . 
وكذا أخرجه مسلم باللفظين. 

قال ابن بطّال”" : فيه أن البدار إلى الصّلاة في أَوّل أوقاتها أفضل من 
الاي فيها ؛ لأنّه إِنَْ)ا شرط فيها أن تكون أحبٌ الأعمال إذا أقيمت 
لوقتها المستحب. 

قلت : وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظر. 

قال ابن دقيق العيد : ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أوّلاً ولا آخراً. 
وكأن المتصنود يه الأحتر اوه" إذا وقذت فقياء 

وتعقب : بأنْ إخراجها عن وقتها محرّم » ولفظ " أحبٌ " يقتضى 
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)١7 /1١( هو محمد بن علي » سبق ترجمته‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (75 ) ومسلم ( 8 ). أنْ رسول الله يَكِ سئل : أي العمل أفضل؟ 
فقال : إيان بالله ورسوله. قيل : ثم ماذا ؟ » قال : الجهاد في سبيل الله » قيل : ثم ماذا؟ 
قال: حج مبرور. 

() هو علي بن خلف » سبق ترجمته /١1(‏ 075 


كتاب الصلاة باب المواقيت 


المشاركة في الاستحباب » فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر 
الوقت. 

وأجيب : بأنْ المشاركة إِنَّا هي بالنسبة إلى الصّلاة وغيرها من 
الأعمال » فإن وقعت الصّلاة في وقتها كانت أحبّ إلى الله من غيرها 


من الأعمال ؛ فوقع الاحتراز عنًا إذا وقعت خارج وقتها من معذور 
كالنائم والثامي , فإن إخراجهما لما عن وقتها لا يوصف بالتّحريم . 
ولا يوصف بكونه أفضل الأععال مع كونه محبوباً » لكنّ إيقاعها في 
الوقك حب 

تنبية : اثفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب . وهو 
قوله " على وقتها " وخالفهم علّ بن حفص - وهو شيخ صدوقٌ من 
رجال مسلم - فقال " الصّلاة في أَوّل وقتها " أخرجه الحاكم 
والدذارقطنيٌ والبيهقيٌ من طريقه. 

قال الدّارقطنيٌ : ما أحسبه حفظه ؛ لأنه كير وتغيّر حفظه. 

قلت : ورواه الحسن بن علّ المعمريّ في " اليوم والليلة " عن أبي 
موسى محمّد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك. 

قال الدارقطنيٌّ : تفرّد به المعمريّ » فقد رواه أصحاب أَبِي موسى 
عنه بلفظ " على وقتها " ثمّ أخرجه الدارقطنيّ عن المحاميَ عن أبي 
موسى كزواية اناعة :وهكذارواه أصضححاب غترعنه + والظاهر أن 
المعمريٌ وهم فيه ؛ لآنه كان يحدّث من حفظه. 


كتناب الصلاة باي الواقيتك 


بايا 


لكن لها طريق أخرى » أخرجها ابن خزيمة في " صحيحه 


والحاكم وغيرهما من طريق عثمان عن عمر عن مالك بن مِغْوّل عن 
الوليد . وتفرّد عثمان بذلك » والمعروف عن مالك بن مِغْوّل كرواية 
الجماعة » كذا أخرجه البخاري وغيره . 

وكأن من وواها كذلك ظرة أن المعتى وانخد +.ويمكن أن يكون 
أخذه من لفظة " على " ؛ لأَتّها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت 
جع اول 

قال القرطبيّ ''' وغيره : قوله " لوقتها " اللام للاستقبال مثل قوله 

وقيل : للابتداء كقوله تعالى ( أقم الصّلاة لدلوك الشمس ) . 

وقيل : بمعنى في » أي : في وقتها. 

وقوله " على وقتها " قيل : على بمعنى اللام ففيه ما تقدم . 

وقيل : لإرادة الاستعلاء على الوقت » وفائدته تحقّق دخول الوقت 
ليقع الأداء فيه. 

قوله : ( ثم أي ) قيل : الصّواب أنه غير منوَّنٍ ؛ لأنّه غير موقوفٍ 
عليه في الكلام » والسّائل ينتظر الجواب والتنوين لا يوقف عليه 


)737 /1١( هو بحيى بن شرف » سبق ت رحمته‎ )١( 
) 35 /١( (؟) هو صاحب المفهم أحمد بن عمر » سبق ترجمته‎ 


كناب الصلاة باب المواقيت 


فتنوينه ووضله بم| بعده خطأ » فيوقف عليه وقفة لطيفة » ثم يؤتى ب) 
بعده. قاله الفاكهانٌ. 

وحكى ابن الجوزي عن ابن الخشاب الجزم بتنوينه ؛ لأنّه معربٌ 
غير مضافٍ. 


0 ل و لم بيو ل ل قد لض 
وتعقب : بانه مضاف تقديرا والمضاف إليه محذوف لفظا » والتقدير 


: ثم أيّ العمل أحبٌ ؟ فيوقف عليه بلا تنوين. وقد نصّ سيبويه على 
أنْها تعرب » ولكنها تبنى إذا أضيفت » واستشكله الرّجَاج. 

قوله : ( قال : برٌ الوالدين ) كذا للأكثر» وللمستملي قال " ثم بر 
الوالدين " بزيادة ثمّ. 

قال بعضهم : هذا الحديث موافق لقوله تعالى ( أن اشكر لي 
ولوالديك ) وكأنه أخذه من تفسير ابن عبينة حيث قال : من صلى 
الصلوات الخمس فقد شكر الله » ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر 
فى). 

قوله : ( حدّثني ببنّ ) هو مقول عبد الله بن مسعود » وفيه تقريرٌ 
وتأكيدٌ لا تقدّم من أنّهِ باشر السّؤال وسمع الجواب. 

قوله : ( ولو استزدته ) يحتمل : أن يريد من هذا النوع » وهو 
مراتب أفضل الأعمال » ويحتمل : أن يريد من مطلق المسائل المحتاج 
إليها. 

وزاد التَرمِذيٌ من طريق المسعوديّ عن الوليد " فسكت عني 


رسول الله َليِق ولو استزدته لزادن 0 كاد لتقيف بيه ننه + 


كناب الصلاة ناي اللمواقيتك ؛ [ ١‏ ) 


ويؤيّده ما في رواية لمسلم " فا تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه " أي 

: شفقة عليه لتلا يسأم. 

ل ل ا 
على بعض. وفيه السّؤال عن مسائل شتى في وقتٍ واحدٍ . والرفق 
بالعالم » والتَوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله » وما كان عليه 
الصّحابة من تعظيم النْبيّ كلِةِ والشفقة عليه » وما كان هو عليه من 
إرشاد المسترشدين ولو شق عليه 

وفيه أن الإشارة تتنزّل منزلة التّصريح إذا كانت معيّنة للمشار إليه 
عميز له عن غيره. 

قال ابن بزيزة : الذي يقتضيه النظر تقدّم الجهاد على جميع أعمال 
اللدو أن سيل لقم + إل أذ الى عل العائظة عل 
الصّلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمرٌ لازم 
متكرّر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصَّدّيقون ‏ والله أعلم 

وأغرب الذاوديٌ”" » فقال في شرح هذا الحديث : إن أوقع الصّلاة 
في ميقاتها كان الجهاد مقدّماً على برٌ الوالدين » وإن أخرها كان الب 
مقدّماً على الجهاد. 

ولا أعرف له في ذلك مستنداً » فالذي يظهر أنْ تقديم الصّلاة على 
الجهاد والبرّ لكونها لازمة للمكلف في كل أحيانه » وتقديم اليرّ على 


)7 17 /١( هو أحمد بن نصر » سبق ترجمته‎ )١( 


كناب الصلاة باب لمواقيت 
الجهاد لتوقفه على إذن الأبوين. 

وقال الطبريّ : إِنَّ)ا خصٌ وكَِةِ هذه الثلاثة بالذكر لأئّها عنوان على 
ما سواها من الطّاعات . فإِنْ من ضيّع الصّلاة المفروضة حتّى يخرج 
وقتها من غير عذر مع خفة مؤنتها عليه وعظيم فضلها فهو لا سواها 
أضيع . ومن ل يبر والديه مع وفور حقهم| عليه كان لغيرهما أقل برّأً» 
ومن ترك جهاد الكفار مع شدّة عداوتهم للدّين كان لجهاد غيرهم من 
الفسّاق أترك » فظهر أَنْ الثلاثة تجتمع في أن من حافظ عليها كان يا 
سواها أحفظ . ومن ضيّعها كان يا سواها أضيع. 

تكميلٌ : وقال ابن التّن2'7: تقديم البرّ على الجهاد يحتمل وجهين: 

أحدهما : التعدية إلى نفع الغير. 

والثاني : أنْ الذي يفعله يرى أنه مكافأة على فعلهما » فكأنّه يرى أن 
غيره أفضل منه » فنبّهه على إثبات الفضيلة فيه. 

قلت : والأوّل ليس بواضح » ويحتمل أنه قَدّم لتوقف الجهاد عليه 
» إذهن بر الوالدي استعذانهما في الجهاد لثبوت النهي عن الجهاد بغير 
إذنها. 


) 1١61١ /١( )هو عبدالواحد بن التين » سبق ترحمته‎ ١0 


كناب الصلاة باب لمواقيت 
الحديذ الثاني 
١‏ - عن عائشة رضى الله عنها » قالت : لقد كان رسول الله يِل 
يُصلٌ الفجر , فيشهد معه نساءٌ من المؤمنات . متلفّعاتِ بمروطهنّ . 
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ثم يرجعن إلى بيوةبنّ ما يعرفهنَ أحد. من الغلس.""' 


قوله : ( عائشة قالت : لقد ) اللام في لقد جواب قسم محذوف. 

قوله : ( نساء من المؤمنات ) في رواية لما " نساء المؤمنات " تقديره 
نساء الأنفس المؤمنات أو نحوها ذلك حتّى لا يكون من إضافة 
الشّىء إلى نفسه. 

وقيل : إِنْ " نساء " هنا بمعنى الفاضلات » أي : فاضلات 
المؤمنات | يقال : رجال القوم » أي : فضلاؤهم. 

قوله : ( متلفّعات ) قال الأصمعيّ : التَلفُع أن تشتمل بالثوب حتّى 
تجلل به جسدك ».وق شرح الموطا لابن سحيب : القلقع لا يكون إل 
بتغطية الرّأس ء والتُلفف يكون بتغطية الرّأس وكشفه. 

قوله : ( بمروطهن ) المروط جمع مرط بكسر الميم » وهو كساء 
معلجٌ من خزٌ أو صوف أو غير ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (750. 007) ومسلم (1455) من طريق الزهري عن عروة عن 
عائشة به. 
وأخرجه البخاري 879 ) ومسلم ( 545 ) من طريق عمرة عن عائشة نحوه. 
وللبخاري ( 875 ) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها نحوه. 


كناب الصلاة باب لمواقيت 
وقل :لسك هرظا إلا إقااقان احفر ولأيليه إلا العاف 
وهو مردودٌ بقوله مرطٌ من شعر أسود ”". 

وقد اعترض على استدلال البخاري به على جواز صلاة المرأة في 
الثوب الواحد » بأنّ الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب 
أخرق. 

والجواب عنه : أنه تمَسّك بأنْ الأصل عدم الزّيادة على ما ذكر » على 
أنه يصرّح بشيءٍ إلا أنّ اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي 
يودعها في الترجمة.كقول عكرمة " لو وارث جسدها في ثوب 
لأجرته". 

قال آنن المتذر يعد أن حكى .عن امهو أن الواجبء غل المرأة أن 
تصلي في درع وحمار : المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها » فلو كان 
الثوب واسعاً فغطّت رأسها بفضله جاز. 

قال : وما رويناه عن عطاء أنه قال : تصلي في درع وحمار وإزار . 
وعن ابن سيرين مثله. وزاد " وملحفة " ء فإِن أظنّه محمولاً على 
الانععاب: 

قوله : ( ما يعرفهنّ أحدٌ ) قال الدّاوديّ : معناه لا يعرفن أنساءٌ أم 
يجان آي لايظهر للزاقي إلا الأشباج خاضة. 


() يشير إلى ما رواه مسلم في الصحيح ( )١5175- 0١‏ من حديث عائشة قالت : 
خرج النبي كَل غداة. وعليه مرط مُرخَل من شعر أسود . فجاء الحسن بن علي 
فأدخله... الحديث 


كناب الصلاة باب لمواقيت 
وقيل : لا يعرف أعياخمنٌ فلا يفرّق بين خديجة وزينب » وضعفه 
النوويّ. بأن المتلفعة في التهار لا تعرف عينها » فلا يبقى ني الكلام 
فائدة. 

وتعقب : بأنْ المعرفة إِنَّما تتعلق بالأعيان » فلو كان المراد الأول لعبّر 
بنفي العلم » وما ذكره من أَنْ المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظرٌ » 
لآن لكل امرأة عيعة خين هيقة الأخرئ فى العالب. .ولو كات دنا 
5 

وقال الباجيّ : هذا يدل على أَنِْنَ كنّ سافراتٍ » إذ لو كنّ متنقباتٍ 
لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس. 

قلت : وفيه ما فيه » لأنّه مبنيٌ على الاشتباه الذي أشار إليه النوويٌ 
» وأمّا إذا قلنا إِنَ لكل واحدةٍ منهنّ هيئةَ غالباً فلا يلزم ما ذكر. والله 
ألم 
قوله : ( يرجعن ) وني رواية لهم| " ينقلبن " وللبخاري عن القاسم 
عنها " فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس » أو لا يعرف 
8 
بعضهنٌ بعضاً " وهذا في رواية الحمويّ والكشميهنيٌ ”". ولغيرهما " 
لايعرف " بالإفراد على الجاذة. 

قوله : ( من الغلس ) وهو يعيّن أحد الاحتمالين : هل عدم المعرفة 


)7 7 /1( هو أبو اليثم محمد بن مكي » سبق ترجمته‎ )١( 


كناب الصلاة باب لمواقيت 
مهن لبقاء الظّلمة أو لبالغتهنّ في التَغطية ؟ ومن ابتدائيّة أو تعليليّة. 
ولا معارضة بين هذا وبين حديث أب برزة الآتي " أنه كان ينصرف 
من الصّلاة حين يعرف الرّجل جليسه " 7" لأن هذا إخبارٌ عن رؤية 
المتلفعة على بعد » وذاك إخبارٌ عن رؤية الجليس. 

وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصّبح في أوّل الوقت . 
وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصّلاة في الليل » ويؤخذ 
منه جوازه في الثهار من باب أولى » لأنْ الليل مظنة الرّيبة أكثر من 
التّهار » ومحل ذلك إذا ل يخش عليهنَ أو مبنّ فتنة. 

واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة محتمرة الأنف والفم , 
فكأنّه جعل التّلفع صفةً لشهود الصّلاة. 

وتعقبه عياض" : بأتها إنَّا أخبرت عن هيئة الانصراف. 

واستدل به البخاري على سرعة انصراف النّساء من الصَّبح » لأن 
طول التأخير فيه يفضي إلى الإسفار » فناسب الإسراع » بخلاف 
العشاء فإنّه يفضي إلى زيادة الظّلمة فلا يضرٌ المكث. 


) 07 ( سيآتي بعد الحديث الآتي برقم‎ )١( 
)1١7/١( (؟) هو القاضي عياض بن موسى » سبق ترجمته‎ 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 
الحديث الثالث 

١ه‏ - عن جابر بن عبد الله # . قال : كان يك يُصِلٌّ الظهر بالهاجرة 
+ والعضر والشمس تقنة بروالكوت ]ذا ويف + والنقاء انا 
ولحياداً إذا رآهم اجتمعوا عجّل. وإذا رآهم أبطئوا أخر ء والصّبح 
كان النَبِىّ و يُصِلّيها بغلس .7" 

قال المصنف : الهاجرة : هي شدة الحر بعد الزوال 

قيلة + 1[ بالكايعرة ) الماجرة سعدا لكر و تسيب الكهان قل : 
سيت ولاك مق ادر .وهو الترك + لآن الثانى يتركورة التصرقن 
حينئذ لشدة الحر ويقيلون. 

ظاهره يعارض حديث الإبراد "» لأن قوله كان يفعل » يشعر 
بالكثرة والدّوام عرفاً. قاله ابن دقيق العيد. 

ويجمع بين الحديثين. بأن يكون أطلق الحاجرة على الوقت بعد 
الزوال مطلقا + لأن الأبراد مقيّد بحال شذة الل .وغير ذلك كا 
00 

فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجّل » فالمعنى كان يُصلٌّ 
الظّهر بالهاجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 510 , 04٠‏ ) ومسلم 555 ) من طريق شعبة عن سعد بن 
إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر # به. 

(؟) حديث الإبراد سيأت إن شاء الله برقم )١14(‏ 

() انظر الحديث الآتي برقم )1١11/(‏ 


كناب الصلاة باب المواقيت 
وتعقب : بأنّه لو كان ذلك مراده لفصّل كما فصّل في العشاء » والله 
أعلم 

تكميل : روى الشيخان عن أنس ء أنَّ رسول الله يك خرج حين 
زاغت الشمس فصل الظهر . فقام على المنبر.. الحديث . قوله 
(زاغت) أي : مالت » وقد رواه الترمذي بلفظ " زالت " وقوله " 
عر سيق زاقب العمسن: لصيل الظهر '" يشنضئ أن زوال الشمس 
أول وقت الظهر إذ يتقل أنه صل قبله + وهذا هو الذي استقر عليه 
وكان فيه خلافٌ قديمٌ عن بعض الصحابة أنه جوّز صلاة الظهر 
قبل الزوال. وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة كم| سيأتي في بابه. 
وفيه الرد على من زعم من الكوفيين : أن الصلاة لا تجب بأول 
الوقت. 

بور سي ع ع تي 
عن أى حنيفة. أن الصلاة في أول الوقت تقع نفلا » انتهى. 

والمعروف عند الحنفية تضعيف هذا القول. ونقل بعضهم. أنَّ أول 
الظهر إذا صار الفيء قدر الشراك. 

قوله : ( نقيّة ) بالنون أوّْله » أي : خالصة صافية ل تدخلها صفرة 
ولا تغيرٌ 

قوله : ( إذا وجبت ) أي : غابت » وأصل الوجوب السّقوط . 
والمراد سقوط فرص الشّمس » وفاعل وجبت مستتر وهو الشّمس. 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 1 ) 

وفي رواية أبي داود " والمغرب إذا غربت الشمس ", ولأبي عوانة " 
والقر يتين غينن الت " 

وفيه دليل على أنَّ سقوط فرص الشّمس يدخل به وقت المغرب , 
ولا يخفى أن محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرّائي 
حائل. والله أعلم. 

وللبخاري عن سلمة قال : كنا تُصلّ مع النبي يِل المغرب إذا 
توارت باطلجاب. أى : اسقارت و والمراة الشمسن:» 

قال الخطات”") : ]ّ يذكرها اعتماداً على أفهام السَّامعين » وهو كقوله 
في القرآن ( حتى توارت بالحجاب ). 

واستدل ببذه الأحاديث عل ضعف حخديك أي بصرة - بالموخدة 
ثم المهملة - رفعه في أثناء حديث : ولا صلاة بعدها حتى يرى 
الشاهد. © والشاهد النجم. 


.)1١ / ١ ( حمد بن محمد البستي. تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في "صحيحه" (8750 ) عن أبي بصرة 5 قال : صل بنا رسول الله يك 
العصر بِالُخَمَص » فقال : إِنّ هذه الصلاة عُرضت على من كان قبلكم فضيّعوها » 
فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين » ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد » والشاهد 
: النجم. ولأحمد وابن حبان " يرى الشاهد " 
قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري : اختلف العلماء في تأويله. 
فمنهم : من حمله على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تُصل » وهو قول من كره ذلك 
ا قوله : (لا صلاة بعدها ) إن| هو مي عن التنفل بعد العصر. 

فيستمر النهي حتى تُصلّ المغربء فإذا فرغ منها حينئذ جاز التنفل» وحينئذ تطلع 

اللعنوم غانا. 
ومنهم من قال : إن) أراد أن النهي يزول بغروب الشمس »ء وإنا علّقه بطلوع الشاهد 


كتناب الصلاة ناي اللواقيتك 


قوله : ( والعشاء أحياناً وأحياناً ) ولمسلم " أحياناً يؤخرها . 
وأحياناً يعجّل » كان إذا رآهم قد اجتمعوا إلخ " » وللبخاري " إذا 
كثر الئاس عجّل » وإذا قلُوا أخر " » ونحوه لأبي عوانة في رواية. 

والأحيان جمع حينٍ » وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من 
الأفان هل الشهوي» وقيل + اطيرق سذة أشهر » وقيل ؛ أريعونسنة. 

وحديث الباب يقوي المشهور. 

وسيأتيٍ الكلام على حكم وقت العشاء ”© 

وقال ابن دقيق العيد : إذا تعارض في شخص أمران أحدهما أن 
يقدّم الصّلاة في أوّل الوقت منفرداً أو يؤخرها في الجماعة » ته 
أفضل ؟ . 

الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل . وحديث الباب 
يدل عليه لقوله " وإذا رآهم أبطئوا أخخر " فيؤتر لأجل الجماعة مع 
إمكان التقديم. 

قلت : ورواية البخاري التى تقدّمت تدلّ على أخصٌ من ذلك » 
وهو أن انتظار من تكثر مهم الجماعة أولى من التّقديم » ولا يخفى أن 
محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير. ول يشِقٌّ على الحاضرين » والله 


لأنه مظنة له » والحكم يتعلق بالغروب نفسه. ومنهم من زعم : أن الشاهد نجم خفي 
يراه من كان حديدَ البصر بمجرد غروب الشمس . فرؤيته علامة لغروبها. وزعم 
بعضهم : أن المراد بالشاهد الليل » وفيه بُعد. انتهى 

)05( في حديث ابن عباس الآتي إن شاء الله » برقم‎ )١( 


كناب الصلاة باب لمواقيت 
أعلم. 

قوله : ( كان النبي يك يصلّيها بغلس ) في رواية لما " كانوا » أو 
كان . 

قال الكرمايٌ”" : الشك من الرّاوي عن جابر » ومعناهما متلازمان 
لأن أتّهها كان يدخل فيه الآخرء إن أراد النبيّ بك فالصّحابة في ذلك 
كانوا معه » وإن أراد الصّحابة فالنبيّ يَكِةِ كان إمامهم » أي : كان شأنه 
التتعجيل لها دائياً لا ىا كان يصنع في العشاء من تعجيلها أو تأخيرها. 
وخ كائر| عدو قو يدل علب قرله تعليياء أى »كارا بصاوة. 
والغلس بفتح اللام ظلمة آخر الليل. 

وقال ابن بطّالٍ ما حاصله : فيه حذفان. 

حذف خبر كانوا » وهو جائز كحذف خبر المبتداً في قوله ( واللائي 
يحضن ) أي : فعدّتهنَ مثل ذلك. 

والحذف الثاني : حذف الجملة التي بعد " أو " تقديره : أو ل 
يكونوا مجتمعين. 

قال ابن التين : ويصحٌ أن يكون كانوا هنا تامّة غير ناقصة بمعنى 
الحضور والوقوع » فيكون المحذوف ما بعد " أو " خاصة. 

وقال ابن المنبر”” : يحتمل : أن يكون شكّاً من الرّاوي هل قال كان 
النبيّ يَكِةِ » أو كانوا. ويحتمل : أن يكون تقديره » والصّبح كانوا 


)١18(ص هو محمد بن يوسف » سبق ترجمته في المجلد الأول‎ )١( 
)7317//( انظر ترجمته في ص‎ 0( 


كناب الصلاة باب المواقيت 
مجتمعين مع النَِيّ » أو كان الى كه وحده يُصِلّيها بالغلس. 

قلت : والتقدير المتقدم أولى. 

والحق الدشك من الاوق» قند وتيك ل رواة عل " والصبح 
كانوا أو قال كان النْبيّ َك " وفيه حذفٌ واحد تقديره : والصّبح 
كانوا يصلونها» أو كان التي ب مُصئها بخلس + فقوله " بغلس " 
يتعلق بأيّ اللفظين كان هو الواقع. 

ولا يلزم من قوله " كانوا يصلّونها " أن النْبيّ َكِةِ ‏ يكن معهم . 
ولا من قوله " كان النبيّ يَكةِ" أنه كان وحدهء بل المراد بقوله " كانوا 
يصلّونها " أي : النْبيَ كه بأصحابه » وهكذا قوله " كان التْبئْ كل 
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يُصليها " أي : بأصحابه . والله أعلم 


كتاب الصلاة ناك اللواقيتك سا 
[ “0 ) 
الحديث الرابع 
برزة الأسلمىّ » فقال له أي : كيف كان النَبِىَ 4 يُصِلٌ المكتوبة ؟ فقال 
: كان يُصِلٍ الهجير - التي تدعونها الأولى - حين تدحض الشّمس » 
ويْصِلٌ العصر , ثمّ يرجع أحدنا إلى رَحْله في أقصى المدينة والشّمس 
حيّةٌ » ونسيثٌ ما قال في المغرب » وكان يستحبٌ أنْ يؤخحر من العشاء 
التى تدعونها العتمة » وكان يكره النوم قبلها » والحديث بعدها » 
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرّجل جليسه . وكان يقرأ 
بالستين إلى الا 


قوله : ( دخلت أنا وأبي ) زاد الإسماعييَ "زمن أخرج ابن زيادٍ من 
البضيرة . 

قلت : وكان ذلك في سنة أربع وستين » وسلامة والد سيّارٍ حكى 
عله لله يونا مدر الجلد طون تر وقد :وقعيف اليه عله وو الى 
الطبرانٌ الكبير. في ذكر الحوض. 

قوله : ( على أبي برزة الأسلمي ) اسمه نضلة بن عبيد. ”© 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5517 547.577 51/5 , لالا/1) ومسلم ( 5476571 ) من 
طرق عن أب المنهال عن أب برزة # به. 

(؟) وهو قول الأكثر. قال أحمد بن سيار المروزي : نزل مرو. ومات بها » ودفن في مقبرة 
كلاباذ وولده بمرو. وقيل : مات بالبصرة. وقيل : مات بمفازة سجستان وهراة. قال 
أبو عمر : وكان إسلامه قدياً » وشهد فتح خيبر وفتح مكة وحنيناً. 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 54 ) 
قوله : ( المكتوبة ) أي : المفروضة ؛ واستدل به على أن الوتر ليس 
5 5 . و 
من المكتوبة لكون ابي برزة لم يذكره » وفيه بحث. 
قوله : ( كان يْصِلٍ ال هجير ) أي : صلاة ال هجير » والهجير والهاجرة 
00 ؛ وهو وقت شذة الحرٌ » و سمّيت الظّهر بذلك » لأنْ وقتها 


قوله : ( تدعوها الأولى ) قيل : سُمْيت الأول لأنها أوّل صلاة 
النهار. 


وقيل : لأنّها أو صلاةٍ صلاها جبريل بالنْبيّ كل حين بِيّن له 


وقال ابن سعد : كان من ساكني المدينة ثم نزل البصرة وغزا خراسان. وقال غيره : 
شهد مع علي قتل الخوراج بالنهروان وغزا ات . ويقال إنه شهد صفين 


والنهروان مع عل . روى ذلك من طريق ثعلبة بن أبي برزة عن أبيه . وقال خليفة : 
فاك بخرابا ناس 18 يعلبنا احرج اب ناسين ابعر ف «ل شاه فوا كدق 
عولافة معاوية: 


قلت : وجزم الحاكم أبو أحمد بالأول. 

وقال ابن حبان : قيل إنه بقي إلى خلافة عبد الملك . وبه جزم البخاري في "التاريخ 
الأوسط" في فصل من مات بين الستين إلى السبعين. 

قلت : ويؤيده ما جزم به محمد بن قدامة وغيره أنه مات في سنة 10 وكانت ولاية عبد 
الملك » فإنْ يزيد مات في أوائل سنة أربع . ولي ابنه معاوية أياماً يسيرة ثم قامت الفتنة 
إل أن استقل ابن الزبير باحجاز والعراق وخراسان ومروان بالشام . ثم توجّه إلى 
مصر فغلب عليها وعاش قليلاً . ومات في رمضان منها. 

وقد أخرج البخاري في صحيحه , أنه عاب على مروان وابن ن الزبير والقراء بالبصرة كا 
وقع الاختلاف بعد موت يزيد بن معاوية . فقال في قصة ذكرها حاصلها ء أنَّ الجميع 
إنا يقاتلون على الدنيا » وفي صحيح البخاري » أنه شهد قتال الخوارج بالأهواز . زاد 
الإسماعيلي في مستخرجه مع المهلب بن أبي صفرة . انتهى. كان ذلك في ولاية بشر بن 
مروان على البصرة من قبل أخيه عبد الملك . قاله في الاصابة (5 / 57١‏ ) بتجوز. 


كتاب الصلاق باب المواقيت 
الصلوات الخمس 

قال ابن إسحاق : حدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير » وقال 
عبد الرّزاق عن ابن جريج قال “كال تاج بن تسر وكيره :نا أصبح 
اليك من الليلة التي أسري به» ل برعه لأ جبريل نزل حين زاغت 
الم وولدلك متقيت الأرل» أى #عيادة الظهر » فأمر فصيح 
بأصحابه : الضّلاة جامعة » فاجتمعوا ء فصل به جبريل » وصلٌ الت 
كٍِ بالناس. فذكر الحديث 

قوله : ( حين تدحض الشمس ) أي : تزول عن وسط السّماء 
مأخود من الدّحض وهو الزّلق ٠‏ وفي رواية لمسلم " حين تزول 
الوب " ونقعى الف لكان صل الطير فى |زللاوفها: 

ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك في زمن 
البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد » لأنّه يختضّ 
بشِدة الحرٌ» أو لبيان الجواز. 

ولك يعياقاك يظاعره قن قال إن نضيلة أزل الرقك لاقمل إلا 
بتقديم ما يمكن تقديمه من طهارةٍ وستر وغيرهما قبل دخول الوقت 
» ولكنّ الذي يظهر أن المراد بالحديث التقريب. فتحصل الفضيلة لمن 
م يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصّلاة. 

قوله : ( ويُصِلٌ العصر , ثم يرجع أحدنا إلى رحله ) بفتح الرّاء 
وسكون المهملة » أي : مسكنه. 

قوله : ( في أقصى المدينة ) صفةٌ للرّحل. وللبخاري " وأحدنا 


كناب الصلاة باب لمواقيت 


يذهب إلى أقصى المدينة » رجع والشّمس حيّة " كذا وقع في رواية أبي 
ذر'" والأصيلّ "» وفي رواية غيرهما " ويرجع " بزيادة واو وبصيغة 
المضارعة عليها شرح الخطَابي. 

وظاهره حصول الذهاب إلى أقصى المدينة والرّجوع من نَم إلى 
المسجد . لكن في رواية عوف عن سيار عند البخاري " ثم يرجع 
احدانا إل :رخله فى أقضى المتدينة .والشنس ة " فليس فيه ]لا 
الذّهاب فقط دون الرجوع. 

وطريق الجمع بينها وبين تلك الرواية أن يقال : يحتمل أن الواو في 
قوله " وأحدنا " بمعنى " ثم " على قول من قال : إِنّها ترد للتّرتيب 
مثل ثمٌ » وفيه تقديمٌ وتأخيرٌ » والتقدير» ثمٌ يذهب أحدنا. أي : من 
صل معه. 

وأا قوله : " رجع 

فيحتمل : أن يكون بمعنى يرجع ويكون بياناً لقوله يذهب. 

ويحتمل : أن يكون رجع في موضع الحال. أي : يذهب راجعاً. 

ويحتمل : أنْ أداة القّرط سقطت إمّا لو أو إذا » والتّقدير. ولو 


وجوز الكرمانٌ 7 أن يكون " رجع 0 خبراً للمبتدأ الذي هو 


إلا 


)١1١5 /١( )هو عبد بن أحمد الهروي » سبق ترحمته‎ ١( 
)١1١5 /1( هو عبدالله بن ابراهيم » سبق ترجمته‎ ) ١ ( 
) 1١8/١ ( هو محمد بن يوسف » سبق ترحمته‎ )"( 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 
العدنا'" ورلهي 12 مدال دبوهو إن كان سيالا مو جهة اللفظ 
- لكنه يغاير رواية عوفٍ . وقد رواه أحمد عن حجّاجٍ بن محمّدٍ عن 
شعبة بلفظ " والعصر يرجع الرّجل إلى أقصى المدينة والشمس م 
ولمسلم والنسائيّ من طريق خالد بن الحارث عن شعبة مثله لكن 
بلفظ " يذهب " بدل يرجع. 
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رجع " عطف على يذهب . والواو مقدرة » ورجع بمعنى يرجع. 
اتنهى. 

وهذا الاحتمال الأخير جزم به ابن بطَالٍ » وهو موافقٌ للرّواية التي 
حكيناها. 

ويؤيّد ذلك رواية أبي داود عن حفص بن عمر - شيخ البخاري 
فيه - بلفظ " وإِنْ أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشّمس 


ا إلا 


وقد قذمنا هاايرد غلبها +:وأن نرواية عرق أوضحت أن'المراد 
بالرّجوع الذّهاب. أي : من المسجد , وإنَّا سمي رجوعاً لأنْ ابتداء 
المجيء كان من المنزل إلى المسجد فكان الذَّهاب منه إلى المنزل رجوعاً. 
قوله +( والشمين سَية ) أن : بيضاء لقند 


قال الزين بن المنير " : المراد بحياتها قوّة أثرها حرارةً ولوناً 


.)73750( علي بن محمد الاسكندراني . وانظر ترجمته هو وأخوه أحمد في ص‎ )١( 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 
وشعاعاً وإنارةً » وذلك لا يكون بعد مصير الظّل مثلي الغَّىء. انتهى. 
وفي سنن أب داود بإسنادٍ صحيح عن خيثمة - أحد التابعين - قال 
: حياتها أن تجد حرّها. ْ 

فائدة : أول وقت العصر هو مصيد ظل كل شيءٍ مثله » وقد أخرج 
مسلم عدة أحاديث مصرّحة بالمقصود ”". ول يُنقل عن أحدٍ من أهل 
العلم مخالفةٌ في ذلك » إلا عن أبي حنيفة » فالمشهور عنه أنه قال : أول 
وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه. بالتثنية. 

قال القرطبي : خالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحابه - يعني 
الآخذين عنه - وإلاً فقد انتصر له جماعة ممن جاء بعدهم. فقالوا : 
قيمع لأف بالابر اف وول قصل إلا يدن كدانيد اذا الخخر م بولا 
يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل الشيء مثليه » فيكون أول 
وقت العصر مصير الظل مثليه » وحكاية مثل هذا تغني عن رده. 
قوله : ( ونسيت ما قال في المغرب ) قائل ذلك هو سيار » بيّنه أحمد 
ل ووانعن جاع عر شيا عله 

ولد ركان متعسيه ان يقر من العلناة 1 أى 1 فنن ول 
العقاف 


: منها ما رواه في "صحيحه" ( 517 ) عن عبدالله بن عمروء أنْ رسول الله يَكهِ قال‎ )١( 
وفْت الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظلٌ الرجل كطوله ما لم يحضر العصر » ووقت‎ 
العصر مالم تصفرٌ الشمس. الحديث. وفي رواية " إذا صلّيتم الظهر فإنه وقت إلى أن‎ 
" يحضر العصر‎ 


كناب الصلاة باب المواقيت 


قال ابن .ذقيق العينا : قيه دلبل غلن اسحات: التأخين قلياة لذن 
التّبعيض يدل عليه. 

وتعقب : بأنّه بعضُ مطلقٌ لا دلالة فيه على قلةٍ ولا كثرةٍ » وتقدم 
من حديث جابر » أنْ التأخير إِنَّا كان لانتظار من يجيء لشهود 
الجاعة. 

قوله : ( التي تدعونها العتمة ) وللبخاري عن ابن عمر قال : صلّ 
لنا رسول الله يك ليلةَ صلاة العشاء » وهي التي يدعو النّاس العتمة » 
ثم انصرف.. الحديث 

وفي كل ذلك إشعارٌ بغلبة استععالهم لها بهذا الاسم » فصار من 
عرف النهي عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف. 

وأخرج مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن ابن عمر 
بلفظ : لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم فإِئّْها في كتاب الله 
العشاء » وأَئّهم يعتمون بحلاب الإبل » ولابن ماجه نحوه من حديث 
أبي هريرة. وإسناده حسن » ولأبي يعلى والبيهقيٌ من حديث عبد 
الرْحمن بن عوف كذلك. 

زاد الشافعيٌ في روايته في حديث ابن عمر : وكان ابن عمر إذا 
سمعهم يقولون العتمة. صاح وغضب. 

وأخرج عبد الرَّزْاق هذا الموقوف من وجه آخر عن ابن عمر. 

واختلف السّلف في ذلك : 

القول الأول : منهم من كرهه كابن عمر راوي الحديث. 


كتاب الصلاة ناي المواقيتك 


القول الثاني : منهم من أطلق جوازه » نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر 
الصّدَيق وغيره. 

القول الثالث : منهم من جعله خلاف الآولى. وهو الرّاجح . 
واختاره البخاري . وكذلك نقله ابن المنذر عن مالك والشافعيٌ 


واختاره. 

ونقل القرطبيّ عن غيره : إِلَّا نمى عن ذلك تنزيهاً لحذه العبادة 
الشرعيّة الذينيّة عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلةٍ دنيويّة » وهي 
الحَلبة التي كانوا يجلبونها في ذلك الوقت . ويسمّونها العتمة. 

قلت : وذكر بعضهم أن تلك الخَلَبة إنّا كانوا يعتمدونها في زمان 
الجدب خوفاً من السّؤال والصّعالِيك » فعلى هذا فهي فعلة دنيويّة 
مكروهة لا تطلق على فعلةٍ دينيّة محبوبة » ومعنى العتم في الأصل 
تأخير مخصوص 

وقال الطَبريٌ : العتمة بقيّة اللبن تغبق ق بها الثاقة بعد هوىّ من الليل 
» فسمّيت الصّلاة بذلك لأثّْهم كانوا يصلّونها في تلك السّاعة. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال : قلت لابن 
غم من أول من سشى صيلاة العشناء العنمة ؟ قال:؟ الشيطان 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة » أنَّ النبي يك قال : ولو يعلمون ما 
في العتمة والصّبح لأتوهما ولو حبواً. حاصله ثبوت تسمية هذه 
الصّلاة تارةً عتمة وتارةً عشاء. 

وآمّا الأحاديث التي لا تسمية فيها » بل فيها إطلاق الفعل كقول 


كناب الصلاة باب المواقيت 
عائشة وابن عباس وغيرهما : أعتم النْبيّ كل.. " *" فتفيد إلى أن 
النهي عن ذلك إِنَّا هو لإطلاق الاسم » لالمنع تأخير هذه الصّلاة عن 
ول الوقض. 

قال النوويّ وغيره : يجمع بين النهي عن تسميتها عتمة » وبين ما 
جاء من تسميتها عتمة بأمرين : 

أحدهما : أنه استعمل ذلك لبيان الجواز » وأنْ النهي للشّزيه لا 
للتّحريم. 

الثاني : بأنّه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء لكونه أشهر 
عندهم من العشاء » فهو لقصد التعريف لا لقصد التسمية. 

ويحتمل : أنه استعمل لفظ العتمة في العشاء » لأنّه كان مشتهراً 
عندهم استعمال لفظ العشاء للمغرب » فلو قال : لو يعلمون ما في 
الصّبح والعشاء » لتوهْموا أَمْها المغرب. 

قلت : وهذا ضعيف ٠.‏ لأنه قد ثبت في نفس هذا الحديث " لو 
يعلمون ما في الصّبح والعشاء " فالظاهر أَنْ التَعبير بالعشاء تارةً 
وبالعتمة تارةً من تصرّ ف الرٌواة. 

وقيل : إِنْ النْهي عن تسمية العشاء عتمة نسخ الجواز. 

وحنب يآ رول اكه كان قبل التديف اكور ول در من 
القولين نظرٌ للاحتياج في مثل ذلك إلى التَاريخ » ولا بُعد في أن ذلك 


)١(‏ حديث ابن عباس #ه متفق عليه » وسيآتي رقم ( 07 ). وكذا اتفق الشيخان على 


حديث عائيية. 


كناب الصلاة باب المواقيت 
كان جائزاً » فلا كثر إطلاقهم له نبوا عنه » لئلا تغلب السّنّة الجاهليّة 
على السّنّة الإسلاميّة » ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصّحابة 
الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة » وأمّا استععالها في مثل 
حديث أبي هريرة فلرفع الالتباس بالمغرب . والله أعلم. 

وقال الطّيبي”" : لعل تقييده الظّهر والعشاء دون غيرهما للاهتمام 
بأمرعما » فتسمية الظهر بالأولى يشعر بتقديمها » وتسمية العشاء 
بالعتمة يشعر بتأخيرها. 

قوله : ( وكان يكره النوم قبلها ) قال التَرمذيّ : كره أكثر أهل 
العلم النوم قبل صلاة العشاء » ورخخص بعضهم فيه في رمضان 
خاصّة. انتهى. 

ومن تقلت عنه الرّخصة فَيّدت عنه في أكثر الرّوايات با إذا كان له 
من يوقظه » أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم . 
وهذا جيِّدٌ حيث قلنا إِنَ عِلَّة النّهَي خشية خروج الوقت. 

وحمل الطّحاويٌ الرّخصة على ما قبل دخول وقت العشاء . 
والكراهة على ما بعد دخوله. 

قوله : ( والحديث بعدها ) أي : المحادثة والسّمر بعدها قد يؤدّي 
إلى النوم عن الصّبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل » وكان 
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عمرين الخطاتب يضربةالناس عل ذلك » ويقول: أسهر أوّلَ الليل 


)77 /١( هو ال حسن بن محمد » سبق ت رحمته‎ )١( 


كتاب الصلاة باب المواقيت 


ولوها الخ ار 


وإذا تقرّر أن عِلَّة النَّي ذلك. فقد يُفرّق فارقٌ بين الليالي الطّوال 
والقصار » ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حساً للادّة » أن 
التَّىء إذا شرع لكونه مظنّة قد يستمرٌ فيصير مئنّةَ » والله أعلم. 

وهذه الكراهة مخحصوصة با إذا ل يكن ني أمر مطلوب » كالسمر في 
الفقه والخير » وقد روى التّرمذيٌ من حديث عمر محسّناً » أنْ النْبيّ 
َك كان يسمر هو وأبو بكر في الآمر من أمور المسلمين » وأنا معهما. 

أو في أمر مباح » كالسمر مع الضيف والأهل. 

قولة + ( وكان يشفل ) أي : يتصرف مق الصّلاة» أو يلشت إلى 
اللأمومية: 

قوله : ( من صلاة الغداة ) أي : الصّبح » وفيه أنه لا كراهة في 
تسمية الصّبح بذلك. 

قوله : ( حين يعرف الرّجل جليسه ) أي : الذي بجنبه » ففي رواية 
الجوزقيٌ من طريق وهب بن جرير عن شعبة " فينظر الرّجل إلى 
جليسه إلى جنبه فيعرف وجهه " ولأحمد " فينصرف الرّجل فيعرف 
وجه جليسه ". 


وفي رواية لمسلم " فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه ". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5581) وعبد الرزاق )7١1725(‏ عن خرشة بن 
الحر الفزاري قال : رأى عمر بن الخطاب قوماً سمروا بعد العشاء » ففرّق بينهم بالدّرة 
» فقال : فذكره. 


كناب الصلاة باب لمواقيت 
وله في أخرى " وننصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض " 

واستدل بذلك على التّعجيل بصلاة الصّبح . لأنْ ابتداء معرفة 
الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس » وقد صم بأنَ ذلك كان 
عند فراغ الصلاة. ومن المعلوم من عادته يَكِةٌ ترتيل القراءة وتعديل 
الأركان » فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلساً. 

وادّعى الزين بن المنير. أنه حالف لحديث عائشة المتقدم حيث 
قالت فيه : لا يعرفن من الغلس. 

وتعقب : بأن الفرق بينهما ظاهرٌ » وهو أن حديث أب برزة متعلق 
ا 0 
عائشة متعلق بمن هو متلففٌ مع أنه على بعد فهو بعيد. 

قوله : ( ويقرأ ) أي : في الصّبح 

قوله : ( بالسّتين إلى المائة ) يعني من الآي. وقذرها في رواية 
الطّبرانٌ " بسورة الحاقة ونحوها " » وفي رواية لهم| بلفظ " ما بين 
السّتِين إلى المائة ". 

وأشار الكرمانٌّ : أن القياس أن يقول ما بين السَّتَّين والمائة » لأن 
لفظ " بين " يقتضي الدخول على متعدد. 

قال : ويحتمل أن يكون التقدير : ويقرأ ما بين السّتين وفوقها إلى 
المائة » فحذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه. 

وللبخاري " وكان يقرأ في الرّكعتين أو إحداهما ما بين السّنِين إلى 
الماكة " أى : من الآيات » وهذه الزيادة تفرّد بها شعبة عن أبي المنهال. 


كتاب الصلاة ناي اللواقيتك | هم ) 
اهم ) 


والشَّكَ فيه منه » وقد تقدّم عن رواية الطّبرانٌ تقديرها " بالحاقة 
ونحوها ". 

فعل تقدير أن يكون ذلك في كل الرّكعتين » فهو منطينٌ على حديث 
ابن عبّاس. في قراءته في صبح الجمعة تنزيل السّجدة » وهل أتى '". 

وعلى تقدير أن يكون في كل ركعةٍ فهو منطبقٌ على حديث جابر بن 
سمرة في قراءاته في الصّبح ب " قى " أخرجه مسلمٌ » وفي رواية له ب " 
الضّافات " وفي أخرى عند الحاكم ب " الواقعة ". 

وفي السّياق تأدب الصّغير مع الكبير » ومسارعة المسئول بالجواب 
إذا كان عارفاً به. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح 7١7/80‏ ) من حديث ابن عباس. 
وسيأتي إن شاء الله في العمدة من حديث أب هريرة في كتاب الجمعة برقم ( ١50‏ ) 


كتاب الصلاة ناي اللواقيتك سا 
مض 
الحديث الخامسر 
4 - عن عل # : أنْ النبيّ كل قال يوم الخندق : ملا الله قبورهم 
وبيوتهم ناراً» كما شغلونا عن الصّلاة الوسطى حتّى غابت الشّْمس ”© 
وني لفظٍ لمسلم " شغلونا عن الصّلاة الوسطى - صلاة العصر - 
ثم صلاها بين المغرب والعشاء.”" 
الحديث السادسسر 
هه - ولمسلم عن عبد الله بن مسعودٍ . قال : حبس المشركون 
رسول الله يه عن العصر . حتّى احمرّت الشمس أو اصفرَّت . فقال 
رسول الله يه : شغلونا عن الصّلاة الوسطى - صلاة العصر - ملا الله 
ع 3 يحض رك 1 لاع 3 5 > 
أجوافهم وقبورّهم نارا » أو حشا الله أجوافهم وقبورّهم نارا. 


قوله : ( يوم الخندق ) في رواية لما " يوم الأحزاب " يعني أن لها 
اسمين » والأحزاب جمع حزب. أي : طائفة. 

فأمّا تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر 
النبيّ كك » وكان الذي أشار بذلك سلان فيها ذكر أصحاب المغازي. 

منهم أبو معشر قال : قال سلان للنبيّ كَل : إِنَا كنا بفارسٍ إذا 
حوصرنا خندقناً علينا » فأمر النْبِيّ َلِةِ بحفر الخندق حول المدينة » 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 71/1/77 , 785: 7071709 ) ومسلم ( 7717 ) من طريق 
محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي #ه به. وله طرق أخرى سيذكرها الشارح. 
(؟) أخرجه مسلم 77177 ) من طريق مسلم بن صبيح » عن شتير بن شكل » عن علي به. 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 
وعمل فيه بنفسه ترغيباً للمسلمين » فسارعوا إلى عمله حَنَّى فرغوا 
منه » وجاء المشركون فحاصروهم ". 

وأمّا تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب 
المسلمين » وهم رين وغطفان واليهود ومن تبعهم » وقد أنزل الله 
تعالى في هذه القصّة صدر سورة الأحزاب. 

وذكر موسى بن عقبة في "المغازي" قال : خرج حبيّ بن أخطب 
بعد قتل بني النضير إلى مكة يحرّض قريشاً على حرب رسول الله يك 
وخرج كنانة بن الرّبيع بن أبي الحقيق يسعى في بني غطفان » ويحضهم 
على قتال رسول الله َك على أن لهم نصف ثمر خيبر » فأجابه عيينة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري إلى ذلك » وكتبوا إلى حلفائهم من 
بني أسد فأقبل إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه. 

سح رطا حي ا نر سر ساس 
من أجابهم من بني سليم مدداً لهم فصاروا في جمع عظيم » فهم الذين 
مذاهر الله نال اللحراب, 00 

وذكر ابن إسحاق بأسانيده. أن عدّمهم عشرة آلافٍ ء قال : وكان 
المسلمون ثلاثة آلافٍ » وقيل : كان المشركون أربعة آلافٍ والمسلمون 
نحو الألف. 

وذكر موسى بن عقبة. أن مدّة الحصار كانت عشرين يوماً » و 
يكن بينهم قتالٌ إلا مراماةٌ بالل والحجارة » وأصيب منها سعد بن 
معاذٍ بسهم فكان سبب موته. 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 
وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم », وأنْ نعيم بن مسعودٍ الأشجعيٌ 
ألقى بينهم الفتنة فاختلفوا » وذلك بأمر النبيّ كَل له بذلك. ثم أرسل 
الله عليهم الرّيح فتفرّقواء وكفى الله المؤمنين القتال. 

واختلفوا في أي سنة. 

القول الأول : قال موسى بن عقبة : كانت في شوّال سنة أربع 
هكذا رويناه في مغازيه. 

قلت: وتابع موسى على ذلك مالك » وأخرجه أحمد عن موسى بن 
داود عنه. 

القول الثاني : قال ابن إسحاق. كانث في شؤال سنة خمس ء وبذلك 
جرم عبرومن اهل العازي 

ومال البخاري إلى قول موسى بن عققبة. 

وقوّاه بها أخرجه من قول ابن عمر ء أنه عرض يوم أحدٍ وهو ابن 
أربع عشرة ويوم الخنندق وهو ابن خمس عشرة : فيكون بينهما سنة 
والحدة واج كافضسينة كلذف واليكرة القند كسفة أريم: 
والاسجااف» إذاعيت اكات يناطس لانيال أن يكرن ابن 
عمر في أحدٍ كان في أوّل ما عرض في الرّابعة عشر » وكان في 
الأحزاب قد استكمل الخمس عشرة » وبهذا أجاب البيهقيٌ. 

ويؤيّد قول ابن إسحاق ء أنْ أبا سفيان قال للمسلمين كا رجع من 
أحد : موعدكم العام المقبل ببدر فخرج النبيّ َك من السّنة المقبلة إلى 
بدر » فتأخر مجيء أبي سفيان تلك السّنة للجدب الذي كان حينظٍ . 


كناب الصلاة باب لمواقيت 
وقال لقومه : إِنَّا يصلح الغزو في سنة الخصب . فرجعوا بعد أن 
وصلوا إلى عسفان أو دونها » ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي. 

وقد بيّن البيهقيّ سبب هذا الاختلاف » وهو أن جماعةً من السّلف 
كانوا يعدّون التاريخ من المحرّم الذي وقع بعد الحجرة ويلغون 
الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول » وعلى ذلك جرى يعقوب بن 
حليان فى ااتارك والذكر أن عورة يدر الكبري كاتت :فى اللنة الوق 
» وأنْ غزوة أحدٍ كانت في الثانية » وأنْ الخندق كانت في الرّابعة. 

وهذا عمل صحيحٌ على ذلك البناء » لكنّه بناءٌ واو مخالفٌ كا عليه 
الجمهور من جعل التاريخ من المحرّم سنة الحجرة » وعلى ذلك تكون 
بدرٌ في الثانية وأحدٌ في الثالثة والخندق في الخامسة وهو المعتمد. 

قوله : ( شغلونا ) ولما في رواية " حبسونا " أي : منعونا عن 
الصّلاة الوسطى » أي : عن إيقاعها. 

قوله : ( عن الصلاة الوسطى ) هي تأنيث الأوسط. والأوسط 
الأعدل من كل شيء » وليس اراد به التّوسَّط بين الشّيئينَ لأنَّ فُعلى 
معناها التّفضيل » ولا ينبني للتّفضيل إلا ما يقبل الزّيادة والتتقص » 
والوسط بمعنى الخيار » والعدل يقبلها » بخلاف المتوسّط فلا يقبله| 
فلا يبنى منه أفعل تفضيل. 

زاد مسلم من طريق شتير بن شكلٍ عن عل : شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر. وزاد في آخره " ثم صلاها بين المغرب 


2-2-2 كك 010 0 كك 
والعقاء " ولسلم عن ابن مسعود نحو حديث عل » وللتّرمذيٌ 
والنسائيٌ من طريق زرٌ بن حبيشٍ عن عل مثله. 

ولسلم أيضاً من طريق أبي حسّان الأعرج عن عبيدة السَّلانّ عن 
عل فذكر الحديث بلفظ " كما حبسونا عن الصّلاة الوسطى حبَّى 
غربت الشمس " يعني العصر . وروى أحمد والتّرمذيٌ من حديث 
سمرة رفعه » قال : صلاة الوسطى صلاة العصر. 

وروى ابن جرير من حديث أب هريرة رفعه : الصّلاة الوسطى 
صلاة العصر. ومن طريق كهيل بن حرملة : ستل أبو هريرة عن 
الصّلاة الوسطى » فقال : اختلفنا فيها ونحن بفناء بيت رسول الله علي 
وفينا أبو هاشم بن عتبة » فقال : أنا أعلم لكم » فقام فاستأذن على 
رسول الله يَةِ ثم خرج إلينا فقال : أخبرنا أَمّا صلاة العصر. 

ومن طريق عبد العزيز بن مروان » أنّه أرسل إلى رجل فقال : أي 
شىء سمعت من رسول الله يَكِةِ في الصّلاة الوسطى ؟ فقال : أرسلني 
أبو بكر وعمر أسأله » وأنا غلام صغير فقال : هي العصر. 

ومن حديث أبي مالك الأشعريٌّ رفعه : الصّلاة الوسطى صلاة 
العصر. وروى التّرمذيٌ وابن حبّان من حديث ابن مسعود مثله. 

وروى ابن جرير من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال : كان في 
مصحف عائشة . حافظوا على الصَّلوات والصّلاة الوسطى. وهي 
صلاة العصر. 

وروى ابن المنذر من طريق مقسم عن ابن عبّاس » قال : شغل 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 
الأحزابُ النّ يل يوم الخندق عن صلاة العصر حتّى غربت 
الشمس فقال : شغلونا عن الصّلاة الوسطى. وأخرج أحمد من 
حديث أمّ سلمة وأبي أيُوب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وأبي هريرة 
وابن عباس من قوم : إِنْها صلاة العصر. 

وقد اختلف السّلف في المراد بالصّلاة الوسطى. 

وجمع الدّمياطيّ " في ذلك جزءاً مشهوراً سّاه " كشف الغطا عن 
الصَّلاة الوسطى " فبلغ تسعة عشر قولاً. 

القوق الأبله اما الطمع موغو ترك أن اماننقيو النى وجابن أن 
العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم نقله ابن أبي 
حاتم عنهم » وهو أحد قولي ابن عمر وابن عبّاس . ونقله مالك 
والتَرمذيّ عنهما » ونقله مالك بلاغاً عن علِّ والمعروف عنه خلافه. 
وروى ابن جرير من طريق عوف الأعرابيّ عن أبي رجاء العطارديٌ 
قال : صليت خلف ابن عبّاس الصبح فقنت فيها ورفع يديه » ثم قال 
: هذه الصّلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. 

وأخرجه أيضاً من وجه آخر عنه وعن ابن عمرو من طريق أبي 
العالية : صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة في زمن عمر صلاة 


(١)عبد‏ المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي » التوني. شرف الدين أبو أحمد. فقيه » 
أصول غعدث + نحافظ » نسابة+إخباري »مقرع» أفيب» نحزي ‏ لخري#شاعر. 
ولد بتونة من أعمال دمياط بمصر ء في آخر سنة “717 هء ورحل إلى الحجاز ودمشق 
وحلب وحماة والجزيرة وبغداد » وأخذ عن كثير من الشيوخ . وتوفي فجأة بالقاهرة في 
١‏ ذي القعدة. سنة ©١٠1ه.‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة.(50/ 1917 ). 


كناب الصلاة باب المواقيت 
الغداة » فقلت لحم : ما الصّلاة الوسطى ؟ قال : هي هذه الصلاة. 

وهو قول مالك والشافعيٌ فيما نص عليه في " الأمّ ". 

والحفكرا له بأن 'قبها القثوبت: «بوقك قال اللهتفال :( وقوهوا له 
قانتين ) » وبِأتّها لا تقصر في السّفر » وبآئّها بين صلاتي جهر وصلات 
سر 

القول الثاني : أنها الظهر » وهو قول زيد بن ثابت أخرجه أبو داود 
من حديثه قال : كان الي يلل يُصِلٍ الظهر با هاجرة » و تكن صلاة 
أشد على أصحاب رسول الله كك منها » فنزلت : حافظوا على 
الصّلوات الآية ". 

وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول. بِأتّها الظّهر » أخرجه ابن المنذر 
وغيره » وروى مالك في " الموطأ "عن زيد بن ثابت الجزم نا الظهر 
» وبه قال أبو حنيفة في رواية. 

وروى الطيالسيٌّ من طريق زهرة بن معبد قال : كنا عند زيد بن 
ثابت » فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصّلاة الوسطى » فقال : هى 
الظهر. ورواه أحمد من وجه آخر وزاد : كان التي يلل يُصِلٍ الظّهر 
بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصَّفَ أو الصَّفَان » والثاس في قائلتهم 
وفي تجارهم » فنزلت. 

القول الثالث : أنبا العصر » وهو قول عل بن أبي طالب » فقد 
روى التّرمذيّ والنسائيٌ من طريق زرٌ بن حبيش قال : قلنا لعبيدة : 
سل عليّاً عن الصّلاة الوسطى , فسأله » فقال : كنا نرى أنّها الصّبح » 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 
حتى سمعت رسول الله يَكْةٍ يقول يوم الأحزاب : شغلونا عن الصّلاة 
الوسطى صلاة العصر. 

وهذه الرّواية تدفع دعوى من زعم أنْ قوله " صلاة العصر " 
مُدرج من تفسير بعض الرّواة » وهي نص في أنْ كونها العصر من 
كلام الذبي يِِ ون شبهة مَن قال إِتّها الضّبح قويّة » لكن كونها العصر 
هو المعتمد. 

وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة » وهو الصّحيح من مذهب أبي 
حنيفة » وقول أحمد » والذي صار إليه معظم الشافعيّة لصحّة الحديث 
فيه. قال الترمذيٌ : هو قول أكثر علماء الصّحابة. 

وقال الماورديّ : هو قول جمهور التابعين. 

قال ابن عبد البنّ : هو قول أكثر أهل الآثر » وبه قال من المالكيّة ابن 
حبيب وابن العربي وابن عطية. 

ويؤيّده أيضاً ما روى مسلم عن البراء بن عازب : نزل حافظوا على 
الصّلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله » ثم نسخت فنزلت 
حافظوا على الصَّلوات والصّلاة الوسطى » فقال رجل : فهي إذن 
صلاة العصر ء فقال : أخبرتك كيف نزلت. 

القول الرّابع : أنها المغرب. نقله ابن أبي حاتم بإسنادٍ حسن عن ابن 
عبّاس قال : صلاة الوسطى هي المغرب. وبه قال قييصة بن ذؤيب 
أخرجه أبو جرير. 

وحجّتهم أنّْها معتدلة في عدد الرّكعات » وأَئّا لا تقصر في الأسفار 


كتاب الصلاة باب لمواقيت [ »4 ) 
» أن العمل مضى على المبادرة إليها والتّعجيل لما في أوّل ما تغرب 
الشمس 4 و أن قبليا ضلاتامة وبحدها ملاتا جهر, 

القول الخامس : جميع الصلوات وهو آخر ما صحّحه ابن أبي حاتم 
أخرجه أيضاً بإسنادٍ حسن عن نافع قال : سئل ابن عمر فقال : هي 
كلَّهِنَّ » فحافظوا عليهنّ. وبه قال معاذ بن جبل. 

واحتجٌ له بأنْ قوله : ( حافظوا على الصّلوات ) يتناول الفرائض 
والثوافل » فعطف عليه الوسطى وأريد بها كل الفرائص تأكيداً لما . 
واختار هذا القول ابن عبد البرٌ. 

وأا بقيّة الأقوال. فالسّادس : أَمّا الجمعة . ذكره ابن حبيب من 
المالكيّة » واحتجٌ با اختضصّت به من الاجتاع والخطبة » وصحّحه 
القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه » ورجّحه أبو شامة. 

السّابع : الظهر في الأيّام والجمعة يوم الجمعة. الثامن : العشاء نقله 
ابن التيين والقرطبيٌ » واحتجٌ له بِأئّها بين صلاتين لا تقصران » ولأمّها 
تقع عند النوم فلذلك أمر بالمحافظة عليها واختاره الواحديّ. التاسع 
: الصّبح والعشاء للحديث الصّحيح في أْها أثقل الصّلاة على 
المنافقين » وبه قال الأببريٌ من المالكيّة. 

العاشر : الصّبح والعصر لقوّة الأدلة في أن كلا منهما قيل إِنّه 
الوسطى » فظاهر القرآن الصّبح ونصٌ السّنة العصر. الحادي عشر : 
صلاة الىماعة. 

الثاني عشر : الوتر وصئّف فيه علم الدّين السّخاويٌ جزءاً . 


كتاب الصلاة ناي اللواقيتك [ ه4 ) 


مومه لن 


ورجّحه القاضي تقيّ الدّين الأخنائيّ » واحتجٌ له في جزء رأيته بخطه. 
الثالث عشر : صلاة الخوف. الرّابع عشر : صلاة عيد الأضحى. 
الخامس عشر : صلاة عيد الفطر. السّادس عشر : صلاة الضحى. 

السّابع عشر : واحدة من الخمس غير معيّنة » قاله الرَبيع بن خثيم 
وسعيد بن جبير وشريحٌ القاضي وهو اختيار إمام الحرمين'' من 
الشافعيّة ذكره في النهاية قال : كما أخفيت ليلة القدر. 

الثامن عشر : أَئّها الصّبح أو العصر على التَّردِيد وهو غير القول 
المتقدّم الجازم بأن كلاً منهما يقال له الصّلاة الوسطى. 

التاسع عشر : التَوقف فقد روى ابن جرير بإسنادٍ صحيح عن 
سعيد بن المسيّب قال : كان أصحاب رسول الله كَل مختلفين في 
الصّلاة الوسطى هكذا. وشبّك بين أصابعه. 

العشرون : صلاة الليل وجدته عندي. وذهلت الآن عن معرفة 
قائله. 

وأقوى شبهة لمن زعم أنّها غير العصر مع صحّة الحديث. حديثُ 
البراء الذي ذكرته عند مسلم . فإنّه يشعر بأمْها أهمت بعدما عيّنت 
كذا قاله القرطبيّ » قال : وصار إلى أتّبا أهمت جماعة من العلماء 
المتأخرين » قال : وهو الصّحيح لتعارض الأدلة وعسر التّرجيح. 

وفي دعوى ئها أهمت » ثم عيّنت من حديث البراء نظر » بل فيه 


)7/17 /١( هو عبدالملك الجويني » سبق ترجمته‎ )١( 


كناب الصلاة باب لمواقيت 
أئّها عيّنت ثم وصفت . وهذا قال الرّجل : فهي إذن العصر ء ول ينكر 
عليه البراء » نعم جواب البراء يشعر بالتَوقف كا نظر فيه من الاحتمال 
» وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث عل. 

ومن حجّتهم أيضاً ما روى مسلم وأحمد من طريق أبي يونس عن 
غافشة ء أا أمدثه أن يكس لا صحفا + فلا يلقت (حافظرا عل 
الصّلوات والصّلاة الوسطى ) قال : فَأَمْلَتْ علِّ " وصلاة العصر 
اأقالك اسبغهها مخ رشول اله كنا 

وروى مالك عن عمرو بن رافع » قال : كنت أكتب مصحفاً 
لحفصة فقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني » فأملّث عل : حافظوا على 
الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر. وأخرجه ابن جرير من 
وجه آخر حسن عن عمرو بن رافع » وروى ابن ال منذر من طريق عبيد 
الله بن رافع » أمرتني أمّ سلمة أن أكتب لما مصحفاً. فذكر مثل حديث 
عمرو بن رافع سواء » ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر » أن 
قفن أمرف اانا أن كب دا مضحنا حوره 

ومن طريق نافع » أنْ حفصة أمرت مول لها أن يكتب لها مصحفاً 
فذكر مثله » وزاد : كما سمعت رسول الله كَكِةٍ يقلا » قال نافع : 
فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو» فتمسّك قوم بأنْ العطف 
يقتضي المغايرة فتكون صلاة العصر غير الوسطى. 

وأجيب : بأنْ حديث علّ ومن وافقه أصحٌ إسناداً وأصرح ء وبأن 
حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في مصحفها " وهي 


كتاب الصلاةة باب لمواقيت 
العصير !. 

فيحتمل : أن تكون الواو زائدة. 

ويؤيّده ما رواه أبو عبيدة بإسنادٍ صحيح عن أبيّ بن كعب أنه كان 
يقرؤها " حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى صلاة العصر " 
فين زراو. 

أو هي عاطفة » لكن عطف صفة لا عطف ذات. 

وبأنَ قوله " والصّلاة الوسطى والعصر " ل يقرأ بها أحد » ولعل 
أصل ذلك ما في حديث البراء » أئّها نزلت أوّْلاً والعصر ثم نزلت ثانياً 
بدلا والصلاة الوسطى . فجمع الرَاوي بينهما » ومع وجود الاحتمال 
لا ينهض الاستدلال » فكيف يكون مقدّماً على النْصّ الصَريح بأئها 
صلاة العصر ؟. 

قال شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدّين العلائيٌ : حاصل أدلة مَن 
قال إنها غير العصر يرجع إلى ثلاثة ة أنواع : 

أحدها : تنصيص بعض الصّحابة. وهو معارض بمثله تمن قال 
منهم نْبا العصر » ويترججح قول العصر بالنصّ الصّريح المرفوع ٠‏ وإذا 
اختلف الصّحابة ل يكن قول بعضهم حجّة على غيره فتبقى حجّة 
المرفوع قائمة. 

انيها : معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كا حث على 


كتاب الصلاة باب المواقيت 
المواظبة على الصَّبح والعشاء ''» وهو معارض با هو أقوى منه » وهو 
الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر ء كما في البخاري. 

ثالثها : ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة " حافظوا على 
الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر " فإنَ العطف يقتضي 
المغايرة » وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد وهو ممتنع » وكونه 
ينزل منزلة خبر الواحد مختلف فيه » سلمنا لكن لا يصلح معارضاً 
للمنصوص صريحاً. 

وأيضاً فليس العطف صريحاً في اقتضاء المغايرة لوروده في نسق 
الصّفات كقوله تعالى ( الأول والآخر والظاهر والباطن ) انتهى 
قوله : ( ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً  »‏ يشكٌ يزيد بن هارون . 
وهو لفظ روح بن عبادة وعيسى بن يونس كما في البخاري » ولمسلم 
علدهن آي اباد عن سهان ركذا لدو روولة أن سان الأعرج 
عن عبيدة بن عمرو » ومن طريق شتير بن شكلٍ عن على مثله. 

وله من رواية يحيى بن الجزّار عن علِنٌ " قبورهم وبيوتهم أو قال : 
قبورهم وبطونهم " » ومن حديث ابن مسعود " ملا الله أجوافهم أو 
قبورهم ناراً» أو حشا الله أجوافهم وقبورهم ناراً ". 

ولابن حبّان من حديث حذيفة " ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً» أو 


) 55 ( انظر حديث أب هريرة الآتي برقم‎ )١( 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 
قلوبهم " » وللبخاري عن يحيى القطان عن هشام عن محمد عن عبيدة 
عن علي " ملأ الله قبورهم وبيوتهم » أو أجوافهم نارا " شك يحيى. 

وهذه الروايات التي وقع فيها الشّكُ مرجوحة بالنسبة إلى التي لا 

وفي هذا الحديث جواز الذعاء على المشر كين بمثل ذلك. 

قال ابن دقيق العيد : تردٌّد الرّاوي في قوله " ملا الله " أو " حشا " 
يشعر بأنّ شرط الرٌّواية بالمعنى أن يتّفق المعنى في اللفظين » وملا ليس 
مرادفاً لحشاء فإِنَ حشا يقتضي التّراكم وكثرة أجزاء المحشوٌ بخلاف 
ملأ» فلا يكون ني ذلك متمسّك لمن منع الرٌّواية بالمعنى. 

وقد استشكل هذا الحديث. بأنه تضمّن دعاء صدر من النبي لل 
على من يستحقه وهو من مات منهم مشركاً » ول يقع أحد الشّقين 
وهو البيوت ء أما القبور فوقع في حقٌّ من مات منهم مشركاً لا محالة. 

ويجاب : بأن يحمل على سكانها » وبه يتبيّن رجحان الرٌّواية بلفظ " 
قلوبهم » أو أجوافهم " 

قوله : ( ثمٌ صلاها بين المغرب والعشاء ) سيأتي إن شاء الله الحديث 
عن الفوائ .تت وما يتعلق بها في شرح حديث جابر ”"' 

قوله : ( ولمسلم عن عبد الله بن مسعودٍ » قال : حبس المشركون ) 
تقدم الحديث 5506 حديث علي قبله. 


() انظر حديثه برقم ( 1١‏ ) 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 0 
الحديذ السابع 

5ه - عن عبد الله بن عبّاس # , قال : أعتم النبيّ كةٍ بالعشاء . 
نخروي عمر ع تقال + القتااة ديا يبول الله. رقد النساء والصّبيان. 
فخرج ورأسه يقطر يقول : لولا أن أشقٌّ على أمّني » أو على الناس 
لآمرتهم ببذه الصّلاة هذه السّاعة.”") 

قوله : ( أعتم ) '' أي : دخل في وقت العتمة » ويطلق أعتم بمعنى 
أخر ء لكنّ الأوّل هنا أظهر » وللبخاري عن أنس قال : أخر النبي كلل 
صلاة العشاء إلى نصف الليل. 

واستدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاء » ولا يعارض ذلك 
فضيلة أوّل الوقت كا في الانتظار من الفضل . 

لكن قال ابن بطّالٍ : ولا يصلح ذلك الآن للأئمّة » لأنْه كك أمر 
بالتتخفيف . وقال " إِنْ فيهم الضُعيف وذا الحاجة " فترك التطويل 
عليهم في الانتظار أولى. 

قلت : وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم 
من حديث أبي سعيد الخدريّ : صِلَّينا مع رسول الله يكل صلاة العتمة 
فلم يخرج حتّى مضى نحو من شطر الليل » فقال : إِنْ الناس قد 
صلوا وأخذوا مضاجعهم . وإنْكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم 


عن ابن عباس به. 
(0) انظر حديث أب برزة # المتقدّم رقم( 07) 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 
الصّلاة » ولولا ضعف الصضعيف وسقم السّقيم وحاجة ذي الحاجة 
لأخرت هذه الصّلاة إلى شطر الليل. 

وللترّمذيٌ وصحّحه من حديث أبي هريرة : لولا أن أشقٌّ على أمّتي 
لأمرمهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. 

فعلى هذا من وجد به قوَة على تأخيرهاء ول يغلبه التّوم » ول يشق 
على أحدٍ من المأمومين فالتّأخير في حقه أفضل. 

وقد قرّر النوويٌّ ذلك في شرح مسلم » وهو اختيار كثير من أهل 
الحديث من الشافعيّة وغيرهم ء والله أعلم. 

ونقل ابن المنذر عن الليك وإسحاق: أن المستحب تأخن العشاء 
إلى قبل الثلث . 

وقال الطّحاويٌ : يستحبٌ إلى الثلث » وبه قال مالك وأحمد وأكثر 
الصّحابة والتابعين » وهو قول الشافعيٌ في الجديد. 

وقال في القديم : التَعجيل أفضل » وكذا قال في الإملاء » وصحّحه 
النُوويّ وجماعة. وقالوا : إِنّهِ ما يفتى به على القديم. 

وتعقب : بأنّه ذكره في الإملاء وهو من كتبه الجديدة » والمختار من 
حيث الذليل أفضليّة التأخير » ومن حيث النظر التفصيل » والله أعلم 

قوله : ( الصلاة ) وهي بالنّصب بفعل مضمرٍ تقديره مثلاً صل 
الصّلاة » وساغ هذا الحذف لدلالة السّياق عليه. 

قوله : ( رقد النساء والصبيان ) أي : الحاضرون في المسجد » وإِنَّ) 
خصّهم بذلك لأئّهم مظئّة قلة الصّبر عن النوم » ومحل الشّفقة والرّحمة 


كناب الصلاة باب المواقيت 
» بخلاف الرّجال. وللبخاري " حتى رقد الناس واستيقظوا » ورقدوا 
واستيقظوا ". وللبخاري نحوه عن ابن عمر » وهو محمول على أن 
الذي رقد بعضهم لا كلهم » ونسب الرّقاد إلى الجميع مجازاً. 

واستدل به من ذهب إلى أنْ الثوم لا ينقض الوضوء. 

ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون الرّاقد منهم كان قاعداً متمكناً » أو 
لاحتمال أن يكون مضطجعاً لكنه توضّأ وإن ل ينقل , اكتفاءً بها عرف 
من أنْهم لا يصلون على غير وضوءٍ. 

قال امهل ”" : وقد أجمعوا على أنَّ النوم القليل لا ينتقض الوضوء 
» وخالف الزن فقال : ينقض قليله وكثيره. فخرق الإجماع. 

كذا قال امُهلّبِ » وتبعه ابن بطال وابن التين وغيرهما. 

وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى » فقد نقل ابن المنذر وغيره 
عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حَدَتٌ ينقض قليله 
وكثيره » وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه. 

قال ابن المنذر : وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال. يعني 
الذي صحّحه ابن خزيمة وغيره » ففيه " إلا من غائط أو بول أو 
نوم" فيسوي بينهم| في الحكم » والمراد بقليله وكثيره طول زمانه 


(١)المهلب‏ بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الاسدي . تقدمت ترجمته .)١7 / ١(‏ 
(5) وتمامه : كان رسول الله يك يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنَ» 
إل من جنابة » ولكن من غائط وبول ونوم. وأخرجه الترمذي ( 8 ) والنسائي 
)١117(‏ وابن ماجة 578 ) وأحمد ( 18041١‏ ) وابن خزيمة ( ١٠‏ ) وغيرهم. 
وقال الترمذي : حسن صحيح. 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 


وقصره لا مباديه. 

والذين ذهبوا إلى أنَّ النوم مظنة الحدث. اختلفوا على أقوال : 

التفرقة بين قليله وكثيره. وهو قول الزهري ومالك. 

وبين المضطجع وغيره. وهو قول الثوري. 

وبين المضطجع والمستند وغيرهما. وهو قول أصحاب الرأي. 

وبينهها والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم. وهو قول أبي 
يوست 

وقيل : لا ينقض نوم غير القاعد مطلقاً » وهو قول الشافعي في 
القديم. وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا. 

وفصّل في الجديد بين القاعد المتمكن. فلا ينقض وبين غيره 

وفي المهذب : وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه 
متمكنٌ بالأرض. فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه. 

وقال في البويطي : يتتقض » وهو اختيار المزني. انتهى. 

وشنب 3 يآ لفط البويطى انس صبرها ل زللق :فاته اقالن :وه 
نام جالساً أو قائاً فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء. 

قال النووي : هذا قابل للتأويل. انتهى 

وقد صحّ عن أي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب » 
أن النوم ل يصن مانا وفي صحيح مسلم وأبي داود : وكان 
أصحاب النبي كله يتتظرون الصلاة مع النبي كَكِلهِ » فينامون ثم 


كناب الصلاة ناي المواقيتك [ 4ه ) 
يصلون ولا يتوضئون. فحُمل على أن ذلك كان وهم قعود. لكن في 
فمنهم من ينام » ثم يقومون إلى الصلا 


)١( (١١. 
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)١(‏ رواية مسلم 777 ) أخرجها من طريق خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن 
أنس. زاد أبو داود ( 7٠٠١‏ ) " في عهد رسول الله كله ". 
قال الشارح في "التلخيص" ( 75١9 / ١‏ ) : ولفظ الترمذي من طريق شعبة : لقد 
رأيت أصحاب رسول الله يَكِةٍ يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم 
يقومون فيصلون ولا يتوضئون .ء قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم جلوس. 
قال البيهقي : وعلى هذا حمله عبد الررحمن بن مهدي والشافعي. 
وقال ابن القطان : هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل أن ينزل على نوم الجالس » 
وعلى ذلك نزله أكثر الناس » لكن فيه زيادة تمنع من ذلك رواها يحيى القطان عن 
شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان أصحاب النبي كَلكةِ يتتظرون الصلاة فيضعون 
جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. رواها قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد 
السلام الخشني عن بندار محمد بن بشار عنه. 
وقال ابن دقيق العيد : يحمل هذا على النوم الخفيف . لكن يعارضه رواية الترمذي 
التي فيها ذكر الغطيط . قال : وروى أحمد بن حنبل هذا الحديث عن يحيى القطان 
بسنده » وليس فيه : يضعون جنوبهم » وكذا أخرجه الترمذي عن بندار بدونها » وكذا 
أخرجه البيهقي من طريق تمام عن بندار » ورواه البزار والخلال من طريق عبد الأعلى 
عن شعبة عن قتادة. وفيه " فيضعون جنوبهم ". 
وقال أحمد بن حنبل : لم يقل شعبة قط كانوا يضطجعون. قال وقال هشام : كانوا 
ينعسون. 
وقال الخلال : قلت لأحمد حديث شعبة : كانوا يضعون جنوبهم ؟ فتبسم » وقال : هذا 
بمرة يضعون جنوبهم. انتهى. 1 
قلت : وقد وقع لابن حجر وهمٌ هنا أثناء تلخيصه » أو أن نسخة التلخيص حصل 
فيها سقط. فالسياق الصحيح هو ما في أصل الكتاب. البدر المنير ( 508/57 ) لابن 
الملقن حيث قال : ورواه الترمذي من حديث بحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن 
أنس قال : كان أصحاب رسول الله يكِِ ينامون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضئون. 


كتاب الصلاة باب لمواقيت [ هه ) 

قوله : ( لأمرتهم ببذه الصّلاة هذه السّاعة ) أخرج مسلمٌ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أوّل الآوقات وآخرها. 
وفيه " فإذا صلَّيتم العشاء » فإنّهِ وفّت إلى نصف الليل ". 

فال النووى : معتاة :ؤفك لأداتها الخثيارا :وما وقت الحواز قيقد 
إلى طلوع الفجر » لحديث أب قتادة عند مسلم " إلا التتفريط على من ل 
يصلٌ الصّلاة حبّى يجيء وقت الصّلاة الأخرى ". 

وقال الإصطخريّ : إذا ذهب نصف الليل صارت قضاءً. 

قال : ودليل الجمهور حديث أب قتادة المذكور. 

قلت : وعموم حديث أب قتادة محصوص بالإجماع في الصّبح » 
وعلى قول الشافعيّ الجديد في المغرب » فللإصطخريٌ أن يقول إِنّه 
مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث في العشاء. والله 
أغلم 
وأحاديث التأخير والتوقيت خا جاءت مرّةٌ مقيّدةٌ بالثلث وأخرى 
بالنصف كان النصف غاية التأخير . ول أر في امتداد وقت العشاء إلى 
طلوع الفجر حديثاً صريحاً يثبت. 


ثم قال : حديث حسن. ورواه البيهقي من حديث ابن المبارك ثنا معمر عن قتادة عن 
أنس » قال : لقد رأيت أصحاب رسول الله مَلْةٍ يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع 
لأحدهم غطيطاء ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون. قال ابن المبارك : هذا.. إلخ. 
وعليه فنقل ابن حجر كلام ابن دقيق العيد بقوله : لكن يعارضه رواية الترمذي التي 
فيها ذكر الغطيط. ما يؤكّد وهم الحافظ رحمه الله. والله أعلم. 


كناب الصلاة باب المواقيت 
الحديذ الثامن 
لاه - عن عائشة رضي الله عنها , أنْ النبيّ كَكَةِ قال : إذا أقيمت 
الصّلاة » وحضر العشاء . فابدءوا بالعشاء.”) 
الحديث التاسع 
- ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها » قالت : سمعت رسول 
لله ل يقول : لأ صلاة بحضرة طعام , ولا وهو يدافعه الأخيثان. "© 
وعن ابن عمر نحوه."" 
قوله : ( إذا أقيمت الصّلاة ) قال ابن دقيق العيد : الألف واللام في 
" الصّلاة " لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهيّة 
» بل ينبغي أن تحمل على المغرب » لقوله " فابدءوا بالعشاء ". 
ويترجّح حمله على المغرب ٠‏ لقوله في الرّواية الأخرى " فابدءوا به 
قبل أن تصلّوا المغرب " ”© والحديث يفسّر بعضه بعضاً ‏ وفي رواية 


)١(‏ أخرجه البخاري (515 )© ومسلم (/00 ) من طرق عن هشام بن عروة 
عن عائشة به. 

(1) أخرجه مسلم ( 050 ) من طريق عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة به. وفيه قصّة. 

(*) أخرجه البخاري ( 0154767157 ) ومسلم 004 ) من طريق نافع عن ابن عمر. 
وسيأتي لفظه إن شاء الله في الشرح. 

(5) أخرجه البخاري (777) من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن 
مالك » أن رسول الله وكدِ قال (3 كلم العشاء فا قدا يقل انفضا اده أخرى 
»ولا تعجلوا عن عشائكم. 
قال ابن حجر في "الفتح" (؟/ )١1١‏ : زاد ابن حبان والطبراني في "الأوسط" من 
رواية موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب " وأحدكم صائم ". 
وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة. وذكرٌ الطبران 


كناب الصلاة باب لمواقيت 


صحيحة " إذا وضع العشاء وأحدكم صائم " انتهى. 

وقال الفاكهانّ : ينبغي حمله على العموم نظراً إلى العلة وهي 
التشويش المفضي إلى ترك الخشوع . وذؤكر المغرب لا يقتضي حصراً 
فيها لأن الجائع غير الصّائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصّائم. 
النهى : 

وحمله على العموم إِنّا هو بالتّطر إلى المعنى إحاقاً للجائع بالضّائم 
وللغداء بالعشاء » لا بالنظر إلى اللفظ الوارد. 

قوله : ( وحضر العشاء ) كذا رواه سفيان عن هشام عن أبيه عن 
عائشة. أخرجه البخاري » وقال بعده : قال يحيى بن سعيد ووهيبٌ 
عو هشو إدا وضع 

وقد أخرجه السّرّاحٍ من طريق يحيى بن سعيد الأمويّ عن هشام 
بن عروة أيضاً » لكنّ لفظه " إذا حضر ". ورواية وهيب وصلها 
الإسماعيلٌ » ورواية يحيى بن سعيد. وصلها البخاري . وأخرجه 
مسلم من رواية ابن نمير وحفص ووكيع بلفظ " إذا حضر " ووافق 
كلا جماعة من الرّواة عن هشام » لكنّ الذين رووه بلفظ " إذا وضع " 
كا قال الإساعيلٌ أكثر. 

والفرق بين اللفظين. أن الحضور أعمّ من الوضع » فيحمل قوله " 
حضر " أي : بين يديه لتأتلف الرّوايات لاتحاد المخرج » ويؤيّده 


2 6 اعد 75 5 27 
أن موسى بن أعيّن تفرد ببا. انتهى . وموسى ثقة متفق عليه. انتهى كلام ابن حجر. 
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حديث أنس في البخاري بلفظ " إذا قم العشاء " ولمسلم " إذا قرّب 
لقاع" وغل هذ قل رزاقل: اللكع | ذا احتضير المقام الكل 1 
يقرّب للأكل كا لو يقرّب. 

قوله : ( فابدءوا بالعشاء ) حمل الجمهور هذا الأمر على الندب. 
ثم اختلفوا : 

فمنهم : من قيّده بمن كان محتاجاً إلى الأكل » وهو المشهور عند 
الشافعيّة » وزاد الغزائي : ما إذا خشي فساد المأكول. 

ومنهم : من ] يقيّده » وهو قول الثوريٌ وأحمد وإسحاق » وعليه 
يدل فعل ابن عمر الآتي. 

وأفرط ابن حزم. فقال : تبطل الصّلاة. 

ريع : من اخختار البداءة بالصّلاة إلا إن كان الطّعام خفيفاً » نقله 
ابن المنذر عن مالك . وعند أصحابه تفصيل. قالوا : يبدأ بالصّلاة إن 
ل يكن متعلق التّفس بالأكل » أو كان متعلقاً به » لكن لا يعجله عن 
صلاته » فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطّعام واستحبّت له 
الإعادة. 

قوله : ( وعن ابن عمر نحوه.) ولفظه عندهما مرفوعاً " إذا وضع 
عشاء أحدكم » وأقيمت الصلاة » فابدءوا بالعشاء » ولا يعجل حتى 
يفرغ منه " » زاد البخاري : وكان ابن عمر : يوضع له الطعام » وتقام 
الصلاة » فلا يأتيها حتى يفرغ » وإنه ليسمع قراءة الإمام. 

وقوله : " إذا وضع عشاء أحدكم " هذا أخصّ من الرّواية الماضية 


كناب الصلاة باب المواقيت 
حيث قال " إذا وضع العشاء " فيُحمل العّشاء في تلك الرّواية على 
عشاء من يريد الصّلاة » فلو وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك. 

ويحتمل : أن يقال بالنّظر إلى المعنى : لو كان جائعاً واشتغل تخاطره 
بطعام غيره كان كذلك . وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول 
مأكولاً يزيل شغل باله ليدخل في الصّلاة وقلبه فارع. 

ويؤيّد هذا الاحتمال. عموم قوله في رواية مسلم من طريق أخرى 
عن عائشة : لا صلاة بحضرة طعام. الحديث » وقول أبي الدرداء : من 
فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارخ .97 

قوله : ( ولا يعجل ) أي : أحدكم المذكور أوٌلاً. 

وقال الطَيبيٌ : أفرد قوله " يعجل " نظراً إلى لفظ أحدٍ » وجمع قوله 
" فابدءوا " نظراً إلى لفظ كم . وقال : والمعنى إذا وضع عشاء أحدكم 
فابدءوا أنتم بالعشاء » ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم منه. انتهى. 

قوله : ( وكان ابن عمر ) هو موصول عطفاً على المرفوع » وقد رواه 
السَرّاجٍ من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع » فذكر المرفوع 
»ثم قال : قال نافع : وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة 
وقراءة الإمام ‏ يقم حتى يفرغ. 

ورواه ابن حبّان من طريق ابن جريج عن نافع » أن ابن عمر كان 


(1) ذكره البخاري معلّقاً في " باب إذا حضر الطعام » وإقيمت الصلاة " 
قال الحافظ في "الفتح" ( ١‏ / 550 ) : وصله ابن المبارك في " كتاب الزهد ". 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في " كتاب تعظيم قدر الصلاة " من طريقه. 


كتناب الصلاة ناي اللواقيتك 


0 


يُصِل المغرب إذا غابت الشّمس » وكان أحياناً يلقاه وهو صائم . 


فيقدم له عشاؤه » وقد نودي للصّلاة » ثم تقام وهو يسمع فلا يترك 
عشاءه » ولا يعجل حتى يقضي عشاءه . ثم يخرج فيصلي " انتهى. 

وهذا أصرح ما ورد عنه في ذلك. 

قوله : ( وإِنه يسمع ) في رواية الكشميهنيٌ " وإنّه ليسمع " بزيادة 
لام التأكيد في أوّله. 

قال الثوويّ : في هذه الأحاديث كراهة الصّلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله » يا فيه من ذهاب كمال الخشوع » ويلتحق به ما في 
معفاء عا يتغل لقنب »وها إ3ا كان اق الوقك سم : إن فاق صل 
على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التَأخير » وحكى المتولي 
وجهاً أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت. لأنْ مقصود الصّلاة الخشوع 
فلا يفوته. انتهى. 

وهذا إِنَّ) يجيء على قول من يوجب الخشوع » ثم فيه نظرٌ » لأن 
المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفههم| . وخروج الوقت أشدّ من 
ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك » وإذا صلَّ 
لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة » وتستحبٌ الإعادة عند 
اللمهور: 

وادّعى ابن حزم : أن في الحديث دلالةَ على امتداد الوقت في حقٌ 
من وظيع له العام :ولو شرج الوقك :جدود » وقال سكل :كران 
حق النائم والناسي. 
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واسقدل النوويّ وغيره بحديث أنسن عل امتداد:وقث المغرب. 

واعترضه ابن دقيق العيد : بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب 
الشفق ففيه نظرٌ » وإن أريد به مطلق التوسعة فمسلمٌ » ولكن ليس 
محل الخلاف المشهور . فإِنْ بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله 
مقدّراً بزمنٍ يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيماتٍ يكسر بها سّورة الجوع. 

واستدل به القرطبيّ » على أنْ شهود صلاة الجماعة ليس بواجب » 
لأن ظاهره أنّهِ يشتغل بالأكل وإن فاتته الصّلاة في الجماعة. 

وفيه نظرٌ » لأن بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبّان جعل 
حضور الطّعام عذراً في ترك الجماعة » فلا دليل فيه حينئذٍ على إسقاط 
الوجوب مطلقا. 

وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصّلاة على فضيلة أوّل 
الوقت. 

واستدل بعض الشافعيّة والحنابلة بقوله " فابدءوا " على تخصيص 
ذلك بمن ل يشرع في الأكل » وأمّا من شرع ثمٌ أقيمت الصّلاة فلا 
يتادى بل يقوم إلى الصلاة. 

قال الثوويّ : وصنيع ابن عمر يبطل ذلك » وهو الصّواب. 

وتعقب : بِأنْ صنيع ابن عمر اختيار له » وإلا فالتظر إلى المعنى 
يقتضي ما ذكروه » لأنّه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال 
به. 


س 5 0 ع 7 00 
ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية قال : رأيت رسول الله يَكةِ ياكل 
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ذراعاً يحت منها » فدعي إلى الصلاة » فقام ؛ فطرح السكين , فصل ول 
يقوض] 00 

وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسنادٍ حسن عن أب هريرة 
وابن عبّاس . أنْبا كانا يأكلان طعاماً - وفي التَّنُور شواءٌ - فأراد 
المؤذن أن يقيم » فقال له ابن عباس : لا تعجل لثلا نقوم وفي أنفسنا 
منه شيءٌ. وفي رواية ابن أبي شيبة " لئلا يعرض لنا في صلاتنا ". 

وله عن الحسن بن علّ قال : العشاء قبل الصّلاة يذهب النفس 
اللراهة 

وفي هذا كلّه إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوّف التّفس إلى الطّعام » 
فبتبغي أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعدماً ولا يتقيّد بكلّ ولا 
بعض. 

ويستثنى من ذلك الضّائم فلا تكره صلاته بحضرة الطّعام » إذ 
الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به لكن إذا غلب استحبٌ له 
التحوّل من ذلك المكان. 

فائدتان : 

الأولى : قال ابن الجوزيّ : ظنّ قومٌ أن هذا من باب تقديم حقٌ 
العبد على حقٌ الله » وليس كذلك . وإِنّا هو صيانة لحقٌّ الحقّ ليدخل 
الخلق في عبادته بقلوب مقبلةٍ. ثمّ إن طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا 


.)700( ومسلم‎ ) 7١80 أخرجه البخاري‎ )١( 
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يقطع عن لحاق الجماعة غالباً. 

الثانية : ما يقع في بعض كتب الفقه " إذا حضر العشاء والعشاء 
فابدءوا بالعشاء " لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ » كذا في 
شرح الترمذيٌ لشيخنا أبي الفضل. 

لكن رأيت بخطّ الحافظ قطب الدّين » أنْ ابن أبي شيبة أخرج عن 
إسماعيل - وهو ابن عليّة - عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن 
رافع عن أمَّ سلمة مرفوعاً " إذا حضر العشاء وحضرت العشاء 
فابدءوا بالعشاء ". 

فإن كان ضيطه قذاك واولا فقن وؤاه أحمد في "مسنده" عن 
إسماعيل بلفظ " وحضرت الصّلاة " ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة 
فرأيت الحديث فيه | أخرجه أحمد . والله أعلم. 

تكميلٌ : روى البيهقىّ بإسنادٍ صحيح عن ماهد قال : كان ابن 
الوي ذا قاء فى القيادة عالدحوةه وعدت أذ اباكر القة ينكان 
كذلك. قال : وكان يقال : ذاك الخشوع في الصااة. 

والخشوع تارةً يكون من فعل القلب كالخشية » وتارة من فعل 
البدن كالسّكون » وقيل : لا بد من اعتبارهما. حكاه الفخر الرّازيٌ في 


وقال غيره : هو معنىّ يقوم بالنفس يظهر عنه سكون ني الأطراف 
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يلائم مقصود العبادة. ويدلٌ على أنّه من عمل القلب حديث ”عل : 
الخشوع في القلب. أخرجه الحاكم. وأمّا حديث " لو خشع هذا 
خنيت عواربده "207 ففيه إشارة إل أن الظاغر غنوات الباطه. 

واستعدل. محديث أنبن خف المقارى أن الثية كلد قال + أفرهوا 
الرّكوع والسّجود ء فوالله إِنى لأراكم من بعدى . وربّا قال : من بعد 
ظهري إذا ركعتم وسجدتم. على أنْ الخشوع لا يجب إذ 1 يأمرهم 
بالإعادة. 

وفيه نظرٌ. نعم. في حديث أب هريرة عند مسلم : صل رسول الله 
يك يومًا ثمّ انصرف . فقال : يا فلان ألا تحسن صلاتك. وله في رواية 
أخرى " أَتمنوا الرّكوع والسّجود " وفي أخرى " أقيموا الصّفوف " 
وفي أخرى " لا تسبقوني بالرّكوع ولا بالسّجود ". 

وعند أحمد " صل بنا الظّهر وفي مؤخّر الصّفوف رجلٌ فأساء 


)١(‏ قوله ( حديث ) تجوّز من الشارح يُوهم أنه مرفوع » وليس كذلك بل هو من قول 
علي يه موقوفاً. ىا في المصادر التي أخرجت قوله ذه . 

(؟) أخرجه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة كما في الجامع للسيوطي »)١1440(‏ أن النبي 
كه رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة » فقال. فذكره. 
وفي سنده عمرو بن سليمان النخعي. متفق على ضعفه. 
والمشهور أنه عن سعيد بن المسيب. أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 85) وابن المبارك في 
"الزهد" )١١188(‏ وابن نصر في " تعظيم قدر الصلاة " )١15١(‏ عن معمر عن رجلٍ 
عن ابن المسيب.. وسنَّاه عبد الرزاق في " المصنف " (35177/7) فقال : عن معمر عن 
أبان به. 
ورواه عبد الرزاق أيضاً (؟/517) عن الثوري عن رجل قال : رآني ابن المسيب. 
فذكرة. 
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الصّلاة. وعنده من حديث أبي سعيد الخدريٌّ » أنْ بعض الصّحابة 
تعمّد المسابقة لينظر هل يعلم به رسول الله بَلِةٍ أو لا ؟ . فلا قضى 
الصلاة غباه عن ذلك. 

واختلاف هذه الأسباب يدلّ على أن جميع ذلك صدر من جماعة في 
صلاةٍ واحدة أو في صلوات. 

وقد حكى النوويّ الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب. 

ولا يردُ عليه قول القاضي حسين : إِنْ مدافعة الأخبثين إذا انتهت 
إلى حدّ يذهب معه الخشوع أبطلت الصّلاة » وقاله أيضًا أبو زيد 
المروزيّ » لجواز أن يكون بعد الإجماع السّابق » أو المراد بالإجماع أنّه 1 
يصرّح أحدٌ بوجوبه » وكلاهما في أمر يحصل من مجموع المدافعة وترك 
وفيه تعقبٌ على من نسب إلى القاضي وأب زيد أثّها قالا : إن 
الخشوع شرط في صحّة الصّلاة » وقد حكاه المحبٌ الطبريّ » وقال : 
هو محمولٌ على أن يحصل في الصّلاة في الجملة لا في جميعها » والخلاف 
في ذلك عند الحنابلة أيضًا. 

وأمّا قول ابن بِطّالٍ : فإن قال قائل فإن الخشوع فرضٌ في الصّلاة » 
قيل له بحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيّته يريد بذلك 
وجه الله - عرّ وجل - ولا طاقة له با اعترضه من الخواطر. 

فحاصل كلامه : أنْ القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوع » وما 
زاد على ذلك فلا. 
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وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضيّة. وقال : الصّواب أن عدم الخشوع 
تابعٌ يا يظهر عنه من الآثار وهو أمرٌ متفاوثٌ » فإن أثر نقصًا في 
الواجبات كان حرامًا » وكان الخشوع واجبّاء وإلّا فلا. 


قوله : ( ولمسلم عن عائشة.... لآ صلاة بحضرة طعام ) تقدمت 
مجان 0 
وقوله : ( ولا وهو يدافعه الأخبثان) ”© 


])١(‏ أركلاماً لابن حجر عن هذه العبارة لتفرّد مسلم ببذه الرواية دون البخاري. 
قال ابن الملقن رحمه الله في كتابه ( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) (5/ "١1‏ ) : 
الكلام عليه من وجوه. 
أحدها : ( الأخبثان ) : الغائط والبول » وقد ورد مصرحاً به في بعض الأحاديث. 
انيها : تقدم الكلام في الحديث قبله على حكم الصلاة بحضرة الطعام. 
ثالثها : اختلف العلماء ىا قال صاحب القبس : في عِلة النهي عن الصلاة مع مدافعة 
الأخبثين . 
فقيل : علته عدم الخشوع والإقبال على أفعال الصلاة. 
وقيل : علته أنه انصبٌّ للخروج » فإذا حقنه فكأنه حبسه في ثوبه. 
وقيل : إذا حَقَنَه كأنه نقض طهارته فيكون مصلياً بغير طهارة. 
وهذا بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين : لأنه إحداث سبب آخر في النواقض من غير 
دليل صريح فيه » فإن استند في ذلك إلى هذا الحديث فليس بصريح فيها ذكره » وإنما 
غانته أن يكو متاسياً أو تملا 
رابعها : ظاهر الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معاً لا أحدهماء وليس كذلك بل 
كلّ واحدٍ منهه| مُستقل بالكراهة لحديث عبدالله بن أرقم : أراد أحدكم الغائط فليبداً 
به قبل الصلاة " رواه مالك وغيره » وإن كان الغائط لا ينفك عن البول غالباء» فإنه قد 
لا يدافعه معه لحقنه. 
قال الشيخ تقي الدين : ومدافعة الأخبثين. إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو 
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لاء فإن أدّت امتنع الدخول . فإن دخل واختلاً فسدت . وإن ل يؤد إلى ذلك » 
فالمشهوز فيه الكراعة: 

ونقل عن مالك : أنَّ ذلك مؤثّر في الصلاة بشرط شغله عنها » وأنه قال : يعيد في 
الوقت وبعده » وتأوّله بعض أصحابه على أنه شغله حتى إنه لا يدري كيف صلَّ فهو 
الذي يعيد قبل وبعد + وإلاً فإن كان خفيفاً فهو الذي يعيد في الوقت. 

قال القاضي عياض : وكلهم مجمعون على أنه إن بلغ به ما لا يعقل به صلاته » ولا 
يضبط حدودها أنه لا يجوز له الدخول فيها . وأنه يقطع الصلاة وإِنْ أصابه ذلك فيها . 
قال : وهذا الذي قدمناه في التأويل. 

وكلام القاضي فيه بعض احتمال. 

والتحقيق : ما أشرنا إليه أولاً » لأنه إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول . 
وفسدت باختلالم| » وإل فهو مكروه إن تُظر إلى المعنى » أو ممتنع إن نُظر إلى ظاهر 
النهي فلا يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعي. 

وأما ما ذكره من التأويل : في أنه لا يدري كيف صل » وما قاله القاضي : إن بلغ به ما 
لا يعقل صلاته » فإن أريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في 
ذلك بغير هذا السبب - وهو البناء على اليقين - وإن أريد به أنه يذهب خشوعه 
بالكلية فحكمه حكم من صل بغير خشوع » ومذهب جمهور الأمة أن ذلك لا يبطل 
الصلاة. 

قلت ولأ سجانا عه مظلاها وسكا أنوعيد اين خفق قرلا من العرافس + 
أفاده عنه ابن العطار » ثم استغربه جدًا. وهو ىا ذكر. ْ 
ثم بحث الشيخ تقي الدين مع القاضي في قوله : لا يضبط حدودها بذلك أيضا. 

قال : وهذا الذي ذكرناه إنم) هو بالنسبة إلى اعادة الصلاة » وأما بالنسبة إلى جواز 
الدخول فيها فقد يقال : إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها ذكر إقامة 
أركانها وشرائطها. 

فتلخص أن لمدافع الأخبثين أربعة أحوال. 

الحالة الأولى : أن يكون بحيث لا يعقل بسببهما الصلاة وضبط حدودها ء فلا تحل له 
الصلاة ولا الدخول فيها إجماعاً. 

الحالة الثانية : أن يكون بحيث يعقلها مع ذهاب خشوعه بالكلية. 

الحالة الثالثة : أن يكون بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط. 

الحالة الرابعة : أن يكون بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان » وقد عرفت 
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حكم ذلك. 

خامسها : يُلحق بالأخبثين ما في معناهما ثما يشغل القلب » ويذهب كمال الخشوع ى| 
ألحق بقوله كَل : لا يقضي القاضي وهو غضبان " ما في معناه من الجوع المؤلم » 
والعطش الشديدء والغم » والفرح . ونحو ذلك. 7 

سادسها : هذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك » وفي الوقت 
سعة » فإن ضاق بحيث لو أكل أو تطهّر خرج الوقت. صلى على حالته محافظة على 
حرمة الوقت . ولا يجوز تأخيرها. 

وفي وجه شاذٍ : أنه لا يُصِلِ بحاله » بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت » لأن 
مقصودها الخشوع فلا يفوت » وإذا صل على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب 
المكروه » وصلاته صحيحة عند الجمهور » لكن يستحب إعادتها ولا يجب . خلافا 
لأهل الظاهر ىا سبق عنهم في حضرة الطعام أيضاً. 

سابعها : لو ] يحضره الطعام » ونفسه تتوق إليه فالحكم فيه | لو حضره » لوجود 
المعنى وهو ترك الخشوع. : 

قال الشيخ تقي الدين : والتحقيق أن الطعام إذا م يحضر ء فإن تيسر حضوره عن قرب 
فلا يبعد أن يكون كالحاضره » والآ فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر ؛ فإن حضور الطعام 
يمحي إزاده شرن وتطلّع إليه » وهذه الزيادة يمكن أن يكون اعتبرها الشارع في 
تقديم الطعام على الصلاة » فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساوبها للقاعدة الأصولية. 
أن محل النص إذا اشتمل على وصفٍ يمكن أن يكون معتبراً ل يلغ. انتهى 
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الحديث العاشر 
4 - عن عبد الله بن عبّاس # قال : شهد عندي رجالٌ مرضيّون 
وأرضاهم عندي عمر ء أنْ النبيّ كَل : مبى عن الصّلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس ., وبعد العصر حتّى تغرب.”" 
الحدبيث الحادي عشر 

٠‏ - عن أبي سعيدٍ الخدريّ #ه عن رسول الله يلِ أنّه قال : لا 
صلاة بعد الصّبح حتى ترتفع الشمس . ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغيب الشمس”" 

قال المصنف : وني الباب عن علّ بن أبي طالب » وعبد الله بن 
دوعيف لذ يق عض ون لكاي ب روطي 1ن جز امون برد 
العاص » وأبي هريرة» وسمرة بن جندب . وسلمة بن الأكوع » وزيد 
بن ثابتٍ ومعاذ بن جبل . ومعاذ بن عفراء » وكعب بن مرّة » وأبي 
أغافةالباهلةه وصبرورين عوبة) باج رعادة اه بالشداية » 
و يسمع من النبيّ كة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 001.567 ) ومسلم 877 ) من طرق عن قتادة عن أب العالية 
عن ابن عباس به. 

(؟) أخرجه البخاري ( )0١‏ ومسلم ( 857 ) من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد 
الليثي عن أبي سعيد به. 
ووواء اللكارى 1543 )مح وبع اشر عن اوضلاغن إن معي تسوه :وز اد تيد "يليد 
الرحال. والنهي عن سفر المرأة بلا محرم ". 
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قوله : ( عن عبد الله بن عبّاس ) تقدمت ترجمته. 

قوله : ( شهد عندي ) أي : أعلمني أو أخبرني » ول يرد شهادة 
الحكم. 

قوله : ( مرضيّون ) أي : لا شك في صدقهم ودينهم » وفي رواية 
الإسماعيلٌ من طريق يزيد بن زريع عن هشام عن قتادة ' شهد 
عدي وبدال مر شونا قوم حمر او .وله من رو اية شعة عن لتاناي؟" 
حدّثني رجال أحبّهم إِيّ عمر ". 

وللبخاري عن مسدد عن يحبى عن شعبة " حدثني ناس بهذا " أي 
: بهذا الحديث بمعناه » فإِنّ مسدّداً رواه في "مسنده". ومن طريقه 
البيهقيّ. ولفظه " حدّثني ناس أعجبهم إِلّ عمر. وقال فيه " حتى 
تطلع الشمس ". 

ووقع في التَرمذيٌ عنه : سمعت غير واحد من أصحاب النبي َكل 
منهم عمر » وكان من أحبّهم إل .”" 

قوله : ( بعد الصّبح ) أي : بعد صلاة الصّبح لأنه لا جائز أن 
يكون الحكم فيه مُعلّقاً بالوقت » إذ لا بدّ من أداء الصّبح » فتعيّن 
التقدير المذكور. 

قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار . 


وخالف بعض المتقدّمين وبعض الظاهريّة من بعض الوجوه. 


.)18( انظر حديث رقم‎ )١( 
(؟) وهي عند مسلم أيضاً ( 777 ) من رواية منصور عن قتادة به.‎ 
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قوله : ( حتى تشرق ) بضمٌ أوّله من أشرق » يقال أشرقت الشّمس 
ارتفعت وأضاءت .» ويؤيّده حديث أبي سعيد الآ بعده بلفظ " حتى 
ترتفع الشمس ". 

ويروى بفتح أوّله وضمٌ ثالثه بوزن تَعْرّب. يقال : شرقت الشّمس. 
أي : طلعت » ويؤيّده رواية البيهقيٌ من طريق أخرى عن ابن 
عمر”"- شيخ البخاريٌ فيه - بلفظ " حتّى تشرق الشمس أو تطلع " 
عل الشلتي 

وقد ذكرنا أن في رواية مسدَّدٍ " حتى تطلع الشّمس " بغير شك » 
وكذا هو في حديث أب هريرة عند البخاري بلفظ " حتى تطلع 
الشمس " بالجزم. 

وتجمع بين الحديثين بأنْ المراد بالطّلوع طلوع مخحصوص . أي : حتّى 
تطلع مرتفعة. 

قال الثوويٌ : أجمعت الأمّة على كراهة صلاة لا سبب لما في 
الأوقات المنهيّ عنها . واتفقوا على جواز الفرائض المؤدّاة فيها. 
واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحيّة المسجد وسجود 
التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء 
الفائتة. 

القول الأول : ذهب الشّافعيّ وطائفة إلى جواز ذلك كلّه بلا 


علا ىا 


)١(‏ أي : حفص بن عمر الحوضي. 
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كراهة. 

القول الثاني : ذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم 
النهي. 

واحتجٌ الشّافعيّ بأنّه بَلِةِ قضى سئة الظهر بعد العصر. ”"' وهو 
صريح في قضاء السّئْة الفاتنة فالحاضرة أولى والفريضة المقضيّة أولل . 
ويلفكق .ما تسيب القهى 

قلت : وما نقله من الإجماع والاتّفاق متعقبٌ. فقد حكى غيره عن 
طائفة من السّلف الإباحة مطلقاً » وأنْ أحاديث النّْهي منسوخة » وبه 
قال داود وغيره من أهل الظاهر . وبذلك جزم ابن حزم. 

وعن طائفة أخرى المنع مطلقاً في جنيع الضّلوات » وصحٌ عن أبي 
بكرة وكعب بن عَجْرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات. 

وما ادّعاه ابن حزم وغيره من النسخ مستنداً إلى حديث " من أدرك 
دن القيع ركع قن أذ طلم اللنكن : لليعتل إلبها اخري" قد 
على إباحة الصّلاة في الأوقات المنهيّة. انتهى. 

وقال غيرهم : ادّعاء التخصيص أولى من ادّعاء النسخ. فيُحمل 
النَّي على ما لا سبب له » ويخصٌ منه ما له سبب جمعاً بين الأدلة 9" , 


)١(‏ متفق عليه. وسيأتي الكلام عليه في شرح الحديث الذي بعده. 

(؟) قال الشيخ ابن باز رحمه الله ( 728/7 ) : هذا القول هو أَصِمٌ الأقوال» وهو مذهب 
الشافعي وإحدى الروايتن عن أحمد . واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن القيم » وبه تجتمع الأدلة. 
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والله أعلم. 

وقال البيضاويٌ”" : اختلفوا في جواز الصّلاة بعد الصّبح والعصر 
وعند الطّلوع والغروب وعند الاستواء » فذهب داود إلى الجواز 
مطلقاً» وكأثه حمل النّهى على التّنزيه. 

قلت : بل المحكيّ عنه أنه ادّعى النسخ كم تقدّم. 

قال”" : وقال الشافعى : تجوز الفراتض وما له سبب من الثوافل. 
وقال أبو حنيفة : يحرم الجميع سوى عصر يومه » وتحرم المنذورة 
وقال مالك : تحرم الثوافل دون الفرائض ٠‏ ووافقه أحمد . لكنه 
اسع رك الطواف. 

وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات 
المكروهة. 

وهو مُتعقب. فروى سعيد بن منصور من طريق أيُوبٍ عن نافع 
قال : كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصّبح وبعد صلاة 
العصر يقول : ما صِيتا لوقتهما " و ما في قوله " ما صلّيتا " ظرفيّة. 
يدل عليه رواية مالك عن نافع قال : كان ابن عمر يُصِلّ على 
الجنازة بعد الصّبح والعصر إذا صَلَّيتا لوقتهم|. ومقتضاه أنه إذا أخرتا 
إلى وقت الكراهة عنده لا يُصلَّ عليها حينئلٍ. 


)١91١ /١( هو عبدالله بن عمر الشيرازي » سبق ترحمته‎ )١( 
أي + الببيضاوي.‎ )9( 


كتاب الصلاة باب لمواقيت [ »» ) 


ويبيّن ذلك ما رواه مالك أيضاً عن محمّد بن أبي حرملة » أنْ ابن 
عمر قال وقد أتي بجنازة بعد صلاة الصّبح بغلس : إِمَا أن تصلّوا 
عليها» وإمًا أن تتركوها حبّى ترتفع الشّمس. 

فكأن ابن عمر يرى اختصاص الكراهة با عند طلوع 0 
وعند غروبها لا مطلق ما بين الصّلاة وطلوع الشّمس أو غروبها. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مهران قال : كان ابن عمر 
يكره الضّلاة على الجنازة إذا طلعت الشّمس وحين تغرب. 

وإلى قول ابن عمر في ذلك » ذهب مالك والأوزاعيّ والكوفيّون 
وأحمد وإسحاق. 

تنبيةٌ : لم يقع لنا تسمية الرّجال المرضيّين الذين حدّثوا ابن عبّاس 
بهذا الحديث . وبلغني أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر » وزعم 
أئّْهم المذكورون فيها عند قول مصئفها : وني الباب عن فلان وفلان. 
ولق خط .3 ساد حهلا :ا اسن وللاكزة لا بالل 


8 5 5 و 
قوله في الحديث الثاني : ( عن أبي سعيد الخدري ) هو سعد بن 
هاللقوة شتات 50 


١(‏ )بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر . وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاريٌ 
الخزرجيّ » مشهور بكنيته » استصغر بأحد » واستشهد أبوه بها وغزا هو ما بعدها. 
وروى ابن سعد من طريق حنظلة بن سفيان الجمحيّ عن أشياخه » قال : لم يكن أحدٌ 
من أحداث أصحاب رسول الله وك أفقه من أبي سعيد الخدريّ. ومن طريق يزيد بن 
عبد الله بن الشَخَير » قال : خرج أبو سعيد يوم الحرّة فدخل غاراً فدخل عليه شاميّ » 


كناب الصلاة باب لمواقيت 

قوله : ( لا صلاة ) قال ابن دقيق العيد : صيغة النفي في ألفاظ 
الشارع . إذا دخلث على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل 
الشَرعيٌ لا الحسَيَ » لأنا لو حملناه على نفي الفعل الحم لاحتجنا في 
تصحيحه إلى إضمار » والأصل عدمه. 

وإذا حملناه على الشّرعيٌ ل نحتج إلى إضار » فهذا وجه الأولويّة. 
وعلى هذا فهو نفيٌ بمعنى النْهي » والتّقدير لا تصلّوا. 

وحكى أبو الفتح اليعمريّ عن جماعة من السّلف أمّهم قالوا : إِنْ 
النهي عن الصّلاة بعد الصّبح وبعد العصر إِنَّا هو إعلام بأئّه) لا 
يتطوّع بعدهما » وم يقصد الوقت بالنهي ىا قصد به وقت الطلوع 
ووقت الغروب. 

ويؤيّد ذلك ما رواه أبو داود والنسائيٌ بإسنادٍ حسن عن النبي كلل 
قال : لآ تصلوا يعد الصّبح .ولا بعد الغضر ء إلا أن تكو امسن 
نقيّةً. وفي رواية : مرتفعة. فدلٌّ على أن المراد بالبعديّة ليس على عمومه 
» وإنَّا المراد وقت الطّلوع ووقت الغروب ما قاربهم. والله أعلم 


السيف. وقال : بؤ بإثمك. قال : أنت أبو سعيد الخدريّ ؟ قال : نعم. قال : فاستغفر 
لي. وقال شعبة عن أبي سلمة : سمعت أبا نضرة » عن أبي سعيد رفعه : لا يمنعن 
أحدكم مخافة الئاس أن يتكلّم بالحقّ إذا رآه أو علمه " قال أبو سعيد : فحملني ذلك 
على أن ركبت إلى معاوية فملأت أذنيه ثم رجعت. 

وروى علَِ بن الجعد. عن أبي سعيد قال : تحدّئوا » فإنَ الحديث يبيج الحديث. 

قال الواقدي : ناث سنة 5ل وقيل 54..وقال المذائنى : مات سنة 17 . وقال 
العسكريٌ : مات سنة 56. من الإصابة ( 37 / 6 ) بتجوز 


كتاب الصلاة باب المواقيت 

قوله : ( لا صلاة بعد الصّبح ) أي : بعد صلاة الصّبح » وصرّح به 
مسلم من هذا الوجه في الموضعين 

تكميلٌ : أخرج الشيخان عن ابن عمرء أنَّ النبي كل قال : لا تحرّوا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. 

اختلف أهل العلم في المراد بذلك. 

القول الأول : منهم فق عفله تتبيرا للحديف: الشارق. وميا 
للمراد به. فقال : لا تُكره الصّلاة بعد الصّبح ولا بعد العصر إلا لمن 
قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها » وإلى ذلك جنح بعض أهل 
الظاهر » وقوّاه ابن المنذر» واحتجٌ له. 

وقد روى مسلم من طريق طاوس عن عائشة قالت : وهم عمر. 
نا مجى رسول الله يل أن يتحرّى طلوع الشّمس وغروبها. 

وأخرج البخاري من قول ابن عمر أيضاً ما يدلّ على ذلك. قال : 
أصلّ كما رأيت أصحابى يصلون » لا أنبى أحدًا يُصلٍ بليل ولا نهار 
ما شاء » غير أن لا تحرّوا طلوع الشمس ولا غروبها. 

وربًا قوّى ذلك بعضهم بحديث " من أدرك ركعة من الصّبح قبل 
أن تطلع الشمس فليضف إليها الأخرى " ”' فأمر بالصّلاة حيئظٍ » 


)١(‏ أخرج البخاري ( 51١‏ ) ومسلم ٠08(‏ ) عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً : إذا أدرك 
أحدكم سجدةً من صلاة العصر قبل أنْ تغرب الشمس فليتم صلاته » وإذا أدرك 
سجدةٌ من صلاة الصبح قبل أنْ تطلعٌ الشمس فليتمٌ صلاته. 
ولأحمد (؟ / 517 ") وابن خزيمة (987) وابن حبان )١158051(‏ من وجه آخر مرفوعاً 


: من أدرك ركعة قبل أنْ تطلعَ الشمسٌ ثم طلعتٍ الشمس فليصلٌ إليها أخرى. 


كناب الصلاة باب لمواقيت 


فدلٌ على أنَّ الكراهة مختصّة بمن قصد الصّلاة في ذلك الوقت لا من 
وقع له ذلك اثفاقاً. 

القول الثاني : منهم من جعله نبياً مستقلاً » وكره الصّلاة في تلك 
الأوقات سواء قصد لا أم ل يقصد . وهو قول الأكثر. 

قال البيهقيّ : إِنَّا قالت ذلك عائشة لأئّها رأت النّبيٌ يكل يُصِلٍ بعد 
العصر » فحملت نبيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق. 

وقد أجيب عن هذا : بأنه يل إِنْا صلَّ حينئذٍ قضاء » وأمًا انمي 
فهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة غير عمر #ه فلا اختصاص 
له بالوهم. والله أعلم 

فوائك : 

الفائدة الأولى : مُحصّل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي 
كرونبها القالا: اكاهية: 

الأول : عند طلوع الجمسس. الثان : عند غروما » الثالث : بعد 
صلاة الصَبح » الرابع : بعد صلاة العصر , الخامس : عند الاستواء. 

وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة : من بعد صلاة الصّبح إلى أن ترتفع 
الشّمس » فيدخل فيه الصّلاة عند طلوع الشّمس » وكذا من صلاة 
العصر إلى أن تغرب الشّمس. 

ولا يعكّر على ذلك أن من 1 يصل الصّبح مثلاً حتّى بزغت 
الشّمس يكره له التَنَمْل حيئئذٍ » لأن الكلام إِنَّ) هو جارٍ على الغالب 
المعتاد » وأمّا هذه الصّورة النادرة فليست مقصودة. 


كناب الصلاة باب لمواقيت 


وني الجملة عدّها أربعة أجودٌ. 

وبقى خامس. وهو الصّلاة وقت استواء الشّمس » وكأنّه | يصحٌ 
عند البخاري على شرطه فترجم على نفيه ”" » وفيه أربعة أحاديث : 
حديث عقبة بن عامر . وهو عند مسلم » ولفظه " وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتّى ترتفع " » وحديث عمرو بن عبسة. وهو عند مسلم 
أيضاً . ولفظه " حتّى يستقل الظّلّ بالرّمح » فإذا أقبل الفيء فصل ". 
وفي لفظ لأبي داود " حتى يعدل الرّمح ظلّه " » وحديث أبي 
هريرة. وهو عند ابن ماجه والبيهقيٌ. ولفظه " حتى تستوي الشمس 
على رأسك كالرّمح » فإذا زالت فصل ". 

وحديث الصّنابحيّ. وهو في الموطأ. ولفظه " ثم إذا استوت قارّتها 
» فإذا زالت فارّقها " وفي آخره " و<بى رسول الله يل عن الصّلاة في 
تلك السّاعات سيد رد رابجلم 

وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة 
م 
النهار. وعن ابن مسعود قال : كنا ننهى عن ذلك " وعن أبي سعيد 
المقبري » قال : أدركت الناس وهم يتقون ذلك " وهو مذهب الأئمّة 
الثلاثة والجمهور. 

وخالف مالك. فقال : ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون 


(1) فقال " باب من ل يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر " 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 
ويصلّون نصف الثهار. 

وقال ابن عبد البرّ : وقد روى مالك حديث الصّنابحيّ » فإمًا أنه 1 
يصحٌ عنده » وما أنه ردّه بالعمل الذي ذكره. انتهى. 

وقد استثنى الشافعىٌّ ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة. 

وحجّتهم : أنه يك ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في 
الصّلاة إلى خروج الإمام » وجعل الغاية خروج الإمام » وهو لا يخرج 
لبعد الرّوال» فدلّ على عدم الكراهة. 

وجاء فيه حديتٌ عن أبي قتادة مرفوعاً " أنّهِ ِةِ كره الضَّلاة نصف 
التّهار إلا يوم الجمعة "”" في إسناده انقطاع. 

وقد ذكر له البيهقيّ شواهد ضعيفة إذا ضْمَت قوي الخبر. والله 
أعلم. 

الفائدة الثانية. فرّق بعضهم بين حكمة النهي عن الصّلاة بعد 
صلاة الصّبح والعصر . وعن الصّلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها. 

فقال : يكره في الحالتين الأوليين » ويحرم في الحالتين الأخريين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في "السئن" ( ٠١87‏ ) والبيهقي في "الكبرى" ( 555/7 ) من 
طريق لبكين أو سلب عن جاهد عن أي لخليل عن أي كنادة عن عن النبي كك » أنه كره 
الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » وقال :إن جيم لسر الأيوء اشمعة: 


قال أبو داود : وهو مرسلٌ ‏ مجاهدٌ أكبر من أبي الخليل » وأبو الخليل ل يسمع من أبي 
قتادة. 


كتناب الصلاة ناي اللمواقيتك 


واحتجٌ بها يغبت عنه يكل أنه صلَّ بعد العصر .”2 فدلٌّ على أنه لا 
يحرم » وكأنه تحمل فعله على بيان الجواز. 

وأجاب عنه من أطلق الكراهة : بأن فعله هذا يدل على جواز 
استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة » وأما مواظبته يَةِ عل 

والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه كَكِةِ . كان 
يُصِلّ بعد العصر وينهى عنها » ويواصل وينهى عن الوصال " رواه 
أبو داود. 

ورواية أي سلمة » أنّه سأل عائشة عن السّجدتين اللَتِين كان 
رسول الله يَلِهِ يصلّيهم| بعد العصرء فقالت : كان يصليهم| قبل العصر 
ثم إِنّه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما » وكان 
إذا صلّ صلاةً أثبتها " رواه مسلم 

قال البيهقي : الذي اختصٌّ به كَِةٍ المداومة على ذلك لا أصل 
القضاء » وأما ما روى عن ذكوان عن أم سلمة قالت : صل رسول 
لله يلِِ العصر ثم دخل بيتي فصل ركعتين » فقلت : يا رسول الله. 
صليت صلاة ل يكن تصليها » قال : قدم على مال فشغلنى عن 
ركعتين كنت أصليههما بعد الظهر قصلفه] الآن» قلت :يا رسول الله 
أنقضيه) إذا فاتتا ؟ فقال : لا. © فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها 


(؟)أخرجه الإمام أحمد (75717178) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" )7١7/١(‏ وأبو 


كناب الصلاة باب لمواقيت 
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قلت : أخرجها الطحاوي » واحتج بها على أن ذلك كان من 
خصائصه عَلَِة. وفيه ما فيه. 

وروي عن ابن عمر تحريم الصّلاة بعد الصّبح حتى تطلع الشمس 
؛ وإباحتها بعد العصر حتى تصفرٌ » وبه قال ابن حزم. 

واحتجٌ بحديث علءٌ » أنه يلهِ نبى عن الصّلاة بعد العصر إلا 
والشمس مرتفعة. ورواه أبو داود بإسنادٍ صحيح قويّ. 

والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع » فقيل : هي كراهة تحريم » 
وقبل : كراهة تنزيه » والله أعلم. 

الفائدة الثالثة : روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن 
المناكي عن معي ون تعر فق ابم قباس ذال : إنما صل النبي ككل 
الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر » 
فصلاهما بعد العصر ء ثم لم يعد. 

فال اللرملى دوك حير 

قلت : وهو من رواية جرير عن عطاء » وقد سمع منه بعد اختلاطه 
»وإن صحّ فهو شاهد لحديث أم سلمة 

لكن ظاهر قوله " ثم ل يعد " معارِض لحديث عائشة في البخاري : 


يعلي )7١74(‏ من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان به. 
وأصله في صحيح البخاري ( )١777‏ ومسلم ( ) من طريق كريب عن أم 
سلمة. بأطول من هذا السياق » دون قوله ( أنقضيهم إذا فاتتا ). 


كتاب الصلاة ناي اللواقيتك 


ما ترك النبى يله السجدتين بعد العصر عندى قط. فيحمل النفي 
على علم الراوي فإنه م يطلع على ذلك » والمثبت مقدم على الناني. 

وكذاعاوواة الشساض من طريق أن سلمة عن آم متلمة أن سول 
الله كله صلق يننها بعذا الحصر ركدين مرة واحذة. لديف موق 
رواية له عنها " ل أره يصلّيها قبل ولا بعد ". 

فيجمع بين الحديئين بأنه يل 1 يكن يصلّيهم| إلا في بيته » فلذلك ‏ 
يره ابن عباس ولا أم سلمة » ويشير إلى ذلك قول عائشة في البخاري 
" وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته ". 

تنبيه : 
قال بعض العلماء : المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إِنَّا 
هو بالنّسبة إلى الأوقات الأصليّة » وإلأ فقد ذكروا أنه يكره التنقل 
وقت إقامة الصّلاة » ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة . وفي حالة 
الصّلاة المكتوبة جماعة لمن ل يصلها. 

وعند المالكيّة. كراهة التّنفْل بعد الجمعة حبّى ينصرف الثاس. 

وعند الحنفيّة. كراهة التَنفل قبل صلاة المغرب » وأخرج البخاري 


لوف الامرية. 


)١(‏ صحيح البخاري ( 1١187‏ ) عن عبد الله المزني #ه عن النبي كَل قال : صلّوا قبل 
صلاة المغرب » قال في الثالثة : لمن شاء » كراهية أن يتخذها الناس سنة. 
انظر الفتح ( ” / ١5٠‏ ) كتاب الأذان " باب كم بين الأذان والإقامة » ومن ينتظر 
الإقامة " 


كتناب الصلاة باك اللواقيتك سما 
الاح ل سه ل د اك 27 الك 


كناب الصلاة باب لمواقيت 

١‏ - عن جابر بن عبد الله , أنّ عمر بن الخطّاب 5ه جاء يوم 
الخندق بعد ما غربتٍ الشّمس فجعل يشب كفّار قريش » وقال 4 
رسول الله ؛ ما كدثُ أَصلي العصر حتّى كادتٍ الشّمِسُ تغرب. فقال 
التي كلل : والله ما صلّيتها. قال : فقمنا إلى بُطحان , فتوضأ للصّلاة » 
وتوضأنا لها دلق العصر وبق ها غريف لثمن ثم صل بعدها 
المقريي7 

قوله : ( أنّ عمر بن الخطاب ) انّفق الرّواة على أن هذا الحديث من 
رواية جابر عن النيّ يكل إلا حجّاجٍ بن نصير » فإنّه رواه عن علِّ بن 
المبارك عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة. فقال فيه : عن جابر عن 
عمر. فجعله من مسند عمرء تفرّد بذلك حجّاجٌ. وهو ضعيف. 
قوله : ( يوم الخندق ) تقدم الكلام عليه ”) 

قوله : ( بعدما غربت الشّمس ) في رواية شيبان عن يحيى عند 
البخاري " وذلك بعدما أفطر الصّائم " والمعنى واحد. 

قوله : ( يسبّ كفار قريش ) لأتهم كانوا السّبب في تأخيرهم 
الصّلاة عن وقتها ء إِمّا المختار ى) وقع لعمر ء وإمّا مطلقاً ىا وقع 
لغيره. 
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)١(‏ أخرجه البخاري ( ١لاه‏ , لالاه . 907.516 38856 ) ومسلم (571) من 
طريق عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر به. 
(1) انظر حديث ابن مسعود #ه المتقدم برقم ( 50 ) 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 
قوله : ( ما كدت ) قال اليعمريٌ ”' : لفظة " كاد " من أفعال 
المقاربة » فإذا قلت كاد زيدٌ يقوم. فهم منها أنه قارب القيام ول يقم. 
قال : والرّاجح فيها أن لا تقرن بأن » بخلاف عسى. فإنَ الرّاجح 
فيها أن تقرن. قال : وقد وقع في مسلم في هذا الحديث " حتى كادت 
الشمسن أن تغرب»: 

قلت : وفي البخاريٌّ أيضاً وهو من تصرّف الرواة » وهل تسوغ 
الرّواية بالمعنى في مثل هذا أو لا. ؟ 

الظّاهر الجواز » لأنْ المقصود الإخبار عن صلاته العصر كيف 
وقعت » لا الإخبار عن عمر. هل تكلم بالرّاجحة أو المرجوحة. 

قال #وإذا تقو أن مع '" كاذ" المقارية فقول عمد "ما كذك 
أصلي العصر حتّى كادت الشّمس تغرب " معناه : أنّهِ صل العصر 
قرب غروب الشّمس » لأنْ نفي الصّلاة يقتضي إثباتها » وإثبات 
الغروب يقتضي نفيه » فتحصّل من ذلك لعمر ثبوت الصّلاة ول يثبت 
الغروب. انتهى. 

وقال الكرمانّ : لا يلزم من هذا السّياق وقوع الصّلاة في وقت 
العصر , بل يلزم منه أن لا تقع الصّلاة لأنّه يقتضي أن كيدودته كانت 
كيدودتها » قال : وحاصله عرفاً ما صليت حتّى غربت الشّمس. 


انتتهى. 


(1) هو أبو الفتح محمد بن محمد فتح الدّين اليعمري. مَعْرُوف بابن سيد النّاس. 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 
ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق , وما ادّعاه من العرف ممنوع 
وكذا العنديّة » للفرق الذي أوضحه اليعمريٌ من الإثبات والنفي . 
لأنْ كاد إذا أثبتت نفثٌ » وإذا نفت أثبتثٌ. كما قال فيها المعرّي ملغزاً : 
إذا نفيت والله أعلم أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود 

هذا إلى ما في تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل » والله الحادي إلى 
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فإن قيل : الظاهر أن عمر كان مع النبيّ َل فكيف اختصٌ بأن 
أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقيّة الصّحابة » 
والنبيّ وَكِةِ معهم ؟. 

فالجواب : أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب 
غروب الشّمس ». وكان عمر حينئظٍ متوضّتاً فبادر فأوقع الصّلاة » ثمّ 
جاء إلى النبيّ كي فأعلمه بذلك في الحال التي كان النْبيّ كه فيها قد 
شرع يتهيّأ للصّلاة » ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء. 
وقد اختلف في سبب تأخير النبيّ َكِةٍ الضّلاة ذلك اليوم. 

فقيل : كان ذلك نسياناً » واستبعد أن يقع ذلك من الجميع. 
ويمكن أن يستدل له با رواه أحمد من حديث أبي جمعة » أنْ رسول 
اله يك صل المغرب يوم الأحزاب » فلا سلم . قال : هل علِمَ رجل 
منكم أن صليت العصر ؟ قالوا : لاايا رسول الله » فصل العصر ثم 
صل المغرب. 

وفي صحّة هذا الحديث نظرٌ » لأنه حالف ا في الصّحيحين من 


كناب الصلاة باب لمواقيت 
قوله كِِ لعمر " والله ما صليتها " ويمكن الجمع بينهما بتكلفي. 
وقيل : كان عمداً لكونهم شغلوه فلم يمكّنوه من ذلك » وهو 
أقرب . لا سيّا وقد وقع عند أحمد والنسائيٌ من حديث أبي سعيد» 
أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف ( فرجالاً أو ركباناً ). 
وااعى يمضه آن تأخيره وله للشلا يوم لفق ندال عل الخ 
صلاة الخوف. 

قال ابن القصّار + وهو قول من لا يعرف السشئن + لآن صلاة 
الخوف أنزلت بعد الخندق » فكيف ينسخ الأول الآخر ؟. فالله 
المستعان. 

قوله : ( بطحان ) بضمٌ أوله وسكون ثانيه : وادٍ بالمدينة. وقبل هو 
بفتح أوّله وكسر ثانيه. حكاه أبو عبِيدٍ البكريٌ. 

قوله : ( فصل العصر ) وقع في الموطّأ من طريق أخرى. أن الذي 
فاتهم الظّهر والعصر ء وفي حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه. الظّهر 
والعصر والمغرب » وأئّهم صلّوا بعد هوي من الليل. 

وفي حديث ابن مسعود عند التَّرمِذيٌ والنّسائيٌ » أنْ المشركين 
شغلوا رسول الله كِِ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله. 

وفي قوله " أربع " تَجِوّرٌ. أن العشاء أ تكن فاتت. 

قال اليعمريٌ : من الناس من رجّح ما في الصّحيحين » وصرّح 
بذلك ابن العربيّ فقال : إِنْ الصّحيح أنْ الصّلاة التي شغل عنها 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 


واحدة وهي العصر. 
قلت : ويؤيّده حديث عل في مسلم " : شغلونا عن الصلاة الوسطٍ 
صلاة العصر '". 


قال : ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته قعتّه أَيّامَاً فكان ذلك في 
أوقاتٍ مختلفة في تلك الأيّام » قال : وهذا أولى. 

قلت أويقريه أن :ووايقى ى أن سعية .انق مسعوه لبس :فيهها تعرمن 
متحي ين جا لقت ب دترم ميوقت حب 
وأمّا رواية حديث الباب ففيها أن ذلك كان عقب غروب 
السين» 

قال الكرمانٌ : فإن قلت. كيف دلّ الحديث على الجماعة ؟ ”2. قلت 
: نا أنه يحتمل أنْ في السّياق اختصاراً » وإمّا من إجراء الرّاوي 
الفائتة التي هي العصر . والحاضرة التي هي المغرب مجرىّ واحداً. 
ولإجلاكنا لحري كانت باشرمة | المرجياى مر سا دنه اخرى. 

وبالاحتمال الأوّل جزم ابن المنير زين الدّين » فقال : فإن قيل ليس 
فيه تصريحٌ بأنّه صل في جماعة » أجيب : بأنّ مقصود التّرجمة مستفاد 
من قوله " فقام وقمنا وتوضأً وتوضًأنا ". 

قلت : الاحتمال الأوّل هو الواقع في نفس الأمر . فقد وقع في 
رواية الإسماعيلٌ ما يقتضي أَنْهِ يَكِهِ صل بهم » أخرجه من طريق يزيد 


" لقول البخاري " باب مّن صل بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت‎ )١( 


كناب الصلاة باب المواقيت 
بن زريع عن هشام بلفظ " فصل بنا العصر ". 

وفي الحديث من الفوائد ترتيب الفوائت. 

القول الأول : الأكثر على وجوبه مع الذّكر لا مع النسيان. 

ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلا إذا 
قلنا إِنّ أفعال لني يلل المجرّدة للوجوب ء اللهمّ إلا أن يستدل له 
بعموم قوله " صلّوا كا رأيتمون أصلي " فيقوى . وقد اعتبر ذلك 
الشافعيّة في أشياء غير هذه. 

القول الثاني : قال الشافعيٌ : لا يجب التّرتيب فيها. 

واختلفوا فيمن تذكّر فائتة في وقت حاضرة ضيّق » هل يبدأ بالفائتة 
»وإن خرج وقت الحاضرة ء أو يبدأ بالحاضرة ء أو يتخيّر ؟. 

فقال بالأوّل. مالك » وقال بالثاني. الشّافعي وأصحاب الرّأي 
وأكثر أصحاب الحديث » وقال بالثالث. أشهب. 

وقال عياض : محل الخلاف إذا ل تكثر الصّلوات الفوائت » فأمًا إذا 
كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. 

واختلفوا في حد القليل. 

فقيل : صلاة يوم » وقيل : أربع صلوات. 

وك جوان اللخ مد كن انشتحافف ١١|‏ اليف ماهد ة من زياكة 
طمأنينة أو نفي توهم. وفيه ما كان النبيّ كه عليه من مكارم 
الأخلاق وحسن لكأل بهم امسابة وتألفهم » وما ينبغي الاقتداء به 
في ذلك. 


كناب الصلاة باب المواقيت 


اوفيه استحباب قضاء الفواثت نت في الجاعة . وبه قال أكثر أهل العلم 
إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت والإقامة للصلاة 
الفائتة. 


واستدل به على عدم مشر وعيّة الآذان للفائتة. 

وأجاب من اعتبره : بأنْ المغرب كانت حاضرة » ول يذكر الرّاوي 
الأذان ام وقد عرف مو عاق كله زلأذاذ الحاغر 8 اقدل عل أن 
الرّاوي ترك ذكر ذلك لا أنه ل يقع في نفس الأمر. 

وتعقّب : باحتمال أن تكون المغرب ل يتهيّ إيقاعها إلا بعد خروج 
وقتها. على رأي من يذهب إلى القول بتضييقه. 

وعكّسٌ ذلك بعضهم » فاستدل بالحديث على أن وقت المغرب 
متّسعٌ » لأنّه قدّم العصر عليها » فلو كان ضيّقاً لبدأ بالمغرب » ولا سيّا 
على قول الشّافعيٌ في قوله بتقدّم الحاضرة » وهو الذي قال بِأنْ وقت 
المغرب ضيّقٌ فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث . وهذا في حديث 
جابر » وأمّا حديث أبي سعيد فلا يتأنّى فيه هذا كا تقدّم أن فيه ء أنه 
كه صل بعد مضيّ هوىّ من الليل. 

قال ابن بِطَّالٍ : فيه رد لقول إبراهيم يم النخعي : يكره أن يقول 
الرّجل ل نصل ويقول نُصلي. 

قلت : وكراهة النخعيّ إِنّْا هي في حقّ منتظر الصّلاة » وقد صرّح 
ابن بطّالٍ بذلك . ومنتظر الصّلاة في صلاة كما ثبت بِالنْضصٌ . فإطلاق 
المنتظر " ما صلينا " يقتضي نفي ما أثبته الشارع فلذلك كرهه , 


كتاب الصلاة باب لمواقيت 
والإطلاق الذي في حديث الباب إِنَّم) كان من ناس ها أو مشتغل عنها 
بالحرب ك| تقدم تقريره » فافترق حكمه) وتغايرا. 

والذي يظهر لي أنْ البخاريٌ ”" أراد أن ينبّه على أن الكراهة المحكيّة 
عن النّخعيّ ليست على إطلاقها ًا دلّ عليه حديث الباب » ولو أراد 
الرّدَ على التَخعيّ مطلقاً لأفصح به ىا أفصح بالرّدَ على ابن سيرين في 
ترحمة " قول الرجل فاثتنا الصّلاة ". 

ثم إن اللفظ الذي أورده البخاري وقع التّفي فيه من قول النَبيّ كلل 
لا من قول الرّجل » لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرّجل أيضاً. 
وهو عمر كا أورده في " المغازي ". 

وهذه عادة معروفة للبخاري يترجم ببعض ما وقع في طرق 
الحديث الذي يسوقه . ولو ل يقع في الطريق التي يوردها في تلك 
الترحمة. 

ويدخل في هذا ما في الطّبرايٌ من حديث جندب - في قصّة النُوم 
عن الصّلاة - " فقالوا : يا رسولٌ الله سهونا فلم نصل حتّى طلعت 
المي" 


" بقوله في الترجمه في كتاب الآذان "باب قول الرجل : ما صلّينا‎ )١( 


كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة ووجوبا 


باب فضل الجماعة ووجويها 
الحديث الثالث عشر 

"١‏ - عن عبد الله بن عمر #ه . أنْ رسول الله كلد قال : صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفلّ بسبع وعشرين درجةً. 7" 

قوله : ( صلاة الفذّ ) بالمعجمة. أي : المنفرد . يقال : فذّ الرّجل من 
أصحابه إذا بقي منفرداً وحده. 

وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع » وسياقه 
أوضح. ولفظه " صلاة الرّجل في الجاعة تزيد على صلاته وحده " 

قوله : ( بسبع وعشرين درجة ) قال الثَرمذيّ : عامّة من رواه قالوا 
"قي وعقتري "إلا ابن عجر قله قال "سيف وعقروه '", 

قلت : ل تُختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرّزّاقَ عن عبد 
الله العمري عن نافع. فقال فيه " حمس وعشرون " لكنّْ العمري 

ووقع عند أبي عوانة في " مستخرجه " من طريق أب أسامة عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع فإنّه قال فيه " بخمس وعشرين " وهي 
شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله » وأصحاب نافع. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 57١67519‏ ) ومسلم ( 500 ) من طرق عن نافع عن ابن عمر 


به. 


كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة ووجوبا 


إن كان زاوها نقذ 

وآمّا ما وقع عند مسلم من رواية الضْحَاك بن عثمان عن نافع بلفظ 
" بضع وعشرين " فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على 
الشيع. 

وأمّا غير ابن عمر . فصحٌ عن أبي سعيد عند البخاري » وأبي هريرة 
كما سيأتي ” » وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة » وعن أبيّ بن 
كعب عند ابن ماجه والحاكم » وعن عائشة وأنس عند السّرّاجٍ » وورد 
أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذٍ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن 
ثابت. وكلّها عند الطّبراقٌ. 

واتفق الجميع على " سبع وعشرين ". سوى رواية 4 فقال " أربع 
أو حمس " على الشّكُ » وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها " 
سبع وعشرون " وفي إسنادها شريكٌ القاضي وفي حفظه ضعفٌ. 

وفي رواية لأبي عوانة " بضعاً وعشرين " وليست مغايرة أيضاً 
لصدق البضع على الخمس . فرجعت الرّوايات كلها إلى الخمس 
والسّبع إذ لا أثر للشك. 

واختلف في بها أرجح. 

فقيل : رواية الخمس لكثرة رواتها » وقيل : رواية السّبع لأن فيها 


زيادة من عدل حافظ. 


)١(‏ انظر الحديث الآتي. 


كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة ووجوبا 


ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث » وهو مميّز العدد 
المذكور. ْ 

ففى الرّوايات كلها التَعبير بقوله " درجةٌ " أو حذف المميّره إل 
طرق حديث أبي هريرة ففي بعضها " ضعفاً '" وفي بعضها " جزءاً " 
وفي بعضها " درجة " وفي بعضها " صلاةً " ووقع هذا الأخير في 
بعض طرق حديث أنس. 

والظّاهر أن ذلك من تصدّف الرّواة » ويحتمل : أن يكون ذلك من 
التفئن في العبارة 

وأمّا قول ابن الأثير : إِنَّا قال درجة و يقل جزءاً ولا نصيباً ولا 
حظاً ولا نحو ذلك ء لأنْه أراد الثثواب من جهة العلوٌ والارتفاع » فإنْ 
ذلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لآنْ الذرجات إلى جهة فوق. 

فكأنّه بناه على أنْ الأصل لفظ درجةٍ وما عدا ذلك من تصدّف 
الرّواة » لكنٌّ نفيه ورود " الجزء " مردودٌ » فإنه ثابت » وكذلك 
الضعف. 

وقد جمع بين روايتي الخمس والسّبع بوجوو : 

الوجه الأول : أنْ ذكر القليل لا ينفي الكثير » وهذا قول من لا 
يعتبر مفهوم العدد » لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعيٌ 
وحكي عن نصه . وعلى هذا فقيل وهو. 

الوجه الثاني : لعله يَكَهِ أخبر بالخمس .ء ثمٌ أعلمه الله بزيادة الفضل 
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وتعقب : بأنّه يحتاج إلى التاريخ » وبأن دخول النسخ في الفضائل 
مختلف فيه » لكن إذا فرّعنا على المنع تعّن تقدّم الخمس على السّبع من 
جهة أنْ الفضل من الله يقبل الرٌيادة لا التقص. 

الوجه الثالث : أن اختلاف العددين باختلاف مميّر هما » وعلى هذا 
فقيل : الدرجة أصغر من الجزء. 

5-55 ذيآن الذي روي عنه الجزء روي غنه الدرحة: وقال 
بعضهم : الجزء في الدّنيا والدّرجة في الآخرة » وهو مبنيٌ على التّغاير. 

الوجه الرابع : الفرق بقرب المسجد وبعده. 

الوجه الخامس : الفرق بحال الُصِل كأن يكون أعلم أو أخشع. 

السادس : الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره. 

سابعها : الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. 

ثامنها : الفرق بإدراك كلّها أو بعضها. 

تاسعها : الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. 

عاشرها : السّبع مختصّةٌ بالفجر والعشاء » وقيل بالفجر والعصر 
والخمس با عدا ذلك. 

حادي عشرها : السّبع مختضّةٌ بالجهريّة والخمس بالسّرّيّة. 

وهذا الوجه عندي أوجهها لا سأبيّنه. 

ثمٌ إن الحكمة في هذا العدد الخاصٌ غير محققة المعنى. 

ونقل الطَّيبيٌ عن التوربشتي ما حاصله : إن ذلك لا يدرك بالرّأي . 
بل مرجعه إلى علم النْبوّة التي قصرت علوم الألبّاء عن إدراك 
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ثجّ قال : ولعلّ الفائدة هي اجتاع المسلمين مصطفّين كصفوف 
الملائكة » والاقتداء بالإمام » وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك. 

وكأنّه يشير إلى ما قدّمته عن غيره » وغفل عن مراد من زعم أن هذا 
الذي ذكره لا يفيد المطلوب. 

لكن أشار الكرمانٌّ إلى احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خمساً 
فأريد المبالغة في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت خمساً وعشرين. ثم 
ذكر للسّبع مناسبة أيضاً من جهة عدد ركعات الفرائض ورواتبها. 

وقال غيره : الحسنة بعشر للمصلي منفرداً » فإذا انضمٌ إليه آخر 
بلغت عشرين ثم زيد بقدر عدد الصّلوات الخمس .ء أو يزاد عدد أيّام 
الأسبوع , ولا يخفى فساد هذا. 

وقيل :+ الأعداه عشرات. ومئون وألوف وغين الأمون الوسظ 
فاعتبرت المائة والعدد المذكور ربعها » وهذا أشدّ فساداً من الذي 
قبله. 

وقرأت بخط شيخنا البلقينيَّ”" فيها كتب على العمدة : ظهر لي في 
هذين العددين في 1 اميق إلبده لك نيط أب عير" صلاة الجاعة 
أفضل من صلاة الفذّ " ومعناه الصَّلاة في الجماعة | وقع في حديث 
أبي هريرة " صلاة الرّجل في الجماعة " وعلى هذا فكل واحد من 


)١9/1١( هو عمر بن رسلان » سبق ترحجمته‎ )١( 
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المحكوم له بذلك صلَّ في جماعة » وأدنى الأعداد التي يتحقّق فيها 
ذلك ثلاثة حتّى يكون كل واحد صلَّ في جماعة » وكل واحد منهم 
أنى بحسنةٍ وهي بعشرةٍ » فيحصل من مجموعه ثلاثون » فاقتصر في 
الحديث على الفضل الرٌائد - وهو سبعةٌ وعشرون - دون الثّلاثة التي 
هي أصل ذلك. انتهى. 

وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمامٌ ومأمومٌ. فلولا 
الإمام ما سُمِّي المأموم وكذا عكسه ء فإذا تفضّل الله على من صلّ 
جماعة بزيادة حمس وعشرين درجة حمل الخبر الوارد بلفظها على 
الفضل الزٌائد » والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل 
والفضل. 

وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة. 

قال ابن الجوزيّ : وما جاءوا بطائل. 

ولاله تحت الطيق عكر بعضيهم أذ الى ديق أن يي 
إشارة إلى بعض ذلك » ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك. 

وقد فصّلها ابن بِطّالٍ وتبعه جماعة من الشّارحين » وتعقّب الزينُ 
بن المنير بعض ما ذكره . واختار تفصيلاً آخر أورده. 

وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك » وحذفت ما لا يختصٌ بصلاة 
الجاعة : 


)١(‏ أي : الحديث الذي سيأتي في العمدة إن شاء الله. 
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فَأوّها : إجابة المؤذّن بنيّة الصّلاة في الجماعة. 

ثانيها : التبكير إليها في أوّل الوقت. 

تلفي ؟ القى إل السجعه بالشكية. 

وائعها ؟ وخول سحل افيا 

خامسها : صلاة التَّحِيّة عند دخوله كل ذلك بنيّة الصّلاة في 
الجاعة. 

سادسها : انتظار الجماعة. 

سابعها : صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. 

ثامنها : شهادتهم له . 

نابعها إجاءة الأقامة: 

عاشرها : السّلامة من الشيطان حين يفرٌ عند الإقامة. 

حادي عاشرها : الوقوف منتظراً إحرام الإمام أو الدّخول معه في 
أَيّ هيئة وحده عليها. 

ثاني عشرها : إدراك تكبيرة الإحرام كذلك. 

ثالث عشرها : تسوية الصّفوف وسد فرجها. 

رابع عشرها : جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده. 

خامس عشرها : الأمن من السّهو غالباً وتنبيه الإمام إذا سها 
بالتسبيح أو الفتح عليه. 

سادس عشرها : حصول الخشوع والسّلامة عنّا يلهي غالباً. 

سابع عشرها : تحسين الهيئة غالباً. 
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ثامن عشرها : احتفاف الملائكة به. 

تاسع عشرها : التَدرّبِ على تجويد القراءة وتعلّم الأركان 
والأبعاض. 

العشرون : إظهار شعائر الإسلام. 

الحادي والعشرون : إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتّعاون 
على الطّاعة ونشاط المتكاسل. 

الثاني والعشرون : السّلامة من صفة التّفاق ومن إساءة غيره الظّنّ 
بأنّه ترك الصّلاة رأساً. 

الثالث والعشرون : رد السّلام على الإمام. 

الرّابع والعشرون : الانتفاع باجتماعهم على الدّعاء والذّكر وعود 
بركة الكامل على الناقص. 

الخامس والعشرون : قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول 
تعاهدهم في أوقات الصّلوات. 

فهذه حمس وعشرون خصلةً ورد في كل منها أمرٌ أو ترغيب يخصّه. 

وبقي منها أمران يختصّان بالجهريّة » وهما الإنصات عند قراءة 
الإمام والاستاع لها » والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة , 
وبهذا يترجّح أن السّبع تختصّ بالجهريّة. والله أعلم. 

تنبيهات : 

الأوّل : مقتضى المخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمّع 
في المسجد وهو الرّاجح في نظري | سيأتي البحث فيه. 
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وعلى تقدير أن لا يختصٌ بالمسجد فإنّ) ذكرته ثلاثة أشياء وهي 
المي والذخول والتحيّة » فيمكن أن تعوّض من بعض ما ذكر مما 
يشتمل على خصاتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة كالأخيرتين 
» لأنْ منفعة الاجتماع على الدّعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل 
على الناقص. 

وكذا فائدة قيام نظام الألفة غير فائدة حصول التعاهد » وكذا فائدة 
أمن المأمومين من السّهو غالباً غير تنبيه الإمام إذا سها. 

فهذه ثلاثة يمكن أن يعوّض بها الثلاثة المذكورة فيحصل المطلوب. 

الثاني : لا يرِدُ على الخصال التي ذكرتها كون بعض الخصال يختصٌ 
ببعض من صل جماعةً دون بعض . كالتّبكير في أوّل الوقت وانتظار 
الجماعة وانتظار إحرام الإمام ونحو ذلك . لأن أجر ذلك يحصل 
لقاصده بمجرّد النْيّة. ولول يقع. كما سبق . والله أعلم. 

الثالث : معنى الدّرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد 
المذكور للمجمع. 

وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك. قال : 
والأوّل أظهر » لأنّه قد ورد مبيّناً في بعض الرٌّوايات. انتهى. 

وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ " صلاة الماعة 
تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذٌ " وفي أخرى " صلاة مع الإمام 
أفضل من مس وعشرين صلاة يُصلَّيها وحده ". 

ولأحمد من حديث ابن مسعود بإسنادٍ رجاله ثقات نحوه » وقال في 


كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة ووجوبا 


آخره " كلّها مثل صلاته " وهو مقتضى لفظ رواية أبي هريرة الآنية. 
حيث قال " تضعّف " , لأن الضَعف كا قال الأزهريّ : المثل إلى ما 
زاد ليبس بمقصور على المثلين. تقول : هذا ضعف الثَِّىء. أي : مثله 
أو مثلاه فصاعداً » لكن لا يزاد على العشرة. 

وظاهر قوله " تضعًف " وكذا قوله في روايتي ابن عمر وأبي سعيد 
" تفضل " أي : تزيد » وقوله في رواية أبي هريرة الآتية » يريد أن 
صلاة الجماعة تساوي صلدة المنفرد » وتزيد عليها العدد المذكور , 


ٍُ 


فيكون لمصلي الجاعة ثواب ست أو ثانٍ وعشرين من صلاة المنفرد. 


الحدبثت الرابع عشر 

1 - عن أبي هريرة #ه » قال : قال رسول الله عله : صلاة الرجل 
في جماعةٍ تُضكّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضِعفاً ‏ 
وذلك + أنه إذا توضأ » فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى المسحد لا 
يخرجه إلا الصّلاة » أ يخط خطوةٌ إلا رُفعت له بها درجةٌ » وحُطّ عنه 
خطيئةٌ. فإذا صل ل تزل الملائكة تُصِلّ عليه ما دام في مصلاه : اللهمّ 
صِلٌّ عليه » اللهمّ اغفر له . اللهمّ ارحمه . ولا يزال في صلاةٍ ما انتظر 
الصّلاة. 20 


قوله : ( صلاة الرّجل في جماعة ) في رواية البخاري " في الجماعة " 
بالتعريف. 

قوله : ( خمسةً وعشرين ضعفاً ) كذا في الرّوايات التي وقفنا عليها. 

وحكى الكرمانيّ وغيره » أن فيه خمساً وعشرين درجة » بتأويل 
الضْعف بالدرجة أو الصّلاة. 

قوله : ( في بيته وفي سوقه ) مقتضا مقتضاه. أنْ الصّلاة في المسجد جماعة 
تزيد على الصلاة في البيت وفي السّوق جماعة وفرادى. قاله ابن دقيق 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5505 » 75١178778‏ ) ومسلم (144 ) من طرق عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أب هريرة # به. 
وأخرجه البخاري أيضا ١‏ ١ك‏ 2 50غ64 ا الا ( من ويحه آخر عن 
الزهرى عابو الثبب وأ هلم عق أن هري ة خفضيرا. وفيه 506 ٠‏ وفي رواية هما 
أيضاً درجة. كما تقدم في كلام الشارح في حديث ابن عمر الماضي. رقم ( 77 ) 
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العيد: 

قال : والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصّلاة في 
غيره منفرداً » لكنّه خرج مخرج الغالب في أن من ] يحضر الجماعة في 
الستخوضل مشثرذا. 

قال : وبهذا يرتفع الإشكال عمّن استشكل تسوية الصّلاة في البيت 
والشوف» التف.» 

ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة ء إذ لا يلزم 
من استوائههما في المفضوليّة عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من 
الآخر. 

وكذا لا يلزم منه أن كون الصّلاة جماعة في البيت أو السّوق لا 
فضل فيها على الصّلاة منفرداً » بل الشظّاهر أن التضعيف المذكور 
مختصٌ بالجاعة في المسجد . والصّلاة في البيت مطلقاً أولى منها في 
السّوق لا ورد من كون الأسواق موضع الشّياطين » والصّلاة جماعة 
في اليك ىوق الشوق أوى هن الالفراد: 

وقد جاء عن بعض الصّحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين 
على التجميع » وفي المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره. 

وروى سعيد بن منصور بإسنادٍ حسن عن أوس المعافريّ » أنّه قال 
لعبد الله بن عمرو بن العاص : أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثمّ 
صل فييك ؟ قال حبر عيل. قال فإنضل فق مسد عشيرةه ؟ 
قال جخس غقرة صاذة قال #قزنمقى ال معدن جاع نصل قن 
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؟قال: حمس وعشرون. 

وأخرج حميد بن زنجويه في " كتاب التّرغيب " نحوه من حديث 
واثلة » وخصٌّ الخمس والعشرون بمسجد القبائل. قال : وصلاته في 
المسجد الذي يجمع فيه - أي الجمعة - بخمسائةٍ. وسنده ضعيف. 

قيله + (وذلك آله إذا وشا )اشر فى أن الأمون:المذكورة عل 
للتضعيف المذكورء إذ التّقدير : وذلك لأنّه » فكأنّه يقول : التُضعيف 
المذكور سببه كيت وكيت » وإذا كان كذلك ف| رتب على موضوعات 
محدلدة لا بوك يووة ضيه ١1]‏ ]دن الذليل عل العاعيما لبن 
معشرا» أو ليس مقضودا لزاثة: 

وهذه الزيادة التي في حديث أب هريرة معقولة المعنى » فالأخذ بها 
متوجّة » والرٌّوايات المطلقة لا تنافيها بل يحمل مطلقها على هذه 
المقيدة. 

والذين قالوا بوجوب الجاعة على الكفاية » ذهب كثيرٌ منهم إلى أن 
الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت » وكذا روي عن أحمد في 
فرض العين. 

ووجّهوه : بأن أصل المشروعيّة إِنَّ)ا كان في جماعة المساجد » وهو 
وصف معتبرٌ لا ينبغي إلغاؤه فيختصٌ به المسجد » ويلحق به ما في 
معناه نما يحصل به إظهار الشعار. 

قوله : ( لا يخرجه إلا الصّلاة ) أي : قصد الصّلاة في جماعة » واللام 
فيها للعهد يِا بيْناه. 
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قوله : (] يخط ) بفتح أَوّله وضمٌ الطاء. 

وقوله : ( خطوةً ) ضبطناه بضمٌ أوّلهِ » ويجوز الفتح. 

قال الجوهريّ : الخطوة بالضمٌ ما بين القدمين » وبالفتح المرّة 
الواحدة. وجزم اليعمريّ نا هنا بالفتح. 

وقال القرطبيٌ : إِنّا في روايات مسلم بالضَمٌ » والله أعلم. 

قوله + ل فر نام فال ابى أن جره ذ أى مدل شدلؤة مان واكنه 
يك قال للمسيء صلاته " ارجع فصل فإِنّك لم تصل ". 

قوله : ( في مصلآه ) أي : في المكان الذي أوقع فيه الصّلاة من 
المسجد , وكأنه خرج مخرج الغالب » وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من 
المسحد سم أ غل نثة انتظار الشّرلةة كان كذلاك: 

قوله : ( اللهمٌ ارحمه ) أي : قائلين ذلك » زاد ابن ماجه " اللهمٌ تب 
علي" 

واستدل به على أفضليّة الصّلاة على غيرها من الأعمال يا ذكر من 
صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرّحمة والمغفرة والتوبة. 

وعلى تفضيل صا حي الناس على الملائكة آمهم يكونون في تحصيل 
الدرجات بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم. 

وابغدل باأحاديث. الناب حل. أن اللراعة بست فرطلا لفيةة 
الصّلاة » لأنْ قوله " على صلاته وحده " يقتضي صحّة صلاته منفرداً 
لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التّفاضل . فإِنْ ذلك يقتضي 
وجود فضيلة في صادة المنفرد » وما لا يصح لا فضيلة فيه. 
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قال القرطبيّ وغيره : ولا يقال إِنْ لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة 
الفضل في إحدى الجهتين كقوله تعالى ( أحسن مقيلاً ) لأنّا نقول : إِنَّا 
يقع ذلك على قلةٍ حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيّدة بعددٍ معيّنٍ 
» فإذا قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا فلا بد من وجود أصل العدد. 

ولا يقال تحمل المنفرد على المعذور لأنْ قوله " صلاة الفلّ " صيغة 
عموم فيشمل من صل منفرداً بعذر وبغير عذر , فحمله على المعذور 
يحتاج إلى دليل. 

وأيضاً ففضل الجماعة حاصل للمعذور ا روى البخاري من 
حديث أن موس مرفوعاً : ذا مرضن العيد أو سافر كتب لها كان 
يعمل صحيحاً مقياً. 

وأشار ابن عبد البرّ إلى أنْ بعضهم حملّه على صلاة الثافلة » ثم ردّه 
يحزرى "" انضيل ضياذة لزع ق ينلا كدري قار 

واستدل بها على تساوي الماعات في الفضل سواء كثرت الىاعة 
أم قلَّت » لأنّ الحديث دلّ على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة 
فيدخل فيه كل جماعة » كذا قال بعض المالكيّة. 

وقواه بها روى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم النخعيّ 
قال : إذا صلَّ الرّجل مع الرّجل فههما جماعة لهم التتضعيف خساً 
وعشرين. انتهى. 


)١(‏ أخرجه البخاري 598 ) ومسلم )1/8١(‏ من حديث زيد بن ثابت ظه. 
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وهو مُسِلّمٌ في أصل الحصول . لكنه لا ينفي مزيد الفضل لا كان 
أكثر » لا سيا مع وجود النصّ المصرّح به .» وهو ما رواه أحمد 
وأصحاب السّنئن وصحّحه ابن خزيمة وغيره من حديث أي بن 
كعب مرفوعاً : صلاة الرّجل مع الرّجل أزكى من صلاته وحده . 
وصلاته مع الرّجلين أزكى من صلاته مع الرّجل » وما كثر فهو أحبّ 
إلى الله . 

وله شاهد قويّ في الطَبرانٌ من حديث قباث بن أشيم - وهو بفتح 
القاف والوكدة ويعد الألفب مقلقة صموابره بالمعجمة يدها شماه 
بوزن أحمر. 

ويترئّب على الخلاف المذكور أن من قال بالتّفاوت » استحبٌ إعادة 
الجماعة مطلقاً لتحصيل الأكثريّة » و1 يستحبٌ ذلك الآخرون. 

ومنهم من فصّل » فقال : تعاد مع الأعلم أو الأورع أو في البقعة 
الفاضلة. 

ووافق مالك على الأخير لكن قصره على المساجد الثلاثة » 
والمشهور عنه بالمسجدّين المكيّ والمديّ. وىا أن الجماعة تتفاوت في 
الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك مما ذكر كذلك يفوق بعضها بعضاً. 

واستدل بها على أن أقل الجماعة إمامٌ ومأمومٌ. 


كتاب الصلاة باب فضل صلاة الجماعة ووجوبا 71 


الحديث الخامس عشر 
5 - عن أبي هريرة # » قال : قال رسول الله يَكلِةِ : أثقل الصّلاة 
على المنافقين . صلاة العشاء وصلاة الفحر. ولو يعلمون ما فيها 
لأنوهما ولو حَبُواً » ولقد هممثٌ أن آمر بالصّلاة فتقام » ثم آمر رجلاً 
فيصن بالنّاس » ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حِرّمٌ من حطب إلى قوم 
لا يشهدون الصّلاة» فأَحَرّق عليهم بيوتهم بالثّار ”" ْ 


قوله : ( أثقل الصّلاة على المنافقين ) دلّ هذا على أنَّ الصَّلاة كلها 
ثقيلة على المنافقين » ومنه قوله تعالى ( ولا يأتون الصّلاة إلا وهم 
كسبال): 

وإِنَّا كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوّة الذاعي إلى 
تركهما » لأنْ العشاء وقت السّكون والرّاحة والصّبح وقت لذّة الثوم. 

وقيل : وجهه كون المؤمنين يفوزون با ترتّب عليهما من الفضل 
لقيامهم بحقهما دون المنافقين. 

فرك 1 ساك النشاء + رمات القح )شدي «العل فقيل 
العشاء والقجر + ووحديه : أن ضبلاة الفجر فقث أفضلييها + وسىق 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 577 ) ومسلم ( 101 ) من رواية الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري (80714 717/41 ) ومسلم ( 15١‏ ) من طريق أب الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة به. وأخرجاه من طرق أخرى عنه نحوه. 
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في هذا بينها وبين العشاء » ومساوي الأفضل يكون أفضل جزماً. 

قوله : ( ولو يعلمون ما فيهما ) أي : من مزيد الفضل 

قوله : ( لآنوهما ) أي : الصّلاتين » والمراد لأتوا إلى المحل الذي 
تلان ففجاف نوهو الفط 

قوله : ( ولو حبواً ) أي : يزحفون إذا منعهم مانعٌ من المثي كا 
يزحف الصّغير » ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدّرداء " ولو حبواً 
على المرافق والرّكب " ”" 

قوله : ( لقد هممت ) اللام جواب القسم . والهمٌ العزم. وقيل : 


)١(‏ زاد البخاري (155) " والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً » أو 
مرماتين حسنتين » لشهد العشاء " 
قوله : ( عرقاً ) بفتح العين المهملة وسكون الرّاء بعدها قافٌ » قال الخليل : العراق 
العظم بلا لحم » وإن كان عليه لحم فهو عرّق » وني المحكم عن الأصمعي : العرّق 
بسكون الراء قطعة الحم. قال الأزهريّ : العرق واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ 
منها هبر الحم » ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم 
ذقيق ويتشفتس العظام بيقال عرقة اللجمبواعتر قن وتحزقته إذا أت اللسم منه 
7 وفي المحكم : جمع العرق على عراقٍ بالضَمٌ عزيرٌ » وقول الأصمعيّ هو اللائق 


ل 
ظلفي الشاة» قال عياض : فالميم على هذا أصليّة » وحكى الحربيّ عن الأصمعيّ » أن 
المرماة سهم الهدف . قال : ويؤيّده ما حدثني.. ثم ساق من طريق أب رافع عن أبي 
هريرة نحو الحديث بلفظ " لو أنْ أحدهم إذا شهد الصّلاة معي كان له عظمٌ من شاة 
سمينة أو سهان لفعل ". 

وقيل : المرماة سهم يتعلّم عليه الرّمي » وهو سهم دقيق مستو غير محدّدٍ. وإِنّا وصف 
العرق بالسّمن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفسانيٌ على تحصيله). قاله في 
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دونه. وزاد مسلم في أوّله » أنّهِ َك فَقَدَ ناساً في بعض الصّلوات . 
فقال : لقد هممت. فأفاد ذكر سبب الحديث. وفي رواية لهما " والذي 
نفسي بيده لقد هممت " هو قسمٌ كان النْبِيّ َل كثيراً ما يقسم بهء 
والعتى أن آمر تقوسن العبافيد اللفه أى يتقديره وتدييري 0 

وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيهاً على عظم شأنه 
» وفيه الرّدّ على من كره أن يحلف بالله مطلقاً. 

قوله : ( آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ) 
وللبخاري " ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس " 

قوله : ( قوم لا يشهدون الصلاةً ) وللبخاري " فأحرّق على من لا 
يخرج إلى الصلاة بعدٌ " كذا للأكثر بلفظ " بعد " ضدّ قبل » وهي 
مبنيّة على الضُمٌّ » ومعناه بعد أن يسمع النداء إليها أو بعد أن يبلغه 
التهديد المذكور. 

وللكشميهنيٌ بدا " يقدر " أي لا يخرج وهو يقدر على المجيء. 

ويؤيّده ما سيأتيٍ من رواية لأبي داود " 00لن0 

ووقع عند الذاوديٌ للشارح هنا " لا لعذر 5 وهي أوضح من 
غيرها » لكن ل نقف عليها في شيء من الرّوايات عند غيره. 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز رحمه الله (7/ )١78‏ : وذلك لأنه سبحانه مالكها والمتصرف فيهاء 
وفي ذلك من الفوائد مع ما ذكر إثبات اليد لله سبحانه على الوجه الذي يليق به. 
كالقول في سائر الصفات » وهو سبحانه منزه عن مشابهة المخلوقات في كل شيئ » 
موصوف بصفات الكمال اللائق به» فتنبّه. 
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قوله : ( فأحرّق ) بالتشديد . والمراد به التكثير » يقال : حرّقه إذا 
بالغ في تحريقه. 

قوله : ( عليهم ) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال » بل 
المراد تحريق المقصودين , والبيوت تبعاً للقاطنين بها » وفي رواية مسلم 
من طريق أبي صالح " فأحرّق بيوتاً على من فيها ". 

وحديث الباب ظاهر في كون صلة الجماعة فرض عين , لأمها لو 
كانت سئة ل بهدّد تاركها بالتّحريق » ولو كانت فرض كفاية لكانت 
قائمة بالرسول ومن معه. 

ويحتمل أن يقال : التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق 
تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية. 

وفيه نظرٌ » لأنَ التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخصٌ من المقاتلة 
» ولأنْ المقاتلة إِنّا تشرع فيه| إذا تمالاً الجميع على الثَّرك. 

القول الأول : بِأمّْبا فرض عين. وإليه ذهب عطاء والأوزاعيٌ 
وأحمد وجماعة من محدّثي الشافعيّة كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر 
وابن حبان. 

القول الثاني : بالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطاً في صحّة الصّلاة. 

وأشار ابن دقيق العيد : إلى أنّه مبنيٌ على أن ما وجب في العبادة كان 
شرطاً فيها » فلا كان لهم المذكور دالاً على لازمه وهو الحضور » 
ووجوب الحضور دليلاً على لازمه وهو الاشتراط » ثبت الاشتراط 
بهذه الوسيلة. إلا آنه لا يتمّ إلا بتسليم أنَّ ما وجب في العبادة كان 
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شرطاً فيها » وقد قيل إِنّهِ الغالب. ونا كان الوجوب قد ينفكٌ عن 
الشّرطيّة » قال أحمد : إِمّا واجبة غير شرط. انتهى 

القول الثالث : ظاهر نصّ الشافعيّ أئّْها فرض كفاية » وعليه جمهور 
المتقدمين من أصحابه » وقال به كثير من ا حنفيّة والمالكيّة. 

القول الرابع : المشهور عند الباقين أَمْا سئة مؤكدة. 

وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة : 

الأول : ما تقدم. 

الثاني : ونقله إمام الحرمين عن ابن خزيمة » والذي نقله عنه 
النوويّ الوجوب حسبا قال ابن بزيزة » إِنْ بعضهم استنبط من نفس 
الحديث عدم الوجوب لكونه كَْةِ هم بالتوجّه إلى المتخلفين » فلو 
كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه. 

وتعقّب : بأنْ الواجب يجوز تركه يا هو أوجب منه. 

قلت : وليس فيه أيضاً دليل على أنّه لو فعل ذلك لَّ يتداركها في 
جماعة آخرين. 

الثالث : ما قال ابن بطّالٍ وغيره : لو كانت فرضاً لقال حين توعد 
بالإحراق من تخلف عن الجماعة 1 تجزئه صلاته » لأنّه وقت البيان. 

وتعفية ابن دقيق العيد * يأن البياث قل يكون بالتتضصيضص ».وقد 
يكون بالدّلالة » فلا قال يكل : لقد هممت إلخ. دل على وجوب 
الحضور وهو كافي في البيان. 


الرابع : ما قال الباجيّ وغيره : إِنْ الخبر ورد مورد الزّجر وحقيقته 
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غير مرادة. وإنَّا المراد المبالغة. ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي 
يعاقب بها الكفار » وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك. 

وأجيب : بأنَ المنع وقع بعد نسخ التّعذيب بالثّار » وكان قيل ذلك 
جائزاً بدليل حديث أبي هريرة في البخاري " الدّال على جواز 
التحريق بالنار ثمٌ على نسخه . فحمل التهديد على حقيقته غير متنع. 

الخامس : كونه كَلِةِ ترك تحريقهم بعد التّهديد » فلو كان واجباً ما 
عفا عنهم 

قال القاضي عياض ومن تبعه : ليس في الحديث حجّة , لأله وَل 
هم و يفعل » زاد النوويّ : ولو كانت فرض عين لا تركهم. 

وتعقّبه ابن دقيق العيد فقال : هذا ضعيف » لأنه بك لا يهمّ إلا ب) 
يجوز له فعله لو فعله » وأمًا الثَركُ فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال 
أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التَخلّف الذي ذمّهِم بسببه. 

على أنه قد جاء في بعض الطّرق بيان سبب الثَّرك » وهو فيا رواه 
أحمد من طريق سعيد المقبريّ عن أبي هريرة بلفظ : لولا ما في البيوت 
من النساء والذَرّيّة لأقمت صلاة العشاء » وأمرت فتياني يحرّقون.. 
الحديث 

السادس : أن المراد بالتّهديد قومٌ تركوا الصّلاة رأساً لا مجرّد 
الجماعة. 


)١(‏ صحيح البخاري (77017) وسيأتي لفظه قريباً إن شاء الله في الشرح. 
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وهو متعقبٌ : بأنْ في رواية مسلم " لا يشهدون الصّلاة " أي : لا 
يحضرون » وفي رواية عجلان عن أب هريرة عند أحمد " لا يشهدون 
العشاء في الجميع " أي : في الجماعة » وفي حديث أسامة بن زيد عند 
ابن ماجه مرفوعاً : لينتهينَ رجالٌ عن تركهم الجماعات , أو لأحرّقنٌ 

السابع : أن الحديث ورد ني الحث على مخالفة فعل أهل التفاق 
والتحذير من التشبّه مهم » لا لخصوص ترك الجاعة فلا يتم الذليل , 
أشار إليه الزين بن المنير. 

وهو قريبٌ من الوجه الرٌّابع. 

الثامن : أنْ الحديث ورد في حقٌ المنافقين » فليس التّهديد لترك 
الجماعة بخصوصه . فلا يتمٌ الذليل. 

وتعقب : باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجاعة مع 
العلم بأنّهِ لا صلاة لهم » وبأنّه كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع 
علمه بطويّتهم. وقد قال " لا يتحدّث الثاس أن محمّداً يقتل 
مدان 

وتعمّب ابن دقيق العيد هذا التُعقيب : بأنّهِ لا يتمّ إلا إذا ادّعى أنَّ 
ترك معاقبة المنافقين كان واجباً عليه ولا دليل على ذلك » فإذا ثبت أنه 


كان تخيّراً فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم. 


.# ومسلم ( 760/5 ) من حديث جابر‎ )777”٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


والذي يظهر لي أنْ الحديث ورد في المنافقين لقوله في البخاري " 
ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر " الحديث ». ولقوله 
" لو يعلم أحدهم إلخ " لأنْ هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن 
الكامل. 

لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر. بدليل قوله في رواية 
عجلان " لا يشهدون العشاء في الجميع " وقوله في حديث أسامة " 


١ 


لاشيدوة الحاعة ". 
وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصمٌ عن أب هريرة عند 
لوقاو "2 ا ثوما يصارة ف سوم اسمن امو و1" .نينا 
يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر ء لأنَّ الكافر لا يُصلٍّ في بيته 
نا يُصلٌ في المسجد رياء وسمعة . فإذا خلا في بيته كان ىما وصفه الله 
به من الكفر والاستهزاء , نبه عليه القرطبي. 
وأيضاً فقوله في رواية المقبريّ " لولا ما في البيوت من النّساء 
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والذَّرْيّة " يدل على أثْهم ل يكونوا كفاراً » أن تحريق بيت الكافر إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 044 ) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" ( 7 / 9) والدولابي 
في "الكنى" ( ” / 7297 ) والطبراني في "الأوسط" ( 750١‏ ) من طريق أبي الملبح 
الحسن بن عمرو الرقي عن يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي عن يزيد بن الأصم به. 
وإسناده جيد. 
وقد أخرجه مسلم في الصحيح ( 0١‏ ) من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن 
الأصم. لكن لم يسق لفظه. وإنا قال بنحوه. أي نحو حديث الباب. 
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تعبّن طريقاً إلى الغلبة عليه ل يمنع ذلك وجود النّساء والذَّرٌيّة في بيته. 

وعلى تقدير أن يكون المراد بالتّفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل 
على الوجوب من جهة المبالغة في ذمٌ من تخلف عنها. 

قال الطّيبيّ : خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أثْهم إذا 
سمعوا النداء جاز لهم التَخلّف عن الجماعة » بل من جهة أنْ التَخلّف 
ع جا ب عر سات ناف رم راك رد رن رج 
مسعوة " لقد رأيتنا وما يتخلف عن المباغة إلا منافق " رواه مسلم ؛ 
انتهى كلامه. 

وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن أبي 
عمير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار ء قالوا : قال رسول الله 
كه : ما يشهدهما منافق. يعني العشاء والفجر. 

ولا يقال فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه. لانتفاء 
أن يكون المؤمن قد يتخلف . وإِلَّا ورد الوعيد في حقٌ من تخلف . 
أي أقول : بل هذا يقوّي ما ظهر لي أوَّلاً أنْ المراد بالتفاق نفاق 
المعصية لا نفاق الكفر. 

فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز 
إطلاق التّفاق عليه مجازا ا دلّ عليه مجموع الأحاديث. 

التاسع : ما ادّعاه بعضهم : أن فرضيّة الجماعة كانت في أوّل 
الإسلام لأجل سدّ باب التَخلّف عن الصّلاة على المنافقين » ثم نسخ. 
حكاه عياض. 
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ويمكن أن يتقوّى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقّهم » وهو 
التّحريق بالثار ىا أخرج البخاري عن أب هريرة 4ه » أنه قال : بعثنا 
رسول الله يَكةِ في بعث وقال لنا : إن لقيتم فلانا وفلانا - لرجلين من 
قريش ساهما - فحرقوهما بالنار » قال : ثم أتيناه نودّعه حين أردنا 
الخروج » فقال : إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنار» وإن 
النار لا يعذب بها إلا الله » فإن أخذتموهما فاقتلوهما. 

وكذا ثبوت نسخ ما يتضمّنه التحريق من جواز العقوبة بالمال. 

ويدلّ على النْسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذّ | تقدم بيانه في الحديث الذي قبل هذا ء لأنْ الأفضليّة 
تقتضي الاشتراك في أصل الفضل » ومن لازم ذلك الجواز. 

العاشر : أن المراد بالصّلاة. الجمعة لا باقي الصَّلوات » ونصره 
القوطي: 

وقعني + والالعاديف: العريحة بالعشاء . بوقيه بمعت .ها أن 
الأحاديث اختلفت في تعيين الصّلاة التي وقع التهديد بسببها. هل 
هي الجمعة أو العشاء » أو العشاء والفجر معاً ؟. 

فإن ]1 تكن أحاديث ختلفة و يكن بعضها أرجح من بعض وإلاّ 
وقف الاستدلال » لأنه لايتمٌ إلا إن تعيّن كونها غير الجمعة » أشار 
إليه ابن دقيق العيد » ثم قال : فليتأمّل الأحاديث الواردة في ذلك. 


؛ عه 
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انتهى. 
وقد تأمّلتها فرأيت التَعيين ورد في حديث أبي هريرة وابن أمّ مكتوم 
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وابن مسعود. 

ما حديث أبي هريرة . ففي البخاري من رواية الأعرج عنه. يومئ 
إلى أمّْها العشاء. لقوله في آخره " لشهد العشاء " وفي رواية مسلم " 
يعني العشاء " ولما من رواية أبي صالح عنه أيضاً الإياء إلى أنّها 
العشاء والفحر. 

وعيّنها السّرّاجٍ في رواية له من هذا الوجه العشاء. حيث قال في 
صدر الحديث : أخر العشاء ليلة فخرج فوجد النّاس قليلاآً فغضب. 
فذكر الحديث. وفي رواية ابن حبّان من هذا الوجه ' يعني الصّلاتين 
العشاء والغداة " وفي رواية عجلان والمقبريٌ عند أحمد التصريح 
بتعيين العشاء. 

ثم سائر الرّوايات عن أبي هريرة على الإيهام. وقد أورده مسلم من 
طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصمٌ عنه. فلم يسق 
لفظه » وساقه الترمذيٌ وغيره من هذا الوجه بإبهام الصّلاة » وكذلك 
رواه السّرّاجَ وغيره عن طرق عن جعفر » وخالفهم معمر عن جعفر 
فقال " الجمعة " أخرجه عبد الرّزْاق عنه » والبيهقيٌ من طريقه. 
وأشار إلى ضعفها لشذوذها. 

ويدل على وهْيه فيها رواية أبي داود والطّبرانٌ في "الأوسط" من 
طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن يزيد بن الأصمٌ. فذكر الحديث » قال 
يزيد : قلت ليزيد بن الآصمٌ : يا أب عوف الجمعة عَنَى أو غيرها ؟ قال 


: صمت أذناي إن ل أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله بك 
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ما ذكر جمعة ولا غيرها. فظهر أَنْ الرّاجح في حديث أبي هريرة أئّهَا لا 

وأمّا حديث ابن أمّ مكتوم فسأذكره قريباً » وأنّه موافق لأبي هريرة. 

وأمّا حديث ابن مسعود . فأخرجه مسلم » وفيه الجزم بالجمعة ”2 
وهو حديث مستقل . لأنْ مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة » ولا يقدح 
أحدهما في الآخر » فيحمل على أتْها واقعتان. كما أشار إليه الثوويٌ 
والمحبّ الطبريّ. 

وقد وافق ابن أمّ مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء. 

وذلك فيم| أخرجه ابن خزيمة وأحمد والحاكم من طريق حصين بن 
عبد الرّحمن عن عبد الله بن شدّاد عن ابن أمّ مكتوم » أنْ رسول الله 
يكِةِ استقبل الئاس في صلاة العشاء » فقال : لقد هممت أني آتي هؤلاء 
الذين يتخلفون عن الصّلاة فأحرّق عليهم بيوتهم. فقام ابن أَمّ مكتوم 
فقال : يا رسولٌ الله قد علمتّ ما بي ؟ وليس لي قائد - زاد أحمد - 
وأنْ بيني وبين المسجد شجراً ونخلاً ولا أقدر على قائد كل ساعة. 
قال : أتسمع الإقامة ؟ قال : نعم. قال : فاحضرها. و يرخص لهء 
ا ا ا ا 
فأنيا ولوحيوا, وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشقٌ عليه التَصِرّف 


وس ساس مده سرد 
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بالمثي وحده ككثير من العميان. 

واعتمد ابن خزيمة وغيره حديتٌ ابن أمَّ مكتوم هذا على فرضيّة 
الجماعة في الصّلوات كلّها » ورجّحوه بحديث الباب وبالأحاديث 
الدّالة على الرّخصة في التخلّف عن الجاعة , قالوا : لأنْ الرّخصة لا 
تكون لاعن واجب. 

وفيه نظرٌْ. ووراء ذلك أمر آخر ألزم به ابن دقيق العيد من يتمسّك 
بالظاهر ولا يتقيّد بالمعنى . وهو أن الحديث ورد في صلاة معيّنةٍ فيدل 
على وجوب الجاعة فيها دون غيرها » وأشار للانفصال عنه بالتمسّك 
بدلالة العموم. 

لكن نوزع في كون القول با ذكر أَوّلاً ظاهريّة محضة ”' فإِنَ قاعدة 
حمل المطلق على المقيّد تقتضيه » ولا يستلزم ذلك ترك اثباع المعنى , 
لأنْ غير العشاء والفجر مظنّة الشّغل بالتكسّب وغيره ء أمّا العصران 
فظاهر . وأما المغرب فلأثها في الغالب وقت الرّجوع إلى البيت 
والأكل ولا سيّ) للصّائم مع مضيّ وقتها » بخلاف العشاء والفجر 
فليس للمتخلف عنهم| عذر غير الكسل المذموم. 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز رحمه الله )١78/5(‏ : ليس هذا بجيد » والصواب ما قاله ابن 
خزيمة وغيره من الموجبين للجماعة في جميع الصلوات , وإنما يستقيم حمل المطلق على 
المقيد إذا ل يوجد دليلٌ على التعميم » وفي هذه المسألة قد قام الدليل على التعميم 
كحديث " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " وغيره من الأحاديث 
التي أشار إليها الشارح في هذا الباب. وذكر العشاء والفجر في بعض الروايات » ولإن 
الحكمة في شرعية الجماعة تقتضي التعميم. والله أعلم. 
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وني المحافظة عليهما في الجماعة أيضاً انتظام الألفة بين المتجاورين في 
طرفي التهار » وليختموا النهار بالاجتماع على الطّاعة ويفتتحوه 
كذلك. 

وقد وقع في رواية عجلان عن أب هريرة عند أحمد » تخصيص 
التهديد بمن حول المسجد.” 

وتقدم توجيه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما. 

وقد أطلت في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعضٍ. 

واجتمع من الأجوبة لمن ل يقل بالوجوب عشرة أجوبة لا توجد 
مجموعة في غير هذا الشّرح. 

وفي الحديث الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصّلاة بوصفهم 
بالحرص على الَىء الحقير من مطعوم أو ملعوب به » مع التفريط في] 
يحصل رفيع الدذرجات ومنازل الكرامة. 

وفي الحديث من الفوائد أيضاً تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة . 
وسرّه أنْ المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزّجر اكتفي به عن الأعلى 
من العقوبة . نبه عليه ابن دقيق العيد. 

وفيه جواز العقوبة بالمال. كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من 
المالكية وغيرهم. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (8767-1/415 ) من طريق ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي 
هريرة » أن النبي جك قال : لينتهين رجالٌ من حول المسجد لا يشهدون العشاء الآخرة 
في الجميع » أو لأحرّقن حول بيوتهم بحزم الحطب. 
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وفيه نظرٌ يا أسلفناه » ولاحتمال أن التّحريق من باب ما لا يتمّ 
الواجب إلا به » إذ الظذّاهر أن الباعث على ذلك أُمّم كانوا يختفون في 
بيوتهم فلا يتوصّل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم. 

وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرَّةٍ » لأنه يِه هم بذلك في 
الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصّلاة بالجماعة » فأراد أن 
يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحدٌ. وني السّياق 
إشعار بأنه تقدّم منه زجرهم عن التَخلّف بالقول حتّى استحقوا 
التهديد بالفعل. 

وترجم عليه البخاريّ في كتاب الأشخاص وفي كتاب الأحكام ( 
باب إخراج أهل المعاصي والرّيب من البيوت بعد المعرفة ») يريد أن 
من طلب منهم بح فاختفى أو امتنع في بيته لدداً ومطلاً أخرج منه 
بكل طريق يتوصّل إليه بها » كا أراد كك إخراج المتخلفين عن الصّلاة 
بإلقاء الثار عليهم في بيوتهم. 

واستدل به ابن العربي وغيره : على مشروعيّة قتل تارك الصّلاة 
متهاوناً بها. 

ونوزع في ذلك. ورواية أبي داود التي فيها أنْهم كانوا يصلّون في 
بيوتهم | قدّمناه. تعكر عليه. 

نعم. يمكن الاستدلال منه بوجه آخر . وهو أئّم إذا استحقوا 
التحريق بترك صفةٍ من صفات الصّلاة خارجة عنها. سواء قلنا 
باج رسيي انين رركا اجا ران لح للدم يكن لام 


من التّهديد بالتّحريق حصول القتل لا دائاً ولا غالباً » لأنه يمكن 
الفرار منه أو الإخحماد له بعد حصول المقصود منه من الجر 
والإرهاب. 

وفي قوله في رواية أبي داود " ليست بهم عِلَّة " دلالة على أنَّ 
الأعذار تبيح التَخلّف عن الجماعة - ولو قلنا إِثّها فرضٌ - وكذا 
اللمعة 

وفيه الرّخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لجل إخراج من 
يستخفى في بيته ويتركها » ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة » فقد 
ذكروا من الأعذار في التَخْلّف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب 
الجرائم في حقٌ الإمام كالغرماء. 

واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في 
ذلك مصبلحة, 

قال ابن بزيزة : وفيه نظرٌ. لأنْ الفاضل في هذه الصّورة يكون غائباً 
» وهذا لا يختلف في جوازه. 

واستدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية ى] هو مذهب 
مالك. 

وتعقّب : بأنه منسوغ ”" كما قيل في العقوبة بالمال» والله أعلم. 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز رحمه الله (؟/ )17٠١‏ : جَزْم الشارح ليس بجيد » والصواب عدم 
النسخ لأدلة كثيرة معروفة في محلها منها حديث الباب » وإنا المنسوخ التعذيب بالنار 
فقط. والله أعلم 
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الحدبث السادس عقر 
5" - عن عبد الله بن عمر #ه عن النْبِي كَل قال : إذا استأذنت 
أحدّكم امرأثّه إلى المسجد فلا يَمنعها. قال : فقال بلال بن عبد الله : 
واللةالتددكهرة + قال + فاقيل عليد عبد اللع فسيّه سا سكا ما سيعقه 
سيد مثله قط + :وقال. + أخيرك عن :رسول الله كله وتقول + والله 
لنمنعهنّ؟.'" . وني لفظٍ : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. 


قوله : ( إذا استأذنت أحدّكم امرأثّه إلى المسجد ) وللبخاري من 
رواية حنظلة عن سالم " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد " , 
ول يذكر أكثر الرّواة عن حنظلة قوله " بالليل " كذلك أخرجه مسلم 
وير 

وقد اختلف فيه على الزّهريّ عن سالم عن أبيه أيضاً. 

فأورده البخاري من رواية معمر . ومسلم من رواية يونس بن يزيد 
؛ وأحمد من رواية عقيل والسّرّاحٍ من رواية الأوزاعيٌ كلّهم من 
الزّهريّ بغير تقيبد » وكذا أخرجه البخاري في التكاح عن علّ بن 
المدينيٌ عن سفيان بن عبينة عن الزهري بغير قيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 870 » ) ومسلم (57: ) من طريق الزهري عن سالم عن 
أبيه به. واللفظ لمسلم. ولم يذكر البخاري قصة بلال بن عبد الله ىا سيذكره الشارح. 
ورواه البخاري ( 8737 ) من رواية حنظلة عن سالم. وقيّده بالليل ىا سيأتي في الشرح. 
ولحديث طرق أخرى في الصحيحين سيذكرها الشارح رحمه الله. 
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ووقع عند أبي عوانة في "صحيحه" عن يونس بن عبد الأعلى عن 
ابن عيينة. مثله » لكن قال في آخره : " يعني بالليل ". 

وبين ابن خزيمة عن عبد ال حبار ؛ بن العاخي أن سثياة بخ عيينة عو 
القائل " يعني " وله عن سعيد بن عبد الرّحمن عن ابن عبينة » قال : 
قال نافع : بالليل » وله عن يحيى بن حكيم عن ابن عيينة قال : جاءنا 
رجل فحدثنا عن نافع » قال : إِنَّم) هو بالليل. 

وسمّى عبد الرَّزاق عن ابن عبينة الرّجل المبهم » فقال بعد روايته 
ل 0 
ا 

وكأن اتختصاصض الليل يذلك لكونه امقر ول عن أن حل ذلك 
إذا أمدت المقسيدة متهن وعغليهر” . 

قال الثوويٌ : استدل به على أَنْ المرأة لا تحرج من بيت زوجها إلا 
بإذنه لتوجّه الأمر إلى الأزواج بالإذن. 

وتعقبه ابن دقيق العيد : بأنهِ إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب 
وهو ضعيف . لكن يتقوّى بأن يقال : إِنَّ منع الرّجال نساءهم أمر 
مقرّرء وإنَّا علّق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز فيبقى ما عداه على 
المنع » وفيه 0 
وأا لانتفى معنى الاستعذان » لأنْ ذلك إنَّا يتحقق إذا كان المستأذن 
خيّراً في الإجابة أو الرّدّ. 
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قوله : ( فقال بلال بن عبد الله ) وللبخاريٌ من رواية ورقاء عن 
عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر بلفظ : ائذنوا للنساء بالليل إلى 
المساجد. 

ووافقه مسلم على إخراجه من هذا الوجه أيضاً » وزاد فيه : فقال له 
ابن له يقال له واقد : إذاً يتَخذنهِ دَغَلاً » قال : فضرب في صدره . 
وقال : أحدّثك عن رسول الله يَلِِةِ » وتقول : لا. 

ول أرلمذه القصّة ذكراً في شيء من الطّرق التي أخرجها البخاريّ 
لهذا الحديث » وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك » ول 
يتعرّض لبيان ذلك أحد من ث” احه. 

وأظنّ البخاريٌ اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن 
عمر. 

فقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر» وسمّى الابن بلالا 
فأخرجه من طريق كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه بلفظ : لا تمنعوا النساء حظوظهنٌ المساجد إذا استأذنكم » فقال 
بلال : والله لنمنعهنٌ. الحديث. وللطّبرانٌ من طريق عبد الله بن هبيرة 
عن بلال بن عبد الله نحوه. وفيه. فقلت : أمّا أنا فسأمنع أهلي » فمن 
شاء فليسرٌح أهله ". 

وفي رواية يونس عن ابن شهاب الزهريٌ عن سالم في هذا الحديث 
" قال 4 فقا يلال هيك الله والله لتمتعهرة »ومغله فى رؤاية عقيل 
عند أحمد » وعنده في رواية شعبة عن الأعمش عن مجاهد. فقال سالم 
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أوبعض بنيه : والله لا تدعهرة يتخزئه دَغَلةً. الحذيث. 

والرّاجح من هذا. أن صاحب القصّة بلال » لورود ذلك من 
روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم » وم يختلف عليهما في ذلك. 

وأمّا هذه الرّواية الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشَّكُ فيهاء ول أره مع 
ذلك في شيء من الرٌوايات عن الأعمش مسمّىّ » ولا عن شيخه 
مجاهد . فقد أخرجه أحمد من رواية إبراهيم بن مهاجر وابن أبي نجيح 
وليث بن أبي سليم كلّهم عن مجاهد ‏ ول يسمّه أحدٌّ منهم. 

فإ كانت وواية عجرو بن درنار عن عنافل. خفوظة فى السميعة 
واقذاً. 

فيحتمل : أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك. إِمّا في مجلس 
أو في مجلسين » وأجاب ابن عمر كلا منهم| بجواب يليق به. 

ويقوّيه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر » ففي رواية بلال عند 
مسلم " فأقبل عليه عبد الله فسبّه سبّاً سيّئاً ما سمعته يسبّه مثله قط ". 

وفسّر عبد الله بن هبيرة في رواية الطّبرانٌ السّبّ المذكور باللعن 
ثلاث مرّات » وفي رواية زائدة عن الأعمش " فانتهره. وقال : أفٌ 
لك " » وله عن ابن نمير عن الأعمش " فعل الله بك وفعل " ومثله 
للتَرمذيّ من رواية عيسى بن يونس. 


. 1 - القن " “ 3 
ولمسلم من رواية ابي معاوية دربره » ولابي داود من رواية جرير 


١ غ‎ 


. اس 6ه ١‏ 


فيحتمل : أن يكون بلال البادئ » فلذلك أجابه بالسّبٌ المفسّر 
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باللعن » وأن يكون واقد بدأه فلذلك أجابه بالسّبٌ المفسّر بالتأفيف 
مع الدّفع في صدرهء وكأنَّ السّرّ في ذلك أن بلالً عارض الخبر برأيه . 
و يذكر عِلَّةَ المخالفة » ووافقه واقد » لكن ذكرها بقوله " يِتَحَذْنه 
دَغَلاَ " » وهو بفتح المهملة ثم المعجمة » وأصله الشّجر الملتفٌ ثم 
استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمراً » ويظهر 
غيره. 

وكأنّه قال ذلك يا رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت 
يعش عل فلك الرة موا الكر عليه الى عبر النصر عوديميجاللة 
التديق» ورلا فلو قال ددا :إن الزماة قد تخت ع وإن تعصهة را 
ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان يظهر أن لا ينكر عليه. 

وإلى ذلك أشارت عائشة : لو أدرك رسول الله يكل ما أحدث 

لنساء لمنعهنٌ كما مُنعت نساء بنى إسرائيل. قلت لعمرة : أَوّ مُيِعْن ؟ 

ا 

وأخد من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السّئْن برأيه 
» وعلى العالم ببواه » وتأديب الرّجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بها 
لا ينبغي له. 

وجواز التأديب بال هجران » فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن 
غاهك جنل" اجن 31 كمه عيك الله طتى مالك "ووه ةا إن كان 
محفوظاً - يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصّة بيسير. 


كنيل وادرلك "" والليل "' هه إشارة إل أنبيرها كاترا يمتجوقين 
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بالتهار. لأن الليل مظئة الربية » ولأجل ذلك قال بن عبد الله بن عمر 
: لا نأذن هن يتخذنه دَغَلاً. ى| تقدم ذكره من عند مسلم. 

وقال الكرماني : هذا من مفهوم الموافقة لأنّه إذا أذن طن بالليل مع 
أن الليل مظئة الرّيبة فالاذن بالتهار بطريق الأولى » وقد عكس هذا 
بعض الحنفيّة » فجرى على ظاهر الخبر » فقال : التقييد بالليل لكون 
الفسّاق فيه في شغل بفسقهم بخلاف النهار فإِئْهم ينتشرون فيه » وهذا 
- وإن كان ممكناً - لكن مظنة الريبة في الليل أشد » وليس لكلهم في 
الليل ما يجد ما يشتغل به » وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالباً 
ويصدهم عن التَعرّض طنّ ظاهرا لكثرة انتشار الناس ورؤية من 
يتعرّض فيه يا لا يحل له » فينكر عليه. والله أعلم. 

قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث عاءٌ في النساء » إلا أن الفقهاء 
خصوه بشروط : منها : أن لا تتطيب » وهو في بعض الروايات " 
وليخرجن تفلات ". 

قلت : هو بفتح المثناة وكسر الفاء. أي : غير متطيبات » ويقال : 
امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح » وهو عند أب داود وابن خزيمة من 
حديث أبي هريرة » وعند ابن حبان من حديث زيد بن خخالد. وأوله : 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. 

ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود : إذا شهدت إحداكن 
المسجد فلا تمسن طيباً. 

قال : ويلحق بالطيب ما في معناه » لأن سبب المنع منه ما فيه من 
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تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة 
الفاخرة » وكذا الاختلاط بالرجال. 

وفرّق كثيرٌ من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها. 

وفيه نظرٌ ‏ إلا إن أخذ المخوف عليها من جهتها » لأها إذا عَرِيتْ ما 
ذكر + وكانت: سقرة حصضل الأمن لها »ولا سي إذا كان ذلك 
بالليل. 

وقديورة تريعين طر ويه الشدييف قرم ها يدلمعل أن مداه 
المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد » وذلك في رواية حبيب بن 
أي ثايك غناابق غم يلفظ : لآ مدعوا ساءكم المساججد .6 وييوغين 
خي لحرن. أخرجه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة. 

ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية » أنها جاءت إلى 
رسول الله يِه فقالت : يا رسول الله » إني أحبٌ الصلاة معك. قال : 
قد علمت » وصلاتك في بيتك خيرٌ لكِ من صلاتك في حجرتكِ » 
وصلاتكِ في حجرتكِ خيرٌ من صلاتكِ في داركٍ » وصلاتكِ ني دارك 
خيرٌ من صلاتك في مسجد قومكِ » وصلاتك في مسجد قومك خيرٌ 
من صلاتك في مسجد الجاعة. وإسناد أحمد حسن » وله شاهد من 
حديث أبق مسعود عند أي دازف 

ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة » 
ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة » ومن نَم 
قالت عائشة : لو أدرك رسول الله يله ما أحدث النساء لمنعهن كما 
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منعت نساء بني إسرائيل » قلت لعمرة : أومنعن ؟ قالت : نعم . 
ولواب سوال عب بن سعد فا يظور أر ا تلسد من يعائقة: 
ويحتمل : أن يكون عن غيرها. 
وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبد 

الرزاق بإسناد صحيح ولفظه. قالت : كن نساء بني إسرائيل يتخذن 

أرججلاً من خشب يتشرفن للرجال في المساجد » فحرّم الله عليهن 

الماهة ‏ واقاطات عله لقشة, .وهذا حا وان كان موقرنا ب 

فحكمه حكم الرفع » لأنه لا يقال بالرأي *©. 


0 


03 


وروى عبد الرزاق أيضا نحوه بإسناد صحيح عن ابن مسعود. وقد 
أشرت إلى ذلك في أول كتابه الحيض ©©. 

وتمسّك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا. 

وفيه نظرٌ . إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم . لأنها علقته على 
شرط ل يوجد. بناءً على ظرنٌّ ظَّه » فقالت " لو رأى لمنع " فيقال عليه 
كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. 


(1) قال الشيخ ابن باز رحمه الله ( ” / 507 ) : هذا فيه نظرٌ » والأقرب أنها تلقّت ما ذكر 
عن نساء بني إسرائيل. ويدلٌ على إنكار الرفع » قولها " وسلّطت عليهن الحيضة " 
والحيض موجود في بني إسرائيل » وقبل بني إسرائيل » وقد صحّ عن النبي كَل » أنه 
قال لعائشة لا حاضت في حجة الوداع : هذا شيئٌ كتب الله على بنات آدم " والكلام 
في أثر ابن مسعود المذكور كالكلام في آثر عائشة. والله أعلم. 

(؟) تقدّم نقل كلام الشارح في أول باب الحيض. فانظره. 
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وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن 
» ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من 
غيرها كالأسواق أولى. 

وأيضاً فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن , فإن 
تعين المنع فليكن لمن أحدثت. 

والآولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته كَلِةِ إلى 
ذلك بمنع التطيب والزينة » وكذلك التقيد بالليل ى]| سبق. 
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الحديث السابع عشقعر 

57 - عن عبد الله بن عمر # قال : صليتٌ مع رسول الله كلل 
ركعتين قبل الظهر ١‏ وركعتين بعدها » وركعتين بعد الجمعة . 
وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء. 

وني لفظ : فآمّا المغرب والعشاء والجمعة » ففي بيته. 

وفي لفظ : أنَّ ابن عمر قال : حدّثئتني حفصة ء أنّ التي كلةِ : كان 
يُصلٌ سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر » وكانت ساعد لا أدخل 
على اليك فيها. ”" 

قوله : ( صليت مع رسول الله كَل ) المراد بقوله مع » التبعيّة. أي : 
أنّهها اشتركا في كون كل منهما صلاةً إلا التجميع » فلا حجّة فيه ين 
قال يجمع في رواتب الفرائض .» وما من رواية أيُوب عن نافع عن ابن 
عمر قال : حفظت من النبي يَكِةِ عشر ركعات. فذكرها. 

قوله : ( ركعتين قبل الظهر ) قال الدّاوديٌ : وقع في حديث ابن 
عمر أن قبل الظّهر ركعنين » وفي حديث عائشة عند البخاري : كان لا 
يدع أربعاً قبل الظهر. وهو محمولٌ على أن كل واحد منهها وصف ما 
77 


71941717 )ومسلم(‎ ١١1١91١17 28946 , 597 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق عن نافع عن ابن عمر به.‎ ) 
ومسلم ( 72717 ) من طريق سالم عن أبيه. ذكر البخاري‎ ) ١1١١7 ( وأخرجه البخاري‎ 
سئن الرواتب. وذكرٌ مسلمٌ ركعتي الفجر فقط.‎ 
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قال : ويحتمل : أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع. 

قلت : هذا الاحتمال بعيد » والآولى أن يحمل على حالين : فكان 
تارةً يُصل ثنتين وتارةً يُصِل أربعاً. 

وقيل : هو محمولٌ على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين » وفي 

ويحتمل : أن يكون يصن إذا كان في بيته ركعتين » ثمّ يخرج إلى 
المسجد فيصل ركعتين » فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته » 
واطّلعت عائشة على الأمرين. 

ويقوّي الأوّل. ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة : كان 
يُصلٍ في بيته قبل الظهر أربعاً م يخرج. 

قال أبو جعفر الطبريّ : الأربع كانت في كثير من أحواله . 
والرّكعتان في قليلها. 

قوله : ( وركعتين بعد الجمعة » وللبخاري " وكان لا يُصِلٍ بعد 
الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين " ول يذكر شيئاً في الصّلاة قبلها. 

قال ابن المنير في الحاشية : كأنّه يقول © الأصل استواء الظّهر 
والجمعة حبّى يدل دليل على خلافه , لأنْ الجمعة بدل الظّهر. 

قال : وكانت عنايته بحكم الصّلاة بعدها أكثر » ولذلك قدمه في 
التَرّحمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد.اه 


) أي : البخاري. فإنه ترجم على هذا الحديث بقوله ( الصلاة بعد الجمعة وقبلها‎ )١( 
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ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحاً دون القبل. 

وقال ابن بطال : إِنّا أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظّهر من أجل 
أنه يكل كان يُصِلٌ سنّة الجمعة في بيته بخلاف الظّهر » قال : والحكمة 
فيه أَنْ الجمعة كا كانت بدل الظّهر واقتصر فيها على ركعتين ترك 
التََفْل بعدها في المسجد خشية أن يظرنٌ أئْها التي حذفت. انتهى. 

وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متّصلتين بها في المسجد 
قلا المع 

وقال ابن التّين : ل يقع ذكر الصّلاة قبل الجمعة في هذا الحديث . 
فلعل البخاريّ أراد إثباتها قياساً على الظّهر. انتهى. 

وقوّاه الزين بن المنير : بأنه قصد التنّسوية بين الجمعة والظهر في 
حكم التّنفل ىا قصد التّسوية بين الإمام والمأموم في الحكم » وذلك 
يقتضي أن الثافلة لما سواء. انتهى 

والذي يظهر أن البخاريّ أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث 
الباب » وهو ما رواه أبو داود وابن حبّان من طريق أيُوبٍ عن نافع 
قال #اكات ارق عمر يطل الظبلاة فقتل الفممة مرنض ل بسدها رما 
في بيته » ويحدّث أنْ رسول الله يكةِ كان يفعل ذلك. 

احتجٌ به النوويّ في الخلاصة على إثبات سئة الجمعة التي قبلها. 

وتعقّب : بأنّ قوله " وكان يفعل ذلك " عائد على قوله " ويُصل 
بعد الجمعة ركعتين في بيته '" ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد 
الا لكان ذا يل المح صرت سيدا مع ان ينانوي ال 
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: كان رسول الله كَل يصنع ذلك. أخرجه مسلم. 

وأمّا قوله " كان يطيل الصّلاة قبل الجمعة " فإن كان المراد بعد 
دخول الوقت فلا يصحٌ أن يكون مرفوعاً , لأنّه يكل كان يخرج إذا 
زالت الشّمس فيشتغل بالخطبة ثمّ بصلاة الجمعة » وإن كان المراد قبل 
وغول لوقف الاك مطلق نائله الأ عاذة رائئة انا عست نيه اليه 
الجمعة التي قبلها بل هو تنفُلُ مطلق . وقد ورد التَرَغيِب فيه كما في 
حديث سلمان وغيره عند البخاري قال فيه : ثم صل ما كُتب له. 
وورد في سنّة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة. 

منها عن أب هريرة رواه البزّار بلفظ : كان يصن قبل الجمعة 
ركعتين وبعدها أربعاً. وفي إسناده ضعفٌ » وعن عل مثله. رواه 
الأثرم والطّبرانٌ في "الأوسط" بلفظ : كان يصن قبل الجمعة أربعاً 
وبعدها أربعاً. 

وفيه محمّد بن عبد الرّحمن السّهميّ وهو ضعيفٌ عند البخاريّ 
وغيره » وقال الأثرم : إِنّه حديث واه. 

ومنها عن ابن عبّاس مثله. وزاد " لا يفصل في شىءٍ منهنٌ " 
أخرجه ابن ماجه بسندٍ واو . 

قال النوويٌ في الخلاصة : إِنّه حديث باطل. 

وعن ابن مسعود عند الطَبرانٌ أيضاً مثله. وفي إسناده ضعف 
وانقطاع. ورواه عبد الرَّزْاقَ عن ابن مسعود موقوفاً وهو الصّواب. 
وروى ابن سعد عن صفيّة زوج النْبيّ يله موقوفاً » نحو حديث أبي 
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قزريرة: 

وقد تقدّم نقل المذاهب في كراهة التطوّع نصف النهار » ومن 
استثنى يوم الجمعة دون بقيّة الأيَام في المواقيت ”"©. 

وأقوى ما يتمسّك به في مشروعيّة ركعتين قبل الجمعة عموم ما 
صحّحه ابن حبّان من حديث عبد الله بن الزْبِير مرفوعاً : ما من صلاة 
مفروضة إلا وبين يدبها ركعتان. ومثله حديث عبد الله بن مغفّل كلد " 
بين كل أذانين صلاة " 7" 

قوله : ( فأمًا المغرب والعشاء ففي بيته ) استّدل به على أنَّ فعل 
الثوافل الليليّة في البيوت أفضل من المسجد » بخلاف رواتب النهار 
وحُكي ذلك عن مالكِ والثوري. 

وفي الاستدلال به لذلك نظرٌ » والظّاهر أن ذلك لَّ يقع عن عمدٍ. 
وإنّا كان يكةٍ يتشاغل بالتّاس في التّهار غالباً » وبالليل يكون في بيته 
غالباً ؛ وتقدّم من طريق مالكِ عن نافع بلفظ : وكان لا يُصلٌ بعد 
الجمعة حتى ينصرف. ْ 

والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثمّ ينصرف إلى القائلة 
بخلاف الظّهر فَإنّه كان يبرد مها » وكان يقيل قبلها. 

وأغرب ابن أب ليل » فقال : لا تجرئ سئة المغرب في المسجد. 
حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد رفعه : 


0) ( انظر حديث أبي سعيد # المتقدم برقم‎ )١( 
.) 191/1/( أخرجه البخاري ( 575 ) ومسلم‎ )7( 
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إن الأكعية يعد المقرب مع لذ البيوت: "© وقال لمكن ذلك 
لأبيه عن ابن أي ليل. فاستحسنه. 

قوله : ( وحدّثتني حفصة ) أي : أخته بنت عمر » وقائل ذلك. هو 
غيلة لون عم روكانت عقف ان هن أعبيا عي الل تاعنا نولدت 
قبل البعثة بخمس سنين » وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع. 

وألغرج ابن شبعد والدارضى والشناكم »أن الى كله طن تخفصة تي 
راجعها. ولابن سعد مثله من حديث ابن عباس عن عمر. وإسناده 
حسن » ومن طريق قيس بن زيد مثله. وزاد " فقال النبي يلي : إن 
جبريل أتاني فقال لي : راجع حفصة فإنها صوّامة قوّامة » وهي 
زوجتك في الجنة. 

وقيس مختلف في صحبته » ونحوه عنده من مرسل محمد بن 
سيرين. 

قوله : (سجدتين خفيفتين ). اختلف في حكمة تخفيفهما. 

فقيل : ليبادر إلى صلاة الصّبح في أوّل الوقت وبه جزم القرطبي. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5 757 ) وابن أبي شيبة في "المصنف" ( 7707/7 ) عن محمود 
بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال : أتانا رسول الله يك فصل بنا المغرب في مسجدنا 
٠‏ فلا سلّم منها قال : اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. للسّبحة بعد المغرب. 
وصحّحه ابن خزيمة )17٠١(‏ 
ورواه ابن ماجه في "السئن" ( ١١560‏ ) عن محمود عن رافع بن خديج » وهو وهم»ء 
والصواب الأول. 
ولأبي داود( 17٠0١‏ ) والترمذي. واستغربه ( 5 ٠50‏ ) والنسائى ( ١1٠٠١‏ ) من حديث 
عب ين كر لالد تعره .وق "هله عينلؤة لبيرت "١‏ لفظ أن داوة. 
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وقيل : ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين ى| كان يصنع في 
صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما شابهه في الفضل بنشاط 
واستعداد تامٌ. والله أعلم 

ولهما عن عائشة ء أنْهها كانت تقول : كان رسول الله َكل يُصل 
ركعتي الفجر فيخفف , حتّى إن أقول : هل قرأ فيها بأمّ القرآن ؟ . 

وقد تمسّك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلاً. وهو 
قول محكي عن أبي بكر الأصم وإبراهيم بن علية 

وتعقب : بها ثبت في الأحاديث الآتية. 

قال القرطبيٌ : ليس معنى هذا أمّها شكت في قراءته كَِِ الفاتحة , 
وإِنّا معناه أَنّهِ كان يطيل في الثوافل » فلا خف في قراءة ركعتي 
الفجر صار كأنّه ل يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصّلوات. 

قلت : وفي تخصيصها أمّ القرآن بالذّكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها 
في غيرها من صلاته. 

وقد روى ابن ماجه بإسنادٍ قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة 
قالت : كان رسول الله يل يُصلّ ركعتين قبل الفجر » وكان يقول : 
نِعْمَ السّورتان يقرأ بب| في ركعتي الفجر : قل يا أَّها الكافرون » وقل 
هو الله أحد. 

ولابن أبي شيبة من طريق محمّد بن سيرين عن عائشة » كان يقرأ 
فيهه| بهه| » ولمسلم من حديث أبي هريرة » أنه يك قرأ فيهما بهما. 

وللتّرمذيٌّ والنسائيّ من حديث ابن عمر : رمقتٌ النْبيّ يل شهراً 
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فكان يقرأ فيهما بها. وللتَرمذيٌ من حديث ابن مسعود مثله بغير تقييد 
» وكذا للبزّار عن أنس » ولابن حبّان عن جابر ما يدلّ على التَرَغيبٍ 
في قراءته| فيها. 

واستدل بحديث عائشة. 

القول الأول : على أنه لا يزيد فيهما على أمَّ القرآن. وهو قول 
مالك. 

القول الثاني : في البويطيٌ عن الشافعيٌ : استحباب قراءة السّورتين 
المذكورتين فيههما مع الفاتحة عملا بالحديث المذكور » وبذلك قال 
التوور. 

وقالوا : معنى قول عائشة " هل قرأ فيها بِأمٌّ القرآن " أي : مقتصر 
عليها أو ضمّ إليها غيرها » وذلك لإسراعه بقراءتها » وكان من عادته 
أن يرثل السّورة حتى تكون أطول من أطول منها. 

القول الثالث : ذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهما » وهو قول 
أكثر الحنفيّة » ونقل عن النّخعىّ » وأورد البيهقيّ فيه حديثاً مرفوعاً 
من مرسل سعيد بن جبير. وفي سنده راو ل يسمُ. 

القول الرابع : خص بعضهم ذلك. بمن فاته شيء من قراءته في 
صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجر » ونقل ذلك عن أبي حنيفة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح عن الحسن البصريٌ. 

واستدل بالأحاديث المذكورة على أنه لا يتعيّن قراءة الفاتحة في 
الصّلاة » لأنّه ‏ يذكرها مع سورتي الإخلاص. 
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وروى مسلم من حديث ابن عبّاس ء أنه ككِهِ كان يقرأ في ركعتي 
الفجر ( قولوا آمنا بالله ) التي في البقرة » وفي الأخرى التي ني آل 
ران 

وأجيب : بأنّه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيها. ويؤيّده أن قول 
عائشة " لا أدري أقرأ الفاتحة أم لا ؟. فدلّ على أنَّ الفاتحة كان مقرّراً 
عندهم أنه لا بد من قراءتها. والله أعلم. 

قوله : ( وكانت ساعة ) قائل ذلك هو ابن عمر. 

وفي رواية هما : وحدّثتني حفصة أنه كان إذا أَذْنْ المؤدّن » وطلع 
الفجر صلَّ ركعتين ". وهذا يدل على أنه إن أخذ عن حفصة وقت 
إيقاع الرّكعتين قبل الصّبح. لا أصل مشر وعيّتهما. 

وفي الحديث حجّةٌ لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحبٌ 
المواظبة عليها وهو قول الجمهور. 

وذهب مالك في المشهور عن عنه. إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية 
للفرائض » لكن لا يمنع من تطوّع بها شاء إذا أمن ذلك. 

وأأسي االعراتارن من أسسابه لخر انق سدور 


)١(‏ وهي قوله تعالى [ فل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ تَعَالوًا إل كَلِمَةٍ سَوَاءِ ينناو كُمْ ألا تَعْبْدَ إلا 
ال ولا شرل بد َي ولا يخ عضا تخضاً زا من ُو لله إن رلا فووا 


اشْهَدُوا بأنَا مُسْلِمُونَ (1). 
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الحديث الثامن عشر 
0" - عن عائشة رضي الله عنها » قالت : ل يكن النبِيّ كلةِ على 
شيءٍ من التوافل أشدّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر .7" 
وني لفظٍ لمسلم : ركعتا الفجر خيرٌ من الدّنيا وما فيها.”' 


قوله : ( النوافل ) في رواية أبي عاصم عن ابن جريج عند البيهقيٌ. 
فلك لعطاء + أرائجنة رزكطا النجرء أدهي نامرع #ا :تقال : 
حدثني عبيد بن عمير عن عائشة. فذكر الحديث. 

وجاء عن عائشة أيضاً تسميتها تطوّعاً من وجه آخر » فعند مسلم 
من طريق عبد الله بن شقيق » سألت عائشة عن تطوع النبي كَلل. 
فذكر الحديث. وفيه " وكان إذا طلع الفجر صل ركعتين ". 


قوله : ( أشدٌّ تعاهداً ) في رواية ابن خزيمة " أشدٌ معاهد 


)5( 1 .. 
2 0 


ولمسلم من طريق حفص عن ابن جريج : ما رأيته إلى شيء من الخير 
أسرع منه إلى الرّكعتين قبل الفجر » زاد ابن خزيمة من هذا الوجه " 


ولا إلى غنيمة ". 


3 ااي ل : إن , م 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١١١7‏ ) ومسلم ( 775 ) من طريق ابن جريج » قال : حدثني 
عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضى الله عنها به. 

(؟) مسلم (7/755) من ظريق قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة به. 

(*) وهي رواية مسلم أيضا. 
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النبي يَكيِ العشاء » ثم صلَّ ثماني ركعات » وركعتين جالساً » وركعتين 
بين النداءين » ول يكن يدعهما أبدا. 

ادكو ا و 111 ب لك ارد يد ده 
منقول عن الحسن البصريّ أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ : كان 
الحسن يرى الرّكعتين قبل الفجر واجبتين. والمراد بالفجر هنا صلاة 
الصبح. 

ونقل المرغينانّ مثله عن أبي حنيفة . وفي " جامع المحبويّ " عن 
اللعن ين ززادهو ا بمخرقا» اورجنا نر زاعرا عن نير تار ا جر 

واستدل به بعض الشَافعيّة للقديم في أن ركعتي الفجر أفضل 
التطوّعات. 

وقال الشافعيٌ في الجديد : أفضلها الوتر. 

وقال بعض أصحابه : أفضلها صلاة الليل يا روى مسلم من 
حديث أبي هريرة » أن النبي ل قال : أفضل الصّلاة» بعد الفريضة . 
صلاة الليل. 

فائدة : ورد في حديث أب قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة 
الصبح ففيه " ثم صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح ى) كان 
يصلي " , وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضاً " ثم دعا بماء 
فتوضاً ثم صلى سجدتين - أي ركعتين - ثم أقيمت الصلاة فصل 
صلاة الغداة " الحديث 
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قال صاحب اهدي ”" : لم يحفظ عن النبي يَكِةِ أنه صلَّ سنة الصلاة 
قبلها ولآً بغدها فى السشر إلا ما كان من ستة الفنجر. 

فلت : ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث 
البراء بن عازب قال : سافرت مع النبي بَكِِ ثانية عشر سفراً فلم أره 
ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. 

وكأنه ل يثبت عنده » لكن الترمذي استغربه » ونقل عن البخاري 
أثه رام كيه + وقل خيله يعض العلا ء غل سنة الزوال لاعل الراقة 
قبل الظهر , والله أعلم 

قوله : ( وني لفظٍ لمسلم : ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها )""' 


) أي : ابن القيم رحمه الله في كتابه ( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(؟) قال ابن الملقن في الإعلام (7/ 11 5) : 
قال النووي في شرح مسلم : أي : خير من الدنيا ومتاعها . 
وقال غيره : المراد بالدنيا حياتها وما فيها متاعها لا لذاتها » وكأنه قال : خير من متاع 
الدنيا. 
وقال غيرهما : إن) قال ذلك » لأنه بشّر أن حساب أمته يقدر مهما » فلهذا كانتا عنده 
خير من الدنيا وما فيها نا يتذكر بها من عظم رحمة الله بأمته من ذلك الموقف العظيم. 
وقال بعض فضلاء المالكية : في تفسير النووي السالف نظرٌ » فإنه قد جاء في الحديث 
الكصر:؟ الدنا ملع ااملشوة ماقا إلا ذكر رك أشديك " 
وخير هنا أفعل تفضيل ٠»‏ وهو يقتضي المشاركة في الأصل وزيادة ى) تقرر » ولا 
مشاركة بين فضيلة ركعتي الفجر ومتاع الدنيا المخبر عنه بأنه ملعون » ويبعد أن يحمل 
كلام الشارع على ما شذ من قولهم : العسل أحلى من الخل. 
إلا أن يقال : إِنَ المعنى مايحصل من نعيم ثواب ركعتي الفجر في الدار الآخرة خير مما 
يتنعم به في الدنيا فترجع المفاضلة إلى ذات النعيم الحاصل بين الدارين » لا إلى نفس 
ركعتي الفجر ومتاع الدنيا. انتهى 
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باب الأذان والاقامة 

الأذان لغةَ الإعلام » قال الله تعالى ( وأذانٌ من الله ورسوله ). 
واشتقاقه من الأَذَّن بفتحتين وهو الاستماع. 

وشرعاً الإعلام بوقت الصّلاة بألفاظٍ خصوصة. 

قال القرطبيٌ وغيره : الآذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل 
العقيدة لأنّه بدأ بالأكبريّة. وهي تتضمّن وجود الله وكاله » ثم ثنى 
بالتوحيد ونفي الشّريك » ثم بإثبات الرّسالة لمحمَّدٍ يك » ثم دعا إلى 
الطافة |الخصومنة عقب التنيادة بالتسالة لكا له شرف إلا عد 
جهة الرّسول , ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى 
المعاد » ثم أعاد ما أعاد توكيداً. 

ويحصل من الآذان الإعلام بدخول الوقت . والدعاء إلى الجاعة , 
وإظهار شعائر الإسلام. والحكمة في اختيار القول له دون الفعل 
سهولة القول وتيسّره لكل أحدٍ في كل زمان ومكان. 

واختلف أتبها أفضل الأذان أو الإمامة ؟. 

الثها » إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا 
فالآذان » وفي كلام الشافعيّ ما يومئ إليه. 

واختلف أيضاً في الجمع بينهما. 

فقيل : يكره » وفي البيهقيّ من حديث جابر مرفوعاً النْهي عن 
ذلك. لكنّ سنده ضعيف . وصمحٌ عن عمر : لو أطيق الأذان مع 
الخلافة لأَذّنث. رواه سعيد بن منصور وغيره. 
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وقيل : هو خلاف الأولى » وقيل : يستحبٌ. وصحّحه النوويٌ. 
فوائد: 

الفائدة الأولى : أخرج البخاري في " صحيحه " عن ابن عمر قال 
كان المبنلمون حمية قدموا الدينة ججمعون نتحيدوة الضلؤة ليس 
ينادى لها ء فتكلّموا يوماً في ذلك » فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل 
ناقوس النصارى » وقال بعضهم : بل بوقاً مثل قرن اليهود » فقال 
عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة » فقال رسول الله كَل : يا 
بلال قم فناد بالصلاة . 

وهو ظاهر في أنْ الأذان إِنَّا شرع بعد الجرة » فَإنّه نفى النّداء 
بالصّلاة قبل ذلك مطلقاً. وقوله في آخره " يا بلال : قم فناد بالصّلاة 
" كان ذلك قبل رؤيا عبد الله بن زيد » وسياق حديثه يدل على ذلك. 
لو د ا 
ولي لا 0 
ع امس 

خره " فبين|ا هم على ذلك » أري عبد الله النداء. فذكر الرّؤيا. وفيها 
صفة الآذان لكن بغير ترجيع » وفيه تربيع التكبير وإفراد الإقامة 
وتثنية قد قامت الصّلاة » وفي آخره قوله يَْةِ : إِنّا لرؤيا حقٌ إن شاء 
الله تعالى » فقم مع بلال فألقها عليه فإنّه أندى صوتاً منك » وفيه مجيء 
الفائدة الثانية : وردث أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكّة قبل 
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الحجرة » منها للطّبرانٌ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال 
:نا أسري بالنْبِئْ يليه » أوحى الله إليه الأذان » فنزل به فعلّمه بلالاً. 
وفي إسناده طلحة بن زيد. وهو متروك. 
وللدّارقطنيٌ في " الأطراف " من حديث أنس » أنْ جبريل أمر 
الى كل بالأذان حين فرضت الصّلاة. وإسناده ضعيف أيضاً. 


م و 
24 ع 
| 


ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعاً : لا أسري بي أذْن جبريل 
فظنّت الملائكة أنه يُصلٌ مهم فقدّمني فصليت. وفيه من لا يُعرف. 

وللبزّار وغيره من حديث علّ » قال : لا أراد الله أن يعلم رسوله 
الأذان أتاه جبريل بدابّةٍ يقال لها البراق فركبها. فذكر الحديث. وفيه : 
إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال : الله أكبر » الله أكبر » وفي آخره 
: ثمّ أخذ الملك بيده فأمّ بأهل السّماء. وفي إسناده زياد بن المنذر أبو 
الجارود. وهو متروك أيضاً. 

ويمكن على تقدير الصّحّة. أن يحمل على تعدّد الإسراء فيكون 
ذلك وقع بالمدينة. 

وأمّا قول القرطبيٌ : لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون 
مشروعاً في حقه » ففيه نظرٌ » لقوله في أوّله : كا أراد الله أن يعلم 
رسوله الأذان. 

وكذا قول المحبٌ الطّبريٌ : يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى 
اللّغويٌ وهو الإعلام. ففيه نظرٌ أيضاً لتصريحه بكيفيّته المشروعة فيه. 

والحقٌ أنه لايصحٌ شيءٌ من هذه الأحاديث. 
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وقد جزم ابن المنذر بأنّه بل كان يُصلٍ بغير أذان منذ فرضت 
الصّلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة » وإلى أن وقع التّشاور في ذلك 
على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد. انتهى. 

وقد حاول السّهِيلٌ الجمع بينهما فتكلف وتعسّف .» والآخذ با صحٌ 
أولى » فقال بانياً على صحّة الحكمة ني مجيء الأذان على لسان 
الصّحابّ : إِنَ الي وَل سمعه فوق سبع سموات وهو أقوى من 
الوحي 2 فلا تحن الأمن بالآذان عن فرض الصّلاة وأراد إعلامهم 
بالوقت . فرأى الصّحابّ المنام فقصّها . فوافقت ما كان النبيّ كلل 
سمعه فقال : إِّها لرؤيا حقٌّ " » وعلم حينئذٍ أن مراد الله بها أراه في 
السّهاء أن يكون سنّة في الأرض » وتقوّى ذلك بموافقة عمر » لأنْ 
السكينة تنطق على لسانه. 

الفائدة الثانية : مما كثر السّؤال عنه. هل باشر النْبيّ كك الأذان 
000 

وقد وقع عند السّهِيلَ » أن الى بك أذّن في سفر » وصلّ بأصحابه 
وهم على رواحلهم السَّماء من فوقهم والبلة من أسفلهم. أخرجه 
الْرَْمذيّ من طريق تدور على عمر بن الرّمّاح يرفعه إلى أبي هريرة. 
اتتهى 

وليس هو من حديث أبي هريرة » وإِنَّ) هو من حديث يعلى بن مرّة 
٠‏ وكذا جزم التوويٌ. بأنْ النْبِيّ كل أذّن مرّة في السّفر » وعزاه 
للترمذيّ وقواه. 


كناب الصلاكة باب الأذان والإقامة 1 


ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه التُرمذيٌ , 
ولفظه " فأمر بلالا فأذّن " فعْرف أنْ في رواية التَرَمذيٌّ اختصاراً . 
وأنَ معنى قوله " أذّن " أمر بلالا به » كما يقال أعطى الخليفة العام 
الفلايّ ألفاً» وإِنَّ) باشر العطاءً غيده » ونسب للخليفة لكونه آمراً به. 

ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان » ما رواه أبو الشيخ بسندٍ فيه 
مجهول عن عبد الله بن الزّبير قال : أخذ الآذان من أذان إبراهيم ( 
وأذن في الثاس بالحجٌ ) الآية. قال : فأَذّن رسول الله كَك. 

وما رواه أبو نعيم في " الحلية " بسندٍ فيه مجاهيل » أن جبريل نادى 
بالأذان لآدم حين أهبط من الجنّة. 
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الحديث التاسع عشر 


8 - عن أنس بن مالكِ # , قال : أَمِر بلا أن يشفع الأذان» 


ويوتر الإقامة. 29 


تولك +( أغر يلال ااهكذا ف تعظم الؤواياض عل البناد للمتعول. 

وقد اختلف أهل الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصّيغة 
للرّفع. 

والمختار عند محققي الطائفتين أنْها تقتضيه » لأنَّ الظاهر أنَ المراد 
بالأمر من له الأمر الشّرعيٌّ الذي يلزم اتباعه. وهو الرّسول كَل . 
ويؤيّد ذلك هنا من حيث المعنى » أنْ التقرير في العبادة إِنَّا يؤخذ عن 
توقيف فيقوى جانب الرّفع جذاً. 

وقد وقع في رواية روح بن عطاء عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 
أنس عند أبي الشيخ " فآَمَرَ بلالا" بالتّصب » وفاعل أمر هو النَبِيّ يكل 
» وهو بين في سياقه. 

وأصرح من ذلك رواية النسائيٌ وغيره عن قتيبة عن عبد الوهّاب 
عن خالد بلفظ : أَنْ الْبيّ بك أمر بلالا . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5/8 . 587058١. 658٠‏ 510” ) ومسلم (98” ) من 
طريق أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال : لَّا كثر الناس » قال : ذكروا أن 
يعلموا وقت الصلاة بشىء يعرفونه » فذكروا أن يوروا ناراً » أو يضربوا ناقوساً فأمر 
لل اكه 
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١هأ‎ 


قال الحاكم : صرّح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة. 

قلت : ول ينفرد به » فقد أخرجه أبو عوانة من طريق مروان 
المروزي عن قتيبة ويحبى بن معيِنٍ كلاهما عن عبد الوهاب » وطريق 
يحيى عند الدّارقطنيّ أيضاً » و ينفرد به عبد الوهّاب. 

وقد رواه البلاذريّ من طريق أبي شهاب الحناط ”" عن أبي قلابة. 

وقضيّة وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء إلى الصّلاة ظاهر 
في أن الآمر بذلك هو النْبيّ يكلِةِ لاغيره. ىا استدل به ابن المنذر وابن 
انه 

واستدل بورود الأمر به من قال بوجوب الأذان. 

واتعقب:: بآن الأمن إذا وورخيصفة الأذان لأ كنسه: 

وأجيب : بأنّه إذا ثبت الأمر بالصّفة لزم أن يكون الأصل مأموراً 
به» قاله ابن دقيق العيد. 

ومن قال بوجوبه مطلقاً الأوزاعيّ وداود وابن المنذر » وهو ظاهر 
قول مالك في الموطأ. وحكي عن محمّد بن الحسن. 

وقيل : واجب في الجمعة فقط. 

وقبل : فرض كفاية. 

والجمهور. على أنه من السّئْن المؤكدة. 

وأخطأ من استدل على عدم وجوبه بالإجماع ا ذكرناه. والله أعلم. 


)١(‏ أي : عن خالد الحذاء عن أب قلابة. 
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قوله : ( أن يشفع الآذان ) بفتح أوّله وفتح الفاء. أي : يأتي بألفاظه 
شفعاً .-وقد يق لخدي لابن عمر مرفوع. أخرجه أبو داود 
العبالبيك' ل '"مسخده!" ققال كيه "" مقن معي '" روه عند أي داواة 
والنسائيٌ » وصحّحه ابن خزيمة وغيره من هذا الوجه » لكن بلفظ " 
مرّتين مرّتين " 

قال الزين بن المنير : وصف الأذان بأنّه شفعٌ يفسّره قوله " مثنى 
مثنى " أي : مرّتين مرّتين » وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه في 
ذلك » لكن ] يختلف في أنْ كلمة التّوحيد التي في آخره مفردةٌ فيحمل 
قوله " مثنى " على ما سواها 

قوله : ( وأن يوتر الإقامة ) وعند ابن حبّان في حديث ابن عمر 
ولفظه " الآذان مثنى والإقامة واحدة " وروى الدّارقطنيٌ وحسّنه في 
حديث لأبي محذورة " وأمره أن يقيم واحدة واحدة " 

وهذا الحديث حجّة على من زعم : أن الإقامة مثنى مثل الأذان. 

وأجاب بعض الحنفيّة : بدعوى النسخ » وأنْ إفراد الإقامة كان 
ولا » ثمّ نسخ بحديث أبي محذورة » يعني : الذي رواه أصحاب 
السّئن. وفيه تثنية الإقامة » وهو متأخر عن حديث أنس فيكون 
0-0 

وعورض : بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسّنة التّربيع 
والتّرجيع فكان يلزمهم القول به. 

وقد أنكر أحمد على من ادّعى النسخ بحديث أبي محذورة. 
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واحتجٌ : بأنْ النْبِيّ يل ربع بعد الفتح إلى المدينة. وأقرٌ بلالآ على 
إقزاه الأقامة» وعلمة سعدا القرظ فأذن بسبعده. كا زواه الذار قطي 
والحاكم. 

وقال ابن عبد الي : ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن 
ذلك من الاختلاف المباح » فإن ربّع التكبير الأوّل في الأذان» أو ثناه» 
أو رجّع في التَشهّدء أو ] يرجّع » أو ثنى الإقامة ‏ أو أفردها كلّها أو 
إل" قد قامت الصّلاة " فالجميع جائز. 

وعن ابن خزيمة : إن ربّع الأذان ورجّع فيه ثُنّى الإقامة » وإِلَا 
أفردها » وقيل : 1 يقل بهذا التفصيل أحد قبله. والله أعلم. 

وقد احتج به مَّن قال بإفراد قوله " قد قامت الصّلاة 0 والحديث 

فإِنْ احتجٌ بعمل أهل المدينة » عورض بعمل أهل مكَّة » ومعهم 

فائدة : قيل : الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أنْ الأذان 
لإعلام الغائبين فيكرّر ليكون أوصل إليهم . بخلاف الإقامة فإِمّها 
للحاضرين » ومن نَم استحبٌ أن يكون الأذان في مكان عالٍ بخلاف 
الإقامة » وآن يكون الصّوت في الأذان أرفع منه في الإقامة » وأن 
كوة الآذان عرثلا والإقامة مساعة ,.وكار " قن قامك الشاذة" 
لأئّبا المقصودة من الإقامة بالذّات. 

قلت : توجيهه ظاهر. 
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وأمّا قول الخطابيَ : لو سوّى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار 
لأن يفوت كثيراً من النّاس صلاة الجاعة » ففيه نظرٌ » لأنْ الأذان 
يستحبٌ أن يكون على مكان عالٍ لتشترك الأسماع . 

وقد تقدّم الكلام على تثنية التكبير » وتؤخذ حكمة الترجيع مما 
تقدم » وإِنَّما اختصّ بالتشهّد لأنه أعظم ألفاظ الأذان» والله أعلم. 

كب 15د لشيكان عقر لسبيرك الإقابنة " إلا الفا 7 

والمراد بالمنفيٌ غير المراد بالمثبت » فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ 
المشروعة عند القيام إلى الصّلاة. 

والمراد بالمنفيٌ خصوص قوله " قد قامت الصّلاة " ىا سيآتي ذلك 
صريحاً. وحصل من ذلك جناس تام 

وأخرجه عبد الرَّزْاقَ عن معمرٍ عن أيُوب بسنده متّصلاً بالخبر 
مفسّراً . ولفظه : كان بلال يثنّي الأذان ويوتر الإقامة » إلا قوله قد 
قامت الصّلاة. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" والسَرّاجٍ في 
"مسنده" . وكذا هو في مصتف عبد الرَّزَاق » وللإسماعيلٌ من هذا 
الوجه. ويقول : قد قامت الصلاة مرّتين. 

وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة. 

وأجاب بعض الشّافعيّة : بأنَ التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى 
الأذان إفراد. 

قال الثوويّ : ولهذا يستحبّ أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس 


واحد. 
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قلت : وهذا إِنّْا يتأنّى في أوّل الأذان لا في التكبير الذي في آخره 
وعلى ما قال النوويّ : ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في 


آخره نفس . 

ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوّله على 
مَن قال بتثنيته » مع أنْ لفظ " الشّفع " يتناول التّثنية والتّربيع » فليس 
في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يوهمه كلام ابن 
بطَالٍ. 

وأمًا الترجيع في التشهّدين . فالأصحٌ في صورته أن يشهد 
بالوحدانية ثنتين » ثم بالرّسالة ثنتين » ثم يرجع فيشهد كذلك . فهو - 
وإن كان في العدد مربّعاً - فهو في الصّورة مثنى. والله أعلم. 
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الحديث العشرون 

4 - عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السّوائيَ # . قال : أتيت 
النبي يَكيِ وهو في قبةٍ له حمراء من أدم » قال تقر بلالبيوضووه 
تعن اصع وات كال : فخرج التي يل عليه خُلةٌ حمراء , كأن أنظر 
إلى بياض ساقيه » قال : فتوضّأ وأذّن بلالٌ» قال : فجعلتٌ أتتبّع فاه 
ههنا وهنا ء يقول يميناً وشمالاً : حيّ على الصّلاة ؟ حيّ على الفلاح . 
ثم رُكِرْثْ له عنزةٌ » فتقدّم وصلٌ الظهر ركعتين ثم ل يزل يُصلي 
ركعتين حتى رجع إلى المدينة.”") 

قوله : ( عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله ) وهو مشهور بكنيته 
أكثر من اسمه . وكان يقال له أيضا : وهب الله ووهب الخير. 
وسواءة بضم المهملة وتخفيف الواو والمد وال همز » وآخره هاء 
تأنيث ابن عامر بن صعصعة.”) 


قوله : ( قبةٍ حمراء من أَدَم ) بفتح الهمزة والمهملة. هو الجلد المدبوغ 


)0011١:5454./# أخرجه البخاري ( 73759 51/7 ؛ لالاك ا لطت‎ )١( 
ومسلم ( 507 ) من طرق عون بن أبي جحيفة عن أبيه. مطولاً ومختصراً‎ 
ومسلم ( 00 ) من طريق شعبة عن‎ ) 775٠0 . 514» 1805 ( وأخرجه البخاري‎ 
الحكم وعون عن أبي جحيفة به نحوه.‎ 

(1) قيم على النبيّ يك في أواخر عمره » وحفظ عنه ثم صحب علياً بعده . ولاه شرطة 
الكوفة لا ولي الخلافة. وفي الصّحيح عنه : رأيت النبيّ َكةٍ » وكان الحسن بن علي 
يُشبهه » وأمر لنا بثلاثئة عشر قلوصاً » فهات قبل أن نقبضها . وكان عل يُسمّيه وهب 
الخير. قال الواقدىٌّ : مات في ولاية بشر على العراق. وقاك انين ان بيك 1 
الاعيليةا 534/5 )بمجرة: 
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» وكأنّه صبغ بحمرة قبل أن يجعل قبّة. 
قوله : ( فخرج بلال بوضوء ) بفتح الواو أي : الماء الذي توضاً 


قوله : ( فمن ناضح ونائل ) في رواية لما " رأيت الناس يبتدرون 
ذاك الوضوء » فمّن أصاب منه شيئاً تمسح به » ومّن ل يصب منه شيئاً 
أخذ من بلل يد صاحبه ". 

وللبخاري " فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون 
به " كأئّم اقتسموا الماء الذي فضل عنه. 

ويحتمل : أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه كَللةِ. 

وفيه دلالة بيّنة على طهارة الماء المستعمل. وأخرج ابن أبي شيبة 
والدّارقطنيٌ والبخاري معلّقاً من طريق قيس بن أبي حازم عن جرير » 
أنه كان يستاك » ويغمس رأس سواكه في الماء » ثمٌّ يقول لأهله : 
توضّئوا بفضله » لا يرى به بأساً. 

وَإنَّا أراد البخاري ”" أن صنيعه ذلك لا يغيّر الماء » وكذا مجرّد 
الاستعمال لا يغيّر الماء فلا يمتنع التطهّر به. وقد صحّحه الدّارقطنيٌ 
بلفظ " كان يقول لأهله : توضئوا من هذا الذي أدخل فيه سواكي ". 

وقد روي مرفوعاً » أخرجه الدّارقطنيٌ من حديث أنس ء أن النبيّ 
كلد كان يتوضأ بفضل سواكه. وسنده ضعيف. 


)١(‏ حيث بوّب على الحديث ( باب استعمال فضل وضوء الناس ) ثم ذكر أثرٌ جرير َق 
»ثم أورد حديث أبي جحيفة ط4ك. 
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وذكر أبو طالب في " مسائله " عن أحمد ء أنه سأله عن معنى هذا 
الحديث . فقال : كان يدخل السّواك في الإناء ويستاك » فإذا فرغ 
لوجاهن ذلك الماع 

وقد استشكل إيراد البخاريّ له في هذا الباب المعقود لطهارة الماء 
المكها .. 

وأجيب : بأنّه ثبت أنْ السّواك مطهّر للفم » فإذا خالط الماء » ثمّ 
حصل الوضوء بذلك الماء » كان فيه استعمال للمستعمل في الطّهارة. 

قوله : ( فخرج النبي كله وعليه حُلّةَ ) قال أبو عبيد : الحلل برود 
اليمن. والحلة إزار ورداء. ونقله ابن الآثير » وزاد : إذا كان من جنس 
واحد. 

وقال ابن سيده في المحكم : الخّلة برد أو غيره. 

وحكى عياض + أن أصل تسمية العويين حلة أن يكونان جديدين 
كما حَلّ طيهما. 

وقيل : لا يكون الثوبان حلة حتى يلبس أحدهما فوق الآخر فإذا 
كان نون نديد عليه والأول أشهر 

قوله : ( حمراء ) بوب عليه البخاري بقوله " باب الصلاة في الثوب 
الأحمر " يشير إلى الجواز . والخلاف في ذلك مع الحنفيّة. فئهم قالوا : 
يكره. وتأوّلوا حديث الباب بأئّبا كانت حلة من برود فيها خطوطٌ 
حمر. 


ومن أدلتهم. ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال 
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: مر بالنِيَ لِِ رجل وعليه ثوبان أحمران » فسلَّم عليه فلم يردّ عليه. 

وهو حديثٌ ضعيف الإسناد » وإن وقع في بعض نسخ التَّرمذيّ أنه 
قال : حديث حسن ؛ لأنْ في سنده كذا.0© 

وعلى تقدير أن يكون مما يحتجحٌ به. فقد عارضه ما هو أقوى منه. 
رحو و قسن »عمل أن زكرن ترك الزة عليه سب آخر. 

وحمله البيهقيٌ على ما صبغ بعد النسج. وأمّا ما صبغ غزله ثم نسج 
» فلا كراهية فيه. 

وقال ابن الثَّن : زعم بعضهم. أن نس النّبِيّ يه لتلك الحلة كان 
من أجل الغزو» وفيه نظرٌ ؛ لأنه كان عقب حجّة الوداع » ول يكن له 
إفذاك غييت 

قوله : ( كأني أنظر إلى بياض ساقيه » وللبخاري " خرج في حلة 
مشمراً " والتشمر : هو بالشّين المعجمة وتشديد الميم : رفع أسفل 
الثوب. 

قال الإساعيلٌ : وهذا هو التشمير » ويؤخذ منه أَنْ النْههي عن كف 
الثْاب في الصّلاة محلّه في غير ذيل الإزار » ويحتمل : أن تكون هذه 
الصّورة وقعت اتّفاقاً» فإِئّبا كانت في حالة السّفر» وهو محل التَشْمير. 


)١(‏ كذا في النسخ المطبوعة. ولعل فيه سقطاً. وفي سنده أبو يحيى القتات. كما سيأتي في 
(؟) سيأ مزيد بسط إن شاء الله » على مسألة لبس الثوب الأحمر في شرح حديث البراء في 
كتاب اللباس برقم ( 501 ) 
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5 : ( فجعلت أن: ل ا ل 
فيه يمياً وشهالة"". 

وفي رواية وكيع عن سفيان عند الاسواعين ""رأيت. بلذلاً يؤذن 
يتتبّع بفيه " ووصف سفيان " يميل برأسه يميناً وشمالا ". 

والحاصل أن بلالاً كان يتتبّع بفيه الناحيتين » وكان أبو جحيفة ينظر 
إليه » فكلّ منهما متتبّع باعتبار. 

قوله : ( يقول يميناً وشمالاً : حيّ على الصّلاة؟ حيّ على الفلاح) 
وللبخاري " ههنا وهها بالأذان " أورده مختصراً. 

ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم أتمٌّ حيث قال " فجعلت أتتبّع 
كاذهاهنا وعامعا يمينا وشالا وقول اس غل الضلوة عه عل 
الفلاح " وهذا فيه تقييدٌ للالتفات في الأذان وأنْ محله عند الحيعلتين. 

وبوّب عليه ابن خزيمة " انحراف المؤدن عند قوله حيّ على 
الصّلاة حيّ على الفلاح بفمه لا ببدنه كله " قال : وإِنَّما يمكن 
الانحراف بالفم بانحراف الوجه » ثم ساقه من طريق وكيع أيضا 
بلفظ " فجعل يقول في أذانه هكذا » ويحرف رأسه يميناً وشمالاً ". 

وفي رواية عبد الرَّزّاق عن الثوريّ في هذا الحديث زيادتان : 

إحداهما : الاستدارة. 

والأخرى : وضع الإصبع في الأذن » ولفظه عند التَرمذيٌ " رأيت 
بلالا يؤذّن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه ". 
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فأمَا قوله " ويدور ". فهو مدرحٌ في رواية سفيان عن عون ء بيّن 
ذلك يحيى بن آدم عن سفيان عن عونٍ عن أبيه قال : رأيت بلالا أَذّن 
» فأتبع فاه هاهنا وهاهنا والتفت يميناً وشمالاً. قال سفيان : كان 
حجَاحٌ - يعني ابن أرطأة - يذكر لنا عن عونٍ أنه قال : فاستدار في 
أذانه. فلا لقينا عوناً ل يذكر فيه الاستدارة » أخرجه الطَبرانيّ وأبو 
الشيخ من طريق يحيى بن آدم. 

وكذا أخرجه البيهقيٌ من طريق عبد الله بن الوليد العديّ عن 
سفيان , لكن ل يسم حجّاجاً ؛ وهو مشهور عن حجّاج. أخرجه ابن 
ماجه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم من طريقه. 

ول ينفرد به. بل وافقه إدريس الأوديّ ومحمّد العرزميّ عن عونٍ . 
لكنّ الثلاثة ضعفاء » وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل - وهو قيس 
بن الرّبيع -. فرواه عن عون. فقال في حديثه " ول يستدر " أخرجه 
أبو داود. 

ويمكن الجمع : بأنْ من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرّأس » 
ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله. 

ومشى ابن بطّالٍ ومن تبعه على ظاهره » فاستدل به على جواز 
الاستدارة بالبدن كله. 

قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استدارة المؤذَنين للإسماع عند 
التلفظ بالحيعلتين » واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط ء 
وقدماه قارّتان مستقبل القبلة ؟ واختلف أيضاً. هل يستدير في 
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الحيعلتين الأوليين مرّةً » وفي الثانيتين مرّةَ ؟ أو يقول حىّ على الصّلاة 
عن يمينه » ثمّ حي على الصّلاة عن شماله. وكذا في الأخرى ؟. 

قال : ورجح الثاني » لأنّه يكون لكل جهة نصيبٌ منهما » قال : 
والأوّل أقرب إلى لفظ الحديث. 

وفي المغني عن أحمد : لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع 
أهل الجهتين. 

وأمَا وضع الإصبعين في الأذنين : فقد رواه مؤمّلٌ أيضاً عن سفيان. 
أخرجه أبو عوانة » وله شواهد ذكرتها في " تعليق التعليق ". 

من أصحّها. ما رواه أبو داود وابن حبّان من طريق أب سلام 
الدّمشقيّ » أن عبد الله الحوزنٌ حدّثه » قال : قلت لبلالٍ كيف كانت 
نفقة النبيّ كيةِ ؟ فذكر الحديث. وفيه. قال بلال : فجعلت إصبعي في 
أذني فأذنت. 

ولابن ماجه والحاكم من حديث سعد القرظ ء أن النْبِيّ ِ أمر 
بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه. وفي إسناده ضعف. 

قال العلماء في ذلك فائدتان : 

إحداهما : أنه قد يكون أرفع لصوته » وفيه حديثُ ضعيف. أخرجه 
أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلالٍ. 

انيهها : أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بُعدٍ » أو كان به 
صممٌ أنّهِ يؤذْن » ومن نَم قال بعضهم : يجعل يده فوق أذنه حسب. 

قال التَرّمذيّ : استحبٌ أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في 
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أذنيه في الأذان » قال : واستحبّه الأوزاعيّ في الإقامة أيضاً. 

تنبيةٌ : للم يرد تعبين الإصبع التي يستحبٌ وضعها ء وجزم النوويٌ 
ئها المسبّحة » وإطلاق الإصبع مجارٌ عن الأنملة. 

تنبيةٌ آخر : وقع في " المغني " للموقق نسبة حديث أبي جحيفة 
بلفظ " أنْ بلالا أَذّن ووضع إصبعيه في أذنيه " إلى تخريج البخاريّ 


ومسلم » وهو وهم. 

وساق أبو نعيم في " المستخرج " حديث الباب من طريق عبد 
الرّحمن بن مهدي » وعبد الرّزّاق عن سفيان بلفظ عبد الرّزّاقَ من غير 
بيان فا أجاد » لإهامه أّا متوافقتان. 

وقد عرفت ما في رواية عبد الرٌّراق من الإدراج » وسلامة رواية 
عبد الرّحمن من ذلك » والله المستعان. 

قوله : ( ثم زرُكِرَّتْ له عترّة ) تقدّم ضبطها وتفسيرها في الطّهارة في 
بوبيك الى 0 

وفي رواية أبي العميس عن عون عند البخاري " جاء بلال فآذنه 
بالصّلاة » ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام الصّلاة ". 

وأوّل رواية عمر بن أبي زائدة عن عونٍ عن أبيه في الصحيحين : 
رأيت رسول الله كلِ في قبّةِ حمراء من أدم » ورأيت بلالا أخذ وضوء 


رسول الله كَكَِةِ » ورأيت النامن معدروق ذلك الوضوء فمّن أصاب 


.)١1(مقرب)١(‎ 
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منه شيئاً تمسّح به » ومن ل يصب منه شيئاً أخذ من بلّل يد صاحبه. 
وفيها أيضاً. وخرج في حلةٍ حمراء مشمّراً. 

وفي رواية مالك بن مِغْوّل عن عون عند البخاري " كأن أنظر إلى 
وييص ساقيه " » وبيّن فيها أيضاً أنْ الوضوء الذي ابتدره النّاس كان 
فضل الماء الذي توضًأً به النبيّ كل » وكذا هو في رواية شعبة عن 
الحكم . 

وفي رواية عملي من طريق التورئ فخ غول ما تشعريآن ذلك كان 
بعد خروجه من مكّة بقوله " ثم ] يزل يُصلُ ركعتين حتّى رجع إلى 
المدونة ". 

قوله : ( فتقدّم » وصلٌّ الظّهر والعصر ركعتين ) زادا في رواية لهم| " 
يمر بين يديه المرأة وا حمار " أي : بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة 
؛ ففي رواية عمر بن أبي زائدة عن عون " ورأيت الناس والدّوابٌ 
يمرّون بين يدي العنزة ". 

وف الحديث من الفوائد. 

التىاس البركة مما لامسه الصّالحون '"» ووضع السّترة للمصلي 
حيث يخشى المرور بين يديه » والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة. 


(1) قال الشيك ابن باو ره الل (310//1) + هذا قبدنظة. والصواب أن مفل هذا عاض 
بالنبي َكل ا جعل الله فيه من البركة » وغيره لا يقاس عليه يا بينهما من الفرق العظيم 
٠‏ ولأنَّ نتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك كما وقع من بعض الناس. نسأل الله 
العافية. 
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وأنْ قصر الصّلاة في السّفر أفضل من الإتمام يا يشعر به الخبر من 
مواظبة النْبِىّ لِةٍ عليه » وأنْ ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي 

وفيه تعظيم الصّحابة للنْبيّ َك » وفيه استحباب تشمير الثياب لا 
سيّا في السّفر » وكذا استصحاب العنزة ونحوها » ومشروعيّة الأذان 
في السّفر. 

وجواز النظر إلى السّاق . وهو إجماعٌ في الرّجل حيث لا فتنة. 

وجواز لبس الثوب الأحمرء وفيه خلافٌ تقدم ذكره. 

كب + انهدل البخارص بانديق هل مدروصية السارة فى مكة 
وغيرها: 

قال ابن المنير : إِنّ) خصٌ مكّة بالذكر دفعاً لتوهّم من يتوهّم أن 
السّترة قبلةً » ولا ينبغي أن يكون لمكّة قبلة إلا الكعبة » فلا يحتاج فيها 
المنة ةلهن 

والذي أظنه أنّه أراد أن ينتكت على ما ترجم به عبد الرَّزّاقَ. حيث 
قال في " باب لا يقطع الصّلاة بمكة شيء " ثم أخرج عن ابن جريج 
عن كثير بن كثير بن المطّلب عن أبيه عن جدّه قال : رأيت النبي كلل 
يُصلٌّ في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أي النّاس - سترة. 
واخر هه من هذا الوجه ايها أضتحاب السده. 

ورعاله هر تقو إلا المعو لوقك روا أو ذاودهة ادغ 
ابن عيينة قال : كان ابن جريج أخبرنا به هكذا » فلقيتٌ كثيراً » فقال : 
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فد 


0 و 3 3 

فأراد البخاريٌ التنبيه على ضعًف هذا الحديث » وأن لا فرق بين 
مكّة وغيرها في مشروعيّة السّترة » واستدل على ذلك بحديث أبي 
جحيفة » وقد قدّمنا وجه الدّلالة منه. وهذا هو المعروف عند الشافعيّة 

كك و جه به 3 4 2 
وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصل بين مكة وغيرها. 

واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضُرورة. 

تكميلٌ آخر : زاد البخاري " وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه 
فيمسحون بها وجوههم . قال : فأخذت بيده فوضعتها على وجهي. 
فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك " وقع مثله في 
حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. عند الطبرانّ بإسنادٍ قويّ. 

وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم في أثناء حديث قال : فمسح 
صدري فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنَّم) أخرجها من جونة عطار. 
أصافح رسول الله كلةِ أو يمسّ جلدي جلده ء فأتعرّفه بعد في يدي . 
وإِنْه لأطيب رائحة من المسك. 

وفي حديثه عند أحمد " أتى رسول الله ِةِ بدلو من ماء » فشرب منه 
ثمّ مج في الذّلو ثم في البئر» ففاح منه مثل ريح المسك ". 

وروى مسلم حديث أنس. في جمع آم سليم عرّقه كك وجعلها إِيّاه 
في اليب » وفي بعض طرقه " وهو أطيب الطّيب ". 
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وأخرج أبو يعلى والطّبرانٌ من حديث أب هريرة. في قصّة الذي 
استعان به كد على تجهيز ابنته » فلم يكن عنده شيء » فاستدعى 
بقارورة فسلّتٌ له فيها من عرقه » وقال له : مرها فلتطّيّب به » فكانت 
إذا تطيّبت به شمٌ أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسمّوا بيت 
المي 

وروى أبو يعلى والبزار بإسنادٍ صحيح عن أنس : كان رسول الله 
يك إذا مرّ في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك » فيقال : 


مرّ رسول الله كَكاةٍ . 


(١)سكت‏ عنه الشارح رحمه الله. وقد أخرجاه من طريق حلبس بن غالب عن الثوري 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة ك. 
وحلبس. قال الدارقطني : متروك الحديث. وقال ابن عدي : بصري منكر الحديث » 
ذاووه الذهرة شدي ى "بليوان" 011/11 « وعد السك جد 
وقد جزم ابن الجوزي في الموضوعات . والشوكانٌ في الفوائد المجموعة بوضعه. 
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الحديت الواحد والعشرون 
- عن عبد الله بن عمر #ه عن رسول الله مَكِةٍ . أنه قال : إِنّ 
بلالا يدن بليل . فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذانَ ابن أمّ مكتوم.”© 


قوله : ( إِنّ بلالا ) ابن رباح. بفتح الراء والموحدة وآخره مهملة » 
وذكر بن سعد ء أنه كان من مولّدي السراة. 

واسم أمه حَمَامة » وكانت لبعض بني ممح . وجاء عن أنس عند 
الطبراني وغيره » أنه حبشي. وهو المشهور. وقيل : نوبي. 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن قيس بن أبي حازم 
قال : اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق وهو مدفون بالحجارة. 

قوله : ( يؤدْن بليل ) فيه إشعارٌ بِأنْ ذلك كان من عادته المستمرٌة » 
وزعم بعضهم أن عدا ذلك بلحنياق تدده ومل اتتديد مشده نقد 
أقرّه النبيّ ئِيةِ على ذلك فصار في حكم المأمور به. 

وسيأتي الكلام على تعيين الوقت الذي كان يؤْدَن فيه من الليل آخر 
الكلام على الحديث. 

قوله : ( فكلوا ) فيه إشعارٌ بأن الأذان كان علامة عندهم على 


)١(‏ أخرجه البخاري (701785947) ومسلم )1١47(‏ من طريق الزهري عن سالم عن 


وأخرجه البخاري ( 5917 ) ومسلم ( ٠١47‏ ) من طريق نافع. والبخاري (514, 
١‏ من طريق عبد الله بن دينار كلاهما عن ابن عمر. 
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دخول الوقت . فبيّن لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. 

قوله : ( حتى يوذن ) وللبخاري " وكان رحجلا أعمى لا ينادي 
حتى يقال له : أصبحت أصبحت " أي : دخلت في الصّباح » هذا 
ظاهره » واستشكل لأنّه جعل أذانه غايةَ للأكل » فلو 1 يؤذّن حتّى 
يدخل في الصّباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر ء والإجماع 
عل خلافه إلا من شل كالأعمش. © 

وأجاب ابن حبيب وابن عبد البرّ والأصيلٌ وجماعة من الشّرّاح : 
أن المراد قاربتٌ الصّباح. 

ويعكر على هذا الجواب. أنْ في رواية البيهقي " و يكن يؤذْن حتى 
يقول له النّاس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر : أَذّن ". 

وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية البخاري التي في الصّيام " حتّى يؤذّن 
ابن أمّ مكتوم » فإنّهِ لا يؤدّن حتى يطلع الفجر ". 

وإنّا قلت إِنْهِ أبلغ لكون جميعه من كلام النْبيّ وَكلَة. 

وأيضاً فقوله : إِنْ بلالا يؤدن بليل. يشعر أن ابن أمّ مكتوم بخلافه 
؛ ولأنّه لو كان قبل الصّبح ل يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلاً 
مدهي أذن قبل الوقت» 

وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال. 

وأقرب ما يقال فيه » إِنْ أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشَّرب 


. هكذا قال الشارح في باب الأذان موافقةً لابن قدامة. ثم استدرك في كتاب الصوم‎ )١( 
ونقل عن جماعةٍ القول به كالأعمش. كى| سأنقله هنا إن شاء الله.‎ 
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» وكأنّه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارناً لابتداء 
طلوع الفجر. وهو المراد بالبزوغ » وعند أخذه في الآذان يعترض 
الفجر في الأفق. 

ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقوهم " أصبحت " أي : 
قاربتَ الصّباح » وقوع أذانه قبل الفجر لاحتمال أن يكون قولحم ذلك 
يقع في آخر جزءٍ من الليل وأذانه يقع في أَوّل جزء من طلوع الفجر. 
وهذا - وإن كان مستبعداً في العادة - فليس بمستبعدٍ من مؤدَّن النبيّ 
يك المؤيّد بالملائكة » فلا يشاركه فيه من ل يكن بتلك الصّفة. 

وقد روى أبو قرّة من وجه آخر عن ابن عمر حديثاً فيه " وكان ابن 
أمّ مكتوم يتونحى الفسجر فلا يخطئه ". 

وفي حديث سمرة عند مسلم " لا يغرنّكم من سَحوركم أذان بلال 
ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا " يعني : 
عحترضا: ون يرواية " ولاهة لنياف سس يعطير ". 

ولفظ الترمذي : لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلالٍ ولا الفجر 
المستطيل ».ولك الجر المستطين فى الآفق ". 

وقال الترمذي : هو حديتٌ حسرٌ » وله من حديث طلق بن علي " 
كلوا واشربوا ولا يبيدنكم الساطع المصعد » وكلوا واشربوا حتى 
يعترض لكم الأحمر". 

وقوله " ببيدنكم " بكسر الماء. أي : يزعجنكم فتمتنعوا به عن 
السحور فإنه الفجر الكاذب » يقال هدته أهيده إذا أزعجته » وأصل 
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اليد بالكسر الحركة. 

ولابن أبي شيبة عن ثوبان مرفوعاً " الفجر فجران : فأما الذي كأنه 
ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه » ولكن المستطير " أي : هو 
الذي غرم الطغام وجل الصنلذة +وهذا مواكق للآية (وكلوا واشريوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ). 

وذفب عاعة فو الصححابة:وقال يه الأعيشن من التابفين وضاحيه 
أبو بكر بن عياش : إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر. 

فروى سعيد بن منصور عن أب الأحوص عن عاصم عن زر عن 
حذيفة قال : تسكّرنا مع رسول الله يك هو والله النهار غير أن 
الشمس لم تطلع. وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه » 
وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة. 

وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي 
بكرء أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر. 

وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن على » أنه صلَّ الصبح » ثم قال 
: الآن حين تبين الخنيط الأبيض من الخيط الأسود. 

قال ابن المنذر : وذهب بعضهم إلى أنَّ المراد بتبين بياض النهار من 
سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت » ثم حكى 
ما تقدم عن أب بكر وغيره. 

وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي - وله صحبة - 


أن أبا بكر قال له : اخرج فانظر هل طلع الفجر ؟ قال : فنظرت ثم 


أن 
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١ا/؟‎ 


أتيته فقلت : قد ابيضٌ وسطعَ » ثم قال : اخرج فانظر هل طلع ؟ 
فنظرت فقلت : قد اعترض. قال : الآن أبلغني شرابي. 

وروى '" من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال : لولا الشهوة 
لصليت الغداة ثم تسحّرت. قال إسحاق : هؤلاء رأوا جواز الأكل 
والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد 
الليل. 

قال إسحاق : وبالقول الأول أقول » لكن لا أطعن على من تأول 
الرخصة كالقول الثاني » ولا أرى له قضاء ولا كفارة. 

الك كو هل يمحل الوقق رظيرم يق قرا الجاع ل 
خلاف ما ذهب إليه الأعمش . والله أعلم. 

وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر. وإلى مشروعيّته 
مطلقاً ذهب الجمهور. وخالف الثوريٌ وأبو حنيفة ومحمّد. 

وإل الاكتفاء مطلقاً. ذهب مالك والشّافعيٌ وأحمد وأصحابهم. 

وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث . وقال به 
الغزاليٌ في الإحياء. 

وادّعى بعضهم : أنه ] يرد في شىء من الحديث ما يدل على 
الاكتفاء. 


له 


وتعقب : بحديث الباب. 


)١(‏ أي : الحافظ ابن المنذر رحمه الله. 


)١١ 


يزه تطق بخلافه ».وهنا قل ورد حديك ابن عمر وعائشة 


با يشعر 


نعم. حديث زياد بن الحارث عند أبي داود » يدل على الاكتفاء . 
إن فيه أنه أَذْن قبل الفجر بأمر النْبِيّ كَل » وأنّه استأذنه في الإقامة 
فمنعه » إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام » لكن في إسناده ضعفٌ. 

وأيضاً فهي واقعة عينٍ » وكانت في سفر » ومن نَم قال القرطبيّ : 
نه مذهبٌ واضمٌ , غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه. انتهى 

فلم يردّه إلا بالعمل على قاعدة المالكيّة. 

وادّعى بعض الحنفيّة - ى| حكاه السّروجيّ منهم - أنْ الثّداء قبل 
الفجر ل يكن بألفاظ الأذان » وإِنَّا كان تذكيراً أو تسحيراً ىا يقع 
للناس اليوم. 

وهذا مردودٌ » لكنّ الذي يصنعه النّاس اليوم محدث قطعاً » وقد 
تضافرت الطّرق على التَعبير بلفظ الأذان » فحمله على معناه الشّرعيٌ 
مقدّمٌ » ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظٍِ مخصوصة كَا التبس على 
السَامعين. وسياق الخبر يقنضي أنه خثي عليهم الالتباس. 

وادّعى ابن القطان : أَنْ ذلك كان في رمضان خاصّةً » وفيه نظرٌ. 


وني الحديث أيضاً استحباب أذان واحد بعد واحد. وأمًا أذان اثنين 


)١(‏ حديث عائشة أخرجه الشيخان بمثل لفظ حديث ابن عمر حديث الباب. 
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بجا قدع مف قو #ويقال:: إن أل من أعدله يكو آم 

وقاله الال : لذركره لا إباسصدن من ذلك وي 00 

واستدل به على جواز اتخاذ مؤدّنين في المسجد الواحد » قال ابن 
دقيق العيد : وأمّا الزّيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرّض له. 
التهى : 

ونصٌ الشَافعيٌ على جوازه. ولفظه : ولا يتضيّق كَلةِ إن أذن أكثر 
من انين > وغل بجر ان تقر المي ري فى وخرل الرتته درفي 
أوجةٌ . واختلف فيه التّرجيح » وصحّح التوويّ في كتبه أن للأعمى 
والبصير اعتماد المؤدْن الثقة. 

وفي الحديث 

وهو القول الأول : جواز شهادة الأعمى . وهو قول مالكِ والليث 
» سواءٌ علم ذلك قبل العمى أو بعده. 

القول الثاني : فصّل الجمهور. فأجازوا ما تحمّله قبل العمى لا بعده 
» وكذا ما يتنزل فيه منزلة المبصر » كأن يشهد شخصٌ بشيءٍ » ويتعلق 
هو به إلى أن يشهد به عليه. 

القول الثالث : عن الحكّم يجوز في التَّىء اليسير دون الكثير. 


)١(‏ أي : اختلاط الآصوات وتداخلها. 
قال الحريري وابن الجوزي : العامّة تقول : شَّوَّمْتُ الشيء» إذا خلطته » فهو مُشَّوّشٌ. 
والصواب : عَوّشْتّهُ وهو مُهَوَشٌ. وفي القاموس : التَسُويشٌ والمَْوّشٌ والتَسّوشُ , 
كُلَهن لخن ؛ ووهم الجوهري. والصواب : التَّهُويشُ والهَوّشُ والتَهَوش ". انتهى من 
"خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام" ( ص 738) لعلي بن لالي القسطنطيني. 
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القول الرابع : قال أبو حنيفة وحمّد : لا تجوز شهادته بحالٍ إلا فيي) 
طريقه الاستفاضة. 

واستدل به على جواز العمل بخبر الواحد » وعلى أن ما بعد الفجر 
من حكم التّهار. وعلى جواز الأكل مع الشَّكَ في طلوع الفجرء لأنْ 
الأصل بقاء الليل » وخالف في ذلك مالك. فقال : يجب القضاء. 

وعلى جواز الاعتهاد على الصّوت في الرّواية إذا كان عارفاً به وإن 1 
يشاهد الذارى + وخالف وق ,ذلك شمة لاكال الاكشاه. 

وعلى جواز ذكر الرّجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف 
ونحوه » وجواز نسبة الرّجل إلى أمّه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه. 

قوله : ( ابن أمّ مكتوم ) اسمه عمرو » وقيل : كان اسمه الحصين 
فسرّاه النبيّ كدٍ عبدَ الله » ولا يمتنع أنّه كان له اسمان » وهو قرشي 
غامرئ » آسلم قدي + والأشهر في اسم آربه قيس بن زائدة: 

وكان النبيّ كَل يكرمه ويستخلفه على المدينة » وشهد القادسيّة في 
خلافة عمر فاستشهد بها » وقيل : رجع إلى المدينة فمات. 

وهو الأعمى المذكور في سورة عبس » واسم أمّه عاتكة بنت عبد 
الله المخزوميّة. وزعم بعضهم. أنه ولد أعمى فكنيت أمّه أمّ مكتوم 


لانكتام نور بصره » والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين ”"©. 


(1) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (7/ 177) : هذا فيه نظر » لأنَّ ظاهر القرآن يدل على أنه 
عَوِي قبل ال حجرة , لأنْ سورة عبس النازلة فيه مكية » وقد وصفه الله فيها بأنه أعمى. 


فتن 
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وفيه جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره بالوقت » لأنْ الوقت 
في الأصل مبنيٌّ على المشاهدة » وعلى هذا القيد تحمل ما روى ابن أبي 
شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما, أثْهم كرهوا أن 
تكوة الما ذن أعهى: 

وأا ما نقله النوويٌ عن أبي حنيفة وداود : أنْ أذان الأعمى لا 
يصمح » فقد تعقبه السّروجيّ : بأنّه غلط على أبي حنيفة. 

نعم. في المحيط للحنفيّة : أنه يكره. 

تنبيه : قال ابن منده : حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر مجمع 
على صحّته » رواه جماعة من أصحابه عنه » ورواه عنه شعبة فاختلف 
عليه فيه : رواه يزيد بن هارون عنه على الشَّكٌ » أنْ بلالاً ىا هو 
المشهور . أو أن ابن أمّ مكتوم ينادي بليلٍ فكلوا واشربوا حتّى يؤدّن 
بلال. 

قال : ولشعبة فيه إسنادٌ آخر » فإنّه رواه أيضاً عن خبيب بن عبد 
غندر عنه » ورواه أبو داود الطيالميٌّ عنه جازماً بالأوّل » ورواه أبو 
الوليد عنه جازماً بالثاني » وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن 
حبّان من طرق عن شعبة » وكذلك أخرجه الطّحاويّ والطبرانّ من 
طريق منصور بن زاذان عن خبيب بن عبد الرّحمن. 

واذققى 'انذ يك الر وجاغة من الأنئة اله مقلوات: + وآن 
المواب تخديت الاب 
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وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن 
خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة » وني بعض ألفاظه ما يبعد 
وقوع الوهم فيه. وهو قوله " إذا أذن عمرو - فإنّه ضرير البصر - فلا 
يغرّئكم » وإذا أذَّن بلال فلا يطعمنٌ أحدٌ " وأخرجه أحمد. 

وجاء خخ عائشة أيضاً ء أئبا كانت تتكر حديث ابن غمر» واثقول : 
نه غلطً » أخرج ذلك البيهقيّ من طريق الدّراورديّ عن هشام عن 
أيه غتياء فذك. النيق. وؤاة " قالت عائشة : وكان بلال يبصر 
الفجر. قال : وكانت عائشة تقول : غلط ابن عمر. انتهى. 

وقد جمع ابن خزيمة والضبعيٌّ بين الحديثين بما حاصله : 

أنّه يحتمل : أن يكون الأذان كان نوباً بين بلال وابن أمّ مكتوم . 
فكان النبيّ كلِةِ يعلم الّاس أنْ أذان الأول منهما لا يحرّم على الصّائم 
شيئاً » ولا يدل على دخول وقت الصّلاة بخلاف الثاني. وجزم ابن 
حبّان بذلك , ول يبده احتمالاً» وأنكر ذلك عليه الضَياء وغيره. 

وقيل : 1 يكن نوباً » وإِنّا كانت لما حالتان مختلفتان : فإِنْ بلالاً 
كان في أوّل ما شرع الأذان يؤدْن وحدهء ولا يؤدْن للصّبح حتى يطلع 
الفجر . وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجّار. قالت 
: كان بلال يجلس على بيتي - وهو أعلى بيتٍ في المدينة - فإذا رأى 
الفجر تمطأ ثمٌ أذّن. أخرجه أبو داود وإسناده حسن. 

ورواية حميد عن أنس . أن سائلاً سأل عن وقت الصّلاة » فأمر 
رسول الله بكٍِ بلالا فأذّن حين طلع الفجر. الحديث. أخرجه النّسائيٌ 
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وإسناده صحيح. 

ثم أردف بابن أمّ مكتوم » وكان يؤدّن بليل واستمرٌ بلال على حالته 
أذ موغل للك قرول رواية ائيسة وغيريها والة فى اكيز الأمر شر 
ابن أمّ مكتوم لضعفه. ووكل به من يراعي له الفجر . واستقرٌ أذان 
بلال بليل. 

وكان سبب ذلك. ما روي أنه ربا كان أخطأ الفجر فأذن قبل 
طلوعه » وأنّه أخطأ مرّةٌ فأمره النْبيّ بكِِ أن يرجع فيقول : ألا إِنَ العبد 
نام. يعني : أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبيّن الفجر » وهو 
حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيُوب 
عن نافع عن ابن عمر موصولاً مرفوعاً. 

وونعاله كانت تمفاظ ؛ لكن اتفق أئمّة الحديث . عل بن المدينيٌ 
وأحمد بن حنبل والبخاريّ والذَّهِلّ وأبو حاتم وأبو داود والتّرمذيّ 
والأثرم والدّارقطنيٌ على أن حمّاداً أخطأ في رفعه » وأنْ الضّواب وقفه 
على عمر بن الخطّاب » وأَنّه هو الذي وقع له ذلك مع موَذّنه » وأنْ 
حماداً انفرد برفعه. 

ومع ذلك فقد وجد له متابعٌ » أخرجه البيهقيّ من طريق سعيد بن 
زريّ - وهو بفتح الزّاي وسكون الرّاء بعدها موحّدة ثم ياءٌ كياء 
السب - فرواه عن أيُوبٍ موصولاً » لكنْ سعيدٌ ضعيفٌ. ورواه عبد 
الرَزْاقَ عن معمر عن أيُوبٍ أيضاً » لكنه أعضله فلم يذكر نافعاً ولا 
ابن عمر. 
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ووقفها أيضاً . وأخرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عن 
حميد بن هلالٍ » وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلة. ووصلها 
يونس عن سعيد بذكر أنس. 

وهذه طرق يقوّي بعضها بعضاً قوّةَ ظاهرةً » فلهذا - والله أعلم - 
اسققة أن ناذلا بو ذف الآذات الأول 

تكميل #.زاد البخاري من بعديتك عافهة عن القاسي 7 قال.: 1 
كدين أذافها إلا اذورقل كاويبيل ذا 

وفي هذا تقييدٌ يا أطلق في الرّوايات الأخرى من قوله " إِنَّ بلالا 
يؤذْن بليلٍ "» ولا يقال إِنهِ مرسلٌ لأنَّ القاسم تابعيٌ فلم يدرك القصّة 
المذكورة » لأنّه ثبت عند النّسائيٌ من رواية حفص بن غياث. 

وعند الطّحاويٌ من رواية يحيى القطّان كلاهما عن عبيد الله بن 
عمر عن القاسم عن عائشة . فذكر الحديث ». قالت : ول يكن بينهما 
أنه وهلا سس 

وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاريّ " قال القاسم " أي : في 
رواضعن فانط واد ون علا سيل ل روا لمر عر هريد الله 
بن عمر عن نافع مانس ا ودوك سر رمي 
في كتاب " المدرج " .ولعت الآباوة انقا ف سخديك ابن اللض 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان كما تقدّم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر » وعن 
عبيد الله أيضاً عن القاسم عن عائشة. 
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تقدمت الإشارة إليه 7'. 

وفيه حجّةٌ لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر 
هو وقت السّحور ء وهو أحد الأوجه ني المذهب » واختاره السبكيٌ 
في " شرح المنهاج " » وحكى تصحيحه عن القاضي حسين والمتولي. 
وقطع به البغوي. 

وكلام ابن دقيق العيد يشعر به » فَإِنّه قال بعد أن حكاه : يرجح هذا 
أن قوله " إِنَ بلالاً ينادي بليلٍ "مير تعلق به فائذة للشامعين قطعا: 
وذللك إذا كان وقفت الأذان مشتبهاً محتملاً لأن يكون عند طلوع 
الفجر ء فبيّن يلِةِ أن ذلك لا يمنع الأكل والشّربٍ بل الذي يمنعه 
طلوع الفجر الصّادق » قال : وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال 
مم اللتكر. اتتهو.. 

ويقوّيه أيضاً ما تقدّم من أن الحكمة في مشروعيّته التََمّبِ لإدراك 
الصّبح في أوّل وقتها » وصحّح النوويّ في أكثر كتبه أن مبدأه من 
نصف الليل الثاني. 

وأجاب عن الحديث في " شرح مسلم " فقال : قال العلماء : معناه 
أن بلالا كان يوَذّن ايه ولحو فا ذ| قار 
طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أمّ مكتوم فيتأهّبٍ بالطهارة وغيرها . ثمّ 
يرقى ويشرع في الآذان مع أوّل طلوع الفجر. 


(1) حديث أنيسة. أخرجه أحمد كى تقدم في التنبيه. 
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وهذا - مع وضوح مخالفته لسياق الحديث - يحتاج إلى دليل خاصض 
يا صحّحه حبّى يسوغ له التّأويل. ووراء ذلك أقوالٌ أخرى معروفةٌ 
في الفقهيات. 

واحتجٌ الطّحاويٌ لعدم مشروعيّة الأذان قبل الفجر بقوله : لا كان 
نين أذائبهما من القرف ما ذكر في حديث عائشة > ثبت أتبيا كانا 
يقصدان وقتاً واحداً . وهو طلوع الفجر فيخطئه بلال ويصيبه ابن أَمّ 
مكتوم. 

وتعقب : بأنّه لو كان كذلك كَا أقرّه الْبيّ يلِةِ مؤذْناً واعتمد عليه » 
ولو كان كما ادّعى لكان وقوع ذلك منه نادراً. وظاهر حديث ابن عمر 
دغل أن ذلك كان نا موعادته: 

وفي الحديث دليل على أنَّ غاية الأكل والشرب طلوع الفجر. 
وسيآتي الكلام عليه مستوفي في الصيام إن شاء الله. 
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/١‏ - عن أبي سعيدٍ الخدريّ # . قال : قال رسول الله كله : إذا 


سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.7"© 


قوله : ( إذا سمعتم ) ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتّى لو 
رأى المؤدن على المنارة مثلاً في الوقت ٠‏ وعَلِم أنه يدن لكن ل يسمع 
أذانه لَبَعِدِ أو صمّم. لا تشرع له المتابعة » قاله النوويّ في شرح 
المهزب. ْ 

قوله : ( فقولوا مثل ما يقول ) وللشيخين " ما يقول المؤذن ". 

ادّعى ابن وضّاح أن قول " المؤذّن " مدرجٌ » أن الحديث انتهى 
عند قرا "لعفل ما بقول 1 

وتعقب : بأنْ الإدراج لا يثبت بمجرّد الدّعوى » وقد اتّفقت 
الرّوايات في الصَّحيحين والموطأ على إثباتها » ول يصب صاحب 
العمدة في حذفها. 

قوله : ( ما يقول ) قال الكرمانّ : قال " ما يقول " ول يقل مثل ما 
قال. ليشعر بأنّه يجيبه بعد كل كلمةٍ مثل كلمتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 587 ) ومسلم ( 787 ) من طريق مالك عن الزهري عن عطاء 
وقد رواه الإمام أحمد ( ” / 4١‏ ) والدارمي ( ١547‏ ) وابن حبان ( ١545‏ ) 
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قلت : والصضّريح في ذلك ما رواه النسائيٌ من حديث أمّ حبيبة » أنه 
يله كان يقول كما يقول الموؤدْن حتّى يسكت. 


وأمّا أبو الفتح اليعمريّ فقال : ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما 
يقول عقب فراغ المؤدن » لكنٌ الأحاديث التى تضمنت إجابة كل 
كلنة عننيا ولت فل أن الران الساولة يكن إل ليق عهر يرن 


2 
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الخطاب الذي عند مسلم ”" وغيره » فلو ل يجاوبه حتى فرغ استحبٌ 
له التّدارك إن ل يطل الفصل. قاله النوويّ في شرح المهذّب بحثاً. 
وقد قالوه في) إذا كان له عذرٌ كالصّلاة » وظاهر قوله " مثل " أنه 
يقول مثل قوله في - جنيع الكلمات » لكنّ حديث عمر أيضاً » وحديث 
معاوية '' يدلان على أنه يستثنى من ذلك " حيّ على الصّلاة وحي" 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (7865) عن عمر قال رسول الله كَل : " إذا قال المؤذن : الله أكبر 
الله أكبر » فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر » ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله » قال : أشهد أن محمدا 
رسول الله » ثم قال : حي على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال : حي 
على الفلاح » قال : لاحول ولا قوة إلا بلله » ثم قال : الله أكبر الله أكبر » قال : 
أكبر الله أكبر » ثم قال : لا إله إلا الله » قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. 

(؟) حديث معاوية 4. أخرجه البخاري ( 5178717 ) نحو حديث عمر الماضى 
الاين عجرا "لقو "20110573 أعرب تئر من عارك صيو ين الحتاب 
نحو حديث معاوية » وإنا لم يخرّجه البخاري لاختلاف وقع في وصله وإرساله ى] 
أشاو إلنه الدارقطني » ول يخرّجَ مسلمٌ حديث معاوية » لأن الزيادة ( الحوقلة ) 
المقصودة منه ليست على شرط الصحيح للمبهم الذي فيها » لكن إذا انضم أحدٌ 
الحديثين إلى الآخر قوي جداً. وني الباب أيضاً عن الحارث بن نوفل الحاشمي وأبي 
رافع - وهما في الطبراني وغيره - وعن أنس في البزار وغيره ‏ والله تعالى أعلم. انتهى 
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على الفلاح " فيقول بدهما " لا حول ولا قرّة إلا بالله " كذلك استدل 
به ابن خزيمة. وهو المشهور عند الجمهور 

وقال ابن المنذر : يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح , 
فيقول تارةً كذا وتارةً كذا. 

وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول : أنْ الخاصٌ 
والعامٌ إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعالما » قال : فلم لا يقال 
يستحبٌ للسّامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة » وهو وجةهٌ عند 
الحنابلة. 

أجيب عن الشهور :من حيث المعتى #.يآن الأذكان الزائدة غل 
الحيعلة يشترك السّامع والمؤذن في ثوابها . وأمًا الجيعلة فمقصودها 
الدّعاء إلى الصّلاة » وذلك يحصل من المؤدّن » فعوّض السّامع عا 
يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة. 

ولقائل أن يقول *حضل للمجيب الثواب لامتثاله الأمر» ويمكق 
أن ترداة امعفاظا ورتير اها إن القيام إلى الصّلاة إذا تكرّر على سمعه 
الدّعاء إليها من المؤذّن ومن نفسه . ويقرب من ذلك الخلاف في قول 
المأموم " سمع الله لمن حمده " | سيأتي في موضعه ”". 

وقال الطّيبيٌ : معنى الحيعلتين. هلم بوجهك وسريرتك إلى ال هدى 
عاجلاً والفوز بالنعيم آجلاً » فناسب أن يقول : هذا أمرٌ عظيمٌ لا 


) 15 ( انظر حديث أبي هريرة الآ برقم‎ )١( 
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أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوّته. 

وكا ليجظلت نه الناسية ما قل هيد الاق عن ابن جريع قال: 
حنده ان الثاس كانوا يتصعرة للموذن إلصات للقراءةه قاذ يقر 
شيئاً إلا قالوا مثله حبّى إذا قال : حيّ على الصّلاة » قالوا : لا حول 
ولا قوّة إلا بالله » وإذا قال : حيّ على الفلاح » قالوا : ما شاء الله. 
انتهى. 

وإلى هذا صار بعض الحنفيّة » وروى ابن أبي شيبة مثله عن عثهان. 
وروى عن سعيد بن جبيرٍ قال : يقول في جواب الحيعلة : سمعنا 
طمن 

ووراء ذلك وجوه من الاختلاف أخرى. 

قيل : لا يجيبه إلا في التَشْهّدِين فقط » وقيل : هما والتُكبير. 

وقيل : يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما في آخره. 

وقيل : مهما أتى به مما يدل على التّوحيد والإخلاص كفاه. وهو 
اختيار الطّحاويٌ. 

وحكوا أيضاً خلافاً : هل يجيب في التّرجيع أو لا ؟ » وفيها إذا أذ 
مؤدّن آخر» هل يجيبه بعد إجابته للأوّل أو لا؟ . 

قال الثوويّ : ] أرَ فيه شيئاً لأصحابنا. 

وقال ابن عبد السّلام : يجيب كل واحبدٍ بإجابةٍ لتعدد السّبب » 
وإجابة الأوّل أفضل ٠‏ إلا في الصّبح والجمعة فإئهما سواء لأنهه) 
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وفي الحديث دليل على أنْ لفظ المثل لا يقتضي المساواة من كل جهة 
» لأن قوله مثل ما يقول لا يقصد به رفع الصَّوت المطلوب من المؤدّن. 

كذا قيل. وفيه بحثٌ » لأنَّ ال ماثلة وقعت في القول لا في صفته . 
والفرق بين المؤدّن والمجيب في ذلك أن المؤذّن مقصوده الإعلام 
فاحتاج إلى رفع الصّوت » والسّامع مقصوده ذكر الله فيكتفي بالسْرٌ أو 
الجهر لا مع الرّفع. نعم : لا يكفيه أن يجريه على خاطره من غير تلمْظٍ 
لظاهر الأمر بالقول. 

وأغرب ابن المنير فقال : حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤدّن 
من قول وفعل وهيئة. 

وتعقب : بأنْ الأذان معناه الإعلام لغةَ » وخصّه الشّرع بألفاظ 
مخصوصة في أوقاتٍ مخصوصة فإذا وجدت الأذان » وما زاد على ذلك 
من قول أو فعل أو هيئة يكون من مكمّلاته يَِةِ ‏ ويوجد الأذان من 
دوجا ولو كان عل ما أبطلق لكان ما احدك.من اللسيح ذال الطريس 
وقبل الجمعة ومن الصّلاة على النبيّ كَلِةِ من جملة الأذان » وليس 
كذلك لا لغةً ولا شرعاً. 

واستدل به على جواز إجابة المؤذْن في الصّلاة عملاً بظاهر الأمر. 
ولأنْ المجيب لا يقصد المخاطبة. 

وقيل : يؤخر الإجابة حتّى يفرغ لأنْ في الصّلاة شغلاً. 

وقيل : يجيب إلا في الحيعلتين » لأته| كالخطاب للآدميّين والباقي 
من ذكر الله فلا يمنع. لكن قد يقال : من يبدل الحيعلة بالحوقلة لا 
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يمنع » لأا من ذكر الله » قاله ابن دقيق العيد. 

وفرّق ابن عبد السّلام في فتاويه : بين ما إذا كان يقرا الفاتحة فلا 
يجيب بناءً على وجوب موالاتها وإلا فيجيب » وعلى هذا إن أجاب في 
الفاتحة استانئف. 

وهذا قاله بحثاً » والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصّلاة بل 
يؤخرها حتّى يفرغ » وكذا في حال الجاع والخلاء » لكن إن أجاب 
بالجيعلة بطلت كذا أطلقه كثيرٌ منهم » ونصّ الشافعيّ في " الم " على 
عدم فساد الصلاة بذلك. 

واستدل به على مشروعيّة إجابة المؤذّنَ في الإقامة » قالوا : إلا في 
كلمت الإقامة فيقول " أقامها الله وأدامها " ”©. وقياس إبدال الحيعلة 
بالحوقلة في الأذان أن يجيء هنا » لكن قد يفرّق بأنَ الأذان إعلام عام 
فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصّلاة » والإقامة إعلام خاص 
وعدد من يسمعها محصور فلا يعسر أن يدعو بعضهم بعضاً. 

واستدل به على وجوب إجابة المؤدّن » حكاه الطّحاويّ عن قوم من 
السَلف . وبه قال الحنفيّة وأهل الظاهر وابن وهب. 


(1) أخرج أبو داود ( 258 ) والطبراني في "الدعاء" ( ١‏ ) والبيهقي ٠05 /١(‏ ) من 
طريق محمد بن ثابت حدَّئني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أب أمامة 
أو عن بعض أصحاب النبي كك » أن بلالا أخذ في الإقامة » فلا أن قال : قد قامت 
الصلاة » قال النبى يَلِةٍ : أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة : كنحو حديث 
عمر ه في الأذان. 
قال الشارح في "التلخيص" ( ١‏ / 71728 ) : وهو ضعيف. والزيادة فيه لا أصل لها. 
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واستدل للجمهور : بحديثٍ أخرجه مسلم وغيره» أنه يك سمع 
مؤذّناً فلا كبّر» قال : على الفطرة » فلا تشهّدء قال : خرج من الثّار. 

قال : فلا قال يك غير ما قال المؤذْن » علمُنا أنْ الأمر بذلك 
للاستحباب. 

وتعقب : بأنّه ليس في الحديث أنّه ‏ يقل مثل ما قال » فيجوز أن 
يكون قاله» ول ينقله الرّاوي اكتفاءً بالعادة » ونقل القول الزّائد. 

ويحتمل : أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر. 

يففمل : أذايكرة التجل 1 امو يرد أن يكل نسبه ان هوه 
من خوطب بذلك. 

ويحتمل : أن يكون الرّجل ل يقصد الأذان. 

لكن يرد هذا الأخير أن في بعض طرقه " أنه حضرته الصّلاة ". 

ويحتمل : أن يكون الرّجل لا أمرء ل يرد أن يدخل نفسه في عموم 
من خوطب بذلك. 

ويحتمل : أن يكون الرّجل ل يقصد الأذان. 


لكن يرد هذا الأخير أن في بعض طرقه " أنه حضرته الصّلاة ". 
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باب استقيال القيلة 
؟/ - عن ابن عمر #ه : أنْ رسول الله كك كان يُسبّح على ظهر 


راحلته . حيث كان وجهه . يُومىئ برأسه . وكان ابن عمر يفعله.0© 


ْ 0 00 ديه 
وفي رواية : كان يوتر على بعيره. 


ولمسلم غي آنه لايبصل عليه الكتوية.”" 
وللبخاري : إلا الفرائض ‏ ©) 


له : ( كان يسبح ) وللبخاري " كان يُصل في السفر على 

راحلته" أي : يْصِل الثّافلة » وقد تكرّر في الحديث كثيراً » وفي حديث 
عائشة "'سبحة الضحى"20. 

والتسبيح حقيقة في قول سبحان الله » فإذا أطلق على الصّلاة فهو 


(١)أخرجه‏ البخاري ( ١1955‏ ) ومسلم ( 7٠٠١‏ ) من الزهري عن سالم عن أبيه. واللفظ 
للبخاري. وللحديث طرق أخرى في الصحيحين سيذكر الشارح بعضها. 

(؟) أخرجه البخاري ( 405 ) ومسلم ( 7٠٠١‏ ) من طريق أبي بكر بن عمر بن عبدال رحمن 
بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار عن ابن عمر به. وفيه ( كان يوتر 
على البعير ) 

(7) أخرجه مسلم ( 7٠١‏ ) والبخاري معلّقاً (1 ٠١‏ ) من طريق يونس عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبدالله عن أبيه. 

(5) أخرجه البخاري ( 104 ) من طريق جويرية , بن أسماء عن نافع عن ابن عمر به. 

(5) أخرجه البخاري ( ١5‏ ) ومسلم (18) عنها قالت : ما رأيت رسول الله كلل 
يفيل شيجة الح قط ووان لأمتمدها. 
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من باب إطلاق اسم البعض على الكل » أو لأنَّ الصلّ مُنزّه لله 
سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة » والتسبيح التّنزيه فيكون من باب 
الملازمة. 
وأمّا اختصاص ذلك بالثافلة فهو عرف شرعيّ. والله أعلم." 

قوله : ( على ظهر راحلته ) ترجم البخاري باب " الوتر على 
الدابة". 

قال الزين بن المنير : ترجم بالدَابّة تنبيهاً على أن لا فرق بينها وبين 
البعير " في الحكم . والجامع بينههما. أن الفرض لا يجزئ على واحدة 
منهما. انتهى 

ولعلّ البخاريّ أشار إلى ما ورد في بعض طرقه. 

فأخرج البخاري من طريق سالم عن أبيه » أنه كان يُصِلّ من الليل 
على دابته وهو مسافر » وروى محمّد بن نصر من طريق ابن جريج . 
قال : حدّثنا نافع » أن ابن عمر كان يوتر على دابّته. 

قال ابن جريج : وأخبرني موسى بن عقبة عن نافع » أن ابن عمر 
كان يخبر » أن الي يكلِ كان يفعل ذلك. 

وني الحديث الرّدَ على مّن قال : إِنه لا يسن في السّفر » وهو منقول 
عن الضحًاك. 


(1) قال الشارح في موضع آخر من الفتح : وخخصّت النافلة بذلك» لأنَّ التسبيح الذي في 
الفريضة نافلة » فقيل لصلاة النافلة سُبحة » لأنها كالتسبيح في الفريضة. 
(؟) حيث أورد البخاري رواية سال المتقدّمة بلفظ ( يوتر على البعير ) 


كناب الصلاآة باب استقبال القبلة وث 


وأقا اقول ابن عمر لو كنت مسيحا ف الشقر لأقميت. كا أخخوسهه 
مسلم وأبو داود من طريق حفص بن عاصم عنه ء فإِنّ) أراد به راتبة 
المكتوبة لا الثافلة المقصودة كالوتر. 

وذلك بِيّنْ من سياق الحديث المذكور » فقد رواه التَرَمذْيّ من وجه 
آخر بلفظ : سافرت مع النبيّ كَةٍ وأبي بكر وعمر وعثمان » فكانوا 
يصلّون الظّهر والعصر ركعتين ركعتين » لا يصلّون قبلها ولا بعدهاء 
فلو كنت مصللياً قبلها أو يعدها لأتعمث. 

ويحدمل : أن تكون التفرقة بين نوافل الثهار ونوافل الليل » فإن ابن 
عمر كان يتنفل على راحلته » وعلى دايّته في الليل وهو مسافر » وقد 
قال مع ذلك ما قال. 

فائدة: 

قال الطحاوي + ذكر هن الكوفيين أن الوقر لا يُضِل غل الداجلةاء 
وهو خلاف السّنّة الثابتة » واستدل بعضهم برواية مجاهد ء أنه رأى 
ابن عمر نزل فأوتر. وليس ذلك بمعارض لكونه أوتر على الرّاحلة » 
لأنه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل. 

وروى عبد الرَّزْاقَ من وجه آخر عن ابن عمرء أنه كان يوتر على 
راحلته » وربّا نزل فأوتر بالأآرض. 

قوله : ( حيث كان وجهه ) ني رواية هما " حيث توجهت به '" 2 
وهو أعمٌ من قول جابر في البخاري " في غير القبلة ". 

قال ابن التين : قوله " حيث توجّهت به " مفهومه أنه يجلس عليها 
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على هيئته التي يركبها عليها » ويستقبل بوجهه ما استقبلته الزاحلة , 
فتقديزه تضل غل واتعلته الى له ديك فرخيدت يه قحل هذا وتحلق 
قوله " توجّهت به " بقوله " يُصلٍ ". 

ويحتمل : أن يتعلق بقوله " على راحلته " » لكن يؤْيّد الأول رواية 
عقيل عن ابن شهاب عند البخاري بلفظ " وهو على الرّاحلة يسبّح 
قبّل أي وجه توجّهت ". 

قوله : ( يومئ برأسه ) أي : للرّكوع والسّجود لمن لم يتمكن من 
ذلك . ومذا قال الجمهور. 

وروق أشهب عن مالك»ء أن الذي يُصْل غل الذّائّة لا يسجد بل 

!أذ الوقارف هن وان ة عم نافع عرء ابرم عم " 

يرم وراد اليخاري من روايه جو يريد عن بانع عن ابن عمي. يرد 
إيماء إلا الفرائفض ". 

قال ابن دقيق العيد : الحديث يدل على الإياء مطلقاً في الرّكوع 
والسّجود معاً » والفقهاء قالوا : يكون الإياء في السّجود أخفض من 
الرّكوع ليكون البدل على وفق الأصل » وليس في لفظ الحديث ما 
يثبته ولا ينفيه. 

"قيعت وهو نضل عل واخلده قحو المفرق » الشضود الخفضى هن 
الركوع ". 

قوله : ( وكان ابن عمر يفعله ) لا يعارض ما رواه أحمد بإسنادٍ 


صحيح عن سعيد بن جبير » أن ابن عمر كان يُصِلٍ على الرّاحلة 
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تطرّعا 6:فاذا أراظ أن وو ق قزل تأوثتريهل الأرفي. لكله فول سل أله 
فعل كُلاً من الأمرين. 

ويؤيّد رواية الباب ما رواه البخاري ء أنه أنكر على سعيد بن يسار 
نزوله الأرض ليوتر » وإِنَّا أنكر عليه - مع كونه كان يفعله - لأنْه 
أراد أفيياق له آن الترول ليس يحم : 

ويحتمل : أن يتنزل فعل ابن عمر على حالين : 

الأولى : حيث أوتر على الرّاحلة كان مجدّاً في السّير. 

الثانية : حيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك. 

قوله : ( إلا الفرائض ) أي : لكن الفرائض بخلاف ذلك » فكان لا 
ملاعل للك 

قال ابن بطّال : أجمع العلماء على اشتراط ذلك » وأنّه لا يجوز لأحدٍ 
أن يُصلٍ الفريضة على الذَابّة من غير عذر » واستدل به على أن الوتر 
ليس بفرض » وعلى أنه ليس من خصائص النبيّ يِه وجوب الوتر 
عليه لكونه أوقعه على الرّاحلة. 

وأمّا قول بعضهم : إِنّه كان من خصائصه أيضاً أن يوقعه على 
الرّاحلة مع كونه واجباً عليه » فهي دعوى لا دليل عليها . لأنه 1 
يثبت دليل وجوبه عليه حتّى يحتاج إلى تكلّف هذا الجمع. 

واسعدلية غل أن القريفة لآ فصل غل الرّاحلة: 

قال ابن دقيق العيد : وليس ذلك بقويٌ » لأنْ الثّركَ لا يدل على 
المنع » إلا أن يقال إِنَّ دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر فترك 


كتناب الصلاة باب استقبال القبلة غ44١‏ 


الصّلاة لما على الرّاحلة دائياً يشعر بالفرق بينها وبين الثافلة في الجواز 
وعدمه. 

وأجاب من ادّعى وجوب الوتر من الحنفيّة : 

أن الفرض عندهم غير الواجب » فلا يلزم من نفي الفرض نفي 
الواجب. 

وهذا يتوقف على أنْ ابن عمر كان يفرّق بين الفرض والواجب. 

وقد بالغ الشّيخ أبو حامد. فادّعى أن أباحنيفة انفرد بوجوب 
الوتر. ول يوافقه صاحباه » مع أنْ ابن أبي شيبة أخرج عن سعيد بن 
المسسيّب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضّحَاك ما يدل على 
وجوبه عندهم » وعنده عن مجاهد : الوتر واجب. ول يثبت. 

ونقله ابن العربيَ عن أصبغ من المالكيّة ووافقه سحنون . وكأنه 
حذومن قل طالك م من تركه أذن مواكان بدريدة ف لهادته 

قال اهنب : هذه الأحاديث 22 تخصٌ قوله تعالى ( وحيث) كتتم 
فولُوا وجوهكم شطره ) وتبيّن أن قوله تعالى ( فأين) تولّوا فثمٌ وجه 
الله ) في الثافلة » وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصارء 
إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبّان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال 
ابتداء الصلاة. 

والحجّة لذلك حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس ء أن النْبيّ كلل 


)١(‏ أي : حديث ابن عمر » وحديث جابر » وحديث عامر بن ربيعة #ه. حيث أخرجها 
البخاري في صحيحه. 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


كان إذا أراد أن يتطوّع في السّير » استقبل بناقته القبلة » ثمّ صل حيث 
وجّهت ركابه. أخرجه أبو داود وأحمد والذراقطنيٌ. 

واختلفوا في الصّلاة على الدّواتٌ في السّفر الذي لا تقصر فيه 
الصلاة. 

فذهب الجمهور : إلى جواز ذلك في كل سفر » غير مالك فخصّه 
بالسّفر الذي تقصر فيه الصلاة. 

قال الطَّبريّ : لا أعلم أحداً وافقه على ذلك. 

قلت : ول يتفق على ذلك عنه » وحيجّته أن هذه الأحاديث إِنَّ) 
وردت في أسفاره كَل » و ينقل عنه أنّه سافر سفراً قصيراً فصنع 
ذلك. 

وحجّة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك. 

واحتجٌ الطَبريّ للجمهور من طريق النّظر : أنْ الله تعالى جعل 
التَيِمّمِ رخصة للمريض والمسافر » وقد أجمعوا على أن من كان خارج 
المصر على ميل أو أقل ونيّته العود إلى منزله لا إلى سفر آخرء ول يجد 
ناء آثه وو له التي 

وقال : فكما جاز له التَيمّم في هذا القدر » جاز له التفل على الدَايّة 
لاشتراكهما في الرّخصة. انتهى. 

وكأن السب فيا ذكر ؛ تبسير تحصيل الثوافل على العباد.ء وتكثيرها 
تعظياً لأجورهم رحمة من الله بهم. 

وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك. فجوزه في 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


الحضر أيضاً » وقال به من الشَافعيّة أبو سعيد الإصطخري. 

واستدل بقوله " حيث كان وجهه " على أنْ جهة الطريق تكون 
بدلا عن القيلة حش لا يجو ز الاتحراف غنها عامدا قاضداً لغير حاجة 
المسير » إلا إن كان سائراً في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة » 
فإِن ذلك لا يضرّه على الصَّحيح. 

واستدل به على أن الوتر غير واجب عليه كَل لإيقاعه ياه على 
لعل 

واستيط مق دليل التتفل للؤاكببجواز التتفل للاشي » ومنعه 
مالك مع أنه أجازه لراكب اسفن 


كتناب الصلاة باب استقبال القبلة و١‏ 


الحدبث الرابع والعشرون”' 
٠/٠‏ - عن أنس بن سيرين » قال : استقبأنا أنساً حين قدم من الشّام 
؛ فلقيناه بعين التّمرء فرأيته يُصلٌ على حمار . ووجهه من ذا الجانب - 
يعني عن يسار القبلة - فقلت : رأيتك تصلي لغير القبلة ؟ فقال : لولا 
أني رأيت رسول الله يللٍ يفعله لم أفعله ". 


قوله : ( استقبأنا أنسّ بنَ مالك ) بسكون اللام. 

قوله : ( حين قدم من الشام ) كان أنس قد توجّه إلى الام في إمارة 
الحجّاج على العراق ٠‏ قدمها شاكياً من الحجّاجٍ للخليفة » وهو إذ 
ذاكالوليه بق غبة المللق 7" 

ووقع في رواية مسلم "' حين قدم الشّام " ؛ وغلّطوه » لأنّ أنس بن 
سيرين إِلّْا تلقاه للا رجع من الشام فخرج ابن سيرين من البصرة 


ويمكن توجيهه بأن يكون المراد بقوله " حين قدم الشام " , بجرّد 
ذكر الوقت الذي وقع له فيه ذلك » كما تقول : فعلت كذا لَا 
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مح ححعبب ا . 


» تنبيه : حديث أنس هذا. ذكره المصنف بعد حديث ابن عمر الآ بعده في قصة قباء‎ )١( 
ْ وإنما قدّمته لارتباطه بالحديث الذي قبله.‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( 594 ٠١‏ ) ومسلم )1١7(‏ من طريق همام عن أنس بن سيرين به. 

(9) انظر صحيح البخاري مع الفتح ( ١7/7‏ ) كتاب مواقيت الصلاة " باب تضييع 
الصلاة عن وقتها". 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


١5/ 


قال الثوويٌ : رواية مسلم صحيحة . ومعناه تلقيناه في رجوعه 

قوله : ( فلقيناه بعين التّمر ) هو موضع بطريق العراق مما بلي الشام 
» وكانت به وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر ء بين خالد بن الوليد 
منهم جد الكلبيّ المفسّر » وحمران مولى عثمان » وسيرين مولى أنس.”" 

قوله : ( رأيتك تصلي لغير القبلة ) فيه إشعار بِأنّه ل ينكر الصّلاة 
على الحار ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك » وإِنَّا أنكر عدم 
استقبال القبلة فقط. 

وفي قول أنس : لولا أني رأيت النبيّ يَكِةٍ يفعله. يعني ترك استقبال 
القبلة للمتنفل على الذَابّة. 

وهل يؤخذ منه أن النبيّ يله صل على حمار ؟ فيه احتهال. 


" روى البخاري معلقاً في كتاب " المكاتب " باب المكاتب ونجومه في كل سنة‎ )١( 
- ووصله إسماعيل القاضي عن موسى بن أنس أخبره » أن سيرين سأل أنساً المكاتبة‎ 
وكان كثير المال - فأبى» فانطلق إلى عمر رضي الله عنه. فقال: كاتبه فأبى» فضربه‎ 
" بالدرة» " ويتلو عمر: [فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) [النور: “77] فكاتبه‎ 
قال ابن حجر في الفتح : وسيرين المذكور يكنى أبا عمرة وهو والد محمد بن سيرين‎ 
الفقيه المشهور وإخوته » وكان من سبي عين التمر . اشتراه أنس في خلافة أبي بكرء‎ 


وروى هو عن عمر وغيره » وذكره بن حبان في ثقات التابعين. انتهى 


كناب الصلاآة باب استقبال القبلة ١4‏ 


وقد نازع في ذلك الإساعيلّ. فقال : خبر أنس إِنَّا هو في صلاة 
لني يكِ راكباً تطوّعاً لغير القبلة » فإفراد البخاري التّرجمة ”© في 
الحمار من جهة السّنْة لا وجه له عندي. انتهى. 

وقد روى السرّاجٍ من طريق يحبى بن سعيد عن أنس » أنه رأى 
الي َك يصلٍ على مار , وهو ذاهب إلى خيبر. إسناده حسن. 

وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازنٌ عن سعيد بن 
يسار عن ابن عمر : رأيت النْبيّ يكل يُصلٍ على حمار » وهو متوجّه إلى 
خيبر. 

فهذا يرجّح الاحتمال الذي أشار إليه البخاريٌ. 

فائدة : ل يبيّن في هذه الرٌّواية كيفيّة صلاة أنس . وذكره في الموطأ 
عن يحيى بن سعيد قال : رأيت أنساً وهو يُصلٍ على حمار » وهو 
متوجّه إلى غير القبلة » يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على 
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بن الحجّاج عن أنس بن سيرين بلفظ : أن رسول الله يكةِ كان يُصل 
على ناقته حيث توجهت به. 

فعلى هذا كأنْ أنساً قاس الصّلاة على الرّاحلة بالصَّلاة على ال حمار. 


وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى. 


() ترجم عليه البخاري ( باب صلاة التطوع على امار ) 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


أن من صل على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيءٍ منه أنّ صلاته 
محيدة : لآن الذانة لاخر وى تحاسة ولوهل متها . 

وفيه الرّجوع إلى أفعاله كالرّجوع إلى أقواله من غير عرضة 
للاعتراض عليه. وفيه تلقي المسافر » وسؤال التَلميذ شيخه عن 
مستند فعله والجواب بالذليل. 

وفيه التَّلطّف في السّؤال » والعمل بالإشارة لقوله "من ذا 
الجانت"". 

قال ابن دقيق العيد : يؤخذ من هذا الحديث طهارة عرق الجمار » 
لأنْ ملابسته مع التّحرّز منه متعذّر لا سيّا إذا طال الزّمان في ركوبه 
واحتمل العرق. 

وقال ابن رشيد : مقصود البخاري بالترجمة أنه لا يشترط في 
التطوّع على الذَابَّة أن تكون الذابّة طاهرة الفضلات ». بل الباب في 
المركوبات واحد بشرط أن لا ياسٌ النجاسة. 


الحديث الخامس والعشرون 
4ل - عن عبد الله بن عمر #ه » قال : بينا الثاس بقباء في صلاة 
البح إذ جاءهم آتِ » فقال : إنَّ الى بك قد أنزل عليه الليلة قرآنٌ» 
وقد أمر أن يستقبل القبلة » فاستفبلوها. وكانت وجوههم إلى الشّام ؛ 
فاستداروا إلى الكعبة 7 


قوله : ( بينا ) أصله " بين " وأشبعت الفتحة » وقد تبقى بلا إشباع 
ويزاد فيها " ما " فتصير " بينا " 7" وهى ظرف زمان فيه معنى 
اللقاحاة: 

قوله : ( الناس بقباءٍ ) بالمد والضّرف وهو الأشهر » ويجوز فيه 
القصر وعدم الصضَرف. وهو يذكر ويؤنّث : موضعٌ معروف ظاهر 
المدينة: 

والمراد هنا مسجد أهل قباء ففيه مجاز الحذف . واللام في الناس 

قوله : ( في صلاة الصّبح ) ولمسلم " في صلاة الغداة " وهو أحد 
أسوائها » وقد نقل بعضهم كراهية تسميتها بذلك. 

وهذا فيه مغايرةٌ لحديث البراء في الصحيحين ء فإِنْ فيه أئّهم كانوا 


)78755:5775. 477765717١43778. 5718 196 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم ( 517 ) من طرق عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.‎ 
) (؟) وهي رواية للشيخين أيضاً أي ( بينما‎ 


في صلاة العصر.”) 

والجواب : أن لا منافاة بين الخبرين ؛ لأنْ الخبر وصل وقت العصر 

والآتي إليهم بذلك عبّاد بن بشر بن قيظيّ. ىا رواه ابن منده من 
حديث طويلة بنت أسلم. وقيل : هو عبّاد بن نهيك بفتح النون وكسر 
الحاء. 

وأهل المسجد الذين مر بهم. 

قيل : هم من بني سلمة » ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو 
عه رايس الأوبيلالك لبي 

وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أَنّهِ عبّاد بن بشر. ففيه نظ ؛ لأن 
ذلك إِنَّ) ورد في حقٌ بنى حارثة في صلاة العصر. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 6157١5679٠0 . 5٠‏ 587064777 ) ومسلم( 015 ) عن 
البراء : كان رسول الله يَكْهّ صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا» 
وكان رسول الله يَكِدِ يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله ( قد نرى تقلب وجهك في 
السماء 4. فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء ء من الناس وهم اليهود [ ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ). 
فصل مع النبي يَكلِةِ رجل ثم خرج بعدما صل فمرّ على قوم من الأنصار في صلاة 
العصر نحو بيت المقدس فقال : وهو يشهد أنه صل مع رسول الله يك » وأنه توجه 
نحو الكعبة » فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. لفظ البخاري » وله أيضاً : 
وأنه صل أول صلاة صلآها صلاة العصر » وصلٌَ معه قوم. 
وله أيضاً : فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. 


فإن كان ما نقلوا محفوظاً. فيحتمل أن يكون عبّاد أتى بني حارثة 
أوَلاً في وقت العصر ء ثم توجّه إلى أهل قباء فأعلمهم بذلك في وقت 
الصّبح. 

وما يدل على تعدّدهما ء أن مسلاً روى من حديث أنس .ء أن رجلاً 
من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجر. فهذا موافق لرواية ابن 
عمر في تعيين الصّلاة » وبنو سلمة غير بني حارثة. 

قوله : ( قد أنزل عليه الليلة قرآنٌ ) فيه إطلاق الليلة على بعض 
اليوم الماضي والليلة التي تليه مجازاً . 

والتدكير في قوله " قرآن " لإرادة البعضيّة » والمراد قوله : ( قد نرى 
تقلّب وجهك في السّماء فلنوليتّك قبلهً ترضاها » فول وجهك شطر 
المسجد الحرام. ) الآيات. 

فيه 9[ وقد أن )ايه امن يودرية الذي كله يلوم ققد وان 
أفعاله يتأسّى بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص. 

فائدة : كان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على 
الصحيح. وبه جزم الجمهور . ورواه الحاكم بسند صحيح عن بن 
عباس 

قوله : ( فاستقبّلوها ) بفتح الموحّدة للأكثر. أي : فتحؤّلوا إلى جهة 
الكعبة » وفاعل " استقبّلوها " المخاطبون بذلك » وهم أهل قباء. 

وقوله : ( وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة. ) 
تفسير من الرّاوي للتحؤل المذكور. 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


ويحتمل : أن يكون فاعل استقبلوها النبيّ يك ومن معه » وضمير " 
وجوههم ‏ لهم أو لأهل قباء على الاحتمالين. 

وفي رواية الأصيلٌ " فاستقبلوها " بكسر الموشدة بضيغة الآمر ؛ 
ويآي في ضمير وجوههم الاحتمالان المذكوران. 

وعوذه إلى أهل قباء أظهر. 

ويرجّح رواية الكسر أنه عند البخاري في " التفسير " من رواية 
سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في هذا الحديث 
بلفظ " وقد أمر أن يستقبل الكعبة » ألا فاستقبلوها " فدخول حرف 
الاستفتاح يشعر بأنْ الذي بعده أمرٌ لا أنّهِ بقيّة الخبر الذي قبله » والله 


أعلم. 

ووقع بيان كيفيّة التحؤّل في حديث ثويلة بنت أسلم عند ابن أبي 
حاتم » وقالت فيه : فتحوّل النساء مكان الرّجال والرّجال مكان 
النساء » فصلينا السّجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام. 

قلت : وتصويره أن الإمام تحوّل من مكانه في مقدّم المسجد إلى 
مؤخر المسجد ؛ لأنَ من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس » وهو لو 
دار كما هو في مكانه ل يكن خلفه مكان يسع الصَّفوف . و لا تحوّل 
الإمام تحوّلت الرّجال حتى صاروا خلفه » وتحوّلت النساء حتى 
صرن خلف الرّجال » وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصّلاة. 

فيحتمل : أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل 
تحريم الكلام. 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


ويحتمل : أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة 
المذكورة . أو ل تتوال الخطا عند التحويل بل وقعت مفرّقة. والله 
أعلم. 

وفي هذا الحديث. أنْ حكم التاسخ لا يغبت في حقٌّ المكلف حنتّى 
يبلغه ؛ لأنّ أهل قباء ل يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال 
الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات. 

واستنبط منه الطّحاويّ » أن من ل تبلغه الدّعوة ول يمكنه استعلام 
وفيه جواز الاجتهاد في زمن النْبيّ كك ؛ لأثئهم لا تمادوا في الصّلاة 
ول يقطعوها دل على أنه رجح عندهم التّادي والتحوّل على القطع 
والاستئناف » ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد. 

كذا قيل » وفيه نظرٌ لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نصٌّ سابق ؛ 
لأنه يكيٍ كان مترقباً النَحوّل المذكور. فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا 
وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به » ونسخ ما تقرر بطريق 
العلم به ؛ لآن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع 
لمشاهدتهم صلاة النبي كَللهِ إلى جهته » ووقع تحوّهم عنها إلى جهة 
الكعبة بخير هذا الواحد. 


القطع عندهم بصدق ذلك المخبر فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا 
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بها يفيد العلم. 

وقيل : كان النسخ بخبر الواحد جائزاً 
بعده . ويحتاج إلى دليل. 

وفيه جواز تعليم مّن ليس في الصّلاة مّن هو فيها » وأنْ استماع 
الُْصِلٌّ لكلام من ليس في الصّلاة لا يفسد صلاته. 

ووجه تعلّق حديث ابن عمر بثر حمة البات 27 أن دلالقه عل اده 
الأول منها من قوله " أمر أن يستقبل الكعبة " » وعلى الجزء الثاني من 
حيث إِئّْههم صلوا في أوّل تلك الصّلاة إلى القبلة المنسوخة جاهلين 
بوجوب التحوّل عنها » وأجزأت عنهم مع ذلك ول يؤمروا بالإعادة , 
فيكون حكم السَاهي كذلك. 

لكن يمكن أن يفرّق بينهما بأن الجاهل مستصحبٌ للحكم الأوّل 
مغتفرٌ في حقه ما لا يغتفر في حقٌّ السّاهي ؛ لأنّه نا يكون عن حكم 
استقر عنده وعرفه. 


في زمنه يِه مطلقا وإنَّا منع 


)١(‏ ترجم عليه البخاري " باب ما جاء في القبلة » ومّن لا يرى الإعادة على من سها. 
فصل إلى غير القبلة " 
قال الحافظ في "الفتح" 55٠0 / ١(‏ ) : وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبيّن 
خطؤه. فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب وعطاء والشعبيٌ وغيرهم . أنْهم 
قالوا : لا تجب الإعادة » وهو قول الكوفيين. 
وعن الزهريٌّ ومالك وغيرهما : تجب في الوقت لا بعده. 
وعن الشّافعي : يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقاً. 
وفي التَرّمذيٌ من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأوّلين » لكن قال : ليس 
إسناده بذاك. اه 
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فائدة : اختلفت الرٌواية في الصّلاة التي تحولت القبلة عندها. 

فظاهر حديث البراء في الصحيحين أئّها الظّهر. 

وذكر محمّد بن سعد في " الطّبقات " قال : يقال إِنّه صل ركعتين 
من الظّهر في مسجده بالمسلمين . ثم أمر أن يتوجّه إلى المسجد ا حرام . 
فامعنار الدوخاو فعه المسلمون: 

ويقال زار النبيّ كله أمّ بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة » 
فصعت اله«طعاما عانق الظيو بقضل .رسول: الله كلل :تأ ضخانة 
ركعتين » ثم أمر فاستدار إلى الكعبة » واستقبل الميزاب فسمّي مسجد 
القبلتين. 

قالابن سعد : قال الواقديٌ : هذا أثبت عندنا. 

وأخرج ابن أبي داود بسندٍ ضعيفي عن عمارة بن رويبة قال : كنا مع 
النبيّ كلك في إحدى صلاتي العشيٌ حين صرفت القبلة » فدار ودرنا 

وأخرج البزار من حديث أنس : انصرف رسول الله كَلةِ عن بيت 
المقدس وهو يُصلٍ الظهر بوجهه إلى الكعبة » وللطبرانٌ نحوه من 

وفي كل منهما ضعفٌ. 

والتحقيق أنَّ أول صلاة صلّاها في بني سلمة نا مات بشر بن البراء 
بن معرور الظهيء وا ولضلاة ناذه بالسخل التيوي العضر : 

وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء » وهل كان ذلك في 
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حمادى الآخرة أو رجب أو شعبان ؟ أقوال. 

فائدة : اختلفوا في الجهة التي كان النبي كَِدٍ يتوجه إليها للصلاة 
وهو بمكة. 

القول الأول : قال ابن عباس وغيره : كان يصلي إلى بيت المقدس ؛ 
لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس . 

القول الثاني : أطلق آخرون أنه كان يُصلِ إلى بيت المقدس. 

القول الثالث : قال آخرون : كان يصلي إلى الكعبة » فلا تحول إلى 
المدينة استقبل بيت المقدس . وهذا ضعيف. ويلزم منه دعوى النسخ 
مرنين. 

والأول أصحٌ لأنه يجمع بين القولين » وقد صحّحه الحاكم وغيره 
من حديث ابن عباس . 
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باب الصفوف 
الحديث السادس والعشرون 
ه/ - عن أنس بن مالك # قال : قال رسول الله كَكِْةِ : سووا 
صفوفكم . فإنَّ تسويةً الصَّفُوفٍ من تمام الصّلاة.7© 


قوله : ( سوّوا صفوفكم ) وللبخاري عن حميد عن أنس : أقيمت 
الصلاة » فأقبل علينا رسول الله كَلةِ بوجهه. فقال : أقيموا صفوفكم 
وتراصّواء فإني أراكم من وراء ظهري. 

وقوله " تراضوا " يتفديك الصا الجملة. أى, #تلاصقوا تغتر 

وحتمل : أن يكون تأكيداً لقوله " أقيموا " والمراد " بأقيموا"" 
سؤوا كا وقع في رواية معمر عن حميدٍ عند الإسماعيلّ. بدل أقيموا 
واعتدلوا. 

وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدذخول في الصّلاة » وفيه مراعاة 
الإمام لرعيّته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة. 

قوله : ( فإنّ تسوية الصضَّفوف ) في رواية الأصيلٌ " الصَّفَ " 
بالإفراد » والمراد به الجنس. 

قوله : ( من تمام الصلاة ) وللبخاري " من إقامة الصلاة " هكذا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5460 ) ومسلم ( 577 ) من طريق شعبة عن قتادة أنس به. 


واللفظ لمسلم 
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ذكره البخاريّ عن أب الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس. 

وذكره غيره عنه بلفظ " من مام الصّلاة " كذلك أخرجه 
الإسماعيلٌ عن ابن حذيفة ٠‏ والبيهقيَ من طريق عثان الدذارميّ 
كلاهما عنه » وكذلك أخرجه أبو داود عن أبي الوليد وغيره » وكذا 
مسلم وغيره من طريق جماعة عن شعبة. 

وزاد الإسماعيلٌَ من طريق أبي داود الطيالسيٌ قال : سمعت شعبة 
يقول : داهنت في هذا الحديث » ل أسأل قتادة. أسمعته من أنس أم لا 
؟ انتهى. 

و أره عن قتادة إلا معنعناً » ولعل هذا هو السّرّ في إيراد البخاريّ 
لحديث أبي هريرة ”" معه في الباب تقوية له. 

واستدل ابن حزم بقوله " إقامة الصّلاة " على وجوب تسوية 
الصُّوف فاك + لأن إقامة الصّلاة واجبة. وكل شيءٍ من الواجب 
وبحي 

ولا يخفى ما فيه» ولا سيّا وقد بيّنا أن الرّواة 1 يتفقوا على هذه 
العبارة 7". 

وتمسّك ابن بطّال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة : أقيموا الصف في 
الصلؤة » فإن إقامة الصف من ين الفباذة» #اليقلال مدعل أذ 


)١(‏ حديث أب هريرة أخرجه الشيخان. وسيأتي لفظه في الشرح. 
(؟) سيأتي إن شاء الله في حديث النعمان بن بشير الذي بعده الكلام على وجوب التسوية 
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النّسوية سئةٌ » قال : لآنّ حسن القَّىء زيادة على تمامه » وأورد عليه 
زؤاية "من مام الضّلدة" 

وأجاب ابن دقيق العيد » فقال : قد يؤخذ من قوله " تمام الصّلاة " 
الاستحباب ؛ لأنْ تمام الشَّىء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا 
يتحقّق إلا مها » وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم 
الشف الايه 

كذا قال » وهذا الأخذ بعيد ؛ أن لفظ الشّارع لا يمل إلا على ما 
دلّ عليه الوضع في اللسان العريّ » وإلَّا تحمل على العرف إذا ثبت أنه 
عرف الشارع لا العرف الحادث. 

تكميل : زاد الشيخان من وجه آخر عن أنس : فإني أراكم من وراء 
ظهري: فيه إشارة إلى سبب الآمريذلك» أي:: إن أمريت بذلك ؟ لأ 
تحققت منكم خلافه. والمختار حملها على الحقيقة خلافاً لمن زعم أن 
المراد بها خلق علم ضروري له بذلك ونحو ذلك. 

قال الزيونين الى + للا جالجة إل عأريلها #الأندق معتل تمطيل 
لفظ الشارع من غير ضرورة. 

وقال القرطبيّ : بل حملها على ظاهرها أولى؛ لأنْ فيه زيادةً في كرامة 
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الحديث السابع والعشرون 
5 - عن النعمان بن بشير # . قال : سمعت رسول الله كَل يقول 

: لَمَسوّنَ صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم.”" 
ولسلم : كان رسول الله ب يسوّي صفوفنا ء حتى كأنما يسوّي بها 
القداح , حبَّى إذا رأى أن قد عقلنا عنه » ثم خرج يوماً فقام , حتّى إذا 
كاد أنْ يكبّر » فرأى رجلاً بادياً صدّره ٠‏ فقال : عباد الله » لتسوّن 


صفوفكم ء أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم.”" 


|| بي 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 185 ) ومسلم 5770 ) من طريق عمرو بن مرّة عن سالم بن أبي 
الجعد عن النعمان ‏ به. 

(7) أخرجه مسلم (5770 ) من طرق عن سماك بن حرب عن النعمان به. 

(")المنزرجي. يكنى أبا عبد الله. قال الواقديّ : كان أَوّل مولود ني الإسلام من الأنصار 
بعد الهمجرة بأربعة عشر شهراً » وعن ابن الزبير : كان النعمان بن بشير أكبرٌ مني بستة 
أشهر: 
قال أبومسهر عن شعبة بخ عبد العزية: : كان قاضي دمشق بعد فضالة بن عبيد » 
وقال ساك بن حرب : استعمله معاوية عل الكوفة» وكان من أخطب من سمعث. 
وقال الهيئم : نقله معاوية من إمرة الكوفة إلى إمرة حمص » وضمٌ الكوفة إلى عبيد الله 
بن زياد » وكان بالشّام لما مات يزيد بن معاوية :وكا الشخلف معاوية بن يويك ة وفاتك 
عن قرب ء دعا النعمان إلى ابن الزّبير ثم دعا إلى نفسه » فواقعه مروان بن الحكم بعد أن 
واقع الضْحاك بن قيس ء فقتل النْعمان بن بشير » وذلك في سنة حمس وستين. الإصابة 
( /ببتجوز. 
وانظر ترجمة والده رقم (790). 
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قوله 3( لعبوة )بض الثاءءالقثاة وهم الكين صب الواى المشددة 
وتشديد النون » وللمستملي " لتسؤون " بواوين. 

قال البيضاويّ : هذه اللام هي التي يتلقى بها القسم . والقسم هنا 
مقدّر وهذا أكّده بالثون المشدّدة. انتهى. 

وسيآتي من رواية أبي داود فرييا إوزاز القتسم هذا الحديث. 

قوله : ( أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم ) أي : إن لَّ تسوّواء والمراد 
بتسوية الصّفوف اعتدال القائمين بها على سمتٍ واحدٍ » أو يراد بها 
سدّ الخلل الذي في الصّففٌ. 

واختلف في الوعيد المذكور. 

فقبل : هو على حقيقته » والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن 
اا ال 0 
الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار”". 

وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة , 
وعلى هذا فهو واجب . والتفريط فيه حرام. 

ويوكد عل حل :ظاهرة يحذيف إلى أنانة + لد الشتفوك أو 
لتطمسر الوجوه. أخرجه أحمد. وق إسثاذه ضعف. 

ولهذا قال ابن الجوزيّ : الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله 
تعالى ( من قبل أن نطمس وجوهاً فئردّها على أدبارها ) وحديث أبي 


)14( انظر حديث أب هريرة الآ برقم‎ )١( 
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امام اللعرسيه انون سناد لبوا 

ومنهم : من حمله على المجاز. 

قال الثوويٌ : معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف 
القلوب . كا تقول : تغبّر وجه فلانٍ علّ » أي : ظهر لي من وجهه 
كراهية ؛ لأَنْ مخالفتهم في الصَّغُوف مخالفة في ظواهرهم » واختلاف 
الظُواهر سبب لاختلاف البواطن. 

ويؤيّده رواية أبي داود وصحّحه ابن خزيمة من رواية أب القاسم 
الجدلٌ - واسمه حسين بن الحارث - قال : سمعت الثعمان بن بشير 
يقول : أقبل رسول الله كَللهِ على الناس بوجهه. فقال : أقيموا 
صفوفكم ثلاثاً » والله لتقيمنَ صفوفكم أو ليخالفنَ الله بين قلوبكم. 
قال : فلقد رأيت الرّجل منًا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه 
وقال القرطبيٌ : معناه تفترقون فيأخذ كل واحدٍ وجهاً غير الذي 
أخذ صاحبه ؛ لأنْ تقدّم الشّخص على غيره مظئّة الكبر المفسد للقلب 
الذاعي إلى القطيعة. 

والحاصل أن المراد بالوجه. إن حمل على العضو المخصوص 
فالمخالفة إِمّا بحسب الصّورة الإنسانيّة أو الصّفة أو جعل القدام 
راع 

وإن حمل على ذات الشخص فالمخالفة بحسب المقاصد. أشار إلى 
ذلك الكرمانّ. ويحتمل : أن يراد بالمخالفة في الجزاء » فيجازي 
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المسوي بخير » ومن لا يسوي بشرٌ. 

وروى البخاري عن بشير بن يسار الأنصارى عن أنس بن مالك » 
أنه قدم المدينة » فقيل له : ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله 
يلل » قال : ما أنكرتٌ شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف 20 

قال ابن رشيد : أورد فيه حديث أنس " ما أذكرثٌ شيئاً إلا أنكم لا 
تقيمون الصفوف ". وتعقب : بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا 
يدل ذلك على حصول الإثم. 

وأجيب : بأنه لعله حمل الأمر في قوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره) على أنَّ المراد بالأمر الشأن والحال لا مجرد الصيغة » فيلزم 
منه أنَّ من خالف شيئاً من الحال التي كان عليها يلِ أن يأثم كا يدل 
عليه الوعيد المذكور في الآية » وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما 
كانوا عليه في زمن رسول الله كَليِةٍ من إقامة الصفوف . فعلى هذا 
تستلزم المخالفة التأثيم. انتهى كلام ابن رشيد ملخصاً. 

وهو ضعيف ؛ لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون ؛ لآن التأثيم 
إنما يحصل عن ترك واجب. 

وآنا قول :ايع نطال :إن فسوية الصقوف )ا كات من السئن 
المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها دلّ على أنَّ تاركها 
يستحق الذم. 


." وبوّب عليه البخاري " باب إثم من لَّ يتم الصفوف‎ )١( 


فهو متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون آث). 
سلكاء لكن بردعله النعقي الذئ قله 

ويحتمل : أن يكون البخاري أَحَدَ الوجوب من صيغة الأمر في قوله 
" سوا صفوفكم ". ومن عموم قوله " صلُوا كا رأيتموني أصلي " 
ومن ورود الوعيد على تركه. 

فرَجَحَ عنده بهذه القرائن أنَّ إنكار أنس إنها وقع على ترك الواجب. 
وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السئن. 

ومع القول بأن التسوية واجبة. فصلاة من خالف ول يسوٌّ صحيحة 


ذه 


نسأ مع إنكاره عليهم ل يأمرهم 


.م 


لاختلاف الجهتين » ويؤيد ذلك. أنَّ أ 
بإعادة الصلاة. 

وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان ».ونارع من ادعى الإجلح عل 
عدم الوجوب با صحٌ عن عمر ء أنه ضرب قدم أبي عثان النهديّ 
لإقامة الضَّفَ ء وبا صم عن سويد بن غفلة » قال : كان بلال يسؤّي 
مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصّلاة ". 

قال ها كان عمر.وبلال يضريان أحدا عل ثرك غي الواجيب: 

وفيه نظرٌ» لجواز أمْهم| كانا يريان التَعزير على ترك السَنة. 


قوله : ( وللسلم : كان رسول الله يَكِةِ يسوّي صفوفنا » حتى كأن) 
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يُسوّي بها القداح.. الحديث ) '" 


)١(‏ قال ابن الملقن (؟/ 270) : قوله : ( القداح ) بكسر القاف جمع قِدح بكسرها أيضاً 
وسكون الدال كذلك » وهي خشب السهام حين تُنحت وتُبرى وثبيّاً للرمي به. 
وهو تمثيل حسرٌ جداً » فإن السهام يُطلب في تسويتها التحذير وحسن الاستقامة » 
كيلا يطيش عند الرمي » فلا يصيب الغرض. فشبه تسوية الصفوف بها. فالمعنى كان 
يبالغ في تسويتها. حتى يصير كأنم| يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. 
وإنما قال القداح ولم يقل القدح لأجل مقابلة الصفوف » وقد كان بعض أئمة السلف 
يوككلون رجالا يسوّون الصفوف. 
قوله : ( حتى رأى أن قد عقلنا ) أي : فهمنا ما أَمرّنا به من التسوية » وكأنه كك راقبهم 
في التسوية حتى ظهر له فهمهم المقصود منها وامتثالهم له. وهذه الرؤية رؤية بصرء 
لأن فهمهم ليس مما يدرك بحاسة البصر. 
وفيه جواز كلام الإمام بعد الإقامة وقبل الإحرام » وهو مذهبنا ومذهب الجمهور 
للحاجة » سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لم يكن. 
ومنعه أبو حنيفة » وقال : يكبر الإمام إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة ". والحديث 
حجة عليه » نعم. إذا كان لا مصلحة أصلا يكون مكروها. 
وقال اللخمي من أصحاب مالك : إذا طال الكلام أعاد الإقامة. 
وفيه كراهة التقدّم على المأمومين في الصف سواء كان التقدم بقدمه أو بمنكبه أو 
بجميع بدنه » فإنه إذا كان مَكِةّ منع بادي الصدر الذي لا يظهر فيه كبير مخالفة في 
التسوية وهدد من فعله » فى| ظنك بغيره من البدن والقدم والمنكب ؟!. انتهى كلامه. 
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ا ال ا 
لطعام صنعته » فأكل منه . ثم قال : قوموا فلأصلي لكم. قال أنس 
لمت إل مقر لال ةراما أمي: لقتيسمة ار ناه 
عليه رسول الله كَثِةِ وصففت أنا واليتيم وراءه » والعجوز من ورائنا. 
فصل لنا ركعتين » ثم انصرف.”" 

ولسلم أنّ رسول الله يك صل به وبأمّه فأقامني عن يمينه » وأقام 
المرأة خلفنا © 

لسداسيي يون 
طلحة الراوي عن أنس » جزم به ابن عبد البرٌ وعبد الحقٌ وعياض » 
وصحّحه النوويٌ. 

وجزم ابن سعد وابن منده وابن الحصّار ء بِأمّها جذة أنس والدة أمّه 
أمّ سليم » وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه. وكلام 
عبد الغنيٌ في العمدة. وهو ظاهر السّياق. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( *الا" . 595 »2 857 . 873 )١١١١.‏ ومسلم( 108 ) من 
0 00 
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ويؤيّده ما رويناه في " فوائد العراقيّين " لأبي الشيخ من طريق 
القاسم بن يحيى المقدّميَ عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي 
طلحة عن أنس قال : أرسلتني جدّتي إلى النبيّ يَكةِ » واسمها مُليْكة . 
فجاءنا فحضرت الصّلاة. الحديث. 

وقال ابن سعد في " الطّبقات " : أمّ سليم بنت ملحان » فساق 
ليها ليغلا بن التكار وقال رع القمصا ريال المسناء 
٠‏ ويقال : اسمها سهلة » ويقال : أنيفة. أي : بالنون والفاء المصغرة ‏ 
ويقال : رميثة. 

وأمّها مُليْكة بنت مالك بن عدي » فساق نسبها إلى مالك بن 
النجّار. ثمّ قال : تزوّجها. أي : أمّ سليم مالك بن النضر فولدت له 
الى يز سالك دق خيلق عليه أبن للك :قر للك اله عبد اهران 
عمير. 

قلت : وعبد الله هو والد إسحاق » روى هذا الحديث عن عمه 
أخي أبيه لآمّه أنس بن مالك . ومقتضى كلام من أعاد الصَمير في 
جدته إلى إسحاق أن يكون اسم أمّ سليم مُليكة. 

ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عبينة عن إسحاق بن أبي طلحة عن 
أنس قال : صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبيّ يَكِةِ » وأمّي أمّ سليم 
خلفنا. مكل] رجه لبيها زر ال أربي ادر قو ونانف رواعاة 
طوا مالك . واختصرها سفيان. 

ويحتمل : تعدّدها فلا تخالف ما تقدّم » وكون مُلَيْكة جدّة أنس لا 


ينفي كوهها جدّة إسحاق لا بيَناه » لكنّ الرّواية التي سأذكرها عن " 
غرائب مالك " ظاهرة في أن مُليكة اسم أمّ سليم نفسها. والله أعلم. 
لذلك ». لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلّ لهم ىا في قصّة 
عتبان بن مالك ”"» وهذا هو السَّرّ في كونه بدأ في قصّة عتبان بالصّلاة 
قبل الطّعام » وهنا بالطّعام قبل الصّلاة » فبدأ في كل منهما بأصل ما 

قوله : ( ثمٌ قال : قوموا ) استدل به على ترك الوضوء ما مسّت 
الئّار لكونه صلَّ بعد الطّعام. 

وفيه نظرٌ " يا رواه الدّارقطنيّ في " غرائب مالك " عن البغويّ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 575 ) ومسلم ( 77 ) محمود ب بن الربيع الأنصاري ء أنَّ عتبان بن 
مالك أتى رسول الله يَكِةِ فقال : يا رسول الله » قد أنتكرت بصري » وأنا أصلى لقومي » 
فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم » لم أستطع أن آي 20 ناصل 
بهم » ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلٍ في بيتي » فأتخدّه مُصلّ. قال : فقال له 
رسول الله كلِهِ : سأفعل إن شاء الله. قال عتبان : فغدا رسول الله كَل وأبو بكر حين 
ارتفع النهار » فاستأذن رسول الله يَكةٍ فأذنت له . فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال 
: أين تحبٌ أن أصلٍٍ من بيتك ؟ قال : فأشرت له إلى ناحية من البيت » فقام رسول الله 

(0) أي : الاستدلال بهذا الحديث. لا أصل المسألة » فقد تكاثرت الأدلة على ترك 
الوضوء ما مست النار بعد الأمر بالوضوء منه في الصحيحين وغيرهما. 
ولذا قال النووي كما نقله عنه الشارح في "الفتح" ٠ 7 / ١‏ ) وأقرّه : كان الخلاف 
فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين ثم استقرٌ الإجماع على أنه لا وضوء مما مسّت النار 
لما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل , وجمعَ الخطابي بوجه آخر. وهو أن أحاديث الأمر 
محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. والله أعلم. انتهى 
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عن عبد الله بن عون عن مالك. ولفظه " صنعث مُليْكة لرسول الله 
طعاماً فأكل منه وأنا معه , ثمّ دعا بوضوءٍ فتوضأ " الحديث. 
قوله : ( فلأصلي لكم ) كذا ني روايتنا بكسر اللام وفتح الياء » وفي 
رواية الأصيلٌ بحذف الياء. 

قال ابن مالك : روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة » 
ووجهه أنْ اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي كي » والفعل بعدها 
منصوب بأن مضمرة » واللام سراهريها محذوف 2 
والتقدير قوموا فقيامكم لأصلي لكم. 

ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة 
ال 
وسكّنت الياء تخفيفاً أو لام الأمر » وثبتت الياء في الجزم إجراء 
للمعتل مجرى الصَّحيح كقراءة قنبل " إن من يتّقي ويصبر " » وعند 
حذف الياء اللام لام الأمرء وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرونٍ باللام 
فصيح قليل في الاستعمال. ومنه قوله تعالى ( ولنحمل خطاياكم ). 
قال : ويجوز فتح اللام. ثم ذكر توجيهه. 

وفيه لغيره بحث اختصرته ؛ لأنَّ الرّواية ل ترد به. 

وقيل : إِنْ في رواية الكشميهنيٌ " فأصل " بحذف اللام » وليس 
لا ا ال 

وحكى ابن قرقولٍ عن بعض الرٌوايات " فلنصل " بالنون وكسر 
اللام والجزم » واللام على هذا لام الأمرء وكسرها لغة معروفة. 
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قوله : ( لكم ) أي : لأجلكم ء قال السَّهيلٌ : الآمر هنا بمعنى الخبر 
» وهو كقوله تعالى ( فليمدد له الرّحمن مدا ). 

ويحتمل : أن يكون أمراً لهم بالائتمام » لكنّه أضافه إلى نفسه لارتباط 

قوله : ( حصير ) الحصير معروف يتخذ من السعف وما أشبهه. 

قال ابن بطال : إن كان ما يُصِل عليه كبيراً قدر طول الرجل فأكثر 
إلمريقال لل محصير نول يقال له شر موك الك رسيم من سعكه 
النخل وما أشبهه. 

قوله ١‏ (عق طوليها لبد )فيه أن الاقق انين تسق ليسا 

راجلل بيد عل جنع أذ الى ارين العموع لهي عن انين 
الحرير » ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريراً فإنّه لا يحنث 
بالافتراش ؛ لأنْ الأيمان ميناها على العرف. 

قوله : ( فنضحته ) يحتمل : أن يكون النّضح لتليين الحصير. أو 
لتنظيفه. أو لتطهيره » ولا يصمٌ الجزم بالأخير » بل المتبادر غيره ؛ لأن 
الأصل الطّهارة. 

قوله : ( وصففت أنا واليتيم ) كذا للأكثر» وللمستملي والحمويّ " 
تسننك الي ا"بدرتاكيد والأزل العم 

ويجوز ني " اليتيم " الرّفع والنصب. 

قال صاحب العمدة : اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن 


متموة: 


35 
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قال ابن الحذّاء : كذا سََاه عبد الملك بن حبيب ول يذكره غيره . 
وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة. قال : 
وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله كَك. 

واختلف في اسم أبي ضميرة. فقيل روح » وقيل غير ذلك. انتهى. 

ووهم بعض الشَّرّاح. فقال : اسم اليتيم ضميرة » وقيل : روح »2 
فكأنّه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه إليه. 

ووقع عند ابن فتحونٍ فيهما رواه عن ابن السّكن بسنده في الخبر 
المذكور " صليت أنا وسليم " بسينٍ مهملةٍ ولام مصغراً فتصححفت 
على الرّاوي من لفظ " يتيم " ومشى على ذلك ابن فتحونٍ . فقال في 
ذيله على الاستيعاب : سليعٌ غير منسوب » وساق هذا الحديث. 

وجزم البخاريّ : بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميريّ » ويقال سعيد 
٠‏ ونسبه ابن حبّان ليثياً. 

واستدل بقوله " فصففت أنا واليتيم وراءه " على أن السّنْة في 
موقف الاثنين أن يصفًا خلف الإمام » خلافاً ّن قال من الكوفيّين : 
إن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره. 

وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود. الذي أخرجه أبو داود 
وغيره. عنه أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شاله.”) 


)١(‏ سنن أبي داود ( 517 ) عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : استأذن علقمة والأسود 
على عبد الله » وقد كنا أطلنا القعود على بابه. فخرجت الجارية فاستأذنت لما فأذن لما 
» ثم قام فصل بيني وبينه » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله كل فعل. 


كناب الصلاة باب الصفوف 3-7 


وآجافب ضنه ابن . سيرين ‏ ؟ :أن «ذللق, كان الضيق: المكاث. + رؤاة 
الطّحاويٌ. 

مسألة : هل يخرج من وقف معه الصبي في الصف عن أن يكون 
فرداً حتى يُسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهته ؟. 

وظاهر حديث أنس يقتضي الإجزاء » فهو حجة على من منع ذلك 
من الحنابلة مطلقاً » وقد نصّ أحمد على أنه يجزئ في النفل دون 
الفرقى م بوفيددما فين 

قوله : ( والعجوز ) هي مُلبْكة المذكورة أوّلاً. 

فيه أن المرأة لا تصفٌ مع الرّجال » وأصله ما يخشى من الافتتان بها 
فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور. 

وعن الحنفيّة. تفسد صلاة الرّجل دون المرأة. 

وهو عجيبٌ » وفي توجيهه تعشّف حيث قال قائلهم : دليله قول 


ب 1١١‏ (5 
له )2 


ابن مسعود : أخروهن من حيث أخرهن | والآمر للوجوب » 


وأخرجه مسلم في الصحيح ( 54 ) عن إبراهيم عن علقمة والأسود : أنبما دخلا 
على عبدالله. فذكر نحوه. وفيه : ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على رُكبنا فضرب أيدينا ثم 
طبّق بين يديه ثم جعلهم| بين فخذيه. فلما صل قال : هكذا فعل رسول الله يك. 

)١(‏ قال الشيخ ابن باز رحمه الله ( ” / 5577 ) : الصواب صحة مصافة الصبي في الفرض 
والنفل لحديث أنس » والأصل أن الفريضة والنافلة سواء في الأحكام إلا ما خصه 
الدليل » وليس هنا دليل يمنع من مصافة الصبي في الفرض فوجبت التسوية بينهما. 
والله أعلم انتهى بتجوز. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )2١١5(‏ » وابن خزيمة في " صحيحه " 2170٠١(‏ » والطبراني 
في " المعجم الكبير" (4/ 465؟) عن أبي معمر عن ابن مسعود موقوفاً. 


وعفية فرك وكا قر بول معان في تا خري؟ فيه إلا مكان الصا 
فإذا حاذت الرّجل فسدت صلاة الرّجل ؛ لأنه ترك ما أمر به من 
تاخيرها. 

وحكاية هذا تغني عن تكلّف جوابه - والله المستعان - فقد ثبت 
لني عن الصّلاة في الوب المخصوب وأمر لابسه أن ينزعه © فلو 
خالف فصل فيه » ول ينزعه أثم وأجرأته صلاته » فلِمَ لا يقال في 
الرّجل الذي حاذته المرأة ذلك ؟ 

وأوضح منه. لو كان لباب المسجد صفَّةٌ تملوكةٌ فصل فيها شخصٌ 
بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة 
واحدة صحّت صلاته وأثم » وكذلك الرّجل مع المرأة التي حاذته » 
ولا سيّ) إن جاءت بعد أن دخل في الصّلاة فصلت بجنبه. 


وقال ابن رشيد : الأقرب أنْ البخاري © قصد أن يبيّن أن هذا 


قال الميثمي (7/ 5) : رجاله رجال الصحيح. 

(1) لا أعلم دليلاً ينص على هذه المسألة بعينها . ولعل مقتصود الشارح عمومات الشريعة 
في تحريم مال المسلم والأمر بردّه. وقد أخرج الإمام أحمد ( 01/77 ) عن ابن عمر 
رفعه قال : من اشترى ثوباً بعشرة دراهم » وفيه درهم حرام »لم يقبل الله له صلاة 
مادام عليه. لكن سنده واهٍ. ولو صم لكان الثوب المغصوب أولى. 
قال المرداوي في "الإنصاف" ( 501/١‏ ) : قوله ( ومّن صل في ثوب حرير » أو 
مغصوب : لم تصحّ صلاته ) هذا المذهب بلا ريب » مطلقاً وعليه جماهير الأصحاب ؛ 
وهو من المفردات » وعنه يصحٌّ مع التحريم اختارها الخلال. سيب 

(0) بوب على هذا الحديث في كتاب الآذان " باب المرأة وحدها تكون صفًا ". 
قال ابن حجر : أي : في حكم الصَّف » ومهذا يندفع اعتراض الإسماعيلٌَ حيث قال : 
الشخص 


مستثنىٌّ من عموم الحديث الذي فيه " لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف " 
يعني أنه مختصٌ بالرّجال. 

والحديث المذكور. أخرجه ابن حبّان من حديث عل بن شيبان , 
وفي صحّته نظرٌ. 

واستدل به ابن بطّال على صحّة صلاة المنفرد خلف الصَّفٌ خلافاً 
لأحمد . قال : لأنّه ا ثبت ذلك للمرأة كان للرّجل أولى » لكن 
لخالفه أن يقول : إِنَّا ساغ ذلك لامتناع أن تصفٌ مع الرّجال ‏ 
بخلاف الرّجل فإنْ له أن يصفٌ معهم وأن يزاحمهم. وأن يجذب 
رجلا من حاشية الصَّففَ فيقوم معه فافترقا ". 

قوله : ( ثم انصرف ) أي : إلى بيته أو من الصّلاة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد. إجابة الدّعوة ولو ل تكن عرساً » ولو 
كان الذاعي امرأة » لكن حيث تؤمن الفتنة » والأكل من طعام الدذعوة 
؛ وصلاة الثافلة جماعة في البيوت ١‏ وكأنه كَلْةٍ أراد تعليمهم أفعال 
الصّلاة بالمشاهدة لأجل المرأة » فإِئّها قد يخفى عليها بعض التفاصيل 
لبعد موقفها. 


الواحد لا يُسمّى صفاً » وأقل ما يقوم الضَّفٌ باثنين. ثمّ إِنْ هذه الثّرّجمة لفظ حديث 
أخرجه ازن عبد اليد من حديف غائشة مرفوعا " والمرأة وحدها صف ". 

)١(‏ قال الشيخ ابن باز رحمه الله (737/7) : في جواز الجذب المذكور نظرٌ , لآن الحديث 
الوارد فيه ضعيفٌ » ولإنَّ الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصف. والمشروع سد 
الخلل » والأولى ترك الجذب وأن يلتمس موضعاً في الصف » أو يقف عن يمين 


الإمام. والله أعلم. 
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وفيه تنظيف مكان المصلّ » وقيام الصَّبيّ مع الرّجل صِفَاً » وتأخير 
الّساء عن صفوف الرّجال » وقيام المرأة صفاً وحدها إذا ل يكن معها 
امرأة غيرها. 

واستدل به على جواز صلاة المتفرد خلف الصف وحده . ولا 
حل نه لذللت. 

وفيه الاقتصار في نافلة الثهار على ركعتين خلافاً لمن زعم أن 
التطوّع في النهار يكون أربعاً موصولة » واختار الجمهور التسليم من 
كل ركعتين في صلاة الليل والنهار. وقال أبو حنيفة وصاحباه : يخيّر 
في صلاة الثهار بين الثنتين والأربع » وكرهوا الزيادة على ذلك. 

واستدلوا بقوله كَل '" صلاة الليل مثنى " على أنْ صلاة التّهار 
يخااقوذلك 

وقال ابن المنير في الحاشية : إِنَّا خصٌ الليل بذلك » لأنَّ فيه الوتر 
فلا يقاس على الوتر غيره فيتنفّل الُصلٌّ بالليل أوتاراً » فبيّن أنَّ الوتر 
لا يعاد وأنْ بقيّة صلاة الليل مثنى » وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل 
صار حاصل الكلام صلاة الثافلة سوى الوتر مثنى فيعم الليل 
والنهار. 

وفيه صحّة صلاة الصّبيٌ المميّرَ ووضوثه » وأن محل الفضل الوارد 
في صلاة الثافلة منفرداً حيث لا يكون هناك مصلحة كالتّعليم » بل 
يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولا سيًّ) في حقه كَللِ. 

تتبيهات : 
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الأول : أورد مالك هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى. 

وتعقب : با رواه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك ء أنه | ير 
الى ل يُصلّ الضّحى إلا مرّة واحدة في دار الأنصاريّ الضَخم 
الذي دعاه ليصلي في بيته. آخرجه البخاري 

وأجاب صاحب القبس : بأنْ مالكاً تَظَرَ إلى كون الوقت الذي 
وقعت فيه تلك الصّلاة هو وقت صلاة الُْحى فحمله عليه » وأنْ 
أنساً ] يطّلع على أَنْهِ يَلِةِ نوى بتلك الصّلاة صلاة الضحى. 

الثاني : التكتة في ترجمة الباب ”" الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة 
وغيره من طريق شّريح بن هانئ » أنه سأل عائشة » أكان النْبي كلل 
يُصِل على الحصير والله يقول ( وجعلنا جهنّم للكافرين حصيراً ) "© ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة » وبوب عليه " باب الصلاة على الحصير" 
(1) قال العلامة الشنقيطي في "أضواء البيان" (5/ 16 ) : في قوله : ( حصيراً ) وجهان 
من التفسير معروفان عند العلماء » كل منهم| يشهد لمعناه قرآن . وقد قدمنا في ترحمة هذا 

الكتاب المبارك : أنّ الآية قد يكون فيها وجهان أو أوجه » وكلها صحيح » ويشهد له 
قرآن ؟ فنورد جميع ذلك لأنه كله حق : 
الأول : أن الحصير : المحبس والسجن ؛ من الحصر وهو الحبس. قال الجوهري : يقال 
حصره يحصره حصراً : ضيق عليه » وأحاط به. 
هذا الرجه يذل 'له قوله فاق 2 1 وإذا القرامتيا مكاناً حبقا مقرنين دغر بعالك 
ثبوراً) » ونحو ذلك من الآيات. 
الوجه الثاني “أن مني ضير ؛ أي #“قزاكا ومهادا مع الخضين الذى يقرش أن 
العرب تسمي البساط الصغير حصيراً. قال الثعلبي : وهو وجةٌ حسن. 
ويدل هذا الوجه قوله تعالى : ( لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ) الآية » ونحو 
ذلك من الآيات. والمهاد : الفراش. | 
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فقالت : ل يكن يُصِل على الحصير. 

فكأنّه ‏ يثبت عند البخاري » أو رآه شاذًَاً مردوداً لمعارضته ما هو 
أقوى منه كحديث الباب » بل عند البخاري من طريق أبي سلمة عن 
عائشة ‏ أن النْبيّ يكل كان له حصيدٌ يبسطه ويّصلٍ عليه. 

وفي مسلم من حديث أبي سعيد ء أنه رأى الثبيّ َل يُصل على 
حصير. ويمكن الجمع : بحمل النفي على المداومة » لكن يخدش فيه 
ما ذكره شريح من الآية. 
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احرص 


الحديث التاسع والعشرون 

8 - عن عبد الله بن عبّاس #ه , قال : بت عند خالتي ميمونة. 
نفام التي كله تصل من اللبل + فقس عن سناره: فأخذ برأمي 
فأقامني عن يمينه.”"© 

قوله : ( بت عند خالتي ميمونة ) زاد شريك بن أبي نمر عن كريب 
عن ابن عباس عند مسلم " فرقبت رسول الله كه كيف يُصل " . زاد 
أبو عوانة في "صحيحه" من هذا الوجه " بالليل ". 

ولمسلم من طريق عطاء عن ابن عباس قال : بعثني العباس إلى 
الي بكللة. زاد النّسائيٌ من طريق حبيب بن أبي ثابث عن كريب " في 
إبل أعطاه إِيّاها من الصٌدقة ". 

ولأبي عوانة من طريق عليَ بن عبد الله بن عبّاس عن أبيه » أن 
العبّاس بعثه إلى النْبِيّ يك في حاجة » قال : فوجدته جالساً في المسجد 
فلم أستطع أن أكلّمه » فلا صلَّ المغرب قام فركع حتّى أذن بصلاة 
الحقام 

ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع عنه : كان رسول الله يكل 
وعد العبّاس ذوداً من الإبل » فبعثني إليه بعد العشاء. وكان في بيت 


ه85١١5595:479741١50.940/871‎ 57917 »2 ١780 أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم ( 717 ) من طرق عن كريب عن ابن عباس به. مطولا‎ )١©5 ٠ 
ومختصرا. واقتصر المصنف على موضع الشاهد منه.‎ 
ومسلم ( 7277 ) من طرق‎ ) 66 ١١1 وأخرجه البخاري‎ 
أخرى عن ابن عبّاس نحوه. وسيذكر الشارح رحمه الله بعضها.‎ 
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ين 


ميمو ده. 

وهذا يخالف ما قبله » وتجمع. بأنّه نا يكلمه في المسجد أعاده إليه 
بعد العشاء إلى بيت ميمونة » ولمحمّد بن نصر في كتاب قيام الليل من 
طريق محمّد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن الزيادة " فقال لي : يا 
بنيّ بت الليلة عندنا " وفي رواية حبيب المذكورة " فقلت : لا أنام 
حتى أنظر ما يصنع في صلاة الليل " ٠:‏ 

وفي رواية مسلم من طريق الضْحًاك بن عثمان عن مخرمة » فقلت 
لميمونة : إذا قام رسول الله كَكِةٍ فأيقظيني. وكان عزم في نفسه على 
السّهر ليطلع على الكيفيّة التي أرادها , ثم : خشي أن يغلبه النوم فوصّى 
ميمونة أن توقظه. 

قوله : ( فقام الي يك مُصلٍ من الليل ) وللبخاري " فنام حتى 
انتصف الليل أو قريبا منه " وجزم شريك بن أبي نمر في روايته 
المذكورة " بثلث الليل الأخير " 

ويجمع بينهما : بأنْ الاستيقاظ وقع مرّتين : 

ففي الأولى : نظر إلى السّماء ثم تلا الآيات ثم عاد لمضجعه فنام. 
وني الثانية : أعاد ذلك ثمٌّ توضّأ وصلّ » وقد بِيّن ذلك محمّد بن 
الوليد عن كريب عند محمد بن نصر. وفي رواية الثوريّ عن سلمة بن 
كهيل عن كريب في الصّحيحين » فقام رسول الله يكةِ من الليل فأتى 
ع يدك طون جيه وي اب ان لال الرر ب إسديف 
وفي رواية سعيد بن مسروق عن سلمة عند مسلم " ثم قام قومة 
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أخرى " وعنده من رواية شعبة عن سلمة " فبال " بدل فأتى حاجته. 
وني رواية محمّد بن الوليد " ثمٌ أخذ بُرداً له حضرميّاً فتوشّحه ء ثم 
دخل البيت فقام يُصلٌ " 

قوله : ( فقمتٌ عن يساره ) فيه عدم فساد صلاة المأموم إذا قام عن 
يسار الإمام فحوّله عن يمينه » ووجه الدلالة من حديث ابن عبّاسِ 
المذكورء أنه بَكةٍ أ يبطل صلاة ابن عبّاسٍ مع كونه قام عن يساره 
0 

وعن أحمد : تبطل ؛ لأنه كَكِةِ ‏ يقرّه على ذلك. 

والأوّل هو قول الجمهور . بل قال سعيد بن المسيّب : إن موقف 
المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام » ول يُتابع على ذلك. 

قوله : ( فأخذ برأمي ) وني رواية لما " فوضع رسول الله كَلةٍ يده 
اليمنى على رأمي . وأخذ بأذني اليمنى يفتلها " زاد محمّد بن الوليد 
عن ابن نصر في روايته " فعرفت أنّه إِنْ) صنع ذلك ليؤنسني بيده في 
ظلمة الليل ". وفي رواية الضْحّاك بن عثمان عند مسلم " فجعلت إذا 
000 

وفي هذا ردّ على من زعم أنْ أخذ الأذن إِنَّا كان في حالة إدارته له 
من اليسار إلى اليمين » متمشكاً برواية سلمة بن كهيل في البخاري 
عيكرفاك : فاعن فى قادا رق عن بميلة: ْ 

لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصّفة أن لا يعود إلى مسلك أذنه لا 
ذكره من تأنيسه وإيقاظه . لأنْ حاله كانت تقتضي ذلك لصغر سئّه. 


كناب الصلاة باب الصفوف 32-5 


قوله : ( فجعلني عن يمينه ) وللبخاري من رواية مخرمة عن كريب 
عن ابن عباس بلفظ " فقمت إلى جنبه " وظاهره المساواة. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرّجل يُصلِ 
مع الاجل أبن يكون مه #اقال. :إل شتنه الأنمن, اقلت ادي .يه 
حتى يصفٌ معه لا يفوت أحدهما الآخر ؟ قال : نعم. قلت : أتحبٌ 
أن يساويه حتّى لا تكون بينهم| فرجة ؟ قال : نعم. 

وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ قال : دخلت على عمر 
بن الخطّاب بالهاجرة فوجدته يسبّح فقمت وراءه فقرّبني حتّى جعلني 
حذاءه عن يمينه. 

وقد نقل بعضهم الاثّفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين 
الإمام إلا النّخعيّ فقال : إذا كان الإمام ورجلٌ قام الرّجل خلف 
الإمام » فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحدٌ قام عن يمينه. أخرجه 
سعيه بن مصون» 

ووجّهه بعضهم : بأنْ الإمام مظنّة الاجتماع فاعتبرت في موقف 
المأموم حتّى يظهر خلاف ذلك . وهو حسرٌ لكنه مالف للنْضّ ء 
وهو قياس فاسد. 

ثمّ ظهر لي : أن إبراهيم إِنَّا كان يقول بذلك حيث يظنّ ظنَا قويّا 
مجيء ثانٍ » وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عنه قال : ربا قمت 
خلف الأسود وحدي حتّى يجيء المؤذّن. 
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وفيه الاتتمام بمن 1 ينو الإمامة » وليس في حديث ابن عباس 
التصريح بأنّ الي كلم ينو الإمامة . كما أنه يس فيه أنه وى لا في 
ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصل معه » لكن في إيقافه إِيّاه 
منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني , وما الأوّل فالأصل عدمه. 

وهذه المسألة مختلف فيها. 

والأصمحٌ عند الشافعيّة : لا يشترط لصحّة الاقتداء أن ينوي الإمام 
الإمامة: 

واستدل ابن المنذر أيضاً بحديث أنس ء أن رسول الله يك صل في 
شهر رمضان. قال : فجئت فقمت إلى جنبه » وجاء آخر فقام إلى 
جنبي حتّى كنا رهطأ » فلا أحسٌ النبيّ يَلهِ بنا تجوّز في صلاته " 
الحديث. 

وهو ظاهرٌ في أنه ينو الإمامة ابتداءً » واتتمّوا هم به وأقرّهم. وهو 
حديثٌ صحيحٌ. أخرجه مسلم » وعلّقه البخاري. 

وذهب أحمد. إلى التفرقة بين النافلة والفريضة » فشرط أن ينوي في 
الفريضة دون الثافلة. 

وفيه نظرٌ ؛ لحديث أبي سعيدٍ ء أَنْ النْبيّ بل رأى رجلا يُصل 
وحده. فقال : ألا رجلٌ يتصدّق على هذا فيصل معه. أخرجه أبو داود 
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باب ال#إهاههة 
الحديذ الثلاثون 
4 - عن أبي هريرة # عن النبي يَكدِ قال : أما يخشى الذي يرفع 
رأمصية قبل الإمام 3 1 الله رأسه وأمن حمار ء أو يجعل صورته 


5 200 
صورة حمار. 


قوله : ( أما يخشى أحدكم ) في رواية الكشميهنيّ " أولا يبخشى ". 

ولأبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة عن محمد بن زياد " أما 
كشن أو الاجسي '"بالشلنه 

و" أمَا " بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل ألا ء وأصلها الثّافية 
دخات عليها 328 الاستتهام» وعو ها اسعهام لوبي 

وله 7 برف رآلسد قل الإمام انؤاد ابن خوينة من ,وان ان بق 
زيد عن محمّد بن زياد " في صلاته " ”' » وفي رواية حفص بن عمر 
المذكورة " الذي يرفع رأسه والإمام ساجد " » فتبيّن أَنْ المراد الرّفع 
من السجود. 

ففيه تعقّبٌ على من قال : إِنْ الحديث نصّ في المنع من تقدّم المأموم 
على الإمام في الرّفع من الرّكوع والسّجود معاً » وإنَّا هو نص في 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 504 ) ومسلم ( 477 ) من طرق عن محمد بن زياد عن أبي 
هريرة به. 
(؟) هذه الزيادة عند مسلم أيضاً (71) من طريق يونس عن محمد بن زياد به. 


كتاب الصلاك باب الإمامة 


السَجود , ويلتحق به الركوع لكونه في معناه. 

ويمكن أن يفرّق بينها بأَنْ السّجود له مزيد مزيّة » لأنَ العبد أقرب 
ما يكون فيه من ربّه » لأنه غاية الخضوع المطلوب منه » فلذلك خصٌ 

ويحتمل : أن يكون من باب الاكتفاء » وهو ذكر أحد الشيئين 
المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزيّة. 

وآمّا التقدم على الإمام في الخفض في الرّكوع والسّجود. فقيل : 
يلتحق به من باب الأولى » لأن الاعتدال والجلوس بين السّجدتين من 
الوسائل » والرّكوع والسّجود من المقاصد » وإذا دلّ الدليل على 
وجوب الموافقة فيها هو وسيلة فأولى أن يجب فيم| هو مقصد. 

ويمكن أن يقال : ليس هذا بواصح ؛ لأن الرّفع من الرّكوع 
والسّجود يستلزم قطعه عن غاية كاله » ودخول النقص في المقاصد 
أشدّ من دخوله في الوسائل. 

وقد ورد الزجر عن الخفض والرّفع قبل الإمام في حديث آخر, 
أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السّعديّ عن أبي هريرة 
مرفوعاً : الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إِنّا ناصيته بيد شيطان. 
وأخرجه فيد ]ل زاق هن هذا الرحه موقوفاً وهو المحقو ل © 

قوله : ( أو يجعل الله صورته صورة حمار ) الشّكُ من شعبة » فقد 
رواه الطيالميٌ عن حماد بن سلمة » وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد 


)١(‏ وكذا رواه مالك في الموطأ موقوفاً. انظر تمام تخريجه في كتابي "زوائد الموطأ". 


كناب الصلاك باب الإمامة 
9 8 خض 


» ومسلم من رواية يونس بن عبيدٍ والرّييع بن مسلم كلهم عن محمّد 
بن زياد بغير ترذد. 

فأمّا الحّادان فقالا " رأس " » وأمّا يونس فقال " صورة " » وأمًا 
الربييع فقال " وجه ". والظاهر أنه من تصرّف الرٌواة. 

قال عياض : هذه الرّوايات متفقة » لأنْ الوجه في الرّأس ومعظم 
الصورة فيه. 

قلت + لنظ الضورة يطلق خل الوععه نضا مبواما اله أن قرواتا 
أكثر » وهي أشمل فهي المعتمدة » وخصٌ وقوع الوعيد عليها لأن بها 
وقعت الجناية. وهي أشمل. 

وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرّفع قبل الإمام لكونه توعد عليه 
بالمسخ وهو أشدٌ العقوبات » وبذلك جزم النوويٌّ في "شرح 
للملاب 

ومع القول بالتحريم . 

القول الأول : الجمهور على أن فاعله يأثم. وتجزئ صلاته. 

القول الثاني : عن ابن عمر تبطل » وبه قال أحمد في رواية » وأهل 
الظاهر بناءَ على أن النهي يقتضي الفساد: 

وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته : ليس لمن سبق الإمام صلاة 
لهذا الحديث » قال : ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب و يخش 
عليه العقاب. 

واختلف في معنى الوعيد المذكور. 


كناب الصلاك باب الإمامة 
9 3 ار 


فقيل : يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنويّ » فإِنَ الحمار موصوف 
بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بم| يجب عليه من فرض الصلاة 
ومتابعة الإمام. 

ويرجّح هذا المجازيّ ‏ أن التّحويل ل يقع مع كثرة الفاعلين » لكن 
ليس في الحديث ما يدلّ أنْ ذلك يقع ولا بد » وإنَّا يدل على كون 
فاعله متعرّضاً لذلك وكون فعله تمكناً لأن يقع عنه ذلك الوعيد» ولا 
يلزم من التعرّض للنَّء وقوع ذلك الشَّىء » قاله ابن دقيق العيد. 

وقال ابن بزيزة : يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ » أو تحويل الطيئة 
القشرة: أن المغترية» أو هما معا. 

وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. 

وفي حديث أب مالك الأشعريّ الدذليل على جواز وقوع المسخ في 
هذه الأمّة » وهو في البخاري . فإِنْ فيه ذكر الخسف. وفي آخره " 
ويمسخ آخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة ".”) 

ويقوّي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبّان من وجهٍ آخر عن 
محمّد بن زياد " أن يحول الله رأسه رأس كلب ". 


(١)ذكره‏ البخاري مُعلّقاً 2574 ) وقال هشام بن عمار. فساق سنده عن أبي عامر أو أبي 
ملك الأشعري رفعه " ليكوننّ من أمتي أقوام » يستحلون الحرّ والحرير والخخر 
والمعازف » ولينزلن أقوا م إلى جنب علم » يروح عليهم بسارحة هم » يأتيهم - يعني 
الفقير - لحاجة فيقولون : ارجع إلينا غداً ‏ ا ا 
آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. 
ووصله الطبراني في "المعجم الكبير" ( 7 / 787 ) والبيهقي ني "الكبرى" ( ”7 / 
7) من طريق هشام بن عمار به. وصحّحه الشارح في "الفتح". 


كناب الصلاك باب الإمامة 
: : عدت 


فهذا يبعد المجاز لانتقاء المناسبة التى ذكروها من بلادة الجمار. 

وما ببعده أيضاً. إيراد الوعيد بالأمر المستقبل » وباللفظ الدَّالٌ على 
تغيير الهيئة الحاصلة » ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلاً 
فرأسه راع حمار .2 وإنا قلت .ذلك أن الصفة المذكورة - وهى 
البلادة - حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور » فلا يحسن أن يقال 
له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداً » مع أن فعله المذكور إِنَّا نشأ 
عن البلادة. 

وقال ابن الجوزيّ في الرّواية التي عبّر فيها بالصّورة : هذه اللفظة 
تمنع تأويل مَن قال المراد رأس حمار في البلادة » ول يبيّن وجه المنع. 

وفي الحديث كال شففقته كَل بأمّتهِ » وبيانه حم الأحكام وما يترتّب 
غلبها فخ الثوات والعقاب + واسغدل به عل جواز المقارثة ءولة دلالة 
فيه » لأنّه دلّ بمنطوقه على منع المسابقة » وبمفهومه على طلب المتابعة 
» وأمًا المقارنة فمسكوت عنها. 

وقال ابن بزيزة : استدل بظاهره قومٌ لا يعقلون على جواز التناسخ. 

قلت : وهو مذهبٌ رديء مبنيٌ على دعاوى بغير برهانٍ » والذي 
استدل بذلك منهم إِنَّا استدل بأصل النسخ لا بخصوص هذا 
ميث 

وم 35 

إلآطلب الاستعجال . ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام 
فلا يستعجل في هذه الآفعال» والله أعلم. 


كتاب الصلاك باب الإمامة 040 ) 
الحديت الواحد والثلاكون 
٠‏ - عن أبي هريرة ‏ عن النْبِيّ يك » قال : نما جعل الإمام ليؤتمٌ 
به. فلا تختلفوا عليه. فإذا كبّر فكبّروا » وإذا ركع فاركعوا. وإذا قال : 
حو الم د باتخرارا ١‏ الحيي را ولك الحمد. وإذا سحد 
فاستعدوا. وإذاضل يتالا فعاو حلوسا اعون 0 


قوله : ( إِنْم)ا جعل الإمام ليؤتمٌ به ) الائتام يقتضي متابعة المأموم 
لإمامه فى أحوال الضّللاة + فى المقارتة والمسابقة والمخالقة إلأ ما 
دلّ الدّليل الشّرعىٌ عليه » لأن الى يل صلٍّ في مرضه الذي توفي 
فيه. وهو جالس ء أي : والناس خلفه قياما. ول يأمرهم بالجلوس كما 
سيأتي » فدلٌ على دخول التخصيص في عموم قوله " إِنَّ) جعل الإمام 
ليؤتمٌُ به " 

قال البيضاويٌ وغيره : الائتمام الاقتداء والاتباع. أي جعل الإمام 
يساويه ولا يتقدّم عليه في موقفه » بل يراقب أحواله ويأتٍ على أثره 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7١١‏ ) ومسلم ( 5١15‏ ) من طريق أب الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة به. وليس عند البخاري قوله ( اللهم ) 

وأخرجه البخاري ( 584 ) ومسلم ( ١5‏ ) من طريق معمر عن همام عن أب هريرة 

مثله. 

وأخرجه مسلم ( 115 ) من طرق أخرى عن أبي هريرة نحوه. 


كتاب الصلاة باب الإمامة 5 


وقال النوويٌ وغيره : متابعة الإمام واجبه في الأفعال الظاهرة . 
وقد نبّهِ عليها في الحديث , فذكر الرّكوع وغيره» بخلاف النيّة مها 1 
تذكر وقد خرجت بدليل آخر. انتهى. 

كاتايسس نقابيار الكو 

ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخوطا , لأنّه يقتضي 
الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله ىا لو كان محدثاً أو 
حامل نجاسة . فإِنْ الصَّلاة خلفه تصم لمن ]1 يعلم حاله على الصّحيح 
عند العللاء » ثمّ مع وجوب المتابعة ليس بشيءٍ منها شرطاً في صحّة 
القدوة إلا تكبيرة الإحرام. 

واختلف في الاثتمام. 

القول الأول : المشهور عند المالكيّة اشتراطه مع الإحرام والقيام 
من التَشهّد الأوّل. 

القول الثاني : خالف الحنفيّة » فقالوا : تكفي المقارنة » قالوا : لأنْ 
معنى الائتمام الامتثال » ومن فعل مثل فعل إمامه عدّ بمتثلاً. 

قوله : ( فلا تختلفوا عليه ) أفادت هذه الرواية » أن الأمر بالاتباع 
يعم جميع المأمومين . ولا يكفي ني تحصيل الاتتام اتباع بعضٍ دون 
بعر 
ولمسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة : لا 
تبادروا الإمام ؛ إذا كبّر فكبّروا. الحديث. 5 أبو داود من رواية 


)١1١9( انظر الحديث الآتي برقم‎ )١( 


كناب الصلاك باب الإمامة 
9 3 ا 


مصعب بن محمّد عن أبي صالح " ولا تركعوا حتى يركع ولا 
تسجدوا حتى يسجد ". 

وهي زيادة حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة من قوله " إذا كثر 
رو 

قوله : ( فإذا كبّر فكبّروا ) ولمسلم من حديث عائشة : كان النْبي 
يفتتح بالتكبير. وللبخاري عن ابن عمر : رأيت النبيّ كه افتتح 
التكبير في الصّلاة. 

واستدل به وبحديث عائشة. 

القول الآول. على تعيّن لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم . 
وهو قول الجمهور . ووافقهم أبو يوسف. 

القول الثاني : عن الحنفيّة. تنعقد بكل لفظٍ يقصد به التعظيم. 
أبو داود بلفظ : لا تتمّ صلاة أحد من الناس حتّى يتوضأ فيضع 
الوضوء مواضعه ء ثمٌّ يكبّر. ورواه الطّبرانٌ بلفظ " ثم يقول : الله 
لد 

وحديث أب حميد : كان رسول الله كِةٍ إذا قام إلى الصّلاة اعتدل 
قائاً ورفع يديه . ثم قال : الله أكبر. أخرجه ابن ماجه وصحّحه ابن 
خزيمة وابن حبّان » وهذا فيه بيان المراد بالتكبير. وهو قول " الله 
اكير" 

وروى البزار بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم عن عل » أن النبيّ 


4 


كناب الصلاك باب الإمامة 
9 8 ”2 ؟ 


كدِ كان إذا قام إلى الصّلاة قال : الله أكبر. 

ولأحمد والنسائيٌ من طريق واسع بن حبّان» أنّه سأل ابن عمر عن 
صلاة رسول الله َل » فقال : الله أكبر كلما وضع ورفع . 

واعترض الإسماعيل ”'" فقال : ليس في الحديث بيان إيجاب التكبير 
؛ ونا فيه الأمر بتأخير المأموم عن الإمام » قال : ولو كان ذلك إيحاباً 
للتكبير لكان قوله " فقولوا ربّنا ولك الحمد " إيجاباً لذلك على 
المأموم. 

وأجيب : بأنه كَلَهِ فعل ذلك . وفعله بيان لمجمل الصّلاة » وبيان 
الواجب واجب . كذا وجهه ابن رشيد. 

وتعقبه ؛ بالاعتراضن الثالث وليس يوار على البخارئ لاحتال 
أن يكون قائلاً بوجوبه كا قال به شيخه إسحاق بن راهويه. 

وقيل في الجواب أيضاً : إذا ثبت إيجاب التكبير في حالةٍ من 
الأحوال طابق التّرجمة » ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث » وأما 
الإمام فمسكوت عنه. 

ويمكن أن يقال : في السّياق إشارة إلى الإيجاب لتعبيره بإذا التي 
تختص با يجزم بوقوعه. 

وقال الكرمانٌ في قوله " فقولوا : ربّنا ولك الحمد " لولا الدليل 
الخارجيٌّ وهو الإجماع على عدم وجوبه لكان هو أيضاً واجباً. اتتهى. 


)١(‏ أي : اعترض على تبويب البخاري على الحديث " باب إيجاب التكبير وافتتاح 
" 
الصلاة". 


كناب الصلاك باب الإمامة 
3 3 لا 


وقد قال بوجوبه جماعة من السّلف . منهم الحميدي شيخ البخاري 
» وكأنّه 1 يطلع على ذلك. 

فائدتان : 

الفائدة الأولى : جزم ابن بطّال ومن تبعه حتّى ابن دقيق العيد» أن 
الفاء في قوله " فكبّروا " للتعقيب » قالوا : ومقتضاه الأمر بأنّ أفعال 
الملأموم تقع عقب فعل الإمام. 

لكن تعقب : بأنْ الفاء التي للتّعقيب هي العاطفة , وأما التي هنا 
فهي للرّبط فقط لأنّها وقعت جواباً للشّرط , فعلى هذا لا تقتضي تأخر 
أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدّم الشّرط على الجزاء » وقد 
قال قوم : إِنْ الجزاء يكون مع الشّرط . فعلى هذا لا تنفي المقارنة » 
لكنّ رواية أبي داود هذه صريحة في انتقاء التقدم والمقارنة ”©. والله 


أعلم. 

الفائدة الثانية : 

تكبيرة الإحرام ركنٌ عند الجمهور. 

وقيل : شرطٌ وهو عند الحنفيّة » ووجة عند الشافعيّة. 

وقيل سّئْة. قال ابن المنذر : لم يقل به أحدٌ غير الزّهريّ » ونقله غيره 
عن سعيد بن المسيّب والأوزاعي ومالك » ول يث يشبت عن أحدٍ منهم 
تصريحاً » وإنَّا قالوا فيمن أدرك الإمام راكعاً : تجزئه تكبيرة الرّكوع. 


)١(‏ تقدمت رواية أبي داود أثناء الشرح » وهي ( ولا تركعوا حتى يركع » ولا تسجدوا 


كناب الصلاك باب الإمامة 
5 3 هع" 


نعم. نقله الكرخيّ من الحنفيّة عن إبراهيم بن عليّة وأبي بكر 
الأصمّ . وتخالفته| للجمهور كثيرة. 

تنبيةٌ  :‏ يختلف في إيجاب النيّة في الصّلاة » وقد أشار إليه البخاري 
في أواخر الإيهان حيث قال : " باب ما جاء في قول النبيّ يَكةِ الأعمال 
بالنيّة " فدخل فيه الإيهان والوضوء والصّلاة والزّكاة إلى آخر كلامه. 


وبقية مباحث الحديث فاق ف حديث عائشة الذى بعله. 


كتاب الصلاك باب الإمامة 


الحديث الثاني والثلاثون 
١‏ - وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : صل 
رسول الله ب في بيته وهو شاك » صل جالساً » وصلّ وراءه قوم قياماً 
٠‏ فأشار إليهم : أن اجلسوا ء فلا انصرف » قال : إِنّْم) جعل الإمام 
ليؤتمٌ به . فإذا ركع فاركعوا , وإذا رفع فارفعواء وإذا قال : سمع الله 
ان عيدو لقتو ل + راكنا قلق اسم ولذا يي ععاليا لعوار ا طلونيا 
أي 


قوله : ( في بيته ) أي : في المشربة التي في حجرة عائشة . كا بِيّنه أبو 
مقياة عو عابر 17 وهو ذال عل آذ تلك القتاذة 1 تكنو مهد 
٠»‏ وكأنّه يَكِ عجر عن الصّلاة بالنّاس في المسجد » فكان يُصلٌٍ في بيته 
بمن حضر ء لكنه 1 ينقل أنّه استخلف. 

ومن نّم قال عياض : إِنّ الظاهر أنّه صل في حجرة عائشة » وائتمٌ 
به من حضر عنده ومن كان في المسجد » وهذا الذي قاله محتمل. 

ويحتمل أيضاً : أن يكون استخلف وإن ] ينقل. 

ويلزم على الأوّل صلاة الإمام أعلى من المأمومين » ومذهب عياض 


)١(‏ أخرجه البخاري (5767 57751١146510570‏ ) ومسلم ( 1١5‏ ) من طرق 
عن هشام بن عروة عن أب عن عائشة به. 

(؟)أخرجه أبو داود (505) وابن حبان في "صحيحه" ( 51/57/0) من طريق الأعسكن 
عن أبي سفيان به. وإسناده صحيح. 
وسيآق بعض ألفاظه أثناء الشرح. وتصحيح الشارح له. 
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خلافه » لكن له أن يقول محل المنع ما إذا ل يكن مع الإمام في مكانه 
العالي أحد » وهنا كان معه بعض أصحابه. 

قوله : ( وهو شاك ) بتخفيف الكاف بوزن قاض من الشّكاية وهي 
المرض » وكان سبب ذلك ما في حديث أنس أنه سقط عن فرس (©. 

ونه (١‏ اليا قال عاض : عقيل أيكرة أصا يق 
السّقطة رض في الأعضاء منعه من القيام. قال : وليس كذلك ء وإنَّا 
كانت قدمه يك انفحّت. كما في رواية بشر بن المفضّل عن حميدٍ عن 
أنس . عند الإساعيلٌ » وكذا لأبي داود وابن خزيمة من رواية أبي 
سفيان عن جابر كما قدمناه. 

وأمَا قوله في رواية الزّهريّ عن أنس بن مالك " جحش شقه 
الأيمن " » وفي رواية يزيد عن حميد عن أنس عند البخاري " جحش 
ساقه " أو " كتفه " » فلا ينافي ذلك كون قدمه انفكت لاحتمال وقوع 
الأمرين. 

وانامدش :انرشن . والندش ققر ابدلك.. 

ووقع من رواية سفيان عن الزهريٌ عن أنس » قال سفيان : 


, ومواضع أخرى » ومسلم (158 ) من طريق الزهري‎ ) ١١١5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
قال : أخبرني أنس بن مالك الأنصاري » أن رسول الله يَكِةِ ركب فرسا » فجحش شقه‎ 
الأيينء قال أتس #قضل لنا يوط خيلاة مخ الصلواك وهو قاع ع قصلينا وواءة‎ 
قعودا » ثم قال لَا سلّم : إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبّر فكبّروا » وإذا ركع‎ 
فاركعوا » وإذا رفع فارفعوا » وإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا ولك الحمد‎ 
وإذا سجد فاسجدوا.‎ » 
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حفظت من الزّهريٌ شقه الأيمن » فل خرجناء قال ابن جريج : ساقه 
الأيمن. 

قلت : ورواية ابن جريج. أخرجها عبد الرَّرْاق عنه » وليست 
اننال ارم حضو ار شري اصن الرر ا بان ل لين 
مفسّرةٌ لمحل الخدش من الشّقٌ الأيمن . لأن الخدش ل يستوعبه. 

وحاصل ماق القضة: أن عائشة أبمت الشكرى + ورين اير 
وأنس السّبب وهو السّقوط عن الفرس ., وعيّن جابر العلة في الصّلاة 
قاعداً. وهي انفكاك القدم. 

وأفاد ابن حبّان : أن هذه القضّة كانت في ذي الحجّة سنة مس من 
البدرة 

قوله : ( وصلّ وراءه قوم قياماً ) ولمسلم من رواية عبدة عن هشام 
" فدخل عليه ناس من أصحابه ل 

وقد سمي منهم في الأحاديث أنس كا في البخاري » وجابر كا 
تقدّم » وأبو بكر كى) في حديث جابر » وعمر كما في رواية الحسن 
موسلا غتك غك ال زاق: 

قوله : ( فأشار إليهم ) كذا للأكثر هنا من الإشارة » وكذا 
لجميعهم”" في الطّبّ من رواية يحيى القطان عن هشام » ووقع هنا 
للحمويّ " فأشار عليهم " من المشورة. 


)١(‏ أي : أن رُواة البخاري رووه في " كتاب الطب " من صحيح البخاري عن القطان. 
بلفظ ( فأشار إليهم ). 
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والأوّل أصحٌ. فقد رواه أيُوبٍ عن هشام بلفظ " فأومأ إليهم ". 
ورواه عبد الرَزْاقَ عن معمر عن هشام بلفظ " فأخلف بيده يومئ بها 
إليهم "» وفي مرسل الحسن " ول يبلغ بها الغاية ". 

قوله : ( إِنّ) جعل الإمام ليؤتمٌ به ) تقدّم في الحديث قبله 

قوله : ( فإذا ركع فاركعوا ) قال ابن المنير : مقتضاه أن ركوع 
الملأموم يكون بعد ركوع الإمام إِمّا بعد تمام انحناته » وإمّا أن يسبقه 
الإمام بأوّله. فيشرع فيه بعد أن يشرع » قال : وحديث أنس ”' أتمّ من 
حديث عائشة , لأنّه زاد فيه المتابعة في القول أيضاً. 

قلت : قد وقعت الزيادة المذكورة وهي قوله : " وإذا قال سمع الله 
لمن حمده " في حديث عائشة أيضاً . 

ووقع في رواية الليث عن الزهريّ عن أنس زيادة أخرى في 
الأقوال. وهي قوله في أوّله " فإذا كبّر فكبّروا " كما في البخاري , 
وكذا فيه من رواية الأعرج عن أب هريرة. 

وزاد في رواية عبدة عن هشام في البخاري " وإذا رفع فارفعوا . 
وإذا سجد فاسجدوا " » وهو يتناول الرّفع من الرّكوع والرّفع من 
السّجود وجميع السّجدات » وكذا وردت زيادة ذلك في حديث أنس. 

قوله : ( فقولوا : ربنا ولك الحمد ) كذا لجميع الرّواة في حديث 
عائشة بإثبات الواو » وكذا لحم في حديث أبي هريرة وأنس إِلّا في 
رواية الليث عن الزهريّ في البخاري » فللكشميهنيٌ بحذف الواو. 


)١(‏ حديث أنس. أخرجاه في الصحيحين » ك| تقدم لفظه. في التعليق ما قبل السابق. 
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ورجّحَ إثبات الواو . بأن فيها معنىّ زائداً لكونها عاطفة على 
موف تقزيره وتنا ابخصه أو رتنا أطعناك والق الوه تتفمل 
على الدّعاء والثناء معاً. 

ورجّح قوم حذفها , لأنْ الأصل عدم التّقدير فتكون عاطفة على 
كلام غير تام » والأوّل أوجه. ى| قال ابن دقيق العيد. 

وقال النوويٌّ : ثبتت الرٌّواية بإثبات الواو وحذفها » والوجهان 
جائزان بغير ترجيح. 

وسيأتي في باب صفة الصّلاة ”" الكلام على زيادة " اللهمٌ " قبلها. 

ونقل عياض عن القاضي عبد الوهّاب , أنّه استدل به على أن 
الإمام يقتصر على قوله " سمع الله لمن حمده ". وأنْ المأموم يقتصر على 
قوله " ربّنا ولك الحمد " وليس في السّياق ما يقتضي المنع من ذلك » 
لأنَ السّكوت عن الثَّىء لا يقتضي ترك فعله. 

نعم. مقتضاه أَنْ المأموم يقول " ربّنا لك الحمد " عقب قول الإمام 
" سمع الله لمن حمده " فَأمًا منع الإمام من قول " ربّنا ولك الحمد  "‏ 
فليس بشيء لأنّه ثبت أن النْبِيّ يك كان يجمع بينهما. كما سيأتي في باب 
صفة الصلاة. 

قوله 4[ زناه الا قتعا ا عجلونيا العدن ١‏ اعد نيه هل 
صحّة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضاً. 

وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمّد بن الحسن. فيها حكاه 


0) ( انظر حديث أبي هريرة رقم‎ )١( 
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الطّحاويّ » ونقل عنه. أن ذلك خاصٌ بالتبيّ كة. 

واحتجٌ بحديث جابر عن الشَّعبِيَ مرفوعاً : لا يَوْمَّنَّ أحدٌ بعدي 
ال ١‏ 

واعترضه الشافعيٌ » فقال : قد علم من احتجٌ بهذا أن لا حجّة فيه . 
لأنه مرسل :ومن وواية رخن يرغب أهل العلم عن الرّواية عنه. 
يعني : جابراً الجعفيّ. 

وقال ابن بزيزة : لو صحٌ ل يكن فيه حجّة » لأنّه يحتمل أن يكون 
المراد منع الصّلاة بالجالس . أي : يعرب قوله جالساً مفعولاً. لا 
نحالا. 

وحكى عياض عن بعض مشائخهم : أن حديث عائشة » أن آبا بكر 
يُصلٌّ وهو قائم بصلاة النبي كَل والناس بصلاة أبي بكر والنبي كلل 
قاعد " ”" . يدل على نسخ أمره المتقدّم لهم بالجلوس لا صلوا خلفه 
قَاماً. 
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) 798/1١ ( والدارقطني في "سننه"‎ ) 65٠0/8/4 ( أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"‎ )١( 
من طريق جابر الجعفي عن الشعبي رفعه.‎ ) ٠١ /1 ( والبيهقي في "الكبرى"‎ 
وهو ضعيف مع إرساله كا بينه الشارح.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (/5/1 ) ومواضع أخرى ». ومسلم 541/80 ) عن عائشة. في قصة 
مرض النبي كَلِةٍ وتأخره عن الخروج إلى الصلاة. وفيه : ثم إن النبي َك وجد من 
نفسه خفةً » فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر » وأبو بكر يُصلٍ بالناس 
» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر » فأومأ إليه النبي مَك بأن لا يتأخر» قال : أجلساني إلى 
جنبه » فأجلساه إلى جنب أبي بكر » قال : فجعل أبو بكر يُصلّ وهو يأتمٌ بصلاة النبي 
كل » والناس بصلاة أبي بكر » والنبي يَكِةٍ قاعد.. الحديث " 


كناب الصلاك باب الإمامة 
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وتعقب : بأنَ ذلك يحتاج لو صحٌ إلى تاريخ » وهو لا يصحٌ. لكنه 
زعم أنه تقوّى بأن الخلفاء الرّاشْدين ل يفعله أحد منهم. 

قال : والنسخ لا يثبت بعد النْبيّ وَلِةِ » لكن مواظبتهم على ترك 
ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور. 

وتعقب : بأنْ عدم التّقل لا يدل على عدم الوقوع , ثمٌ لو سلم لا 
يلزم منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا باستخلاف القادر على 
القيام للاثفاق على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنّسبة إلى صلاة 
القائم بمثله » وهذا كافٍ في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود. 

واحتجٌ أيضاً : بأنه يكل إِنّ) صلّ بهم قاعداً لأنّه لا يصمٌ التّقدّم بين 
يديه لنهي الله عن ذلك » ولأن الأئمّة شفعاء ”" ولا يكون أحدٌ شافعاً 
له. 

وتعقب : بصلاته كَل خلف عبد الرّحمن بن عوف » وهو ثابت بلا 
خلاف " وصمٌ أيضاً. أنّه صل خلف أبي بكر.”" 

والعجب أن عمدة مالكِ في منع أمامة القاعد قول ربيعة : أن الب 
يِةِ كان في تلك الصّلاة مأموماً خلف أبي بكر » وإنكاره أن يكون كلل 


)١(‏ أخرج الدارقطني ( 7 / 557 ) والبيهقي في "الكبرى" ( 119/1 ) من حديث ابن 
عمر قال : قال رسول الله ككَِهِ : اجعلوا أتمتكم خياركم » فإنهم وفدكم فيا بينكم وبين 
ربكم. وقال البيهقي : إسناد هذا الحديث ضعيف. 
ووردث أحاديث بنحوه » ولا يصحٌ منها شيءٌ. انظر نصب الراية ( ؟ /75 ) 
والمقاصد الحسنة ( ص 585 ) 

) 77/5 ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

انظر الفتح كتاب الأذان. باب حد المريض أن يشهد الجاعة. 
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أمّ في مرض موته قاعداً | حكاه عنه الشّافعيٌ في الأمّ » فكيف يدّعي 
أصحابه عدم تصوير أنه صلَّ مأموماً ؟ وكأنَ حديث إمامته المذكور 
نَا كان في غاية الصَّحَّة » و يمكنهم رده سلكوا في الاتتصار وجوهاً 

وقد تبيّن بصلاته خلف عبد الرّحمن بن عوف أن المراد بمنع التَقدّم 
بين يديه في غير الإمامة » وأنْ المراد بكون الأئمّة شفعاء. أي : في حقٌ 
من يحتاج إلى الشّفاعة. ثم لو سلم أنه لا يجوز أن يؤمّه أحد 1 يدل 
ذلك على منع أمامة القاعد. 

وقد أمّ قاعداً جماعةٌ من الصّحابة بعده يك منهم أسيد بن حضير . 
وجابر » وقيس بن قهد . وأنس بن مالك » والأسانيد عنهم بذلك 
صحيحة » أخرجها عبد الرّزّاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وغيرهم. بل اذعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة 
القاعد. ى| سيأتي. 

وقال أبو بكر بن العريّ : لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض 
النبيّ كَلِْةِ يخلص عند السّبك » واتّباع السّنة أولى » والتخصيص لا 
يثبت بالاحتمال. 

قآل5 إلا أل سيعت بعضن الأشياخ يقول : الحال أحد وجوه 
التتخصيص . وحال النْبِيّ يَلِةٍ والتّرّك به وعدم العوض عنه يقتضي 
الصّلاة معه على أيّ حال كان عليها » وليس ذلك لغيره. وأيضاً 
فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصوّر في حقه » ويتصوّر في حقٌ 
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غيره. 

والجواب عن الأوّل : ردّه بعموم قوله كَكِ " صلّوا كا رأيتموني 
أصلي ". وعن الثاني : بأنْ التقص إِنَّا هو في حقٌ القادر في الثافلة » 
وأمّا المعذور في الفريضة فلا نقص في صلاته عن القائم. 

واستدل به ”' على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعداً إذا صلَّ الإمام 
قاعداً لكونه يَكِِ أقر الصّحابة على القيام خلفه وهو قاعد. 

هكذا قرّره الشافعيٌّ » وكذا نقله البخاري عن شيخه الحميديّ - 
وهو تلميذ الشافعي - وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف 
والآوزاعيّ » وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك. 

وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك » وعمَعَ بين الحديثين بتنزيله| 
على حالتين : 

إحداهما : إذا ابتدأ الإمام الرّاتب الصّلاة قاعداً لمرض برجت براق 

ثانيتهما : إذا ابتدأ الإمام الرّاتب قائاً لزم المأمومين أن يصلّوا خلفه 
قياماً. سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لا. كما في 
الأحاديث التي في مرض موت النْبيّ كه » فإن تقريره لهم على القيام 
دل.عل أله لا يلزميم الخلوس ف تلك اخالة + لأنّ أبا بكر ابتداً 
الصَّلاة بهم قائياً وصلوا معه قياماً » بخلاف الحالة الأولى. فَإنّه كَل 


)١1(‏ أي : حديث عائشة الذي تقدم ذكره في الشرح " أن أبا بكر يُصِلّ وهو قائم بصلاة 
النبي كَل والناس بصلاة أبي بكر » والنبي يك قاعد. أخرجاه في الصحيحين 
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ابتدأ الصّلاة جالساً » فلا صلوا خلفه قياماً أنكر عليهم. 

ويقوّي هذا الجمع. أنْ الأصل عدم النّسخ » لا سيّا وهو في هذه 
الحالة يستلزم دعوى النسخ مرّتين » لأن الأصل في حكم القادر على 
القيام أن لا يْصِلٌ قاعداً » وقد نسخ إلى القعود في حقٌّ من صل إمامه 
قاعداً » فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرّتين 
وهو بعيك. 

وأبعد منه ما تقدّم عن نقل عياض فإنّه يقتضي وقوع النسخ ثلاث 
ا 

وقد قال بقول أحمد . جماعة من تُحَدّئي الشَافعيّة كابن خزيمة وابن 
المنذر وابن حبان. 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبةٍ أخرى : 

منها. قول ابن خزيمة : إِنْ الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن 
يُصلٍ قاعداً تبعاً لإمامه ] يختلف في صحّتها ولا ني سياقها . وأمّا 
صلاته ككِةٍ قاعداً فاختلف فيها . هل كان إماماً أو مأموماً ؟. 

قال : وما يختلف فيه لا ينبغي تركه لمختلف فيه. 

وأجيب : بدفع الاختلاف » والحمل على أنه كان إماماً مرّة ومأموماً 
أخرع. 

ومنها : أن بعضهم جمع بين القصّتين بأنْ الأمر بالجلوس كان 
للندب » وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز » فعلى هذا الأمر من 
أمّ قاعداً لعذرٍ تخبّر من صل خلفه بين القعود والقيام » والقعود أولى 
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لثبوت الأمر بالائتمام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. 

مدو يدا ادك اب ل نه 
صدر من النبيّ كَلِةٍ بذلك » واستمرٌ عليه عمل الصّحابة في حياته 
وده 

فروى عبد الرّزّاقَ بإسنادٍ صحيح عن قيس بن قهد - بفتح القاف 
وسكون الهاء - الأنصاريّ . أن إماماً لهم اشتكى لهم على عهد رسول 
الله ود » قال : فكان يؤمّنا وهو جالس ونحن جلوس. 

وروى ابن المنذر بإسنادٍ صحيح عن أسيد بن حضير ء أنه كان يوم 
قومه فاشتكى » فخرج إليهم بعد شكواه » فأمروه أن يصن بهم . فقال 
إن لا أستطيع أن أصلي قائاً فاقعدوا ء فصل مهم قاعداً وهم قعود . 

وروى أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضير ء أنه قال : يا 
سوك الت إن إعاقنا مريقى قال : إذااضل قاغدا فصاو ا هود . 

وفي إسناده انقطاع. 

وروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن جابر » أنه اشتكى . 
فحضرت الصّلاة فصل بهم جالساً وصلوا معه جلوساً. 

وعن أبي هريرة » أنه أفتى بذلك. وإسناده صحيح أيضاً. 

وقد ألزم ابن المنذر مَن قال بأنْ الصّحابيّ أعلم بتأويل ما روى بأن 
يقول بذلك . لأن أبا هريرة وجابراً رويا الأمرالمذكور» واستمرًا على 
العمل به والفتيا بعد النْبِيّ يل » ويلزم ذلك من قال إِنْ الصّحايّ إذا 
روى وعمل بخلافه » أنْ العبرة بها عمل من باب الأولى » لأنّه هنا 
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عمل بوفق ما روى. 

وقد ادّعى ابن حبّان الإجماع على العمل به » وكأنّه أراد السّكوت , 
لأنه حكاه عن أربعة من الصّحابة الذين تقدم ذكرهم. 

وقال : إِنه لا يحفظ عن أحد من الصّحابة غيرهم القول بخلافه لا 
من طريق صحيح ولا ضعيفي. 

وكذا قال ابن حزم : إِنّه لا يحفظ عن أحدٍ من الصّحابة خلاف 
للف كه نازع فى ارك كز الطتعبابة ضار ] بنذلقه لوعو قاع 
قياماً غير أبي بكر » قال : لأنْ ذلك ل يرد صريحاً » وأطال في ذلك با لا 
طائل فيه. 

والذي ادّعى نفيه قد أثبته الشافعيٌ » وقال : إِنّه في رواية إبراهيم 
فن الأسون عن عانق 

قم وجدته مص حا به أيضاً في مصتّق عبد الوٌرّاقَ عن اين جريع 
أخبرني عطاء. فذكر الحديث. ولفظه : فصل انوك قاعداً ؛ وجعل 
انو كو ؤواده يك وول التلسن ورضل التاسن وزواءة قياف 

وهذا مرسل يعتضد بالرّواية التي علّقها الشّافعيٌ عن النَخعيّ » 
وهذا هو الذي يقتضيه النظرء فإِئّهم ابتدءوا الصّلاة مع أبي بكر قياماً 
بلا نزاع » فمن ادّعى أُمّم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. 

ذه رآيك ان ساق استعدل خل أت افعدوا بح آن كاتوا كياماً يا 
رواه من طريق أب الزبير عن جابر قال : اشتكى رسول الله كَل 
فصلَّينا وراءه وهو قاعد » وأبو بكر يسمع النّاس تكبيره » قال : 
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فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا. فلا سلَّم قال : إن كدتم 
لتفعلون فعل فارس والرّوم » فلا تفعلوا " الحديث. 

وهو حديث صحيح. . أخرجه مسلم , لكر ذلك 1 يكن فى مرضن 
موته » وإِنَّما كان ذلك حيث سقط عن الفرس كا في رواية أ فى بي سفيان 
عن جابر أيضاً قال + وكب.رسول الله كله فرساً بالمديتة فصر عه عل 
جذع نخلة فانفكت قدمه. الحديث. أخرجه أبو داود وابن خزيمة 
بإسنادٍ صحيح. 

فلا حجّة على هذا كَا اذُعاه » إلا آله شك بقوله في رواية أ فى الرفيق 
" وأبو بكر يسمع الثاس التكبير ". 

وقال : إِنْ ذلك ل يكن إلا في مرض موته » لأنْ صلاته في مرضه 
الأول كانت في مشربة عائشة ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى 
من يسمعهم تكبيره بخلاف صلاته في مرض موته فإِثها كانت في 
المسجد بجمع كثير من الصّحابة فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبير. 
انتهى. 

ولا راحة له فيها تمسّك به » لأن إساع التكبير في هذا ل يتابع أبا 
الزبير عليه أحدٌ » وعلى تقدير أنّه حفظه فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر 
التُكبير في تلك الحالة » لأنّه يحمل على أنْ صوته كَكَِةِ كان خفيّاً من 
الوجع » وكان من عادته أن يجهر بالتكبير فكان أبو بكر يجهر عنه 
بالككبين لزللك, 

ووراء ذلك كله أنه أمر محتملٌ لا يترك لأجله الخبر الصَريح بأئْهم 
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صلُوا قياماً م تقدّم في مرسل عطاء وغيره » بل في مرسل عطاء أنْهم 
اسعم واقاما إل أن اثقضيت الضّاذة: 

نعم. وقع في مرسل عطء المذكور متّصلاً به بعد قوله : وصلَّ 
النّاس وراءه قياماً » فقال النْبيّ كةٍ : لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما صليتم إلا قعوداً » فصلّوا صلاة إمامكم ما كان » إن 
صل قاكا فصوا قياماً » وإن صل قاعداً فصلُوا قعوداً. 

وهذه الريادة تقوّي ما قال ابن حبّان : إن هذه القصّة كانت في 
مرض موت النبيّ كَلةِ » ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة 
المأمومين قعوداً إذا صلَّ إمامهم قاعداً , لأنّه يللهِ ل يأمرهم في هذه 
المرّة الأخيرة بالإعادة. 

لكن إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز . والجواز لا ينافي الاستحباب 
فبحما: أمره الأخير يآن يضلوا فعوذا غل الاستحياب لأن الوجوتب 
قد رفع بتقريره لحم وترك أمرهم بالإعادة. هذا مقتضى الجمع بين 
الأدلة. وبالله التوفيق. والله أعلم 
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الحديث الثالث والثلاثون 

5 - عن عبد الله بن يزيد الخطميّ الأنصاريّ # . قال : حدثني 

البراء - وهو غير كذوب - قال : كان رسول الله يَدٍ إذا قال : سمع 

لمان ده 1 فو ألم مامه ووس يم سول اللاكلقيااهدا + 
لعي 


قوله : ( عبد الله بن يزيد ) هو الخطميّ » كذا وقع منسوباً عند 
الإسماعيلٌ في رواية لشعبة عن أبي إسحاق » وهو منسوب إلى خطمة 
- بفتح المعجمة وإسكان الطَاء - بطن من الأوس » وكان عبد الله 
المذكور أميراً على الكوفة في زمن ابن الزّبِير 9» 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 751 .71821715 ) ومسلم ( 4174 ) من طرق عن أبي إسحاق 
عن عبد الله بن يزيد به. ولمسلم ( 4 ) عن محارب بن دثار عن عبد الله بن يزيد 
نحوه. 
وأخرجه مسلم ( 1277 ) من طريق ابن أبي ليل عن البراء نحوه. 

(0) قال الدّارقطنيٌ : له ولأبيه صحبة. وشهد بيعة الرضوان . وهو صغير. 
وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد 
الأنصاري » وكان من أصحاب النبئ َللةِ. 
تووعفية القية أحك تمزتاداات. "اكاب الزهد" من طريق موسي ين تيك الله يرق 
يزيد الخطميّ » قال : كان عبد الله بن يزيد. يعني : صاحب رسول الله يِه وكان من 
أكثر الناس صلاةً » وكان لا يصوم إلا يوم عاشوراء » وكان يكنى أبا موسى. 
روى عن النبي يله » وحديثه عنه في الترمذي وغيره » وولي إمرة الكوفة زمن عبد الله 
بن الزبير يسيراً » واستمرٌ مقيياً بها » وكان شهد قبل ذلك مع علّ مشاهدة. وقال ابن 
حبّان : كان الشعبي كاتبه لا كان أمير الكوفة 
وأخرج ابن البرقي بسند قويّ عن عدي بن ثابت » أَنْ عبد الله بن يزيد كان قد شهد 
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ووقع للبخاري ء أنْ أبا إسحاق قال : سمعت عبد الله بن يزيد 
يخطب » وأبو إسحاق معروف بالرّواية عن البراء بن عازب. لكنه 
سمع هذا عنه بواسطة. 

وفيه لطيفة. وهي رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن 
صحابيّ من الأنصار ثم من الأوس. وكلاهما سكن الكوفة. 

قوله : ( حدثني البراء ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأومبي.”" 

قوله : ( وهو غير كذوب ) الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد. 
وعلى ذلك جرى الحميديٌّ في جمعه » وصاحب العمدة. 

لكن روى عباس الذوريٌ في "تاريخه" عن يحيى بن معين » أَنْه قال 


: قوله ( هو غير كذوب ). إِنَّا يريد عبد الله بن يزيد الرّاوي عن البراء 


بيعة الرضوان وما بعدها . وهو رسول القوم يوم جسر أب عبيد. قال البغوي : سكن 
الكوفة وابتنى بها داراً» ومات في زمن ابن الزبير. الإصابة ( 5 / /71717 ). 

(١)يكنى‏ أبا عمارة. ويقال أبو عمرو. له ولأبيه صحبة » ولم يذكر ابن الكلبي في نسبه 
مجدعة وهو أصوب. وروى الطيالسي ( والبخاري ) أبي إسحاق » سمع البراء يقول : 
استصغرت أنا وان عدر يوم بذود ورواء فيد الرحن بن موسج هن الزراء تحرو 
وزاد : وشهدثٌُ أحداً. أخرجه السّراج. وروي عنه أنه غزا مع رسول الله ككْةِ أربع 
عشرة غزوة. وفي رواية " مس ء* ة ". إسناده صحيح. وعنه قال : سافرت مع 
رسول الله كَل ثانية عشر سفراً. أخرجه أبو ذرٌ الهرويّ. وروى أحمد عن البراء » قال : 
مكل :ما لجع كير هق وسول الله كله معنا ننه حدقا أضهاها ع وكان يشخلنا 
رعية الإبل. 
وهو الذي افتتح الريّ سنة 4 في قول أبي عمرو الشيبانٌّ » وخالفه غيره. وشهد غزوة 
تستر مع أبي موسى . وشهد البراء مع علي الجمل وصفين » وقتال الخوارج » ونزل 
الكوفة وابتنى با ذاراً » وماث في إمارة مضعب بن الزبير. وأرّخه ابن حبّان سنة الا. 
الإصابة )5١١ /١(‏ بتجوز. 
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لا اليراء. ولا يقال لرجل من أصحاب رسول الله يَِةٍ غير كذوب . 
نع + أن هده العبارة إن تسق مشكوك فى عدالتب والطحانة 
كلّهم عدولٌ لا يحتاجون إلى تزكية. 

وقد تعقّبه الخطاي. فقال : هذا القول لا يوجب تبمة في الرّاوي إِنَّما 
يوجب حقيقة الصّدق له » قال : وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم 
بالرّاوي والعمل با روى » كان أبو هريرة يقول : سمعت خليلٍ 
الصّادق المصدوق » وقال ابن مسعود : حدثني الصّادق المصدوق. 

وقال عياض وتبعه النوويّ : لا وصم في هذا على الصّحابة » لأنّه 
يرد به التعديل » وإِنّا أراد به تقوية الحديث إذ حدّث به البراء وهو 
غير متّهم » ومثل هذا قول أبي مسلم الخولايٌ : حدثني الحبيب 
الأمين. وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما. 

قال #وهذا قالوء'قهيا عل ضقة الخديف لذ أن تاقله قصيد به 
تعنيل براوية. وأيضا فتدريه ابن عغية للبراء عن التحديل لأجل 
صحبته » ول ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لا وجه له ء فإِنْ عبد الله 
بن يزيد معدود في الصحابة. انتهى كلامه. 

وقد علمت أنه أخذ كلام الخطابيّ فبسطه واستدرك عليه الإلزام 
الأخير » وليس بواردٍ » لأنْ يحبى بن معين لا يُثبت صحبة عبد الله بن 
يزيد » وقد نفاها أيضاً مصعب الزّبيري. وتوقف فيها أحمد بن حنبل 
وأبو حاتم وأبو داود » وأثبتها ابن البرقيٌ والدارقطنيٌ وآخرون. 


وقال النوويّ : معنى الكلام حدّثني البراء وهو غير متّهم كما 


كناب الصلاك باب الإمامة 
: : نف 


علمتم فثقوا بها أخبركم به عنه » وقد اعترض بعض المتأخرين على 
التنظير المذكور فقال : كأنّهِ للم يلمّ بشيء من علم البيان » للفرق 
الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان غير كذوب لأنْ في الأوّل 
إثبات الصّفة للموصوف .ء وفي الثاني نفي ضدّها عنه فهما مفترقان. 
قال : والسّرٌ فيه أن نفي الضّدَ كأنّه يقع جواباً لمن أثبته يخالف إثبات 
الصّفة. انتهى 

والذي يظهر لي أنْ الفرق بينها أنّه يقع في الإثبات بالمطابقة وفي 
النفي بالالتزام » لكنّ التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين 
؛ لأن كلا منهما يرد عليه أنه تزكية في حقٌّ مقطوع بتزكيته فيكون من 
تحضيا الخاض]:. 

ويحصل الانفصال عن ذلك با تقدّم . من أن المراد بكلّ منها 
تفخيم الأمر وتقويته في نفس السّامع . 

وذكر ابن دقيق العيد . أن بعضهم استدل على أنّه كلام عبد الله بن 
يزيد بقول أبي إسحاق في بعض طرقه : سمعت عبد الله بن يزيد وهو 
يخطب يقول : حدّثنا البراء - وكان غير كذوب - قال : وهو محتمل 
أيقا: 

قلت : لكنه أبعد من الأول . 

وقد وجدت الحديث من غير طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن 
ويه وقيه قوله أيضا + حذثنا البراء :وهو كين كذوي. أخرسة أبو 
١‏ 


عوانة في " صحيحه ' من طريق محارب بن دثار. قال : سمعت عبد 
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الله بن يزيد على المنبر يقول.. فذكره. وأصله في مسلم » لكن ليس فيه 
قوله " وكان غير كذوب " وهذا يقوّي أن الكلام لعبد الله بن يزيد . 
والله أعلم. 

فائدةٌ : روى الطبراقٌ في مسند عبد الله بن يزيد هذا . شيئاً يدل 
على سبب روايته لهذا الحديث ء فإنّه أخرج من طريقه . أنّه كان يُصِلٌ 
بالناس بالكوفة » فكان الناس يضعون رءوسهم قبل أن يضع رأسه 
ويرفعون قبل أن يرفع رأسه . فذكر الحديث في إنكاره عليهم. 

قوله : ( إذا قال سمع الله لمن حمده ) في رواية شعبة " إذا رفع رأسه 
من الرّكوع " ولمسلم من رواية محارب بن دثارٍ : فإذا رفع رأسه من 
الرّكوع فقال سمع الله لمن حمده » ]1 نزل قياماً. 

قوله : (] يحن ) بفتح التّحتانيّة وسكون المهملة. أي : ل يثن» يقال 
حنيت العود إذا ثنيته. وفي رواية لمسلم " لا يحنو " وهي لغة صحيحة 
» يقال حنيت وحنوت بمعنىًّ. َ 

قوله : ( حتّى يقع ساجداً ) وللبخاري من رواية إسرائيل عن أبي 
إسحاق " حتى يضع جبهته على الأرض * بودجوة لمشو عن ووابة 
زهير عن أبي إسحق . ولأحمد عن غندر عن شعبة " حتى يسجد ثم 
يسجدون ". 

واستدل به ابن الجوزيّ : على أن المأموم لا يشرع في الرّكن حتّى 
يتمّه الإمام. 

وتعمّب : بأنّه ليس فيه إلا التَأَر حتّى يتلبّس الإمام بالرّكن الذي 
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يتتقل إليه » بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه. 
ووقع في حديث عمرو بن حريث عند مسلم : فكان لا يحني أحد 
منًا ظهره حتّى يستتمٌ ساجداً. ولأبي يعلى من حديث أنس : حتى 
يتمكن النْبيّ كَلْةِ من السّجود. وهو أوضح في انتفاء المقارنة. 
واستدل به على الطّمأنينة. وفيه نظرٌ » وعلى جواز النظر إلى الإمام 
لاتباعه في انتقالاته. 
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الحديث الرابع والثلاثون 

8 - عن أبي هريرة ‏ , أنْ رسول الله كه » قال : إذا آمّْن الإمام 
فأمَنواء فإنّهِ من وافق تأميثه تأمينَ الملائكة , غُفر له ما تقدّم من ذنبه. © 

قوله : ( إذا أمّن الإمام فأمّنوا ) ظاهرٌ في أن الإمام يؤمّن. 

وقيل : معناه إذا دعا » والمراد دعاء الفاتحة من قوله : ( اهدنا ) إلى 
آخخره بناءً غل أن التأمين دعاة. 

وقيل : معناه إذا بلغ إلى موضع استدعى التأمين » وهو قوله : (ولا 
الضالين) ْ 

ويردٌ ذلك التّصريح بالمراد في حديث الباب. 

واستدل به على مشروعيّة التأمين للإمام. 

قيل : وفيه نظرٌ » لكوهها قضيّةَ شرطيّة. 

وااحيب أن اتير بإذا تددر تمسق الزفوع. 

وخالف مالك في إحدى الرّوايتين عنه » وهي رواية ابن القاسم. 
فقال : لا يؤمّن الإمام في الجهريّة » وفي روايةٍ عنه : لا يؤمّن مطلقاً. 

وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا : بأنّهِ م يره في حديثٍ غيره. 


وهي عِلَّة غير قادحة فإنّ ابن شهاب إمامٌ لا يضرّه التَفرّد » مع ما 


)١(‏ أخرجه البخاري ( /1/51 : 5079 ) ومسلم ( ٠‏ ) من طرق الزهري عن ابن 
المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة به. 


وأخرجه البخاري 7/2480 ) ومسلم ( 4٠١‏ ) من طرق أخرى عن أبي هريرة به. 
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سّذكر قريباً أن ذلك جاء في حديثٍ غيره. 

ورجّح بعض الالكيّة كون الإمام لا يَوْمّن من حيث المعنى : بأنّه 
داع فناسب أن يختصٌ المأموم بالتأمين » وهذا يجيء على قوهم إِنّهِ لا 
قراءة على المأموم » وأمّا من أوجبها عليه فله أن يقول : ىا اشتركا في 
القراءة فينبغي أن يشتركا في التأمين. 

ومنهم : من أوّل قوله " إذا أَمّن الإمام " فقال : معناه دعا » قال : 
وتسمية الدّاعي موْمّناً سائغةٌ لأنّ الُوْمّن يُسمّى داعياً ىا جاء في قوله 
تعال ( قل أجيبت دعوتك) )»:وكان موسى داغياً وهارون مُومُتاً كا 
زواه ابن مردوية من حنديث أنس. 

وتعقب : بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمّن داعياً عكسه. 
قاله ابن عبد البرّ. على أن الحديث في الأصل ل يصحٌ » ولو صم 
فإطلاق كون هارون داعياً إِنّا هو للتَغليبٍ. 

وقال بعضهم : معنى قوله " إذا أمّن " بلغ موضع التأمين. ى) يقال 
: أنجد إذا بلغ نجداً. وإن ل يدخلها. 

قال ابن العرىّ هذا يعد لغة وشرعا. 

وقال ابن دقيق العيد : وهذا مجارٌ » فإن وجد دليلٌ يرجّحه عمل به. 
وإلاّ فالأصل عدمه. 

قلت : استدلُوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة في الصحيحين 
بلفظ " إذا قال الإمام ولا الصَالِين فقولوا : آمين ". 

قالوا : فالجمع بين الرٌّوايتين يقتضي حمل قوله " إذا أمّن " على 
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المجاز. 

وأجاب الجمهور - على تسليم المجاز المذكور - : بأنَ المراد بقوله 
إذا أمّن » أي : أراد التَأمِين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معاً . ولا 
يلزم من ذلك أن لا يقوهها الإمام » وقد ورد التصريح بأنْ الإمام 
يقولما. وذلك في رواية. 

ويدل على خلاف تأويلهم رواية معمر عن ابن شهاب عن ابن 
المسيب عن أب هريرة في هذا الحديث بلفظ " إذا قال الإمام ( ولا 
الضَالين ) فقالوا : آمين » فإِنْ الملائكة تقول : آمين , وإِنْ الإمام يقول 
؟ أمين اديع 

أخرجه أبو داود”" والنسائيٌ والسّرّاج. وهو صريحٌ في كون الإمام 
يؤمُن. 

وقبل ني الجمع بينهما : المراد بقوله " إذا قال ولا الضَالين فقولوا : 
آمين " أي : ولو ل يقل الإمام آمين. 

وقيل : يؤخذ من الخبرين تخبير الملأموم في قومها مع الإمام أو بعده. 
قاله الطبريٌ. 

وقيل : الأوّل لمن قرب من الإمام » والثّاني لمن تباعد عنه » لأنْ 
جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة » فقد يسمع قراءته من 
لا يسمع تأمينه » فمن سمع تأمينه أَمّن معه » وإلا يؤمَّن إذا سمعه 


)511/( ل أجده في سنن أبي داود 2( وهو في سنن النسائي رقم (/1 207 والسراج‎ )١( 
وغيرهم‎ )١1187 ( والدارمي‎ 
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يقول ولا الصَالين » لأنّهِ وقت تأمينه. قاله الخطابي. 

وهذه الوجوه كلّها محتملة. وليست بدون الوجه الذي ذكروه . 
وقد ردّه ابن شهاب بقوله : وكان رسول الله كَل يقول : آمين. ''" كأنّه 
استشعر التّأويل المذكور فبيّن أن المراد بقوله " إذا أمّْن " حقيقة 
التامين. 

وهو - وإن كان مرسلاً - فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة » فأخرج 
النسائي وابن خزيمة والسَراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد 
بن أي هلال عن نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقرأ يسم 
اله التحع الإحبوه دز قرا بأة الاراة حل لع و لا الشيالين واققال: : 
آمين » وقال النّاس : آمين » ويقول كلما سجد : الله أكبر » وإذا قام من 
الجلوس في الاثنتين » قال : الله أكبر » ويقول إذا سلم : والذي نفسي 
بيده إفي لأشبهكم صلاةً برسول الله َكِ. 

وإذا ترجّح أن الإمام يؤمّن. فيجهر به في الجهريّة. وهو قول 
النمهون: 

خلافاً للكوفيين. ورواية عن مالكِ » فقال : يسرّ به مطلقاً. 

ووجه الدّلالة من الحديث. أنه لو 1 يكن التَأمين مسموعاً للمأموم 


)١(‏ قول ابن شهاب هذا. أوؤده البخاري عي حديث أو هريرة ديت الباب: 
قال الحافظ في "الفتح" ( 5 / 570 ) اهو متضل إلبه برؤاية مالك غنهء وأخطأ من 
زعم أنه معلّق. . ثم هو من مراسيل ابن شهاب » وقد ذكرنا وجه اعتضاده . وروي عنه 
موصولاً. أخرجه الدّارقطنيٌ في الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمر العدنٌ عن 
مالكِ عنه. وقال الدّارقطنيّ : تفرّد به حفص بن عمر وهو ضعيف. انتهى 
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)يلم به ».وف علق تأميفه رتاميتة: 

وأجابوا : بن موضعه معلومٌ فلا يستلزم الجهر به. 

وفيه نظرٌ : لاحتال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به » وقد 
روى روح بن عبادة عن مالكِ في هذا الحديث » قال ابن شهاب : 
وكان رسول الله كله إذا قال : ولا الصَالين جهر بآمين. أخرجه 
السَرّاج. 

ولابن حبّان من رواية الزبيديّ في حديث الباب عن ابن شهاب : 
كان إذا فرغ من قراءة أمَّ القرآن رفع صوته ء وقال : آمين . 
وللحميديّ من طريق سعيدٍ المقبريّ عن أبي هريرة نحوه بلفظ : إذا 
قال ولا الصَالين. 

ولأبي داود من طريق أب عبد الله - ابن عم أبي هريرة - عن أبي 
هريرة مثله. وزاد " حتّى يسمع من يليه من الصّفْ الأوّل " » ولأبي 


داود وصححه 0 حبان من حديث وائل بن حجر . نحو رواية 


وفيه رذ على من أومأ إلى النُسخ » فقال : إِنَّا كان يكِ يجهر بالتّأمين 
في ابتداء الإسلام ليعلمهم . فإِنَ وائل بن حجر إِنّ)ا أسلم في أواخر 
الأمر. 

قوله : ( فأمّنوا ) استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام 
» لأنّه رنب عليه بالفاء » لكن تقدّم في الجمع بين الرّوايتين أن المراد 
المقارئة..ويتتاق قال تهون 
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وقال الشيخ أبو محمّدٍ الجوينيٌ : لا تستحبٌ مقارنة الإمام في شيءٍ 
من الصلاة غيره. 

قال إمام الحرمين : يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه 
» فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضحٌ. 

القول الأول أن هذ لآم عد الهيوز للندب» 

القول الثاني : حكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على 
المأموم عملاً بظاهر الأمرء قال : وأوجبه الظاهريّة على كل مصل . ثم 
في مطلق أمر المأموم بالتّأمين أنّهِ يؤْمّن ولو كان مشتغلاً بقراءة الفاتحة 
» وبه قال أكثر الشافعيّة 

ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة ؟ 

على وجهين : أصحّها. لا تنقطع . لأنّه مأمورٌ بذلك لمصلحة 
الصّلاة » بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس ”' والله 
أعلم. 
قوله : ( فإنْه من وافق ) زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم " فإن 
الملائكة تؤمّن " قَبْل قوله "فم وافق "' وكذا لابن غبيلة عن ابن 
ل ري 

وكو يال هل أذ الراة المرافقة قة في القول والرّمان » خلافاً كن قال 
المراد الموافقة فقة في الإخلاص والخشوع كابن حبّان » فإنّهِ لا ذكر الحديث 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز (7/ "57) : الصواب أنَّ تأمين الإمام وحمده إذا عطس لا يقطع 
عليه قراءته, لكونه شعا يسيراً مشر وعاً: 
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إليه غيره فقال نحو ذلك من الصّفات المحمودة » أو في إجابة الذعاء . 
أو في الدّعاء بالطّاعة خاصّة » أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم 
للمؤمنين. 

وقال ابن المنير : الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون 
المأموم على يقظةٍ للإتيان بالوظيفة في محلها , لأنْ الملائكة لا غفلة 
عندهم » فمن وافقهم كان متيقظاً. 

ثم إن ظاهره أَنْ المراد الملاتكة جميعهم » واختاره ابن بزيزة. وقيل : 

والذي يظهر أنْ المراد بهم من يشهد تلك الصّلاة من الملائكة من 
ف الأرض أو في الساع 4 وللبخاري في رواية الأعرج 0 وقالت 
الملاتكة في السّماء : آمين " » وني رواية محمّد بن عمرو عن أب سلمة 
عن أبي هريرة عند البخاري مُعلقاً ووصلها أحمد والدارمي وابن 
خزيمة " فوافق ذلك قول أهل السّماء ". ونحوها لسهيل عن أبيه عند 
وروى عبد الرَّزْاقَ عن عكرمة قال : صفوف أهل الأرض على 
صفوف أهل السّماء » فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السّماء غفر 
للعبد " انتهى. 

ومثله لا يقال بالرّأي » فالمصير إليه أولى. 

قوله : ( تأمينه ) التأمين مصدر أمّن بالتشديد. أي : قال آمين » 
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وهي بالمد والتخفيف في جميع الرّوايات وعن جميع القرّاء » وحكى 
الواحديّ عن حمزة والكسائيّ الإمالة. 

وفيها ثلاث لغاتٍ أخرى شَاذَة : 

القصر * حكاه قعلتٌ. »وانشد له شاهذا ».وآتكره ابن درسكوية 
وطعن في الشاهد بأنّه لضرورة الشّعر » وحكى عياض ومن تبعه عن 
تعلب ء أنه إن أجازه في الشّعر خاصّة. 

والتّشْديد مع المدّ والقصر . وخطأهما جماعة من أهل اللّغة. 

وآمين من أساء الأفعال مثل صهٍ للسّكوت » وتفتح في الوصل 
لأها مبنيّةٌ بالاتفاق مثل كيف . وإِنَّا ‏ تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. 

ومعناها اللهمّ استجب عند الجمهور. 

وقيل : غير ذلك ما يرجع جميعه إلى هذا المعنى » كقول من قال : 
معناه اللهمّ آمنا بخير » وقيل : كذلك يكون » وقيل : درجةٌ في الجئة 
تجب لقائلها » وقيل : لمن استجيب له كما استجيب للملائكة. 

وقيل : هو اسم من أسء الله تعالى. رواه عبد الرَّزْاق عن أب هريرة 
بإسنادٍ ضعيفي » وعن هلال بن يساف التّابعيٌ مثله » وأنكره جماعة. 

وقال من مذ وشدد : معناها قاصدين إليك. ونقل ذلك عن جعفر 
الصّادق ؛ وقال من قصر وشدّد : هي كلمة عبرانيّة أو سريانية. 

وعند أبي داود من حديث أب زهير التميريّ الصّحابيّ » أن آمين 
مثل الطابع على الصّحيفة » ثم ذكر قوله كَلةٍ : إن حَنَم بآمين فقد 


اوعضي 
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قوله : ( غفر له ما تقدّم من ذنبه ) ظاهره غفران جميع النوب 
للاقييةةة وهر عمو ليفك العشراء عل الشفائر. 

وقد تقدّم البحث في ذلك في الكلام على حديث عثمان فيمن توضأ 
كوضوئه وَل في كتاب الطهارة ”". 

فائدةٌ : وقع في " أمالي الجرجايّ '" عن أبي العبّاسٍ الأصمّ عن بحر 
بن نصر عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث " وما تأخر ". 

وهي زيادةٌ شاذةٌ » فقد رواه ابن الجارود في " المنتقى " عن بحر بن 
نصر بدونها » وكذا رواه مسلمٌ عن حرملة » وابن خزيمة عن يونس 
بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب. 

وكذلك في جميع الطّرق عن أبي هريرة » إلا أن وجدته في بعض 
النسخ من ابن ماجه عن هشام بن عَارٍ وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما 
عن ابن عيبنة بإثباتها » ولا يصحٌ , لأنْ أبا بكر قد رواه في " مسنده 
ومصفه " بدونها . وكذلك حفاظ أصحاب ابن عبينة الحميديّ وابن 
المدينيٌ وغيرهما. 

وله طريقٌ أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة محمد بن يزيد بن سنانٍ 
عن أبيه عن عثمان والوليد ابني ساج عن سهيلٍ عن أبيه عن أبي 
غريرة. 

وفي الحديث حجّة على الإماميّة " في قولهم : إِنَّ التّأمِين يبطل 


)١(‏ انظر حديث رقم(8) 
(0) قال ابن باز (؟/ 7515) : ما كان يحسن بالشارح أن يذكر خلاف الإمامية » لأنها 
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الصّلاة » لأنه ليس بلفظ قرآنٍ ولا ذكر. 
آمين " أي : قاصدين إليك »ويه تمسّك م قال : إنه بالمد والتشديدك» 
وصرّح المتولي من الشافعيّة أن مّن قاله هكذا. بطلت صلاته. 

وفيه فضيلة الإمام » لأَنْ تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة » ولههذا 
شرعت للمأموم موافقته. وظاهر سياق الأمر أَنْ المأموم إِنَّا يؤْمّنَ إذا 
أمّن الإمام لا إذا ترك » وقال به بعض الشافعيّة ى| صرّح به صاحب 
" الّخائر ". وهو مقتضى إطلاق الرّافعيٌ الخلاف. 

وادّعى النوويّ في " شرح المهذب " الاتّفاق على خلافه » ونصٌ 
سهواً. 

واستدل به القرطبىّ على تعيين قراءة الفاتحة للإمام » وعلى أن 
المأموم ليس عليه أن يقرا فيها جهر به إمامه. 

فأمَا الأوّل : فكأنّه أخذه من أن التأمين مختصٌ بالفاتحة فظاهر 
السّياق يقتضي أن قراءة الفاتحة كان أمراً معلوماً عندهم. 

وأمّا الثاني : فقد يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة 
الإمام لهاء لا أنه لا يقرؤها أصلا. 


طائفة ضالة وهي من أخبث طوائف الشيعة. وقد سبق للشارح أنَّ خلاف الزيدية لا 
يعتبر » والإمامية شر من الزيدية » وكلاهما من الشيعة » وليسوا أهلاً لأنْ يُذكر 
خلافهم في مسائل الإجماع والخلاف. والله أعلم 
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وفي الحديث مشروعية جهر المأموم بالتأمين. 

قال الزين بن المنير : مناسبة الحديث ”© من جهة أنْ فى الحديث 
الأمر بقول آمين » والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل على الجهر . 
ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيّد بذلك. 

وقال ابن رشيدٍ : تؤخذ المناسبة منه من جهاتٍ : 

منها أنه قال " إذا قال الإمام » فقولوا " فقابل القول بالقول . 
والإمام إِنّا قال ذلك جهراً » فكان الظاهر الاثفاق في الصّفة. 

ومنها : أنه قال " فقولوا " ول يقيّده بجهر ولا غيره» وهو مطلقٌ في 
سياق الإثبات » وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدّم يعني في مسألة 
الإمام » والمطلق إذا عمل به في صورة ‏ يكن حجّة في غيرها باتّفاق. 

ومنها : أنّهِ تقدّم أنَّ الأموم مأمورٌ بالاقتداء بالإمام » وقد تقدّم أنّ 
الإمام يجهر فلزم جهره بجهره. انتهى. 

وهذا الأخعير سبق إليه ابن بطالي. 

وتعقب : بأنّه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة أن الإمام جهر بها . 
لكن يمكن أن ينفصل عنه بأنَ الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نبي عنه 
» فبقي التَأمين داخلاً تحت عموم الأمر باتباع الإمام. 

ويتقؤى بها رواه عبد الرَرْاق عن ابن جريج عن عطاءٍ قال : قلت له 
: أكان ابن الزّبير يؤمّن على إثر أمّ القرآن ؟ قال : نعم. ويؤمّن مَن 
وراءه ؛ حتّى إِنْ للمسجد للجّة » ثم قال : إِنَّا آمين دعاءٌ. 


" أي : لترجمة البخاري حيث ترجم له " باب جهر الإمام بالتأمين‎ )١( 
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وروى البيهقيٌ من وجِهٍ آخر عن عطاءٍ قال : أدركت مائتين من 
أصحاب رسول الله كل في هذا المسجد ء إذا قال الإمام " ولا الضالين 
" سمعت لهم رجّة بآمين. 

والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعيٌ في القديم. وعليه الفتوى. 

وقال الرّافعيٌ : قال الأكثر : في المسألة قولان » أصحّه أنه يجهر. 
كمي ؟ ف برواية للبشارى "" إذا أت القازيع: فايرا "اراد 
بالقارئ هنا الإمام إذا قرأ في الصّلاة. 

ويحتمل : أن يكون المراد بالقارئ أعمّ من ذلك. 

وورد في التأمين مطلقاً أحاديث. 

منها حديث عائشة مرفوعاً " ما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتكم على السّلام والتأمين " رواه ابن ماجه وصحّحه ابن 
خزيمة. واخريعة ابن قائخه أنضنا ون حعدييتة: از غتام لتك "ما 
حسدتكم على آمين » فأكثروا من قول آمين. 

وأخرج الحاكم عن حبيب بن مسلمة الفهريٌ » سمعت رسول الله 
ل يقول : لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم , ويؤمّن بعضهم إلا أجابيم 
الله قحال 

ولأبي داود من حديث أبي زهير التميريّ قال : وقف النْبيّ كل على 
رجل قد أَلَحّ في الدّعاء » فقال : أوجب إن ختم » فقال : بأيّ يء ؟ 
قال بآمين. فأتاه الرّجل فقال : يا فلان اختم بآمين وأبشر. 

وكان أبو زهير يقول : آمين مثل الطابع على الصّحيفة. 
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الحديث الخامسسر والتلاتون 
5 - عن أبي هريرة # : أنّ رسول الله يك قال : إذا صل أحدكم 
للنّاس فليخمّف فإنّ فيهم الضَعيف والسّقيم وذا الحاجة » وإذا صل 
أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.” 
الحدبث السادس والثئلاثون 
8 - وما في معناه من حديث أبي مسعودٍ الأنصاريّ #ه قال : جاء 
رجلٌ إلى رسول الله يل فقال : إن لأتأَر عن صلاة الصّبح من أجل 
فلان » ما بُطيل بناء قال : فا رأيت النَبيّ بك غضب في موعظة قط 
أشدّ مما غضب يومئذٍ . فقال : يا أتّها الثاس . إِنّ منكم مُنفرين , 
فيكم أمّ الناس فليوجز . فإنْ من ورائه الكبير والضعيف وذا 
الحا 
قوله : ( إذا صل أحدكم للنّاس فليخفّف ) عموم الأمر بالتّخفيف 
مختصٌ بالآئمّة » فأما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك. لكن اختلف فيا 
إذا أطال القراءة حتى خرج الوقت كما سنذكره. 
قوله : ( فإنّ فيهم ) كذا للأكثر» وللكشميهنيّ " فإِنَ منهم ". 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 57١‏ ) ومسلم 57170 ) من طريق أب الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة #5 به. 
ورواه مسلم (577 ) من طريقين آخرين عن أبي هريرة نحوه. ىا سيذكره الشارح. 
(؟) أخرجه البخاري ( 40 . 574٠ . 510894. 51/7 » 5/٠‏ ) ومسلم (455 ) من 
طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود #ه به. 
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قوله : ( الضعيف والسّقيم ) المراد بالضُعيف هنا ضعيف الخلقة » 
وبالسّقيم من به مرضٌ . زاد مسلم من وجهٍ آخر عن أبي الزّناد " 
والصّغير والكبير ". 

وزاد الطّبرانَ من حديث عثان بن أبي العاص " والحامل 
والمرضع" وله من حديث عديّ بن حاتم " والعابر السّبيل " وقوله 
في حديث أب مسعود الآتي ”" " وذا الحاجة " وهي أشمل الأوصاف 
المذكورة. 

قوله : ( فليطوّل ما شاء ) ولمسلم " فليصل كيف شاء " أي : مففاً 
أو مط لأ. 

واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت . وهو 
المصحّح عند بعض أصحابنا. 

وفيه نظرٌ ؛ لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة : إِنَّما 
التفريط أن يؤخر الصّلاة حتّى يدخل وقت الأخرى. أخرجه مسلم. 

وإذا تعارضث مصلحة البالغة في الال بالتطويل ومفسدة إيقاع 
الصّلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى » واستدل 
نخمومه أيقاً غل حزان تطويل الاعغدال:والوس فين السجدتيق. 

قوله : ( حديث أبي مسعود ) عقبة بن عمرو الأنصاري. المعروف 


)١(‏ أي : الحديث الذي بعد هذا مباشرةً » وقول ابن حجر هذا يدل على أن لفظة ( ذا 
الحاجة ) ليست في البخاري » وهو كذلك. فقد انفرد مها مسلم. 
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بالبدوس 7 

قوله : ( أنّ رجلاً  )‏ أقف على اسمه » ووهم من زعم أَنّه حزم بن 
: 9 7 
أبي كعب ”" ؛ لأن قصّته كانت مع معاذ”". لا مع أبي بن كعب. 


: مشهور بكنيته. اتفقوا على أنه شهد العقبة » واختلفوا في شهوده بدراً. فقال الأكثر‎ )١( 
نزمها فنسب إليها. وجزم البخاري بأنه. كيدها ادن بأحاديث أخرجها في‎ 
صحيحه في بعضها التصريح بأنه شهدها.‎ 
وقال ابن سعد عن الواقدي : ليس بين أصحابنا اختلاف في أنه لم يشهدها. وقيل : إنه‎ 
نزل ماء ببدر فنسب إليه وشهد أحداً وما بعدها. ونزل الكوفة » وكان من أصحاب‎ 
علٌ. واستخلف مرةً على الكوفة.‎ 
قلت : والصحيح أنه‎ 4٠ وقال المدائني : مات سنة‎ » 5٠ قال خليفة : مات قبل سنة‎ 
قطعاً.‎ ٠٠ مات بعدها » فقد ث, ثبت أنه أدرك إمارة المغيرة على الكوفة . وذلك بعد سنة‎ 
) 575 /5 ( قيل : مات بالكوفة. وقيل : مات بالمدينة. قاله في الإصابة‎ 

(0) وقع في نُسخ الفتح. وكذا في سنن أبي داود ( حزم بن أبي - بن - كعب ) بزيادة ابن. 
وهي خطأ -والضراني نا أليثه. وهو صحابي ى) جزم بذلك غير واحد من المؤرخين 
كا سيأني في التعليق الآتي. 
قال الحافظ في "الإصابة" (0/ 577 ) : كعب بن أبي حرة - بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الزاي بعدها تاء تأنيث - كذا ضبطه الشيخ تاج الدين الفاكهي في شرح العددة. 
وزعم أنه هو الذي صلَّ العشاء مع معاذ ثم انصرف. . وقد وهم فيه. . فإِنْ الحديث في 

سئن أبي داود » وسََّاه حزم بن أبي كعب. فانقلب على التاج وتحرّف ول يَشْعر. وما 
اكش بلاق حي فبيظه اوقا وهةا غأة عن بأعة انديع من المسسف د 
على ذلك شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرح العمدة. اه 

(*) قصة معاذ . أخرجها البخاري ( 51 ) ومسلم ( 5545 ) عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري # قال : أقبل رجلٌ بناضِحَين وقد جنح الليل » فوافق معاذاً يُصِلّ » فترك 
ناضحه. وأقبل إلى معاذ » فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل. وبلغه أن معاذا 
نال منه » فأتى النبي يك فشكا إليه معاذاً » فقال النبي كلل : يا معاذ ء أفتان أنث أو 
أفاتن ؟ ثلاث مرار افلولا صاييث بسب اسم ربك . والشمس وضحاها .ء والليل إذا 
يغشى » فإنه يُصِلٌ وراءك الكبير » والضعيف ء وذو الحاجة. هذا لفظ البخاري. 
وله الفا أخرى مو لل وختصر وا عكن مبنل آيفياً. 
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وأورده صاحب العمدة مختصراً برقم )١١9(‏ 

قال ابن حجر في "الفتح" ( 777/١‏ ) بعد أن ذكر بعض روايات الحديث 
والاختلاف ني الصلاة هى هل المغرب أو العشاء ؟ وكذا الاختلاف في أي سورة قرأ 
؟ قال : 

ول يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجل » لكن روى أبو داود الطيالسي 
في "مسنده" والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه 
قال : مرّ حزم بن أبي كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة. فافتتح 
بسورة طويلة ومع حزم ناضح له " الحديث. قال البزار : لا نعلم أحدا سَنَّاه عن جابر 
إلا ابن جابر. انتهى. 

وقد رواه أبو داود في "السئن" من وجه آخر عن طالب فجعله عن ابن جابر عن حزم 
صاحب القصة » وابن جابر ل يدرك حزماً. ووقع عنده " صلاة المغرب " وهو نحو ما 
تقدم من الاختلاف » ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فسََاه اها . وكأنّه 
ورواه أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس قال : كان معاذ يؤمٌ قومه فدخل حرامٌ وهو يريد أن يسقي نخله " 
الحديث. 

كذا فيه براءٍ بعدها ألف » وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس. وبذلك جزم 
الخطيب في المبهمات » لكن ل أره منسوباً في الرواية. 

ويحتمل : أن يكون تصحيفا من حزم فتجتمع هذه الروايات » وإلى ذلك يومئ صنيع 
ابن عبد البر فإنه ذكر في الصحابة حرام بن أبي كعب. وذكر له هذه القصة » وعزا 
تسميته لرواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس » ول أقف في رواية عبد العزيز على 
تسمية أبيه » وكأنه بنى على أن اسمه تصحف والأب واحدّ ء سَنَّاهِ جابرٌ. ول يُسمّه 
ان 

وجاء في تسميته قول آخر. أخرجه أحمد أيضاً من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل من 
بني سلمة - يقال له سليم - أنه » أتى النبي كَكِةٍ فقال : يا نبي الله. إنا نظل في أعمالنا 
فنأقي حين نمسي فنصي » فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا. 
الحديث » وفيه أنه استشهد بأحد . وهذا مرسل ؛ لأنْ معاذ بن رفاعة ل يدركه » وقد 
رواه الطحاوي والطبراني من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعة ‏ أن رجلاً من بني سلمة. 
فذكره مرسلاً. 
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قوله : ( إِنِ لأتأخر عن صلاة الغداة ) أي : فلا أحضرها مع 
الجماعة لأجل التطويل » وني رواية ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود عند البخاري " والله إني 
لأناح" '"' بزيادة القسم. 

وفيه جواز مثل ذلك ؛ لأنّه م ينكر عليه » وللبخاري عن محمد بن 
كثير عن سفيان عن إسماعيل لفظ " إن لا أكاد أدرك الصّلاة ". 


قال القاضى عياض : ظاهره مشكل ؛ لأنْ التطويل يقتضى الإدراك 
لا عدمه » قال : فكأنْ الألف زيدت بعد لاء وكأنْ أدرك كانت أترك. 


ورواه البزار من وجه آخر عن جابر. وسَنَّاه َل أيضاً » لكن وقع عند ابن حزم من 
هذا الوجه . أن اسمه سَلّْم - بفتح أوله وسكون اللام - وكأنه تصحيف. والله أعلم 
وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنها واقعتان » وأيِّد ذلك بالاختلاف في الصلاة. 
هل هي العشاء أو المغرب ؟ وبالاختلاف في السورة هل هي البقرة أو اقتربت ؟ 
وبالاختلاف في عذر الرجل. هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو 
تعبان » أو لكونه أراد أن يسقى نخله إذ ذاك » أو لكونه خاف على الماء في النخل كما في 
حديث بريدة ؟. 

واستشكل هذا الجمع ؛ لأنه لا يظن بمعاذ أنه كَلْةِ يأمره بالتخفيف ثم يعود إلى 
التطويل. 

ويجاب عن ذلك. باحتمال : أن يكون قرأ أولا بالبقرة فلا نهاه قرأ اقتربت وهي طويلة 
بالنسبة إلى السور التي أمره أن يقرأ ها ىما سيأتي ( وانظر حديث جابر الآتيٍ ٠١‏ ) 
ويحتمل : أن يكون النهي أولاً وقع يا يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام » 
ثم لا اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقرأ باقتربت ؛ لأنه سمع النبي ككل 
وجمع النووي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل ء ثم قرأ اقتربت 
في الثانية فانصرف آخر. ووقع في رواية أبي الزبير عند مسلم " فانطلق رجل منا " 
وهذا يدل على أنه كان من بني سلمة » ويقوي رواية من سَنَّاه سَلياً. والله أعلم. انتهى 
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قلت : هو توجيه حسن لو ساعدته الرواية. 

وقال أبو الزّناد بن سراج : معناه أنه كان به ضعف . فكان إذا طوّل 
به الإمام في القيام لا يبلغ الرّكوع إلا وقد ازداد ضعفه » فلا يكاد يتم 
معه الصلاة. 

قلت : وهو معنىّ حسن . لكن رواه البخاري عن الفريابي عن 
سفيان مبذا الإسناد بلفظ : إن لأتأخر عن الصّلاة " فعلى هذا فمراده 
بقوله : إني لا أكاد أدرك الصّلاة. أي : لا أقرب من الصّلاة في الجماعة 
بل أتأخر عنها أحياناً من أجل التطويل. 

ويحتمل أيضاً : أن يكون المراد أن الذي أَلِمَّه من تطويله اقتضى له 
أن يتشاغل عن المجيء في أَوّل الوقت وثوقاً بتطويله » بخلاف ما إذا 
يكن يطوّل فإِنّه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أوّل الوقت » وكأنّه يعتمد 
على تطويله فيتشاغل ببعض شغله » ثم يتوجّه فيصادف أنه تارة 
يدركه وتارةً لا يدركه فلذلك قال " لا أكاد أدرك مما يطول بنا " أي : 
بسبب تطويله. 

واستدل به على تسمية الصّبح بذلك » ووقع في رواية سفيان " عن 
الصّلاة في الفجر " وإِنَّا خصّها بالذكر ؛ لأا تطوّل فيها القراءة غالباً 
؛ ولأنْ الانصراف منها وقت التّوجُّه لمن له حرفة إليها. 

قوله : ( من أجل فلان ) وهم من فسّر الإمام المبهم هنا بمعاذء 
فقصّة معاذ مُغايرة لحديث أبي مسعود ؛ لأن قصّة معاذ كانت في 
العشاء » وكان الإمام فيها معاذاً » وكانت في مسجد بني سلمة » وهذه 
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كانت في الصَّبح » وكانت في مسجد قباء. 

بل المراد به أي بن كعب ) أخرجه أبو يعلى بإسنا حسن من رواية 
عيسى بن جارية - وهو بالجيم - عن جابر قال : كان أَيّ بن كعب 
يُصلٌّ بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة » فدخل معه غلام من الأنصار 
في الصّلاة » فلا سمعه استفتحها انفتل من صلاته » فغضب أب : 
فأتى النْبيّ كلِةِ يشكو الغلام » وأتى الغلام يشكو أباً » فغضب النْبِيّ 
كهِ حتّى عرف الغضب في وجهه . ثم قال : إِنْ منكم منفرين » فإذا 
صليتم فأوجزوا . فإن خلفكم الضّعيف والكبير والمريض وذا 
الناجة, 

فأبان هذا الحديث أنْ المراد بقوله في حديث أبي مسعود " نما يطيل 


بنا فلان " أي : في القراءة » واستفيد منه أيضاً تسمية الإمام. وبأئٌ 


مرجع كاد 

وفي الطّبرانٌ من حديث عدي , بن حاتم " من أمّنا فليتمٌ الرّكوع 
والسجود" 

قوله : ( أشدّ ) بالنصب وهو نعتٌ لمصدر محذوٍ. أي : غضباً 
أشدّ » وسببه إِمّاالمخالفة الموعظة أو للتقصير في تعلّم ما ينبغي تعلّمه » 
كذا قاله ابن دقيق العيد. 

وتعقّبه تلميذه أبو الفتح اليعمريّ : بأنّه يتوقّف على تقدّم الإعلام 
بذلك. 

قال : ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام ب| 
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يلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بالٍ » لئلا يعود من فعل ذلك 
إلى مثله. 

وأقول : هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب . أمّا كونه 
أشدّ فالاحتمال الثاني أوجه , ولا يرد عليه التَعقب المذكور. 

قوله : ( إِنْ منكم منفرين ) فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في 
حديت باذ "١‏ أنثان الى" ».وفصيل ١‏ أن تكرن نض ان هذه بعد 
قصّة معاذ . فلهذا أتى بصيغة الجمع. وفي قصّة معاذٍ واجهه وحده 
بالخطاب » وكذا ذكر في هذا الغضب .ء ول يذكره في قصّة معاذ. 

ومبذا يتوجّه الاحتمال الأول لابن دقيق العيد. 

قوله : ( فليخفف ) قال ابن دقيق العيد : التُطويل والتّخفيف من 
الأمور الإضافيّة فقد يكون الغَّىء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً 
بالنسبة لعادة آخرين. 

قال : وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسٌجود على ثلاث 
تسبيحاتٍ لا يخالف ما ورد عن النْبيّ كل أنه كان يزيد على ذلك ؛ لأنْ 
رغبة الصٌحابة في الخير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلاً. 

قلت : وأولى ما أخذ حدٌ التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو 
داود والنسائيٌ عن عثمان بن أبي العاص . أنْ النْبِيّ كل قال له : أنت 
إمام قومك » واقدر القوم بأضعفهم. إسناده حسرنٌ. وأصله في مسلم. 

قوله : ( فإنّ فيهم ) في رواية سفيان " فإِنْ خلفه " وهو تعليل الأمر 
المذكور » ومقتضاه أنّه متى ل يكن فيهم متَصفٌ بصفةٍ من المذكورات 
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يضرٌ التطويل » وقد قدّمت ما يردٌ عليه في الباب الذي قبله من 
إمكان مجيء من يتصف بإحداها. 

وقال اليعمريّ : الأحكام إِنَّ) تناط بالغالب لا بالصّورة النادرة , 
فينبغي للأثمّة التَخفيف مطلقاً. قال : وهذا ى) شرع القصر في صلاة 
المسافر وعلّل بالمشقّة » وهو مع ذلك يشرع - ولو ] يشقٌّ - عملاً 
بالغالب ؛ لأنّه لا يدري ما يطرأ عليه » وهنا كذلك. 

قوله : ( الضضعيف والكبير ) كذا للأكثر» ووقع في رواية سفيان في 
العلم " فإِنْ فيهم المريض والضّعيف " وكأن المراد بالضُعيف هنا 
المريض » وهناك من يكون ضعيفاً في خلقته كالتحيف والمسنّ. 

تكميل : بوب البخاري على الحديث بقوله : ( باب تخفيف الإمام 
في القيام وإتمام الركوع والسجود ) 

قال الكرماني : الواو بمعنى مع.كأنه قال : باب التخفيف بحيث لا 
يفوته شيء من الواجبات » فهو تفسير لقوله في الحديث " فليتجوز " 
لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدَّي إلى فساد الصلاة . 

قال ابن المنير وتبعه ابن رشيد وغيره : خص التخفيف في الترجمة 
بالقيام مع أن لفظ الحديث أعجٌ حيث قال " فليتجوّز " لأن الذي 
يطول في الغالب إن هو القيام » وما عداه لا يشق إتمامه على أحد . 
وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ ء فإن الأمر بالتخفيف فيها 
مختص بالقراءة. انتهى ملخصاً. 

والذي يظهر لي أ البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في 
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بعض طرق الحديث كعادته » وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب. 

وفي قول ابن المنير " إِنْ الركوع والسجود لا يشق إتمامهما " نظرٌ. 
فإنه إن أراد أقل ما يطلق عليه اسم تمام فذاك لا بد منه. وإن أراد غاية 
التمام فقد يشق » فسيأتي حديث البراء قريباً '" أنه يل كان قيامه 


وركوعه وسجوده قريبا من السواء. 


)١(‏ انظره برقم ( 47 ) من العمدة. 
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باب صفة صلاة النبي بدلا 
الحديث السابع والثلاثون 

5 - عن أبي هريرة #ه قال : كان رسول الله كَكِةِ إذا كبّر في الصّلاة 
سكت مُنيّةَ قبل أن يقرأ » فقلت : يا رسولٌ الله » بأبي أنت وأمّي . 
أرأيتَ سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : اللهمّ 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدَّتٌ بين المشرق والمغرب. اللهمّ نقّني 
من خطاياي كا يُنقَى الثوب الأبيض من الدَّنس. اللهمٌ اغسلني من 
خطاياي بالماء والثلج والبرد.”© 


قوله : ( إذا كبّر في الصّلاة سكت ) كذا لمسلم » وللبخاري " 
يسكت إسكاتة " وقوله " يسكت " ضبطناه بفتح أوّلهِ من السّكوت 
» وحكى الكرمانيٌ عن بعض الرّوايات بضمٌ أله من الإسكات. 

قال الجوهريّ : يقال تكلم الرّجل ثم سكت بغير لف » فإذا انقطع 
كلامه فلم يتكلم قلت أسكت. 

وقوله " إسكاتة " بكسر أوٌّله بوزن إفعالة من السّكوت ». وهو من 
الضافر الكاذة تجو اله إثنانة 


قال الخطاي '": معناه سكوت يقتضي بعده كلاماً مع قصر المدّة فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7/١١‏ ) ومسلم ( 48 ) من طرق عن عمارة بن القعقاع » عن أبي 
زرعة » عن أب هريرة به. 
)١(‏ حمد بن محمد البستى. تقدمت ترحمته .)5١ / ١(‏ 


كناب الصلاك باب صفة صلاة النبى 25 
#وساق الحديث يدل عل أله آراة الشكويك عن اشير لاعن مظلق 
القول » أو السّكوت عن القراءة لا عن الذّكر. 

قوله + ( مُنيّة ) ”2 كذا لمسلم » وللبخاري " قال : أحسبه قال هيّة 
" وهذه رواية عبد الواحد بن زياد بالظّنٌ ؛ ورواه جرير عند مسلم 
وغيره » وابن فضيل عند ابن ماجه وغيره بلفظ '' سكت هنية '' بغير 
تردّد » وإنّا اختار البخاريّ رواية عبد الواحد لوقوع التصريح 
بالتحدية فيها في جميع الإسناد 20. 

وقال الكرمانّ : المراد أنّه قال - بدل إسكاتة - هنيّة. 

قلت : وليس بواضح .ء بل الظاهر أنّه شكٌ. هل وصف الإسكاتة 
بكونها هنيّةَ أم لا. 

وهنيّة بالنون بلفظ التصغير» وهو عند الأكثر بتشديد الياء. 

وذكر عياض والقرطبيّ » أن أكثر رواة مسلم » قالوه با همزة. 

وأمّا النوويٌ فقال : الهمز خطأ. قال : وأصله هنوة. فل صر صار 
هنيوة فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسّكون فقلبت الواووياء 


قال غيره : لا يمنع ذلك إجازة الهمز . فقد تقلب الياء همزة. وقد 


(1) وقع في طبعة الأرنووط ( هُنيهةٌ ) بزيادة الهاء. ولم أرها في الصحيحين. وإنها جاءت 
عند النسائي ( ٠١‏ ) وابن حبان ١7/1/50‏ ) وغيرهما. وقد وقعت في رواية الكشميهني 
كما سيذكر الشارح. 

)١(‏ صحيح البخاري ( 7١١‏ ) حدثنا موسى بن إساعيل قال : حدثنا عبد الواحد بن 
زياد قال : حدثنا عمارة بن القعقاع قال : حدثنا أبو زرعة » قال : حدثنا أبو هريرة.. " 
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وقع في رواية الكشميهنيٌ " هنيهة " بقلبها هاء » وهي رواية إسحاق 
والحميدي في "مسنديه|" عن جرير. 


والتّقدير أنت مفديٌ أو أفديك » واستدل به على جواز قول ذلك » 
وزعم بعضهم أنه من خصائصه كَل "© 

قوله : ( أرأيت سكوتك ) كذا لمسلم » وللبخاري " إسكاتك " 
بكسر أوّله وهو بالرّفع على الابتداء. 

وقال المظهّريّ شارح المصابيح : هو بالنصب عل أنه مفعولٌ بفعل 
ندر أى انالك [يكاباقي اوهل ترح الخائضى: التهى. ْ 

والذي في روايتنا بالرّفع للأكثر » ووقع في رواية المستملٍ 
والسرخسيّ بفتح الهمزة وضمٌ السّين على الاستفهام » وفي رواية 
اميدق "انها تقول ف مكعلك ين التكيير والقراءة " وليل " 
أوأيث سكوتك ". 

وكله مشعة بأن هتاك قرلا لكونه قال " ما تقول ل " ول يقل هل 
تقول ؟ تتدشابه ابن ذقيل الغيق قال و ليله امغدل عل أضيل القون 
بحركة الفم ىما استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية. 


)١(‏ قال الشارح في "الفتح" ( ٠١‏ / 548 ) : استوعب الأخبارٌ الدالة على الجواز أبو 
بكر بن أبي عاصم في أول كتابه " آداب الحكاء " وجرّمَ بجواز ذلك » فقال : للمرء أن 
يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه غير محظور عليه 
ذلك ذل يعاب عليه إذا فض تؤقير» وانتمطاقه ».ول وكان الك عتظراً لنهئ التي 
يه قاكل ذلك » ولأعلمه أنَّ ذلك غير جائز أنْ يقال لأحلٍ غيره . انتهى 
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قلت : حديث خبّاب. أخرجه البخاري عن أبي معمر ء قال : قلنا 
لخباب : أكان رسول الله كك يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم » قلنا 
: بم كتتم تعرفون ذاك ؟ قال : باضطراب حيته. 

ونقل ابن بطّالٍ عن الشّافعىّ » أن سبب هذه السّكتة للإمام أن يقرأ 
المأموم فيها الفاتحة . ثمٌ اعترضه بأنّه لو كان كذلك لقال في الجواب : 
أسكت لكي يقرا من خلفي. 

وردّه ابن المنير : بأنه لا يلزم من كونه أخبره بصفة ما يقول أن لا 
يكزن سيب الشكورت ماذكر. التهى: 

وهذا النقل من أصله غير معروفٍ عن الشافعيٌ ولاعن أصحابه. 

إلا أن الغزليَ قال في الإحياء : إِنَّ المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل 
الإمام بدعاء الافتتاح. 

وخولف في ذلك » بل أطلق اللمتولي وغيره كراهة تقديم المأموم 
قراءة الفاتحة على الإمام. وفي وجهٍ : إن فرغها قبله بطلت صلاته » 
والمعروف أَنْ المأموم يقرؤها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسّورة . 
وهو الذي حكاه عياض وغيره عن الشافعيّ. 

وقد نض الشَافعيّ. على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله 
الإمام » والسّكتة التي بين الفاتحة والسّورة ثبت فيها حديث سمرة 
عند أبي داود وغيره. 

قوله : ( باعد ) المراد بالمباعدة محو ما حصل منها والعصمة عا 
سيأتي منها » وهو مجازٌ ؛ لأن حقيقة المباعدة إِنَّ)ا هي في الزّمان والمكان 
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» وموقع التّشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل فكأنّه أراد أنه لا 
يبقى لها منه اقتراب بالكلية. 

وقال الكرمانّ : كرّر لفظ " بين " لأن العطف على الصَمير 
المجرور يعاد فيه الخافض 

قوله : ( نقني ) مجاز عن زوال الأنوب ومحو أثرها » ولا كان 
الدّنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التّشبيه به. 
قاله ابن دقيق العيد. 

قوله : ( بالماء والثلج والبرد ) قال الخطابيّ : ذكر الثلج والبرد تأكيدٌ 
أو لأئهها ماءان ل تمسّهما الأيدي ول يمتهنهما الاستعمال. 

قال ابن دقيق العيذ:: عر يذلك عن غاية المخوء فإن الثوب الذس 
يتكرّر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية الثقاء. 

قال : ويحتمل أن يكون المراد أَنْ كل واحد من هذه الأشياء مجاز 
عن صفةٍ يقع بها المحو » وكأنّه كقوله تعالى ( واعف عنا واغفر لنا 
وانهنا): 

وأشار الطَّيبيٌ إلى هذا بحثاً فقال : يمكن أن يكون المطلوب من 
ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرّحمة والمغفرة بعد العفو 
لإطفاء حرارة عذاب الثار التي هي في غاية الحرارة » ومنه قولم : برّد 
الله مضجعه. أي : رحمه ووقاه عذاب الثار. انتهى 


ويؤيّده ورود وصف الماء بالبرودة. في حديث عبد الله بن أبي أوى 
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عند مسلم”" » وكأنّه جعل الخطايا بمنزلة جهتّم لكونها مسبّبةَ عنها . 
فعبّر عن إطفاء حرارتها بالغسل » وبالغ فيه باستعمال المبرّدات ترقياً 
عن الماء إلى أبرد منه. 

وقال التّوربشتيّ : خصّ هذه الثلاثة بالذّكر ؛ لأمها منزّلةٌ من 


السآء. 
وقال الكرمانٌ : يحتمل أن يكون في الدّعوات الثلاث إشارة إلى 
الأزمنة الثلاثة فالمباعدة للمستقبل » والتّنقية للحال » والغسل للماضى 


" انتهن. 
وكأن تقديم المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل رفع ما حصل . 
واسعدل بالخديق غل مشر وعئة الذعاءيين التكبير والقراءة خيلؤنا 
للمشهور عن مالكِ » وورد فيه أيضاً حديث " وججهت وجهي إلخ " 
وهو عند مسلم من حديث عل » لكن قيّده بصلاة الليل.'" وأخرجه 
الشافعيٌ وابن خزيمة وغيرهما بلفظ " إذا صل المكتوبة " واعتمده 


)١(‏ مسلم (577) عن ابن أب أوفى عن النبي يِه » أنه كان يقول : اللهم لك الحمد ملء 
السماء » وملء الأرض . وملء ما شئت من شيء بعد , اللهم طهّرني بالثلج والبرد » 
والماء البارد » اللهم طهّرنى من الذنوب والخطايا كما يُنقَى الثوب الأبيض من الوسخ" 

(0) ولفظه عند مسلم ( :0١‏ : كان إذا قام إلى الصلاة قال. فذكره. وأورده الشارح في 
بلوغ المرام ثم قال : وفي رواية له : إن ذلك في صلاة الليل. انتهى 
وم أره مقيّدا بصلاة الليل في الروايات التي اطلعت عليها. وكأن مسلاً رحمه الله يرى 
أنه في قيام الليل حيث ذكره ضمن أحاديث القيام. ورواه أيضاً البزار في "مسنده" ( 
49 ) بلفظ مسلم . ثم قال : وإنما احتمله الناس على صلاة الليل. وكذا قال 
الطيالسي في "مسنده" .)١155(‏ 


الشافعيٌ في الأمّ » وفي التَرمذيٌ وصحيح ابن حبّان من حديث أبي 
سعيد. الافتتاح بسبحانك اللهمٌ.” 

ونقل السَاجيَ عن الشَافميَ استحباب الجمع بين التّوجيه 
والتسبيح » وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة من الشافعيّة » وحديث 


أبي هريرة أصحٌ ما ورد في ذلك. 
واستدل به على جواز الدّعاء في الصّلاة بها ليس في القرآن خلافاً 
للحتفئة. 


ثم هذا الذعاء صدر منه يَلِةِ على سبيل المبالغة في إظهار العبوديّة , 
وقيل : قاله على سبيل سبيل التعليم لآمّته » واعترض بكونه لو أراد ذلك 
لجهر به. 

وأجيب : بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار. 

وفيه ما كان الصّحابة عليه من المحافظة على تتبّع أحوال النَبِيّ يلل 
في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدين. 

واستدل به بعض الشافعيّة يه على أنْ الثلج والبرد مطهران » 
واستبعده ابن عبد السّلام. وأبعد منه استدلال بعض الحنفيّة به على 


) وتمامه ( سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدّك » ولا إله غيرك‎ )١( 
) 10١ ( وهو في سنن الترمذي ( 757 ) وأخرجه أيضاً. أبو داود ( 774 ) والنسائي‎ 
وابن ماجة ( 5 86 ) من طرق عن عل بن عل الرفاعي عن أبي المتوكل عن أب سعيد‎ 


كناب الصلاآة باب صفة صلاة النبي ل 


الحديث الثامن والثلاخثون 

8 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يلد يستفتح 
الصّلاة بالتكبير » والقراءة ب ( الحمد لله ربٌ العالمين ) » وكان إذا ركع 
ل يُشخص رأمه ول يصوّبه » ولكن بين ذلك , وكان إذا رفع رأسه من 
الركوع 1 يسجد حتّى يستوي قائ). وكان إذا رفع رأسه من السّحجدة 
يسجد ء حتّى يستوي قاعداً » وكان يقول في كل ركعتين التّحيّة , 
وكان يفرش رجله اليسرى . وينصب رجله اليمنى . وكان ينهى عن 
عقبة الشيطان » وينهى أن يفترش الرّجل ذراعيه افتراش السّبع , 
وكان يختم الصّلاة بالتسليم.” 

قوله : ( يستفتح الضّلاة بالتتكبير ) تقدّم الكلام عليه.© 

قوله : ( والقراءة ب ( الحمد لله ربٌ العالمين ). سيآتي الكلام عليه 
إن شاء الله. 0 

قوله : ( وكان إذا ركع ل يُشخص رأسه ول يصوّبه ) أخرج 

البخاري من رواية يزيد بن أن حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن 
عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أب حميد ذَيه رفعه. 
وفيه : وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه » ثم هصر ظهره. 

قوله " هصر ظهره " بال هاء والصاد المهملة المفتوحتين. أي : ثناه في 


١١178 هذا الحديث لَّ يخرجه البخاري في "صحيحه" , وإنم| انفرد بإخراجه مسلم‎ )١( 
من طريق بديل بن ميسرة عن أب الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها به.‎ ) 

(1) انظر حديث أبي هريرة 4. رقم ( 80). 

(©) انظر حديث أنس #ه رقم (/ا .)1١8 51١‏ 


استواء من غير تقويس. ذكره الخطابي » وفي رواية البيهقي " غير مقنع 
رأسه ولا مصوبه " » ونحوه لعبد الحميد. 
وني رواية فليح عن عباس بن سهل عن أب حميد عند أبي داود " 
فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابضٌ عليههما » ووثّر يديه فتجافى عن 
" 


وهو 


وله في رواية ابن لميعة عن يزيد بن أبي حبيب " وفرج بين أصابعه ' 

قوله : ( وكان إذا رفع رأسه من الرّكوع.. حتّى يستوي قاعداً ). 
سيأتي الكلام عليه إن شاء الله.”") 

قوله : ( وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ) 
وللبخاري عن أبي حميد الساعدي ذه " فإذا جلس في الركعتين جلس 
على رجله اليسرى ونصب اليمنى ". وقوله " في الركعتين " أي 
الأوليق لعشهد: ولأبي داود " ثم جلس فافترش رجله اليسرى » 
وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ". 

فائدة : قال ابن عبد البر : اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة 
للمريض ٠»‏ وآمًا الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع 
العلا 

كذا قال. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : لأن أقعد على 
رضفتين أحب إِِّ من أن أقعد متربعاً في الصلاة. وهذا يشعر بتحريمه 


عنده » ولكن المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد 


.) 97 ( انظر حديث أنس برقم‎ )١( 


سنة » فلعل ابن عبد البر أراد بنفى الجواز إثبات الكراهة 
قوله : ( وينهى أنْ يفترش الرّجل ذراعيه افتراش السّبع ». سيآقي 
الكلام عليه إن شاء الله. ") 


.) 95( انظر حديث ابن بحينة # الآتي رقم‎ )١( 
وهذا الحديث ل يُخرّجه البخاري , وإنا انفرد به مسلم كم تقدم » ولذا لم يتكلم الحافظ‎ 
رحمه الله على بعض معانيه.‎ 
:)١9/8(" قال الحافظ ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 
الكلام فيه من أربعة وثلاثين وجهاً‎ 
أحدها : هذا الحديث سها المصدّف في إيراده في كتابه فإنه من إفراد مسلم » وشرطه‎ 
إخراج ما اتفقا عليه‎ 
قلت : وفي إسناده عِلّة. رواه مسلم من حديث أب الجوازء الربعي عن عائشة. قال ابن‎ 
عبد البر : و يسمع منهاء حديثه عنها مرسل.‎ 
قلت: إدراكه لها ممكن ؛ بل ورد مشافهته لما بالسؤال » لكن قال البخاري : في إسناده‎ 
42 م‎ 
ثانيها : كان تقتضي المداومة أو الأكثرية » لكن لا يأتي فيها هنا إلا المداومة لافتتاح‎ 
الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب العالمين » أي : بسورة الحمد » ومعلوم أنه‎ 
َك لا يخل بالتكبير والقراءة.‎ 
ثالثها : الرواية في القراءة بالنصب عطفاً على مفعول يستفتح » وهو الصلاة » وفي‎ 
: الحمد ضم داله على الحكاية » أي : ويستفتح القراءة ب ( الحمد لله رب العالمين ) أي‎ 
بسورة الحمد . ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة السالف قبله أذن.‎ 
لأنّ المعنى أنه يسكت السكوت المذكور بعد التكبير » ثم يستفتح القراءة بذلك » ولا‎ 
يصحٌ الخفض في القراءة » ويكون دليلاً على عدم السكوت لتلا يؤدي إلى معارضته‎ 
. لحديث أبي هريرة فاعمله‎ 
رابعها : الفقهاء يستدلون بأفعاله يَةِ في كثير منها في الصلاة على الوجوب . لأخهم‎ 
يرون أَنْ قوله تعالى : ( وأقِيمُوأً الصّلوة ) خطاب مجمل مبين بالفعل » والفعل امن‎ 
لاجمل المأمور به يدختل تحت الأمر + فيدل بمجموع ذلك غل الوجوبي» لذ لآن‎ 
الفعل بمجرده يدل على الوجوب . وإذا كان المسلك ذلك » ووجدت أفعال غير‎ 
واجبة وجب أن يحال على دليلٍ آخر دل على عدم وجوبمبا.‎ 


وفي ذلك بحث ؛ وهو : أن الخطاب المجمل يبين بأول الأفعال وقوعاً ‏ فلا يكون ما 
وقع بعده بيانا له بوقع البيان بالأول ٠‏ بل تب فى نوالا عرنة لاد هل الرعوب الا 
أن يدل دليل على أن الفعل المستدل به بياناً » فيتوقف الاستدلال هذه الطريقة يقة على 
وجوده . بل قد يقوم الدليل على خلافه : كمن رأى النبي يَِةِ يفعل فعلاً » وهو من 
أصاغر الصحابة الذين لهم تمييز بعد أقامته يل مدة للصلاة مثلاً ؛ فهذا مقطوعٌ 
ا 00 
قال الشيخ تفي الدين بن دقيق اميد : وهذا تحقيق بالغ » قال : وقد يجاب عنه بأنْ 
يقال : دل الدليل من الحديث المعين على وقوع هذا الفعل » والأصل عدم غيره » 
فتعين أن يكون بياناً » وهذا قوي فيا إذا وجدنا فعلاً ل يقم الدليل على عدم وجوبه » 
فأما إذا وجد فإن جعلناه ه مبيناً بدلالة الأصل على عدم غيره » ودلٌ الدليل على عدم 
وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت فيه أولاً » ولا شك أنْ مخالفة الأصل 
أقرب من التزام النسخ. 

خامسها : قولا : يستفتح الصلاة بالتكبير " تعني بالتكبير الذي هو تحريم للصلا 
كما ثبت : تحريمها التكبير. صحّحه الحاكم من حديث أبي سعيد على شرط مسلم » 
ولاشك أن التحريم لا يحصل بالتكبير وحده»ء بل به وبالنية » وهما أمران أحدهما قائم 
بالقلب . والثاني بالمنطق » فيتحمل أنها عبرت بالأخص عن الأعم للعلم به. 

ويحتمل : أنها ذكرته للتنبيه على تعيّن لفظ التكبير دون غيره » وأن استفتاح الصلاة 
بالنية كان معلوماً عندهم . وهي قصد الطاعة بالصلاة , كما أن الإخلاص في الطاعة 
لله لا بدَّ منه في الاستفتاح وغيره » وهو تصفية العمل من الشوائب » بأن لا يقصد 
بالعمل للنفس . ولا للهوى . ولا للدنيا » بل للتقرب إلى الله تعالى فكذلك النية » 
وكلاهما كان عندهم معلوماً » فلهذا استغنت بذكر التكبير عنهما . ونقل خلاف ذلك 
قال الشيخ تقي الدين : تأوله بعضهم على مالك » والمعروف خلافه عنه وعن غيره. 
سادسها : تكبيرة الإحرام : ركن على المشهور عندنا » وبه قال مالك. 

وقيل : شرط » حكاه الروياني في بحره » وهو مقتضى قول الطبري في الصلاة الرباعية 
: خمسة وأربعون خصلة : ثانية منها قبل الدخول . النية والتكبير » ثم عد باقي 
الشروط » وهو مذهب أبي حنيفة. 

وتظهر فائدة الخلاف فيا لو كبّر وفي يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبير » أو شرع في 


التكبير قبل ظهور الزوال» ثم ظهر الزوال قبل فراغها » فلا تصح صلاته على المشهور 
عندنا فيهما » وتصح على الثاني كستر العورة. 7 

وقال بعض المالكية : فائدة الخلاف ما ذكره سحنون ء أن الناظر إلى عورة إمامه في 
الصلاة متعمداً تبطل صلاته. 

فإذا قبل ؛ إشاركرة بطل صللاة الناظر أل,عورة [مامد ميق إخرامه و ]للا خللة 

وقال بعضهم : فائدتة في صحة تقديم الإحرام على وقت العبادة فإن قلنا : بالأول فلا 
تصح . وإلا صحّت ٠.‏ إذ لا يشترط في إيقاع شرط العبادة المؤقتة دخول الوقت 
كالطهارة. 

واحتج من قال :بأنها ركن بحديث المسيء صلاته : إذا قمت إلى الصلاة فكيّر " 
الحديث » واعترض بأن فيه إسباغ الوضوء واستقبال القبلة » وهما شرطان. 

وأجيب : بأن الشرط قد لا يفارق الصلاة :كالستر والاستقبال 

ويحتج له أيضاً بحديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح " إن صلاتنا لا يصلح 
فيها شيء من كلام الآدميين. إن هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " فجعل التكبير 
منها. 

واحتج من قال : بأنها شرط بقوله تعالى : ( وَذَكَرَ اسم ربه فصل ) ٠‏ والفاء للتعقيب » 
والذكر التكبير» والصلاة معطوفة عليه بالفاء » فهو غيرها. 

قال الزمحشري : فصل صلاة العيد » وذكر اسم ربه » فكبّر تكبيرة الافتتاح. وبه يحتج 
على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى أنها ليست من الصلاة » لأن الصلاة معطوفة 
عليها. وعلى أنَّ الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل. 

ثم قال : وعن ابن عباس : ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه » فصل له. 

وعن الضحاك : وذكر اسم ربه في طريق المصلَّ » فصلٌَ صلاة العيد. 

وقال غيره : يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا النية » فالآية خارجة عن النصوصية على 
ما ادَّعوه » واذا تطرّق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. 

وقال بعض المتأخرين : ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام بالإجماع قبل خلاف 


الشالش: 
واحتجوا أيضاً : بالحديث السالف : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » والمضاف 
غير المضاف إليه. 


وجوابه : أنه قد يضاف البعض إلى الجملة. ى| تقول : راس زيد » فلا حجة فيه. 
وفي المسألة قول ثالث : أن تكبيرة الإحرام سنة. 


روى ابن المنذر : عن ابن شهاب ء أنه قال في رجل نوى الصلاة ورفع يديه ول يحرم : 
إن الصلاة ة تجزئه. . وحكى القاضي وجماعة : عن ابن المسيب والحسن والزهري والحكم 
والأوزاعي أن تكيرة ة الإحرام سنة. وأنكر ذلك على ابن شهاب وابن المسيب. 
وقالوا : إنها يريانها سنة في حق المأموم خاصة. واليه أشار ابن الموارد. قال : ول 
وحن اعدو رماي ماعب ل الأميم 

سابعها : إذا تقرّر أنه لا بد من لفظ. فاختلف العلماء فيه. فعند أبي حنيفة أنه يكفي 
جرد التعظيم كالله أجل » أو أعظم فإن ل يقصد. فروايتان عنه. وروي عنه أنه قال : 
أكره أن تنعقد الصلاة بغير : الله أكبر. وعنه روايتان : فيا إذا قال : الله أو الرحمن » 
واقتصر عليه. ووافقه على عدم الانعقاد بيا الله ارحمني » وبيا اللهم اغفر لي » وبالله 
استعين. 

وا جمهور. على تعين لفظ التكبير » وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

مستدلين على وجوبه وتعينه بهذا النقل » على الطريقة السابقه من كونه بياناً لللمجمل » 
وفيه ماذكرنا » لكن انضم إليه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام وسلوا كارا موق 
أصلي » فصار البيان بفعله وقوله. 

عت أبي حميد الساعدي 5ه : قال : كان رسول الله كَل إذا استفتح 
الصلاة : استقبل القبلة » ورفع يديه » وقال : الله أكبر » رواه ابن ماجه » وصحّحه ابن 
حبان في كتابه وصف الصلدة بالسنة. 

وذهب أبو يوسف إلى الانعقاد بالله الكبير. وجوابه : أن أكبر أبلغ. 

واختلف أصحابنا في الانعقاد بقوله : الله الأكبر. 

والأصح : ؛ تعيم » بل هو أبلغ في التعظيم. ووجه مقابله أنه إذا أدخل الألف واللام على 
أكبر صار نعتاً» وبقي المبتدأ بلا خبر » كذا علّله الأببري المالكي. 

واعترض عليه : بأنه لا يمتنع أن يكون الأكبر خبراً » لأنّ خبر المبتدأً قد يكون معروفة 
؛ إلأأنه قدهان عملا للعت وللشر » فكيف يقوم ذلك مقام الله أكبر الذي تعين 
فيه أن أكبر خبر » ولعل هذا هو السر في اقتصار الشارع على الثاني. 

واعترض الأببري على من قال بالانعقاد بالله الأكبر : بأنه لا يجوز الجمع بين الآألف 
واللام » ومن في أفعل التفضيل إذ المعنى الله الأكبر من كل كبير. 

فإن قلت : الأكبر جاز أن يكون معه من يشاركه في الكبر » بخلاف أكبر. 

وفيها ذكره نظرٌ » لأنّ صيغة أفعل التي للمفاضلة تقتضي وضعها للمشاركه في أصل 
الثيء والزيادة عليه » كان فيه الألف واللام أو ل يكن : كقولنا : زيد أفضل من عمرو 


» وزيد الأفضل. وكذا مع الإضافة نحو زيد أفضل القوم. 

فرع : لو قال : الله أكبر بالتنوين أو بالنصب فلا نقل في ذلك » والذي يظهر المنع إذ ‏ 
يأت بالتكبير اللغوي . كما صرّحوا به فيه| إذا مد الحمزة. 

فرع : من عجَرٌ عن النطق بالعربية وم يقدر على التعلم ترجم بلسانه » ووجب عليه 
التعلم إن قدر . فإنه فقد من يعلمه ترجم ولا إعادة » فإِنْ أهمل التعلم مع إمكانه 
وضاق الوقت صل بالترجمة » والأصح وجوب الأعادة لتقصيره. وللمالكية ثلاثة 
أقول في| إذا ضاق الوقت عن التعلم : 

أحدها : لا ينطق بغير التكبير إذ لا يقوم غيره مقامه » ومقتضاه أن يدخل في الصلاة 
بالنية » وهو قول الأمبري. وصوبه المازري. والثاني : يفتتح الصلاة بالحرف الذي 
دخل به في الإسلام » قاله أبو الفرج » وهو أولى من الاكتفاء بالنية. والثالث : 
كمذهينا. 

فرع : قال صاحب " البيان والتقريب " من المالكية : واختلف فيمن افتتح الصلاة » 
ثم شك في صحة إحرامه » فتعادى » ثم تبين له أنه كان أحرم. وكذا من زاد في الصلاة 
متعمداً أو ساهياً » ثم تبين له أنه الواجب , ومن صل شاكًاً في إتهام صلاته » ثم تبين له 
إنه أتم أو شك في طهارته فتمادى » ثم تبين أنه متطهر. في جميع ذلك قولان : الإجزاء 
وعدمه. 

فائدة : الحكمة في تقديم التكبير تنبيه للمصلٍ على معنى هذه الكلمة التي معناها أنه 
الموصوف بالجلال وكبّر الشأن » وأن كل شيء دون جلاله وسلطانه حقير » وأنه جل 
وتقدس عن شبه المخلوقين والعابثين » ولِيشغل المُصلّ فهمه وخاطره ه بمقتضى هذه 
اللفظة .وسكط أن ردك مغر أو اعدف لتسسييي امل انه 

ثامنها : قوله : والقراءة بالحمد لله رب العالمين تمسك به مالك وأصحابه في ترك 
الذكر بين التكبير والقراءة » لأنه لو تخلل بينهما ذكر ل يكن الاستفتاح ب ( الحمد لله 
رب العالمين ) » وقد تقدم ما فيه في الوجه الثالث. 

تاسعها : قولها : بالحمد استدل به أصحاب مالك وغيرهم على ترك التسمية في ابتداء 
الفاتحة » وأنها ليست منها » ونقله القرطبي في شرحه عن الجمهور. 

ل را ا ار ا 
شرح مسلم ' ' : على أن المراد ب يستفتح القراءة بسورة الحمد » لا بسورة أخرى » وقد 
قامت أدلة على أنَّ البسملة منها » وقد صنّف في ذلك وفي الجهر بها أبو شامة المقدسي 
تنس الله رروبحه لدة شيكخمة. فأفاد فيها وأجاد » وأغنى عن الخنوض فيها. وقد 


صنّف قبله في ذلك سليم الرازي » والخطيب » حتى ابن عبدالبر من المالكية. 
وأجاب بعض المخالفين عن تأويل الشافعي وغيره : بأن لفظ الحديث. ذا اجرف 
مجرى الحكاية اقتضى البداءة به بعينه فلا يكون غيره قبله » لأنَّ الغير حينئذ يكون هو 
المفتتح بهء وإن جعل اسساً فالفاتحة لا تسمى سورتها مجموع الحمد الله رب العالمين » 
بل بسورة الحمد. فلو كان لفظ الرواية كان يفتتح بالحمد لقوي تأويل الشافعي وغيره 
» فإنه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عندهم ٠»‏ قاله الشيخ تقي 
الدين. 

وقوله : لا تسمى بهذا المجموع غلطٌ. ففي سنن أبي داود من حديث أب هريرة قال : 
قال رسول الله َكِِ : الحمد لله رب العالمين : أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني . 
وفيها أيضاً من حديث أبي سعيد بن المعلى : الحمد لله رب العالمين » وهي السبع المثاني 
الذي أوتيت والقرآن العظيم. وهذا ظاهرٌ » ونصّ في أن الفاتحة تسمى بهذا المجموع 
الذي هو : الحمد لله رب العالمين » وبالله التوفيق 

وأجاب بعض المتأخرين من المخالفين ؛ عن التأويل المذكور : بأن هذا الاحتجاج إنا 
كان يحتمل لو كانت الرواية بخفض الدال. وأما على الضم فهو على الحكاية ى| تقدم » 
أعنى حكاية لفظ يك وكأنها قالت :كان يبتدئ الصلاة مبذا اللفظ. 

قافدة + تملق بإثبات. السملة ق القاقة, روي الروياق ف بره عن أي سهل 
الأبويض:» أذ خط يشارف :من العلراء الزهاد رأى خبراً عن رسول الله كَل » أنَّ 
من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة رفع الله عنه وجع السن فلا يجع أبداً فوجع سنه . 
فقرأها ألفاً . » فلم يزل الوجع. وزاد. فرأى رسول الله كَِِ في المنام فسأله عن وجع 
السنٌّ وعما يفعل ؟ فقال : رأيت خبراً عنك يارسول الله ! كذا » وفعلت كذا » فلم 
يسكن وجعي ٠‏ فقال يله : لأنك قرأتها بلا تسمية » فاقرأ بها بالتسمية » فقرأها بها 
فزال وجع سنه» ول يعد. 

قال هذا الخطيب : فاعتقدت مذهب الشافعي في هذه المسألة. فلا أصلي إلا بها. 

وروى بعض العلماء ء عن بعض العارفين » وقد قيل له : اذا ترى ظهر اسم الإمام 
الشافعي وغلب ذكره ؟ فقال : أرى ذلك بإظهار اسم الله في البسملة لكل صلاة . 
عاشرها : قوها : ( وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ) هو بضم الياء » وماضية أشخص 
» أي : لَّ يرفع رأسه.ومادة الإشخاص تدل على الارتفاع » ومنه أشخص بصره إذا 
رفعه إلي العلو : ومنه الشخص لارتفاعه للأبصار. ومنه شَخَصٌ المسافر إذا خرج من 
منزله إلى غيره » والأصل شّخَصٌ الرجل غير متعد . فللا دخلت عليه همزة النقل 


تعدى إلى مفعول واحد ء ويقال للرجل إذا ورد عليه أمرٌ أقلقه : شخص.كأنه ارتفع 
عن الأرض لقلقه 

الحادي عشر : قوها : ( ول يُصوبه ) هو بضم الياء وفتح الصاد وكسر الواو المشددة » 
أي : ل ينكسه » ومنه الصيب للمطر » يقال : صاب يصوب إذا نزل » ومّن أطلق 
الصيب على الغيم » فهو من المجاز لأنه سبب الصيب الذي هو المطر. 

الثاني عشر : قوا : ( ولكن بين ذلك ) أي : بين الارتفاع والتنكيس. 

فأن قلت : الأصل في " بين " أن تضاف إلى شيئين فصاعداً كقولك : المال بين زيد 
وعمرو . وبين الزيدين ونحو ذلك . فا بال ها جاءت مضافة إلى مفرد وهو ذالك ؟ 
فالجواب : أنه َّا كانت الإشارة ب ذلك إلى ما تقدم من الإشخاص والتصويب 
المفهومين من فعليهم| ساغ فيها ذلك. ومنه قوله تعالى : ( لا فارص ولا بكر عوان بين 
ذلك ). وهذا منها إشارة إلى المسنون في الركوع . وهو الاعتدال باستواء الظهر 
والعق: 

الثالث عشر : قولهها: ( وكان إذا رفع رأسه من الركوع ل يسجد حتى يستوي قائاً ). 
فيه دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه بأن يستوي قائأ. 

وقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال. أحدها : يجب. وثانيها : يستحب. وثالثها : 
يجب فيم| هو إلى الاعتدال أقرب » ويستحب ما زاد عليه » ولكن الرفع من الركوع من 
الأفعال التي ثبت استمرار النبي كَل عليها » ورواية ابن القاسم : أنه إذا أخل به. 
وجبت الإعادة » و تجب في رواية ابن زياد. 

فإذا قيل برواية ابن القاسم : فهل يجب الاعتدال أم لا ؟ فيه الأقوال السالفة. الأول : 
لابن القاسم. والثاني : لأشهب. والثالث : للقاضي عبدالوهاب. وحيث قالوا 
بالوجوب فتجب الطمآنينة عندهم » وقيل : لا. 

ومن الفوائد الغريبة : أنَّ منصوراً التميمي من قدماء الشافعية » أخذ عن الربيع. ذَكَرَ 
في كتاب المسافر عن نصٌّ الشافعي أنه يكفي الاعتدال في الرفع من الركوع وفي 
الجلوس بين السجدتين. وهذا غريب عن الشافعي. 

و " التعنة " وجة أن الاعندال لذ غيب فق التافلة + وأجراه القفال فيا رأيقه ىن" 
فتاويه " في الجلوس بين السجدتين. وبناه على أن صلاة التطوع هل تجوز بالإيهاء مع 
القدرة ؟. وصحّح الجواز» وأما غيره فصحّح عدم الجواز. 

الرابع عشر : قوها : ( وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يتسوي قاعدا ) 
فيه دليل على الرفع من السجود والاستواء في الجلوس بين السجدتين » أما الرفع فلا 
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بد منه لعدم تصور عدد السجدتين بغيره. بخلاف الركوع فإنه غير متعدد فلهذا 
أجرى الخلاف في وجوب الرفع منه. 

قال الشيح تقي الدين : وأجرى بعض الفضلاء من المتأخرين الخلاف الذي في الرفع 
من الركوع في الرفع من السجدة الأولى » وقال : الرفع منها والاعتدال والطمأنينة : 
كالرفع من الركوع » وهو سهو لعدم تصوره في الرفع من السجود لتعدده شرعاً 
بخلاف الركوع », فأنه غير متعدد » وهو متميز عن السجود بخلاف السجلة الثانية » 
فإنها غير متميزة عن الأولى » فافتقرت إلى التمييز بالرفع الفاصل بينهما » وكأن الذي 
نسب إليه الشيخ هذا السهو - هو ابن الحاجب - فإنه قال : والرفع منه والاعتدال فيه 
: كالركوع. وبعض المالكية شرع يؤوله » ويقوله : لا سهو فيه. وليس بظاهر. 

ومحل الكلام في أقل السجود وأكمله كتب الفقه » وقد بسطناه فيها » فلا نطول 
بإيرادها منه. 

ونص صاحب " الجواهر " من المالكية : على أنه يستحب كشف الكعبين » واستحب 
متأخروا المالكية أن يسجد بين كفيه » و يحد مالك في ذلك حدًاً. ثم إذا سجد الثانيه 
قام مكبرا كسائر تكبيرات الانتقالات. 

ومذهب مالك. أنه يستثنى من ذلك تكبيرة القيام من الجلوس ». فإنه لا يكبر حتى 
يستقبل قائاً » وفرّقوا بأن الشروع في تكبير الانتقال إن| هو في الأركان » فلم ينتقل من 
ركن إلي ركن فيكبر فيه. 

قال القاضى عياض :هو مذهب عمر بن عبدالعزيز. قال : وعامة الفقهاء على خلافه. 
لازمالك دون قرها يحوي قير ل مع 

الخامس عشر : قوا : ( وكان في كل ركعتين التحية ) تريد التشهد كله » وهو من 
باب إطلاق لفظ البعض على الكل » وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى فإن 
التحية : الملك أو البقاء أو غيرهما . وذلك لا يتصور »ء قوله : بل يقال : اسمه الدال 
عليه. بخلاف قولنا : أكلت الخبز وشربت الماء. فإن الاسم فيه أريد به المسمى. 

وأما لفظ الاسم : فقد قيل فيها : إن الاسم هو المسمى » وفيه نظرٌ دقيق » ىا قال 
الشيخ تقي الدين : وهذا بالنسبة إلينا » وأما بالنسبة إلى الله تعالى فلا يقال الاسم غير 
المسمى . ولا هو هوء بل يجب إطلاقه ى) أطلقه الله تعالل من غير خوض 

وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف البطليموسبى رحمه الله. 

ول تعيّن رضي الله عنها ما كان يتشهد به في هذا الحديث. وقد ورد في ذلك أحاديث 
عدة جمعتهم في تخريجي لأحاديث الرافعي. واختار الشافعي منها : حديث ابن عباس 


الذي أخرجه مسلم » واختار أبو حنيفة وأحمد : تشهد ابن مسعود. وإختار مالك : 
تشهد عمر. 

السادس عشر : قولما : ( وكان يفرش رجله اليسرى » وينصب رجله اليمنى ). 
يفرّش. بضم الراء أشهر من كسرها. 

واستدل أصحاب أبي حنيفة : بهذا الحديث على اختيار هذه الهيئة في الجلوس من 
الرّجل » وهو مذهب سفيان. 

ومالك : اختار التورك. 

وأحمد : يتورك في آخر الرباعي. 

والشافعى : فصل بين الأول والأخير » فيفترش في الأول » كما يجلس بين السجدتين 
وجلسة الاستراحة » ويتورك في الأخير. واحتج بحديث أبي حميد الساعدي في 
صحيح البخاري : أنه لما وصف صلاة النبي كَِةٍ قال : فإذا جلس في الركعتين جلس 
على رجله اليسرى » ونصب اليمنى » فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى 
» ونصب الأخرى » وقعد على مقعدته " 

وحمل حديث عائشه هذا على غير الأخير ‏ جمعاً بينه وبين حديث أبي ميد » ورجح من 
حيث المعنى بأمرين : 

أحدهما : أنَّ المخالفة في هيئة الجلوس قد يكون سبباً للتذكير عند الشك في كونه الأول 
أو الأخير. 

والثاني : أنَّ الافتراش هيئة استيفاز فناسب الجلسات الأَوّل. والتورك هيئة اطمئنان 
فناسب الأخير.كيف وهو مطابق للنقل في حديث أبي حميد السالف فكان أولى. 
وملفية القاقس لوس ار أ#كجاريى الرشل. وقعن يفون السلق إل أن سنة 
للزأة التزيع فى اخلسات سواة فيه الفريضة والتافلة +.وخصّه يعصهم بالثافلة سكا 
عنهما القاضى. ومذهب الجمهور : أنه لا فرق. 

وقد ؤوردت هغة القورك فق يعفى الاتحاديف + لقن الشيف لا قوة فق الضيطة : 
كأحاديث الافتراش والتورك. 

واختلف قول الشافعي # ني الأفضل في جلوس العاجز عن القيام في الفريضة 
وجلوس المتنفل الذي له أجر نصف القاعد على أقوال » ذكرتها في شرح المناهج وغيره 
أصحها : الافتراش », لأنه غالب جلسات الصلاة الأربع. 

السابع عشر : قوها : ( وكان ينهى عن عقبة الشيطان ) هو بضم العين وإسكان 
القاف. يروى عقب بفتح العين وكسر القاف . وخكي ضم العين فيه وهو ضعيف. 


وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه. وهو أن يلصق إليته بالأرض وينصب 
ساقيه ويضع يديه على الأرض. كذا حكاه النووي في ( شرحه لمسلم ) عن أبي عبيدة 
وغيره » وحكاه في " شرح المهذب " عن أب عبيد : أنه حكاه عن شيخه أبي عبيدة. 
وقال الشيخ تقي الدين : فسر بأن يفرش قدميه ويجلس بإليته على عقبيه » وقد سمى 
ذلك بالأقعاء أيضا. 

قلت : فآمّا الإقعاء الذي هو سنة الثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس فهو : 
أن ينصب أصابع قدميه ويجلس بوركيه على عقبيه » فليس من هذين التفسيرين في 
وقال صاحب " التبصرة " : ولا يجوز أن يقعي في الجلوس بين السجدتين إقعاء 
الكلب. قال : هو أن يجلس على قدميه وهما منصوبتان 

وقال البيهقى في سننه : يحتمل أن يكون حديث عائشة هذا وارداً في الجلوس في 
التشهد الأخير فلا منافاة. 

وقال القاضي عياض : ذهب جماعة من السلف إلى أنَّ المنهي عنه من الإقعاء هو 
الرجوع على صدور القدمين فيم| بين السجدتين وهس أليته بعقبيه. 

قلت : وهو ماصدره المحب الطبري في " أحكامه ". ثم قال : وقيل : هو أن يترك 
عقبيه غير مغسولتين في الوضوء , و يذكر غير ذلك في تفسيره. 

الثامن عشر : قوها : ( وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افترش السبع ) هو أن يضع 
ذراعيه على الأرض في السجود » والسنة ان يرفعهم| » ويكون الموضوع على الأرض 
كفيه » وإنم| بى عن ذلك لأنها صفة الكاسل والمتهاون بحاله » مع ما فيه من التشبه 
بالسباع والكلاب ء كما نبى عن التشبه با في الأفعال. 

احنيم عن ١‏ قوذ وركات كت الصاذة باالسايم ) معناق : تدان ينها بالفسايي كي 
قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السالف : وتحليلها التسليم . ولا شك أن 
تحريمها التكبير » أو ما في معناه من التعظيم على قول أبي حنيفة » فكذلك تحليلها 
فتقتضي الوجوب فيه مع قوله كَِ : صلّوا ىا رأيتموني أصلٍ " 
وبوجوبه , قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور سلفاً وخلفاً » وأن الصلاة لا تصح 
إلا به. 

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : هو سنة ولو تركه صحت صلاته. 

قال أبو حنيفة : لو فعل فعلاً منافياً للصلاة من حدث » أو غيره في آخرها صحت 
صلاته. واحتج : بأنه يك 1 يعلّمه الأعرابي حين علَّمه واجبات الصلاة. 


واحتج الجمهور بفعله. وماذكرناه. 

قال القاضي : وعندنا مثل قول أبي حنيفة عن ابن القاسم غير أنها قولةٌ منكرةٌ غير 
جارية على أصولنا. 

واحتج له : بأنه يل علّم ابن مسعود التشهد. وقال : إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك 
» فإن شئت فقم » وأن شئت فاقعد . 

والجواب : أنْ هذا مُدرجٍ في الحديث كم نبّه الحفاظ. 

قال ابن العربي : وكان شيخنا فخر الدين ينشدنا في الدرس. 

ويرى الخروج من الصلاة بظرطة أين الضراط من السلام عليكم 

ومحل الخلاف في أقل السلام وأكمله » بسطناه في الفقه » فراجعه منه. 

وانفرد مالك من بين الأربعة فقال : المشروع تسليمة واحدة. وهو قول ضعيف 

وشذ بعض الظاهرية والمالكية : فأوجب الثانية » وهو رواية عن أحمد . وهو مخالف 
لإجماع من قبله. 

ولا يسلّم المأموم عند المالكيه : حتى يفرغ الإمام منها » ويضيف إليها المأموم اثنتين 
على المشهور عندهم : أولاهما : يرد بها على إمامه » والثانية : عن يساره إن كان عن 
يساره أحد. 

وقبل : يبدأ منها باليسار. 

وقيل : يتخير ولو كان مسبوقاً » ففي رده على الإمام ومّن على يساره روايتان عندهم. 
العشرون : في الحديث نقل أقواله وأفعاله وأحواله إلى الأمه ى) فعلته عائشة رضي الله 
عنها 

الحادي و العشرون : فيه افتتاح الصلاة بالتكبير ووجوبه وتعيننه. وقد سلف واضحاً. 
الثاني والعشرون : فيه وجوب القراءة في الصلاة وأنه بالفاتحة. وفي الصحيحين من 
الحديث عبادة : لا صلاة لمن لّ يقرأ بفاتحة الكتاب. 

وفي رواية للدارقطني » وقال : إسنادها صحيح : لا تجريء صلاة لا يقرأ فيها الرجل 
بفاتحة الكتاب 

الثالث والعشرون : فيه تسمية السورة ببعضها. وكل سور القرآن في التسمية : 
كالفاتحة » ثم التسمية بالبعض قد يكون لعظم لفظة ومعناه. وقد يكون لشهرة قصته. 
وقد يكون لعظم المثوبة. وقد يكون لتفخم ذكر المنعوت في السورة. وقد يكون لغير 
ذلك على ما اقتضته التسمية. 

الرابع والعشرون : فيه تسوية الظهر في الركوع بحيث يستوي رأسه ومؤخره وقد مرء 


وفي الطبراني من حديث أب برزة الأسلمي قال : كان رسول الله يَكةِ : إذا ركع لو 
تووم تهرو ةلاب 

الخامس والعشرون : فيه وجوب الاعتدال إذا رفع رأسه من الركوع بحيث يستوي 
قائ)ً. 

السادس والعشرون :قبدوسوب الخلوسن بيخ السجدتية: 

السابع والعشرون : فيه وجوب التشهد الأول والأخير » وهو مذهب أحمد وأصحاب 
الحديث 

وقال الشافعي : الأول سئة » والثاني فرض 

وقال مالك . وأبو حنيفة والأكثرون : هما سنتان » لكن أوجب أبو حنيفة الجلوس 
بقدره. والأشهر عن مالك أنه يجب الجلوس بعد السلام فقط. 

دليل أحمد هذا الحديث مع حديث : صلّوا كا رأيتمونيٍ أصلي. ويقول ابن مسعود : 
كان رسول الله بك يعلّمنا التشهد | يعلّمنا السورة من القرآن » وبقوله كلةِ : إذا صلى 
أحدكم فليقل التحيات " والأمر للوجوب . لكنه قال في التشهد : إن تركه عمداً 
بنظلث صئلاثة ء و إن تركه سه وا أجرأته صلاثه > ويسجذ للسهوء لأنه يله تركه وكير 
به. ونقيسه على واجب الحج في أنه إذا تركه جبر بدم. 

لكن الفرق بينههما أن الأصل في الواجب أنه يتعين الإتيان به » ولا يجوز تركه ولا 
جبره. جوّز في الحج لمشقة العبادة » ولمواساة الفقراء من أهل الحرم » ولدخول النيابة 
فيه للتخفيف . بخلاف الصلة فإنها عبادة بدنيه لا مشقة فيها » ولا تدخلها النيابة , 
ولا تكفر بالمال » بل لا بد من الإتيان بها على كل حال ما دام العقل ثابتاً » حتى في 
مقابلة العدو وغيرة: 

واحتج من أوجب الثاني : بأنه ل ينقل عن النبي يَكْةِ ولا عن غيره تركه عمداً ولا 
سهواً » فاقتضى وجوبه : كالركوع والسجود ء بخلاف التشهد الأول مع أن التشهد 1 
يجر له ذكر فيه| أعلم في حديث المسبيء صلاته. 

فيجاب عنه : بأنه كان معلوماً عنده » ولهذا ل يذكر له النية وقد أجمعنا على وجوبه . و 
يذكر القعود للتشهد . وقد وافق أبو حنيفة على وجوبه » 1 يذكر السلام. وقد وافق 
مالك والجمهور على وجوبه. 7 
واعلم ان المحب الطبري نقل في " أحكامه " : عن الإمام أحمد أنه إِنْ 1 يتشهد وسلّم 
أجزأه » كذا أطلق النقل عنه » وقد عرفت تفصيل مذهبه فيه. 

الثامن والعشرون : فيه شرعية الافتراش في جلسات الصلاة » وقد تقدم مستوفى » 


الحديثئ التاسم والثلاكون 
- عن عبد الله بن عمر # : أن النبيّ كد كان يرفع يديه حذو 
منكبيه إذا افتتح الصّلاة » وإذا كبّر للرّكوع . وإذا رفع رأسه من 


وكيف فَعَدَ جار » وانما الخلاف ني الأفضل 

قاس بو المشرو ا تي فرعي قافا الخيمان قي كاري قي العدادة وكير ها جاو 
شك أن كل حالة من قول أو فعل أو حركة أو سكون أو خطرة أو نظرة أو فكرة 
مخالفة للشرع فهي شيطانية » لكن بعضها دخل في المجاوزة التي امتن الله بها » وبعضها 
دس [ 
الثلاثون : فيه مخالفة الحيوان كالكلب وغيره في حالة افتراش ذراعيه وغيرها خصوصاً 
في الصلاة. 

ولا شك أنَّ الله تعالى جبل الحيوانات على أحوال محمودة ومذمومة فبيّن بالشرع 
محمودا منها ومذموما للاكتساب وللاجتنات. 

وقد صنّف بعض العلماء كتاباً في " تفضيل الكلاب على كثير تمن لبس الثياب "» ولنا 
به سماع متصل. وكل كذلك كرماً منه سبحانه لتفضيل النوع الإنساني ليقتدي أو 
يرتدي. 

الحادي والثلاثون : فيه شرعية السلام آخر الصلاة » وقد تقدم واضحاً. 

الثاني والثلاثون : في دليل على أنْ السلام ركنٌ من أركان الصلاة ة. لقولها : وكان يختم 
الصلاة ة بالتسليم » وليس ذلك بقوي. 

وادَّعى الرافعى الاتفاق على ركنيته » وليس كما ادعى » فقد حكى القاضى محل : أنه 
007 0 
الثالث والثلاثون : فيه حُسجّة لمن نكّر السلام » وهو ماصحّحه الرافعي » وخالف 
النووي » ذ فصحح المنع » وعلله بأنه ‏ ينقل لكنه صحّح إجزاء : عليكم السلام » ول 
ينقل فيم| أعلم. 

فرع : ل أره منقولاً لو قال : سِلّم عليكم بكسر السين واسكان اللام» فظاهر كلامهم 
المنع » لكنها لغة في السلام » حكاها الحخطابي. 

الرابع والثلاثون : فيه استحباب مجافاة المرفقين عن الجنبين في السجود ‏ لأنه إذا نمى 
عنه افتراش ذراعيه لزم منه رفعههما » فلزم منه مجافاتب| » ى| استنبطه بعضهم » ووجه 
تلازمها غير ظاهر. 
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الرّكوع رفعهم| كذلك , وقال : سمع الله لمن حمده . ربّنا ولك الحمد. 
وكان لا يفعل ذلك في السّجود.”" 


قوله : ( حذو منكبيه ) بفتح المهملة وإسكان الذّال المعجمة. أي : 
والجمهور. وهذا القول الأول. 

القول الثاني : ذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث عند 
مسلم » ففي لفظٍ له عنه " حتى يحاذي بها فروع أذنيه " وعند أبي 
داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بلفظ " 
حتى حاذتا أذنيه ". 

ورجح الآوّل لكون إسناده أصحح 

القول الثالث : روى أبو ثور عن الشافعيّ , أنّه جمع بينهما » فقال : 
يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين. 

ويؤيّده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ : حتى كانتا حيال 
نكبيه » وحاذ مه أذْنيه ".وعدا قال المتأخرو ل ء 
منكبيه » وحاذى بإبهاميه أذنيه ". وبهذا قال المتأخرون من المالكيّة فيا 
حكاه ابن شاس في الجواهر. 

لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر ء أنه كان يرفع يديه حذو 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 21/075107 72٠١0‏ ) ومسلم (7940) من طرق عن الزهري عن 

سالم عن ابن عمر به. 


وأخرجه البخاري ( 7١7‏ ) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه. وفيه زيادة 
الرفع بعد التشهد الأول. كما سيذكر في الشرح إن شاء الله. 
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منكبيه في الافتتاح » وفي غيره دون ذلك . أخرجه أبو داود. 

ويعارضه قول ابن جريج : قلت لنافع : أكان ابن عمر يجعل الأولى 
أرفعهنٌ ؟ قال : لا. اك ب ار ار ب 0 
ذلك غير مالكِ في] أعلم. 

فائدة : ] يرد ما يدل على التفرقة في الرّفع بين الرّجل والمرأة. وعن 
الحنفيّة : يرفع الرّجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين ؛ لأنّه أستر لها. 
والله أعلم 

قوله : ( إذا افتتح الصلاة ) في رواية شعيب عن الزهري عند 
البخاري " يرفع يديه حين يكبّر " فهذا دليل المقارنة. 

وقد ورد تقديم الرّفع على التكبير وعكسه. أخرجههم| مسلم » ففي 
حديث الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ 


يغ 


3 


' رفع يديه ثمٌّ كبّر " وفي حديث مالك بن الحويرث عنده " كبّر ثم 
رفع يديه ". 

وفي المقارنة وتقديم الرّفع على التكبير خلاف بين العلماء » والمر ججح 
عند أصحابنا المقارنة » ول أر مَن قال بتقديم التكبير على الرّفع. 

ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ " رفع 
النووي في "شرح المهيذب" ونقله عن نص الشافعيٌ » وهو المرجح 
عند المالكيّة. وصحّح في الرّوضة - تبعاً لأصلها - أنه لا حدٌّ لانتهائه. 
وقال صاحب الحداية من الحنفيّة : الأصحٌ يرفع ثمّ يكبّر ؛ لأنْ 


الرّفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله » والتكبير إثبات ذلك له ء 
والتفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. 

وهذا مبنيٌّ على أن الحكمة في الرّفع ما ذكر. 

وقد قال فريق من العلاء : الحكمة في اقترانها أن يراه الأصمّ 
ويسمعه الأعمى. 

وفك ذكريت ق ذللك معاننيالك اكى. 

فقيل : معناه الإشارة إلى طرح الذنيا والإقبال بكليّته على العبادة. 

وقيل : إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله : الله أكبر. 

وقبل : إلى استعظام ما دخل فيه. 

وقيل : إشارة إلى تمام القيام. 

وقيل : إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود. 

وقيل : ليستقبل بجميع بدنه » قال القرطبيّ : هذا أنسبها. وتُعقَبَ. 

وقال الرّبيع : قلت للشافعيٌ : ما معنى رفع اليدين ؟ قال : تعظيم 
الله » واتباع سنة نبيّه. 

ونقل ابن عبد البرّ عن ابن عمر ء أنه قال : رفع اليدين من زينة 
الصلاة. وعن عقبة بن عامر قال : بكل رفع عشر حسنات » بكل 

قال النوويّ في شرح مسلم : أجمعت الأمّة على استحباب رفع 
اليدين عند تكبيرة الإحرام » ثم قال بعد أسطر : أجمعوا على أنه لا 
يجب شيء من الرّفع » إلا أن حكي وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن 
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داود» وبه قال أحمد بن سيّار من أصحابنا. انتهى. 

واعترض عليه بِأنّه تناقض . وليس كما قال المعترض » فلعله أراد 
إجماع من قبل المذكورين » أو ل يثبت عنده عنهما » أو لأنْ الاستحباب 
لآ ينافي الوجوب. 

وبالاعتذار الأوّل يندفع اعتراض من أورد عليه أنْ مالكاً قال في 
روايته عنه : إِنْه لا يستحبٌ » نقله صاحب التبصرة منهم » وحكاه 
الباجيّ عن كثيرٍ من متقدميهم. 

وأسلم العبارات قول ابن المنذر : ل يختلفوا أن رسول الله بكِ كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصّلاة. 

وقول ابن عبد البرّ : أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح 
الصّلاة. وممّن قال بالوجوب أيضاً الأوزاعيّ والحميديّ - شيخ 
البخاريّ - وابن خزيمة من أصحابنا. نقله عنه الحاكم في ترجمة محمّد 
بن علّ العلويٌ » وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد. 

وقال ابن عبد البرّ : كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصّلاة بتركه 
»الآ .روابة عن الأوزاعي والحميدي: 

قلت : ونقل بعض الحنفيّة عن أبي حنيفة يآثم تاركه. 

وأمّا قول النوويّ في شرح المهذّب : أجمعوا على استحبابه. ونقله 
ابن المنذر » ونقل العبدريّ عن الزيديّة. أنه لا يرفع » ولا يعتد 
بخلافهم. ونقل القمال عن أحمد بن سيّار أنه أوجبه » وإذا ل يرفع ل 
تصحٌ صلاته » وهو مردودٌ بإجماع من قبله. 
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وفي نقل الإجماع نظر. فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من 
تقدّمه » ونقله القفال في فتاويه عن أحمد بن سيّار الذي مضى » ونقله 
القرطبيّ في أوائل تفسيره عن بعض الالكيّة » وهو مقتضى قول ابن 
خزيمة أنه ركن. 

واحتجٌ ابن حزم : بمواظبة النْبيّ به على ذلك » وقد قال : صِلّوا 
كا رأيتموني أصلي. وسيآت ما يردٌ عليه في ذلك. 

قوله : ( وإذا كبّر للرّكوع ) وللبخاري " حين يكبر للركوع " أي : 
عند ابتداء الركوع . وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث في 
البخاري حيث قال : وإذا أراد أن يركع رفع يديه. 

وما من حديث أب هريرة " ثمٌّ يكبّر حين يركع ". 

قوله : ( وإذا رفع رأسه من الرّكوع رفعهما كذلك ) أي : إذا أراد 
أن يرفع. ويؤيّده رواية أبي داود من طريق الزبيديّ عن الزهريّ بلفظ 
" ثمٌّ إذا أراد أن يرفع صلبه رفعههما حتى يكونا حذو منكبيه  "‏ 
ومقتضاه أنه يبتدئ رفع يديه عند ابتداء القيام من الرّكوع. 

وأمّا رواية ابن عيينة عن الزهريٌّ التي أخرجها عنه أحمد , 
وأخرجها عن أحمد أبو داود بلفظ " وبعد ما يرفع رأسه من الرّكوع " 
فمعناه بعد ما يشرع في الرّفع لتتفق الرّوايات. 

وقد صدّف البخاريّ في هذه المسألة جزءاً منفرداً » وحكى فيه عن 
الحسن وحميد ين هلال أن الصّحابة كانوا يفعلون ذلك. 

قال البخاريّ : ول يستثن الحسنٌ أحداً. 


وقال ابن عبد البرّ : كل من روي عنه ترك الرّفع في الرّكوع والرّفع 
منهوروقععة قله إلا اين مسهود. 

وقال محمّد بن نصر المروزيّ : أجمع علماء الأمصار على مشروعيّة 
ذلك إلا أهل الكوفة. 

وقال ابن عبد اليرّ : 1 يرو أحدٌ عن مالك ترك الرّفع فيها إلا ابن 
القاسم. والذي نأخذ به الرّفع على حديث ابن عمر » وهو الذي رواه 
ابن وهب وغيره عن مالك . ول يحك التَرمِذَيّ عن مالكِ غيره. 

ونقل الخطابيّ وتبعه القرطبيٌ في " المفهم " أنه آخر قولي مالك 
وأصحّهما » و1 أر للمالكيّة دليلاً على تركه ولا متمسّكاً إلا بقول ابن 
القاسم. 

وأمًا الحنفيّة. فعؤّلوا على رواية مجاهدٍ , أنه صلى خلف ابن عمر فلم 
يره يفعل ذلك. 

وأجيبوا : بالطّعن في إسناده ؛ لأن أبا بكر بن عيّاش راويه ساء 
حفظه بآخره » وعلى تقدير صحّته. فقد أثبت ذلك سالم ونافع 
وغيرهما عنه » ورواية نافع عند البخاري . والعدد الكثير أولى من 
واحدء لاسيّا وهم مثبتون وهو نافٍ. 

مع أن الجمع بين الرّوايتين ممكنٌ » وهو أنّهِ ‏ يكن يراه واجباً ففعله 
تارةً وتركه أخرى. 

وممًا يدل على ضعفه ما رواه البخاري في " جزء رفع اليدين "' عن 
مالكِ , أن ابن عمر كان إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع » وإذا 


رفع رماه بالخصى. ”) 

واحتجّوا بحديث ابن مسعود ء أنه رأى النبيّ كَكدِ يرفع يديه عند 
الافتتاح » ثم لا يعود. أخرجه أبو داود. 

وردّه الشّافعيّ بأنّهِ ‏ يبت » قال : ولو ثبت لكان ال مثبت مقدّماً على 
الثاني. 

وقد صحّحه بعض أهل الحديث ؛ لكنه استدل به على عدم 
الوجوب . والطّحاويّ إِنّ) نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه 
كالأوزاعيّ وبعض أهل الظاهر. 

ونقل البخاريّ عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه عل 
بن الس قال تحص عل اليتوين أذ يرضر] ايلييع علد الزكوه 
والرّفع منه لحديث ابن عمر هذا » وهذا في رواية ابن عساكر'”". 

وقد ذكره البخاريٌّ في " جزء رفع اليدين " » وزاد : وكان عل 
أعلم أهل زمانه. 

ومقابل هذا قول بعض الحنفيّة أنه يبطل الصّلاة. ونسب بعض 
متأخَري المغاربة فاعله إلى البدعة » ولهذا مال بعض محققيهم كما حكاه 
ابن دقيق العيد إلى تركه درءاً لهذه المفسدة. 

وقد قال البخاريّ في " جزء رفع اليدين " : من زعم أنه بدعة فقد 
)١(‏ جزء رفع اليدين ( ١5‏ ) حدثنا الحميدي ء أنبأنا الوليد بن مسلم » قال : سمعت زيد 

بن واقد يحدث عن نافع . أنْ ابن عمر كان.. فذكره " هكذا فيه » ول أر ما ذكره 

الشارح. 
(9) شو عل يخ امسن سيق ترهده 2/0 11) 


كناب الصلاك باب صفة صلاة النبى 25 
طعن في الصّحابة فإنّه ل يثبت عن أحدٍ منهم تركه. قال : ولا أسانيد 
ل 

وذكر البخاريٌ أيضاً » أنّه رواه سبعة عشر رجلاً من الصّحابة . 
وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده تمن رواه العشرة المبشّرة. 

وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ , أنه تتبّع من رواه من الصّحابة 
فبلغوا خمسين رجلاً. 

قوله : ( وكان لا يفعل ذلك في السّحجود ) أي : لا في ال هوي إليه. 
ولا في الرّفع منه ى) في رواية شعيب في البخاري حيث قال " حين 
يسجد ولا حين يرفع رأسه " وهذا يشمل ما إذا نمض من السّجود إلى 
الثانية والرّابعة والتَشَهّدِين » ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضاً » لكن 
بدون تشْهَدٍ لكونه غير واجب. 

وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة » ] يدل هذا اللفظ على نفي 
ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرّابعة. 

لكن قد روى يحبى القطّان عن مالكِ عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً 
هذ] الخديش ونيه "بولا يرقم عد اق" اخريجه الدارتطي ف 
"الغرائب" بإسنادٍ حسن . وظاهره يشمل النفي عا عدا المواطن 

تكميلٌ : خرج البخاري في "صحيحه 
الأعلى عن عبيد الله» عن نافع » أنَّ ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة 
كبّر ورفع يديه » وإذا ركع رفع يديه » وإذا قال : سمع الله لمن حمده » 


إلا 


حدثنا عياش ثنا عبد 


كناب الصلاك باب صفة صلاة النبى 25 
ل من الركعتين رفع يديه » ورفع ذلك ابن عمر إلى 

نبي الله وَكاةِ. 

قوله " إذااقام من الركعتين ' ' أي ابعل التشين: ؛ فيخرج ما إذا تركه 
ونمض قائاً من السّجود لعموم قوله في الرّواية التي قبله " ولا حين 
يرفع رأسه من السّجود. 

ويحتمل : حمل النفي هناك على حالة رفع الرٌّأس من السّجود لا 
فل مابعك لبهي هري نان 

وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر » وهو فيم| رواه أبو داود 
وصححه البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن دثارٍ عن ابن 
عمر قال : كان النبيّ لِِ إذا قام في الرّكعتين كبّر ورفع يديه. 

وله شواهد منها حديث أب حميدٍ السّاعديٌ » وحديث علٌ بن أبي 
طالب. أخرجها أبو داود. وصحّحهم ابن خزيمة وابن حبّان. 

وقال البخاريّ في الجزء المذكور : ما زاده ابن عمر وعلّ وأبو حميد 
في عشرةٍ من الصّحابة من الرّفع عند القيام من الرّكعتين صحيحٌ ؛ 
لأئهم 1 يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها. وإِلَّا زاد بعضهم على 
بعض »ء والزيادة مقبولة من أهل العلم. 

وقال ابن بطّال : هذه زيادة يجب قبوها لمن يقول بالرّفع. 

وقال الخطابيّ : ]1 يقل به الشّافعيّ » وهو لازمٌ على أصله في قبول 
الزيادة. 

وقال ابن خزيمة اود انراد ل يذكرة الشافعيٌ فالإسناد 


كناب الصلاة باب صفة صلاة النبي ل 


صحيح » وقد قال : قولوا بالسّنة » ودعوا قولي '". 

وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه » فنقل الإجماع على أنه لا يشرع 
الرّفع في غير المواطن الثلاثة. 

وتعقب : بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوسي ونافع 
وعطاء ى] أخرجه عبد الرّزّاق وغيره عنهم بأسانيد قويّة. 

وقد قال به من الشافعيّة ابن خزيمة وابن المنذر وأبو علّ الطبريّ 
والبيهقيّ والبغويّ . وحكاه ابن خويز منداد عن مالكِ. وهو شاذً. "© 

وأصحٌ ما وقفت عليه من الأحاديث في الرّفع في السّجود. ما رواه 
النسائيٌ من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم 
عن مالك بن الحويرث ء أنه رأى النبيّ كك يرفع يديه في صلاته إذا 
ركع » وإذا رفع رأسه من ركوعه » وإذا سجد ء وإذا رفع رأسه من 
سجوده حتى يحاذي مما فروع أذنيه. 

وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير ”" ى) ذكرناه قبل هذا 
» ول ينفرد به سعيد فقد تابعه همّام عن قتادة عند أبي عوانة في 


وني الباب عن جماعةٍ من الصٌحابة لا يخلو شيء منها عن مقال. 
وقد روى البخاريّ في " جزء رفع اليدين " في حديث عل المرفوع 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز (7/ 758/8) : قد أحسن ابن خزيمة في هذا قدّس الله روحه ء وهذا 
هو اللائق به رحمه الله. 

)١(‏ أي : حكاية القول عن مالك. 

(©) أي : قوله ( حتى يحاذي مها فروع أذنيه ) 


كناب الصلاآة باب صفة صلاة النبي ل 


" ولا يرفع يديه في شِيءِ من صلاته وهو قاعد " وأشار إلى تضعيف ما 
ؤرة فق ذلك 

ننية #روى المحاوئ ديك اباي فى " تشفكله "من طريق 
نصر بن علٍّ عن عبد الأعلى بلفظ " كان يرفع يديه في كل خفضص 
يوفع وركوع وسجود ويام وقعودٍ وبين السّجدتين » ويذكر أن النبي 
لل كان يفعل ذلك. 00 

وهذه رواية شاذة » فقد رواه الإساعيلٌ عن جماعة من مشايخه 
الحقاظ عن نصر بن عل المذكور بلفظ عيّاش - شيخ البخاريّ - , 
وكذارواه هو وأبو نعيم من طريقٍ أخرى عن عبد الأعلى كذلك. 


كناب الصلاة باب صفة صلاة الني وَل 


الحديث الأربعون 


و 
0 


9 - عن ابن عبّاس #ه . قال : قال رسول الله كَكِ : أمرث أن 
أسجد على سبعة أعظم سم - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين 
» والركبتين بن ء وأطراف القدمين.27) 


و و 
0 


0 
النبيّ كلِةِ أن يسجد " هو , يضم اهمزة قي بع الزوايات با لبناء يا 
يسم فاعله » والمراد به الله جلّ جلالّه. 
قال البيضاويٌ : عرف ذلك بالعرف » وذلك يقتضي الوجوب » 
قيل : وفيه نظر لأنّهِ ليس فيه صيغة أفعل. ولَّا كان هذا السّياق يحتمل 
الخصوصيّة عقّبه البخاري بلفظٍ آخر دان على أنه لعموم الأمّة » وهو 


من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس بلفظ : أن النبيّ كلل 


قال : أمرنا. 
وعرف بهذا أن ابن عبّاس تلقاه عن النْبِيّ يل إِمّا سماعاً منه وإمّا 


وقد أخرجه مسلم من حديث العبّاس بن عبد المطّلب بلفظ " إذا 


سجد العبد سجد معه سبعة آراب " الحديث. وهذا يرجّح أن الثون 


في أمرنا نون الجمع. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( لال /الالا. 1/4 . 21/87 17817 ) ومسلم ( 40 ) من طرق 
عبد الله بن طاوس وعمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. 
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ٍ خ553- ‏ سل اب الت 

والآراب بالمد جمع إرب - بكسر أوّله وإسكان ثانيه - وهو 
العضو. ويحتمل : أن يكون ابن عبّاس تلقاه عن أبيه ذه . 

قوله : ( أَعْظُّم ) وللبخاري " أعضاء ". 

قال ابن دقيق العيد : يسمّى كل واحد عظأاً باعتبار الجملة وإن 
اشتمل كل واحد على عظام » ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة 
باسم بعضها. 

قوله : ( الجبهة ) زاد في رواية ابن طاوس عن أبيه عند الشيخين " 
وأشار بيده :عل أننه " كانه ضمنخ " أشار " مغتى أمر يتشديد الراء 
فلذلك عذاه بعلى دون إلى. 

ووقع في العمدة بلفظ " إلى " وهي في بعض النسخ من رواية 
كريمة » وعند النسائيٌّ من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس 
فذكر هذا الحديث » وقال في آخره : قال ابن طاوسٍ : ووضع يده على 
جبهته وأمرّها على أنفه » وقال : هذا واحدٌ. فهذه رواية مفسّرة. 

قال القرطبيّ : هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السّجود والأنف 
8 

وقال ابن دقيق العيد : قيل معناه أَنَّما جعلا كعضو واحد وإلا 
لكانت الأعضاء ثانية » قال : وفيه نظر لأنه يلزم منه أن يكتفى 
بالسّجود على الأنف كما يكتفى بالسّجود على بعض الجبهة » وقد 
احتجٌ بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسّجود على الأنف. 

قال : والحقٌّ أنْ مثل هذا لا يعارض التّصريح بذكر الجبهة وإن 


أمكن أن يعتقد أَنّا كعضو واحد , فذاك في التسمية والعبارة لا في 
الحكم الذي دلّ عليه الأمرء وأيضاً فإِنّ الإشارة قد لا تعيّن المشار إليه 
ئها إِنّا تتعلق بالجبهة لأجل العبادة » فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن 
أن لا يعيّن المشار إليه يقيناً » وأمّا العبارة فإِئّها معيّنة يا وضعت له 
فتقديمه أولى. انتهى. 

وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الحبهة. قال به كثير من 
الشّافعيّة » وكأنّه أخذ من قول الشّافعيٌ في " الأمّ " أن الاقتصار على 
بعض الحبهة يكره . وقد ألزمهم بعض الحنفيّة بم| تقدم. 

ونقل ابن المنذر إجماع الصّحابة على أنه لا يجزئ السّجود على 
الأنفن وعحدة: 

القول الأول : ذهب الجمهور. إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها. 

القول الثاني : عن الأوزاعيٌ وأحمد وإسحاق وابن حبيب من 
المالكيّة وغيرهم . يجب أن يجمعهم|. وهو قولُ للشّافعيٌ أيضاً. 

قوله + ( واليدين ١‏ قال ابن حقيق العيد +" المراة بب] الكنان لعاذ 
يدخل تحت المنهيّ عنه من افتراش السّبع والكلب. انتهى. 

ووقع بلفظ " الكفين " في رواية حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار 

قوله : ( وأطراف القدمين ) وللبخاري عن أبي حميد " فإذا سجد 
استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ". 


قال الزين بن المنير 7" : المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون 
أصابعهم| وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة. 

قال أخوه ”" : ومن نَمَّ ندب ضمٌ الأصابع في السّجود لأمها لو 
تفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلة. 

قآل ابن دقيق العيد + ظاعرة يدل غل وجوه التجوة غل هذة 
الأعضاء. واحتجٌ بعض الشّافعيّة على أن الواجب الجبهة دون غيرها 
بحديث المسبىء صلاته حيث قال فيه " ويمكن جبهته " قال : وهذا 
غايته أنه مفهوم لقب . والمنطوق مقدم عليه » وليس هو من باب 
أقضييهن العحموام: 

قال : وأضعف من هذا استدلالهم بحديث " سجد وجهي " فإنّه 
لا يلزم من إضافة السّجود إلى الوجه انحصار السّجود فيه » وأضعف 
منه قولهم إِنْ مسمّى السّجود يحصل بوضع الجبهة , أن هذا الحديث 
يدل على إثبات زيادة على المستّى » وأضعف منه المعارضة بقياس 
شبهيٌّ كآن يقال : أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها. 


)١(‏ على بن محمد بن منصور الجذامى الاسكندرانى زين الدين المعروف بابن المنير 
لخدتت الققيه اللالكق فى لاساكدد رن ترق يدن بابق "ادر اين قل 
شرح البخاري" لابن بطال المغربي. وشرح الجامع الصحيح للبخاري. والمتوارى على 
تراجم البخاري. 
هداية العارفين ( 7١5 / ١‏ ) لإسماعيل بن محمد الباباني البغدادي. 

(9)أئ: العو الزين بن انير الذى تقدمت ترحفه. وهر أحند بخ عمد العروفيهيانق المثير 
الاسكندرانى المالكى القاضى ناصر الدين أبو العباس. ولد سنة 57١‏ » وتوفي قتيلاً 
سنة 187. له تصانيف منها » مناسبات تراجم البخاري. هداية العارفين /١(‏ 949) 


قال : وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء . 
لآن مسمّى السجود يحصل بوضعها ذون كشفها ؛ أما الأحاديثك 
الواردة بالاقتصار على الجبهة كحديث البراء : ل يحن أحد منا ظهره 
حتى يضع النبي يَلِةٍ جبهته على الأرض. '" ». فلا تعارض الحديث 
المنصوص فيه على الأعضاء السّبعة » بل الاقتصار على ذكر الجبهة , 
إِمّا لكونها أشرف الأعضاء المذكورة » أو أشهرها في تحصيل هذا 
الرّكن » فليس فيه ما ينفي الزيادة التي في غيره. 

وقال الكرمانّ : إِنْ العادة أن وضع الجبهة إِنَّا هو باستعانة الأعظم 
الث غانا و[ تلفق إن سف كيين خير بواجي ا ارقي 
من كشف العورة » وأمًا عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف. 
وعوأن الشارع ولف النس عل اللقتاينة تلم فيها الله يالك » 
فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفٌ المقتضي لنقض الطهارة 
فتبطل الصلاة. انتهى. 

وفيه نظرٌ. فللمخالف أن يقول : يخصٌّ لابس الخف لأجل 
الررخصة. 

وما كشف اليدين. فأخرج البخاري معلّقاً ”'؟ ووصله عبد الرّرّاق 
عن هشام بن حسّان عن الحسن » أن أصحاب رسول الله كك كانوا 
يسجدون وأيديهم في ثياءهم » ويسجد الرّجلٍ منهم على قلنسوته 


) 15 ( متفق عليه » وقد تقدَّم برقم‎ )١( 


(9) نان" ارد عل الترنب ل قد نكر" 
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تت اف عت 
وعمامته. وهكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام. 

تكميل : زاه الشيخان فق هذا لخديف" وله ركنت اللبات والشتعر 
" والكفت بمثناةٍ في آخره هو الضَمٌّ » وهو بمعنى الكف. 

والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره » وظاهره يقتضي أن النْهي عنه 
في حال الصّلاة » وإليه جنح الذاوديّ » وترجم البخاري " باب لا 
يكف ثوبه في الصّلاة " وهى تؤيّد ذلك. 

وردّه عياض بأنّه خلاف ما عليه الجمهور . فإِئّهم كرهوا ذلك 
للمصلي سواء فعله في الصّلاة أو قبل أن يدخل فيها. 

واتفقوا على أنه لا يفسد الصّلاة » لكن حكى ابن المنذر عن الحسن 
وجوب الإعادة. 

قبل : والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض 
أشبه المتكس, 

وجاء في حكمة النْهي عن ذلك : أن غرزة الشّعر يقعد فيها 
الخيطان حجالة الصاذة: وف سدق أئ داود بإضثاة سين »أن أيا رافع 
رأى الحسن بن علّ يُصلٍ قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها . وقال : 
سمعة زسؤل الله لله يقول: ذلك مقتعد الشيطان. 
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الحديث الواحد والأربعون 


٠‏ - عن أب هريرة #ه قال : كان رسول الله يَكِْدٍ إذا قام إلى الصّلاة 
يكبّر حين يقوم » ثم يكبّر حين يركع » ثم يقول : سمع الله لمن حمده , 
حين يرفع صلبه من الرّكعة . ثم يقول وهو قائم : ريّنا ولك الحمد. 
ثم يكب حين هوي . ثم يكبّر حين يرفع رأسه . ثم يكبّر حين يسجد . 
ثم يكبّر حين يرفع رأسه . ثم يفعل ذلك في صلاته كلها » حتى 
يقضيها . ويكبّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.”' 


قوله : ( يكبّر حين يقوم ) فيه التكبير قائ) » وهو بالاثفاق في حقٌ 
القادر. 

قوله : ( ثم يكبّر حين يركع ) قال النُوويٌّ : فيه دليل على مقارنة 
الذكبير للحركة وبسطه عليها » فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال 
إلى الرّكوع » ويمدّه حتّى يَصِلَ إلى حدّ الرّاكع . انتهى. 

ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. 

قوله : ( حين يرفع.. إلخ ) فيه أنْ النّسميع ذكر التتهوض . وأن 
التحميد ذكر الاعتدال. 

وفيه دليلٌ على أن الإمام يجمع بينه|ا خلافاً لمالكِ وأبي حنيفة ى) 


(1) أخرجه البخاري ( 1/571705 01/9/1١‏ 11/7) ومسلم ( 747) من طريق الزهري 
عن أي بكر بن عبد الرمن بن اخارث وأي سلمة عن أي غريرة . مطولاً وتختصراً 
وأخرجه البخاري ( 7/57 ) ومسلم (7947) من طرق أخرى عن أب هريرة نحوه. 
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حكاه الطحاوي. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين » أن النبي كلِ قال : إذا 
قال الإمام سمع الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد. 

وفيه نظرٌ. لأنّه ليس فيه ما يدل على النّفي . بل فيه أن قول المأموم 
ربّنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده » والواقع في 
التصوير ذلك ٠‏ لأن الإمام يقول التّسميع في حال انتقاله والمأموم 
يقول التحميد في حال اعتداله » فقوله يقع عقب قول الإمام ا في 
لخن 

وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين من أنه لا يلزم من قوله " إذا 
قال ولا الضَالِين » فقولوا : آمين " أنْ الإمام لا يؤمّن بعد قوله " ولا 
الضَالِين " » وليس فيه أنْ الإمام يؤمّن كا أنه ليس في هذا أَنّه يقول 
ريّنا لك الحمد » لكنهما| مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة ىا 
في التأمين » وى) في حديث الباب أنه َك كان يجمع بين التسميع 
والتّحميد. 

وأمّا ما احتجّوا به من حيث المعنى من أنْ معنى " سمع الله لمن 
حمده " طلب التحميد فيناسب حال الإمام » وأمّا المأموم فتناسبه 
الإجابة بقوله ربّنا لك الحمد 

ويقوّيه حديث أبي موسى الأشعريّ عند مسلم وغيره ففيه : وإذا 
قال سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربّنا ولك الحمدء يسمع الله لكم. 

فجوابه أن يقال : لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ريّنا ولك 
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الحمد . إذ لا يمتنع أن يكون طالباً ومجيباً ٠‏ وهو نظير ما تقدّم في 
مسألة التأمين من أنّه لا يلزم من كون الإمام داعياً والمأموم مومّناً أن 
لا يكون الإمام مؤمّناً. 

ويقرب منه الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن. وقضيّة 
ذلك أنْ الإمام يجمعهما وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمّد 
والجمهور . والأحاديث الصّحيحة تشهد له. 

وزاد الشافعيّ : أنْ المأموم يجمع بينهما أيضاً. 

لكن لّْ يصحٌ في ذلك شيء » وقد ورد في ذلك حديث عن أبي 
هريرة أيضاً أخرجه الدّارقطنيّ بلفظ : كنا إذا صلَّينا خلف رسول الله 
كد » فقال : سمع الله لمن حمده » قال من وراءه : سمع الله لمن حمده. 

ولكن قال الذارقطنيٌ : المحفوظ في هذا "فليقل من وراءه ريّنا 
وللق امد" 

ول يثبت عن ابن المنذر أنه قال : إِنْ الشّافعيّ انفرد بذلك » لأنّه قد 
نقل في الإشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينها 
للمأموم. 

وأمّا المنفرد فحكى الطّحاويٌ وابن عبد البرّ الإجماع على أنه يجمع 
بينهما » وجعله الطّحاويّ حجّةَ لكون الإمام يجمع بينهما. للاتفاق على 
اتحاد حكم الإمام والمنفرد » لكن أشار صاحب المداية إلى خلاف 
عندهم في المنفرد. 

قوله : ( ولك الحمد ) كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة » وفي 


بعضها كا في البخاري بحذفها. 

قال النوويّ : المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر. 

وقال ادن وقق العين كان إقانس الواو يها مغل مع وافدع انه 
بكون التقدير متلا رتنا اسعهي ولك اللمق > فيتعمل عل معنن 
الدعاء ومعنى الخير. انتهى 

وهذا بناء على أن الواو عاطفة » وقيل : هي زائدةٌ » وقيل : هي واو 
الحال. قاله ابن الأثير » وضعًف ما عداه. والآكثر رجّحوا ثبوتها. 

وقال الأثرم : سمعت أحمد يثبت الواو في " ربّنا ولك الحمد " 
ويقول : ثبت فيه عذة أحاديث. 

قوله : ( ثم يكبّر حين بوي ) يعني ساجداً و " بوي " ضبطناه 
بفتح أوّله » أي يسقط. وفيه أن التكبير ذكرٌ المويٌ » فيبتدئ به من 
حين يشرع في الهويّ بعد الاعتدال إلى حين يتمكّن ساجداً. 

قوله : ( ويكبّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ) أي : الرّكعتين 
الأوليين. والمعنى أنه يكبر إذا قام إلى الثالثة. 

وفيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد 
التشهّد الأوّل » خلافاً ين قال إِنّه لا يكبّر حتّى يستوي قائاً. 

فأما رواية الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن أبي صالح عن أب هريرة 
بلفظ" وكان يكثر بين السّجدتين " فالمراد با التكبير للسجدة الثانية » 
وكأن بعض الرّواة ذكر ما 1 يذكر الآخر. 

قوله : ( بعد الجلوس ) أي : في التشهّد الأوّل. 
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وهذا الحديث مفسّرٌ للأحاديث المجملة حيث قال فيها " كان يكثر 
في كل خفض ورفع " هو عامٌ في جميع الانتقالات ني الصّلاة » لكن 
خص منه الرفع من الرّكوع بالإجماع فإنّه شرع فيه التحميد. 

وقد جاء بهذا اللفظ العام من حديث أب هريرة في الصحيحين , 
ومن حديث أبي موسى عند أحمد والنسائيٌ » ومن حديث ابن مسعودٍ 
عند الدّارميّ والطّحاويٌّ » ومن حديث ابن عبّاس عند البخاري . 
ومن حديث ابن عمر عند أحمد والنسائيٌ . 

ومن حديث عبد الله بن زيدٍ عند سعيد بن منصورٍ » ومن حديث 


وائل بن حجر عند ابن حبّان » ومن حديث جابر عند البزار. 
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الحديث الثاني والأربعون 
١‏ - عن مطرّف بن عبد الله » قال : صِلَيِتُ أنا وعمران بن حصين 
خلف علّ بن أبي طالب. فكان إذا سجد كير » وإذا رفع رأسه كبر , 
وإذا نض من الرّكعتين كبر » فلا قضى الصّلاة أخذ بيدي عمران بن 
حصينٍ » وقال : قد ذكّرني هذا صلاةً محمد يَلِ » أو قال : صل بنا 
صلاة حمل علد. (') 


قوله : ( عن مطرّف بن عبد الله ) ابن الشخير من كبار التابعين » 
املس 

قوله : ( صليت خلف عل بن أبي طالب أنا وعمران ) استدلٌ به 
على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام. خلافاً ين قال يجعل 
أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله.2© 

وفيه نظرٌ. لأنّه ليس فيه أنه ل يكن معهم| غيرهما. 

وفي رواية للبخاري " أن ذلك كان بالبصرة بعد وقعة الجمل " » 
وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حميد بن هلال عن عمران " 
بالبصرة " . 

ووقع لأحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن غيلان بن جرير عن 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 751 . 7/97 ) ومسلم ( 797 ) من طريق غيلان بن جرير » 

والبخاري أيضاً ( 1/0١‏ ) من طريق أب العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير كلاهما عن 


مطرف به. 
(0) تقدّم ذكر الخلاف في هذه المسألة. في حديث رقم ( 1/1 ) 
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مطرف " بالكوفة " وكذا لعبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة وغير واحد 
عن مطرفيٍ. 

فيحتمل : أن يكون ذلك وقع منه بالبلدين » وقد ذكره في رواية أبي 
العلاء عن مطرف عند البخاري بصيغة العموم . وهنا بذكر السجود 
والرّفع والنهوض من الرّكعتين فقط » ففيه إشعارٌ بأن هذه المواضع 
الثلاثئة هى التى كان ترك التُكبير فيها حبّى تذكّرها عمران بصلاة 


ع : 


قوله : ( وإذا بض من الرّكعتين كبر ) ذهب أكثر العلماء إلى أن 
الْمُصلّ يشرع في التُكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرّفع. 

إل أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثّالئة من التَشْهّد الأوّل. 

فروى في " الموطأ " عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما ء أئَّهم كانوا 
يكبّرون في حال قيامهم » وروى ابن وهب عنه » أن التكبير بعد 
الاستواء أولى » وفي المدوّنة : لا يكبّر حتّى يستوي قائاً. 

ووجّهه بعض أتباعه : بِأنَ تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي أن 
يكون هذا نظيره من حيث إِنْ الصّلاة فرضت أوَّلاً ركعتين » ثمّ 
زيدت الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه. 

وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحبٌ رفع اليدين حينئلٍ 
لتكمل المناسبة » ولا قائل منهم به "". 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز (1/ 2747© يعني من المالكية. ولا ريب أنَّ السنة في ذلك التكبير 
حين ينهض إلى الثالثة مع رفع اليدين كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر. والله أعلم. 
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- للللتلللل7٠بت7خ7ئي-ب-تغ‏ إج لس 
قوله : ( قد ذكّرني ) بتشديد الكاف وفتح الرّاء. 
وفيه إشارةٌ إلى أن النُكبير الذي ذكره كان قد ترك » وقد روى أحمد 
والطّحاويٌ بإسنادٍ صحيح عن أبي موسى الأشعريّ قال : ذكَّرّنا عل 
مزلا كنا تصلها مع رسول الله لق تا اتسيناها + وا تركتاها 
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عمذا. 

ولأحمد من وجهٍ آخر عن مطرّفٍ قال : قلنا - يعني لعمران بن 
حصينٍ - يا أبا نجيدٍ - هو بالنون والجيم مصعْرٌ - مَن أوّل مَن ترك 
الُكبير ؟ قال : عثمان بن عفان حين كر وضعف صوته. 

وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر. 

وروى الطّبرانّ عن أبي هريرة . أن أَوّل من ترك التكبير معاوية. 

وروى أبو عبيدٍ» أنْ أوّل من تركه زيادٌ. وهذا لا ينافي الذي قبله » 
لآن ويادا قر كديازله معاوية» وكآن معاويةر كديارك عفان 

وقد حمل ذلك جماعةٌ من أهل العلم على الإخفاء. 

وو تسد ها روه العشارى عن سعد نين قارف قال :جيل لنا أبو 
سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود » وحين سجد 
وحين رفع وحين قام من الركعتين » وقال : هكذا رأيت النبي كَلِلةِ. 

لكن حكى الطّحاويّ : أن قوماً كانوا يتركون التُكبير في الخفض 
دوف اله قال تبركذلك #الضديد أ عفدل #وروف :ابو التلاد 
نحوه عن ابن عمر وعن بعض السّلف »ء أنه كان لا يكبّر سوى تكبيرة 


الإحرام. 
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وفرّق بعضهم بين المنفرد وغيره » ووجّهه بأن التكبير شرع للإيذان 
بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد. لكن استقرٌ الأمر على مشروعيّة 
التُكبير في الخفض والرّفع لكل مصل. 

القول الأول : الجمهور على ندبيّة ما عدا تكبيرة الإحرام. 

القول الثاني : عن أحمد وبعض أهل العلم بالظّاهر يجب كله ". 

قال ناصر الدين بن المنير : الحكمة في مشروعيّة التكبير في الخنفض 
والرّفع. أن المكلف أمر بالئْيّة أَوَل الصّلاة مقرونة بالتُكبير » وكان من 
حقه أن يستصحب النْيّة إلى آخر الصّلاة » فأمر أن يجدّد العهد في 
أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النيّة. 7 

وله 1 فال اهو شك مو احدتروالة »ركفم أن يكو ف 
حماد بن زيد. فقد رواه أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن غيلان 
عن مطرف بلفظ " صلٌّ بنا هذا مثل صلاة رسول الله كَل " و1 


4 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز( ”/ ١44‏ ) : وهذا القول أظهر من حيث الدليل » لأنَّ النبي يلل 
حافظ عليه وأمر به » وأصل الأمر الوجوب ». وقد قال كَل : صلّو كى) رأيتموني 
أصلي ' '. وأمّا ما روي عن عثمان ومعاوية من عدم إتمام التكبير فهو محمول على عدم 
الجهر بذلك. لا أنهها تركاه. إحساناً للظن بهما. وعلى التسليم أن الترك وقع منهما. 
فا حجة مقدّمة على رأيهم| رضي الله عنهها وعن سائر الصحابة أجمعين. والله أعلم. 

)كال الشبح ابن باز 73 / 2 :ولو قيل : إن الحكمة في تكرار شرعية التكبير تنبيه 
صل على أن الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. فلا ينبغي التشاغل 
عن طاعته بشيء من الأشياء » بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب » والقالب والخشوع 
فيها تعظياً له سبحانه وطلباً لرضاه . لكان ذلك متجهاً. والله أعلم 


كتاب الصلاك باب صفة صلاة النبى 25 
ٍ اصسسصس هه سستصاه ساا تت ل تلك 
وفي رواية قتادة عن مطرّفٍ قال عمران : ما صليت منذ حينٍ أو منذ 
كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله مَك من هذه الصّلاة. 
قال ابن بطّالٍ : ترك التكير على من ترك التُكبير يدل على أن السّلف 
يتلقوه على أنه ركنٌ من الصّلاة. 
وأشار الطّحاويٌ. إلى أن الإجماع استقرٌ على أنْ من تركه فصلاته 


ى ) لن مه 


تامة. 
وفيه نظرٌ. يا تقدّم عن أحمد . والخلاف في بطلان الصّلاة بتركه 
ثابتٌ في مذهب مالك إلا أن يريد إجماعاً سابقاً. 


كناب الصلاآة باب صفة صلاة النبي ل 


الحدبث الثالث والأربعون 
5 - عن البراء بن عازب #ه , قال : رمقث ”" الصّلاة مع محمّدٍ 
يد فوجدت لام 1 اده فاعتداله بعد ركوعه . فسحلته , 
فجلسته بين السّجدتين » فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف 
قربا مح الشوانية؟ 
وني رواية البخاريّ : ما خلا القيام والقعود قريباً من السَواء.'”' 


قوله : ( فوجدت قيامه ) كذا لمسلم » وحكى ابن دقيق العيد عن 
بعض العلاء . أنه نسب هذه الرّواية إلى الوهم ثم استبعده » لأَنْ 
توهيم الرّاوي الثقة على خلاف الأصل » ثم قال في آخر كلامه : 
فلينظر ذلك من الرّوايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج 
الحديث. انتهى. 

وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليل عن البراء » لكن 
الرّواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميدٍ عنه » 
ول يذكره الْحَكّم بن عتيبة عنه. 

ولس ينها اخعلافه :فى سوق ؤللقب الها واد عقي ال واة هن 


(1) آم تفوت تاكلم قاله الستدئ: 

(1) أخرجه البخاري ( 7/58 » 5) ومسلم ( 0١‏ ) من طريق الحكم . ومسلم 
(51/1) هن طريق هلال بن أن يد كلاهما عن ابن أي ليل عن البراء. 
ولفظ العمدة لابن أبي هلال كما سيذكره الشارح. 

(؟) أخرجه البخاري ( 09 ) حدّثنا بدل بن المُحبّر عن شعبة عن الحكم به. 


كناب الصلاك باب صفة صلاة النبى 25 
لللتللال77تنخئيي-ب_-تشيتغ اج لس 
شعبة عن الحكم من قوله " ما خلا القيام والقعود " وإذا جمع بين 
الرّوايتين ظهر من الأخذ بالزٌيادة فيهما أَنْ المراد بالقيام المستثنى القيام 
للقراءة » وكذا القعود والمراد به القعود للتشهّد. 

قال ابن دقيق العيد. : هذا الحديث يدل غل أن الاعتدال ركن 
طويل. 

وحديث أنس ”" أصرح في الدلالة على ذلك » بل هو نصّ فيه فلا 
ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف. وهو قوم : لم يسن فيه تكرير 

ووبّه ضعفه أَنّهِ قياس في مقابلة النّصّ وهو فاسد » وأيضاً فالدّكر 
المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الرّكوع » فتكرير 
سبحان رب العظيم ثلاثاً يجيء قدر قوله : اللهمّ ربّنا ولك الحمد حمداً 
كثيراً طَيّباً مباركاً فيه. 

وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول. كى) أخرجه مسلم من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدريّ وعبد الله بن عبّاس بعد قوله 
" خيدا كيرا طلا "ملا السّموااتك ومع الأرظن وم ما قفث من 
شىء بعد ". 

زاد في حديث ابن أبي أوفى " اللهمّ طهّرني بالثلج.. إلخ " وزاد في 
حديث الآخرين " أهل الثناء والمجد إلخ ". 

وقد جاء في البخاري. أن النبئْ تَِ ترك الإنكار على من زاد في 


)١(‏ يقصد بذلك حديث أنس الآتي بعد حديث البراء في العمدة 


الاعتدال ذِكْراً غير مأثور ”"» ومن نَمَّ اختار الوويّ جواز تطويل 
الركن القصير بالذّكر خلافاً للمرجّح ني المذهب. 

واستدل لذلك أيضاً بحديث حذيفة في مسلم ء أنّه يك قرأ في ركعة 
بالبقرة ة أو غيرها ثمّ ركع نحواً مما قرأ. ثمٌّ قام بعد أن قال رثا لك 
الحمد. قياماً طويلاً قريباً مما ركع. 


قال النوويّ : الجواب عن هذا الحديث صعب . والأقوى جواز 
الإطالة بالذكر. 

وقد أشار الشافعيٌ في الأمّ إلى عدم البطلان » فقال في ترجمة " كيف 
القيام من الرّكوع " : ولو أطال القيام بذكر الله 5-0 وهو 
لا ينوي به القنوت » كرهت له ذلك ولا إعادة » إلى آخر كلامه في 
ذلك. 

فالعجب ممّن يصحّح مع هذا بطلان الصّلاة بتطويل الاعتدال » 
وتوجيههم ذلك أنه إذا أطيل انتفت الموالاة » معترض بأنْ معنى 
اللوالاة أن لا شان تنا طويل ركد ا لأركانة ا لسن ينها + وها ورد 
به الشَّرعَ لا يصحٌ نفي كونه منهاء والله أعلم 

وأجاب بعضهم عن حديث البراء : أنْ المراد بقوله " قريباً من 


)١(‏ صحيح البخاري ( 749 ) عن رفاعة بن رافع الزرقي » قال : كنا يوماً نُصِلِ وراء 
النبي بل فل رفع رأسه من الركعة. قال : سمع الله لمن حمده » قال رجلٌ وراءه : ربنا 
ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه » فلما انصرف » قال : من المتكلم ؟ قال : أنا. 
قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. ولمسلم ( 700 ) عن أنس 
نحوه 


السّواء " ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السّجود والاعتدال بل 
المراد أَنْ صلاته كانت قريباً معتدلة » فكان إذا أطال القراءة أطال بقيّة 
الأركان :وإذا أخفها أخنت بقبّة الأركان. 

فقد ثبت أنه قرأ في الصّبح بالصّافات ”© +وثبت في الستن عن آنس 
٠‏ مم حزروا في السّجود قدر عشر تسبيحات » فيُحمل على أنه قرأ 
بدون الصّافات اقتصر على دون العشر » وأقلّه ى) ورد في السّنن أيضاً 
ثلاث تسبيحات. 

قوله : ( ما خلا القيام والقعود ) بالنصب فيهما. 

قبل : المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين السٌّجدتين . 
وجزم به بعضهم ء وتمسّك به في أنْ الاعتدال والجلوس بين 

ورذه ابن القيم في كلامه على حاشية السّنن » فقال : هذا سوء فهم 
من قائله » لأنّه قد ذكرهما بعينههما فكيف يستثنيهما ؟ وهل يحسن قول 
القائل,.حناء نيد وعمرن وكر وكالة لا ؤيذا وظمر تعس اراد 
نفى المجىء عنهما كان تناقضاً. انتهى. 

وتعقّب : بأنْ المراد بذكرها إدخاها في الطّمأنينة. وباستثناء بعضها 
إخراج المستثنى من المساواة. 

وقال بعض شيوخ شيوخنا : معنى قوله " قريباً من السّواء " أن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ( 71/57 ) والنسائي ( 7 / 40 ) من حديث ابن عمر. وصحّحه 
ابن خزيمة ( ١6505‏ ) وابن حبان ( )1١4511/‏ 


كناب الصلاة باب صفة صلاة الني وَل 


كل ركن قريب من مثله » فالقيام الأوّل قريب من الثاني والرّكوع في 
الأول قريب من الثانية » والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا 
الاغتدال واطلومن ين التجدتين وله فى تكلنة: 

واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركنٌ طويلٌ » ولا سيّا قوله في 
حديث أنس : حتّى يقول القائل قد نسي. وفي الجواب عنه تعسّف. 
والله أعلم. 

وقيل : المراد بالقيام والقعود. القيام للقراءة والجلوس للتَشهّد , 
لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في الغالب. 

واستدل به على تطويل الاعتدال والجلوس بين السّجدتين » 
وسيأتٍ في الحديث بعده 


كناب الصلاآة باب صفة صلاة الني وَل 


الحديث الرابع والأربعون 
48 - عن ثابتٍ البنانّ عن أنس بن مالكِ # , قال : إِني لا آلو أن 
أصلّ بكم كما كان رسول الله يك مُصلّ بنا. 
قال ثابتٌ : فكان أنسٌ يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع 
رأسه من الرّكوع , انتصب قائ حتّى يقول القائل : قد نسي » وإذا 
رفع رأسه من السّجدة مكث , حتى يقول القائل : قد نسي '". 


قوله : ( لا آلو ) مهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة 


بعدها واو خفيفة» أي : لا أقضر 


وو 
ع ماع 


قوله : ( أنْ صل بكم كما كان رسول الله يك يُصلٌّ بنا ) وللبخاري 
من رواية شعبة عن ثابت " كان أنس ينعت لنا صلاة النبي كَل فكان 
بص" وينعت : بفتح المهملة » أي يصف. 

وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت مختصراً » ورواه عنه حماد بن 
زيك مطولا. قفال فى أوله "عزن أنبن قال إل الوا آن أضل بكم كا 
رأيت رسول الله يَكِ يصلي بنا " فصرّح بوصف أنس لصلاة النبي كلل 
بالفعل. 

قوله : ( قال ثابت : فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه ) فيه 
إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السّجدتين » 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7/417 ) ومسلم ( 51/7 ) من طريق حماد بن زيد عن ثابت به. 
ورواه البخاري (/7271) من طريق شعبة عن ثابت مختصراً. 


كناب الصلاآة باب صفة صلاة النبي ل 


ولكنّ السّنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسّك بها بمخالفة من خالفها. 
قوله : ( حتى نقول ) بالنصب. 
قوله : ( قد نسي ) أي : نبي وجوب المويّ إلى السّجود ء قاله 
الكرمانٌ. 
ويحتمل : أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة » أو ظنْ أنه وقت 
القنوات بيك كان مد لا : أو ولت التقريه ديف كان جالسا. 
ووقع عند الإساعيلٌ من طريق غندر عن شعبة عن ثابت » قلنا : 
قد نسي من طول القيام. أي : لأجل طول قيامه ”) 


)١(‏ تقدم في حديث البراء الذي قبله ما يتعلّق ببعض مسائل هذا الحديث. 


كناب الصلاة باب صفة صلاة الني وَل 


الحديث الخامس والأربعون 
5 - عن أنس بن مالكِ # » قال : ما صليتٌ خلف إمام قط 
أخنف صلاةً. ولا أتمٌ صلاةً من النْبِيّ يَكل.2"7 


قوله : ( ما صليت خلف إمام قط.. الخ ) وللبخاري " كان النبي 
ل يوجز الصلاة ويكملها " المراد بالإيجاز مع الإكمال الإتيان بأقل ما 
يمكن من الأركان والأبعاض. 

وروى ابن أب شيبة من طريق أبي مجلز » قال : كانوا - أي 
الصحابة - يتمّون ويوجزون ويبادرون الوسوسة. فبيّن العلة في 

أما تخفيف النبي يَكهِ ‏ يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة » بل 
كان يخفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء صبي. 

تكميلٌ : زاد البخاري " وإِنْ كان ليسمع بكاء الصبي » فيخفف 
محافة أن تفتن أمه " وفي رواية لما عن أنس بن مالك » قال : قال 
رسول الله يَلِةِ : إني لآدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي » 
فأخفف من شدة وجَدٍ أمه به. 


واسعدل هذا التريث خل جواز إدخال الصبيان الميراجد: 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 577 ) من طريق سليان بن بلال » ومسلم 559 ) من طريق 
إسماعيل بن جعفر كلاهما عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن أنس بن مالك به. 
ولمسلم ( 554 ) من رواية عن قتادة عن أنس » أن رسول الله كَل كان من أخف 
الناس صلاة في تمام. 


وفيه نظرٌ. لاحتمال أن يكون الصّبىّ كان مخلفاً في بيتِ يقرب من 
المسجد بحيث يسمع بكاؤه ". 

وعلى جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرّجال » وفيه شفقة النبيّ 
َه على أصحابه » ومراعاة أحوال الكبير منهم والصَّغير - 
فيقرأ بالسّورة القصيرة ". 

وبيّن ابن أبي شيبة من طريق عبد الرّحمن بن سابط مقدارهاء ولفظه 
" أنه وَكةٍ قرأ في الرّكعة الأولى بسورة طويلةٍ فسمع بكاءَ صبي فقرأ 
بالثانية بثلاث آيات " وهذا مرسل. 

قال ابن بطّال : احتجٌ به من قال : يجوز للإمام إطالة الرّكوع إذا 

وتعقبه ابن المنير : بأنْ التّخفيف نقيض التّطويل فكيف يقاس 
عليه؟. قال : ثمٌ إن فيه مغايرة للمطلوب ؛ لأنْ فيه إدخال مشقة على 
جماعةٍ لآجل واحد. انتهى 

ويمكن أن يقال : محل ذلك مالم يشقٌّ على الجماعة » وبذلك قيّده 
أحمد وإسحاق وأبو ثور ء وما ذكره ابن بطّال سبقه إليه الخطابي » 
ووجّهه بأنّه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل 

وتعقّبه القرطبي : بأنَ في التُطويل هنا زيادة عمل في الصّلاة غير 
مطلوب . بخلاف التخفيف فإِنّه مطلوب. انتهى. 


كناب الصلاآة باب صفة صلاة النبي ل 


وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعيّة وتفصيل. 

القول الأول : أطلق الثوويٌ عن المذهب استحباب ذلك. 

القول الثاني : في التجريد للمحاملّ نقل كراهيته عن الجديد » وبه 
قال الأوزاعيٌ ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف. 

القول الثالك قال عتدبى اللسن : أختى أن كرون شرك 


كناب الصلاة باب صفة صلاة الني وَل 


الحدبيث السادس والأربعون 

5 - عن أب قلابة عبد الله بن زيدٍ الجرميّ البصريّ , قال : جاءنا 
مالك بن الخويرث قل فق مسيعذنا هذاء فقال : إل لأصل يكوه .ونا 
أريد الطلاة» أصل كيك ريت رسول الله كلل بصل : 

فقلت لأبي قلابة : كيف كان يُصِلٌ ؟ فقال : مثل صلاةٍ شيخنا هذا 
» وكان يجلس إذا رفع رأسه من السّجود قبل أن ينهض في الركعة 
الل 

قال المصئف : أراد بشيخهم. أبا يزيد» عمرو بن سلمة الجرميٌ. 


تو لو جا عاديا ماللف بد اريريف ١‏ بمعملة ونقنة مدن ابم 
حشيش - بمهملة ومعجمتين - وزن عظيم » ويقال : ابن أشيم 
بمعجمة. وزن أحمر. من بني سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة. حجازي سكن البصرة » ومات بها سنة أربعة وسبعين - بتقديم 
السين - على الصواب. 

قوله : ( إن لأصلي بكم وما أريد الصّلاة ) استشكل نفي هذه 
الإرادة يا يلزم عليها من وجود صلاة غير قربةٍ. ومثلها لا يصحٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 17/797565 » 7286 . 7/40 ) من طريق وهيب بن خالد وحماد بن 
زيد عن أيوب عن أب قلابة به. 
والحديث لم يخرجه مسلم كا قال الزركثي وابن دقيق وغيرهما. 
وقال الحافظ في "الفتح" : تنبية. أخرج صاحب العمدة هذا الحديث » وليس هو عند 
مسلم من حديث مالك بن الحويرث #ك. 
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وأجيب : بأنّه ‏ يرد نفي القربة » وإنَّا أراد بيان السّبب الباعث له 
على الصّلاة في غير وقت صلاة معيّنة جماعة » وكأنّه قال : ليس 
الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة معيّنِةٍ من أداء أو إعادة أو غير 
ذلك » وإِنَّا الباعث لي عليه قصد التعليم » وكأنّه كان تعيّن عليه 
جر لد ير ره اا رار امل ثم 
ورأى أن التّعليم بالفعل أوضح من القول » ففيه دليل على جواز مثل 
ذلك + وآأته ليسن.من باب التشريك في العبادة: 

قوله +[ أضل ) وللبخاري من روالة وهيب:عن أيوب عن أن 
قلابة : ولكني أريد أن أريكم. وللبخاري » قال. أي أبو قلابة : 
وذلك في غير حين صلاة. أي : غير وقت صلاة من المفروضة » 
ويتعيّن حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه 
الصّحابيّ عن التَنفْل حينتذٍ » وليس في اليوم والليلة وقتٌ أجمع على أَنّه 
غير وقت لصلاةٍ من الخمس إلا من طلوع الشّمس إلى زواها. 

قوله : ( مثل شيخنا ) هو عمرو بن سلمة الجرمي. 

واختلف في ضبط كُنيته » ووقع في البخاري للأكثر " يزيد " 
بالتحتانيّة والزاي » وعند الحمويّ وكريمة " بريد " بالموحّدة والرّاء 
مصغراً» وكذا ضبطه مسلم في الكنى. 

وقال عبد الغنيّ بن سعيد : 1 أسمعه من أحد إلا بالزّاي لكن 
مسلم أعلم. والله أعلم 


قوله : ( وكان يجلس إذا رفع رأسه من السّجود قبل أن ينهض ) 


وللبخاري من رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن 
الحويرث ٠‏ أنه رأى النبي يكل يُصِل » فإذا كان في وتر من صلاته 1 
ينيقن حكن يسترع تاعدا. 

وفيه مشروعية جلسة الاستراحة. 

القول الأول : أخذ بها الشافعيّ وطائفة من أهل الحديث » وعن 
أحمد روايتان» وذكر الخلال : أن أحمد رجع إلى القول بها. 

القول الثاني : لم يستحبّها الأكثر. 

واحتجٌ الطّحاويٌ بخلوٌ حديث أبي حميدٍ ”" عنها , فإنّه ساقه بلفظ 
2" فقام » ول يتورّك 5 وأخرجه أبو كاوة "؟ أبقا كذلك قال + فلا 
تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلةٍ 
كانت به فقعد لأجلها لا أن ذلك من سئة الصّلاة» ثم قوّى ذلك بأتّها 
لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر محصوص. 

وتعقب : بأنْ الأصل عدم العلة » وبأنْ مالك بن الحويرث هو 
راوي حديث " صلّوا ى| رأيتمون أصلي " فحكايته لصفات صلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" ( 878 ) عن محمد بن عمرو بن عطاء » أنه كان 
جالسأً مع نفر من أصحاب النبي كَللهِ » فذكرنا صلاة النبي كَكِةِ » فقال أبو حميد 
الساعدي : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله كةِ رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء 
منكبيه » وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه » ثم هصر ظهره.. الحديث " 

(؟) سنن أبي داود ( “//ا ) والطحاوي في "شرح المشكل " ( 707/1١5‏ ) وابن حبان 
في "صحيحه" ( 1788 ) من طريق عباس أو عياش بن سهل الساعدي ء أنه كان في 
مجلس فيه أبوه » وكان من أصحاب النبي كله وني | لمجلسر أبو هريرة » وأبو حميد 
الساعدي ». وأبو أسيد.. فذكر الحديث. 


كناب الصلاة باب صفة صلاة الني َل .00 
رسول الله يِل داخلة تحت هذا الأمر. ويستدل بحديث أبي حميد 
المذكور على عدم وجويها فكأنه تركها لبيان الجواز. 

وتمسّك من لم يقل باستحبابها بقوله كَلةِ : لا تبادروني بالقيام 
والقعودة فال قن يدك 27, قدل عل اتدكاة يفعلها كذ الشريب افلة 
بشرع إلأفي حقٌّ من اتّفق له نحو ذلك. 

وأمَا الذّكر المخصوص . فإِئّها جلسة خفيفة جدًاً استغني فيها 
بالتكبير المشروع للقيام » فإِئّْما من جملة النهوض إلى القيام » ومن 
حيث المعنى. أن السّاجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميّزاً لكل عضو 
وضع » فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميّز رفع ركبتيه » وإِنَّ) يتم 
ذلك بأن مجلس ثمّ ينهض قائأ ٠‏ نبّه عليه ناصر الدّين بن المثير في 
الحاشية. 

ول تتفق الرٌّوايات عن أب حميدٍ على نفي هذه الجلسة ى| يفهمه 
صنيع الطّحاويّ . بل أخرجه أبو داود أيضاً من وجه آخر عنه بإثباتها. 

وأمّا قول بعضهم : لو كانت سنّة لذكرها كلّ من وصف صلاته , 
فيقوّي أنه فعلها للحاجة ففيه نظرٌ » فإنْ السّئن المتفق عليها ‏ 
يستوعبها كل واحد تمّن وصف . وإِنّْا أخذ مجموعها عن مجموعهم. 
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تكميل : زاد البخاري في رواية : قال أيوب : وكان ذلك الشيخ 


)١(‏ أخرجه أحمد ( 5/ 975 ) وأبو داود ( 519 ) وابن ماجه ( 957 ) وابن الجارود في 
"المنتقى" ( 775 ) من حديث معاوية #ه. وصحّحه ابن خزيمة )١1595(‏ وابن حبان 
(9١؟١؟)‏ 


كناب الصلاآة باب صفة صلاة النبي ل 


يتم التكبير » وإذا رفع وآسه غخ السحدة الثالية بحلين واععمد غل 
الأرض ء ثم قام. 

وفيه الاعتماد على الأرض عند القيام من السّجود أو الجلوس. 

وروي بخلاف ذلك » فعند سعيد بن منصور بإسنادٍ ضعيف عن 
أبي هريرة » أنه يك كان ينهض على صدور قدميه » وعن ابن مسعود 
مثله بإسنادٍ صحيح » وعن إبراهيم , أنه كره أن يعتمد على يديه إذا 

قال الكرماىٌ : بيان الكيفيّة مستفاد من قوله " جلس واعتمد على 
الأرض » ثمٌ قام " فكأنّه يقوم معتمداً عن جلوس لاعن سجود. 

وقيل : يستفاد من الاعتاد أنه يكون باليد لأنّه افتعال من العماد 
والمراد به الاتكاء وهو باليد. 

وروى عبد الرَّزْاقَ عن ابن عمر ء أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من 
السّجدة معتمداً على يديه قبل أن يرفعهم. 


كناب الصلاآة باب صفة صلاة النبي ل 


الحدبث السابع والأربعون 
5 - عن عبد الله بن مالكِ بن بحينة # : أن النبيّ كد كان إذا 


صل فرّج بين يديه » حتى يبدو بياض إبطيه.”"' 


قوله : ( عبد الله بن مالكِ بن بحينة ») وهو عبد الله بن مالك بن 
القشب - بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحٌدةٌ - وهو لقب » 
واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله. 

قال ابن سعد : قدم مالك بن القشب مكّة - يعني في الجاهليّة - 
فحالف بني المطّلب بن عبد منافٍ » وتزوّج بحينة بنت الحارث بن 
المطألب واسمها عبدة » وبحينة لقب » وأدركت بحينة الإسلام 
فأسلمث وصحِبَّتٌ » وأسلم ابنها عبد الله قدياً. 

وحكى ابن عبد البرّ. اختلافاً في بحينة. هل هي أمّ عبد الله » أو أَمّ 
مالك؟ 

والصّواب أّها أمّ عبد الله » فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف 
؛ ويعرب إعراب عبد الله ى| في عبد الله بن أبيّ بن سلولٍ ومحمّد بن 
عل ابن الحنفيّة. 

قوله : ( فرّج بين يديه ) أي : نسّى كل يد عن الجنب الذي يليها. 

قال القرطبئٌ : الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السّجود. أنه 
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)١(‏ أخرجه البخاري ( 787 . 117/4 37171 ) ومسلم ( 140 ) من طريق جعفر بن 
ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك به. 


يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثّر أنفه ولا جبهته » ولا يتأذى 
بملاقاة الأرض. 

وقال غيره : هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والآنف من 
الأرض. مع مغايرته لهيئة الكسلان. 

وقال ناصر الدّين بن المنير في الحاشية : الحكمة فيه أن يظهر كل 
عضو بنفسه ويتميّرز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنّه عدد 
» ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه » ولا يعتمد بعض الأعضاء 
على بعض في سجوهه » وهذا ضدٌ ما ورد في الصّفوف من التصاق 
بعضهم ببعض لأن اضرف هناك إظيان الأضاة ون المصاين عد 
كأئّهم جسد واحد. 

وروى الطّبراقٌ وغيره من حديث ابن عمر بإسنادٍ صحيح .ء أنه 
قال : لا تفترش افتراش السّبع » وادعم على راحتيك وأَبدِ ضبعيك ‏ 
فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. 

ولمسلم من حديث عائشة : نمى النيّ مَكْةِ أن يفترش الرّجل 
ذراعيه انان الشتيوه واخرج الرعاق وعت ين يعدو خبد الله 
بن أرقم : صليت مع النبيّ َك فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد. 

ولابن خزيمة عن أبي هريرة رفعه : إذا سجد أحدكم فلا يفترش 
ذراعيه افتراش الكلب ». وليضم فخذيه » وللحاكم من حديث ابن 
عبّاسٍ نحو حديث عبد الله بن أرقم » وعنه عند الحاكم : كان النبيّ 


يِه إذا سجد يرى وضح إبطيه. وله من حديثه. ولمسلم من حديث 


البراء رفعه : إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. 

وهذه الأحاديث » مع حديث ميمونة عند مسلم : كان النْبي لل 
يجافي يديه » فلو أنْ بهيمة أرادت أن تمرٌ كرت " مع حديث ابن بحينة » 
ظاهرها وجوب التفريج المذكور. 
هريرة : شكا أصحاب النْبيّ كك له مشقة السّجود عليهم إذا انفرجوا 
» فقال : استعينوا بالرّكب. وترجم له " الرّخصة في ذلك " أي : في 
ترك التفريج. 

قال ابن عجلان أحد رواته : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا 

وقد أخرج التّرمذيٌ الحديث المذكور » ول يقع في روايته " إذا 
انفرجوا 0 فترجم له 0 ما جاء ف الأعقاد إذا قام من السحود 0 
فجعل محل الاستعانة بالرّكب لمن يرفع من السّجود طالباً للقيام. 

واللفظ محتمل ما قال » لكنٌ الزيادة التى أخرجها أبو داود تعيّن 
امراف 

وقال ابن التّين : فيه دليل على أنه أ يكن عليه قميص لانكشاف 
إبطيه. 

وتعقب : باحتمال أن يكون القميص واسع الأكام » وقد روى 
التَرُمذيّ في " الشّمائل " عن أمّ سلمة قالت : كان أحبٌ الثياب إلى 
النبيّ كلةِ القميص. أو أراد الرّاوي أن موضع بياضهم لو لم يكن عليه 


كتاب الصلاة باب صفة صلاة البي عله 


ثوب لرئي. قاله القرطبيٌّ. 

واختلف في المراد بوصف إبطيه بالبياض. 

فقيل : 1 يكن تحتهما شعر فكانا كلون جسده. 

وقيل : م يكن تحت إبطيه شعر البثة. 

وفيه نظرٌ. فقد حكى المحبّ الطبريّ في الاستسقاء من الأحكام له 
: أن من خصائصه كك أن الإبط من جميع النّاس متغيّر اللون غيره "©. 

وقيل : كان لدوام تعهّده له لا يبقى فيه شعر. 

ووقع عند مسلم في حديث " حتى رأينا عفرة إبطيه " ولا تنافي 
بينهما لأنْ الأعفر ما بياضه ليس بالنّاصع » وهذا شأن المغابن يكون 
لونها في البياض دون لون بقيّة الجسد. 

واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج في الرّكوع أيضاً ٠‏ وفيه 
نظرٌء لأن في رواية قتيبة عن بكر بن مضرء التقيبد بالسّجود » أخرجه 
البخاري » والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي بها. 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز ( 28٠١/7‏ : مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل » ولا أعلم في 
الأحاديث ما يدل على ما قاله المحب » فالأقرب ما قاله القرطبي. وهو ظاهر كثير من 
الأحاديث , ويحتمل أن يكون شعر إبطيه كان خفيفاً. فلا يتتضح للناظر من بُعدِ سوى 
بياض الإبطين. والله أعلم 


كناب الصلاآة باب صفة صلاة الني وَل 


الحديث الثامن والأربعون 

1 - عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد » قال : سألت أنس بن مالك » 
أكان النىَ يكِ مُصِلٍ في نعليه ؟ , قال : نعم.”© 

قوله : ( يصن في نعليه ) تثنية نعل. وهي مؤنّئة » قال ابن الأثير : 
هي التي تسمّى الآن تاسومة. 

وقال ابن العربيّ : النّعل لباس الأنبياء » وإِنَّا اتخذ النّاس غيرها كا 
في أرضهم من الطين » وقد يطلق العل على كل ما يقي القدم. 

قال صاحب المحكم. النعل والنعلة ما وقيت به القدم. 

قال ابن بطّالٍ : هو محمول على ما إذا ل يكن فيهم| نجاسة , ثمّ هي 
من الرّخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبّات ؛ لأنْ ذلك لا 
يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة » وهو - وإن كان من ملابس 
الزيئة - إِلّا أنّ ملامسته الأرض التي تكثر فيها النّجاسات قد تقصر 
عن هذه الرٌّتبة » وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة 
إزالة النجاسة قدّمت الثانية ؛ لأئّها من باب دفع المفاسد » والأخرى 
من باب جلب المصالح. 

قال : إلا أن يرد دليل بإلحاقه ب| يتجمّل به فيرجع إليه » ويترك هذا 
النظر. 

قلت : قد روى أبو داود والحاكم من حديث شذاد بن أوس 
مرفوعاً : خالفوا اليهود فإئهم لا يصلّون في نعالهم ولا خفافهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1717/4. 0017 ) ومسلم ( 004 ) من طرق عن سعيد بن زيد به. 


كناب الصلاآة باب صفة صلاة النبي ل 


فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. 
وورد في كون الصّلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية 
حديث ضعيف جدًاً. أورده ابن عدي في " الكامل " وابن مردويه في 


" تفسيره " من حديث أب هريرة » والعقيلٌ من حديث أنس. 


كناب الصلاآة باب صفة صلاة النبي 0 


الحديث التاسع والأربعون 
- عن أب قتادة الأنصاريّ # , أنّ رسول الله يك كان يُصل. 
هر خناء ‏ اناي بشع ويتب يدك رسول الله كله ولذى العاصن من 
الرّبييع بن عبد شمس » فإذا سجد وضعها . وإذا قام حملها.”' 


قوله الأوضو عام اعامةةالشهرو يق راياضة باالترين ولصين 
أعامة يوروض بالاضافة | قرم فى قواله جعال (١‏ إن اللدبالع أفوما) 
بالوجهين. 

وتخصيص الحمل في الترجمة ”" بكونه على العنق - مع أن السّياق 
يشمل ما هو أعمٌ من ذلك - مأخوذ من طريق أخرى مصرّحةٍ بذلك 
» وهي لمسلم من طريق بكير بن الأشجّ عن عمرو بن سليم عن أب 
قتادق 000 

ورواه عبد الرَّزْاق عن مالكِ عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن 
عمرو بن سليم. بإسناد البخاري فزاد فيه '" على عاتقه ". وكذا لمسلم 
و ل لا " على رقبته '". 
وأمامة : بضمٌ ال همزة تخفيف الميمين » كانت صغيرةً على عهد النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 585 » ) ومسلم ( 057 ) من طرق عن عمرو بن سليم 
الزرقي عن أب قتادة طيه. 
نيه:: لو بحضن المحققين أن قوله ( ولأي :العاضن )احديك ستقل فنع حديك أي 
قتادة » فجعلوا له رقا خاصاً وهو وهم , كما يتبيّن من الشرح. 

(؟) بوب عليه البخاري ( باب إذا حمل جارية صغيرةً على عنقه في الصلاة ) 


كناب الصلاآة باب صفة صلاة النبي ل 


يس ا ا 107 2 ٠إبى ٠‏ 3 العامو 2 
يك » وتزوّجها عل بعد وفاة فاطمة بوصيِّةٍ منها . وآ تعقب. 
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قوله : ( ولأبي العاص ) قال الكرمانٌ : الإضافة في قوله " بنت 
زينب " بمعنى اللام » فأظهر في المعطوف وهو قوله " ولأبي العاص 
" ماهو مقدّرٌ في المعطوف عليه. انتهى. 

وأشان ابن المطان رن أن انتكية ل ذلك أكون وال أملمة كان رذ 
ذاك مقر كا "سيت إل أقها يها غل. أن الوالك يعنت إل أشرف 
أبوية كينا :وقنيياً ٠‏ ثم بين ين أباعق أن العاضن كبيينا طلقيقة نسبها: 
انتهى. 

وهذا السّياق لمالك وحده ء وقد رواه غيره عن عامر بن عبد الله 
فنسبوها إلى أبيها » ثمٌ بيّنوا أئّا بنت زينب. كا هو عند مسلم وغيره. 
وعد من طريق الشرئ عن عمرو بن سليم "يمل أمامة بنت 
أبي العاص » - وآمّها زينب بنت رسول الله كَكِةِ - على عاتقه ". 

قوله : ( ابن الربيع بن عبد شمس ) كذا رواه يحيى بن بكير ومعن 
بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم عن مالكِ فقالوا " ابن الرّبيع " وهو 
الشوامه 

ورواه الجمهور . منهم عبد الله بن يوسف عند البخاري عن مالك. 
فقالوا " ابن ربيعة ". وغفل الكرمانٌ » فقال : خالف القومٌ البخاريٌ 
فقال : ربيعة » وعندهم الرّبيع. والواقع أن من أخرجه من القوم من 
طريق مالك كالبخاريّ فالمخالفة فيه إِنّْا هي من مالك. 


وادّعى الأصيلٍّ أنّه ابن الرّبيع بن ربيعة » فنسبه مالك مرَّةَ إلى جذه. 


كناب الصلاآة باب صفة صلاة الني وَل 


وردّه عياض والقرطبىٌ وغيرهما لإطباق النّسَابِين على خلافه. 
نعم. قد نسبه مالك إلى جذه في قوله " ابن عبد شمس " وإنَّم) هو 
ابن فيد الع فين عبد كتين + أطق غل ذلك التشابرة آضيا 


واسم أبِي العاص لقيط . وقيل : مقسمٌ . وهو أثبتها عن الزبير , 

قلف لقامسم موقل : ميش موقل الع قيال اندر 

وهو مشهورٌ بكنيته » أسلم قبل الفتح وهاجر , ورد عليه النبي كلل 
ابنته زينب وماتت معه » وأثنى عليه في مصاهرته » وكانت وفاته في 
خلافة أبي بكر الصَديق. 

وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة. فكان ابن أختها. 

وتزوج زينبَ بنتَ رسول الله كَكَِةِ قبل البعثة. وهي أكبر بنات النبي 
لكشم وقد أسر ألو العا بددرسع اللشركين بوقلنه زيتب فخترط عليه 
البى كله أن يرسلها إليه.فوق له بذلك كم أسر آبق العاض .مزة 
أخرى فأجارته زينب فأسلم » فردّها النبي كَلِةِ إلى تكاحه » وولدت 
أمامة التي كان النبي مَل يحملها وهو يصلي. 

وولدت له أيضاً ابنا اسمه علي كان في زمن النبي كله مراهقاً . 
فيقال إنه مات قبل وفاة النبي يَكِةٍ » وأما أبو العاص فمات سنة اثنتي 
عشرة. 

قوله : ( فإذا سجد وضعها ) كذا لمالكِ أيضاً . ورواه مسلم أيضاً 
من طريق عثان بن أبي سليان ومحمّد بن عجلان » والنسائيٌ من 


طريق الزبيديّ » وأحمد من طريق ابن جريج ٠‏ وابن حبان من طريق 


أبي العميس كلَّهم ' عن عامر بن عبد الله - شيخ مالك - فقالوا "إذا 
ركع وضعها". 

ولا منافاة بينهها » بل يحمل على أنه كان يفعل ذلك في حال الرّكوع 
والسحود:. 

ولأبي داود من طريق المقبريّ عن عمرو بن سليم " حتى إذا أراد 
أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد . حتّى إذا فرغ من سجوده 
قام وأخذها فردّها في مكانها " » وهذا صريح في أن فعل الحمل 
والوضع كان منه لا منها . بخلاف ما أوّله الخطابيّ حيث قال : 

ينيد أن تكورة العنبية كانت فق النثه » فإذا سيد تعلقت بأطرافه 
والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع 
فيرسلها. قال : هذا وجهه عندي. 

وقال ابن دقيق العيد : من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوي لفظ 
وضع في اقتضاء فعل الفاعل ؛ لأنا نقول : فلان حمل كذا ولو كان 
غيره حمله » بخلاف وضع » فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع 
لا الرّفع فيقل العمل. 

قال * وقد كنت الحسب هذا نضنا: إلى أن رآيث.ق يعن طرقة 
الصّحيحة " فإذا قام أعادها ". 

قلت : وهي روايةٌ لمسلم. ورواية أبي داود التي قدّمناها أصرح في 


)١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري في "صحيحه" (20100) من طريق المقبري عن عمرو بن 


كناب الصلاك باب صفة صلاة النبى 25 
ٍ 5 صللتت |[ ا أت 
ذلك. وهي " ثم أخذها فردّها في مكانها " ولأحمد من طريق ابن 
جريج " وإذا قام حملها فوضعها على رقبته '". 

قال القرطبيٌ : اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث . والذي 
أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير » فروى ابن القاسم عن مالكِ أنه 
كان في الثافلة » وهو تأويلٌ بعيدٌ » فإنّ ظاهر الأحاديث أنه كان في 
فريضة. 

وسبقه إلى استبعاد ذلك المازريٌ وعياض + كا ثبت في مسلم " 
رأيت النبيّ كِةِ يوم الناس . وأمامة على عاتقه ". 

قال المازريّ : إمامته بالناس في الثافلة ليست بمعهودة. ولأبي داود 
" بيندا نحن ننتظر رسول الله يَكِةِ في الظّهر أو العصر » وقد دعاه بلال 
إلى الصّلاة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه » فقام في مصلاه فقمنا 
خلفه » فكيّر فكبّرنا وهي في مكانها. 

وعند الَزبير بن بكار وتبعه السَّهِيلٌَ الصبح . ووهم من عزاه 

قال القرطبيٌّ : وروى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالكِ » أن 
ذلك للضّرورة حيث ل يجد من يكفيه أمرها. انتهى. 

وقال بعض أصحابه : لأنّه لو تركها لبكت وشغلت سرّه في صلاته 
أكثر من شغله بحملها. وفرّق بعض أصحابه بين الفريضة والثافلة. 

وقال الباجيٌّ : إن وجد من يكفيه أمرها جاز في الثافلة دون 


الفريضة » وإن ل يجد جاز فيهما. 


كناب الصلاك باب صفة صلاة النبى 25 

قال القرطبيّ : وروى عبد الله بن يوسف التَنْيِسِيَ عن مالكِ » أن 
الحديث منسوخ. 

قلت : روى ذلك الإساعيلٌ عقب روايته للحديث من طريقه » 
لكنه غير صريح . ولفظه : قال التَنِيسِيٌ قال مالك : من حديث النْبيّ 
ده ناسخ ومنسوخ » وليس العمل على هذا. 

وقال ابن عبد البِرّ : لعله نسخ بتحريم العمل في الصّلاة. 

وتُعقب : بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال » وبأن هذه القصّة كانت 
بعد قوله كلِ " إِنْ في الصّلاة لشغلاً " ؛ لأن ذلك كان قبل الهجرة . 
وهذه القصّة كانت بعد ال حجرة قطعاً بمدّة مديدة. 

وذكر عياض عن بعضهم ء أن ذلك كان من خصائصه جَكَِةِ لكونه 
كان معصوماً من أن تبول وهو حاملها » ورد بأنْ الأصل عدم 
الاختصاص ٠‏ وبأنّه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في 
عيره يغيى دايل » ولا مدعل للثياين في مثل ذلك 

وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوالٍ لوجود 
الطّمأنينة في أركان صلاته. 

وقال النوويٌّ : ادّعى بعض الالكيّة أن هذا الحديث منسوخ . 
وبعضهم أنّه من الخصائص . وبعضهم أنه كان لضرورة . وكل ذلك 
دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها » وليس في الحديث ما يخالف 
قواعد الشّرع ؛ أن الآدميّ طاهر » وما في جوفه معفوٌ عنه » وثياب 
الأطفال وأجسادهم خمولة غل الطيارة حتى تدين. النحاسة 


كتاب الصلاك باب صفة صلاة النبى 25 
والأعمال في الصّلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرّقت » ودلائل الشّرع 
متظاهرة على ذلك » وإِنّْا فعل النْبيّ يَكِةِ ذلك لبيان الجواز. 

وقال الفاكيان :وكأ التاق مله أمامة فى الكبلاة داقعاً ل كانت 
العرب تألفه من كراهة البنات وحملهنّ » فخالفهم في ذلك حتى في 
الصّلاة للمبالغة في ردعهم » والبيان بالفعل قد يكون أقوى من 
القول: 

واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كم أشار إليه 
الشّافعيٌ. ولابن دقيق العيد هنا بحث من جهة أنْ حكايات الأحوال 
لا عموم لما. 

وغل جواز إدتتال الصّبيان في المساجد + .وعل أن لمس الصّغاز 
الصّبايا غير مؤْثْرٍ في الطهارة » ويحتمل : أن يفرّق بين ذوات المحارم 
وعبرين 

وعلى صِحّة صلاة من حمل آدميّاً . وكذا من حمل حيواناً طاهراً. 
وللشافعيّة تفصيل بين المستجمر وغيره. 

وقد يجاب عن هذه القصّة : بِأَمّا واقعة حالٍ فيحتمل أن تكون 
أمامة كانت حينئذٍ قد غسلت » كما يحتمل أَنّه كان يل يمسّها بحائل. 

وفيه تواضعه يكل » وشفقته على الأطفال » وإكرامه هم جبراً هم 
ولوالدمة: 

واستنبط منه بعضهم عظم قدر رحمة الولد لأنه تعارض حينئذٍ 
المحافظة على المبالغة في الخشوع والمحافظة على مراعاة خاطر الولد 


كناب الصلاة باب صفة صلاة الني وَل 


ويحتمل : أن يكون وَل إِنْا فعل ذلك لبيان الجواز. 


كناب الصلاآة باب صفة صلاة الني وَل 


الحديث الخمسون 

4 - عن أنس بن مالك # » عن النبيّ جَكةِ » قال : اعتدلوا في 
السّجود ء ولا يبسط أحدكم ذراعيه البساط الكل 

قوله : ( اعتدلوا ) أي : كونوا متوسّطين بين الافتراش والقبض. 

وقال ابن دقيق العيد : لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود 
على وفق الأمرء لأنْ الاعتدال الحمّيّ المطلوب في الرّكوع لا يتأنّى هنا 
؛ فإنّه هناك استواء الظّهر والعنق . والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على 
الأعالي. 

قال : وقد ذكر الحكمَ هنا مقروناً بعلته » فَإِنْ التَشبيه بالأشياء 
الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. انتهى. 

والهيئة المنهيّ عنها أيضاً مشعرة بالتّهاون وقلة الاعتناء بالصّلاة. 

قوله : ( ولا يبسط ) وللبخاري " ولا ينبسط " كذا للأكثر بنونٍ 
ساكنة قبل الموحّدة. وللحمويّ " يبتسط " بمثناة بعد موحّدة » وفي 
رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة فقط. وعليها اقتصر العمدة. 

قوله : ( انبساط ) بالتثون في الأولى والثالثة وبالمثناة. وهي ظاهرة . 
والثالثة تقديرها. ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب. 


وف رواية أبي داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ " ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري 504 ) ومسلم ( 141 ) من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس 


به4. 


وأخرجه البخاري 504 ) من طريق يزيد بن إبراهيم عن قتادة. نحوه. 


كناب الصلاة باب صفة صلاة الني وَل 


يفترش " بدل ينبسط. يجوز في يفترش الجزم على النهي. والرفع على 
النفي وهو بمعنى النهي. 

وروى أحمد والترمذيٌ وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ " 
إذا سجد أحدكم فليعتدل » ولا يفترش ذراعيه " الحديث » ولمسلم 


١ 5-57‏ 
عن عائشة نحوه.”) 


(1) انظر حديث ابن بحينة #ه الماضي رقم 952 ). 


كتاب الصلاة نانب وجوب الطمأنينة قِ الركوع والسجود بم 


باب وجوب الطمأنينة نة في الركوع والسجود 
الحديث الواحد والخمسون 

عن ار عير 5 جاان الج الح البو الخال 
يعد فقا ثم جاء فسلّم على الي يك ء فقال : ارجع فصل » فإِنّك 
تصل فرجع فصل كما صلى ثم جاء فسلّم على الي كلل . » فقال : 
ارجع فصل . فإنّك ل تصل. ثلاثاً » فقال : والذي بعثك بالحقّ لا 
أحسن غيره فعلمني » فقال : إذا قمت إلى الصّلاة فكثر , ثم اقرأ ما 
تكرعن القرامع1 ثم اركع حتّى تطمئنٌ راكعاً » ثم ارفع حتّى تعتدل 
قائ) » ثمّ اسجد حتّى تطمئنَ ساجداً . ثمّ ارفع حتّى تطمئنَ جالساً. 
وافعل ذلك في صلاتك كلها.”" 


قوله : ( عن أبي هريرة ) قال الدّارقطنيٌ : خالف يحيى القطّان ' 
أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد , فإِئّهم ل يقولوا عن أبيه ؛ 
وى طائنا قال #فيشيه اذركونةغيد ال حاف يدها الوهيية. 

وقال البزّار : 1 يتابع يحيى عليه » ورجّح التَرمذيٌ رواية يحيى. 

قلت : لكل من الرّوايتين وجة مرجّح ء أمّا رواية يحيى فللزيادة من 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1/75 . .1/5٠0‏ 1794065841 ) ومسلم ( 791 ) من طرق عن 
عبيد الله بن عمر عن المقبري عن أب هريرة به. وقيل : عن المقبري عن أبيه كما سيأتي 
تفصيله إن شاء الله. 

(؟) رواية يحيى القطان. أخرجها البخاري (797) من طريقه عن عبيد الله العمري قال : 
حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أَبي هريرة به. 


كتاب الصلاة نانب وجوب الطمأنينة قِ الركوع والسجود ووم 


الحافظ . وأمّا الرّواية الأخرى فللكثرة » ولأنَ سعيداً ل يوصف 
بالتدليس. وقد ثبت سماعه من أبي هريرة » ومن ثم أخرج الشيخان 
الظريقية: 

فأخرج البخاري طريق يحيى هنا "» وني " باب وجوب القراءة ". 

وأخرج في "الاستئذان" طريق عبد الله بن نمير » وفي "الأييان 
والنذور" طريق أبي أسامة كلاهما عن عبيد الله. ليس فيه عن أبيه » 
وأخرجه مسلم من رواية الثلاثة. 

وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة. 

أخرجها أبو داود والنسائيٌ من رواية إسحاق بن أبي طلحة ومحمّد 
بن إسحاق ومحمّد بن عمرو ومحمّد بن عجلان وداود بن قيس كلّهم 
عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقيّ عن أبيه عن عمّه رفاعة بن 
رافع » فمنهم من ل يسمٌ رفاعة قال " عن عمّ له بدريّ ". ومنهم من 

ورواه النسائيّ والتَرمذيّ من طريق يحبى بن علِّ بن يحيى عن أبيه 
عن جذّه عن رفاعة » لكن لَّ يقل التَرَمذيّ عن أبيه. 

وفيه اختلاف آخر نذكره قريباً. 

تراد 3 فابعل ول )ان روا ابن تعن "١‏ و وسيل الله كل يدا لد 


)١(‏ آي : في كتاب الصلاة. ( باب أمر النبي كَل الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ) عن 


مسدد عن يحيى وفيه ( عن أبيه ». أما في باب وجوب القراءة. فهو من طريق محمد بن 
بشار عنه. 
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في ناحية المسجد " » وللنسائيٌ من رواية إسحاق بن أبي طلحة " بين 
رسول الله يَلِةِ جالس » ونحن حوله ". 

وهذا الرّجل. هو خلاد بن رافع جد عل بن يحبى راوي الخبر » بيّنه 
ابن أبي شيبة عن عبّاد بن العوّام عن محمّد بن عمرو عن علّ بن يحبى 
عن رفاعة . أن خلاداً دخل المسجد ". 

وروى أبو موسى في "الذّيل" من جهة ابن عيينة عن ابن عجلان 
عن عل بن يحيى بن عبد الله بن خلاد عن أبيه عن جذه . أنه دخل 
المسحد: الكين. 

وفيه أمران : 

الأول : زيادة عبد الله في نسب علّ بن يحيى. 

الثاني : جعل الحديث من رواية خلاد جد علٌّ. 

فأمًا الأول : فوهْمٌ من الرّاوي عن ابن عبينة. 

وأمَا الثاني : فمن ابن عيينة » لأن سعيد بن منصور قد رواه عنه 
كذلك » لكن بإسقاط عبد الله » والمحفوظ أنه من حديث رفاعة » 
كذلك أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان » وابن أبي شيبة عن أبي 
خالد. الأحمر كلاهما عن محمّد بن عجلان. 

وأمّا ما وقع عند التَرمذيٌّ " إذ جاء رجلٌ كالبدويّ فصل فأخفّ 
صلاته " فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد » لأن رفاعة شبّهه بالبدويّ 
لكونه أحق الطياذة أو لقن ذللكه. 

قوله : (لشبل ١!‏ راد اسار من وواية داية بن انين '" ركدون ١‏ 


وفيه إشعار بأنّه صل نفلاً. والأقرب آنا تحيّة المسجد . وفي الرّواية 
المذكورة " وقد كان النبيّ بَكِةٍ يرمقه في صلاته " زاد في رواية إسحاق 
بن أي طلحة " ولا ندري ما يعيب منها ". 

وعند ابن أبي شيبة من رواية أبي خالد " يرمقه ونحن لا نشعر " . 
وهذا محمول على حالم في المرّة الأول » وهو مختصر من الذي قبله 
كأنّه قال : ولا نشعر بما يعيب منها. 

قوله : ( ثم جاء فسلّم ) في رواية أبي أسامة " فجاء فسلم " وهي 
أولى » لأنّه ‏ يكن بين صلاته ومجيئه تراخ. 

قوله : ( فردٌ النبي كَل ) في رواية مسلم » وكذا في رواية ابن نمير 
ل ا 

وفي هذا : تعقبٌ على ابن المنير حيث قال فيه : إِنْ الموعظة في وقت 
الحاجة أهمٌ من رد السّلام » ولأنّه لعله ل يرد عليه السَّلامٌَ تأديباً على 
جهله » فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السّلام. انتهى. 

والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرّدْ في هذا الموضع 
وقبره إلا الذى فى الآياك والتذور » وقد مناق لديف ضاي" 
العمدة " بلفظ الباب إلا أنّه حذف منه : فرد النِيّ يللب 

فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب 
العمدة. 

قوله : ( ارجع ) في رواية ابن عجلان فقال : أعد صلاتك. 

قوله : ( فإِنْك لم تصل ) قال عياض : فيه أنْ أفعال الجاهل في 


١ 


العبادة على غير علم لا تجزئ » وهو مبنيّ على أن المراد بالتفي نفي 
الإجزاء وهو الظّاهر » ومن حمله على نفي الكمال تمسّك بأنه يله 1 
يأمره بعد التُعليم بالإعادة. فدلّ على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان » 
كنا فالديعيه الكل ورهن ا انيه نايعا 

وفيه نظر ء لأنه يلل قد أمره في المرّة الأخيرة بالإعادة » فسأله 
التعليم فعلمه » فكأنّه قال له أعد صلاتك على هذه الكيفيّة » أشار إلى 
ذلك ابن المثير. 

قوله : ( ثلاثاً ) في رواية ابن نمير " فقال في الثّالئة أو في التي بعدها 
" وف رواية أبي أسامة " فقال في الثانية أو الثالثة ". 

وتترجّح الأولى لعدم وقوع الك فيها . ولكونه يَِةِ كان من عادته 
استعمال الثلاث في تعليمه غالباً. 

قوله : ( فعلّمني ) في رواية يحيى بن عل (" " فقال الرّجل : فأرني 
وعلّمني » فإنَّا أنا بشر أصيب وأخطئ فقال : أجل. 

قوله : ( إذا قمت إلى الصّلاة فكبّر ) في رواية ابن نمير " إذا قمت 
إلى الصّلاة فأسبغ الوضوء ء ثم استقبل القبلة فكبّر " » وفي رواية يحبى 


)١(‏ رواية يحبى بن علي ل يشر إليها ابن حجر قبل ذلك » فظنها بعضهم أنها مقلوبه. وأن 
الصواب ( علي بن يحيى ) التي ذكر روايته » وليس كذلك » فقد أخرجها النسائي في 
"الكبرى" (5/ 271537 والبيهقي في "السئن" ( 7/ 7725) من طريق علي بن حجر عن 
إسماعيل بن جعفر حدثنا يحبى بن عل بن يحبى بن خلاد بن رافع الزرقيّ عن أبيه عن 
جدّه عن رفاعة بن رافع » أن رسول الله كَلِةٍ بينا هو جالسٌ في المسجد يوما - فذكره 
وقد أخرجه الترمذي في "جامعه" )73١7(‏ عن علي بن حجر » لكن قال : عن يحيى بن 
علي عن جده. و يذكر والده علياً 


بن عل " فتوضًأ ى) أمرك الله ثمّ تشهّد وأقم ". 

وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النسائيٌ ١‏ نا تتم صلاة 
أحدكم حتى يسبغ الوضوء كا أمره الله » فيغسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ثمٌّ يكبّر الله ويحمده 
ويمجّده " . وعند أبي داود " ويثني عليه " بدل ويمجّده. 

قوله : ( ثم اقرأ ما تبسّر معك من القرآن ) ل تختلف الرٌّوايات في 
هذا عن أبي هريرة. 

وأمّا رفاعة ففي رواية إسحاق المذكورة " ويقرا ما تيسّر من القرآن 
ما علمه الله " » وفي رواية يحيى بن علّ " فإن كان معك قرآن فاقرأ , 
وإلا فاحمد الله وكبّره وهلله ". وفي رواية محمّد بن عمرو عند أبي داود 
" ثم اقرأ بم القرآن » أو با شاء الله ". 


ولأحمد وابن حبّان من هذا الوجه 


" ثم اقرأ بم القرآن » ثم اقرأ با 
شكت " ترجم له ابن حبّان بباب ( فرض الُصلٌ قراءة فاتحة الكتاب 
في كل ركعة ). 

قوله : ( حتّى تطمئنَّ راكعاً ) في رواية أحمد هذه القريبة " فإذا 
ركعتٌ فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمَكّن لركوعك " 
٠»‏ وني رواية إسحاق بن أبي طلحة " ثم يكبّر فيركع حتى تطمئن 
مفاصله ويسترخي " 

قوله : ( حتّى تعتدل قائ) ) في رواية ابن نمير عند ابن ماجه " حَتّى 
تطمئنٌّ قائ) " أخرجه ابن أبي شيبة عنه » وقد أخرج مسلم إسناده 


بعينه في هذا الحديث » لكن ل يسق لفظه فهو على شرطه ». وكذا 
أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن أب أسامة » وهو في 
"مستخرج" أبي نعيم من طريقه » وكذا أخرجه الشَرّاجِ عن يوسف 
بحو الع قير البشارق عن أي انان 

فت ذكر الطمائينة فى الأغتدال عل شرظ الشيخين: وله في 
حديث رفاعة عند أحمد وابن حبّان » وفي لفظ لأحمد " فأقم صلبك 
حتّى ترجع العظام إلى مفاصلها ". 

وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين : في القلب من إيجابها - أي 
الطمأنينة في الرّفع من الرّكوع - شيء لأنّها م تذكر في حديث المسيء 
ضللاته +دال عل آله 1 يقك عل غذة الطرق الحيحة: 


قوله : ( ثم اسجد ) في رواية إسحاق بن أبي طلحة " ثم 


فيسجد حتّى يمكن وجهه أو جبهته حتّى تطمئنّ مفاصله 
وتسترخحي". 

قوله : ( ثمٌ ارفع ) في رواية إسحاق المذكورة " ثم يكبّر فيركع 
حتّى يستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه " وفي رواية محمّد بن 
عمرو " فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى " » وفي رواية 
إسحاق " فإذا جلست في وسط الصّلاة فاطمئنّ جالساً » ثم افترش 
فخذك اليسرى . ثم تشهد" 

قوله : ( ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) في رواية محمّد بن عمرو " 
ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة ". 
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تنبيةٌ : وقع في رواية ابن نمير في البخاري بعد ذكر السّجود الثاني " 
ثمّ ارفع حتّى تطمئنّ جالساً ". وقد قال بعضهم : هذا يدلّ على 
إيجاب جلسة الاستراحة , ول يقل به أحد. 

وأشار البخاريّ إلى أن هذه اللفظة وهْمٌ » فإنّه عقبه بأن قال : قال 
أبو أسامة في الأخير حتّى تستوي قائأً " » ويمكن أن يحمل - إن كان 
محفوظاً - على الجلوس للتَّشْهّد » ويقوّيه رواية إسحاق المذكورة 
ثريا 

وكلام البخاريّ ظاهر في أنْ أبا أسامة خالف ابن نمير » لكن رواه 
إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ : 

" ثمّ اسجد حتّى تطمئنٌ ساجداً » ثم اقعد حتّى تطمئنّ قاعداً » ثمّ 
اسجد حتّى تطمئنّ ساجداً » ثمّ اقعد حتّى تطمئنّ قاعداً » ثمّ افعل 
ذلك في كل ركعة ". 

وأخرجه البيهقيٌ من طريقه » وقال : كذا قال إسحاق بن راهويه 
عن أب أسامة » والصّحيح رواية عبيد الله بن سعيد أبي قدامة 
ويوسف بن موسى عن أب أسامة بلفظ " ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداً » ثم ارفع حتّى تستوي قائ) " ثمّ ساقه من طريق يوسف بن 
وين 1035كه 

واسكدل هذا الخدية: 

القول الأول : على وجوب الطمأنينة في أركان الصّلاة » وبه قال 
امون 
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القول الثاني : اشتهر عن الحنفيّة أن الطّمأنينة سئّة » وصرّح بذلك 
كثيرٌ من مصتفيهم » لكنّ كلام الطحاويّ كالضّريح في الوجوب 
عندهم . فإنّه ترجم ( مقدار الرّكوع والسّجود ) . ثمٌّ ذكر الحديث 
الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله " سبحان رب العظيم ثلاثاً في 
الرّكوع . وذلك أدناه ". 

قال ”2 : فذهب قومٌ إلى أن هذا مقدار الركوع والسّجود لا يجزئ 
أدنى منه » قال : وخالفهم آخرون فقالوا : إذا اشتوى راكع واطمآن 
سانا 

قال ابن ذقيق العيد : تك مخ الققهاء الأسعدلال ذا لديف عل 
وجوب ما ذكر فيه » وعلى عدم وجوب ما ل يذكر ء أمّا الوجوب 
فلتعلّق الأمر به » وأمّا عدمه فليس لمجرّد كون الأصل عدم الوجوب 
» بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل » وذلك يقتضي 
اتخصنار الواجباك قن قكر عق ذللك بكوقه كللزت كز ما اقرف 
به الإساءة من هذا اخُصِنٌ وما ] تتعلّق به » فدلّ على أنّهِ ‏ يقصر 
المقصود على ما وقعت به الإساءة. 

قال : فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه - وكان مذكوراً في 
هذا الحديث - فلنا أن نتمسّك به في وجوبه » وبالعكس. 

لكن يحتاج أوّلاً إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور 
المذكورة فيه والآخذ بالزائد فالزٌائد » ثمّ إن عارض الوجوب أو 


أجزأ » ثمّ قال : وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد. 


)١(‏ أي الطحاوي رحمه الله. 


عدمه دليلٌ أقوى منه عمل به » وإن جاءت صيغة الأمر في حديث 
آخر بشيءٍ ل يذكر في هذا الحديث قدّمت. 

قلت : قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القويّة من رواية أبي 
هريرة ورفاعة » وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها. فمًا 1 
يذكر فيه تصريحاً من الواجبات المتّفق عليها : النْيّه » والقعود الأخير 
ومن المختلف فيه التَشهّد الأخير والصّلاة على النبيّ كَللدِ فيه . 
والسّلام في آخر الصّلاة. 

قال التووق * وهو غمول غل أن ذلك كان معلوماً عدن الرجل . 
انتهى. 

وهذا يحتاج إلى تكملة » وهو ثبوت الدّليل على إيجاب ما ذكر كى| 
تقدّم » وفيه بعد ذلك نظر. قال : وفيه دليل على أن الإقامة والتَعوّذ 
ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على 
البسرى وتكبيرات الانتقاللات وتسبيحات الركوع والسّجود وهيئات 
الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما ل يذكر في الحديث 
لبس بواجت انتهى. 

وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق كا تقدّم 
بيانه » فيحتاج من ل يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدّم 
تقريره. 

واستدل به على تعيّن لفظ التكبير » خلافاً زّن قال يجزئ بكل لفظ 


يدل على التعظيم » وقد تقدّمت هذه المسألة في أوّل صفة الصّلاة ©. 

قال ابن دقيق العيد : ويتأيّد ذلك بأنْ العبادات محل التَعبّدات » 
ولأنْ رتب هذه الأذكار مختلفة » فقد لا يتأدّى برتبة منها ما يقصد 
برتبة أخرى. ونظيره الرّكوع . فإن المقصود به التَعظيم با لخضوع . فلو 
أبدله بالسّجود ل يجزئ , مع أنّه غاية الخضوع. 

وافشدل عل أن قرا القاعة را تسن 

قال ابن دقيق العيد : ووجهه أنه إذا تيسّر فيه غير الفاتحة فقرأه 
يكون ممتثلاً فيخرج عن العهدة ‏ قال : والذين عيّنوها » أجابوا بِأنْ 
الدليل على تعيّنها تقيبد للمطلق في هذا الحديث. 

وهو متعقب ء لأنّه ليس بمطلقٍ من كل وجه بل هو مقيّد بقيد 
التَيسير الذي يقتضي التَخيير » وإِنَّا يكون مطلقاً لو قال : اقرأ قرآناً. 
ثم قال : اقرأ فاتحة الكتاب. 

وقال بعضهم : هو بيان للمجمل. 

وهو متعقب أيضاً , لأنَ المجمل ما ل تتّضح دلالته » وقوله " ما 
تيسّر " متضح لأنّه ظاهرٌ في التخيير. 

قال : وإِنَّم) يقرب ذلك إن جعلت " ما " موصولة » وأريد بها شيء 
معيّن وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لهاء فهي المتيسّرة. 

وقيل : هو محمول على أنه عرف من حال الرّجل أنه لا يحفظ 
الفاتحة » ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسّر. 


)/١ ( انظر حديث أب هريرة الماضي برقم‎ )١( 
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وقيل : محمول على أنه منسوخ بالدّليل على تعيين الفاتحة » ولا 
يخفى ضعفها. لكنه محتمل » ومع الاحتمال لا يترك الضَّريح » وهو 
قوله " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " 

وقيل : إن قوله " ما تيشر " مول غلى ما زاد غل الفاتحة جمعاً بينه 
وبين دليل إيجاب الفاتحة. 

ويؤيّده الرّواية التي تقدّمت لأحمد وابن حبّان حيث قال فيها " اقرأ 
آم القرآن » ثم اقرأ با شئت ". 

واستدل به على وجوب الطّمأنينة في الأركان. 

واعتذر بعض من ل يقل به بأنّه زيادة على النْصّ ء لأنْ المأمور به في 
القرآن مطلق السشجود فيصدق بغر طماآتيئة + فالطمانينة زيادة » 
والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر. 

وعورض : بِأَتّا ليست زيادة لكن بيان للمراد بالسّجود » وأنّه 
خالف السّجود اللّغويٌّ » لأنّه مجرّد وضع الجبهة فبيّنت السَئّة أن 
السّجود الشّرعيٌ ما كان بالطّمأنينة. ويؤيّده أن الآية نزلت تأكيداً 
لوجوب السّجود , وكان النْبِيّ لِةِ ومن معه يصلّون قبل ذلك » ول 
يكن النْبيَ كمُصلٍ بغير طمأنينة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم : وجوب الإعادة على من 
أخل بشيءٍ من واجبات الصّلاة. وفيه أنْ الشّروع في الثافلة ملزمٌ . 
لكن يحتمل أن تكون تلك الصّلاة كانت فريضة فيقف الاستدلال. 

وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وحسن التعليم بغير 
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تعنيف » وإيضاح المسألة » وتخليص . المقاصد » وطلب المتعلم من 
العالم أن يعلمه. وفيه تكرار السّلام وردّه وإن ل يخرج من الموضع إذا 
وقعت صورة انفصال. 

وفيه أن القيام في الصّلاة ليس مقصوداً لذاته » وإلَّا يقصد للقراءة 

وفيه التسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح 
بحكم البشريّة في جواز الخطأ » وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على 
ما ورد به القرآن لا ما زادته السّئة فيندب ”". وفيه حسن خلقه هَل 
ولطف معاشرته » وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة. 

وقد استشكل تقرير النبئّ كَل له على صلاته وهى فاسدة » على 
القول بأنّه أخل ببعض الواجبات. 

وأجاب المازريٌ : بأنّه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرّات لاحتمال 
أن يكون فعله ناسياً أو غافلاً فيتذكره فيفعله من غير تعليم » وليس 
ذلك من باب التّقرير الخطأ. بل من باب تحقق الخطأ. 

وقال النُوويٌ نحوه. قال : وإِلَّ) ] يعلمه أوّلاً ليكون أبلغ في تعريفه 
وتعريف غيره بصفة الصلاة المجرئة. 


وقال ابن الجوزيّ : يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز (7/ 57" : في هذا نظرٌ » والصواب ما دلت السنة على وجوبه 
فين الوضبوء كالضيفة والاففشاق + لآن السنة قشر الثرآلة + وها أمن به الرشول 
د فهو مما أمر الله به | قال الله تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ). والله أعلم. 


عليه » ورأى أن الوقت ل يفته » فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك. 

وقال ابن دقيق العيد : ليس التّقرير بدليل على الجواز مطلقاً » بل لا 
بد من انتفاء الموانع. ولا شك أنّ في زيادة قبول المتعلم كا يلقى إليه 
بعد تكرار فعله واستجاع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من 
وجوب البادرة إلى التعليم » لا سيّا مع عدم خوف الفوات . إِمَّا بناءِ 
على ظاهر ا حال » أو بوحي خاص. 

وقال التوربشتيّ : إِنّا سكت عن تعليمه أوَلاً » لأنه ا رجع ] 
يستكشف الحال من مورد الوحي . وكأنّه اغترٌ بها عنده من العلم 
فسكت عن تعليمه زجراً له وتأديباً وإرشاداً إلى استكشاف ما استبهم 
عليه ؛ فلا طلب كشف ال حال من مورده أرشد إليه. انتهى. 

لكن فيه مناقشة ء لأنّه إن تم له في الصّلاة الثانية والثالثة ل يتم له في 
الأول » لأنّه يلِِ بدأه لا جاء أوّل مرّة بقوله " ارجع فصل فإِنّك ل 
تصل "» فالسّؤال واردٌّ على تقريره له على الصّلاة الأولى كيف ل ينكر 
عليه في أثناتها ؟. لكنّ الجواب يصلح بياناً للحكمة في تأخير البيان 
بعد ذلك » والله أعلم. 

وفيه حجّة على من أجاز القراءة بالفارسيّة لكون ما ليس بلسان 
العرب لاسن قراناء فالدعياقن: 

وقال الثوويٌ : وفيه وجوب القراءة في الرّكعات كلها . وأن المفتي 
إذا سثل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السّائل يستحبٌ له 
أن يذكره له وإن لم يسأله عنه » ويكون من باب التصيحة لا من 
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الكلام فيا لا معنى له. وموضع الذلالة منه كونه قال " علمني ". أي 
: الصّلاة » فعلمه الصّلاة ومقدماتها. 

تكميل : بوّب عليه البخاري ( باب أمر النبيّ كلِ الذي لا يتمّ 
الركوع بالإعادة ). 

قال الزين بن المنير : هذه من التَّراجم الخفيّة » وذلك أَنْ الخبر ل يقع 
فيه بيان ما نقصه الُصِلٌ المذكور » لكنّه يك لا قال له " ثم اركع حتّى 
تطمئنّ راكعاً " إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها في 
الحكم لتناول الأمر كل فرد منها » فكل من ل يتمّ ركوعه أو سجوده 
أو غير ذلك ما ذكر مأمور بالإعادة. 

قلت : ووقع في حديث رفاعة بن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه 
القضّة " دخل رجلٌ فصل صلاة خفيفة ‏ يتمّ ركوعها ولا 
سجودها'". 

فالظّاهر أنْ البخاري أشار بالئَّرّحمة إلى ذلك. 
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باب القراءة في الصلاة 
الحديث الثاني والخمسون 
١‏ - عن عبادة بن الصّامت 4ه أنْ رسول الله كَكِةِ . قال : لا 
صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب.”© 


قوله : ( لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب ) زاد الحميديّ عن 
سفيان”' عن الزهري " فيها " كذا في "مسنده". وهكذا رواه يعقوب 
بن سفيان عن الحميديّ » أخرجه البيهقيّ. وكذا لابن أبي عمر عند 
الإساعيلَّ ٠‏ ولقتيبة وعثان بن أبي شيبة عند أبي نعيم في 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 77 ) ومسلم ( 414) من طرق عن الزهري عن محمود بن 
الربيع عن عبادة ذه به. 
وعبادة بن الصامت. هو ابن قيس بن أصرم الأنصاريّ الخزرجيّ » أبو الوليد. 
قال ابن سعد : كان أحد النقباء بالعقبة » وآخى رسول الله يَلِةٍ بينه وبين أبي مرثد 
الغنويّ » وشهد المشاهد كلّها بعد بدر. وقال ابن يونس : شهد فتح مصر » وكان أمير 
ربع المدد. وفي الصّحيحين » عن عبادة » قال : أنا من الثقباء الذين بايعوا رسول الله 
ككل ليلة العقبة. الحديث. قال عبد الصّمد بن سعيد في "تاريخ حمص" : هو أول من 
ولي قضاء فلسطين. 
وروى ابن سعد في ترجمته من طريق محمد بن كعب القرظي ء أنه تمن جمع القرآن في 
عهد النبيّ يِه وروى السراج في "تاريخه" عن جنادة : دخلت على عبادة- وكان قد 
تفقه في دين الله. وسنده صحيح. وروى ابن سعد في ترجمته . أنه كان طوالا جميلاً 
جسياً » ومات بالزملة سنة 4 #.وكذا ذكره المدائيت + وفيها أشه خليفة يخ شباظ 
وآخرون » منهم من قال : مات بيت المقدس. ْ 
وأورد ابن عساكر في ترجمته أخباراً له مع معاوية تدلّ على أنه عاش بعد ولاية معاوية 
الخلافة » وبذلك جزم الحيثم بن عديّ. وقيل : إنه عاش إلى سنة 50. 

(؟) أي ابن عيينة. وقد أخرجه الشيخان من طريقه أيضا. 
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الشفرع". 

وهذا يعيّن أَنْ المراد القراءة في نفس الصّلاة. 

قال عياض : قبل يحمل على نفي الات وصفاتها » لكنّ الذات غير 
منتفيةٍ فيخص بدليلٍ خارج. 

ونوزع في تسليم عدم نفي الات على الإطلاق ؛ لأنّه إن ادّعى أن 
المراد بالصّلاة معناها اللُغويّ فغير مُسِلَّم ؛ لأنّ ألفاظ الشّارع محمولة 
على عرفه ؛ لأنّه المحتاج إليه فيه لكونه بعث لبيان الشّرعيّات لا لبيان 
موضوعات اللّغْة » وإذا كان المنفيّ الصّلاة الشّرعيّة استقام دعوى 
نفي الذّات » فعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الال ؛ لأنّه 
يدي إلى الإجمال كما نقل عن القاضي أبي بكر وغيره حتى مال إلى 
التوقف ؛ لأن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء فلو قدّر الإجزاء 
منتفياً لأجل العموم قدّر ثابتاً لأجل إشعار نفي الكمال بثبوته 
فيتناقض ٠»‏ ولا سبيل إلى إضمارهما معاً ؛ لأن الإضمار إِنَّا احتيج إليه 
للضّرورة » وهي مندفعة بإضمار فردٍ فلا حاجة إلى أكثر منه » ودعوى 
إضار أحدهما ليست بأولى من الآخر » قاله ابن دقيق العيد. 

وفي هذا الأخير نظرٌ ؛ لأنا إن سلمنا تعذّر الحمل على الحقيقة 
فالحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهما . 
ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة وهو السَّابق إلى الفهم ؛ ولأنّه 
يستلزم نفي الكمال من غير عكس فيكون أولى. 

ويؤيّده رواية الإسماعيلٌ من طريق العبّاس بن الوليد النرسيّ أحد 
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شيوخ البخاري عن سفيان بسند البخاري عن الزهري عن محمود بن 
لبيد عن عبادة بلفظ " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " , 
وتابعه على ذلك زيادٌ بن أَيُوبٍ أحدٌ الأثبات. أخرجه الدّارقطنيّ. 
وله شاهدٌ من طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوغاً بدا اللنظلء أخرجه ابن خريمة واي حبّان وغيرهما » ولأحمد 
من طريق عبد الله بن سوادة القشيريٌ عن رجل عن أبيه مرفوعاً " لا 
لصا را وان ريم سر 
بن الوليد القرشىٌ يّ عن سفيان حديث الباب بلفظ " لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب " فيمتنع أن يقال : إِنْ قوله " لا صلاة " نفيّ بمعنى 
النْهى. أي : لا تصلّوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب. 
ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة مرفوعاً " لا 
صلاة بحضرة الطعام " فإنه في صحيح ابن حبّان بلفظ " لا يُصلٍ 
أحدكم بحضرة الطعام " أخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل 
وغيره عن يعقوب بن مجاهد عن القاسم » وابن حبّان من طريق 
حسين بن علّ وغيره عن يعقوب به ء وأخرج له ابن حبّان أيضاً 
شاهداً من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. 
ا 
الفاح لان رونا 000 
فرضٌ » والفرض عندهم لا يثبت شكا برا يزيد غل القران » وقد قال تعال 
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( فاقرءوا ما تيسّر من القرآن ) فالفرض قراءة ما تيسّر » وتعيين الفاتحة 
إِنّ) ثبت بالحديث فيكون واجباً يأثم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه. 

وإذا تقرّر ذلك لا ينقضي عجبي من يتعمّد ترك قراءة الفاتحة منهم 
وترك الطمأنينة » فيصل صلاة يريد أن يتقرّب بها إلى الله تعاللى » وهو 
يتعمّد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. 

واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناءٌ على أن 
الذكعة الواخدة سكي ضبدلاة لو عر ديف 

وفيه نظرٌ ؛ لأن قراءتها في ركعةٍ واحدةٍ من الرّباعيّة مثلاً يقتضي 
حصول اسم قراءتها في تلك الصّلاة » والآصل عدم وجوب الرّيادة 
على المرّة الواحدة. 

والأصل أيضاً عدم إطلاق الكل على البعض ؛ لأنْ الظّهر مثلاً 
كلّها صلاة واحدة حقيقة ى) صرّح به في حديث الإسراء حيث سمّى 
المكتوبات خمساً » وكذا حديث عبادة " حمس صلوات كتبهنٌ الله على 
العباد " وغير ذلك » فإطلاق الصّلاة على ركعةٍ منها يكون مجازاً. 

قال الشيخ تقيّ الدّين : وغاية ما في هذا البحث أن يكون في 
الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة 
واحدةٍ منها » فإن دلَّ دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة 
كان مقدّماً. انتتهى. 

وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصريّ. رواه عنه ابن المنذر 


بإسا د صحيعح 
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ودليل الجمهور قوله َلِةِ " وافعل ذلك في صلاتك كلها " بعد أن 
أمره بالقراءة » وفي رواية لأحمد وابن حبّان " ثمّ افعل ذلك في كل 
ركعة " ولعل هذا هو السَّرٌ في إيراد البخاريّ له عقب حديث 
عمادة0". 

واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسرّ الإمام 
أم جهر ؛ لأنَّ صلاته صلاة حقيقة فتنتفي عند انتفاء القراءة إلا إن 
جاء دليل يقتضيى تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدّم » قاله 
الشيخ تقيّ الدين: 

واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقاً كالحنفيّة بحديث " من 
صل خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة " لكنّه حديث ضعيفٌ عند 
الحفاظ » وقد استوعب طرقه وعلله الدّارقطنيٌ وغيره. 

واستدل من أسقطها عنه في الجهريّة كالمالكيّة بحديث " وإذا قرأ 
فأنصتوا " وهو حديث صحيحٌ أخرجه مسلم من حديث أبي موسى 
الأشعري. 

ولا دلالة فيه. لإمكان الجمع بين الأمرين : فينصت فيم| عدا الفاتحة 
أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت » وعلى هذا فيتعيّن على 
الإمام الّكوت في الجهريّة ليقرأ المأموم لثلا يوقعه في ارتكاب النهي 
حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام. 


6 أي أن الببعارئ ذكن حتريك خباد# ( حديه لباب )لوذكر هذه هديك السى ءا 
صلاته الذي تقدّم شرحه. 
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وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهريّة بغير قبد » وذلك 
فيا أخرجه البخاريٌّ في " جزء القراءة " والترمذيٌ وابن حبّان 
وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الرّببع عن عبادة » أَنْ الي 
ل ثقلت عليه القراءة في الفجر . فلا فرغ قال : لعلكم تقرءون 
خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم. قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ء فَإنّه 
لا صلاة لمن ل يقرأ بها. 

والظّاهر أنْ حديث الباب مختصر من هذا » وكان هذا سببه » وله 
شاهدٌ من حديث أب قتادة عند أبي داود والنّسائيٌ » ومن حديث أنس 
عند ابن حبان. 

وروى عبد الرّزّاق عن سعيد بن جبير قال : لا بد من أمّ القرآن . 
ولكنّ من مضى كان الإمام يسكت ساعة قدر ما يقرأ المأموم بِأمّ 
القران 7 , 

فائدةٌ : زاد معمر عن الزّهريٌ في آخر حديث اليانت فاضي " 
أخرجه النسائيٌ وغيره » واستدل به على وجوب قدر زائد على 
الفانحة. 

وتعقب : بأنّه ورد لدفع توهّم قصر الحكم على الفاتحة. 

قال البخاريّ في " جزء القراءة " : هو نظير قوله " تقطع اليد في 
ربع دينار فصاعداً ". وادّعى ابن حبّان والقرطبيّ وغيرهما الإجماع 


)١(‏ ولفظه في المصنف ( 7185 ) و( 73759 ) " ولكن من مضى كانوا إذا كير الإمام 
سكت ساعة لا يقرأ » قدر ما يقرؤون بأم القرآن. 
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على عدم وجوب قدر زائد عليها. 

وفيه نظرٌ لثبوته عن بعض الصّحابة ومن بعدهم فيا رواه ابن المنذر 
وغيره» ولعلهم أرادوا أنْ الأمر استقرٌ على ذلك. 

وأخرج الشيخان حديث أب هريرة : وإن ل تزد على أمّ القرآن 
أجزأت. 27 ولابن خزيمة من حديث ابن عبّاسٍ » أن النبي كل قام 
فصلَّ ركعتين ل يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب. 

وقد ذكر البخاريّ في "صحيحه" حديث أبي هريرة في قصّة المسيء 
صلاته وموضع الحاجة منه قول.ت" ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن" 
؛ وكأنّه أشار بإيراده عقب حديث عبادة » أن الفاتحة إِنّ) تتحتّم على 
من يحسنها » وأنْ من لا يحسنها يقرأ با تيسّر عليه » وأنْ إطلاق القراءة 
في حديث أبي هريرة مقيّد بالفاتحة ى) في حديث عبادة. 

قال الخطابيّ : قوله " ثمٌّ اقرأ ما تيسّر معك من القرآن " ظاهر 
الإطلاق التخيير ؛ لكنّ المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل 
حديث عبادة » وهو كقوله تعالى ( فا استيسر من الهدي ) ثم عينت 
السّنة ابلراة. 


: " قال الحافظ في "الفتح" في " باب ما أسمعه رسول الله يِه من القراءة وما أخفاه‎ )١( 
وفيه استحباب السّورة أو الآيات مع الفاتحة » وهو قول الجمهور في الصّبح والجمعة‎ 
والأوليين من غيرهما » وصحٌ إيجاب ذلك عن بعض الصّحابة وهو عثمان بن أبي‎ 
العاص » وقال به بعض الحنفية وابن كنانة من المالكيّة » وحكاه القاضى الفرّاء الحنبلٌ‎ 
في الشّرح الصّغير رواية عن أحمد » وقيل : يستحبٌ في جميع الرّكعات وهو ظاهر‎ 
حديث أبي هريرة هذاء والله أعلم.‎ 


كناب الصلآكة باب القراءة في الصلاة -- 


وقال النوويّ : قوله " ما تيسّر " محمول على الفاتحة فإنّها متيسّرة » 
أو على ما زاد من الفاتحة بعد أن يق رأهاء أو على من عجر عن الفاتحة. 

وتعقب : بأن قوله " ما تيسّر " لا إجمال فيه حتى يبيّن بالفاتحة . 
والتّقييد بالفاتحة يناني التّسير الذي يدل عليه الإطلاق فلا يصح حمله 
عليه. وأيضاً فسورة الإخلاص متيسّرة - وهي أقصر من الفاتحة - 
فلم ينحصر التيسير في الفاتحة » وأمّا ا حمل على ما زاد فمبنيٌ على 
تسليم تعيّن الفاتحة وهي محل التّزاع. 

وأَمّا مله على من عجر فبعيد. 

والجواب القويٌ عن هذا. أنه ورد في حديث المبىء صلاته. تفسير 
ما تيسّر بالفاتحة ى| أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه : 
وإذا قمت فتوجّهت فكبّر ء ثم اقرأً بآمٌ القرآن وبما شاء الله أن تقرأ , 
وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. الحديث. ووقع فيه في بعض 
طرقه " ثم اقرأ إن كان معك قرآن ». فإن لَّ يكن فاحمد الله وكبّر 
وهلل" 

فإذا جمع بين ألفاظ الحديث. كان تعيّن الفاتحة هو الأصل لمن معه 
قرآن » فإن عبرٌ عن تعلّمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسّر . 
وإلا انتقل إلى الذكر. 

ويحتمل : الجمع أيضاً أن يقال : المراد بقوله " فاقرأ ما تيسّر معك 
من القرآن " أي : بعد الفاتحة » ويؤيّده حديث أبي سعيد عند أبي داود 


بسند قويٌ : أمرنا رسول الله كَكِِ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر. 


كناب الصلاة باب القراءة في الصلاة قوم 


الحديث الثالث والخمسون 

- عن أب قتادة الأنصاريّ ‏ . قال : كان رسول الله جل يقرأ 
في الرّكعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين . يطوّل 
في الأولى » ويقصّر في الثانية » ويسمع الآية أحياناً ٠‏ وكان يقرأ في 
العصر بفاتحة الكتاب وسورتين » يطوّل في الأولى » ويقصّر في الثانية . 
وني الرّكعتين الأخربين بأمٌ الكتاب. وكان يطوّل ني الرّكعة الأولى من 
صلاة الصّبح . ويقصّر في الثانية. "© 

قوله : ( عن أبي قتادة ) الحارث بن ربعي. تقدَّمت ترجمته.7© 

قوله: (الأوليين ) سحتانتين ثثثية الأوى: 

قوله : ( صلاة الظهر ) فيه جواز تسمية الصّلاة بوقتها. 

وفيه إثبات القراءة في الظهر والعصر وأءّها تكون سرّاً خلافاً لابن 
عبّاس » فكان يشك في ذلك تارةً وينفي القراءة أخرى ورب أثبتها. 

انان روا ويك ودر شري عن مر قينا له وغيف اللا بده 
عبّاسٍ عن عمّه ‏ أئْهم دخلوا عليه » فقالوا له : هل كان رسول الله َل 
يقرأ في الظّهر والعصر ؟ قال : لا. قيل : لعله كان يقرأ في نفسه ؟ قال 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 17/782175 7/47 , 7571/55 ) ومسلم ( 151 ) من طرق 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أب قتادة طه. 
() في كتاب الطهارة رقم ( ١1‏ ). 
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: هذه شر من الأولى » كان عبداً مأموراً بلغ ما أمر به. 

وأمَا شكّه » فرواه أبو داود أيضاً والطّبريٌ من رواية حصينٍ عن 
عكرمة عن ابن عباس فال : ما أدري أكان رسول الله كَكئِهِ يقرأ في 
الظهر والعصر أم لا. 

وقد أثبت قراءته فيه| خبّابٌ ”" وأبو قتادة وغيرهما » فروايتهم 
مقدّمةٌ على من نفى » فضلاً على من شكٌ. ولأنَّ ابن عباس احتجّ 
بقوله تعالى ( لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة ) فيقال له : قد 
ثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقرأ » والله أعلم 

وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضاً رواه أَيُوبِ عن أبي 
العالية البرّاء ”" قال : سألت ابن عبّاس : أقرأ في الظهر والعصر ؟ » 
قال : هو إمامك اقرأ منه ما قل أو كثر. أخرجه ابن المنذر والطّحاويٌ 
وغيرهما. 

قوله : ( وسورتين ) أي : في كل ركعة سورة كا في رواية البخاري 
" يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ". 

واستدل به على أن قراءة سورةٍ أفضل من قراءة قدرها من طويلةٍ , 
قاله الثوويٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 757 ) عن أبي معمر ء قال : قلنا لباب : أكان رسول الله عل 
يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم » قلنا : بم كنم تعرفون ذاك ؟ قال : باضطراب 

(؟) هو بتشديد الراء » كان يبري النبل » واسمه زياد » وقيل غير ذلك » وهو غير أبي 
العالية الرياحي , وقد اشتركا في الرواية عن ابن عباس . قاله ابن حجر في الفتح. 
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وزاد الخوى ولو قصرت السورة عن المقروء + كانه ماخود من 
قوله كان يفعل ؛ لأمّها تدلٌ على الدّوام أو الغالب. 

قوله : ( يطوّل في الأولى ويقصّر في الثانية ) قال الشيخ تق الدّين : 
كان السّبب في ذلك أنْ النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التّخفيف 
في الثانية حذراً من الملل. انتهى. 

وروى عبد الرَّرْاقَ عن معمر عن يحيى. في آخر هذا الحديث : 
فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الئاس الرّكعة . ولأبي داود وابن خزيمة 
نحوه من رواية أَبي خالد عن سفيان عن معمر. 

واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية » وهو ظاهر 
الحديث المذكور في الباب » وعن أبي حنيفة : يطول في أولى الصّبح 
خاصة. 

وقال البيهقيٌ في الجمع بين أحاديث المسألة : يطول في الأولى إن 
كنيف الهدا :إلا فليسةٌ بين الأولين: 

وروى عبد الرَّزْاقَ نحوه عن ابن جريج عن عطاءٍ قال : إني لأحبٌ 
أن يطوّل الإمام الأولى من كل صلاةٍ حتّى يكثر النّاس » فإذا صليت 
لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين سواءً. 

وذهب بعض الأئمّة إلى استحباب تطويل الأولى من الصّبح دائا » 
وأمّا غيرها فإن كان يترجّى كثرة المأمومين ويبادر هو أوّل الوقت 
فينتظر وإلا فلا. 

وذكر في حكمة اختصاص الصّبح بذلك » أنَّها تكون عقب النوم 
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والرّاحة » وفي ذلك الوقت يواطئ السّمع واللسان القلب لفراغه 
وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه » والعلم عند الله. 

وجمع سب سد قتادة وبين حديث سعد 
حيث قال : أَمد نذا الأولييي 37 أن الراء قطويليا مل الكغريين ا 
الشّسوية بينهها في الطّول. 

وقال من استحبٌ استواءهما : إِنَّا طالت الأولى بدعاء الافتتاح 
والتعوّذء وأمّا في القراءة فهم|ا سواء. 

ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم : كان يقرأ في الظّهر في 
الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية » وفي رواية لابن ماجه : أنْ الذين 
حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة. 

وادّعى ابن حبّان. أن الأولى إِنَّا طالت على الثانية بالزّيادة في 
التّرتيل فيها مع استواء المقروء فيهما » وقد روى مسلم من حديث 
حفصة .ء أنه يَكِةِ كان يرتّل السّورة حتى تكون أطول من أطول منها. 

واستدل به بعض الشّافعيّة على جواز تطويل الإمام في الرّكوع 
لأجل الذاخل.”) 

قال القرطبيٌ : ولا حجّة فيه ؛ لأن الحكمة لا يعلل بها لخفاتها أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" 717١‏ ) ومسلم ( 401 ) عن جابر بن سمرة » قال 
: قال عمر لسعد : لقد شكوك ( أي أهل الكوفة ) في كل شيىء حتى الصلاة » قال : أما 
أنان قأمد ى الأوليين واحدف ف الأعريين ولا الما اقدية يدمو ماةة ورسول 
الله يَكِةِ قال : صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك. 

(1) تقدَّم نقل الخلاف في هذه المسألة في شرح حديث رقم ( 15 ) 
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لعدم انضباطها ؛ ولأنّه م يكن يدخل في الصّلاة يريد تقصير تلك 
الرّكعة ثمّ يطيلها لأجل الآتي . وإِلَّا كان يدخل فيها ليأتي بالصّلاة 
على ستتها من تطويل الأولى » فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق. 
انتهى. 

وقد ذكر البخاريّ في " جزء القراءة " كلاماً معناه : أنه يرد عن 
أحَدٍ من السّلف في انتظار الدذاخل في الركوع شيء. 

و يقع في بعض روايات حديث أبي قتادة هذا ذكر القراءة في 
الأخريين » فتمسّك به بعض الحنفيّة على إسقاطها فيه! ؛ لكنه ثبت في 
حديثه من وجهٍ آخر كا في الصحيح. 

قوله : ( ويُسمع الآية أحياناً ) في رواية له "و سهعنا ” . وللنسائيٌ 
من حديث البراء : كنا نُصِلِ خلف النَبِيّ يكل الظهر » فنسمع منه الآية 
بعد الآية من سورة لقمان والذّاريات » ولابن خزيمة من حديث أنس 
نحوه » لكن قال : بسبّح اسم ربّك الأعلى » وهل أتاك حديث 
الفاشية: 

واستدل به على جواز الجهر في السّريّة » وأنّه لا سجود على من فعل 
ذلك . خلافاً ين قال ذلك من الحنفيّة وغيرهم , سواء قلنا كان يفعل 
ذلك عمداً لبيان الجواز » أو بغير قصدٍ للاستغراق في التّدبّر. 

وفيه حلا عل هن زعي آذ لاسراو شرط لصقة الضاذة اليه 
وقول" لحان "وذ لهل لكان للق من 

وقال ابن دقيق العيد : فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الخال في 
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الإخبار دون التوقف على اليقين ؛ لأن الطريق إلى العلم بقراءة 
السّورة في السّرْيّة لا يكون إلا بسماع كلها ء وإنَّا يفيد يقين ذلك لو 
كان في الجهريّة » وكأنّه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على 
تراعبانيهنا: 

ويحتمل : أن يكون الرّسول يَكْةِ كان يخبرهم عقب الصّلاة دائاً أو 
غالباً بقراءة السّورتين » وهو بعيدٌ جدًاً. والله أعلم. 

قوله : ( وني الركعتين الآخريين بأمّ الكتاب ) ولمسلم " بفاتحة 
الكتاب " يعني بغير زيادة » وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ 
الحديث مع أنَّ حكمها حكم الأخريين من الرباعية. 

ويحتمل : أن يكون ل يذكرها. لا رواه مالك من طريق الصنابحي » 
أنه سمع أبا بكر الصديق يقرأ فيها ( ربنا لا تزغ قلوبنا.. الآية ». وفيه 
التتنصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

قال ابن خزيمة : قد كنت زماناً أحسب أن هذا اللفظ ل يروه عن 
يحبى غير همّام. وتابعه أبان ”"» إلى أن رأيت الأوزاعيّ قد رواه أيضاً 
عن يحبى . 

يعني أن أصحاب يحيى اقتصروا على قوله " كان يقرأ في الأَوَليّين 
أَمّ الكتاب وسورة " كما تقدّم عنه من طرقٍ » وأن همّاماً زاد هذه 


)١(‏ رواية مام أخرجها الشيخان. وهي التي أوردها صاحب العمدة هنا. أمّا متابعة أبان 
بن يزيد العطار فهي عند مسلم. والحديث أخرجه الشيخان من طرق أخرى عن يحبى 
نن أن كشن دون هذه الزيادة. ىا أشار إليه الشارح. وإخراح الشيخين لا ما يطمْئن 
لعيرنها. 


كتاب الصلاآة باب القراءة في الصلاة 


يان 


الزيادة » وهى الاقتصار على الفاتحة في الأخريين » فكان يخشى 
شذوذها إلى أن قويت عنده بمتابعة من ذكر. 
لكنّ أصحاب الأوزاعيّ ل يتفقوا على ذكرها كما أخرجه البخاري 


كناب الصلاة باب القراءة في الصلاة - 


الحديث الرابع والخمسون 

- عن جبير بن مطعم #ه , قال : سمعت النبيّ كَل يقرأ في 
المغرب بالطور."© ا 

قوله : ( عن جبير بن مطعم ) ابن عدي ”" 

قوله : ( يقرأ ني المغرب بالطّور ) كذا في رواية ابن عساكر " يقرأ " 
وكذا هو في الموطّأ وعند مسلم » وللبخاري في رواية " قرأ ". 

وزاد البخاري من طريق محمّد بن عمرو عن الزهريّ " وكان جاء 
في أسارى بدر " ولابن حبّان من طريق محمّد بن عمرو عن الزّهريٌّ " 
في فداء أهل بدر ". وزاد الإساعيلَّ من طريق معمر " وهو يومئلٍ 
م 

وللبخاري أيضاً من طريق معمر أيضاً في آخره قال : وذلك أَوّل ما 
وقر الإيان في قلبي " وللطّبرانٌ من رواية أسامة بن زيد عن الزُهريّ 
نحوه. وزاد " فأخذني من قراءته الكرب " » ولسعيد بن منصور عن 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ١‏ ”اا , 77094837825 , 501/7 ) ومسلم ( 457 ) من طرق 

عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. 
(7)ابن نوفل بن عبد مناف القرثي النوفلٍ » وأمه أم حبيب بنت سعيد. وقيل : أم جميل 

بنت سعيد من بني عامر بن لؤيّ. كان من أكابر قريش وعلماء الشسب. 


وأسلم جبير بين الحديبيّة والفتح » وقيل : في الفتح. وقال البغويّ : أسلم قبل فتح 
مكة. ومات في خلافة معاوية. 

وقال ابن إسحاق : أخيرني يعقوب بن عتبة عن شيخ من الأنصار » أنَّ عمر حين 
أتي بنسب النعمان دعا بجبير بن مطعم » وكان أنسب قريش لقريش والعرب قاطبة » 
قال : وقال جبير : أخذث النسب عن أبي بكر الصّديق » وكان أبو بكر أنسب العرب. 
مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين. انتهى من الإصابة بتجوز. 
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هشيم عن الزهريّ : فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. 

راسك له يدعل نضبقة دادما قله الزارى ل بعال لكف بوك 
الفسق إذا أدّاه في حال العدالة. وستآتي الإشارة إلى زوائد أخرى فيه 
لبعض الرّواة 

قولهة ١‏ بالطيور ) أى سور الطوى, 

وقال ابن الجوزيٌ : يحتمل أن تكون الباء بمعنى من كقوله تعالى ( 
عيناً يشرب بها عباد الله ) وسنذكر ما فيه قريباً. 

قآل لكاي :دك عن عالاق اله قرم أديقرا فى الخرب بالشون 
الطّوال نحو الطّور والمرسلات. وقال الشّافعيّ : لا أكره ذلك بل 
ا 

وكذا نقله البغويّ في شرح السّنة عن الشافعيٌ » والمعروف عند 
الشّافعيّة أنّه لا كراهية في ذلك ولا استحباب. وأمّا مالك فاعتمد 
العمل بالمدينة بل وبغيرها. 

قال ابن دقيق العيد : استمرٌ العمل على تطويل القراءة في الصّبح 
وتقصيرها في المخرب » والحقٌ عندنا أن ما صحّ عن النْبيّ كِ في ذلك 
؛ وثبتت مواظبته عليه فهو مستحبٌ . وما ل تثبت مواظبته عليه فلا 
كراهة قيه. 

قلت : الأحاديث التي أخرجها البخاريّ في القراءة في المغرب ثلاثة 
مختلفة المقادير » لأنْ الأعراف من السّبع الطّوال » والطّور من طوال 
المفصّل » والمرسلات من أوساطه. وفي ابن حبّان من حديث ابن عمر 
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أنه قرأ بهم في المغرب ب ( الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله ). 

و أر حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة فيها بشِيءٍ من قصار 
المفصّل » إلا حديثاً في ابن ماجه عن ابن عمر ”"» نصّ فيه على 
الكافرون والإخلاص . ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. 

فأما حديث ابن عمر. فظاهر إسناده القيقة را اله معلر قال 
الذارقطنيٌ : أخطأ فيه بعض رواته. 

وأمّا حديث جابر بن سمرة. ففيه سعيد بن سماكٌ وهر مثزولك. 
والمحفوظ أنه قرأ به) في الرّكعتين بعد المغرب. 

واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبي 
هريرة ء أنّه قال : ما رأيت أحداً أشبه صلاةً برسول الله كلِةِ من فلانٍ » 
قال سليمان : فكان يقرأ في الصّبح بطوال المفصّل وفي المغرب بقصار 
المفصّل. الحديث. أخرجه النسائيٌ وصحّحه ابن خزيمة وغيره. 

وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك » لكن في الاستدلال به نظر. 

8 5 0 ا 8 0 0 أأة ١‏ 1 

نعم. حديث رافع » أنْهم كانوا يتتضلون بعد صلاة المغرب. ”' يدل 


: سنن ابن ماجه (877) حدثنا أحمد بن بديل قال : حدثنا حفص بن غياث قال‎ )١( 
حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر » قال : كان النبي كَل يقرأ في المغرب : قل يا أيها‎ 
." الكافرون » وقل هو الله أحد‎ 
» وصوَّب الدارقطني في "العلل" أنه عن ابن عمر » كان يقرأ ذلك في العشاء الآخرة‎ 
ول يرفعه.‎ 

0( أخرجه البخاري ( 559 ) ومسلم ( 7717 ) عن رافع بن خديج ‏ قال : كنا نُصل 
المغرب مع النبي كك » فينصرف أحدناء وإنه ليتبصر مواقع نبله. 
قال ابن حجر في "الفتح" : قوله ( وإنه ليبصر مواقع نبله ) بفتح النون وسكون 
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على تخفيف القراءة فيها. 
وطريق الجمع بين هذه الأحاديث : أَنّه كِةِ كان أحياناً يطيل القراءة 
في المغرب. إِمّا لبيان الجواز. وإِمّا لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. 


وليس في حديث جبير بن مطعم دليلٌ على أنَّ ذلك تكرّر منه. 

وكا تحدييف ويد بو نايك :7ل قلي إشكاة بذلك لكريه انكر عل 
مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصّل » ولو كان مروان يعلم أَنْ 
النبيّ يلِةِ واظب على ذلك لاحتجٌ به على زيدٍ ‏ لكن ل يرد زيدٌ منه فيه 
يظهر المواظبة على القراءة بالطّوال » وإِنَّا أراد منه أن يتعاهد ذلك كما 
رآه من النبيّ كل . 

وفي حديث أمٌّ الفضل ”" إشعارٌ بأنّه يَكِةِ كان يقرأ في الصَّحَّة بأطول 
من المرسلات لكونه كان في حال شدّة مرضه وهو مظنة التخفيف . 


الموحدة. أي : المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها » وروى أحمد في "مسنده" 
من طريق علي بن بلال عن ناس من الأنصار. قالوا : كنا نصلٍ مع رسول الله كلل 
المغرب ثم نرجع فنترامى حتى نأتي ديارنا فيا يخفى علينا مواقع سهامنا. إسناده حسن. 
والنبل : هي السهام العربية. وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. قاله ابن سيده. وقيل : 
واحدها نبلة مثل تمر وتمرة. ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها بحيث إن الفراغ 
منها يقع والضوء باقٍ. انتهى 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 775 ) من طريق عروة عن مروان بن الحكم » قال : قال لي زيد 
بن ثابت : ما لك تقرأ في المغرب بقصار ؟ وقد سمعت النبي مَك يقرأ بطولى الطوليين. 
(1) أخريعه الإنشاري ( )وسيل 458 ) عن ابن عباس طقل آنه قال: إن آم 
الفضل 
سمعته وهو يقرأ : (والمرسلات عرفا» فقالت : يا بُني » والله لقد ذكرتني بقراءتك 
هذه السورة » إنها لآخر ما سمعثٌ من رسول الله كك يقرأ يها في المغرب. 
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وهو يرد على أبي داود ادّعاء نسخ التطويل » لأنه روى عقب حديث 
زيد بن ثابتِ من طريق عروةء أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار. 

قال : وهذا يدل على نسخ حديث زيدٍ » وآ يبن وجه الدّلالة. 

وكأنّه لا رأى عروةً راوي الخبر عمل بخلافه » حمله على أنه اطلع 
على ناسخه » ولا يخفى بعد هذا الحمل » وكيف تصمٌ دعوى النسخ . 
وأمّ الفضل تقول : إِنْ آخر صلاةٍ صلاها بهم قرأ بالمرسلات ؟. 

قال ابن خزيمة في "صحيحه" : هذا من الاختلاف المباح » فجائز 
للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصّلوات كلها با أحبّء إلا أنه إذا 
كان إماماً استحبٌ له أن يمف في القراءة كا تقدّم. انتهى. 

وهذا أولى من قول القرطبيّ : ما ورد في مسلم وغيره من تطويل 
اللقراك فيا ابد عله لقصو أ وشكبرة شير را 

وادّعى الطّحاويّ : أنه لا دلالة في شيءٍ من الأحاديث الثلاثة © 
على تطويل القراءة » لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السّورة. 

ثم استدل لذلك بها رواه من طريق هشيم عن الزهريّ في حديث 
عب باقن فسنبعه يقر ل( ذا عذات ريك لوانة )قال تشاعير أذ 
الذي سمعه من هذه السّورة » هي هذه الآية خاصّة. انتهى. 

وليس في السّياق ما يقتضي قوله " خاصّة " مع كون رواية هشيم 
ات به عجان ا ا 


)١(‏ يعني : حديث زيد بن ثابت في قراءة النبي يَلْةِ بالمغرب في الأعرف » وحديث أم 
الفضل في قراء المرسلات وحديث الباب 
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على أنه قرأ السّورة كلها » فعند البخاريّ في التفسير " سمعته يقرأ في 
المغرب بالطّور » فلا بلغ هذه الآية ( أم خلقوا من غير شيءٍ أم هم 
الخالقون ) الآيات إلى قوله : ( المسيطرون ) كاد قلبي يطير ". 
وللقاسم بن أصبغ. في رواية أسامة ومحمّد بن عمرو المتقدمتين " 
سمعته يقرأ والطّور وكتاب مسطور " ومثله لابن سعدٍ . وزاد في 
أخرى " ف(امسسيعت قر تسد ع رمف من المسجد" 

ثم ادّعى الطّحاويّ : أن الاحتمال المذكور يأ في ل سعديظه رزيكديرد 
ثابتٍ » وكذا أبداه الخطّابيَ احتمالاً. 

وفيه نظرٌ » لأنْه لو كان قرأ بشِيءٍ منها يكون قدر سورةٍ من قصار 
المفصّل لَا كان لإنكار زيدٍ معنىّ. وقد روى حديث زيدٍ هشِامُ بن 
عروة عن أبيه عنه » أنّه قال لمروان : إِنّك لتخف القراءة في الرّكعتين 
من المغرب . فوالله لقد كان رسول الله َكِةٍ يقرأ فيها بسورة الأعراف 
في الرّكعتين جميعاً. أخرجه ابن خزيمة. 

واختلف على هشام في صحابيّه. 

والمحفوظ عن عروة أنّه زيد بن ثابتٍ » وقال أكثر الرّواة : عن 
هشام عن زيد بن ثابتٍ أو أب أيُوبٍ » وقيل : عن عائشة. أخرجه 
النّسائيٌ مقتصراً على المتن دون القصّة. 

واستدل به الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب 
الففق: 

وفيةنظلة عالآن من قال : إن ماو تعا و اتحد 
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قالوا : لا يجوز تأخيرها عن أوّل غروب الشمس » وله أن يمد القراءة 
فيها ء ولو غاب الشفق. 

واستشكل المحبٌّ الطبريّ إطلاق هذا ء وحمله الخطابيّ قبله على أنه 
يوقع ركعة في أوّل الوقت ويديم الباقي ولو غاب الشفق . ولا يخفى 
ما فيه » لأن تعمّد إخراج بعض الصّلاة عن الوقت ممنوعٌ » ولو 
أجزأت فلا يحمل ما ثبت عن النبيّ ل على ذلك. 

واختلف في المراد بالمفصّل » مع الاثفاق على أن منتهاه آخر القرآن. 

هل هو من أوّل الصّافات أو الجحاثية أو القتال أو الفتح أو 
الحجرات أو ق أو الصّفْ أو تبارك أو سبّح أو الضحى إلى آخر 
القرآن ؟. 

أقوالٌ أكثرها مستغربٌ. اقتصر في شرح المهذّب عل أربعةٍ من 
الأوائل سوى الأول والرّابع » وحكى الأَوّلَ والسَابِعَ والثامنَ ابن أبي 
الضّيف اليمنيّ » وحكى الرَّابِعَ والثامنَ الدَرْماريْ " في " شرح 
التدينه"" : 

وحكى التاسعٌ المرزوقيٌ في شرحه . وحكى الخطَابيّ والماورديّ 
العاشر ‏ والرّاجح الحجرات ”" ذكره النوويٌ. 


)١(‏ أحمد بن علي بن كشاسب أبو العباس. والدزماري نسبة إلى دزمار قلعة في أذر بيجان. 
قال ابن حجر في "الفتح" : وهو بزاي ساكنة وقبل ياء النسب راء مهملة. 
قال السبكي في طبقات الشافعية : توفي في سَابع عشر شهر ربيع الآخر سنة “1847 

(1) قال الشيخ ابن باز (7/ "77) : هذا فيه نظرٌ » والراجح أنْ أوله (ق ) كما جزم بذلك 
الشارح ى) تقدم » ويدلٌ عليه حديث أوس بن حذيفة في تحريب الصحابة للقران. 
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ونقل المحبٌ الطَبريّ قولاً شاذًاً » أن المفصّل جميع القرآن. 

وأمّا ما أخرجه الطّحاويّ من طريق زرارة بن أوفى قال : أقرأني أبو 
موسى كتاب عمر إليه : اقرأ في المغرب آخر المفصّل. وآخر المفصّل 
من ( ل يكن ) إلى آخر القرآن » فليس تفسيراً للمفصّل بل لآخره . 
فدلّغل أن ازلقتل ذلك 


أخرجه أحمد وأبو داود وآخرون. والله أعلم 
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الحديث الخامس والخمهسون 
١5‏ - عن البراء بن عازب # , أنّ الى يَكِةِ كان في سفر . فصلى 
العشاء الآخرة . فقرأ في إحدى الرّكعتين ب ( التين والزيتون ) فا 


مسي الحدا أحسن عونا أن قراءةٌ منه 20 


قوله : ( في سفر ) زاد الإسماعيلٌ : فصل العشاء ركعتين. 

قوله : ( في إحدى الرّكعتين ) في رواية النسائيٌ " في الرّكعة 
الأولى". 

وقد كثر سؤال بعض النّاس : هل قرأ بها في الرّكعة الأولى أو الثانية 
؟» أو قرأ فيه| معاً. كأن يقول أعادها في الثانية ؟ » وعلى أن يكون 
قرأغيرها فهل عرف ؟. 

وماكنت أستحضر لذلك جواباً » إلى أن رأيت في " كتاب الصّحابة 
لأبي علّ بن السّكن " في ترجمة زرعة بن خليفة - رجل من أهل 
اليهامة - أنّه قال : سمعنا بالنبيّ كَل فأتيناه » فعرض علينا الإسلام 
فأَسلَمْنا وأَسَّهم لنا ء وقرأ في الصّلاة ب ( التَّين والرّيتون ) و ( إِنَا 
أنزلناه في ليلة القدر ) ". 

فيمكن - إن كانت هي الصّلاة التي عيّن البراء بن عازب أمَها 
العشاء - أن يقال : قرأ في الأولى بالّين وفي الثانية بالقدر. ويحصل 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1/77 1/78 , 5579 1/1١7‏ ) ومسلم ( 554 ) من طرق عن 
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سراي لوال 

شرع الله آنا لظ قرف ل عير هن الالنبيان ال قرا اين 
والرهوة إلا ل جديم الراء كه زيف زرهة علي" 

قوله : ( بالينَ ) أي بسورة لين » وللبخاري " واليّينَ " على 
الحكاية. 

وإِنَّا قرأ في العشاء بقصار المفصّل لكونه كان مسافراً » والسّفر 
يطلب فيه التخفيف . وحديث أبي هريرة " أنه قرأ في العتمة» إذا 
السماء انشقت » فسجد » فقلت : ما هذه ؟ قال : سجدت مها خلف 
أبي القاسم كل » فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه " "» محمولٌ على 
الحضر ء فلذلك قرأ فيها بأوساط المفصّل. 

قوله : ( التين والزيتون ) ذكر البخاري معلّقاً » ووصله الفريايَ من 
طريق مجاهد في قوله : ( والتين والزيتون ) قال : الفاكهة التي تأكل 
الثاس. ( وطور سينين ) الطّور الجبل وسينين المبارك ". 

وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عبّاس » وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عبّاس مثله 
» ومن طريق العوفٌ عن ابن عبّاس قال : التين مسجد نوح الذي بني 


(1) جاء عند ابن أى شيبة ويد حيد عن عبد الل بن يزيد» أن الى كل قرآها في المترب 
» وعند إسحاق بن راهوية عن عبادة بن الصامت » أنه يه قرأها في العشاء. وفي 
سندهما ضعف. انظر إتحاف المهرة للبوصيري ( ” / 57 ) 

(؟) أخرجه البخاري ( 757 ) ومسلم ( لاه ) عن أبي رافع » قال : صليت مع أبي 
هريرة صلاة العتمة. فقرأً.." الحديث 
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على الجودي. 

ومن طريق الرّبيع بن أنس قال : التين جبل عليه التين والزيتون 
جبل عليه الزيتون. ومن طريق قتادة : الجبل الذي عليه دمشق. ومن 
طريق محمّد بن كعب قال : مسجد أصحاب الكهف . والزيتون 
مسجد إيلياء. ومن طريق قتادة : جبل عليه بيت المقدس. 

قوله: 383 سيك الهذدا احيية شويا © أو افراع هده ) قال .انق 
المنير : فيه وصف الثّلاوة بالتحسين والتّرجيع والخفض والرّفع , 
ومقارنة الأحوال البشريّة. كقول عائشة : يقرأ القرآن في حجري. وأنا 
حائض. فكل ذلك يحقق أنْ التّلاوة فعل القارئ » وتتّصف بط تننصف 
به الأفعال» ويتعلق بالظّروف الزّمانيّة والمكانيّة. انتهى 

ويؤيّده ما قال في كتاب " خلق أفعال العباد " بعد أن أخرج 
حديث " زيّنوا القرآن بأصواتكم " من حديث البراء » وعلّقه من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهما » وذكر حديث أبي موسى #ه أن 
النبيّ يك قال له : يا أبا موسى لقد أوتيت من مزامير آل داود. " 


وأخرجه من حديث البراء بلفظ " سمع أبا موسى يقرأ » فقال : كأن 


(9) ووق الترمدى فق "الساكل "8103© )»عن فادة قال مات اللداتيا الأ حبية الو 
حسنّ الصوت ء وكان نبيكم حسنّ الوجه حسنّ الصوت » وكان لا يرجع. 
قال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء " ( ” / 7717 ) : ورويناه متصلاً في 
الغيلانيات من رواية قتادة عن أنس. والصواب الأول » قاله الدارقطني » ورواه ابن 
مردوية في "التفسير" من حديث علي بن أبي طالب. وطرقه كلها ضعيفة.انتهى 

(؟) أخرجه البخاري (58 50 ) ومسلم (17/97). 
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هذا من أصوات آل داود ". 
ثم قال : ولا ريب في تخليق مزامير آل داود وندائهم. لقوله تعالى ( 
وخلق كل شيء ) ثم ذكر حديث عائشة " الماهر بالقرآن مع السّفرة " 
الحديث » وحديث أنس »ء أنه سئل عن قراءة النبيّ كل » فقال : 
كان يمد مدا " " » وحديث قطبة بن مالك ٠‏ أن النْبيّ يلِ قرأ في 
صلاة الفجر ( والنخل باسقات لها طلع نضيد ) يمد بها صوته.”" 
ثمّ قال : فبيّن النبيّ لِ أنْ أصوات الخلق وقراءتهم مختلفة » بعضها 


أحسن من بعضص وأزين وأحل وأرتل وأمهر وأمد وغير ذلك. 


.)1/48( أخرجه البخاري ( 5107 ) ومسلم‎ )١( 
.) 41/0/( (؟) وأخرجه أيضاً في صحيحه‎ 
.) وأخرجه مسلم في الصحيح ( 551 ). دون قوله ( يمد مها صوته‎ )*( 


كناب الصلاآة باب القراءة في الصلاة 217 


الحديث السادسر والخمسون 
ه١٠‏ - عن عائشة رضي الله عنها » أنّ رسول الله يك بعث رجلا 
على سريّةِ فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم » فيختم ب ( قل هو الله أحدٌ 
) » فاًا رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يك » فقال : سلوه لأيّ شيءٍ 
صنع ذلك ؟ فسألوه. فقال : لأتَّبا صفة الرّحمن عر وجل ., فأنا أحبٌ 
أن أقرأ ما. فقال رسول الله يَِْدِ : أخيروه : أنْ الله تعا لى بحبّه () 


قوله : ( بعث رجلاً على سريّة ) في البخاري معلقاً. وقال عبيد الله : 
عن ثابت » عن أنس بن مالك 5ه » كان رجلٌ من الأنصار يؤْمّهم في 
مسجد قباء » وكان كلَّا افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به 
افتتح : ب ( قل هو الله أحد ) حتى يفرغ منها » ثم يقرأ سورة أخرى 
معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة.. الحديث.” 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 144٠‏ ) ومسلم ( 817 ) من طريق سعيد بن أبي هلال » أنَّ أبا 
الرجال محمد بن عبد الرحمن » حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به. 
(1) وتمامه (.. فكلّمه أصحابه » فقالوا : إنك تفتتح ببذه السورة , ثم لا ترى أنها تجزئكك 
حتى تقرأ بأخرى » فإما تقرأ بها وإما أن تدعها » وتقرأ بأخرى فقال : ما أنا بتاركها » 
إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت » وإن كرهتم تركتكم » وكانوا يرون أنه من 
أفضلهم » وكرهوا أن يؤمهم غيره » فلا أتاهم النبي كَِةِ أخبروه الخبر » فقال : يا فلان 
» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك » وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل 

ركعة ؟ فقال : إني أحبها » فقال : حبك إياها أدخلك الجحنة. 
ذكره في كتاب الصلاة باب الجمع بين السورتين في الصلاة. 
قال في "الفتح" ( 7 / 617 ) : حديثه هذا وصله الترمذيٌّ والبزار عن البخاريٌ عن 
إسماعيل بن أبي أويسٍ ٠‏ والبيهقيّ من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز 
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قوله " كان رجلٌ من الأنصار يؤمّهم في مسجد قباءٍ " » هو كلثوم 
بن الدم. رواه ابن منده في "كتاب التوحيد" من طريق أبي صالح عن 
ابن عبّاسٍ. كذا أورده بعضهم. والهدم. بكسر الهاء وسكون الذال » 
وهو من بني عمرو بن عوفٍ سكان قباءِ » وعليه نزل النْبِيّ بلِْةِ حين 
قدم في ال هجرة إلى قباءِ. 

قيل : وني تعيين المبهم به هنا نظرٌ » لأن في حديث عائشة في هذه 
القصّة » أنه كان أمير سريّةٍ » وكلثوم بن ادم مات في أوائل ما قدم 
النبيّ كَلٍِ المدينة. فيها ذكره الطّبريٌ وغيره من أصحاب المغازي . 
وذلك قبل أن يبعث السّرايا. 

ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة » كلثوم بن زهدم 
دوعداء الأين سلاف الكو رزانيف اتابقط الخافظ ركية الذي العطار 
في " حواشي مبهمات الخطيب " نقلآ عن " صفة التصوّف " لابن 
طاهر. أخبرنا عبد الومّاب بن أب عبد الله بن منده عن أبيه. فساه 
كرز بن زهدم. فالله أعلم 


الدراورديٌ عنه بطوله. 

قال التْرْمِذيٌ : حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من حديث عبيد الله عن ثابتٍ » قال : وقد روى 
مبارك بن فضالة عن ثابتٍ فذكر طرفاً من آخره. وذكر الطَّبرانٌَ في الأوسط أن 
الدراورديّ تفرّد به عن عبيد الله. 

وذكر الدّارقطنيٌ في العلل , أن حمّاد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده » فرواه عن 
بعس يحي بن سي وري قان: وهو ثيه بالضرانيان رن كدي اران تاد 
بن سلمة مقدّمٌ في حديث ثابتٍ » لكنّ عبيد الله بن عمر حافظً حجّةٌ » وقد وافقه 
ميارك ف إسناده» فحتمل أيكرة لعارت فيه شيخاف. انين 
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وعلى هذا. فالذي كان يوم في مسجد قباءٍ غير أمير السّريّة. ويدلّ 
غل تغايرهما, 

قلا أن قروا البىع الاكاة يدا د كل عوالنه اعد )در امير 
الخرية كان حدما 

ثانياً. في حديث أنس ء أنه كان يصنع ذلك في كل ركعةٍ » و1 يصرّح 
بذلك في قصّة الآخر. 

ثالثاً. في حديث أنس ٠‏ أن النبيّ كلةِ سأله » وأمير السّريّة أمر 
أصحابه أن يسألوه. 

رابعاً. في حديث أنس .» أنه قال : إِنّهِ يحبّها فبشّره بالجنّة » وأمير 
السّريّة قال : مها صفة الرّحمن » فبشّره بأَنْ الله يحبه. 

والجمع بين هذا التغاير كله تمكنٌ , لولا ما تقدّم من كون كلثوم بن 
الهدم مات قبل البعوث والسّرايا. 

وأمّا من فسّره بِأنّه قتادة بن التعمان فأبعد جدّاً » إن في قصّة قتادة , 
آنّه كان يقرؤها في الليل يردّدها » ليس فيه أنه أمّ مها لا في سفرٍ ولا في 
حضر» ولا أنه سكل عن ذلك ولا بشّر. 

قوله : ( فيختم ب قل هو الله أحد ) قال ابن دقيق العيد : هذا يدل 
على أنّه كان يقرأ بغيرها » ثمّ يقرؤها في كل ركعة وهذا هو الظّاهر . 
ويحتمل : أن يكون المراد أنه يختم بها آخر قراءته فيختصٌ بالرّكعة 
الأخيرة » وعلى الأوّل فيؤخذ منه جواز الجمع بين سورتين في ركعة. 
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انتهى 
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وأخرج البخاري عن أب وائل » قال : جاء رجلٌ إلى ابن مسعود » 
فقال : قرأت المفصل الليلة في ركعة » فقال : هذَّاً كهلٌ الشعر » لقد 
عرفت النظائر'' التي كان النبي َك يقرن بينهن » فذكر عشرين سورة 
من المفصل » سورتين في كل ركعة ". ففيه الجمع بين السّورء لأنّه إذا 
جمع بين السّورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعداً لعدم الفرق. 

وقد روى أبو داود واكستيسة ابن خزيمة من طريق عبد الله بن 
شقيقٍ » قال : سألت عائشة » أكان رسول الله كَكةِ يجمع بين السّور ؟ 
قالت : نعم من المفصل. 

ولا يخالف هذا ما جاء أَنّهِ جمع بين البقرة وغيرها من الطّوال " , 
لأنه يحمل على الثادر. 

وقال عياض : في حديث ابن مسعود هذا. يدل على أنَّ هذا القدر 
كان قدر قراءته غالباً » وأمّا تطويله فإنَّ) كان في التّدبّر والتّرتيل» وما 
ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعةٍ فكان نادراً. 

قلت : لكن ليس في حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة » بل 


)١(‏ قال الشارح رحمه الله : أي السور الماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصصء لا 
المتهاثلة في عدد الآي ‏ لما سيظهر عند تعيينها. قال المحب الطبري : كنت أظنٌ أن المراد 
أنها متساوية في العد» حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئاً متساوياً. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ( 1/77 ) عن حذيفة » قال : صليت مع النبي كَكِةِ ذات ليلة 
» فافتتح البقرة » فقلت : يركع عند المائة » ثم مضى » فقلت : يُصلٍ بها في ركعة » 
فمضى » فقلت : يركع بها ء ثم افتتح النساء » فق رأها » ثم افتتح آل عمران » فقرأها , 
يقرأ مُترسّلاً » إذا مر بآية فيها تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل » وإذا مر بتعوذ تعوذ 
» ثم ركع.... الحديث 
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فيه أنه كان يقرن بين هذه السّور المعيّنات إذا قرأ من المفصل. 

قوله : ( لأَنَّا صفة الرّحمن ) قال ابن الثين : إِنَّا قال " إِمّا صفة 
الرّحمن " لأنْ فيها أساءه وصفاته » وأسماؤه مشتقة من صفاته. 

وقال غيره : يحتمل أن يكون الصَّحابيَ المذكور » قال ذلك مستنداً 
لشيءٍ سمعه من النبيّ كَلةٍ . إِمّا بطريق النصوصيّة » وإمّا بطريق 
الاستنباط. 

وقد أخرج البيهقيّ في " كتاب الأساء والصّفات " بسندٍ حسن 
عن ابن عبّاس » أنْ اليهود أتوا النْبيّ ل » فقالوا : صف لنا ربّك 
الذي تعبد. فأنزل الله عزّ وجل ( قل هو الله أحد ) إلى آخرها » فقال : 
هذه صفة رب عر وجل. 

فعن أرابن كعب فالغ قال المفركرن للذي كله انشب لناارئاك + 
فنزلت سورة الإخلاص. الحديث » وهو عند ابن خزيمة في " كتاب 
التّوحيد " وصحّحه الحاكم. وفيه » أنه ليس شيء يولد إلا يموت » 
ولاس ثو+ يموت إلا يوزث +زالة لا يموت ولكيووث :و1 يكن له 
شبه ولا عدل . وليس كمثله شيء. 

قال البيهقيّ : معنى قوله " ليس كمثله شيءٌ " ليس كهو شيء . 
قاله أهل اللّغة قال : ونظيره قوله تعالى ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ) 
يريد بالذي آمنتم به » وهي قراءة ابن عبّاس » قال : والكاف في قوله " 
كمثله " للتأكيد , فنفى الله عنه المثليّة بآكد ما يكون من النفي. وأنشد 


لورقة بن توفل © في زيد بن عمرو بن نفيل من أبيات:: .وذيئك دين 
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ثم أسند عن ابن عبّاس في قوله تعالى ( وله المثل الأعلى ) يقول 
ليس كمثله شيء » وفي قوله ( هل تعلم له سميّاً ) هل تعلم له شبهاً أو 

وفي حديث الباب حجّة لمن أثبت أن لله صفة » وهو قول الجمهور. 

وشذّ ابن حزم فقال : هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من 
المعتزلة ومن تبعهم , ول تثبت عن النبيّ بكِةِ ولا عن أحد من أصحابه 
» فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من أفراد سعيد بن أبي هلال وفيه 

قال : وعلى تقدير صحّته فقل هو الله أحد صفة الرّحمن )ا جاء في 
هذا الحديث . ولا يزاد عليه » بخلاف الصّفة التي يطلقونما فإِئّها في 
لغة العرب لا تطلق إِلآّ على جوهر أو عرض. 

كذا قال . وسعيد متفق على الاحتجاج به فلا يلتفت إليه في 
تضعيفه » وكلامه الأخير مردود باتفاق الجميع على إثبات الأسماء 
الحسنى . قال الله تعالى ( ولله الأساء الحسنى فادعوه مها ) وقال بعد 
أن ذكر منها عدّة أسماء في آخر سورة الحشر : ( له الأسماء الحسنى ). 
والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات .ء ففي إثبات أسائه إثبات 
صفاته ؛ لأنّه إذا ثبت أنه حيّ مثلاً فقد وصف بصفةٍ زائدة على الات 
؛ وهي صفة الحياة » ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبئ عن 
وحنو الذات فقظ .وقد قاله سيحانه وتعال ( شحاف .رتك رت 
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العزّة عا يصفون ) فنره نفسه عا يصفونه به من صفة النقص .2 
ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع. 

وقد قسّم البيهقيٌ وجماعة من أتمّة السّنْة جميع الأسماء المذكورة في 
القرآن وني الأحاديث الصّحيحة على قسمين : 

أحدهما : صفات ذاته. وهي ما استحقه فيا ل يزل ولا يزال. 

والثاني : صفات فعله. وهي ما استحقه فيها لا يزال دون الأزل. 

قال نولا فون وضقه إل انول عليه القداب:والقلة الخنسيسة: 
الثابتة أو أجمع عليه » ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل كا حياة والقدرة 
والعلم والإرادة والسّمع والبصر والكلام من صفات ذاته » وكالخلق 
والوّزْق والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة من صفات فعله » ومنه ما 
ثبت بنصٌ الكتاب والسّئة كالوجه واليد والعين من صفات ذاته » 
وكالاستواء والنزول والمجيء من صفات فعله » فيجوز إثبات هذه 
الصّفات له لثبوت الخبر بها على وجه ينفي عنه التّشبيه » فصفة ذاته 1 
تزل موجودة بذاته ولا تزال » وصفة فعله ثابتة عنه ولا يحتاج في 
الفعل إلى مباشرة ( إِنَّا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ). 

وقال القرطبيٌ في المفهم : اشتملت ( قل هو الله أحد ) على اسمين 
يتضمّنان جميع أوصاف الكال: وعما الأحد والصّمد ء فائبا يدلان 
على أحديّة الذّات المقدّسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال » فإنْ 
الواحد والآحد - وإن رجعا إلى أصل واحد - فقد افتزقا استعالة 
وعرفاً » فالوحدة راجعة إلى نفي التَعدّد والكثرة » والواحد أصل 
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العدد من غير تعرّض لنفي ما عداه » والأحد يثبت مدلوله ويتعرّض 
لنفي ما سواه » ولهذا يستعملونه في التفي » ويستعملون الواحد في 
الإثبات » يقال ما رأيت أحداً ورأيت واحداً » فالأحد في أساء الله 
تعالى مشعر بوجوده الخاصٌ به الذي لا يشاركه فيه غيره. 

وأمَا الصَّمد فإنّه يتضمّن جميع أوصاف الكمال ؛ لأن معناه الذي 
انتهى سؤدده بحيث يصمد إليه في الحوائج كلّها وهو لا يتم حقيقة إلا 
للّه . 

قال ابن دقيق العيد قوله " لأا صفة الرّحمن " : 

يحتمل أن يكون مراده . أنْ فيها ذكر صفة الرّحمن كما لو ذكر 
وصف فعبّر عن الذّكر بأنّه الوصف » وإن ل يكن نفس الوصف » 
ويحتمل غير ذلك . إلا أنه لا يختصّ ذلك ببذه السّورة » لكن لعل 
قصيهها يذلك 4 لاله ايد انها ]لا ضفاف الله مياه وتعال 
فاختصت بذلك دون غيرها 

قوله : ( أخبروه أنْ الله يحبّه ) قال ابن دقيق العيد : يحتمل : أن 
يكون سبب محبة الله له محته لمذه السّورة. 

وفعمل + آنيكون كا ولغليه غلآيه + لآن عه لذكر ضفات 
الرّبٌ دالة على صحّة اعتقاده. 

قال المازري ومن تبعه : محبة الله لعباده إرادته ثوابهم وتنعيمهم . 
وقبل : هي نفس الإثابة والتنعيم. 

ومحبّتهم له لا يبعد فيها الميل منهم إليه وهو مقدس عن الميل ‏ 
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وقيل : محبّتهم له استقامتهم على طاعته » والتّحقيق أنْ الاستقامة ثمرة 
المحبّة وحقيقة المحبّة له ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه المحبّة من جميع 
وجوهها. انتهى. 

وفيه نظر. يا فيه من الإطلاق في موضع التقييد. 

وقال ابن التّين : معنى محبّة المخلوقين لله إرادتهم أن ينفعهم. 
وقال القرطبيّ في المفهم : محبة الله لعبده تقريبه له وإكرامه وليست 
بميل ولا غرض كما هي من العبد » وليست محبة العبد لربه نفس 
الإرادة » بل هي شيء زائد عليها » فإِنْ المرء يجد من نفسه أنه يحب ما 
لا يقدر على اكتسابه ولا على تحصيله . والإرادة هي التي تخصص 
الفعل ببعض وجوهه الجائزة » ويحسٌ من نفسه أنه يحب الموصوفين 
بالصّفات الجميلة والأفعال الحسنة كالعلاء والفضلاء والكرماء وإن 
يتعلق له بهم إرادة مخصّصة . 

وإذا صح الفرق فالله سبحانه وتعالى محبوب لمحبيه على حقيقة 
المحيّة ىا هو معروف عند من رزقه الله شيئاً من ذلك » فتسآل الله 
تعالى أن يجعلنا من محبّيه المخلصين. 

وقال البيهقيّ : المحبّة والبغض عند بعض أصحابنا من صفات 
الفعل » فمعنى محبّته إكرام من أحبّه ومعنى بغضه إهانته » وأمّا ما كان 
من المدح والذّمّ فهو من قوله » وقوله من كلامه » وكلامه من صفات 
ذاته فيرجع إلى الإرادة » فمحبته الخصال المحمودة . وفاعلها يرجع 
إلى إرادته إكرامه » وبغضه الخصال المذمومة » وفاعلها يرجع إلى 
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)١(‏ هذا الكلام جار على مذهب الأشاعرة. وهو المقصود بقول البيهقي : قال أصحابنا. 
فإنهم يُرجعون صفة المحبة إلى صفة الإرادة » وينفون حقيقة المحبّة لله تعالى » بدعوى 
أنها تُوهم نقصاً وعيباً » إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه ويستلدّه. والله 
منزه عن ذلك. 
أَمّا أهل السنة والجاعة فإنهم يثبتون المحبة الحقيقية لله سبحانه على ما يليق به. كما قال 
تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع العلم ). دون اقتضاء نقص أو عيب. كا يثبتون 
لازم المحبة » وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. 

وكذلك يقول الأشاعرة في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط ؛ كلها 
عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. 
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الحديث السابع والخمسون 
- عن جابر بن عبد الله , أنَّ الى يكل » قال لمعاذٍ : فلو لا 
صليت يسبّح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها . والليل إذا 
يغشى ؟ فإنّه يُصلٌ وراءك الكبير والضّعيف وذو الحاجة. © 


قوله : ( فلولا صليت بسبّح اسم ربّك الأعلى.. الخ ) وللبخاري 
من رواية شعبة عن عمرو بن دينار " فأمره النبي ولد بسورتين من 
أوسط المفصل » قال عمرو بن دينار : لا أحفظهما. وكأنه قال ذلك في 
حال تحديثه لشعبة » وإلاً ففي رواية سليم بن حيان عن عمرو : اقرأ 
والشمس وضحاها وسبّح اسم ربك الأعلى ونحوها. 

وقال في رواية ابن عيينة عند مسلم : اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال ابن 
غئة تقلت لعدوي؟ إن آنا البير عددقنا من جار + اتدقال5 اترا 
بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وبسبح اسم ربك الأعلى. فقال 
عمرو نحو هذا. وجرّمَ بذلك محارب في حديثه عن جابر » وفي رواية 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 77 ) من طريق شعبة عن محارب بن دثار عن جابر مطولا. 
ولفظه : عن جابر قال : أقبل رجلٌ بناضِحَين وقد جنح الليل » فوافق معاذاً يُصل » 
فترك ناضحه. وأقبل إلى معاذ » فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل. وبلغه أن 
معاذاً نال منه » فأتى النبى يَكلةِ فشكا إليه معاذاً » فقال النبى يَكلةِ : يا معاذ » أفتان أنت 
أو أفاتر ؟ ثلاث مرار : فلولا صلَّيت.فذكره. ْ 
وأخرجه البخاري ( 779 :714 . 01/00 ) ومسلم ( 555 ) من طريق عمرو بن 
دينار عن جابر نحوه. مطوّلاً وختصراً. ولمسلم ( 615 ) عن أي الزبير عن جابر 
نحوه. 
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الليث عن أب الزبير عند مسلم مع الثلاثة. اقرأً باسم ربك 

وزاد ابن جريج عن أب الزبير " والضحى " '' أخرجه عبد 
الرَزْاقَ. وفي 2520007 عن ابن عيينة مع الثلاثة الأول " والسّماء 
ذات البروج والسّماء والطّارق ". 

وف اكرادبالفضل اقوال أصغيا انهمن أوّل فق إلى آخرالقران 0 

قوله : ( فإنّه يُصِلٍ وراءك الكبير ) تقدم الكلام عليه ©" 

وفي حديث الباب من الفوائد. 

استحباب تخفيف الصّلاة مراعاة لحال المأمومين. 

وآمّا مَن قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين » فيشكل 
عليه أَنْ الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتمٌ به بعد دخوله في الصّلاة 
؛ فعلى هذا يكره التَطويل مطلقاً إل إذا فرض في مصلٍ بقوم حصورين 
راضين بالتطويل في مكانٍ لا يدخله غيرهم. ْ 


() قلت : زيادة الضحى. رواها مسلم أيضاً (574) من طريق سفيان عن عمرو عن 
جابر. 

(0) تقدم الخلاف فيه عند شرح حديث جبير # في القراءة بالطور رقم .)7١1(‏ 

(©) انظر حديث أب هريرة وأبي مسعود رضي الله عنهما. رقم ( 5/-80). 


باب ترك الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم ) 
الحديث الثامن والخمسون 
و١٠‏ - عن أنس بن مالك # : أن النبيّ َك وآبا بكر وعمر # : 
كانوا يفتتحون الصّلاة ب ( الحمد لله ربٌ العالمين ).20 
وفي رواية : صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان » فلم أسمع أحداً 
منهم يقرا ( بسم الله الرّحمن الرّحيم ).”" 
الحديث التاسع والخمسون 
- ولمسلم : صليت خلفت النْبيّ بككِ وأبي بكر وعمر وعثمان » 
نكانوا ممتصدرو ى [ أشي درت الطالرق اع الا بكريو سم 1 
الرّحمن الرّحيم » في أَوّْل قراءةٍ ولا ني آخرها.”" 


قوله : ( وأبا بكر ) عبد الله بن أبي قحافة التيمي. هكذا جزم 
البخاري بآن اسم أبي بكر عبد الله وهو المشهور » ويقال : كان اسمه 
قبل الإسلام عبد الكعبة. وكان يُسمى أيضاً عتيقاً. 

واختلف هل هو اسم له أصلي », أو قيل له ذلك لأنه ليس في نسبه 


)١(‏ أخرجه البخاري ( )7١١‏ من طريق شعبة عن قتادة عن أنس به. 

(؟) أخرجه مسلم (749) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس به. 

() أخرجه مسلم ( 799 ) من طريق الأوزاعي عن قتادة » أنه كتب إليه يخبره عن أنس 
بن مالك طه. 


ما يعاب به » أو لقدمه في الخير وسبقه إلى الإسلام » أو قبل له ذلك 
نف أ لآن أمدكاق عيض قانولن قل ولد اممقيلك يه البيت: 
فقالت : اللهم هذا عتيقك من الموت . أو لأنَّ النبي كَل بشره بأن الله 
أعتقه من النار. ؟ 

وقد ورد في هذا الأخير حديث عن عائشة عند الترمذي » وآخر 
عن عبد الله بن الزبير عند البزار » وصحّحه ابن حبان. وزاد فيه " 
وكان اسمه قبل ذلك عبد الله بن عثهان " وعثمان اسم أبي قحافة 1 
يختلف في ذلك كما ل يختلف في كنية الصديق. 

لقب الصديق لسبقه إلى تصديق النبي كَلِْ. وقيل : كان ابتداء 
تسميته بذلك صبيحة الإسراء. وروى الطبراني من حديث علي » أنه 
كان يحلف أنَّ الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. رجاله ثقات. 

وأما نسبه : فهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب » يجتمع مع النبي كك 
في مرة بن كعب » وعدد آبائههما إلى مُرّة سواء. 

وأم أبي بكر سلمى » وتكنى أم الخير بنت صخر بن مالك بن عامر 
بن عمرو المذكور » أسلمت وهاجرت ». وذلك معدودٌ من مناقبه ؛ 
لأنه انتظم إسلام أبويه وجميع أولاده. 

وروى ابن سعد من طريق الزهري عن عروة عن عاتشة : أوَّل بدء 
مرض أب بكرء أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة 
» وكان يوماً بارداً » فحُمَّ خمسة عشر يوماً » ومات مساء ليلة الثلاثاء 


لثان بقين من حمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة " 

قوله : ( كانوا يفتتحون الصّلاة ) أي : القراءة في الصّلاة » وكذلك 
رواه ابن المنذر والجوزقيّ وغيرهما من طريق أبي عمر الذوريٌ - وهو 
حفص بن عمر شيخ البخاريٌ - فيه عن شعبة بلفظ " كانوا يفتتحون 
القراءة با حمد لله رب العالمين " » وكذلك رواه البخاري في " جزء 
القراءة خلف الإمام " عن عمرو بن مرزوق عن شعبة » وذكر أّها 
أبين من رواية حفص بن عمر. 

قوله : ( بالحمد لله ربٌ العالمين ) بضمٌ الذال على الحكاية. 

واختلف ف المراد بذلك : 

فقيل : المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة » ”© وهذا قول من أثبت 
البسملة في أوا. 

وأجيب : بمنع الحصر » ومستنده ثبوت تسميتها هذه الجملة وهي 
" الحمد لله ربٌ العالمين " في صحيح البخاريّ من حديث أب سعيد 
بن المعلى » أنْ النْبيّ بِ قال له : ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن. 
فذكر الحديث. وفيه قال " الحمد لله ربٌ العالمين » هي السّبع المثاني". 

وقيل : المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسّكاً بظاهر الحديث : 
وهذا قول من نفى قراءة البسملة » لكن لا يلزم من قوله " كانوا 


)١(‏ حكاه ابن حجر في الفتح في "تفسير أم الكتاب" عن الشافعي. 
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يفتتحون بالحمد " أنّهم 1 يقرءوا بسم الله الرّحمن الرّحيم سرّاً. وقد 
أطلق أبو هريرة السّكوت على القراءة سرّاً ىا في الصحيحين قال : 
كان .رسول الله كله يسكف بين التكبير وبين القراءة إنكانة نفلت : 
بأبي وأمي يا رسول الله » إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال 
: أقول : اللهم باعد.. الحديث. 

وقد اختلف الرٌّواة عن شعبة في لفظ الحديث : 

ترواد جاع من أضحانه غنه يلقل" كانر ا رتضهر ىب ( امه 
ودالعارق ). 

ورواه آخرون عنه بلفظ " فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله 
الرّحمن الرّحيم " كذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالميٌّ 
ومحمّد بن جعفر » وكذا أخرجه الخطيب من رواية أبي عمر الذوريٌ - 
شيخ البخاريّ فيه - » وأخرجه ابن خزيمة من رواية محمّد بن جعفر 
باللفظين. 

باصيو ايت سوطرط مس سن 
البحرة9 111 نشوك قن روا فاع مخ اصعقاب كاذه بضنه باللفظيق : 
فأخرجه البخاريّ في " جزء القراءة " والنسائيٌ وابن ماجه من طريق 
يُوبٍ » وهؤلاء والترمذيّ من طريق أبي عوانة والبخاريّ في " جزء 
القراءة " » وأبو داود من طريق هشام الدستوائيٌ » والبخاريٌّ فيه 
وابن حبّان من طريق حماد بن سلمة » والبخاريٌّ فيه والسّرّاجٍ من 
طريق همّام كلّهم عن قتادة باللفظ الأوّل. 


وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعيّ عن قتادة بلفظ " لم يكونوا 
يذكرون بسم الله الرّحمن الرّحيم '". 

وقد فدح بعضهم ف صحته بكون الأوزاعيٌ رواه عن قتادة 

وفيه نظرٌ ء فإِنْ الأوزاعيّ ل ينفرد به » فقد رواه أبو يعلى عن أحمد 
الدورقيٌ والسّرّاجٍ عن يعقوب الدورقيّ وعبد الله بن أحمد بن عبد الله 
سمعته من أنس ؟ قال : نحن سألناه. 

لكنّ هذا النفي محمول على ما قدمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم 
الستهلة: 

فيحتمل : أن يكونوا يقرءونها سرًا » ويؤيّده رواية من رواه عنه 
بلفظ " فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرّحمن الرّحيم " كذا رواه سعيد 
وشيبان عند الطّحاويٌ وابن حبّان » وشعبة أيضاً من طريق وكيع عنه 
عند أحمد أربعتهم عن قتادة. 

وللآينال هذا اقطرايه هو شادة لآنا شرل + دروام هاف من 
أصحاب أنس عنه كذلك : فرواه البخاريٌ في " جزء القراءة " 
والسّرّاجٍ وأبو عوانة في "صحيحه" من طريق إسحاق بن أبي طلحة ‏ 
والسّرّاجٍ من طريق ثابت البنانيٌٍ » والبخاريٌ فيه من طريق مالك بن 


دينار كلّهم عن أنس باللفظ الأوّل ‏ ورواه الطبرانّ في "الأوسط" من 
طريق إسحاق أيضاً وابن خزيمة من طريق ثابت أيضاً » والنسائيٌ من 
طريق منصور بن زاذان » وابن حبّان من طريق أب قلابة » والطَبراقٌ 
من طريق أب نعامة كلّهم عن أنس باللفظ الثاني للجهر. 

فطريق الجمع بين هذه الألفاظ. حمل نفي القراءة على نفي السّماع 
ونفي السماع على نفي الجهر. 

ويؤيّده أن لفظ رواية منصور بن زاذان " فلم يسمعنا قراءة بسم الله 
الرّحمن الرّحيم " » وأصرح من ذلك ». رواية الحسن عن أنس عند ابن 
خزيمة بلفظ " كانوا يسرّون بسم الله الرّحمن الرّحيم ". 

فاندفع بهذا تعليل من أعلّهِ بالاضطراب كابن عبد البرّ ؛ لأنّ الجمع 
إذا أمكن تعيّن المصير إليه. 

وأمّا من قدح في صِحّته بأنْ أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنساً عن 
هذه المسألة » فقال : إِنْك لتسألني عن شيء ما أحفظه ولا سألني عنه 
أحد قبلك ؟. 

ودغوق أن كيامة »+ أن السا مغل عن .ذلك :سؤاليق سوال أى 
سلمة : هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمدلة ؟ » وسؤال قتادة : هل 
كان يبدا بالفاتحة أو غيرها ؟. قال : ويدل عليه قول قتادة في صحيح 
مسلم " نحن سألناه " انتهى. 

ال ال 0 
سؤال قتادة نظير سؤال أبي سلمة » والذي في مسلم إِنّْا قاله عقب 


رواية أبي داود الطّيالسيّ عن شعبة » ول يبّن مسلم صورة المسألة . 
وقد بيّنها أبو يعلى والسَّرّاجٍ وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي 
ذكرناها عن أبي داود » أنْ السّؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة. 

وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر عن طريق أبي جابر عن شعبة عن 
قنادة قال : سألت أنساً : أيقرأ الرّجل في الصّلاة بسم الله الرّحمن 
الرّحيم ؟ فقال : صليت وراء رسول الله كِةٍ وأبي بكر وعمرء فلم 
أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرّحمن الرّحيم » فظهر اتحاد سؤال 
أبي سلمة وقتادة. 

وغايته أن أنساً أجاب قتادة بالحكم دون أبي سلمة » فلعله تذكّره لَا 
سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي سلمة " ما سألني عنه أحد قبلك " 
» أو قاله لما معاً فحفظه قتادة دون أبي سلمة فإِنْ قتادة أحفظ من أبي 
سلمة بلا نزاع. 

وإذا انتهى البحث إلى أن محصّل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة 
على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه » فمتى وجدت 
رواية فيها إثبات الجهر قدّمت على نفيه » لمجرّد تقديم رواية المثبت 
على الثاني ؛ لأنْ أنساً يبعد جدّاً أن يصحب التبيّ َل مدّة عشر سنين 
ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين سنةً فلم يسمع منهم 
الجهر مها في صلاةٍ واحدة » بل لكون أنس اعترف بأنّه لا يحفظ هذا 
الحكم كأنّه لبعد عهده به » ثم تذكّر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهراً 
وم يستحضر الجهر بالبسملة . فيتعيّن الأخذ بحديث من أثبت 


اله 

وترجم له ابن خزيمة وغيره " إباحة الإسرار بالبسملة في 

وفيه نظرٌ ؛ لأنّه ‏ يختلف في إباحته بل في استحبابه. 

واستدل به المالكيّة على ترك دعاء الافتتاح» وحديث أب هريرة يرد 
غليه: 27 

وكأن هذا هو السّرّ في إيراد البخاري لحديث أبي هريرة عقب 
حديث الباب (تحديث أنس ) ».وقد تحر أن المراد يحديك أنس بيات 
ما يفتتح به القراءة » فليس فيه تعرّض لنفي دعاء الافتتاح. 

تنبيةٌ : وقع ذكر عثمان في حديث أنس في رواية عمرو بن مرزوق 
عن شعبة عند البخاريّ في " جزء القراءة " » وكذا في رواية حجاج بن 
محمّد عن شعبة عند أبي عوانة » وهو في رواية شيبان وهشام 
والأوزاعيٌ. وقد أشرنا إلى روايتهم فيا تقدّم. 


(1) قال الشيخ ابن باز حمه الله (547/7) : هذا فيه نظرٌ. والصواب تقديم ما دلَّ عليه 
حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة » وكونه 
نسي ثم ذكره لا يقدح في روايته ىا علم في الأصول والمصطلح. وهل رواية من 
روى الجهر بالبسملة على أنَّ النبي يل كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلّم مَن وراءه 
أنه يق رأها » وبهذا تجتمع الأحاديث » وقد وردت أحاديث صحيحه تؤيد ما دل عليه 
حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة. والله أعلم. 

(0) يقصد حديث أب هريرة في الاستفتاح الذي تقدم ذكره هنا في شرح الحديث » وقد 
تقدّم شرحه مستوفى في باب "صفة صلاة النبي يَكِةٍ " في هذا الكتاب رقم (85) 


باب سجود السهو 

السّهو الغفلة عن النَّىيء وذهاب القلب إلى غيره » وفرّق بعضهم 
بين السّهو والنسيان » وليس بشيء. 

واختلف في حكمه. 

القول الأول قال الشافعئة #مستون كله 

القول الثاني : عن المالكيّة » السّجود للنتقص واجب دون الزيادة. 

القول الثالث : عن الحنابلة » التفصيل بين الواجبات غير الأركان 
فيجب لتركها سهواً » وبين السّئن القوليّة فلا يجب » وكذا يجب إذا 
سها بزيادة فعلٍ أو قول يبطلها عمده. 

القول الرابع : عن الحنفيّة » واجب كلّه. 

وحجّتهم قوله في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري " ثمّ 
ليسجد سجدتين " » ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد والآمر 
للوجوب. وقد ثبت من فعله كه وأفعاله في الصّلاة محمولة على 
البيان » وبيان الواجب واجب » ولا سيّا مع قوله " صلّوا ى) 


)١١( " 0 ا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 77١‏ ) من حديث مالك بن الحويرث ظله. 


الحديث الستون 

9 - عن محمّد بن سيرين , عن أبي هريرة 5ه » قال : صل بنا 
رسول الله بي إحدى صلاتي العيٍ ‏ قال ابن سيرين وها آبو 
هريرة. ولكن نسيت أناء قال : فصل بنا ركعتين , 52-6 فقام إلى 
خشبةٍ معروضة في المسجد . فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده 
اليمنى على اليسرى » وشبّك بين أصابعه. وخرجت السَّرّعَان من 
أبواب المسجد , فقالوا : قصرت الصّلاة - وني القوم أبو بكر وعمر - 
فهابا أن يُكلّماه. وني القوم رجلٌ في يديه طول . يقال له : ذو اليدين. 
فقال : يا رسول الله » أنسيت , أم قصرت الصّلاة ؟ قال : ل أنس ول 
تقصر. فقال : أكم| يقول ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم. فتقدّم فصل ما 
فرائ م سلب ع وتبيط مل سجودة أن اطرلكه 8 رقم رآنيه 
فكبّرء ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر. 
فربّ) سألوه » ثمٌ سلم ؟ قال : فنبّئت أنْ عمران بن حصينٍ قال : ثم 
0١ 1‏ 
ل 

قال المصنّف : العشي مابين زوال الشمس إلى غروبها : قال الله تعالى 
) وسبّح بحمد ربك بالعشي والإبكار ). 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 558 1١1/75054725487 ٠‏ .51705 .877 ) ومسلم( 
01) من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري ( 587 . ١١59‏ ) ومسلم ( “ا/ا5 ) من طريق أبي سلمة عن أبي 
هريرة مختصراً نحوه. ولمسلم ( 01/7 ) من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي 
هريرة نحوه. 


قوله + هن كا رميول الل قله ):ظاهر ل أن باهرير ةقر 
القصّة » وحمله المّحاويٌ على المجاز . فقال : إِنَّ المراد به صلّ 
بالمسلمين » وسبب ذلك قول الزّهريّ : إنْ صاحب القصّة استشهد 
ببدر » فإنْ مقتضاه أن تكون القصّة وقعت قبل بدر . وهي قبل إسلام 
أبي هريرة بأكثر من خمس سنين ”". 

لكن اتّفق أئمّة الحديث - كا نقله ابن عبد البرّ وغيره - على أن 
الزُهريٌ وهم في ذلك » وسببه أنه حمل القصّة لذي الشّمالين » وذو 
الشمالين هو الذي قتل ببدرٍ » وهو خزاعيّ. واسمه عمير بن عبد 
عمرو بن نضلة. 

وأمّا ذو اليدين. فتأخر بعد النْبيّ كله بمدَّةٍ . لأنه حدّث بهذا 
الحديث بعد اللي يل ى| أخرجه الطَبرانَ وغيره » وهو سلميّ . 
واسمه الخرباق على ما سيأتي البحث فيه. 

وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة " فقام رجلٌ 
من بني سليم " » فلًا وقع عند الزّهريّ بلفظ " فقام ذو الشمالين " 
وهو يعرف أنه قتل ببدرٍ قال لأجل ذلك : إِنَ القصّة وقعت قبل بدر. 

زافق و3 بعضى ‏ الأنقة أن تكون القضة ودف الكل من بذ 


ع هاعم 


الشّمالين وذي اليدين » وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما » 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز )١17/17(‏ : صوابه بأكثر من أربع سنين » لأن غزوة بدرٍ وقعت 
في رمضان من الثانية من الهجرة » وإسلام أبي هريرة وقع في عام خيبر في أول سنة 
سبع. فتأمّل. والله أعلم 


وهو قصّة ذي الشّمالين » وشاهد الآخر وهي قصّة ذي اليدين » وهذا 
محتمل من طريق الجمع. 

وقل ١‏ خمل عل أن 13 شين كان يقال له اهيا ذو البنين 
وبالعكسى»فكان: 1 للفسيياً لأشناه. 

ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطّحاويٌ ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما 
من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي 
هريرة بلفظ : بين) أنا أصلٍ مع رسول الله كلِ. 

وقد اتّفق معظم أهل الحديث من المصنّفين وغيرهم . على أن ذا 
الشّهالين غير ذي اليدين » ونصّ على ذلك الشافعيٌ رحمه الله في " 
اختلاف الحديث ". 

قوله : ( إحدى صلاتي العثىّ ) كذا للأكثر» وللمستملٍ والحمويٌ 
" العشاء " بالمدٌ » وهو وهم » فقد صم " أمْها الظّهر أو العصر " كم) 
سيآأت » وابتداء العشيٌ من أَوَّل الزوال. 

قوله : ( قال ابن سيرين : وسّمّاها أبو هريرة. ولكن نسيت أنا ) 
وللبخاري عن آدم عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة " الظهر أو العصر " كذا في هذه الطريق بالشَّكٌ , 
وللبخاري أيضاً عن أبي الوليد عن شعبة بلفظ " الظهر " بغير الشَّكُ. 

ولمسلم من طريق أبي سلمة المذكور " صلاة الظهر " وله من طريق 
امات بن ل ار لعن مر ري 3 عير الب ليان 
وللبخاري من طريق ابن سيرين أنه قال : وأكثر ظني أنّها العصر . 


ولمسلم " إحدى صلاتي العثيّ ء ما الظهر وما العصر ". 

والظاهر أنْ الاختلاف فيه من الرّواة. 

وأبعد من قال : يحمل على أنْ القصّة وقعت مرّتين. 

بل روى النسائيّ من طريق ابن عونٍ عن ابن سيرين » أنْ السك فيه 
من أبي هريرة ولفظه : صل يك إحدى صلاتي العشيّ » قال أبو هريرة 
؛ ولكتى السيتها: 

فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشَّكّ » وكان ربّم) غلب على 
ظنّه أئّها الظذّهر فجزم بها ء وتارةً غلب على ظنّه أمّهها العصر فجزم بها. 

وطرأ الشَّكَ في تعيينها أيضاً على ابن سيرين » وكان السّبب في ذلك 
الاهتمام ب في القصّة من الأحكام الشّرعيّة. 

و تختلف الرّواة في حديث عمران في قصّة الخرباق . أنّها العصر. 

فإن قلنا : إِنْها قصّةٌ واحدةٌ فيترجّح رواية من عيّن العصر في 
حديث أبي هريرة. 

قوله : ( فقام إلى خشبةٍ معروضة في المسجد ) أي : موضوعة 
بالعرض » وللبخاري " في مقدم المسجد " أي : في جهة القبلة. 

قوله : ( فاتكأ عليها ) وللبخاري " فوضع يده عليها " » ولمسلم 
ووطرع ابن عيغاعن لزب "لق اتن دعا فقبلة الخد ابد 
إليها مغضباً ". 

ولا تنافي بين هذه الرّوايات , لأثّها تحمل على أنْ الجذع قبل اتخاذ 
المنبر كان ممتدّاً بالعرض »ء وكأنّه الجذع الذي كان كَلةٍ يستند إليه قبل 


اتخاذ المنبر » وبذلك جزم بعض الشَّرّاح. 

قوله : ( ووضع يده اليمنى على اليسرى ) وللبخاري " على ظهر 
كفه اليسرى ". وعند الكشميهنيٌ "خذه الأيمن" بدل "يده اليمنى" 
وهو أشبه لئلا يلزم التكرار. 

قوله : ( وشبّك بين أصابعه.) فيه دليل على جواز تشبيك الأصابع 
في المسجد » وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز. 

قال ابن بطّال : ورد في التهي عن التُشبيك في المسجد مراسيل 
ومسندة من طرق غير ثابتة. انتهى. 

وكأنّه يشير بالمسند إلى حديث كعب بن عجرة قال : قال رسول الله 
يه : إذا توضأ أحدكم , ثمّ خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكنٌ يديه 
إنّه في صلاة. أخرجه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان. 

وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه. 

وروى ابن أبي شيبة من وجهٍ آخر بلفظ : إذا صل أحدكم فلا 
يشبكنّ بين أصابعه , فإِنْ التَشبيك من الشيطان. وإِنْ أحدكم لا يزال 
في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. وفي إسناده ضعيف 
ومجهول. 

وقال ابن المنير : التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض .» إذ 
المنهيٌّ عنه فعله على وجه العبث . والذي في الحديث إِنَّا هو لمقصود 
التمثيل » وتصوير المعنى في النفس بصورة الحسٌ. 


قلت : هو في حديث أبي موسى وابن عمر ”" كما قال » بخلاف 
حديث أبي هريرة. 

وجمع الإسماعياّ بن النّهي مقيّد بب) إذا كان في الصّلاة أو قاصداً لا 
؛ إذ منتظر الصَّلاة في حكم الْصلّ » وأحاديث الباب الدّالة على 
الحواز خالية عن ذلك. 

ما الأوّلان فظاهران » وأمًا حديث أبي هريرة. فلأنّ تشبيكه إِنَّما 
وقع بعد انقضاء الصّلاة في ظنه » فهو في حكم المنصرف من الصّلاة. 

والرّواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما 
قدّمناء فهي غير معارضةٍ لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطّال. 
واختلف ني حكمة النهي عن التشبيك. 

فقيل : لكونه من الشيطان ى) تقدّم في رواية ابن أبي شيبة. 

وقيل : لأنْ التّشبيك يجلب النُوم » وهو من مظان الحدث. 

وقيل : لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كا نبّه عليه في 
حديث ابن عمر » فكره ذلك لمن هو في حكم الصّلاة حتى لا يقع في 
المنهيّ عنه . وهو قوله كَلهِ للمصلين " ولا تختلفوا فتختلف 


)١(‏ يقصد الحديثين اللذين أوردهما البخاري في "صحيحه" مع حديث أبي هريرة في 
"باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ". 
أما حديث أبي موسى فأخرجه برقم ( 54١‏ ) ومسلم أيضا ( 7085 ) عن النبي كَل 
قال : إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك أصابعه. 
أما الآخر. فأخرجه ( 578 ) عن ابن عمر أو ابن عمرو : شبّك النبي يَلدِ أصابعه. 


قلوبكه'”". 

قوله : ( وخرجت السَّرّعان ) بفتح المهملات » ومنهم : من سكن 
الرّاء » وحكى عياض . أن الأصيلَ ضبطه بضمٌ ثم إسكان , كأنّه جمع 
سريع ككثيب وكثبان. والمراد بهم أوائل النّاس خروجاً من المسجدء 
وهم أصحاب الحاجات غالباً. 

قوله : ( قُصِرثِ الصّلاة ) في رواية لا " أقصرت الصّلاة " ببمزة 
الاستفهام » فتحمل هذه على تلك. 

وفيه دلِيلٌ على ورعهم إذ ل يجزموا بوتوع كيب يعي على ) وهايوا 
الأ لان سالية و :] المتهموس لان الزماة وما الأسيخ. 

وقصرت بضمٌ القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول. أي : أن 
الله قصرهاء وبفتح ثم ضمٌ على البناء للفاعل. أي : صارت قصيرة. 

قال التروق هذا اكثر وارجع. 

قوله : ( فهابا أن يُكلَّاه ) للبخاري " فهاباه " بزيادة الضَمير » 
والمعنى أَمّها غلب عليهم| احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. وآما 
ذو اليدين فغلب عليه حرصه على تعلّم العلم. 

قوله : ( وني القوم رجلّ ني يديه طول » يقال له : ذو اليدين ) وهو 
ضيول هل ايفام وفمول : اشركرن هارا من طرفا ب العمل أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح ( ”57 ) عن أبي مسعود . قال : كان رسول الله كَل 
يمسح مناكبنا في الصلاة » ويقول : استووا ء ولا تختلفوا » فتختلف قلوبكم » ليليني 
منكم أولو الأحلام والنهى » ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم " 


بالبذل » قاله القرطبيّ. 

وجزم ابن قتيبة : بأنّه كان يعمل بيديه جميعاً. 

وحكي عن بعض شرّاح " التنبيه " أنّه قال : كان قصير اليدين , 
فكأنّه ظنّ أنه حميد الطّويل » فهو الذي فيه الخلاف. 

وقد تقدّم أن الصّوابٍ التفرقة بين ذي اليدين وذي الشَّمالين. 

وذهب الأكثر : إلى أن اسم ذي اليدين الْحْرباق - بكسر المعجمة 
وسكون الرّاء بعدها موحّدة وآخره قاف - اعتماداً على ما وقع في 
حديث عمران بن حصين عند مسلم. ولفظه " فقام إليه رجلٌ يقال له 
الخرباق » وكان في يده طول "”". 

وهذا صنيع من يوحّد حديث أبي هريرة بحديث عمران » وهو 
الرّاجح في نظري. وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد. 

والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السّياقين » ففي حديث 
أبي هريرة » أن السّلام وقع من اثنتين » وأَنّهِ بلِةِ قام إلى خشبةٍ في 
المسجد . وفي حديث عمران ء أنه سلم من ثلاث ركعات » وأنّه دخل 
منزله نا فرغ من الصّلاة. 

فأمًا الأوّل : فقد حكى العلائيّ » أن بعض شيوخه حمله على أن 


(1) وتمامه عند مسلم ( 01/4 ) من طريق خالد الحذّاء عن أبي قلابة ععن أبي المهلب » عن 
عمران بن حصين » أن رسول الله يَكِ صل العصرء » فسلّم في ثلاث ركعات » ثم دخل 
منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق » - وكان في يديه طول - فقال : يا رسول الله. 
تذكر ضيغ وخرج عضيان جر رداءه »نحن التهويإن الناس »فال : أصدق هذا 
؟ قالوا : نعم » فصل ركعة ‏ ثم سلّم » ثم سجد سجدتين » ثم سلّم. 


المراد به» أنّه سلم في ابتداء الرّكعة الثالثة . واستبعده . 

ولكنّ طريق الجمع يكتفى فيها بأدنى مناسبة » وليس بأبعد من 
وا ل سا ا ل اير 
النبيّ ل عن ذلك » واستفهم النبيّ َكِةٍ الصضّحابة عن صحّة قوله. 

الخ ل ل 

ا ل 
على سياقه . كما أخرجه الشافعيٌ وأبو دواد وابن ماجه وابن خزيمة » 
ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه . ى| أخرجه أبو بكر الأثرم 
وغيرهم . 

وقول محمّد بن سيرين راوي الحديث عن أب هريرة. يدل على أنه 
كان يرى التوحيد بينهما » وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة : 

قوله : ( فقال : ل أنس ول تقصر ) كذا في أكثر الطّرق » وهو صريحٌ 
في نفي النسيان ونفي القصر . 

وفيه تفسيرٌ للمراد بقوله في رواية أبي بي سففيان عن أبي هريرة عند 
فييك "كن ذللق 1 يكن" 

وتأييد يا قاله أصحاب المعاني : إِنْ لفظ كل. إذا تقدّم وعقبها التفي 
كان نفياً لكل فردٍ لا للمجموع , بخلاف ما إذا تأخرت » كأن يقول : 


يكن كل ذلك » وهذا أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان بقوله " 
قد كان بعض ذلك " وأجابه في هذه الرٌّواية بقوله " بلى قد نسيت " » 
لأنّه نا نفى الأمرين . وكان مقرّراً عند الصَّحابيّ أن السّهو غير جائز 
عليه في الأمور البلاغيّة جزم بوقوع النسيان لا بالقصر. 

وهو حجَةٌ ين قال : إِنَّ السّهو جائز على الأنبياء فيه| طريقه التشريع 
» وإن كان عياض نقل الإجماع على عدم جواز دخول السّهو في 
الأقوال التَبلِيغْيّة وخصٌ الخلاف بالأفعال» لكنهم تعقبو 

نعم. اتفق من جوّز ذلك على أنه لا يقرٌ عليه » بل يقع له بيان ذلك 
إِمّا منصلا بالفعل أو بعده ىا وقع في هذا الحديث من قوله " ل أنس 
ول تقصر " » ثم تبيّن أنه نبي » ومعنى قوله " ل أنس " أي : في 
اعتقادي لا في نفس الأمر ء ويستفاد منه أنْ الاعتقاد عند فقد اليقين 
يقوم مقام اليقين. 

وفائدة جواز السّهو في مثل ذلك بيان الحكم الشّرعيّ إذا وقع مثله 
لغيره. 

وأمّا من منع السّهو مطلقاً. فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة. 
قبل قله 1 أنن "" فنك للتسياة «نولا يلوم ند نقي الور . 
وهذا قول من فرق بينههما. ويكفي فيه قوله في هذه الرّواية '" بلى قد 
نسيت " وأقرّه على ذلك. 

وقيل : قوله " ل أنس " على ظاهره وحقيقته » وكان يتعمّد ما يقع 
منه من ذلك ليقع التشريع منه بالفعل لكونه أبلغ من القول. 


وتعقب : بحديث ابن مسعود في الصحيحين ففيه " إِنَّا أنا بشدٌ 
أنسى كما تنسون " » فآثبت العلة قبل الحكم » وقيّد الحكم بقوله " إِنّْما 
أنا بشر " ول يكتف بإثبات وصف النسيان حتّى دفع قول من عساه 
يقول: : لبس نساته كسياتنا +ققال " ما تسيوان ".وعيذا اخديةا يرد 
أيضاً القول الآتي. 

وقيل : معنى قوله " ل أنس " إنكار اللفظ الذي نفاه عن نفسه 
حيث قال " إِنْى لا أنسى » ولكن أنسّى " » وإنكار اللفظ الذي أنكره 
على غيره حيث قال : بئسم| لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا.” 

وقد تعقبوا هذا أيضاً : بأن حديث " إن لا أنسى.. ". لا أصل لهء 
نه من بلاغات مالك التي ل توجد موصولة بعد البحث الشّديد. 

وأمّا الآخر : فلا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان 
كل شيءٍ فإِنَ الفرق بينهما واضح جدًاً. 

وقيل : إِنْ قوله " 1 أنس ". راجع إلى السّلام » أي : سلمت قصداً 
بانياً على ما في اعتقادي أن صليت أربعاً. 

وهذا جيّد » وكأن ذا اليدين فهم العموم » فقال " بلى قد نسيت " 
وكأنَ هذا القول أوقع شكَاً احتاج معه إلى استثبات الحاضرين. وبهذا 
التقرير يندفع إيراد من استشكل كون ذي اليدين عدلا ولم يقبل خبره 
بمفرده » فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمرٍ يتعلق بفعل المسئول 
مغاير يا في اعتقاده. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 51/55 ) ومسلم ( 1/40 ) من حديث ابن مسعود ذه 
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وبهذا يجاب من قال : إِنْ من أخبر بأمرٍ حي بحضرة جمع لا يخفى 
عليهم » ولا يجوز عليهم التواطؤ ولا حامل هم على السّكوت عنه ثم 
يكذّبوه أنّه لا يقطع بصدقه . فإِنْ سبب عدم القطع كون خبره 
معارضاً باعتقاد المسقول خلاف ما أخبر به. 

وفيه أن الثّقة إذا انفرد بزيادة خبرٍ . وكان المجلس متّحداً » أو 
منعت العادة غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره. 

وفيه العمل بالاستصحاب . لأنْ ذا اليدين استصحب حكم الإتمام 
فسأل » مع كون أفعال النْبِيّ كَل للتشريع » والأصل عدم السّهو 
والوقت قابل للنسخ » وبقيّة الصّحابة تردّدوا بين الاستصحاب 
وتجويز النسخ فسكتوا » والسّرعان هم الذين بنوا على النسخ . 
فجزموا بأنَ الصّلاة قصرت فيؤخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام. 

وفيه جواز البناء على الصّلاة لمن أتى با منافي سهواً. 

قال سحنون : إِنَّا يبني من سلم من ركعتين كما في قصّة ذي اليدين 
» لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر به على مورد النّضصّ » وألزم 
بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشيٌ فيمنعه مثلاً في الصّبح. 

والذين قالوا يجوز البناء مطلقاً » قيّدوه بم) إذا ] يطل الفصل . 

واختلفوا في قدر الطّول. 

فحدّه الشافعيّ في " الأمّ " بالعرف . وني البويطيّ : بقدر ركعة . 
وعن أبي هريرة : قدر الصّلاة التي يقع السّهو فيها. 

وفيه أنْ الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام » وأنْ السّلام ونيّة 


الخروج من الصّلاة سهواً لا يقطع الصّلاة » وأنْ سجود السّهو بعد 
السّلام » وأن الكلام سهوا لا يقطع الصلاة خلافا للحنفيّة. 

وأمّا قول بعضهم : إن قصّة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في 
الصّلاة. فضعيف . لأنه اعتمد على قول الزُهريٌ : إِنّْهَا كانت قبل بدر 
المقتول ببدر ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد الت كلِلهِ » فقد 
ثبت شهود أب هريرة للقصّة كما تقدم وشهدها عمران بن حصين 

وروى معاوية بن حديج - بمهملة وجيم مصغرا - قصّة أخرى 
وغيرهماء وكان إسلامه قبل موت الْنْبئْ يَللِهِ بشهرين. 

وقال ابن بطّال : يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم " ونبينا عن 
الكلام " أي : إلا إذا وقع سهواً أو عمداً لمصلحة الصّلاة » فلا 
يعارض قصة ذي اليدين. انتهى. 

واستدل به على أنْ المقدّر في حديث " رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان 
" أي : إثمهما وحكمهما خلافاً لمن قصره على الإثم. 

واستدل به على أن تعمّد الكلام لمصلحة الصّلاة لا يبطلها. 

وتعقب : بأنّه يك [ يتكلم إلا ناسياً » وأمّا قول ذي اليدين له " بلى 
قد نسيت " وقول الصّحابة له " صدق ذو اليدين " » فإِئْهم تكلموا 
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في صلاة. 

كذا قيل. وهو فاسد, لأئّهم كلموه بعد قوله كَل  "‏ تقصر ". 

وأجيب : بأئهم 1 ينطقوا » وإِنَّا أومئوا كما عند أبي داود في رواية 
ساق مسلمٌ إسنادها ء وهذا اعتمده الخطّابي » وقال : 

حمل القول على الإشارة مجاز تغ بخلاف عكسه فيلبتى ارد 
الرّوايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه » وهو قويّ » وهو أقوى 
من قول غيره : تحمل على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم بالإشارة. 

لكن يبقى قول ذي اليدين " بلى قد نسيت ". 

ويجاب عنه وعن البقيّة على تقدير ترجيح : أئّهم نطقوا بأن كلامهم 
كان جواباً للنبيّ َل » وجوابه لا يقطع الصّلاة ىما في حديث أبي 
سعيد بن المعلى قال : كنت أصلي في المسجد . فدعاني رسول الله كَل 
فلم أجبه » فقلت : يا رسولٌ الله » إني كنت أصلي » فقال : أل يقل الله 
([استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ا يحجبيكم ). 

وتعقب : بأنّه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصّلاة. 

وأجيب : بأنه ثبت مخاطبته في التَشْهّد وهو حي بقولهم " السّلام 
عليك أَيّها النبيّ " و تفسد الصّلاة » والظّاهر أن ذلك من خصائصه. 

ويحتمل : أن يقال ما دام الذي يكل يراجع الُصِلٌّ فجائز له جوابه 
حتى تنقضي المراجعة » فلا يختصٌ الجواز بالجواب لقول ذي اليدين " 
بلى قد نسيت " ول تبطل صلاته. والله أعلم. 

وفيه أن سجود السّهو لا يتكرّر بتكرّر السّهو - ولو اختلف الجنس 


كناب الصلاة باب سجود السهو [ 40 | 
- خلافاً للأوزاعىٌ » وروى ابن أبي شيبة عن التّخعى والشعبىٌ ‏ أن 
لكل سهو سجدتين. وورد على وفقِه حديث ثوبان عند أحمد. وإسناده 

وحمل على أن معناه : أن من سها بأيّ سهو كان » شرع له السّجود. 
أي : لا يختصٌّ با سجد فيه الشارع » وروى البيهقيٌ من حديث 
عائشة : سجدتا السّهو تجزئان من كل زيادة ونقصان. 

وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين » لأنَ ذا اليدين كان على يقِينٍ أن 
فرضهم الأربع » فلا اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك » ول ينكر 
عليه سوّاله. 

وفيه أن الظّنّ قد يصير يقيناً بخبر أهل الصٌّدق » وهذا مبنيٌّ على أنه 
كةٌ رجع لخبر الجاعة. 

واستدل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين ني أفعال الصّلاة » 
ولو يتذكّرء وبه قال مالك وأحمد وغيرهما. 

ومنهم : من قيّده با إذا كان الإمام مجوّزاً لوقوع السّهو منه . 
بخلاف ما إذا كان متحققاً لخلاف ذلك أخذاً من ترك رجوعه يلل 
فذكروني ". 

وقال الشافعيّ : معنى قوله " فذكروني " أي : لأتذكر » ولا يلزم 
منه أن يرجع لمجرّد إخبارهم » واحتمال كونه تذكّر عند إخبارهم لا 


يدفع. 
وفرّق بعض الالكيّة والشافعيّة أيضاً بين ما إذا كان المخبرون تمن 
يحصل العلم بخبرهم ٠‏ فيقبل ويقدم على ظَنٌ الإمام أنه قد كمّل 
الصلاة بخلاف غيرهم. 
قال الزين بن المنير : محل الخلاف في هذه المسألة » هو ما إذا كان 
الإمام شاكّاً . أمَا إذا كان على يقينِ من فعل نفسه. فلا خلاف أنه لا 


رجع إلى أحد.اتهى 

وقال ابن ال: تين : يحتمل أن يكون يَلِيةِ شك بإخبار ذي اليدين . 
الم ا ار الأمرين »فل صذّقوا ذا اليدين علم صحة 
وله 


وقال ابن بطّال بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة : حمل 
الشافعيّ رجوعه كَل على أنه تذكر فذكر » وفيه نظرٌ ؛ لأنّه لو كان 
كذلك لبيّنه لهم ليرتفع اللبس ٠‏ ولو بيّنه لنقل » ومن ادّعى ذلك 
فليذكره. 

قلت : قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعيٌ عن الزهريّ عن 
سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة بهذه القصّة قال : ول يسجد سجدتي 
لت 
هذا ره 57 2( وفرّعوا عليه أَنْ ل إذا 557 ( 
وشفد ية شاهدان آله يعمد خاتهرما: 


واستدل به الحنفيّة على أنْ الحلال لا يقبل بشهادة الآحاد إذا كانت 
السّماء مصحية » بل لا بذ فيه من عدد الاستفاضة. 

وتعقب : بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النْبِيّ كلل 
بخلاف رؤية الهلال » فإنْ الأبصار ليست متساوية في رؤيته بل 
تقار ئة تلع 

وغل لمن ملم مهدا اله ان اق بطر عليه شك نهل أقم أن 
نقص أنه يكتفي باعتقاده الأوّل. ولا يجب عليه الأخذ باليقين. 

ووجهه : أن ذا اليدين لا أخبر أثار خبره شكّاً » ومع ذلك ل يرجع 

وعلى جواز التّعريف باللقب » وحاصله أن اللقب إن كان مما 
يعجب الملقب ولا إطراء فيه نما يدخل في نمي الشّرع فهو جائز أو 
مستحبٌ » وإن كان ما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه ء إلا إن تعيّن 
طريقاً إلى التَعريف به حيث يشتهر به ولا يتميّر عن غيره إلا بذكره » 
ومن نَمَّ أكثر الرّواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم 
وغندر وغيرهم. 

والأصل فيه قوله كَل لا سلم في ركعتين من صلاة الظّهر فقال : 
أكا يقول ذو اليدين ". وإلى التفصيل في ذلك ذهب الجمهور واختاره 
البخاري 20. 


» أورد البخاري الحديث ني كتاب الأدب. وبوب عليه ( باب ما يجوز من ذكر الناس‎ )١( 
نحو قوهم : الطويل والقصير. قال النبي كَلِةِ : ما يقول ذو اليدين » وما لا يراد به شين‎ 


وشذّ قوم. فشدّدوا حتّى نقل عن الحسن البصريّ . أنّه كان يقول : 
أخاف أن يكون قولنا حميداً الطّويل غيبة » وكأنَ البخاريّ لّح بذلك 
حيث ذكر قصّة ذي اليدين وفيها » وفي القوم رجل في يديه طول. 

قال ابن المنير : أشار البخاريّ إلى أن ذكر مثل هذا » إن كان للبيان 
والتمييز فهو جائز » وإن كان للتنقيص ] يجز . 

قال : وجاء في بعض الحديث عن عائشة في المرأة التي دخلت عليها 
فأشارت بيدها أنّْها قصيرة » فقال النبيّ يه : اغتبتيها . وذلك أنّها 1 
تفعل هذا بياناً إِنّا قصدت الإخبار عن صفتها فكان كالاغتياب. 
انتهى. 

والحديث المذكور أخرجه ابن أب الدنيا في "كتاب الغيبة" وابن 
مرذوية ل " الشيور" اوسب الوقن طرق حينان بن ارق عن 


اكت وو 


واستدل به التّرجيح بكثرة الرّواة. 
وتعقبه ابن دقيق العيد : بأنْ المقصود كان تقوية الأمر المسئول عنه 


لا ترجيح خبر على خبر. 


الرخل ). 
)١(‏ بياضات في الأصل. وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهوية في "مسنده" ( 151 ) 
والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" ( 7١77‏ ) من طريق إبي إسحاق الشيباني عن 
قال الحافظ العراقي في "تخريج الأحياء" : حسان وَنْقَهِ ابن حبّان وباقيهم ثقّات. 
انتتهى. وللحديث طرق أخرى عند أحمد ( 00١ /١‏ ) والبيهقي في "الشعب" (9 

١5 /‏ )وابن وهب في "جامعه" رقم ( 008 ) وغيرهم. 


قوله : ( فصِلٌ ماترك. ثم سلم » ثم كبّر وسجد). 

اختلف في سجود السّهو بعد السّلام » هل يشترط له تكبيرة إحرام , 
أو يكتفى بتكبير السّجود ؟. 

القول الأول : الجمهور على الاكتفاء » وهو ظاهر غالب 
الأحاديث. 

القول الثاني : حكى القرطبيّ : أن قول مالك ل يختلف في وجوب 
السّلام بعد سجدتي السّهو ء قال : وما يتحلل منه بسلام لا بد له من 
تكبيرة إحرام. ْ 

ويؤيّده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد عن هشام بن حسّان 
عن ابن سيرين في هذا الحديث قال " فكبّر ثم كبر وسجد للسّهو ". 

قال أبو داود : ل يقل أحدٌّ " فكبر ثمٌ كبر " إلا حمّاد بن زيد » فأشار 
إلى شذوذ هذه الزيادة. 

وقال القرطبيٌ أيضاً : قوله يعني في رواية مالك عند البخاري " 
فصل ركعتين ثم سلم , ثم كبّر ثم سجد " يدل على أن التكبيرة 
للإحرام » لأنه أتى بثمٌ التي تقتضي التّراخي » فلو كان التكبير 
للسّجود لكان معه. 

وتعقب : بأنْ ذلك من تصرّف الرّواة » ففي حديث الباب من 
طريق ابن عونٍ عن ابن سيرين بلفظ " فصل ما ترك » ثمّ سلم ثمّ كبر 
وسجد " فأتى بواو المصاحبة التي تقتضي المعيّة. والله أعلم. 

قوله : ( فربّ) سألوه : ثمّ سلم ) أي : ربّا سألوا ابن سيرين هل في 


كتاب الصلآة باب سجود السهو [ )45١‏ 
الحديث ثمّ سلم ؟ فيقول : نبّئت إلخ " » وهذا يدل على أنه يسمع 
ذلك مه عمران: 

وقد بيّن أشعث في روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران 
» فقال : قال ابن سيرين : حدّثني خالد الحذّاء عن أب قلابة عن عمّه 
أن المليعضل عنراة. بن فين أخريعه أبن ,دانية والاردي 
والنّسائيٌ » ووقع لنا عالياً في جزء الذَّهلّ » فظهر أن ابن سيرين أبهم 
ثلاثة. وروايته عن خالدٍ من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

تكميلٌ : اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو. 

آمَا قبل السّلام. 

القول الأول ؛ اللمهورغل أله لا يغيد التشهّن. 

القول الثاني : حكى ابن عبد البرّ عن الليث أنه يعيده » وعن 
البويطيّ عن الشّافعيٌ مثله وخطؤوه في هذا التق » فإنّه لا يعرف. 
القول الثالث : عن عطاءٍ يتخيّر » واختلف فيه عند المالكية. 

وما من سجد بعد السّلام. 

فحكى التَرمذيّ عن أحمد وإسحاق أنه يتشهّد » وهو قول بعض 
المالكيّة والشافعيّة » ونقله أبو حامد الإسفرايينيٌ عن القديم » لكن 
وقع في " مختصر المزيّ " سمعت الشافعيٌ يقول : إذا سجد بعد 
السّلام تشهّد ‏ أو قبل السّلام أجزأه التشهّد الأول . 

وتأوّل بعضهم هذا النصّ عل أنه تفريعٌ على القول القديم » وفيه 
ما لا يخفى. 
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وأخرج البخاري عن سلمة بن علقمة » قال : قلت لمحمد في 
سجدتي السهو تشهد ؟ قال : ليس في حديث أبي هريرة " وفي رواية 
أبي نعيم " فقال : ل أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئاً » وأحبٌّ إل أن 

وقد يفهم من قوله " ليس في حديث أب هريرة " أنه ورد في حديث 
غيره وهو كذلك. فقد رواه أبو داود والتَرمذيٌ وابن حبّان والحاكم 
مخ طرق امفعت بن عية املك عن كد بن سيرينه عن الك المذاء 
عن أبي قلابة عن أب اُهلّب عن عمران بن حصين ء أن النِيّ يله 
صل بهم فسها ء فسجد سجلتين ثم تشهّد ثم سلم. 

قال التْرَمذيٌ : حسن غريب » وقال الحاكم : صحيحٌ على شرط 
الشيخين. وقال ابن حبّان : ما روى ابن سيرين عن خالدٍ غير هذا 
الحديث. انتهى. 

وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وضعّفه البيهقيٌ وابن عبد 
البىّ وغيرهما . ووعّموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفّاظ عن ابن 
سيرين » فإنْ المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر 
اقيق 

وروى السَّرّاجٍ من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصّة " 
قلث لابن سيرين : فالتشهّد ؟ قال : ل أسمع في التشهّد شيعا ". 

وفي رواية الباب من طريق ابن عونٍ عن ابن سيرين قال : نبّئت أن 
عمران بن حصين قال : ثم سلم. وكذا المحفوظ عن خالدٍ بهذا 


الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التَشهّد. ى] أخرجه مسلم . 
قضاوك زياقة أشبعيف كاد 

وَهْدًا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود الشهو يثبث. 

كن لووول انهه و سرة لقيو عن رن مسر دصقة إن 
داود والنسائيٌ » وعن المغيرة عند البيهقيّ. وفي إسنادهما ضعف. 

فقد يقال : إِنْ الأحاديث الثلاثة في التَشْهّد باجتماعها ترتقي إلى 
درجة الحسن. 

قال العلائيٌ : وليس ذلك ببعيدٍ » وقد صم ذلك عن ابن مسعود 


من قوله. أخرجه ابن أب شيبة. 


الحديث الواحد والستون 
٠‏ - عن عبد الله بن بحينة - وكان من أصحاب النبيّ يَكِةٍ - أن 
الي يكِِ صل بهم الظهر . فقام في الرّكعتين الأوليين » ول يجلس , 
فقام الناس معه » حتى إذا قضى الصّلاة » وانتظر الناس تسليمه » كبر 
وهو جالسٌ. فسجد سسجدتين قبل أن يُسلَّم ثم سلّم (© 


قوله : ( بحينة ) بالضم وفتح الحاء المهملة ”) 

قوله : ( صل بهم ) في رواية هما " صلَّ لنا " أي : بنا أو لأجلناء 
وللبخاري من رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن الأعرج بلفظ 
ال" 

قوله : ( فقام في الرّكعتين الأوليين » ولم يجلس ) أي : للتشهّد » وفي 
صحيح مسلم " فلم يجلس " بالفاء » زاد الضْحَاك بن عثمان عن 
الأعرج " فسبّحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته " أخرجه ابن 
خزيمة. 
نحو هذه القصّة ببذه الزيادة. وللبخاري " فقام وعليه جلوس". 

قال ابن رشيد : إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصّلاة من غير 


22 ( أخرجه البخاري ( 17/48 1/45 011571/1175 57917011137 ) ومسلم‎ )١( 


) من طرق الأعرج عن عبد الله ابن بحينة طايه 
(1) تقدّمت ترجمته #ه في صفة الصلاة برقم (17) 
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تقييد فالمراد به جلوس التشهّد. انتهى 

والتشهد هو تفعّل من تشهد » سمي بذلك لاشتاله على النطق 
بشهادة الحقٌ تغليباً ها على بقيّة أذكاره لشرفها. 

واستدل بالحديث 

وهو القول الأول : على استحباب التشهد الأول. 

ووجه الدّلالة من حديث الباب ء أَنّهِ لو كان واجباً لرجع إليه لَا 
سبّحوا به بعد أن قام » ويعرف منه أن قول ناصر الدّين ابن المنير في 
الحاشية : لو كان واجباً لسبّحوا به » ول يسارعوا إلى الموافقة على 
لتك غفلة عن الرّواية المنصوص فيها على أتَّم سبّحوا به. 

قال ابن بطّال : والدّليل على أنْ سجود السّهو لا ينوب عن 
الواجب . أنّه لو نبي تكبيرة الإحرام ل تجبر فكذلك التَشْهّد » ولأنّه 
ذكر لا يجهر به بحالٍ فلم يجب كدعاء الافتتاح. 

واحتج غيره بتقريره بل الناس على متابعته بعد أن علم أنْهم 
تعمّدوا تركه. 

وفيه نظرٌ. 

وقال الزين بن المنير : وفي لفظ الحديث ما يشعر بالوجوب حيث 
قال " وعليه جلوس " وهو محتمل » وورد الأمر بالتشهّد الأول 
أيضاً. انتهى. 

القول الثاني : قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور وهو 
قول للشافعيّ » وفي رواية عند الحنفيّة. 


كتاب الصلاة باب سجود السهو [ 0ه | 


واحتجٌ الطّبريّ لوجوبه : بأنَ الصّلاة فرضت أوّلاً ركعتين » وكان 
التَشَهّد فيها واجباً فلا زيدت ل تكن الرٌيادة مزيلة لذلك الواجب. 

وأجيب : بأنْ الزيادة 1 تتعيّن في الأخيرتين » بل يحتمل أن يكونا هما 
الفرض الأَوٌل. والمزيد هما الرّكعتان الأولتان بتشهّدهما. 

ويؤيّده. استمرار السّلام بعد التشهّد الأخير كا كان. 

واحتجٌ أيضاً : بأنّ من تعمّد ترك الجلوس الأوّل بطلت صلاته. 

وهذا لا يرد» لأنْ من لا يوجبه لا يبطل الصّلاة بتركه. 

فائدة : لا خلاف في أن ألفاظ التَشهّد في الأولى كالتي في الأخيرة . 
إلما روى الزّهريٌ عن سالم قال : وكان ابن عمر لا يسلم في التَشْهّد 
الأوّلء كان يرى ذلك نسخاً لصلاته. قال الزّهريّ : فأمًا أنا فأسلم . 
يعني قوله " السّلام عليك أبّها النبيّ - إلى - الصّالحين " هكذا 
أخرجه عبد الرّزاق. 

قوله : ( حتى إذا قضى الصّلاة ) أي : فرغ منها كذا رواه مالك عن 
الزهري. 

وقد استدل به لمن زعم أن السّلام ليس من الصّلاة » حتى لو 
أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تت صلاته » وهو قول بعض 
الصّحابة والتابعين. وبه قال أبو حنيفة. 

وتعفّب : بأنَ السّلام كا كان للتّحليل من الصّلاة كان اصن إذا 
انتهى إليه كمن فرغ من صلاته. 

ويدلٌ على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من 


الثّقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرج " حتّى إذا فرغ من الصّلاة إلا 
أن يسلم " فدلّ على أنَّ بعض الرّواة حذف الاستثناء لوضوحه . 
والزيادة من الحافظ مقبولة. 

قوله : ( وانتظر الناس تسليمه ) وفي هذه الجملة رد على من زعم 
أنه يلِِ سجد في قصّة ابن بحينة قبل السّلام سهواً » أو أنْ المراد 
بالسّجدتين سجدتا الصّلاة » أو المراد بالتسليم التسليمة الثانية » ولا 
يخفى ضعف ذلك وبعده. 

قوله : ( كبّر وهو جالسٌ ) وللبخاري " كيّر قبل التسليم فسجد 
سجدتين وهو جالس " . وهي جملة حاليّة متعلقة بقوله " سجد " أي 
؟ انق لدو ساسا 

قوله : ( فسجد سجدتين قبل أن يسلم ) فيه مشروعيّة سجود 
السّهوء وأنّه سجدتان . فلو اقتصر على سجدةٍ واحدةٍ ساهياً ‏ يلزمه 
شيء أو عامداً بطلت صلاته . لأنّه تعمّد الإتيان بسجدة زائدةٍ ليست 
مار وغ 

وأنه يكبّر لما ىا يكبّر في غيرهما من السّجود. وني رواية الليث عن 
ابن شهاب عند البخاري " يكبّر في كل سجدة " وني رواية الأوزاعيٌ 
" فكبّر ثم سجد ثمٌ كبّر فرفع رأسه ء ثم كبر فسجد ثمٌ كر فرفع رأسه 
»ثم سلم " أخرجه ابن ماجه » ونحوه في رواية ابن جريج بلفظ " 
فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم " أخرجه أحمد. 

واستدل به على مشروعيّة التتكبير فيهما والجهر به كا في الصّلاة وأن 


بيده جلنية فاضلة. 

واستدل به بعض الشافعيّة على الاكتفاء بالسّجدتين للسّهو في 
الصّلاة » ولو تكرّر من جهة أنْ الذي فات في هذه القصّة الجلوس 
والتشقد فيه +«وكل متها لوسها الضل عنه عل اثقراذه سجن لأجلة 
٠و‏ ينقل أنه يَكِةِ سجد في هذه الحالة غير سجدتين. 
يستدلّوا على مشروعيّة ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم إثبات الشَّىء 
بنفسه وفيه ما فيه » وقد صرّح في بقيّة الحديث بأنْ السّجود مكان ما 
نسي من الجلوس كما سيأتي من رواية الليث بلفظ " وسجدهما الناس 
معه » مكان ما نسي من الجلوس" » نعم حديث ذي اليدين دال لذلك 
كاتقدم 
" وزاد في رواية الليث عند البخاري "وسجدهما الناس معه مكان ما 
نبي من الجلوس" 

واستدل به على أَنْ سجود السّهو قبل السّلام » ولا حجّة فيه في 
كون جميعه كذلك » نعم. يرد على من زعم أنْ جميعه بعد السّلام 
كالحنفيّة. 

واستدل يزيادة الليك المذقورة عل أن الكنجوة امن «الشيو + 
فلو تعمّد ترك شيءٍ مما يجبر بسجود السّهو لا يسجد . وهو قول 
الجمهور . ورجّحه الغزاليُ وناس من الشافعيّة. 


واستدل به أيضاً على أن الملأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام 
وإن ل يسه المأموم . ونقل ابن حزم فيه الإجماع. 

لكن استثنى غيره ما إذا ظنّ الإمام أنّه سها فسجد وتحقق المأموم 
أن الإمام ل يسه فيها سجد له. وفي تصويرها عسر » وما إذا تبيّن أن 
الإمام محدث . ونقل أبو الطَيّب الطَبريٌّ » أنْ ابن سيرين استثنى 
السيوق | يقبا 

وفي هذا الحديث أنْ سجود السّهو لا تشهّد بعده إذا كان قبل 
السّلام "» وأنْ التَشْهّد الأوّل غير واجب. 

وأن من سها عن التَسْهّد الأوّل حتّى قام إلى الرّكعة ثمّ ذكر لا 
يرجع » فقد سبّحوا به كَكِِ فلم يرجع » فلو تعمّد المُصلٍ الرّجوع بعد 
تلبّسه بالرّكن بطلت صلاته. عند الشَافعيَ خلافاً للجمهور. 

وأنْ السّهو والنّسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام 
فيها طريقه التّشريع » وأنْ محل سجود السّهو آخر الصّلاة فلو سجد 
للشهوقيل أن يشيد ساسا أعاد غده مو يوعب التشين الأحي.: 
وهم الجمهور. 

تكميلٌ : اختلف أهل العلم بين ما إذا كان السّهو بالتّقصان أو 
الزيادة. 

القول الأول : في الأول يسجد قبل السّلام ا في حديث ابن بحينة 
» وفي الزيادة يسجد بعده » وبالتفرقة هكذا. قال مالك والمزىٌ وأبو 


لعو 


)١1(‏ تقدّم نقل الخلاف في الحديث الذي قبله. 
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ثور من الشافعيّة. 

وزعم ابن عبد البرّ» أنه أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين '". 

قال : وهو موافقٌ للنظرء لأنّه في التققص جَبْرٌ فينبغي أن يكون من 
أصل الصّلاة » وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها. 

وقال ابن دقيق العيد : لا شك أنْ الجمع أولى من التّرجيح وادّعاء 
النسخ » ويترجّح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة » وإذا كانت 
المناسبة ظاهرةً » وكان الحكم على وفقها. كانت عِلَة فيعمٌ الحكم جميع 
محاهًا فلا تخصّص إلا بنضّ. 

وتعقب : بأن كون السّجود في الزيادة ترغياً للشّيطان فقط ممنوع . 
بل هو جيرٌ أيضاً لا وقع من الخلل » فَإنّه وإن كان زيادة فهو نقصٌ في 
المعنى » وَإِنَّا سمّى النْبِيّ يه سجود السّهو ترغياً للشّيطان في حالة 

وقال الخطّايّ : ل يرجع من فرّق بين الزّيادة والتقصان إلى فرق 
صحيح. وأيضاً فقصّة ذي اليدين وقع السّجود فيها بعد السّلام وهي 

وأمّا قول النوويّ : أقوى المذاهب فيها قول مالك ثمٌ أحمد. 

فقد قال غيره : بل طريق أحمد أقوى ء لأنّه قال يستعمل كلّ حديث 
)١(‏ يعني بهما حديث الباب. وحديث ابن مسعود» أنَّ رسول الله بك صل الظهر خمساً» 

فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ » قالوا : صليتَ حمسا » فسجد سجدتين 
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فيا ورد فيه » وما لم يرد فيه شيءٌ يسجد قبل السّلام. وهو القول 
الثاني. 

قال : ولولا ما روي عن الثبيّ يك في ذلك لرأيته كلّه قبل السّلام » 
لأنه من شأن الصّلاة فيفعله قبل السّلام. 

القول الثالث : قال إسحاق مثله » إلا أنه قال : ما ل يرد فيه شي 
يفرّق فيه بين الزيادة والنقصان » فحرّر مذهبه من قولي أحمد ومالك. 

وهو أعدل المذاهب في) يظهر. 

القول الرابع : أمّا داود فجرى على ظاهريّته » فقال : لا يشرع 
سجود السّهو إلا في المواضع التي سجد التي بك فيها فقط. 

القول الخامس : عند الشّافعيٌ سجود السّهو كلّه قبل السّلام. 

القول السادس : عند الحنفيّة كلّه بعد السّلام » واعتمد الحنفيّة على 
حديث أبن مسعود”2. 

وتعقب : بأنّهِ ] يعلم بزيادة الؤكعة إلا بعد الثلام حين سألوة : 
هل زيد في الصّلاة ؟. 

وقد اتّفق العلماء في هذه الصّورة. على أن سجود السّهو بعد السّلام 
لتعذّره قبله لعدم علمه بالسّهو . وإِنَّا تابعه الصّحابة لتجويزهم 
الزّيادة في الصّلاة » لأنّه كان زمان توقع النسخ. 

وأجاب بعضهم : با وقع في حديث ابن مسعود من الزيادة » وهي 
" إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصّواب فليتمٌ عليه » ثم ليسلم 


)١(‏ متفق عليه » وقد تقدم ذكره في التعليق السابق. 


وأجيب : بأنّه معارضٌ بحديث أبي سعيد عند مسلم. ولفظه : إذا 
شكٌ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلٌّ » فليطرح الشَّكٌ وليبن على 
ما استيقن » ثمٌ يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وبه تمسّك الشافعيّة. 

وجمع بعضهم بينهه| بحمل الصورتين على حالتين. 

ورجّح البيهقيٌ طريقة التخيير في سجود السّهو قبل السّلام أو 
بعده. 

ونقل الماورديٌ وغيره الإجماع على الجواز » وإِلَّا الخلاف في 
الأفضل. وكذا أطلق النوويٌ. 

وتعقّب : بأنْ إمام الحرمين نقل في " النهاية " الخلاف في الإجزاء 
عن المذهب . واستبعد القول بالجواز. 

وكذا نقل القرطبيّ الخلاف في مذهبهم . وهو حالف لا قاله ابن 
عبد الب : إِنّه لا خلاف عن مالك » أنه لو سجد للسّهو كلّه قبل 
السّلام أو بعده أن لا شيء عليه » فيجمع بأنْ الخلاف بين أصحابه 
والخلاف عند الحنفيّة. 

قال القدوري : لو سجد للسّهو قبل السّلام » روي عن بعض 
أصحابنا لا يجوز . لأنّه أداءٌ قبل وقته» وصرّح صاحب الهداية بِأنْ 
الخلاف عندهم في الأولويّة. 

وقال ابن قدامة في " المقنع " : من ترك سجود السّهو الذي قبل 
السّلام بطلت صلاته إن تعمّد» وإلآ فيتداركه ما 1 يطل الفصل. 


ويمكن أن يقال : الإجماع الذي نقله الماورديٌ وغيره قبل هذه 
الآراء في المذاهب المذكورة. 

وقال ابن خزيمة : لا حجّة للعراقيّين في حديث ابن مسعود. لأئّهم 
خالفوه فقالوا : إن جلس الْمُصلٌّ في الرّابعة مقدار التَشْهّد أضاف إلى 
الخامسة سادسة ثم سلم وسجد للسّهو » وإن ل يجلس في الرٌّابعة 1 
تصح صلاته. 

و ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة , ولا إعادة » ولا بد 
من أحدهما عندهم. قال : ويحرم على العالم أن يخالف السّنة بعد علمه 


١ 
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باب المرور بين يدي المصلدي 
الحديث الثاني والستون 
١‏ - عن أب جهيم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاريّ ‏ » قال : 
قال رسول الله يك : لو يعلم المارٌ بين يدي المُصِلٌّ ماذا عليه من الإثم 
”" لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه. 
قال أبو النُضر : لا أدري » قال أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً. ”© 
قوله : ( عن أبي جهيم بن الحارث ) قبل اسمه عبد الله » وحكى 
ابن أبي حاتم عن أبيه قال : يقال هو الحارث بن الصمّة. فعلى هذا 
لفظة ابن زائدة بين أي جهيم والحارث » لكن صحّح أبو حاتم أنَّ 
الحارث اسم أبيه لا اسمه » وفرّق ابن أبي حاتم بينه وبين عبد الله بن 
جهيم يكنى أيضاً أبا جهيم. 
وقال ابن منده : عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة. فجعل 
الحارث اسم جده . ولم يوافق عليه » وكأنّه أراد أن يجمع الأقوال 
والصّمة بكسر المهملة وتشديد الميم. هو ابن عمرو بن عتيك 


(١)قوله‏ "من الإثم" ليست في الصحيحين , وهو وهم من صاحب العمدة. كما سيببّه 
عليه الشارح. 

(1) أخرجه البخاري ( 488 ) عن عبد الله بن يوسف , ومسلم ( 007 ) عن يحبى بن 
حبى كلاهما عن مالك عن أي النضر هولى عهر بن عنيد الله عن سر بن سعيد : أن 
زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله كَكِ في المارٌ بين يدي 
المصلي ؟ فقال أبو جهيم : فذكره 
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الخزرجي. 

وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم - وهو صاحب 
الإنبجانية - '" وهو غير هذا لأنه قرشي وهذا أنصاري » ويقال 
بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهه|. 

قوله : ( بين يدي المُصِلٍ ) أي : أمامه بالقرب منه » وعبّر باليدين 
لكون أكثر الشغل يقع بهما. 

واختلف في تحديد ذلك. 

فقيل : إذا مرٌ بينه وبين مقدار سجوده . وقيل : بينه وبين قدر ثلاثة 
أذرع » وقبل : بينه وبين قدر رمية بحجر. 

قوله : ( ماذا عليه من الإثم ) زاد الكشميهنيٌ " من الإثم " , 
وليست هذه الزيادة في شيءٍ من الرٌّوايات عند غيره » والحديث في 
الموطأ بدونها. 

وقال ابن عبد البرّ : ل يختلف على مالك في شيءٍ منه. 

وكذا رواه باقي السّتة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها , 
ول أرها في شيءٍ من الرّوايات مطلقاً. لكن في مصئّف ابن أبي شيبة " 
يعني من الاثم ". 

فيحتمل : أن تكون ذكرت في أصل البخاريٌ حاشية فظئها 
الكشميهنيٌ أصلاً ؛ لأنّه [ يكن من أهل العلم » ولا من الحفاظ ‏ بل 


كاش زاوية: 


.) ١8 ( سيآتٍ حديثه إن شاء الله برقم‎ )١( 
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وقد عزاها المحبّ الطَرِيّ في الأحكام للبخاريّ وأطلق . فيب 
ذلك عليه » وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنّها في الصضحيحين. 
وأنكر ابن الصّلاح في مشكل الوسيط على من آثبتها في الخبر . 
فقال : لفظ الإثم. ليس في الحديث صريحاً. 

و ذكره الوويّ في شرح المهذب دوَّمها قال : وفي رواية رؤيناها 
في الأربعين لعبد القادر الحرويّ " ماذا عليه من الإثم ". 

قوله : ( لكان أن يقف أربعين ) يعني : أن المارّ لو علم مقدار الإثم 
الذي يلحقه من مروره بين يدي اصن لاختار أن يقف المدّة المذكورة 
حتّى لا يلحقه ذلك الإثم. 

وقال الكرمانيّ : جواب " لو " ليس هو المذكور ء بل التقدير : لو 
يعلم ما عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين لكان خيراً له. وليس ما 
قاله متعيّناً » قال : وأبهم المعدود تفخياً للأمر وتعظياً. 

قلت : ظاهر السّياق. أنه عيّن المعدود » ولكن شك الرّاوي فيه. 
ثم أبدى الكرمانيّ لتخصيصي الأربعين بالذكر حكمتين : 

إحداهما : كون الأربعة أصل جميع الأعداد. فلا أريد التكثير 
ضربت في عشرة. 

ثانيتهما : كون كال أطوار الإنسان بأربعين كالتنطفة والمضغة 
والعلقة » وكذا بلوغ الأشد. ويحتمل غير ذلك. انتهى. 

وفي ابن ماجه وابن حبّان من حديث أبي هريرة " لكان أن يقف 
مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها ". وهذا يشعر بأن إطلاق 
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الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر » لا الخصوص عددٍ معيّن. 

وجنح الطّحاويّ إلى أن التقيبد بالمائة وقع بعد التٌقيبد بالأربعين 
زيادةً في تعظيم الأمر على المارّ ؛ لأثّهها ل يقعا معاً إذ المائة أكثر من 
الأربعين » والمقام مقام زجر وتخويفي فلا يناسب أن يتقدّم ذكر المائة 
على الأربعين » بل المناسب أن يتأخر. ومميّر الأربعين إن كان هو السّنة 
ثيك المدغى + و اما ذوكا نمخ ناب الاول: 

وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عيينة عن أبي النضر عن بسر 
بن سعيد عن أب الجهيم التي ذكرها ابن القطّان " لكان أن يقف 
أربعين خريفاً ". أخرجه عن أحمد بن عبدة الضّبّيّ عن ابن عبينة. 

وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة. والشك في طريق 
غيره دالاً على التَعدّد » لكن رواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر على الشك 
أيضاً » وزاد فيه " أو ساعة " , فيبعد أن يكون الجزم والشَّكٌ وقعا معاً 
من راو واحدٍ في حالةٍ واحدةٍ إلا أن يقال : لعلّه تذكّر في الحال فجزم 
» وفيه ما فيه. 

قوله : ( خبراً له ) كذا في روايتنا بالنصب على أنه خبر كان . 
ولبعضهم " خبر " بالرّفع. وهي رواية التّرَمذيّ » وأعربها ابن العربي 
على أنّْهها اسم كان . وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة لكونها 
موصوفة. 

ويحتمل أن يقال : اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها. 
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قوله : ( قال أبو النضر ) هو كلام مالكِ » وليس من تعليق 
البخاريٌ » لأنّه ابت في الموطأ من جميع الطرق. وكذا ثبت في رواية 
الثوريّ وابن عيينة. 

قال التوويّ : فيه دليل على تحريم المرور » فإِنَ معنى الحديث النمي 
الأكيد والوغيد الشديدغل ذلك. انتهى. 

ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر » وفيه أخذ القرين عن قرينه ما 
فاته أو استثباته فيها سمع معه. وفيه الاعتماد على خبر الواحد ؛ لأنْ 
زيداً اقتصر على التّزول مع القدرة على العلوٌ اكتفاءً برسوله المذكور. 

وفيه استعمال " لو " في باب الوعيد . ولا يدخل ذلك في النهي . 
لأن محل النّهي أن يشعر ب| يعاند المقدور. 

تبيهات : 

أحدها : استنبط ابن بطّال من قوله " لو يعلم " أنْ الإثم يختضّ 
بمن يعلم بالنهي وارتكبه. انتهى. 

وأخذّه من ذلك فيه بعد » لكن هو معروفٌ من أدلةٍ أخرى. 
قانبها “ظاس اديت أن الرعيل الذكور خض تمن 6ك للا يمره 
وقف عامداً مثلاً بين يدي الْمُصلٌ. أو قعد أو رقد » لكن إن كانت 
العلة فيه التّسُويش على الُصلٌّ فهو في معنى المارٌ. 

ثالثها : ظاهره عموم النّهَي في كلّ مصلٌ » وخصّه بعض الالكيّة 
بالإمام والمنفرد ؛ لأنْ المأموم لا يضرّه من مر بين يديه ؛ لأنْ سترة 
إمامه سترة له أو إمامه سترة له. انتهى. 
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والتّعليل المذكور لا يطابق المدّعى ؛ لأنَ السّترة تفيد رفع الحرج 
عن الُصلٌّ لاعن المارّ » فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك. 

رابعها : ذكر ابن دقيق العيد : أن بعض الفقهاء أي : المالكيّة قسَّم 
أحوال المارٌ والُصلٌ في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام : يأثم المارّ دون 
الممصِلٌ » وعكسه يأثمان جميعاً » وعكسه. 

فالصّورة الأولى : أن يصن إلى سترةٍ في غير مشرع » وللمارٌ مندوحة 
فيأثم المارّ دون المصل. ْ 

الثانية : أن يُصِل في مشرع مسلوك بغير سترةٍ أو متباعداً عن السّترة 
«ولاعد انا ميوعة نان الصل فون لمان 

الغالثة : مثل الثانية » لكن يجد المارٌ مندوحة فيأثان جميعاً. 

الرّابعة : مثل الأولى لكن ل يجد المارٌّ مندوحة فلا يأثمان جميعاً. 
انتهى. 

وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاً ولو ] يجد مسلكاً » بل 
يقف حبّى يفرغ المصلٌ من صلاته. ويؤيّده قصّة أبي سعيد”" فإن فيها 
" فنظر الشاب فلم يجد مساغاً ". 

وقول إمام الحرمين : إِنْ الدّفع لا يشرع للمصلي في هذه الصّور 
تبعه الغزالي » ونازعه الرافعي. 

وتعقبه ابن الرّفعة : بها حاصله أنْ الشَّابٌ إِنَّا استوجب من أبي 


سعيد الدّفع لكونه قضّر في التأخر عن الحضور إلى الصّلاة حتّى وقع 


)١(‏ حديك أن سعيل متفق علية: وقد ذكره المصئف غخنصر ا :وسياق بعد هذا فالظره: 
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الزحام. انتهى. 

وما قاله محتمل . لكن لا يدفع الاستدلال ؛ لأنْ أبا سعيد ل يعتذر 
بذلك ؛ ولأنّه متوقفٌ على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة أو فيها. مع 
احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم 
التبكير » بلى كثرة الزّحام حينئذٍ أوجه . والله أعلم. 

التنبيه الخامس : وقع في رواية أب العبّاس السَّرّاحٍ من طريق 
الضْحَاك بن عثمان عن أب النّضر " لو يعلم المارٌ بين يدي المصلّ 
وامفيل أ" 

فحمله بعضهم : على ما إذا قصّر اصن في دفع المارّ أو بأن صلَّ في 
الشَّارِعَ » ويحتمل : أن يكون قوله " والمصلَّ " بفتح اللام. أي : بين 
يدي المصلٌ من داخل سترته » وهذا أظهر » والله أعلم. 


كناب الصلاآة باب لمرور بين يدي الفياي 22 


الحديث الثالث والستون 

١١”‏ - عن أبي سعيدٍ الخدريّ # . قال : سمعت رسول الله كَل 

يقول : إذا صلى أحدكم إلى شيءٍ يستره من النّاس » فأراد أحدٌ أن يجتارٌ 
بين يديه فليدفعه. فإِنْ أَبَى فليقاتله » فإنّ) هو شيطانٌ.(" 


قوله : ( إلى شيء يستره ) هذا لفظ سليان بن المغيرة عن حميد » 
وللبخاري من طريق يونس عن حميد بن هلال : إذا مر بين يدي 
أحدكم شيءٌ وهو يُصلّ " وليس فيه تقيبد الدّفع با إذا كان الُصِلّ 
يُصلٍ إلى سترة 

وذكر الإسماعيلٌ : أن سليم بن حيّان ”" تابع يونس عن حميدٍ على 
عدم التقبيد. 


قلت : والمطلق في هذا محمول على المقيّد ؛ لأنْ الذي يُصلٌُ إلى غير 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 541 » 7٠٠0١‏ ) ومسلم ( 500 ) من طريق حميد بن هلال عن 
بي صالح السمان » قال : رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يُصلٍ إلى بيء يستره من 
الناسن + فأراد شاب من , بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه » فدفع أبو سعيد في صدره » 
فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه » فعاد ليجتاز » فدفعه أبو سعيد أشدَّ من 
الأولى » فنال من أبي سعيد » ثم دخل على مروان » فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد» 
ودخل أبو سعيد خلفه على مروان » فقال : ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد ؟ قال : 
سمعت النبي َك يقول : فذكره. 
وأخرجه مسلم ( 505 ) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه # 
مختصرا نحو رواية العمدة. دون قيد السترة. 

(؟) أخرج روايته الذهبي في "السير" ( ١144 / ١5‏ ) من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه 


عنه به. 


كتاب الصلاة باب المرور بين يدي المصلّي /اء 


سترةٍ مقصّرٌ بتركها » ولا سيّا إن صلَّ في مشارع المشاة » وقد روى 
عبد الرّزاقَ عن معمر التفرقة بين من يُصِلٍ إلى سترة وإلى غير سترة. 

وفي الإوقية :نما لأضلها # .ولو صل إلى كين منازة أو كانت : 
وتباعد منها » فالأصحٌ. أنه ليس له الذفع لتقصيره » ولا يحرم المرور 
خينكل بين يديه ”© ولكن الأولى تركه: 

قوله : ( فليدفعه ) وللسلم " فليدفع في نحره " قال القرطبيٌ : أي 
بالإشارة لظي ال 7 

وقوله : ( فليقاتله ) أي : يزيد في دفعه الثاني أشدّ من الأوّل. 

قال القرطبي : وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسّلاح . 
لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع 
فيها. انتهى. 

وأطلق جماعةٌ من الشَافعيّة يه أن له آن يقائله حقيقة + وامشعد ابن 
العربيّ ذلك في " القبس " وقال : المراد بالمقاتلة المدافعة. 

وأغرب الباجيّ » فقال : يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو 
التعنيف. 


5 


لفان الفيخ ابو بار 0071 الوغلاظ بوطا لاديف تمي عر الرور 
بين يديه » وأنه يشرع له رذ امار » اللهمَ إلأ أن يضطر امار إلى ذلك لعدم وجود متسع 
إل بين يديه » ومتى بعٌد امار عما بين يدي الْصلٍ إذا ل يلق بين يديه سترة سلم من 
الإثم» لأنّه إذا بعد عنه عرفاً لا يسمى ماراً بين يديه » كالذي يمر من وراء السترة. 
انتهى 


كتاب الصلاة باب المرور بين يدي المصلّىي غك 


وتعقب : بأنّهِ يستلزم التكلّم في الصَّلاة وهو مبطل » بخلاف 
الفعل اليسير. ويمكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعياً لا مخاطباً » لكنّ 
فعل الصَّحابِيّ يخالفه » وهو أدرى بالمراد. وقد رواه الإساعيلّ بلفظ " 
فإن أبى » فليجعل يده في صدره ويدفعه " وهو صريحٌ في الذفع باليد. 

ونقل البيهقيّ عن الشّافعيّ : أَنْ المراد بالمقاتلة دفمٌ أشدٌّ من الدّفع 
الأوّل » وما جاء عن ابن عمر يقتضي أن المقاتلة إِنَّ)ا تشرع إذا تعيّنت 
في دفعه. 

فأخرج عبد الرّزّاق عنه أنه قال : لا تدع أحداً يمر بين يديك وأنت 
تصلى » فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. 

وبنئحوه صرح أصحاينا 0( فقالوا : يرذه بأسهل الوجوه فإن أبى 
فبأشدٌ » ولو أدى إلى قتله. فلو قتل فلا شيء عليه ؛ لآن الشارع أباح له 
مقائلته + والمقاتلة المباحة لا ضان فيها: 

ونقل عياض وغيره » أن عندهم خلافاً في بي وجوب الذية في هذ 
الجالة: 

ونقل ابن بطّال وغيره الاتّفاق على أَنّه لا يجوز له المثى من مكانه 
ليدفعه ‏ ولا العمل الكثير في مدافعته ؛ لأنْ ذلك أشدّ في الصّلاة من 
المرور. 

وذهب الجمهور. إلى أنه إذا مرّ و يدفعه فلا ينبغي له أن يردّه ؛ لأن 
فيه إعادةً للمرور. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره ‏ أن له 
ذلك . ويمكن حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى . لا حيث يقصّر 


كتاب الصلاكة باب لمرور بين يدي المصلّي ا 


امُصِلٌّ في الرّد. 

وقال الثوويّ : لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدّفع . 
بل صرّح أصحابنا بأنه مندوب. انتهى. 

قوله : ( فإنَّ) هو شيطانٌ ) أي : فعله فعل الشّيطان ؛ لأنّه أبى إلا 
التنشُويش عل الُْصِلّ. وإطلاق الشّيطان على المارد من الإنس سائغ 
شائع وقد جاء في القرآن قوله تعالى ( شياطين الإنس والجن ). 

وقال ابن بطّال : في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشّيطان على 
من يفتن في الدّين » وأن الحكم للمعاني دون الأساء . لاستحالة أن 
يصير المارٌ شيطانا بمجرّد مروره. انتهى. 

وهو مبنىٌ على أن لفظ " الشّيطان " يطلق حقيقةً على الجنّيٌ ومجازاً 
على الإنسيٌ » وفيه بحث. 

ويحتمل : أن يكون المعنى : فإِنَّا الحامل له على ذلك الشيطان. وقد 
وقع في رواية للإساعيلّ " فإنَّ) هو شيطان " ونحوه لمسلم من 
حديث ابن عمر بلفظ " فإن معه القرين ". 

واستنبط ابن أبي جمرة من قوله " فإِنَّ) هو شيطان " أن المراد بقوله " 
فلنقائله"" اللذافعة اللطيفة لأ حفبنة القعال قال لأن مقائلة الشيطاة 
إِنَّا هى بالاستعاذة والتسثّر عنه بالتّسمية ونحوها ء وإِلَّا جاز الفعل 
اليسير في الصّلاة للضرورة » فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشدٌ على 
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لحني الماك 

قال : وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة اصن من المرور » أو لدفع 
الإثم عن المارّ ؟ الظاهر الثاني انتهى. 

وقال غيره : بل الأوّل أظهر ؛ لأنَّ إقبال المُصلٌّ على صلاته أولى له 
من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. 

وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ء أن المرور بين يدي اصن 
يقطع نصف صلاته » وروى أبو نعيم عن عمر : لو يعلم الُصِلُ ما 
يقص :من هيلات بالمزون برق يلية ما ضل إلا إل ات و يسار مخ 
الناسن, 

فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة الُصِل » ولا 
يختصٌ بالمارٌ » وهما - وإن كانا موقوفين لفظاً - فحكمهم| حكم الرّفع 
؛ لأن مثلهما لا يقال بالرّأي. 

فائدة: روى الشيخان عن سهل بن سعد السّاعدي قال : كان بين 
مصلى رسول الله كَكةٌ وبين الجدار تمر الشاة. 

آل ين بطال بهذا أن ماركرة بين الل وسسارقة »يعت اقادر قر 
الشاة » وقيل : أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال » أنَّ النبي بكي صلّ 
في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. أخرجه البخاري. 

وجمع الداودي : بأنَّ أقلّه مر الشاة. وأكثره ثلاثة أذرع. 

وجمع بعضهم : بأنَّ الأول في حال القيام والقعود والثاني في حال 
الركوع والسجود. 


كتاب الصلاكة باب لمرور بين يدي المصلّي هداع 


وقال ابن الصلاح : قدّروا تمر الشاة بثلاثة أذرع. 

قلت : ولا يخفى ما فيه. 

وقال البغوي : استحب أهل العلم الدنوٌ من السترة بحيث يكون 
ننه وييقها قفن إمكان المجرة كناف ون المتوقه, 

وقد ورد الآمر بالدنو منها » وفيه بيان الحكمة في ذلك » وهو ما 
رواه أبنو ذاؤزه وغيرة من حديك سهل بن أن حقمة مرقرعاً ؛ إذااصل 
أحدكم إلى سُترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. 


كتاب الصلاكة باب لمرور بين يدي المصلّي كا 


الحديث الرايع والستون 
١٠‏ - عن عبد الله بن عبّاس # , قال : أقبِلْتُ راكباً على حمار 
أنان . وأنا يومئذٍ قد ناهزتٌ الاحتلام ؛ ورسول الله يل يُصنٌّ بالنّاس 
بمنىّ إلى غير جدار. فمررث بين يدي بعض الصَّفَ فنزلت » 
فأرسلت الأتان ترتع. ودخلت في الصَّفْ ٠»‏ فلم ينكر ذلك عل 


ع فىه 0012 


احد 


قوله : ( على حمار ) هو اسم جنس يشمل الذّكر والأنثى كقولك 
بعير. وقد شد حمارة في الأنثى. حكاه في الصّحاح. 

قوله : ( أتان ) بفتح ال همزة وشذّ كسرها ى) حكاه الصَّعان » هي 
الأنثى من الحمير » وربّا قالوا للأنثى : أتانة حكاه يونس وأنكره غيره 
» فجاء في الرّواية على اللّغة الفصحى. 

وحمارٌ أتانَ بالتّوين فيهما على النّعت أو البدل » وروي بالإضافة. 

وذكر ابن الأثير : أنْ فائدة التتنصيص على كونها أنثى للاستدلال 
بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصّلاة » لأَمْمنَ 
شرق 

وهو قياس صحيح من حيث التّظرء إلا أن الخبر الصَّحيح " لا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 0/1 » الاق #”5#مء ه7١‏ ء.٠١واآاة‏ ) ومسلم ( 4 ) من 
طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به. 
)١(‏ أي : حديث أب ذر الآتي إن شاء الله. 


كتاب الصلاة باب المرور بين يدي المصلّي لاع 


يدفع بمثله. 

قوله : ( ناهزت ) أي : قاربت » والمراد بالاحتلام البلوغ الشّرعيٌ. 

وفي البخاري من رواية أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : قال ابن 
عبّاسٍ : توفي رسول الله يك وأنا ابن عشر سنين. 

وقد استشكل عياض قول ابن عبّاسٍ : توفي رسول الله يك وأنا ابن 
عشر سنين " وقوله " أنه كان في حجّة الوداع ناهز الاحتلام " 2 
وللبخاري عن ابن عباس ء أن الْبيّ يكل مات وأنا تين » وكانوا لا 
يختنون الرّجل حتّى يدرك » وعنه أيضاً . أنّه كان عند موت النبِي كلل 
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وسيق”' إلى استشكال ذلك الإساعيلٌ وبالغ الداودي » فقال : 
حديث أب بشر وهم. 

وقال عمرو بن علي الفلاس : الصّحيح عندنا أن ابن عبّاسٍ كان له 
عند وفاة النْبِيّ بلِِ ثلاث عشرة سنةً قد استكملها. 

وأسند البيهقي عن مصعب الزبيري » أنه كان بن أربع عشرة » وبه 
جزم الشافعيٌ في الأمّ » ثم حكى أنه قيل : ست عشرة » وحكى : 
ثلاث عشرة. وهو المشهور. 

وأورد البيهقيّ عن أب العالية عن ابن عبَّاسٍ : قرأت المحكم على 
عهد رسول الله يَكِدِ وأنا ابن ثنتي عشرة. فهذه ستة أقوالٍ . ولو ورد 
إحدى عغشرة لكانت سبعة » لأثها من عشر إلى مث عشرة. 

قلت : والأصل فيه قول الرْبير بن بكار وغيره من أهل النسب » أن 


اا 


كتاب الصلاة باب المرور بين يدي المصلّي ع 


ولادة ابن عباس كانت قبل الهجر بثلاث سنين » وبنو هاشم في 
الشغتب © + وذلك قبل :وفاة أى طالب...وتخوه لأى عتيل » وبذلك 


)١(‏ قال الحافظ في "الفتح" ( 197/9  )‏ : قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من 
أصحاب المغازي #كارات قريض أن الصحابة قد ونوا أرضبا اصازوا نيا أمانا وان 
عمر أسلم وأنَّ الإسلام فشا في القبائل أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله كك » فبلغ 
ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله َكل شعبّهم ومنعوه 
ممن أراد قتله » فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. 
فلا رأث قريشٌ ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطلب كتاباً أن لا 
يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله يك » ففعلوا ذلك » وعلَّقوا 
الصحيفة في جوف الكعبة » وكان كاتبها منصور بن عكرمة ب بن عامر بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار بن قصي فشاّت أصابعه » ويقال : إنَّ الذي كتبها النضر بن الحارث 
» وقيل : طلحة بن أبي طلحة العبدري ‏ قال ابن إسحاق », فانحازت بنو هاشم وبنو 
المطلب إلى أبي طالب فكانوا معه كلهم إلا أبا لحب فكان مع قريش. 
وقيل : كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة سبع من المبعث. 
قال ابن إسحاق : فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً. 
وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين حتى جهدوا . ول يكن يأتيهم شيء من 
الأقوات إلا خفية » حتى كانوا يؤّذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا 
من الصِلات . إلى أن قام في نض الصحيفة نفرٌ من أشدهم في ذلك صنيعاً هشام بن 
عمرو بن الحارث العامري » وكانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها 
جدّه » فكان يصِلهم وهم في الشعب , ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية - وكانت أمه 
عاتكة بنت عبد المطلب - فكلّمه ني ذلك فوافقه » ومشيا جميعاً إلى المطعم بن عدي 
وإلى زمعة بن الأسود فاجتمعوا على ذلك ٠‏ فل جلسوا الجر تكلّموا في ذلك 
وأنكروه وتواطتوا عليه. فقال أبو جهل : هذا أمرٌ فضي بليل. وفي آخر الأمر أخرجوا 
الصحيفة فمزقوها وأبطلوا حكمها. 
وذكر ابن هشام : أمهم وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى. 
وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك : أن الأرضة ل تدع 
اسم لله تعالى إلا أكلته » وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة » فالله أعلم. 
وذكر الواقدي. أنْ خروجهم من الشعب كان في سنة عشر من المبعث » وذلك قبل 
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قطع أهل السّير » وصحّحه ابن عبد البر » وأورد بسند صحيح عن 
ابن عباس ء أنه قال : ولدت وبنو هاشم في الشَّعْب. 

وين المع رين عتلف الكوايات ]لا سك عظرة وكش غقرة+ 
فإنَّ كلاً منهها ] يغبت سئده. أنَّ المحفوظ الضّحيح ء أنّه ولد بالشّحْبِ 
؛ وذلك قبل الحجرة بثلاث سنين » فيكون له عند الوفاة النبويّة ثلاث 
وهذا لا ينافي قوله " ناهزت الاحتلام " أي : قاربته » ولا قوله " 
وكانوا لا يختنون الرّجل حتى يدرك " » لاحتمال أن يكون أدرك فختن 
قبل الوفاة النبويّة وبعد حجّة الوداع. 

وأما قوله " وأنا ابن عشر " » فمحمولٌ على إلغاء الكسر ء وروى 
أحمد من طريق أخرى عن ابن عبّاس » أنه كان حينئٍ ابن حمس 
غثرة", 

يمكن ردّه إلى رواية ثلاث عشرة » بأن يكون ابن ثلاث عشرة 
وشيء » وولد في أثناء السّنة » فجبر الكسرين » بأن يكون ولد مثلاً في 
شوّالٍ فله من السّنة الأولى ثلاثة. 

قوله : ( يُصِلُ بالئّاس بمنىّ » كذا قال مالك وأكثر أصحاب 


الزهريٌ عنه » ووقع عند مسلم من رواية ابن عبينة ' بعرفة ". 


المجرة بثلاث سنين » ومات أبو طالب بعد أن خرجوا بقليل. 
قال ابن إسحاق : ومات هو وخديجة في عام واحد » فنالت قريش من رسول الله وَل 
ما تكن تنله في حياة أبي طالب. انتهى 
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قال النوويّ : تحمل ذلك على أتّها قضيّتان. 

وتعقب : بأنْ الأصل عدم التَعدّد ولا سيّا مع اتحاد مرج الحديث » 
فالحقٌ أنْ قول ابن عيينة " بعرفة " شاذً. ووقع عند مسلم أيضاً من 
رواية معمر عن الزهريٌّ " وذلك في حجّة الوداع أو الفتح " » وهذا 
الشَّكَ من معمر لا يعوّل عليه » والحقٌ أن ذلك كان في حجّة الوداع. 

قوله : ( إلى غير جدار ) أي : إلى غير سترة. قاله الشافعيّ. وسياق 
الكلام يدلّ على ذلك ؛ لأنَّ ابن عبّاس أورده في معرض الاستدلال 
ل 0 

ويؤيّده رواية البزار بلفظ : والنّبيّ كل يُصِل المكتوبة ليس لشيء 
يسثره. 

وقال بعض المتأخرين : قوله " إلى غير جدار " : لا ينفي غير الجدار 
إلا أنَ إخبار ابن عبّاس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر 
بحدوث أمر ل يعهدوه . فلو فرض هناك سترةٌ أخرى غير الجدار ل 
يكن لهذا الإخبار فائدة » إذ مروره حينئذٍ لا ينكره أحد أصلاً. 

وقد بوب البخاريٌ على الحديث " باب سترة الإمام سترة لمن خلفه 
"» فحمل الأمرّ في ذلك على المألوف المعروف من عادته يَكِةِ » أنه كان 
لايْصلٌ في الفضاء إلا والعنزة أمامه » ثم يد ذلك بحديثي ابن عمر 
وأبي جحيفة ” "» وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة. وهو قوله 


00 تأحريه بغار 8447 رعوا 0١ ١‏ ). أن رسول اله يك 
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بعد ذكر الحربة " وكان يفعل ذلك في السّفر ". 

وقد تبعه النوويّ. فقال في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا 
اذيك ليه أذ منرزة الام سار زو جلقده وال أعل. 

قوله : ( بين يدي بعض الصّف ) هو مجاز عن الأمام بفتح ا همزة ؛ 
لأن الصف ليس له يد. وبعض الصَّفٌ. يحتمل : أن يراد به صف من 
الصّفوف », أو بعض من أحد الصّفوف. قاله الكرمانٌ. 

زاد البخاري من رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمّه " حتى سِرّت 
بين يدي بعض الصّف الأوّل " » وهو يعيّن أحد الاحتمالين. 

قوله : ( ترتع ) بمثئاتين مفتوحتين وضمٌ العين. أي : تأكل ما تشاء 
» وقيل : تسرع في المثي » وجاء أيضاً بكسر العين بوزن يفتعل من 
الرّعي » وأصله ترتعي لكن حذفت الياء تخفيفاً 

والأوّل أصوب ٠‏ ويدلٌ عليه رواية البخاري "نزلت عنها 


إلا 


4 


فرتعت . 

قوله : ( ودخلت ) وللكشميهنيّ : " فدخلت " بالفاء. 

قوله : ( فلم ينكر ذلك علنّ أحد ) قال ابن دقيق العيد : استدل ابن 
عبّاس بترك الإنكار على الجواز » ول يستدل بترك إعادتهم للصّلاة ؛ 
لأن ترك الأتكار أكثر فاقدة. 

قلت #.وتوهبيه أن ترك الأعادة يذل عل مكديا افقط لعل 


كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه » فيصل إليها والناس وراءه » 
وكان يفعل ذلك في السفر. فون تم اتخذها الأمراء. 
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جواز المرور » وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحّة الصّلاة 

وسهفاد مته أن ترك الأنكار عضكة عل انراز يظر طدء وهو اثتقاء 
الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطّلاع على الفعل » ولا يقال لا 
يلزم مما ذكر اطّلاع النبيّ تيةِ على ذلك لاحتمال أن يكون الصَّفَ 
حائلاً دون رؤية النْبيّ بل له ؛ لأنَا نقول إِنّهِ ييِ كان يرى في الصّلاة 
من ورائه ىا يرى من أمامه. 

وتقدّم أنَ في رواية البخاري " أَنّهِ مرّ بين يدي بعض الصَّفَ الأوّل 
" » فلم يكن هناك حائل دون الرّؤية » ولو ] يرد شيء من ذلك لكان 
توفر دواعيهم على سؤاله كليةِ عا يحدث لمم كافياً في الدّلالة على 
اطّلاعه على ذلك. والله أعلم. 

واستدل به على مرور الحمار لا يقطع الصّلاة » فيكون ناسخاً 
لحديث أب ذرٌَ الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصّلاة » 
وكذا هوووالمراة والكلبي الأسدو 7 


وتعقب : بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عبّاس وهو 


)١(‏ ولفظه عند مسلم )01١(‏ من طريق عبد الله بن الصامت عن أب ذر » قال : قال 
رسول الله كك : إذا قام أحدكم يُصِل » فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل » 
فإذا ل يكن بين يديه مثل آخرة الرّحْل » فإنه يقطع صلاته ال حمازٌ » والمرأةً » والكلبٌ 
الأسودٌ ء قلت : يا أبا ذر » ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب 
الأصفر ؟ قال : يا ابن أخى ؛ سآلت رسول الله يله ىا سألتنى ؟ فقال : الكلب 
الأسود شيطان. ْ ْ 
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راكبه » وقد تقدّم أن ذلك لا يضرٌ لكون الإمام سترة لمن خلفه. وأما 
مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل. 

وقال ابن عبد البررّ : حديث ابن عبّاس هذا يخصٌّ حديث أبي سعيد 
إذا كان أحدكم يُصلٌ فلا يدع هذا يمر بين يديه. إن ذلك 
مخصوص بالإمام والمنفرد » فآمّا الملأموم فلا يضرّه من مرّ بين يديه 
لحديث ابن عبّاس هذا » قال : وهذا كلّه لا خلاف فيه بين العلماء. 

وكذا نقل عياض الاتفاق على أنْ المأمومين يصلّون إلى سترة » لكن 
اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام » أم سترتهم الإمام نفسه. انتهى. 

فيه نظرٌ » يا رواه عبد الرَّزّاقَ عن الحكم بن عمرو الغفاريٌّ 
الصّحانّ , أَنّه صل بأصحابه في سفر وبين يديه سترة » فمرّت حمية 
بين يدي أصحابه » فأعاد مهم الصّلاة. وفي رواية لهء أنه قال لهم : إِمّها 
تقطع صلاتي » ولكن قطعت صلاتكم. فهذا يعكر على ما نقل من 
الاتفاق. 

وقد ورد في حديي مرنع رياه الطّبراقٌ في "الأوسط" من طريق 
سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعاً : سترة الإمام سترة 
ان كلتب وقال» ناويد سبويا عن غاعب. انتهى. 

وسويدٌ ضعيف عندهم. ووردت أيضاً في حديث موقوفٍ على ابن 
عون اعتر جه عبد الر زاق: 

ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض. فيما لو مرّ بين يدي الإمام 


أحد . فعلى قول من يقول : إن سترة الإمام سترة من خلفه. يضرٌ 
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صلاته وصلاتهم معاً. وعلى قول من يقول : إِنْ الإمام نفسه سترة من 
خلفه يضرٌ صلاته ولا يضرٌ صلاتهم. 

قيل فيه جواز تقديم المصلحة الرّاجحة على المفسدة الخفيفة ؛ لأنْ 
المرور مفسدة خفيفة » والدخول في الصّلاة مصلحة راجحة. 

واستدلٌ ابن عبّاس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك » 
ولا يقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصّلاة لأنّه نفى الإنكار مطلقاً 
فشاول مابعد الكباةة. وأيضا فكان الأنكار يمكون بالآشارة: 

وفيه أن التّحمّل لا يشترط فيه كيال الأهليّة » وإِنَّا يشترط عند 
الآداء. ويلحق بالصّبيٌ في ذلك العبد والفاسق والكافر. وقامت 
حكاية ابن عبّاس لفعل النبي كَلِةِ وتقريره مقام حكاية قوله . إذ لا 
فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء. 

وفيه اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. رواه 
الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره » أن يحيى قال : أقل 
سن التحمّل حمس عشرة سنة لكون ابن عمر ردّ يوم أحد إذ ل يبلغها. 
فبلغ ذلك أحمد » فقال : بل إذا عقل ما يسمع . وإِنَّم) قصّة ابن عمر في 
القتال. 

ثم أورد الخطيب أشياء نما حفظها جمع من الصّحابة ومن بعدهم في 
الصّغْر وحدّئوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم » وهذا هو المعتمد. 

وماقاله ارخ معيق + إن أرافيه تحديد اغداء الطلب يشنية فموجه: 


وإن أراد به ردّ حديث من سمع اتّفاقاً أو اعتنى به فسمع وهو صغير 
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فلا. وقد نقل ابن عبد الب الاتّفاق على قبول هذا » وفيه دليل على أن 
مراد ابن معين الأوّل. 

وأمّا احتجاجه : بأن النْبيّ كَلِِ رد البراء وغيره يوم بدر”" تمن كان 
يبلغ حمس عشرة . فمردود : بأن القتال يقصد فيه مزيد القوّة 
والتَبِضّر في الحرب » فكانت مظنته سن البلوغ » والسّماع يقصد فيه 
الفهم فكانت مظنته التمييز. 

وقد احتجٌ الأوزاعيٌ لذلك بحديث : " مروهم بالصّلاة لسبع 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7407 ) عن البراء » قال : استصغرت أنا وابن عمر يوم بدرء 
وكان المهاجرون يوم بدر نيفاً على ستين » والأنصار نيفاً وأربعين ومائتين. 

(؟) أخرجه أبو داود ( 515) وأحمد ( ”/ 1817) والحاكم )١91/١(‏ وغيرهم من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه : مروا أولادكم بالصلاة » وهم أبناء 
سبع سنين واضر بوهم عليها وهم أبناء عشر سنين » وفرقوا بينهم في المضاجع. 
وأخرجه أبو داود (45: ) والترمذي ( 407 ) من طريق عبد الملك بن الربيع بن 
سبرة عن أبيه عن جده عن رسول الله كَكةِ قال : فذكره. دون التفرقة. 
وقال الترمذي : حسن صحيح. وصحّحه ابن خزيمة والحاكم. 
أمّا اللفظ الذي ذكره الشارح. فأخرجه الطبراني في "الأوسط" ( 5١595‏ ) 
والدارقطني ( 841 ) من حديث أنس رفعه : مروهم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم 
عليها لثنلاث عشرة. وسنده ضعيف جدا. ولفظه منكر. 
قال ابن تحجر ق التلشيصن (71/1) : وق إسناده داوديق المحتر » وهو متروك ع 
وقد تفرد به. فيا قاله الطبراني. 
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الحديث الخامس والستون 
5 - عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كنت أنامٌ بين يدي 
رسول الله ب ورجلاي في قبلته » فإذا سجد عَمَرّنِ » فقبضت رجل . 
فإذا قام بسطتهم|. والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصاببحٌ. ”© 


قوله : ( كنت أنام بين يدي رسول الله ب ورجلاي في قبلته ) أي : 
في مكان سجوهه ء ويتبيّن ذلك من الرٌّواية الأخرى في الصحيحين من 
رواية الزهري عن عروة عنها ‏ أنَّ رسول الله يكٍ كان يُصل » وهي 
بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. زادا في رواية لما " 


فإذا أراد أن يوتر أيق يقظن فأوث رت 07 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5417175 1151١٠‏ ) ومسلم (517 ) من طرق عن مالك عن 
أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد ال حمن » عن عائشة به. 
وأخرجه البخاري 27775 497 ) ومسلم ( 017 ) من طريقين عن عروة عن عائشة 
نحوه. وله طريق آخر سيذكره الشارح. 

(؟) قال الحافظ في "الفتح" ( ”7 /778 ) : واستدلٌ به على وجوب الوتر. لكونه كَل 
سلك به مسلك الواجب » حيث لّ يدعها نائمة للوتر وأبقاها للتهجد. 
وتعقب : بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب . نعم. يدل على تأكد أمر الوترء وأنه فوق 
غيره من التوافل الليلية. 
وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة» ولا يختص ذلك بالمفروضة . ولا بخشية 
خروج الوقت » بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة » وإدراك أول الوقت وغير ذلك من 
المندويات. 
قأل القرطى فول يعد أن يقال #إنواسيه فق الراس مفدوني ل التدوب لان 
االقورورة 1 كو مكلفا + نكن مائسه ميم الزوال فهو كالغافل » وتنبيه الغافل 
واجب: الى 


كتاب الصلاة باب المرور بين يدي المصلّىي 1م 


واستدل به على أنَ المرأة لا تقطع الصَّلاة » فأخرج الشيخان عن 
مسروق » عن عائشة » وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار 
والمرأة » فقالت عائشة : قد شبهتمونا بالحمير والكلاب » والله لقد 
رأيت رسول الله كَل يُصلِ . وإني على السرير بينه وبين القبلة 
مضطجعة " الحديث » ولسعيد بن منصور من وجهٍ آخر " قالت 
عائشة : يا أهل العراق قد عدلتمونا " الحديث. 

وللبخاري عن ابن أخي ابن شهاب . أنه سأل عمّه عن الصلاة . 
يقطعها شيء ؟ فقال : لا يقطعها شيء » أخبرني عروة بن الزبير » أن 
عائشة زوج النبي يَللِ ه قالت : لقد كان رسول الله يك يقوم فيصلي 
من الليل » وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. 

وقوله " لا يقطع الصلاة شيئ " صريحٌ من قول الزهريّ » ورواها 
مالك ني "الموطأ" عن الزّهريٌ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
من قوله » وأخرجها الدارقطنيٌ مرفوعة من وجهٍ آخر عن سالم. لكن 
إسنادها ضعيف. ْ 

ووردت أيضاً مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود » ومن 
حديث: السن, وأ انام ينل الدارقطي + :ومنت تليق يعابر .عدد 
0 ا 

وروى سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن عل وعثمان وغيرهما 
عدر لاسر نز ْ 

وكأنْ عائشة أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذرٌ 
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وغيره في ذلك مرفوعاً » وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن 
الصّامت عن أبي ذرٌ "2 وقيّد الكلب في روايته بالأسود. 

وعند ابن ماجه من طريق الحسن البصريّ عن عبد الله بن مغفل , 
وعند الطبرانٌ من طريق الحسن أيضاً » عن الحكم بن عمر نحوه من 
غير تقييد » وعند مسلم من حديث أبي هريرة كذلك. 

وعند أبي داود من حديث ابن عبّاس مثله » لكن قيّد المرأة 
بالدائقى 4 واخرعهه ازن ماج كدالقة ه وقيه تقبيد الكليه اهيا 
بالأسود: 

وقد اختلف العلماء في العمل مبذه الأحاديث. 

القول الأول : مال الطّحاويٌ وغيره إلى أن حديث أب ذرٌٌ وما وافقه 
» منسوخ بحديث عائشة وغيرها. 

وتعمّب : بأنَ المَسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذّر الجمع 
» والتاريخ هنا 1 يتحقق . والجمع ل يتعذر. 

القول الثاني : مال الشافعيٌ وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي 
ذرّ : بأنَ المراد به نقص المخشوع لا الخروج من الصّلاة. 

ويؤيّد ذلك أنْ الصّحابيٌ راوي الحديث سأل عن الحكمة في التّقييد 
بالأسود فأجيب بأنّه شيطان. وقد علم أن الشّيطان لو مر بين يدي 
المصلّ 1 تفسد صلاته كا في الصّحيح " إذا ثوب بالصّلاة أدبر 
الشيطان فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه " 


. تقدم لفظه في حديث ابن عباس المتقدم‎ )١( 
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الحديث. وللبخاري من حديث أبي هريرة " إِنْ الشّيطان عرض لي 
فشد علّ ليقطع الصلاة عل » فأمكننى الله منه " الحديث. 

وللنسائيٌ من حديث عائشة " فأخذته فصرعته فخنقته " , ولا 
يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته ؛ لأنا نقول : قد 
بين في رواية مسلم سبب القطع . وهو " أنه جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهه ". 

وأمًا مجرّد المرور فقد حصل ول تفسد به الصّلاة. 

القول الثالث : قال بعضهم : حديث أب ذْرٌ مُقدّم ؛ لأنْ حديث 
عائشة على أصل الإباحة. انتهى. 

وهو مبنيٌّ على أّها متعارضان » ومع إمكان الجمع المذكور لا 
تعارض. 

القول الرابع : قال أحمد : يقطع الصّلاة الكلب الأسود » وفي 
النفس من ا مار والمرأة شيء. 

ووجّهه ابن دقيق العيد وغيره. بأنه ‏ يجد في الكلب الأسود ما 
يعارضه . ووجد في الحمار حديث ابن عبّاس ”" يعني الذي تقدم في 
مروره وهو راكبٌ بمنىّ » ووجد في المرأة حديث عائشة. 

ووجه الدّلالة من حديث عائشة الذي احتجٌ به ابن شهاب أن 
حديث " يقطع الصّلاة المرأة.. إلخ " يشمل ما إذا كانت مارّة أو قائمة 
أو قاعدة أو مضطجعة » فلًا ثبت أنه يك صل وهي مضطجعة أمامه 


)١(‏ حديث ابن عباس مضى قبل حديث عائشة حديث الباب. 
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دلّ ذلك على نسخ الحكم في المضطجع » وني الباقي بالقياس عليه. 

هذا بعر شع غل إثيات الميناواةين الأمور الملاكورة + قلرقيت أن 
حديثها متأخرٌ عن حديث أبي در ل يدل إل على نسخ الاضطجاع 
فقط. 

وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجِهٍ أخرى : 

أحدها : أن العلة في قطع الصّلاة بها ما يحصل من التَسُويش » وقد 
قالت : إِنْ البيوت يومئذٍ 1 يكن فيها مصابيح " , فانتفى المعلول 
بانتفاء علته. 

ثانيها : أنْ المرأة في حديث أبي ذرٌّ مطلقة » وفي حديث عائشة مقيّدة 
بكونما زوجته » فقد يحمل المطلق على المقيد » ويقال يتقيد القطع 
بالأجنبيّة لخشية الافتتان مها بخلاف الزوجة فإِئّها حاصلة. 

ثالثها : أن حديث عائشة واقعة حالٍ يتطرّق إليها الاحتمال . 
بخلاف حديث أب ذرٌ فإِنه مسوق مساق التشريع العامٌ. 

وقد أشار ابن بطّال إلى أن ذلك كان من خصائصه يَكةٍ ؛ لأنّه كان 
يقدر من ملك إربه على ما لا يقدر عليه غيره. 

وقال بعض الحنابلة : يعارض حديث أبي ذرٌّ وما وافقه أحاديث 
صحيحة غير صريحةٍ وصريحةٌ غير صحيحة. فلا يترك العمل بحديث 
أبي ذرٌ الضّريح بالمحتمل » يعني حديث عائشة وما وافقه. والفرق بين 
المارّ وبين النّائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائياً كان 
أم غيره » فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها. 
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قوله : ( فإذا سجد غمزني ) استّدل به على أن لمس المرأة لا ينقض 

قوله : ( فقبضت رجلاي ) وللبخاري " رجي " كذا بالتثنية للأكثر 
» وكذا في قوهها " بسطتهم| "وللمستملي والحمويّ " رجا " بالإفراد. 
وكذا '"سطتي” 

قولما : ( والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح ) كأتّها أرادت به 
الاعتذار عن نومها على تلك الصّفة. 

قال ابن بطَّالٍ : وفيه إشعارٌ بأئْهم صاروا بعد ذلك يستصبحون. 
انتهى. 

وفي قولها " والبيوت يومئكٍ ليس فيها مصابيح " إشارة إلى عدم 
الاشتغال عاء ولا يعكر غل ذلك كونة يعموها عند الستجوة لسحد 
مكان رجليها ىا وقع صريحاً في رواية لأبي داود ؛ لأن الشّغل بها 
مأمون في حقه كَكِةٍ » فمن أمن ذلك ل يكره في حقه. 

وبوّب البخاري على الحديث " باب الصلاة على الفراش " أي : 
الأخرى كا تقدم بأنْ ذلك كان على فراش أهله. 

وكأن البخاري يشير إلى الحديث الذي رواه 0 داود وغيره من 
طريق الأشعث عن محمّد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة 
قالت : كان النْبىَ يكلِةِ لا يُصلٌ في لحفنا. 
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وكأنه أيضاً ‏ يثبت عنده » أو رآه شاذَاً مردوداً » وقد بِيّن أبو داود 
علته. 

وأخرج البخاري معلقاً . ووصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور 
كلاهما عن ابن المبارك عن حميدٍ قال : كان أنس يُصلٍ على فراشه. 

وأخرج ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح عن إبراهيم النخعيّ عن الأسود 
وأصحابه . أَئّْهم كانوا يكرهون أن يصلّوا على الطّنافس والفراء 
والمسوح. وأخرج عن جمع من الصّحابة والتابعين جواز ذلك. 

وقاك الك © لا أرى باس بالقيام علبها إذا كان يشيع هع ويديه 
على الأرض. 

وفيه أنْ الصّلاة إلى الثائم لا تكره ؛ وقد وردت أحاديث ضعيفة في 
النهي عن ذلك » فقد أخرجه أبو داود وابن ن ماجه من حديث ابن 
عباس. 

وقال أبو داود : طرقه كلّها واهية » يعني حديث ابن عبّاس. انتهى 
وفي الباب عن ابن عمر. أخرجه ابن عديّ » وعن أب هريرة. 
أخرجه الطّبرانٌ في "الأوسط". وهما واهيان أيضاً. 

وهي محمولة - إن ثبتت - على ما إذا حصل شغل الفكر به » وكره 
مجاهد وطاوس ومالك الصّلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي 
المصلٌ عن صلاته. 

وظاهر تصرّف البخاري أنْ عدم الكراهية حيث يحصل الأمن من 
ذلك 
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تكميلٌ : في رواية للشيخين. واللفظ للبخاري : كان رسول الله و 
يُصلّ وسط السرير» وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة. الحديث. 

والسرير بمهملاتٍ. وزن عظيم معروف. 

ذكر الرّاغبٍ : أنه مأخوذ من السّرور . لأنه في الغالب لأولي 
النعمة. قال : وسرير الميِّت لشبهه به في الصّورة وللتفاول بالسّرور» 
وقد يعبّر بالسّرير عن الملك » وجمعه أسرّة وسرر بضمّتين » ومنهم : 
من يفتح الرّاء استثقالاً للصمّتين. 

قال ابن بطّال : فيه جواز اتخاذ السّرير والنّوم عليه ونوم المرأة 
بحضرة زوجها. وقال ابن التين : وقوله فيه " وسط السّرير " قرآناه 
سكون الشيق» والدذى ف اللحة المشهورة بنفحها: 

وقال الرّاغبٍ : وسط التَّىء يقال بالفتح للكميّة المتصلة كالجسم 
الواحد نحو وسطه صلب . ويقال : بالسّكون للكميّة المنفصلة بين 
جسمين نحو وسط القوم. 

قلت : وهذا مما يرجح الرٌواية بالتحريك » ولا يمنع السّكون. 
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باب جاصسع 
الحديث السادس والستون 
6 - عن أب قتادة بن ربعن الأنصاريّ و قال : قال رسول كَل 
: إذا دخل أحدكم ١‏ حدّ فلا يجا ع1 / 0000 


قوله : ( عن أب قتادة ) بفتحتين » هكذا اتفق عليه الرّواة عن مالك 
عن عامر عن عمرو بن سليم الزرقي عنه » ورواه سهيل بن أبي صالح 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير. فقال : عن جابر. بدل أبي قتادة » 
وخطأه التَرمذيٌ والدّارقطنيّ وغيرهما.وهو السَّلميّ بفتحتين ؛ لأنّه 
من الأنصار 

قوله : ( فلا يجلس ) صرّح جماعة بأنّه إذا خالف وجلس لا يشرع 
لهاالعدارك, 

وفيه نظرٌء يا رواه ابن حبّان في "صحيحه" من حديث أبي ذرٌ » أنه 
دخل المسجد. فقال له النبيّ بَكِةِ : أركعت ركعتين ؟ قال : لا قال : 
قم فاركعههم). ترجم عليه ابن حبّان أن تحيّة المسجد لا تفوت 
بالجلوس. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 477 ) ومسلم ( 72١5‏ ) من طرق عن مالك » عن عامر بن عبد 
الله بن الزبير » عن عمرو بن سليم الزرقي » عن أب قتادة طه. 
وأخرجه البخاري ( 1١١١‏ ) من طريق عبد الله بن سعيد » ومسلم )17/١4(‏ من طريق 
محمد بن يحيى بن حبان كلاهما عن عمرو بن سليم به. 
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قلت : ومثله قصّة سليك كما في صحيح البخاري ١"‏ 

وقال المحبٌ الطّبريٌ : يحتمل : أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت 
فضيلة وبعده وقت جوازء أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء. 

ويحتمل : أن تحمل مشروعيّتهما بعد الجلوس على ما إذا 1 يطل 
الفصل. 

قوله : (يُصِلُ ركعتين ) وللبخاري " فليركع ركعتين قبل أن يجلس 
" أي : فليصل » من إطلاق الجزء وإرادة الكل » وهذا العدد لا مفهوم 
لأكثره باتفاق. 

واختلف في أقلّه » والصّحيح اعتباره فلا تتأدّى هذه السّنّة بأقل من 
ركعتين 

واثفق أئمّة الفتوى على أنْ الأمر في ذلك للتّدب » ونقل ابن بطَّالٍ 
عن أهل الظاهر الوجوب , والذي صرّح به ابن حزم عدمه. 

شار الوجوب قوله كَككِةٍ الذي رآه يتخطى : اجلس فقد 
آذيت ”"» ول يأمره بصلاةٍ » كذا استدل به الطّحاويٌ وغيره » وفيه 

وقال الطّحاويٌّ أيضاً : الأوقات التي نبي عن الصّلاة فيها ليس 
هذا الآمر بداخل فيها. 
)١(‏ صحيح البخاري رقم (910) ومسلم ( 416) من طرق عن جابر قال : جاء سليكٌ 

الغطفاني يوم الجمعة » ورسول الله يك يخطب . فجلس . فقال له : يا سليك قم فاركع 


ركعتين » وتجوز فيهما. وهذا لفظ مسلم. وسيآقٍ برقم )١5٠(‏ 
(؟) حديث عبد الله بن بسر #. سيأتي كلام الشارح عليه. انظر حديث رقم .)١5٠(‏ 
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قلت : هما عمومان تعارضا , الأمر بالصّلاة لكل داخل من غير 
تفصيل » والنهي عن الصّلاة في أوقات محصوصة . فلا بد من 
تخصيص أحد العمومين. 

فذهب جمع : إلى تخصيص النّْهي وتعميم الأمرء وهو الأصحٌ عند 
الشافعية. 

وذهب جمع : إلى عكسه . وهو قول الحنفيّة والمالكيّة. 

فائدتان : 

الفائدة الأولى : حديث أبي قتادة هذا ورد على سبب » وهو أن أبا 
قنادة دخل المسجد فوجد النْبِيّ يلِةِ جالساً بين أصحابه فجلس معهم 
» فقال له : ما منعك أنْ تركع ؟ قال : رأيتك جالساً والّاس جلوس. 
قال : فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. 

وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أب قتادة : أعطوا المساجد 
حقهاء قيل له : وما حقها ؟ قال : ركعتين قبل أن تجلس. 

الفائدة الثانية : 

قال الشافعيّ : أرى للإمام أن يأمر الآتي بالرّكعتين. ويزيد في 
كلامه”" ما يمكنه الإتبان با قبل إقامة الصّلاة » فإن ل يفعل كرهت 
ذلك. 

وحكى الثوويّ عن المحققين : أن المختار إن 1 يفعل أن يقف حتى 


)١(‏ أي : في الخطبة. 
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تقام الصّلاة » لثلا يكون جالساً بغير تحيّة أو متنفلاً حال إقامة 
الصلاة. 

واستثنى المحاملّ المسجد ا حرام , لأَنْ تحيّته الطّواف. 

وفيه نظرٌ. لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الرّكعتين. 

والذي يظهر من قولهم إِنْ تحيّة المسجد ال حرام الطواف إِنَّا هو في 
حقٌ القادم ليكون أَوّل شيء يفعله الطّواف. 
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الحديث السابع والستون 
15 - عن زيد بن أرقم ‏ قال : كنا نتكلم في الصّلاة » يكلّم 
الرّجِلُ صاحبّه . وهو إلى جنبه في الصّلاة » حتّى نزلت ( وقوموا لله 
قانتين ) فأمرنا بالسّكوت وثُبينا عن الكلام ©. 


قوله : ( عن زيد بن أرقم ) الأنصاري”" 

قوله : ( كنا نتكَلّم ) وللبخاري " إِنْ كنا لتتكلم في الصلاة على 
عهد رسول الله كيه '" بتخفيف النون . وهذا حكمه الرّفع. 
مرنا " لقوله فيه " على عهد النْبيّ كلْهِ " حتى ولو 1 
يقيّد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافياً في كونه مرفوعاً 

قوله : ( يُكلّم الرّجل صاحبه ) وللبخاري " يكلّم أحدّنا صاحبّه 


ع 


وكلافرله") 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 01١157‏ 4550 ) ومسلم ( 579 ) من طرق عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم به. 
وقوله ( وخبينا عن الكلام ) تفرّد بها مسلم » كما سيذكره الشارح رحمه الله. 

(؟) بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الخزرج. مختلف في كنيته » قيل أبو عمر ء 
وقيل أبو عامر » واستصغر يوم أحد. وأول مشاهده الخندق » وقيل المريسيع » وغزا 
مع النْبي كله سبع عشرة غزوة » ثبت ذلك في الصّحيح » وله حديث كثير » ورواية 
أيضاً عن عللٌ. وشهد صفين مع علي » ومات بالكوفة أيام المختار سنة 7. وقيل سنة 
4 قال ابن إسحاق : حدّثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض قومه عن زيد بن أرقم » 
قال : كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة » فخرج بي معه مردني - يعني إلى مؤتة... فذكر 
الحديث. 
وهو الذي سمع عبد اللة بن أ بقول : لبُخْرجر الأكر يرنه الل + قاخين رسول الله 
يللد فسأل عبد الله » فأنكر » فأنزل الله تصديق زيد. ثبت ذلك في الصّحيحين. وفيه : 
ققال :إن الله قد صنادقاك يا ويدء العين من الأضابة سحوق: 


بحاجته " وهو تفسير لقوله " نتكلم " » والذي يظهر تم كانوا لا 
يتكلمون فيها بكل شيءٍ » وإِنَّا يقتصرون على الحاجة من ردّ السّلام 
وصيرة 

قوله : ( حتّى نزلت ) ظاهر في أن نسخ الكلام في الصّلاة وقع بهذه 
الآية » فيقتضي أن النّسخ وقع بالمدينة » لأنَّ الآية مدنيّة باتفاق , 
فيشكل ذلك على قول ابن مسعود : كنا نسلم على النبي وَةْ وهو في 
الصلاة + فيرد غلينا » فلا رجعنا من عند النجاشي سلّمنا عليه » فلم 
يرد علينا» وقال : إن في الصلاة شغلا ”". متفق عليه. 

وكان رجوعهم من عنده إلى مككّة » وذلك أن بعض المسلمين هاجر 
إلى الحبشة ثم بلغهم أنْ المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكّة » فوجدوا 
الأمر بخلاف ذلك , واشتدٌ الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضاً . 
فكانوا في المرّة الثانية أضعاف الأولى » وكان ابن مسعود مع الفريقين. 

واختلف في مراده بقوله " فلا رجعنا " هل أراد الرّجوع الأوّل أو 


)١(‏ قال الحافظ في "الفتح" : أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء » أو للتعظيم. أي : شغلاً 
وأي شغل » لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح فيها 
الاشتغال بغيره. 
وقال النووي : معناه أنَّ وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا ينبغي أن 
يعرّج على غيرها من رد السلام ونحوه. زاد في رواية أبي وائل عن ابن مسعود عند أبي 
داود واللفظ له وأحمد والنسائى. وصحّحه ابن حبان : إن الله مث من أمره ما يشاء» 
َإنَّ الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. 
فائدة : روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين » أنَّ النبي يكل رد على ابن مسعود في 
هذه القصة السلام بالإشارة. انتهى 
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الثاني؟ 

جنح القاضي أبو الطَيّب الطبريّ وآخرون إلى الأوّل » وقالوا : كان 
تحريم الكلام بمكة » وحملوا حديث زيد على أنه وقومه ل يبلغهم 
النسخ » وقالوا : لا مانع أن يتقدّم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه. 

وجنح آخرون إلى التّرجيح » فقالوا : يترجّح حديث ابن مسعود 
بآنه حكى لفظ النبيّ كي » بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه. 

وقال آخرون : إِنَّ) أراد ابن مسعود رجوعه الثاني » وقد ورد أنه 
قدم المدينة والنبيّ كل يتجهّز إلى بدر » وفي "مستدرك الحاكم" من 
طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال 
: بعثنا رسول الله كَلِةِ إلى النجاشيٌ انين رجلاً. فذكر الحديث بطوله. 
وفي آخره : فتعجّل عبد الله بن مسعود فشهد بدراً. 

وفي "السّير" لابن إسحاق : أن المسلمين بالحبشة لا بلغهم أن النبيّ 
كل هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكّة ثلاثة وثلاثون رجلاً » فمات 
منهم رجلان بمكة ‏ وحبس منهم سبعة » وتوجّه إلى المدينة أربعة 
وعشرون رجلاً فشهدوا بدراً. 

فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء » فظهر أن اجتماعه بِالنْبِي كلل 
بعد رجوعه كان بالمدينة » وإلى هذا الجمع نحا الخطابيّ » ول يفقّه من 
تعقّب كلامه على مستئدله. 


ويقوّي هذا الجمع رواية كلثوم ”' المتقدمة فإِمّها ظاهرة ف 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه النسائي )١17١0(‏ من طريق كلثوم الخزاعي عن عبد الله بن 
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من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أَنْ النّاسخ قوله تعالى ( وقوموا 
لله قانتين ). 

وأمًا قول ابن حبّان : كان نسخ الكلام بمكة قبل ال مجرة بثلاث 
سنين » قال : ومعنى قول زيد بن أرقم " كنا نتكلم " أي : كان قومي 
يتكلمون » لأنْ قومه كانوا يصلّون قبل ال هجرة مع مصعب بن عمير 
الذي كان يعلمهم القرآن » فلا نسخ تحريم الكلام بمكة » بلغ ذلك 
أهل المدينة فتركوه. 

فهو متعقّبٌ : بِأنْ الآية مدنية باتفاق . وبأن إسلام الأنصار وتوجّه 
مصعب بن عمير إليهم إِنَّا كان قبل الهجرة بسنةٍ واحدة » وبأنْ في 
حديث زيد بن أرقم : كنا نتكلم خلف رسول الله يَكدِ. كذا أخرجه 
التَرَمِذيٌ. فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة 
قبل هجرة النبيّ يك إليهم. 

وأجاب ابن حبّان في موضع آخر : أن زيد بن أرقم أراد بقوله " 
كذ نكل "م كان قبل خلف الذرك وله بم امن المسلدوق. 

وهو متعقّبٌ أيضاً : بأتّهم ما كانوا بمكّة يجتمعون إلا نادراً » وبم| 


مسعودٍ قال : كنت آي النِىّ كلل وهو يصن فأُسلّم عليه فيرد علِنّ » فأتيته فسلّمت 
عليه وهويُصِلُ فلم يرد علي » فل سلّم أشار إلى القوم » فقال : إِنَ الله عزّ وجل. يعني 
: أحدث في الصلاة أن لا تكلّموا إلا بذكر الله » وما ينبغي لكم » وأن تقوموا لله 
قانتين. 

وأصله في الصحيحين من طريق آخر نحوه. وقد أشار إلى هذه الرواية الشارح في 
شرح حديث ابن مسعود المذكور في الشرح هنا. 
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روى الطَبرانَ من حديث أب أمامة قال : كان الرّجل إذا دخل المسجد 
فوجدهم يصلّون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بم| فاته فيقضي ثم يدخل 
معهم » حتّى جاء معاذ يوماً فدخل في الصّلاة " فذكر الحديث . وهذا 
كاشرائي شاع لان آنا ماما ومع اذ ور حي 0 اليا با 

قوله : ( حتى نزلت وقوموا لله قانتين ) قال البخاري : أي مطيعين 
» وهو تفسير ابن مسعود » أخرجه ابن أبي حاتم بإسنادٍ صحيح . 
ونقله أيضاً عن ابن عبّاس وجماعة من التّابعين. وذكر من وجه آخر 
عن ابن عبّاس قال : قانتين. أي مصلين. وعن مجاهد قال : من 
القنوت الرّكوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح 
والرّهبة لله. 

وأصمٌ ما دلّ عليه حديث الباب - وهو حديث زيد بن أرقم - في 
أن المراد بالقنوت في الآية السّكوت . والمراد به الّكوت عن كلام 
الناس لا مطلق الصّمت ء لأَنْ الصّلاة لا صمت فيها . بل جميعها 
قرآن وذكر. والله أعلم. 

قوله : ( فأمرنا بالسّكوت ) أي : عن الكلام المتقدّم ذكره لا مطلقاً 
فإن القبلاة لسى فيها نال سكوك حقرفرة, 

قال ابن دقيق العيد : ويترجّح بم| دلّ عليه لفظ " حتّى " التي للغاية 
؛ والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها يا يأني بعدها. 

تنبيه : زاد مسلم في روايته " وتُبينا عن الكلام " ول يقع في 
البخاريّ » وذكرها صاحب العمدة» و ينبّه أحدٌ من شرّاحها عليها. 
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واستدل ببذه الزيادة على أنْ الأمر بالتّىء ليس غبياً عن ضدّه » إذ 
لو كان كذلك ل يحتج إلى قوله " ونبينا عن الكلام ". 

وأجيب : بأنْ دلالته على ضدّه دلالة التزام » ومن نَم وقع الخلاف . 
فلعله ذكر لكونه أصرح والله أعلم. 

قال ابن دقيق العيد : هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النسخ وهو 
تقدم أحد الحكمين على الآخر » وليس كقول الرّاوي هذا منسوخ , 
لأنه يطرقه احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد » وقيل : ليس في هذه 
القضّة نسخ , لأنْ إباحة الكلام في الصّلاة كان بالبراءة الأصليّة . 
والحكم المزيل لها ليس نسخا. 

وأجيب : بأنْ الذي يقع في الصّلاة ونحوها ما يمنع أو يباح إذا 
قرّره الشّارع كان حى)ً شرعيّاً » فإذا ورد ما يخالفه كان ناسخاً وهو 
كذلك هنا. 

قال ابن دقيق العيد : وقوله " و+بينا عن الكلام " يقتضي أن كل 
شيءٍ يسمّى كلاماً فهو منهيٌ عنه حملاً للفظ على عمومه , ويحتمل : أن 
تكون اللام للعهد الرّاجع إلى قوله " يكلم الرّجل منًا صاحبه 
بحاجته " وقوله " فآمرنا بالتكوت " أي : عا كانوا يفعلونه من 
ذلك. 
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تكميل :: (اجفواعل ان الكلام في الصاذة من عال بالتحريم عامد 
لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم - مُبطلٌ لها. 

واختلفوا فى السّاهى والجاهل. 
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القول الأول : لا يبطلها القليل منه عند الجمهور. 

القول الثاني : أبطلها الحنفيّة مطلقاً ىا تقدم في الكلام على حديث 
ذى البفيق فى الشهى”” 

واخقلقوا ف أشياء أيضاً » كم جرى عل لساتة بغين قضن + أو 
تعمّد إصلاح الصّلاة لسهر دخل على إمامه » أو لإنقاذ مسلم لثلا يقع 
وواحارات عل امسر ار سح تدر يله زر با 6س 
أجاب دعوة أحد والديه 2( أ أكره على الكلام أو تقرب بقربة 
كأعتقت عدي لله: 

ففي جميع ذلك خلافٌ محل بسطه كتب الفقه. 

قال ابن المنير في الحاشية : الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل ‏ 
وبين قليل الكلام » أن الفعل لا تخلو منه الصَّلاة غالباً لمصلحتها . 
وتخلو من الكلام الأجنبيّ غالباً مطرداً » الله أعلم. 


.)1١١9( حديث ذي اليدين تقدّم برقم‎ )١( 
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الحديث الثامن و الستون 
١١/‏ - عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة #: عن رسول الله كَل , أنه 
قال : إذا اشتد الحرّ فأبُردوا بالصّلاة. فإنّ شدذة ال حر من فَبّح جهنم. 0" 


قوله : ( إذا اشتدٌ ) أصله اشتدد بوزن افتعل من الشْدّة » ثم 
أدغمت إحدى الدّالين في الأخرى » ومفهومه أن الحرّ إذا 1 يشتدٌ 1 
يشرع الإبراد » وكذا لا يشرع في البرد من باب الأولى. 

قوله : ( فأبردوا ) بقطع ال همزة وكسر الرّاء » أي : أخروا إلى أن يبرد 
الوقت. يقال أبرد إذا دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة . 
ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجداً » وأتهم إذا دخل تهامة. 

ولفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبله » إذ وقت الإبراد 
هو ما إذا انحطّت قوّة الوهج من حر الظهيرة. 

والأمر بالإبراد أمر استحباب » وقيل : أمر إرشاد » وقيل : بل هو 
للوجوب. حكاه عياض وغيره » وغفل الكرمانيٌ فنقل الإجماع على 


عدم الوجوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 6ه ) من طريق صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن 
وغيره عن أبي هريرة » ونافع مولى ابن عمر عن ابن عمر ء أنهه| حدّثاه عن رسول الله 
وأخرجه البخاري ( 517 ) ومسلم ( 515 ) من طريق الزهري عن ابن المسيب عن 
أبي هريرة به. ولمسلم ( 515 ) من طرق أخرى عن أب هريرة نحوه. 
ولم أر الحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر #5ك. 
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نعم. قال جمهور أهل العلم : يستحبٌ تأخير الظهر في شدّة الحرٌ إلى 
أن يبرد الوقت » وينكسر الوهج. وخصّه بعضهم بالجاعة. 

فأمّا المنفرد فالتّعجيل في حقه أفضل » وهذا قول أكثر المالكيّة 
والشّافعيّ أيضاً » لكن خصّه بالبلد الحارٌ. 

وقيّد الجماعة بم) إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد » فلو كانوا 
مجتمعين أو كانوا يمشون في كِنَّ فالأفضل في حقهم التعجيل. 

والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد » وهو قول 
إسحاق والكوفيّين وابن المنذر. 

واستدل له الترمذيٌ بحديث أبي ذرٌ قال : كنا مع النبي كَل في 
سفرء فآراد المؤذن أن يؤذن » فقال له : أبرد » ثم أراد أن يؤذن » فقال 
له : أبرد » ثم أراد أن يؤذن » فقال له : أبرد حتى ساوى الظل التلول ‏ 
فقال النبي يك : فذكره. لأنَّ في روايته أئْهم كانوا في سفرء وهي رواية 
للبخاري أيضاً. 

قال : فلو كان على ما ذهب إليه الشافعيٌ 1 يأمر بالإبراد لاجتماعهم 
في السّفرء وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. 

قال التَرَمذْيٌ : والآوّل أولى للاتباع. 

وتعقبه الكرمانّ : بأنَ العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف 
المنزل للتخفيف وطلب الرّعي فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة. 
انتهى. 

وأيضاً فلم تجر عادتهم باتخاذ خباءِ كبير يجمعهم » بل كانوا يتفرّقون 
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في ظلال الشجر » وليس هناك كِنَّ يمشون فيه » فليس في سياق 
الحديث ما يخالف ما قاله الشافعيٌ » وغايته أنه استنبط من النصّ 
العامّ - وهو الأمر بالإبراد - معنى يخصّصه . وذلك جائز على 
الأصحٌ في الأصول , لكنه مبنيٌ على أن العلة في ذلك تأذْيهم بالحرٌ في 
طريقهم. 

وللمتمسّك بعمومه أن يقول : العلة فيه تأذهم بحر الرّمضاء في 
جباههم حالة السّجود » ويؤيّده حديث أنس : كنا إذا صلينا خلف 
لني كلِةٍ بالظّهائر سجدنا على ثيابنا انّقاء الحرٌ. رواه أبو عوانة في 
"صحيحه" بهذا اللفظ . وأصله في مسلم » وفي حديث أنس أيضاً في 
الصّحيحين نحوه. وسيأتي قريباً ". 

والجواب عن ذلك : أنْ العلة الأولى أظهر » فإِنْ الإبراد لا يزيل 
الحرٌ عن الأرض. 

وذهب بعضهم. إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاً. وقالوا : معنى 
" أبردوا " : صلّوا في أوّل الوقت أخذاً من برد النّهار وهو أوله. 

وهو تأويلٌ بعيدٌ » ويردّه قوله " فإنَ شدّة الحرٌ من فيح جهنّم " إذ 
التُعليل بذلك يدل عل أنّ المطلوب التأخير » وحديث أبي ذرٌ في 
البخاري صريح في ذلك حيث قال : انتظر انتظر. 

والحامل لهم على ذلك حديث خبّاب : شكونا إلى رسول الله وَل 
حر الرّمضاء في جباهنا وأكفنا » فلم يشكنا. أي : فلم يزل شكوانا . 


)١(‏ يعنى به حديث أنس # الآقٍ بعد حديثين حيث ذكره صاحب العمدة. 


كتاب الصلاة باب جامع 5 


وهو حديث صحيحٌ رواه مسله.0"© 

وتمسّكوا أيضاً بالأحاديث الدّالة على فضيلة أوّل الوقت » وبأن 
الصّلاة حينئذٍ أكثر مشقة فتكون أفضل. 

والجواب عن حديث خباب : 

الجواب الأول : أنه حمولٌ على أنّْهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت 
الإبراد وهو زوال حر الرّمضاء » وذلك قد يستلزم خروج الوقت . 
فلذلك ل يجبهم. 

الجواب الثاني : هو منسوحٌ بأحاديث الإبراد فإئّها متأخرة عنه. 

واستدل له الطّحاويّ بحديث ال مغيرة بن شعبة قال : كنا نُصل مع 
النبيّ لِةِ الظهر بالحاجرة , ثم قال لنا : أبردوا بالصّلاة. الحديث. 

وهو حديث رجاله ثقات. رواه أحمد وابن ماجه وصحّحه ابن 
ان 

ونقل الخلال عن أحمد أنه قال : هذا آخر الأمرين من رسول الله 


)١(‏ هو في صحيحه ( 49) من طريق أحمد بن يونس وعون بن سلام كلاهما عن زهير 
عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خبّاب. دون قوله ( في جباهنا وأكفنا ). 
ورواه البغوي في "شرح السنة" ( ١‏ / 7175 ) من طريق أحمد بن يونس - شيخ مسلم 
- عن زهير. هذه الزيادة. ورواه أيضاً البيهقى في "الكبرى" ( 7 / ٠١5‏ ) من طريق 
وكرياق أن رالدشافن أن ايساق ذه الريادة 
وقد تنبّه ابن حجر في "التلخيص" ( ١57/١‏ ) إلى كون هذه الزيادة ليست عند 
مسلم. فعزاه للحاكم في الأربعين من طريق أحمد بن يونس. ثم ذكر أنه عند مسلم 
بدونها. 


كتاب الصلاة باب جامع 5.8 


الجواب الثالث : جمع بعضهم ون ادقن يان الإبراد رخصة 
والتعجيل أفضل » وهو قول من قال إِنّه أمر إرشاد. 

الجواب الرابع : عكسه بعضهم » فقال : الإبراد أفضل. وحديث 
جبّاب يدل على الجواز » وهو الصَّارف للأمر عن الوجوب. 

كذا قيل. وفيه نظرٌ ؛ لأن ظاهره المنع من التأخير. 

وقيل معنى قول خبّاب " فلم يشكنا ". أي : فلم يحوجنا إلى 
شكوى بل أذن لنا في الإبراد » حكى عن ثعلب. 

ويردّه أن في الخبر زيادةً رواها ابن المنذر بعد قوله " فلم يشكنا " 
وقال : ]ذا زالت الشمس فصلو 00 

وأحسن الأجوبة كما قال المازريٌّ الأوّل. 

واطقواي فخ الحاذيق از ل الوقت كبا عاق أن عظلقة غ والامر 
بالإبراد خاصٌ فهو مقدم. 

ولا التفات إلى مَن قال : التَعجيل أكثر مشقّة فيكون أفضل ؛ لأنّْ 
الأفضليّة ] تنحصر في الأشقٌّ » بل قد يكون الأخفٌ أفضل كما في 
قصر الصّلاة في السّفر 
(١)وأخرج‏ هذه الزيادة يا الطبراني في "الكبير" ( 1/9/9 ) و"الأوسط" )٠١05(‏ 

والبيهقي في "الكبرى" )144/١(‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق 

عن سعيد بن وهب به. 

ورواه الطبراني في "الكبير" ( 5 / 72/9 ) من طريق عمرو بن خالد الحراني وعمرو بن 

مرزوق كلاهما عن زهير عن أبي إسحاق. بهذه الزيادة. وقد صحّح هذه الزيادة ابن 

القطان. 

انظر البدر المنير لابن الملقن (1/ 50٠‏ ) والتلخيص الحبير للشارح ١(‏ / 5017 ). 


كتاب الصلاة باب جامع له 


قوله : ( بالصّلاة ») كذا للأكثر » والباء للتعدية » وقيل زائدة. 
ومعنى أبردوا أخروا على سبيل التّضمين. أي : أخروا الصّلاة. 

وفي رواية الكشميهنيّ " عن الصّلاة " » فقيل : زائدة أيضاً » أو عن 
بمعنى الباء » أو هي للمجاوزة , أي : تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن 
تتكسر شدة ادر 

والمراد بالصّلاة الظهر ؛ لأئّها الصّلاة التي يشتدٌ الحرٌ غالباً في أوّل 
وقتها. 

وقد جاء صريحاً في حديث أبي سعيد ء أنَّ النبي يك قال : أبردوا 
بالظهر فإن شدة. الحديث. أخرجه البخاري . فلهذا حمل البخاري 
المطلق على المقيّد. والله أعلم 

وقد حمل بعضهم الصّلاة على عمومها بناءً على أن المفرد المعرّف 
يعم » فقال به أشهب في العصر » وقال به أحمد في رواية عنه في الشتاء 
حيث قال : تؤخر في الصّيف دون الشّتاء. 

و يقل أحدٌ به في المغرب » ولا في الصّبح لضيق وقتهما. 

قوله : ( فإنّ شدّة الحرٌ ) تعليل لمشروعيّة التأخير المذكور. 

وهل الحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع ؟. وهذا 
أظهر. 

أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب ؟ ويؤيّده حديث عمرو بن 
عبسة عند مسلم حيث قال له : أقصر عن الصّلاة عند استواء 
الشّمسء فَإءّها ساعة تسجّر فيها جهنم. 


كناب الصلاة باب جامع اله 


وقد استشكل هذا بأنْ الصّلاة سبب الرّحمة » ففعلها مظئّة لطرد 
العذاب. فكيف أمر بتركها ؟. 

وأجاب عنه أبو الفتح اليعمريّ : بأنْ التَعليل إذا جاء من جهة 
الشارع وجب قبوله .وإن ل يفهم معناه. 

واستنبط له الزين بن المنير معنىّ يناسبه فقال : وقت ظهور أثر 
الغضب لا ينجع فيه الطّلب إلا من أذن له فيه » والصّلاة لا تنفكٌ عن 
كوعبا طلباً ودغاة فناسب الاققضار عنها حيعل. ‏ واستدل بحديك 
الشّفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلّهم للأمم بأنْ الله تعلل غضب غضباً 
يغضب قبله مثله » ولا يغضب بعده مثله » سوى نبيّنا كل فلم 
يعتذر » بل طلب لكونه أذن له في ذلك.”2 

ويمكن أن يقال : سجر جهنم سبب فيحها » وفيحها سبب وجود 
شدّة الحرّء وهو مظئة المشقة التي هي مظنّة سلب الخشوع » فناسب 
أؤالا نض يها 

لكن يرِدُ عليه أن سجرها مستمرٌ في جميع السّنة » والإبراد مختصّ 
بشدّة الحرٌ فهما متغايران » فحكمة الإبراد دفع المشقة » وحكمة التّرك 
وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر الغضب. والله أعلم. 

قوله : ( من فيح جهنّم ) أي : من سعة انتشارها وتنفسها » ومنه 
مكانٌ أفيح. أي : منّسع » وهذا كناية عن شدّة استعارها » وظاهره. أن 
مثار وهج ال حرٌ في الأرض من فيح جهنم حقيقة » وقيل : هو من مجاز 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5575 ) ومسلم ( ١95‏ ) من حديث أب هريرة ذه 


التشبيه » أي : كأنّه نار جهثم في الحرٌ. 

والأوّل أولى. ويؤيّده ما في الصحيحين عن أب هريرة رفعه : 
اشتكت الثان إلى برا + فآذن ها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في 
الصيف , فهو أشد ما تجدون من الحر ء وأشد ما تجدون من الزمهرير. 

تنبيهان : 

الأول : قضيّة التعليل المذكور » قد يتوهّم منها مشروعيّة تأخير 
الصّلاة في وقت شدّة البرد » ول يقل به أحد ؛ لأثها تكون غالبا في 
وقت الصّبح فلا تزول إلا بطلوع السّمس » فلو أتحرت لخرج الوقت. 

الثاني : التّفس المذكور ينشأ عنه أشدّ الحرٌ في الصّيف » وإِلَّا 1 
يقتصر في الأمر بالإبراد على أشدّه لوجود المشقّة عند شديده أيضاً . 
بالأشدية خضل عند التسى ».والشذة ميكم ة بعك ذللك + لسمر 
الإبراد إلى أن تذهب الشدّة. والله أعلم. 

وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد. 

فقيل : حتّى يصير الظَّل ذراعاً بعد ظل الزّوال» وقيل : ربع قامقٍء 
وقيل : ثلثها » وقيل : نصفها » وقيل : غير ذلك. ونزها المازريٌ على 
اختلاف الأوقات. 

والجاري على القواعد » أنه يختلف باختلاف الأحوال » لكن 
يشترط أن لآ تعفد إل اع القت 

وأمّا ما وقع عند البخاري بلفظ " حتى ساوى الظّل التلول " . 
فظاهره يقتضي أنّه أخرها إلى أن صار ظل كل شيءٍ مثله. 


كناب الصلاة باب جامع مزه 

ويحتمل : أن يراد بهذه المساواة ظهور الظّل بجنب الل بعد أن ل 
يكن ظاهراً » فساواه في الظّهور لا في المقدار. 

أو يقال : قد كان ذلك في السّفرء فلعله أخر الظهر حتّى يجمعها مع 
العصر. 


الحديث التاسع والستون 
ح- عن أنس بن مالك #ه قال : قال رسول الله كله : من نسى 
صلاةً فليصلّها إذا ذكرها » لا كقّارة لها إلا ذلك (وأقم الصّلاة 


ولمسلم : من نسى صلاةً » أو نام عنها. فكفارتها » أن يُصلَيها إذا 


قوله : ( من نسي صلاة فليصلّها ) وللبخاري " فليصل " كذا وقع 
في جميع الرّوايات بحذف المفعول » ورواه مسلم عن هدّاب بن خالد 
عن همّام. بلفظ " فليصلها " وهو أبين للمراد. 

وزاد مسلم أيضاً من رواية سعيد عن قتادة " أو نام عنها " » وله 
من رواية المثنى بن سعيد الضَبعيٌ عن قتادة نحوه » وسيأتي لفظه. 

وقد تمسّك بدليل الخطاب منه » القائل إن العامد لا يقضي الصّلاة » 
أن انتفاء الشّرط يستلزم انتفاء المشروط ء فيلزم منه أن من ل ينس لا 

وقال مَن قال يقضي العامد : بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب » 
فيكون من باب التنبيه بالآدنى على الأعلى » لأنه إذا وجب القضاء 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 01/7 ) ومسلم ( 585 ) من طريق همام » ومسلم ( 185 ) من 
طريق أبي عوانة كلاهما عن قتادة عن أنس ظلكه. 
(؟) أخرجه مسلم ( 184 ) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 


كناب الصلاة باب جامع هذه 


على الناسي - مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه - فالعامد أولى. 

وادّعى بعضهم. أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله " 
نبي " , لأنَ النّسيان يطلق على التّرك سواءٌ كان عن ذهولٍ أم لا . 
ومنه قوله تعالى ( نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) وقوله ( نسوا الله 
فنسيهم ). قال : ويقوّي ذلك قوله " لا كمارة لما " والثّائم والناسي لا 
إثم عليه. 

قال : وهو بحث ضعيف . لأنّ الخبر بذكر الثّائم ثابثتٌ » وقد قال 
فيه " لا كقارة هما " والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن 
العم 

والقائل بأنَ العامد لا يقضي » ل يرد أنه أخفٌ حالاً من الثامي » بل 
يقول إِنّه : لو شرع له القضاء لكان هو والنامي سواءً » والناسي غير 
مأثوم بخلاف العامد . فالعامد أسوأ حالاً من الثّابي. فكيف 
يستويان ؟. 

ويمكن أن يقال : إِنْ إثم العامد بإخراجه الصّلاة عن وقتها باق 
عليه ولو قضاها ء بخلاف النّامي فَإنّه لا إثم عليه مطلقاً » ووجوب 
القضاء على العامد بالخطاب الأوّل لأنه قد خوطب بالصّلاة وترتّبت 
في ذمّته فصارت ديناً عليه ؛ والدين لآ يسقظ إلا .بأداقة 2 فيأثم 
بإخراجه لما عن الوقت المحدود لها » ويسقط عنه الطّلب بأدائها . 
فمن أفطر في رمضان عامداً فإنّه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم 
الإفطار عليه » والله أعلم. 


كناب الصلاة باب جامع 5آه 


والحديث بوب عليه البخاري " باب من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرها ولا بهد إلا تلك الضاكة". 

قال علّ بن المنير : صرّح البخاريّ بإثبات هذا الحكم مع كونه ما 
اختلف فيه لقوة دليله » ولكونه على وفق القياس » إذ الواجب خمس 
صلوات لا أكثر فمن قضى الفائتة كمّل العدد المأمور به » ولكونه على 
مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع " فليصلها " ول يذكر زيادة. 
قال ايض "ال كنارةا كه إلا ذللك "١‏ قاسقين ف هنا الخضير أن لا 
بقن إصاد .ركسي اللة إل أن من أكريعد اذاه ساك ا 
يصلّ التي قبلها , فإنّهِ يُصلٌّ التي ذكر ثمّ يصن التي كان صلاها 
مراعاة للترتبب». التهن: 

قمعل + أن .كر التخاوق أشار يقرله "وله يعيف إلا لات 
الصّلاة " إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند 
مسلم في قصّة التُّوم عن الصّلاة حيث قال " فإذا كان الغد فليصلّها 
عند وقتها " . فإنْ بعضهم زعم : أن ظاهره إعادة المقضيّة مرّتين عند 
ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي. 

ولكنّ اللفظ المذكور ليس نصّاً في ذلك » لأنّه يحتمل أن يريد بقوله 
" فليصلها " عند وقتها. أي : الصّلاة التي تحضر. لا أنه يريد أن يعيد 
التي صلاها بعد خروج وقتها. 


لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين ”" في هذه 


)١(‏ كذا قال الشارح رحمه الله. والحديث في سنن أبي داود ( 578 ) لكن من حديث أبي 


القصّة " من أدرك منكم صلاة الغداة من غدٍ صالحاً » فليقض معها 

قال الخطَّابيّ : لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. قال : ويشبه أن 
يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى. 

و يقل أحدٌ من السّلف باستحباب ذلك أيضاً » بل عدّوا الحديث 
غلطاً من راويه. وحكى ذلك التّرمذيٌ وغيره عن البخاريّ. 

ويؤيّد ذلك ما رواه النسائيٌ من حديث عمران بن حصينٍ أيضاً . 
أئْهم قالوا : يا رسولٌ الله. ألا نقضيها لوقتها من الخد ؟ فقال كله : لا 
ينهاكم الله عن الرّبا ويأخذه منكم. 

قوله : ( وأقم الصَّلاة لذكري ) وللبخاري " للذكرى " بلامين 
وفتح الرّاء بعدها ألف مقصورة - ووقع عند مسلم من طريق يونس 
» أن الزّهريّ كان يقرأها كذلك . ومرَّةً كان يقولها قتادة بلفظ " 
لذكري " بلام واحدةٍ وكسر الرّاء » وهي القراءة المشهورة. 

وقد اختلف في ذكر الآية. هل هي من كلام قتادة » أو هي من قول 

وفي رواية مسلم عن هذاب قال قتادة : ( وأقم الصّلاة لذكري ) , 
وق وناقه من طريق المثنى عن قتادة. قال رسول الله يَلِِ : إذا رقد 
أحدكم عن الصّلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها ء فإِنْ الله يقول ( 
أقم الصّلاة لذكري ) , وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النَبِيْ ككه. 


قتادة. 


واستدل به على أنْ شرع من قبلنا شرعٌ لناء لأنّ المخاطب بالآية 
المذكورة موسى عليه الصّلاة والسّلام » وهو الصّحيح في الأصول ما 

واختلف في المراد بقوله " لذكري " . 

فقيل : المعنى لتذكرني فيها. وقيل : لأذكرك بالمدح » وقبل : إذا 
ذكرتها » أي : لتذكيري لك إِيّاها » وهذا يعضد قراءة من قرأ " 
ااانا 

وقال التخعيّ. اللام للظّرف , أي : إذا ذكرتني » أي : إذا ذكرت 
أمري بعدما نسيت » وقيل : لا تذكر فيها غيري ٠»‏ وقيل : شكراأ 
لذكري » وقيل : المراد بقوله ذكري » ذكر أمري » وقيل : المعنى إذا 
ذكرت الصّلاة فقد ذكرتنى » فإِنْ الصّلاة عبادة لله. فمتى ذكرها ذكر 
المعبود» فكأنه أراد لذكر الصّلاة. 

وقال التوربشتي : الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث . 
وكأنْ المعنى أقم الصّلاة لذكرها , لأنّه إذا ذكرها ذكر الله تعالى » أو 
يقصد مضاف أي لذكر صلاتي أو ذكر الصُمير فيه موضع الصلاة 
لشرفهاً. 


كتاب الصلاة باب جامع ا 


الحديث السبعون 
ل - عن جابر بن عبد الله #5 أنّ معاذ بن جبلٍ كان يُصلٌ مع 
رسول الله يَكِةِ عشاء الآخرة. ثم يرجع إلى قومه » فيصل بهم تلك 
الصّلاة. عشاء الآخرة . صلاة العشاء.27 


قوله : عن جابر بن عبد الله ) الأنصاري الصحابي المشهور.” 

قوله : ( يُصِل مع النّبِيّ كلِ ) زاد مسلمٌ من رواية منصور عن 
عمرو بن دينار عن جابر" عشاء الآخرة " » فكأنّ العشاء هي التي 
كان يواظب فيها على الصّلاة مرّتين. وللبخاري : يرجع فيؤمٌ قومه . 
فصل العشاء فقرأ البقرة » كذا في معظم الرّوايات. 

ووقع في رواية لأبي عوانة والطّحاويٌ من طريق محارب عن جابر " 
غيل بأصجحايه لغرب "وكا لعل لز ثاق من .رواية أن الو 

فإن مل على تعدّد القصّة . أو على أنْ المراد بالمغرب العشاء مجازاً 
تمٌّ» وإلافا في الصّحيح أصحٌ. 

قوله : ( ثم يرجع إلى قومه ) في رواية منصور المذكورة " فيصل بهم 
تلك الصّلاة " وللبخاري " فيصل بهم الصّلاة " أي : المذكورة. 

وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصّلاة التي كان يُصِلَّيها مع 
)١(‏ أخرجه البخاري 57/4779 , 01/50 ) ومسلم ( 514 ) من طرق عن عمرو بن 

دينار عن جابر. مطوّلاً ومختصراً. وانظر رقم 1١5(‏ ). 


(0) تقدّمت ترجمته في الطهارة رقم ( 79 ). وستآقٍ إن شاء الله ترجمة معاذ 5 برقم 
(5/ا١1)‏ 


كتاب الصلاة باب جامع ١ه‏ 


النبَيّ يل غير الصّلاة التي كان يُصِلّيها بقومه. 

وفي رواية ابن عيينة عن عمرو عن جابر عند مسلم " فصل ليله مع 
النبيّ كل العشاء ثم أتى قومه فَأمّهم » وفي رواية الحميديٌّ عن ا 
عيينة " ثم يرجع إلى بني سلمة فَيْصلَيها بهم ". ولا خالفة فيه ؛ لأنَ 
قومه هم بنو سلمة. 

وفي رواية الشافعيٌ عنه 


إلا 


ثم يرجع فَيْصِلّيها بقومه في بني سلمة ". 
ولأحمد " ثم يرجع فيؤمّنا ". 

واستدل بهذا الحديث على صِحّة اقتداء المفترض بالمتنفل ؛ بناءً على 
أن معاذاً كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية التفل. 

ويدلٌ عليه ما رواه عبد الرّزّاقَ والشافعيٌ والطّحاويٌ والدارقطنيٌ 
وكرهم عن طريق ابن جرب فرع عمروين نيدار عن جابر ليحديك 
الباب. وزاد " هي له تطوّع وهم فريضة " وهو حديتٌ صحيح 
رجاله رجال الصّحيح » وقد صرّح ابن جريج في رواية عبد الرَّرْاقَ 
بساعه فيه فانتفت تهمة تدليسه. ْ 

فقول ابن الجوزيّ : إِنّه لاايصحٌ . مردود. 

وتعليل الطّحاويٌ له : بأنْ ابن عيينة ساقه عن عمرو أتمٌ من سياق 
ابن جريج » ول يذكر هذه الزيادة » ليس بقادح في صحّته ؛ لأن ابن 
جريج أسنّ وأجل من ابن عبينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه » ولو ]1 
يكن كذلك فهي زيادة من ثقةٍ حافظٍ ليست منافية لرواية من هو 
أحفظ منه ولا أكثر عدداً » فلا معنى للتوقف في الحكم بصحّتها 


كناب الصلاة باب جامع امه 


وأمّا رد الطّحاويٌ لها : باحتمال أن تكون مدرجة. 

فجوابه : أن الأصل عدم الإدراج حبّى يثبت التفصيل » فمهما كان 
مضموماً إلى الحديث فهو منه » ولا سيّا إذا روي من وجهين » والأمر 
طناك ع ادي الرجبا رج ترس مسي 
لعمرو بن دينار عنه. 

وقول الطّحاويٌ هو ظنّ من جابر. مرةود. + لأن عجايرا كان عد 
يُصلٌ مع معاذ» فهو محمولٌ على أنه سمع ذلك منه » ولا يظنّ بجابر 
نه يخبر عن شخصي بأمر غير مشاهدٍ إلا بأن يكون ذلك الشّخْص 
50 

وأمّا احتجاج أصحابنا لذلك بقوله كَلِةٍ : إذا أقيمت الصّلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة ©. فليس بجيّد ؛ لأنّ حاصله النّي عن التَليْس 
بصلاةٍ غير التي أقيمت من غير تعرّضٍ لنيّة فرض أو نفل » ولو 
تعيّنت نيّة الفريضة لامتنع على معاذ أن يُصِل الثانية بقومه ؛ لأثّها 
ليست حينئلٍ فرضاً له. 

وكذلك قول بعض أصحابنا : لا يظنٌّ بمعاذ أن يترك فضيلة 
الفرض خلف أفضل الآئمّة في المسجد الذي هو من أفضل المساجد » 
فإنّه وإن كان فيه نوع ترجيح لكن للمخالف أن يقول : إذا كان ذلك 
بأمر النبيّ يك » م يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع. 

وكذلك قول الخطَّابيّ : إن العشاء في قوله " كان يُصلٍِ مع الذي يلل 


# من حديث أب هريرة‎ )١١ ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


كناب الصلاة باب جامع اله 


العشاء " حقيقة في المفروضة . فلا يقال كان ينوي بها التطوّع ؛ لأن 
لخالفه أن يقول : هذا لا يناني أن ينوي بها التنفل. 

وأمّا قول ابن حزم : إِنْ المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم 
أن يصليه متطوّعاً » فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم ؟. 

فهذا - إن كان ىا قال - نقضٌ قويّ. وأسلم الأجوبة التَمسّك 
بالزيادة المتقدمة. 

وأما قول الطّحاويّ : لا حجّة فيها ؛ لأمّها ] تكن بأمر النْبي طَلل 
ولا تقريره. فجوابه أثْهم لا يختلفون في أن رأي الصَّحابيّ إذا ] يخالفه 
غيره حجّة » والواقع هنا كذلك . فإنَّ الذين كان يُصلّ بهم معاذ كلّهم 
صحابةٌ » وفيهم ثلاثون عقبيّاً وأربعون بدريّاً » قاله ابن حزم. 

وقال : ولا يحفظ عن غيرهم من الصّحابة امتناع ذلك » بل قال 
معهم بالجواز عمر » وابن عمر » وأبو الدرداء وأنس وغيرهم. 
لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرّتين. 
أي : فيكون منسوخا. 

فقد تعقبه ابن دقيق العيد : بأنّه يتتضمّن إثبات النسخ بالاحتمال 
وهو لا يسوغ . وبأنّه يلزمه إقامة الذليل على ما ادّعاه من إعادة 
الفريضة. انتهى. 

وكأنّه ‏ يقف على كتابه» فإنّه قد ساق فيه دليل ذلك » وهو حديث 


كناب الصلاة باب جامع مومه 


ابن عمر رفعه " لا تصلّوا الصّلاة في اليوم مرّتين " ". 

ومن وجهٍ آخر مرسل ء إن أهل العالية كانوا يصلّون في بيوتهم, ثمّ 
يصلّون مع النْبىّ بك فبلغه ذلك فنهاهم. ”© 

ففي الاستدلال بذلك على تقدير صحّته نظرٌ » لاحتمال أن يكون 
النْههي عن أن يصلّوها مرّتين على أنّا فريضة . وبذلك جزم البيهقيّ 
جمعاً بين الحديثين » بل لو قال قائل : هذا النْهي منسوخ بحديث معاذ 
»ل يكن بعيداً. 

ولا يقال القصّة قديمة ؛ لأن صاحبها استشهد بأحد ؛ لأنّا نقول : 
كانت أحدّ في أواخر الثّالئة فلا مانع أن يكون النّهِي في الأولى والإذن 
في الثالثة مثلاً» وقد قال يَكِِ للرّجلين اللذين ل يصليا معه : إذا صليت) 
في رحالكما » ثم أتيت)ا مسجد جماعةٍ فصليا معهم , فَإِئّها نافلة. أخرجه 
أصحاب السّنن من حديث يزيد بن الأسود العامريٌ. وصحّحه ابن 
خزيمة وغيره» وكان ذلك في حجّة الوداع في أواخر حياة النبيّ كلِ. 

وبدلغل القواز أيضا آمره عله بان أدرك الكمية الذين بأدرق بعدة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5785) وأبو داود (01/4) , والنسائي (7/ )١55‏ عن سليمان 
بن يسار مولى ميمونة » قال : أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون » فقلت : ألا 
تُصلّ معهم ؟ قال : قد صلّيت » إني سمعت رسول الله بل يقول : فذكره. وصحّحه 
ابن خزيمة )١551(‏ وابن حبان (7795). 

(؟) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ( 7١7/١‏ ) عن عمرو بن شعيب عن 
خالد بن أيمن المعافري » قال : كان أهل العوالي. وفيه : فنهاهم رسول الله كَكِةٍ أن 
يُعيدوا الصلاة في يوم مرتين. قال عمرو : قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب. فقال : 
صدق. 


كناب الصلاة باب جامع 4 ؟ه 


ويؤخرون الصّلاة عن ميقاتها : أن صلّوها في بيوتكم في الوقت ء ثمّ 
اجعلوها معهم نافلة '©. 

وأمّا استدلال الطّحاويٌ : أنه يل نمى معاذاً عن ذلك بقوله في 
حديث سليم بن الحارث : إِمَا أن تصلٍ معي . وإما أن تخفئف 
بقومك””. ودعواه أن معناه إِمّا أن تصلي معي ولا تصل بقومك . 
وما أن تخفف بقومك ولا تصل معي. 

ففيه نظرٌ ؛ لأنَ لمخالفه أن يقول : بل التّقدير إِمّا أن تصلٍ معي فقط 
إذا 1 تخفف ». وإِمّا أن تخفف بقومك فتصلي معي » وهو أولى من 
تقديره ؛ ا فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف ؛ لأنّه هو المسئول 
عنه المتنازع فيه. 

وما 7 لوا اسم أن هدلةة كرف وفعت فرارا 
عل ضلة نبها خالذه ظاهرة بالأفعال د الأمن » فلو 
جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصل النْبيّ كَل ,هم مرّتين على 
وجه لا تقع فيه منافاة » فلّا ل يفعل دلَّ ذلك على المنع. 

فجوابه : أنه ثبت أنه يك صلّ هم صلاة المخوف مرّتين. كما أخرجه 


)١(‏ أخرجه مسلم ( 558 ) عن أب ذر قال : قال لي رسول الله : كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ أو يُميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال : قلت : 
فا تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ء فإن أدركتها معهم » فصل » فإنها لك نافلة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 199 ٠‏ ) من طريق معاذ بن رفاعة الأنصاري » عن رجلٍ من 
بني سلمة يقال له : سليم. وقد أعلّه الشارح كا تقدّم في التعليق على حديث رقم 
(664). 


كناب الصلاة باب جامع هه 


أبو داود عن أبي بكرة صريحاً » وللسلم عن جابر نحوه » وأمّا صلاته 
بعل تزع من انغالنه قلبيان الخرار. 

ولاقو يقي كان و مدان الشرورة هرذ لقره بن ذلك 
الوقت. فهو ضعيفٌ كما قال ابن دقيق العيد ؛ لأنْ القدر المجزئ من 
القراءة في الصّلاة كان حافظوه كثيراً » وما زاد لا يكون سبباً 
لارتكاب أمرٍ ممنوع منه شرعاً في الصّلاة. 


كناب الصلاة باب جامع 5ه 


الحديت الواحد والسبعون 

- عن أنس بن مالك # , قال : كنا نُصلٌ مع رسول الله كَل 
في شدّة ا حرٌ. فإذا ل يستطع أحدنا أَنْ يُمكّن جبهته من الأرض » بسط 
ثوبه فسجد عليه.”) 

قوله : ( بسط ثوبه فسجد عليه ) وللبخاري من رواية بشر بن 
المفضل عن غالب " فيضع أحدنا طرف الثوب " وله من طريق خالد 
بن عبد الرّحمن عن غالب : سجدنا على ثيابنا اثّقاء الحرٌ. 

والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط. وقد يطلق على المخيط 
مجازاً. 

وفي الحديث جواز استعمال الثياب » وكذا غيرها في الحيلولة بين 
صل وبين الأرض لاثّقاء حرّها وكذا بردها. 

وفية إقنازة إل أن مياشر #الآره هن التتسود هو الأضل ‏ لآله 
علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة. 

واستدك به على إجازة جود عل التُوب لقصل باصق . 

قال النوويّ : وبه قال أبو حنيفة والجمهور . وحمله الشافعيّ على 
الثوب المنفصل. انتهى. 

وأيّد البيهقيّ هذا الحمل با رواه الإساعيلَ من هذا الوجه بلفظ " 
فيأخذ أحدنا الحصى في يده » فإذا برد وضعه وسجد عليه " » قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري 1١1500511707178‏ ) ومسلم ( 7780 ) من طريق غالب القطان 


كناب الصلاة باب جامع ااه 


فلو جاز السّجود على شيء متصل به لا احتاجوا إلى تبريد الحصى مع 
طول الأمر فيه. 

وتعقّب : باحتمال أن يكون الذي كان يبرّد الحصى ل يكن في ثوبه 
فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له. 

وقال ابن دقيق العيد : يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين : 

نافيا أذ انط "ريه "ذال عل النصنا بيلح ] تانمن نعيف اللنقل 
؛ وهو تعقيب السجود بالبسط يعني كا في رواية مسلم » وإمّا من 
خارج اللفظ » وهو قلة الثياب عندهم. 

وعلى تقدير أن يكون كذلك - وهو الأمر الثاني - يحتاج إلى ثبوت 
كونه متناولاً لمحل النّرَا » وهو أن يكون مما يتحرّك بحركة الصلٌ , 
وليس في الحديث ما يدل عليه. والله أعلم. 

وفيه جواز العمل القليل في الصّلاة » ومراعاة الخشوع فيها ؛ لأن 
الظّاهر أنْ صنيعهم ذلك لإزالة التَُسُويشُ العارض من حرارة 
الأرض. 

وفيه تقديم الظّهر في أَوّل الوقت » وظاهر الأحاديث الوارد في 
الأمر بالإبراد ى] تقدّم يعارضه , فمّن قال الإيراد رخصة فلا إشكال. 

ومّن قال سئة. فإمًا أن يقول التقديم المذكور رخصة . وإمّا أن 
يقول منسوخ بالأمر بالإبراد. 

وأحسن منهما أن يقال : إِنْ شدّة ال حرٌ قد توجد مع الإبراد فيحتاج 
إلى السّجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى ؛ لأنّه قد يستمرٌ حرّه بعد 


كناب الصلاة باب جامع مه 


الإبراد » وتكون فائدة الإبراد وجود ظلّ يمشي فيه إلى المسجد أو 
يُصل فيه في المسجد , أشار إلى هذا الجمع القرطبيٌ ثم ابن دقيق العيد 
“وهو أول من دعوي تعارضن النديكين: 

وفيه أن قول الصَّحابيّ " كنا نفعل كذا " من قبيل المرفوع لاثفاق 
الشيخين على تخريج هذا الحديث في صحيحيها ٠»‏ بل ومعظم 
المصين: 

لكن قد يقال إِنْ في هذا زيادة على مجرّد الصّيغة لكونه في الصّلاة 
خلف النبيّ كةِ » وقد كان يرى فيها من خلفه كى) يرى من أمامه 
فيكون تقريره فيه مأخوذاً من هذه الطّريق لا من مجرّد صيغة " كنا 


نفعل " 


كتاب الصلاة باب جامع ا 


الحديث الثاني والسبعون 
١‏ - عن أبي هريرة # قال : قال رسول الله كَةِ : لا يُصلى 
أحدكم ني الثوب الواحد. ليس على عاتقيه منه شي*. 7" 


قوله : ( لا يصن ) قال ابن الأثير : كذا هو في الصَّحيحين بإثبات 
الياء » ووجهه أن " لا " نافية » وهو خبر بمعنى النّمي. 

قلت : ورواه الدارقطنيٌ في " غرائب مالك " من طريق الشافعيٌ 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ " لا يصلّ " 
بغير ياء » ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ " لا 
يصلّين " بزيادة نون التأكيد » ورواه الإسماعيلٌ من طريق الثوريٌ عن 
بي الرّناد بلفظ " خبى رسول الله يلل ". 

قولة 13 لين عل ,عايقية طريم 5ن للبخاري 6و دسا من 
طريق ابن عيينة عن أب الزّناد " منه شيء " أي بعضه » وني رواية " 
عاتقه " ”' بالإفراد. 

والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق » وهو مذكّر » وحكي : 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 707 ) ومسلم 015 ) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة ظه. 
تنبيه : في كثير من نسخ العمدة ( عاتقه ) بالإفراد» والصواب ما أثبته » وهو الموافق 
لرواية الصحيحين. 

(؟) رواية عاتقه بالإفراد. أخرجها الإمام أحمد ( ) والنسائي ( 759 ) والبيهقي 
في "الكبرى" )3١7/57(‏ وغيرهم. 
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تأنيثه. 

والمراد أنه لا يتّرر في وسطه ويشدٌ طرفي الثوب في حقويه » بل 
يتوشح بها على عاتقيه ليحصل السّتر لجزءِ من أعالي البدن وإن كان 
ليس بعورةٍ» أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. 

وللبخاري من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن 
أبي هريرة مرفوعاً " من صلَّ في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه " , 
وعند أحمد من طريق معمر عن يحيى فيه " فليخالف بين طرفيه على 
عاتقيه " » وكذا للإساعيلٌ وأبي نعيم من طريق حسين عن شيبان. 

القول الأول اخ الميور هنا الآتر عل :الامسعيات و .واللهي 
في الذي قبله على التنزيه. 

القول الثاني : عن أحمد. لا تصحٌ صلاة من قدر على ذلك فترَكّه , 
جعله من الشّرائط. 

القول الثالث : وعن أحمد : تصحّ ويأثم » جعله واجباً مستقبلاً. 

وقال الكرمانّ : ظاهر النهي يقتضي التحريم » لكنّ الإجماع منعقد 
على جواز تركه. 

كذا قال » وغفل عا ذكره بعد قليل عن النوويٌ من حكاية ما نقلناه 
عن أحمد » وقد نقل ابن المنذر عن محمّد بن علي عدم الجواز » وكلام 
المرّمَذئٌ يدل غل ثبوت التلاف أيضاً. 

وعقد الطّحاويٌّ له باباً في شرح المعاني » ونقل المنع عن ابن عمر ثمّ 
عن طاوس والنخعيّ » ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير. 
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وجمع الطّحاويّ بين أحاديث الباب : بن الأصل أن يُصلٌّ مشتملاً 
فإن ضاق اتزر 

ونقل الشيخ تقيّ الدّين السّبكيّ وجوب ذلك عن نصّ الشافعيّ 
واختاره» لكنّ المعروف في كتب الشافعيّة خلافه. 

واستدل الخطّابيّ على عدم الوجوب : بأنّه بَِِ صل في ثوب كان 
أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة "©. 

قال : ومعلوم أن الطّرف الذي هو لابسه من الثوب غير متّسع لأن 
يتزر به » ويفضل منه ما كان لعاتقه. 

وفيا قاله نفو لا يخفى. والظاهر من تصرّف البخاري التفصيل بين 
ها ]ذا كان انوت واشعاً فتحب #عويق ها إذاكاة فيقاً قل عب 


وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذا كان الثوب ضيقاً. ”© 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( 515 ) عن عائشة » قالت : كان النبي كَل يُصلّ من 
الليل وأنا إلى جنبه » وأنا حائض ». وعلّ ورط وعليه بعضه إلى جنبه. 

(")بوْبٍ البخاري على حديث الباب بقوله ( باب : إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل 
على عاتقيه) ثم ذكر حديث الباب » وكذا حديث أبي هريرة الآخر بلفظ : من صل في 
ثوب واحد فليخالف بين طرفيه ". ثم قال البخاري ( باب إذا كان الثوب ضيقاً ) ثم 
روى عن سعيد بن الحارث » قال : سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب 
الواحد ؟ فقال : خرجت مع النبي كَللةِ في بعض أسفاره » فجئت ليلة لبعض أمري » 
فوجدته يصلٍِ » وعليّ ثوب واحد فاشتملتٌ به وصليث إلى جانبه » فلا انصرف قال : 
فا البرى باجاير © فأخيرته يجالع +فل] فرظ قال : هاهذا الاشعال الدى رأيك 
الات :كان ارب يد قيال قال فق كان بوابيسا «المكب بد ورة كان 
ضيقاً فاتزر به ". 1 
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الحديث الثالث والسبعون 

- عن جابر بن عبد الله #ه عن النْبيّ بك » أنه قال : من أكل 
ثوماً أو بصلاً » فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا » وليقعد في بيته. 

وأنٍ بِقدْر فيه خضراتٌ من بقولٍ ترج قارها قيال ناغير 
بها فيها من البقول , فقال : قرّبوها إلى بعض أصحاي » فلا رآه كره 
أكلها . قال : كُل. إن أناجي من لا تناجي.”2 

الحديث الرابع والسبعون 

17 - عن جابر بن عبد الله # . أنّ النْبيّ يك قال : مَن أكل الثوم 

والبصلّ والكرّاتٌ فلا يقرّبنَ مسجدنا ء فإنّ الملائكة تتأذّى مما يتأَذّى 


منه الإنسان. وني رواية : بني آدم.”") 


قوله : ( عن جابر ) وللبخاري " أنْ جابر بن عبد الله زعم " 
قال الخطّابي  :‏ يقل زعم على وجه التّهمة » لكنه لا كان أمراً مختلفاً 


وساق أيضاً حديث سهل بن سعد » قال : كان رجالٌ يصلون مع النبي كَكيٍ عاقدي 
أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان » ويقال للنساء : لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي 
الوخال علوي . 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 197762517176811 ) ومسلم ( 015 ) من طريق يونس عن 
الزهري عن عطاء عن جابر . 

(؟) أخرجه البخاري ( 8١5‏ ) ومسلم ( 555 ) من طريق ابن جريج عن عطاء عن 
جابر #5ه. واللفظ لمسلم. واختصره البخاري كما سيذكر الشارح. 
وأخرجه مسلم ( 507 ) من رواية هشام الدستوائي عن أب الزبير عن جابر. نحو 
رواية الباب. 


كناب الصلاة باب جامع وض 


فيه » أتى بلفظ الرّعم » لأنّ هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر 
يرتاب به أو يختلف فيه. 

قلت : وقد يستعمل في القول المحقق أيضاً » وكلام الخطَّايَ لا 
ينفي ذلك » وفي رواية أحمد بن صالح عند البخاري عن جابر » ول 
يقل" زع" 

قوله : ( من أكل ثوماً ) وللبخاري عن ابن جريج عن عطاء عن 
ل ل 
مساجدنا » قلت : ما يعني به ؟ قال هنا أواف» يعني إلا نيئه » وقال مخلد 
بن يزيد : عن ابن جريج : إلا ثتنه. 

وقوله : " يريد الثُوم " 1 أعرف الذي فسّره » وأظنّه ابن جريج فإِنْ 
في رواية الزّهريٌ عن عطاء الجزم بذكر الثوم. 

على أنه قد اختلف في سياقه عن ابن جريج. 

فقد رواه مسلم من رواية يحيى القطان عن ابن جريج بلفظ " من 
أكل من هذه البقلة الثوم "وناك ننه * عن أكل. المضا والثوم 
والكرّاث "» ورواه أبو كيم في "المستخرج" من طريق روح بن عبادة 
عن ابن جرع كله وطق الذي فالدع ولا لدع ةلله فاك ار 
0 

ورواه أبو الزبير عن جابر بلفظ : نهى النْبيّ كَةِ عن أكل البصل 
والكرّاث ٠‏ قال : ول يكن ببلدنا يومئذٍ الثوم. هكذا أخرجه ابن 


خزيمة من رواية يزيد , بن إبراهيم وعبد الرّزْاقَ عن ابن عبينة كلاهما 
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عن أب الزبير. 

قلت : هذا لا ينافي التفسير المتقدّم » إذ لا يلزم من كونه ‏ يكن 
بأرضهم أن لا يجلب إليهم » حتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية 
المثبت مقدّمة على رواية الثاني » والله أعلم 

قال ابن بطّال : هذا يدل على إباحة أكل الثُوم » لأنّ قوله " من أكل 
"لفظ إبااحة, 

وتعقبه ابن المنير : بأنْ هذه الصّيغة إِنَّا تعطي الوجود لا الحكم . 
أي : من وجد منه الأكل » وهو أعمٌ من كونه مباحأ أو غير مباح. 

وفي حديث أبي سعيد عند مسلم الدّلالة على عدم تحريمه . أن النبي 
قال : من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً » فلا يقربنا في المسجد » 
فقال الناس : حرمت » حرمت ء فبلغ ذاك النبيّ كَكِةِ فقال : أيها الناس 
إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي » ولكنها شجرة أكره ريحها. 

قوله : ( فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا ) شك من الرّاوي وهو 
الزُهريّ » و تختلف الرّواة عنه في ذلك 

قوله : ( وليقعد في بيته ) بواو العطف . وكذا لمسلم » ولإبي ذر" أو 
ليقعد في بيته " بالشَّكَ أيضاً » وهي أخصّ من الاعتزال » لأنّه أعمّ 
من أن يكون في البيث أو غيره. 

قوله : ( وأتي بقدر ) وللبخاري " وأن النْبيّ كل أتي بقدر " هذا 
حديث آخرء وهو معطوف عل الإسناد المذكور ء والتقدير. وععدقا 


سعيد بن عفير قال : حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب » 
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زعم عطاء » أنَّ جابر بن عبد الله زعم ء أن الى يكل أتي.. " 

وَهَذًا الحدية الثاق كان متقذما غل الحديف الأول بسث سين ؛ 
لآنْ الأوّل في حديث ابن عمر في البخاري وغيره» أَنّه وقع منه كك في 
غزوة خيبر - وكانت سنة سبع - وهذا وقع في السّنة الأولى عند 
قدومه كَل إلى المدينة » ونزوله في بيت أبي أيُوبٍ الأنصاريّ كما سأبيّنه. 

قوله : ( بقدر ) بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه » ويجوز فيه التأنيث 
والتذكير » والتّأنيث أشهر » لكنّ الضّمير في قوله " فيه خضّرات " 
يعود على الطّعام الذي في القدر » فالتّقدير أتي بقدر من طعام فيه 
خقر ات وهنا 11 أعاد الكيميريغل :القدر أعاده التانيث سيق قال 
" فأخبر با فيها " وحيث قال " قرّبوها " 

وللبخاري في الاعتصام حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب فقال 
" أي ببدر " فخالف سعيدَ بن عفير في هذه اللفظة فقط . وشاركه في 
سائر الحديث عن ابن وهب بإسناده المذكور » وفيه قول ابن وهب " 
يعني : طبقاً فيه خضرات " . وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد بن 
ناكرب ل عي ل بر اريت 
وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب فقال " 
بقدر" بالقاف. 

ورججح جماعة من الشَرَاح رواية أحمد بن صالح لكون ابن وهب 
فسّر " البد و" بالط قد لهل ادكه بايد راك 


وزعم بعضهم أن لفظة " بقدر "قحست + لكنا ؟ تشعر بالطبخ . 
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وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة . بخلاف الطّبق فظاهره أن 
البقول كانت فيه نيئة. 

والذي يظهر لي أن رواية " القدر " أصمّ يا جاء من حديث أبي 
أيُوب وأمّ أيُوبٍ جميعاً » فإِنْ فيه التتصريح بالطّعام » ولا تعارض بين 
امتناعه يك من أكل الثوم وغيره مطبوخاً » وبين إذنه لمهم في أكل ذلك 
مطبوخاً» فقد علّل ذلك بقوله " إن لست كأحيٍ منكم ". 

وترجم ابن خزيمة على حديث أب أيُوب ( ذكر ما خصٌ الله نبيّه به 
من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخاً ). 

وقد جمع القرطبيّ في " المفهم " بين الرّوايتين : بأن الذي في القدر 1 
ينضج حبّى تضمحل رائحته » فبقي في حكم النّيء. 

وقوله " ببدر " بفتح الموحّدة وهو الطبق . سمي بذلك لاستدارته 
تشبيهاً له بالقمر عند كياله. 

ل ا ل ل 0 
في رواية أبي ذرٌ » ولغيره بفتح أوّله وكسر ثانيه وهو جمع خضرة 
ويجوز مع ضمٌ أوّله ضمّ الغاة وسيكفيا أرقا 

قوله : ( إلى بعض أصحابه ) قال الكرمانىٌّ : فيه النقل بالمعنى » إذ 
الرسول كَلٍِ ‏ يقله بهذا اللفظ . بل قال : قرّبوها إلى فلان مثلاً » أو 
فيه حذف. أي : قال : قرّبوها مشيراً أو أشار إلى بعض أصحابه. 

قلت : والمراد بالبعض أبو أيُوبٍ الأنصاريّ » ففي صحيح مسلم 
من حديث أب أيُوب في قصّة نزول النبيّ يك عليه » قال : فكان يصنع 
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للنبيّ كه طعاماً فإذا جيء به إليه - أي بعد أن يأكل النْبِيّ يلدِ منه . 
سأل عن موضع أصابع النْبي كِِ » فصنع ذلك مرّة فقيل له : لم يأكل 
وكان الطّعام فيه ثوم » فقال : أحرام هو يا رسولٌ الله ؟ قال : لا. 
ولكن أكرهه. 

قوله : ( كل فإِنِ أناجي من لا تناجي ) أي : الملائكة » وفي حديث 
أبي أَيُوبٍ عند ابن خزيمة وابن حبّان من وجه آخر ء أن رسول الله 
كه أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كرّاث » فلم ير فيه أثر 
رسول الله يك فأبى أن يأكل » فقال له : ما منعك ؟ قال : ك أر أثر يدك 
» قال : أستحي من ملائكة الله » وليس بمحرّم. 

”5 
كلقا له عام له عقي القر له تدك القديك لسترو,_ؤقال له 
كُلواء إن لست كأحدٍ منكم ‏ إن أخاف أوذي صاحبي. 

وكان أبو أيَوبٍ استدل بعموم قوله تعالى ( لقد كان لكم في رسول 
الله أسوةٌ حسنةٌ ) على مشروعيّة متابعته في جميع أفعاله » فلا امتنع 
النبيّ كله من أكل تلك البقول تأسّى به » فبيّن له النبي مله وجه 
تخصيصه فقال : إِني أناجي من لا تناجي. 

واختلف هل كان أكلٌ ذلك حراماً على النَِيّ يكل أو لا؟. 

فقيل : كان محرماً عليه » والرّاجح الحل » لعموم قوله كَكةِ : وليس 
بمحرّم. كا تقذم من حديث أب أيُوبِ عند ابن خزيمة. 

وحجّة الأوّل : أن العلة في المنع ملازمة الملك له يك » وأنه ما من 
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ساعة إل وملك يمكن أن يلقاه فيها. 


قوله في حديث جابر الثاني ( فلا يقربنَ » وللبخاري عن أنس 
مرفوعاً : من أكل من هذه الشجرة فلا يقرَبنًا. بفتح الرّاء والموحدة 
وتقطيد الون: 

وليس تق حديك أنسن تقييك التهى بالمسجد ٠»‏ فسقدل بعموهه عل 
إلحاق الْجَامع بالمساجد كمُصلٌ العيد والجنازة ومكان الوليمة. 

وقد ألحقها بعضهم بالقياس والتمسّك بهذا العموم أولى » ونظيره 
قوله " وليقعد في بيته " | تقدم. 

لكن قد علَّل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى 
المسلمين » فإن كان كل منهم| جزء عِلَّةَ اختصٌ النّْهِي با مساجد وما في 
معناها» وهذا هو الأظهر » وإلاً لعمٌ التي كل مجمع كالأسواق. 

ويؤيّد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم : من أكل 
من هذه الشّجرة شيئاً فلا يقرينا في المسجد. 

قال القاضي ابن العري : ذِكْر الضّفة في الحكم يدل على التعليل بها 
» ومن نَم ردٌ على المازريٌّ حيث قال : لو أَنْ جماعة مسجد أكلوا كلّهم 
ما له رائحة كريهة ل يمنعوا منه » بخلاف ما إذا أكل بعضهم ء لأنْ 
المنع ل يختضٌ بهم بل بهم وبالملائكة » وعلى هذا يتناول المنع من تناول 
شيئا من ذلك ودخل المسجد مطلقا ولو كان وحده. 

واستدل بأحاديث الباب على أنْ صلاة الججاعة ليسث فرض عين. 
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قال ابن دقيق العيد : لأنْ اللازم من منعه أحد أمرين : 

الأول : إِمّا أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً فتكون صلاة الجماعة 
ليست فرض عين. 

الثاني : أو حراماً فتكون صلاة الجماعة فرضاً 

وجمهور الآمّة على إباحة أكلها فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض 
عين. وتقريره أن يقال : أكل هذه الأمور جائز » ومن لوازمه ترك 
صلاة الجماعة » وترك الجماعة في حقٌّ آكلها جائز » ولازم الجائز جائز 
وذلك يناني الوجوب"'". 

ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها » بناء على أن الجماعة 
فرض عين » وتقريره أن يقال : صلاة الجماعة فرض عين » ولا تتم إلا 
بترك أكلها » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ فترك أكل هذا 
والجب فيكون خراماً. النهى. 

وكذا نقله غيره عن أهل الظّاهر » لكن صرّح ابن حزم منهم. بِأنْ 
أكلها حلال مع قوله بأنْ الجماعة فرض عين » وانفصل عن اللّزوم 
المذكور. بأن المنع من أكلها مختصّ بمن علم بخروج الوقت قبل زوال 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز ( 7/ 557) : ليس هذا التقرير بجيد » والصواب أنَّ إباحةً أكل 
هذه الخضراوات ذوات الرائحة الكريبة لا يناني كون الجماعة فرض عين » كما أن 
حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قُدّم بين يديه مع كون ذلك مباحاً. وخلاصة 
الكلام أنْ الله سبحانه يسّر على عباده » وجعل مثل هذه المباحات عذراً في ترك الجماعة 
لمصلحة شرعيّة » فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك. والله 


أعلم 
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الرّائحة. ونظيره أن صلاة الجمعة فرض عين بشروطها . ومع ذلك 
تسقط بالسّفر. وهو ني أصله مباح » لكن يحرم على من أنشأه بعد 
سماع التداء. 

وقال ابن دقيق العيد أيضاً : قد يستدلٌ بهذا الحديث على أن أكل 
هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجاعة » وقد يقال : 
ِنَ هذا الكلام خرج مخرج الرّجر عنها » فلا يقتضي ذلك أن يكون 
عر ف :تركيا إلا أن تدعق إلى أكلها كرورم قال #بوبيعل ذافن 
وجه تقريبه إلى بعض أصحابه , فإِن ذلك ينفي الزّجر. انتتهى 

ويمكن حمله على حالتين » والفرق بينهما أن الزّجر وقع في حقٌ من 
أراد إتيان المسجد , والإذن في التقريب وقع في حالة لَّ يكن فيها ذلك 
» بل ل يكن المسجد التَبويٌ إذ ذاك بني » فقد قدّمت أنْ الرّجر متأخر 
عن قصّة التقريب بست سنين. 

وقال الخطّايّ : توهّم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التَخلّف عن 
الجماعة . وَإنَّا هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجاعة. انتهى 

وكاله خض التخضة نا لاسبب للمرء فيه كالمطر مغلا + لك لا 
يلزم من ذلك أن يكون أكلها حراماً » ولا أنْ الجماعة فرض عين. 

واستدل اُهلّب بقوله " فإئي أناجي من لا تناجي " على أنّ الملائكة 
أفضل من الآدميّين. 

وفيه نظرٌ » لأن المراد بمن كان مَك ناجيه من ينزل عليه بالوحي 
وهو في الأغلب الأكثر جبريل » ولا يلزم من وجود دليل يدل على 


أفضليّة جبريل على مثل أبي أيُوبٍ أن يكون أفضل ممّن هو أفضل من 
أبي أُيُوب » ولا سيّا إن كان نيا » ولا يلزم من تفضيل بعض الأفراد 
على بعض تفضيل جميع الجنس على جميع الجنس. 

ونقل ابن التين عن مالك قال : الفجل إن كان يظهر ريحه فهو 
كالثوم. وقيّده عياض بالجشاء. 

قلت : وفي الطبرايّ الصّغير من حديث أبي الزّبير عن جابر 
التنصيص على ذكر الفجل في الحديث . لكن في إسناده يحبى بن 
راشد. وهو ضعيف. 

وأخُقَ بعض الشافعية بذلك من بفيه بَخْرٌ أو به جرح له رائحة. 
وزاد بعضهم . فآلحق أصحاب الصّنائع كالسََاك » والعاهات 
كالمجذوم » ومن يؤذي النّاس بلسانه » وأشار ابن دقيق العيد : إلى أَنْ 
ذلك كلّه توسّع غير مرضيٌ. 

واختلف في الكراهية : 

القول الأول : اللمهور عل التنزيه: 

القول الثاني : عن الظاهريّة التحريم. 

وأغرب عياض فنقل عن أهل الظاهر تحريم تناول هذه الأشياء 
مطلقاً » لأئها تمنع حضور الجماعة والجماعة فرض عين » ولكن صرّح 
الحا اجرا روا جرم صر من يحاطى ذللى اعصرو الميجاء 
وهو أعلم بمذهبه من غيره. 

قوله : ( مسجدنا ) وللبخاري من طريق يحيى القطان عن عبيد الله 


عن نافع عن ابن عمر ء أن النبي يل قال في غزوة خيبر : من أكل من 
هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا " » قوله قال ( في 
غزوة خيبر ) قال الداودي : أي حين أراد الخروج » أو حين قدم. 

وتعقبه ابن التين. بأن الصواب أنه قال ذلك وهو في الغزاة نفسها . 
قال : ولا ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك في السفر. انتهى. 

فكأنَ الذي حمل الداوديّ على ذلك. قوله في الحديث : فلا يقربن 
نسبجدناء لآن الظاغر أن الأزاد به سجد الديكة لود اتن اشير عل 
ابتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع إلى المدينة » لكن حديث أب سعيد 
عند مسلم دلَّ على أنّ القول المذكور صدر منه وَكِكِ عقب فتح خيبر. 

فعلى هذا فقوله " مسجدنا " يريد به المكان الذي أعدٌّ ليصل فيه 
مدة إقامته هناك » أو المراد بالمسجد الجنس . والإضافة إلى المسلمين. 
أي : فلا يقربنٌ مسجد المسلمين 

ويؤيّده رواية أحمد عن يحبى القطان فيه بلفظ " فلا يقربنَّ المساجد" 
ونحوه لمسلم. وهذا يدفع قول من خصّ النهيّ بمسجد النبي كلل , 
وق تشكاة ابن يع ليخن عضن أهل اللو ووقاء. 

وفي مصتّف عبد الرَّزّْاقَ عن ابن جريج قال : قلت لعطاءٍ : هل 
لهي للمسيجد القراء حناظة و أو ف الباجد 9 قال 5 لاجملل 
المساجد. 

فاكدتان : 


الفائدة الأولى : في قوله " شجرة " مجاز » لأنَ المعروف في اللّغة أن 
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الشّجرة ما كان لها ساق » وما لا ساق له يقال له نجم » ومبذا فسّر ابن 
عبّاسٍ وغيره قوله تعالى ( والنجم والشجر يسجدان ). 

ومن أهل اللّغة مَن قال : كل ما ثبتت له أرومة » أي : أصل في 
الآرض يخلف ما قطع منه فهو شجرٌ » وإلا فنجم. 

وقال الخطَابيّ : في هذا الحديث إطلاق الشّجر على الثوم . والعامّة 
لاتعرف الشّجر إلا ما كان له ساق. انتهى. 

ومنهم من قال : بين الشّجر والنجم عمومٌ وخصوصٌ . فكل نجم 
شجرٌ من غير عكس كالشّجر والنّخل » فكل نخلٍ شجر من غير 
عكس . 

الفائدة الثانية : حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه » ولذلك 
كان كَِةِ إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلى 
البقيع كا ثبت في مسلم عن عمر #5. 

تنبيةٌ : وقع في حديث حذيفة عند ابن خزيمة : من أكل من هذه 
البقلة الخبيثة فلا يقربنَ مسجدنا . ثلاثاً. وبوّب عليه " توقيت التي 
عن إتيان الجماعة لآكل الثوم ". 

وفيه نظرٌ » لاحتمال أن يكون قوله " ثلاثاً " يتعلق بالقول » أي : 
قال ذلك ثلاثاً » بل هذا هو الظّاهر » لأنَّ عِلَّة المنع وجود الرّائحة. 


وهي لا تستمرٌ هذه امدق 
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باب التشهد 
الحديث الخامس والسبعون 

5 - عن عبد الله بن مسعودٍ ‏ قال : علَّمَني رسول الله كل 
التَشَهّد. كفّي بين كفّيه » ىا يُعلّمني السّورة من القرآن : التّحيّات لله 
والعارات والساعى الخلام طيك آنها اللي ووه ل يكال 
السّلام طلينا وغل غياد اله الشاطيق : أشين أن لا زله زلا الك وأشيز 
أن عدا فيدءورسول:؟ 

وفي لفظ : إذا قعد أحدكم في الصّلاة فليقل : التْحيّات لله » وذكره. 
وفيه لا سي عر وسور 


السّهاء واللأرض. وفيه : فليتخيّر من المسألة ما شاء.”) 


قوله : ( التَهّد ) هو تفعّل من تشهّد . سمي بذلك لاشتهاله على 
النطق بشهادة الحقٌ تغليباً لها على بقيّة أذكاره لشرفها. 

قوله : ( كفي بين كفيه ) فيه جواز الأخذ باليد من غير حصول 
المصافحة » وهي مفاعلة من الصّفحة » والمراد بها الإفضاء بصفحة 
اللوال ايد الين. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 041١‏ ) ومسلم ( 407 ) من طريق مجاهد عن أبي معمر عبد الله 
بن سخيرة عن ابن مسعود ذك. 
(؟) أخرجه البخاري ( /ا9/ا . 541/561١١55 . 8٠٠١‏ .54556059359 ) ومسلم 


(؟0 ) من طرق عن أب وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود 5ك به. 
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وقد أخرج التَرمذيٌ من حديث ابن مسعود رفعه " من مام التحيّة 
الأخذ باليد " وفي سنده ضعف . وحكى الترمذيٌّ عن البخاري : أنه 
رجح أنه موقوف على عبد الرّحمن بن يزيد النخعيّ أحد التابعين. 

وأخرج ابن المبارك في " كتاب البرّ والصّلة " من حديث أنس : 
كان النبيّ كَلْةٍ إذا لقي الرّجل لا ينزع يده حتّى يكون هو الذي ينزع 


يده » ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرفه ".- 
وأخرج الترْمذْيّ بسندٍ ضعيف من حديث أبي اه رفعه " تمام 
تحيّتكم بينكم المصافحة ". 

وأخرج البخاري في " الأدب المفرد " وأبو داود بسندِ صحيح من 
طريق حميدٍ عن أنس رفعه : قد أقبل أهل اليمن » وهم أوّل من حيّانا 
بالمصافحة. وفي " جامع ابن وهب " من هذا الوجه " وكانوا أوّل من 
أظهر المصافحة ". 

وأخرج البخاري في "صحيحه" عن قتادة » قال : قلت لأنس : 
أكانت المصافحة في أصحاب النبي كَلةِ ؟ قال : نعم ". 

قال ابم طال!"71 الفاتحة سينة عند عاكة العلا وقد سعدا 
مالك بعد كراهته. 

وقال النوويٌ”" : المصافحة سئة مجمع عليها عند الثلاقي. وقد 
أخرج أحمد وأبو داود والتّرمذيّ عن البراء رفعه " ما من مسلمّين 


)* 4 /١( هو علي بن خلف » سبق ترجمته‎ )١( 
)919 1 عر ون شرف سيق تحن‎ )9( 
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يشان تعصا فعاف » إلا عقر لل قبل انون فا '".ه.وزاد قيه اي 
السَّنِيّ " وتكاشرا بود ونصيحة " . وفي رواية لأبي داود "وحمدا الله 
واستشفراه". 

وأخرجه أبو بكر الرّويانّ في "مسنده" من وجه آخر عن البراء : 
لقيت رسول الله يل فصافحني » فقلت : يا رسولٌ الله كنت أحسب 
أن هذا من زيّ العجم . فقال : نحن أحقٌّ بالمصافحة. فذكر نحو 
سياق الخبر الأوّل. 

وفي مرسل عطاء الخراسانّ في الموطّأ " تصافحوا يذهب الغل " ول 
تقق عليه فوضولا »«واقتصر ابن عي البز عل شنو اهذه فين .ديك 
اليزاء وقيرة: 

قال النوويّ : وأمًا تخصيص المصافحة با بعد صلاتي الصّبح 
والعصر » فقد مثل ابن عبد السّلام في " القواعد " البدعة المباحة 
منها. 

قال النوويٌ : وأصل المصافحة سئة » وكونهم حافظوا عليها في 
بعض الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السَنة. 

قلت : للتّظر فيه مجال , فإنَّ أصل صلاة الثّافلة سنّة مرغٌب فيها . 
ومع ذلك فقد كره المحققون تخصيص وقت بها دون وقت. 

ومنهم : من أطلق تحريم مثل ذلك كصلاة الرّغائب التي لا أصل 
لها . ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبيّة والأمرد 


اللسية: 
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وقان ادم نيطال. + لاحك بالن:.هر مالفة: الصافخة » روذلك 
مستحبٌ عند العلاء » وإِنَّما اختلفوا في تقبيل اليد » فأنكره مالك . 
وأنكر ما روي فيه. 

وأجازه آخرون : واحتجّوا با روي عن ابن عمرء أَنّْهم نا رجعوا 
من الغزو حيث فرّوا . قالوا : نحن الفرّارون » فقال : بل أنتم 
العكارون أنا فئة المؤمئين»ء قال : فقبّلنا يده . 

قال : وقبّل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبيّ كك حين 
تاب الله عليهم. ذكره الأبهريّ » وقبّل أبو عبيدة يدَ عمر حين قدم , 
وقبّل زيد بن ثابت يد ابن عبّاس حين أخذ ابن عبّاس بركابه. 

قال الأمهريٌّ : وإِلَّ)ا كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبّر 
والتَعظّم » وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو 
لشرفه فإِنْ ذلك جائز. 

قال ابن بطّال : وذكر التَّرَمِذيّ من حديث صفوان بن عسّال " أن 
بهوديّين أتيا النبيّ يَكِةِ فسألاه عن تسع آيات " الحديث وفي آخره " 
فقبّلا يده ورجله ". قال التَرَمِذيٌ : حسنٌ صحيح. 

قلت : حديث ابن عمر . أخرجه البخاريٌّ في " الأدب المفرد " 
وأبو داود » وحديث أب لبابة . أخرجه البيهقيٌّ في " الدذلائل " وابن 
المقري . وحديث كعب وصاحبيه . أخرجه ابن المقري . وحديث أبي 
عبيدة . أخرجه سفيان في " جامعه " » وحديث ابن عبّاس . أخرجه 


الطَبريٌ وابن المقري . وحديث صفوان . أخرجه أيضاً النّسائيٌّ وابن 
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ماجه وصحًحه الحاكم. 

وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقري جزءاً في تقبيل اليد سمعناه » 
أورد فيه أحاديث كثيرة وآثاراً . 

فمن جيّدها حديث الزْارع العبديّ - وكان في وفد عبد القيس - 
قال : فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبّل يد النبي يد ورجله " أخرجه 
أبو داود » ومن حديث مزيدة العصريٌّ مثله » ومن حديث أسامة بن 
شريك قال : قمنا إلى النْبِيّ ل » فقبَلنَا يده . وسنده قويّ. 

ومن حديث جابر » أن عمر قام إلى النْبِيّ كله فقبّل يده. ومن 
حديث بريدة في قصّة الأعرابيّ والشّجرة. فقال : يا رسول الله. اتذن 
لي أن أقبّل رأسك ورجليك فأذن له. 

وأخرج البخاريّ في " الأدب المفرد " من رواية عبد الرّحمن بن 
رزين قال : أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفاً له ضخمة كأئّها كف بعير. 
فقمنا إليها فقبّلناها » وعن ثابت ء أنه قبّل يدَ أنس » وأخرج أيضاً : 
أنْ عليّاً قبّل يدَ العبّاس ورجله. 

وأخرجه ابن المقري » وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال : 
قلت لابن أبي أوفى : ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله كَل , 
فناولنيها فقبلتها. 

قال النوويٌّ : تقبيل يد الرّجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه 
أو صيانته أو نحو ذلك من الآمور الدَينيّة لا يكره بل يستحبٌ. 

فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الذنيا فمكروه شديد 


كتاب الصلاة باب التشهد 


الكراهة » وقال أبو سعيد المتولي : لا يجوز. 

قوله : ( التحيّات ) جمع تحيّة » ومعناها السّلام . 

وقيل : البقاء » وقيل : العظمة » وقبل : السّلامة من الآفات 
والنتقص .ء وقيل : الملك. 

وقال أبو سعيد الضُرير : ليست التّحيّة الملك نفسه . لكنها الكلام 
الذي يحيًا به الملك. 

وقال ابن قتيبة : ] يكن بحا إلاَ املك خاصّة » وكان لكل ملك تيه 
تخصّه فلهذا جمعت », فكان المعنى التّحيّات التي كانوا يسلمون بها على 
الملوك كلها مستحقة لله. 

وقال الخطَابيَ”" ثمٌ البغويّ : و يكن في تميّامهم شيء يصلح للثناء 
على الله » فلهذا أبيمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم فقال : 
قولوا التحيّات لله » أي : أنواع التعظيم له. 

وقال المحبٌ الطّبريّ : يحتمل أن يكون لفظ التَّحيّة مشتركاً بين 
المعاني المقدّم ذكرها » وكونها بمعنى السّلام أنسب هنا. 

قوله : ( لله ) قال القرطبي”' : فيه تنبية على الإخلاص في العبادة , 
أى: أن ذلك لايفعل إلا نه وضمل » أن يراديه الافتزاف أن ملك 
الملوك وغير ذلك مما ذكر كلّه في الحقيقة لله تعالى. 


.)51١ /1١( حمد بن محمد البستى. تقدمت ترحته‎ )١( 
) 35 /١( (؟) هو صاحب المفهم أحمد بن عمر » سبق ترجمته‎ 


كتاب الصلاآة باب التشهد [ 8 ) 


وقال البيضاويٌ”" : يحتمل : أن يكون والصّلوات والطَيّبات عطفاً 
عل القدتاك هوعفمل:: أن تكون الصلوات مقدا +وخيره غذوف: 
والطَيّبات معطوفة عليها » والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة . 
والثانية لعطف المفرد على الجملة. 

وقال ابن مالك : إن جعلت التّحيّات مبتدأ » ولم تكن صفة 
لموصوفٍ محذوف . كان قولك والصّلوات مبتدأ » لثلا يعطف نعت 
على منعوته » فيكون من باب عطف الجمل بعضها على بعض » وكل 
خملة مستقلة بفائدتبا » وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو. 

قوله : ( والصّلوات ) قيل المراد الخمس . أو ما هو أعمّ من ذلك 
من الفرائض والثّوافل في كل شريعة . 

وقيل : المراد العبادات كلّها . وقيل : الدّعوات . 

وقيل : المراد الرّحمة. 

وقيل : التحيّات العبادات القوليّة والصّلوات العبادات الفعليّة 
والطَيّبات الصٌّدقات. 

قوله : ( والطَيّبات ) أي : ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به 
على الله دون ما لا يليق بصفاته ما كان الملوك يحون به. 

وقيل : الطَيّبات ذكر الله . 

وقيل : الأقوال الصّاحة كالدّعاء والثناء. 

وقيل : الأعمال الصّاحة وهو أعمٌ. 


)18171( هو غبداللدين غهر الشيرازى سيق تر ههه‎ )١( 
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قال ابن دقيق العيد ”" : إذا حمل التّحيّة على السّلام فيكون التقدير 
التنّحيّات التي تعظّم بها الملوك مستمرّة لله » وإذا حمل على البقاء فلا 
شك في اختصاص الله به » وكذلك الملك الحقيقيٌ والعظمة التامّة » 
وإذا حملت الصّلاة على العهد أو الجنس . كان التقدير أَنّا لله واجبة لا 
يجوز أن يقصد بها غيره » وإذا حملت على الرّحمة فيكون معنى قوله 
"لله" أنه المتفضل بها . لأنْ الرّحمة الثَامّة لله يؤتيها من يشاء. وإذا 
حملت على الدعاء فظاهر. 

وأمًا الطَيّنات. فقد فسّرت بالأقوال » ولعلّ تفسيرها با هو أعمٌ 
أولى فتشمل الأفعال والأقوال والأوصاف ٠.‏ وطيبها كونها كاملة 
خالضة غن الشوائب» :اتتهى 

قوله : ( السّلام عليك أبّها النبيّ ) قال النوويّ : يجوز فيه وفيم| بعده 
» أي : السّلام » حذف اللام وإثباتها » والإثبات أفضل. وهو الموجود 
في روايات الصحيحين. 

قلت : ل يقع في شيىء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام » 
وإِنّا اختلف ذلك في حديث ابن عبّاسٍ . وهو من أفراد مسلم. 

قال الطَّيبيٌ" : أصل " سلام عليك " سلمت سلاماً عليك » ثمّ 
حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه » وعدل عن النصب إلى الرّفع على 
الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره » ثمٌ التعريف إِمّا للعهد 


)١7 /1( هو محمد بن على » سبق ترجمته‎ )١( 


(0) هو الحسن بن محمد » سبق ت رحمته /١(‏ 1777) 


كتاب الصلاة باب التشهد 
التقديريّ » أي : ذلك السّلام الذي وجّه إلى الرّسل والأنبياء عليك 
أمها النبيّ » وكذلك السّلام الذي وجّه إلى الأمم السّالفة علينا وعلى 
إخواننا » وإمّا للجنس » والمعنى : أَنْ حقيقة السّلام الذي يعرفه كل 
واحد وعمّن يصدر وعلى من ينزل عليك وعلينا » ويجوز أن يكون 
للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى ( وسلام على عباده الذين 
اصطفى ) . قال : ولا شك أنْ هذه التقادير أولى من تقدير الذكرة. 
الته. 

وحكى صاحب الإقليد عن أبي حامد : أن التدكير فيه للتعظيم . 
وهو وجه من وجوه التُرجيح لا يقصر عن الوجوه المتقدمة. 

وقال البيضاويّ : علمهم أن يفردوه كك بالأُكر لشرفه ومزيد حقه 
عليهم » ثمّ علمهم أن يخصّصوا أنفسهم أوّلاًء لأنْ الاهتمام بها أهمّ , 

ثم أمرهم ب: بتعميم السّلام على الصالحين إعلاماً منه بأن الدعاء 
للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. 

وقال التوربشتيٌ : السّلام بمعنى السّلامة كالمقام والمقامة , 
والسّلام من أسماء الله تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة . 
والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد » ومعنى قولنا 
السّلام عليك الدعاء. أي : سلمت من المكاره » وقيل : معناه اسم 
السّلام عليك » كأنّه تبرّك عليه باسم الله تعالى. 

فإن قيل :كيف شرع هذا اللفظ . وهو خطاب بشر مع كونه منهياً 
عنه في الصّلاة ؟. فالجواب أنْ ذلك من خصائصه كَللِ. 


كتاب الصلاة باب التشهد 

فإن قيل : ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب ٠‏ في قوله " 
عليك أَبّا النْبِيَ " مع أنْ لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السّياق » كأن 
يقول السّلام على النبيّ » فيتنقل من تحيّة الله إلى تحيّة النبيّ ثم إلى تحيّة 
النفس ثم إلى الصّاحين. 

أجاب الطيبيٌ ب) محضّله : نحن نتبع لفظ الرّسول بعينه الذي كان 
علمه الصّحابة. ويحتمل : أن يقال على طريق أهل العرفان : إن 
الصِلَّين خا استفتحوا باب الملكوت بالتَّحيّات أذن لهم بالدّخول في 
حريم الحيّ الذي لا يموت فقزت أعينهم بالمناجاة » فنبهوا على أن 
ذلك بواسطة نبي الرّحمة وبركة متابعته » فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم 
الحبيب حاضر » فأقبلوا عليه قائلين : السّلام عليك أَبّها النبيّ ورحمة 
الله وبركاته . انتهى 

وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا » ما يقتضي المغايرة 
بين ؤمانة لله فيقال يلفظ الخطاب » وما بعده فبَقال يلفظ الغينة + 
وهو بين ظهرانينا » فلا قبض قلنا : السّلام. يعني على النبي. 

كذا وقع في البخاريّ » وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" والسّرّاج 
والجوزقيٌ وأبو نعيم الأصبهانيّ والبيهقيٌ من طرق متعددة إلى أبي 
تغيم > اشبيخ البخاري فيه - يلفظ "'فلها قبن قلنا + الشلام على 
الب" يتحذف لفظل" يعنى " + وكذلك واه أبويكر ين أى شببية عق 


كناب الصلاة باب التشهد 

تان لعن اغرى الجاع "يمد اارذكي مله الذي امن عبد 
أبي عوانة وحده : إن صم هذا عن الصّحابة دلّ على أن الخطاب في 
السّلام بعد النبيّ يَكِةِ غير واجب . فيقال : السّلام على النبيّ. 

قلت : قد صم بلا ريب » وقد وجدت له متابعاً قوياً. قال عبد 
الرّرّاق : أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء ء أن الصّحابة كانوا يقولون 
ولق لفاح +التاد عليك آنا النبيّ » فلا مات قالوا : السّلام 
على النْبِيٌ. وهذا إسناد صحيح. 

وأمّا ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه » أن النىّ كل علّمهم التَشهّد. فذكره. قال : فقال ابن 
عبّاس : إِنَّا كنا نقول السّلام عليك أبّها النَبيّ إذ كان حيّاً » فقال ابن 
مسعود : هكذا علّمنا وهكذا تُعَلَّم . فظاهر أَنَّ ابن عباس قاله بحثاً 
وأَنْ ابن مسعود ل يرجع إليه » لكنّ رواية أبي معمر أصمّ » لأنْ أبا 
عبيدة ل يسمع من أبيه » والإسناد إليه مع ذلك ضعيف. 

فإن قيل » 4 عدل عن الوصف بالرّسالة إلى الوصف بالتْبوّة مع أن 
الوصف بالرّسالة أعمٌّ في حق البشر ؟. 

أجاب بعضهم : بأنْ الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه 
وصفه بالرّسالة في آخر التشهّد » وإن كان الرّسول البشريٌ يستلزم 
النبوّة » لكنّ التصريح بها أبلغ. 

قيل : والحكمة في تقديم الوصف بالنبوّة » أنْها كذا وجدت في 


كتاب الصلاة باب التشهد 


الخارج لنزول قوله تعالى ( اقرأ باسم ربّك ) قبل قوله ( يا بها المدّثر 
قم فأنذر ) والله أعلم. 

قوله : ( ورحمة الله ) أي : إحسانه. 

قوله : ( وبركاته ) أي : زيادته من كل خير. 

قوله : ( السّلام علينا ) استدل به على استحباب البداءة بالنفس في 
الدّعاء » وفي التَرّمذيٌ مصحّحاً من حديث أب بن كعب . أنَّ رسول 
الله يكةٍ كان إذا ذكر أحداً فدعا له » بدأ بنفسه. وأصله في مسلم » ومنه 
قول نوح وإبراهيم عليها السّلام ىا في التنزيل.”") 

قوله : ( عباد الله الصّالحين ) الأشهر في تفسير الصّالح ء أنّه القائم 
با يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته. 

قال التَرمذيٌ الحكيم : من أراد أن يحظى بهذا السّلام الذي يسلّمه 
الخلق في الصّلاة » فليكن عبداً صا حاً » وإلا حرم هذا الفضل العظيم. 

وقال الفاكهانّ : ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع 
الأنبياء والملائكة والمؤمنين » يعني : ليتوافق لفظه مع قصده. 

وقد اختلف في معنى السّلام : 

فنقل عياض ””". أن معناه اسم الله » أي :كلاءة الله عليك وحفظه , 
كا يقال : اللهمعك ومفصاحبك. 


ل نوح عليه السلام ( رَبّ اغفر لي وَلِوَالِدَيّ وَيّن دَحَلَ بَبتِيَ مُوْمِنًا 
وَلِلمُْمِيِنَوَالُْمِنَاتٍِ ) سورة نوح آية /1 . وقوله عن إبراهيم ( رَبّنَااغفِ لي وَلوَالِدَيّ 
وَلِلِمُؤْمِنينَ يَومَ يَقُومُ الحِسَابُ ).سورة إبراهيم آية 6١‏ 

(1)هوالقافى عياض بن موسى سيق تريهه (1/ 68 


كتاب الصلاة باب التشهد 
وقيل : معناه إن الله مطلع عليك فيهما تفعل. 

وقيل : معناه إِنْ اسم الله يذكر على الأعمال توقعاً لاجتماع معاني 
الخيرات فيها وانتفاء عوارض الفساد عنها. 

وقيل : معناه السّلامة ي) قال تعالى : ( فسلام لك من أصحاب 
اليعيخ )وك قال الشاعر + 

تحيّى بالسّلامة أمّ عمرو وهل لي بعد قومي من سلام. 
فكأنَ المسلّم أعلم من سلم عليه أنه سالم منه » وأن لا خوف عليه 
منه. 

وقال ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام " : السّلام يطلق بإزاء معانٍ 
» منها السّلامة » ومنها التّحيّة » ومنها أنه اسم من أسمء الله. 

قال : وقد يأقي بمعنى التّحيّة محضاً. وقد يأ بمعنى السّلامة محضاً 
» وقد يأتي متردّداً بين المعنيين كقوله تعالى ( ولا : تقولوا لمن ألقى إليكم 
السّلام لست مؤمناً ) نه يحتمل التّحيَّة والسّلامة » وقوله تعالى (ولهم 
ما يدّعون سلامٌ قولاً من رب رحيم ). 

قوله ١:‏ أشهد أن لا إله إلاً الله » زاذ ابن أى شيبة من .رواية أب 
عبيدة عن أبيه " وحده لا شريك له " وسنده ضعيف » لكن ثبتت 
هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم » وفي حديث عائشة 
الموقوف في الموطأ. وفي حديث ابن عمر عند الدّارقطنيّ » إلا أنّ سنده 


وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهّد : 


كتاب الصلاة باب التشهد 


كنيد أذ ل اله إلا الى قال ابد صسرة ووك قها وعد لاقريك له 
وهذا ظاهره الوقف. 

قوله : ( وأشهد أن محمّداً عبدٌه ورسُوله ) 1 تختلف الطّرق عن ابن 
مسعود في ذلك » وكذا هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة 
المذكور وجابر وابن الزّبير عند الطّحاويٌ وغيره . 

وروى عبد الرَّزْاقَ عن ابن جريج عن عطاء قال : بينا النبيّ كلل 
علّم التَشهّد إذ قال رجل : وأشهد أنَّ محمّداً رسوله وعبده» فقال 2 
#القد كنك عبداً قبل "أن أكزة زسولا. :قل +عيده ووسوله. ورحالة 
ثقات إلا أنه مرسل. 

وني حديث ابن عبّاسٍ عند مسلم وأصحاب الف "واضيف أن 
محمّداً رسول الله " ومنهم من حذف " وأشهد " ورواه ابن ماجه 
بلفظ ابن مسعود. 

قال التَرُْمذيٌ : حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه » وهو 
أصحّ حديثٍ روي في التّشْهّد . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
الصّحابة ومن بعدهم. قال : وذهب الشافعيّ إلى حديث ابن عباس 
ف التشهك: 

وقال البزّار نا سئل عن أُصِحٌ حديث في التَشْهّد » قال : هو عندي 
حديت ابن مسعود » وروي من نيّف وعشرين طريقاً» ثمّ سرد أكثرها 
وقال : لا أعلم في التشهّد أثبت منه » ولا أصحٌ أسانيد ولا أشهر 
وتجالة. اننم 
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ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك » ومن جزم بذلك البغويٌ 

أولاً : أنه متّفق عليه دون غيره » وأنّ الرّواة عنه من الثّقات 1 
يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره. 

ثانياً : وأنّه تلقاه عن النبيّ لد تلقينا » فروى الطحاويّ من طريق 
الأسود بن يزيد عنه قال : أخذت التشهّد من فّ رسول الله كَل 

ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد عن أبي وائل 
غنه قال كان وسول الله له يعلهنا التشهد كا يغلمنا السورة عن 
القران. 

وقد وافقه على هذا اللفظ أبو سعيد الخدريٌ » وساقه بلفظ ابن 
مسعود. أخرجه الطّحاويٌ » لكن هذا الأخير ثبت مثله في حديث ابن 

ثالثاً : وجح أيضاً بثبوت الواو في الصلوات والطَيّبات » وهى 
تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه » فتكون كل جملة ثناء 
مستقلاً » بخلاف ما إذا حذفت فإئّا تكون صفة كَا قبلها » وتعدّد 
الثناء في الأوّل صريح فيكون أولى » ولو قيل : إِنْ الواو مقدّرة في 
الثاني. 

رابعاً : ورجَح بأنّه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره » فإنّه مجرّد 


حكاية. 
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ولأعد من حلديف أبن ممنغوف» أن وسول الل قله علمه التشيك: 
وأمره أن يُعلمه الناس. ول ينقل ذلك لغيره » ففيه دليل على مزيّته. 

وقال الشافعيٌ بعد أن أخرج حديث ابن عبّاسِ :رويك احاديك 
في التشهّد مختلفة » وكان هذا أحبٌ إِلّ لآنه أكملها. 

وقال اق مود اخ موقد مكل عن السجارة تعفد ابن ساس +11 
رأيته واسعاً » وسمعته عن ابن عبّاسٍ صحيحاً » كان عندي أجمع 
وأكثر لفظاً من غيره » وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صحٌ. 

ورجّحه بعضهم : بكونه مناسباً للفظ القرآن في قوله تعالى ( تَحيّة 
من عند الله مباركة طيَبَةَ ) 

وأمّا من رجّحه بكون ابن عبّاس من أحداث الصّحابة فيكون 
أضبط يا روى » أو بأنّه أفقه من رواه » أو بكون إسناد حديثه حجازياً 
وإسناد ابن مسعود كوفيّاً » وهو مما يرجّح به » فلا طائل فيه لمن 
أنصف. 
نعم . يمكن أن يقال : إِنْ الزيادة التي في حديث ابن عبَّاسٍ . وهي 
لمباركات " لا تنافي رواية ابن مسعود » ورجح الأخل باء لكون 
أخذه عن النبيّ كل كان في الأخير. 

وقد اختار مالك وأصحابه تشهّدَ عمر » لكونه علّمه للنّاس وهو 
على المنبر » ول ينكروه فيكون إجماعاً ؛ ولفظه نحو حديث ابن عبّاسٍ 
إلا الدقال "الأ اكيات"" يدل المناركانت ,نوكا نس لمعت 

لكن أورد على الشافعيّ زيادة " بسم الله " في أوّلَ التَشْهّد » ووقع 
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في رواية عمر المذكورة » لكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه » لا 
من طريق الزُهريّ عن عروة التي أخرجها مالك » أخرجه عبد 
الوَزْاق وسعيد بن منصور وغيرهما » وصحححه الحاكم مع كونه 
موقوفا. 

وثبت في الموطأ أيضاً عن ابن عمر موقوفاً » ووقع أيضاً في حديث 
جابر المرفوع. تفرّد به أيمن بن نابل - بالنون ثمٌ الموحدة - عن أبي 
الزّبير عنه » وحكم الحفاظ - البخاريٌ وغيره - على أنه أخطأ في 
إسناده » وأن الصّوابٍ رواية أبي الزبيير عن طاوس وغيره عن ابن 
عاين. 

وفي الجملة. 1 تصحٌ هذه الزيادة. وقد ترجم البيهقيٌ عليها " من 
استحبٌ أو أباح التّسمية قبل التّحيّة " » وهو وجه لبعض الشافعيّة , 
وضكاكت. 

ويدلٌ على عدم اعتبارها » أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في 
التشهّد وغيره " فإذا قعد أحدكم . فليكن أوّلَ قوله التَحيّات لله " 
الحديث. كذا رواه عبد الرَّزْاقَ عن معمر عن قتادة بسنده » وأخرج 
مسلم من طريق عبد الرّرْاقَ هذه » وقد أنكر ابن مسعود وابن عبّاسِ 
وغيرهما على من زادها. أخرجه البيهقيٌ وغيره. 

ثم إِنْ هذا الاختلاف إِنَّ)ا هو في الأفضل . وكلام الشّافعيّ المتقدّم 
يدل على ذلك » ونقل جماعة من العلاء الاثّفاق على جواز التّشْهّد 
بكل ما ثبت » لكنّ كلام الطحاويّ يشعر بأنّ بعض العلماء يقول 
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بوجوب التشهّد المرويٌ عن عمر. 

وذهب جماعة من محدّثي الشافعيّة كابن المنذر إلى اختيار تشهّد ابن 
مسعود. 

وذهب بعضهم. كابن خزيمة إلى عدم الترجيح. 

وسيأتي الكلام عن المالكيّة . أنْ التّشْهّد مطلقاً غير واجب. 
والمعروف عند الحنفيّة » آنه واجب لا فرض » بخلاف ما يوجد عنهم 
في كتب مخالفيهم. 

وقال الشافعيّ : هو فرض » لكن قال : لول يزد رجل على قوله " 
التّحيّات لله سلام عليك أَبّها النبيّ إلخ " كرهت ذلك له » ول أر عليه 
إعادة » هذا لفظه في الأمٌ. 

وقال صاحب الرّوضة تبعاً لأصله : وأمّا أقل التَشْهّد » فنص 
الشَافِعيَ وأكثر الأصحاب إلى أنَّه. فذكره » لكنّه قال " وأنَ محمّداً 
0000 

قال : ونقله ابنُ كج والصّيدلانيّ فقالا " وأشهد أنْ محمّداً رسول 
الله" لكن اسقط "وير كاقه ".انس 

وقد استشكل جواز حذف " الصّلوات " مع ثبوتها في جميع 
الرّوايات الصّحيحة » وكذلك " الطَيّبات " مع جرم جماعةٍ من 
الشّافعيّة أن المقتتصر عليه هو الثابت في جميع الرّوايات. 

ومنهم : من وجّه الحذف بكونه| صفتين ىا هو الظّاهر من سياق 
الوعتاس + لكن يعكر عل .هذا عااتقةم من الينيت الورك انان 
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فيهم| في سياق غيره » وهو يقتضي المغايرة. 

قوله : ( إذا قعد أحدكم في الصّلاة » فليقل ) في رواية لما " فإذا 
صلَّ أحدكم فليقل " » وللنّسائيٌ من طريق أبي الأحوص عن عبد الله 
: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين » وإِنْ محمّداً علم فواتح الخير 
وخواتمه » فقال : إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا. وله من طريق 
الأسؤدعن عبد الله افقولوا؛ فى كل جلسة. 

ولابن خزيمة من وجه آخر عن الأسود عن عبد الله : علمق 
رسول الله كك النُشهّد في وسط الصّلاة وفي آخرها » وزاد الطّحاويٌ 
من هذا الوجه في أوّله " وأخذت التَشهّد من في رسولٌ الله يكل ولقّدنيه 

وللشيخين عن أبي معمر عن ابن مسعود : علَّمنِي رسول الله وه 
التَشْهّد » وكفي بين كفيه كا يعلمني السّورة من القرآن. 

واستدل بقوله " فليقل " على الوجوب خلافاً لمن ل يقل به كمالكِ. 

وأجاب بعض المالكيّة : بأن التسبيح في الرّكوع والسّجود مندوب 
» وقد وقع الأمر به في قوله كَل ل نزلت ( فسبّح باسم ربّك العظيم ) 
" اجعلوها في ركوعكم.. الحديث " ”"“» فكذلك التشهّد. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ )١55‏ وأبو داود (674) وابن ماجه (841) والطحاوي في 
ارت لعن" (138/1) والحاكم /١(‏ 7765 » ١///ا5)‏ والبيهقي (87/7) وابن 
حبان ( ١84/7‏ ) من طريق موسى بن أيوب الغافقي » قال : سمعت عمي إياس بن 
عامر يقول : سمعت عقبة بن عامر الجهني » يقول : لا نزلت [فسبح باسم ربك 
العظيم] [الواقعة: 5/]» قال لنا رسول الله علد : اجعلوها في ركوعكم » فنا نزلت : 
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وأجاب الكرمانّ " : بأن الأمر حقيقته الوجوب . فيحمل عليه 
إلا إذا دل دليل على خلافه » ولولا الإجماع على عدم وجوب التسبيح 
في الركوع والسّجود لحملناه على الوجوب. انتهى. 

وفي دعوى هذا الإجماع نظرٌ » فإن أحمد يقول بوجوبه » ويقول 
بوجوب التَسْهّد الأوّل أيضاً » ورواية أبي الأحوص التقدّمة وغيرها 
تقوؤيه » وقد قدمنا ما فيه قبل. 

وقد جاء عن ابن مسعود التصريح بفرضيّة التشهّد . وذلك فيا 
رواه الذارقطنيٌ وغيره بإسنادٍ صحيح من طريق علقمة عن ابن 
مسعود : كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهّد. 

تكميل : زاد البخاري في أوله من رواية أبي نعيم عن الأعمش : كنا 
إذا صلينا خلف النبي كَكِِ قلنا : السلام على جبريل ومكائيل السلام 
على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله يَكِ فقال : إِنَّ الله هو السلام 
فإذا صلى أحدكم فليقل. الحديث. 


[سبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى: ]١‏ » قال لنا رسول الله كَلةِ : اجعلوها في 
سجودكم. 
وزاد أبو داود من وجه آخر عن موسى : فكان رسول الله كَِِ إذا ركع » قال : سبحان 
ربي العظيم وبحمده ثلاثاً» وإذا سجد قال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثاً. 
قال أبو داود : وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. 
قلت : ومدار الحديث عل إياس. وقد وثّقه ابن حبان » وقال العجل : لابأس 
به.وصحّح ابن خزيمة والحاكم حديثه هذا. وذكره ابن أبي حاتم ول يذكر فيه شيئا » 
وقال ابن حجر في التقريب : صدوق. وقال الذهبي : ليس بالمعروف. 

)18/1١( هو عمد بن يوسف »سيق ترعتقه‎ )١( 
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وللبخاري عن مسدد عن يحيى : كنا إذا كنا مع النبي 355 في 
الصلاة. ولأبي داود عن مسدد - شيخ البخاري فيه - " إذا جلسنا " 
؛ ومثله للإسماعيلٍ من رواية محمد بن خلاد عن يحيى » وله من رواية 
علي بن مسهر » وإسحاق في "مسنده" عن عيسى بن يونس كلاهما 
عن الأعمش تحوه. 

قوله : ( قلنا السلام على جبريل ) وقع في هذه الرواية اختصار ثبت 
في رواية يحيى المذكورة وهو " قلنا السلام على الله من عباده " كذا 
وقع للبخاري فيها » وأخرجه أبو داود عن مسدد - شيخ البخاري 
فيه - فقال " قبل عباده " . وكذا للبخاري في "الاستئذان" من طريق 
حفص بن غياث عن الأعمش. وهو المشهور في أكثر الروايات. 

وببذه الزيادة يتبين موقع قوله كَلِةٍ " إن الله هو السلام " ولفظه في 
رواية يحيى المذكورة " تقولوا السلام على الله » فإن الله هو 

1" 

السلام . 
الأعمش عند ابن ماجه " يعنون الملاتكة " . وللإساعيلٍ من رواية 
علي بن مسهر " فنعدٌ الملاتكة " . ومثله للسراج من رواية محمد بن 
فضيل عن الأعمش بلفظ " فنعد من الملائكة ما شاء الله ". 

قوله : ( فالتفت ) ظاهره أنه كلّمهم بذلك في أثناء الصلاة » ونحوه 
في رواية حصين عن أبي وائل - وهو شقيق - عند البخاري » في 
أواخر الصلاة بلفظ " فسمعه النبى كَِكِلْدِ فقال : قولوا " لكن بين 
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حفص بن غياث في روايته المذكورة المحلّ الذي خاطبهم بذلك فيه » 
وأنه بعد الفراغ من الصلاة. ولفظه " فنا انصرف النبي كَل أقبل 
علينا بوجهه " وني رواية عيسى بن يونس أيضاً " فلما انصرف من 
الصلاة قال ". 

قوله : ( إِنَّ الله هو السلام ) قال البيضاوي ما حاصله : أنه وَل 
أنكر التسليم على الله » وبين أنّ ذلك عكس ما يجب أن يقال » فإنَ كل 
سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها. 

وقال التوربشتي : وجه النهي عن السلام على الله لأنّه المرجوع إليه 
بالمسائل المتعاللي عن المعاني المذكورة . فكيف يدعى له وهو المدعو على 
الحالاات ؟. 

وقال الخطابي : المراد أنَّ الله هو ذو السلام فلا تقولوا السلام على 
الله فإن السلام منه بدأ وإليه يعود » ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه 
ذو السلام من كل آفة وعيب. ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ 
العبد فيها يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك. 

وقال النووي : معناه أن السلام اسم من أساء الله تعالى » يعني 
السالم من النقائص ٠‏ ويقال : المسلم أولياءه » وقيل المسلم عليهم . 
قال ابن الأنباري : أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة 
وغناه سبحانه وتعالى عنها. 

قوله : ( فإنكم إذا فعلتم ذلك ) في رواية لما " فإنكم إذا قلتموها " 
» أي : وعلى عباد الله الصَّالحين » وهو كلام معترض بين قوله 
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الصّالحِين » وبين قوله أشهد.. إلخ. 

وإِنّا قُدّمت للاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عدّ الملائكة واحداً 
واخداً .ولا يمكن انعغايي شومع :ذلك »فعلمهم لنظا بشمل 
الجميع مع غير الملائكة من النْبيّين والمرسلين والصَّدَّيقين وغيرهم 
بغير مشقة » وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها كَكن. 

وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود : وأنْ محمّداً علم فواتح الخير 
وخواتمه. ى) تقدم » وقد ورد في بعض طرقه سياق التَشهّد متوالياً 
وتأخير الكلام المذكور بعد . وهو من تصرّف الرٌواة. 

قوله : ( كل عبد لله صالح ) استدل به على أن الجمعَ المضاف . 
والجمعَ امحل بالألف واللام يعمّ » لقوله أوّلاً عباد الله الصّالحين ثم 
قال : أصابت كل عبد صالح. 

وقال القرطبيّ : فيه دليل على أن جمع التكسير للعموم » وفي هذه 
العبارة نظر. 

واستدل به على أن للعموم صيغة. 

قال ابن دقيق العيد : وهو مقطوع به عندنا في لسان العرب 
وتصدّفات ألفاظ الكتاب والسّئة » قال : والاستدلال بهذا فرد من 
أفراد لا تحصى . لا للاقتصار عليه. 

قوله : ( ني السّماء والأرض ) وللبخاري عن مسدّد عن يحيى عن 
الأعيض "اربق القراعو الارفى الموالتك مه سيد ولا 
فقد رواه غيره عن يحيى بلفظ " من أهل السّماء والأرض " وأخرجه 


كتاب الصلاة باب التشهد 
الإساعيلٌ وغيره. 

قوله : ( فليتخبّر من المسألة ما شاء ) وللبخاري " ثم ليتخيّر من 
الدّعاء أعجبه إليه فيدعو " , زاد أبو داود عن مسدّد - شيخ البخاريّ 


فيه - " فيدعو به " » ونحوه النسائيٌ من وجه آخر بلفظ " فليدع 
" 
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ولإسحاق عن عيسى عن الأعمش " ثمٌ ليتخيّر من الدذعاء ما 
أحبٌ " » وفي رواية منصور عن أب وائل عند البخاري " ثم ليتخيّر 
من الثناء ما شاء " » ونحوه لمسلم بلفظ " من المسألة " 

واسعذك يه غل حواة الذغاء ف الصّلاة بها اختار الْمصلٌ من أمر 
الدذنيا والآخرة. 

قال ابن بطّال : خالف ني ذلك التّخعيّ وطاوسٌ وأبو حنيفة . 
تقالو :لا يذغو فق الضلذة الأ با بوحد فق القراة: 

كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة » والمعروف في كتب الحنفيّة , 
آله لذ يدعو قالكلاة إلا جا جاء فى القران أو ليت ف الحدوث : 
وعبارة بعضهم : ما كان مأثوراً .قال قائلهم : والمأثور أعمّ من أن 
يكون مرفوعاً أو غير مرفوع. 

لكنّ ظاهر حديث الباب يردّ عليهم » وكُلاً يرد على قول ابن 
سيروم لا يدعو فى القبلؤة إلا بات الأعرهر 

واستثنى بعض الشافعيّة : ما يقبح في أمر الدّنيا » فإن أراد الفاحش 
مخ اللقظ فحتمل ع ولا فلذفيك أن الذعاء بالأمور اسان مطلفاً 
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لايجوز. 

وقد ورد فيا يقال بعد التشهّد أخبار من أحسنها. 

ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمير بن 
الصّلاة ثمّ يقول : إذا فرغ أحدكم من التشهّد » فليقل : اللهمٌ إِني 
أسألك من الخير كلّه ما علمت منه وما ] أعلم » وأعوذ بك من الشّرّ 
كلّه ما علمت منه وما ] أعلم . اللهمٌ إن أسألك من خير ما سألك 
منه عبادك الصّالحون » وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك 
الصَّالحون . ريّنا آثنا في الدّنيا حسنةً الآية . قال : ويقول : ل يدع نبي 
ولا صالح بثىءٍ إلأّدخل في هذا الدّعاء. 

وهذا من المأثور غير مرفوع » وليس هو مما ورد في القرآن. 

وقد استدل البيهقيّ بالحديث المثفق عليه " ثم ليتخيّر من الدّعاء 
أعجبه إليه فيدعو به " » وبحديث أب هريرة رفعه : إذا فرغ أحدكم 
من التشهّد فليتعوّذ بالله الحديث . وفي آخره : ثم يدعو لنفسه بم| بدا 
له . هكذا أخرجه البيهقىٌ. 

وأصل الحديث في مسلم . وهذه الزيادة صحيحة » لأنّهَا من 
الطريق التي أخرجها مسلم. 

قال ابن رشيد : ليس التّخيير في آحاد الشَّىء بدال على عدم وجوبه 
وقال الزين بن المنير : قوله " ثم ليتخيّر " وإن كان بصيغة الأمر 
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لكنها كثبر ا ماكر للندت: 

واذعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب. 

وفيه نظرٌ» فقد أخرج عبد الرّزْاق بإسنادٍ صحيح عن طاوس ما 
يدل على أنّه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حديث أبي 37 
المذكور في الباب ”2 » وذلك آنه سأل ابنه : هل قالها بعد التَشهّد ؟ 
فقال : لاء فأمره أن يعيد الصّلاة. وبه قال بعض أهل الظاهر. 

وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التَشْهّد الأول أيضاً. 

وقال ابن المنذر : لولا حديث ابن مسعود " ثم ليتخيّر من الدّعاء " 
لقلت بوجوبها » وقد قال الشّافعيّ أيضاً بوجوب الصّلاة على النْبِيّ 

وادّعى أبو الطَيّب الطّبريٌ من أتباعه والطّحاويّ وآخرونء أنه | 
يُسبق إلى ذلك » واستدلُوا على ندبيّتها بحديث الباب مع دعوى 
الإجماع. 

وفيه نظرٌ » لأنه ورد عن أبي جعفر الباقر والشعبي وغيرهما ما يدل 
على القول بالوجوب. 

وأعجب من ذلك » أنه صحٌ عن ابن مسعود - راوي حديث 
الباب - ما يقتضيه » فعند سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة 
بإسنادٍ صحيح إلى أبي الأحوص قال : قال عبد الله : يتشهّد الرّجل في 
الصّلاة» ثمٌ يُصِلٍ على النْبِيٌ ل » ثمّ يدعو لنفسه بعد. 


)١(‏ أي : حديث أب هريرة #ه الآتٍ إن شاء الله بعد حديث. 
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وقد وافق الشّافعيّ أحمدٌ في إحدى الرّوايتين عنه. وبعض أصحاب 
فاللك. 

وقال إسحاق بن راهويه أيضاً بالوجوب . لكن قال : إن تركها 
ناسياً رجوت أن يجزئه » فقيل : إِنْ له في المسألة قولين كأحمد » وقيل : 
بل كان يراها واجبة لا شرطاً. 

ومنهم من قيّد تفرّد الشافعيٌ بكونه عيّنها بعد التشهّد لا قبله ولا 
فيه » حتّى لو صل على النَبِيَ يك في أثناء التّشهّد مثلاً ] يجزئ عنده. 

فائدة >قال القفال في فتاويه : ترك الصّلاة يضرٌ بجميع المسلمين 
لأنَ امُصلٌّ يقول : اللهمّ اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات » ولا بد أن 
يقول في التشهّد " السّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحِين " فيكون 
مقضّراً بخدمة الله وفي حقٌّ رسوله وفي حقٌ نفسه وفي حقٌ كافة 
المسلمين » ولذلك عظمت المعصية بتركها. 

واستنبط منه السّبكيّ : أن في الصّلاة حقاً للعباد مع حقٌ الله » وأن 
من تركها أخلٌ بحقٌّ جميع المؤمنين من مضى » ومن يجيء إلى يوم 
القيامة لوجوب قوله فيها " السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين ". 
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الحدبيث السادس والسبعون 

- عن عبد الرّحمن بن أب ليل » قال : لقِينني كعب بن عَجْرة » 
فقال : ألا أهدي لك هديّة ؟ إِنّ انب بل خرج علينا » فقلنا : يا 
رسول الله » قد علِمْنا كيف تُسلّم عليك , فكيف تصن عليك ؟ فقال 
: قولوا : الهم صل على محمّدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إِنَك حميدٌ مجيدٌ » وبارك على محمّدٍ وعلى آل محمد » كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنك حميدٌ مجيدٌ. ”"" 


قوله : ( عبد الرّحمن بن أب ليلى ) تابعيّ كبير » وهو والد ابن أبي 
ليلى فقيه الكوفة محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليى ينسب إلى جذه.""' 

قوله : ( لقِيّني كعب بن عُجْرة ) في رواية فطر بن خليفة عن ابن أبي 
لبلى : لقيني كعب بن عجُرة الأنصاريٌ. أخرجه الطبرانٌ. 

ونقل ابن سعد عن الواقديّ » أنه أنصاريّ من أنفسهم » وتعقبه » 
فقال : 1 أجده في نسب الأنصارء والمشهور أَنّه بلويّ. 


)0995( من طريق عبد الله بن عيسى » والبخاري أيضاً‎ )"١40( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم 4050 ) من طريق الحكم كلاهما عن ابن أب ليل به.‎ 

(؟)قال ابن الأثير في "جامع الأصول" )738١ /1١7(‏ : اسم ابن أبي ليل : عبد الرحمن » 
وهو تابعيّ مشهور . وقد يقال : ابن أبي ليل لولده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل » 
وهو قاضي الكوفة إمام مشهور في الفقه » صاحب مذهب وقول . وإذا أطلق 
المحدّثون ابن أبي ليل فإنَّا يعنون أباه » وإذا أطلق الفقهاء ابن أبي ليل فإنَا يعنون 
عدا وؤلد عسد هذا سنة + / .وماك بسع 11 » ولنقه بالشتعيح + واكم بق 
عتَيْبة. انتهى 
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والجمع بين القولين : أنّه بلويّ حالف الأنصار.”") 

وعبّن المحاربيّ عن مالك بن مِغْوّل عن الحكم المكانَ الذي التقيا 
به » فأخرجه الطبريّ من طريقه بلفظ " أن كعباً قال له وهو يطوف 

تولد> 3[ آلا أحدى للك رهد ) زادعيد ارين عيسى بن عبد الأنمن 
بن أبي ليل عن جدّه كا في البخاري " سمعتها من النبِيّ كلل ". 

قوله : ( إِنَّ النْبىَ ب خرج علينا ) يجوز في " أن " الفتح والكسر. 

وقال الفاكهانّ في " شرح العمدة " : في هذا السّياق إضمار تقديره 
» فقال عبد الرّحمن : نعم. فقال كعب : إِنْ النْبيّ كَل . 

قلت : وقع ذلك صريحاً في رواية شبّابة وعفان عن شعبة بلفظ " 
قلت : بلى. قال. أخرجه اللّعيَ " في " فوائده " وفي رواية عبد الله 
بن عيسى المذكورة » ولفظه " فقلت : بلى فاهدها لي » فقال. 

قوله : ( فقلنا : يا رسولٌ الله ) كذا في معظم الرّوايات عن كعب بن 


)١(‏ قال في الإصابة ( 5 / 58 ) : أطلق أنه أنصاري البخاريٌ » وقال : مدني له صحبة. 
يكنى أبا محمد. ذكره ابن سعد بإسناده » وقيل : كنيته أبو إسحاق بابنه إسحاق لوقيل 
؛ أب عبد الله . وأخرج ابن سعد بسي حيد عن ثابت بن عبيد» أن يد كعب قُطعت في 
بعض المغازي . ثم سكن الكوفة. قيل : مات بالمدينة سنة إحدى . وقيل : اثنتين » 
وقيل : ثلاث وخمسين. وله خمس » وقيل : سبع وسبعون سنة. انتهى بتجوز. 

() هو أبو الحسن علي بن الحسين الموصلي المتوفى . ولد بمصر سنة 5٠5‏ . وتوفي مها سنة 
17. 
قال ابن خلكان في "وفيات الأعيان" ( 7 / 718 ) : والخلعي : بكسر الخاء المعجمة 
ركم الاو وبدها ع دعدلة» جه القية إل الذاع موسي إلبها أ لخدن 
المذكورء لأنّه كان يبيع بمصر الل لأملاك مصر» فاشتهر بذلك وعرف به. انتهى 
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د 5 


عجّرة " قلنا " بصيغة الجمع » وكذا وقع في حديث أب سعيد عند 
البخاري » ومثله في حديث أبي بريدة عند أحمد » وفي حديث طلحة 
غلك الساقة .وق حديث أن هرير عبد الطبرى. 

ووقع عند أبي داود - بسند حديث الباب - عن حفص بن عمر 
عن شعبة عن الحكم " قلنا أو قالوا : يا رسولٌ الله " بالشّكُ. 

والمراد الصّحابة أو من حضر منهم » ووقع عند السَّرّاجٍ والطبرانٌ 
من رواية قيس بن سعد عن الحكم به » أن أصحاب رسول الله كل 
قالوا. 

وقال الفاكهانّ : الظاهر أن السّؤال صدر من بعضهم لا من 

ثم قال : ويبعد جدّاً أن يكون كعب هو الذي باشر السّؤال منفردا 
فأتى بالثون التي للتّعظيم » بل لا يجوز ذلك » لأنْ الثبيّ يلةٍ أجاب 
بقوله " قولوا " » فلو كان السّائل واحداً لقال له : قل » ول يقل : 
قولوا. انتهى 

ول يظهر لي وجه نفي الجواز » وما المانع أن يسأل الصَّحابيّ الواحد 
عن الحكم فيجيب َل بصيغة الجمع إشارة إلى اشتراك الكل في 
الحكم.؟ 

ويؤكّده أن في نفس السّؤال " قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف 
نُصلّ " كلّها بصيغة الجمع فدل على أَنّه سأل لنفسه ولغيره فحسن 
الجواب بصيغة الجمع . لكن الإتيان بنون العظمة في خطاب النبي كَل 
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لايفلة بالضحان. 

فإن ثبت أنْ السّائل كان متعدّداً فواضح » وإن ثبت أَنّهِ كان واحداً 
» فالحكمة في الإتيان بصيغة الجمع الإشارة إلى أن السّؤال لا يختصٌ به 
» بل يريد نفسه ومن يوافقه على ذلك » فحمله على ظاهره من الجمع 
هو المعتمد. 

على أن الذي نفاه الفاكهانٌ قد ورد في بعض الطّرق . 

فعند الطَبريّ من طريق الأجلح عن الحكم بلفظ " قمت إليه فقلت 
: السّلام عليك قد عرفناه » فكيف الصّلاة عليك يا رسولّ الله ؟ قال : 
قل اللهمّ صلّ على محمّد. الحديث. 

وقد وقفت من تعيين من باشر السّؤال على جماعة وهم : 

كعب بن عجرة وبشير بن سعد - والد النعمان - وزيد بن خارجة 
الأنصاريّ وطلحة بن عبيد الله وأبو هريرة وعبد الرّحمن بن بشير. 
ما كعب : فوقع عند الطَّبرانّ من رواية محمّد بن عبد الرّحمن بن 
أبي ليل عن الحكم بهذا السّند بلفظ : قلت : يا رسول الله قد علمنا. 
وآمّا بشير : ففي حديث أب مسعود عند مالك ومسلم وغيرهما , 
أنه رأى النبيّ كَل في مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن سعد : 
أمرنا الله أن نُصلّ عليك. الحديث 

وأمّا زيد بن خارجة : فأخرج النسائيٌ من حديثه قال : أنا سألت 
رسول الله يَةٍ فقال : صلّوا عن واجتهدوا في الدّعاء » وقولوا : اللهمّ 
صل على ممّد " الحديث. وأخرج الطْبريٌ من حديث طلحة قال : 
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قلت : يا رسول الله كيف الصّلاة عليك ؟ ومخرج حديثهم| واحد. 

وأمّا حديث أبي هريرة : فأخرج الشافعيّ من حديثه أنّه قال : يا 
رسول الله كيف تُصلٌ عليك ؟. 

وأمّا حديث عبد الرّحمن بن بشير : فأخرجه إسماعيل القاضي في 
كتاب " فضل الصّلاة على النْبيّ يِ '" قال : قلت » أو قيل للنبيّ كل . 
هكذا عنده على الشّكُ » وأمهم أبو عوانة في "صحيحه" من رواية 
الأجلح وحمزة الزّيّات عن الحكم السَائلَ. ولفظه " جاء رجلّ فقال : 
يا رسول الله قدعلمنا. 

ووقع لهذا السّؤال سبب . أخرجه البيهقيّ والخلعيّ من طريق 
الحسن بن محمّد بن الصّباح الزعفرايٌ حذثنا إسماعيل بن زكريًا عن 
الأعمش ومسعر ومالك بن مِغْوّل عن الحكم عن عبد الرّحمن بن أبي 
لعفم كسيية عقر ةم قال + 1 توليف( إن الله وهلا تكد يصلرين 
على النْبِيَ ) الآية . قلنا : يا رسول الله » قد علمنا . الحديث. 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن محمّد بن بكار عن إسماعيل بن 
زكريًا » و يسق لفظه » بل أحال به على ما قبله فهو على شرطه . 
وأخرجه السّرّاجٍ من طريق مالك بن مِغْوّل وحده كذلك. 

وأخرج أحمد والبيهقيّ وإساعيل القاضي من طريق يزيد بن أبي 
زياد » والطبرانّ من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى » والطبريّ 
من طريق الأجلح » والشسّرّاجٍ من طريق سفيان وزائدة فرّقها » وأبو 
عوانة في "صحيحه" من طريق الأجلح وحمزة الزِيّات كلهم عن 
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الحكم مثله » وأخرج أبو عوانة أيضاً من طريق مجاهد عن عبد الرّحمن 
يوان ليل ناك 

وفي حديث طلحة عند الطْبريٌ : أتى رجلٌ النبِيَ له فقال : 
سمعت الله يقول ( إِنْ الله وملائكته ) الآية. فكيف الصّلاة عليك ؟. 
قوله : ( قد عَلِمنا ) المشهور في الرّواية بفتح أوّله وكسر اللام محففاً 
» وجوّز بعضهم ضمٌ أوّله والتشديد على البناء للمجهول. 

ووقع في رواية ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد وبالشك. ولفظه " 
قلنا قل.غلمتاه أو علمنا " رؤيناه في " الخليعات " وكذا أخرج السَّرّاجِ 
من طريق مالك بن مِغْوّل عن الحكم بلفظ " علمنا أو علمناه ' 
ووقع في رواية حفص بن عمر المذكورة " أمرتنا أن نُصل عليك , 
وأن نسلم عليك ء فَأمّا السّلام فقد عرفناه " » وفي ضبط " عرفناه " ما 
تقدم في " علمناه " وأراد بقوله " أمرتنا " أي : بلغتنا عن الله تعالى أَنْه 
أمر بيذلك. 

ووقع في حديث أب مسعود " أمرنا الله " » وفي رواية عبد الله بن 
عيسى عند البخاري " كيف الصّلاة عليكم أهل البيت » فإِنْ الله قد 
علهها كب تسل" أي: + عليها اله كيفيّة الشلام عليك عل :لناتاك 
رع انيظة ببانلكن 

ومسا ين اميس 
أهل البيت ٠‏ لأنه لو اقتصر عليها لاحتمل أن يريد بها التعظيم » وبها 
تحصل مطابقة الجواب للسّؤال حيث قال " على محمّد وعلى آل 
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(١ سن‎ 


حمل . 

وبهذا يستغنى عن قول من قال : في الجواب زيادة على السَؤال » 
لأنْ السَؤال وقع عن كيفيّة الصّلاة عليه » فوقع الجواب عن ذلك 
بزيادة كيفيّة الصّلاة على آله. 

قوله : ( كيف نسلم عليك ؟ ) قال البيهقيّ : فيه إشارة إلى السّلام 
الذي في التَشهّد وهو قول " السّلام عليك أبّها النبيّ ورحمة الله 
وبركاته " فيكون المراد بقولهم " فكيف تُصلٌ عليك " أي : بعد 
التشوك التهى: 

وتفسير السّلام بذلك هو الظاهر. 

وحكى ابن عبد البرّ فيه احتمالاً » وهو أن المراد به السّلام الذي 
تحال نه من الكتلذه و.وفال:: إن الأول أظهر» وكذا ذكر عياض 
وغيره. 

ورد بعضهم الاحتمال المذكور : بأنْ سلام التَحلّل لا يتقيّد به 
افاقاً. 

كذا قيل » وفي نقل الاتفاق نظرٌ » فقد جزم جماعة من المالكيّة بأنّه 
يستحبٌ للمصلي أن يقول عند سلام التَحلّل » السّلام عليك أبّها 
النبيّ ورحمة الله وبركاته السّلام عليكم » ذكره عياض » وقبله ابن أبي 
زيد وغيره. 

قوله : ( فكيف تُصِلٍ عليك ؟ ) زاد أبو مسعود في حديثه عند 
مسلم » فسكت رسول الله يَكةِ حتى تمنينا أنه يسأله. وإنَّا تمنوا ذلك 
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خشية أن يكون لَّ يعجبه السّؤال المذكور يا تقرّر عندهم من النهي عن 
ذلك . لقوله تعالى ( لا تسألوا عن أشياء ) » ووقع عند الطبريّ من 
وجه آخر في هذا الحديث » فسكتّ حتى جاءه الوحي فقال : تقولون. 
واختلف في المراد بقولهم " كيف ". 

فقيل : المراد السّوّال عن معنى الصّلاة المأمور بها بأيّ لفظ يؤدّى. 
وقيل : عن صفتها » قال عياض : لا كان لفظ الصّلاة المأمور بها في 
قوله تعالى ( صلّوا عليه ) يحتمل الرّحمة والدّعاء والتّعظيم » سألوا بأيّ 
لفظ تؤدّى ؟ هكذا قال بعض المشايخ. 

ورجّح الباجيّ أن السَؤال إِنّ) وقع عن صفتها لاعن جنسها . وهو 
أظهر لأن لفظ " كيف " ظاهر في الصّفة » وأمّا الجنس فيسأل عنه 
بلفظ " ما". 

وبه جزم القرطبيٌ فقال : هذا سؤال من أشكلت عليه كيفيّة ما فهم 
أصله » وذلك أَمّم عرفوا المراد بالصّلاة فسألوا عن الصّفة التي تليق 
بها ليستعملوها . انتهى 

والحامل لهم على ذلك , أن السّلام لا تقدّم بلفظٍ مخصوص وهو " 
السّلام عليك أَبّها انب ورحمة الله وبركاته " » فهموا منه أنْ الصّلاة 
أيضاً تقع بلفظٍ مخحصوص .ء وعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف على 
النضصّ » ولا سيّا في ألفاظ الأذكار فَإِمّها تجيء خارجة عن القياس 
غالباً » فوقع الأمر ىا فهموا . فإنّه ‏ يقل لهم قولوا : الصّلاة عليك 
ها النبي ورحمة الله وبركاته » ولا قولوا : الصّلاة والسّلام عليك 
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إلخ. بل علمهم صيغة أخرى. 

قوله : ( قال : قولوا اللهمٌ ) هذه كلمة كثر استعالها في الدعاء . 
وهو بمعنى يا الله » والميم عوض عن حرف الثداء » فلا يقال : اللهمّ 
غفور رحيم مثلا » وإِنَّا يقال : اللهمّ اغفر لي وا رحمني . ولا يدخلها 
خرف التداف ]لا ى تادر كقول الاجر 

إِيّْ إذاما حادث أكَّا أقول يا اللهمّ يا اللهيًا. 

واختصٌ هذا الاسم بقطع الممزة عند النداء » ووجوب تفخيم 
لامه » وبدخول حرف النداء عليه مع التعريف. 

وذهب الفرّاء ومن تبعه من الكوفيّين , إلى أن أصله يا الله وحذف 
حرف التّداء تخفيفاً والميم مأخوذ من جملة محذوفة مثل أمّنا بخير. 

وقيل : بل زائدة ىا في زرقم للشديد الزرقة » وزيدت في الاسم 

وقيل : بل هو كالواو الدّالة على الجمع كأنَ الدّاعي قال : يا من 
اجتمعت له الأسماء الحسنى » ولذلك شدّدت الميم لتكون عوضاً عن 
علامة الجمع. 

وقد جاء عن الحسن البصري : اللهمٌ مجتمع الذعاء » وعن النضر 
بن شميل : مّن قال اللهمٌ » فقد سأل الله بجميع أسائه. 

قوله :(ضل غل قد ) أخرج ابن أن بحام + وذكره البشارئ 
مُعلقاً من طريق الربيع بن أنس عن أب العالية : أن معنى صلاة الله 
على نبيّه ثناؤه عليه عند ملائكته » ومعنى صلاة الملائكة عليه الذعاء 
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له. 

وعند ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبّان قال : صلاة الله مغفرته 
وصلاة الملائكة الاستغفار. وعن ابن عباس . أنَّ معنى صلاة الوّبٌ 
الرّحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. 

وقال الضحَاك بن مزاحم : صلاة الله رحمته " وفي رواية عنه " 
مغفرته » وصلاة الملائكة الدّعاء " أخرجه) إساعيل القاضي عنه , 
وكأنه يريد الدعاء بالمغفرة ونحوها. 

وقال الميرّد : الصّلاة من الله الرّحمة. ومن الملائكة رقة تبعث على 
استدعاء الرّحمة. 

وتعقّب : بأنْ الله غاير بين الصَّلاة والرّحمة في قوله ( أولئك عليهم 
صلوات من ربّهم ورحمة ) » وكذلك فهم الصّحابة المغايرة من قوله 
تعالى ( صلّوا عليه وسلموا ) حتّى سألوا عن كيفيّة الصّلاة مع تقدّم 
ذكر الرّحمة في تعليم السّلام حيث جاء بلفظ " السّلام عليك أيّها النبي 
ورحمة الله وبركاته " وأقرّهم النبيّ َلِةٍ » فلو كانت الصّلاة بمعنى 
الرّحمة لقال لمم : قد علمتم ذلك في السّلام. 

وجوز الحليميٌّ : أن تكون الصّلاة بمعنى السّلام عليه. 

وفيه نظرء وحديث الباب يردٌ على ذلك. 

وأولى الأقوال ما تقدّم عن أب العالية » أن معنى صلاة الله على نبيّه 
ثناؤه عليه وتعظيمه » وصلة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من 
الله تعالى » والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصّلاة. 
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وقيل : صلاة الله على خلقه تكون خاصّة وتكون عامّة » فصلاته 
على أنبيائه هي ما تقدّم من الثناء والتَعظيم » وصلاته على غيرهم 
الرّحمة فهي التي وسعت كل شيء. 

ونقل عياض عن بكر القشيريّ . قال : الصّلاة على النْبِيّ كَلَِةِ من 
الله تشريف وزيادة تكرمة » وعلى من دون الْنبيٌ رحمة. 

ومهذا التفرير يظهر الفرق بين النبيّ كك وبين سائر المؤمنين حيث 
قال الله تعالى ( إِنَ الله وملائكته يصلّون على النْبيّ ) وقال قبل ذلك في 
السّورة المذكورة ( هو الذي يُصِلٍ عليكم وملائكته ) » ومن المعلوم 
أن القدر الذي يليق بالنبيّ بك من ذلك أرفع مما يليق بغيره. والإجماع 
منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبيّ كَل » والتّنويه به ما ليس 
في غيرها. 

وقال الحليميّ في "الشّعب" : معنى الصّلاة على النْبِيّ ب تعظيمه 
؛ فمعنى قولنا : اللهجّ صل على محمّد عظّم محمّداً. والمراد تعظيمه في 
الذنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة بإجزال 
مثوبته وتشفيعه في أمّته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود » وعلى هذا 
فالمراد بقوله تعالى ( صلّوا عليه ) ادعوا ربكم بالصّلاة عليه. انتتهى. 

ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذريّته عليه فإنّه لا يمتنع أن 
يدعى هم بالتعظيم » إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به. 

وما تقدم عن أب العالية أظهر . فإِنّه بحصل به استعمال لفظ الصّلاة 
بالنسبة إلى الله وإلى ملائكته وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنىّ 
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واحد. 

ويؤيّده أنه لا خلاف في جواز النَّرحَم على غير الأنبياء » واختلف 
في جواز الصّلاة على غير الأنبياء »”'2 ولو كان معنى قولنا : اللهمّ صل 
على محمّد اللهمّ ارحم محمّداً أو ترحّم على محمّد لجاز لغير الأنبياء , 
وكذا لو كانت بمعنى البركة وكذا الرّحمة لسقط الوجوب في التشهّد 
عند من يوجبه بقول اص في التَشْهّد " السّلام عليك أيه لني 
و رحمة الله وبركاته '". 

ويمكن الانفصال : بأنْ ذلك وقع بطريق التَعبّد. فلا بدَ من الإتيان 
به ولو سبق الإتيان بها يدل عليه. 

قوله : ( على محمّد وعلى آل محمّد ) كذا وقع في الموضعين في قوله " 
صل " وفي قوله " وبارك " » ولكن وقع في الثاني " وبارك على آل 
إبراهيم '". 

ووقع عند البيهقيٌ من وجه آخر عن آدم - شيخ البخاريّ فيه - " 
على إبراهيم " ول يقل على آل إبراهيم. 

وأخذ البيضاويّ من هذا ء أنْ ذكر الآل في رواية الأصل مقحمٌ 
كقوله : على آل أبي أوفى. 2 


/ ١١( أفاض الشارح رحمه الله . في ذكر الخلاف في هذه المسألة بأدلّتها في فتح الباري‎ )١( 
كتاب الدعوات. باب ”” : هل يُصل على غير النبى مَل فانظره.‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( ١591‏ ) ومسلم 101/43 )عن عبد الله بن أبى أوق ».قال : كان 
النبى كَلْةِ إذا أتاه قوم بصدقتهم , قال : اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته » 
فقال : اللهمّ صل على آل أبى أوى. 


كناب الصلاة باب التشهد 

قلت : والحقٌّ أن ذكر محمّد وإبراهيم وذكر آل محمّد وآل إبراهيم 
ابت في أصل الخبر. وإِنَّا حفظ بعض الرّواة ما م يحفظ الآخر. 
وسأرئق هزع ساقه ناما بعد قليل. 

وشرح الطَيبيٌ على ما وقع في رواية البخاريّ هنا . فقال : هذا 
اللفظ يساعد قول من قال : إِنْ معنى قول الصَّحابي : علمنا كيف 
السّلام عليك. أي : في قوله تعالى ( يا أبّا الذين آمنوا صلّوا عليه 
وسلّموا تسلياً ) فكيف تُصِلٌ عليك ؟ أي : على أهل بيتك ؛ لأنَّ 
الصّلاة عليه قد عرفت مع السّلام من الآية. 

قال : فكان السّؤال عن الصّلاة على الآل تشريفاً لهم. وقد ذكر 
حمّد في الجواب لقوله تعالى ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) . 
وفائدته الذلالة على الاختصاص. 

قال : وإنَّا ترك ذكر إبراهيم لينبّه على هذه النكتة » ولو ذكر ل يفهم 
أن ذكر عتقد عل سيل التمهيد.. انتهى. 

ولا يخفى ضعف ما قال. 

ووقع في حديث أي مسعود عند أبي داود والنسائيٌ " على محمد 
النبيّ المي " وفي حديث أبي سعيد عند البخاري " على محمّد عبدك 
ورسولك كما صليت على إبراهيم " » ول يذكر آل محمّد ولا آل 


د ١‏ ا ل ل 
الحايف وقيل ا 1" انه 
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إبراهيم » وهذا إن ل يحمل على ما قلتّه إِنْ بعض الرّواة حفظ ما ل 
يحفظ الآخر ء والأظهر فساد ما بحثه الطيبيّ. 

وفي حديث أبي حميد في البخاري " على محمّد وأزواجه وذرَيّته " 2 
و يذكر الآل في الصّحيح » ووقعت في رواية ابن ماجه. 

وعتنا أي :ذاود فح حديك أن شريرة " اللية ها حل عق الي 
وأزواجه أمّهات المؤمنين وذرّيّته وأهل بيته " وأخرجه النسائيٌ من 
الوجه الذي أخرجه منه أبو داود. ولكن وقع في السند اختلاف بين 
موسى بن إسماعيل - شيخ أبي داود فيه - وبين عمرو بن عاصم شيخ 

فروياه معاً عن حِبَّانَ بن يسار - وهو بكسر المهملة وتشديد 
الموحدة - وأبوه بمثناة ومهملة خفيفة - فوقع في رواية موسى عنه 
عن عبيد الله بن طلحة عن محمّد بن علي عن نعيم المجمر عن أبي 
هريرة » وفي رواية عمرو بن عاصم عنه عن عبد الرّحمن بن طلحة عن 
محمّد بن عللّ عن محمّد بن الحنفيّة عن أبيه عليّ بن أبي طالب. 

ورواية موسى أرجح . ويحتمل : أن يكون لِبّان فيه سندان. 

ووقع في حديث أبي مسعود وحده في آخره " في العالمين إِنْك حميد 
جيد " » ومثله في رواية داود بن قيس عن نعيم المجمر عن أبي هريرة. 

قال النوويّ في " شرح المهذب " : ينبغي أن تجمع ما في الأحاديث 
الصّحيحة » فيقول : اللهمّ صل على محمّد النَبِيّ الأمّيّ » وعلى آل 
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محمّد وأزواجه وذرّيّته ىا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك " 
مثله وزاد في آخره " في العالمين ". 

وقال في " الأذكار " مثله وزاد : عبدك ورسولك. بعد قوله محمّد 
في محل. و يزدها في بارك. 

وقال في " التّحقيق " و " الفتاوى ": مثله إلآ أنه أسقط التْبي 
الأمّىْ في وبارك. 

وفاته أشياء لعلها توازي قدر ما زاده أو تزيد عليه. 

منها قوله " أمّهات المؤمنين " بعد قوله أزواجه » ومنها " وأهل 
بيته"' بعد قوله ودريته » وقد وردت في حديث ابن مسعود عند 
الذارقطنيٌ » ومنها " ورسولك " في وبارك » ومنها " في العالمين " في 
الآوّل » ومنها " إِنّْك حميد مجيد " قبل وبارك » ومنها " اللهمّ " قبل 
وبارك. فإِنّه| ثبتا معا في رواية للنسائيٌ » ومنها " وترحّم على محمّد 
إلخ " وسيأتي البحث فيها بعد. 

ومنها في آخر التَشْهّد " وعلينا معهم " » وهي عند التَرمذيٌ من 
طريق أبي أسامة عن زائدة بن قدامة عن الأعمش عن الحكم نحو 
حديث الباب » قال في آخره : قال عبد الرّحمن : ونحن نقول : وعلينا 
معهم " . وكذا أخرجها السّرّاجٍ من طريق زائدة. 

وتعقب ابن العربيّ هذه الزيادةَ » قال : هذا شيء انفرد به زائدة فلا 
جملته أثهم أمّته فلا يبقى للتّكرار فائدة » واختلفوا أيضاً في جواز 
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الصلاة على غير الأنبياء فلا نرى أن نشرك في هذه الخصوصيّة مع 


كك واآله أحهذا. 
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وتعقبه شيخنا في " شرح التَّرمذيٌ " : بأنْ زائدة من الأثبات 
فاتفراده لو انفرد لا يضرٌ مع كونه لَّ ينفرد » فقد أخرجها إسماعيل 
القاضي في كتاب فضل الصّلاة من طريقين عن يزيد بن أبي زياد عن 
عبد الرّحمن بن أبي ليل » ويزيد استشهد به مسلم. 

وعند البيهقيّ في " الشّعب " من حديث جابر نحو حديث الباب 
وفي آخره '" وعلينا معهم " 

وأمّا الإيراد الأوّل : فإنّه يختصٌ بمن يرى أن معنى الآل كل الأمّة : 
ومع ذلك فلا يمتنع أن يعطف الخاصٌ على العامٌ. ولا سيّا في الدّعاء. 

وأا الإيراد الثاني : فلا نعلم من منع ذلك تبعاً » وإنَّا الخلاف في 
الصّلاة على غير الأنبياء استقلالاً » وقد شرع الدّعاء للآحاد بها دعاه 
به النبيّ كك لنفسه في حديث " اللهمٌ إني أسألك من خير ما سألك 
منه محمّد " وهو حديث صحيح أخرجه مسلم ”". انتهى ملخصاً. 


( ترجه مسلم في صحيحه . وإننا أخرجه الإمام أحمد (5 / 15 ) وابن ماجه‎ 1 )١( 
)واد بويا 116550) واضاكع 311717 )سن طريق سير ين حبرب عن ام‎ 5 
ا ا ا ل ا‎ 
خير ما سألك عبدك ونبيك محمد مَللِةِ » وأعوذ.. " الحديث. وصحّحه الحاكم.‎ 
وقال : حديث‎ ) 707١ ( وله شاهد نحوه من حديث أب أمامة #ه أخرجه الترمذي‎ 
حسن عريب»‎ 
عن فروة بن نوفل الأشجعي قال : سألتٌ عائشة عنًا‎ ) 771١7 وفي صحيح مسلم‎ 


كتاب الصلاة باب التشهد 


وحديث جابر ضعيف. ورواية يزيد أخرجها أحمد أيضاً عن محمّد 
بن فضيل عنه وزاد في آخره : قال يزيد : فلا أدري. أشيء زاده عبد 
ال ف نح ور لحك ارا عي ان 
رواية محمّد بن فضيلٍ. 

ووردت هذه الزيادة من وجهين آخرين مرفوعين : 

أحدهما : عند الطَبرانٌ من طريق فطر بن خليفة عن الحكم بلفظ : 
يقولون الهم صل على حمّد إلى قوله. وآل إبراهيم وصل علينا معهم 
» وبارك على محمّد مثله » وفي آخره وبارك علينا معهم " ورواته 
مونقون» لكنه فيا أحسب مدرحٌ ا بيّنهِ زائدة عن الأعمش. 

ثانيهه| : عند الدارقطنيٌ من وجه آخر عن ابن مسعود مثله » لكن 
قال : اللهمٌّ بدل الواو في وصل وفي وبارك » وفيه عبد الوهاب بن 
مجاهد. وهو ضعيف 

وقد تعقب الإسنويّ ما قاله النوويّ. فقال : ل يستوعب ما ثبت في 
الأحاديث مع اختلاف كلامه. 

وقال الأذرعيٌّ : ل يُسبق إلى ما قال. والذي يظهر أنْ الأفضل لمن 
تشهّد أن يأ بأكمل الرّوايات ويقول كل ما ثبت هذا مرّة وهذا مرّة 
وأمًا التلفيق فإِنّه يستلزم إحداث صفةٍ في التشهّد 1 ترد مجموعة في 


كا وول لله وال دشري ال قالت : كان يقول : اللهمٌ إني أعوذ بك من شر ما 
لعل هذا هو مراد احافظ أبي انفضا العراقي شيخ ابن حجر رحمهم الله. 


كتاب الصلاة باب التشهد 


حديث واحد. انتهى. 

وكأنّه أخذه من كلام ابن القيّم فإنّه قال : إِنْ هذه الكيفيّة ] ترد 
حدة فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما ورد ء بخلاف ما إذا قال الجميع 
دفعة واحدة . فإِنَ الغالب على الظَنّ أنه كَل يقله كذلك. 

وقال الإسنويّ أيضاً : كان يلزم الشّيخَ أن يجمع الألفاظ الواردة 
ف التشهنء 

وقال ابن القيّم أيضاً : قد نصّ الشَافعيٌ على أن الاختلاف في 
ألفاظ التَشهّد ونحوه كالاختلاف في القراءات » ول يقل أحد من 
الآئمّة باستحباب التّلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في احرف الواحد 
من القرآن » وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعليم للتمرين . 
انه 

والذي يظهر أنْ اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواء ىا في 
أزواجه وأمّهات المؤمنين . فالأولى الاقتصار في كل مرّة على أحدهما 
وإن كان اللفظ يستقل بزيادة معنىّ ليس في اللفظ الآخر البنّة » 
فالآولى الإتيان به. 

ويحتمل : على أن بعض الرّواة حفظ ما ] يحفظ الآخر كا تقدّم , 
وإن كان يزيد على الآخر في المعنى شيئاً ما فلا بأس بالإتيان به 
احتياطاً. 


كتاب الصلاة باب التشهد 

وقالت طائفة منهم الطبريّ : إِنَ ذلك من الاختلاف المباح » فأيّ 
لفظ ذكره المرء أجزأ » والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه. 

واستدل على ذلك باختلاف النقل عن الصّحابة. فذكر ما نقل عن 
عل وهو حديث موقوف طويل. أخرجه سعيد بن منصور والطبريٌّ 
والطّبرانّ وابن فارس. وأوّله " اللهمٌ داحي المدحوّات. إلى أن قال : 
اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورآفة تحيّتك على محمّد 
عبدك ورسولك " الحديث. 

وعن ابن مسعود بلفظ " اللهمٌ اجعل صلواتك وبركاتك و رحمتك 
على سيّد المرسلين إمام المتقين وخاتم النبيّين محمّد عبدك ورسولك " 
الحديث أخرجه ابن ماجه والطبريٌ. 

وادّعى ابن القيّم : أن أكثر الأحاديث بل كلّها مصرّحة بذكر محمّد 
وآل محمّد وبذكر آل إبراهيم فقط. أو بذكر إبراهيم فقط. 

قال : ول يجيء في حديث صحيح بلفظ إبراهيم وآل إبراهيم معاً» 
نا أخرجه البيهقيّ من طريق يحيى بن السَّبّاق عن رجل من بني 
الحارث عن ابن مسعود . ويحيى مجهول وشيخه مبهم فهو سند 
ضعيف » وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر قويّ » لكنه موقوف على 
ابن مسعود » وأخرجه النسائيٌ والدّارقطنيٌ من حديث طلحة. 

قلت : وغفل عنًا وقع في صحيح البخاريّ في "أحاديث الأنبياء" 
في ترجمة إبراهيم عليه السّلام من طريق عبد الله بن عيسى بن عبد 
الرّحمن بن أب ليل عن عبد الرّحمن بن أب ليلى بلفظ " كما صليت على 


كناب الصلاآة باب التشهد [ مه ) 


إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنْك حميد مجيد " وكذا في قوله " كما 
باركت” . 
عن محمّد بن إبراهيم عن محمّد بن عبد الله بن زيد عنه. أخرجه 
الطبريّ » بل أخرجه الطبريّ أيضا في رواية الحكم عن عبد الرّحمن بن 
أبي ليل. أخرجه من طريق عمرو بن قيس عن الحكم بن عتيبة فذكره 
بلفظ " على محمّد وآل محمّد إِنْك حميد مجيد " وبلفظ " على إبراهيم 
وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد " وأخرجه أيضاً من طريق الأجلح عن 
الحكم مثله سواء. 

وأخرج أيضا من طريق حنظلة ابن عللّ عن أبي هريرة ما سأذكره. 
وأخرجه أبو العبّاس السّرّاجٍَ من طريق داود بن قيس عن نعيم المجمر 
عن أبي هريرة » أمْهم قالوا : يا رسول الله كيف تُصِل عليك ؟ قال : 
قولوا : اللهمٌ صل على محمد وعلى آل محمّد » وبارك على محمّد » وعلى 
آل محمّد ىا صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْكَ حميد 


حجك. 
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ومن حديث بريدة رفعه " اللهمّ اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على محمّد وعلى آل محمّد ىا جعلتها على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم " وأصله عند أحمد. 

ووقع في حديث ابن مسعود المشار إليه زيادة أخرى وهي " وارحم 
محمّداً وآل محمّد ىا صليت وباركت وترحمت على إبراهيم " الحديث 


كتاب الصلاة باب التشهد 


؛ وأخرجه الحاكم في "صحيحه" من حديث ابن مسعود » فاغترٌ 
بتصحيحه قوم فوهموا ء فإِنّه من رواية يحيى بن السّبّاق - وهو مجهول 
- عن رجل مبهم 

نعم. أخرج ابن ماجه ذلك عن ابن مسعود من قوله " قال قولوا : 
اللهمّ اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمّد عبدك ورسولك 
" املية: 

وبالغ ابن العربيّ في إنكار ذلك فقال : حذار مما ذكره ابن أبي زيد 
من زيادة " وترحّم " فإنّه قريب من البدعة . لأنه يله علمهم كيفيّة 
الصّلاة عليه بالوحي. ففي الزيادة على ذلك استدراك عليه. انتهى. 
وابن أبي زيد ذكر ذلك في صفة التَّشْهّد في " الرّسالة " لا ذكر ما 
يمحت فل اللنكد ونه" اللية صل عل عتدب وال عقن '" نزاد !" 
وترحّم على محمّد وآل محمّد » وبارك على محمّد وآل محمّد إلخ ". فإن 
كان إنكاره لكونه ] يصحٌ فمسلّهٌ » وإلا فدعوى من ادّعى أنّه لا يقال 
ارحم محمّداً مردودة لثبوت ذلك في عدّة أحاديث أصحّها في التَشْهّد 
" السّلام عليك أبّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ". 

الا و سي سم الطّبريٌ في تبذيبه من 
طريق حنظلة بن علِّ عن أبي هريرة رفعه : من قال اللهمّ صل على 
محمّد وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وبارك 
على محمّد وعلى آل محمّد ى]| باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 
وترحّم على محمّد وعلى آل محمّد ى| ترحمت على إبراهيم وعلى آل 


كتاب الصلاة باب التشهد 
إبراهيم » شهدت له يوم القيامة وشفعت له. 

ورجال سنده رجال الصحيح لصحي ين سلي ان مول سعيد يد 
العاص الرّاوي له عن حنظلة بن علّ فإِنْه بجهول. 

تنبيه : هذا كلّه في| يقال مضموماً إلى السّلام أو الصّلاة. 

وقد وافق ابن العربي الصّيدلانَ من الشّافعيّة على المنع » وقال أبو 
القاسم الأنصاريّ شارح " الإرشاد " : يجوز ذلك مضافاً إلى الصَّلاة 
لاض دمدردا. 

ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقاً. 

وقال القرطبيٌّ في " المفهم " : إِنّه الصضّحيح لورود الأحاديث به. 

وخالفه غيره : ففي " الدّخيرة " من كتب الحنفيّة عن محمّد : يكره 
ذلك لإبهامه التّقص » لأنّ الّحمة غالبا نا تكون عن فعل ما يلام 
علي 
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وجزم ابن عبد البرٌ بمنعه » فقال : لا يجوز لأحدٍ إذا ذكر النْبِيّ ككل 
أن يقول : رحمه الله » لأنّه قال من صل عل » ول يقل من ترحم عل 8 
ولا من دعا لي » وإن كان معنى الصّلاة الرّحمة » ولكنه خصّ هذا 
اللفظ تعظياً له فلا يعدل عنه إلى غيره » ويؤيّده قوله تعالى ( لا تجعلوا 
دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) انتهى. 

وهو بحث حسن ء لكن في التّعليل الأوّل نظرٌ » والمعتمد الثاني , 
والله أعلم. 

قوله : ( وعلى آل محمّد ) قيل : أصل " آل " أهل » قلبت الماء همزة 


كتاب الصلاة باب التشهد 


ثم سهّلت وهذا إذا صغر رد إلى الأصل فقالوا : أهيل. 

وقبل : بل أصله أول من آل إذا رجع » سمي بذلك من يول إلى 
التبقص ويضناق: لبه ».ويقزيه اله لا يضاف إل" يعت »يقال 
آل القاضي , ولا يقال : آل الحجّام بخلاف أهل , ولا يضاف آل أيضاً 
غالباً إلى غير العاقل ولا إلى المضمر عند الأكثر » وجوّزه بعضهم بقلةٍ 
»؛ وقد ثبت في شعر عبد المطّلب في قوله في قصّة أصحاب الفيل من 
أبات» 

وانصر على آل الصّليبٍ وعابديه اليوم آلك. 

وقد يطلق آل فلان على نفسه وعليه وعلى من يضاف إليه جميعاً. 

وضابطه أَنّهِ إذا قيل : فعل آل فلان كذا » دخل هو فيهم إلا بقرينة » 
ومن شواهده قوله كَل للحسن بن علّ : إِنَا آل محمّد لا تحل لنا 
الصٌّدقة©. وإن ذكرا معاً فلا » وهو كالفقير والمسكين » وكذا الإيمان 
والإسلام والفسوق والعصيان. 

ولا اختلفت ألفاظ الحديث في الإتيان بها معاً وفي إفراد أحدهما » 
كان أولى المحامل أن يحمل على أَنّه به قال ذلك كلّه » ويكون بعض 
الرّواة حفظ ما يحفظ الآخر. 

وأمّا التَعدّد فبعيد » لأنْ غالب الطرق تصرّح بأنّه وقع جواباً عن 
قولهم " كيف نُصلٍ عليك " . ويحتمل : أن يكون بعض من اقتصر 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١586‏ ) ومسلم ٠١59‏ ) من حديث أب هريرة # . واللفظ 


امسلم. 


كتاب الصلاة باب التشهد 
على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم » رواه بالمعنى بناء على دخول 
إبراهيم في قوله " آل إبراهيم " كما تقدم. 

واختلف في المراد بآل محمّد في هذا الحديث. 

القول الأول : الرّاجح أئّْهم من حرّمت عليهم الصّدقة » وهذا نص 
عليه الشافعيٌ واختاره الجمهور. 

ويؤيّده. قول النْبيّ كَلِةِ للحسن بن علّ : إِنَا آل محمّد لا تحل لنا 
الصّدقة " وقد تقدّم من حديث أبي هريرة » ولمسلم من حديث عبد 
المطّلب بن ربيعة في أثناء حديث مرفوع ا 5 
أوساخ الثاس » وإّها لا تحل لمحمّدٍ » ولا لآل محمّد ". 

القول الثاني : قال أحمد : المراد بآل محمّد في حديث التشهّد أهل 

وعلى هذا فهل يجوز أن يقال : أهل عِوّض آل ؟ روايتان عندهم. 

القول الثالث : المراد بآل محمّد أزواجه وذرَيّته » لأنْ أكثر طرق هذا 
الحديث جاء بلفظ " وآل محمّد " وجاء في حديث أبي حميدٍ موضعه " 
وأزواجه وذرّيّته " فدلٌ على أن المراد بالآل الأزواج والذَّرَيّة. 

وتعقب : بأنّه ثبت الجمع بين الثلاثة | في حديث أبي هريرة . 
فيحمل على أن بعض الرّواة حفظ ما ل يحفظ غيره , فالمراد بالآل في 
التَشْهّد الأزواج ومن حرّمت عليهم الصّدقة » ويدخل فيهم الذَّرَيّة 
فبذلك يجمع بين الأحاديث. 

وقد أطلق على أزواجه يَلِةٍ آل محمّد في حديث عائشة : ما شبع آل 


كتاب الصلاة باب التشهد 


محمّد من خبز مأدوم ثلاثاً. أخرجه البخاري » وفيه أيضاً من حديث 
أبي هريرة " اللهمّ اجعل رزقٌ آلٍ محمد قوتاً " » وكأن الأزواج أفردوا 
بالذكراننويها عب وكذا الذزية: 

القول الرابع : المراد بالآل ذرّيَّة فاطمة خاصّة. حكاه النوويّ في 
"شرح المهذّب" 

القول الخامس : هم جميع قريش. حكاه ابن الرّفعة في " الكفاية ". 

القول السادس : المراد بالآل جميع الآمّة آمّة الإجابة. 

وقال ابن العربي : مال إلى ذلك مالك. واختاره الأزهريّ » وحكاه 
أبو الطيّب الطبريٌ عن بعض الشافعيّة » ورجّحه النوويّ في شرح 
مسلم » وقيّده القاضى حسين والرّاغب بالأتقياء منهم » وعليه يحمل 

ويفثده قوله تعال ( إن أوليافه إلا اللثقوت ) + برقو له كله ؛ إن 
أوليائي منكم المتقون "". 

وفي " نوادر أبي العيناء " إِنّه غض من بعض الماشميّين » فقال له : 
أتغض مني وأنت تصلٍ علّ في كل صلاة في قولك : اللهمّ صل على 
محمّد وعلى آل محمّد » فقال : إن أريد الطيّبين الطّاهرين » ولست 
)١(‏ أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" ( 75 ) والحاكم في "المستدرك" ( 708/5 ) 


وأخرجه أيضاً البخاري ( 817 ) من حديث أبي هريرة. وأعلّه الدارقطني في العلل 
بالادسيال: 


كتاب الصلاة باب التشهد 


ويمكن أن تحمل كلام من أطلق » على أن المراد بالصّلاة الرّحمة 
المطلقة فلا تحتاج إلى تقييد. 

وقد استدل لهم بحديث أنس رفعه " آل محمّد كل تقيّ " أخرجه 
الطّبرانّ » ولكن سنده واه جدّاً » وأخرج البيهقيٌّ عن جابر نحوه من 
قوله بسندٍ ضعيف. 

قوله : ( كيا صِلَّيت على آل إبراهيم ) اشتهر السّؤال عن موقع 
التّشبيه مع أن المقرّر أَنْ المشبّه دون المشبّه به » والواقع هنا عكسه. لأن 
محمّداً يل وحده أفضل من آل إبراهيم ومن إبراهيم » ولا سيّما قد 
أضيف إليه آل محمّد. 

وقضيّة كونه أفضل أن تكون الصّلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة 
حصلت أو تحصل لغيره » وأجيب عن ذلك بأجوبة : 

الجواب الأول : أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم. 

وقد أخرج مسلم من حديث أنس . أن رجلاً قال للثبيّ كل : يا 
خير البريّة » قال : ذاك إبراهيم. أشار إليه ابن العربيّ » وأَيّده بأنه سأل 
لنفسه التسوية مع إبراهيم وأمر أمّته آن يسألوا له ذلك » فزاده الله 
قا يقير سوال أفتشيله عل إن اهيم. 

وتعقب : بأنّهِ لو كان كذلك لغيّر صفة الصّلاة بعد أن علم أَنّه 
أفضل. 

الجواب الثاني : أنّه قال ذلك تواضعاً وشرع ذلك لأمّته ليكتسبوا 
بذللف الفضييلة, 


كناب الصلاة باب التشهد 

الجواب الثالث : أَنْ التّشبيه إنَّ) هو لأصل الصّلاة بأصل الصّلاة» 
لا للقدر بالقدر » فهو كقوله تعالى ( إِنّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح ) وقوله ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) , 
وهو كقول القائل : أحسن إلى ولدك ى) أحسنت إلى فلان. ويريد 
بذلك أصل الإحسان لا قدره » ومنه قوله تعالى ( وأحسن كما أحسن 
لله إليك ). 

ورجّح هذا الجواب القرطبيٌ في " المفهم " 

الجواب الرّابع : أن الكاف للتّعليل ىا في قوله ( كم أرسلنا فيكم 
رسولاً منكم ) وفي قوله تعالى ( فاذكروه كما هداكم ) » وقال بعضهم 
: الكاف على بابها من التشبيه ثمّ عدل عنه للإعلام بخصوصيّة 
الطلوب: 

الجواب الخامس : أن المراد أن يجعله خليلاً ىا جعل إبراهيم » وأن 
يجعل له لسان صدق كما جعل لإبراهيم مضافاً إلى ما حصل له من 
المحبّة » ويردٌ عليه ما ورد على الأوّل. 

وقرّبه بعضهم : بأنّه مثل رجلين يملك أحدهما ألفاً ويملك الآخر 
ألفين » فسأل صاحب الألفين أن يعطى ألفاً أخرى نظير الذي أعطيها 
الأول فيصير المجموع للثاني أضعاف ما للأوّل. 

الجواب السّادس : أن قوله " الله صل على محمّد " مقطوع عن 
التعيب تسيكون النقبيه ماقا قو له "بوعل آل غيين ا 

وتعفب::.يآن قسن الأثياة. لآ يمك أن ساوروا الآنياة #.فكف 


كتاب الصلاة باب التشهد 
تطلب لهم صلاة مثل الصّلاة التي وقعت لإبراهيم والأنبياء من آله؟. 
ويمكن الجواب عن ذلك : بأنْ المطلوب الثواب الحاصل لهم لا 
جميع الصّفات التي كانت سبباً للثواب » وقد نقل العمرانّ في " البيان 
" عن الشيخ أبي حامد أنه نقل هذا الجواب عن نصّ الشافعيٌ. 
واستبعد ابن القيّم صحّة ذلك عن الشافعيٌ » لأنّه مع فصاحته 
ومعرفته بلسان العرب لا يقول هذا الكلام الذي يستلزم هذا 
التركيب الرّكيك المعيب من كلام العرب. 

كذا قال» وليس الثركيب المأكور بركيكِ» بل التقدير : اللهمٌ صل 
على محمّد وصل على آل محمّد كما صليت إلى آخره » فلا يمتنع تعلّق 
الثشية بالحملة الثانية, 

الجواب السّابع : أنْ التّشبيه إِنَّ)ا هو للمجموع بالمجموع . فإِنْ في 
الأنبياء من آل إبراهيم كثرة » فإذا قوبلت تلك الذّوات الكثيرة من 
إبراهيم وآل إبراهيم بالصّفات الكثيرة التي لمحمّدٍ » أمكن انتفاء 
التفاضل. 

قلت : ويعكر على هذا الجواب ء أنه وقع في حديث أبي سعيد عند 
البخاري مقابلة الاسم فقط بالاسم فقط. ولفظه " اللهمّ صلّ على 
محمّد كما صليت على إبراهيم 

القوات الثافين © أن النشيية بالنظر إل .ما مضل لحقن وال عمد 
من صلاة كل فرد فرد » فيبحصل من مجموع صلاة الُصلَّين من أوّل 
التعليم إلى آخر الزمان أضعاف ما كان لآل إبراهيم. 
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كناب الصلاة باب التشهد 
وعبّر ابن العريّ عن هذا بقوله : المراد دوام ذلك واستمراره. 
الجواب التّاسع : أن التتشبيه راجع إلى الُصلّ فيا يحصل له من 
الثواب. لا بالنسبة إلى ما يحصل للتبيّ كَة. 

وهذا ضعيف . لأنّه يصير كأنّه قال : اللهمّ أعطني ثواباً على 
صلاتي على النبيّ يَكِةِ ىا صليت على آل إبراهيم. 

ويمكن أن يجاب : بِأنَّ المراد مثل ثواب الْصِلٌ على آل إبراهيم. 
الجواب العاشر : دفع المقدّمة المذكورة أوّلاً » وهي أن المشبّه به 
يكون أرفع من المشبّه » وأنْ ذلك ليس مطرداً » بل قد يكون التَشْبيه 
بالمثل بل وبالدون كا في قوله تعال ( مثل نوره كمشكاة ) » وأين يقع 
نور المشكاة من نوره تعالى ؟. 

ولكن كا كان لأراه عن المقته يد أن حكرق كينا ظاهرا وامينا 
للسّامع حسن تشبيه النور بالمشكاة » وكذا هنا لا كان تعظيم إبراهيم 
وآل إبراهيم بالصّلاة عليهم مشهوراً واضحاً عند جميع الطّوائف 
حسن أن يطلب لمحمَّدٍ وآل محمّد بالصّلاة عليهم مثل ما حصل 
لإبراهيم وآل إبراهيم. 

ويؤيّد ذلك ختم الطّلب المذكور بقوله " في العالمين " أي : كما 
أظهرت الصّلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين » ولهذا ل يقع 
قوله " في العالمين " إلا في ذكر آل إبراهيم دون ذكر آل محمّد » على ما 
وقع في الحديث الذي ورد فيه » وهو حديث أب مسعود في| أخرجه 
مالك ومسلم وغيرهما. 


كتاب الصلاة باب التشهد 
وعبّر الطّيبيَ عن ذلك بقوله : ليس التّشْبيه المذكور من باب إلحاق 
الناقص بالكامل » بل من باب إلحاق مالم يشتهر ب| اشتهر 

وقال الَلِيمِيّ : سبب هذا التّشبيه أن الملائكة قالت في بيت إبراهيم 
( رحمة الله وبركاته عليكم أهلّ البيت إِنّه حميد مجيد ) » وقد علم أن 
محمّداً وآل محمّد من أهل بيت إبراهيم فكأنّه قال : أجب دعاء الملائكة 
الذين قالوا ذلك في محمّد وآل محمّد )ا أجبتها عندما قالوها في آل 
إبرا هيم الموجودين حينئذٍ » ولذلك ختم با ختمت به الآبة » وهو 
قوله " إِنْك حميد مجيد ". 

وقال الثوويّ بعد أن ذكر بعض هذه الأجوبة : 

أحسنها ما تُسب إلى الشافعيٌ » والتّشبيه لأصل الصّلاة بأصل 
الصّلاة أو للمجموع بالمجموع. 

وقال ابن القيّم بعد أن زيف أكثر الأجوبة إلا تشبيه تشبيه المجموع 
بالمجموع : 

وأحسن منه أن يقال : هو يََةٍ من آل إبراهيم » وقد ثبت ذلك عن 
ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى ( إِنْ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين ) قال : محمّد من آل إبراهيم » فكأنّه 
أمرنا أن نُصِلُ على محمّد وعلى آل محمّد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه 
مع إبراهيم وآل إبراهيم عموماً » فيحصل لآله ما يليق بهم ويبقى 
الباقي كلّه له » وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل إبراهيم قطعاً . 
ويظهر حينئلٍ فائدة التّشبيه » وأن المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من 


كتاب الصلاة باب التشهد 
المطلوب بغيره من الألفاظ. 

الجواب الحادي عر :.وخديت فق مصفه لشبخنا جد الدين 
الشّيرازيٌ اللُّغوىٌ جواباً آخر نقله عن بعض أهل الكشف . حاصله 
أن التشبيه لغير اللفظ المشيّه به لأ لخينه غ .وذلك أن المراد تقولنا " 
اللهمّ صل على محمّد " اجعل من أتباعه من يبلغ النهاية في أمر الدّين 
كالعلاء بشرعه بتقريرهم أمر الشّريعة " ى) صليت على إبراهيم " بأن 
جعلت في أتباعه أنبياء يقرّرون الشّريعة. 

والمراد بقوله " وعلى آل محمّد " اجعل من أتباعه ناساً محدّثين - 
بالفتح - يخبرون بالمغيّبات كما صليت على إبراهيم بأن جعلت فيهم 
أنبياء يخبرون بالمغيّبات. والمطلوب حصول صفات الأنبياء لآل محمد 
وهم أتباعه في الذين ىا كانت حاصلة بسؤال إبراهيم. 

وهذا محصّل ما ذكره » وهو جيّد إن سلم أنْ المراد بالصّلاة هنا ما 
ادّعاه » والله أعلم 

الجواب الثاني عشر : نحو هذه الدعوى : المراد. اللهمٌّ استجب 
دعاء محمّد في أمّته ى| استجبت دعاء إبراهيم في بنيه. 

ويعكر على هذا عطف الآل في الموضعين. 

قوله : ( على آل إبراهيم ) هم ذرّيّته من إسماعيل وإسحاق كما جزم 
به جماعة من الشّرّاح » وإن ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة 
وهاجر فهم داخلون لا محالة . 

ثم إِنْ المراد المسلمون منهم بل المتّقون » فيدخل فيهم الأنبياء 


كناب الصلاآة باب التشهد [ 6 ) 


والصّدّيقون والشهداء والصّا حون دون من عداهم » وفيه ما تقدّم في 
العمل 

قوله : ( وبارك ) المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة. 

وقيل : المراد التطهير من العيوب والتزكية. 

وقيل : المراد إثبات ذلك واستمراره من قوهم بركت الإبل. أي 
ثبتت على الأرض » وبه سَمّيت بركة الماء - بكسر أوّله وسكون ثانيه 
- لإقامة الماء فيها. 

والحاصل أن المطلوب أن يعطوا من الخير أوفاه » وأن يثبت ذلك 
ويستمرٌ دائاً. والمراد بالعالمين فيهم| رواه أبو مسعود في حديثه أصناف 
الخلق: 

وفيه أقوال أخرى : 

قيل : ما حواه بطن الفلك » وقيل : كل محدث , وقيل : ما فيه روح 
» وقبل : بقيد العقلاء » وقيل : الإنس والحن فقط. 

قوله : ( إِنْك حميد مجيد ) أمّا الحميد فهو فعيل من الحمد بمعنى 
محمود » وأبلغ منه. وهو من حصل له من صفات الحمد أكملها. 

وقبل : هو بمعنى الحامد. أي يحمد أفعال عباده. 

وأمّا المجيد فهو من المجد. وهو صفة من كمل في الشّرف » وهو 
مستلزم للعظمة والجلال ى أن الحمد يدل على صفة الإكرام. 

ومناسبة ختم هذا الذعاء مبذين الاسمين العظيمين. 

الأول : أن المطلوب تكريم الله لنبيّه وثناؤه عليه والتّنويه به وزيادة 


كتاب الصلاة باب التشهد 
تقريبه » وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد ففي ذلك إشارة إلى 
ما كالتعليل للمطلوب. 

الثاني : أو هو كالتذييل له » والمعنى إِنْك فاعل ما تستوجب به 
الحمد من النعم المترادفة » كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك. 

واستدل بهذا الحديث على إيجاب الصّلاة على النيّ كل في كل 
صلاة يا وقع في هذا الحديث من الزيادة في بعض الطّرق عن أبي 
مسعود » وهو ما أخرجه أصحاب السّنن وصحّحه الْرّمِذْيٌ وان 
7 عاك شي ب لطر عد ين ارس سقس 
إبراهيم التَيِمِيّ عن محمّد بن عبد الله بن زيد عنه بلفظ " فكيف تُصلٍ 
عليك إذا نحن صلَّينا عليك في صلاتنا ؟. 

وقال الذارقطنيٌ : إسناده حسن متصل. 

وقال البيهقي : إسناده حسن صحيح. 

وتعقبه ابن التّركانّ : بأنّه قال في " باب تحريم قتل ما له روح " 
بعل اذكر ححلديك قي ايخ إسخاق * الحفاظ يتر قوكاما يتفرهية. 

قلت 8 وهر اعتراضن متجهء لأن هذه الزيادة تر ديا ابن إستحاق 
» لكن ما ينفرد به. وإن ل يبلغ درجة الصّحيح فهو في درجة الحسن 
إذا صرّح بالتحديث وهو هنا كذلك ٠‏ وإنَّما يصحّح له من لا يفرّق 
بين الضّحيح والحسن . ويجعل كل ما يصلح للحجّة صحيحاً. وهذه 
طريقة ابن حبّان ومن ذكر معه. 


وقد احتجٌ بهذه الرّيادة جماعة من الشّافعيّة كابن خزيمة والبيهقىّ 


كناب الصلاآة باب التشهد [ © ) 


لإيجاب الصّلاة على النبيّ كه في التشهّد بعد التشهّد وقبل السّلام. 

وتعقب : بأنّه لا دلالة فيه على ذلك ٠‏ بل إِنَّا يفيد إيجاب الإتيان 
بهذه الألفاظ على من صل على النْبيّ كَل في التَشَهّد. 

وعلى تقدير أن يدل على إيجاب أصل الصّلاة فلا يدل على هذا 
المحل المخصوص . ولكن قرّبٍ البيهقيّ ذلك با تقدّم أن الآية لَا 
نزلت. وكان النِىّ يكل قد علَّمهم كيفيّة السّلام عليه في التَشْهّد » 
والتّشْهّد داخل الصّلاة فسألوا عن كيفيّة الصَّلاة فعلمهم » فدلّ على 
أَنْ المراد بذلك إيقاع الصّلاة عليه في التَشْهّد بعد الفراغ من التَشْهّد 
الذي تقدم تعليمه لهم. 

وأمّا احتهال أن يكون ذلك خارج الصّلاة فهو بعيدٌ كما قال عياض 
وكير 

وقال ابن دقيق العيد : ليس فيه تنصيص على أنْ الأمر به خحصوص 
بالصلاة » وقد كثر الاستدلال به على وجوب الصلاة » وقرّر بعضهم 
الاستدلال : بِأنَ الصَّلاة عليه واجبة بالإجماع » وليست الصّلاة عليه 
خارج الصّلاة واجبة بالإجماع , فتعيّن أن تجب في الصّلاة. 

قال : وهذا ضعيف ؛ لأنَ قوله لا تجب في غير الصّلاة بالإجماع إن 
أراد به عيناً فهو صحيح » لكن لا يفيد المطلوب ء لأنّه يفيد أن تجب في 
أحد الموضعين لا بعينه. 

وزعم القراقّ في " الخيرة " أن الشافعيّ هو المستدلٌ بذلك , 


ورذه بنحو ما رذ به ابن دقيق العيد. 


كتاب الصلاة باب التشهد 


و يصب في نسبة ذلك للشافعيّ. 

والذي قاله الشافعىٌ في " الأمّ " : فرض الله الصّلاة على رسوله 
قوله ( إن اللهوماة كته يصلرن,غل النى ديا أتيا الذين آموا ضلوا 
عليه وسلموا تسلي] ) فلم يكن فرض الصّلاة عليه في موضع أولى منه 
في الصّلاة » ووجدنا الدّلالة عن النبيّ كل بذلك : أخبرنا إبراهيم بن 
محمد حدثني صفوان بن سليم عن أب سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي 
هريرة » أنه قال : يا رسولٌ الله كيف تُصِلٌ عليك - يعنى في الصّلاة ؟ 

ل ل ا 

ا 
عن النْبيّ َك أنّه كان يقول في الصّلاة : اللهمّ صل على محمّد وآل 
محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم " الحديث. 

قال الشّافعيّ : فلا روي أن النبيّ يكل كان يعلمهم التَسْهّد في 
الصّلاة » وروي عنه أنه علّمهم كيف يصلّون عليه في الصّلاة» | يجز 
أن نقول التشهّد في الصّلاة واجب والصّلاة عليه فيه غير واجبة. 

وقد تعقّب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه : 

أحدها : ضعف إبراهيم بن أبي يحيى. والكلام فيه مشهور. 

الثانٍ : على تقدير صحُته فقوله في الأوّل " يعني في الصّلاة " ل 

الثالث : قوله في الثاني : إِنْه كان يقول في الصّلاة " » وإن كان 
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ظاهره أنْ الصّلاة المكتوبة » لكنّه يحتمل أن يكون المراد بقوله في 
الصّلاة » أي : في صفة الصّلاة عليه » وهو احتمال قويّ ؛ لأنْ أكثر 
الطّرق عن كعب بن عَجُرة كما قدّم تدلّ على أنْ السّؤْال وقع عن صفة 
الصلاة لا عن محلها. 

الزابع + لبن في اديت ما يدل.غلى فين :ذلك في التشهد 
خصوصاً بينه وبين السّلام من الصّلاة. 

وقد أطنب قومٌ في نسبة الشافعيٌ في ذلك إلى الشذوذ » منهم أبو 
جعفر الطبريٌ وأبو جعفر الطّحاويٌ وأبو بكر بن المنذر والخطاي . 
وأورد عياض في " الشفاء " مقالاتهم » وعاب عليه ذلك غير واحد» 
لأن موضوع كتابه يقتضي تصويب ما ذهب إليه الشّافعيّ » لأنه من 
جملة تعظيم المصطفى. 

وقد استحسن هو القول بطهارة فضلاته » مع أن الأكثر على 
خلافه » لكنه استجاده لا فيه من الزٌيادة في تعظيمه. 

وانتصر جماعة للشافعيٌ » فذكروا أدلة نقليّة ونظريّة » ودفعوا 
دعوى الشذوذ. فنقلوا القول بالوجوب عن جماعة من الصّحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 

وأصحٌ ما ورد في ذلك عن الصّحابة والتابعين. 

ما أخرجه الحاكم بسندٍ قويٌّ عن ابن مسعود قال : يتشهّد الرّجل » 
ثم يُصلٍ على النّبِي ‏ ثم يدعو لنفسه. 

وهذا أقوى شيء يحتج به للشّافعيّ » إن ابن مسعود ذكر أن النْبِيّ 
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كل علمهم التشهّد في الصّلاة. وأنه قال : ثم ليتخيّر من الدّعاء ما 
قاف فلن فيك هن انن سبعوه الأنى بالشاذ عله قل اللاعاء ذل هل 
أنه اطّلع على زيادة ذلك بين التَسْهّد والدّعاء » واندفعث حجّة من 
تمسّك بحديث ابن مسعود في دفع ما ذهب إليه الشافعيٌ مثل ما ذكر 
عياض. قال : وهذا تشهّد ابن مسعود الذي علّمه له النَبِيّ كل ليس 
فيه ذكر الصلاة عليه. 

وكذا قول المخطاي إن في آخر حديث ابن مسعود " إذا قلت هذا 
فقد قضيتٌ صلاتك " » لكن ردٌ عليه بأنْ هذه الزيادة مدرجة » وعل 
تقدير ثبوتها فتحمل على أن مشروعيّة الصّلاة عليه وردت بعد تعليم 
اللعيد 

ويتقوٌّى ذلك با أخرجه التَّرمذيّ عن عمر موقوفاً : الدّعاء 
موقوف بين السّماء والأرض لا يصعد منه شيء حتّى صل على النَّبيّ 
قال ابن العربيّ : ومثل هذا لا يقال من قِبّل الرَّأَي. فيكون له حكم 
الرّفع. انتهى 

وورد له شاهد مرفوع في " جزء الحسن بن عرفة " » وأخرج 
العمري في " عمل يوم وليلة " عن ابن عمر بسندٍ جيّد » قال : لا 
تكون صلاة إلا بقراءة وتشهَّدِ وصلاة علنّ. 

وأخرج البيهقيّ في " الخلافيّات " بسندٍ قويّ عن الشعبي - وهو 
من كبار التّابعين - قال : من 1 يصلٌ على الي يكل في التَشهّد » فليعد 
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صلاته. 

وأخرج الطبريّ بسندٍ صحيح عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير - 
وهو من كبار التابعين - قال : كنا نعلم التَشْهّد » فإذا قال : وأشهد أن 
محمّدا عبده ورسوله يحمد ربّه ويثني عليه ثمٌّ يُصلٍ على النْبِي كلل ثم 
يسأل حاجته. 

وأمّا فقهاء الأمصار فلم يتفقوا على مخالفة الشافعيٌ في ذلك بل جاء 
عن أحمد روايتان » وعن إسحاق الجزم به في العمد . فقال : إذا تركها 

والخلاف أيضاً عند المالكيّة ذكرها ابن الحاجب في سنن الصّلاة » 
ثم قال : على الصّحيح » فقال شارحه ابن عبد السّلام : يريد أن في 
وجوبها قولين » وهو ظاهر كلام ابن المواز منهم. 

وآما الحنفيّة. فألزم بعض شيوخنا من قال بوجوب الصّلاة عليه ى) 
سو سي التو سوا 
المحيط " و " العقد " و " التحفة " و " المغيث " من كتبهم أن يقولوا 
وصويها ف [للشزد لعتار كرد 3 أكون لزت كن لم أنارزا 
ذلك » لكن لا يجعلونه شرطاً في صحّة الصّلاة. 

وروى الطّحاويّ » أنْ حرملة انفرد عن الشّافعيٌ بإيجاب ذلك بعد 
التُشْهّد وقبل سلام التَحلّلء قال : لكنّ أصحابه قبلوا ذلك وانتصروا 
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والتْرمذيٌ وصحّحه . وكذا ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم من 
حديث فضالة بن عبيد » قال : سمع النبيّ بَلِةِ رجلاً يدعو في صلاته 
ل يحمد الله » و1 يصلّ على الَبِيّ » فقال : عَجل هذاء ثمّ دعاه» فقال : 
إذااضل احدكر قلييذا سخميد ر تددو التناء عليه قيضل ,غل الاي 
له » ثمّ يدعو برا شاء. 

وهذا مما يدل على أن قول ابن مسعود المذكور قريباً مرفوع فإنّه 
وقد طعن ابن عبد البرّ في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب . 
فقال : لو كان كذلك لأمر اصن بالإعادة كا أمر المسبىء صلاته » 
وكذا أشار إليه ابن حزم. 

وأجيب : باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه » ويكفي 
التمسّك بالآمر في دعوى الوجوب. 

وقال جماعة منهم الجرجانٌ من الحنفيّة : لو كانت فرضاً للزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة ؛ لأنه علمهم التشهّد » وقال " فيتخيّر من 
الدّعاء ما شاء " ول يذكر الصّلاة عليه. 

وأجيب : باحتتال أن لا تكون فرضت حينئل. 

وقال شيخنا في " شرح الترمذيّ " : قد ورد هذا في الصّحيح بلفظ 
امع لعي "لي "ان" للاراعى قل هل اله كال ساك ىم يرن 
التشهّد والدعاء. 

واستدل بعضهم ب| ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 
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رفعه : إذا فرغ أحدكم من التشهّد الأخير » فليستعذ بالله من أربع. 
الحديث. 

وعلى هذا عوّل ابن حزم في إيجاب هذه الاستعاذة في التشهّد ‏ وفي 
كون الصّلاة على النبئ يَلكَةِ مستحبّة عقب التَشِهّد لا واجبة » وفيه ما 
فيه » والله أعلم. 

وقد انتصر ابن القيّم للشافعيٌ » فقال : أجمعوا على مشروعيّة 
الصّلاة عليه في التشهّد » وإِلَّم)ا اختلفوا في الوجوب والاستحباب » 
وفي تمسّك من ل يوجبه بعمل السّلف الصّالح نظرٌ لأن عملهم كان 
بوفاقه » إلا إن كان يريد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح 

قال : وأمّا قول عياض : إِنْ النّاس شئعوا على الشّافعيّ. فلا معنى 
له » فأيّ شناعة في ذلك . لأنّه ‏ يخالف نضّاً ولا إجماعاً ولا قياساً ولا 
مصلحة راجحة ؟. بل القول بذلك من محاسن مذهبه. وأمّا نقله 
للإجماع فقد تقدم رده. 

وأما دعواه أَنْ الشّافعيٌ اختار تشهّد ابن مسعود . فيدلٌ على عدم 
معرفة باختيارات الشافعيٌ , فإنّه إِنّ) اختار تشهّد ابن عبّاس. 

وأمّا ما احتجٌ به جماعة من الشافعيّة من الأحاديث المرفوعة 
الضّريحة في ذلك فَإِنّا ضعيفة كحديث سهل بن سعد وعائشة وأبي 
مسعود وبريدة وغيرهم. 

وقد استوعبها البيهقيٌ في " الخلافيّات " ولا بأس بذكرها للتقوية 
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لا أنها تنهض بالحجة. 
قلت : ول أر عن أحد من الصّحابة والتابعين التصريحح بعدم 
الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم النَخعيّ » ومع ذلك فلفظ المنقول 
عنه كما تقدّم يشعر بأنْ غيره كان قائلاً بالوجوب . فَإنّه عبّر بالإجزاء. 

واستدل بهذا الحديث على تعين هذا اللفظ الذي علمه النبي كَل 
لأصحابه في امتثال الأمر. سواء قلنا بالوجوب مطلقاً أو مقيداً 
بالصلاة. 

وأما تعينه في الصلاة فعن أحمد في رواية » والأصح عند أتباعه لا 
9 

واختلف في الأفضل : فعن أحمد : أكمل ما ورد » وعنه : يتخير » 
وأما الشافعية فقالوا : يكفي أن يقول " اللهم صل على محمد ". 

واختلفوا : هل يكفي الإتيان با يدل على ذلك. كأن يقوله بلفظ 
الخبر فبقول : ضل الله غل محمد مغلا. 

والأصح إجزاؤه. وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر آكد فيكون جائزا 
بطريق الأولى. ومن منع وقف عند التعبد. وهو الذي رجحه ابن 
العبي. بل كلامه يدل على أنَّ الثواب الوارد لين صل على النبي كله 
إنا يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة. 

واتفق أصحابنا على أنه لا يجزئ أن يقتصر على الخبر. كأن يقول 
الصلاة على محمد » إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعاللى. 

واختلفوا في تعين لفظ محمد » لكن جوزوا الاكتفاء بالوصف دون 
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الاسم كالنبي ورسول الله » لأنَّ لفظ محمد وقع التعبد به فلا يجرئ 
عه الذها كاة أعن منه ف وطةه قالوا لا قر الانياة بالفسيى ويا 
بأحمد مثلاً في الأصح فيها مع تَّقدّم ذكره في التشهد بقوله النبي » 
وبقوله محمد. 

وذهب الجمهور : إلى الاجتزاء بكل لفظ أدى المراد بالصلاة عليه 

حتى قال بعضهم : ولو قال في أثناء التشهد الصلاة والسلام عليك 
أبنا البى أخرا م.وكذا لو قال أسهك أن مدا لله عبده ورسوله:+ 
بخلاف ما إذا قدم عبده ورسوله. 

وهذا ينبغي أنْ ينبني على أنَّ ترتيب ألفاظ التشهد لا يشترط وهو 
الاح نوكن لال مقااله قري لقوق ""تكر يعلوها النبورة "وقول 
ابن مسعود " عدهنّ في يدي " '". ورأيتٌ لبعض المتأخرين فيه 
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وعمدة الجمهور في الاكتفاء با ذكر أن الوجوب ثبت بنص القرآن 
بقوله تعال( صروا عليه وسامرا نيليا ) :1لا سال الضحاءة ره 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في "شرع العاني " 10870 ) من طريق أبي إسحاق » قال :نيت 
الأسود بن يزيد فقلت إن أبا الأحوص قد زاد في خطبة : الصلوات والمباركات. قال 
: فته فقل له ناكسو نياكة و ورياك : إن علقمة بن قيس تعلمهنٌَ من عبد 
لله كا يتعلّم السورة من القرآن » عدهنَ عبد الله في يده » ثم ذكر تشهدَ عبد الله. 
قلت : وتشهد عبد الله تقدّم مرفوعاً برقم (174). 
وظاهر كلام الشارح أن العدّ حصل بيد ابن مسعود كله من قبل رسول الله كك » وم 
أره مرفوعاً صريحاً. والله أعلم. 
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الكيفية وعلّمها لهم النبي كَلِ » واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر 
على ما اتفقت عليه الروايات » وترك ما زاد على ذلك كا في التشهد . 
ذالو كات المتروك واجياً 1 سكت غنه التهى . 

وقد استشكل ذلك ابن الفركاح في " الإقليد " فقال : جعلهم هذا 
هو الأقل يحتاج إلى دليل على الاكتفاء بمسمى الصلاة » فَإنَّ 
الأحاديث الصحيحة ليس فيها الاقتصار » والأحاديث التي فيها 
الأمر بمطلق الصلاة ليس فيها ما يشير إلى ما يجب من ذلك في الصلاة 
؛ وأقل ما وقع في الروايات " اللهم صل عل محمد ىا صليث على 
إبراهيم '". 

ومن نَم حكى الفورائٌٌ عن صاحب الفروع في إيجاب ذكر إبراهيم 
وجهين. 

واحتج لمن لم يوجبه بأنه ورد بدون ذكره في حديث زيد بن خارجة 
عند الشنائي يقد قري ولفظه '" صلا خا وقولوا © اللهم ,صل على 
محمد وعلى آل محمد. 

وفيه نظرٌ. لأنه من اختتصار بعض الرواة » فإِنَّ النسائيّ أخرجه من 
هذا الوجه بتامه » وكذا الطحاوي. 

واختلف في إيجاب الصلاة على الآل. ففي تعينها أيضاً عند 
الشافعية والحنابلة روايتان » والمشهور عندهم لا . وهو قول الجمهور. 
وادعى كثير منهم فيه الإجماع » وأكثر من أثبت الوجوب من الشافعية 
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نسبوه إلى التُرئْجي'". 

ونقل البيهقي في " الشعب " عن أبي إسحاق المروزي - وهو من 
كبار الشافعية - قال : أنا أعتقد وجوبها. 

قال البيهقي : وفي الأحاديث الثابتة دلالةٌ على صحة ما قال. 

قلف وق كلحم المشحارى ل المفكلةا" ماود لعل أذ جرملة نقلة 
عن الشافعي » واستدل به على مشروعية الصلاة على النبي وآله في 
التشهد الأول » والمصحح عند الشافعية استحباب الصلاة عليه فقط , 
لأنه مبني على التخفيف وأما الأول فبناه الأصحاب على حكم ذلك 
في التشهد الأخير إن قلنا بالورجوب. 

قلت : واستدل بتعليمه لد لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها 
بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه ؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف 
الأفضل » ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة 
فطريق البر أن يأتيٍ بذلك. هكذا صوبه النووي في " الروضة " بعد 
ذكر حكاية الرافعي عن إبراهيم المروزي أنه قال : يبد إذا قال : كلما 
فكو للاكرون وف اضياعن تكن | لجالارن: 

قال النووي : وكآنه أخذ ذلك من كون الشافعي ذكر هذه الكيفية. 

قلت : وهي في خطبة الرسالة » لكن بلفظ غفل بدل سها. 


)١(‏ قال النووي في "المجموع" ( 7/ 515 ) : بمثناه من فوق مضمومة ثم راء ساكنة ثَمَّ 


و 
ا ل م ا 0 كيل ٠.‏ 
بَاءِ موحدة مَضمُومَةٍ ثم جيم. انتهى 
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وقال الأذرعي : إبراهيم المذكور كثيرٌ النقل من تعليقة القاضي 
حسين » ومع ذلك فالقاضي قال : في طريق البر يقول : اللهمّ صل 
على محمّد ى| هو أهله ومستحقه . وكذا نقله البغوي في تعليقه. 
قلت : ولو جمع بينها فقال ما في الحديث. وأضاف إليه أثر الشافعي 
» وما قاله القاضي لكان أشمل. 
ويحتمل أن يقال : يعمد إلى جميع ما اشتملت عليه الروايات الثابتة 
فيستعمل منها ذكراً يحصل به البر. 
وذكر شيخنا مجد الدين الشيرازي في جزء له في فضل الصلاة على 
النبي يَكَِةِ عن بعض العلاء أنه قال : أفضل الكيفيات أن يقول : اللهم 
صل على محمد عبدك ورسولك النبي الآمي وعلى آله وأزواجه 
وذريته وسلّم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. 
وعن آخر نحوه » لكن قال : عدد الشفع والوتر وعدد كلماتك التامة. 
ويسم قائله. 
والذي يرشد إليه الدليل أن البر يحصل با في حديث أبي هريرة 
لقوله يَكِ : من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلَّ علينا فليقل : 
اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل 
بيته ىا صليت على إبراهيم " الحديث ”"والله أعلم. 
: إن كان مستند المروزي ما قاله الشافعي فظاهر كلام 

لقعي أن الضمير لله تعال + إن لقظه " وصل الله عل ثريه كل 
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ذكره الذاكرون " فكان حق من غير عبارته أن يقول : اللهمّ صل على 
محمد كلَّما ذكرك الذاكرون .. إلخ. 

واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء. 

واستدل به على أن الواو لا تقتضي الترتيب » لأنَّ صيغة الأمر 
وردت بالصلاة والتسليم بالواو في قوله 55 
وقدم تعليم السلام قبل الصلاة | قالوا " علمنا كيف نسلم عليك 

واستدل به على رد قول النخعي : يجزئ في امتثال الأمر بالصلاة 
قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد ؛ لأنه لو 
كان كما قال لأرشد النبي كَل أصحابه إلى ذلك وكا عدل إلى تعليمهم 
كيفية أخرى. 

واستدل به على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره » وكذا 
العكس ؛ لأن تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة | تقدم. فأفرد 
التسليم مدة في التشهد قبل الصلاة عليه . 

وقد صرح النووي بالكراهة » واستدل بورود الأمر بها معا في 
الآية » وفيه نظر. 

نعم : يكره أن يفرد الصلاة » ولا يسلم أصلاً. أمّا لو صلَّ في وقت 
وسلَّمِ في وقت آخر فإنه يكون ممتثلاً. 

واستدل به على فضيلة الصلاة على النبي كد من جهة ورود الأمر 
بها واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتها. وقد ورد في التصريح 


كناب الصلاة باب التشهد 
بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخاري منها شيئاً. 

منها ما أخرجه مسلم من حديث أب هريرة رفعه " من صلى علي 
واحدة صل الله عليه عشرا " وله شاهد عن أنس عند أحمد والنسائي 
وصحّحه ابن حبان. 

وعن أب بردة بن نيار وأبي طلحة كلاهما عند النسائي ورواته| 
ثقات » ولفظ أبي بردة " من صل عل من أمتيى صلاة مخلصاً من قلبه 
صل الله عليه بها عشر صلوات . ورفعه بها عشر درجات . وكتب له 
بها عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيئات " ولفظ أبي طلحة عنده 
نحوه» وصحّحه ابن حبان. 

ومنها حديث ابن مسعود رفعه " إن أولى الناس بي يوم القيامة 
أكثرهم علي صلاة " وحسنه الترمذي وصحّحه ابن حبان » وله شاهد 
عند البيهقي عن أب أمامة بلفظ " صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم 
جمعة » فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقرمهم مني منزلة " ولا بأس 
وورد الآمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس بن 
أوس . وهو عند أحمد وأبي داود وصحّحه ابن حبان والحاكم » ومنها 
حذيث" البخيل 'من.ذكرت عهذه فلم يضل غل "" أختربهه الترمي 
والنسائي وابن حبان والحاكم وإسماعيل القاضي » وأطنب في تخريج 
طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث علي » ومن حديث ابنه الحسين 


»ولا يقصر عن درجة الحسن. 


كناب الصلاآة باب التشهد 

ومنها حديث " من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة " أخرجه 
ابن ماجه عن ابن عباس .٠‏ والبيهقي في " الشعب " من حديث أبي 
هريرة » وابن أبي حاتم من حديث جابر » والطبراني من حديث 
حسين بن علي » وهذه الطرق يشدٌ بعضها بعضاً. 

وحديث " رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على " أخرجه 
الترمذي من حديث أب هريرة بلفظ " من ذكرت عنده ولم يصلّ علي 
فهات فدخل النار فأبعده الله " وله شاهد عنده » وصحّحه الحاكم , 
وله شاهد من حديث أبي ذر في الطبراني » وآخر عن أنس عند ابن أبي 
شيبة » وآخر مرسل عن الحسن عند سعيد بن منصور . وأخرجه ابن 
حبان من حديث أبي هريرة » ومن حديث مالك بن الحويرث » ومن 
حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني » ومن حديث عبد الله بن 
جعفر عند الفريابي . 

وعند الحاكم من حديث كعب بن عجرة بلفظ " بعد من ذكرت 
عنده فلم يصل عل " وعند الطبراني من حديث جابر رفعه " شقى 
عبد ذكرت عنده فلم يصل عل '' وعند عبد الرزاق من مرسل قتادة " 
من الجفاء أن أأذكر عند رجل فلا يصلي علي ". 

ومنها حديث أبي بن كعب " أن رجلا قال : يا رسول الله إني أك: 
الصلاة فا أجعل لك من صلا ؟ قال : ما شعت. قال : الثلث ؟ قا 
: ما شئت » وإن زدت فهو خير " إلى أن قال " أجعل لك كل صلاتي 
؟ قال : إذا تكفى همك " الحديث أخرجه أحمد وغيره بسند حسن. 


6 اح 


كتاب الصلاة باب التشهد 
فهذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك » وني الباب أحاديث 
كثيرة ضعيفة وواهية » وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يحصى 
كثرة وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك. 

قال الحليمي : المقصود بالصلاة على النبي كَلِةٍ التقرب إلى الله 
بامتثال أمره وقضاء حق النبي كَل علينا. 

وتبعه ابن عبد السلام فقال : ليست صلاتنا على النبي وَةٍ شفاعة 
له » فإن مثلنا لا يشفع لمثله » ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء 
فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء » فأرشدنا الله لا علم عجزنا عن 
مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه. 

وقال ابن العربي : فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه 
لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة 
والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة بَلِةٍ » وقد تمسك 
بالأحاديث المذكورة من أوجب الصلاة عليه كل) ذكر ؛ لآن الدعاء 
بالرغم والإبعاد والشقاء والوصف بالبخل والجحفاء يقتضي الوعيد 
والوغيد عل الثرك من علامات الوحوب + ومة بحيف المعتى أن 
فائدة الأمر بالصلاة عليه مكافأته على إحسانه وإحسانه مستمر فيتأكد 
إذا ذكر وتمسكوا أيضا بقوله ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضاً ) فلو كان إذا ذكر لا يصلى عليه لكان كآحاد الناس. 
ويتأكد. ذلك إذا كات المعتى .يقوله ( دعاء الرسول ) الدعاء المتعلق 
بالرسول. 
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وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة : 

منها : أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين فهو قول 
مخترع » ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن » وكذا سامعه 
وللزم القارئ إذا مر ذكره في القرآن » وللزم الداخل في الإسلام إذا 
تلفظ بالشهادتين » ولكان في ذلك من المشقة » والحرج ما جاءت 
الشريعة السمحة بخلافه » ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق 
بالوجوب ول يقولوا به. 

وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية » أن القول بوجوب الصلاة 
عليه كلما ذكر مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله ؛ لأنه لا تحفظ عن أحدٍ 
من الصحابة أنه خاطب النبي يَكَِةٍ فقال : يا رسول الله صلى الله عليك 
» ولآنه لو كان كذلك ل يتفرغ السامع لعبادة أخرى. 

وأجابوا عن الأحاديث بأنها خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك 
وطلبه. وفي حق من اعتاد ترك الصلاة عليه ديدنا. 

وفي الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك بتكرر ذكره كَل في 
المجلس الواحد. 

واحتج الطبري لعدم الوجوب أصلاً - مع ورود صيغة الأمر 
بذلك - بالاتفاق من جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمّة على أن 
ذلك غير لازم فرضاً حتى يكون تاركه عاصياً. 

قال : فدل ذلك على أن الأمر فيه للندب ويحصل الامتثال لمن قاله 
ولو كان خارج الصلاة. 
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وما ادعاه من الإجماع مُعارّض بدعوى غيره الإجماع على مشروعية 
ذلك في الصلاة. إما بطريق الوجوب. وإما بطريق الندب. 
ولاورقو سي الملاب لكل الك إل ما العرينه ابن أ لني 
والطبري عن إبراهيم » أنه كان يرى أنَّ قول المصلي في التشهد السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يجخزئ عن الصلاة. 

ومع ذلك لم يخالف في أصل المشروعية » وإنما ادعى إجزاء السلام 
عن الصلاة » والله أعلم. 

ومن المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها. 

التشهد الأول » وخطبة الجمعة وغيرها من الخطب » وصلاة 
ا حنازة. 

وجما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جيدة. 

عقب إجابة المؤذن » وأول الدعاء وأوسطه وآخره. وفي أوله آكد. 
وفي آخر القنوت . وفي أثناء تكبيرات العيد » وعند دخول المسجد 
والخروج منه » وعند الاجتاع والتفرق . وعند السفر والقدوم » وعند 
القيام لصلاة الليل » وعند ختم القرآن » وعند الهم والكرب » وعند 
التوبة من الذنب » وعند قراءة الحديث تبليغ العلم والذكر وعند 
نسيان الشيء » وورد ذلك أيضاً في أحاديث ضعيفة » وعند استلام 
الحبر عبوعدك طنين الآذن + وعتدق التلية» وغقب الوظوء ):وعدد 
الذبح والعطاس ء وورد المنع منها عندهما أيضاً. 

وورد الآمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح عند أبي 


كناب الصلاآة باب التشهد [ 6 ) 


داود والنسائي » وصحّحه ابن خزيمة وغيره عن أوس بن أوس 
رفعه. في فضل يوم الجمعة : فأكثروا علِعّ من الصلاة فيه. فإنَّ 
صلاتكم معروضة عل » قالوا : يا رسول الله. وكيف تُعرض صلاتنا 
عليك وقد أَرمْت ؟ قال : إِنَّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأثبياة: 
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الحديث السابع والسبعون 
سن - عن أبي هريرة # » قال : كان رسول الله كل يدعو : اللهمّ 
ِنْ أعوذ بك من عذاب القبر » وعذاب الثار » ومن فتنة المحيا والممات 
» ومن فتنة المسيح الدّجال.” 
وفي لفظ لمسلم : إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع » يقول : 


قوله : ( من عذاب القبر ) فيه ردّ على من أنكره مطلقاً من الخوارج 
وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهه). 
وخالفهم ني ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السّنة وغيرهم . وأكثروا 


وذهب بعض المعتزلة كالجيّانّ : إلى أنه يقع على الكفار دون 
المؤمنين. 


قوله : ( وعذاب الثار ) وللبخاري عن عائشة " ومن فتنة النار " 


هي سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ » وإليه الإشارة بقوله تعالى ( كلما 
ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير). 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 17١١‏ ) ومسلم 588 ) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي 
(؟) أخرجه مسلم ( 588 ) من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي 
عائشة عن أبي هريرة » وعن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أب هريرة 45 به. 

وأخرجه مسلم أيضاً من طرق أخرى عن أبي هريرة. 


كناب الصلاآة باب التشهد [ © ) 


قوله : ( فتنة المحيا والممات ) قال ابن دقيق العيد : فتنة المحيا ما 
يعرض للإنسان مذدّة حياته من الافتتان بالدّنيا والشهوات والجهالات 
» وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. 

وفتنة المات. 

يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه » ويكون 
المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك. 

ويجوز أن يراد مها فتنة القبر » وقد صمح يعني في حديث أساء في 
البخاري " إِنُكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة الدّجَال " . 
ولا يكون مع هذا الوجه متكرّراً مع قوله " عذاب القبر " , لأن 
الطارب هرا من العر اقبي عر لبلب 

وقبل : أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصّبر » وبفتنة الممات 
السّؤال في القبر مع الحيرة » وهذا من العام بعد الخاصٌ , لأنْ عذاب 
القبر داخل تحت فتنة امات » وفتنة الدَجّال داخلة تحت فتنة المحيا. 

وأخرج الحكيم التَرمذيٌّ في "نوادر الأصول" عن سفيان الثوريّ . 
أنْ المت إذا سئل من ربّك ؟ تراءى له الشّيطان فيشير إلى نفسه إن أنا 
ربك » فلهذا ورد سؤال التَثْبّت له حين يسأل. 

ثم أخرج بسندٍ جيّد إلى عمرو بن مرّة : كانوا يستحبّون إذا وضع 
الميّت في القبر أن يقولوا : اللهمٌ أعذه من الشيطان. 

قوله : ( من فتنة المسيح الدّجّال ) قال أهل اللّغة : الفتنة الامتحان 
والاختبار. 


كتاب الصلاة باب التشهد 

قال عياض : واستعالها في العرف لكشف ما يكره. انتهى. 

وتطلق على القتل والإحراق والثميمة وغير ذلك. 

قوله : ( المسبح ) بفتح الميم وتخفيف المهملة المكسورة وآخره حاء 
مهملة . يطلق على الدَجّال » وعلى عيسى ابن مريم عليه السّلام . 
لكن إذا أريد الدّجّال قيّد به. 

وقال أبو داود في السّئن : المسيح مثقل الدّجَال وخفف عيسى . 
والمشهوو الآول»: 

وأمّا ما نقل الفربريٌ في رواية المستملي وحده عنه عن خلف بن 
عامر - وهو الحمدايّ أحد الحفاظ - أن المسيح بالتّشديد والتخفيف 
واحد يقال للدّجّال » ويقال : لعيسى. وأنّه لا فرق بينهما بمعنى لا 
اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين » فهو رأي ثالث. 

وقال الجوهريٌّ : من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض » ومن قاله 
بالتشديد فلكونه ممسوح العين. وحكى بعضهم . أنه قال : بالخاء 
المعجمة في الدّجّال. ونسب قائله إلى التصحيف. 

واختلف في تلقيب الدّجّال بذلك. 

فقيل : لأنّه ممسوح العين » وقيل : لأن أحد شقي وجهه خلق 
ممسوحاً لا عين فيه ولا حاجب ٠‏ وقيل : لأنّه يمسح الأرض إذا 
خرج. 

وما عيسى عليه السلام. 

فقيل : سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمّهِ ممسوحاً بالدّهن » وقيل 


كتاب الصلاة باب التشهد [ مه ) 
: لأنّ زكريًا مسحه » وقيل : لأنّه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ » 
وقيل : لأنه كان يمسح الأرض بسياحته . 

وقيل : لأنْ رجله كانت لا أخمص لاء وقيل : للبسه المسوح » وقيل 
: هو بالعبرانيّة ماشيخا فعرّب المسيح » وقيل : المسيح الصَديق. 
وذكر شيخنا الشيخ مجد الدّين الشيرازيٌ صاحب القاموس .ء أنه 
جمع في سبب تسمية عيسى بذلك حمسين قولاً . أوردها في شرح 
انارق 

قوله : ( إذا تشهّد أحدكم ) ولمسلم أيضاً من رواية الوليد بن مسلم 
حدني الأززامى جدها انين مطلةخدلي عيدين أن ائدة: 
أنه سمع أبا هريرة بلفظ " إذا فرغ أحدكم من التشهّد الأخير " فذكره 
٠‏ وصرّح بالتحديك ف جميع الإسناد. 

ثمّ قد أخرج ابن خزيمة من رواية ابن جريج أخبرني عبد الله بن 
طاوس عن أبيه © أنْه كان يقول بعد التَشهّد كلمات يعظّمِهنٌ جداً. 
قلت : في المثنى كليهما ؟ قال : بل في التشهّد الأخير » قلت : ما هي ؟ 
قال : أعوذ بالله من عذاب القبر " الحديث. قال ابن جريج : أخبرنيه 
عن أبيه عن عائشة مرفوعاً. 1 

فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهّد » فيكون 
سابقاً على غيره من الأدعية. وما ورد الإذن فيه أن المصلٌّ يتخيّر من 


حديث. عند قوله ( فليتخير من المسألة ما شاء ) 


كتاب الصلاة باب التشهد 
الذعاء ما شاء » يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السّلام. 

وقد استشكل دعاؤه يَلِْدٍ ب) ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم 
وما تأخر. 

وأجيب بأجوبة : 

أحدها : أنه قصد التعليم لأمته. 

ثانيها : أن المراد السؤال منه لأمته. فيكون المعنى هنا أعوذ بك 


ع 


3 


لامتي. 

ثالثها : سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله 
وإعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة إليه » ولا يمتنع تكرار 
الطلب مع تحقق الإجابة » لأنَّ ذلك يحصّل الحسنات ويرفع 
الدرجات. 

وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك . لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة 
لايترك التضرع. فمن ل يتحقق ذلك أحرى بالملازمة. 

وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يدركه. فلا إشكال 
فيه على الوجهين الأولين. 

وقبل : على الثالث يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه. 

ويدل عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم : إن يخرج وأنا فيكم 
فآنا حجيجه. الحديث. والله أعلم 


كتاب الصلاة باب التشهد [ #6 ) 
الحديث الثامن والسبعون 

» أنه قال لرسول الله بَكِ : علّمنى دعاءً أدعو به في صلاتي. قال : قل 

اللهمّ إِنّْ ظلمت نفسي ظلءاً كثيراً » ولا يغفر الأنوب إلا أنت » فاغفر 

لي مغفرةً من عندك , وا رحمني . إِنك أنت الغفور الرّحِيم.”" 


قوله : ( عن أي بكر )”2 هذه رواية الليث غن يزيد بن أي خبيت 2 
ومقتضاها أن الحديث من مسئد الصّدّيق ذك. 

وفيه تابعيَّ عن تابعيّ وهو يزيد عن أبي الخير » وصحابيّ عن 
صحاب » وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصَديق ذه , 
وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد الطّيالميَّ عن الليث . فإِنْ لفظه 
عن أبي بكر قال : قلت : يا رسول الله. أخرجه البزّار من طريقه. 

وخالف عمرو بن الحارث الليثٌ فجعله من مسند عبد الله بن 
عمرو. ولفظه عن أب الخير ء أنّه سمع عبد الله بن عمرو يقول : إن 
أبا بكر قال للنبيّ يك هكذا رواه ابن وهب عن عمرو » ولا يقدح 
هذا الاختلاف في صحّة الحديث. 


- 
مو« 


وقد أخرج البخاري طريق عمرو معلقة في الدّعوات وموصولة في 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 595717149 ٠‏ ) ومسلم ( 73١5‏ ) من طرق عن يزيد 
(1) تقدمت ترجمته 5د. رقم ٠١8‏ . 


كناب الصلاة باب التشهد 
التوحيد » وكذلك أخرج مسلم الطريقين طريق الليث وطريق ابن 
وهب »ء وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهاً » وبيّن ابن خزيمة في 
روايته أنه ابن طهيعة. 

قوله : ( ظلمت نفسي ) أي : بملابسة ما يستوجب العقوبة أو 
ينقص الحظ. وفيه أن الإنسان لا يعرئ عن تقصير ولو كان صديقاً. 
قوله : ( ولا يغفر اللّنوب إلا أنت ) فيه إقرار بالوحدائية 
وامفخلات الدشفر 8 وغر كفو له:تعان ( والذين إذا فعلرا فاحقة أو 
ظلموا أنفسهم ) الآية » فأثنى على المستغفرين . وفي ضِمْن ثنائه 
عليهم بالاستغفار » لوّح بالأمر به ىما قبل : إِنْ كل شيء أثنى الله على 
فاعله فهو آمر به » وكل شيء ذم فاعله فهو ناهِ عنه. 

قوله : ( مغفرة من عندك ) قال الطَيبىٌ : دلّ الشكير على أنَّ 
المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه » ووصفه بكونه من عنده 
سبحانه وتعالى مريداً لذلك العظم ‏ لأنْ الذي يكون من عند الله لا 
يحيط به وصف. 

وقال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين : 

أحدهما : الإشارة إلى التّوحيد المذكور ء كأنّه قال : لا يفعل هذا إلا 
أنت » فافعله لي أنت. 

الثاني : وهو أحسن أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضّل بها لا 
يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره. انتهى. 

وبهذا الثاني جزم ابن الجوزيّ. فقال : المعنى هب لي المغفرة تفضّلاً 


كتاب الصلاة باب التشهد 
» وإن ] أكن لها أهلاً بعملي. 

قوله : ( إنك أنت الغفور الرّحيم ) هما صفتان ذكرتا ختماً للكلام 
على جهة المقابلة يا تقدّم » فالغفور مقابل لقوله اغفر لي » والرَّحِيم 
مقابل لقوله ارحمني » وهي مقابلة مرتبة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً. 

استحباب طلب التّعليم من العام » خصوصاً في الدّعوات 
المطلوب فها جوامع الكلم. ول يصرّح في الحديث بتعيين محلّه. 

قال ابن دقيق العيد : هذا يقتضي الأمر بهذا الذعاء في الصّلاة من 
غير تعيين محلّه » ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين - السّجود أو 
التشهّد - لأتْهها أمر فيه بالدعاء » قال : ولعله ترجّح كونه في) بعد 
التَشَهّد لظهور العناية بتعليم دعاء محصوص في هذا المحل. 

ونازعه الفاكهايٌّ فقال : الأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين , 
أي الشجود والتشهك. 

وقال النوويّ : استدلال البخاريٌ صحيح بقوله "باب الدعاء قبل 
السلام". لأن قوله " في صلاتي " يعم جميعها » ومن مظانّه هذا 
الموطن. 

قلت : ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك » كان عند قوله لَّا 
علمهم التشهّد " ثم ليتخيّر من الدّعاء ما شاء " » ومن ثَمَّ أعقب 
البخاري التّرجمة بذلك. 

قال الطبريّ : في حديث أبي بكر دلالة على رد قول من زعم : أنه لا 


كتاب الصلاآة باب التشهد [ 9 ) 


يستحقٌّ اسم الإيمان إلا من لا خطيئة له ولا ذنب ؛ لأنّ الصَديق من 
أكبر أهل الإيان. وقد علَّمه الي يل أن يقول " إن ظلمت نفسي 
فلا ككرا ولا يقر الأتري إلا أت ". 

وقال الكرمانّ : هذا الدّعاء من الجوامع ؛ لأنَ فيه الاعتراف بغاية 
التتقصير وطلب غاية الإنعام » فالمغفرة ستر الذنوب ومحوها والرّحمة 
إيصال الخيرات . ففي الأوّل طلب الرّحزحة عن الثار » وفي الثاني 
طلب إدخال الجئة. وهذا هو الفوز العظيم. 

وقال ابن أبي حمزة ما ملخصه : في الحديث مشروعيّة الدّعاء في 
الصّلاة » وفضل الدّعاء المذكور على غيره » وطلب التعليم من الأعلى 
وإن كان الطّالب يعرف ذلك النوع » وخصّ الدّعاء بالصّلاة لقوله 
كَِةِ : أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد. ') 

وفيه أن المرء ينظر في عبادته إلى الأرفع فيتسبّب في تحصيله. وفي 
تعليم النبيّ َكَِةِ لأبي بكر هذا الدّعاء إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على 
أمر الدنيا » ولعله فهم ذلك من حال أب بكر وإيثاره أمر الآخرة. 

قال : وفي قوله " ظلمت نفسي ظلاً كثيراً ولا يغفر الذّنوب إلا 
أنت" أي : ليس لي حيلة في دفعه فهي حالة افتقار » فأشبه حال 
المضطرٌ الموعود بالإجابة » وفيه هضم النفس والاعتراف بالتقصير. 

نيل المشؤور ف الزوايات '" ظل] كديرا " بالمثلثة » ووقع هنا 
للقابسي بالموحدة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح ( 587 ) من حديث أب هريرة ه 


كتاب الصلاآة باب التشهد [ م ) 


فائدة : محصل ما ثبت عنه يه من المواضع التي كان يدعو فيها 
داخل الصّلاة ستة مواطن : 

الأؤل : عقب تكبيرة الإحرام. ففيه حديث أبي هريرة في 
الصّحيحين " اللهمٌ باعد بيني وبين خطاياي " الحديث . 

الثاني : في الاعتدال. ففيه حديث ابن أبي أوفى عند مسلم ء أنه كان 
يقول بعد قوله من شيء بعد : اللهمّ طهّرني بالثلج والبرد والماء 
البارك, 

الثالث : في الرّكوع. وفيه حديث عائشة : كان يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهمٌ اغفر لي. 
أخرجاه. 

الرّابع : في السّجود. وهو أكثر ما كان يدعو فيه وقد أمر به فيه. 
الخاضين ديين الشجدتين: " الهم اغفرلى ". 

الشافس: ف التشهد. 

وكان أيضاً يدعو في القنوت وني حال القراءة إذا مرٌ بآية رحمة سأل 


» وإذا مرٌ بآية عذاب استعاذ. 


كتاب الصلاة باب التشهد 
الحديث التاسع والسبعون 
- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما صلَّ رسول الله يك 
بعد أن نزلت عليه ( إذا جاء نصر الله والفتح ) إلا يقول فيها : 
سحاناف ركز روحمل فت الوم امقر 
وفي لفظٍ : كان رسول الله بَكِِدِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : 
بيعائك للب را ريعي لد اللي اقول 


قوله : ( ما صل رسول الله كله ) فيه التتصريح بالمواظبة على ذلك 
بعد نزول السّورة » قيل: اختار الي كلةٍ الصّلاة لهذا القول , لأن 
حاها أفضل من غيرها. 

وليس في الحديث أنه يكن يقول ذلك خارج الصّلاة أيضاً » بل في 
بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنّه يكِةِ كان يواظب على ذلك داخل 
الصَّلاة وخارجها ء وني هذه الرواية بيان المحل الذي كان كَكِةٍ يقول 
فيه من الصّلاة وهو الرّكوع والسّجود. 

قوله : ( بعد أن نزلت عليه '"إذا جاء نصر الله والفتح" ) أخرج 
النسائيٌ من حديث ابن عبّاس أتّْها آخر سورة نزلت من القرآن » وقد 


أخرج البخاري عن البراء #ه أن براءة آخر سورة نزلت. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 4787 ) ومسلم ( 485 ) من طريق الأعمش عن أبي الضحى 
(؟) أخرجه البخاري ( 7/5١‏ . 17/85 . 5057 »5784 ) ومسلم ( 185 ) من طرق عن 


كتاب الصلاة باب التشهد [ | 

والجمع بينهما : 

أن أعروثة سورة النصير لزوطا كاطلة افير اه : 

فقو قن :د انراد يها نفل ترلهز درق تابوا زر أخامرا الضاذة): 

وقيل : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) » ويقال : إن ( إذا جاء 
نصر الله) نزلت يوم النحر وهو بمنىّ في حجّة الوداع. 

وقيل : عاش بعدها أحداً وثانين يوماً » وليس منافياً للذي قبله 
بناء على بعض الأقوال في وقت الوفاة النبويّة. 

وعند ابن أبي حاتم من حديث ابن عبّاس " عاش بعدها تسع 
ليال" » وعن مقاتل : سبعاً » وعن بعضهم ثلاثاً » وقيل : ثلاث 
ساعات. وهو باطل. 

وأخرج ابن أبي داود في " كتاب المصاحف " بإسنادٍ صحيح عن 
ابن عبّاس »ء أنّه كان يقرأ ( إذا جاء فتح الله والنصر ). 

قوله : ( سبحانك ربّنا وبحمدك ) زادا في رواية لما " يتأول 
القرآن" أي : يفعل ما أمر به فيه » وقد تبيّن من هذه الرواية » أنْ المراد 
بالقرآن بعضه وهو السّورة المذكورة والذّكر المذكور. 

ووقع في رواية ابن السّكن عن الفربري : قال البخاري : يعني قوله 
تعالى ( فسبّح بحمد ربّك ) الآية. 

وفي هذا تعيين أحد الاحتالين في قوله تعالى ( فسبّح بحمد ربّك ) 
لأنّه يحتمل : أن يكون المراد بسبّح . نفس الحمد يا تضمّنه الحمد من 
معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود 


كتاب الصلاة باب التشهد 
عليها إلى الله سبحانه وتعالى » فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر 

ويحتمل : أن يكون المراد » فسبّح متلبّساً بالحمد » فلا يمتثل حتّى 
يجمعهم| وهو الظاهر. 

ومعنى قوله "يتآوّل القرآن" يجعل ما أمر به من التُسبيح والتحميد 
من طريق أخرى عن مسروق عن عائشة. فزاد فيه " علامة في أمّتي 
أمرني رب إذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله وبحمده وأستغفر الله 
وأتوب إليه » فقد رأيت جاء نصر الله » والفتح فتح مكّة » ورأيتٌ 
الئاس يدخلون في دين الله أفواجاً. 

وقال ابن القيّم في "المدي" : كأنّه أخذه من قوله تعاللى (واستغفره) 
لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور ء فيقول إذا سلم من 
الصّلاة : أستغفر الله ثلاثاً » وإذا خرج من الخلاء قال : غفرانك . 
وورد الآمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك ( ثمٌ أفيضوا من حيث 
أفاض الثاس واستغفروا الله ) الآية. 

قلت : ويؤخذ أيضاً من قوله تعالى ( إِنّه كان توّاباً ) » فقد كان يقول 
عند انقضاء الوضوء : اللهمٌّ اجعلني من التوّابين. 

قوله : ( اللهمٌ اغفر لي ) فيه الرّدَ على من كره الدّعاء في الرّكوع 
كالك.وأمًا التسبيح فلا خلاف فيه » فاهتمٌ هنا بذكر الذعاء لذلك. 

وحّة المخالف. الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عبّاس 


كناب الصلاة باب التشهد 
مرفوعاً. وفيه " فأمًا الركوع فعظموا فيه الرّبّ ء وأمًا السّجود 
فاجتهدوا في الدعاء » فقمن أن يستجاب لكم ". 

لكنه لا مفهوم له » فلا يمتنع الدّعاء في الرّكوع كى) لا يمتنع 
التعظيم في السّجود. وظاهر حديث عائشة أنّه كان يقول هذا الذّكر 
كلّه في الرّكوع. وكذا في السّجود. 

قال ابن دقيق العيد : يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء 
الرّكوع وإباحة التسبيح في السّجود » ولا يعارضه قوله كَل : أ 
الرّكوع فعظّموا فيه الرّبّء وأمّا السّجود فاجتهدوا فيه من الدّعاء. 

قال : ويمكن أن تحمل حديث الباب على الجواز » وذلك على 
الأولويّة » ويحتمل : أن يكون أمر في السّجود بتكثير الدّعاء لإشارة 
قوله " فاجتهدوا " والذي وقع في الرّكوع من قوله " اللهمُ اغفر لي " 
ليس كثيراً فلا يعارض ما أمر به في السّجود » انتهى. 

واعترضه الفاكهانّ : بأنّ قول عائشة : كان يكثر أن يقول " صريح 
في كون ذلك وقع منه كثيراً فلا يعارض ما أمر به في السّجود. 

هكذا نقله عنه شيخنا ابن الملقن في "شرح العمدة" » وقال : 


ف 
4 


وهو عجيب . فإِنْ ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزّيادة 
على قوله " اللهمّ اغفر لي " في الرّكوع الواحد » فهو قليل بالنسبة إلى 
السّجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدّعاء المشعر بتكثير الدّعاء » ول يرد 
أنه كان يقول ذلك في بعض 


كناب الصلاة باب التشهد 
تنبيةٌ : الحديث الذي ذكره ابن دقيق العيد " أمّا الرّكوع إلخ " 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائيٌ » وفيه بعد قوله " فاجتهدوا في 
الذعاء : فقمن أن يستجاب لكم ". 

وقَمِنٌ. بفتح القاف والميم. وقد تكسر . معناه حقيق. 

وجاء الأمر بالإكثار من الدّعاء في السّجود » وهو أيضاً عند مسلم 
وأبي داود والنسائيٌ من حديث أبي هريرة بلفظ : أقرب ما يكون العبد 
من ربّه وهو ساجد . فأكثروا فيه من الذعاء. 

والأمر بإكثار الدّعاء في السّجود يشمل الحث على تكثير الطّلب 
لكل حاجة كما جاء في حديث أنس : ليسأل أحدكم ربّه حاجته كلّها 
ويشمل التكرار للسّؤال الواحد » والاستجابة تشمل استجابة 
الذاعي بإعطاء سؤله واستجابة المثني بتعظيم ثوابه. 
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باب الور 

الوتر بالكسر الفردء وبالفتح الثأرء وفي لغة مترادفان 

فائدةٌ : قال ابن النَّين" : اختلف في الوتر في سبعة أشياء : في 
وجوبه » وعدده . واشتراط النيّة فيه » واختصاص بقراءة » واشتراط 
شفع قبله » وفي آخر وقته » وصلاته في السّفر على الدابة. 

قلت : وفي قضائه » والقنوت فيه » وفي محل القنوت منه » وفيا 
يقال فيه » وفي فصله ووصله » وهل تسن ركعتان بعده ؟ » وفي صلاته 
من قعود. 

لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوباً أو لا. 

وقد اختلفوا في أوّل وقته أيضاً » وفي كونه أفضل صلاة التَطوّع » أو 
الرّواتب أفضل منه » أو خصوص ركعتي الفجر. 

وقد ترجم البخاري لبعض ما ذكرناه. 


)1١01١ /١( )هو عبدالواحد بن التين » سبق تر حمته‎ ١ 


كتاب الصلاة باب الوتر 
الحديذ الثمانون 

- عن عبد الله بن عمر وه قال : سأل رجلٌ التي بكِِ وهو 
على المنبر : ما ترى في صلاة الليل ؟ قال : مثنى مثنى. فإذا خشي 
أحدّكم الصَّبحَ صل واحدةٌ. فأَؤْتَرَتْ له ما صل . وإنّه كان يقول : 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. ”© 

قوله : ( سأل رجلٌ ) 1 أقف على اسمه. 

ووقع في المعجم الصّغير للطبرانّ » أن السّائل هو ابن عمر . لكن 
يعكّر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمرء أن رجلاً سأل النْبيّ 
» وأنا بينه وبين السّائل. فذكر الحديث » وفيه. ثمّ سأله رجلٌ على 
رأس الحول » وأنا بذلك المكان منه » قال : فما أدري أهو ذلك الرّجل 
أوضوية 

وعند النسائيٌ من هذا الوجه ء أنْ السّائل المذكور من أهل البادية. 
وعند محمّد بن نصر في " كتاب أحكام الوتر " - وهو كتاب نفيس 
في مجلدة - من رواية عطيّة عن ابن عمرء أن أعرابياً سأل. 

فيحتمل : أن يجمع بتعدّد من سأل . فأنْ السَّؤال المذكور وقع في 


: من طرق عن نافع ( زاد مالك‎ ) ١54 ( أخرجه البخاري ( ) ومسلم‎ )١( 
عبد الله بن دينار ) عن ابن عمر به.‎ 
ومسلم 7547 ) من طرق الزهري عن سالم عن أبيه‎ ) ٠١/85 0 وأخرجه البخاري‎ 
نحوه. وأخرجه البخاري 458 », 400 ) ومسلم 1/59 ) من طرق أخرى عن ابن‎ 
عمر نحوه‎ 

(1) رواية عبد الله بن شقيق. أخرجها مسلم (1759). 
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المسجد ء والنبيّ كَل على المنبر ©. 

قوله : ( في صلاة الليل ) في رواية أَيُوبٍ عن نافع عند البخاري : 
أن رجلاً جاء إلى النْبِيّ يل وهو يخطب فقال : كيف صلاة الليل " 
ونحوه في رواية سالم عن أبيه. 

وقد تبيّن من الجواب : أنْ السّؤال وقع عن عددها أو عن الفصل 
والوصل » وفي رواية حمّد بن نصر من طريق أيُوب عن نافع عن ابن 
عمر » قال : قال رجل : يا رسول الله كيف تأمرنا أن نُصل من 
الليل؟. 

وأمّا قول ابن بزيزة جوابه بقوله " مثنى " يدل على أنه فهم من 
السّائل طلب كيفيّة العدد لا مطلق الكيفيّة » ففيه نظرٌ » وأولى ما فسّر 
به الخديث من الحديث. 

واستدل بمفهومه : على أنْ الأفضل في صلاة التّهار أن تكون أربعاً 
» وهو عن الحنفيّة وإسحاق. 

وتعقب : بأنّه مفهوم لقب » وليس بحجّةٍ على الرّاجح » وعلى 
تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في أربع » وبأنّه خرج جواباً للسّؤال 
عن صلاة الليل » فقيّد الجواب بذلك مطابقة للسّؤال » وبأنّه قد تبيّن 
عن رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به » ففي 
١‏ أمّا التصريح بأنه على المنبر ففي رواية الباب التي ساقها المقدمي. 

أمّا التصريح بكونها في المسجد. ففي مسلم ( 7/44 ) من طريق الوليد بن كثير عن 


عبيد الله بن عبيد الله بن عمر عن أبيه. وغلقها البخاري ( #لاغ ) باب الخلق 
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السّئن وصحّحه ابن خزيمة وغيره من طريق على الأزديٌ عن ابن 
عمر مرفوعاً : صلاة الليل والتّهار مثنى مثنى. 

وقد تعقّب هذا الأخير : بأنّْ أكثر أئمّة الحديث أعلّوا هذه الريادة. 
وهي قوله " والنهار " بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر ل يذكروها 
عنه » وحكم النسائيٌ على راويها بأنّه أخطأ فيها. 

وقال يحيى بن معين : من عللّ الأزديٌ حتى أقبل منه ؟. 

وادّعى يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن نافع » أن ابن عمر كان 
يتطوّع بالثهار أربعاً لا يفصل بينهنَ » ولو كان حديث الأزديّ 
صحيحاً كا خالفه ابن عمر » يعني مع شدّة اتّباعه. رواه عنه محمّد بن 
ادن 

لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال : صلةة الليل 
والنهار مثنى مثنى. موقوف. أخرجه ابن عبد البرّ من طريقه. 

فلعل الأزديٌ اختلط عليه الموقوف بالمرفوع ١‏ فلا تكون هذه 
الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصّحيح أن لا يكون شاذاً. 

وقد روى ابن أبي شيبة عن وجه آخر عن ابن عمرء أنّه كان يُصِلٌُّ 
بالنهار أربعاً أربعاً » وهذا موافق يا نقله ابن معين. 

قوله : ( مثنى مثنى ) أي : اثنين اثنين » وهو غير منصرف لتكرار 
العدل فيه. قاله صاحب الكشاف. وقال آخرون : للعدل والوصف. 

وأمّا إعادة مثنى. فللمبالغة في التأكيد » وقد فسّره ابن عمر راوي 


الحديث فعند مسلم عن طريق عقبة بن حريث قال : قلت لابن عمر : 
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ما معنى مثنى مثنى ؟ قال : تُسلّم من كل ركعتين. 

وفيه ردّ على من زعم من الحنفيّة : أنْ معنى مثنى أن يتشهّد بين كل 
ركعتين » لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به » وما فسّره به هو المتبادر 
إلى الفهم » لأنّه لا يقال في الرّباعيّة مثلاً نا مثنى 

واستدل بهذا على تعيّن الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل. 

قال ابن دقيق العيد : وهو ظاهر السّياق لحصر المبتدأ في الخبر . 
وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل يا صحٌ من فعله يلد بخلافه . 
ول يتعيّن أيضاً كونه لذلك » بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخفٌ 
؛ إذ السّلام بين كلّ ركعتين أخفّ على الُصلّ من الأربع فم| فوقهاء كِا 
فيه من الرّاحة غالباً وقضاء ما يعرض من أمر مهم » ولو كان الوصل 
لبيان الجواز فقط ل يواظب عليه يَئة. 

ومن ادُعى اختصاصه به فعليه البيان . 

وقد صمح عنه يله الفصل كما صم عنه الوصل » فعند أبي داود 
ومحمّد بن نصر من طريقي الأوزاعيّ وابن أبي ذئب كلاهما عن 
الزَهريّ عن عروة عن عائشة . أنْ التي يل كان يُصلٍ ما بين أن يفرغ 
من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة » يُسلَّم من كل ركعتين . 
وإسنادهما على شرط الشيخين. 

واستدل به أيضاً على عدم النتقصان عن ركعتين في الثافلة ما عدا 
الوتر. 

قال ابن دقيق العيد : والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع 
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قصر الصبح في السّفر إلى ركعة. 

يشير بذلك إلى الطّحاويّ » فإِنّه استدل على منع التّنفل بركعةٍ 
ذللعه 

واستدل بعض الشافعيّة للجواز بعموم قوله كَكةٍ : الصّلاة خير 
موضوع » فمن شاء استكثر ومن شاء استقل. صحّحه ابن حبّان. 

وقد اختلف السّلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أبّه) 
أفضل : 

وقال الأثرم عن أحمد : الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى ‏ 
فإن صل بالتّهار أربعاً فلا بأس. 

وقال محمّد بن نصر نحوه في " صلاة الليل " قال : وقد صح عن 
لي يك أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها '"» إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدّالة على الوصل » إلا آنا نختار أن يسلم من كل ركعتين 
؛ لكونه أجاب به السّائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً. 

وقد تضمّن كلامه الرّدْ على الدذاوديٌ”" الشارح ومن تبعه » في 
دعواهم أنه يغبت عن اللَبِيَّ كلهِ أنه صل الثّافلة أكثر من ركعتين 
ركعتين. 

قوله : ( فإذا خشي أحدكم الصّبحَ ) استدل به على خروج وقت 
الوتر بطلوع الفجر . وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائيٌ وصحّحه 


) ١1١ ( انظر حديث عائشة الآتي برقم‎ )١( 
)7117 /1١( هو أحمد بن نصر » سبق ترجمته‎ )0( 
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أبو عوانة وغيره من طريق سليان بن موسى عن نافع أنه حدّثه » أن 
ابن عمر كان يقول : من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراء 
فإِنْ رسول الله يكةِ كان يأمر بذلك » فإذا كان الفجر فقد ذهب كل 
صلاة الليل والوتر. 

وفي صحيح ابن خزيمة من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
مرفوعا : من أدركه الصّبح ولم يوتر» فلا وترله. 

وهذا محمول على التَعمّد » أو على أنه لا يقع أداء » يا رواه من 
حديث أبي سعيد أيضاً مرفوعاً : من نسي الوتر أو نام عنه » فليصله إذا 
ذكره. 

وقيل معنى قوله " إذا خشي أحدكم الصّبح " » أي : وهو في شفع 
؛ فلينصرف على وتر. وهذا ينبني على أن الوتر لا يفتقر إلى نيّة. 

وحكى ابن المنذر عن جماعة من السّلف : أن الذي يخرج بالفجر 
وقته الاختياري » ويبقى وقفت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح 3 
وحكاه القرطبيٌ عن مالك والشافعيّ وأحمد . وإِلَّما قاله الشافعىٌ في 
القديم. 

وقال ابن قدامة : لا ينبغي لأحدٍ أن يتعمّد ترك الوتر حتى يصبح. 

واختلف السَلف في مشروعيّة قضائه. 

فنفاه الأكثر » وفي مسلم وغيره عن عائشة ء أنه كَل كان إذا نام من 
الليل من وجع أو غيره » فلم يقم من الليل » صلى من النهار ثنتي 
عشرة ركعة. 
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وقال محمّد بن نصر : ل نجد عن النْبِي كلل في شىء من الأخبار أنه 
قضى الوتر » ولا أمر بقضائه » ومن زعم أنه كل في ليلة نومهم عن 
الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب. 

وعن عطاء والأوزاعيّ : يقضي ولو طلعت الشمس » وهو وجه 
عند الشافعيّة. حكاه النوويّ في شرح مسلم. 

وعن سعيد بن جبير : يقضي من القابلة. 
المتقدم. والله أعلم 

فائدةٌ : يؤخذ من سياق هذا الحديث. أن ما بين طلوع الفجر 
وطلوع الشمس من النهار شرعا » وقد روى ابن دريد في أماليه بسندٍ 
جيّد » أن الخليل بن أحمد سئل عن حدّ التّهار » فقال : من الفجر 
المفطين إل يدانه السفق. 

وحكي عن الشعبي , أنه وقت منفرد لا من الليل ولا من النهار.”" 

قوله + (ضل واتحدة )اق وواية لي ":ضل ركحة وإحدة "0 وق 
رواية الشافعيٌ وعبد الله بن وهب ومكيّ بن إبراهيم ثلاثتهم عن 
مالك " فليصل ركعة " أخرجه الدّارقطنيٌ في "الموطّآت". هكذا 


(1) قال الشيخ ابن باز رحمه الله ( ”/ 114) : هذا القول المحكي عن الشعبي باطلٌ » لأنَّ 
الآدلة الشرعية دالة على أنه من النهار في حكم الشرع. أعني بذلك ما بعد طلوع الفجر 
الصادق إلى طلوع الشمس. والله أعلم 
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وللبخاري بصيغة الأمر أيضاً من طريق عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن ابن عمر : فإذا أردت أن تنصرف » فاركع ركعة توتر لك 
ما صليت . قال القاسم '" : ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث , 
وإِنَّ كلاً لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه. 

ولمسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً 

واستدل بهذا على أنه لا صلاة بعد الوترء وقد اختلف السّلف في 
ذلك في موضعين. 

أحدهما : في مشروعيّة ركعتين بعد الوتر عن جلوس. 

الثاني : فيمن أوتر ء ثمّ أراد أن يتنفل في الليل » هل يكتفي بوتره 
الأوّل وليتنفل ما شاء. أو يشفع وتره بركعةٍ ثم يتنفل » ثم إذا فعل 
ذلك. هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا ؟ 

فآمًا الأول : فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة ء أنه 
يه كان يُصِلُ ركعتين بعد الوتر وهو جالس. وقد ذهب إليه بعض 
أهل العلم » وجعلوا الأمر في قوله " اجعلوا آخر صلاتكم من الليل 
وتراً " مختصّاً بمن أوتر آخر الليل. 

وأجاب من يقل بذلك : بأن الرّكعتين المذكورتين هما ركعتا 
الفجر. وحمله الثوويٌّ : على أنه بكِةٍ فعله لبيان جواز التّنفْل بعد الوتر 


)١(‏ قال ابن حجر في "الفتح" ( ” / 585 ) : وقوله فيه ( قال القاسم ) هو بالإسناد 
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ونخواة التق جاليماً. 

وأمّا الثاني : فذهب الأكثر إلى أَنّهِ يُصلٍ شفعاً ما أراد » ولا ينتقض 
وتره. عملا بقوله يَكِةِ : لا وتران في ليلة. وهو حديث حسن. أخرجه 
النسائيٌ وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن عل. 

وإنّا يصحٌ نقض الوتر عند من يقول بمشروعيّة التنفل بركعةٍ 
واحدة غير الوتر. 

وروى محمّد بن نصر من طريق سعيد بن الحارث » أنه سأل ابن 
عمر عن ذلك فقال : إذا كنت لا تخاف الصّبح » ولا النوم فاشفع , ثمّ 
صل ما بدا لك » ثم أوتر » وإلا فصل واترك على الذي كنت أوترت. 

ومن طريق أخرى عن ابن عمر ء أنه سئل عن ذلك فقال : أما أنا 
فأصلٍ مثنى » فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة. فقيل : أرأيت إن 
أوترت قبل أن أنام ثمّ قمت من الليل فشفعت حتى أصبح ؟ قال : 
ليس بذلك بأس. 

وابكدل يقولة قله" صل وكدة واحدة "عل أن قصل الوثر أفضلن 
من وصله. 

وتعقب : بأنّه ليس صريحاً في الفصل . فيحتمل أن يريد بقوله " 
ضل ركعة واجل" أن حايقيافة إل عون مامت 

واحتجٌ بعض الحنفيّة يا ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار 
على ثلاث : أن الصّحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاثِ موصولة حسنٌّ 
جائرٌ » واختلفوا فيهما عداه » قال : فأخذنا با أجمعوا عليه وتركنا ما 
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اختلفوا فيه. 

وتعقبه محمّد بن نصر المروزيّ : بها رواه من طريق عراك بن مالك 
عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً : لا توتروا بثلاثِ تشبهوا بصلاة 
المغرب. وقد صحّحه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي 
سلمة والأعرج عن أب هريرة مرفوعاً نحوه » وإسناده على شرط 
الشيخين » وقد صحّحه ابن حبّان والحاكم. 

ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاثٍ ١‏ 
وأخرجه النسائيٌ أبضاً.. وعن سليان بن.يسان.» أنه كره الثللاث في 
الوتر» وقال : لا يشبه التَطوّع الفريضة. 

فهذه الآثار تقدح ني الإجماع الذي نقله. 

وأمّا قول محمّد بن نصر : 1 نجد عن النْبيّ يَِةِ خبراً ثابتاً صريحاً أنه 
أوتر بثلاثِ موصولة. نعم. ثبت عنه أنه أوتر بثلاثِ » لكن ل يبن 
الرّاوي. هل هي موصولة أو مفصولة. انتهى. 

فيردٌ عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة ء أنه كان جَلَِدِ يوتر 
بئلاثِ لا يقعد إلا في آخرهنّ. وروى النّسائي من حديث أيّ بن 
كعب نحوه. ولفظه : يوتر ( بسبّح اسم ربّك الأعلى ) و ( قل يا أَيّها 
الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) » ولا يُسلَّم إلا في آخرهنٌ. وبيّن في 
عدّة طرق أنْ السّور الثلاث بثلاث ركعات. 

ويجاب عنه : باحتمال أنّهها لم يثبتا عنده. 

والجمع بين هذا وبين ما تقدّم من النهي عن التشْبّه بصلاة المغرب. 
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عه عي 


أنْ تحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهّدين. 

وقد فعله السّلف أيضا . فروى محمّد بن نصر من طريق الحسن » 
أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير » ومن طريق المسور 
بن مخرمة » أن عمر أوتر بثلاثٍِ لم يسلم إلا في آخرهنّ » ومن طريق 
ابن طاوس عن أبيه » أنه كان يوتر بثلاثِ لا يقعد بينهنْ » ومن طريق 

وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود واس وأبي العالية » أَمّهم 
أوتروا بثلاثِ كالمغرب. وكأئهم ل يبلغهم النهي المذكور » ولكنْ 
التراع في تعيّن ذلك فإِنْ الأخبار الصّحيحة تأباه. 

وقوله في رواية القاسم " فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة " فيه 
دفع لقول من ادّعى : أن الوتر بواحدة مختصّ بمن خشي طلوع الفجر 
» لأنّه علّقه بإرادة الانصراف » وهو أعمّ من أن يكون لخشية طلوع 
الفجر أو غير ذلك. 

وقوله فيه " منذ أدركنا " أي بلغنا الحلم أو عقلناء وقوله " يوترون 
بثلاثِ وإِنْ كلاً لواسعٌ " » يقتضي أنْ القاسم فهم من قوله " فاركع 
ركعة " أي : منفردة منفصلة » ودل ذلك على أنه لا فرق عنده بين 

قوله »3 تأرقرث لمامس ) اسعدل يهل أن الث كحة الأخيرة ع 
الوتر» وأنّ كل ما تقدّمها شفع. 

وادّعى بعض الحنفيّة : أنْ هذا إِنَّا يشرع لمن طرقه الفجر قبل أن 
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يوترء فيكتفي بواحدة لقوله " فإذا خشي الصّبح " » فيحتاج إلى دليل 
تحن الناذت. 

وذكرنا ما فيه من رواية القاسم الماضية. 

واستدل به على تعيّن الشفع قبل الوتر » وهو عن المالكيّة بناء على 
ادأقوله "عافن يل" أ دهن القزى وعله مع لآ يقاوط سق 
الشّفع على ما هو أعمٌّ من التفل والفرض ٠.‏ وقالوا : إِنْ سبق الشّفْع 
شرطٌ في الال لا في الصّحَّة. 

ويؤيّده حديث أب أيُوب مرفوعاً : الوتر حقٌّ » فمن شاء أوتر 
بخمس » ومن شاء بثلاث » ومن شاء بواحدة. أخرجه أبو داود 
والنسائيٌ وصحّحه ابن حبّان والحاكم. 

وصحٌ عن جماعة من الصّحابة . أَمّْم أوتروا بواحدةٍ من غير تقدّم 

ففي كتاب محمّد بن نصر وغيره بإسنادٍ صحيح عن السّائب بن 
يزيد » أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة ل يصل غيرها . 

وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن ثعلبة » أن سعد 


أ أوتر 
بركعةٍ » ولمحمد بن نصر في كتاب الوتر عن معاوية ٠‏ أنه أوتر بركعةٍ 

وفي كل ذلك ردّ على ابن الثَّيِن في قوله : إن الفقهاء 1 يأخذوا بعمل 
معاوية في ذلك » وكأنه أراد فقهاءهم. 


وم 


تكميل. زاد البخاري عن نافع , أنْ عبد الله بن عمر كان يسلم بين 
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الروتعقيواا جين ف الوثر ست رامن بيقن حايدتة, 

ظاهره أنه كان يُصِلٍ الوتر موصولاً فِإنْ عرضت له حاجة قَصَلّ . 
ثم بنى على ما مضى » وفي هذا دفع لقول من قال : لا يصمٌ الوتر إلا 
مفصولا. 

وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن بكر 
بن عبد الله المزنّ قال : صل ابن عمر ركعتين » ثم قال : يا غلام أجل 
لناء ثم قام فأوتر بركعة. 

وروى الطّحاويٌ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » أَنّه 
كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة » وأخبر أن النْبِيّ يك كان يفعله. 
وإسناده قوي. 

و يعتذر الطّحاويٌ عنه إلا باحتمال أن يكون المراد بقوله " 
عليية " أل اللبليمة الف ى اللعوة ولا ع يعد هذا التأري].. 


والله أعلم 
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الحديث الواحد والثمانون 
- عن عائشة رضى الله عنها » قالت : مِنْ كلّ الليل أوتر 
رسول الله يه » من أَوَلِ الليل » وأوسطه . وآخره. وانتهى وترّه إلى 


السّحر 9 


قوله : ( مِنْ كلَّ الليل ) في رواية لهما " كل الليل " بنصب كل على 
الظرفيّة » وبالرّفع على أنه ميقدا + واللنمالة خبره » والتقدير أوتر فيه. 

والليل كلّه وقت للوتر» لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشّفق 
بعد ضاة لساب كاله اين لدان 

لكن أطلق بعضهم : أنه يدخل بدخول العشاء » قالوا : ويظهر أثر 
الخلاف فيمن صل العشاء وبان أَنّهِ كان بغير طهارة ثمّ صلَّ الوتر 
متطهّراً . أو ظنّ أنّه صلَّ العشاء فصل الوتر ء فإنّه يخزئ على هذا 
القول دون الأوّل. 

ولا معارضة بين وصيّة أبي هريرة بالوتر قبل النوم ”“ وبين قول 
غائقة '" وانتهى بوترن إل القيس "اج لآن الأزل لأرادة الاصاط > 
والآخر لمن علم من نفسه قوّة » كى| ورد في حديث جابر عند مسلم 
ولفظه : من طَمِع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره » فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 41915 ) ومسلم ( 55 ) من طرق عن مسروق عنها. واللفظ 
لمسلم. وليس عند البخاري قوله ( من أوله وأوسطه وآخره ). 
)١(‏ متفق عليه. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الصيام برقم )17١1(‏ 
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صلاة آخر الليل مشهودة. وذلك أفضل. ومن خاف منكم أن لا يقوم 
من آخر الليل فليوتر من أوَّله. 

قوله : ( إلى السّحر ) زاد أبو داود والترمذيٌ " حين مات " 2 
ويحتمل : أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال . 

فحيث أوتر في أوّله لعله كان وجعاً . 

وحيف أوتر ومظة لعله كان ماقرا , 

وأمّا وتره في آخره » فكأنّه كان غالب أحواله يا عرف من مواظبته 
على الصّلاة في أكثر الليل. والله أعلم 

والسّحر. قبيل الصَّبح . 

وحكى الماوردي : أنه السّدس الأخير. 

وقيل : أؤّله الفجر الأوّل » وفي زواية طلجج ين نامع عن ابن عباس 
عند ابن خزيمة : فلا انفجر الفجر قام فأوتر بركعة. 

قال ابن خزيمة : المراد به الفجر الأوّل. 

وروى أحمد من حديث معاذ مرفوعاً : زادني ري صلاةً » وهي 
الوتر» وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر. وفي إسناده ضعفٌ ."" 

وكذا في حديث خارجة بن حذافة في السَّنن » وهو الذي احتج به 
مَنْ قال بوجوب الوتر» وليس صريحاً في الوجوب. والله أعلم. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ( 7١١45‏ ) من طريق عبيد الله بن زحر عن عبد الرحمن بن رافع 
التنوخي قاضي إفريقية » أن معاذ بن جبل قدم الشام - وأهل الشام لا يوترون - 
فقال لمعاوية : مالي أرى أهل الشام لا يوترون ؟ فقال معاوية : وواجب ذلك عليهم 
؟ قال : نعم سمعت رسول الله يك يقول : فذكره . 
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وأمَا حديث بريدة رفعه : الوتر حقٌ » فمن ل يوتر فليس من 
وأعاد ذلك ثلاثاً. ففي سنده أبو المنيب » وفيه ضعف. 

وعلى تقدير قبوله. فيحتاج من احتجٌ به إلى أن يثبت أن لفظ " حقٌ 
" بمعنى واجب في عرف الشارع » وأنْ لفظ واجب بمعنى ما ثبت 
من طريق الاحاد.”"© 


)١(‏ تقدم ذكر الخلاف في حكم الوتر» ونقل أدلة الموجب والرد عليها. 
انظر حديث ابن عمر برقم (1/7) وحديث عائشة برقم .)١١5(‏ 
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الحديثذ الثاني والثمانون 
١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله بك يُصِل 
من الليل ثلاث عشرة ركعةً يوتر من ذلك بخمس . لا بجلس في شيء 
إلاّفي آخرها.”" 
قوله : ( يُصِل من الليل ثلاث عشرة ركعةً » وللبخاري عن 
مسروق » قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله كله بالليل ؟ 


فقالت : سبع وتسع وإحدى عشرة » سوى ركعتي الفجر " . وما 
أجابت به مسروقاً فمرادها . أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة » فتارة 
كان تضل شيعا وثارة تسها وثارة حدق حت 

وأمّا حديث القاسم عنها عند البخاري " كان يُصِلّ من الليل 


ثلاث عشرة . منها الوتر وركعتا الفجر » وفي رواية مسلم من هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم (1/71) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. بتمامه. 

وم يخرّجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ , وإنما أخرج نحوه برقم ( )من 
طريق حنظلة عن القاسم عن عائشة بلفظ : كان النبي يَكِْةٍ يصل من الليل ثلاث عشرة 
ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. 

قال الشيخ أبو الحسن عبيد الله بن محمد المبارك فوري رحمه الله. في كتابه " مرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ":/ ) بعد أن عزاه التبريزي للمتفق عليه. قال 
: فيه نظر ؛ لأنَ قوله : يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شىء إلا في آخرها » ليس 
عند البخاري » بل هو من أفراد مسلم » وكأن المصنف قَلَّد في ذلك الجزري وصاحب 
المنتقى والمنذري حيث نسبوا هذا السياق إلى الشيخين » والعجب من ال حافظ أنه قال 
بعد ذكره في بلوغ المرام : متفق عليه. مع أنه عزاه في التلخيص لمسلم فقط » اللهم ِلآ 
أن يقال : إخهم أرادوا بذلك أنْ أصل الحديث متفق عليه لا السياق المذكور بتامه » ولا 
يخفى ما فيه. انتهى 
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الوجه " كانت صلاته عشر ركعات » ويوتر بسجدة » ويركع ركعتي 
الفجر » فتلك ثلاث غشرة " » فمحمولٌ عل أن ذلك كان غالب 
خا له 

وللبخاري ومسلم من رواية أبي سلمة عنها » أن ذلك كان أكثر ما 
يصليه في الليل » ولفظه " ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة " الحديث , وفيه ما يدل على أنْ ركعتي الفجر من غيرها 
» فهو مطابق لرواية القاسم. 

وأمّا ما رواه الزهريٌ عن عروة عنها ى) في البخاري بلفظ : كان 
يُصِلٌ بالليل ثلاث عشرة ركعة , ثم يُصلّ إذا سمع النّداء بالضّبح 

فظاهره يخالف ما تقدم. 

فيحتمل : أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سئة العشاء » لكونه 
كأن يُصليها فى بيثة. 

أو : ما كان يفتتح به صلاة الليل » فقد ثبت عند مسلم من طريق 
سعد بن هشام عنهاء أنه كان يفتشحها بركعتين خفيفتين. 

وهذا أرجح في نظري » لأنَّ رواية أي سلمة التي دلّت على الخصر 
في إحدى عشرة جاء في صفتها عند البخاري وغيره : يُصِل أربعاً ثم 
أربعاً ثم ثلاثاً. 

فذل عل أنها 1 تستصن التعسين الحفيقين +«وتعاضيت لا في 
رواية الزهريّ. 
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والزيادة من الحافظ مقبولة » وبهذا يجمع بين الرّوايات. 

وينبغي أن يستحضر هنا ذكر الرّكعتين بعد الوتر » والاختلاف هل 
هما الرّكعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر ؟. 

ويؤيّده ما وقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس 
عن عائشة بلفظ " كان يوتر بأربع وثلاث » وسثٌ وثلاث » وثمان 
وثلاث » وعشر وثلاث » ول يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة » ولا 
أنقص من سبع . 

وهذا أصحٌ ما وقفت عليه من ذلك », وبه يجمع بين ما اختلف عن 
عائشة من ذلك. والله أعلم. 

قال القرطبيّ : أشكلّتْ روايات عائشة على كثير من أهل العلم . 
حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب » وهذا إِنَّا يتم لو كان 
الرّاوي عنها واحداً أو أخيرت عن وقت واحد : والصّواب أن كل 
شىء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعدّدة وأحوال مختلفة 
بحسب النشاط وبيان الجواز. والله أعلم. 

وظهر لي أنْ الحكمة ني عدم الزيادة على إحدى عشرة. أنْ التّهجّد 
والوتر مختصّ بصلاة الليل » وفرائض النهار - الظهر وهي أربع » 
والعصر وهي أربع » والمغرب وهي ثلاث وتر الثهار - فناسب أن 
تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلاً 

وأمّا مناسبة ثلاث عشرة » فبضمٌ صلاة الصّبح » لكونها نهاريّة إلى 
ما بعدها 
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(1) هذه اللفظة ] يخرجها البخاري كما ذكرثه قبلاً» ولذا ل يتكلّم عليه ابن حجر 
قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري (1 / ” )2 "ركام ان جديث ماه ونا 
غيرٌ واحلٍ. قال ابن عبد البر : قد أنكره مالك. وقال : مذ صار هشام إلى العراق أتانا 
عنه ما ل يعرف منه. وقد أعلّه الأثرم بأنه يقال في حديثه : كان يوتر بواحدة » كذا رواه 
مالك وغيره عن الزهري. ورواه عمرو بن الحارث ويونس عن الزهري » وفي 
حديثهم : يُسِلّم من كل ركعتين » ويوتر بواحدة » وقد خرجه مسلم من طريقهم| أيضاً. 
وكذا رواه ابن أبي ذئب والأوزاعي عن الزهري. خرّجٍ حديثهم| أبو داود ٠‏ 
قال الأثرم : وقد روى هذا الحديث عن عائشة غير واحدء ل يذكروا في حديثهم ما 
ذكره هشام عن أبيه من سرد الخمس. 
ورواءااات عن مامح موي : يوتر بواحدة . 
ول يوافق هشاماً على قوله إلا ابن إسحاق » فرواه عن محمد بن جعفر بن الزيير عن 
عروة بن الزبير عن عائشة - بنحو رواية هشام . وخرجه أبو داود من طريقه كذلك. 
ورواه أيضا سعد بن هشام عن عائشة » واختلف عليه فيه : 
فخرجه مسلم من رواية قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام , أنه سأل عائشة 
عن وتر النبي يد فقالت : كان يصلي تسع ركعات » لا يجلس إلا في الثامنة » فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه . م ينلهض ولا يسلم تم يفوم تبعل وكمة تو يتجلد» لكر الله 
ويحمده ويدعوه » ثم يسلم تسلياً يسمعناء ثم يُصل ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد» 
فتلك إحدى عشرة ركعة , فلم أسنَّ نبي الله كَل وأخذه اللحم أوتر بسبع » وصنع في 
الركعتين مثل صنيعه الأول » » فتلك تسع يا بني. 
وقد خرّجه أبو داود بلفظ آخرء وهو أنه يكِةِ كان يُصلٍ ثمان ركعات » لا يجلس فيهن 
إلا عند الثامنة » فيجلس فيذكر الله » ثم يدعو اوسيلو فيليا ؛ ثم يُصلٍ ركعتين 
وهو جالس بعدما يسلم ثم يُصلٍ ركعة » فتلك إحدى عشرة ركعة. 
وفي هذه الرواية : أنه كان يصن الركعتين جالساً قبل الوتر» ثم يوتر بعدها بواحدة. 
وهذا يخالف ما في رواية مسلم. 
ورواه سعد بن هشام عن عائشة » واختلف عليه في لفظه : فروي عنه : الوتر بتسع » 
وروي عنه : بواحدة. 1 
ورواه أبان عن قاد بيدا الأستاد » ولفظة + كان الى #لله يقر يفلاك + ولا يعد إل 
في آخرهن. قال الإمام أحمد : فهذه الرواية خطأ. ْ 
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يشير إلى إنها مختصرة من رواية قتادة المبسوطة. 

وقد روي في هذا المعنى من حديث ابن عباس وأم سلمة: وقد تكلّم الأثرم في 
إسنادهما . وطعن البخاري في حديث أم سلمة بانقطاعه » وذكر أن حديث ابن عمر في 
الوتر بركعة » أصحٌ من ذلك.. 

ثم قال ابن رجب : وأجاز أحمد وأصحابه وإسحاق ., أن يوتر بثلاث موصولة » وأن 
يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن . وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة » ولا يسلم ثم 
يقوم فيصل ركعة , ثم يسلم ؛ يا جاء في حديث عائشة المتقدم. 

وجعلوا هذه النصوص خاصةً تخص عموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى » وقالوا في 
التسع والسبع والخمس : الأفضل أن تكون بسلام واحد ؛ لذلك. 

فأما الوتر بسبع » » فنص أحمد على أنه لا يجلس إلا في آخرهن. 

ومن أصحابنا من قال : يجلس عقيب السادسة بتشهد, ولا يسلم. 

وقد اختلف ألفاظ حديث عائشة في ذلك . انتهى كلام ابن رجب. 

وقال الشيخ أبو الحسن المبارك فوري رحمه الله في " مرعاة المفاتيح " : قوله : ( لا 
يجلس ني شيء ) أي : للتشهد. ( إلأفني آخرها ) أي : لا يجلس في ركعة من الركعات 
الخمس إلا في اتدرهن اونددايل عن متروي لجار يكسن وكناك يتعهة وإخدة 
» وهذا أحد أنواع إيتاره عي ىا أن الإيتار بواحدة أحدها كما أفاده حديثها السابق » 
وغل آن القدود عل العركل ركعين غر واحن: 

ففيه رد على من قال بتعيين الثلاث » وبوجوب القعود بعد كل من الركعتين. 

قال الترمذي : وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي وَل وغيرهم الوتر 
بخمس . وقالوا : لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن » وروى محمد بن نصر في 
'"'قيا م الليل' عن إسرافيل بن زيل أن زنك : بن ثابت كان يوتر بخمس ركعات لا 
ينصرف فيها. أي : لا يسلم. 

وقال الشيخ سراج أحمد السرهندي في شرح الترمذي : وهو مذهب سفيان الثوري » 
وبعض الآئمة. انتهى. 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي : وهو الظاهر من كلام الشافعي ومذهبه 
؛ فقد حكى الربيع بن سليمان في ( اختلاف مالك والشافعي ) الملحق بكتاب الأم 
(ج/ ص184) أنه سأل الشافعي عن الوتر بواحدة ليس قبلها شيء ؟ » فقال الشافعي 
: نعم » والذي أختار أن أصلٍ عشر ركعات ثم أوتر بواحدة. ثم حكى الحجة عنه في 
ذلك. 
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ثم قال : قال الشافعي : وقد أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة » أن النبي كَلْةِ كان يوتر بخمس ركعات. لين ولا سلم ]لا في 
الآخرة منهن ' ' فقلت للشافعي : فم| معنى هذا ؟ قال : هذه نافلة يسع أن يوتر بواحدة 
وأكثر » ونختار ما وصفت من غير أن نضيق غيره. 

وانظر المجموع للنووي (ج: ص21357 )١7‏ فقد رجح جواز هذا لدلالة الأحاديث 
الصحيحة عليه. انتهى 

والحديث مُشكل على الحنفية جداً » فإنهم قالوا بوجوب القعود والتشهد بعد كل من 
الركعتين في الفرض والنفل جميعاً » وأجابوا عنه بوجوه كلها مردودة باطلة. 

أحدها : أن المعنى لا يجلس في شيء للسلام بخلاف ما قبله من الركعات » ذكره 
القاري. 

وقد رده صاحب البذل حيث قال : وفيه نظرٌ ؛ ؛ لأنَّ الحنفية قائلون بأنَّ الوتر ثلاث لا 
يجوز الزيادة عليها » فإذا صل حمس ركعات ء فإن نوى الوتر في أول التحريمة لا يجوز 
ذلك ؛ لأنَّ الزيادة على الثلاث ممنوعة » وإن نوى النفل في أول التحريمة لا يؤدي 
الوتر بنية التفل. 

وإن قيل : إنها كانت في ابتداء الإسلام ثم استقرّ الأمر على أنَّ الوتر ثلاث ركعات. 
فينافيه حديث زرارة بن أوفي عند أبي داود : فلم تزل تلك صلاة رسول الله َك حتى 
بدن » فنقص من التسع ثنتين » فجعلها إلى الست والسبع وركعتيه وهو قاعد حتى 
قبض على ذلك. 

وثانيها : أن المنفي جلسة الفراغ والاستراحة » أي : لا يجلس في شيء من الخمس 
جلسة الفراغ والاستراحة إلا في آخرها. أي بعد الركعة الآخرة » يعني بعد الفراغ 
منها » وكانت الركعتان نافلتي الوضوء أو غيرها والثلاثة وتراً. 

وفيه أن تخصيص الجلوس المنفي بجلوس الاستراحة والفراغ يحتاج إلى دليل » إذلا 
دليل على ذلك فهو مردود على قائله ا : إلا في آخرهن يدل على وجود 
الجلوس في آخر الركعات الخمس ء بناء على أن " في " للظرفية » وهي تقتضي تحقق 
الجلوس داخل الصلاة لا خخارجها » وعلى أنَّ الأصل في الاستثناء الاتصال » وهذا 
يناني كون المراد بالجلوس المنفي جلسة الفراغ. 

وثالثها : أن المعنى ل يكن يُصلِ من تلك الخمس جالساً » إذ قد ورد أنه كان يُصل قائاً 
وقاعداً » وعلى هذا فا منفي من الجلوس هو الجلوس مقام » والاستثناء ء في قوله : إلآفي 
آخرهن منقطع » كما في الوجه الثاني » والمعنى لا يُصلٍ جالساً إل بعد أن يفرغ من 
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اللقيسش. وهذا أيضاً مردوةٌ كا تقدم آنفاً. 

ورابعها : أن المراد بقوله " آخرهن " الركعتان الأخيرتان ء فالثلاثة الأول من الخمس 
وترء والركعتان بعده هما اللتان كان يصليهما النبي يله جالسا بعد الوتر» والمعنى ل 
يكن يُصِلٍ شيئاً من تلك المخمس جالساً إلا الركعتين الأخيرتين منها » وعلى هذا 
فالاستثناء متصل. 

وقيه أذ عا يذه قولف ووكزسج ذلك يكو ؟ الكنه يدل عل أن الر كعات المي 
كلها ركعات الوتر. 

ويبطله أيضاً رواية الشافعي بلفظ : كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا 
في الآخرة منها » ورواية أبي داود " يوتر منها بخمس لا يجلس في شىء من الخمس 
حتى يجلس في الآخرة فيسلم " وهذا ظاهر. ْ 

وخامسها : أَنْ المراد بآخرهن الركعة الأخيرة » والمنفي بالجلوس الجلوس الخاص 
وهو الذي فيه تشهد بلا تسليم » فالمعنى لا يجلس ببذه المثابة إلا في ابتداء الركعة 
الأخيرة. 

وأما الجلوس بعد الركعتين فهو على المعروف المتبادر يعني مع التسليم. 

وهذا أيضاً مردود » يرذّه رواية الشافعي وأبي داود » كا لا يخفي. 

وهذه الوجوه كلها تحريف للحديث الصحيح وإبطال لمؤاده. انتهى كلام صاحب 
المرعاة. 
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باب الذكر عقب الصلاة 
الحدبث الثالث والثمانون 
”ا - عن عبد الله بن عبّاس # : أن رفع الضّوت بالذّكر حين 
ينصرف الئاس من المكتوبة كان على عهد رسول الله يَلِة. 
قال ابن عبّاس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.”") 
وفي لفظ : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يكل » إلا 
بالتكيس”” 


ا 


قوله : ( كان على عهد رسول الله يَكةِ ) فيه أنْ مثل هذا عند 
البخاريّ تُحكم له بالرّفع خلافاً لمن شد ومنع ذلك » وقد وافقه مسلم 
والجمهور على ذلك. 

وفيه دليل على جواز ”" الجهر بالذّكر عقب الصّلاة. 

قال الطّبريٌ : فيه الإبانة عن صحّة ما كان يفعله بعض الأمراء من 
التكبير عقب الصّلاة. 

وتعقبه ابن بطال : بأنّهِ 1 يقف على ذلك عن أحد من السّلف إلا ما 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 605 ) ومسلم ( 5817 ) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار 
عن أبي معبد مولى ابن عباس عنه به. 

(؟) أخرجه البخاري 070 ) ومسلم ( 587 ) من طريق سفيان بن عبينة عن عمرو بن 
دينار عن أبي معبد عن ابن عباس # به. واللفظ لمسلم. 

(*) قال الشيخ ابن باز رحمه الله ( 7/ )57١‏ لو قال "شرعية الجهر" لكان أصح. والله 


أعلم 
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' أئْهم كانوا يستحبّون التكبير في 
العساكر عقب الصّبح والعشاء تكبيراً عالياً ثلاث » قال : وهو قديم 
مانأ الناسن: 

قال ابن بطّال : وفي " العتبيّة " عن مالك أن ذلك محدث. 

قال : وفي السّياق إشعار بأنْ الصّحابة ل يكونوا يرفعون أصواتهم 
بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عبّاس ما قال. 

قلت : في التّقييد بالصٌحابة نظر » بل 1 يكن حينئذٍ من الصّحابة إلا 
القليل. 

وقال النوويّ : حمل الشَافعئَ هذا الحديث على أئّْهم جهروا به وقتاً 
يسيراً لأجل تعليم صفة الذكر » لا أَئّْهم داوموا على الجهر به . 
والمختار أَنْ الإمام والمأموم يخفيان الذّكر إلا إن احتيج إلى التّعليم. 

قوله : ( قال ابن عباس : كنت أعلم ) فيه إطلاق العلم على الأمر 
المستند إلى الظَّننٌ الغالب. 


حكاه ابن حبيب في " الواضحة ' 


قوله : ( إذا انصرفوا ) أي : أعلم انصرافهم بذلك. أي : برفع 
الصّوت إذا سمعته. أي : الذكر » والمعنى كنت أعلم بسماع الذّكر 
انصرافهم. 

قوله : ( ما كنّا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كل إلا بالتكبير ) 
بصيغة الحصر كذا أخرجه مسلم » وللبخاري : كنت أعرف انقضاء 

واختلف في كون ابن عبّاس قال ذلك. 
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فقال عياض : الظاهر أَنّهِ ‏ يكن يحضر الجماعة . لأنّه كان صغيراً 
من لا يواظب على ذلك ولا يلزم به » فكان يعرف انقضاء الصّلاة بم) 
ذكر. 

وقال غيره : يحتمل أن يكون حاضراً في أواخر الصَّفُوف » فكان لا 
يعرف انقضاءها بالتسليم » وإِنَّما كان يعرفه بالتكبير. 

وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ منه أنه 1 يكن هناك مبلّغْ جهير 
الصضّوت يسمع من بعد. 

قوله : ( بالتكبير ) هو أخصّ من رواية " الذكر " التي قبلها , لأن 
الذكر آعم من الذكبين: 

ويحتمل : أن تكون هذه مفسّرة لذلك , فكان المراد أن رفع الصُّوت 
بالذكر. أي : بالتكبير » وكأئّم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصّلاة قبل 


التسبيح والييرة 


) قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري ( / 6 :: ورواه ( أي حديث الباب‎ )١( 
الإمام أحمد عن سفيان عن عمرو به » وزاد : قال عمروٌ : قلت له : إن الناس كانوا إذا‎ 
...[ سلّم الإمام من صلاة المكتوبة كبوا ثلاث تكبيرات. وهكذا هنا ثلاث تهليلات‎ 
.] 
وقال حنبلٌ : سمعت أبا عبد الله يقول : ثنا عل بن ثابتٍ : ثنا واصلٌ » قال : رأيتٌ عل‎ 
بنَ عبد الله بن عباس إذا صل كبر ثلاث تكبيرات.‎ 
قلت لأد : بعد الصلاة ؟ قال : حكدا قلت له« حديت حدرو عن أن معيل عق انق‎ 
عباس : كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يَكْةٍ بالتكبير. هؤلاء أخذوه عن هذا ؟.‎ 
قال : نعم. ذكره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتابه الشافي. فقد تيّن بهذا أنَّ معنى‎ 
التكبير الذي كان في عهد رسول الله بَكةِ عقب الصلاة المكتوبة : هو ثلاث تكبيراتٍ‎ 
متوالية.‎ 
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ويشهد لذلك : ما روي عن مسعرٍ عن محمد بن عبد الرحمن عن طيسلة عن ابن عمر ء 
قال : قال رسول الله يك : من قال في دبر الصلوات » وإذا أخذ مضجعه : الله أكبر 
كبيراً » عدد الشفع والوتر » وكلمات الله الطيبات المباركات ثلاثاً » ولا إله إلا الله مثل 
ذلك. كن له في القبر نوراً » وعلى الحشر نورا » وعلى الصراط نورا » حتى يدخل الجنة. 
وخرنه أبفا بلفظ آخر » وهو : سبحان الله عدد الشفع والوتر » وكلمات ربي 
الطيبات التامات المباركات ثلاثاً. والحمد لله » والله أكبر » ولا إله إلا الله. 

وذكر الإسباعيلي : أنَّ محمد بن عبد الرحن » هو : مولى آل طلحة » وهو ثقةٌ مشهودٌ ‏ 
وخرّج له مسلم » وطيسلة » وثقه ابن معينٍ » هو : ابن علي اليعامي » ويقال : ابن مياسٍ 
» وجعلهما ابن حبان اثنين » وذكرهما في ثقاته » وذكر أنها يرويان عن ابن عمر. 
وخرّجه ابن أبي شيبة في كتابه عن يزيد بن هارون » عن مسعر بهذا الإسناد - موقوفاً 
على ابن عمر. وأنكر عبيدة السلماني على مصعب بن الزبير تكبيره عقب السلام » وقال 
: قاتله الله » نعّار بالبدع » واتباع السنة أولى. 

وروى ابن سعدٍ في طبقاته بإسناده عن عمر بن عبد العزيز » أنه كان يكير : الله أكبر 
ولله الحمد ثلاثاً دبر كل صلاة. انتهى كلام ابن رجب. 

وقوله ( ورواه الإمام أحمد ) أي حديث ابن عباس حديث الباب. وقد أخرجه مسلم 
أيضاً عن سفيان ى| ذكرت في تخريجه. 

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" ( 7١١5‏ ) والبيهقي في "معرفة السئن والآثار" 
(484) عن يحبى بن سعيد قال : ذكرثُ للقاسم عن رجلٍ من أهل اليمن » أنه قال : 
ذكر لي أنّ الناس » كانوا إذا سلّم الإمام من صلاته المكتوبة , كبّروا ثلاث تكبيرات » 
أو تبليلات. فقال القاسم : والله إنْ كان ابن الزبير ليصنعه. وإستاده صحيح. 
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الحديذ الرابع والثمانون 

٠“‏ - عن ورّادٍ مولى المغيرة بن شعبة » قال : أملى عل المغيرة بن 
شعبة من كتاب إلى معاوية : إِنْ النبيّ يِةِ كان يقول ني بر كل صلاةٍ 
انوي نلو لد لا اوسيلو لا قر يلك اله اله شلك دو نامف اقفو 
على كل شيِءٍ قدير. اللهمٌ لا مانع يا أعطيتٌ ولا معطي لا منعت» ولا 
ينفع ذا الجدٌ منك الجدٌ. ثمّ وفدث بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر 
الثاسن يذللك: 

وفي لفظٍ : كان ينهى عن قيل وقال » وإضاعة المال » وكثرة السّؤال 
» وكان ينهى عن عقوق الآمّهات . ووأدٍ البنات » ومنع وهات.”"2 


قوله : ( أملى عل المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية ) كان المغيرة 
إذ ذاك أميراً على الكوفة من قِبّل معاوية » وللبخاري من وجه آخر 
عن وراد بيان السّبب في ذلك » وهو أنْ معاوية كتب إليه : اكتب لي 
بحديثٍ سمعته من رسول الله وَكة. 

وللبخاري في القدر من رواية عبدة بن أب لبابة عن ورّاد قال : 
كتب معاوية إلى المغيرة : اكتب إل ما سمعت النبيّ َِةِ يقول خلف 
الصّلاة. قد قيّدها في رواية الباب بالمكتوبة » فكأن المغيرة فهم ذلك 


ء5لغ١‎ 0353١8. 5911 م579٠ أخرجه البخاري ( 6808 15017 لالااا.‎ )١( 
)من طرق عدة عن وراد عن المغيرة.‎ 0١ ومسلم(5097)و(”/‎ ) 5 
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واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السّماع في الرواية , 
ولو ل تقترن بالإجازة. وعلى الاعتماد على خبر الشّخْص الواحد. 
وللبخاري في آخره أنْ ورّاداً قال : ثمّ وفدت بعد على معاوية . 
فسمعته يأمر النامن يذللق: 

وزعم بعضهم : أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكور » وإنَّا 
أراد استثبات المغيرة.7) 

واحتجٌ بها في الموطأ من وجه آخر عن معاوية » أنّه كان يقول على 
المنبر : أَّها الثاس . إِنّه لا مانع يا أعطى الله » ولا معطي لا منع الله » 
ولا ينفع ذا الجدّ منه الجدّ. من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين. ثمّ 
يقول : سمعته من رسول الله كَلِةِ على هذه الأعواد. 

قوله : ( معاوية ) أي ابن أبي سفيان. واسينة حكن وركتى ابيا 
أبا حنظلة بن حرب بن أمية بن عبد شمس . أسلم قبل الفتح » وأسلم 
أبواه بعله. 

وصحب النبي يَلةٍ وكتب له. وولي إمرة دمشق عن عمر بعد موت 
أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة تسع عشرة » واستمر عليها بعد ذلك إلى 


)١(‏ قال العيني في "عمدة القاري" (7/ 45) : فإن قلت إِنْ معاوية إذا كان قد سمع هذا 
من رسول الله. فكيف يسأل عنه ؟ قلتٌ : أراد أن يستثبت ذلك » وينظر هل رواه غيره 
أو نبي بعض حروفه أو ما أشبه ذلك. انتهى. 
قلت : والصواب أنه لا منافاة بينهما. فمعاوية سمع هذا الدعاء من النبي كَل على 
المنبر» ولم يسمعه منه بعد الصلاة » ولذلك سأل المغيرة عما يقال بعد الصلاة. 
أمّا ما وقع في بعض الرويات أن معاوية سمع هذا الكلام من النبي كَلةٍ إذا انصرف من 
الصلاة فهي روايةٌ شاذةٌ. بيتتها في كتابي زوائد الموطأ. رقم ( /1/ا/1) 
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خلافة عثمان » ثم زمان محاربته لعلي وللحسن » ثم اجتمع عليه الناس 
في سنة إحدى وأربعين إلى أن مات سنة ستين. فكانت ولايته بين 
إمارة ومحاربة ومملكة أكثر من أربعين سنة متوالية. 

مار 0 أخرج السّرّاجٍ والطبرانّ وابن حبّان من 

اا م سس لسك رصي تر 

لمحا بي ا 
فذكره » ووقع نحو هذا التصريح لمسلم من طريق المسيّب بن رافع 
عن وزاد به. ٠‏ 

قوله : ( له الملك وله الحمد ) زاد الطّبرانٌ من طريق أخرى عن 
المغيرة " يحيي ويميت وهو حي لا يموت . بيده الخير.. إلى.. قدير " 
ورواته موتقون. وثبت مثله عند البزّار من حديث عبد الرّحمن بن 
عوف بسندٍ ضعيف ء لكن في القول " إذا أصبح وإذا أمسى ". 

قوله : ( ولا ينفع ذا الجدّ منك الحدّ ) قال الخطابيّ : الجدٌ الغنى . 
ويقال : الحظ » قال : و " من " في قوله " منك " بمعنى البدل » قال 
الشّاعر : فليت لنا من ماء زمزم شربة مبرّدةٌ باتت على الطّهيان. 

يريد ليت لنا بدل ماء زمزم. انتهى. 

وفي الصّحاح : معنى " منك " هنا عندك » أي : لا ينفع ذا الغنى 
عندك غناه ‏ إِنّ| ينفعه العمل الصّالح. 

وقال ابن التي : الصّحيح عندي أنّْبا ليست بمعنى البدل ولا عند 


(١)أم‏ ناب ٠‏ ورّاد. وروابته اية الناب التىم أو ردها المقدمم ر حمه الله. 
ي ٠‏ ابن عمبر عن وراد .وزوايه هى.رواية الباد ي ور ىر 
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»بل هو كما تقول : ولا ينفعك مني شيء إن أنا أردتك بسوء. و 
يظهر من كلامه معنىّ » ومقتضاه أَنّها بمعنى عند أو فيه حذف تقديره 
من قضائي أو سطوتي أو عذابي. واختار الشيخ جمال الدّين في المغني 
الأوؤل. 

قال ابن دقيق العيد : قوله " منك " يجب أن يتعلق بينفع » وينبغي 
أن يكون ينفع قد ضمّن معنى يمنع وما قاربه » ولا يجوز أن يتعلق 
منك بالجدٌ كما يقال حظي منك كثير لأن ذلك نافع. انتهى. 

وابعد مضبوط في جميع الرٌّوايات بفتح الجيم » ومعناه الغنى. كى| 
نقله البخاري عن الحسن » أو الحظً. 

وحكى الرّاغبٍ : أنْ المراد به هنا أبو الأب . أي : لا ينفع أحد 
لمينة: 

قال القرطبيّ : حكي عن أبي عمرو الشيبانّ » أنه رواه بالكسر ء 
وقال : معناه لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده. وأنكره الطبريّ. 

وقال القزّاز في توجيه إنكاره : الاجتهاد في العمل نافع . لأَنَ الله قد 
دعا الخلق إلى ذلك » فكيف لا ينفع عنده ؟. 

قال : فيحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفع الاجتهاد في طلب الذنيا 
وتضبيع أمر الآخرة. 

وقال غيره : لعل المراد أنه لا ينفع بمجرّده ما لم يقارنه القبول . 
وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته » كما في قوله " لا يدخل أحداً 
منكم الجنة عمله " 
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وقيل : المراد على رواية الكسر السّعي التامّ في احرص أو الإسراع 
في الهرب. 

قال النوويّ : الصّحيح المشهور الذي عليه الجمهور ء أنه بالفتح. 
وهو الحظ في الدّنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السّلطان » والمعنى لا 
وحكيه حطه ماك و نكي قشزاة ورحداك, 

وفي الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصّلوات لا اشتمل عليه 
من ألفاظ التوحيد » ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام 
القدرة » وفيه المبادرة إلى امتثال السّئن وإشاعتها. 

فائدة : اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة " ولا راد لا 
بن عمير بهذا الإسناد » لكن حذف قوله " ولا معطي لا منعت " , 
الملك عن وراد أَنّه كان يقول الذّكر المذكور أوٌلاً ثلاث مرّات. 

قوله : ( وكان ينهى عن قيل وقال ) في رواية لما " وكره لكم قيل 
وقال " كذا للآكثر في جميع المواضع بغير تنوين » ووقع في رواية 


24 


الكنسيدة "تهنا 9" فيلو وقالا " والآؤل أشهن وفية تعقب #غل 


077 /١1( هو أبو ال هيثم محمد بن مكي » سبق ترجمته‎ )١( 
أي : في كتاب الأدب من صحيح البخاري. باب عقوق الوالدين من العقوق. أمّا في‎ )( 
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من زعم أنه جائز ول تقع به الرّواية. 

قال الجوهريٌّ : قيل وقال اسمان » يقال كثير القيل والقال. 

كذا جزم بأئّمها اسمان » وأشار إلى الدّليل على ذلك بدخول الألف 
واللام عليها. 

وقال ابن دقيق العيد : لو كانا اسمين بمعنىّ واحد كالقول ل يكن 
لعطف أحدهما على الآخر فائدة » فأشار إلى ترجيح الأوّل. 

وقال المحبٌ الطّبريّ : في " قيل وقال " ثلاثة أوجه : 

أحدها + أثها مضدران للقول » تقول قلت قولاً وقبلاً وقالاً ؛ 
والمراد في الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام لها تؤوّل إلى 
الخطأء قال : وإِنَّما كرّره للمبالغة في الجر عنه. 

ثانيها : إرادة حكاية أقاويل الناس » والبحث عنها ليخبر عنها 
فيقول : قال فلان كذا وقيل كذا » والنهي عنه إِمّا للزجر عن 
الاستكثار منه » وإمًا لشيءٍ محصوص منه وهو ما يكرهه المحكي عنه. 

الثها : أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدّين كقوله : قال 
فلان كذا وقال فلان كذاء ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث 
لا يؤمن مع الإكثار من الزلل » وهو مخحصوص بمن ينقل ذلك من 
غير تثبّت » ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له. 

قلت : ويؤيّد ذلك الحديث الصّحيح : كفى بالمرء إث) أن يحدّث 


المواضع الأخرى فمثل رواية العمدة. 
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وفي " شرح المشكاة " قوله " قيل وقال " : من قوم قيل كذا وقال 
كذاء وبناؤهما على كونهم) فعلين حكيّين متضمّنين للضمير والإعراب 
على إجرائهم| مجرى الأسماء خلوين من الصَمير » ومنه قوله : " إِنَّما 
الذنيا قيل وقال " وإدخال حرف التعريف عليه في قوله : ما يعرف 
القال القيل لذلك. 

قوله : ( وإضاعة المال ) قال الجمهور : إِنَّ المراد به السرف في إنفاقه 
» وعن سعيد بن جبير : إنفاقه في الحرام. 

والأقوى : أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعاً سواء كانت 
دينيّة أو دنيويّة فمنع منه ؛ لأنْ الله تعالى جعل المال قياماً لمصالح العباد 
» وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح . إِمّا في حق مضيّعها وإمّا في حق 
غيره » ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البرٌ لتحصيل ثواب 
الآخرة ما يفوّت حقاً أخرويّاً أهمٌ منه. 

والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه : 

الأول : إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاً » فلا شك في منعه. والثاني 
: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاً » فلا شكٌ في كونه مطلوباً بالشّرط 
الذكون, 

والثالث : إنفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ التّفس » فهذا ينقسم 
إلى قسمين. 

القسم الأول : أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله » 
فهذا ليس بإسرافٍ. 


كناب الصلاة باب الذكر عقب الصلاة 


131 


القسم الثاني : ما لا يليق به عرفاً » وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين : 

أحدهما : ما يكون لدفع مفسلدة إِمّا ناجزة أو متوقعة » فهذا ليس 
بإسراف. 

والثاني : ما لا يكون في شيء من ذلك , فالجمهور على أنّه إسراف. 

وذهب بعض الشافعيّة. إلى أنه ليس بإسرافٍ »ء قال : لأنّه تقوم به 
مصلحة البدن وهو غرض صحيح . وإذا كان في غير معصية فهو 
مباح له. 

قال ابن دقيق العيد : وظاهر القرآن يمنع ما قال. انتهى. 

وقد صرّح بالمنع القاضي حسين . فقال في كتاب قسم الصدقات : 
هو حرام » وتبعه الغزالل » وجزم به الرافعيٌ في الكلام على المغارم , 
وصحّح ني باب الحجر من الشّرح وفي المحرّر » أنه ليس بتبذيرٍ . 
وتبعه النوويٌ. 

والذي يترجّح أنه ليس مذموماً لذاته ؛ لكنّه يفضي غالبا إلى 
ارتكاب المحذور كسؤال الثاس » وما أدّى إلى المحذور فهو محذور. 

وقد ذكرنا البحث في جواز التَصدّق بجميع المال» وأن ذلك يجوز 
لمن عرف من نفسه الصّبر على المضايقة '". 


)١(‏ استوعب ال حافظ رحمه الله في " الفتح " كلام أهل العلم وأدلتهم في هذه المسألة » عند 
شرح حديث أبي هريرة. الذي أخرجه البخاري ( ١577‏ ) من طريق الزهري عن ابن 
المسيب عنه رفعه : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول. 
قال البخاري : باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدَّق وهو محتاج » أو أهله 
محتاج » أو عليه دين » فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة » وهو ردٌّ عليه 
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» ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبى يله : من أخذ أموال الناس يريد إتلافها 
أتلفه الله. إلا أن يكون معروفاً بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبى 
بكر #ه حين تصدق بماله » وكذلك آثر الأنصارٌ المهاجرين » ومبى النبى يله عن إضاعة 
المال » فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب #ه قلت : يا رسول 
الله إنَ من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله ول . قال : أمسك عليك 
بعض مالك . فهو خير لك. قلت : فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. انتهى كلام 
البخاري. 

قال ابن حجر : أورد في الباب حديث أبي هريرة بلفظ " خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى " وهو مشعرٌ بأن النفي في اللفظ الأول للكال لا للحقيقة » فالحقيقة لا صدقة 
كاملة إلا عن ظهر غنى » وقد أورده أحمد من طريق أبي صالح بلفظ " إن| الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى " وهو أقرب إلى لفظ الترجمة. وأخرجه أيضأ من طريق عبد الملك 
بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة بلفظ الترجمة قال " لا صدقة إلا عن ظهر غنى 


" الحديث. 
ومعنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن 
تلزمه نفقته. 


قال الخطابي : لفظ الظهر يرد في مثل هذا إشباعا للكلام » والمعنى أفضل الصدقة ما 
أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية » ولذلك قال بعده : وابدا 
بمن تعول. 

وقال البغوي : المراد غنى يستظهر به على النوائب التي تنوبه. ونحوه قولهم ركب متن 
السلامة. والتنكير في قوله " غنى " للتعظيم » هذا هو المعتمد في معنى الحديث. 

وقيل : المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة » وقيل " عن " للسببية 
والظهر زائد» أي : خير الصدقة ما كان سببها غنى في المتصدق. 

وقال النووي : مذهبنا أنَّ التصدق بجميع المال مستحب لن لا دَيْن عليه » ولا له 
عيال لا يصبرون . ويكون هو تمن يصبر على الإضاقة والفقر ء فإن لم يجمع هذه 
الشروط فهو مكروه. 

وقال القرطبي في " المفهم " : يرد على تأويل الخطابي بالآيات والأحاديث الواردة في 
فضل المؤثرين على أنفسهم » ومنها حديث أبي ذر " فضل الصدقة جهد من مقل " 
والمختار أَنْ معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال 
بحيث لا يصير المتصدق محتاجاً بعد صدقته إلى أحد » فمعنى الغنى في هذا الحديث 
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حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه » 
وستر العورة » والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى . وما هذا سبيله فلا يجوز 
الإيثار به بل يحرم » وذلك أنه إذا آثر غيره به أدى إلى إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو 
كشف عورته » فمراعاة حقه أولى على كل حال » فإذا سقطت هذه الواجبات صحّ 
الإيثار وكانت صدقته هى الأفضل لأجل ما يتحمل من مضض الفقر وشدة مشقته » 
فبهذا يندفع التعارض بين الأدلة إن شاء الله. 

قوله : ( وابدأ بمن تعول ) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة 
قوله : ( ومن تصدق وهو محتاج إلى آخر الترجمة ) كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن 
شرط المتصدّق أن لا يكون محتاجاً لنفسه أو لمن تلزمه نفقته. ويلتحق بالتصدق سائر 
التبرعات. 

وأما قوله ( فهو ردٌّ عليه ) فمقتضاه أنَّ ذا الدين المستغرق لا يصحٌ منه التبرع » لكن 
محل هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس » وقد نقل فيه صاحب " المغني " 
وغيره الإجماع » فيحمل إطلاق البخاري عليه. واستدل له المصنف بالأحاديث التي 
علقها. 

وأما قوله : ( إلا أن يكون معروفاً بالصبر ) كأنَّ البخاري أراد أن يخص به عموم 
الحديث الأول. والظاهر أنه يختص بالمحتاج » ويحتمل : أن يكون عاما ويكون التقدير 
إلا أن يكون كل من المحتاج أو من تلزمه النفقة أو صاحب الدين معروفا بالصبر. 
ويقوي الأول التمثيل الذي مثل به من فعل أبي بكر والأنصار. 

قال ابن بظال اموا عل أن المدياق لا عرز له أن يفسدق يال ويرك قفا الديق 
فتعين حمل ذلك على المحتاج. وحكى ابن رشيد عن بعضهم .ء أنه يتصور في المديان فيا 
إذا عامله الغرماء على أن يأكل من المال فلو آثر بقوته. وكان صبوراً جاز له ذلك » وإلا 
كان إيثاره سبباً في أن يرجع لاحتياجه فيأكل فيتلف أموالهم فيمنع. 

وقوله " كفعل أبي بكر حين تصدق باله " هذا مشهورٌ في السير » وورد في حديث 
مرفوع أخرجه أبو داود وصحّحه الترمذي والحاكم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه 
سمعت عمر يقول : أمرنا رسول الله يه أن نتتصدق » فوافق ذلك مالا عندي فقلت : 
اليوم أسبق أبا بكر إِنْ سبقته يوماء فجئت بنصف مالي » وأتى أبو بكر بكل ما عنده. 
فقال له النبي يك : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله " 
الحديث تفرد به هشام بن سعد عن زيد » وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه. 
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وجزم الباجيّ من المالكيّة : بمنع استيعاب جميع المال بالصّدقة » 
قال : ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدّنيا » ولا بأس به إذا وقع نادراً 
لحادثٍ يحدث كضيفي أو عيد أو وليمة. 

وما لا خلاف في كراهته. مجاوزة الحدّ في الإنفاق على البناء زيادة 
على قدر الحاجة . ولا سيّا إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الرّخرفة » 
ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب. 

وأمّا إضاعة المال في المعصية فلا يختصٌ بارتكاب الفواحش . بل 
يدخل فيها سوء القيام على الرّقيق والبهائم حتى يهلكوا » ودفع مال 
من ل يؤنس منه الرَشْد إليه » وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة 
التفيسة. 

وقال السّبكيّ الكبير في " الحلبيّات " : الضَابط في إضاعة المال أن 


لا يكون لغرض دينيٌ ولا دنيويّ » فإن انتفيا حرم قطعاً » وإن وجد 


قال الطبرى وغرع “قال الشههوى “من تصندق اله كله فى صيحة بدئه وغقله سيت له 
دين عليه » وكان صبوراً على الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضاً فهو جائز 
» فإن فقد شيء من هذه الشروط كره. 

وقال بعضهم : هو مردود. وروي عن عمر حيث رد على غيلان الثقفي قسمة ماله. 
ويمكن أن يحتج له بقصة المدبر الآ ذكره. فإنه يك باعه وأرسل ثمنه إلى الذي دبّره 
لكونه كان محتاجا 

وقال آخرون : يجوز من الثلث ويرد عليه الثلثان » وهو قول الأوزاعي ومكحول. 
رفم كدرل ايها برقها زافكل انمق ْ 

قال الطبري : والصواب عندنا الأول من حيث الجواز » والمختار من حيث 
الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث جمعاً بين قصة أبي بكر وحديث كعب. والله 
أعلم. انتهى بتجوز. 
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الحدهها وتجوداً له ال وكان الأتفاق لأنقا بالفال ولا محصنة فنه جا 
قطعاً » وبين الرّتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط. فعلى المفتي 
أن يرى فبما تيسر منها رأيه » وأمًا ما لا يتيسر فقد تعرّض له ؛ فالإنفاق 
في المعصية حرام كلّه » ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء 
شهرةوللة حيلة: 

وأمَا إنفاقه في الملا المباحة فهو موضع الاختلاف . فظاهر قوله 
تعالى : ( والذين إذا أنفقوا آ يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) 
أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف. ثم قال : ومن بذل مالاً 
كثيراً في غرض يسير تافه عدّه العقلاء مضيّعاً » بخلاف عكسه ء والله 
أعلم. 

قال الطَيبيّ : هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق » وهو تتبّع 
جميع الأخلاق الحخميدة والكلال الهيلة. 

قوله : ( وكثرة السّؤال ) اختلف في المراد منه » وهل هو سؤال المال 
»أو السّؤال عن المشكلات والمعضلات . أو أعمٌّ من ذلك ؟. 

والأولى حمله على العموم. 

وقد ذهب بعض العلماء : إلى أن المراد به كثرة السّؤال عن أخبار 
الناس وأحداث الزّمان » أو كثرة سوال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله 
» فإِنَ ذلك مما يكره المسئول غالباً. 

وقد ثبت النهي عن الأغلوطات. أخرجه أبو داود من حديث 
معاوية » وثبت عن جمع من السّلف كراهة تكلّف المسائل التي 
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يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدّاً » وإِنَّ) كرهوا ذلك ا فيه من 
التَنطّع والقول بالظَّنَ » إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ. 

وأمّا ما سيآ في اللعان " فكره النبيّ كلِةٍ المسائل وعابها " ", 
وكذا في التفسير في قوله تعالى : (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم)”"'» فذلك خاصٌ بزمان نزول الوحي ٠‏ ويشير إليه حديث " 
أعظم الّاس جرماً عند الله من سأل عن شيء ل يحرّم فحرّم من أجل 
في و1 

وثبت أيضاً ذم السّؤال للمال ومدح من لا يلحف فيه كقوله تعالى : 
( لا يسألون النّاس إلحافاً ) وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر 
: لا تزال المسألة بالعبد حتى يآ يوم القيامة وليس في وجهه مزعة 
لخم باق سكيع سل 4 [ 3 السألة لذ قل إلا لكلانة + اللي افر 
مدقع » أو غرم مفظع » أو جائحة. 

وفي السّئن قوله وك لابن عبّاس : إذا سألت فاسأل الله. وفي سنن 


2 # من حديث سهل بن سعد‎ ) ١547 ( أخرجه البخاري ( 61/55 ) ومسلم‎ )١( 
)9571( وستآتٍ رواياته إن شاء الله ضمن شرح حديث ابن عمر الآتٍ في اللعان رقم‎ 
ومسلم (7504 ) عن أنس # . قال : خطب رسول‎ )0١ ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
» الله يكِةٍ خطبة ما سمعت مثلها قط » قال : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً‎ 
ولبكيتم كثيراً» قال : فغطى أصحاب رسول الله يَكةِ وجوههم لهم خنين . فقال رجل‎ 
مَن أبي ؟ قال : فلان» فنزلت هذه الآية: (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم]‎ : 
وللبخاري ( 5577 ) عن ابن عباس # . قال : كان قوم يسألون رسول الله كَل‎ 
استهزاءً » فيقول الرجل : مَن أب ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي ؟ فأنزل الله‎ 
ْ ١ فيهم هذه الآية.‎ 

(") أخرجه البخاري ( 1/7/4 ) ومسلم (775 ) من حديث سعد بن أبي وقاص #5 
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أي ذاوة ؛ إن كنت لا يذ سائلاً فاسآل الصّاكين. 

وقد اختلف العلماء في ذلك. 

والمعروف عند الشافعيّة أنه جائز » لأنّه طلب مباح فأشبه العاريّة , 
وحملوا الأحاديث الواردة على من سأل من الزّكاة الواجبة تمن ليس 
ا 

لكن قال النوويّ في " شرح مسلم " : اتَفق العلماء على التهي عن 
السؤال من غير ضرورة. 

قال : واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين. 

أصحهم : التحريم لظاهر الأحاديث. 

الثاني : يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة : 

الأول : أن لا يلح » الثاني : ولا يذل نفسه زيادة على ذل نفس 
السّؤال » الثالث : ولا يؤذي المسئول. فإن فقد شرط من ذلك حرم. 

وقال الفاكهانٌ : يتعجّب ممن قال بكراهة السّؤال مطلقاً مع وجود 
الشّؤال في عصر النْبِيّ كل » ثم السّلف الصّالح من غير نكير . 
فالشارع لا يقر على مكروه. 

قلت : لعل من كره مطلقاً أراد أنّه خلاف الأولى » ولا يلزم من 
وقوعه أن تتغيّر صفته ولا من تقريره أيضاً » وينبغي حمل حال أولئنك 
على السّداد » وأنّ السّائل منهم غالباً ما كان يسأل إلا عند الحاجة 
الخديدة: 

وفي قوله : " من غير نكير " نظرٌ ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في 


كناب الصلاة باب الذكر عقب الصلاة 


138 


ذم السّؤال كفاية في إنكار ذلك. 

تنبيه : جميع ما تقدّم فيا سأل لنفسه . وأمّا إذا سأل لغيره فالذي 
يظهر أنضا المعنلف بالف الأحوال. 

قوله : ( وكان ينهى عن عقوق الآمّهات ) في رواية لما عن المغيرة . 
أن النبي كي قال : إن الله عز وجل حرّم عليكم : عقوق الأمهات . 
ووأ القاك ومع وحاض 

قيل : خصٌ الأمّهات بالذّكر » لأن العقوق إليهنّ أسرع من الآباء 
لضعف النّساء » ولينبّه على أنْ برٌ الأمّ مقدّم على بر الأب في التَلطّف 
والحنوٌ ونحو ذلك . وهو من تخصيص الت بالذكر إظهارا لعظم 
موقعه. 

والآمّهات : جمع أمّهة وهي لمن يعقل . بخلاف لفظ الأمّ فإنّه أعمّ. 

والعقوق : بضمٌ العين المهملة مشتق من العقّ وهو القطع » والمراد 
به صدور ما يتأَذّى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو 
معصية ما ل يتعنت الوالد. 

وضبَّطّه ابن عطيّة » بوجوب طاعتها في المباحات فعلاً وتركاً 
واستحبابها في المندوبات » وفروض الكفاية كذلك » ومنه تقديمها 
يفوت عليه فعل واجب إن استمرٌ عندها » ويفوت ما قصدته من 
تأنيسه لها » وغير ذلك لو تركها وفعله » وكان مما يمكن تداركه مع 
فوات الفضيلة كالصّلاة أَوّل الوقت أو في الجماعة. 
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قوله : ( ووأد البنات ) بسكون الهحمزة هو دفن البنات بالحياة » 
وكان أهل الجاهليّة يفعلون ذلك كراهة فيهنٌ. 

ويقال : إِنْ أوّل من فعل ذلك قيس بن عاصم التّمِيميّ » وكان 
بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه . ثم حصل بينهم 
صلح فخيّر ابنته فاختارت زوجهاء فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له 
بنت إلا دفنها حيّة » فتبعه العرب في ذلك. 

وكان من العرب فريق ثانٍ يقتلون أولادهم مطلقاً , ما نفاسة منه 
على ما ينقصه من ماله . وإمّا من عدم ما ينفقه عليه » وقد ذكر الله 
أمرهم في القرآن في عدة آيات. 

وكان صعصعة بن ناجية التميميّ أيضاً - وهو جد الفرزدق همّام 
بن غالب بن صعصعة - أوٌّل من فدى الموءودة » وذلك أنه كان يعمد 
إلى من يريد أن يفعل ذلك فيفدي الولد منه بال يتفقان عليه » وإلى 
ذلك أشار الفرزدق بقوله : 

وجدي الذي منع الوائدات 22 وأحيا الوئيد فلم يوآد 

وهذااعمرل كل الفروق الثان» وقديقى كل يفو اقش وصخصعة 
إلى أن أدركا الإسلام وما صحبة » وإِنَّا خصّ البنات بالذّكرء لأنّه 
كان الغالب من فعلهم » لأنْ الذكور مظنّة القدرة على الاكتساب. 

وكانوا في صفة الوآد على طريقين : 

أحدهما : أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة ‏ 
فإذا وضعت ذكراً أبقته » وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة » وهذا 


كتاب الصلاة باب الذكر عقب الصلاة 


أليق بالفريق الأول. 

الثاني : من كان إذا صارت البنت سداسيّة قال لأمّها : طيّبيها 
وزيّنيها لآزور بها أقاربها » ثم يبعد بها في الصّحراء حتى يأتي البئر» 
فيقول لا : انظري فيها ويدفعها من خلفها ويطمّها . وهذا اللائق 
بالفريق الثاني » والله أعلم. 

قوله : ( ومنع وهاتٍ ) وللبخاري " ومنع '' بغير تنوين » وهي في 
الوقحدين ينكرت الوه عصدي ملع يمف وتقلم ها يسان ينان 
الكلام على " قبل وقال ". 

وأمّا هات : فبكسر المثناة فعل أمر من الإيتاء. 

قال الخليل : أصل هات آت فقلبت الآلف هاء. 

والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحقٌ 
أخذه. 

ويحتمل : أن يكون النّهي عن السّؤال مطلقاً ى) تقدّم بسط القول 
فيه قريباً» ويكون ذكره هنا مع ضِدّه ثمٌ أعيد تأكيداً للنّهي عنه. 

ثمّ هو محتمل أن يدخل في النْهي ما يكون خطاباً لاثنين كما يُنهى 
الطّالب عن طلب ما لا يستحقه » ويُنهى المطلوب منه عن إعطاء ما لا 
يستحقه الطّالب » لئلا يعينه على الإثم. 
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الحديث الخامس والتمانون 

- عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن 
عشار من أي الع التجال عن اي خرير 216 : أن فقراء المسلمين أتوا 
رسول الله كله فقالوا 1 رسول الله » قد ذهب أهل الدُثور 
بالذرجات العلى والنعيم المقيم. قال : وما ذاك ؟ قالوا : يصلون ىا 
نُصِل » ويصومون كا نصوم ٠‏ ويتصدّقون ولا نتصدق. ويعتقون ولا 
نعتق. فقال رسول الله بكةِ : أفلا أعلمكم شيئاً ُدركون به من سبقكم 
المح را الوح اس 
مثل ما صنعتم ؟ قالوا ابل ع اذا رسول الى كال فمتسون وك رن 
وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرّة. 

قال أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين , فقالوا : سَمِع إخواننا 
أهل الأموال با فعلنا سم م لير 
الله يؤتيه من يشاء. 

قال سمي : فحدّئت بعض أهلي هذا الحديث , فقال : وهمت » إنما 
قال : تسبح الله ثلاثاً وثلاثين » وتحمد الله ثلاثاً وثلاثيين » وتكيبّر الله 
نلانا وقاونيت» 

فرجعت إلى أبي صالح » فقلت له ذلك . فأخذ بيدي. فقال : الله 
أكبر » وسبحان الله » والحمد لله » الله أكبر . وسبحان الله والحمد لله » 
حتى تبلغ من جميعهن ثلاثة وثلاثين 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 807 » 09170 ) ومسلم ( 044 ) من طرق عن سمي عن أبي 
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قوله : ( سمي ) بضم أوله. بلفظ التصغير. وأبو بكر أحد الفقهاء 
الشعة 

قوله : ( عن أبي صالح السّمَان ) هو ذكوان السمان. 

قرا [جاء لتراء الباجرين شان من ل روشق ين أن 
عائشة عن أبي هريرة. أبو ذرٌ الغفاريٌ. أخرجه أبو داود » وأخرجه 
جعفر الفريابيّ في كتاب " الذكر " له من حديث أب ذرٌ نفسه . سمي 
منهم أبو الدّرداء عند النسائيٌ وغيره من طرق عنه. 

ولمسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أَئْهم 
فالواة يا وسيول الله قذكر اديفم والظاهر أن [بااغرير متهي : 

وفي رواية النسائيٌ عن زيد بن ثابت قال : أمرنا أن نسبّح . الحديث 
كما سيأتي لفظه » وهذا يمكن أن يقال فيه إن زيد بن ثابت كان منهم . 
ولا يعارضه قوله في رواية ابن عجلان عن سمي عند مسلم " جاء 
فقراء المهاجرين " لكون زيد بن ثابت من الأنصار لاحتمال 
التُغليب. 
قوله : ( الدثور ) ضم المهملة والمثلثة جمع دثر - بفتح ثمّ سكون - 
هو نان كدي والبغارى "ذهب اهل الدالور من امو الل ايو" 
من " في قوله " من الأموال " للبيان. 


صالح عن أبي هريرة به. وهذا سياق مسلم في صحيحه. وهو عند البخاري مختصراً كى| 
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ووقع عند الخطَّاي " ذهب أهل الدّور من الأموال " وقال : كذا 
وقع الدُور جمع دارء والصّواب الدئُور. اتتهى. 

وذكر صاحب المطالع عن رواية أبي زيد المروزيٌ أيضاً : الدّور. 

قوله : ( بالدّرجات العلى ) ضمٌ العين جمع العلياء وهي تأنيث 
الأعلى » ويحتمل : أن تكون حسّيّة » والمراد درجات الجنات » أو 
محتويّة » والمراد علو القدر غثل الله. 

قوله : ( والنعيم المقيم ) وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده وهو النعيم 
العاجل . فإِنّه 1 ما يصفوء وإن صفا فهو بصدد الزوال. وفي رواية 
محمّد بن أبي عائشة المذكورة " ذهب أصحاب الدثور بالأجور " وكذا 
مسلم من حديث أبي ذرٌ. 

ثوله:( ويسرزيون كك تسوم )زاد و عنيث أن الدرداء المذكور ”" 
ويذكرؤن كا نذكر " + وللبزار من -حديت ابن عمن " 
تصديقناء وآمنوا إياننا ". 

زاد البخاري " ولهم فضل أموال " كذا للأكثر بالإضافة » وفي 
رواية الأصيل”"" " فضل الأموال " » وللكشميهنيٌ " فضل من أموال 
". وزاد أيضاً " يحجّون بها " أي : ولا نحجٌ . يشكل عليه ما وقع في 
رواية جعفر الفريايّ من حديث أب الدذرداء " ويحجّون كا نحجٌ " , 
ونظيره ما وقع للبخاري " ويجاهدون " . ووقع عند البخاري من 


رواية ورقاء عن سمي : وجاهدوا كى) جاهدنا. 


صدّقوا 


(١)هو‏ عبدالله بن ابراهيم » سبق ترجمته ١١5 /١(‏ ) 
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لكنّ الجواب عن هذا الثاني ظاهر » وهو التفرقة بين الجهاد الماضي 
فهو الذي اشتركوا فيه » وبين الجهاد المتوقع فهو الذي تقدر عليه 
أصحاب الأموال غالباً. ويمكن أن يقال مثله في الحج. 

ويحتمل : أن يقرا " يحجُون بها " بضمٌ أله من الرّباعيّ. أي : 
يعينون غيرهم على احج بالمال. 

قوله : ( أفلا أعلمكم شيئاً ) وللبخاري " فقال : ألا أحدّثكم بها إن 
أخذتم به " » في رواية الأصينَ " بأمر إن أخذتم " » وكذا 
للإساعيلٌ. 

وسقط قوله " با " من أكثر الرّوايات » وكذا قوله " به " » وقد 
فسّر السّاقط في الرّواية الأخرى » وفي رواية أبي داود " فقال : يا أبا ذْرٌ 
ألا أعلمك كليات تقوطْنٌ ". 

قوله : ( تدركون به من سبقكم ) أي : من أهل الأموال الذين 
امتازوا عليكم بالصدقة. 

والسّبقيّة هنا : يحتمل : أن تكون معنويّة. وأن تكون حسيّة. 

قال الشيخ تقيّ الدّين : والأوّل أقرب. 

وسقط قوله " من سبقكم " من رواية الأصيلٌ. 

قوله : ( ولا يكون أحدٌ أفضلّ منكم ) وللبخاري " وكنتم خير من 
أنتم بين ظهرانيهم " بفتح الثون وسكون التّحتانيّة » وفي رواية كريمة 
وأبي الوقت " ظهرانيه " بالإفراد » وكذا للإسماعيلٌ. 

قيل : ظاهره يخالف ما سبق . لإنْ الإدراك ظاهره المساواة » وهذا 


كناب الصلاة باب الذكر عقب الصلاة 


145 


ظاهره الأفضليّة 

وأجاب بعضهم : بأنْ الإدراك لا يلزم منه المساواة فقد يدرك ثم 
يفوق » وعلى هذا فالتّقرّب بهذا الذكر راجح على التَقرّب بالمال. 

ويحتمل : أن يقال : الضمير في " كنتم " للمجموع من السّابق 
والمدرك » وكذا قوله " إلآَّمن عمل مثل عملكم " أي : من الفقراء 
فقال الذكر » أو من الأغنياء فتصدّق , أو أنْ الخطاب للفقراء خاصّة » 
لكن يشاركهم الأغنياء في الخيريّة المذكورة فيكون كل من الصّنفين 
خيراً من لا يتقرّب بذكر ولا صدقة. 

ويشهد له قوله في حديث ابن عمر عند البزّار " أدركتم مثل 
فضلهم " ولمسلم في حديث أبي ذرٌ " أوليس قد جعل لكم ما 
تتصدّقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة » وبكل تكبيرة صدقة " الحديث. 

واستشكل تساوي فضل هذا الذكر بفضل التّقرّبٍ بالمال مع شدّة 

وأجاب الكرمانّ : بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في 
كل حالة » واستدل لذلك بفضل كلمة الشّهادة مع سهولتها على كثير 
من العبادات الشّاقة. 

قوله : ( قال أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين .. إلى قوله.. فضل 
الله يؤنيه من يشاء) زادها مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي قال 
أبو صالح . ثم ساقه مسلم من رواية روح بن القاسم عن سهيل عن 
أبيه عن أبي هريرة. فذكر طرفاً منه. ثمّ قال : بمثل حديث قتيبة » قال : 
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المهاجرين. 

قلت : وكذا رواه آبو معاوية عن سهيل همدرجاً. أخرجة جعقر 
الفريابيّ » وتبيّن بهذا أن الريادة المذكورة مرسلة. 

وقد روى الحديث البزار من حديث ابن عمر. وفيه " فرجع 
الفقراء " فذكرة موض ولا :لكان قد قدّمت أن إسكادة ضعيف. 

ورواه جعفر الفريابي من رواية حرام بن حكيم - وهو بحاءٍ وراءِ 
مهملتين - عن أب ذر. وقال فيه : فقال أبو ذرٌ : يا رسولٌ الله ْم قد 
قالوا مثل ما نقول. فقال : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ونقل الخطيب : أن حرام بن حكيم يرسل الرٌّواية عن أبي ذرٌ. 

فعلى هذا ل يصحٌ هذه الرّيادة إسناد » إلا أنّ هذين الطّريقين يقوى 
بها مرسل أبي صالح. 

قوله : ( وتسبّحون وتكرون وتحمدون ) كذا في رواية ابن عجلان. 
تقديم التُكبير على التّحميد خاصّة » وفيه أيضاً قول أبي صالح " يقول 
: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله " » ومثله لأبي داود من حديث آَم 
الحكم » وله من حديث أب هريرة " تكبّر وتحمد وتسبّح " » وكذا في 
حديث ابن عمر. 

ووقع في أكثر الأحاديث تقديم التسبيح على التحميد وتأخير 
التكبير » وهذا الاختلاف ذا عل أن ل قركين لبها + وان 
لذلك بقوله في حديث الباقيات الصّالحات " لا يضرّك بِأَمْنٌ 
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لكن يمكن أن يقال : الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يتضمّن نفي 
التقائفض عن الباري سبحانه وتعالى » ثم التحميد » لأنه يتضمّن 
إثبات الكمال له » إذ لا يلزم من نفي النقائض إثبات الكمال. ثم 
التكبير إذ لا يلزم من نفي النقائض وإثبات الكمال أن يكون هنا كبير 
آخرء ثم يختم بالتّهليل الدَّال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع 
ذلك. 

قوله : ( دير كل ضلاة ) وللبخاري " خلف كل صلاة " + وهذه 
الرّواية مفسّرة للرّواية. وهي قوله " دبر كل صلاة " ١‏ ولجعفر 
الفريايٌ في حديث أبي ذرٌ " إثر كل صلاة ". 

وآمّا رواية " دبر " فهي بضمِّتين » قال الأزهريّ : دبر الأمر. يعني 
: بضمّتين » ودبره. يعني : بفتح ثم سكون : آخره. 

واتعى الرصيرر لز نهد + الدالا ينال بالق إلا الجا رحد ورد 
بمثل قوم أعتق غلامه عن دبر. 

ومقتضى الحديث. أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصّلاة » 
فلو تأخر ذلك عن الفراع » فإن كان يسيراً بحيث لا يعد معرضاً » أو 
كان ناسياً أو متشاغلاً بها ورد أيضاً بعد الصّلاة كآية الكرسيٌ فلا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح ( 7177 ) عن سمرة بن جندب » قال : قال رسول الله 
يكهِ : أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر. 
لاايضرك بأيين بدأت. 
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وظاهر قوله " كل صلاة " يشمل الفرض والتفل » لكن حمله أكثر 
العلماء على الفرض » وقد وقع في حديث كعب بن عجْرة عند مسلم 
التقييد بالمكتوبة "» وكآئّهم حملوا المطلقات عليها » وعلى هذا . هل 
يكون التشاغل بعد المكتوبة بالرّاتبة بعدها فاصلاً بين المكتوبة والذّكر 
أو لا ؟ محل النظرء والله أعلم 

قوله : ( ثلاثاً وثلاثين ) يحتمل : أن يكون المجموع للجميع. فإذا 
وزع كان لكل واحد إحدى عشرة » وهو الذي فهمه سهيل بن أبي 
صالح. ى| رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه. 

لكن ل يتابع سهيل على ذلك , بل ل أر في ثبيء من طرق الحديث 
كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البرّار. 
وإسناده ضعيف. 

والأظهر : أنَ المراد أن المجموع لكل فرد فرد » فعلى هذا ففيه تنازع 
أفعال في ظرف ومصدر ء والتّقدير تسبّحون خلف كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين وتحمدون وتكبّرون كذلك. 

قوله : ( قال سُمَيُ : فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال : 
وهمت ) وللبخاري " فاختلفنا بيننا " » وظاهره أنْ أبا هريرة هو 


القائل » وكذا قوله " فرجعت إليه " وأن الذي رجع أبو هريرة إليه 


)١(‏ صحيح مسلم ( 045 ) بلفظ : معقبات لا يخيب قائلهنَّ أو فاعلهن دُبر كل صلاة 
مكتوبة » ثلاث وثلاثون تسبيحة » وثلاث وثلاثون تحميدة » وأربع وثلاثون تكبيرة. 
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هو النبي ِةِ » وعلى هذا فالخلاف في ذلك وقع بين الصّحابة. 

لكن بِيّن مسلم في رواية ابن عجلان عن سم » أن القائل " 
فاختلفنا " هو سمي » وأنّه هو الذي رجع إلى أبي صالح » وأنْ الذي 
خالفه بعض أهله . ولفظه " قال سمي : فحدّثت بعض أهل هذا . 
الحديث » قال : وهمت , فذكر كلامه . قال : فرجعت إلى أبي صالح. 

وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب العمدة » لكن ل يوصل مسلمٌ 
هذه الزيادة » فإِنّه أخرج الحديث عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان 
»ثم قال : زاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث » فذكرها. 

والغير المذكور . يحتمل أن يكون شعيب بن الليث أو سعيد بن أبي 
مريم » فقد أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" عن الرّبيع بن سليان 
عن شعيب » وأخرجه الجوزقيٌ والبيهقيٌ من طريق سعيد. 

وتبيّن بهذا. أن في رواية عبيد الله بن عمر عن سمي في حديث 
الباب إدراجاً » وقد روى ابن حبّان هذا الحديث من طريق المعتمر بن 
سلبان بالإسناد المذكور. فلم يذكر قوله " فاختلفنا إلخ ". 

قوله : ( وتكبّر ثلاثا وثلاثين ) وللبخاري " ونكيّر أربعاً وثلاثين " 
وهو قول بعض أهل سمي | تقام التنبيه عليه من رواية مسلم » وقد 
تقدم احتمال كونه من كلام بعض الصّحابة. 

وقد جاء مثله في حديث أبي الدرداء عند النسائيٌ » وكذا عنده من 
حديث ابن عمر بسندٍ قويّ » ومثله لمسلم من حديث كعب بن عَجُرة 
»؛ ونحوه اي سرس لكر ميدي نان 
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انمن اربع وثلاثون. 

ويخالف ذلك ما في رواية محمّد بن أبي عائشة عن أبي هريرة عند 
أبي داود ففيه " ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ " , 
وكذا لمسلم في رواية عطاء بن يزيد عن أبي هريرة » ومثله لأبي داود في 
حذيك | للكت وخر القررارة ل حديث ندر 

قال التُوويٌّ : ينبغي أن يجمع بين الرّوايتين بأن يكبّر أربعاً وثلاثين, 
ويقول معها : لا إله إلا الله وحده. إلخ. 

وقال غيره : بل يجمع بأن يختم مرّة بزيادة تكبيرة » ومرّة بلا إله إلا 
الله على وفق ما وردت به الأحاديث. 

قوله : ( حتى تبلغ من جميعهن ثلاثة وثلاثين ) وللبخاري " حتى 
يكون منهنّ كلّهنَ ثلاث وثلاثون " بكسر اللام تأكيداً للصَمير 
المجرور. قوله : ( ثلاث وثلاثون ) بالرّفع وهو اسم كان. 

وفي رواية كريمة والأصيلٌ وأبي الوقت" " ثلاثاً وثلاثين " , 
وتوجّه بأنَ اسم كان محذوف . والتّقدير حتّى يكون العدد منهنّ كلّهنّ 

وفي قوله " منهنّ كلّهنّ " الاحتمال المتقدّم : هل العدد للجميع أو 
المجموع ؟ 

وفي رواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع . لكن يقول ذلك 
مجموعاً » وهذا اختيار أبي صالح. 


)١11 /١( هو عبدالأول بن عيسى السجزي » سبق ترحمته‎ )١( 
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لكنّ الرّواية الثابتة عن غيره الإفراد » قال عياض : وهو أولى. 
ورجح بعضهم الجمع للإتيان فيه بواو العطف. 

والذي يظهر أن كلاً من الأمرين حسوٌ » إلا أن الإفراد يتميّر بأمر 
آخر ء وهو أنْ الذاكر يحتاج إلى العدد . وله على كل حركة لذلك - 
سواء كان بأصابعه أو بغيرها - ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه 
إل التّنث. 

تنبيه : وقع في رواية ورقاء عن سّمِيَّ عند البخاري في الدعوات في 
هذ الشديق " ترتحون عقر ا وتعدرن غثرا ركرون عقر "١‏ 

و أقف في شيء من طرق حديث أب هريرة على من تابع ورقاءً 
على ذلك. لاعن سمي ولاعن غيره. 

ويحتمل : أن يكون تأوّل ما تأوّل سهيل من التوزيع » ثم ألغى 
الكسر. 

ويعكّر عليه : أن السّياق صريح في كونه كلام النْبِيّ َكَ. 

وقد وجدت لرواية العشر شواهد : 

منها عن عللّ عند أحمد » وعن سعد بن أبي وقاص عند النسائيّ . 
وعن عبد الله بن عمرو عنده » وعن أب داود والتَّرمذيّ » وعن آم 
سلمة عند البزّار» وعن أمّ مالك الأنصاريّة عند الطّبرانٌ. 

وجمع البغويٌ في " شرح السّنة " بين هذا الاختلاف باحتمال أن 
يكون ذلك صدر في أوقات متعدّدة. أَوَّها عشراً عشراً » ثمّ إحدى 


2 3 0 


عشرة إحدى عشرة ء ثم ثلاثاً وثلاثين ثلاثاً وثلاثين. 
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ويحتمل : أن يكون ذلك على سبيل التخيير » أو يفترق بافتراق 
الأحوال. 

وقد جاء من حديث زيد بن ثابت وابن عمرء أنه كَلِةٍ أمرهم أن 
يقولوا كلّ ذكر منها خمساً وعشرين. ويزيدوا فيها لا إله إلا الله خساً 
وعخرين» 

ولفظ زيد بن ثابت : أمرنا أن نسبّح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين 
وتعمق فذقا وكلذتين رتك أريعاً وثلاقين «اذان رول ف رخقاعه + 
فقيل له : أمركم محمّد أن تسبّحوا - فذكره - قال : نعم. قال : 
اجعلوها خمساً وعشرين . واجعلوا فيها التّهليل. فل أصبح أتى النْبِيّ 
كِةِ وأخبره » فقال : فافعلوه . أخرجه النسائيٌ وابن خزيمة وابن 
ان 

ولفظ ابن عمر : رأى رجلٌ من الأنصار فيا يرى النّائم - فذكر 
نحوه. وفيه فقيل له : سبّح خمساً وعشرين واحمد خمساً وعشرين وكبّر 
خساً وعشرين وهلّل خمساً وعشرين فتلك مائة. فأمرهم النْبِيّ يل أن 
يفعلوا ى| قال. أخرجه النسائيٌ وجعفر الفريابي. 

واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص ف الأذكار معتبرة » 
إلا لكان يمكن أن يقال لهم : أضيفوا لا التّهليل ثلاثاً وثلاثين. 

وقد كان بعض العلاء يقول : إِنْ الأعداد الواردة كالذّكر عقب 
الصّلوات إذا رتب عليها ثواب لمحصوص فزاد الآتي بها على العدد 
المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص. لاحتمال أن يكون 
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لتلك الأعداد حكمة وخاصّيّة تفوت بمجاوزة ذلك العدد. 

قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في "شرح الترمذيّ" : وفيه نظرٌ , 
لأنه أنى بالمقدار الذي رتّب الثواب على الإتيان به فحصل له الثواب 
بذلك . فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك 
الكوات يعك خصولة ؟. انتهى. 

ويمكن أن يفترق ال حال فيه بالنيّة » فإن نوى عند الانتهاء إليه 
امتثال الأمر الوارد ثمٌ أتى بالزيادة فالأمر ى] قال شيخنا لا محالة , 
وإن زاد بغير نيّة بأن يكون الثواب رتّب على عشرة مثلاً فرتّبه هو على 
مائة فيتجه القول الماضي. 

وقد بالغ القراّ في "القواعد". فقال : من البدع المكروهة الزيادة 
في المندوبات المحدودة شرعاً » لأنْ شأن العظاء إذا حدّوا شيئاً أن 
يوقف عنده ويعدٌّ الخارج عنه مسيئاً للأدب. انتهى. 

وقد مثله بعض العلاء بالدّواء يكون مثلاً فيه أوقيّة سكّر فلو زيد 
فيه أوقيّة أخرى لتخلف الانتفاع به » فلو اقتصر على الآوقيّة في الذواء 
ثم استعمل من السّكر بعد ذلك ما شاء ل يتخلف الانتفاع. 

ويؤثك الله أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منهاحدد خضصوصض 
مع طلب الإتيان بجميعها متوالية 1 تحسن الزيادة على العدد 
المخصوص . لا في ذلك من قطع الموالاة » لاحتمال أن يكون للموالاة 
في ذلك حكمة خاصّة تفوت بفواتها » والله أعلم. 
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قال ابن بطّال عن اُهلّبِ ”' : في هذا الحديث فضل الغنيّ نضّاً لا 
تأويلاً » إذا استوت أعمال الغنيٌ والفقير فيا افترض الله عليهما . 
فللغنيٌ حينئذٍ فضل عمل البرّ من الصّدقة ونحوها ما لا سبيل للفقير 
إليه. 

قال : ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أنْ هذا الفضل يخصٌّ 
الفقراء دون غيرهم » أي : الفضل المترنّب على الذّكر المذكور » وغفل 
عن قوله في نفس الحديث " إِلأّمن صنع مثل ما صنعتم " » فجعل 
الفضل لقائله كائناً من كان. 

وقال القرطبيّ : تأوّل بعضهم قوله " ذلك فضل الله يؤتيه " بأن 
قال : الإشارة راجعة إلى الثواب المترئّبٍ على العمل الذي يحصل به 
التفضيل عند الله » فكأنّه قال : ذاك الثواب الذي أخبرتكم به لا 
يستحقه أحد بحسب الذّكر ولا بحسب الصّدقة » وإِنَّا هو بفضل 
الله . 

قال : وهذا التأويل فيه بُعدٌء ولكن اضطرّه إليه ما يعارضه. 

وتعقب : بأنَ الجمع بينه وبين ما يعارضه ممكن من غير احتياج إلى 
التعسّف. 

وقال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث القريب من النصّ أنه فضل 
الغنيٌ » وبعض الناس تأوّله بتأويل مستكره كأنّه يشير إلى ما تقدّم. 

قال © وال يقخضيه التظر أن إن تساؤيا وفشلت الغباذة المالية 


(١)المهلب‏ بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الاسدي.تقدمت ترجمته .)١7 /١(‏ 
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أنه يكون الغنيٌ أفضل » وهذا لا شك فيه » وإِنَّا النظر إذا تساويا 
وانفرد كل منهم| بمصلحةٍ ما هو فيه أَبّهما أفضل ؟. 

إن فُسَّر الفضل بزيادة الثُواب , فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدّية 
أفضل من القاصرة فيترجّح الغني. 

وإن فُسّر بالأشرف بالنّسبة إلى صفات التّمس » فالذي يحصل لها 
من التُطهير بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر » ومن كَمّ ذهب ججهور 
الصوفيّة إلى ترجيح الفقير الصابر. 

وقال القرطبيٌ : للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوال. 

الثها : الأفضل الكفاف . رابعها : يختلف باختلاف الأشخاص » 
خامسها : التُوقف. 

وقال الكرمانّ : قضيّة الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحاها. 
وأجاب : بأن مقصودهم كان تحصيل الدّرجات العلا والنّعيم المقيم 
لهم أيضاً لا نفي الزيادة عن أهل الدّثور مطلقاً. انتهى. 

والذي يظهر أن مقصودهم إِنَّا كان طلب المساواة. 

ويظهر أنْ الجواب وقع قبل أن يعلم النْبيّ يلهِ أنَ متمني الشَّىء 
يكون شريكاً لفاعله في الأجر كا في الصحيحين من حديث ابن 
عون الذي أزله "ا حك إلا ب الفين "انان لق وزاية الأرياي 
من وجه آخر التُّصريح : بأنْ المنفق والمتمئي إذا كان صادق الئيّه في 


الاجر سوام 


(١)سنن‏ الترمذي ( 7775 ) عن أبي كبشة الأنماري : أنه سمع رسول الله يَكةٍ يقول وفيه 
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وكذا قوله يَكِةٍ : من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها 
من غير أن ينقص من أجره شيء " ”" فإِنْ الفقراء في هذه القصّة كانوا 
السّبب في تعلّم الأغنياء الكر المذكور » فإذا استووا معهم في قوله . 
امتاز الفقراء بأجر السّبب مضافاً إلى التَّمن » فلعل ذلك يقاوم 
التقرّب بالمال. 

وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف العيش » وشكر الغني 
على التَنعُم بالمال» ومن نَم وقع التَرَدّد في تفضيل أحدهما على الآخر. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم. 

أن العالم إذا سكل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب با يلحق به 
المفضول درجة الفاضل » ولا يجيب بنفس . الفاضل لثئلا يقع الخلاف 
كذا قال ابن بطّال 

وكأنّه أخذه من كونه يَكللةٍ أجاب بقوله " ألا أدلّكم على أمر 
تساوونهم فيه " وعدل عن قوله : نعم هم أفضل منكم بذلك. 

وفيه التوسعة في الغبطة » وهي تمني المرء أن يكون له نظير ما لللآخر 


: أحدثكم حديثاً فاحفظوه. قال : إنا الدنيا لأربعة نفر. عبد رزقه الله مالا وعلاً فهو 
يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً. فهذا بأفضل المنازل » وعبد رزقه الله 
علا ول يرزقه مالا فهو صادق النية. ديتول؟ وان لهالا دلت يعمل فللا ذهو يكت 
فأجرهما سواء » وعبد رزقه الله مالاً ول يرزقه عم فهو يخبط في ماله بغير علم. لا يتقى 
فيه ربه » ولا يصل فيه رحمه . ولا يعلم لله فيه حقاً . فهذا بأخبث المنازل » وعبد ل 
يرزقه الله مالا ولا علاً فهو يقول : لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلانٍ فهو نيته. 
فوزرهما سواء. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( ٠١117‏ ) من حديث جرير بن عبد الله #. 
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من غير أن يزول عنه » والفرق بينها وبين الحسد المذموم. 

وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصّلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء 
إلى العمل با بلغهم ‏ ول يدكر عليهم يي فيؤخذ منه أن قوله " إلا من 
عمل " عام للفقراء والأغنياء خلافاً لمن أوّله بغير ذلك 

وفيه أَنْ العمل السّهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشَّاقٌ. 
وقدتضيل الأكرسب القتارات: 

واستدل به البخاريّ على فضل الدّعاء عقيب الصّلاة لأنّه في 
معناهاء ولأتها أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الذعاء. 

وزعم بعضهم : أن الدّعاء بعد الصّلاة لا يشرع » متمسّكاً 
بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة 
: كان الي يكل إذا سلّم لا يثبت إلا قدر ما يقول : اللهمّ أنت السّلام 
ومنك السّلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 

والجواب : أَنْ المراد بالتفي المذكور نفي استمراره جالساً على هيئته 
قبل السّلام إلا بقدر أن يقول ما ذُكر» فقد ثبت ء أَنّه كان إذا صلَّ 
أقبل على أصحابه ”' » فيُحمل ما ورد من الدّعاء بعد الصّلاة على أنه 
كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. 

وقد ثبت عن معاذ بن جبل ء أن النْبيّ كلِةٍ قال له : يا معاذ. إن 
والله لأحبّك . فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول : اللهمّ أعنّي على 


)١(‏ أخرجه البخاري ١٠9‏ ) من حديث سمرة » والبخاري ومسلم من حديث زيد بن 
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ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود والنسائيٌ وصحّحه 
ابن حبّان والحاكم. 

وحديث أب بكرة في قول : اللهمٌ إني أعوذ بك من الكفر والفقر 
وعذاب القبرءكان النْبِيّ كَل يدعو ببنّ دبر كل صلاة. أخرجه أحمد 
والتّرمذيٌ والنسائيٌ وصحّحه الحاكم. 

وخنيث سعد أذ وسوك' الثه لكان عر متهن دنر العاف 
اللهم إني أعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر , 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا » وأعوذ بك من عذاب القبر. أخرجه 
البخاري. 

وحديث زيد بن أرقم. سمعت رسول الله كلٍ يدعو في دبر كل 
صلاة : اللهمٌ ربّنا وربٌ كل شيء. الحديث أخرجه أبو داود 
والنسائي. 

وحديث صهيب رفعه " كان يقول إذا انصرف من الصّلاة : اللهم 
أصلح لي ديني. الحديث. أخرجه النسائيٌ » وصحّحه ابن حبّان وغير 
ذلك. 

فإن قيل : المراد بدبر كلل صلاة قرب آخرها وهو التّسْهّد. 

قلنا : قد ورد الأمر بالذّكر دبر كل صلاة » والمراد به بعد السّلام 
إجماعاً » فكذا هذا حبّى يثبت ما يخالفه. 

وت العو[ عد مو عديك أن امائة اقل نيا رمي لدان 
الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الأخير ودبر الصّلوات المكتوبات. 
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وقال: حسن. 

وأخرج الطبريّ من رواية جعفر بن محمّد الصّادق قال : الدّعاء 
بعد المكتوبة أفضل من الدّعاء بعد الثافلة. كفضل المكتوبة على 
الثافلة. 

ومناسبة ذكر البخاري لحديث المغيرة وأبي هريرة في "باب الذكر 
بعد الدعاء " أنْ الذاكر يحصل له ما يحصل للدّاعى إذا شغله الذكر 
عن الطّلب كا في حديث ابن عمر رفعه : يقول الله تعالى : من شغله 
ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السّائلين. أخرجه الطَبراقٌ 

وحديث أبي سعيد بلفظ : من شغله القرآن وذكري عن مسألتي. 
الحديث أخرجه التَرمذيٌ وحسّنه - 

وفيه أن العمل القاصر قد يساوي المتعدّي خلافاً ين قال : إن 
المتعدّي أفضل مطلقاً » نبّه على ذلك الشّيخ عر الدّين بن عبد السّلام. 
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الحديث السادس والثمانون 

٠‏ - عن عائشة رضي الله عنها : أنّ الي يكلِِ صل في خميصةٍ ا 
أعلامٌ. فنظر إلى أعلامها نظرةً » فلا انصرف ء قال : اذهبوا بخميصتي 
هذه إلى أبي جهم ٠‏ وأتوني بأنبجانيّة أي جهم. فإئا أمتني آنفاً عن 
صلاتي.”" ١‏ َ 

قال المصنّف : الخميصة كساء مربع له أعلام. والأنبجانية : كساء 

قوله : ( خميصة ) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصّاد المهملة » وهي 
كساء من صوف أسود أو خز مربّعة لما أعلام » ولا يُسمّى الكساء 
خميصة إلا إن كان لها علم. 

والأنبجانيّة : بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحّدة وتخفيف 
اليم وبعد النون ياء النسبة » كساء غليظ لا علم له. 

وقال ثعلب : يجوز فتح #مزته وكسرها ء وكذا الموخدة » يقال كبش 
أنبجانٌ إذا كان ملتفاً » كثير الضّوف وكساء أنبجانٌ كذلك. 

وأنكر أبو موسى المدينيٌ على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد 
المعروف بالشام. 

قال صاحب الصّحاح : إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء. فقلت : 


)١(‏ أخرجه البخاري 0417417147570 ) ومسلم (507 ) من طرق عن الزهري 
عن عروة عن عائشة به. 
وللبخاري ( 777 ) معلّقا » ووصله مسلم ( 007 ) عن هشام عن أبيه عن عائشة 


بعحوه. 
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كساء منبجانيّ أخرجوه مخرج منظرانّ. 

وفي الجمهرة : منبجح موضع أعجميّ تكلمت به العرب » ونسبوا 
إليه الثياب المنبجانيّة. 

وقال أبو حاتم السّجستانّ : لا يقال كساء أنبجانيّ. وإِنَّا يقال 
منبجانىٌ » قال : وهذا مما تخطبئ فيه العامّة. 

وتعقبه أبو موسى كا تقدّم. فقال : الصّوابٍ أنْ هذه النسبة إلى 
موضع يقال له أنبجان » والله أعلم. 

قوله : ( إلى أبي جهم ) كذا للأكثر وهو الصحيح. وللكشمهني " 
جهيم " بالتصغير. وهو عبيد الله » ويقال عامر بن حذيفة القرشيٌ 
العدوي صحابي مشهور. 

وَإِنَّا خصّه كَلِةِ بإرسال الخميصة ؛ لأنّه كان أهداها للنْبي كَلِةِ ى) 
رواه مالك في "الموطأ" من طريق أخرى عن عائشة قالت : أهدى أبو 
جهم بن حذيفة إلى رسول الله يَةٍ خميصة لها علم فشهد فيها الصّلاة , 
فلَ) انصرف » قال : ردّي هذه الخميصة إلى أبي جهم. 

ووقع عند الزّبِير بن بِكَارٍ ما يخالف ذلك » فأخرج من وجه مرسل 
٠‏ أن النبيّ كَلَهِ أي بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما » وبعث 
الأخرى إلى أبي جهم. 

ولأبي داود من طريق أخرى " وأخذ كرديّاً لأبي جهم . فقيل : يا 
رسول الله يكةٍ الخميصة كانت خيراً من الكرديّ . 

قال ابن بطَّالٍ : إِنّ) طلب منه ثوباً غيرها ليعلمه أنّهِ ‏ يرد عليه 
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هديّته استخفافاً به » قال : وفيه أنْ الواهب إذا ردّت عليه عطيّته من 
غير أن يكون هو الرّاجِع فيها. فله أن يقبلها من غير كراهة. 

قلت : وهذا مبنيٌ على ئها واحدة » ورواية الزبير والتي بعدها 
تصرّح بالتعدد 

قوله : ( بأنبجانيّة أبي جهم ) وللبخاري " بأنبجانية أبى جهم بن 
عحذيةة ون خانم ون بن علدى يبن عب 1١‏ بورقة انبنيه تريح فى لدي 
من كلام ابن شهاب 

قوله : ( أهتني ) في رواية لما " شغلتني ". يقال هي بالكسر إذا 
غفل » وها بالفتح إذا لعب. 

قوله : ( آنفاً ) أي : قروا وغ ماضوة من اقفات الشّىء. أي : 
ابتدائه. 

قوله : ( عن صلاتي ) أي : عن كمال الحضور فيها » كذا قيل. 

والطّريق التي علّقها البخاري عقب الحديث » وقال هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي كَكةِ : كنت أنظر إلى علمها . وأنا 
في الصلاة فأخاف أن تفتنني. تدل على أنه ] يقع له شيىء من ذلك . 
وإِنّا خشي أن يقع لقوله " فأخاف ". وكذا في رواية مالك " فكاد " 
فلتؤوّل الرّواية الأولى. 

وطريق هشام بن عروة. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة ومسلم وأبو 
داود من طريقه » ول أر في شيء من طرقهم هذا اللفظ. 

نعم. اللفظ الذي ذكرناه عن الموطّأ قريب من هذا اللفظ المعلّى » 
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ولفظه : " فإني نظرت إلى علمها في الصّلاة فكاد يفتنني ". 

والجمع بين الرّوايتين بحمل قوله " أهتني " على قوله " كادت " 
فيكون إطلاق الأولى للمبالغة في القرب لا لتحقق وقوع الإلحاء. 

قال ابن دقيق العيد : فيه مبادرة الرّسول يَلِةِ إلى مصالح الصّلاة » 
ونفي ما لعله يخدش فيها. وأمًا بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم 
منه أن يستعملها في الصّلاة. ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها 
إلى عمر " إِني ل أبعث بها إليك لتلبسها " . ويحتمل : أن يكون ذلك 

ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصّلاة من الأصباغ 
والتقوش ونحوها. وفيه قبول الحديّة من الأصحاب والإرسال إليهم 

واستدل به الباجيٌ على صحّة المعاطاة لعدم ذكر الصَّيغة. 

وقال لطبي فيه يدان يأن للضور والاقياء الظاهرة تافر فى 
القلوب الطاهرة والتفوس الزّكيّة » يعني فضلاً عمّن دونها. 

تنبية : قوله " فأخاف أن تفتنى " في روايتنا بكسر المثثئاة وتشديد 
النون » وفي رواية الباقين بإظهار النون الأولى وهو بفتح أوّله من 


تكميل : قال البخاري : باب الالتفات ني الصلاة. ثم روى حديث 
عائشة » قالت : سألت رسول الله يَِةِ عن الالتفات في الصلاة ؟ فقال 
: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ثم أورد “0 
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يبين البخاري حكمّه ؛ لكن الحديث الذي أورده دل على الكراهة 
وهو إجماع ؛ لكن الجمهور على أنها للتنزيه. 

وقال المتولي : يحرم إلا للضرورة » وهو قول أهل الظاهر. 

وورد في كراهية الالتفات صريحاً على غير شرط البخاري عدة 
أحاديث. 

منها : عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه : لا يزال الله 
مقبلآ على العبد في صلاته ما ل يلتفت . فإذا صرف وجهه عنه 
انصرف " ومن حديث الحارث الأشعري نحوه. وزاد " فإذا صليتم 
فلا تلتفتوا ". وأخرج الأول أيضاً أبو داود والنسائي. 

والمراد بالالتفات المذكور ما يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله. 

وسبب كراهة الالتفات. يحتمل : أن يكون لنقص الخشوع » أو 
لثرك استقبال القبلة سعض البدن. 

قوله : ( هو اختلاس ) أي : اختطاف بسرعة. قال الطيبي : سُمي 
اختلاسا تصويراً لقبح تلك الفعلة بالمختلس ؛ لأنّ المصل يقبل عليه 
الرب سبحانه وتعالى » والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه 
فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك ا حالة. 

ثم أورد البخاري حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي جهم » ووجه 
دخوله في الترجمة أنَّ أعلام الخميصة إذا َظّها المصلٌ وهي على عاتقه 
كان قريباً من الالتفات . ولذلك خلعها معللاً بوقوع بصره على 
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أعلامها . وسَنَّاه شغلا عن صلاته. 

وكأن البخاري أشار إلى أنَّ علة كراهة الالتفات كونه يؤثر في 
الخشوع ى| وقع في قصة الخميصة. ويحتمل : أن يكون أراد أن ما لا 
يستطاع دفعه معفو عنه ؛ لأنَّ مُح العين يغلب الإنسان » ولهذا ل يُعِد 
النبي وَةٍ تلك الصلاة. 
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باب الجمح بين الصلاتين في السفر 
الحديث السابع والثمانون 
3 - عن عبد الله بن عبّاس #ه , قال : كان رسول الله ود يجمع 
في السّفر بين صلاة الظهر والعصر . إذا كان على ظهر سيرٍ » وتجمع 
بين المغرب والعشاء ”"' 


قوله : ( يجمع ني السّفر بين صلاة الظهر والعصر ) أورد البخاري 
ثلاثة أحاديث. حديت ابن عمر : كان النبي كَلةِ يجمع بين المغرب 
والعشاء إذا جد به السير. وهو مقيّد با إذا جد السّير. 


)١(‏ قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" )7١/5(‏ : هذا 
اللفظ المذكور هو لفظ البخاري دون مسلم كا نبّه عليه الشيخ تقي الدين » وأطلق 
|العافب عراس اعفيزا لظرا لآل لتك عل سادة الميلقن إن عسل التريية 
بألفاظ نحو رواية البخاري , فإذا أرادوا التحقيق فيه قالوا : أخرجاه بلفظه إن كان » 
أو بمعناه إن كان. انتهى. 
قلت : ول يخرجه البخاري موصولاً. وإنا معلّقاً برقم ٠١57(‏ ) فقال : وقال إبراهيم 
بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس # » قال 
: كان رسول الله يَلِةِ.. الحديث. 
قال ابن حجر في "الفتح" ( 1259/7) : وصله البيهقي من طريق محمد بن عبدوس 
عن أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم المذكور. بسئده المذكور. انتهى 
ولمسلم ( )7١5‏ من طريق أبي الزبير حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس » أن رسول 
الله ميد جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك . فجمع بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء » قال سعيد : فقلت لابن عباس : ما حَمَلّه على ذلك ؟ قال : أراد أن 
لا يحرّج أمته. 
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وحديتٌ الباب. وهو مقيّد بها إذا كان سائراً. 

وحديث أنس : كان النبي يَكِْةِ يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في 
السفر. وهو مطلق. 

واستعمل البخاري الترجمة ”2 مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق ‏ 
لأنَّ المقيدٌَ فردٌ من أفراده » وكأنّه رأى جواز الجمع بالسّفر. سواء كان 
سائراً أم لاء وسواء كان سيره مَُدَا أم لا . 

وهذا ثما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. 

القول الأول : قال بالإطلاق كثيرٌ من الصّحابة والتابعين » ومن 
الفقهاء الثوريٌ والشّافعيٌ وأحمد وإسحاق وأشهب. 

القول الثاني : قال قوم : لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة » 
وهو قول الحسن والنخعيّ وأبي حنيفة وصاحبيه » ووقع عند النوويٌ 
أن الصّاحبِين خالفا شيخها » ورد عليه السّروجيّ في شرح الهداية 
وهو أعرف بمذهبه. 

وأجابوا عا ورد من الأخبار في ذلك : بأنْ الذي وقع جمع صوريّ 
؛ وهو أَنّه أخر المغرب مثلاً إلى آخر وقتها وعجّل العشاء في أوّل 
وقتها. 

وتعقبه الخطابيَ وغيره : بأن الجمع رخصة . فلو كان على ما ذكروه 
لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها . لأن أوائل 
الأوقات وأواخرهاتمًا لا يدركه أكثر الخاصّة فضلاً عن العامّة. 
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ومن الدّليل على أنَّ الجمع رخصة » قول ابن عبّاس : أراد أن لا 

وأيضاً فإِنَ الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى 
الصلاتين » وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع ىا في حديث 
ابن عمر في البخاري : رأيت رسول الله كَِةٍ إذا أعجله السير في السفر 
» يؤخر صلدة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء . قال سالم : وكان 
عبد الله بن عمر 5 يفعله إذا أعجله السير » ويقيم المغرب » فيْصِلَيها 
اانا قر يسام م قتفلا بابك مح يليم المتقاضع عاضا بوذا ركعون + 
كم يسلم؛ 

يعيّن غاية التأخير. وبيّنه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر بأنّه بعد أن يغيب الشفق » وفي رواية عبد الرّرّاق 
عن معمر عن أيُوبٍ وموسى بن عقبة عن نافع : فأخر المغرب بعد 
ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل. 

وللبخاري من طريق أسلم مولى عمر عن ابن عمر في هذه القصّة : 
حتّى كان بعد غروب الشَّفقَ نزل فصل المغرب والعشاء جمعاً بينهما ‏ 
ولأبي داود من طريق ربيعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في هذه 
القصّة : فسار حتّى غاب الشّفق وتصوّبت التّجوم نزل فصل 

وجاءث عن ابن .عمر.زوايات أخرى + اله ضل المارب ف لخر 
الشّفق » ثمّ أقام الصّلاة وقد توارى الشَّفْق » فصل العشاء. أخرجه 
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أبو داود من طريق عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر عن نافع . 

وتمًا يرد الحمل على الجمع الصّوريٌ. جمع التقديم » فروى البخاري 
غن ابن شهاب عن أنس بخ مالك قال : كان رسول الله يله إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس » أخر الظهر إلى وقت العصر ء ثم نزل 
فجمع بينهما » فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. 
كذا فيه الظهر فقط » وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة ‏ 
ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما. 

0١ زيم‎ 2-01 0 

ولكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال : كان 
إذا كان في سفر فزالت الشمس. صل الظهر والعصر جميعاً » ثم 
ارتحل. أخرجه الإسماعيل. 

4ه 

واعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة » ثم تفرد جعفر الفريابي به 
عن إسحاق. وليس ذلك بقادح فإنه| إمامان حافظان. 

وقد وقع نظيره في " الأربعين " للحاكم قال : حدثنا محمد بن 
مسلم - قال : حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي. فذكر الحديث. وفيه 
: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. 


)١(‏ وهو القول السادس الآ ذكره. 
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قال الحافظ صلاح الدين العلائي : هكذا وجدته بعد التتبع في 
نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر » وسند هذه الزيادة جيد. 
انتهى. 

قلت : وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه - إن كانت 

- لكن في ثبوتها نظرٌ » لأنَ البيهقي أخرج هذا الحديث عن 
الحاكم بهذا الإسناد مقروناً برواية أبي داود عن قتيبة. وقال : إن 
لفظهما سواء ء إلا أن في رواية قتيبة : كان رسول الله يِل وفي رواية 
حسان : أن رسول الله يَِةِ. 

والمشهور في جمع التقديم. ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحين 
واد 0 بق أن حضيبة عر أي الطفيل 
عرح مكاذ بن بل (0. وقن هله جاعة من آقمة اتذديث يشرد قيية عن 
اليك واشاز البخاري إلى أن عقن الشبحقاة أدخله على قتيبة » 
حكاه الحاكم في " علوم الحديث " 

وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل. أخرجها أبو داود من رواية 
هشام بن سعد عن أب الزبير عن أبي الطفيل » وهشام مختلف فيه. 


1 ولقكله: : أن النبي يل كان في غزوة تبوك » إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أَتَر الظهر إلى 
أن يجمعها إلى العصر فيصليهها جميعاً » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجّل العصر إلى 
الكتييه تيصيل الخلهر والعض عا : ثم سارء وكا إذا ارتحل قبل المغرب أَخَر المغرب 
حتى يصليها مع العشاء » وإذا ارتحل بعد المغرب عبج العشاء فصلأها مع المغرب. 
قال الترمذي : : غريب . وقال أبو داود : ول يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده. 


انظر التلخيص الحبير (7/ )١77‏ 
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وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أب الزبير الك والثوري وقرة بن 
خالد وغيرهم. فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم'". 

وورد في جمع التقديم حديث آخر عن ابن عباس. أخرجه أحمد . 
وذكره أبو داود تعليقاً. والترمذي في بعض الروايات عنه. وني إسناده 
حسين بن عبد الله الماشمي. وهو ضعيف. 

لكن له شواهد من طريق حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن 
عباس. لا أعلمه إلا مرفوعاً : أنه كان إذا نزل منزلاً في السفر فأعجبه 
أقام فيه » حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل » فإذا لم يتهيأ له 
المنزل مدَّ في السير فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر. 

أخرجه البيهقي ورجاله ثقات » إلا أنه مشكوك في رفعه . 
والمحفوظ أنه موقوف. وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزوماً 
بوقفه على ابن عباس. ولفظه : إذا كنتم سائرين. فذكر نحوه. 

القول الثالث : يختصٌ الجمع بمن يِذ في السّير. قاله الليث » وهو 
القول المشهور عن مالك. 

القول الرابع : يختصّ بالمسافر دون الثازل » وهو قول ابن حبيب. 

القول الخامس : يختصّ بمن له عذر. حكي عن الأوزاعيٌ. 

القول السادس : يجوز جمع التأخير دون التقديم » وهو مرويّ عن 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح 7١‏ ) من طريق مالك وزهير وقرّة بن خالد عن أبي 

الزبير به. بلفظ : خرجنا مع رسول الله ياةٍ في غزوة تبوك » فكان يصلي الظهر والعصر 


جميعاً » والمغرب والعشاء جميعاً. ورواه غيرهم عن أب الزبير بهذا اللفظ المختصر. كما 
ذكر الشارح. تركت ذكرها اختصاراً. 
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مالك وأحمد واختاره ابن حزم. 

قوله : ( على ظهر سير ) كذا للأكثر بالإضافة » وفي رواية 
الكشميهنيٌ " على ظهرٍ - بالتنوين - يسير " بلفظ المضارع بتحتانيّة 
مفتوحة في أوله. 

قال الطَّيبيٌ : الظّهر في قوله " ظهر سير " للتأكيد كقوله الصٌّدقة 
عن ظهر غنىّ » ولفظ الظّهر يقع في مثل هذا انّساعاً للكلام » كأن 
السّير كان مستنداً إلى ظهر قويّ من المطيّ مثلاً. 

وقال غيره : حصل للسِير ظهرء لأنْ الرّاكب ما دام سائراً فكأنّه 
راكب ظهر. 

قلت : وفيه جناس التحريف بين اله والظّهر. 

واستدل به على جواز جمع التأخير » وقيّد الجمع فيه بها إذا كان على 
ظهر السّير » ولا قائل أنه يصليهم| وهو راكب ء فتعيّن أنْ المراد به جمع 
التأخير. 

ويؤيّده رواية يحيى بن عبد الحميد الحاني في "مسنده" من طريق 
مقسم عن ابن عبّاس ففيها التصريح بذلك وإن كان في إسناده مقال , 

وللبخاري عن أنس قال : كان النبي كَلةِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخَر الظهر إلى وقت العصر . ثم يجمع بينهما » وإذا زاغت 
صلَّ الظهر ثم ركب. 

وقد استدل به على اختصاص الجمع بمن جد به السّير » لكن وقع 
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التصريح في حديث معاذ بن جبل في الموطّأ. ولفظه : أن النْبي كلل 
أخر الصّلاة في غزوة تبوك . ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعاً. ثم 
دخل ء ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعاً ”© 

قال الشافعي في را 0 ' دخل ثم خرج " > لا يكون إلا 
وقال ابن عبد البرّ : في هذا أوضح دليل على الرّدّ على من قال لا 
يجمع إلأمن جد به السَير» وهو قاطع للالتباس. انتهى. 

وحكى عياض : أن بعضهم أوّل قوله " : ثم دخل " أي : في الطريق 
7ن ثم خرج "آي عع الطريق للصلاة » ثم استبعده. 

ولا شك في بُعده . وكأنه يَكِهِ فعل ذلك لبيان الجواز » وكان أكثر 
عادته ما دلّ عليه حديث أنس. والله أعلم. 

ومن نَمَّ قال الشافعيّة : ترك الجمع أفضل . وعن مالك رواية أَنّه 
مكروه. 

وفي هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات التى بيّنها جبريل 
للنبي كَلةِ وبيّنها النبيّ كل للأعرايَ حيث قال في آخرها : الوقت ما 
قال إمام الحرمين'" : ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرّق 


)١(‏ وهو عند مسلم أيضاً )72١7(‏ كتاب الفضائل. باب في معجزات النبي يَلكَةِ من طريق 
مالك. 
(؟) هو عبدالملك الجويني » سبق ترجمته /١(‏ 7/177) 
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إليها تأويل » ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة 
ومزدلفة » فإنْ سببه احتياج الحاجٌ إليه لاشتغالهم بمناسكهم » وهذا 
المعنى موجود في كل الأسفار و تتقيّد الرّخص كالقصر والفطر 
بالنسك: 

إلى أن قال : ولا يخفى على منصف أنْ الجمع أرفق من القصر ء فإِنْ 
القائم إلى الصّلاة لا يش عليه ركعتان يضمّها إلى ركعتيه » ورفق 
الجمع واضح لمشقة التّزول على المسافر. 
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باب قصر الصلاة في السفر 
تقول : قصّّت الصلاة بفتحتين مخففاً قضرا » وقصّرتها بالتشديد 

تقصيراً » وأقصرتها إقصاراً. والأول أشهر في الاستعمال. 

والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين. 

ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح 
ولا في صلاة المغرب. 

وقال النووي : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر 
مباح. وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخنوف في السفر 
» وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد » وبعضهم كونه سفر 
طاعة » وعن أبي حنيفة والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أو 
معصية. انتهى 

وروى الشيخان عن حارثة بن وهب الخزاعي ه » قال : صلى بنا 
النبي يكل ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين. 

وفيه رد على من زعم أنَّ القصر مختصٌ بالخوف » والذي قال ذلك 
تمسك بقوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن : خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ). 

و يأخذ الجمهور ببذا المفهوم. 

فقيل : لآن شرط مفهوع المخالفة أن لأيكون عر خرن الغالب: 

وقيل : هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب 
» وبقي الحكم كالرمل. 
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وقيل : المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة. 

وفيه نظر لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية - وله صحبة - أنه 
سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر » فقال إنه سأل رسول الله كَل 
عن ذلك » فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم. فهذا ظاهر في أنَّ 
الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقاً لا قصرها في 
الخوف خاصة. 

وفي جواب عمر إشارة إلى القول الثاني. 

وروى السراج من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة - 
وهو الحذاء لا يعرف اسمه - قال : سألت ابن عمر عن الصلاة في 
السفر . فقال : ركعتان . فقلت إن الله عز وجل قال ( إن خفتم ) 
ونحن آمنون » فقال : سنة النبي كَلِةِ. 

وهذا يرجح القول الثاني أيضا. 
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الحديث التثامن والتمانون 
خرن - عن عبد الله بن عمر 4# » قال : صحبتث رسول الله يَكنِ 
فكان لا يزيد في السّفر على ر كعتين » وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.” 


قوله : ( فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ) في رواية لما " 
صحبت النبي كَل فلم أره يسبح في السفر " » والمقصود أنه مطلق , 
أي : يتنفل الرّواتب التي قبل الفريضة وبعدها » وذلك مستفاد من 
قوله في رواية الباب " وكان لا يزيد في السّفر على ركعتين " 

قال ابن دقيق العيد : وهذا اللفظ يحتمل : أن يريد أن لا يزيد في 
عدد ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام » والمراد به الإخبار 
عن المداومة على القصر » ويحتمل : أن يريد لا يزيد نفلاً » ويمكن أن 
يريد ما هو أعمٌّ من ذلك. 

قلت : ويدل على هذا الثاني رواية مسلم. ولفظه : عن حفص بن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠١5١‏ ) ومسلم ( 584 ) من طريق عيسى بن حفص بن عاصم 
عن أبيه » أنه سمع ابن عمر. فذكره. واللفظ للبخاري. 
وأخرجه مسلم مطولاً : عن حفص بن عاصم قال : صحبت ابن عمر في طريق مكة . 
قال : قصل لنا الظهر ر كعنين + ؛ ثم أقبل وأقبلنا معه . حتى جاء رحله » وجلس 
وجليا مده تداق نه الشانة فس هيه فل » فرأى ناساً قياماً » فقال : ما يصنع 
هؤلاء ؟ قلت : يسبحون » قال الو كدث شسيما لأقمت صلا + يا ابن أخي: إن 
صحبت رسول الله كل في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله » وصحبت أبا 
بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله » وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله » ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله » وقد قال الله : (لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) . 
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عاصم قال : صحبتٌ ابن عمر في طريق مكّة فصل لنا الظّهر ركعتين» 
ثم أقبل وأقبلنا معه حتّى جاء رحلّه وجلسنا معه » فحانث منه التفاتة 
» فرأى ناساً قياماً » فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبّحون. قال : 
لو كنت مسبّحاً لأقمت. فلكر المرفوع. 

قال النُوويٌ : أجابوا عن قول ابن عمر هذا. بأنْ الفريضة محنّمة , 
فلو شرعت تامّة لتحتّم إتمامها » وأمّا الثّافلة فهي إلى خيرة المصل » 
فطريق الرّفق به أن تكون مشروعة وير فيها. انتهى. 

وتعقب : بأنْ مراد ابن عمر بقوله " لو كنت مسبّحاً لأقمت " 
يعني : أنّه لو كان ميّراً بين الإتمام وصلة الرّاتبة لكان الإتمام أحبّ 
إليه » لكنّه فهم من القصر التّخفيف , فلذلك كان لا يصن الرّاتبة ولا 


3 


00 
قوله : ( وأبا بكر ) معطوف على قوله " صحبت رسول الله كَل ". 
قوله : ( وعمر وعثمان ) أي : أنه كذلك صحبهم » وكانوا لا 

يزيدون في السَفر على ركعتين. 

وفي ذِكّر عثمان إشكال لأنّه كان في آخر أمره يتم الصّلاة ". 


: ومسلم ( 545 ) نافع » عن عبد الله بن عمر # » قال‎ ) ٠١78 ( أخرج البخاري‎ )١( 
صليت مع النبي كَل بمنى ركعتين » وأبي بكر » وعمر. ومع عثمان صدراً من إمارته‎ 
ثم أتمها. ولمسلم ( 544 ) عن سالم عن ابن عمر عن النبي يَلِةِ أنه صل صلاة المسافر‎ 
بمنى وغيره ركعتين » وأبو بكر » وعمر » وعثمان ركعتين صدراً من خلافته . ثم أعَّها‎ 
أربعا.‎ 
ومسلم ( 580 ) عن الزهري عن عروة عن عائشة » أنَّ‎ ) ٠١40 ( وأخرج البخاري‎ 
الصلاة أول ما فرضت ركعتين » فأقرّت صلاة السفر » وأتمقت صلاة الحضر.‎ 
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قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر ؟ قال : إنها تأولت كما تأول 
عثمان 

قال الحافظ في "الفتح" ( 2755/7 : هذا فيه ردٌ على من زعم أن عنمان إنما آَم لكونه 
تمل بمكة » أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار» أو لأنه عزم على الإقامة بمكة ‏ 
أو لاآنه عجن له أرشا ممق + أو لأنه كان مسق الناين إل مكلا» ؛ لأن جميع ذلك 
شرن عل عائاة برو كارو لحرن عليه » بل هي ظنون ممن قاا. 

ويردٌ الأول أنَّ النبي َك كان يسافر بزوجاته وقصر. 

والثاني : أن النبي بك كان أولى بذلك. 

والثالث : أنَّ الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما في حديث العلاء بن الحضرمي في 
البخاري. 

والرابع والخامس : ل ينقلا. فلا يكفي التخرص في ذلك. 

والأول : وإن كان نقل. وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث عثمان » وأنه نا صلَّ بمنى 
أربع ركعات أنكر الناس علر عليه +اثقال + إن 'تأقلت يمكة ذا قلامت + وال سمعت 
رسول الله كك يقول : من تأهّل ببلدة فإنه يُصلّ صلاة مقيم ". فهذا الحديث لا يصح 
» لأنه منقطع. وفي رواته من لا يحتج به. 

ويرده قول عروة : إن عائشة تأوّلت ما تأوّل عثمان » ولا جائز أن تتأمّل عائشة أصلاً. 
ندل هل وغن ذلك نكي ثم ظي رق أنه يمكن أن يكرن مراد عروة يقوله " ]اول 
عثمان " التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهما » ويقوّيه أن الأسباب اختلفت 
في تأويل عثمان فتكاثرت » بخلاف تأويل عائشة. 

والمنقول : أنَّ سبب إتهام عثان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً : 
وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم. / 

والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : لا قدم علينا 
معاوية حاجاً صل بنا الظهر ركعتين بمكة . ثم انصرف إلى دار الندوة » فدخل عليه 
مروان وعمرو بن عثان » فقالا : لقد عبت أمرّ ابن عمك » ؛ لآنه كان قد أتم الصلاة. 
قال : وكان عثمان حيث أتمّ الصلاة إذا قدم مكة صل بها الظهر والعصر والعشاء أو 
أربعاً » ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة . فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم 
الصلاة. 

وقال ابن بطال : الوجه الصحيح في ذلك » أنَّ عثمان وعائشة كانا يريان أنَّ النبي كل 
إنا قصر . لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته » فأخذا لأنفسه| بالشدة. انتهى. 
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فيحمل على الغالب. أو المراد به أنه كان لا يتنفل في أوّل أمره ولا 
في آخره ء وأنّه إنّا كان يتم إذا كان نازلا » وأمّا إذا كان سائراً فيقصر . 
فلذلك قيّده في هذه الرّواية بالسّفر» وهذا أولى. 


وهذا رجّحه جماعةٌ من آخرهم القرطبي » لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي 
بالسبب. 

وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ء أنَّ عثمان إنما أتم الصلاة ة لأنه نوى 
الإقامة بعد الحج. فهو مرسل » وفيه نظِرٌ » لأنْ الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما 
في حديث العلاء بن الحضرمي. 

ا ا 
أن يرجع في هجرته. وثبت عن عثان » أنه قال لا حاصروه » وقال له المغيرة : اركب 
رواحلك إلى مكة . قال : لن أفارق دار هجرتي. 

ومع هذا النظر في رواية معمر عن الزهري ٠»‏ فقد روى أيوب عن الزهري ما يخالفه , 
فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري قال : إنم) صل عثمان بمنى أربعاً » 
لأنَّ الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام. فأحبٌ أن يعلّمهم أن الصلاة أربع. 

وزوى البيهقي من طريق عبد الرمن بن حميد بن عبد الرخمن بن عوف عن بيه حن 
عثان » أنه أتم بمنى ثم خطب » فقال ؛ إن القصر فين رسزك الله فللا مايه ؟ 
ولكنه حدث طَعَام - يعني بفتح الطاء والمعجمة - فخفت أن يستنُوا. وعن ابن جريج 
» أنّ أعرابياً ناداه في منى : يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. 
وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً » ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام » وليس 
بمعارض للوجه الذي اخترته بل يقويه من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب 
إلى قياس الإقامة المطلّقة عليها بخلاف السائر » وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان. 

وأما عائشة. فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاً » وهو فيها أخرجه البيهقي من طريق 
عقارب عرو كن ايد + جا كاف تصن ل لسار ريما اقلت بها الو هلي 
ركعتين » فقالت : يا ابن أختي إنه لا ي* يشق علي . إسناده صحيح. 

وهو دالٌ على أنها تأولت أن القصر رخصةء وأن الإتمام لمن لا ي* يشق عليه أفضل. 
ويدل على اختيار الجمهور. ما رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة » أنه 
سافر مع البي َي وبي بكر وعمر فكلهم كان يُصل ركعتين من حين يخرج من المدينة 
إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة 


كتاب الصلاقة باب قصر الصلاة في السفر 151 


مسائل : 

المسألة الأولى : أخذ بظاهر قول عائشة : فرض الله الصلاةً حين 
فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ء فأقرّت صلاة السفر » 
وزيد في صلاة الحضر " متفق عليه. الحنفيةٌ وبنوا عليه أن القصر في 
السفر عزيمة لا رخصة. ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية وهي 
رواية عن مالك وعن أحمد. 

قال ابن قدامة : المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصرٌ عنده 
أفضل » وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. 

واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة 
المقيم صلى أربعاً باتفاقهم » ولو كان فرضه القصر ] بِأنّمّ مسافرٌ 
بمقيم. 

وقال الطحاوي : لما كان الفرض لا بد لمن هو عليه أن يأتيٍ به » ولا 
يتخير في الإتيان ببعضه. وكان التخبير مختصاً بالتطوع دلَّ على أنَّ 
المصلي لا يتخير في الاثنتين والأربع. 

وتعقبه ابن بطال : بأنا وجدنا واجباً يتخير بين الإتيان بجميعه أو 
ببعضه وهو الإقامة بمنى. انتهى 

ونقل الداودي عن ابن مسعودء أنه كان يرى القصر فرضاً. 

وفيه نظر. فروى الشيخان عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صل بنا 
عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات » فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود. 
فاسترجع . ثم قال : صليت مع رسول الله وَكةٌ بمنى ركعتين » 
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وصليت مع أبى بكر بمنى ركعتين » وصليت مع عمر بن الخطاب 
بمنى ركعتين » فليت حظّي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. 

وهذا بدن عل أندكات يرض الإتمام جائزاً. وإلآ كان ل#سطمن 
الأربع ولا من غيرها. فإنها كانت تكون فاسدة كلها. 

وإنها استرجع ابن مسعود لا وقع عنده من مخالفة الأولى. 

ويؤيده ما روى أب داود » أن ابن مسعود صلَّ أربعا » فقيل له : 
عبت على عثمان ثم صليت أربعاً ؟!. فقال : الخلاف شر. وفي رواية 
البيهقي " إني لأكره الخلاف " ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول. 

وهذا يدل على أنه ] يكن يعتقد أنَّ القصر واجب. 

واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى ( فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ) لأنّ نفي الجناح لا يدل على العزيمة » والقصر 
إنها يكون من شيء أطول منه. ويدل على أنه رخصة أيضاً قوله كَل : 
صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم. 

وأجابوا عن حديث الباب : بأنه من قول عائشة غير مرفوع » وبأنها 
تشهد زمان فرض الصلاة ء قاله الخطابي وغيره. 

وفي هذا الجواب نظر. 

أما أولاً : فهو نما لا محال للرأي فيه فله حكم الرفع. 

وأما ثانياً : فعلى تقدير تسليم أنها 1 تُدرك القصة يكون مرسل 
صحابي وهو حجة ؛ لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي كَلِةِ » أو 
عن صحابي آخر أدرك ذلك. 


كتاب الصلاة باب قصر الصلاة في السفر 1533 


وأما قول إمام الحرمين : لو كان ثابتاً لنقل متواتراً. ففيه أيضاً نظر ؛ 
لأنَّ التواتر في مثل هذا غير لازم. 

وقالوا أيضاً + يعارض حديق غائقة هذا حديث ابن غباس : 
فرضت الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. أخرجه مسلم. 

والجواب : أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس كما 
سيأتي فلا تعارض. 

وألزموا الحنفية على قاعدتهم فيه| إذا عارض رأي الصحابي روايته 
بأنهم يقولون : العبرة با رأى لا با روى » وخالفوا ذلك هنا » فقد 
ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر. فدلّ ذلك على أنَّ المروي 
عنها غير ثابت. 

والجواب عنهم : أن عروة الراوي عنها قد قال لا سئل عن إتمامها 
ف المقر :ا عارلت:ه] نازل عواة »قعل هذا لا تقارضن بين 
روايتها وبين رأمهاء فروايتها صحيحة ورأيها مبنٌ على ما تأوّلت. 

والذي يظهر لي - وبه تجتمع الأدلة السابقة - أنَّ الصلوات فرضت 
ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب » ثم زيدت بعد الهجرة عقب 
المجرة إلا الصبح » كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من 
طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة. قالت : فرضت صلاة الحضر 
والسفر ركعتين ركعتين » فلم| قدم وسول الله قله المدينة واطمان زيد 
في صلاة الحضر ركعتان ركعتان » وتركت صلةة الفجر لطول القراءة 
» وصلاة المغرب ؛ لأنها وتر النهار. انتهى. 
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ثم بعد أن استقرٌ فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول 
الآية السابقة وهي قوله تعالى ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة ). ونويك ذلك ما فكره بق الككرر إلى شرع المبسيل, أن قصير 
الصلاة كان في السنة الرابعة من ال هجرة » وهو مأخوذ مما ذكره غيره 
أدقووك]# اخترف كانفيها 

وقيل : كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية. ذكره 
الدولابي » وأورده السهيل بلفظ " بعد الحجرة بعام أو نحوه. 

وقيل : بعد الهجرة بأربعين يوماً. 

فعلى هذا المراد بقول عائشة " فأقرت صلاة السفر " أي : باعتبار 
ما آل إليه الأمر من التخفيف . لا أنها استمرت منذ فرضت .ء فلا يلزم 
من الك أن القصى غزيهة: 

ويظهر أثر الخلاف فيا إذا قام إلى الثالثة عمداً فصلاته عند 
الجمهور صحيحة » وعند الحنفية فاسدة ما ل يكن جلس للتشهد. 

المسألة الثانية : 

قال اين المنذر : أجمعوا على أنَّ لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج 
عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها. واختلفوا فيها قبل الخروج عن 
البيوت : فذهب الجمهور. إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت. 
وذهب بعض الكوفيين. إلى أنه إذا أراد السفر يُصلي ركعتين ولو كان 
في منزله. ومنهم من قال : إذا ركب قصر إن شاء. 

ورجّح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت 
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» واختلفوا فيها قبل ذلك » فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى 
يثبت أنَّ له اققصر. قال : ولا أعلم النبي يل قصر في شيء من أسفاره 
إلا بعد خروجه عن المدينة. 

المسألة الثالثة : 

اختلف السلف في المقيم بمنىّ هل يقصر أو يتم » بناء على أنَّ 
القصر بها للسفر أو للنسك ؟ واختار الثاني مالك: 

وتعقبه الطحاوي : بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يتمون ولا 
قائل بذلك. 

وقال بعض المالكية : لو ل يجز لأهل مكة القصر بمنىّ. لقال لهم 
النبي كَل أَعيُوا » وليس بين مكة ومِنىٌ مسافة القصر ء فدلٌ على أنهم 
قصروا للنسك. 

وأجيب : بأن الترمذي روى من حديث عمران بن حصين ., أنه 
كان يصلٍ بمكة ركعتين » ويقول : يا أهل مكة أَيُوا فإنا قوم سفر. 

وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناء ب| تقدم بمكة. 

قلت : وهذا ضعيف . لأنَّ الحديث من رواية علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف , ولو صم فالقصة كانت في الفتح » وقصة منى 
في حجة الوداع » وكان لا بد من بيان ذلك لبُعد العهد. 

ولا يخفى أنَّ أصل البحث مبنيٌ على تسليم أنَّ المسافة التي بين مكة 
ومنى لا يقصر فيها » وهو من محال الخلاف. 


كتاب الصلاة باب الجمعة 
باب الجفهة 

الجمعة بضمٌ الميم على المشهور » وقد تسكن وقرأ بها الأعمش » 
وحكى الواحديّ عن الفرّاء فتحهاء وحكى الرّجَاجٍ الكسر أيضاً. 
واختلف في تسمية اليوم بذلك . مع الاتفاق على أنه كان يسمّى في 
الجاهلية العروبة بفتح العين المهملة وض الرّاء وبالموحدة. 

فقيل : سمي بذلك لأن كال الخلائق جمع فيه » ذكره أبو حذيفة 
النجَاريٌّ في المبتدأ عن ابن عبّاس وإسناده ضعيف. 

وقيل : لأنْ خلق آدم جمع فيه » ورد ذلك من حديث سلمان. 
أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث » وله شاهد عن أبي 
هريرة. ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً بإسنادٍ قويّ » وأحمد مرفوعاً بإسناد 
وهذا أصحٌ الأقوال. 

ويليه. ما أخرجه عبد بن حميدٍ عن ابن سيرين بسندٍ صحيح إليه. في 
قصّة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة » وكانوا يسمّون يوم الجمعة 
يوم العروبة » فصل بهم وذكّرهم فسمّوه الجمعة حين اجتمعوا إليه , 
ذكره ابن أبي حاتم موقوفا. 

وقيل : لأن كعب بن لؤيّ كان يجمع قومه فيه فيذكّرهم ويأمرهم 
بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنّه سيبعث منه نبي » روى ذلك الرْبير في " 
كتاب النسب " عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف مقطوعاً » وبه 
جزم الفرّاء وغيره. وقيل : إِنْ قصيّاً هو الذي كان يجمعهم. ذكره 
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تعلب في أماليه. 

وقبل : سمي بذلك لاجتاع الناس للصّلاة فيه » وبهذا جزم ابن 
حزم » فقال : إِنه اسم إسلاميٌّ لم يكن في الجاهليّة. وإِنَّا كان يسمّى 
العروبة. انتهى 

وفيه نظرء فقد قال أهل اللّغة : إِنْ العروبة اسم قديم كان 
للجاهليّة » وقالوا في الجمعة هو يوم العروبة » فالظاهر أُمّهم غيّروا 
أسماء الأيّام السّبعة بعد أن كانت تسمّى : أَوّل » أهون » جبار » دبار, 
مؤنس » عروبة » شيار. 

وقال الجوهريّ : كانت العرب تسمّي يوم الاثنين أهون في أسائهم 
القديمة » وهذا يشعر بأئِّْم أحدثوا لها أسماء » وهي هذه المتعارفة الآن 
كالشيت والاجد إل اخخرها. 

وقيل : إِنْ أوّل من سمّى الجمعة العروبة كعب بن لؤْيٌ » وبه جزم 
الفرّاء وغيره » فيحتاج من قال إِّم غيّروها إلا الجمعة فأبقوه على 
تسمية العروبة إلى نقل خاص. 

وذكر ابن القيّم في اهدي ليوم الجمعة اثنين وثلاثين خصوصيّة . 
وفيها أَمّا يوم عيد ولا يصام منفرداً » وقراءة الى تنزيل وهل أتى في 
صبيحتها والجمعة والمنافقين فيها » والغسل لما والطّيب والسّواك 
ولسن أن الثباب ٠‏ وكين الج والتكر. والاقتفال «القيادة 
حتى يخرج الخطيب » والخطبة والإنصات .» وقراءة الكهف . ونفي 
كراهية الثافلة وقت الاستواء » ومنع السّفر قبلها » وتضعيف أجر 


الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة » ونفي تسجير جهنّم في يومها . 
وساعة الإجابة » وتكفير الآثام » وَأَئّها يوم المزيد والشاهد المدّخر لهذه 
الآمّة » وخير أَيّام الأسبوع . وتجتمع فيه الآرواح إن ثبت الخبر فيه. 
انتهى ملخصاً 

وذكر أشياء آخر فيها نظرء وترك أشياء يطول تتبّعها. والله أعلم 
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الحدبيث التاسمع والتمانون 
- عن عبد الله بن عمر 4ه . أنْ رسول الله بَِْدِ قال : مَنْ جاءً 


منكم الجمعة قلخنيا ”0 


قوله : ( من جاء منكم الجمعة ) وللبخاري من رواية نافع عن ابن 
فم ” إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " 

قوله : ( فليغتسل ) الفاء للتّعقيب » وظاهره أنْ الغسل يعقب 
المجيء » وليس ذلك المراد وإنَّا التقدير إذا أراد أحدكم. 

وقد جاء مصرّحاً به في رواية الليث عن نافع عند مسلم. ولفظه " 
إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل " 

ونظير ذلك قوله تعالى ( إذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي 
نجواكم صدقة ) . فإِنْ المعنى إذا أردتم المناجاة بلا خلاف. 

ويقوّي رواية الليث حديث أبي هريرة الآتي قريباً بلفظ " من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح " ” فهو صريح في تأخير الرّواح عن 
الغسل » وعرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره. 


( أخرجه البخاري ( 865 »/8177 ) ومسلم ( 855 ) من طرق عن الزهري عن سام‎ )١( 
زاد مسلمٌ وعبد الله بن عبد الله بن عمر ) عن أبيه عن رسول الله يك » أنه قال وهو‎ 
قائم على المنبر. فذكره. لفظ مسلم.‎ 
وأخرجه البخاري ( 8737 ) من طريق مالك » ومسلم ( 855 ) من طريق الليث‎ 
كلاهما عن نافع عن ابن عمر.‎ 

) ١57 ( سيأتي إن شاء الله رقم‎ )١( 
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واحتجٌ به على أنْ الغسل لليوم لا للصَّلاة » لأنْ الحديث واحد 
ومخرّجه واحد . وقد بيّن الليث في روايته المراد » وقوّاه حديث أبي 
هريرة. 

ورواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جدًاً. فقد اعتنى 
بتخريج طرقه أبو عوانة في "صحيحه". فساقه من طريق سبعين نفساً 
رووه عن نافع. 

وقد تتبعت ما فاته » وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد 
لغرضصٍ اقتضى ذلك » فبلغث أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين 

فا يستفاد منه هنا ذكر سبب الحديث. 

ففي رواية إساعيل بن أميّة عن نافع عند أبي عوانة وقاسم بن 
أصبغ : كان الناس يغدون في أعالهم . فإذا كانت الجمعة جاءوا 
وعليهم ثياب متغيّرة » فشكوا ذلك لرسول الله كَةٍ فقال : من جاء 
منكم الججمعة فليغتسل. 

ومنها ذكر محل القول . 

ففي رواية الحكم بن عتيبة عن نافع عن ابن عمر سمعت رسول 
الله تَِْدِ على أعواد هذا المنير بالمدينة يقول. أخرجه يعقوب الحصّاص 
في " فوائده " من رواية اليسع بن قيس عن الحكم. 

وطريق الحكّم عند النسائيٌ وغيره من رواية شعبة عنه. بدون هذا 
السّياق » بلفظ حديث الباب إلا قوله " جاء ' فعنده " راح " وكذا 
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رواه النسائيٌ من رواية إبراهيم بن طهمان عن أيُوب ومنصور ومالك 

ومنها ما يدل على تكرار ذلك. 

ففي رواية صخر بن جويرية عن نافع عند أبي مسلم الكجّيّ بلفظ 
" كان إذا خطب يوم الجمعة قال. الحديث. 

ومنها زيادة في المتن. 

ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن 
حبّان في صحاحهم بلفظ : من أتى الجمعة من الرّجال والنساء 
فليغتسل » ومن ل يأتها فليس عليه غسل. 

ورجاله ثقات . لكن قال البرّار : أخشى أن يكون عثمان بن واقد 
وهم فيه. 

ومنها زيادة في المتن والإسناد أيضاً. 

أخرجه أبو داود والنسائيٌ وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من 
طرق عن مفضّل بن فضالة عن عيّاش بن عبّاسٍ القتبانٌ عن بكير بن 
عبد الله بن الأشجٌ عن نافع عن ابن عمر عن حفصة . قالت : قال 
رسول الله يَِةِ : الجمعة واجبة على كل محتلم » وعلى من راح إلى 
انيع الفسل. 

قال الطّبرانَ في "الأوسط" : ل يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا 
كرو ولا عه إلا مناش كدتوية مق 

قلت : رواته ثقات - فإن كان محفوظاً فهو حديث آخر - ولا مانع 
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أن يسمعه ابن عمر من النْبِيّ بَكهِ ومن غيره من الصّحابة » ففي 
الصحيحين من رواية ابن عمر عن أبيه عن النبيّ َل » ولا سيّا مع 
اختلاف المتون. 

قال ابن دقيق العيد : في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل 
بالمجيء إلى الجمعة » واستدل به لمالكِ في أنه يعتبر أن يكون الغسل 
متّصلاً بالذّهاب , ووافقه الأوزاعىّ والليث. 

والجمهور قالوا : يجزئ من بعد الفجر. 

ويشهد لهم حديث ابن عباس : اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا 
رؤوسكم. وإن ا تكونوا جنباً. أخرجه البخاري. وطلوع الفجر أول 
اليوم شرعاً. 

وقال الأثرم : سمعت أحمد سئل عمّن اغتسل ثم أحدث. هل 
يكفيه الوضوء ؟ فقال : نعم. ولَم أسمع فيه أعلى من حديث ابن 
ل 

يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن عبد 
التعوين ]وى عن البدسدواه سيد تالكا رتل يرم الدبعة + 
ثم يحدث فيتوضاً . ولا يعيد الغسل. 

ومقتضى النّظر أن يقال : إذا عرف أَنْ الحكمة في الأمر بالغسل يوم 
الجمعة والتّنظيف رعاية الحاضرين من التَأَذْي بالرّائحة الكريهة » فمن 
خثي أن يصيبه في أثناء الثهار ما يزيل تنظيفه استحبٌ له أن يؤخر 
الغسل لوقت ذهابه » ولعل هذا هو الذي لحظه مالك. فشرط اتّصال 
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الذّهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التتنظيف . والله أعلم 

قال ابن دقيق العيد : ولقد أبعد الظاهريّ إبعاداً يكاد أن يكون 
مجزوماً ببطلانه. حيث ل يشترط تقدّم الغسل على إقامة صلاة الجمعة 
حتّى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده » تعلقاً بإضافة الغسل إلى 
اليوم » يعني كما تقدّم في حديث ابن عباس. 

وقد تبيّن من بعض الرٌوايات أنْ الغسل لإزالة الرّوائح الكريهة. ىا 
روى البخاري في حديث عائشة . قالت : كان الناس ينتابون يوم 
الجمعة من منازلهم والعوالي » فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق 
» فيخرج منهم العرق » فأتى رسول الله يَكِةٍ إنسان منهم وهو عندي , 
فقال النبي كَل : لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا . 

قال : وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين. وذلك لا يتأنّى 
بعد إقامة الجمعة » وكذلك أقول لو قذمه بحيث لا يتحصّل هذا 
المقصود ل يعتدٌ به. والمعنى إذا كان معلوماً كالنْصٌ قطعاً أو ظئاً مقارتاً 
للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرّد اللفظ. 

قلت : وقد حكى ابن عبد البرّ الإجماع على أن من اغتسل بعد 
الصّلاة ل يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به. 

وادّعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصّحابة والتابعين. وأطال في 
تقرير ذلك با هو بصدد المنع » والرّدَ يفضي إلى التطويل با لا طائل 


نحته. 


ول يُورد عن أحدٍ تمن ذكر التُصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة 
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الجمعة » وإنَّا أورد عنهم ما يدل على أنّه لا يشترط اتّصال الغسل 
بالذّهاب إلى الجمعة » فأخذ هو منه أنّه لا فرق بين ما قبل الزّوال أو 
بعده. والفرق بينهما ظاهر كالشمس ء والله أعلم 

واستدل من مفهوم الحديث عل أن الغسل لا يشرع من ل يحضر 
الجمعة » وقد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد 
عن نافع » وهذا هو الأصِحٌ عند الشّافعيّة » وبه قال الجمهور خلافاً 


لأكثر الحنفيّة. 

وقوله فيه " الجمعة " المراد به الصّلاة أو المكان الذي تقام فيه . 
وذكر المجيء لكونه الغالب » وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاوراً 
للجامع أو مقياً به. 
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يعو لقو ارك دعل رع غيل اللتمحة. 

وقد حكاه ابن المنذر عن أَبي هريرة وعتار بن ياسر وغيرهما .» وهو 
قول أهل الظاهر وإحدى الرّوايتين عن أحمد » وحكاه ابن حزم عن 
عمر وجمع جم من الصّحابة ومن بعدهم ؛ ثم ساق الرّواية عنهم . 
لكن ليس فيها عن أحد منهم التّصريح بذلك إلا نادراً » وإِنَّا اعتمد 
في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد : ما كنت أظنّ مسلماً يدع غسل 


وكذا في رواية من حديث ابن عمر. كى| ذكره الشارح قبل قليل. 
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يوم الجمعة. 

وحكاه ابن المنذر والخطابيّ عن مالك » وقال القاضي عياض وغيره 
: ليس ذلك بمعروفي في مذهبه. 

قال ابن دقيق العيد : قد نصّ مالك على وجوبه , فحَمَلّه مّن ‏ 
يعارس مذهبه على ظاهره » وأبى ذلك أصحابه. انتهى 

والرّواية عن مالك بذلك في التّمهيد. وفيه أيضاً من طريق أشهب 
عن مالك أنه سئل عنه. فقال : حسن » وليس بواجب. 

وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابنا » وهو غاطً 
عليه. فقد صرّح في "صحيحه" بأنّه على الاختيار » واحتجٌ لكونه 
مندوباً بعدّة أحاديث في عدّة تراجم. 

وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولاً للشّافعي. واستغرب. 

وقد قال الشافعيٌ في الرّسالة بعد أن أورد حديئي ابن عمر وأبي 
سعيد : 

احتمل قوله " واجب " معنيين , الظاهر منهم أنّه واجبٌ فلا تجري 
الطوارة لفتاذة القمعة إلا بالعدال: ايل + الم عق التسيار 
وكرم الأخلاق والنظافة. 

ثم استدل للاحتمال الثاني بقصّة عثمان مع عمر ". 
)١(‏ أخرجها البخاري ( 1/8 ) ومسلم ( 1447 ) عن ابن عمر #ه : أنَّ عمر بن 

الخطاب ء بين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة. إذ دخل رجلٌ من المهاجرين الأولين من 


أصحاب النبي يَكةِ » فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ قال : إني شغلت » فلم أنقلب إلى 
أهلي حتى سمعت التأذين » فلم أزد أن توضأت فقال : والوضوء أيضأء وقد علمتَ 
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قال : فل ل يترك عثمان الصّلاة للغسل » ول يأمره عمر بالخروج 
للغسل دل ذلك على أَتّهها قد علم أنَّ الأمر بالغسل للاختيار. انتهى. 
وعلى هذا الجواب عوّل أكثر المصئفين في هذه المسألة. كابن خزيمة 
والطّبريّ والطّحاويٌ وابن حبّان وابن عبد البرّ وهلمٌ جرًاً. 

وزاد بعضهم فيه : أنْ من حضر من الصّحابة وافقوهما على ذلك 
فكان إجماعاً منهم. على أن الغسل ليس شرطاً في صحّة الصّلاة » 
وهو استدلال قويٌ 

اس م ا و 
جزئة » لكن حكى الطبريّ عن قوم : أ نهم قالوا بوجوبه » ول يقولوا 
إل قرط و ل 7 تصحٌ الصّلاة بدونه » كأن أصله 
قصد التّنظيف وإزالة الرّوائح الكريهة التي يتأدّى بها الحاضرون من 
الملائكة والناس . وهو موافق لقول من قال : يحرم أكل الثوم على من 
قصد الصلاة في الجاعة. 

ويردٌ عليهم : أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان. 

وات أله كان معدوراء أنه إن تركه زاغل عن الوقه: 

مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أوّل النهار » يا ثبت في 

صحيح مسلم عن حمران » أنْ عثان ل يكن يمضي عليه يوم حتى 
يفيض عليه الماء » وإِنَّ) ل يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر » 
لأنّه ‏ يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كى] هو الأفضل . 


أن رسول الله يَِةِ كان يأمر بالغسل. 
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القول الثاني : عن بعض الحنابلة : التفصيل بين ذي النظافة وغيره : 
فيجب على الثاني دون الأول نظراً إلى العلة » حكاه صاحب الحهدي. 

وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه. أن قصّة عمر وعثمان 
تدلّ على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه » من جهة ترك عمر 
الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رءوس الناس » فلو 
كان ترك الغسل مباحاً لا فعل عمر ذلك » وإنَّا ‏ يرجع عثمان للغسل 
لضيق الوقت » إذ لو فعل لفاتته الجمعة . أو لكونه كان اغتسل | 
لقم 

القول الثالث : قال ابن دقيق العيد : ذهب الأكثرون إلى استحباب 
غسل الجمعة » وهم محتاجون إلى الاعتذار عن تخالفة هذا الظّاهر . 
وقد أوٌلوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد ى) 
يقال : إكرامك علّ واجبٌ » وهو تأويل ضعيف إِلَّا يصار إليه إذا 
كان المعارض راجحاً على هذا الظّاهر. 

وأقوى ما عارضوا به هذا الظّاهر حديث " من توضّأ يوم الجمعة 
فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل " ولا يعارض سنده سند 
هذه الأحاديث » قال : ورب تأوّلوه تأويلآً مستكرهاً كمن حمل لفظ 
الوجوب على السّقوط. انتهى. 

فأما الحديف: عل غل المعارضية مه ككدة من المصنفين 6 ووجه 
الذلالة منه قوله " فالغسل أفضل " . فإنّْه يقتضي اشتراك الوضوء 
والغسل في أصل الفضل » فيستلزم إجزاء الوضوء. 
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ولهذا الحديث طرق. 

أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السّنن 
الثلاثة وابن خزيمة وابن حبّان » وله علتان : 

إحداهما : أنه من عنعنة الحسن. والأخرى : أنه اختلف عليه فيه. 

وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس » والطبرانٌ من حديث عبد 
الرّحمن بن سمرة . والبزار من حديث أبي سعيد » وابن عديّ من 
حديث جابر. وكلّها ضعيفة. 

وعارضوا أيضاً بأحاديث. 

منها حديث أبي سعيد ». قال : أشهد على رسول الله كَل قال : 
الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » وأن يستن . وأن يمس 
طيباً إن وجد. أخرجه البخاري. فإنْ فيه " وأن يستنّ » وأن يمس 

قال القرطبيّ : ظاهره وجوب الاستنان والطّيب لذكرهما بالعاطف 
» فالتتقدير الغسل واجبٌ والاستنان والطّيب كذلك . قال : وليسا 
بواجبين اتفاقاً » فدلٌّ على أن الغسل ليس بواجب . إذ لا يصحٌ 
تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظٍ واحد. انتهى. 

وقد سبق إلى ذلك الطّبريٌ والطّحاويٌ. 

وتعقبه ابن الجوزيّ : بأنّه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على 
الواجب ء لا سيّا ول يقع التتصريح بحكم المعطوف. 
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وقال ابن المنير”" في الحاشية : إن سلم أنْ المراد بالواجب الفرض لَّ 
بدليل فبقي ما عداه على الأصل » وعلى أن دعوى الإجماع في الطّيب 
مردودة » فقد روى سفيان بن عبينة في " جامعه " عن أبي هريرة . أنه 
كان يوجب الطّيب يوم الجمعة. وإسناده صحيح . وكذا قال بوجوبه 
بعض أهل الظاهر. 

ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا : من توضأ فأحسن الوضوء . ثم 

قال القرطبيٌ : ذكر الوضوء وما معه مرنّباً عليه الثواب المقتضى 
للصّحّة » فدل على أنْ الوضوء كافيٍ. 

وأجيب : بأنّه ليس فيه نفي الغسل. وقد ورد من وجه آخر في 
الصّحيحين بلفظ " من اغتسل " » فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن 
تقدّم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء. 

ومنها حديث ابن عبّاس . أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجبٌ 
هو ؟ فقال : لاء ولكنه أطهر لمن اغتسل » ومن ل يغتسل فليس 
بواجب عليه. وسأخبركم عن بدء الغسل : كان الناس مجهودين 
يلبسون الصوف ويعملون ‏ وكان مسجدهم ضيّقاً » فلا آذى بعضهم 
بعضاً قال النْبيّ يلِِ : أبّها النّاس » إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا» قال 
ابن عباس : ثم جاء الله بالخير » ولبسوا غير الصّوف » وكُفُوا العمل 


078/8 /5( هو علي بن محمد الاسكندرانيٍ » سبق ترجمته‎ )١( 
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ووسع المسجد. أخرجه أبو داود والطّحاويٌ. وإفتادة سر 

لكنّ الثابت عن ابن عبّاس خلافه | سيأتي قريباً. 

وعلى تقدير الصّحّة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدّالة على 
الوجوب . وأا نفي الوجوب. فهو موقوف لأنه من استنباط ابن 
عباس » وفيه نظرٌ. إذ لا يلزم من زوال السّبب زوال المسبّب كا في 
الرّمل والجمار » على تقدير تسليمه فلمن قصر الوجوب على من به 
رائحة كريهة أن يتمسّك به. 

ومنها حديث طاوس » قلت لابن عباس : زعموا أن رسول الله 
لقال غسلنا يوم الججعة واغساوا رع رمك إلا أن #كرنوا بسنا 
الحديث. 

قال ابن حبّان بعد أن أخرجه : فيه أنْ غسل الجمعة يجزئ عنه 
غسل الجنابة » وأنْ غسل الجمعة ليس بفرض » إذ لو كان فرضاً ل يجز 
عنه غيره. انتهى. 

وهذه الزّيادة " إلا أن تكونوا جنباً " تفرّد بها ابن إسحاق عن 
الزّهرِيٌّ » وقد رواه شعيب عن الزّهريّ بلفظ " وإن ل تكونوا جنباً " 
وهذا هو المحفوظ عن الزهريّ ى| أخرجه البخاري. 

ومنها حديث عائشة عند البخاري " كان الناس مهنة أنفسهم , 
وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم . فقيل لهم : لو 
اعسات" 


3 1 5000 
ففيه عرض وتنبيه لا حتم ووجوب. 
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وأجيب : بأنّه ليس فيه نفي الوجوب . وبأنّه سابقٌ على الأمر به 
والإعلام بوجوبه. 

ونقل الزين بن المنير بعد قول الطّحاويٌ ا ذكر حديث عائشة : 
فدلٌ على أن الأمر بالغسل ل يكن للوجوب . وإنَّ) كان لعلةٍ ثمّ ذهبت 
تلك العلة فذهب الغسل » وهذا من الطّحاويٌّ يقتضي سقوط الغسل 
أصلاً » فلا يعد فرضاً ولا مندوباً » لقوله : زالت العلة إلخ » فيكون 
مذهباً ثالثاً في المسألة. انتهى. 

ولا يلزم من زوال العلة سقوط الدب تعبّداً » ولا سيّا مع احتهال 
وجود العلة المذكورة. ثم إِنّ هذه الأحاديث كلّها لو سلمت كا دلَّت 
إلأعلى نفي اشتراط الغسل لا على الوجوب المجرّد ى) تقدّم. 

وأمّا ما أشار إليه ابن دقيق العيد. من أن بعضهم أوّله بتأويل 
مرتكر قلال قله رن عسية بهن اندو رف من اللا براه قال : 
وله '" وابصيع " أن #ساقط ع .وقولة "عل" يفعتى عن + شكون 
المعنى أنه غير لازم. 

ولاق مافيه من التكا. 

وقال الزيونين المخير * أضل الوجوب :فى اللعة الشقوط فلا كان 
في الخطاب على المكلف عِبِءٌ ثقيل كان كل ما أكد طلبه منه يسمّى 
واجباً كأنّه سقط عليه » وهو أعمٌ من كونه فرضاً أو ندباً. 

وهذا سبقه ابن بزيزة إليه » ثم تعقبه : بأن اللفظ الشّرعيٌ خاصٌ 
عنتقا قرعا وميه 
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وكآن الذيى استقعر هذا الدواب. كزان أن. قصيضن الواجب 
بالفرض اصطلاح حادث. 

وأجيب : بأنَ " وجب " في اللّغة ‏ ينحصر في السّقوط » بل ورد 
بمعنى مات » وبمعنى اضطرب ٠‏ وبمعنى لزم وغير ذلك. والذي 
يتبادر إلى الفهم منها في الأحاديث أتّها بمعنى لزم » لا سيا إذا سيقت 
لبيان الحكم. 

وقد تقدّم في بعض طرق حديث ابن عمر " الجمعة واجبة على كل 
محتلم " وهو بمعنى اللّزوم قطعاً » ويؤيّده أن في بعض طرق حديث 
الباب " واجب كغسل الجنابة " أخرجه ابن حبّان من طريق 
الدّراورديٌ عن صفوان بن سليم » وظاهره اللّزوم. 


4 
م 


وأجاب عنه بعض القائلين : بالتدبيّة بأنْ التّشبيه في الكيفيّة لا في 
الحكم. 

وقال ابن الجوزيّ : يحتمل أن تكون لفظة " الوجوب " مغيّرة من 
بعض الرّواة أو ثابتة ونسخ الوجوب. 

ورد : بأنَ الطّعن في الرّوايات الثابتة بالظّنّ الذي لا مستند له لا 
يقبل » والنّسخ لا يصار إليه إلا بدليل » ومجموع الأحاديث يدل على 
استمرار الحكم » فإِنّ في حديث عائشة » أنَّ ذلك كان في أوّل الحال 
حيث كانوا مجهودين » وأبو هريرة وابن عبّاسِ نا صحبا النبيّ كلل 
بعد أن حصل التّوسّع بالنّسبة إلى ما كانوا فيه أوّلاً » ومع ذلك فقد 
سمخ كل ,منهي] امعد كل الآمر بالعسل .والح عليه والارغيب فيه 
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فكيف يدعى النسخ بعد ذلك ؟. 

فائدةٌ : حكى ابن العربيّ وغيره أن بعض أصحابهم , قالوا : يجزئ 
عن الاغتسال للجمعة التَطيّب »ء لأنْ المقصود النظافة. 

وقال بعضهم : لا يشترط له الماء المطلق . بل يجزئ باء الورد 
ونحوه. 
وأغفلوا المحافظة على التعبّد بالمعيّن » والجمع بين التعبّد والمعنى أولى. 
الكم: 

وعكس ذلك قول بعض الشافعيّة بِالتِيمّمِ » فإِنّهِ تعبّد دون نظر إلى 
المعنى » أمّا الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود . لأمّْها عبادة لثبوت 
التررغيبٍ فيها فيحتاج إلى النيّة ولو كان لمحض النظافة ل تكن كذلك. 
والله أعلم. 

تكميلٌ : بوب عليه البخاري " باب فضل الغسل يوم الجمعة » 
وهل على الصبي شهود يوم الجمعة » أو على النساء ". 

اعترض أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين على هذا الشق الثاني من 
الترجمة » فقال : ترجم . هل على الصبي أو النساء جمعة ؟ وأورد " إذا 
جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا 
غيره. 

وأجاب ابن التين : بآنه أراد سقوط الوجوب عنهم ء أما الصبيان 
فبالحديث الثالث في الباب حيث قال " على كل محتلم " فدلّ على أنها 
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غير واجبة على الصبيان. 

قال : وقال الداودي : فيه دليل على سقوطها عن النساء» لأنَّ 
الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام. 

وتعقب : بأن الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام » وليس 
الاحتلام مختصاً بالرجال» وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب » وإلا فقد 
لا يحتلم الإنسان أصلاً » ويبلغ بالإنزال أو السن. وحكمه حكم 
المحتلم. 

وقال الزين بن المنير : إنا أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح 
إليها ىا دلت عليه الأخبار » فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه 
فيطلب غسله » واستعمل الاستفهام في الترجمة للإشارة إلى وقوع 
الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله " أحدكم " لكن تقيده بالمحتلم 
في الحديث الآخر يخرجه. 

وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخلن في " أحدكم " بطريق 
التبع » وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد . لكن تقيده 
بالليل يخرج الجمعة. انتهى. 

ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما تقدّم قريباً في بعض طرق 
حديث نافع » وإلى الحديث المصرّح " بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي 
" لكونه لسن غل شرظة »نوإة كان الاستاه صحيعا ».وهو عند أن 
داود من حديث طارق بن شهاب عن النبى يلد ورجاله ثقات. 

لكن قال أبو داود : لم يسمع طارق من النبي كَل إلا اتقدراف 
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انتهى. وقد أخرجه الحاكم في "المستدرك" من طريق طارق عن أبي 
موسى الأشعري. 

نأل الريوين الما #ونقل ضع عالاك أن مين خضي الشمعة من غير 
الرجال إن حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب 
الجمعة » وإن حضرها لأمر اتفاقي فلا. 
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الحديث التسعون 
4 - عن عبد الله بن عمر #ك قال : كان رسول الله يَكدهِ بخطب 
خطبتين وهو قائمٌ . يفصل بينه| بجلوس." 


قوله : ( وهو قائمٌ ) قال ابن المنذر : الذي حمل عليه جل أهل العلم 
من علماء الأمصار ذلك. 

ونقل غيرُه عن أبي حنيفة : أن القيام في الخطبة سنّة وليس بواجب » 
وعن مالك رواية : أنه واجب . فإن تركه أساء وصحّت الخطبة » 
وعند الباقين : أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصّلاة. 

واستدل للأوّل بحديث أبي سعيد في البخاري » أن النْبِيّ ِل 
جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله » وبحديث سهل : مُري 
غلامك يعمل لي أعواداً أجلس عليها. 7 

وأجيب : عن الأوّل » أنه كان في غير خطبة الجمعة. وعن الثاني » 
بارال آذ هون الإنارة إل تلوس آثال ما يصيعد وير اللطيين. 

واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة الآت » وبحديث كعب 


» من طريق خالد بن الحارث‎ ) 18١ ( أخرجه البخاري ( 478 » ) ومسلم‎ )١( 
والبخاري ( 885 ) من طريق بشر بن المفضل كلاهما عن عبيد الله عن نافع عن ابن‎ 
عمر : كان رسول الله بك يخطب يوم الجمعة قائاً » ثم يجلس , ثم يقوم. قال : كى)‎ 
يفعلون اليوم. واللفظ لمسلم. وللبخاري 1798 ) " كان يخطب خطبتين يقعد بينهما.‎ 
واللفظ الذي ذكره المقدسي هنا عند النسائي والدارقطني كما سيذكره الشارح.‎ 

(؟) هذه إحدى روايات حديث سهل #ه عند البخاري» وسيآتٍ الكلام عليه إن شاء الله 
قم 453 
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بن عجُرة » أنّه دخل المسجد » وعبد الرّحمن بن أبي الحكم يخطب 
قاعداً » فأنكر عليه. وتلا ( وتركوك قائاً ) » وفي رواية ابن خزيمة : ما 
رأيت كاليوم قطّ إماماً يوم المسلمين يخطب وهو جالس » يقول ذلك 
مرّتين . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوسٍ : خطب رسول الله ككةٍ قات وأبو 
بكر وعمر وعثان » وأوّل من جلس على المنبر معاوية. 

وبمواظبة النبيّ يِةٍ على القيام » وبمشروعيّة الجلوس بين الخطبتين 
» فلو كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس. 

ولأنْ الذي نقل عنه القعود كان معذوراً. فعند ابن أبي شيبة من 
طريق الشّعبِيّ » أَنْ معاوية إِنَّ)ا خطب قاعداً لا كثر شحم بطنه ولحمه. 

وأمًا من احتجٌ : بأنّه لو كان شرطاً ما صل من أنكر ذلك مع 
القاعد. 

فجوابه : أنه محمول على أنْ من صنع ذلك خشي الفتنة » أو أن 
الذي قعد قعد باجتهادٍ كا قالوا في إتمام عثمان الصّلاة في السّفر» وقد 
أنكر ذلك ابن مسعود » ثم إِنّه صل خلفه فأتمٌ معه. واعتذر بأنَ 
الخلاف شه 2. 

وفي الباب حديث جابر بن سمرة » أن رسول الله يكِ كان يخطب 
قائا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائ]ً » فمن نأك أنّه كان يخطب جالساً 


)١11/( تقدّم الكلام عليه. انظر رقم‎ )١( 
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وهو أصرح في المواظبة من حديث ابن عمر. إلا أن إسناده ليس 
على شرط البخاري. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوس قال : أوّل من خطب قاعداً 
معاوية حين كثر شحم بطنه. وهذا مرسل. يعضده ما روى سعيد بن 
منصور عن الحسن قال : أوّل من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان 
؛ وكان إذا أعيا جلس ول يتكلم حتّى يقوم . وأوّل من خطب جالساً 
معاوية. 

وروى عبد الرَّزّاقَ عن معمر عن قتادة » أن النْبيّ كِةِ وأبا بكر 
وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة » حتّى شق على عثان القيام 
فكان بخطب قائ)ً ثم يجلس » فنا كان معاوية خطب الأولى جالساً 
والأخرى قان). 

ولا حجّة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعداً » لأنّه تبيّن أن ذلك 
للضْرورة. 

قوله : ( يفصل بينهما بجلوس ) وللبخاري من رواية بشر بن 
المفضل عن عبيد الله عن نافع " يخطب خطبتين يقعد بينهها " 2 
مقتضاه أنه كان يخطبهما قائ). وصرّح به في رواية خالد بن الحارث 
عن عبيد الله. ولفظه " كان يخطب قائأً ثم يقعد ثم يقوم " 7". 

وللنسائيٌ والدّارقطنيٌ من هذا الوجه " " كان يخطب خطبتين 


)١(‏ رواية خالد بن الحارث في الصحيحين. وقد تقدم ذكرها في تخريج الحديث. 
(؟) أي من رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله. 
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قائاً يفصل بينهم| بجلوس ". 

وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ للصّحيحين. 

ورواه أبو داود بلفظ " كان يخطب خطبتين : كان يجلس إذا صعد 
المنبر حتى يفرغ المؤذن » ثم يقوم فيخطب ء ثم يجلس فلا يتكلم . ثم 
يقوم فيخطب " 

واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه » لكن 
ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرّاً. 

واستدل به الشافعيّ في إيجاب الجلوس بين المخطبتين. لمواظبته كَل 
على ذلك مع قوله " صِلّوا كما رأيتموني أصلي ". 

قال ابن دقيق العيد : يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين 
داخل نحت كيفيّة الصلاة » وإلا فهو استدلال بمجرّد الفعل. 

وزعم الطّحاويّ : أن الشّافعيٌ تفرّد بذلك. 

وتعقب : بأنّه محكىّ عن مالك أيضاً في رواية » وهو المشهور عن 
أحمد نقله شيخنا في شرح التُرمذيٌ. 

وحكى ابن المنذر : أن بعض العلماء عارض الشَّافعيٌ : بأنّه عَلل 
واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى » فإن كانت مواظبته دليلاً على 
شرطيّة الجلسة الوسطى فلتكن دليلاً على شرطيّة الجلسة الأولى. 

وهذا متعقب : بأن جل الرٌوايات عن ابن عمر ليست فيها هذه 
الجلسة الآولى. وهي من رواية عبد الله العمريٌّ المضعّف فلم تثبت 
المواظبة عليها . بخلاف التي بين الخطبتين. 
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وقال صاحب " المغني " : لم يوجبها أكثر أهل العلم , لأئّها جلسة 
ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب . وقذرها مَن قال بوجوبها بقدر 
جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص. 

واختلف في حكمتها. 

فقيل : للفصل بين الخطبتين » وقيل : للرّاحة. 

وعلى الآوّل - وهو الأظهر - يكفي الشّكوت بقدرها » ويظهر أثر 
الخلاف أيضاً فيمن خطب قاعداً لعجزه عن القيام. 

وقد ألزم الطّحاويّ من قال بوجوب الجلوس بين اللخطبتين. أن 
يُوجب القيام في الخطبتين » أن كلاً منهما اقتصر على فعل شيء واحد. 

وتعقبه الزين بن المنير. وبالله التوفيق. 
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الحديت الواحد والتسعون 
- عن جابر بن عبد الله و , قال : جاء رجلٌ. والَبِيَ يكل 
بخطب النّاس يوم الجمعة. فقال : صِلَّيِتٌ يا فلان ؟. قال : لا. قال : قم 
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فاركع ركعتين. وني رواية : فصل ركعتين.” 


قوله : ( جاء رجل ) هو سليك بمهملةٍ مصغراً ابن هدبة » وقيل : 
ابن عمرو الغطفانٌ - بفتح المعجمة ثم المهملة بعدها فاء - من 
غطفان بن سعد بن قيس عيلان. 

ووقع مسمّىّ في هذه القصّة عند مسلم من رواية الليث بن سعد 
عن أب الزبير عن جابر بلفظ : جاء سليك الغطفانيٌ يوم الجمعة. 
ورسول الله يك قائم على المنبر » فقعد سليك قبل أن يُصلٌ » فقال له : 
أصليتٌ ركعتين ؟ فقال : لا. فقال : قم فاركعهم|. 

ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر نحوه. وفيه " فقال 
له : يا سليك ‏ قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما. هكذا رواه حفاظ 
أصحاب الأعمش عنه » ووافقه الوليد أبو بشر عن أبي سفيان. عند 
أبي داود والدارقطنيٌ. 

وش فتضورين أي الأسودعن الأعمان هذا الإستافء فقال #جاء 
النعمان بن نوفل.. فذكر الحديث. أخرجه الطبرانٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1١11١7888546887‏ ) ومسلم ( 4175 ) من طرق عن عمرو بن 
دينار عن جابر 5ك. 
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قال أبو حاتم الرَّازَيَ : وهم فيه منصور. يعني في تسمية الآتي. 

وقد رواه الطحاويّ من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال : 
سمعت أبا صالح يحدّث بحديث سليك الغطفانٌ » ثم سمعت أبا 
سفيان يحدّث به عن جابر » فتحرّر أن هذه القصّة لسليك. 

وروى الطّبرانٌّ أيضاً من طريق أبي صالح عن أب ذرٌ» أنّهِ أتى النبي 
يِةِ وهو يخطب .» فقال لأبي ذرٌ : صليت ركعتين ؟ قال : لا. الحديث. 

وفي إسناده ابن طيعة. 

وشذّ بقوله " وهو يخطب " فإِنْ الحديث مشهور عن أب ذرٌء أنه 
جاء إلى النبيّ يكيِ وهو جالس في المسجد. أخرجه ابن حبّان وغيره. 

وأمّا ما رواه الدٌارقطنيٌ من حديث أنس قال : دخل رجلٌ من قيس 
المسجد. فذكر نحو قصّة سليك » فلا يخالف كونه سليكاً فإِنْ غطفان 
من قيس كا تقدم » وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهما » وجوّز أن 
تكون الواقعة تعدّدت. فإنّه ‏ يتبيّن لي ذلك. 

واختلف فيه على الأعمش اختلافاً آخر. رواه الثُوريٌ عنه عن أبي 
سفيان عن جابر عن سليك فجعل الحديث من مسند سليك. 

قال ابن عديّ : لا أعلم أحداً قاله عن الثوريّ هكذا غير الفريابيَ 
وإبراهيم بن خالد. انتهى. 

وقد قاله عنه أيضاً عبد الرّّاق » أخرجه هكذا في "مصئّفه" وأحمد 
عنه وأبو عوانة والذارقطنيٌ من طريقه. 

ونقل ابن عديّ عن النسائيٌ أنّه قال : هذا خطأ. 
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والذي يظهر لي أنه ما عنى أنْ جابراً حمل القصّة عن سليك ء وإِنّما 
معناه أن جابراً حدّثهم عن قصّة سليك , وهذا نظي كما في حديث أبي 
مسعود في قصّة أبي شعيب اللحّام '". 

ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال في المبهمات » أنْ الدّاخل 
المذكور يقال له أبو هديّة » فإن كان محفوظاً فلعلها كنية سليك 
صادفت اسم أبيه. 

قوله : ( فقال : صليت ؟ ) كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام , 
وثبت في رواية الأصيلٌ.”" 

قوله : ( قم فاركع ركعتين ) واستدل به على أنْ الخطبة لا تمنع 
الدذاخل من صلاة تحيّة المسجد. 

وتعقب : بِأئّها واقعة عين لا عموم لها. 

فيحتمل اختصاصها بسليك » ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد 
الذي أخرجه أصحاب السّنن وغيرهم " جاء رجل والنبيّ كله يخطب 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠١8١‏ ) من طريق الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال : جاء 
رجلٌ من الأنصار يكنى أبا شعيب » فقال لغلام له قصَّابٍ : اجعل لي طعاما يكفي 
خمسة . فإني أريد أن أدعو النبي يك خامس خمسة..الحديث. 
قال ا حافظ في "الفتح" : اتفقت الطرق على أنه من مسئد أبي مسعود» إلا ما رواه أحمد 
عن ابن نمير عن الأعمش بسنده. فقال فيه : عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب. 
قال : أتيت رسول الله يله فعرفت في وجهه الجوع فأتيت غلاماً لي. فذكر الحديث. 
وكذا رويناه في الجزء التاسع من أمالى المحاملي من طريق ابن نمير. زاد مسلم في بعض 
طرقه ؛ وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. انتهى 

(0) أي : أصليت ؟ بإثبات ال همزة » وكذا جاءت في رواية مسلم (170 ) من طريق حماد 
بن زيد وسفيان عن عمرو بن دينار به. 
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والإجل ل هين يذ فقال اله : أصليت 4 قال« ل قال #ضل 
ركعتين » وحضّ النّاس على الصّدقة.. الحديث. فأمره أن يُصلٍ ليراه 
بعض الناس وهو قائم فيتصدّق عليه. 

ويؤيّده أن في هذا الحديث عند أحمد ء أنْ النْبِيّ كَل قال : إِنْ 


الرّجل دخل المسجد في هيئة بذّة فأمرثه أن يُصلٍ ركعتين , وانا ارجو 
أن يفظن له وجل فيعصدق علبه. 
وعرف بهذه الرٌّواية الرّدَ على من طعن في هذا التأويل » فقال : لو 


كان كذلك لقال لهم 
ذا بذّة فليقم فليركع حتّى 

والذي يظهر أنه يِةِ كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل 
كما كان يصنع عند المعاتبة » وممًا يضعف الاستدلال به أيضاً على جواز 
التحيّة في تلك ال حال أ نهم أطلقوا أن التّحيّة تفوت بالجلوس. 

وورد أيضاً ما يؤكّد الخصوصيّة. وهو قوله كَل لسليك في آخر 
الحديث : لا تعودن لمثل هذا. أخرجه ابن حبّان. 

الو _مااعقل به عن طعن ل الاسغلال ذه القققة غن سجواة 
التحية. 

وكله مردود 2 أن الأصل عدم الخصوصيّة. والتعليل بكونه عَللِِ 
قصد التَصدّق عليه لا يمنع القول بجواز التّحيّة » فإن المانعين منها لا 
يجيزون التطوّع لعلة التصدّق. 

قال ابن المنير في الحاشية : لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوّع عند 


: إذا رأيتم ذا بذّة فتصدّقوا عليه » أو إذا كان أحدٌ 


ع 
3 
35 


يتصدق الئاس عليه. 
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طلوع الشّمس وسائر الأوقات المكروهة ولا قائل به » وتمًا يدل على 
أن أمره بالصّلاة ] ينحصر في قصد التَصدّق » معاودته كَل بأمره 
بالصّلاة أيضاً في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى 
ثوبين فدخل بها في الثانية فتصدّق بأحدهما فنهاه النَِيّ يلِ عن ذلك. 
أخرجه النسائيٌ وابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضاً. 

ولأحمد وابن حبّان » أنه كرّر أمره بالصّلاة ثلاث مرّات في ثلاث 
مع » فدلّ على أنّ قصد التَصدّق عليه جزء عِلَّة لا عِلَّة كاملة. 

وأمّا إطلاق من أطلق أن التّحيّة تفوت بالجلوس. فقد حكى 
النوويّ في "شرح مسلم" عن المحققين : أن ذلك في حقٌ العامد العالم 
أمّا الجاهل أو النامبي فلا » وحال هذا الدّاخل محمولة في الأول على 
أحدهما وفي المرّتِين الأخريين على النسيان. 

والحامل للانعين على التأويل المذكور أثْهم زعموا أن ظاهره 
معارض للأمر بالإنصات والاستاع للخطبة. 

قال ابن العريّ : عارض قصّة سّلِيكِ ما هو أقوى منها كقوله تعالى 
( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) وقوله ككِةِ : إذا قلت 
لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. متفق عليه . 
قال : فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر 
زمنه. فمنع التشاغل بالتحيّة مع طول زمنها أولى. 

وعارضوا أيضاً بقوله كَلِةِ وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب 
الناس : اجلس فقد آذيت. أخرجه أبو داود والنسائيٌ وصحّحه ابن 
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خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن بُسرء قالوا : فأمره بالجلوس و 
يأمره بالتحيّة. 

وروى الطَبرانٌ من حديث ابن عمر رفعه : إذا دخل أحدكم 
والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام . 

والجواب عن ذلك كله : 

أن المعارضة التي تئول إلى إسقاط أحد الدّليلين إِنَّا يعمل بها عند 
تعذّر الجمع » والجمع هنا ممكن. أمّا الآية فليست الخطبة كلها قرآناً. 
وأمّا ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديث وهو 
تخصيص عمومه بالذاخل. 

وأيضاً فمصلي التّحيّة يجوز أن يطلق عليه أَنّه منصت » فقد تقدّم 
من حديث أب هريرة أنه قال : يا رسول الله سكوتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول فيه ؟. فأطلق عل القول سه ا الشكوت: 

وأمّا حديث ابن بشر. فهو أيضاً واقعة عين لا عموم فيها. 

فيحتمل : أن يكون ترك أمره بالتحيّة قبل مشروعيّتها » وقد 
عارض بعضهم في قصّة سليك بمثل ذلك. 

ويحتمل أن يجمع بينهم| : أن يكون قوله له " اجلس " أي : بشرطه ‏ 
وقد عرف قوله للذاخل " فلا تجلس حتى تصلي ركعتين " فمعنى 
قوله " اجلس " أي : لا تنخطً. أو ترك أمره بالتّحيّة لبيان الجواز فَإِمّها 
ليست واجبة. 

أو لكون دخوله وقع في أواخر الخطبة » بحيث ضاق الوقت عن 
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التّحيّة. وقد اتفقوا على استثناء هذه الصّورة. 
من ساع الخطبة فوقع منه التخطي فآنكر عليه. 

والجواب عن حديث ابن عمر : بأنّه ضعيف فيه أيُوب بن خبيك 
وهو منكر الحديث »ء قاله أبو زرعة وأبو حاتم الأحاديث الصّحيحة 
لا تعارض بمثله. 

وأمّا قصّة سليك. فقد ذكر التَرمذَيٌّ : أمّها أصحٌ شيء روي في هذا 
الباب وأقوى. 

وأجاب المانعون أيضاً بأجوبةٍ غير ما تقدّم » اجتمع لنا منها زيادة 
على عشرة. أوردتها ملخصة مع الجواب عنها لتستفاد : 

الجواب الأوّل : قالوا : إِنّه يك لا خاطب سليكاً سكت عن خطبته 
حتى فرغ سليك من صلاته » فعلى هذا فقد جمع سليك بين سماع 
الخطبة وصلاة التحيّة » فليس فيه حجّة لمن أجاز التّحيّة والخطيب 

والجواب : أنْ الدّارقطنيٌ الذي أخرجه من حديث أنس قد ضعٌّفه 
وقال : إن الصّواب أَنّهِ من رواية سليان التّيميّ مرسلاً أو معضلاً. 

وقد تعقبه ابن المنير في الحاشية : بأنّهِ لو ثبت لم يسغ على قاعدتهم . 
لأنه يستلزم جواز قطع الخطبة لأجل الداخل » والعمل عندهم لا 
يجوز قطعه بعد الشّروع فيه لا سيّا إذا كان واجباً. 

الجواب الثاني : قيل كا تشاغل النْبِىٌ كلْهِ بمخاطبة سليك سقط 
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فرض الاستماع عنه » إذ ل يكن منه حينئذٍ خطبة لأجل تلك المخاطبة » 
قاله ابن العربيّ. وادّعى أنه أقوى الأجوبة. 

وتعقب : بأنّه من أضعفها , لأنَ المخاطبة لا اققضت رجع رسول 
الله يَِدِ إلى خطبته » وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به من الصّلاة » 
فص أنّه صلَّ في حال الخطبة. 

الجواب الثالث : قيل كانت هذه القصّة قبل شروعه يَكِةٍ في الخطبة 
» ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم " والنْبِيّ كَلِةِ قاعد على 
ادر" 

وأجيب : بأنْ القعود على المنبر لا يختصٌ بالابتداء » بل يحتمل : أن 
يكون بين الخطبتين أيضاً » فيكون كلمه بذلك وهو قاعد » فلا قام 
ليصلي قام النْبيّ ٍ للخطبة لأن زمن القعود بين الخطبتين لا يطول. 

وحتمل أيضاً : آن يكون الرّاوي نوز فى قوله " قاعد " ٠‏ لأن 
الرّوايات الصّحيحة كلها مطبقة على أنّه دخل والنْبِي َك يخطب. 

الجواب الرّابع : قيل كانت هذه القصّة قبل تحريم الكلام في 
الصلاة. 

وتعقب : بأن سليكاً متأخر الإسلام جدّاً » وتحريم الكلام متقدّم 
جدَاً ىا تقدّم في الصّلاة "» فكيف يدّعى نسخ المتأخر بالمتقدّم مع أن 
النسخ لايثبت بالاحتمال. 

وقيل : كانت قبل الأمر بالإنصات » وقد تقدّم الجواب عنه. 


)١١7( انظر حديث زيد بن أرقم المتقدَّم برقم‎ )١( 
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وعورض هذا الاحتمال بمثله في الحديث الذي استدلُوا به. وهو ما 
أخرجه الطّبرانٌ عن ابن عمر : إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. 
لاحتمال أن يكون ذلك قبل الأمر بصلاة التحيّة. والأولى في هذا أن 
يقال على تقدير تسليم ثبوت رفعه : يخصٌّ عمومه بحديث الأمر 
بالتحيّة خاصّة ى| تقدم. 

الجواب الخامس : قيل : اتفقوا على أنْ منع الصّلاة في الأوقات 
المكروهة يستوي فيه من كان داخل المسجد أو خارجه » وقد اتفقوا 
على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التَنفل حال الخطبة فليكن 
الآتي كذلك. قاله الطّحاويٌ 

وتعقب : بأنّه قياس في مقابلة النْصّ فهو فاسد » وما نقله من 
الاثّفاق وافقه عليه الماوردىٌّ وغيره » وقد شد بعض الشّافعيّة فقال : 
ينبني على وجوب الإنصات ء فإن قلنا به امتنع التنفل وإلا فلا. 

الجواب السّادس : قيل اتّفقوا على أن الدّاخل والإمام في الصّلاة 
تسقظ غنه التحيّة ء ولاشك أن انقظة صلاة فتشسققط عنه فيها أيشماً. 

وتعقب : بأنْ الخطبة ليست صلاة من كل وجه ء والفرق بينهما 
ظاهر من وجوه كثيرة » والدّاخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة 
بالصّلاة قبل جلوسه » بخلاف الدّاخل في حال الصّلاة فإِنْ إتيانه 
بالصّلاة التي أقيمت يِحصّل المقصود » هذا مع تفريق الشارع بينهما 
فقال : إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ". 


(1) لتر سناع في لم٠1‏ 000:0 من طاريق قدو ين ناز خرن عطاة ين باز 
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وقد وقع في بعض طرقه " فلا صلاة إلا التي أقيمت " ”" ول يقل 
ذلك في حال الخطبة بل أمرهم فيها بالصّلاة. 

الجواب السّابع : قيل اتفقوا على سقوط التحيّة عن الإمام مع كونه 
يجلس على المنبر مع أَنْ له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم » فيكون 
وقع مقيّداً بحال الخطبة فلم يتناول الخطيب 

وقال الزين بن المنير : منع الكلام إِنَّ) هو لمن شهد الخطبة لا لمن 
خطب .» فكذلك الأمر بالإنصات واستاع الخطبة. 

الجواب الثّامن : قيل لا ُسلّم أن المراد بالرّكعتين المأمور بب| تَميّة 
المسجد . بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة كالصّبح مثلاً. قاله بعض 
اللشية: 


وقواه ابن المنير في الحاشية » وقال : لعله لد كان كشف له عن 


عن أبي هريرة ه. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ( 5877 ) من طريق ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس القتبان 
عن أب تميم الزهري عن أب هريرة #. وفي سنده ضعف واختلاف. 
قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" : أبو تميم الزهرى عن أبى هريرة. وعنه عياش بن 
عباس القتباني. مجهول . قاله الحسيني. 
قلت حديكه ( ]13 امت الصلاة قلا ضلاة إلا الى أتيست ) وهو من طريق أن 
لهيعة. وقد تفرد بهذا اللفظ. والحديث في الأصل مشهور . وقد ذكره الحاكم أبو أحمد 
فيمن ل يُعرف اسمه. وكذا ذكره ابن يونس في "تاريخ علماء مصر". ولّ يَعرفا من حاله 
بشيء. انتهى 
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ذلك » وإِنَّما استفهمه ملاطفة له في الخطاب . قال : ولو كان المراد 
بالصّلاة التّحيّة ] يحتج إلى استفهامه لأنّه قد رآه لا دخل. 

وقد تولى ردّه ابن حبّان في "صحيحه" فقال : لو كان كذلك ل 
يتكرّر أمره له بذلك مرّة بعد أخرى. ومن هذه المادّة قوهم : إِنَّم) أمره 
بسئة الجمعة التى قبلها. 
تجىء " لأنْ ظاهره قبل أن تجىء من البيت » ولغهذا قال الأوزاعىٌ : إن 
كان صل ف البيت قبل أن يىء فلا يُصلٌ إذا دل المسجد. 

وتعقب : بأنْ المانع من صلاة التّحيّة لا يجيز التَنفْل حال الخطبة 
مطلقاً . ويحتمل أن يكون معنى " قبل أن تجيء " أي : إلى الموضع 
الذي أنت به الآن. 

وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد ثم 
تقدم ليقرب من ساع الخطبة. ى| تقدّم في قصّة الذي تخطى. 

ويؤكّده أن في رواية لمسلم " أصليت الرّكعتين ؟ " بالألف واللام 
وهو للعهد. ولا عهد هناك أقرب من تحيّة المسجد. 

وأا سئة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شىء ”". 

الجواب التّاسع : قيل لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة . 
ويدل على أتْا كانت لغيرها قوله للدّاخل " أصليت ؟ " لأنْ وقت 
الصلاة لم يكن دخل. انتهى 


6 تقدّم الكلام عليه في شرح حديث ابن عمر الماضي في المجلد الأول برقم (5 ) 
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وهذا ينبني على أن الاستفهام وقع عن صلاة الفرض فيحتاج إلى 
ثبوت ذلك . وقد وقع في حديث الباب. أنْ ذلك كان يوم الجمعة فهو 
ظاهر في أنْ الخطبة كانت لصلاة الجمعة. 

الجواب العاشر : قال جماعة منهم القرطبيٌ : أقوى ما اعتمده 
المالكيّة في هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف من لدن 
الصٌحابة إلى عهد مالك ء أَنْ التََفْل في حال الخطبة ممنوع مطلقاً. 

وتعقب : بمنع انّفاق أهل المدينة على ذلك » فقد ثبت فعل التّحيّة 
عن أبي سعيد الخدريٌ - وهو من فقهاء الصٌّحابة من أهل المدينة -. 
وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضاً » فروى التَّرمذيّ وابن 
ا 0 
فل وهرو ال خطت قضن ال كين واف واد دوين هوو ان آنا تعره 
فأبى حتى صلاهما ء ثم قال : ما كنت لأدعهم| بعد أن سمعت رسول 
الله كك يأمر بهم). 

و يثبت عن أحد من الصّحابة صريحاً ما يخالف ذلك. 

وأمّا ما نقله ابن بطّال عن عمر وعثمان وغير واحد من الصّحابة 
من المنع مطلقاً فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال . 
كقول ثعلبة بن أبي مالك : أدركت عمر وعثان - وكان الإمام - إذا 
خرج تركنا الصلاة. 

ووجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عنى بذلك من كان داخل المسجد 


خاصة. 
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قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح التَّرَمِذيّ : كل من نقل عنه 
- يعني من الصّحابة - منع الصّلاة والإمام يخطب محمولٌ على من 
كان داخل المسجد ء لأنّه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التّحيّة , 
وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تترك بالاحتمال » انتهى. 

و أقف على ذلك صريحاً عن أحد من الصّحابة. 

وأمّا ما رواه الطّحاويٌ عن عبد الله بن صفوان . أنه دخل المسجد 
وابن الزبر يخطب فاستلم الرّكن ثم سلم عليه » ثمٌ جلس ول يركع. 

وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير صحابيّان صغيران » فقد 
استدل به الطّحاويّ فقال : لا ل ينكر ابن الزْبير على ابن صفوان ولا 
من ممق كابين الققيع لتر له التدثةد مغل فق ما فلنان. 

ووو ركم اك ارا عل رديار بال عل ده 
وجوبهاء ول يقل به مخالفوهم. 

وسيأتي في أواخر الكلام على هذا الحديث البحث في أن صلاة 
التّحيّة. هل تعمّ كل مسجد . أو يستثنى المسجد الحرام » لأنْ تحيّته 
الطّواف ؟ فلعلٌ ابنَ صفوان كان يرى أنَّ تحيّته استلام الرّكن فقط. 

وهذه الأجوبة التي قد قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله كَل 
في حديث أب قتادة : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حبّى يُصلٌّ 
ركعتين. متفق عليه » وقد تقدم الكلام عليه.”) 


وورد أخص منه في حال الخطبة » ففي رواية شعبة عن عمرو بن 


.)١15( انظره برقم‎ )١( 
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دينار قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله كد وهو 
يخطب : إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين. 
متفق عليه أيضا. 

ولمسلم من طريق أبي سفيان عن جابر » أنه قال ذلك في قصّة 
وولاكه وافظه بعك اللة: فاركعهم) : وتجوّز فيهما. ثم قال : إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. 

قال النُوويٌّ : هذا نصّ لا يتطرّق إليه التأويل » ولا أظنّ عالماً يبلغه 
هلأ للفلا يست ميهي قينا لين 

وقال أبو محمّد بن أبي جمرة : هذا الذي أخرجه مسلم نصّ في الباب 
لايحتمل التأويل. 

وحكى ابن دقيق العيد : أن بعضهم تأوّل هذا العموم بتأويل 
يسكور كانه رقي إل بعش ما لقم رفن اعاء اللمت أن 
التخصيص. 

وقد عارض بعض الحنفيّة الشافعيّة : بأئهم لا حجّة لهم في قصّة 
سليك » لأنْ التَّحيّةَ عندهم تسقط بالجلوس » وقد تقدّم جوابه. 
وعارض بعضهم بحديث أبي سعيد رفعه : لا تصلّوا والإمام 
قط 


)١(‏ وذكره أبو محمد عبد الحق في "أحكامه" قال : وروى أبو سعيد الماليني في كتابه عن 
محمد بن أبي مطيع عن أبيه عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
مرفوعا : لا تصلوا والإمام يخطب. 
قال الحافظ في "الدراية" ص ( 5١5‏ ) : أخرجه أبو سعيد الماليني. فيا ذكره عبد 
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وتعقب : بأنّه لا يبت » وعلى تقدير ثبوته فيخصٌ عمومه بالأمر 
بصلاة التّحيّة. وبعضهم : بأن عمر ‏ يأمر عثمان بصلاة التّحيّة مع أنه 
أنكر عليه الاقتصار على الوضوء. 

وأجيب : باحتمال أن يكون صلاهما. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم. 

جواز صلاة التحيّة في الأوقات المكروهة . لأنّها إذا َم تسقط في 
الخطبة مع الأمر بالإنصات لما فغيرها أولى. وفيه أنْ التّحيّة لا تفوت 
بالقعود » لكن قيده بعضهم بالجاهل أو الناسي كما تقدّم » وأن 
للخطيب أن يأمر في خطبته وينهى ويبيّن الأحكام المحتاج إليها . ولا 
يقطع ذلك التّوالي المشترط فيها » بل لقائل أن يقول كل ذلك يعد من 
اط ْ 

واستدل به على أن المسجد شرط للجمعة للاثفاق على أنّه لا تشرع 
التحيّة لغير المسجد. وفيه نظر. 

واستدل به على جواز رد السّلام وتشميت العاطس في حال 
الخطبة لأنْ أمرهما أخف وزمنهما أقصر . ولا سيّا ردّ السّلام فإنّه 
وحن 


وسيأتي البحث في ذلك في الحديث بعله. 


الحق. وإسناده وأو. 
قلت : قول الحافظ في الشرح : حديث أبي سعيد. وهم. إل إن كايقص أنا معد 
الماليني. فهذا يقع كثيراً في كلام المحققين. 
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فائدة : قيل : يخصٌّ عموم حديث الباب بالدّاخل في آخر الخطبة 
كما تقدم. 

قال الشافعيّ : أرى للإمام أن يأمر الآتي بالرّكعتين. ويزيد في كلامه 
ما يمكنه الإتيان بها قبل إقامة الصّلاة » فإن ل يفعل كرهت ذلك. 

وحكى النوويٌ عن المحققين : أنْ المختار إن ل يفعل أن يقف حتّى 
تقام الصّلاة » لثلا يكون جالساً بغير تحيّة أو متنفلاً حال إقامة 
الصلاة. 

واستثنى المحاملّ المسجد ا حرام » لأنْ تحيّته الطّواف. 

وفيه نظرٌ. لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الرّكعتين. 

والذي يظهر من قوم إِنْ تحيّة المسجد ال حرام الطواف إِنَّا هو في 
حقٌ القادم ليكون أوّل شيء يفعله الطّواف. 

وأمّا المقيم فحكم المسجد ال حرام وغيره في ذلك سواء » ولعل قول 
من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطّواف لكون الطّواف يعقبه 
صلاة الرّكعتين فيحصل شغل البقعة بالصّلاة غالباً وهو المقصود . 
ويختصٌّ المسجد ال حرام بزيادة الطّواف. والله أعلم 


كتاب الصلاة باب الجمعة 227 


الحديذ الثاني والتسعون 
0١‏ - عن أبي هريرة # . أنْ رسول الله كَل قال : إذا قلت 
لصاحبك : أنصت يوم الجمعة. والإمام يخطب . فقد لغوت.”) 


فونه 3 لاقن لساحياف )اراد والقاحب مم غاطه يذلاك 
مطلقاً » وَإِنَّ)ا ذكر الضَّاحبٍ لكونه الغالب. 

قوله : ( أنصت ) قال الأزهريٌّ : يقال أنصت ونصت وانتصت. 

قال ابن خزيمة : المراد بالإنصات السّكوت عن مكالمة الناس دون 
ذكر الله. 

وتعقب : بأنّه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة » فالظاهر 
أن المراد السّكوت مطلقاً » ومن فرّق احتاج إلى دليل » ولا يلزم من 
تويز التحيّة لدليلها الخاصٌ حجواز الذكر مطلقاً. 

قوله : ( يوم الجمعة ) مفهومه أنْ غير يوم الجمعة " بخلاف ذلك » 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 847 ) ومسلم ( 80١‏ ) من طريق عُقيل عن الزهري عن ابن 
المسيب عن أبي هريرة ظيد. 
ولمسلم (801 ) عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه مثله. 

)١(‏ قال العراقي في طرح التثريب ( 5/ ١١77‏ ) : تقييد الخطبة بكونها يوم الجمعة يخرج 
خطبة غير الجمعة كالعيد والكسوف والاستسقاء فلا يجب الإنصات لما . ولا يحرم 
الكلام والإمام فيها » واستماعها مستحب فقط لأنها غير واجبة » وقد صرَّح بذلك 
أصحابنا وغيرهم » وحكاه ابن عبد البر عن عطاء » قال : يحرم الكلام ما كان 
الإمام على المنبر » وإن كان قد ذهب في غير ذكر الله » قال : ويوم عرفة والعيدين 
كذلك في الخطبة . 
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وفيه بحث. 

قوله : ( والإمام يبخطب ) أشار البخاري في ترجمته ”'" إلى الرّدَ على 
من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام . لأنْ قوله في الحديث 
'" والإمام يخطب " جملة حالية » يخرج ما قبل خطبته من حين خروجه 
وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة » لأنَّ الاستماع لا يتجه إلا إذا تكلم : 
نعم الأولى أن ينصت. 

وقالت الحنفية : يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام. وورد فيه 
عروف تي" 

وأمّا حال الجلوس بين الخنطبتين. 

فحكى صاحب " المغني " عن العلماء فيه قولين. بناءً على أنّه غير 
خاطيوة أو أن زمن:سكوته قليل فافريه الشكوت للتتنس 

قوله : ( فقد لغوت ) قال الأخفش : اللغو الكلام الذي لا أصل له 
من الباطل وشبهه » وقال ابن عرفة : اللغو السّقط من القول » وقيل : 
الميل عن الصَواب » وقبل : اللغو الإثم كقوله تعالى ( وإذا مرّوا باللغو 
واوا كرام ): 

وقال الزين بن المنير : انّفقت أقوال المفسّرين على أنْ اللغو ما لا 
يحسن من الكلام. 


() انظر حديث جابر الماضى في قصة سليك ك. 
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وأغرب أبو عبيد ال هرويّ في " الغريب " فقال : معنى لغا تكلم . 
كذا أطلق. والصّواب التقييد. 

وقال النضر بن شميل : معنى لغوت خبت من الأجر . وقيل : 
بطلت فضيلة جمعتك » وقيل : صارت جمعتك ظهراً. 

قلت : أقوال أهل اللّغة متقاربة المعنى. 

ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد 
الله بخ مر مرقوغا > .ومن لغا وتخطى يرقات الثاس كانت له:ظهرا, 
قال ابن وهب أحد رواته : معناه أجزأت عنه الصّلاة » وخرم فضيلة 
00 

ولأحمد من حديث علّ مرفوعاً : من قال صِهٍ فقد تكلم » ومن 

ولأبي داود نحوه » ولأحمد والبزّار من حديث ابن عبّاس مرفوعاً : 
م تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كا حار يحمل أسفاراً . 
والذي يقول له : أنصت ليست له جمعة. 

وله شاهد قويّ في جامع حمّاد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا. 

قال العلماء : معناه لا جمعة له كاملة. للإجماع على إسقاط فرض 
الوفت عنه. 

وحكى ابن التين : عن بعض من جوز الكلام في الخطبة أنّه تأوّل 
قوله " فقد لغوت " أي : أمرت بالإنصات من لا يجب عليه. 

وهو جمود شديد , لأنْ الإنصات ] يختلف في مطلوبيّته. فكيف 
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يكون من أمر بما طلبه الشّرع لاغياً ؟ بل النْهي عن الكلام مأخوذ من 
حديث الباب بدلالة الموافقة » لآنه إذا جعل قوله " أنصت " مع كونه 
أمراً بمعرونٍ لغواً فغيره من الكلام أولى أن يسمّى لغوا. 

وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا 
الحديث بعد قوله " فقد لغوت . عليك بنفسك ". 

واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة » وبه قال 
الجمهور في حقٌ من سمعها ء وكذا الحكم في حقٌ من لا يسمعها عند 
الأكثر. قالوا : وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. 

وأغرب ابن عبد البرّ. فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من 

ولفظه : لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات 
للخطبة على من سمعها في الجمعة. وأنّه غير جائز أن يقول لمن سمعه 
من الجهّال يتكلم والإمام يخطب : أنصت » ونحوها . أخذاً بهذا 
الحديث. وروي عن الشّعبيَ وناس قليلٍ أنه كانوا يتكلّمون إلا في 
حين قراءة الإمام في الخطبة خاصّة. 

قال : وفعلهم في ذلك مردودٌ عند أهل العلم » وأحسن أحوالهم أن 
يقال : إِنْهِ ‏ يبلغهم الحديث. 

قلت : للشافعيٌ في المسألة قولان مشهوران . وبناهما بعض 
الأصحاب على الخلاف في أنَّ الخطبتين بدلٌ عن الرّكعتين أم لا ؟. 

فعلى الأوّل يحرم. لا على الثاني » والثان هو الأصحّ عندهم . فمن 
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ثمٌ أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع عليهم من شنع من 
الخالفية: 

وعن أحمد : أيضاً روايتان. 

وعنها : أيضاً التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها. 

ولبعض الشافعيّة : التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة » فيجب 
عليهم الإنصات دون من زاد. فجعله شبيهاً بفروض الكفاية. 

واختلف السّلف إذا خطب بط لا ينبغي من القول . وعلى ذلك 
تحمل ما ثقل عن السّلف من الكلام حال الخطبة. 

والذي يظهر : أن من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحّة 
الجمعة » بخلاف غيره. ويدل على الوجوب في حقٌّ السّامع أنْ في 
حديث علٌٍِ المشار إليه آنفاً " ومن دنا فلم ينصت .ء كان عليه كفلان 
من الوزر " » لأنْ الوزر لا يترنّب على من فعل مباحاً. ولو كان 
مكروهاً كراهة تنزيه. 

وأثاما انعدل يمن أجاذ مظلقاً من قضلة الشائل ف اللسسفاءلة 
ونحوه. ففيه نظرٌ. لآنه استدلال بالأخصٌ على الأعمٌّ » فيمكن أن 
يخصٌّ عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمرٍ عارض في مصلحة 
عامّة » كما خصٌ بعضهم منه رد السّلام لوجوبه. 

ونقل صاحب " المغني " الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في 


)١605( انظر حديث أنس #ه الآتي برقم‎ )١( 
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الصّلاة. يجوز في الخطبة كتحذير الضُرير من البئر. 

وعبارة الشّافعيّ : وإذا خاف على أحد ل أر بأساً إذا ‏ يفهم عنه 
بالإياء أن يتكلم. وقد استثنى من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى 
الخطيب إلى كل ما لّ يُشرع مثل الدّعاء للسّلطان مثلاً. 

بل جزم صاحب التّهذيب بأنْ الدّعاء للسّلطان مكروه. 

وقال التووح + غله-ما إذا جازفه..وإلا فالتعاةلزلاة .الأمون 
مطلوب. انتهى 

ومحل الثّرك إذا ] يخف الضّرر ء وإلآ فيباح للخطيب إذا خشى على 


نفسه , والله أعلم 


الحديث الثالث والتسعون 

7 - عن سهل بن سعدٍ السّاعديّ # » أن رجالاً تاروا في منبر 
رسول الله يك من أيّ عودٍ هو ؟ فقال سهلٌ : من طرفاء الغابة » وقد 
رأيت رسول الله يلد قام عليه فكبر , وكبّر الناس وراءه » وهو على 
المنبر. ثم رفع فنزل القهقرى . حتى سجد في أصل المنبر » ثم عاد حتى 
فرغ من آخر صلاته » ثم أقبل على الثاس » فقال : أَبّها الثّاس . إِنَّما 
صنعت هذا لتآّوا بي » ولتعلموا صلاق. 

وني لفظٍ : صلَّ عليها. ثم كبر عليها. ثمّ ركع وهو عليها ء فنزل 
القهقرى.'" 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 17/١‏ , /5"1 , 714100194884170 ) ومسلم ( 554 ) مطوّلاً 
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قوله : ( عن سهل بن سعدٍ السّاعديّ #ه ) سعد بن مالك.”) 

قله 3 وجالا )ا وللبشارى " أن رجالا انو اشوا ين ضع 37 1 
أقف على أسمائهم. 

قوله : ( تماروا ) وللبخاري " امتروا " من الماراة. وهي المجادلة. 
وقال الكرمانٌ : من الامتراء وهو الشّكُ. 

ويؤيّد الأوّل قوله في رواية الباب " تَاروا " فإِنْ معناه تجادلوا. 

قال الرّاغب : الامتراء والماراة المجادلة » ومنه (فلا تمار فيهم إلا 


وقال أيضاً : المرية التَرّدّد في الشَّىء » ومنه ( فلا تكن في مرية من 
لقائه ).. 


قوله : ( فقال سهلٌ : من طرفاء الغابة ) في رواية لا " والله إن 
لأعرف ما هو . ولقد رأيته أول يوم وضع » وأول يوم جلس عليه 
رسول الله يَلِةِ » أرسل رسول الله كَل إلى فلانة - امرأة من الأنصار 
قد سماها سهل - مُري غلامك النجار » أن يعمل لي أعواداً أجلس 


ومختصراً من طرق عن أبِي حازم بن دينار عن سهل # به. 

)١(‏ بن خالد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة الأنصاريٌّ السّاعدي. من مشاهير الصّحابة 
» يقال : كان اسمه حزن فغيّره النبي لِةِ حكاه ابن حبّان. 
قال الزهريٌ : مات النبيّ كَكِةِ وهو ابن حمس عشرة سنة » وهو آخر من مات بالمدينة 
من الصّحابة » مات سنة إحدى وتسعين. وقيل قبل ذلك. قال الواقديّ : عاش مائة 
سنة » وكذا قال أبو حاتم » وزاد أو أكثر» وقيل : ستاً وتسعين. وزعم ابن أب داود » 
أنه مات بالإسكندرية. وروي عن قتادة أنه مات بمصر » ويحتمل أن يكون وهماء 
وَالضّواب أن ذلك اينه العبايسن: قالهق الاضبابة: 
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عليهن إذا كلمت الناس » فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ". 

فيه القسم على الشَّىء لإرادة تأكيده للسّامع » وفي قوله " ولقد رأيته 
أوّل يوم وضع » وأوّل يوم جلس عليه " زيادة على السّؤال » لكنّ 
فائدته إعلامهم بقوّة معرفته بم| سألوه عنه » وللبخاري أن سهلاً قال : 
ما بقي أحد أعلم به مني. 

وفي رواية سفيان عن أبي حازم عن سهل عند البخاري " من أثل 
الغابة " » ولا مغايرة بينهما فإِنْ الأثل هو الطّرفاء » وقيل : يشبه 
الطرفاء وهو أعظم منه. 

والغابة : بالمعجمة وتخفيف الموخدة موضع من عوالي المدينة جهة 
الشَّامِ » وهي اسم قرية بالبحرين أيضاً » وأصلها كل شجر ملتف. 
وقوله " إلى فلانة امرأة من الأنصار " في رواية أبي غسّان عن أبي 
حازم عند البخاري في الهبة " امرأة من المهاجرين " » وهو وهم من 
أبي غسّان » لإطباق أصحاب أبي حازم على قولهم " من الأنصار " , 
وكذا قال أيمن عن جابر كا في البخاري. 

ويحتمل : أن تكون أنصارية حالفت مهاجرياً وتزوجت به أو 
بالعكس. 

وقد ساقه ابن بطال في هذا الموضع بلفظ " امرأة من الأنصار " 
والذي في النسخ التي وقفت عليها من البخاري ما وصفته. 

قوله : ( ني أصل المنبر ) أي : على الأرض إلى جنب الدرجة السّفل 


منه. 
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قوله : ( ولِتعلّموا ) بكسر اللام وفتح المثنّاة وتشديد اللام. أي 
لتتعلموا. وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد 
يخفى عليه رؤيته إذا صل على الأرض. ويستفاد منه أنّ من فعل شيعاً 
يخالف العادة أن يبن حكمته لأصحابه. 

وفيه مشروعيّة الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره. 
وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصّلاة بالفعل وجواز العمل 
اليسير في الصّلاة » وكذا الكثير إن تفرّق » وقد تقدم البحث فيه” 

وفيه جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسّفل » وقد 
صرّح بذلك البخاري في حكايته عن شيخه علّ بن المدينيٌ عن أحمد 
بن حنبل '". 


ولابن دقيق العيد في ذلك بحث » فإنّه قال : من أراد أن يستدل به 


) 98( انظر حديث أب قنادة المتقدّم برقم‎ )١( 

(0) بوّب عليه البخاري رحمه الله ( باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ) ثم أورد 
الحديث. ثم قال عقبه : قال علي بن المديني : سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا 
الحديث ». قال : فإنما أردت أن النبي يل كان أعلى من الناس ٠‏ فلا بأس أن يكون 
الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث , قال فقلت إن هناك بوعينة كان سال عن 
هذا كثيراً. فلمٌ تسمعه منه ؟ قال : لا. 
قال الحافظ في "الفتح" ١(‏ / 771 ) : قوله ( قال : فقلت ) أي : قال علي لأحمد بن 
حنبل » قوله : ( فلم تسمعه منه ؟ قال : لا ) صريح في أن أحمد بن حنبل ل يسمع هذا 
الحديث من ابن عبينة » وقد راجعت مسنده فوجدته قد أخرج فيه عن ابن عبينة بهذا 
الإسناد من هذا الحديث قول سهل " كان المنبر من أثل الغابة " فقط . فتبّن أن المنفي 
في قوله " فلم تسمعه منه ؟ قال بجع اكيت ا مضه والترضى جه 
وهو صلاته لد على المنبر داخل في ذلك البعض » فلذلك سأل عنه علياً. 
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على جواز الارتفاع من غير قصد التّعليم ] يستقم ؛ لأن اللفظ لا 
يتناوله » ولانفراد الأصل بوصفي معتير تقتضي المناسبة اعتباره فلا بذ 
منه. 

وللبخاري معلقاً ووصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى 
التوأمة قال : صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. 
وصالح فيه ضعف .» لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي 
هريرة. فاعتضد. 

وفيه استحباب اتَّخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسّماع 
منه » واستحباب الافتتاح بالصّلاة في كل شيء جديد إِمّا شكراً وإمّا 
رك 

وقال ابن بطال:: إذ كان الخطيين “هو القليفة شه أن يطب عل 
المنبر » وإن كان غيره يخي بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض. 

وتعقبه الزين بن المنير : بأنْ هذا خارج عن مقصود التَرجمة » ولأنّه 
إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء » فإن كان من الخلفاء الرَّاشْدِين 
فهو سنة متّبعة » وإن كان من غيرهم فهو بالبدعة أشبه منه بالسّنة. 

قلت : ولعل هذا هو حكمة هذه التَرحمة » أشار بها إلى أن هذا 
اللتضيل غير مسحت )د ولعاء راد من :اسه أن الآضل. أن لا 
يرتفع الإمام عن المأمومين. ولا يلزم من مشروعيّة ذلك للنبيّ يه , 
ثم لمن ولي الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم . وحجّة الجمهور وجود 
الاشتراك في وعظ السّامعين وتعليمهم بعض أمور الدين. 
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وفي الحديث جواز الصلاة على الخشب » وكره ذلك الحسن وابن 
سيرين » أخرجه ابن أبي شيبة عنهما. وأخرج أيضاً عن ابن مسعود 
وابن عمر نحوه » وعن مسروق ء أنّه كان يحمل لبنةً ليسجد عليها إذا 
ركب السّفينة » وعن ابن سيرين نحوه. 

والقول بالجواز هو المعتمد. والله الموفق. 

قوله : ( وني لفظ. فصل وهو عليها ) أي : على الأعواد » وكانت 
صلاته على الدّرجة العليا من المنبر» وللبخاري " فأمر بها فوْضعت " 
أَنْتَ لإرادة الأعواد والدّرجات » ففي رواية مسلم من طريق عبد 
العزيز بن أبي حازم " فعمل له هذا الدّرجات الثلاث " 

قوله :( ثم كبر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليها. ثمٌ نزل القهقرى ) 
يذكر القيام بعد الرّكوع في هذه الرٌواية. وكذا ل يذكر القراءة بعد 
التكبيرة » وقد تبيّن ذلك في رواية سفيان عن أبي حازم عند البخاري. 
ولفظه " كبّر فقرأً وركع , ثم رفع رأسه , ثم رجع القهقرى. 

والقهقرى بالقصر المثي إلى خلف. والحامل عليه المحافظة على 
استقبال القبلة » وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطَّبرانٌ 
" فخطب الناس عليه » ثم أقيمت الصّلاة فكبّر وهو على المنبر " , 
فأفادت هذه الرّواية تقدّم الخطبة على الصّلاة. 

تكميل : الغلام النجّار سّاه عبّاسٍ بن سهل عن أبيه. فيه| أخرجه 
قاسم بن أصبغ وأبو سعد في " شرف المصطفى " جميعاً من طريق 
يحيى بن بكير عن ابن ليعة حذثني عمارة بن غزيّة عنه. ولفظه : كان 
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رسول الله كلِةِ يخطب إلى خشبة » فلا كثر الناس قيل له : لو كنت 
جعلك هديرا قال : وكاة بالدية تخار واحديقال لههيموة تذكر 
ابن عبَّاسٍ نحو هذا السّياق » ولكن ل يُسمّه. 

وني الطبرانٌ من طريق أبي عبد الله الغفاريٌ سمعت سهل بن سعد 
يقول : كنت جالساً مع خالٍ لي من الأنصار. فقال له النْبي كل : 
اخرج إلى الغابة وأتني من خشبها فاعمل لي منبراً. الحديث. 

وجاء في صانع المنبر أقوال أخرى : 

أحدها : اسمه إبراهيم » أخرجه الطّبرانٌ في "الأوسط" عن جابر. 
وفي إسناده العلاء بن مسلمة الرّواس وهو متروك. 

ثانيها : باقول بموحٌدةٍ وقاف مضمومة » رواه عبد الرّزاق بإسنادٍ 
ضعيف منقطع » ووصله أبو نعيم في المعرفة » لكن قال : باقوم آخره 
ميم. وإسناده ضعيف أيضاً. 

الثها : صباح بضمٌ المهملة بعدها موحّدة خفيفة وآخره مهملة 
أيضاً. ذكره ابن بشكوال بإسنادٍ شديد الانقطاع. 

رابعها : قبيصة أو قبيصة المخزوميٌ مولاهم » ذكره عمر بن شبّة 
في " الصّحابة " بإسنادٍ مرسل. 

خامسها : كلاب مولى العبّاسٍ كما سيأتي. 

سادسها : تميم الذَّاريّ رواه أبو داود مختصراً والحسن بن سفيان 
والبيهقيٌّ من طريق أبي عاصم عن عبد العزيز بن أبي روَادٍ عن نافع 
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عن ابن عمر ء أنْ تميمأ الدّاريٌ قال لرسول الله كَللدِ نا كثر الحمه 
نكل لك مغر حمل عظائك ؟ قال يل عفاد لد مسرا الحديف. 
وإسناده جيد. 

حت ان سان" الجا" بو جيك ا ليحر اه ادي 
يد كان يخطب وهو مستند إلى جذع » فقال : إن القيام قد * شق عل. 
فقال له تميم الدّاريّ : ألا أعمل لك منبراً ىا رأيت يصنع بالشّام ؟ 
فشاور النبيّ كَكِةٍ المسلمين في ذلك فرأوا أن يتّخذه » فقال العبّاس بن 
عبد المطّلب : إنّ لى غلاما يقال له كلاب أعمل التّاس » فقال : ثره أن 
يعمل 7ن الديق رجا لدثفات إلذ الراقدي 

سابعها : ميناء. ذكره ابن بشكوال عن الزّبير بن بكار حدثني 
إسماعيل - هو ابن أب أويس - عن أبيه قال : عمل المنبرَ غلامٌ لامرأةٍ 
من الأنصار من بني سلمة - أو من بني ساعدة أو امرأة لرجل منهم . 
يقال له : ميناء. انتهى. ْ 
وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب » فيكون ميناء اسم 
زوج المرأة. 

وأغرب الكرماني هنا » فزعم : أن اسم المرأة مينا وهو وهم » وإنا 
قيل ذلك في اسم النجار. 

وليس في جميع هذه الرّوايات التي سمي فيها النجّار شيء قويّ 
الشق ل عديت ابن صدر» ولد ايه اللدري ,أذ اللاي ل لخر 
تميم الدّاريٌّ » بل قد تبيّن من رواية ابن سعد أن تميماً 1 يعمله. 
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وأشبه الأقوال بالصّواب. قول من قال : هو ميمون لكون الإسناد 
من طريق سهل بن سعد أيضاً » وأمًا الأقوال اللأخرى فلا اعتداد بها 
لوهائها. ويبعد جدّاً أن يجمع بينها بأنَ النُجّار كانت له أسماء متعدّدة. 
وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله. فيمنع منه قوله في كثير 
من الآوايات الشابقة " 1 يكن بالمدينة إلا نخان ايد " إلا إن كان 
يحمل على أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقيّة أعوانه فيمكن. 
والله أعلم. 

ووقع عند التَرمذيٌ وابن خزيمة وصحّحاه من طريق عكرمة بن 
عار عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس : كان النبيّ كَل يقوم يوم 
ا جمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب . فجاء إليه 
روميّ » فقال : ألا أصنع لك منبراً. الحديث . ول يسمّه. يحتمل : أن 
يكون المراد بالرّوميٌ تميم الذاريّ » لأنّه كان كثير السّفر إلى أرض 
الرّوم. وقد عرف مما تقدم سبب عمل المنبر. 

وجزم ابن سعد : بأنَ ذلك كان في السّنة السّابعة. 

وفيه نظرٌ لذكر العبّاسٍ وتميم فيه » وكان قدوم العبّاسٍ بعد الفتح 
في آخر سنة ثإنٍ » وقدوم تيم سنة تسع. 

وجزم ابن النْجّار : بأن عمله كان سنة ثمانٍ. 

وفيه نظرٌ أيضاً. يا ورد في حديث الإفك في الصّحيحين عن عائشة 
قالت : فثار الحيّان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ء ورسول 
الله يلِِ على المنبر » فنزل فخفضهم حتّى سكتوا. 
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فإن حمل على التَجوّز في ذكر المنبر » وإلا فهو أصحّ مما مضى. 

وحكى بعض أهل السّير : أنه يَلِةِ كان يخطب على منبر من طين 
قبل أن يتخذ المنبر الذي من خشب. 

ويعكّر عليه أنْ في الأحاديث الصّحيحة ء أنّه كان يستند إلى الجذع 
إذا خطب . ول يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتّى زاده مروان في 
خلافة معاوية ست درجات من أسفله. 

وكان سبب ذلك ما حكاه الرْبير بن بكار في "أخبار المدينة" 
بإسناده إلى حميد بن عبد الرّحمن بن عوف قال : بعث معاوية إلى 
مروان - وهو عامله على المدينة - أن يحمل إليه المنبر » فأمر به فقلع , 
فأظلمت المدينة » فخرج مروان فخطب ٠‏ وقال : إِلَّم) أمرني أمير 
الؤصيق أن أزقعه » قدعا نكارا + ركان ثلاث ورجات. فراد فه 
الزيادة التي هي عليها اليوم » ورواه من وجه آخر قال : فكسفت 
الشمس حتّى رأينا النجوم » وقال : فزاد فيه ستّ درجات , وقال : 
نا زدت فيه حين كثر النّاس. 

قال ابن النّجَّار وغيره : استمرٌ على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن 
احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستّأائة فاحترق » ثم جدّد 
المظفْر صاحب اليمن سنة ست وخسين منبراً » ثمّ أرسل الظّاهر 
بيبرس بعد عشر سنين منبراً فأزيل منبر المظفْر » فلم يزل إلى هذا 
العضر» فأرسل الملل امود سنة عشرين: ركانائة مدر جديدا #وكات 
أرسل في سنة ثاني عشرة منبراً جديداً إلى مكّة أيضاً » شكر الله له 
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كناب الصلاة باب الجمعة 
الحديث الرابع والتسعون 

١53‏ - عن أبي هريرة # أنْ رسول الله كثِِ » قال : من اغتسل يوم 
الجمعة » غسل الجنابة » ثم راح في الساعة الأولى ”" فكأن) قرّب بدن . 
ومن راح في السّاعة الثانية فكأنّ) قرّب بقرةً » ومن راح في السّاعة 
الغالثة فكأنّما قرّب كبشاً أقرن» ومن راح في السّاعة الرّابعة فكأنّم)ا قرّب 
دجاجةً » ومن راح في السّاعة الخامسة فكأنّم) قرّب بيضةً ٠‏ فإذا خرج 
الإمام حضرت الملائكة يسمعون الك 


قوله : ( من اغتسل ) يدخل فيه كل من يصحٌ التَقرّب منه » من ذكر 
أو الى ع ادعيك 

قوله : ( غسلّ الجنابة ) بالنصب على أنه نعت لمصدرٍ محذوف » أي 
: غسلاً كغسل الجنابة » وهو كقوله تعالى ( وهي تمر مر السّحاب ) » 
وفي رواية ابن جريج عن شُميّ عند عبد اراق " فاغتسل أحدكم ك) 
يغتسل من المنابة " » وظاهره أن التّشبيه للكيفيّة لا للحكم » وهو 
قول الأكثر. 


)١(‏ قوله ( في الساعة الأولى ) ليست في الصحيحين » وإنما هي زيادة عند بعض رواة 
الموطأ ى| سينبّه عليه الشارح رحمه الله. ْ 

(؟) أخرجه البخاري ( 45١‏ ) عن عبد الله بن يوسف . ومسلم ( 86٠١‏ ) عن قتيبة بن 
سعيد كلاهما عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أب هريرة به. 
وللبخاري ( 841 . 7079 ) ومسلم ( 85٠١‏ ) من طريق الزهري عن أبي سلمة 
والأغر عن أبي هريرة نحوه. 
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وقيل : فيه إشارة إلى الجاع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الحنابة » 
والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرّواح إلى الصّلاة. ولا تمتد عينه إلى 
شيء يراه » وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم » وعليه 
حمل قائل ذلك حديث : من غسّل واغتسل. المخرّج في السئن على 
رواية مَن روى غسّل بالتشديد. 

قال النوويّ : ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل . 
والصّواب الأوٌل. انتهى 

وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد . وثبت أيضاً عن جماعة من 


له 
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التابعين. 

وقال القرطبيٌّ : إِنّه أنسب الأقوال فلا وجه لادّعاء بطلانه » وإن 
كان الأوّل أرجح. ولعله عنى أَنّهِ باطلٌ في المذهب. 

قوله : ( ثم راح ) زاد أصحاب الموطأ عن مالك " في السّاعة 
الأول" 

قوله : ( فكأن) قرّب بدنة ) أي : تصدّق بها متقرّباً إلى الله. 

وقيل : المراد أن للمبادر في أوّل ساعة نظير ما لصاحب البدنة من 
الثواب من شرع له القربان » لأن القربان ل يشرع لهذه الأمّة على 
الكيفيّة التي كانت للأمم الشّالفة. وفي رواية ابن ف المذكورة " 
فله من الأجر مثل الجزور " » وظاهره أن المراد أنْ الثواب لو تَجسّد 
لكان قدر الجزور”". 


(1) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (؟/ ”41) : ليس هذا بشيء » والصواب أنَّ معنى رواية 
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وقل :لس اللراه ديق إلا بانا تقار الادرين إل المع 
وأنْ نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلاً. 

ويدلٌ عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرّزّاقَ " كفضل صاحب 
الجزور على صاحب البقرة '". 

ووقع في رواية الزُهريّ عن الأغر عن أبي هريرة عند البخاري 
بلفظ " كمثل الذي هدي بدنة ", فكأن المراد بالقربان في رواية الباب 
الاغذاء إل الكسة: 

قال الطَّيبيٌ : في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التّعظيم للجمعة , وأنْ 
المبادر إليها كمن ساق الحدي » والمراد بالبدنة البعير ذكراً كان أو أنثى 
» والمهاء فيها للوحدة لا للتآنيث » وكذا في باقي ما ذكر. وحكى ابن 
التّين عن مالك : أنه كان يتعجّب من يخصٌ البدنة بالأنثى. 

وقال الأزهريّ في شرح ألفاظ المختصر : البدنة لا تكون إلا من 
الإبل » وصحٌ ذلك عن عطاء ء وآمّا الهدي فمن الإبل والبقر والغنم , 
كيلا لفقلة. 

وحكى النوويّ عنه أنّه قال : البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم 
» وكأنه خطأ نشأ عن سقط. 

وفي الصّحاح : البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة » سّمّيت بذلك . 


لآثهم كانوا يسمنونها. انتهى. 


ابن جريج موافق لمعنى باقي الروايات » وأنَّ المراد بذلك بيان فضل المبادر إلى الجمعة » 
وأنه بمنزلة من قرّب بدنة.. إلخ. والله أعلم 
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والمراد بالبدنة هنا الثاقة بلا خلاف. 

واستدلٌ به على أنْ البدنة تختصٌ بالإبل لأثّها قوبلت بالبقرة عند 
الإطلاق » وقسم الشَّىء لا يكون قسيمه » أشار إلى ذلك ابن دقيق 
العدله 

وقال إمام الحرمين : البدنة من الإبل » ثم الشّرع قد يقيم مقامها 
البقرة وسبعاً من الغنم. وتظهر ثمرة هذا فيه] إذا قال : لله عل بدنة » 
وفيه خلاف ». الأصمٌ تعيّن الإبل إن وجدت . وإلا فالبقرة أو سبع 
من الغنم. وقيل : تتعيّن الإبل مطلقاً » وقيل : يتخيّر مطلقاً. 
ل ا 
؛ شت شتق من بقرت الشىء إذا شققته » لأنها تبقر الأرض بالحراثة. 
قوله : ( دجاجة ) بالفتح » ويجوز الكسر . وحكى الليث الضَمّ 
أيضاً. وعن محمّد بن حبيب : أَتّا بالفتح من الحيوان وبالكسر من 
الناس. 

واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهريّ " 
كالذى بيدى " لآن اهدض لأ يكرت منه. 

وأجاب القاضي عياض تبعاً لابن بطّال : بأنّه لا عطفه على ما قبله 
أعطاه حكمه في اللفظ » فيكون من الاتباع كقوله : متقلداً سيفاً 
ورمحاً. 

ل ا 0 
في ا لثاني » فلا يسوغ أن يقال متقلداً سيفاً ومتقلداً رمحاً. والذي يظهر 
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أنه من باب المشاكلة » وإلى ذلك أشار ابن العربيّ بقوله : هو فخ 
تسمية الشَّىء باسم قرينه. 

وقال ابن دقيق العيد : قوله " قرّب بيضة " وفي الرواية الأخرى " 
كالذي: ميدق " يدل غل آن المراذ. بالتقريب الحدى + ويشا منه أن 
الهدي يطلق على مثل هذا حتّى لو التزم هدياً هل يكفيه ذلك أو لا ؟. 
انتهى. 

والصّحيح عند الشافعيّة الثاني » وكذا عند الحنفيّة والحنابلة » وهذا 
ينبني على أن النذر. هل يسلك به مسلك جائز الشّرع أو واجبه. ؟ 
فعلى الأوّل : يكفي أقل ما يتقرّب به » وعلى الثاني : تحمل على أقل 
ما يتقرب به من ذلك الجنس. 

ويقوّي الصّحيح أيضاً. أنّ المراد بالهدي هنا التَصدّق كا دلّ عليه 
لفظ التقرّب . والله أعلم. 

قوله : ( فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) 
استنبط منه الماورديّ » أنْ التبكير لا يستحبٌ للإمام » قال : ويدخل 
للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر. 

وما قاله غير ظاهرٍ لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج 
من المكان المعدٌ له في الجامع إلا إذا حضر الوقت » أو يحمل على من 
ليس له مكان معد. 

وزاد في رواية الزهريٌّ " طووا صحفهم " ولمسلم من طريقه " فإذا 
جلس الإمام طووا الصَّحف وجاءوا يستمعون الذكر " » وكأنْ ابتداء 
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طيّ الصّحف عند ابتداء خروج الإمام وانتهائه بجلوسه على المنبر » 
وهو أوّل ساعهم للذّكر. 

والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها. وأوٌّل حديث الزهريٌ 
" إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول 
فالأوّل " » ونحوه في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائيٌ. 

وفي رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن خزيمة " على كل 
باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأوّل فالأوّل " » فكأن المراد 
بقوله في رواية الزهريّ " على باب المسجد " جنس الباب » ويكون 
من مقابلة المجموع بالمجموع . فلا حجّة فيه لمن أجاز التَعبير عن 
الاثنين بلفظ الجمع. 

ووقع في حديث ابن عمر صفة الصّحف المذكورة » أخرجه أبو 
نعيم في "الحلية" مرفوعاً بلفظ : إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة 
معداة ‏ راا ارن اتقديك ودود لعل 1ن انلمك 
المذكورين غير الحفظة. 

والمراد بطيّ الصضّحف طيّ صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى 
الجمعة دون غيرها من ساع الخطبة وإدراك الصّلاة والذكر والدّعاء 
والخشوع ونحو ذلك . فإنّهِ يكتبه الحافظان قطعاً » ووقع في رواية ابن 
عبينة عن الزّهريٌ في آخر حديثه المشار إليه عند ابن ماجه " 
بعد ذلك فَإنَّم) يجيء لحق الصّلاة ". 


كك 


وفي رواية ابن جريج عن سمي من الزيادة في آخره " ثم إذا استمع 
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وأنصت غفر له ما بين الجمعتين » وزيادة ثلاثة أيّام ". وفي حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عند ابن خزيمة " فيقول بعض 
الملاتكة لبعض : ما حبس فلاناً ؟ فتقول : اللهمّ إن كان ضالاً فاهده , 
وإن كان فقيراً فأغنه » وإن كان مريضاً فعافه ". 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم. 

الحضٌ على الاغتسال يوم الجمعة وفضله » وفضل التّبكير إليها . 
وأن الفضل المذكور إِلَّا يحصل لمن جمعهم|. وعليه يحمل ما أطلق في 
باقي الرّوايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل. 
وفيه أن مراتب النّاس في الفضل بحسب أعماهم . وأنْ القليل من 
الصّدقة غير محتقر في الشّرع. 

وفيه أن التَقرّب بالإبل أفضل من التقرّب بالبقر وهو بالاتفاق في 
الحدي » واختلف في الضحايا . والجمهور على أَئَّبا كذلك. 

وقال الزين بن المنير : فرّق مالك بين التقرّبِين باختلاف المقصودين 
؛ لأنْ أصل مشروعيّة الأضحيّة التذكير بقصّة الذّبيح » وهو قد قدي 
بالغنم. والمقصود بالحدي التوسعة على المساكين فناسب البدن. 

واستدل به على أن الجمعة تصمٌ قبل الزّوال كما سيأتي نقل الخلاف 
فين 

ووجه الدّلالة منه تقسيم السّاعة إلى خمس. ثم عقب بخروج الإمام 
» وخروجه عند أَوّل وقت الجمعة » فيقتضي أنه يخرج في أوّل السّاعة 


)١(‏ انظر حديث سلمة # الآتي. 
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السّادسة وهي قبل الزوال. 

والجواب : أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من 
أوّل النهار » فلعل السّاعة الأولى منه جعلت للتأهُّبٍ بالاغتسال 
وغيره » ويكون مبدأ المجيء من أوٌّل الثانية فهي أولى بالنسبة للمجيء 
ثانية بالنسبة للنهار » وعلى هذا فآخر الخامسة أوّلَ الزّوال فيرتفع 
الإشكال. 

وإلى هذا أشار الصّيدلانَّ شارح المختصر حيث قال : إِنْ أوّل 
التبكير يكون من ارتفاع النهار » وهو أوّل الضحى . وهو أوّل 
الهاجرة. 

ويؤئده الث عل التيجير إل الجمعة, 

ولغيره من الشافعيّة في ذلك وجهان اختلف فيهم الترجيح. 

فقيل : أُوّل التبكير طلوع الشمس. 

وقيل : طلوع الفجر . ورجحه جمع. 

وفيه نظرٌ. إذ يلزم منه أن يكون التأهّبٍ قبل طلوع الفجر ء وقد قال 
الشّافعيّ : يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر. فأشعر بأنْ الأولى أن يقع 
بعد ذلك. 

ويحتمل : أن يكون ذكر السّاعة السّادسة لم يذكره الرّاوي. 

وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائيٌ من طريق 
الليث عنه زيادة مرتبة بين الذجاجة والبيضة وهي العصفور ء وتابعه 


صفوان بن عيسى عن ابن عجلان . أخرجه محمّد بن عبد السّلام 
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وله شاهدٌ من حديث أبي سعيد أخرجه حميد بن زنجويه في 
"التّرغيب" له بلفظ " فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية 
الطّير إلى العصفور " الحديث » ونحوه في مرسل طاوس عند سعيد 
بن مهدرن. 

ووقع عند النسائيٌ أيضاً في حديث الزُهريّ من رواية عبد الأعلى 
عن معمر زيادة ( البطّة ) بين الكبش والدّجاجة . لكن خالفه عبد 
الرَّزْاقَ » وهو أثبت منه في معمر فلم يذكرها » وعلى هذا فخروج 
الإمام يكون عند انتهاء السّادسة. 

وهذا كله مبنيٌ على أنْ المراد بالسّاعات ما يتبادر الذَّهن إليه من 
العرف فيها » وفيه نظرٌ. إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأآمر في اليوم 
الشَّان والصّائف . لأنْ التهار يتتهي ني القصر إلى عشر ساعات وفي 
الطّول إلى أربع عشرة » وهذا الإشكال للقفال. 

وأجاب عنه القاضي حسين : بأنْ المراد بالسّاعات ما لا يختلف 
غدفه بالطرلوو القصر ع فالنياق الننا عفر #سياعة لكن يريك كن عنها 
وينقص والليل كذلك » وهذه تسمّى السّاعات الآفاقيّة عند أهل 
الميقات وتلك التعديلية. 

وقد روى أبو داود والنسائيٌ وصحّحه الحاكم من حديث جابر 
مرفوعاً : يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة. 


وهذا - وإن ل يرد في حديث التبكير - فيستأنس به في المراد 
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بالساعات. 

وقيل : المراد بالسّاعات بيان مراتب المبكرين من أوَّل التهار إلى 
الزوال. وأمّها تتقسم إلى خمس. 

وتجاسر الغزالّ فقسّمها برأيه » فقال : الأولى من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشّمس »ء والثانية إلى ارتفاعها » والثالثة إلى انبساطها » والرّابعة 
إلى أن ترمض الأقدام » والخامسة إلى الزّوال. 

واقارهيه ابن ذقيق العيد :تان الى إل الشاعات المعروفة اول وال 
يكن لتخصيص هذا العدد بالذّكر معنىّ لأنَ المراتب متفاوتة جذاً. 

وأولى الأجوبة الأوّل إن ل تكن زيادة ابن عجلان محفوظة . وإلا 
فهي المعتمدة. 

وانفصل امالكيّة إلا قليلاً منهم » وبعض الشّافعيّة عن الإشكال : 
بأن 'الراة بالشاعات: امن لظات: لطيفة اذا .زوال الشحسن 
وآخرها قعود الخطيب عل المنبر. 

واسعدلوا غل ذلك : .أن الشاغة تطلق صل عوع من الزمان غيز 
محدود » تقول جئت ساعة كذا ء وبأنْ قوله في الحديث " ثمّ راح " 
يدل على أن أوّل الأهاب إلى الجمعة من الزّوال » لأنَّ حقيقة الرّواح 
من الزوال إلى آخر النهارء والغدوٌ من أوّله إلى الزوال. 

قال المازري : تمسّك مالك بحقيقة الرُواح » وتجوز في السّاعة 
وعكس غيره. انتهى 

وقد أنكر الأزهريّ على من زعم أن الرّواح لا يكون إلا بعد 
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الزوال » ونقل أن العرب تقول " راح " في جميع الأوقات بمعنى 
ذهب . قال : وهي لغة أهل الحجاز » ونقل أبو عبيد في " الغريبين " 
نحوه. 

قلت : وفيه ردّ على الزين بن المنير. حيث أطلق أن الرّواح لا 
يستعمل في المضيّ في أوّل التهار بوجه » وحيث قال : إن استعمال 
الرّواح بمعنى الغدوٌ 1 يسمع ولا ثبت ما يدل عليه. 

ثم إن 1 أر التعبير بالرّواح في شىء من طرق هذا الحديث إلا في 
رواية مالك هذه عن سمي » وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ " 
غدا " » ورواه أبو سلمة عن أب هريرة بلفظ " المتعجّل إلى الجمعة 
كالمهدي بدنة. الحديث " وصحًحه ابن خزيمة » وفي حديث سمرة : 
ضرب رسول الله يَِةِ مثل الجمعة في التبكير كناحر البدنة. الحديث » 
أخر جه ابن ماجه. 

ولأبي داود من حديث علّ مرفوعاً : إذا كان يوم الجمعة غدت 
الشياطين براياتها إلى الأسواق » وتغدو الملائكة فتجلس على باب 
المسجد فتكتب الْرّجل من ساعة والرّجل من ساعتين. الحديث. 

فدلّ مجموع هذه الأحاديث على أنَّ المراد بالرّواح الذّهاب. 

وقيل : النّكتة في التّعبير بالرّواح. الإشارة إلى أن الفعل المقصود إِنَّ) 
ل إلى الجمعة رائحاً وإن 1 يجيء 
وقت الرّواح » كما سمي القاصد إلى مكّة حاجّاً. 

وقد اكدة كار انعد رارح يضق الالكنة مالقل خخ ماللق مت 
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كراهية التبكير إلى الجمعة » وقال أحمد : هذا خلاف حديث رسول الله 

واحتجٌ بعض المالكيّة أيضاً بقوله في رواية الزهريّ " مثل المهجّر " 
» لآنه مشتقٌ من التهجير » وهو السّير في وقت الحاجرة. 

وأجيب : بأنَْ المراد بالتّهجير هنا التّبكير ىا تقدّم نقله عن الخليل 
في المواقيت. 

وقال ابن المنير في الحاشية : يحتمل : أن يكون مشتقاً من الُجِير - 
بالكسر وتشديد الجيم - وهو ملازمة ذكر الشَّء » وقيل : هو من 
هجر المنزل :وهو ضعيف» لآن مضدره الجر لآ التهيجير: 

وقال القرطبيّ : الحقٌّ أنْ التّهجير هنا من الحاجرة وهو السّير وقت 
الحرّء وهو صالح يا قبل الزوال وبعده» فلا حجّة فيه لمالكِ. 

وقال التوربشتيٌ : جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحرٌ 
في الازدياد من الحاجرة تغليباً » بخلاف ما بعد زوال الشّمس فإِنّ الحرٌ 
يأخذ في الانحطاط » وما يدل على استع لهم التّهجير في أَوّل الثهار ما 
أنشد ابن الأعرايّ في " نوادره " لبعض العرب : مبجرون تهجير 
ادر 

واحتجّوا أيضاً : بن السّاعة لو تطل لزم تساوي الآتين فيها , 
والأدلة تقتضي رجحان السّابق » بخلاف ما إذا قلنا إنّها لحظة لطيفة. 

والجواب ما قاله التوويّ في " شرح المهذب " تبعاً لغيره. أن 
التساوي وقع في مسمّى البدنة والتفاوت في صفاتها. 
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ويؤيّده أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من المتقرّب به مرّتِين 
حيث قال " كرجل قم بدنة » وكرجل قدم بدنة " الحديث 

ولا يردُ على هذا أن في رواية ابن جريج " وأوّل السّاعة وآخرها 
يوا "ع لأ هذه | مويو للدي إلى البدنة ك) قدو 

واحتج من كره التبكير 2 ' بأنّه يستلزم تخطي الرّقاب ف 

رت : بآأنه لا حرج عليه في هذه ال حالة اه قاصد للوصول 
لحقه. وإِنّ) الحرج على من تأخر عن المجيء ثم جاء فتخطى » والله 
سبحانه وتعالى أعلم 
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الحديث الخامس والتسعون 

4 - عن سلمة بن الأكوع - وكان من أصحاب الشحرة - 5ه 
٠‏ قال : كنا نُصِلّ مع رسول الله يكل الجمعة » ثمّ ننصرف. وليس 
للحيطان ظلّ نستظل به ”© 

وني لفظٍ : كنا نجمّع مع رسول الله كَكةٍ إذا زالت الشمس ., ثم 
رج نسح العي 0 

قوله : ( عن سلمة بن الأكوع ) واسم الأكوع سنان. وموت سلمة 
سنة أربع وسبعين على الصحيح. 

قوله : ( وكان من أصحاب الشجرة ) أي : التي كانت بيعة 
الرضوان تحتها. "" 

لولهؤنة تدرف ويس التحيظان ظل مطل 6 معدل وان 
يقول أن عنلذةه الدنحة غرئ قبل الزوال + لآن. الشمسن إذا اؤالت 
ظهرت الظّلال. 

وأجيب : بأنّ التّمي إِنّا تسلط على وجود ظل يستظل به لا على 
وجود الظّل مطلقاً » والظّل الذي يستظل به لا يتهيّأ لا بعد الزوال 
بمقدار يختلف في الشتاء والصّيف. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7978 ) ومسلم ( “)من طريق يعلى بن الحارث المحاربي 

)١(‏ أخرجه مسلم ( 850 ) من طريق يعلى بن الحارث عن إياس عن أبيه به. 

(') سيآتي الكلام إن شاء الله عليها. انظر حديث ثابت بن الضحاك # في النذور. رقم 
(فوككرة 
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وأغرب ابن العربي. فنقل الإجماع على أتّْها لا تجهب حتى تزول 
اللمسن + ]لذ ها قل حي اقل أله إذحلهها فيل ال وال أنهرا 
انتهى. 

وقد نقله ابن قدامة وغيره عن جماعة من السّلف كما سيأقي. 

وروى أبو نعيم شيخ البخاريّ في " كتاب الصّلاة " له. وابن أبي 
فيا من ور شد اللو ييدان قا كيرت الجبعة بيع أن كر 
فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار » وشهدتها مع عمر ذه 
فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتتصف الثهار. 

رجاه اناك لا كين انون يدان هوقو كا بدا يعدها 
تحتانيّة ساكنة - فإنّه تابعيّ كبير إلا أنه غير معروف العدالة. 

قال ابن عدي : شبه المجهول. وقال البخاريّ : لا يتابع على 
حليثه. 

بل عارضه ما هو أقوى منه. فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد 
بن غفلة » أنّه صلَّ مع أبي بكر وعمر حين زالت الشّمس. إسناده 

وفي الموطّأ عن مالك بن أبي عامر قال : كنت أرى طنفسة لعقيل بن 
أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي » فإذا غشيها ظلّ 
الجدار خرج عمر. إسناده صحيح. 

وهو ظاهر في أنْ عمر كان يخرج بعد زوال الشّمس. 

وفهم منه بعضهم عكس ذلك » ولا ينّجه إلا إن حمل على أنَّ 
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الطّنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد » والذي يظهر أثْها 
كانت تفرش له داخخل المسجد » وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد 
الرّوال قليلاً. 

وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال : فلّ) كان يوم الجمعة 
وزالت الشمس . خرج عمر فجلس عل المنبر.”"" 

وأمّا عليّ. فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق » أنه صلّ 
خلف عل الجمعة بعدما زالت الشمس. إسناده صحيح. 

وروى أيضاً من طريق أبي رزين قال : كنا نُصِل مع علّ الجمعة 
فأحاتاً تجد فعا وأحيانا لاتجد.:وهذا خمول غل المادرة عفد ال وال 
أو التأخير قليلاً. 

وأمّا النعمان بن بشير. فروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن سماك 
بن حرب قال : كان النّعمان بن بشير يُصل بنا الجمعة بعدما تزول 
الهمن.: 

قلت : وكان النّعهان أميراً على الكوفة في أوّل خلافة يزيد بن 
000 

وأمّا عمرو بن حريث. فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الوليد 
بن العيزاز قال فارايت إماما كان احسن هيلا [الجيعة ع هرو 


» وفيه قال ابن عبّاس : فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة‎ ) 587١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
فلما كان يوم الجمعة عجّلت الرواح حين زاغت الشمس .» حتى أجدّ سعيد بن زيد بن‎ 
عمرو بن تفيل جالساً إلى ركخ المندر + فجلست حوله تمس نركبتي ركيته »فلم أنشيت‎ 
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بن حريث » فكان يُصِلَّيها إذا زالت الشّمس. إسناده صحيح أيضاً ‏ 
وكان عمروٌ ينوب عن زياد » وعن ولده في الكوفة أيضاً. 

وأمّا ما يعارض ذلك عن الصّحابة. 

فروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة - وهو بكسر اللام 
- قال : صل بنا عبد الله - يعني ابن مسعود - الجمعة ضحي » وقال 
: خشيت عليكم ال حرّ. وعبد الله صدوق إلا أنه ممّن تغيّر نا كبر. قاله 
شعبة وغيره. 

ومن طريق سعيد بن سويدٍ قال : صلٌّ بنا معاوية الجمعة ضحى. 
وسعيد ذكره ابن عدي في الضعفاء. 

واحتجٌ بعض الحنابلة : بقوله كَل : إن هذا يوم جعله الله عيداً 

قال * اقانا يذاه عيذ جات الخلاة فيه وقث: الغيد كالفطر 
والأضحى. 

وتعقب : بأنّه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً أن يشتمل على 
جميع أحكام العيد » بدليل أَنْ يوم العيد يحرم صومه مطلقاً سواء صام 
قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم. 

قوله : ( كا نجمّع مع رسول الله كَلَةِ إذا زالت الشمس ) 
وللبخاري عن أنس بن مالك #ه » أن النبي كَللِ كان يصن الجمعة 
حين تميل الشمس. 

فيه إشعار بمواظبته يَِةِ على صلاة الجمعة إذا زالت الشّمس. 
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ما رواية حميد عن أنس عند البخاري : كنا نبكر بالجمعة » ونقيل 
بعد الجمعة. فظاهره أُمْهم كانوا يصلّون الجمعة باكر التهار » لكنّ 
طريق الجمع أولى من دعوى التعارض. 

وقد تقرّر فيم| تقدّم أنَ التّبكير يطلق على فعل النَّىء في أوّل وقته أو 
تقديمه على غيره وهو المراد هنا . 

والمعنى أمّم كانوا يبدءون بالصّلاة قبل القيلولة » بخلاف ما جرت 
به عادتهم في صلاة الظّهر في الحرٌ فإئهم كانوا يقيلون ثمّ يصلّون 
لمشروعيّة الإبراد 

تنبيةٌ : ] يقع التّصريح عند البخاري برفع حديث أنس الثاني. وقد 
أخرجه الطبرانّ في "الأوسط" من طريق فضيل بن عياض عن حميدٍ 
نون قاعم للد ول "لاروكلا العربجد ايه سان ق اسح امه 
طريق محمّد بن إسحاق حدّثني حميدٌ الطويل. 

وله شاهد من حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال : كنا نقيل 
ونتغدّى بعد الجمعة ”". وفيه رد على من زعم أنَّ الساعات المطلوبة في 
الذهاب إلى الجمعة من عند الزوال » لآنهم كانوا يتبادرون إلى الجمعة 
قبل القائلة. 

وامكدل بيحديف سيل لأجيد عل جواز صاذة الجمعة قبا الؤوال: 
وترجم عليه ابن أبي شيبة " باب من كان يقول الجمعة أول النهار " 


)١(‏ زاد مسلم 05 ) في عهد رسول الله بل » وفي رواية للبخاري ( 14١‏ ) : كنا نصلي 
مع النبي يَكلِ الجمعة » ثم تكون القائلة. 
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نقيل ”'. وعن ابن عمر مثله » وعن عمر وعثان وسعد وابن مسعود 
وتعقب : بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلّون الجمعة قبل 
الزوال » بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ 
للجمعة ثم بالصلاة » ثم ينص رفون فيتداركون ذلك. 
بل ادعى الزين بن المنير. أنه يؤخل منه أن الجمعة تكو بعد الزوال 
» لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحابي أنهم كانوا 
بعد صلاة الجمعة. 


)١(‏ وأخرجه البخاري في "صحيحه" ( 45٠‏ ). باب القائلة بعد الجمعة. 
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الحديث السادس والتسعون 
- عن أبي هريرة ‏ » قال : كان النبيّ به يقرا في صلاة 
الفجر يوم الجمعة : ال تنزيل السّجدة » وهل أتى على الإنسان.”" 


قوله : ( ال تنزيل ) بضمٌ اللام على الحكاية » وقوله " السّجدة " 
بالنصب. 

قال ابن بطّال : أجمعوا على السّجود فيها . وإِنَّا اختلفوا في السّجود 
مها في الصلاة. انتهى 

قوله : ( وهل أتى على الإنسان ) زاد الأصيلٌ في روايته " حينٌ من 
الدّهر " ”" والمراد أن يقرأ في كل ركعة بسورة » وكذا بيّنه مسلم من 
طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه بلفظ " الم تنزيل » في 
الرّكعة الأولى » وفي الثانية : هل أتى على الإنسان ". 

وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السّورتين في هذه الصلاة من 
هذا اليوم. يا تشعر الصّيغة به من مواظبته يَِةِ على ذلك أو إكثاره 
منه. 

بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته كَلِةٍ على ذلك » 
أخرجه الطّبرانٌ ولفظه " يديم ذلك " . وأصله في ابن ماجه بدون 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1١16288‏ ) ومسلم ( 880 ) من طريق سعد بن إبراهيم عن 
الأعرج عن أبي هريرة به. 
(؟) ولمسلم ( حينٌ من الدهر م يكن شيئاً مذكوراً ) 
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هذه الزيادة ورجاله ثقات » لكن صوّب أبو حاتم إرساله. 

وكأن ابن دقيق العيد 1 يقف عليه » فقال في الكلام على حديث 
الباب : ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائياً اقتضاء قوياً. 

وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب . فإنْ الضّيغة ليست نضا في 
المداومة » لكنّ الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك. 

وقد أشار أبو الوليد الباجيّ في رجال البخاريّ : إلى الطّعن في سعد 
بن إبراهيم لروايته لهذا الحديث » وأنْ مالكاً امتنع من الرّواية عنه 
لأجله+ وأن الثاس تركوا العمل به لا سيا أهل المدينة: انتهى. 

وليس كم قال. فإِنْ سعداً ل ينفرد به مطلقاً » فقد أخرجه مسلم من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس مثله » وكذا ابن ماجه والطّبرانّ 
من حديث ابن مسعود » وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص » 
والطّبرانٌ في "الأوسط" من حديث علٌّ. 

وأمّا دعواه أنْ النّاس تركوا العمل به فباطلة » لأنْ أكثر أهل العلم 
من الصٌحابة والتابعين قد قالوا به ىا نقله ابن المنذر وغيره » حتى إِنّه 
ثابت عن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوف والد سعد وهو من كبار 
التابعين من أهل المدينة » أنه آم الناس بالمدينة بها في الفجر يوم 
الجمعة. أخرجه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح. 

وكالام اين العو بشع أن ترك ذللك آم ظرا عل اهل الديقة + 
لأنّه قال : وهو أمر ل يعلم بالمدينة » فالله أعلم بمن قطعه ىا قطع 
غيره: التهن, 


كتاب الصلاقة باب الجمعة [ 4ه | 


وآمّا امتناع مالك من الرٌّواية عن سعد فليس لأجل هذا الحديث , 
بل لكونه طعن في نسب مالك » كذا حكاه ابن البرقي عن يحبى بن 
معين » وحكى أبو حاتم عن علٌ بن المدينيٌ قال : كان سعد بن 
إبراهيم لا يحدّث بالمدينة فلذلك ل يكتب عنه أهلها. 

وقال السَاجِيّ : أجمع أهل العلم على صدقه. وقد روى مالك عن 
عبد الله بن إدريس عن شعبة عنه » فصحٌ أنه حجّة باتفاقهم. قال : 
ومالك إِنَّا | يرو عنه لمعنىَّ معروف ٠‏ فأما أن يكون تكلم فيه فلا 
أحفظ ذلك. انتهى. 

وقد اختلف تعليل المالكيّة بكراهة قراءة السّجدة في الصلاة. 

فقيل : لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض. 

قال القرطبيّ : وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. 

وقل :حنعية التخليط عل المصلين + ومن 3ه قوق يحضهم بين 
الجهريّة والسّريّة » لأن الجهريّة يؤمن معها التخليط » لكن صحٌّ من 
حديث ابن عمر”" أنه َل قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظّهر 
فسجد بهم فيها ء أخرجه أبو داود والحاكم » فبطلت التفرقة. 

ومنهم : من علَّلَ الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنْها فرض. 

قال ابن دقيق العيد : أمّا القول بالكراهة مطلقاً فيأياه الحديث » 


(١)قال‏ الشيخ ابن باز رحمه الله ( 587/7 ) : قوله ( لكن صحّ من حديث ابن عمر ) في 
تصحيحه نظرٌ » والصواب أنه ضعيفٌ , لأنْ في إسناده عند أبي داود رجلاً مجهولاً 
اع أنته يا تعن عل ذلك نوداوة .روا ب الردل عسم ر اليه الشركان وليل 
الأوطار. والله أعلم ْ 


كتاب الصلاة باب الجمعة ا 


لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن ثُترك أحياناً 
لتندفع » فإِنْ المستحبٌ قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة » وهو يحصل 
بالك في بعض الأوقات. انتهى. 

وإلى ذلك أشار ابن العربيّ بقوله : ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب 
للقدرة » ويقطع أحياناً » لئلا تظنّه العامّة سئة. انتهى. 

وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين السَّنة والمستحبٌ. 

وقال صاحب المحيط من الحنفية : يستحب قراءة هاتين السّورتين 
في صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً » لئلا يظنّ الجاهل 
أنه لا يجزئ غيره. 

وأمّا صاحب الهداية منهم. فذكر أَنْ عِلَّة الكراهة : هجران الباقي 
وإمهام التفضيل. 

وقول الطّحاويٌ يناسب قول صاحب المحيط ء فإنّه خصّ الكراهة 
بمن يراه حتأ لا يجزئ غيره » أو يرى القراءة بغيره مكروهة. 

فائدتان. 

الأولى : ل أر في شيء من الطرق التّصريح بأنه كله سجد لا قرأ 
سورة تنزيل السّجدة في هذا المحلّ , إلا في كتاب الشّريعة لابن أبي 
داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاسٍ قال : 
غدوث على النْبِيّ تَةٍ يوم الجمعة في صلاة الفجر . فقرأ سورة فيها 
سجدة. فسجد. الحديث » وفي إسناده من ينظر في حاله. 

وللطّبرانٌ في الصّغير من حديث عل » أن النْبِىٌ يك سجد في صلاة 


كتاب الصلاآة باب الجمعة [ 66 ) 


الصّبح. في تنزيل السّجدة " لكن في إسناده ضعف. 

الثانية : قيل : الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة 
السّجدة » قصد السّجود الزائد حتى أنه يستحبّ لمن ل يقرأ هذه 
السّورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة » وقد عاب ذلك على 
فاعله غير واحدٍ من العلماء. 

ونسبهم صاحب الحدي إلى قلة العلم ونقص المعرفة. 

لكن عند ابن أبي شيبة بإسنادٍ قويّ عن إبراهيم النخعيّ أنه قال : 
يستحبٌ أن يقرأ في الصّبح يوم الجمعة بسورةٍ فيها سجدة. 

وعنده من طريقه أيضاً» أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم. 

ومن طريق ابن عون » قال : كانوا يقرءون في الصبح يوم الجمعة 
بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضاً قال : وسألت محمّداً - 
يعني ابن سيرين - عنه فقال : لا أعلم به بأساً . 

فهذا قد ثبت عن بعض علاء الكوفة والبصرة. فلا ينبغي القطع 


موى 


بتزييفه. 
وقد ذكر النوويّ في زيادات الرّوضة هذه المسألة وقال : ل أر فيها 
كلاماً لأصحابنا » ثم قال : وقياس مذهبنا أنه يكره ني الصّلاة إذا 
قصده. انتهى. 
وقد أفتى ابن عبد السّلام قبله بالمنع وببطلان الصّلاة بقصد ذلك » 
قال صاحب المهئّات : مقتضى كلام القاضي حسين الجواز. 
وقال الفارقيّ في فوائد المهزب : لا تستحبٌ قراءة سجدة غير 


كتاب الصلاة باب الجمعة [ 2# ) 
تنزيل » فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ | أمكن منها ولو بآية 
السجدة منها . 

ووافقه ابن أبي عصرون في كتاب الانتصار . وفيه نظرٌ. 

تكملة : قيل : إِنْ الحكمة في هاتين السّورتِين الإشارة إلى ما فيهما 
من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة » لأنْ ذلك كان وسيقع يوم 
الجمعة » ذكره ابن دحية في العلم المشهور » وقرّره تقريراً حسناً. 


كتاب الصلاق باب صلاة العيدين ا 


باب صلاة العيدين 

العيد مشتق من العود » وقيل له ذلك » لأنه يعود في كل عام. 

نفك تقل الكرماق خرع الوخقرى أن العيد هو السرور العانك: 
وأقدٌّ ذلك. فالمعنى أن كل يوم شرع تعظيمه يسمى عيداً. انتهى 

فوائد 
الفائدة الأولى : روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان با 
تقاولت الأنصار يوم بعاث» قالت: وليستا بمغنيتين» فقال أبو بكر: 
أمزامير الشيطان في بيت رسول الله يَلةٍ وذلك في يوم عيد. فقال 


رسول الله :يا أبا بكر إِنْ لكل قوم عيداً وهذا عيدنا. 


قوله "لكل قوم" أي من الطوائف وقوله عيد أي كالنيروز 
والمهرجان وفي النسائي وبن حبان بإسناد صحيح عن أنس قدم النبي 
المدينة - ولهم يومان يلعبون فيه - فقال : قد أبدلكم الله تعالى 
بهها خيراً منهم| . يوم الفطر واللأضحى. 

واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم » وبالغ 
الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية فقال من أهدى فيه بيضة 
إلى مشرك تعظياً لليوم فقد كفر بالله تعالى. 

الفائدة الثانية : روى ابن عدي من حديث واثلة » أنه لقي رسول 
الله يَندٌ يوم عيد فقال : تقبل الله منا ومنك . فقال : نعم . تقبل الله منا 


كناب الصلاكة باب صلاة العيدين | د ) 


ومنك . وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي وهو ضعيف » وقد تفرد 
به مرفوعاً » وخولف فيه . 

فروى البيهقي من حديث عبادة بن الصامت , أنه سأل رسول الله 
عن ذلك . فقال : ذلك فعل أهل الكتابين. وإسناده ضعيف 
أيضاً. 

وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال كان 
أصحاب رسول الله كَل إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : 
تقبل الله منا ومنك 
الفائدة الثالثة : روى بن أب الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى بن 


عمرء أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 
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الحديث السابع والتسعون 
١‏ - عن عبد الله بن عمر #ه » قال : كان النبيّ كَةِ وأبو بكر 
وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.'") 


قوله : ( يصلّون العيدين قبل الخطبة ) صريح وظاهر في المسألة. 

واختلف في أوّل من غيّر ذلك. 

فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيدٍ عند مسلم صريحة في أنه 
درواة قال آرك من بذ بالقطة يرم العيد قل العياذة مرو ان ققاة 
إليه رجل » فقال : الصلاة قبل الخطبة » فقال : قد ترك ما هنالك » 
فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله عَللِ 
يقول : من رأى منكم منكراً.. الحديث. 

وقيل : بل سبقه إلى ذلك عمان » وروى ابن المنذر بيإسنادٍ صحيح 
إلى الحسن البصريٌ قال : أوّل من خطب قبل الصّلاة عثمان » 
بالّاس ثمٌ خطبهم - يعني على العادة - فرأى ناساً ل يدركوا الصّلاة » 
ففعل ذلك. أي : صار يخطب قبل الصّلاة. 

وهذه العلة غير التي اعتلٌ بها مروان ©. لأنّ عثان رأى مصلحة 


حت ب 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 9١5‏ »2 ) ومسلم (888 ) من طرق عن عبيد الله بن عمر 
(0) روى البخاري في الصحيح 157 ) عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله كَل 
فذكر الصلاة قبل الخطبة ثم قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت 
مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطر » فلا أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 
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الجماعة في إدراكهم الصّلاة » وأمّا مروان فراعى مصلحتهم في 
إسماعهم الخطبة » لكن قيل : إِنّم كانوا في زمن مروان يتعمّدون ترك 
سماع خطبته يا فيها من سب من لا يستحقٌ السب والإفراط في مدح 
بعض الثاس . فعلى هذا إِنَّ) راعى مصلحة نفسه. 

ويحتمل : أن يكون عثمان فعل ذلك أحياناً » بخلاف مروان 
فواظب عليه » فلذلك نسب إليه. وقد روي عن عمر مثل فعل عثمان 
» قال عياض ومن تبعه : لا يصحٌ عنه. 

وفيم| قالوه نظرٌ» لأنْ عبد الرّزّاق وابن أبي شيبة روياه جميعاً عن ابن 
عيينة عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاريٌ عن يوسف بن عبد الله بن سلام » 
وهذا إسنادٌ صحيح. ْ 

لكن يعارضه حديث ابن عباس : شهدت العيد مع رسول الله وك 


بن الصلت .» فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلٍ » فجبذت بثوبه » فجبَذّني فارتفع 
؛ فخطب قبل الصلاة » فقلت له : غيّرتم والله » فقال : أبا سعيد قد ذهب ما تعلم » 
فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم » فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد 
الصلاة » فجعلتها قبل الصلاة. 

قال ابن حجر في "الفتح" ( 7/ 58٠‏ ) : وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهادٍ 
منه.. وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى » لأن أبا 
سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف . فيستدل به على أن المبادأة بالصلاة فيها ليس بشرط 
في صحتها. والله أعلم. 

قال ابن المنير في الحاشية : حمل أبو سعيد فعل النبي يَِةِ في ذلك على التعيين » وحمله 
مروان على الأولوية » واعتذر عن ترك الأول بها ذكره من تغير حال الناس » فرأى أنَّ 
المحافظة على أصل السنة - وهو إساع الخطبة - أولى من المحافظة على هيئة فيها 
ليست من شرطها. والله أعلم. انتهى. 


كناب الصلاقة باب صلاة العيدين ا 


وأبي بكر وعمر وعثان #: فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. متفق 

فإن جمع بوقوع ذلك منه نادراً » وإلا فا في الصّحيحين أصحٌ. 

وقد أخرج الشافعيّ عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس. 
وزاد : حتّى قدم معاوية فقدّم الخطبة » فهذا يشير إلى أن مروان إِنَّ) 
فعل ذلك تبعاً لمعاوية » لأَنّه كان أمير المدينة من جهته. 

وروى عبد الرّزْاقَ عن ابن جريج عن الزُهريّ قال : أوّل من 
أحدث الخطبة قبل الصّلاة في العيد معاوية. 

وروى ابن المتلين مرخ ابن سيرين 4 أنْ أوّل من فعل ذلك 55 
بالبصرة. 

قال عبان :ول غالقة ون هدين الأثرين وأتز هروان + لآن عل 
من مروان وزيادٍ كان عاملاً لمعاوية » فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه 
عرّاله » والله أعلم. 


كناب الصلاقة باب صلاة العيدين د 


الحديثذ الثامن والتسعون 
4 - عن البراء بن عازب # قال : خطبنا النبيّ كه يوم 
افيس عد الشاكةة» ققال: 2 من هيا مالضتنا وباك تناكنا: القاد 
أصاب النسك » ومن نسك قبل الصّلاة فلا نسك له. 
فقال أبو بُرّْدة بن نيار - خال البراء بن عازب - : يا رسولٌ الله » إِني 
7 شاتي قبل الصّلاة. وعرفت أنْ اليوم يوم أكلٍ وشرب ا 
وأحببت أن تكون شاتي أوْل ما يذبح في بيتي » فذبحت شات » 
وتغلّيت قبل أن آتي الصّلاة. فقال : شاتك شاة لحم. قال :يا رسولٌ 
الله » فإنَ عندنا عناقاً همي أحبٌ إِلْ من شاتين. أفتجزي عنّى ؟ قال : 
نعم » ولن تي عن أحدٍ بعدك.”" 


قوله : ( خطبنا النْبي يَكةٍ يوم الأضحى بعد الصّلاة ) تقدم في 
الحديث قبله. 

قوله : عن ع عياناها يتيلك تكن ) رالستارى "من صل 
صلاتنا واستقبل قبلتناء فلا يذبح حتى ينصرف " . 

وفي رواية لما " أَوّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن تصن » ثم نرجع 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 9508 9717:9117 95799780: 0077508910 75د 
066 ) ومسلم ( 1451١‏ ) من طرق عدذَّةٍ عن الشعبي عن البراء 


نوراه الوخاري 0701/70اقما ولي 1507© عن ريق سلمةا بق كيبل عن أن 
جحيفة عن البراء #5 مختصراً بذكر قصة خاله أبي بردة فقط. 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 
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بايا 


فيه إشعار بِأنَ الصّلاة ذلك اليوم هي الأمر المهمٌّ » وأن ما سواها 
من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من أعمال البرّ يوم النحر 
. 7 ' ور 

فبطريق التبع » وهذا القدر مشترك بين العيدين. 

وهو مشعرٌ أيضاً بن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصّلاة فيستلزم 
تقديم الخطبة على الصّلاة بناءً على أَنْ هذا الكلام من الخطبة » ولأنّه 
عقب الصّلاة بالتحر. 

والجواب : أن المراد أنه يكلِهِ صل العيد ثمّ خطب فقال هذا 
الكلام”" وأراد بقوله " إن أوّل ما نبدأ به " » أي : في يوم العيد تقديم 
الصّلاة في أيّ عيدٍ كان. والتعقيب بثمٌ لا يستلزم عدم تخلّل أمر آخر 
بين الأمرين. 

قال ابن بطّالٍ : غلط النسائيٌ فترجم بحديث البراء فقال " باب 
الخطبة قبل الصّلاة " قال : وخفي عليه أن العرب قد تضع الفعل 
المستقبل مكان الماضي ٠‏ وكأنه قال عليه الصّلاة والسّلام : أَوّل ما 
يكون به الابتداء في هذا اليوم الصّلاة التي قدمنا فعلها. قال : وهو 


)١(‏ بوب البخاري على الحديث بقوله ( باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» وإذا 
سئل الإمام عن شيء وهو يخطب ) 
قال الشارح رحمه الله : في هذه الترجمة حكران » وظنّ بعضهم أنَّ فيها تكراراً » وليس 
ذلك ؛ » بل الأول أعم من الثاني » ولم يذكر المصنف المواب استخناء ء بها في الحديث » 
ووجهه من حديث البراء » أنَّ المراجعة الصادرة بين أبي بردة وبين النبي كَل دالّة على 
الحكم الأول » وسؤال أبي بردة عن حكم العناق دال على الحكم الثاني . 
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مثل قوله تعالى ( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا ) أي : الإيان المتقدّم 
منهم. انتهى 

والمعتمد في صحّة ما تأوّلناه رواية محمّد بن طلحة عن زبيدٍ عن 
الشعبي عند البخاري في هذا الحديث بعينه بلفظ : خرج النبي كلل 
يوم أضحى إلى البقيع فصل ركعتين » ثم أقبل علينا بوجهه . وقال : 
إِنْ أوّل نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصّلاة ثمٌ نرجع فننحر. الحديث. 

فتبيّن أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصّلاة » لأنّه عقب الخروج 
إليها بالفاء. ورواية الباب صريحة فيه. فيتعيّن التأويل الذي قدمناه. 
والله أعلم. 

ووقع في بعض الروايات يراه اي" بحذف " إن 0 
وعليها شرح الكرمانٍّ » فقال : هو مثل " تسمع بالمعيديّ خير من أن 
تراه " وهو على تنزيل الفعل منزلة المصدر . والمراد بالسّئْة هنا في 
الحديثين معاً الطريقة لا السَّنّةَ بالاصطلاح التي تقابل الوجوب . 
والطريقة أعمّ من أن تكون للوجوب أو للنّدب . فإذا ] يقم دليل على 
الوجوب بقي الندب. 

قوله : ( ونّسك نُسكنا فقد أصاب النسك ». ومن نّسك قبل الصّلاة 
فلا نْسك له ) في رواية لما " من ضحَّى قبل الصلاة » فإن| ذبح لنفسه 
» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه » وأصاب سنة المسلمين ". 
الذماء المراقة » ويستعمل بمعنى العبادة وهو أعمّ » يقال فلان ناسك. 
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أي : عابد » وقد استعمل في حديث البراء بالمعتى الثالث وبالمعنى 
الأوّل أيضاً في قوله " من نسك قبل الصّلاة فلا نسك له ". أي : من 
ذبح قبل الصّلاة فلا ذبح له. أي : لا يقع عن الأضحيّة. 

قوله : ( فقال أبو بُرْدة بن نيار ) وهو بكسر الثون وتخفيف الياء 
المثثاة من تحت وآخره راء. زأدسمة هالع واس جا حورو رن عبية 
وهو بلويٌ من حلفاء الأنصار» وقد قيل : إِنْ اسمه الحارث بن عمرو 
» وقيل : مالك بن هبيرة. والأوّل هو الأصحٌ. 

وأخرج ابن منده من طريق جابر الجعفيٌ عن الشعبيٌ عن البراء 
قال : كان اسم خالي قليلاً فسرًاه النّبيّ يك كثيراً » وقال : يا كثير إِنَّا 
نسكنا بعد صلاتنا. ثم ذكر حديث الباب بطوله . وجابر ضعيف. 

وابو 51 عن قنمق العقرة وردرا والمشاعن وفاش الرمطة امون 
وقيل : حمس وأربعين » وله في البخاريٌ حديث في الحدود.”" 

قوله : ( وعرفت أن اليو يوم أكل وشرب ) فيه أن أبا بُرْدة أكل 
قبل الصَّلاة يوم التّحر » فبيّن له كَل أن التي ذبحها لا تجرئ عن 
الأضحيّة. وأقرٌ ره على الأكل منها. 

وأمّا ما ورد في التَرمذيٌ والحاكم من حديث بريدة » قال : كان 
النبيّ يَلةٍ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم . ولا يطعم يوم الأضحى 
حتّى يُصِلٍ » ونحوه عند البزّار عن جابر بن سمرة . 

وروى الطبرانيّ والدارقطنيّ من حديث ابن عبّاسٍ قال : من السّنة 


.)770( سيآت إن شاء الله في الحدود برقم‎ )١( 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


277 


أن لا يخرج يوم الفطر حتّى يخرج الصّدقة . ويطعم شيئاً قبل أن 
5 

وفي كل من الأسانيد الثّلاثة مقالٌ » وقد أخخذ أكثر الفقهاء بها دلت 
عليه. 


قال الزين بن المنير : وقع أكله يك في كل من العيدين في الوقت 
المشروع لإخراج صدقتههما الخاصّة بها . فإخراج صدقة الفطر قبل 
الغدوٌ إلى المصلى . وإخراج صدقة الأضحيّة بعد ذبحها . فاجتمعا من 
جهةٍ » وافترقا من جهة أخرى. 

واختار بعضهم تفصيلاً آخر فقال : من كان له ذبحٌ استحبٌ له أن 
يبدأ بالأكل يوم النحر منه » ومن ل يكن له ذبحٌ تخيّر. 

قوله : ( فقال : شاتك شاة لحم ) أي : ليست أضحيّة بل هو لحم 
بطع يه كوم ل رواية زوه" فتاه عت رهد ليله الوروق 
رواية فراس عن الشعبي عن البراء عند مسلم . قال : ذاك شيء 
عجّلته لأهلك. 

وقد استشكلت الإضافة في قوله " شاة لحم " » وذلك أن الإضافة 
قسمان : معنويّة ولفظية. 

فالمعنويّة : إِمّا مقذرة بمن. كخاتم حديد أو باللام. كغلام زيد أو 
بفي. كضرب اليوم معناه ضرب في اليوم. 

وآمّا اللفظيّة : فهي صفة مضافة إلى معمولها. كضارب زيد وحسن 
الوجه , ولا يصمح شيء من الأقسام الخمسة في شاة لحم. 
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قال الفاكهىّ : والذي يظهر لى أن أبا بُزْدة نا اعتقد أنْ شاته شاة 
أضحيّة » أوقع كَلَِةٍ في الجواب قوله " شاة لحم " موقع قوله شاة غير 


قوله : ( فإنَّ عندنا عناقاً لنا جذعةً ) ولسلم " عناق لبن " , 
وللبخاري " إِنْ عندي داجناً جذعاً من المعز " , والدّاجن التي تألف 
البيوت وتستأنس::وليس ها سن معن ».و ا ضار هذا الاسو علا 
فل ماارالقك البوتك افنيعد: الرضت فد الانيضوي. فيه اللاكر 
والمؤنك: 

والجذعة. بفتح الجيم والذّال المعجمة » هو وصف لسن معيّن من 
بهيمة الأنعام » فمن الضأن ما أكمل السّنة وهو قول الجمهور. وقيل : 
دونها. 

ثم اختلف في تقديره. 

فقيل : ابن ستة أشهر . وقيل : ثانية » وقيل : عشرة » وحكى 
االزملاق عن وكو الدازن مله اشير اوسيطة اشير 

وعن ابن الأعرابيّ » أن ابن الشَابِين يجذع لسنّة أشهر إلى سبعة . 
وابن ال هرمين يجذع لثانية إلى عشرة » قال : والضّأن أسرع إجذاعاً من 
المعز» وأمّا الجذع من المعز فهو ما دخل في السّنة الثانية » ومن البقر ما 
أكمل الثالثة » ومن الإبل ما دخل في الخامسة » وقد بين في هذه 
الرّواية أَمّها من المعز. 

والعناق. بفتح العين وتخفيف النون الأنثى من ولد المعز عند أهل 
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اللّغة » و1 يصب الدّاوديٌّ في زعمه أن العناق هي التي استحقت أن 
تحمل » وأئّها تطلق على الذّكر والأنثى. وأنّهِ بيّن بقوله " لبن " أنّها 
أنثى. 

قال ابن التَّين : غلط في نقل اللّغة وني تأويل الحديث » فإنَّ معنى " 
عناق لبن " أَئّا صغيرة سنّ ترضع أمّها. 

ووقع عند الطبرانٌ من طريق سهل بن أبي حثمة ء أنْ أبا بُرْدة ذبح 
ذبيحته بسحر » فذكر ذلك للنبيّ يَكةٍ فقال : إِنّا الأضحيّة ما ذبح بعد 
الصّلاة » اذهب فضحٌ » فقال : ما عنديّ إلا جذعة من المعز. 
الحديث. 

قوله : ( هي أحبٌ إل من شاتين ) في رواية لمسلم " من شاتي 
لحم". والمعنى : أنّا أطيب لحا وأنفع للآكلين لسمنها ونفاستها. 

وقد استشكل هذا با ذكر أن عتق نفسين أفضل من عتق نفس 
واحدة ولو كانت أنفس منههما. 

وأجيب : بالفرق بين الأضحيّة والعتق. أن الأضحيّة يطلب فيها 
كثرة اللحم » فتكون الواحدة السّمينة أولى من الهزيلتين. والعتق 
يطلب فيه التقرّب إلى الله بفك الرّقبة » فيكون عتق الاثنين أولى من 
عتق الواحدة. 

نعم. إن عرض للواحد وصف يقتضي رفعته على غيره - كالعلم 
وأنواع الفضل المتعدّي - فقد جزم بعض المحققين بأنّه أولل. لعموم 
تح ساس 


كتاب الصلاق باب صلاة العيدين ا 


إلا 


ووقع في الرّواية الأخرى في البخاري وهي " خير من مسنة 
وحكى ابن الثَّيِن عن الدّاوديٌّ : أن المسنة التي سقطت أسنانها للبدل 
» وقال أهل اللّغة : المسنّ الث الذي يلقى سنّه » ويكون في ذات 
الخفٌ في السّنة السّادسة » وفي ذات الظّلف وال حافر في السّنة الثالثة. 

وقال ابن فارس : إذا دخل ولد الشّاة في الثالثة. فهو ثنىٌ ومسنٌ. 

قوله : ( قال: نعم » ولن تجزي عن أحدٍ بعدك ) في رواية لهم| " قال 
: اذبحهاء ولا تصلح لغيرك " ولمسلم " أعد نسكاً » فقال : إن عندي 
جذعة عن أحد بعدك. 

في رواية فراس عند البخاري " أأذبحها ؟ قال : نعم . ثم لا تجزي 
عن أخد يعدك "وله ايقا " احعلها مكاما .وله قري عن أعيذ 
بعدك " » وفي حديث سهل بن أبي حثمة " وليست فيها رخصة لأحل 
بعدك " » وللبخاري "ولن تجزي أو توفي ". شك من الرّاوي. 

ومعنى توفي. أي : تكمل الثواب » وعند أحمد من طريق يزيد بن 
البراء عن أبيه " ولن تفي " بغير واو ولا شك » يقال : وفى إذا أنجز 
فهو بمعنى تجزي بفتح أوله. 

وقوله " تجزي " بفتح أله غير مهموزء أي : تقضي » يقال جزا 
عن فلان كذ اى : قفى تومته (الها غيزى تفن هرم لقن قينا ) أى * 

قال ابن برّيٌ : الفقهاء يقولون : لا تجزئ بالضَمٌ وا همز في موضع 
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لا تقضي » والصّواب بالفتح وترك الهمز ء قال : لكن يجوز الصَمّ 
وال همز بمعنى الكفاية » يقال أجزأ عنك. 

وقال صاحب " الأساس " : بنو تميم يقولون : البدنة تجزي عن 
سبعة بضمٌ أوّله » وأهل الحجاز تجزي بفتح أوّله » وها قرئ ( لا 
تجزي نفسٌ عن نفس شيئاً) 

وفي هذا تعقب على من نقل الاتفاق على منع ضمٌ أوّله. 

وفي هذا الحديث تخصيص أبي برّدة بإجزاء الجذع من المعز في 
الأضحيّة » لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي 
بُرْدة » ففي حديث عقبة بن عامر ء أنَّ النبي كل أعطاه غناً يقسمها 
على صحابته ضحايا ء فبقي عتود » فذكره للنبي كَلِةٍ فقال: ضح أنت 
به"”" ء زاد البيهقيٌ " ولا رخصة فيها لأحدٍ بعدك ". 

قال البيهقيٌ : إن كانت هذه الزيادة محفوظة. كان هذا رخصة لعقبة 
كما رخص لأبي بردة. 

قلت : وفي هذا الجمع نظرٌ » لأنْ في كل منهما صيغة عموم » فأتّهم) 
تقدّم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني. 

وأقوب هانيقاق فيه ]ن .ذلك ميدن لكل نعي يوقت وانحدده أر 
تكون خصوصيّة الأول نسخت بثبوت الخصوصيّة للثان » ولا مانع 
من ذلك . لأنْه ل يقع في السّياق استمرار المنع لغيره صريحاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١:7؟‏ ) ومسلم (1958 ) من طريق الليث عن يزيد بن أبى 
حبيب عن أب الخير عن عقبة به. 
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وقد انفصل ابن التين - وتبعه القرطبيٌ - عن هذا الإشكال 
باحتمال أن يكون العتود كان كبير السّنَّ بحيث يجزي » لكنه قال ذلك 
بناء على أن الزّيادة التي في آخره لَّ تقع له. 

ولايتمٌ مراده مع وجودها مع مصادمته لقول أهل اللّغة في العتود. 

وتمسّك بعض المتأخرين بكلام ابن الثّن فضعّف الزيادة » وليس 
بجِيّدٍ » فإِّها خارجة من مخرج الصّحيح . فَإِئْها عند البيهقيٌ من طريق 
عبد الله البوشنجيٌ - أحد الآئمّة الكبار في الحفظ والفقه وسائر فنون 
العلم - رواها عن يحيى بن بكير عن الليث بالسّند الذي ساقه 
البخاريٌ. 

ولكني رأيت الحديث في " المتفق للجوزقيٌ " من طريق عبيد بن 
عبد الواحد . ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان كلاهما عن يحبى 
بن بكير. وليست الزيادة فيه » فهذا هو السّرٌ في قول البيهقيٌ : إن 
كانت محفوظة » فكأنّه لا رأى التَفرّد خشي أن يكون دخل على راويها 

وقد وقع في كلام بعضهم. أن الذين ثبتت لهم الرّخصة أربعة أو 
خمسة » واستشكل الجمع وليس بمشكل . فإِنَ الأحاديث التي وردت 
في ذلك ليس فيها التَصريح بالتّفي إلا في قضّة أب بُرْدة في الصّحِيحين 
» وني قصّة عقبة بن عامر في البيهقيّ. 

وأمّا عدا ذلك. فقد أخرج أبو داود وأحمد. وصحّحه ابن حبّان من 
حديث زيد بن خالد ء أَنْ النْبِيّ كَل أعطاه عتوداً جذعاً » فقال : ضح 
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به » فقلت : إِنّه جذع أفأضحّي به ؟ قال : نعم. ضح به » فضحّيت به. 
لفظ أحمد. 

وفي صحيح ابن حبان وابن ماجه من طريق عباد بن تميم عن 
عويمر بن أشقرء أنه ذبح أضحيّته قبل أن يغدو يوم الأضحى .ء فأمره 
النبي يكَِةِ أن يعيد أضحيّة أخرى. 

وني الطَبرانَّ "الأوسط" من حديث ابن عبّاس » أن النْبِيْ كَل 
أعطى سعد بن أبي وقاص جذعاً من المعز » فأمره أن يضحّي به. 
وأخرجه الحاكم من حديث عائشة. وفي سنده ضعف 

ولأبي يعلى والحاكم من حديث أبي هريرة » أن رجلاً قال : يا 
رسول الله. هذا جذع من الضَّأن مهزول . وهذا جذع من المعز سمين 
وهو خيرهما. أفأضحّي به ؟ قال : ضح به فإِنْ لله الخير. وفي سنده 

والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديثي أب برّدة وعقبة 
» لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر ثمٌ قرّر الشَّرع بأنْ الجذع من 
المعز لا يجزي » واختصٌ أبو برّدة وعقبة بالرّخصة في ذلك. 

وإنّا قلث ذلك , لأنْ بعض النّاس زعم أنْ هؤلاء شاركوا عقبة 
وأبا بَرّدة في ذلك » والمشاركة إِنَّا وقعت في مطلق الإجزاء لا في 
خصوص منع الغير. 

ومتيو: من زاد فهم غويمر ين أشقر #وليس ف جدين الأمظلق 
الإعادة لكونه ذبح قبل الصلاة. 
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وأمّا ما أخرجه ابن ماجه من حديث أب زيد الأنصاريّ » أنَّ رسول 
الله يَِةٍ قال لرجل من الأنصار : اذبحها. ولن تجزي جذعة عن أحد 
بعدك. ْ 

فهذا تحمل على أنه أبو برُدة بن نيار فإِنّه من الأنصار » وكذا ما 
أخرجه أبو يعلى والطّبرانٌ من حديث أبي جحيفة . أن رجلاً ذبح قبل 
الصّلاة» فقال رسول الله يَةِ : لا تجري عنك » قال : إِنْ عندي جذعة 
٠‏ فقال : نجزي عنك . ولا نجزي بعد. 

فلم ينبت الإجزاء لأحدٍ ونفيه عن الغير إلا لأبي بُرْدة وعقبة » وإن 
تعذّر الجمع الذي قدّمته. فحديث أب بُرْدة أصحٌ مخرجاً. والله أعلم. 

قال الفاكهيٌ : ينبغي النظر في اختصاص أب برُدة بهذا الحكم 
وكشف السْرٌ فيه » وأجيب بأن الماورديّ قال : إِنْ فيه وجهين. 

أحدهما : أن ذلك كان قبل استقرار الشّرع فاستثني. 

والثاني : أنه علم من طاعته وخلوص نيّته ما ميّره عمّن سواه. 

قلت : وفي الأوّل نظرٌ ء لأنّه لو كان سابقاً لامتنع وقوع ذلك لغيره 
بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره » والفرض ثبوت الإجزاء لعددٍ 
غيره ى| تقدم. 

وفي الحديث. 

وهو القول الأول :: أن الجذع من المعز لا يجزي. وهو قول 
اوهو 

القول الثاني : عن عطاء وصاحبه الأوزاعيّ يجوز مطلقاً » وهو 
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وجه لبعض الشافعيّة حكاه الرّافعيٌ. 

وقال الثوويّ : وهو شاد أو غلط. وأغرب عياض فحكى الإجماع 
على عدم الإجزاء » قيل : والإجزاء مصادم للنصّ. 

ولكن يحتمل أن يكون قائله قيّد ذلك بمن ل يجد غيره » ويكون 
معنى نفي الإجزاء عن غير من أذن له في ذلك محمولاً على من وجد. 

وأمّا الْجلَّعٌ من الضّأن. فقال التَّرَمذيٌ : إِنْ العمل عليه عند أهل 
العلم من أصحاب النبيّ يَْةِ وغيرهم . لكن حكى غيره عن ابن عمر 
والزّهريّ : أن الجذع لا يجزي مطلقاً. سواء كان من الضَّأن أم من 

وممن حكاه عن ابن عمر ابن المنذر في " الآشراف " » وبه قال ابن 
حزم وعزاه لجماعةٍ من السّلف » وأطنب في الرّدَ على من أجازه. 

ويحتمل : أن يكون ذلك أيضاً مقيّداً بمن ] يجد. 

وقد صم فيه حديث جابر رفعه : لا تذبحوا إلا مسنّة إلا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضَآن. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائيٌ 
وغيرهم. 

لكن نقل النوويّ عن الجمهور. أَئْم حملوه على الأفضل » والتقدير 
يستحبٌ لكم أن لا تذبحوا إل مسئّة » فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من 
الضأن. 

قال : وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأن وأَئّها لا تجزي . 
قال + .وقد اعت الأثة عل أن الديف لسغل ظاغرم > لآن 
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الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه » وابن 
عمر والزهريّ. يمنعانه مع وجود غيره وعدمه , فتعيّن تأويله. 

قلت #ويدل للجمهور الأحاديث الماضية قربياً. 

وكذا حديث أمّ هلال بنت هلال عن أبيها رفعه : يجوز الجذع من 
الضأن أضحيّة. أخرجه ابن ماجه » وحديث رجل من بني سليم يقال 
له مجاشع ء أنَّ الى ل قال : إن الجذع يوقي ما يوفي منه التىّ. 
أخرجه أبو داود وابن ماجه » وأخرجه النسائيٌ من وجه آخرء لكن ل 
يسمٌ الصّحابي » بل وقع عنده أنه رجل من مزينة. 

وحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عقبة بن عامر : ضحينا مع 
رسول الله كه بجذع من الضَآن. أخرجه النسائيٌ بسندٍ قويّ . 
وحديث أبي هريرة وخ : نعمت الأضحيّة الجذعة من الضأن. 
أخرجه التَرمذيٌ. وفي سنده ضعف. 

واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن - وهم الجمهور - في 
دعل ارا 

أحدها : أنّه ما أكمل سنة ودخل في الثانية. وهو الأصحٌ عند 
الشّافعيّة » وهو الأشهر عند أهل اللّغة. 

ثانيها : نصف قول الحنفيّة والحنابلة . 

الثها : سبعة أشهر. وحكاه صاحب " الداية " من الحنفيّة عن 
الزعفرانٌّ . 

رابعها : سنّة أو سبعة حكاه التَرمذَيّ عن وكيع . 
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خامسها : التفرقة بين ما تولد بين شابّين. فيكون له نصف سنة » أو 
بين هرمين فيكون ابن ثانية . 

سادسها : ابن عشر . 

سابعها : لا يجزي حتّى يكون عظياً . حكاه ابن العربي » وقال : إِنّه 
كذا قال » وقد قال صاحب " الحداية " : إِنّه إذا كانت عظيمة 
بحيث لو اختلطت بالثنيّات اشتبهت على الثاظر من بعيد. أجزأت. 

وقال العبّاديّ من الشافميّة : لو أجذع قبل السّنة » أي : سقطت 
أسنانه أجزأ ى لو تت السّنة قبل أن يجذع ء ويكون ذلك كالبلوغ إِما 
بِالسّنْ وإِمّا بالاحتلام . 

وهكذا قال البغويّ : الجذع ما استكمل السّنة أو جذع قبلها . والله 
أعلم. 

واستدل بالحديث على وجوب الأضحيّة على من التزم الأضحيّة 
فأفسد ما يضحًي به. 

وردّه الطّحاويّ : بأنّه لو كان كذلك لتعرّض إلى قيمة الأولى ليلزم 
بمثلها , فلا 1 يعتبر ذلك دل على أن الأمر بالإعادة كان على جهة 
الندب » وفيه بيان ما يجري في الأضحيّة لا على وجوب الإعادة. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم. 

أن المرجع في الأحكام إِنّْا هو إلى النبِيّ بك » وأنّه قد يخ بعض 
أمّته بحكم ويمنع غيره منه ولو كان بغير عذر. 
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وفيه أن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتّى يظهر دليل 
التضصوضية ء لأن السياق يشعر يآن قوله لأبي برّدة ضح به. أي ” 
بالجذع » ولو كان يفهم منه تخصيصه بذلك لَا احتاج إلى أن يقول له " 
ولن تجزي عن أحد يعدك ". 

ويحتمل : أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في الحكم 
المذكور. لا أنْ ذلك مأخوذ من مجرّد اللفظ » وهو قويٌ. 

واستدل بقوله " اذبح مكانها أخرى " وفي لفظ " أعد نسكاً " وفي 
لفظ " ضمح بها " وغير ذلك من الألفاظ المصرّحة بالأمر بالأضحيّة 
على وجوب الأضحيّة. 

قال القرطبيٌ في " المفهم " : ولا حجّة في شيء من ذلك » وإِنَّما 
المقصود بيان كيفيّة مشروعيّة الأضحيّة لمن أراد أن يفعلها . أو من 
أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو جهلا » فبيّن له وجه تدارك ما 
فرّط منه » وهذا معنى قوله " لا تجزي عن أحد بعدك " أي : لا 
يحصل له مقصود القربة ولا الثواب » كما يقال في صلاة التّفل : لا 
تجري إل بطهارة وستر عورة. 

قال : وقد استدل بعضهم للوجوب بأن الأضحيّة من شريعة 
إبراهيم الخليل وقد أمرنا باتّباعه » ولا حجّة فيه لأنا نقول بموجبه . 
ويلزمهم الذليل على ها كانت في شريعة إبراهيم واجبة ولا سبيل إلى 
علم ذلك . ولا دلالة في قصّة الذبيح للخصوصيّة التي فيها » والله 


ع 


أعلم. 
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وفيه أن الإمام يعلم الّاس في خطبة العيد أحكام التّحر. 

وف الحديث : 

وهو القول الأول : جواز الاكتفاء في الأضحيّة بالشّاة الواحدة عن 
الرّجل وعن أهل بيته » وبه قال الجمهور. 

القول الثاني : عن أبي حنيفة والثوريٌّ : يكره. 

وقال الخطَابي : لا يجوز أن يضحّى بشاةٍ واحدة عن اثنين » وادّعى 
نبخ,ما دل غليه حديث عائقة ؟ أن البى عله متى عن نساءه بالبقر 
؛ متفق عليه. 

وتعقب : بِأنْ النسخ لا يغبت بالاحتمال. 

قال الشّيخ أبو محمّد بن أبي جمرة : وفيه أن العمل - وإن وافق نيّة 
حسنة - ل يصحٌ إلا إذا وقع على وفق الشّرع. وفيه جواز أكل اللحم 
اشاس درس ااموط ارو اميس السام 
وفيه كرم الرَّبّ سبحانه وتعالى لكونه شرع لعبيده الأضحيّة مع ما لهم 
فيها من الشهوة بالأكل والادّخار. ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في 
الذبحء ثم من تصدق آليت وإلا 1 يأثم 

وف قوله '" أو لها نيلا قن الحديث . دليل على أنه لا ينبغي 
الاشتغال في يوم العيد بشيءٍ غير التأهبٍ للصّلاة والخروج إليها , 
ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيءٌ غيرها . فاقتضى ذلك التبكير 
إليها. 

وروى أحمد من طريق يزيد بن خمير - وهو بالمعجمة مصعرٌ - قال 
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: خرج عبد الله بن بسر - صاحب النبيّ كَل - مع الناس يوم عيدٍ 
فطرٍ أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام » وقال : إِنْ كنا مع النْبيّ يك وقد 
فرغنا ساعتنا هذه » وذلك حين التسبيح. وكذا رواه أبو داود عن أحمد 
والحاكم من طريق أحمد أيضاً وصحّحه. 

وقوله " وذلك حين التسبيح " أي : وقت صلاة السّبحة وهي 
النافلة » وذلك إذا مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبرانٌ 
"وذلك حين تسبيح الضحى". 

قال ابن بطّالٍ : أجمع الفقهاء على أن العيد لا تُصلّ قبل طلوع 
الشّمس ولا عند طلوعها ء وإنَّا تجوز عند جواز الثافلة. 

ويعكر عليه : إطلاق من أطلق أن أوّل وقتها عند طلوع الشّمس » 
واختلفوا هل يمتدٌ وقتها إلى الزوال أو لا ؟. 

واستدل ابن بِطَالٍ على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذا » وليس 
دلالته على ذلك بظاهرة. 

ومن الفوائد : تأكيد أمر الأضحيّة » وأنْ المقصود منها طيّب اللحم 
وإيثار الجار على غيره . 

وأنَ المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصّدق كان له أن 
يسهّل عليه » حتّى لو استفتاه اثنان في قضيّةِ واحدةٍ جاز أن يفني كلا 
منهما بها يناسب حاله . وجواز إخبار المرء عن نفسه بم| يستحقٌ الثناء 
به عليه بقدر الحاجة. 


تمسّك الشافعيّة بقوله " فلا يذبح حتى ينصرف " في أنْ أوّل وقت 
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الأضحيّة قدر فراغ الصّلاة والخطبة . 

وإِنّا شرطوا فراغ الخطيب , لأن الخطبتين مقصودتان مع الصّلاة 
في هذه العبادة » فيعتبر مقدار الصّلاة والخطبتين على أخف ما يجزي 
بعد طلوع الشّمس »ء فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه البح عن الأضحيّة . 
سواء صل العيد أم لا ء وسواء ذبح الإمام أضحيّته أم لا. 

ويستوي في ذلك أهل المصر والحاضر والبادي. 

ونقل الطّحاويّ عن مالك والأوزاعيّ والشَافعيٌ : لا تجوز أضحيّة 
قبل أن يذبح الإمام» وهو معروف عن مالك والأوزاعيٌ . لا 
الشافعيٌ. 

قال القرطبي : ظواهر الأحاديث تدلّ على تعليق البح بالصلاة , 
لكن ذا رأى الشَافعيَ أن من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية 
حمل الصّلاة على وقتها. 

وقال أبو حنيفة والليث : لا ذبح قبل الصّلاة » ويجوز بعدها ولو 1 
يذبح الإمام » وهو خاصٌ بأهل المصر. فآمّا أهل القرى والبوادي. 
فيدخل وقت الأضحيّة في حقهم إذا طلع الفجر الثاني. 

وقال مالك: يذبحون إذا نحر أقرب أثمّة القرى إليهم » فإن نحروا 

وقال عطاء وربيعة : يذبح أهل القرى بعد طلوع الشّمس. 

وقال أحمد وإسحاق : إذا فرغ الإمام من الصّلاة جازت الأضحيّة , 


وهو وجه للشافعيّة قويّ من حيث الذليل. وإن ضعّفه بعضهم. 
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ومثله قول القُوريّ : يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها. 

ويحتمل : أن يكون قوله " حتى ينصرف " أي : من الصّلاة » كما في 
الرّوايات الآخر. 

وأصرح من ذلك ما وقع عند أحمد من طريق يزيد بن البراء عن 
أبيه رفعه " إِنَّما البح بعد الصّلاة "» ووقع في حديث جناب عند 
مسلم " من ذبح قبل أن يُصلُ فليذبح مكانها أخرى ". 

قال ابن دقيق العيد : هذا اللفظ أظهر في اعتبار فعل الصّلاة من 
حديث البراء » أي : حيث جاء فيه " من ذبح قبل الصّلاة " قال : 
لكن إن أجريناه على ظاهره اقتضى أن لا تجزئ الأضحيّة في حقٌ من 1 
يصل العيد» فإن ذهب إلبه أأحدّ فهو أسعد النّاس بظاهر هذا الحديغ 
» وإلاً وجب الخروج عن الظّاهر في هذه الصّورة » ويبقى ما عداها 
في محل البحث. 

وتعقب : بأنّه قد وقع في صحيح مسلم في رواية أخرى " قبل أن 

قال الثوويّ : الأولى بالياء والثانية بالتُون » وهو شك من الرّاوي ؛ 
فعلى هذا إذا كان بلفظ " يُصلّ " ساوى لفظ حديث البراء في تعليق 
الحكم بفعل الصّلاة. 

قلت : وقد وقع عند البخاريّ في حديث جندب في الذّبائح بمثل 
لفظ البراء » وهو خلاف ما يوهمه سياق صاحب العمدة ء فإِنّه ساقه 
على لفظ مسلم . وهو ظاهر في اعتبار فعل الصَّلاة » إن إطلاق لفظ 
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الصّلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر » وأظهر من ذلك قوله " قبل أن 
نُصِلٍ " بالتّون » وكذا قوله " قبل أن ننصرف " سواء قلنا من الصّلاة 
أم من الخطبة. 

وادّعى بعض الشّافعيّة : أن معنى قوله يل " من ذبح قبل أن يُصل 
فليذبح مكانها أخرى " أي : بعد أن يتوجّه من مكان هذا القول. لأنّه 
خاطب بذلك من حضره فكاأنّه قال: من ذبح قبل فعل هذا من 
الصّلاة والخطبة فليذبح أخرىء, أي: لا يعتد با ذبحه » ولا يخفى ما 

وأورد الطّحاويٌ ما أخرجه مسلم من حديث ابن جريج عن أبي 
لير عن جابر بلفظ ء أنَّ الي يل صل يوم التّحر بالمدينة » فتقدّم 
حال قروا + ووظنوا أن التي كلل قد نحر فأمرهم أن يعيدوا. قال : 
ورواه حمّاد بن سلمة عن أب الزّبير عن جابر بلفظ : أن رجلاً ذبح قبل 
أن يُصلٌّ رسول الله بَكلِةِ فنهى أن يذبح أحدٌّ قبل الصّلاة. وصحّحه 
انوعد ان. 

ويشهد لذلك قوله في حديث البراء " إِنْ أوّل ما نصنع أن نبدأ 
بالظلاة 3 ترسم فعس "يفره دالغل أذ وفك الاسم يكل بعد 
فعل الصّلاة » ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام. 

ويؤيّده من طريق النظر : أن الإمام لو ] ينحر ] يكن ذلك مسقطاً 
عن النّاس مشروعيّة النّحر ء ولو أنْ الإمام نحر قبل أن يُصلٍ ] يجزته 
بحرو ءاقل عل الهو والثائن يوقت الأعدط ا سواه 
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وقال المهلب: إِنّْا كره الذبح قبل الإمام لئلا يشتغل الناس بالذبح 


تنبيه : وقع في البخاري في " الأييان والنذور " من طريق ابن عون 
عن الشعبي قال : قال البراء بن عازب : وكان عندهم ضيف لهم » 
فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ٠‏ ليأكل ضيفهم » فذبحوا قبل 
الصلاة » فذكروا ذلك للنبي كَل » فأمره أن يعيد الذبح » فقال : يا 
رسولٌ الله » عندي عناق جذع ء عناق لبن » هي خير من شاتٌ لحم. 

قوله ( فقال : يا رسول الله ) في رواية الإساعيَ " قال البراء : 
رسولٌ الله " وهذا صريح في أنْ القضّة وقعت للبراء » فلولا اتحاد 
المخرج لأمكن التَعدّد » لكنّ القصّة متحدةٌ والسّند متَحدٌ من رواية 
الشعبيٌ عن البراء. والاختلاف من الرّواة عن الشعبيٌ » فكأنّه وقع 
في هذه الرّواية اختصار وحذف. 

ويحتمل : أن يكون البراء شارك خاله في سؤال النبي َل عن 
القصّة ‏ فنسبت كلها إليه تَجوّزاً. 

قال الكرمانيٌ : كان البراء وخاله أبو برّدة أهل بِيتِ واحدٍ . فنسب 
القصّة تارة لخاله وتارة لنفسه. انتهى. 

والمتكلم في القصّة الواحدة أحدهما فتكون نسبة القول لللآخر 
مجازيّة. والله أعلم 


6 
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الحديث التاسم والتسعون 
- عن جندب بن عبد الله البجلن 5 » قال : صل التي يلل 
يوم الّحرء ثم خطب . ثم ذبح ؛ وقال : من ذبح قبل أن يُصلٍ فليذيح 
أخرى مكانهاء ومن ل يذبح فليذيح باسم الله.”") 


قوله : ( عن جندب بن عبد الله البجلّ ## ) هو جندب بن عبد الله 
بن سفيان العلقي البجلي تُسب إلى جده. الصحابي المشهور. وهو من 
صغار الصحابة. وكان من أهل الكوفة ثم تحوّل إلى البصرة. قاله 
الكلاباذي. 9 

قوله : ( وقال : من ذبح ) هو من جملة الخطبة » وليس معطوفاً على 


)١(‏ أخرجه البخاري (957 ٠‏ 051/81 35791/60571437 1405) ومسلم (1950) من 
طرق عن الأسود بن قيس عن جندي # بزيادة في أوله : ضحٌَّينا مع رسول الله كلل 
أضحاة ذات يوم » فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة » فلا انصرف رآهم 
النبي كَلةِ أنمم قد ذبحوا قبل الصلاة » فقال : من ذبح قبل الصلاة. الحديث. واللفظ 
للبخاري 

(0) أبوعند الله +قال ابن النكن > وأهل البضرة يقولون حتت ين عيق الله اهل 
الكوفة يقولون جندب بن سفيان غير شريك وحلده ء ويقال له جندب الخير. وأنكره 
ابن الكلبىٌ. 
وقال اناري "يقال لد سردت الخير » وجندب الفاروق » وجندب ابن أم جندب. 
وني الطّبرانّ من طريق أبي عمران الجوني » قال: قال لي جندب : كنت على عهد رسول 
لله يَِةٍ غلامأحزوّراً. وفي صحيح مسلم من طريق صفوان بن محرز , أن جندب بن 
عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزْبِير » قال : اجمع لي نفرأ من 
إخوانك. وني الطبرانٌ من طريق الحسن . قال : جلست إلى جندب في إمارة 
المصعب- يعني ابن الزبير. قاله في الإصابة. 
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قوله " ثم ذبح " لثلا يلزم تخلّل الذّبح بين الخطبة وهذا القول» وليس 
الواقع ذلك على ما بيّنه حديث البراء الذي قبله. 

قوله : ( ومن ل يذبح فليذبح باسم الله ) أي : فليذبح قائلاً بسم الله 
أو مسمّياً » والمجرور متعلق بمحذوفٍ . وهو حال من الصّمير في 
قوله " فليذبح " وهذا أولى ما حمل عليه الحديث. وصحّحه النوويٌ. 

ويؤيّده ما في حديث أنس " وسَمّى وكبّر " ”" . وني رواية 
للبخاري " ومن كان ل يذبح حتّى صلّينا فليذبح على اسم الله ". 

وقال عياض : يحتمل : أن يكون معناه فليذبح لله » والباء تجيء 
بمعنى اللام » ويحتمل : أن يكون معناه بتسمية الله » ويحتمل : أن 
يكون معناه متبركاً باسمه كنا يقال : سرغل بركة الله غ ويحتمل : أن 
يكون معناه فليذبح بسئة الله. 

قال : وأمّا كراهة بعضهم. افعل كذا على اسم الله » لأنّه اسمه على 

قلت : ويحتمل وجهاً خامساً : أن يكون معنى قوله " بسم الله " 
مطلق الإذن في الذبييحة حينتذٍ , لأن السّياق يقتضي المنع قبل ذلك 
والإذن بعد ذلك » | يقال للمستأذن بسم الله » أي : ادخل. 

وقد استدل بهذا الأمر في قوله "فليذبح مكانها أخرى" مَن قال 
بوجوب الأضحيّة. 
ج' 


قال ابن ونين العيد : بغة ' طن 7" في قوله '" من ذبح " مغ 


)١(‏ حديث أنس متفق عليه. وسيآتٍ إن شاء الله شرحه في كتاب الأضاحي. 
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عموم في حقٌ كل من ذبح قبل أن يصل . وقد جاءت لتأسيس قاعدة 
» وتنزيل صيغة العموم إذا وردت لذلك على الصّورة النادرة يستنكر 
؛ فإذا بعد تخصيصه بمن نذر أضحيّة معيّنة. بقي التَردّد. هل الأولى 

فعلى الأولى : يكون حجّة إْن قال بالوجوب على من اشترى 
الأضحيّة كالمالكيّة » فإنَ الأضحيّة عندهم تجب بالتزام اللسان وبنيّة 
الشّراء وبنيّة الذّبح. 

وعلى الثاني : يكون لا حجّة لمن أوجب الضّحيّة مطلقاً » لكن 
حصل الانفصال ممّن ل يقل بالوجوب بالأدلة الدّالة على عدم 
الوجوب فيكون الأمر للندب. 

واستّدل به من اشترط تقدم الذّبح من الإمام بعد صلاته وخطبته » 
لأنّ قوله " من ذبح قبل أن يُصلٍ فليذبح مكانها أخرى " إِنَّا صدر 
منه بعد صلاته وخطبته وذبحه فكأنّه قال : من ذبح قبل فعل هذه 
الأمور فليعد» أي : فلا يعتدَ با ذبحه. 

قال ابن دقيق العيد : وهذا استدلال غير مستقيم » لمخالفته التقييد 
بلفظ الصّلاة والتعقيب بالفاء. 

قال نعيم بن حمّاد في "الرّدَ على الجهميّة" : دلت الأحاديث يعني 
الواردة في الاستعاذة بأساء الله وكلاته » والسّوال بها مثل حديث 


الباب » وحديث عائشة » وأبي سعيد " بسم الله أرقيك " وكلاهما عند 
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مسلم. 

وف الباب عن عبادة وميمونة وأبي هريرة وغيرهم عند النسائيٌ 
وغيره بأسانيد جياد , على أن القرآن غير مخلوق. إذ لو كان مخلوقاً ‏ 
يستعذ مها. إذ لا يستعاذ بمخلوق ء قال الله تعالى ( فاستعذ بالله ) وقال 
النبيّ كك " وإذا استعذت فاستعذ بالله ".0" 

وقال الإمام أحمد في " كتاب السّنّة " قالت الجهميّة ين قال : إِنْ 
الله ل يزل بأسائه وصفاته » قلتم بقول النصارى حيث جعلوا معه 
قيوده اجارو] فيان نشوك له بوانعد. ماله ورصق اه قاذ تيت إل 
واحداً بصفاته ى)| قال تعالى ( ذرني ومن خلقت وحيداً ) وصفه 
بالوحدة مع أنّه كان له لسان وعينان وأذنان وسمع وبصرء ول يخرج 
بهذه الصّفات عن كونه واحداً. ولله المثل الأعلى. 


)لم أره بهذا اللفظ. والمشهور حديث ابن عباس في وصيّة النبيّ كَلِةٍ له : واذا ستعنتٌ 
فاستعن بالله. أخرجه الإمام أحمد وغيره. 
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الحديث المائة 

١‏ - عن جابر # » قال : شهدت مع النبيّ كَثةِ يوم العيد. فبداً 
بالصّلاة قبل الخطبة » بلا أذانٍ ولا إقامة. ثم قام متوكتا على بلالٍ . 
فأمر بتقوى الله تعالى» وحث على طاعته » ووعظ الناس وذكّرهم . ثم 
مضى حتى أتى النساء فوعظهنّ وذكّرهنٌ . وقال : يا معشر النساء » 
تصدقن. فإنكنّ أكثر حطب جهنم » فقامت امرأةٌ من سطَة النساء . 
سفعاء الخدّين » فقالت : 4 يا رسول الله ؟ فقال : لأنكنّ تكثرن 
الشكاة » وتكترن العشير. 

قال : فجعلن يتصدّقن من حليّهنَ. يلقبن في ثوب بلالٍ من 
أقرطتهنٌ وخواتيمهنٌ "© 

قوله : ( فبداً بالصّلاة قبل الخطبة ) تقدّم الكلام عليه » وللبخاري 
" فبدأ بالصلاة ثمّ خطب . فلا فرغ نزل فأتى النساء ". فيه إشعار بأنّه 
كل كان يخطب على مكانٍ مرتفع يا يقتضيه قوله " نزل " » وقد كان 
كه يخطب في المصلى على الأرض ”". فلعل الرّاوي ضمّن التزول 


)١(‏ أخرجه البخاري (416 .418 . 98) ومسلم (886) من طريق ابن جريج 
ختصراً. ومسلم (885) من طريق عبد الملك بن أبي سليهان ( واللفظ له ) كلاهما عن 
عطاء عن جابر # به. 

(؟) روى البخاري في الصحيح ( 407 ) من طريق زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله 
بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري » قال : كان رسول الله كلل يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصل » فأول شيء يبدأ به الصلاة » ثم ينصرف » فيقوم مقابل الناس » 
والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم » ويوصيهم . ويأمرهم » فإن كان يريد أن 
يقطع بعثاً قطعه » أو يأمر بشيء أمر به » ثم ينصرف. 
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وزعم عياضٌ. أن وعظه للنّساء كان في أثناء الخطبة » وأنْ ذلك كان 
في أوّل الإسلام » وأنّه خاصٌ به كلة. 

وتعقبه الوويٌ : هذه المصرّحة بأنْ ذلك كان بعد الخطبة » وهو 
قوله " فلا فرغ نزل فأتى النساء " والخصائص لا تثبت بالاحتمال. 

قوله : ( بلا أذانٍ ولا إقامةٍ ) وللبخاري عن عطاء عن ابن عباس 
وجابر قالا : ل يكن يُوذْن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. بفتح الذّال 


قال أبو سعيد : فلم يزلٍ الناس على ذلك حتى خرجث مع مروان - وهو أمير المديئة 
- في أضحى أو فطرء فلا آتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت , فإذا مروان يريد 
أن يرتقيه قبل أن يُصل » فجبذت بثوبه.. الحديث " وبوّب عليه البخاري ( باب 
الخروج إلى المصلى بغير منبر ) 

قال الحافظ في "الفتح" ( 7 :081/4 ) : قول البخاري : ( باب الخروج إلى المصلى بغير 
منبر ) يشير إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي سعيد الذي ساقه في هذا الباب » 
وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء 
عن أبيه قال : أخرج مروانٌ المنبر يوم عيد. وبدأ بالخطبة قبل الصلاة » فقام إليه رجل 
فقال : يا مروان خالفتٌ السنة. الحديث. 

قوله : ( ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ) في رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس 
عن عياض " فينصرف إلى الناس قائ) في مصلاه " ولابن خزيمة في رواية مختصرة " 
خطب يوم عيد على رجليه " وهذا مشعر بأنه ل يكن باالُصل في زمانه يك منبر. 

ويدلٌ على ذلك قول أبي سعيد " فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجتٌ مع مروان " 
ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه مروان, وقد وقع في المدونة لمالك. ورواه عمر بن شبة 
عن أبي غسان عنه قال : أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان » 
كلّمهم على منير من طين » بناه كثير بن الصلت. 

وهذا مُعضل ء وما في الصحيحين أصحٌ » فقد رواه مسلم من طريق داود بن قيس عن 
عياض نحو رواية البخاري. ويحتمل : أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى 
أعاده مروان» ول يطلع على ذلك أبو سعيد #. انتهى كلامه. 
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على البناء للمجهول » والصَمير ضمير الشأن. 

ولمسلم من طريق عبد الرَّرْاق عن ابن جريج عن عطاءٍ عن جابرٍ 
آلب :لا أذان للضاذة يورم العية رولا إقامة ولا ثىء. وفي رواية يحيى 
القطان عن ابن جريج عن عطءٍ » أن ابن عبَّاسٍ قال لابن الزبير : لا 
توألالها ولاكقى الحرجه ابن أ بشية هد 0 

ولأبي داود من طريق طاوس عن ابن عبّاسٍ , أن رسول الله يك 
صل العيد بلا أذانٍ ولا إقامةِ. إسناده صحيحٌ. 

وني الحديث عن جابر بن سمرة عند مسلم » وعن سعد , ف أ 
وقاص عند البزّار» وعن البراء عند الطبرانّ في "الأوسط". 
زالمعالك ق 1" لوطا" وسمس ع قرو اومن ظلنا يقرل 11 
يكن في الفطر ولا في الأضحى نداءٌ ولا إقامةً منذ زمن رسول الله كلل 
إلى اليوم » وتلك السّنْة التي لا اختلاف فيها عندنا. 

واستدل بقول جابر " ولا إقامة ولا شيء " على أنه لا يقال أمام 
صلاتها شيءٌ من الكلام » لكن روى الشافعيَ عن الثقة عن الزّهريٌّ 
قال : كان رسول الله كَلِةٍ يأمر المؤذن في العيدين أن يقول : الصّلاة 
0 


عطاة أن ين عامس » أسيل إل ان ليد ول مابريع له لاله 
يوم الفطر. فلا تؤذن لا ء قال : فلم يؤذَّن لها ابن الزبير يومهء وأرسل إليه مع ذلك : 
إنما الخطبة بعد الصلاة » وإِنّ ذلك قد كان يُفعل » قال : فصل ابن الزبير قبل المخطبة. 


واللفظ لمسلم. 
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وهلا عرس ١‏ يحقيده القيانى 7 عل ويلا لبوق لقرت ذلك 
فيها ى| سيأتي. 

قال الشّافعيَ : أحبٌ أن يقول : الصّلاة » أو الصّلاة جامعةٌ » فإن 
قال : هلمّوا إلى الصّلاة ل أكرهه . فإن قال : حيّ على الصّلاة أو 
غيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها كرهت له ذلك. 

واختلف في أوّل من أحدث الأذان فيها أيضاً. 

فروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن المسيّب » أنه 
معاوية » وروى الشَافعيّ عن الثّقة عن الزّهرِيّ مثله: وزاد : فأخذ به 
الحجّاج حين أَمّر على المدينة. 

وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرّحمَن قال : أل من أحدثه 
زيادٌ بالبصرة. 

وقال الداوديٌ : أوّل من أحدثه مروان. 

وكل هذا لا يناني أن معاوية أحدثه ما تقدّم في البداءة بالخطبة.”"© 

وقال ابن حبيب : أَوّل من أحدثه هشامٌ. 

وروى ابن المنذر عن أبي قلابة قال : أوّل من أحدثه عبد الله بن 


الزبير. وقد وقع في البخاري » أنَّ ابن عبّاس أخبره أنه[ يكن يدن لا 


» قال الشيخ ابن باز رحمه الله (؟/ “5817 ) : مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم‎ )١( 
والقياس لا يصحٌ اعتباره مع وجود النصٌّ الثابتٍ الدالّ على أنه لم يكن في عهد النبي‎ 
لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء » ومن هنا يُعلم أن النداء للعيد بدعة بأيٌّ‎ 
لفظٍ كان. والله أعلم.‎ 

(0) انظر حديث عبد الله بن عمر #ه رقم )١557(‏ 
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الزبينببوأقام. 


قوله : ( حتى أتى النساء فوعظهنٌ وذكّرهنٌ ) في رواية هما » قال 
بن جر : قلف ابراه إججا عل الإمام اللآن أن بان العياء تين 
يفرغ فيذكرهن ؟ قال : إِيْ » لعمري إِنَّ ذلك لحق عليهم » ومالهم لا 
يفعلون ذلك ؟. 

ظاهره أنْ عطاءً كان يرى وجوب ذلك » ولهذا قال عياض : ل يقل 
بذلك غبره. وأا النوويّ فحمله على الاستحباب. وقال : لا مانع من 
القول به ء إذا 1 يترتّب على ذلك مفسدة. 

قوله : ( ووعظ الناس وذكّرهم . ثم مضى ) وللبخاري عن ابن 
عباس " خرج النبي يك كأني أنظر إليه حين مجلس بيده » ثم أقبل 
يشقهم حتى جاء النساء معه بلال. 

وقوله " حين يُجِلْس " بتشديد اللام المكسورة » وحذف مفعوله » 
وهو ثابثٌ في رواية مسلم بلفظ " يُجِلْس الرّجال بيده " وكائيم ا 
افققل كين كانه ملع أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حتى 
يفرغ من حاجته ثم ينصرفوا جميعاً » أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه 
ري المع ال 
وسكون الفاء بعدها عينٌ مهملة. وحكى عياض : ضمٌ أوّله. 

قال إبراهيم الحربيّ : هو سوادٌ في الوجه » ومنه سفعة الفرس سواد 
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ناصيته » وعن الأصمعيّ : حمرةً يعلوها سوادٌ » وقيل : صفرة » وقيل : 
سوادٌ مع لونٍ آخر. وقال بن قتيبة : لون يخالف لون الوجه. 

وكلّها متقاربة. وحاصلها أن بوجهها موضعاً على غير لونه الأصّ 
؛ وكأن الاختلاف بحسب اللون الأصِلّ . فإن كان أحمر فالسّفعة 
سواة يرف وإ كان أبيضن #التقعة .صقر ة عون كان أسهمر 
فالسّفعة حمرةٌ يعلوها سواد. 

وذكر صاحب البارع في اللّغة ”" : أنْ السّفع سواد الخدّين من المرأة 
الشاحبة » والشحوب بمعجمة ثم مهملةٍ تغبّر اللون بهزالٍ أو غيره. 
ومنه سفعاء الخذين » وتطلق السّفعة على العلامة. ومنه بوجهها 
سفعة غضب ., وهو راجع إلى تغبّر اللون » وأصل السّفع الأخذ بقهرٍ 
ومدة قرله عاق ( لعرتعا بالناضيية 4 

ويقال : إن أصل السّفع الأخذ بالناصية » ثمٌ استعمل في غيرها . 
وقيل : في تفسيرها لنعلمئه بعلامة أهل الثار من سواد الوجه 
وضحرم 

قوله : ( وقال : يا معشر النساء » تصدّقن... الخ ) في رواية لما " 
فقال ( يا أمها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) الآية » ثم قال حين 
فرغ منها : آنتن على ذلك ؟ قالت امرأة واحدة منهن » ل يجبه غيرها : 
نعم. زاد مسلم : يا نبي اللّه. 


)١(‏ هو أبو علي القالي. إسماعيل بن القاسم بن هارون بن عيذون البغدادي اللغوي. ولد 
بقليقلا من ديار بكر سنة .7/١‏ وتوفي بقرطبة سنة 707. 
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وفيه دلالة على الاكتفاء في الجواب بنعم. وتنزيلها منزلة الإقرار» 
وأن جواب الواحد عن الجماعة كان إذا ل ينكروا ء ول يمنع مانعٌ من 
إنكارهم. 

و أقف على تسمية هذه المرأة » إلا أنه يختلج في خاطري » أنّها 
أسماء بنت يزيد بن السّكن التي تُعرف بخطيبة النساء » فإِئّها روت 
أصل هذه القصّة في حديث أخرجه البيهقيّ والطَبرانٌ وغيرهما من 
د تمر جر ميض اديت ريد اربوك الاح 
إلى النساء وأنا معهنّ » فقال : يا معشر النساء إِنْكنٌ أكثر حطب 
جهنّم. فناديت رسول الله يل - وكنتٌ عليه جريئة - : ليا رسول الله 
؟ قال : لأنكنٌّ تكثرن اللعن » وتكفرن العشير. الحديث. 

فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أوّلاً بنعم . فإِنْ القصّة واحدةٌ 
فلعلٌ بعض الرّواة ذكر ما يذكره الآخر كما في نظائره. والله أعلم. 

وقد روى الطبرانّ من وجهٍ آخر عن أمّ سلمة الأنصاريّة - وهي 
أسماء المذكورة - أّها كانت في النسوة اللاتي أخذ عليهنّ رسول الله 
كد ما أخذ الحديث . ولابن سعدٍ من حديثها : أخذ علينا رسول الله 
يله أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق. الحديث. 

قوله : ( تصدَّقنَ ) هو فعل أمر لنّ بالصّدقة » ومناسبته لالآية من 
قوله ( ولا يعصينك في معرونٍ ) , فإنَ ذلك من جملة المعروف الذي 
أمرن به. 

قوله : ( وتكثرنَ الشكاة ) أي : الذم والعيب. 
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قوله : ( وتكفرنَ ) أي : يجحدن إحسانه فالمراد كفر الئعمة. 

وظاهر اللفظ غير مراد » وإِنّ) ورد على سبيل التغليظ والزجر 
لفاعل ذلك ٠‏ أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلاً شبيهاً بفعل 
أهل الكفر » خلافاً للخوارج الذين يكفرون بالذنوب. 

ونصٌ القرآن يردّ عليهم » وهو قوله تعالى ( ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ) فصيّر ما دون الشّرك تحت إمكان المغفرة » والمراد بالشّرك في 
هذه الآية الكفر» لأن من جحد نبوّة محمد يكِةٍ مثلاً كان كافراً » ولو 1 
يجعل مع الله إلا آخر » والمغفرة منتفيةٌ عنه بلا خلافٍ » وقد يردُ 
الشَّرِكُ ويراد به ما هو أخصّ من الكفر كما في قوله تعالى ( ] يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) 

قوله : ( العشير ) '" العشير الزُّوج » قيل له : عشيرٌ بمعنى معاشر . 
مثل أكيلٍ بمعنى مؤاكل. وهو مأخوذ من المعاشرة » وكل معاشر 
عشير » وعشيرة الرجل بنو أبيه الأدنين. 

قال القاضي أبو بكر بن العربيّ : فيه أن الطّاعات كما تسمّى إياناً 
كذلك المعاصي تسمّى كفراً » لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد 
الكفر المخرج من الملة. 


)١(‏ أخرج البخاري ( ٠١57‏ ) ومسلم ( 5١157‏ ) من حديث ابن عباس في صلاة 
الكسوف. وفيه " ورأيت النار. فلم أر كاليوم منظراً قط » ورأيت أكثر أهلها النساء » 
قالوا : بم يا رسولٌ الله ؟ قال : بكفرهن . قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : بكفر العشير » 
وبكفر الإحسان ء لو أحسنتٌ إلى إحداهنّ الدهر » ثم رأث منك شيئا » قالت : ما 
وأيت متاك خيوا قط ". 
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قال : وخصٌ كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقةٍ بديعةٍ » 
وهي قوله يلل : لو آمرت. أحدا أن يسجد. لأخل لأمرث المرآة أن 
تسجد لزوجها " '" فقرّن حقٌ الرُوجٍ على الزوجة بحق الله » فإذا 
كفرت المرأة حقٌ زوجها » وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية » كان 
ذلك دليلا على تهاونها بحقٌ الله » فلذلك يطلق عليها الكفر. لكنه كفرٌ 
لا يخرج عن الملة. انتهى. 

قوله : ( فجعلنَ يتصدّقنَ من حليّهنَ يُلقين في ثوب بلالٍ...) 
وللبخاري " فبسط بلال ثوبه » ثم قال : هلمٌ » لكنّ فدا أبي وأمي . 
فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال ". القائل هو بلالٌ. 

و" هلم " على اللّغة الفصحى في التعبير بها للمفرد والجمع. قوله 
" لكنَّ " بضمٌ الكاف وتشديد التّون » وقوله " فدا " بكسر الفاء 
والقصر. والفتخ بفتح الالفاء والمثناة من فوق وبالخاء والمعجمة. 

قال عبد الرّرَاق : الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهليّة. انتهى. 

1 يذكر'عية الززاق في. أي ثوغ كانت تلبس .م .وقد ذكر لعلبت.» 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( ١١59‏ ) وابن حبان في "صحيحه" ( 5١57‏ ) والبيهقي في 
االقبرى 54033 ون أن الدياقى "الال" 0043 )من طرق عسد ين 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن النبي يَكِةِ قال. فذكره . وزادو إلا الترمذي : 
ا عظم الله من حقه عليها. 
قال الترمذي : وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن 
عباس وعبد الله بن أبي أوفي وطلق بن علي وأم سلمة وأنس و ابن عمر. وحديث أبي 
هريرة حديث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أب هريرة. انتهى 
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تمن يلبسنها في أصابع الأرجل. انتهى. 

ولهذا عطف عليها الخواتيم » لآمّهها عند الإطلاق تنصرف إلى ما 
يلبس في الأيدي » وقد وقع في بعض طرقه عند مسلم هنا ذكر 
الخلاخيل. ْ 

وحكي : عن الأصمعيّ , أن الفتخ الخواتيم التي لا فصوص لا ء 
فعلى هذا هو من عطف الأعمٌ على الأخصّ. 

قوله : ( أقرطّتهنّ ) جمع قرط - بضمٌ القاف وسكون الرّاء بعدها 
طاء مهملة - : ما تل به الأذن ذهباً كان أو فضّة » صرفاً أو مع لؤلؤ 
وغيره » ويعلّق غالباً على شحمتها. 

وللبخاري عن ابن عبّاس قال : أمرهنٌ النبيّ مَلةٍ بالصّدقة . 
فرأيتهن بهوين إلى آذانمنَ وحلوقهن " » ومعنى الإهواء : الإيماء باليد 
إلى الشَّىء ليؤخذ » وقد ظهر أنه في الآذان إشارة إلى الحلق , 

وأمّا في الحلوق. فالذي يظهر أن المراد القلائد فإِئّها توضع في العنق 
وإن كان محلّها إذا تدلت الصّدر. 

واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط وغيره. ما 
يجوز هن التريّن به. 

وفيه نظرٌ » لأنه لم يتعيّن وضع القرط في ثقبة الأذن » بل يجوز أن 
يشبك. في الزأمن يسلسلة لطيفة حتى تحاذي الآذن وتتزل عتها + 
سلّمنا ء لكن إِنَّ) يؤخذ من ترك إنكاره عليهنٌ. 

ويجوز أن تكون آذاهمنّ ثُقبت قبل مجيء الشّرع. فيغتفر في الدّوام ما 
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0 
لا يغتفر في الابتداء » ونحوه قول أمَّ زرع " أناس مِن حُلعٌ أَذْيَ مي )١١ ١١‏ 
ولا حجّة فيه لا ذكرنا. 

وقال ابن القيّم : كره الجمهور ثقب أذن الصّبيٌ » ورخص بعضهم 
الا 

قلت : وجاء الجواز في الأنثى عن أحمد للزينة » والكراهة للصّبيٌ. 

قال الغزالي ف " الإحياء "3 : رم ثقب أُذن المرأة ( وبجخوم 
الاستئجار عليه إلا إن ثبت فيه شىء من جهة الشّرع. 

قلت : جاء عن ابن عبّاس في] أخرجه الطّبرانٌ في " الأوسط " : 
سبعة في الصّبيٌ من السّنة. فذكر السّابع منها. وثقب أذنه. وهو 
يستدرك على قول بعض الشارحين : لا مستند لأصحابنا في قولهم : 

قوله : ( وخواتيمهنٌ ) تقدّم قبل قليل. 

وفي هذا الحديث من الفوائد. 

استحباب وعظ النساء وتعليمهنّ أحكام الإسلام وتذكيرهنٌ با 
يجب عليهنٌ » ويستحبٌ حثْهنّ على الصّدقة وتخصيصهنّ بذلك في 


)١(‏ أخرجه البخاري (5891) ومسلم (/744) من حديث عائشة ضمن حديث طويل 
مشهور. 
قال النووي في "شرح مسلم" ( ١١‏ / 717 ) : قوها ( أَنَاسَ من حُليّ أذنّ ) هو 
بتشديد الياء من أذني على التثنية » الل بضم ال حاء وكسرها لغتان مشهورتان ؛ 
والنوس بالنون والسين المهملة الحركة من كل شئ متدل يقال منه ناس ينوس نوساً 
وأناسه غيره أناسة. ومعناه حلأني قرطة وشنوفاً فهي تنوس. أي : تتحرك لكثرتها . 
انتهى 
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مجلس منفردٍ » ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة. 

رفي أن الأب رخاب الأناءق الرعظة أو لكي أن ل خضر 
من الرّجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهدٍ ونحوهء لأنّ بلالاً 
كان خادم النبيّ يكِْةِ ومتولي قبض الصّدقة. 

وفيه خروج النساء إلى المصلى كما سيأتي في الحديث الذي بعده. 

وفيه جواز التفدية بالأب والآمٌ » وملاطفة العامل على الصّدقة 
بمن يدفعها إليه. 

واستدل به. 

وهو القول الأول : على جواز صدقة المرأة من مالحا من غير توقّفي 
على إذن زوجها , أو على مقدار معيِّنِ من مالا كالثلث. ويهذا الحكم 
فأل موود 

ووجه الدّلالة من القصّة ترك الاستفصال عن ذلك كله. وأدلة 
الجمهور من الكداب: والسلة كثيرة, 

القول الثاني : خالف طاوس » فمنع مطلقاً. 

القول الثالث : عن مالك : لا يجوز لما أن تعطي بغير إذن زوجها . 
ولوكانت رقيدة إلا من النلف. 

القول الرابع : عن الليث : لا يجوز مطلقا إلا في الشيء التافه. 

واحتج لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه : 
لور غطية امرأة:ق, ماقا الآ يإذن زوكهاء الخرععة الى بدارد 
والنسائي. 
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وقال أبن بطال : وأحاديث البانت أصح 00 وحملها مالك على 
الثىء اليسير » وجعل حده الثلث ف) دونه. 

قال القرطبيّ : ولا يقال في هذا : إِنْ أزواجهنٌ كانوا حضوراً » لأنْ 
ذلك ل ينقل » ولو ثُقل فليس فيه تسليم أزواجهنٌ لنّ ذلك . لأن من 
ثبت له الحقٌ فالأصل بقاؤه حتّى يصرّح بإسقاطه . ول ينقل أنْ القوم 
صرّحوا بذلك. انتهى. 

وأا كونه من الثلث فها دونه. فإن ثبت أن لا يجوز لمن التَصِدّف 
فيها زاد على الثلث ل يكن في هذه القصّة ما يدل على جواز الرّيادة. 

وفيه أن الصّدقة من دوافع العذاب لأنّه أمرهنّ بالصّدقة ثمّ علل 
بأَمْمنَ أكثر أهل النار لا يقع منهنَ من كفران النعم وغير ذلك كما في 

ووقع نحوه عند مسلم من وجهٍ آخر في حديث جابر » وعند 
البيهقيٌ من حديث أساء بنت يزيد كا تقدمت الإشارة إليه. 


)١(‏ قال البخاري في "صحيحه" ( باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها . إذا كان لها زوج 
فهو جائزء إذا ل تكن سفيهة » فإذا كانت سفيهة ل يجز ) قال الله تعالى : ( ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم ]. ثم روى البخاري الأدلة على الجواز. منها عن أسماء قالت : قلت 
: يا رسولٌ الله. مالي مال إلا ما أدخل عل الزبير » فأتصدق ؟ قال : تصدقي » ولا 
توعي فيوعى عليك " وني رواية " أنفقي » ولا تحصي . فيحصي الله عليك » ولا توعي 
اتبرعن الله غلاك: ْ ا ١‏ ْ 
وعديع فييركاع أنيا الله ولد ورا شكانة النبي كَلِةٍ ٠‏ فلما كان يومها الذي 
يدور عليها فيه » قالت : أشعرت يا رسول الله أن أعتقت وليدت » قال : أوفعلت ؟ » 
قالت : نعم » قال : أما إنكِ لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ". وكذا حديث 
هبة سودة يومها لعائشة #. 
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وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك . 
والعناية بذكر ما يحتاج إليه لتلاوة آية الممتحنة لكونها خاضّةٌ بالنّساء. 
وفيه جواز طلب الصّدقة من الأغنياء للمحتاجين » ولو كان 
الطالب غير محتاج. 

وأخذ منه الصّوفيَّة جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب. 

ولا يخفى ما يشترط فيه من أنْ المطلوب له أيكون غير قادرٍ على 
التتكسّب مطلقاً » أو يا لا بدٌ له منه. ؟ 

وفي مبادرة تلك النسوة إلى الصّدقة با يعز عليهنٌ من حليّهنَ مع 
ضيق الحال في ذلك الوقت. دلالةٌ على رفيع مقامهنّ في الدّين 
وحرصهنٌ على امتثال أمر الرّسول كَلةٌ ورضي عنهن. 
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الحديث المائة وواحد 
6١‏ - عن أمّ عطيّة نسيبة الأنصاريّة » قالت : أمرنا - تعني النبي 
يك - أن نخرج ني العيدين العواتقٌ وذواتٍ الخُدور» وأمر انض أن 
يعتزلن مُصلٌ المسلمين. ” 
وني لفظٍ : كنا ُؤمر أن نخرج يوم العيد , حتّى تُخرج البكر من 
خدرها » حتّى نخرج الحيّض . فيَكُنَ خلف النّاس » فيكبّرن بتكبيرهم 
ويدعون بدعائهم , يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته." 


قوله : ( عن أمّ عطيّة نسيبة الأنصاريّة ) بنت الحارث الأنصارية. 

ونُسيبة بنونٍ ومهملة وموحّدة. والمشهور فيها التّصغير. وقيل : 
بفتح أوّلهِ . وقع ذلك في رواية أبي ذرٌ ”" عن السّرخسيٌ » وكذا ضَبَطّه 
امسن حر بن سسا و سور باضه 
امعاتة. 

قوله : ( أَمَرَنا. تعني النبيّ يك ) وللبخاري " أمرنا نبيّنا يكل" 

قوله : ( العواتق ) جمع عاتق. وهي من بلغت الحلم » أو قاربت » 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 971١.654‏ .978 ) ومسلم ( 840 ) من طريق محمد بن 
سيرين عن أم عطية به. 
وأخرجه البخاري ( 1718 167991179171097 ) ومسلم ( 440 ) من طرق 
(؟) أخرجه البخاري ( 978 ) ومسلم ( 840 ) من طريق عاصم الأحول عن حفصة 
(77) هو عبد بن أحمد الحروي » سبق ترجمته ١1١5 /١(‏ ) 
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أو استحقت التّزويج » أو هي الكريمة على أهلها ء أو التي عتقت عن 
الامتهان في الخروج للخدمة. 

وكأئهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج ”" يا حدث بعد العصر 
الأول من الفساد . و تلاحظ الصّحابة ذلك » بل رأت استمرار 
الحكم على ما كان عليه في زمن النبيّ كِ. 

قوله : ( وذوات الخدور ) بضمٌ الخاء المعجمة والدال المهملة. جمع 
خدر بكسرها وسكون الدّال » وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد 
اليك ورالده: 

وللبخاري من رواية أيوب عن حفصة " العواتق ذوات الخدور أو 
قال : العواتق وذوات الخدور. شك أيوب " يعني : هل هو بواو 
العطف أو لا. والأكثر على أنه صفته 7"©. 

ووقع في رواية منصور بن زاذان عن ابن سيرين عند الترمذي " 
تخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور ". وبين العاتق والبكر عمومٌ 


)١(‏ روى البخاري 7١0‏ ) عن حفصة بنت سيرين قالت : كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن 
في العيدين . فقَدِمتُ امرأة فنزلت قصر بني خلف , فحدّئت عن أختها » وكان زوج 
أختها غزا مع النبي يَكَِةِ ثنتي عشرة غزوة » وكانت أختي معه في ست غزوات » قالت 
: كنا نداوي الكلمى » ونقوم على المرضى » فسألت أختي النبيّ كلِةِ : أعلى إحدانا بأس 
إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج ؟ قال : لتلبسها صاحبتها من جلبابها » ولتشهد الخير 
ودعوة المسلمين » فلما قدمت أم عطية » سألتها. أسمعت النبي كَل ؟ قالت : بأبي» 
نعم » وكانت لا تذكره إلا قالت : بأبي » سمعته يقول : يخرج العواتق. الحديث. 

)١(‏ أي : أنَّ ذوات الخدور صفةٌ للعواتق. وليست صفةٌ مستقلة. وقد وقع الشك أيضاً 
من عبد الله بن عون عن ابن سيرين غند البخارئ 58 ) فشك كبا شك أيوب: 
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وخصوصٌ وجهي. 

قولد ة واف يسن أن يتلق تعمل الستميق 1ق رورانة 
للبخاري " ويعتزلن الحيّض المصلى " وهو نحو أكلوني البراغيث. 

وحمل الجمهور الأمر المذكور على النَدب ؛ لأنّ الْصلّ ليس 
بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله. 

وأغرب الكرمانّ فقال : الاعتزال واجب » والخروج والشهود 
مندوب » مع كونه نقل عن النوويٌ تصويب عدم وجوبه. 

وقال ابن المنير : الحكمة في اعتزالهنّ. أن في وقوفهنٌ وهنٌ لا 
يصلين مع الُصلّيات إظهار استهانة بالحال. فاستحبٌ نّ اجتناب 
ذلك. 

قوله : ( البكر من خدرها ) بكسر المعجمة » أي : سترها » وفي 
رواية الكشميهنيٌ " من خدرتها " بالتأنيث 

قوله : ( فيكبّرن بتكبيرهم ) لأن ذلك في يوم العيد وهو من أيّام 
منىّ » ويلتحق به بقيّة الأيّام لجامع ما بينهما من كو بن أيّاما معدوداتٍ 
وقد ورة الأمر بالذكر فيهن. 

قال الخطّايّ : حكمة التُكبير في هذه الأيّام. أن الجاهليّة كانوا 
يذبحون لطواغيتهم فيها » فشرع التكبير فيها إشارةً إلى تخصيص 
الذبح له. وعلى اسمه عر وجل. انتهى 

وفيه اختلافٌ بين العلماء في مواضع : 

فمنهم : من قصر التكبير على أعقاب الصّلوات. 
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ومنهم من خصّ ذلك بالمكتوبات دون النوافل. 

ومنهم من خصّه بالرّجال دون النساء » وبالجاعة دون المنفرد . 
وبالمؤذاة دون المقضية » وبالمقيم دون المسافر » وبساكن المصر دون 
القرية. 

وظاهر اختيار البخاريّ شمول ذلك للجميع » والآثار التي ذكرها 
تاغلو" 

فأخرج سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير » قال : كان عمر 


يكبّر في قبّته بمنىّ. ويكبّر أهل المسجد ويكبّر أهل السّوق » حتى 


وقوله " ترتج " بتثقيل الجيم. أي : تضطرب وتتحرك » وهي 
مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. 

وأخرج ابن المنذر والفاكهيّ في " أخبار مكّة " من طريق ابن جريج 
العرو نا 16 ايع عير 21017 يوي تلك الأادية علق 
الصلوات » وعلى فراشه » وفي فسطاطه ومجلسه » وممشاه تلك الأيام 


24 


جميعا. 


85 


وأخرج ابن أبي الدنيا في " كتاب العيدين "» أنَّ النساء كنّ يكبرن 
خلف أبان بن عثمان » وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال 


)١(‏ قال البخاري في صحيحه " باب التكبير أيام منى » وإذا غدا إلى عرفة " ثم ذكر هذه 
الآثار معلّقةَ التي ذكرناها في الشرح. زيادة على ذلك ذكر ميمونة رضي الله عنها. لكن 
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اده 

وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب 
الصلوات وغير ذلك من الأحوال , وللعلماء اختلافٌ أيضاً في ابتدائه 
وانتفاته: 

فقيل : من صبح يوم عرفة » وقيل : من ظهره » وقيل : من عصره ) 
وقيل : من صبح يوم النحر » وقيل : من ظهره. وقيل : في الانتهاء إلى 
ظهر يوم النحر » وقيل : إلى عصره » وقيل : إلى ظهر ثانيه » وقيل : إلى 
صبح آخر أيّام التشريق » وقبل : إلى ظهره » وقيل : إلى عصره. 

تكى هذه الأقوال كلهة التروئ: إلا الذاق معنن الانتهاء. ,وقد ررواة 
البيهقيٌ عن أصحاب ابن مسعود. 

ول يثبت يثبت في شيء من ذلك عن النْبيّ كلل حديثٌ. 

رافك دار وسوس الم واه م ا 
صبح يوم عرفة آخر أيّامِ منىّ. أخرجه ابن المنذر وغيره. والله أعلم. 

والااضبيفة التكين. 

فأصحٌ ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرَّزْاق بسندٍ صحيح عن سلمان 
قال : كبّروا الله » الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً » ونقل عن سعيد بن 
جبير ومجاهدٍ وعبد الرّحمن بن أبي ليل. أخرجه جعفرٌ الفرياي في " 
كتاب العيدين " من طريق يزيد بن أبي زيادٍ عنهم. وهو قول الشافعيّ 
واوا "وي لين 1" 

وقيل : يكبّر ثلاث » ويزيد " لا إله إلاً الله وحده لا شريك له إلخ ". 
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وق تيك دنع عيض "" لذ إن لا التدمروائةه كي الله اك مورة 
الحمد " جاء ذلك عن عمر . وعن ابن مسعودٍ نحوه » وبه قال أحمد 
وابضعاق. 

وقد الحدفك ل ذال مان ؤياة؟ فى الل لا اصن ها 

قوله : ( ويدعون ) كذا لأكثر الرواة. أي يطلبن. وللكشميهني " 
يدعين ' بياء تحتانية بدل الواو. وللبخاري " فيشهدن جماعة المسلمين 
ودعوتهم ". 

قوله : ( وطهرته ) بضمٌ الطّاء المهملة وسكون الحاء. لغة في الطّهارة 
؛ والمراد بها التَطهّر من الذّنوب. 

وف هذا الحديث من الفوائد. 

أن من شأن العواتق والمخدّرات عدم البروز » إلا فيا أذن حنّ فيه. 

واستدل به على وجوب صلهة العيد. 

وفيه نظرٌ» لأنَ من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلفف » فظهر أن 
القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتاع ولتعمٌ الجميع 
البركة » والله أعلم. 

وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين. سواءٌ كنّ شوابٌ 
أم لا وذوات هيئاتٍ أم لاء وقد اختلف فيه السّلف. 

ونقل عياض وجوبه عن أبي بكر وعليّ وابن عمر» والذي وقع لنا 
عن أبي بكر وعليٌ ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما. قالا : حقٌ على 
كل ذات نطاقٍ الخروج إلى العيدين » وقد ورد هذا مرفوعاً بإسنادٍ لا 
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بأس به. أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأةٍ من عبد 
القيس عن أخت عبد الله بن رواحة به. 

والمرأة ]مسج » والأخت اسمها عمرة صحابيّة. 

وقول "لبون اعهى]. ‏ الوعريه وقعول #ناثل الانفحاب» 
روى ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عمر ء أنه كان يخرج إلى العيدين من 
استطاع من أهله » وهذا ليس صريحاً في الوجوب أيضاً » بل قد روي 
عن ابن عمر المنع. 

فيحتمل : أن يحمل على حالين. 

ومنهم من حمله على الندب. وجزم بذلك الجرجانّ من الشافعيّة 
وابن حامدٍ من الحنابلة » ولكنّ نضّ الشافعيٌ في " الأمّ " يقتضي 
استثناء ذوات الميئات » قال : وأحبٌ شهود العجائز وغير ذوات 
المهيئة الصّلاة » وإِنّا لشهودهرٌ الأعياد أَشْدٌ استحباباً. 

وقد سقطت واو العطف من رواية المزٌ في المختصر » فصارت 
غير ذوات الهيئة صفةً للعجائز . فمشى على ذلك صاحب النّهاية 
ومن تبعه. وفيه ما فيه. 

ارا ل اماس اذى لالد ساالي بس 
رو حديث فيه أن النّساء يُتركن إلى العيدين » فإن كان ثابتاً قلت به. 

قال البيهقيٌ : قد ثبت. وأخرجه الشيخان - يعني حديث أمٌّ عطيّة 
لص لل الو رس اي 
وقال : إن ظاهر كلام التنبيه » وقد ادّعى ب بعضهم النسخ فيه. 
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قال الطّحاويٌ : وأمره كَل بخروج الحيّض وذوات الخدور إلى 
العيد » يحتمل أن يكون في أوّل الإسلام » والمسلمون قليلٌ » فأريد 
لوي يع سي سرك 

عقي ايان السخ لانت كدت بالا حال 

قال الكرمانٌ : تاريخ الوقت لا يعرف. 

قلت : بل هو معروف بدلالة حديث ابن عبّاس » أنه شهده وهو 
صغيرٌ » وكان ذلك بعد فتح مكّة فلم يتم مراد الطحاويّ 

وقد صرّح في حديث أمّ عطيّة بعلّة الحكم » وهو شهودهنٌ الخير 
ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته » وقد أفتت به آَم 
عطيّة بعد النْبيّ يلِِ بمدّةٍ ىا في هذا الحديث » ول يثبت يشبت عن أحدٍ من 
الصحابة مخالفتها في ذلك. 

وأمّا قول عائشة : لو رأى النبيّ كك ما أحدث النساء لمنعهن 
المسساجد. ”2 فلا يعارن ذلك لندوره : إن سلما آن فيه دلالة غل أثا 
أفتت بخلافه » مع أَنْ الدّلالة منه. بأنْ عائشة أفتت بالمنع ليست 


0 
7 


وفي قوله " إرهاباً للعدوٌ " نظرٌ » لأنْ الاستنصار بالنّساء والتكثر 
عل اكرسوا نهل القبجف ‏ والارق انتقض ذلك يمن لمن 
عليها وبها الفتنة » ولا يترتّب على حضورها محذور » ولا تزاحم 
الرّجال في الطّرق ولا في المجامع. 


.) 50 ( متفق عليه. وقد تقدّم ذكره في كتاب الحيض. وانظر حديث ابن عمر رقم‎ )١( 
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باب صاذة الكسوف 
الكسوف لغة التغيّر إلى سواد » ومنه كسف وجهه وحاله » 
وكسنت التمسن اسرذت وذهب شعاعها. 


واختلف ني الكسوف والخسوف هل هما مترادفان أو لا ؟ كما سيآقي 
قريباً. ومشروعيّتها أمر متّفق عليه. 

لكن اختلف في الحكم وفي الضّفة. 

القول الأول : الجمهور على أنّبا سئة مؤكدة. 

القول الثاني : صرّح أبو عوانة في "صحيحه" بوجوبها » ول أره 
لغيره: لاما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. 

ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها » وكذا نقل بعض 
مصنفي الحنفيّة » أَنّا واجبة. 


الحديث المائة وائنان 
١‏ - عن عائشة رضي الله عنها » أن الشمس خسفت على عهد 
رسول الله بِةٍ فبعث مُنادياً ينادي : الصَّلاةَ جامعةً. فاجتمعوا. وتقدّم 
فر وف أربع ركعاتٍ في ركعتين » وأربع سجدات.”" 


قوله : ( أن الشُّمس خسفت ) روى ابن عيينة عن الزّهريّ عن 
غووة قال ١[‏ تقوارا» كوضف الشهون ولك واوا عمقت 
وهذا موقوف صحيح. رواه سعيد بن منصور عنه » وأخرجه مسلم 
عن يحيى بن يحيى عنه » لكنّ الأحاديث الصّحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ 
الكسوق فق الشمس هين طردق كديرة: 

والمكتهور قانتعال الفقهات أن الكسوف للشمسن: والشنوف 
للقمر. واختاره ثعلب. وذكر الجوهريٌ أنه أفصح. 

وقيل : يتعيّن ذلك. وحكى عياض عن بعضهم عكسه » وغلّطه 
لثبوته بالخاء في القمر في القرآن » كما قال تعالى " وخسف القمر" . 

وقيل : يقال بها في كل منهما وبه جاءت الأحاديث. 

ولاشك أن هدلول الكيو فم لعقاغر دلول اتلنييو قت لذن 
الكسوف التَّعْيّر إلى السّواد » وا خسوف التّقصان أو الذَّلْ » فإذا قيل في 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١١7(‏ ) ومسلم ( 401 ) من طريق الأوزاعي وعبد الرحمن بن 
نمر عن الزهري عن عروة عن عائشة به. لفظ الأوزاعي. 
وسيآتي من طريق أخرى عن عائشة مطؤلا. 
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الشمس كسفت أو خسفت لأنها تتغيّر ويلحقها النتقص ساغ . 
وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أنْ الكسوف والخسوف مترادفان. 

وقيل : بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضه . 

وقيل : بالخاء لذهاب كل لون وبالكاف لتغيّره. 

وفي إيراد البخاري لهذه الآية (وخسف القمر) في الترجمة احتمالان. 

أحدهما : أن يكون أراد أن يقال : خسف القمر كما جاء في القرآن 
ولا يقال كسف . وإذا اختصٌ القمر بالخسوف أشعر باختصاص 
الخمس بالكشيوف» 

التاق : أشذيكوة أزادآن الذى يكفق للخمس >الذق يكفق للقهر؛ 
وقد سُمّى في القرآن بالخاء في القمر » فليكن الذي للشمس كذلك. 
ثم ساق البخاري حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة بلفظ " 
خسنت الشحسي " وهذا شرافق 1 قال هروة ه لكن :رؤايات قيره 
يلفط" كينت " كليرة مذ 

قوله : ( فبعث منادياً ينادي ) وللبخاري عن عبد الله بن عمرو " 
نودي أَنِ الصلاة جامعة " بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي المفسرة , 
وروي بتشديد النون. والقير عذوق تقدييه أن الضيلة ذاث سهافة 
حاضرة. ويروى برفع جامعة على أنه الخبر 

قوله : ( الصَّلاةٌ جامعةً ) بالنصب فيههما » ونصب الصّلاة في الأصل 
على الإغراء » وجامعة على الحال . أي : احضروا الصّلاة في حال 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 


كونها جامعة. 

وال جور عير اهل أن الطناة عمد وسايعة صورته ور وماد ذا 
جماعة. 

تقل تعنافيد ميف وار عقوف تقديره باحميروعا 

وعن بعض العلماء : يجوز في الصّلاة جامعة النصب فيها والرّفع 
فيهما| » ويجوز رفع الأوّل ونصب الثاني » وبالعكس. 

الاين حقق العن بوذا النديى دقة إن ابنيضة لكوم وقد 
اتفقوا على أنه لا يدن لها ولا يقام. 

قوله : ( وتقدّم » فكبّر وصلٌّ..الحديث ) سيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله بعد حديث. 

تكميلٌ : زاد الشيخان من رواية الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن 
بن نمر عن الزهري عن عروة عن عائشة . أنَّ النبي كَلِ جهر في صلاة 
الخسوف بقراءته.. الحديث. 

استدل به. 

وهو القول الأول. على الجهر فيها بالنهار » وحملّه جماعة تمن لم ير 
بذلك على كسوف القمر » وليس بجيد » لأنَّ الإسماعيلي روى هذا 
الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ : كسفت الشمس في عهد 
رسول الله يَللِدٍِ. فذكر الحديث. 


وكذا رواية الأوزاعي صريحة في الشمس.”" 


)١(‏ أي : رواية العمدة هنا. 


كتاب الصلاآة باب صلاة الكسوف عق 


وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعا وموقوفا. أخرجه ابن خزيمة 
وغيره. وقال به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن 
المنذر وغيرهما من محدّثي الشافعيّة وابن العري من المالكيّة. 

القول الثاني : قال الطّبريّ : يخبّر بين الجهر والإسرار. 

القول الثالث : قال الأئمّة الثلاثة : يسرّ في الشّمس » ويجهر في 
القمر. 

واحتج الشّافعيٌ بقول ابن عبّاس " قرأ نحواً من سورة البقرة " © 
» لآنه لو جهر ل يحنج إلى تقدير. 

وتعقية #يالح ال ايكون بعيذا منه» لكن ذكر الشافي” تعلقا 
عن ابن عباس . أنه صلى بجنب النبيّ يله في الكسوف . فلم يسمع 
مئة حم فا + ووضيلة البق عن قلونة طرق البالنيها وافية 

وعلى تقدير صحّتها فمُثبت الجهر معه قدر زائدة فالأخذ به أولى . 
وإن ثبت العدد. فيكون فعل ذلك لبيان الجواز. 

وهكذا الجواب عن حديث سمرة عند ابن خزيمة والتٌرمذيّ " 1 
يسمع له صوتاً " وأنّه إن ثبت لا يدل على نفي الجهر. 

قال ابن العربيّ : الجهر عندي أولى » لأنّا صلاة جامعة ينادى لها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 0191 ) قال : خسفت الشمس على عهد رسول الله 
يك فصل رسول الله يك والناس معه , فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة » ثم 
ركع. الحديث. 
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الحديث المائة وثلاثة 
7 - عن أبي مسعودٍ - عقبة بن عمرو الأنصاريّ البدري 5 . 
قال : قال رسول الله كَل : إِنْ الشمس والقمر آيتان من آيات الله » 
يخوّف الله بها عباده » وإِثّهها لا ينخسفان لموت أحدٍ من الئاس ولا 
لحياته » فإذا رأيتم منها شيئاً فصلّوا » وادعوا حتّى ينكشف ما بكم. ”© 


قوله : ( آيتان ) أي : علامتان 

قوله : ( من آيات الله ) أي : الدّالة على وحدانيّة الله وعظيم قدرته ‏ 
أو على تخويف العباد من بأس الله وسطوته . ويؤيّده قوله تعالى ( وما 
نرسل بالآيات إلا تخويفاً ). 

قوله : ( يخوّف الله بها عباده ) فيه ردّ على من يزعم من أهل اطيئة 
أن الكسوف أمر عاديّ لا يتأخر ولا يتقدّم » إذ لو كان كما يقولون ل 
يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمدً في البحر. 

وقد ردّ ذلك عليهم ابن العربيّ وغير واحد من أهل العلم. بها في 
حديث أبي موسى الآتي حيث قال : فقام فَزِعاً يخشى أن تكون 
السّاعة". قالوا : فلو كان الكسوف بالحساب لَّ يقع الفزع » ولو كان 
بالحساب ل يكن للأمر بالعتق والصّدقة والصّلاة والذكر معنىّ » فإنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 94954 3١7635٠١8.‏ ) ومسلم ( 9١١‏ ) من طرق عن 
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ظاهر الأحاديث أنْ ذلك يفيد التَخويف » وأنْ كل ما ذكر من أنواع 
الطّاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف. 

وئما نقضّ ابن العريّ وغيره : أئّم يزعمون أن الشّمس لا تنكسف 
على الحقيقة » وإِنَّا يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهم| 

فقال : هم يزعمون أن الشّمس أضعاف القمر في الجرم » فكيف 
يحجب الصّغير الكبير إذا قابله » أم كيف يظلم الكثير بالقليل , 
سيّا وهو من جنسه ؟. وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في 
زاوية منها ؟ , لأئّْهم يزعمون أن الشّمس أكبر من الأرض بتسعين 

وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر 
غير ما يزعمه أهل الحيئة » وهو ما أخرجه أحمد والنسائيٌ وابن ٠‏ ماجه 
وصححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ " إن الشمس والقمر لايكسنان 
لموت أحد ولا لحياته » ولكنّهما آينان من آيات الله » وإِنّ الله إذا نجل 
لشىءٍ من خلقه خشع له '". 

وقد استشكل الغزاليٌ هذه الزيادة. وقال : إِمها للم تثبت فيجب 
تكذيب ناقلها. قال : ولو صِحّت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور 
قطعيّة لا تصادم أصلاً من أصول الشّريعة. 

قال ابن بزيزة : هذا عجبٌ منه » كيف يسلم دعوى الفلاسفة , 
ويزعم أثّها لا تصادم الشّريعة مع أتّا مبنيّة على أنْ العا كرويّ 
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الشّكل » وظاهر الشّرع يعطي خلاف ذلك » والثابت من قواعد 
الشّريعة أَنْ الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار : 
فيخلق في هذين الجرمين الور متى شاء والظلمة متى شاء من غير 
توقّف على سبب أو ربط باقتراب. 

والحديث الذي رده الغزاللّ قد أثبته غير واحد من أهل العلم . 
وهو ثابت من حيث المعنى أيضاً » لأنْ الثوريّة والإضاءة من عالم 
الجمال الحسٌّ » فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار طيبته. 
ويؤيّده قوله تعالى ( فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا ). انتهى. 

ويؤيّد هذا الحديث ما رويناه عن طاوس .ء أنه نظر إلى الشمس - 
وقد انكسفت - فبكى حتى كاد أن يموت » وقال : هي أخوف لله 
07 

وقال ابن دقيق العيد : ربَّا يعتقد بعضهم. أنْ الذي يذكره أهل 
الحساب ينافي قوله " يخوّف الله بما عباده " وليس بشْيءٍ » لأنْ لله 
أفعالاً عل سب الغادة »:وأفعالا خارجة عن ذلك ٠»‏ وقذرته شاكمة 
على كل سبب »ء فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسيّبات بعضها 
عن بعض. وإذا ثبت ذلك فالعلاء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته 
على خرق العادة » وأنّه يفعل ما يشاء. إذا وقع شيء غريبٌ حدث 
عندهم الخوف لقوّة ذلك الاعتقاد » وذلك لا يمنع أن يكون هناك 
أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها. 

وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب حقّاً في نفس الأمر لا ينافي 
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كون ذلك محوفاً لعباد الله تعالى. 

قوله : ( وإِمّهها لا ينتكسفان لموت أحدٍ من الناس. ولا لحياته ) في 
حديث أبي بكرة عند البخاري بيان سبب هذا القول. ولفظه " وذلك 
أن ابن للنبيّ ل يقال له إبراهيم مات » فقال النّاس في ذلك ". 

وفي رواية ابن حبّان " فقال الناس : إِلَّا كسفت الشمس لموت 
إبراهيم ". ولأحمد والنسائيٌ وابن ماجه وصحّحه ابن خزيمة وابن 
حبّان من رواية أي قلابة عن التعمان بن بشير قال : انكسفت الشمس 
على عهد رسول الله بَلِةِ فخرج فزعاً يجرٌ ثوبه حتّى أتى المسجد » فلم 
يزل يُصِل حتّى انجلت ». فلا انجلت قال : إِنَّ الّاس يزعمون أن 
الشّمس والقمر لا يتكسفان إلا لموت عظيم من العظماء » وليس 
كلك "الشرية 

وني الباب ”© عن جابر عند مسلم . وعن عبد الله بن عمرو 
والنعمان بن بشير وقبيصة وأبي هريرة كلها عند النسائي وغيره » وعن 
ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد كلها عند أحمد وغيره » 
وعن عقبة بن عامر وبلال عند الطبراني وغيره. 

فهذه عدة طرق غالبها على شرط الصّحّة » وهي تفيد القطع عند 
من اطّلع عليها من أهل الحديث بأن النبيّ كَلةِ قاله » فيجب تكذيب 
من زعم أنْ الكسوف علامة على موت أحد أو حياة أحد. 


)١(‏ سوى الأحاديث التى في الباب ما اتفق الشيخان عليها. 
وقد رواه أيضا أبو بكرة والمغيرة وابن عبّاس وابن عمر وغيرهم. وكلها في الصحيح. 
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وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهليّة يعتقدونه من تأثير 
الكواكب في الأرض » وهو نحو قوله في الاستسقاء " يقولون مطرنا 
بنوء كذا '". 

قال الخطابي : كانوا في الجاهليّة يعتقدون أنْ الكسوف يوجب 
حدوث تغيّر في الأرض من موت أو ضرر ء فأعلم النبي كلل أنه 
اعتقاد باطل » وأنْ الشّمس والقمر خلقان مسخران لله ليس لما 
سلطان في غيرهما ولا قدرة على الذفع عن أنفسهم. 

وفيه ما كان النْبِيّ كل عليه من الشفقة على أمّته » وشدّة الخوف من 
ربه. 

قوله : ( فإذا رأيتم منها شيئاً ) وللبخاري " فإذا رأيتموها " أي : 
الآية » وله أيضاً " رأيتموهما " بالتّئنية » وكذا في رواية الإسماعيلٌ . 
والمعنى إذا رأيتم كسوف كل منهم| لاستحالة وقوع ذلك فيهما معاً في 
حالة واحدة عادة » وإن كان ذلك جائزاً في القدرة الإهيّة. 

واستدل به على مشروعية الصلاة في كسوف القمرء ووقع في رواية 
ابن المنذر " حتى ينجلي كسوف أبّْهما اتكسف ". وهو أصرح في المراد. 

وفي ذلك ردٌ على مَن قال : لا تندب الجماعة في كسوف القمرء 
وفرّق بوجود المشقة في الليل غالباً دون النّهار . 

ووقع عند ابن حبّان من وجه آخرء أنّهِ يِه صل في كسوف القمرء 
ولفظه من طريق النضر بن شميلٍ عن أشعث عن الحسن عن أب بكرة 
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في هذا الحديث”2 " صل في كسوف الشّمس والقمر ركعتين مثل 
صلاتكم ". وأخرجه الدّارقطنيٌ أيضاً. 

وفي هذا ردّ على من أطلق كابن رشيدء أَنْه بل يصل فيه » ومنهم 
من أوّل قوله" صل " أن ؟ آمر بالكلا سيعاً برق الدوايكين: 

وقال صاحب اهدي : ل يُنقل أنه صلّ في كسوف القمر في جماعة , 
لكن سكن ابن ععيّانة فى " الشيزة " له أن القمر سف ف الشنة 
الخامسة فصل التي يَللِ بأصحابه صلاة الكسوف » وكانت أوّل 
صلاة كسوف في الإسلام. 

وهذا - إن ثبت - انتفى التأويل المذكور » وقد جزم به مغلطاي في 
سيرته المختصرة. وتبعه شيخنا في نظمها. 

وأفاد أبو عوانة » أن في بعض الطّرق . أنْ ذلك كان يوم مات 
إبراهيم » وهو كذلك في مسند الشافعيٌ » وهو يؤيّد ما قدّمناه من 
اتحاد القصّة. 

قوله : ( فصلوا وادعوا الله ) وللبخاري " فقوموا فصلّوا ". 

ابكدل دغل أله لأ وك لصلؤة الكير كفن > الأن العاذة 
عَلّقت برؤيته » وهي ممكنة في كل وقت من التّهار » وبهذا قال 


٠١58-١١ 5٠0( أي : حديث أبي بكرة. الذي أخرجه البخاري في " صحيحه"‎ )١( 
وغيرها) من طرق عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال : كنا عند رسول الله كله‎ 
فانكسفت الشمس ء فقام النبي كَل ير رداءه حتى دخل المسجد » فدخلنا » فصل بنا‎ 
ركعتين حتى انجلت الشمس .» فقال يَكِةِ : إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد‎ 
فإذا رأيتموهماء فصلّواء وادعوا حتى يكشف ما بكم.‎ » 
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الشافعيٌّ ومن تبعه. 

واستثنى الحنفيّة أوقات الكراهة. وهو مشهور مذهب أحمد. 

وعن المالكيّة. وقتها من وقت حل الثافلة إلى الزّوال » وني رواية . 
إلى صلاة العصر. 

ورَجَحَ الأوّل. بن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء. 

وقد اتفقوا على أَنْا لا تقضى بعد الانجلاء » فلو انحصرت في وقت 
لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود. 

ول أقف في شيء من الطّرق مع كثرتها على أنه يلي صلآها إلا 
ضحى ”". لكنّ ذلك وقع انّفاقاً . ولا يدل على منع ما عداه. 

واتنّفقت الطّرق على أنه بادر إليها. 


)١(‏ وقع في المطبوع ( الأضحى ) ولعلّ الصواب ما أثْبتّه. وسيأتي في الحديث بعده 
التتصريح في كون الصلاة وقعت ضُحى. كما في البخاري. 
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الحدبث المائة وأربعة 

١6‏ - عن عائشة رضي الله عنها . أَنّها قالت #خيقت الى 
على عهد رسول الله يك فصل رسول الله يك بالنّاس » فأطال القيام » 
ثمٌ ركع » فأطال الرّكوع . ثم قام » فأطال القيام - وهو دون القيام 
الأؤل - ثمّ ركع » فأطال الرّكوع - وهو دون الرّكوع الأول - ثم 
سجد ؛فأطال الشسجود ثم فل في الركمة الأخرى مثل ما قعل في 
الرّكعة الأولى » الم انضرف ».وقد تلت الشمس ؛ ؛ فخطب الثّاس » 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا يخسفان لموت أحدٍ ولا 
لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا» وصلّوا وتصدّقوا. ثمٌ قال 
ياآقة مَةَ محمد » والله ما من أحدٍ أغيرٌَ من الله أن يزني عبذه . أو تزني أمته 


دياائك فقره وإنداى بسلمر جا اعلى القحام اباد اتيم 
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وني لفظٍ : فاستكمل أربع ركعاتٍ وأربع سجدات.” 


قوله : ( خسفت الشّمس في عهد رسول الله بك فصل ) استدل به 
على أنه يَكِدِ كان يحافظ على الوضوء. فلهذا ل يحتج إلى الوضوء في 


ء٠١‎ 661١94639910399 3١9١999 991 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
ا ا 0 00 ) ومسلم(١90 )من‎ 
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تلك الحال. 

وفيه نظرٌء لأنْ في السّياق حذفاً » ففي رواية ابن شهاب عن عروة 
عن عنها » خسفت الشمس فخرج إلى المسجد فصفف الثاس وراءه. 
متفق عليه » وفي رواية عمرة عند البخاري : فخسفت فرجع ضحىّ 
فمرٌ بين الحجرء ثم قام يُصل . 

وإذا ثبتت هذه الأفعال جاز أن يكون حذف أيضاً » فتوضًأ ثم قام 
يُصلٌ » فلا يكون نضّاً في أنه كان على وضوء. 

قوله : ( فأطال القيام ) في رواية ابن شهاب " فاقترأ قراءة طويلة " 
ومن وجه آخر عنه " فقراً بسورةٍ طويلة " وفي حديث ابن عبّاس عند 
البخاري " فقرأ نحواً من سورة البقرة في الرّكعة الأولى ". 

ونحوه لأبي داود من طريق سليهان بن يسار عن عروة » وزاد فيه 
أنه " قرأ في القيام الأوّل من الرّكعة الثانية نحواً من آل عمران ". 

قوله : ( ثمٌ قام فأطال القيام ) في رواية ابن شهاب " ثمٌّ قال : سمع 
الله لمن حمده. رينا ولك الحمد ". 

واستدل به على استحباب الذّكر المشروع في الاعتدال في أوّل القيام 
الثاني من الرّكعة الأولى. 

واستشكله بعض متأخري الشافعيّة من جهة كونه قيام قراءة لا 
قيام اعتدال » بدليل اتّفاق العلماء تمن قال بزيادة الرّكوع في كل ركعة 
على قراءة الفاتحة فيه. وإن كان محمّد بن مسلمة المالكيّ خالف فيه. 

والجواب : أنْ صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة. فلا 
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مدخل للقياس فيها » بل كل ما ثبت أنه يك فعله فيها كان مشروعاً . 
لأئّبا أصل برأسه . ومبذا المعنى ردٌ الجمهور على من قاسها على صلاة 
الثافلة حتّى منع من زيادة الرّكوع فيها. 

وقد أشار الطّحاويّ : إلى أنْ قول أصحابه جرى على القياس في 
صلاة الثوافل » لكن اعترض بأنْ القياس مع وجود النَضّ يضمحل » 
وبأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من 
مطلق النوافل » فامتازت صلاة الجنازة بترك الرّكوع والسّجود . 
وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات » وصلاة الخنوف بزيادة الأفعال 
الكثيرة واستدبار القبلة » فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة 
الرّكوع » فالأخذ به جامع بين العمل بالنضّ والقياس بخلاف من ل 
يعمل به. 

قوله : ( فأطال الرّكوع ) ] أر في شيء من الطّرق بيان ما قال فيه » 
إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه » وإِنَّا فيه الذّكر من تسبيح 
وتكبير ونحوهما. 

ول يقع في هذه الرّواية ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع فيه السّجود 
بعده » ولا تطويل الجلوس بين السّجدتين » ووقع في حديث جابر 
عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السّجود » ولفظه " ثمٌ ركع 
فأطال» ثمّ سجد ". 

وقال النوويّ : هي رواية شاذة مخالفة » فلا يُعمل بها ء أو المراد 
زيادة الطّمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الرّكوع. 
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وتعقب : بها رواه النسائيٌ وابن خزيمة وغيرهما » من حديث عبد 
'ثمٌ ركع فأطال حتّى قيل لا يرفع . ثم رفع 
فأطال حتّى قيل لا يسجد . ثمّ سجد فأطال حتّى قيل لا يرفع » ثمّ 
رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد.ء ثم سجد " لفظ ابن 
خزيمة من طريق الثوريّ عن عطاء بن السّائب عن أبيه عنه. 

والثوريٌ سمع من عطاء قبل الاختلاط. فالحديث صحيح. 

و أقف في شيء من الطّرق على تطويل الجلوس بين السّجدتين إلا 
في هذا » وقد نقل الغزاليٌ الاتفاق على ترك إطالته » فإن أراد الاثفاق 
المذهبيّ فلا كلام » وإلا فهو محجوج ببذه الرّواية. 

قوله : ( وهو دون القيام ) وللبخاري " أربع ركعات في سجدتين , 
الأولى أطول " وقد رواه الإسماعيلّ بلفظ " الآولى فالآولى أطول ". 

وفيه دليل ِّن قال : إِنْ القيام الأول من الرّكعة الثانية يكون دون 
القيام الثاني من الرّكعة الأولى. 

وقد قال ابن بطّال : إِنّْه لا خلاف أن الرّكعة الأولى بقيامها 
وركوعيها تكون أطول من الرّكعة الثانية بقيامها وركوعيها. 

وقال الثوويّ : اتّفقوا على أَنْ القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من 
القيام الأوّل وركوعه فيههما » واختلفوا في القيام الأوّل من الثانية 
وركوعه. هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه. أو 
كوناة سراد 


قيل : وسبب هذا الخلاف فَهُمُ معنى قوله " وهو دون القيام الأوّل 


الله بن عمرو أيضاً ففيه ' 
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" هل المراد به الأوّل من الثانية » أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام 
دون الذي قبله ؟ 

ورواية الإسماعيلّ تعيّن هذا الثاني. 

ويرجّحه أيضاً : أنه لو كان المراد من قوله " القيام الأول " أَوّل 
قيام من الأولى فقط . لكان القيام الثاني والثالث مسكوتاً عن 
مقدارهماء فالأوّل أكثر فائدة » والله أعلم. 

قوله : ( ثم سجد , فأطال السّجود ) فيه الرّدَ على من أنكره. 

واستدل بعض الالكيّة على ترك إطالته : بأنْ الذي شرع فيه 
التتطويل شرع تكراره كالقيام والرّكوع » ول تشرع الزيادة في السّجود 
فلا يشرع تطويله. 

وهو قياس في مقابلة النْصّ ى) سيأتي بيانه . فهو فاسد الاعتبار. 

وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والرّكوع دون 
السشجود. 

أن القائم والرّاكع يمكنه رؤية الانجلاء بخلاف السّاجد , فإِنْ 
الآية علويّة فناسب طول القيام لما بخلاف السّجود . 

ولأنْ في تطويل السّجود استرخاء الأعضاء فقد يفضي إلى النُوم. 

وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصّحيحة في تطويله . ففي 
الصيحيحين غرن غائقة قالبع "ما سحدت سجودا قط كان أطول مله 
أي : من السّجود المذكور » زاد مسلم فيه " ولا ركعت ركوعاً قط 
كان أطول منه " . 
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وللنسائيٌ من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ " ثم رفع رأسه 
حك وأطال الشحود "»وتحوهعنده عن أن هريرة. 

وللشيخين من حديث أبي موسى " بأطول قيام وركوع وسجود 
رأيته قط " » ولأبي داود والنسائيٌ من حديث سمرة " كأطول ما 
سجد بنا في صلاة قط ". 

وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السّجود في الكسوف يطول كما 
يطوّل القيام والرّكوع. 
يكون بلغ به حد الإطالة في الرّكوع. 

وكأنه غفل عا رواه مسلم في حديث جابر بلفظ " وسجوده نحو 
من ركوعه " وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولى الشافعىٌ » وبه 
0 أهل العلم بالحديث من أصحابه. واختاره ابن سربج ثم 
النووي. 

وتعقبه صاحب " المهذّب " بأنّه ‏ ينقل في خبر » ول يقل به 
الشافعيٌ. انتهى. 

ورد عليه في الأمرين معاً » فإن الشافعىّ نض عليه في البويطيّ. 
ولفظه " ثمّ يسجد سجدتين طويلتين يُّقيم في كلّ سجدة نحواً مما قام 
في ركوعه ". 

قوله : ( ثمٌ فعل في الرّكعة الأخرى مثل ما فعله في الركعة الأولى ) 
وقع ذلك مفسّراً في رواية عمرة . ولفظه " ثم قام فصلَّ » وقام الناس 
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وراءه» فقام قياماً طويلاً » ثم ركع ركوعاً طويلاً » ثم رفع » فقام قياماً 
طويلاً. وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعاً طويلاً. وهو دون 
الركوع الأول » ثم رفع » فسجد سجوداً طويلاً » ثم قام » فقام قياماً 
طويلاً. وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعاً طويلاً. وهو دون 
الركوع الأول » ثم قام قياماً طويلاً. وهو دون القيام الأول » ثم ركع 
ركوعاً طويلاً .وهو دون الركوع الأول » ثم سجد وهو دون السجود 
الأول» ثم انصرف.. الحديث. متفق عليه 

قوله : ( ثم انصرف ) أي : من الصّلاة 

تولك +1 وق قلت اليس ١‏ تروانةا ابن تيان“ البجدت 
الشُمسن قبل أن ينصرف "غ وللنسائي " ثم تشهّد وسلم ". 

قوله : ( فخطب الناس ) فيه مشروعيّة الخطبة للكسوف. 

القول الأول : استحيّها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب 
الحديث. قال ابن قدامة : ل يبلغنا عن أحمد ذلك ”". 

القول الثاني : قال صاحب المداية من الحنفيّة : ليس في الكسوف 
خطبة » لأنّه ‏ ينقل. 

وتعقب : بأنْ الأحاديث ثبتت فيه » وهي ذات كثرة. 

والمشهور عند المالكيّة أن لا خطبة لها » مع أن مالكاً روى الحديث , 


)١(‏ قال المرداوي في "الإنصاف" ( 7 / 58: ) : وأطلق جماعةٌ من الأصحاب في 
استحباب الخطبة روايتين » ول يذكر القاضي وغيره نصاً عن أحمد : أنه لا يخطب. إن) 
أخذوه من نضّه " لا خطبة في الاستسقاء " وقال أيضاً : ] يذكر لها أحمدٌ خطبة. انتتهى 
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وفيه ذكر الخطبة. ول يقل به أصحابه. 

وأجاب بعضهم : بأنّه بلِهِ م يقصد لما خطبة بخصوصها ء وإِنّما 
أراد أن يبيّن لهم الرّدَ على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض النّاس. 
وتعقب : با في الأحاديث الصّحيحة من التّصريح بالخطبة . 
وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك عا تَضمّتته 
الأحاديث . فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف » والآصل 
مشروعيّة الاتباع » والخصائص لا تثبت إلا بدليل. 

ونه مطمنت نوق العد التاوين | للكون وراك ف اشلة 
لا تنحصر مقاصدها في شيء معيّن » بعد الإتيان با هو المطلوب منها 
من الحمد والثناء والموعظة . وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره 
هو من مقاصد خطبة الكسوف .ء فينبغي التَأمّي بالنبي َه فيذكر 
الإمام ذلك في خطبة الكسوف. 

نعم. نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة 
والعيدين » إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك. 

وإلى ذلك نحا ابن المنير في حاشيته » وردٌ على من أنكر أصل الخطبة 
لثبوت ذلك صريحاً في الأحاديث » وذكر أن بعض أصحابهم احتج 
على ترك الخطبة » بأنّه ‏ ينقل في الحديث أنه صعد المنبر » ثمٌ زيّفه بن 
المنبر ليس شرطً» ثمٌ لا يلزم من أنه ] يذكر أَنّهِ ل يقع. 

وامكدل نه غل أن الاتجلاء لأ سقط النظة + بخلاف ما لو 
انجلت قبل أن يشرع في الصّلاة فإنّه يسقط الصّلاة والخطبة » فلو 
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انجلت في أثناء الصّلاة أَتمَها على الحيئة المذكورة عند من قال مها. 

وعن أصبغ : يتمّها على هيئة النوافل المعتادة. 

قوله : ( فحمد الله وأثنى عليه ) زاد النسائيٌ في حديث سمرة " 
وشهد أنه عبد الله ورسوله ". 

قوله : ( فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا ) في رواية لما " فإذا 
رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة " بفتح الزاي . أي : التجئوا 
وتوجهوا. 

وفيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور به » وأن الالتجاء إلى الله عند 
المخاوف بالدعاء » والاستغفار سبب لمحو ما فرّط من العصيان 
يرجى به زوال المخاوف. 

وآن الذفوف سبيب للثلؤيا والعقويات العاجلة والاجلة تساك الله 
تعالى رحمته وعفوه وغفرانه. 

قوله : ( وصلوا ) أي : المعهودة الخاصّة . وهي التي تقدّم فعلها منه 
َك قبل الخطبة. ول يصب من استدل به على مطلق الصّلاة. 
ويُستنبط منه أنْ الجماعة ليست شرطاً في صحّتها » لأنْ فيه إشعاراً 
بالمبادرة إلى الصلاة والمسارعة إليها » وانتظار الجماعة قد يؤدْي إلى 
فواتها وإلى إخلاء بعض الوقت من الصّلاة. 

قوله : ( يا أمّة محمد ) فيه معنى الإشفاق كا يخاطب الوالد ولده إذا 
أشفق عليه بقوله "يا بنيّ ". 

كذا قيل » وكان قضيّة ذلك أن يقول : يا أمّتتي . لكن لعدوله عن 
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المضمر إلى المظهر حكمة . وكأئّها بسبب كون المقام مقام تحذير 
وتخويف لا في الإضافة إلى الضَمير من الإشعار بالتكريم » ومثله " يا 
فاطمة بنت محمّد لا أغني عنك من الله شيئاً " الحديث. 20 

ويؤخذ من قوله "يا أمّة محمّد " أن الواعظ ينبغي له حال وعظه أن 
لايآتي بكلام فيه تفخيم لنفسه . بل يبالغ في التواضع . لأنّه أقرب إلى 
قوله : ( والله ما من أَحَدٍ ) فيه القسم لتأكيد الخبر » وإن كان السّامع 
غير شاك فبه. وصدّر يك كلامه باليمين لإرادة التأكيد للخبر » وإن 
كان لا يرتاب في صدقه . 

ولحل الاصيعي اليك ولام ة بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله 
تعالى لتنزّهه عن الرّوجة والأهل تمن يتعلق بهم الغيرة غالباً. 

قوله. امن أحد آغير ) بالتضب غل أله الخير »وغل أن "مه " 
زائدة » ويجوز فيه الرّفع على لغة تميم » أو " أغير " مخفوض صفة 
لآحدٍ. والخير محذوف تقديره موجود. 


0 الاحولائس حصل بر لخر نج الل وهي 


ل ل 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 77375 ) ومسلم ( 7٠١0‏ ) من حديث أبي هريرة ك. 

(؟)قال الشيخ ابن باز رحمه الله ( ؟/ 585) : المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بِالغْيّرة 
المشابهة لعَبْرة المخلوق , وأمّا الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه 
باك دل علي هذا الشديك وماساء ل سام »قير سحالهيوضقه رالغيرة عيذ أهل 
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ونقص فيتعيّن حمله على المجاز. 

فقيل : لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر من يقصد 
إليهم » أطلق عليه ذلك لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله 
وتوعده» فهو من باب تسمية الشَّىء با يترتب عليه. 

وقال ابن فورك : المعنى ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من الله. 
وقال : غيرة الله ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الذنيا 
والآخرة أو في إحداهما » ومنه قوله تعالى ( إِنَّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى 
يغيّروا ما بأنفسهم ). 

وقال ابن دقيق العيد : أهل التنزيه في مثل هذا على قولين » إِما 
ساكت .ء وإمّا مؤوّل على أن المراد بالغيرة شدّة المنع والحماية » فهو من 
مجاز الملازمة. 

وقال الطيبيٌ وغيره : وجه اتصال هذا المعنى با قبله من قوله " 
فاذكروا الله إلخ " من جهة أئّم ا أمروا باستدفاع البلاء بالذّكر 
والدعاء والصّلاة والصّدقة . ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من 
أسباب جلب البلاء » وخصٌ منها الزنا لآنه أعظمها في ذلك. 

وقيل : ذّاكانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدّها تأثيراً في 
إثارة التفوس وغلبة الغضب . ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من 
مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى. 


السنة على وجه لا يياثل فيه صفة المخلوقين. ولا يعلم كنهها وكيفيتها إل هو سبحانه» 
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قوله : ( لو تعلمون ما أعلم ) أي : من عظيم قدرة الله وانتقامه من 
أهل الإجرام. 

وقيل : معناه لو دام علمكم كما دام علمي . لأَنْ علمه متواصل 
بخلاف غيره. 

وقبل : معناه لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما 
أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. 

قوله : ( لضحكتم قليلاً ) قيل : معنى القلة هنا العدم » والتقدير 
لتركتم الضّحك ول يقع منكم إلآ نادراً لغلبة الخوف » واستيلاء 
الحزن. 

وككق ابوروطالدفى اليلية ؟ أن سين :لقنا كان عليه الأتصار 
من محبّة اللهو والغناء. وأطال في تقرير ذلك ب| لا طائل فيه » ولا 
دليل عليه. 

ومن أين له أن المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم ؟ » والقصّة 
كانت في أواخر زمنه يك حيث امتلأت المدينة بأهل مكّة ووفود 
العرب . وقد بالغ الزين بن المنير في الرّدَ عليه والتشنيع با يستغنى عن 
حكايته. 

وفي الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسّع في الترخيص 
يا في ذكر الرّخص من ملاءمة التفوس ا جبلت عليه من الشهوة , 
والطّبيب الحاذق يقابل العلة با يضادّها لا بها يزيدها. 

واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصّها من التطويل الرائد 
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على العادة في القيام وغيره » ومن زيادة ركوع في كل ركعة. 

وقد وافق عائشةً على رواية ذلك عبدٌ الله بن عبّاس وعبدٌ الله بن 
عمرو متفق عليههما » ومثله عن أساء بنت أبي بكر » وعن جابر عند 
مسلم » وعن عل عند أحمد » وعن أبي هريرة عند النسائيٌ » وعن ابن 
عمر عند البزّار » وعن أمّ سفيان عند الطّبرانٌ. 

وفي رواياتهم زيادة رواها الحفاظ الثقات . فالأخذ بها أولى من 
إلغائها. وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا. 

وقد وردت الزيادة في ذلك من طرق أخرى. 

فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة » وآخر عن جابر » أن في كل 
ركعة ثلاث ركوعات . 

وعنده من وجه آخر عن ابن عبّاس ٠‏ أنْ في كل ركعة أربع 
ركوعات . 

ولأبي داود من حديث أي بن كعب . والبزّار من حديث علّ » أن 
في كل ركعة خمس ركوعات. 

ولا يخلو إسناد منها عن عِلّة. وقد أوضح ذلك البيهقيّ وابن عبد 
الي 

ونقل صاحب الحدى : عن الشافعيّ وأحمد والبخاريّ , أمّْم كانوا 
يعدّون الزيادة على الرّكوعين في كل ركعة غلطاً من بعض الرّواة» فإن 
أكثر طرق الحديث يمكن ردّ بعضها إلى بعض » ويجمعها أن ذلك يوم 
مات إبراهيم عليه السّلام » وإذا اتحدت تعيّن الأخذ بالرّاجح. 
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وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث. بتعدّد الواقعة » وأنْ الكسوف 
وقع مراراً » فيكون كل من هذه الأوجه جائزاً » وإلى ذلك نحا 
إسحاق » لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات. 

وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطايٌ وغيرهم من الشافعيّة : يجوز 
العمل بجميع ما ثبت من ذلك. وهو من الاختلاف المباح » وقوّاه 
النوويّ في شرح مسلم. 

وأبدى بعضهم : أن حكمة الزّيادة في الرّكوع والنّقص كان بحسب 
سرعة الانجلاء وبطئه » فحين وقع الانجلاء في أوّل ركوع اقتصر على 
مثل الثافلة » وحين أبطأ زاد ركوعاً » وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثاً » 
وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك. 

وتعقبه النوويّ وغيره : بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يعلم في أوّل 
الحال ولا في الرّكعة الأولى » وقد اتّفقت الرّوايات على أنْ عدد 
الرّكوع في الرّكعتين سواء » وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منويّ 
من أوّل الحال. 

وأجبس : باحتال أن يكون الاغداد غل الرّكغة الأولى » وأمًا الثانية 
فهي تبع لها » فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع 
مله في الدائئة لبساوى ته 

ومن نَّمَّ قال أصبغ : إذا وقع الانجلاء في أثنائها يْصِلِ الثانية 
كالعادة. وعلى هذا فيدخل الُصلٌّ فيها على نيّهَ مطلق الصّلاة » ويزيد 
في الركوع بحسب الكسوف . ولا مانع من ذلك. 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 


وأجاب بعض الحنفيّة عن زيادة الركوع : بحمله على رفع الرأس 
لرؤية الشّمس هل انجلت أم لا ؟ فإذا ل يرها انجلت رجع إلى ركوعه 
؛ ففعل ذلك مرّة أو مراراً . فظن بعض من رآه يفعل ذلك ركوعاً 
ؤانداً 
الرّكوعين » ولو كان الرّفع لرؤية الشّمس فقط ل يحتج إلى تطويل . 
ولا سيّا الأخبار الضّريحة بآنه ذكر ذلك الاعتدال ثمٌّ شرع في القراءة 
فكل ذلك يردّ هذا الحمل » ولو كان ى) زعم هذا القائل لكان فيه 
إخراج لفعل الرّسول يَكَِةٍ عن العبادة المشروعة » أو لزم منه إثبات 
هيئة في الصلاة لا عهد مها » وهو ما فرٌ منه. 

وفي حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم. 

المبادرة بالصّلاة وسائر ما ذكر عند الكسوف » والزّجر عن كثرة 
الفحلك :واحث عل كثرة البكاء + والتحقق نا سيضين ليه المرع مرخ 
الموت والفناء والاعتبار بآيات الله. 

وفيه الرّدٌ على من زعم أنْ للكواكب تأثيراً في الأرض لانتفاء ذلك 

وفيه تقديم الإمام في الموقف . وتعديل الصّفوف . والتكبير بعد 
الوقوف في موضع الصلاة » وبيان ما يخشى اعتقاده على غير الصّواب 
» واهتمام الصٌّحابة بنقل أفعال النبيّ كَل ليقتدى به فيها. 

ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما سيقع في القيامة , 
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وصورة عقاب من ل يذنب . والتّنبيه على سلوك طريق الخوف مع 
الرّجاء لوقوع الكسوف بالكوكب ثم كشف ذلك عنه ليكون المؤمن 
من ربه على خوف ورجاء. 

وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس أو القمر. 
وحمل بعضهم الأمر في قوله تعالى ( لا تسجدوا للشّمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهنّ ) على صلاة الكسوف . لأنّه الوقت الذي 
يناسب الإعراض عن عبادته| كا يظهر فيهه| من اتير والتّقص المنرّه 
عنه المعيود يدا رعلا تعحانه وتعال. 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 
الحديت الماكة وخمسة 

4 - عن أبي موسى الأشعريّ ‏ . قال : خسفت الشمس على 
زمان رسول الله يَِ. فقام فَزِعاً ٠‏ يخشى أن تكون السّاعة » حتّى أتى 
المسجد. فقام » فصل بأطول قيام وسجود . ما رأيته يفعله في صلاته 
قطّء ثم قال : إِنّ هذه الآيات التي يرسلها الله عر وجل : لا تكون 
لموت أحدٍ ولا لحياته. ولكنّ الله يرسلها يخوّف بها عباده , فإذا رأيتم 
منها شيئاً فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. © 

قوله : ( فقام الي يَكهِ فزعاً ) بكسر الزّاي صفة مشبّهة » ويجوز 
الفتح على أنه مصدر بمعنى الصّفة. 

قوله : ( يخشى أن تكون السّاعة ) بالضّمّ على أن كان تامّة 50 
يخشى أن تحضر السّاعة » أو ناقصة والسّاعة اسمها والخير محذوف » 
أو العكس. 

قيل : وفيه جواز الإخبار بها يوجبه الظّنّ من شاهد ال حال » لأن 
سبب الفزع يخفى عن المشاهد لصورة الفزع » فيحتمل أن يكون 
الفزع لغير ما ذكر. 

فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث إِنْ للسّاعة مقدّمات كثيرة 
تكن وقعت كفتح البلاد » واستخلاف الخلفاء » وخروج الخوارج. 
ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها والدَابّة والدّجَال والدّخان 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠٠١١‏ ) ومسلم ( 415 ) من طريق يُريد بن عبد الله عن أبي بردة 
عن أبي موسى طك. 
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وغير ذلك. 

ويجاب عن هذا : 

الاحتمال الأول : أن تكون قصّة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي 
جَئِدٌ مبذه العلامات. 

الثاني : لعله خحشي أن يكون ذلك بعض المقدمات. 

الثالث : أنّْ الرّاوي ظنّ أن الخشية لذلك » وكانت لغيره كعقوبة 
تحدث كما كان يخشى عند هبوب الرّيح . هذا حاصل ما ذكره النوويٌ 

الرابع : زاد بعضهم أن المراد بالسّاعة غير يوم القيامة » أي : السّاعة 
التي جعلت علامة على أمر من الأمور . كموته كَكَِةِ أوغير ذلك. 

وفي الأوّل نظرٌ » لأنّ قصّة الكسوف متأخرة جدّاً » فإنْ موت 
إبراهيم كان في العاشرة كا اتفق عليه أهل الأخبار ”' وقد أخبر النبي 
َك بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك. 

وأمَا الثّآلث » فتحسين الظَّنّ بالضَّحايّ يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا 


وأمًا الرابع , فلا يخفى بعده. 


(١)فائدة.‏ قال الشارح في "الفتح" ( /1/ /17 ) : جميع أولاد النبي بك من خديجة إلا 
إبراهيم فإنه كان من جاريته مارية » وانفق عليه من أولاده منها القاسم. وبه كان 
يكنى مات صغيراً قبل المبعث أو بعده » وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم 
لمجت ويل كانه ام كاذو صخر سن تاطمة و بوعل لو انيعد امعد قرفال 
لهالطاهر والطي ع .ويقال ها اخوان لعوماقت الذكوى صغارا ناشاق. الى 
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وأقربها الثاني » فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدّمة لبعض 
الأشراط كطلوع الشّمس من مغربها » ولا يستحيل أن يتخلل بين 
الكسوف والطّلوع المذكور أشياء نما ذكر » وتقع متتالية بعضها إثر 
بعض مع استحضار قوله تعالى ( وما أمر السّاعة إلا كلمح البصر أو 
هو أقرب ). 

ثم ظهر لي » أنه يحتمل أن تُخرّج على مسألة دخول النسخ في 
الأخبار» فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال. 

وقبل : لعله قدّر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى أنه لا يقع 
قبل الأشراط تعظياً منه لأمر الكسوف. ليتبّن لمن يقع له من أمّته 
ذلك كيف يخشى ويفزع . لا سيّما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول 
الأشراط أو أكثرها. 

وقيل : لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما 
تقدّم من الشّروط لاحتتال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة 
بشرط ل يتقدّم ذكره فيقع المخوف بغير أشراط لفقد الشّرط » والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله : ( إِنَّ هذه الآيات التي يرسل الله.. ولكن الله يرسلها يخوّف 
بالعيانة ) موافق لله تحال (وماتزس بالكرااف إلا ويفا ): 

واسعدل. .بذلك. عل أن. الأمر بالمادرة إل. الذكر والذهاء 
والاستغفار وغير ذلك » لا يختصٌ بالكسوفين » لأن الآيات أعمٌّ من 
ذلك . وهل يُصلٌّ عند وجودها ؟. 
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حكى ابن المنذر فيه الاختلاف » وبه قال أحمد وإسحاق وحماعة. 

وعلّق الشّافِعيٌ القول به على صحّة الحديث عن علّ. 

وصحٌ ذلك عن ابن عبّاس. آخ رجه عبد الرَّزْاق وغيره. 

وروى ابن حبّان في "صحيحه" من طريق عبيد بن عمير عن 
عائشة مرفوعاً : صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات. 

و يقع في هذه الرّواية ذكر الصّلاة » فلا حجّة فيه لمن استحبّها عند 
كل آية. 

قوله : ( إلى ذكر الله ) في رواية الكشميهنيّ " إلى ذكره " والضَمير 
يعود على الله في قوله " يخوّف الله بها عباده " » وفيه الندب إلى 
الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنّه مما يدفع به البلاء.”". 

قوله : ( ودعاءه واستغفاره ) وما عن المغيرة "فادعوا الله وصلّوا" 
ووقع الآمر فيه بالدعاء من حديث عائشة وأبي بكرة وغيره. 

ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة لكونه| من أجزائها. 

والآول أولى » لأنه جمع بينهما في حديث أبي بكرة . حيث قال 
(فصلوا وادعوا )”' ووقع في حديث بن عباس عند سعيد بن منصور 
"فاذكروا الله وكبروه وسبّحوه وهللوه " وهو من عطف الخاص على 
العام. 


)١(‏ وأخرج البخاري ( ٠١55‏ ) عن أسماء بنت أبي بكر قالت : لقد أمر النبي كَل بالعتاقة 
ل كشوف الشكس, 

زفهة حديث أبي بكرة . أخرجه البخاري كا تقدّم ذكره. وقد وقع الجمع بينها أيضاً في 
حديث أبي مسعود عقبة بن الحارث. المتقدّم برقم ( ١57‏ ). 
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باب هماذة الاستسسقاء 
الاستسقاء لغة طلب سقى الماء من الغير للتفس أو الغير. 
وشرعاً طلبه من الله عتد حضول الحدذب غل وجه نخصوص. 


وقد افق فقهاء الأمصار على مشروعيّة صلاة الاستسقاء » وأمّها 
ركعتان إِلأَّما روي عن أبي حنيفة . أنه قال : يبرزون للدّعاء والتضرّع 
» وإن خطب لهم فحسن. ول يَعرفٍ الصّلاة » هذا هو المشهور عنه. 
ونقل أبو بكر الرّازيٌ عنه التّخيير بين الفعل والثّرك. 

وحكى ابن عبد البرٌ الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء 
؛ والبروز إلى ظاهر المصر . 

لكن حكى القرطبيّ عن أبي حنيفة أيضاً أنّه لا يستحبّ الخروج . 
وكأنّه اشتبه عليه بقوله في الصّلاة. 
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0000000 اا 
يَكٌْ يستسقي ٠ ١‏ فتوجّه إلى القبلة يدعو » وحوّل رداءه » ثم صل 
ركعتين » جهر فيها بالقراءة. وفي لفظ : إلى المصلى .7" 


قوله : ( المازيّ ») مازن الأنصار » ورائي الأذان عبد الله بن زيد بن 
عبد ربّه » وقد اتّفقا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصاريّ , ثم 
إلى الخزرج والصّحبة والرّواية » وافترقا في الجد والبطن الذي من 
الخزرج . لأن حفيدَ عاصم من مازن » وحفيدَ عبد ربّه من بلحارث 
ابن الخزرج » والله أعلم. 

قوله : ( خرج النْبي بَلْةُ يستسقي ) في رواية الزهري عن عبّاد بن 
تميم عند البخاري " فخرج بالناس يستسقي ". 

و أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب ذلك » 
ولا صفته يَكةِ حال الذّهاب إلى المصلّ وعلى وقت ذهابه » وقد وقع 
ذلك في حديث عائشة عند أبي داود وابن حبّان قالت : شَكًا الناس 
إلى رسول الله َكِةٍ قحط المطر ء فأمر بمنيرٍ فوضع له بالمصلّ » ووعد 
الثاس يوماً يخرجون فيه » فخرج حين بدا حاجب الشّمس فقعد على 
المنبر " الحديث. 


)845( أخرجه البخاري ( 57 للاة - 097,985 ) ومسلم‎ )١( 
من طرق عن عباد بن تميم عن عمّه عبد الله بن زيد ظك.‎ 
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وفي حديث ابن عبّاس عند أحمد وأصحاب السّئن : خرج النْبيٌ 
ل متبذلاً متواضعاً متضرّعاً حتّى أتى المصلى فرقى المنبر » وني 
حديث أب الدّرداء عند البزّار والطّبرانَّ : قحط المطر» فسألنا نبيّ الله 
أن يستسقي لناء فغدا نبيّ الله ككِِ.. الحديث. 

وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتها. 

والرّاجح أنه لا وقت الما معيّن . وإن كان أكثر أحكامها كالعيد. 
لكنّها تخالفه بأتها ل تختصٌ بيوم معيّن » وهل تصنع بالليل ؟. 

استنبط بعضهم من كونه يَكِةِ جهر بالقراءة فيها بالنهار أمْها نهاريّة 
كالعيد » وإلا فلو كانت تُصلٌّ بالليل لأسرٌ فيها بالتّهار. وجهر بالليل 
كمطلق الثوافل. 

ونقل ابن قدامة الإجماع على أنّها لا تُصِلّ في وقت الكراهة. 

وأفاد ابن حبّان : أنْ خروجه كَل إلى المصلى للاستسقاء كان في 


ع< 4 


التهر وعض ا مين بمو المهرة: 

قوله : ( فتوجه إلى القبلة يدعو ) في رواية للشيخين " فحؤل إلى 
الناس ظهره » واستقبل القبلة يدعو » ثم حوّل رداءه ثم صلّ 
ركعتين". ل يتبيّن من الخبر كون التحويل من ناحية اليمين أو اليسار, 
لكن المستفاد من خارج أنه التفت بجانبه الأيمن. يا ثبت أنه كان 
يعجبه التَيِمّن في شأنه كله . 

ثم إِنْ محل هذا التّحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدّعاء. 

وقوله " ثم حوّل رداءه " ظاهره أن الاستقبال وقع سابقاً لتحويل 


كتاب الصلاة باب الاستسقاء 556 


الرّداء » وهو ظاهر كلام الشافعيّ » ووقع في كلام كثير من الشافعيّة . 
أنه يحوله حال الاستقبال. 

والفرق بين تحويل الظّهر والاستقبال » أنه في ابتداء التتحويل 
وأوسطه يكون منحرفاً حتّى يبلغ الانحراف غايته فيصير مستقبلاً. 
والجمع بينه وبين حديث أنس ”" من جهة أن الخطيب من شأنه أن 
يستدبر القبلة » وأنّه ‏ ينقل أَنْهِ يل ا دعا في المرّتين استدار. 

أن القضّة التي في حديث أنس كانت في خطبة الجمعة بالمسجد. 
والقصّة التي في حديث عبد الله بن زيد كانت بالمصلى. 

وقد ورد في استقبال القبلة في الدعاء من فعل النبيّ كله عدة 
أحاديث : 

منها حديث عمر » كان رسول الله و إذا نزل عليه الوحي يسمع 
عند وجهه كدويّ النّحل ٠‏ فأنزل الله عليه يوماً » ثمّ سُرّي عنه 
فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا. الحديث. أخرجه التَرمذيّ واللفظ له 
» والنسائيٌ والحاكم. 

ولسلم والترمذيّ من حديث ابن عبّاس عن عمر : للا كان يوم بدر 
نظر رسول الله بَكِةِ إلى المشركين فاستقبل القبلة ثم مد يديه » فجعل 
هتف بربه. الحديث. 

وفي حديث ابن مسعود : استقبل النبيّ َلِةٍ الكعبة فدعا على نفر 
من قريش.. الحديث " متفق عليه » وفي حديث عبد الرّحمن بن طارق 


)١١‏ أي : حديث أنس الآتي بعد هذا في العمدة. 
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عن أبيه » أنْ رسول الله يَلكِدِ كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى استقبل 
القبلة فدعا. أخرجه أبو داود والنسائيٌ واللفظ له. 

وفي حديث ابن مسعود : رأيت رسول الله كل في قبر عبد الله ذي 
النُجادين. الحديث. وفيه » فلا فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه. 
أخرجه أبو عوانة في "صحيحه". 

تكميلٌ : في رواية للبخاري " فقام فدعا الله قائ) ". 

قال ابن بطّال : الحكمة فيه كونه حال خشوع وإنابة فيناسبه القيام. 

وقال غيره : القيام شعار الاعتناء الس به رالتعاء أهمٌ أعمال 
الاستسقاء فناسبه القيام » ويحتمل : أن يكون قام ليراه الناس فيقتدوا 

قوله : ( وحول رداءه ) في رواية هما " وقلب رداءه ". 

ذكر الواقديّ , أنْ طول ردائه َك كان سنّة أذرع في ثلاثة أذرع . 
وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر » كان يلبسهما في 
الجمعة والعيدين. 

ووقع في " شرح الأحكام " لابن بزيزة : ذرع الرّداء كالذي ذكره 
الواقديّ في فرع الإزار» والأوّل أولى. 

قال الزين بن المنير : ترجم البخاري بلفظ التحويل ”"» والذي وقع 


١‏ قال ( باب تحويل الرداء في الاستسقاء ). ثم روى ( ١١‏ ) من طريق شعبة عن 
محمد بن أبي بكر عن عبّاد. وفيه " فقلب رداءه ". ثم رواه ( ٠١١7‏ ) من طريق سفيان 
عن عبد الله بن أبي بكر عن عبّاد به. وفيه : وقلب رداءه. 
وظاهر كلام ابن حجر. أنَّ رواة البخاري ] يختلفوا في الطريق الأول بلفظ " القلب "» 
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في الطريقين اللذين ساقهم لفظ القلب , وكأنّه أراد أئَّها بمعنىّ واحد. 
انتهى. 

و تدة تتّفْق الرّواة في الطّريق الثانية على لفظ القلب ء فإِنْ رو اية أبي ذرٌ 
" حول " وكذا هو في أَوّل حديث في الاستسقاء » وكذلك أخرجه 
مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر . عن عباد عن عمه. 
وقد وقع بيان المراد من ذلك عند البخاري. فقال : قال : سفيان 
عن المسعوديّ عن أبي بكر بن محمّد » ولفظه "قلب رداءه جعل اليمين 
على الشّمال" » وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة من هذا الوجه " 
والشهال على اليمين " » والمسعودي ليس من شرط الكتاب » وإنَّما 
ذكر زيادته استطراداً » وهو متصل بالإسناد الأأول. 

يوعو عن زعم الهدمعلق كاازي ببحيث على غل النغردي فق 
التهذيب علامة التعليق. 

وزعم ابن القطّان أيضاً : أنه لا يدري عمّن أخذ أبو بكر هذه 
الزيادة. اتتهى 

وقد بِيّن ذلك ما أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة من طريق سفيان 
بن عبينة. وفيه بيان كون أبي بكر رواها عن عبّاد بن تميم عن عمّه , 
وكذا أخرجه الحميديّ في "مسنده" عن سفيان بن عيينة مبيّناً. 


وله شاهد أخرجه أبو داود من طريق الزبيديٌ عن الزُهريٌ عن 


أمّا الطريق الثانى فاختلفوا فيه. 
ما الذي أورده البخاري في أول كتاب الاستسقاء ( ٠٠١‏ ) فهو بلفظ. التحويل. 
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عبّاد بلفظ " فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر . وعطافه الأيسر 
على عاتقه الأيمن ". 

وله من طريق عمارة بن غزية عن عباد 
شويذاءة فآراة نيا لي كلها تمجدله أعاقهاا» قا) الل هليه قلنها 
على عاتقه ". 

القول الأول : استحبٌ الشافعيّ في الجديد فعل ما هم به بَكِةِ من 
تنكيس الرّداء مع التحويل ال موصوف. 

وزعم القرطبيّ كغيره , أن الشّافعيّ اختار في الجديد تنكيس الرّداء 
لا تحويله » والذي في " الآمّ " ما ذكرته. 

القول الثاني : الجمهور على استحباب التحويل فقط. 


| " 


ستسقى وعليه حميصة 


القول الثالث : عن أب حنيفة وبعض المالكيّة : لا يستحبٌ شيء من 
ذلك. 

واستحبٌّ الجمهور أيضاً : أن يحول الناس بتحويل الإمام. 

ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عبّاد في هذا الحديث 
بلفظ " وحؤّل الناس معه ". 

وقال الليث وأبو يوسف : يحول الإمام وحده. 

واستثنى ابن الماجشون النّساء » فقال : لا يستحبٌ في حقَهنٌ. 

ثم إن ظاهر قوله " فقلب رداءه " أنْ التحويل وقع بعد فراغ 
الاستسقاء » وليس كذلك . بل المعنى فقلب رداءه في أثناء 
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الاستسقاء. وقد بيّنه مالك في روايته المذكورة ولفظه " حوّل رداءه 
حين استقبل القبلة ". 

ولمسلم من رواية يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن محمّد " وإنّه نا أراد 
اليدعى اسطايل القيلةبويندر لب ووادو البو الله ليشار 

وللبخاري من رواية الزهريٌّ عن عبّاد " فقام فدعا الله قائ) »ثم 
تود قل الغئلة وخرلرداءة توا ""م قعرف يذلاك أن التحويل 
وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. 

واختلف في حكمة هذا التحويل : 

فجزم المهلّب : بأنّهِ للتّفاؤل بتحويل ا حال عرّا هي عليه. 

وتعقّبه ابن العريّ : بأنّ من شرط الفأل أن لا يقصد إليه. قال : 
وإِنّا التحويل أمارة بينه وبين ربّه » قيل له حول رداءك ليتحؤّل 
حالك. 

وتعقب : بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل » والذي رذه ورد فيه 
حديث رجاله ثقات. أخرجه الدذارقطنيٌ والحاكم من طريق جعفر بن 
تحمّد بن عللّ عن أبيه عن جابر » ورجّح الذارقطنيٌ إرساله. 

وعلى كل حالٍ فهو أولى من القول بالظّنّ. 

وقال بعضهم : إِنَّما حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع 
يديه في الدّعاء » فلا يكون سنّة في كل حال. 

وأجيب : بأن التّحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على 
العاتق » فالحمل على المعنى الأوّل أولى » فإِنْ الاتّباع أولى من تركه 
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لمجرّد احتمال الخصوص . والله أعلم 
1 من ودين 1ن روانة 1 " عزج إن ادل 

فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلٌ ركعتين " » وفي رواية 
يحبى بن سعيد عند ابن خزيمة " وصلَّ بالدّاس ركعتين " 

واستدل به على أنْ الخطبة في الاستسقاء قبل الصّلاة » وهو مقتضى 
حديث عائشة وابن عبّاس المذكورين » لكن وقع عند أحمد في حديث 
عبد الله بن زيد التصريح بأنّه بدأ بالصّلاة قبل الخطبة » وكذا في 
حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث قال " فصل بنا ركعتين بغير 
أذان ولا إقامة ".20 


(١)قال‏ الشيخ ابن باز (7/ 5 55) : أخرج أحمد حديث أب هريرة المذكور بإسناد حسن. 
وصرّح فيه بأنه " خطب بعد الصلاة " وتُجمع بين الحديثين بجواز الأمرين. والله 
أعلم. 
قتاً: أخرجه أحد ( 14 /95) ابن لجه 015940 وين خزية 21404 
5 ». وابن المنذر في "الأوسط" (5119) » والطحاوي في " شرح المعاني " 
(570/1) والبيهقي (1/ 747) من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة » قال : خرج رسول الله ل يوماً فاستسقى . فصل بنا 
ركعتين » بلا أذان ولا إقامة » ثم خطبنا ودعا الله » وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه 
» ثم قلب رداءه » فجعل الأيمن على الأيسر . والأيسر على الأيمن. 
قال ابن خزيمة : في القلب من النعمان بن راشد ‏ فإن في حديثه عن الزهري تخليطا 
كثيراً. 
قال ابن الملقن في "البدر المنير" ( ١51/5‏ ) : قال البيهقي في "خلافياته" : رواة هذا 
اخزيك كلب الاجم ونال "يك" تدرديه لعزن ين راد عن الزهري»: 
قلت : وهو من فرسان مسلم وتعاليق البخاري » وقال : صدوقٌ في حديثه وهم كثيد. 
وذكره ابن حبان في "ثقاته" » وضعّفه يحيى القطان وابن معين. وقال أحمد : مضطرب 
الحديث. وقال النسائي : كثير الغلط. انتهى 
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والمرجّح عند الشافعيّة والمالكيّة الثان . وعن أحمد رواية كذلك . 
لبوا عي 

ول يقع في شيىء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصّلاة 
المذكورة » ولا ما يقرأ فيها » وقد أخرج الدارقطنيٌ من حديث ابن 
عباس ء أَنّه يكبّر فيه| سبعاً وخمساً كالعيد » وأَنّهِ يقرأ فيه| بسبّح وهل 
أتاك. وفي إسناده مقال » لكن أصله في السّنن بلفظ " ثم صل ركعتين 
كما يُصِل في العيد ". فأخذ بظاهره الشّافعىٌ » فقال : يكبّر فيهم|. 

ونقل الفاكهيّ - شيخ شيوخنا - عن الشافعيّ استحباب التكبير 
حال الخروج إليها ى| في العيد » وهو غلط منه عليه. 

ويمكن الجمع بين ما اختلف من الرّوايات في ذلك أنه كله بدأ 
بالدّعاء ثمّ صل ركعتين ثم خطب » فاقتصر بعض الرّواة على شيء . 
وبعضهم على شيء » وعبّر بعضهم عن الدعاء بالخطبة. فلذلك وقع 
الاختلاف. 

وأمّا قول ابن بطّال : إِنْ رواية أبي بكر بن محمّد 7 دالَةٌ على تقديم 
الصّلاة على الخطبة » وهو أضبط من ولَدَيه عبد الله وحمّد. فليس 


)١(‏ قال الشارح في موضع آخر : الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة » وممن اختار تقديم 
الخطبة ابن المنذر » وصرّح الشيخ أبو حامد وغيره بأنْ هذا الخلاف في الاستحباب لا 
في الجواز. 

(1) رواية أبي بكر بن محمد عند الشيخين " أن رسول الله يَكِْهِ خرج إلى المصلى يستسقي » 
وأنه 1 أراد أن يدعو » استقبل القبلة » وحول رداءه. 
وهو كا الشارح ليست بالبينة في تقديم إحداهما على الأخرى. ولعل أجود ما في الباب 
رواية الزهري المذكورة في الشرح. وهي عند البخاري. والله تعالى أعلم 
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ذلك بالبيّن من سياق البخاريّ ولا مسلم. والله أعلم. 

وقال القرطبيٌ : يعتضد القول بتقديم الصّلاة على الخطبة لمشابهتها 
بالعيد » وكذا ما تقرّر من تقديم الصّلاة أمام الحاجة. وقد ترجم 
البخاري لهذا الحديث أيضاً " الدّعاء في الاستسقاء قائاً » واستقبال 

وحمله ابن العربيّ على حال الصّلاة » ثم قال : يحتمل أن يكون ذلك 
عاضا يدعاء الامسقاء 

ولا يخفى ما فيه » وقد ترجم له البخاري في الدعوات بالدعاء 
مستقبل القبلة من غير قيد بالاستسقاء » وكأنّه ألحقه به لأنَّ الأصل 
عدم الاختصاص : وترجم أيضاً لكونها ركعتين. وهو إجماع عند مَن 
قال بهاء ولكونها في المصلى. 

وقد استثنى الخفاف من الشافعيّة مسجد مكة كالعيد » وبالجهر 
بالقراءة في الاستسقاء » وبتحويل الظهر إلى النّاس عند الدّعاء » وهو 
من لازم استقبال القبلة. 

قوله : ( جهر فيهما بالقراءة ) نقل ابن بطّال الإجماع عليه. 

تكميل : قال ابن بطال : أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة 
للاستسقاء. والله أعلم. 


كتاب الصلاآة باب الاستسقاء 
الحديث الماكة وسبعة 

6 - عن أنس بن مالكِ # . أنّ رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة 
من باب كان نحو دار القضاء » ورسول الله ل قائعٌ بخطب . 
فاستقبل رسول الله يَكِةٍ قائ . ثم قال : يا رسولٌ الله » هلكت الأموال 
٠‏ وانقطعت السّبل فادع الله تعالمى يغيثنا ‏ قال : فرفع رسول الله كل 
يديه » ثم قال : اللهم أغثنا , اللهمٌ أغثنا ء اللهمٌ أغثنا » قال أنس : فلا 
والادظا ارقي في الحباء من حاب رول رمز جروطا بوذا وي سل من 
بيتٍ ولا دار » قال «الظلسيت بن وراقة نيار فقا الارسن: فلا 
توسّطت السّماء انتشرت ثم أمطرت .» قال : فلا والله ما رأينا الشمس 
سبتاً » قال : ثمّ دخل رجلٌ من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ؛ ورسول 
الله يَكٍ قائمٌ يخطب النّاس , فاستقبله قائاً » فقال : يا رسولٌ الله » 
هلكتٍ الأموال » وانقطعت السّبل » فادع الله أن يُمسكها عنا » قال : 
فرفع رسول الله َي يديه ثم قال : الهم حوالينا ولا عليناء اللهمَ على 
الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابتٍ الشّجر ء قال : فأقلعت . 
وخرجنا نمشي في الشمس. 

قال شريكٌ : فسألت أنس بن مالك : أهو الرّجل الأوّل ؟ قال : لا 


١ 1 
١ أدرى.”‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/2951 295482 ال ٠ 47/١‏ ) ومسلم 891720 ) من طرق 
عن شريك بن أب نمر عن أنس به. بلفظه. 
وأخرجه البخاري ( 435984١‏ , الال 0/0ا4 . 947 3584:9485 7آلادء 
) ومسلم ( 891 ) من طرق أخرى عن أنس به نحوه. مختصراً ومطولاً. 
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قال المصنف : الظراب. الجبال الصغار ء و الآكام. جمع أكمة. وهى 
أعلى من الرابية ودون ال حضبة » و دار القضاء. دار عمر بن الخطاب ذه 


قوله : ( أنّ رجلاً ) 1 أقف على تسميته في حديث أنس. 

وروى الإمام أحمد من حديث كعب بن مرّة ما يمكن أن يفسّر هذا 
امراك كفي | كرو موسا ذه يعن عا لهيعة تلبل: 

وروى البيهقيّ في "الذلائل" من طريق مرسلةٍ ما يمكن أن يفسّر 
أنه خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريٌ » ولكن رواه ابن 
ماجه من طريق شرحبيل بن السّمط » أنه قال لكعب بن مرّة : يا 
كعب حدّئنا عن رسول الله يَكةِ واحذر » قال : جاء رجل إلى رسول 
الله بك » فقال : يا رسولٌ الله استسق الله عزّ وجل » فرفع يديه. فقال : 
اللهمٌّ اسقنا " الحديث. ففي هذا أنه غير كعب. 

وللبخاري في هذه القصّة " فأتاه أبو سفيان " » ومن ثَمَّ زعم 


بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب » وهو وهمٌ . لأنّه جاء في واقعة 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه )2١٠١(‏ من طريق سفيان عن منصور 
والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : أتيت ابن مسعود » فقال : إن قريشاً 
أبطئوا عن الإسلام » فدعا عليهم النبي كَل » فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها . وأكلوا 
الميتة والعظام » فجاءه أبو سفيان » فقال : يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم. وإن قومك 
هلكوا ء فادع الله » فقرأ : [فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين) [الدخان: ]٠١‏ ثم 
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وقد روى البخاري من رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس : 
أصانب الثانن قن أى «عتد ب قل هيك رسول الله ناه فيينا سول 
الله يَثِِ خطب يوم الجمعة قام أعراب » وله من رواية يحيى بن سعيد 
عن أنس : أتى رجلٌ أعرابي من أهل البدو. 

وآمّا قوله في رواية ثابت عن أنس في | لصحيحين " فقام الناس 
فصاحوا " » فلا يعارض ذلك ء لأنّه يحتمل : أن يكونوا سألوه بعد أن 


ع 


سال 

ويحتمل : أنه نسب ذلك إليهم لموافقة سؤال السّائل ما كانوا 
يريدونه من طلب دعاء النبيّ كَل لهم . 

وقد وقع في رواية ثابت أيضاً عند أحمد "إذ قال بعض أهل 
المسجد" . وهي ترجّح الاحتمال الأوّل. 

قوله : ( من باب كان نحو دار القضاء ) وللبخاري " من باب كان 
وجاه المنبر " بكسر واو وجاه . ويجوز ضمّها . أي : مواجهه . 

ووقع في شرح ابن التّين أن معناه مستدبر القبلة » وهو وَهْمٌ » وكأنّه 
ظنّ أن الباب المذكور كان مقابل ظهر المنبر » وليس الأمر كذلك. 


عادوا إلى كفرهم . فذلك قوله تعالى : (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون] 
[الدخان: ١5‏ ]يوم بدر. 

قال البخاري : وزاد أسباط عن منصور » فدعا رسول الله كلِِ » فسقوا الغيث » 
فأطبقت عليهم سبعاً » وشكا الناس كثرة المطر ء قال : اللهم حوالينا ولا علينا » 
فانحدرت السّحَابة عن رأسه » فسقوا الناس حوهم. 

قال ابن حجر في "الفتح" 01١/570‏ ) : وصله الجوزقي والبيهقي من رواية علي بن 
ثابت عن أسباط بن نصر عن منصور - وهو ابن المعتمر -.." 
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وفسّر بعضهم دار القضاء بِأَئّا دار الإمارة » وليس كذلك ء وإنَّما 
هي دار عمر بن الخطاب . وسمّيت دار القضاء , لأنْها بيعت في قضاء 
دينه. فكان يقال لها دار قضاء دين عمر ء ثم طال ذلك فقيل لا دار 
النقاب كوه ا رعرون وكا سس إن ابن حدر 

وذكر عمر بق شبة ق " أخبمار المدينة " عن أي غشان المدن : 
سمعت ابن أبي فديك عن عمّه كانت دار القضاء لعمر » فأمر عبد الله 
وحفصة أن يبيعاها عند وفاته في دين كان عليه » فباعوها من معاوية . 
وكانت تسمّى دار القضاء. قال ابن أبي فديك سمعت عمّي يقول : 
إن كانت لتسمّى دار قضاء الدين. 

قال : وأخبرني عمّي أنْ الخوخة الشارعة في دار القضاء غربيّ 
المسجد هي خوخة أبو بكر الصَّدّيق » التي قال رسول الله كَةٍ : لا 
يقن ل اسه خرعة لا حرفة أن زكر وقد صنارتت بعالك إن 
مروان وهو أمير المدينة » فلعلها شبهة مّن قال : ِنْبا دار الإمارة فلا 
يكون غلطاً كما قال صاحب المطالع وغيره. 

وجاء في تسميتها دار القضاء قول آخر. رواه عمر بن شبّة في " 
أخبان المدينة " غن أى غشان الدق أيقياً عق عبد العريز بخ حمران 
عن راشد بن حفص عن آم الحكم بنت عبد الله عن عمّتها سهلة بنت 
عاصم. قالت : كانت دار القضاء لعبد الرّحمن بن عوف . وإلَّما 
سُمّيت دار القضاء » لأنْ عبد الرّحمن بن عوف اعتزل فيها ليالي 
الشّورى حتّى قضي الأمر فيها » فباعها بنو عبد الرّحمن من معاوية بن 


أبي سفيان. قال عبد العزيز : فكانت فيها الدواوين وبيت المال » ثم 
صيّرها السّفُاح رحبةً للمسجد. 

وزاد أحمد في رواية ثابت عن أنس " إن لقائم عند المنبر " فأفاد 
بذلك قوّة ضبطه للقصّة لقربه » ومن ثَمَّ ‏ يرد هذا الحديث بهذا 
السّياق كلّه إلا من روايته. 

قوله : ( قائم يخطب ) زاد ني رواية قتادة عن أنس في البخاري " 
بالمدينة " 

قوله : ( فقال : يا رسولٌ الله ) هذا يدل على أن السّائل كان مسلا . 
فانتفى أن يكون أبا سفيان » فإِنّه حين سؤاله لذلك كان ل يسلم ىا في 
حديث عبد الله بن مسعود 0 

قوله : ( هلكت الأموال ) في رواية للبخاري " المواثشي " وهو المراد 
بالأموال هنا لا الصّامت » وفي رواية له بلفظ " هلك الكراع " وهو 
بضمٌ الكاف يطلق على الخيل وغيرها. 

وفي رواية يحبى بن سعيد أيضاً " هلكت الماشية » هلك العيال » 
هلك الئاس " » وهو من ذكر العام بعد الخاصٌ. 

والمراد ببلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة 
بحبس المطر. 

قوله : ( وانقطعت السّبل ) في رواية للبخاري " وتقطعت " بمثنّاة 


)١‏ انظر التعليق السابق » والدليل عليه قول أبي سفيان : ( يا محمد ) إذ لو كان مسلا 
لقال يارسو ل الله 
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وتشديد الطَّاء » والمراد بذلك أنْ الإبل ضعفت لقلّة القوت عن السّفر 
» أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلا ما يقيم أودها. 

وقيل : المراد نفاد ما عند الّاس من الطّعام أو قلته فلا يجدون ما 
ضماوتة غيلنو نه إلى السو اف 

ووقع في رواية قتادة عن أنس " قحط المطر " أي : قِلّ » وهو بفتح 
القاف والطاء » وحكي : بضمٌ ثمّ كسر. 

وزاد في رواية ثابت عن أنس " واحمرّت الشجر " واحمرارها كناية 
عن يبس ورقها لعدم شربها الماء » أو لانتثاره فتصير الشّجر أعواداً 
بغير ورق. ووقع لأحمد في رواية قتادة " وأمحلت الأرض " 

وهذه الألفاظ. يحتمل : أن يكون الرّجل قال كلّها. 

ويحتمل : أن يكون بعض الرّواة روى شيئاً مما قاله بالمعنى » لأنّها 
متقاربة فلا تكون غلطاً. كما قال صاحب المطالع وغيره. 

قوله : ( فادع الله يغيثنا ) أي : فهو يغيثنا » وهذه رواية الأكثر , 
ولأبي ذرٌ " أن يغيثنا " » وني رواية إسماعيل بن جعفر عن شريك في 
عون اذ" بالجزم 4 وجود الف ال يتنه عل دمن 
الإغاثة. وبالفتح على أنه من الغيث . 

ويرجّح الآوّل قوله" فقال : اللهمٌ أغثنا ". 

ووقع في رواية قتادة عند البخاري " فادع الله أن يسقينا " وله في 
الآدب" نايسن رلك" 


قال قاسم بن ثابت : رواه لنا موسى بن هارون " الله أغثنا 5 


كناب الصلاة باب الاستسقاء 20ت 
وجائز أن يكون من الغوث أو من الغيث . والمعروف ني كلام العرب 
غننا لآثدمن الغوث: 

وقال ابن القطّاع : غاث الله عباده غيثاً وغياثاً سقاهم المطر . 
وأغاثهم أجاب دعاءهم » ويقال : غاث وأغاث بمعنىّ » والرّباعيٌ 
أعل. 

وقال ابن دريد : الأصل غاثه الله يغوثه غوثاً فأغيث » واستعمل 
أغاثه » ومن فتح أوّله فمن الغيث » ويحتمل : أن يكون معنى أغثنا : 
أعطنا غوثاً وغيثاً. 

قوله : ( فرفع يديه ) زاد النسائيٌّ ”" في رواية سعيد عن يحيى بن 
سعيد عن أنس " ورفع الثاس أيديهم مع رسول الله يَكِةٍ يدعون " , 


وزاد في رواية شريك " حذاء وجهه ".ولابن خزيمة من رواية حميد 


عو نبي المح رايت بياش يليه تيانر 


)١(‏ وهذه الزيادة معلّقة في صحيح البخاري ( .223١74‏ قال أيوب بن سليمان : حدثني 
أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد به. 
قال ابن حجر في "الفتح" ( 557/7 ) : قوله ( وقال أيوب بن سليمان ) أي : ابن 
بلال. وهو من شيوخ البخاري. إلا أنه ذكر هذه الطريق عنه بصيغة التعليق » وقد 
وصَلَّها الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق أب إسماعيل الترمذي عن أيوب. 
(؟)قال البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب ( 77 ) رفع الأيدي في الدعاء. 
وقال الأويسي : حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك : سمعا أنساً عن 
النبي وَكِةٍ رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. 
قال الشارح ١7١ /1١١(‏ ) : وصله أبو نعيم من رواية أبي زرعة الرازي قال : حدثنا 
الأويسيى به. وأورد البخاري قصة الاستسقاء مطولةً من رواية شريك بن أبي نمر 
وحده عن أنس من طرق في بعضها " ورفع يديه " وليس في شيء منها " حتى رأيت 
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وللبخاري في الجمعة بلفظ " فمد يديه ودعا " » زاد في رواية قتادة 
في الأدب " فنظر إلى السّماء " 

قوله : ( اللهمٌ أغثنا ء اللهمّ أغثنا . اللهمٌ أغثنا ) وللبخاري فقال " 
اللهمّ اسقنا. أعاده ثلاثاً » ووقع في رواية ثابت عن أنس عند البخاري 
" اللهم اسقنا " مرّتين. 

والأخذ بالزيادة أولى » ويرجّحها ما أخرجه مسلم عن أنس . أنه 
كد كان إذا دعا دعا ثلاثاً. 

قوله : ( فلا والله ) وفي رواية ثابت المذكورة " وأيم الله ". 

قوله : ( من سحاب ) أي : مجتمع 

قوله : ( ولا قزعة ) بفتح القاف والزّاي بعدها مهملة » أي : 
سحاب متفرّق. قال ابن سيده : القزع قطع من السّحاب رقاق » زاد 
أبو عبيد : وأكثر ما يجيء في الخريف. 

وللبخاري " ولا قزعة ولا شيئاً " بالنصب عطفاً على موضع الجار 
والمجرور. أي ما نرى شيئاً » والمراد نفي علامات المطر من ريح 
وغيره. 

قوله : ( وما بيننا وبين سلع ) بفتح المهملة وسكون اللام جبل 
معروف بالمدينة » وقد حكي : أنه بفتح اللام. 

قوله : ( من بيت ولا دار ) أي : يحجبنا عن رؤيته » وأشار بذلك 
إل أن الشحاب كان مفقودا لا مسقتراً بيك ولا غيره. 


بياض إبطيه " إلا هذا. انتهى. 
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ووقع في رواية ثابت عند البخاري قال : قال أنس : وإِنَ السّماء 
لفي مثل الزجاجة. أي : لشذة صفائها » وذلك مشعر يعدم السّحاب 
يا 

قوله : ( فطلعت ) أي : ظهرت. 

قوله : ( من ورائه ) أي : سلع » وكأئّها نشأت من جهة البحرء لأَنْ 
وضع سلع يقتضي ذلك. 

نيه درطل الأرسى) أى #مصيرةه زا بره الرااسلة و العدن» 
لأن في رواية حفص بن عبيد الله عن أنس عند أبي عوانة " فنشأث 
سحابة مثل رجل الطائر » وأنا أنظر إليها " فهذا يشعر بأمهها كانت 
صغيرة. 

وفي رواية ثابت المذكورة " فهاجت ريح أنشأت سحاباً ثم اجتمع" 
» وف رواية قتادة في البخاري " فنشأً السّحاب بعضه إلى بعض ". 

وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عند البخاري " حتى ثار 
السّحاب أمثال الجبال " أي : لكثرته » وفيه " ثم لم ينزل عن منيره 
حتّى رأينا المطر يتحادر على لحيته ". وهذا يدل على أن السّقف وَكَفَ 
لكونه كان من جريد النخل. 

قوله : ( فلا توشطت الشياء اتنشرت ) هذا يشعر بأئها اسسرت 
مستديرة حبّى انتهت إلى الأفق فانبسطت حينئظٍ » وكأن فائدته تعميم 
الأرض بالمطر. 

قوله : ( ما رأينا الشُّمس سبتاً ) كناية عن استمرار الغيم الماطر» 
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وهذا في الغالب » وإلا فقد يستمرٌ المطر والشّمس بادية » وقد تحجب 
الشمس بغير مطر. 

وأصرح من ذلك رواية إسحاق عند البخاري بلفظ " فمطرنا يومنا 
ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه » حتى الجمعة الأخرى ". 

قوله : ( سبتاً ) وقع للأكثر بلفظ السّبت - يعني أحد الأيّام - 
والمراد به الأسبوع » وهو من تسمية الشَّىء باسم بعضه . كما يقال 
جمعة. قاله صاحب الثهاية. قال : ويقال أراد قطعة من الرّمان. 

وكالهالزيؤبين الف : تقولد" بيدا " أى من الشيك إل الشنيت + 
أي : جمعة. 

وقال المحبٌ الطّبريٌ مثله » وزاد : أنْ فيه تجوّزاً » لأنْ السّبت ل 
يكن مبدأ ولا الثاني متتهى » وإنَّا عبّر أنس بذلك لأنه كان من 
الأنصار » وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم . 
وإنَّا سمّوا الأسبوع سبتاً » لأنه أعظم الأيّام عند اليهود » كا أن 
الجمعة عند المسلمين كذلك. 

وحكى النُوويٌّ تبعاً لغيره كثابتٍ في "الدّلائل" : أن المراد بقوله " 
سينا " قطعة من الزماق + ولفظ ثارت الناسى يقو لوق معتاة مخ سيت 
إلى سبت » وإنَّا السّبت قطعة من الزّمان. وأَنْ الدّاوديّ رواه بلفظ " 
هذا "وهر #صست» 

وتعقب : بأن الدّاوديّ لم ينفرد بذلك » فقد وقع في رواية الحمويّ 
والمستملي هنا ستّاً » وكذا رواه سعيد بن منصور عن الدّراورديٌ عن 
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شريك”"' » ووافقه أحمد من رواية ثابت عن أنس. 

وكأنْ من ادّعى أنه تصحيف استبعد اجتماع قوله " سبّاً '" مع قوله 
في رواية إسماعيل بن جعفر عند البخاري " سبعاً ". 

وليس بمستبعدٍ . لأنْ من قال " ستّاً " أراد سنّة أيَام تامّة » ومّن 
قال " سبعاً " أضاف أيضاً يوماً ملفقاً من الجمعتين. وقد وقع في 
رواية مالك عن شريك " فمطرنا من جمعة إلى جمعة '". 

وفي رواية للنسفيٌ " فدامت جمعة " وفي رواية عبدوس والقابسيّ 
فيا حكاه عياض " سبتنا " كما يقال جمعتنا » ووهم من عزا هذه 
الرّواية لأبي ذرٌ. 

وفي رواية قتادة عند البخاري " فمطرنا فا كنا نصل إلى منازلنا " 
أي : من كثرة المطر » وللبخاري من وجه آخر بلفظ " فخرجنا 
نخوض الماء حتى أثينا منازلنا ". 

ولمسلم في رواية ثابت " فأمطرنا حتى رأيت الرّجل تهمّه نفسه أن 
يأ أهله " » ولابن خزيمة في رواية حميدٍ " حتى أهمٌ الشَابٌ القريب 
الذار الرّجوع إلى أهله ". 

وللبخاري في الأدب من طريق قتادة "حتى سالت مثاعب المدينة" 
» ومثاعب جمع مثعب - بالمثلثة وآخره موحّدة - مسيل الماء. 

قوله : ( ثم دخل رجلّ من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ) ظاهره أنه 
غير الأوّل » لأنْ التكرة إذا تكرّرت دلت عل التعدّد » وقد قال 


)١(‏ أي : شريك بن أبي نمر عن أنس. وقد أخرجه الشيخان من طريقه كما تقدّم. 
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شريك في آخر هذا الحديث هنا : سألت أنساً : أهو الرّجل الأوّل ؟ 
قال : لا أدري. 

وهذا يقتضي أنه يجزم بالتّغاير » فالظّاهر أنْ القاعدة المذكورة 
محمولة على الغالب » لأَنْ أنساً من أهل اللسان وقد تعدّدت. 

وللبخاري من رواية إسحاق عن أنس " فقام ذلك الرّجل أو 
غيره" » وكذا لقتادة في البخاري » وللبخاري في الجمعة من وجه آخر 
كذلك » وهذا يقتضي أنّه كان يشكٌ فيه. 

وله من رواية يحيى بن سعيد " فأتى الرّجل فقال : يا رسول الله " 
ومثله لأبي عوانة من طريق حفص عن أنس بلفظ " فا زلنا نمطر 
حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى ". وأصله في مسلم. 

وهذا يقتضي الجزم بكونه واحداً » فلعل أنساً تذكّره بعد أن نسيه » 
أوانسية بعك أن كان تذكره: 

ويؤيد ذلك رواية البيهقي في " الذلائل ان طريز روز » أن عبيدا 
السّلمِيّ قال : لا قفل رسول الله بَكِةِ من غزوة تبوك . أتاه وفدٌ بني 
فزارة » وفيه خارجة بن حصن أخو عبينة قدموا على إبل عجاف 
فقالوا : يا رسول الله ادع لنا ربّك أن يغيثنا. فذكر الحديث. 

وفيت فقال:+ اللهد. اسق يلدك وبييمك. »:واتكتر يركتك» اللهد 
اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً طبقاً واسعاً عاجلاً غير آجل نافعاً غير 
ضار » اللهمٌ سقيا رحمة لا سقيا عذاب » اللهمٌّ اسقنا الغيث وانصرنا 
على الأعداء. وفيه. قال : فلا والله ما نرى في السّماء من قزعة ولا 
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سحاب . وما بين المسجد وسلع من بناء . فذكر نحو حديث أنس 
كانه ,وقد ذالهالتجل ب يكن اللآى ماله اذا يقتي لي - 
هلكت الأموال. الحديث. كذا في الأصل. 

والظّاهر. أنْ السّائل هو خارجة المذكور لكونه كان كبير الوفد . 
ولذلك سمي من بينهم. والله أعلم. 

وأفادت هذه الرّواية صفة الدّعاء المذكور » والوقت الذي وقع فيه. 

قوله : ( هلكت الأموال وانقطعت السّبل ) أي : بسبب غير السّبب 
الأوّل » والمراد أن كثرة الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت المواشي من 
عدم الرّعي . أو لعدم ما يكنْها من المطر » ويدلٌ على ذلك قوله في 
رواية سعيد عن شريك عند النسائيٌ " من كثرة الماء ". 

وأا انقطاع السّبل » فلتعذّر سلوك الطرق من كثرة الماء. وفي رواية 
حميدٍ عند ابن خزيمة " واحتبس الرّكبان " » وفي رواية مالك عن 
شريك " تهدّمت البيوت ". وفي رواية إسحاق عند البخاري " هدم 
البداء فرق الال" 


وفي رواية يحيى بن سعيد عند البخاري " بشق المسافر ومنع 


وني " المنضّد " لكراع ": بشق : بفتح الموحّدة تأخر ول يتقدّم . 


» كراع. هو علي بن الحسن بن الحسين الحنائى الدوسى أبو الحسن المصرى النحويٌّ‎ )١( 
المعروف بكراع الثمل - بضم الكاف - توفي بعد سنة 71 سبع وثلاثاثة. قال‎ 
ياقوت : هو من أهل مصر أخذ عن البصريين » وكان نحوياً كوفياً كتب المنضد في لغة‎ 
المجرد.‎ 
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فعل هذا فمعنى بشق هنا ضعف عن السّفر وعجز عنه كضعف 
الباشق وعجزه عن الصّيدء لأنّه ينفر الصّيد ولا يصيد. 

وقال أبو موسى في "ذيل الغريبين" : الباشق طائر معروف » فلو 
اليد شتق منه فعل فقيل , بشق لا امتنع » قال : ويقال ب* نشق التوب بويشكه 
قطعه في خفة » فعلى هذا يكون معنى بشق » أي : قطع به من السّير » 
انتهى كلامه. 

قوله : ( فادع الله يمسكها ) يجوز في يمسكها الضمٌّ والسّكون , 
وللكشميهنيٌ هنا " أن يمسكها " والصَمير يعود على الآمطار أو على 
السحاب أو على السّماء » والعرب تطلق على المطر س|ء. 

ووقع في رواية سعيد عن شريك " أن يمسك عنا الماء " » وفي 
رواية أحمد من طريق ثابت " أن يرفعها عنا ". 

وفي رواية قتادة عند البخاري " فادع ربّك أن يحبسها عنا فضحك 
" » وني رواية ثابت " فتبسّم " » زاد في رواية حميدٍ " لسرعة ملال ابن 
ادم ! 

قوله : ( اللهمٌ حوالينا ) بفتح اللام » وفيه حذف تقديره. اجعل أو 
أمطر ء والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور. 

قوله : ( ولا علينا ) فيه بيان للمراد بقوله " حوالينا ". لأئها تشمل 
الطرق التي حوهم » فأراد إخراجها بقوله " ولا علينا ". 

قال الطَّيبيٌ : في إدخال الواو هنا معنىّ لطيف » وذلك أنه لو 
أسقطها لكان مستسقياً للآكام وما معها فقط . ودخول الواو يقتضى 
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أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصوداً لعينه » ولكن ليكون 
وقاية من أذى المطر . فليست الواو مخلصة للعطف . ولكنها للتعليل . 
وهو كقولهم تجوع الحرّة » ولا تأكل بثدييها , إن الجوع ليس مقصوداً 
لعينه » ولكن لكونه مانعاً عن الرّضاع بأجرةٍ إذ كانوا يكرهون ذلك 
أنفاً. انتهى. 

قوله : ( اللهمٌ على الآكام ) فيه بيان المراد بقوله " حوالينا " والإكام 
- بكسر الهمزة وقد تفتح وتهدٌ - : جمع أَكمّة بفتحاتٍ. 

قال ابن البرقيّ : هو التّرابِ المجتمع . 

وقال الذاوديٌ : هي أكبر من الكدية. 

وقال القزاز : هي التي من حجر واحد وهو قول الخليل. 

وقال الخطابيّ : هي ال حضبة الضُخمة » وقيل : الجبل الصّغير » وقيل 
: ما ارتفع من الأرض » وقال الثعالبيّ : الأكمة أعلى من الرّابية » 
وقيل : دونها. 

قوله : ( والظراب ) بكسر المعجمة وآخره موحّدة » جمع ظرب 
بكسر الا .وقد تسكن: 

وقال القرّاز : هو الجبل المنبسط ليس بالعالي » وقال الجوهريٌ : 
الّابية الضقيرة, 

قوله : ( وبطون الأودية ) والمراد بها ما يتحصّل فيه الماء لينتفع به ء 
قالوا : ول تسمع أفعلة جمع فاعل إلا الأودية جمع وادٍء وفيه نظرٌ. 

وزاد مالك في روايته " ورءوس الجبال ". 


كتاب الصلاة باب الاستسقاء 579 


قوله : ( فأقلعت ) وللبخاري " فانقطعت " أي : السّماء أو 
السّحابة الماطرة » والمعنى أَمّْا أمسكت عن المطر على المدينة. 

وفي رواية مالك " فانجابت عن المدينة انجياب الثوب " » أي : 
خرجت عنها | يخرج الثوب عن لابسه. 

وفي رواية سعيد عن شريك " ف| هو إلا أن تكلم رسول الله ل 
بذلك تمزّق السّحاب حتّى ما نرى منه شيئاً " والمراد بقوله " ما نرى 
منه شيئاً " أي : في المديئة. 

ولمسلم في رواية حفص " فلقد رأيت السّحاب يتمرّق كأنّه اخلاء 
حين تطوى " . والملاء : بضمٌ الميم والقصر وقد يمد جمع ملاءة وهو 
ثوب معروف. 

وفي رواية قتادة عند البخاري " فلقد رأيت السّحاب ينقطع يمينا 
وشالاً يمطرون - أي أهل النُواحى - ولا يمطر أهل المدينة " » وله 
في الآدب " فجعل السّحابٍ يتصدذّع عن المدينة. وزاد فيه. يريهم الله 
كرامة نبيّه وإجابة دعوته " 

وللبخاري في رواية ثابت عن أنس " فتكشطت - أي تكشفت - 
فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة » فنظرت إلى المدينة 
وإِنَّها لمثل الإكليل " ولأحمد من هذا الوجه " فتقوّر ما فوق رءوسنا 
من السّحاب حتى كأنا في إكليل ". 

والإكليل : بكسر ال همزة وسكون الكاف كل شيء دار من جوانبه » 
واشتهر يا يوضع على الرّأس فيحيط به » وهو من ملابس الملوك 
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كالتاج. 

وفي رواية إسحاق عن أنس " فا يشير بيده إلى ناحية من السّحاب 
إلأتفرجت بحن صارت الدينة في.مثل الخوبة "+ والوية : يقنم 
الجيم ثم الموحّدة. وهي الحفرة المستديرة الواسعة » والمراد بها هنا 
الفرجة في السّحاب. 

وقال الطاب : المراد بالجوبة هنا انرس » وضبطها الزين بن المنير 
تبعاً لغيره بنونٍ بدل الموحّدة » ثم فسّره بالشّمس إذ ظهرت في خلال 
اللحاي. 

لكن جزم عياض بِأنْ من قاله بالثون فقد صحّف. 

وفي رواية إسحاق من الزٌّيادة أيضاً " وسال الوادي - وادي قناة - 
شهراً " » وقناة بفتح القاف والثون الخفيفة عَلَمٌّ على أرض ذات 
مزارع بناحية أحد » وواديها أحد أودية المدينة المشهورة. قاله 
الحازمي. 

وذكر محمّد بن الحسن المخزوميٌّ في " أخبار المدينة " بإسنادٍ له » أن 
أوّل من سرّاه وادي قناة تبّع اليهانّ لا قدم يغرب قبل الإسلام. وفي 
رواية له : أن تبّعاً بعث رائداً ينظر إلى مزارع المدينة » فقال : نظرتٌ. 
فإذا قناة حبٌ ولا تبن » والجحرف حب وتبن » والحرار - يعني جمع 
حرّة بمهملتين - لا حب ولا تبن. انتهى . 

وللبخاري من رواية إسحاق عن أنس " وسال الوادي قناة " 
وأعرب بالضّمٌ على البدل على أنْ قناة اسم الوادي . ولعله من تسمية 
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الشّىء باسم ما جاوره. 

وقرأت بخط الرَّضْيّ الشَاطبيٌ » قال : الفقهاء تقوله بالنتصب 
والتّنوين » يتوثمونه قناة من القنوات » وليس كذلك. انتهى. 

وهذا الذي ذكره قد جزم به بعض الشَرّاح » وقال : هو على 
التقيه أى سال مقن القداةوقرله ن الزوانة التكورة "إلا حذك 
بالجود ' هو بفتح الجيم المطر الغزير. 

وهذا يدل على أنْ المطر استمرٌ فيه سوى المدينة » فقد يشكل بأنّه 
يستلزم أن قول السّائل " هلكت الأموال وانقطعت السّبل " 1 يرتفع 
الإهلاك ولا القطع. وهو خلاف مطلوبه. 

ويمكن الجواب : بأنْ المراد أن المطر استمرٌ حول المدينة من الإكام 
والظراب وبطون الأودية لا في الطرق المسلوكة » ووقوع المطر في بقعة 
دون بقعة كثير ولو كانت تجاورها » وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد 
للماشية أماكن تكنها وترعى فيها بحيث لا يضرّها المطر. فيزول 
الإشكال. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم. 

جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة » وفيه القيام في الخطبة . 
وأَمْها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر. 

وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة » وإِنَّا للم يباشر ذلك بعض أكابر 
الصّحابة لآئّْهم كانوا يسلكون الأدب بالتّسليم وترك الابتداء 
بالسّؤال » ومنه قول أنس : كان يعجبنا أن يجيء الرّجل من البادية 
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فيسل رسول الله كله *". 

وسؤال الدعاء من أهل الخير. ومن يرجى منه القبول. وإجابتهم 
لذلك . ومن أدبه بث ال حال لهم قبل الطّلب لتحصيل الرّقَة المقتضية 
لصحّة التوجّه فترجى الإجابة عنده. 

وفيه تكرار الدّعاء ثلاثاً » وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة 
الجمعة والدعاء به على المنبر ولا تحويل فيه ولا استقبال » والاجتزاء 
بصلاة الجمعة عن صلاة الاسسقاء»وليس ف الشّياق :ما يدل عل أنه 
نواها مع الجمعة. 

وفيه علم من أعلام النبوّة في إجابة الله دعاء نبيّه عليه الصّلاة 
والسّلام عقبه أو معه ابتداء في الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء . 
وامتغال الشحات آمره بمسحرد الأشارة . 

وفيه الأدب في الدّعاء حيث لَّ يدع برفع المطر مطلقاً لاحتمال 
الاحتياج إلى استمراره . فاحترز فيه با يقتضي رفع الصُرر » وبقاء 
النفع. 

ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها 
لعارض يعرض فيها » بل يسأل الله رفع ذلك العارض » وإبقاء 
النعمة. 

وفيه أن الدّعاء برفع الضَرر لا يناني التوكل - وإن كان مقام 
الأفضل التفويض - لأنْه يِةِ كان عالاً با وقع لهم من الجدب » وأخر 


.)١7( أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 
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السّؤال في ذلك تفويضاً لربّه » ثم أجابهم إلى الدّعاء لا سألوه في ذلك 
بياناً للجواز » وتقرير السّنّةَ في هذه العبادة الخاصّة » أشار إلى ذلك ابن 
أبي جمرة نفع الله به. 

وفيه جواز تبسّم الخطيب على المنبر تعجّباً من أحوال الثاس . 
وجواز الصّياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك. 

وفيه اليمين لتأكيد الكلام » ويحتمل : أن يكون ذلك جرى على 
لسان أنس بغير قصد اليمين. 

واستعيل ذامل عاذ الامهوقاء يعن طيلةة خصو ضنة برغل أن 
الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة. 

فأمَا الأوّل. فقال به الشافعيّ » وكرهه سفيان الثوري. 

وأمّا الثاني. فقال به أبو حنيفة ى] تقدّم. 

وتعقب : بأنْ الذي وقع في هذه القصّة مجرّد دعاء لا ينافي مشروعيّة 
الصّلاة للها وقد بيّنت في واقعة أخرى كا تقدم. 

واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء. قاله ابن 
بطال. 

وتعقب : با في رواية يحيى بن سعيد " ورفع النّاس أيديهم مع 
رسول الله يَكدةٍ يدعون " 

وقد استدل به البخاري في الدّعوات. على رفع اليدين في كل دعاء. 
وفي الباب عدّة أحاديث ”' جمعها المنذريٌّ في جزء مفرد » وأورد منها 
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القوويّ في صفة الصّلاة في شرح المهذب قدر ثلاثين حديثاً. 

ووجه الجمع بينها وبين قول أنس : كان لا يرفع يديه إلا في 
الاستسقاء » وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. 

فذهب بعضهم : إلى أن العمل بها أولى » وحمل حديث أنس على 
نفي رؤيته » وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. 

وذهب آخرون : إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع » بأن 
يحمل التفي على صفة مخصوصة , إمّا الرّفع البليغ فيدلٌ عليه قوله " 
حتى يرى بياض إبطيه ". 

ويؤيّده أنْ غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدّعاء 
ِنَّا المراد به مد اليدين وبسطهم عند الدعاء » وكأنّه عند الاستسقاء مع 
ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه » وبه حينئذٍ يُرى بياض 
إبطيه. 

وأمّا صفة اليدين في ذلك » فليا رواه مسلم من رواية ثابت عن 
أنس : أن رسول الله وَكةٍ استسقى فأشار بظهر كفّيه إلى السّماء » ولأبي 
داود من حديث أنس أيضاً : كان يستسقي هكذا ومدّ يديه - وجعل 
بطونما ما يل الأرض - حتى رأيت بياض إبطيه. 

قال النثوويّ : قال العلماء : السّنْةَ في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع 
يديه جاعلاً ظهور كفيه إلى السّماء » وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن 
يجعل كفيه إلى السّماء. انتهى. 

وقال غيره : الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون 
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غيره للتفاؤل بتقلّب ا حال ظهراً لبطن كما قيل في تحويل الرّداء » أو هو 
إشارة إلى صفة المسئول وهو نزول السّحاب إلى الأرض. 

وفيه جواز الدّعاء بالاستصحاء للحاجة » وقد ترجم له البخاريٌ 
"باب الدعاء إذا تقطّعت السبل من كثرة المطر" . 

ومراده بقوله " من كثرة المطر " أي : وسائر ما ذكر في الحديث مما 
يشرع الاستصحاء عند وجوده. 

ظاهره أنْ الدّعاء بذلك متوقف على سبق السّقيا » وكلام الشّافعيّ 
في " الم " يوافقه وزاد : أنه لا يسنّ الخروج للاستصحاء ولا الصّلاة 
ولا تحويل الرّداء » بل يدعى بذلك في خطبة الجمعة أو في أعقاب 
الصلاة. 

وفي هذا تعقب على من قال من الشافعيّة : إن ليس قول الدّعاء 
المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء , لأنّه ل ترد به السَنة. 
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باب صلاة الخوف 

قال الله تَعَالَ ( ذا صَرَبُْمْ في الأ َلَيْسَ عَلَكُمْ جاح أن 
تَقُصُّدُ وا من الصَّلاَةٍ إن يدم أن يََكُمْ الذِينَ مرا إن الَافِِينَ 
ل ام وَإِذَا كُنْتَ فِيهم فَأَقَمْتَ ا 
اناي عدت واسدرا أسْلِحَتَهُمْ قَإِذَا سَجَد كدو تيكو واي 
وَرَائَكُمْ وَلْنَأتِ طَاِقَةُ أخْرَى 1 ارا يضرا مَك . وَلَيَأحذُوا 
حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَيَكُمْ 
واتكة قيار 16 قله ورنود قن القة سيور الساء 

الآيتان اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة الخنوف وعللى 
كيفيتها. ومعنى قوله تعالى ( وإذا ضربتم ). أي سافرتم » ومفهومه أنَّ 
القصر مختصٌ بالسفر وهو كذلك. وأما قوله : ( إن خفتم ). فمفهومه 
اختصاص القصر بالخوف أيضاً. 

وقد سأل يعلى بن أمية الصحابي عمر بن الخطاب عن ذلك فذكر 
أنه سآل رسول الله بَكِةِ عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم » فثبت القصر في الآمن ببيان السنة. 
واختلف في صلاة الخوف في الحضر. 

فمنعه ابن الماجشون أخذاً بالمفهوم أيضاً. وأجازه الباقون. 

وأما قوله : ( وإذا كنت فيهم ) فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في 
إحدى الروايتين عنه والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم 
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بن علية » وحكي عن المزني صاحب الشافعي. 

واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي 395 , 
وبقوله بك : صلّوا ى| رأيتمونٍ أصلي. فعموم منطوقه مقدم على ذلك 
المفهوم. 

وقال ابن العربي وغيره : شرّط كونه يله فيهم إن| ورد لبيان الحكم 
لا لوجوده » والتقدير : بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول. ثم 
إن الأصل أنَّ كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر» 
والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو . وذلك لا يقتضي التخصيص 
بقوم دون قوم. 

وقال الزين المنير : الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له 
مفهوم كالخوف في قوله تعالى ( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ). 

وقال الطحاوي : كان أبو يوسف قد قال مرة : لا تصلّ صلاة 
الخوف بعد رسول كله وزعم أنّ الناس إنما صلوها معه لفضل 
الصلاة معه عَبِد. 

قال : وهذا القول عندنا ليس بشيء . وقد كان محمد بن شجاع 
يَعيبه ويقول : إِنَّ الصلاة خلف النبي كَكِ وإن كانت أفضل من 
الصلاة مع الناس جميعاً إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره. 
انتهى 

وسيأتي سبب النزول » وبيان أول صلاة صٌلّيت. "© 


.)١99( انظر حديث جابر #ه الآتي برقم‎ )١( 
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٠6‏ - عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب #5 قال : صل بنا رسول 
الله بلي صلاة الخوف في بعض أيّامه . فقامت طائفةٌ معه » وطائفة 
بإزاء العدوٌّ » فصل بالذين معه ركعةً » ثم ذهبوا » وجاء الآخرون . 
فصل بهم ركعةً ؛ وقضت الطّائفتان ركعةً » ركعةً. ”" 


قوله : ( صلاة الخوف في بعض أيّامهِ ) وللبخاري " غزوت مع 
النبيّ كةِ قبل نجدٍ " بكسر القاف وفتح الموحّدة. أي : جهة نجدٍ ء 
ونجدٌ كل ما ارتفع من بلاد العرب. 

وسيأتي بيان هذه الغزوة في الكلام على غزوة ذات الرّقاع 7 

قوله : ( وطائفة بإزاء العدوٌ ) بالرّاي » قال صاحب الصّحاح : 
يقال آزيت » يعني بهمزة ممدودة لا بالواو. والذي يظهر أنْ أصله 
الممزة فقليت واوا. 

وللبخاري : فوازينا العدو » فصاففنا لهم » فقام رسول الله ولك 
يُصلٌ لناء فقامت طائفة معه تصلي » وأقبلت طائفة على العدو. قوله : 
(افوازينا ) بالزاق: أ قابيلنا#وقرله "قصل نا" أى لكجلنا أوينا. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( .7405.740 ) ومسلم ( 8759 ) من طرق عن الزهري 
عن سالم عن أبيه. 
وأخرجه البخاري ( 40١‏ ) ومسلم 874 ) من طريق موسى بن عقبة » والبخاري ( 
6١‏ من طريق مالك كلاهما عن نافع عن ابن عمر. نحوه. 

(0) انظر حديث سهل بن أبي حثمة الذي بعده 
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قوله ) ( اقل بالذين معه رما ) وللبقاري " وركع رسول الله 
ِدٌ بمن معه وسجد سجدتين ". 

قوله : ( ثم ذهبوا ) وللبخاري " ثم انصرفوا مكان الطائفة التي ل 
تصل " أي : فقاموا في مكاهم » وصرّح به في رواية بقيّة عن شعيب 
عن الهو سرواة الساتن: 

ولمالكِ ني "الموطأ" عن نافع عن ابن عمر " ثم استأخروا مكان 
اليو 1 واوا ولا يسلهوة اريسي علد البشاري ا 

قوله : ( وجاء الآخرون , فصل بهم ركعةً ) وللبخاري " فجاءواء 
فركع رسول الله كَل ميم ركعة وسجد سجدتين " » زاد عبد الرَّرْاقَ 
عن ابن جريج عن الزّهريّ " مثل نصف صلاة الضّبح "» وفي قوله " 
مثل نصف صلاة الصّبح ". إشارة إلى أن الصّلاة المذكورة كانت غير 
الصّبح » فعلى هذا فهي رباعيّة » وجاء ما يدل على أئّْا كانت العصر. 

وفيه دليلٌ على أنَّ الرّكعة المقضيّة لا بد فيها من القراءة لكل من 
الطّائفتين خلافاً لمن أجاز للثانية ترك القراءة. 

قوله : ( وقضت الطائفتان ركعةً » ركعةً ) وللبخاري " فقام كل 
واحدٍ منهم فركع لنفسه " ولفظ القضاء فيها على معنى الأداء لا على 
معنى القضاء الاصطلاحي. 

و تختلف الطّرق عن ابن عمر في هذا. 

وظاهره أئْهم أمموا لأنفسهم في حالةٍ واحدة. 

ويحتمل : أَمْهم أتمنوا على التعاقب. وهو الرّاجح من حيث المعنى. 
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وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة » وإفراد الإمام وحده. 

ويرجّحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود : ولفظه ثم 
سلَّم » فقام هؤلاء. أي : الطائفة الثَانية. فقضوا لأنفسهم ركعة ثم 
سلّمواء ثمٌ ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعةً. 
ثم سلموا". 

وظاهره أن الطائفة الثانية وَالَتْ بين ركعتيها . ثم أتمّت الطائفة 

ووقع في الرّافعيٌ تبعاً لغيره من كتب الفقه » أن في حديث ابن عمر 
هذا أنْ الطّائفة الثانية تأخرت .وجاءت الطّائفة الأولى فَأَتمُوا ركعة ‏ 
ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتمتواء و نقف على ذلك في شيء 
من الطرق » وبهذه الكيفيّة أخذ الحنفيّة. 

واختار الكيفيّة التى في حديث ابن مسعود. أشهب والأوزاعىٌ ‏ 
وهي الموافقة لحديث سهل بن أبي حثمة من رواية مالك عن يحبى بن 


سعك. 


واستدل بقوله " طائفة " على أنه لا يشترط استواء الفريقين في 
العدد » لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك . 
والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتّى على الواحد » فلو كانوا ثلاثة 
ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يُصلّ بواحد. ويحرس واحدٌ ثم 
يُصِلٌ الآخر » وهو أقل ما يتصوّر في صلاة الخوف جماعة على القول 
بأقل الجماعة مطلقاً. 


كناب الصلاة باب صلاة الخوف 555 


لكن قال الشّافعيّ : أكره أن تكون كل طائفةٍ أقل من ثلاثة » لأنّه 
أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله ( أسلحتهم ). ذكره النوويٌ في شرح 
مسلم وغيره 

واستدل به على عظم أمر الجماعة » بل على ترجيح القول بوجويها 
لارتكاب أمورٍ كثيرة لا تغتفر في غيرها » ولو صلَّ كل امرئ منفرداً أ 
يقع الاحتياج إلى معظم ذلك. 

وقد ورد في كيفيّة صلاة الخوف صفات كثيرة. 

ورجّح ابن عبد البرّ هذه الكيفيّة الواردة في حديث ابن عمر على 
غيرها لقوّة الإسناد ولموافقة الأصول. في أن المأموم لا يتم صلاته قبل 
سلام إمامه. 

وعن أحمد قال : ثبت في صلاة الخنوف ستة أحاديث أو سبعة أَيّها 
فعل المرء جاز » ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حئمة الك ؛ 
وكذا رجّحه الشافعيٌ. 

و يختر إسحاق شيئاً على شيء ٠‏ وبه قال الطَبريّ وغير واحدٍ. 
منهم ابن المنذر » وسَرّدَ ثانية أوجهٍ » وكذا ابن حبّان في "صحيحه". 
وذاك تابي . 

وقال ابن حزم : صم فيها أربعة عشر وجهاً , وبيّنها في جزءٍ مفردٍ. 

وقال ابن العربي في " القبس " : جاء فيها روايات كثيرة أصحّها 
سنّة عشر رواية مختلفة » ول يبيّنها. 

وقال النوويّ نحوه في شرح صلم و يبيّنها أيضاً. 
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وقد بِيّنها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح التَرمذيٌّ » وزاد وجهاً 
آخر فصارت سبعة عشر وجهاً » لكن يمكن أن تتداخل. 

قأن. بلعب ادي : اص وها من حيقات» ويلقها بتضهم أكدر + 
وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرّواة في قصَّةٍ جعلوا ذلك وجهاً من فعل 
النبيّ كك » وإِنَّا هو من اختلاف الرٌّواة. انتهى. 

وهذا هو المعتمد» وإليه أشار شيخنا بقوله : يمكن تداخلها. 

وحكى ابن القصّار المالكيّ : أن النيّ يكلةِ صلأها عشر مرّات. 

وقال ابن العربيّ : صلاها أربعاً وعشرين مرّة. 

وقال الخطابيّ : صلأها النْبِيّ كَل في أيَام مختلفة بأشكالٍ متباينة 
يتحرّى فيها ما هو الأحوط للصّلاة الأب للحراسة » فهي على 
اختلاف صورها متفقة المعنى. انتهى . 

وني كتب الفقه تفاصيل لها كثيرة وفروعٌ لا يتحمّل هذا الشّرح 
بسطها. والله المستعان. 

فائدة : ل يقع في شيءٍ من الأحاديث المرويّة في صلاة الخوف 
تعرّض لكيفيّة صلاة المغرب » وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر. 

واختلفوا هل الأولى أن يُصلٍ بالأولى ثنتين والثّانية واحدة أو 
العكس 9 
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الحديث المائة وتسعة 

- عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبيرٍ عمّن 
صل مع رسول الله يلةِ صلاة ذات الرّقاع » صلاة الخوف : أنَّ طائفةً 
صفّت معه ‏ وطائفةً وجاه العدو , فصل بالذين معه ركع . ثم بت 
قائياً » وأتنوا لأنفسهم . ثمّ انصرفوا » فصفوا وجاه العدوٌ » وجاءت 
الي ا ل ا له لبف الما ؛ 


وأتوا لأنفسهم . ثم سلّم بهم '"' 
قال المصنّف : الرجل الذي صل مع رسول الله كَةِ . هو سهل بن 


قوله : ( عن يزيد بن رومان ) بضم الراء. 

قوله : ( عن صالح بن خوات ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو 
وآخره مثنّاة. أي : ابن جبير بن النعمان الأنصاريٌ. 

وصالح تابعٌ ثقة ليس له في البخاريّ إلأهذا الحديث الواحد. 

وأبوه أخرج له البخاريّ في الآدب المفرد » وهو صحابيّ جليل أَوٌّل 
نشاهده احد و ومانك والديدة برنة أريكين: 


قوله : ( صلاة ذات الرّقاع ) هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( )عن قتيبة بن سعيد » مسلم ( 17 ) عن يحبى بن يحبى 
كلاهما عن مالك عن يزيد بن رومان به. 
وأخرجه البخاري ( 9407" ) ومسلم ( 857 ) من طرق عن القاسم بن محمد عن 
صالح بن خوّات عن سهل بن أبي حثمة ك. 
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» واختلف في سبب تسميتها بذلك. 

وقد جنم البخاري : إلى أنها كانك يعد بير + واستدلٌ لذلك 
بحديث أب موسى : خرجنا مع النبي كَلةِ في غزوة ونحن ستة نفرء 
بيننا بعير نعتقبه » فنقبت أقدامنا » ونقبت قدماي » وسقطت أظفاري 
» وكنا نلف على أرجلنا الخرق » فسمّيت غزوة ذات الرقاع » يا كنا 
نعصب من الخرق على أرجلنا. متفق عليه. 

وهو استدلال صحيح . والدّليل عليه أن أبا موسى إِنَّا قدم من 
الحبشة بعد فتح خيبر. ففي البخاري في حديث طويل " قال أبو 
موسى : فوافقنا النَبِيّ كلِيِ حين افتنح خيبر " وإذا كان كذلك. ثبت أن 
أبا موسى شهد غزوة ذات الرّقاع. 

ومع ذلك فذكرها البخاري قبل خيبر » فلا أدري هل تعمّد ذلك 
تسلياً لأصحاب المغازي أتّا كانت قبلها ؟. أو أن ذلك من الرّواة 
عنه ؟. 

أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرّقاع اسماً لغزوتين مختلفتين. 
كا أشار إليه البيهقيّ. ؟ 

على أن أصحاب المغازي - مع جزمهم بأئّها كانت قبل خيبر - 
مختلفون في زمانها » فعند ابن إسحاق. أنّها بعد بني النضير وقبل 
الخندق سنة أربع. 

قال ابن إسحاق : أقام رسول الله بَكِةٍ بعد غزوة بني النضير شهر 


ربيع وبعض جمادى - يعني من سنته - وغزا نجدا يريد بني محارب 
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وبني ثعلبة من غطفان » حتّى نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرّقاع. 

وعند ابن سعد وابن حبّان. أمّْها كانت في المحرّم سنة حمس . 

وأمّا أبو معشر. فجزم بأئّْها كانت بعد بني قريظة والخندق » وهو 
موافق لصنيع البخاري . وقد ذكرنا أن غزوة قريظة كانت في ذي 
القعدة سنة حمس فتكون ذات الرّقاع في آخر السّنة وأوّل التي تليها. 

وأمّا موسى بن عقبة. فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرّقاع » لكن 
تردّد في وقتها » فقال : لا ندري كانت قبل بدر أو بعدها أو قبل أحد 
أو بعدها. 

وهذا التَرْدّد لا حاصل له » بل الذي ينبغي الجزم به نبا بعد غزوه 
بني قريظة , لأنْ صلاة الخوف في غزوة الخندق ل تكن شرعت » وقد 
ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرّقاع فدلٌ على تأرها بعد 
الخندق. 

وقد قبل إِنْ الغزوة التي شهدها أبو موسى - وسمّيت ذات الرّقاع 
- غير غزوة ذات الرّقاع التي وقعت فيها صلاة الخوف . لأنْ أبا 
موسى قال في روايته " إِمِّم كانوا ستة أنفس " والغزوة التي وقعت 
فيها صلاة الخوف كان المسلمون فيها أضعاف ذلك. 

ولقرات ون ذلك + أن العده لذ ذكره أب عوسي عير لهل 
من كان موافقاً له من الرّماة. لا أنه أراد جميع من كان مع النْبِيّ كل 
واستدل على التّعدّد أيضاً بقول أبي موسى إِئّها سّمّيت ذات الرّقاع "لا 
لهُوا في أرجلهم من الخرق". 
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وأهل المغازي ذكروا في تسميتها بذلك أموراً غير هذا. 

قال ابن هشام وغيره : سَمّيت بذلك لأئّهم رقعوا فيها راياتهم . 
وقيل : بشجر بذلك الموضع يقال له ذات الرّقاع » وقيل : بل الأرض 
التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرّقاع » وقيل : لأَنْ خيلهم 
كاؤا سواةويباضن قال اين حان: 

وقال الواقديٌّ : سَمّيت بجبل هناك فيه بقع » وهذا لعله مستند ابن 
حبّان » ويكون قد تصحف جيل بخيل. 

وواتقياق :حفن للفو عل كبن قيب النى كرد ألو موسى» لك 
ليس ذلك مانعاً من اتحاد الواقعة ولازماً للتَعدّد » وقد رجح السَهِيلٌ 
السّبب الذي ذكره أبو موسى » وكذلك النوويّ » ثم قال : ويحتمل أن 
تكون سَمّيت بالمجموع. 

وأغرب الذاوديٌّ » فقال : سَمّيت ذات الرّقاع لوقوع صلاة النوف 
فيها. فسمّيت بذلك لترقيع الصّلاة فيها. 

وممًا يدل على التَعدّد. أنه ] يتعرّض أبو موسى في حديثه إلى أنْهم 
صلوا صلاة الخوف ولا أمّهم لقوا عدوًاً » ولكنّ عدم الذّكر لا يدلّ 
على عدم الوقوع ٠‏ فإِنْ أبا هريرة في ذلك نظير أبي موسى ء لأنّه إِنّ) 
جاء إلى النبيّ َةِ فأسلم » والنبيّ كَلِةِ بخيبر » ومع ذلك فقد ذكر في 
حديثه » أنه صلَّ مع الي يكلةِ صلاة الخوف في غزوة نجد . 

وكذلك عبد الله بن عمر ذكر أنه صلَّ مع النْبيّ يه صلاة الخوف 
بنجدٍ » وقد تقدّم أن أَوّل مشاهده الخندق » فتكون ذات الرّقاع بعد 
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الخندق. 

قوله : (عمّن صل مع رسول الله كَل ) وللبخاري " عمّن شهد مع 
رسول الله يك " » قيل : إن اسم هذا اهم سهل بن أبي حثمة » لأنّ 
القاسم بن محمّد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوّاتِ عن 
سهل بن أبي حثمة » وهذا هو الظاهر من رواية البخاريّ. 

ولكن الرَاجح أنّه أبوه خوّات بن جبير ‏ لأن أبا أويس روى هذا 
الحديث عن يزيد بن رومان - شيخ مالك فيه- فقال : عن صالح بن 
' من طريقه , 
وكذلك أخرجه البيهقيٌ من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن 
محمّد عن صالح بن خوّاتٍ عن أبيه. 

وجزم التوويّ في تهذيبه . بأنّه خوّات بن جبير . وقال : إِنّه حقق 
من رواية مسلم وغيره. 

قلت : وسبقه لذلك الغزَّاليّ » فقال : إن صلاة ذات الرّقاع في رواية 


خوّاتٍ عن أبيه . أخرجه ابن منده في " معرفة الصٌّحابة ' 


خوات بن جبير. 
وقال الرّافعيّ في شرح الوجيز : اشتهر هذا في كتب الفقه . 
والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوّات عن سهل بن أبي 
حثمة وعمّن صل مع الي يِِ. قال : فلعل المبهم هو خوّات والد 
قلت : وكأنّه م يقف على رواية خوّات التي ذكرتها. وبالله التوفيق. 
ويحتمل : أن صا حاً سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة. فلذلك 
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يُبهمه تارة ويُعيّنه أخرى » إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرّقاع إنَّ) 
هو في روايته عن أبيه ؛ وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلّاها مع 
النبيّ كك ه وينفع هذا من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة كان في 
سنّ من يخرج في تلك الغزاة » فإنّه لا يلزم من ذلك أن لا يرويها 
فتكون روايته إيّاها مرسل صحايّ » فبهذا يقوى تفسير الذي صلَّ مع 
النبيّ كك بخوّاتٍ. والله أعلم. 

قوله : ( وطائفة وجاه العدوٌ ) وجاه بكسر الواو وبضمّها » أي : 
مقابل. 

قوله : ( فصل بالتي معه ركعة » ثمّ ثبت قائاً وأمموا لأنفسهم ) هذه 
الكيفيّة تخالف الكيفية التي في حديث جابر في عدد الرّكعات”,) 
وتوافق الكيفيّة التي في حديث ابن عبّاس '" في ذلك » لكن تخالفها 
في كونه كَلِةِ ثبت قائياً حتّى أتمّت الطائفة لأنفسها ركعة أخرى » وفي 
أن الجميع استمرٌوا في الصّلاة حتّى سلَّموا بسلام النْيَ 2 

فقد ورد عن النبيّ يَكِةِ في صفة صلاة الخوف كيفيّات. 

حملها بعض العلماء على اختلاف الأحوال. 

وحملها آخرون على التوسّع والتخيير. 


)١(‏ حديث جابر هو الآتى بعد هذا إن شاء الله. 

زههة حديث ابن عباس. أخرجه البخاري في صحيحه (5 45) قال : قام النبي يِه وقام 
الناس معه » فكبر وكيروا معه » وركع وركع ناس منهم معه . ثم سجد وسجدوا معه 
» ثم قام للثانية » فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم . وأتت الطائفة الأخرى , 
فركعوا وسجدوا معه. والناس كلهم في صلاة » ولكن يحرس بعضهم بعضا. 
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وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفيّة » وافقه الشافعيّ 
وأحمد وداود على ترجيحها. لسلامتها من كثرة المخالفة » ولكونها 
أحوط لأمر الحرب » مع تجويزهم الكيفيّة التي في حديث ابن عمر. 
وثقل عن الشَافعىٌ : أنْ الكيفيّة التي في حديث ابن عمر منسوخة » 
ول يثبت ذلك عنه. وظاهر كلام المالكيّة عدم إجازة الكيفيّة التي في 
حديث ابن عمر. 

واختلفوا في كيفيّة رواية سهل بن أبي حثمة حثمة في موضع واحدٍ. 
وهو أن الإمام. هل يسلم قبل أن تأي الطائفة الثانية بالرّكعة 
الثانية؟ أو ينتظرها في التَشْهّد لِيسلّموا معه ؟. 

فبالأول قال المالكيّة » وزعم ابن حزم ؛ أنه أ يرد عن أحدٍ من 
السّلف القول بذلك. والله أعلم. 

و تفرّق المالكيّة والحنفيّة. حيث أخذوا بالكيفيّة التي في هذا 
الحديث بين أن يكون العدوٌ في جهة القبلة أم لا 

وفرّق الشَافعي والجمهور. فحملوا حديث سهل على أن العدوٌ 
كان لخر جية القرلكء :فلن للك عل كل طالدة وده ا ع اكد 
واد (تاطالعر يوي ترا نع وا جيك بو ماني و1 
الإمام يحرم بالجميع ويركع بهم » فإذا سجد سجد معه صف وحرس 
صف. إلخ. 

ووقع عند مسلم من حديث جابر " صفنا صفين والمشركون بيننا 
وبين القبلة ". ١‏ 
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وقال السَّهِيَ : اختلف العلماء في الث جيح. 

فقالت طائفة : يعمل متها برا كان أشبه بظاهر القرآن. 

وقالت طائفةٌ : يجنهد في طلب الأخير منها فإنّه النّاسخ ا قبله. 

وقالت طائفة : يؤخذ بأصحّها نقلاً وأعلاها رواة. 

وقالت طائفة : يؤخذ بجميعها على حساب اختلاف أحوال 
الخوف . فإذا أشتدٌ الخوف أخذ بأيسرها مؤنةً » والله أعلم. 

قوله : ( الرجل الذي صِلَّ مع رسول الله بك هو سهل بن أبي 
حثمة) بفتح المهملة وسكون المثناة. واسمه عبد الله » وقيل : عامر 
وقيل : اسم أبيه عبد الله وأبو حثمة جذه. واسمه عامر بن ساعدة » 
وهو أنصاريٌّ من بني الحارث بن الخزرج. 

افق أهل العلم بالأخبار على أنّه كان صغيراً في زمن لني يل إلا 
ما ذكر ابن أبي حاتم عن رجل من ولد سهل » أنه حدثه أنه بايع تحت 
الجر موشهد تاساك إلا بدا وكان القل ليله الس 

وقد تعفّبَ هذا جماعةٌ من أهل المعرفة » وقالوا : إِنَّ هذه الصّفة 
لأبيه » وأمّا هو فمات النبيّ يَِةِ وهو ابن ثمان سنين » ومن جزم بذلك 
الطّبريّ وابن حبّان وابن السّكن وغير واحد. 

وعلى هذا فتكون روايته لقصّة صلاة الخوف مرسلة » ويتعيّن أن 
يكون مراد صالح بن خوّاتٍ تمن شهد مع النْبِيّ يله صلاة الخوف 
غيره » والذي يظهر أنه أبوه ى) تقدّم. والله أعلم. 
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الحديث المائة وعشرة 

8 - عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ ه . قال : شهدث مع 
رسول الله يك صلاةً الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله يَكِنةِ. 
والعدوٌ بيننا وبين القبلة » وكبّر التي كَلِةِ وكبّرنا جميعاً » ثم ركع 
وركعنا جميعاً » ثم رفع رأسه من الرّكوع ورفعنا جميعاً . ثم انحدر 
بالسّجود والصّف الذي يليه » وقام الصضَف المؤخّر في نحر العدوٌ » فلّ) 
قضى النبِيَ كلِةِ السّجود . وقام الصَّفَ الذي يليه : انحدر الضَّفٌ 
المؤخر بالسّجود , وقاموا . ثم تقدّم الضّف المؤخّرء وتأخر الصضَّفْ 
لمقدّم » ثم ركع الي ب وركعنا جميعاً » ثم رفع رأسه من الرّكوع 
ورفعنا جميعاً . ثم انحدر بالسّجود . والضّفٌ الذي يليه - الذي كان 
مؤخراً في الرّكعة الأولى - فقام الصف المؤخّر في نحر العدوّ » فلا 
قضى النْبيّ كَلِةٍ السّجود والصّفَ الذي يليه » انحدر الصَّف المؤخر 
بالسّجود فسجدواء ثم سلّم يك وسلّمنا جميعاً. 

قال جابرٌ : كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. وذكره مسلمٌ 
بتامه 07 

وذكر البخاريّ طرفاً منه : وأنّه صل صلاة الخوف مع التي بك في 
الغزوة السّابعة» غزوة ذات الرّقاع. 


)١(‏ أخرجه مسلم ( )٠‏ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر به. 
ورواه أيضاً ( 4٠‏ من طريق أب الزبير عن جابر. وسيذكره الشارح. 
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قوله : ( وذكر البخاريّ طرفاً منه ) قال البخاري : وقال لي عبد الله 
بن رجاء » أخبرنا عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة . 
عن جابر بن عبد الله ذه .. الحديث " كذا لأبي ذْرٌ » ولغيره " قال عبد 
الله بن رجاء " ليس فيه " لي ". وعبد الله بن رجاء هذا هو الغدانٌ 
البصري. قد سمع منه البخاريّ » وأمًا عبد الله بن رجاء المكَيّ فلم 
يدركه. 

وقد وصله أبو العبّاس السَّرّاجِ في "مسنده" المبوّب فقال : حذثنا 
جعفر بن هاشم حدّثنا عبد الله بن رجاء. فذكره. وعمران القطان 
بصريٌ 1 يخرج له الببخاري إلا استشهاداً. 

قوله: (اضل صلا القوقف )زا الته لم " آريع ركعاك صل تبن 
رحن لم عبرا قم جاء أرلئقة فصل يوم ركس" رلليقاري من 
وجهٍ آخر عن يحيى بن أبي كثير بسنده هذا. بزيادة فيه ' '». وذلك كله 
في غزوة ذات الرقاع. ولجابر حديثٌ آخر فيه ذكر صلاة الخوف على 


(9) أورده السغارى ق "ضيح" معنا ( 1185 ) وقال آيان دكا من ين أن كثير 
عن أبي سلمة عن جابر » قال : كنا مع النبي ذَِةٍ بذات الرقاع , فإذا أتينا على شجرة 
ظليلة تركناها للنبي يك » فجاء رجلٌ من المشركين. وسيف النبي وَكْةِ معلق بالشجرة 
» فاخترطه . فقال : تخافني ؟ قال : لاء قال : فمن يمنعك مني ؟ قال : الله . فتهدّده 
أصحاب النبي مَكِن ؛ وأشمت الصللاة + فصل بظائفة ركعدين » » ثم تأخروا» وصلّ 
بالطائفة الأخرى ركعتين » وكان للنبي كَةِ أربع » وللقوم ركعتان. ووّصّله مسلم 
257 ) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن أبان به. 
ومقصود الشارح بالزيادة. قصة الرجل مع رسول الله 55د 
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قوله : ( في الغزوة السّابعة ) هي من إضافة الشَّىء إلى نفسه على 
رأي » أو فيه حذف تقديره غزوة السّفرة السّابعة. 

ونان ردان رع بطري قشعا أ اين الجر 

قلت : وفي هذا التّقدير نظرٌ » إذ لو كان مراداً لكان هذا نصّاً في أن 
غزوة ذات الرّقاع تأخرت بعد خيبر » و يحنج البخاري إلى تكلّف 
الاستدلال لذلك بقصّة أبي موسى. 

نعم. في التنصيص عل أتّْها سابع غزوة من غزوات النبي يَلِِ. تأييد 
يا ذهب إليه البخاريّ من أتّا بعد خيبر » فإِنّهِ إن كان المراد الغزوات 
التي خرج النْبيّ يك فيها بنفسه مطلقاً وإن لم يقاتل. فإِنْ السّابعة منها 
تقع قبل أحد » و يذهب أحدٌ إلى أن ذات الرّقاع قبل أحدٍ. إلآّ ما كان 
من تردد موسى بن عققبة. 

وفيه نظرٌ. لأئّهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة 
الخندق » فتعبّن أن تكون ذات الرّقاع بعد بني قريظة , فتعيّن أن المراد 
الغزوات التي وقع فيها القتال» والأولى منها بدر والثانية أحدٌ والثالثة 
الخندق والرٌّابعة قريظة والخامسة المريسيع والسّادسة خيبر » فيلزم من 
هذا أن تكون ذات الرّقاع بعد خيبر للتنصيص على أنّها السّابعة , 
فالمراد تاريخ الوقعة لا عدد المغازي. 

وهذه العبارة أقرب إلى إرادة السّنة من العبارة التي وقعت عند 
أحمد بلفظ " وكانت صلاة الخنوف في السّابعة " فإِنّه يصحٌ أن يكون 
التقدير في الغزوة السّابعة. ى| يصحٌ في غزوة السّنة السّابعة. 


كناب الصلافة باب صلاة الخنوف 

تكميلٌ : قال البخاري : وقال معاذ ”2 : حدثنا هشام عن أبي الزبير 
عن جابر » قال : كنا مع النبي يكل بنخل » فذكر صلاة الحنوف ". 

أفوفه عض علد ن الآن خرضيه الإشارة إل أن .وواباك. جايز 
متفقة على أنَّ الغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة ذات 
الرقاع. 

كر نيه قار أن مياق :روا افتغقاة رفن أي الزيين قله تدل عل 
البعديت آخر ن عروة أخرئ عويان ذلك إن ن هذا اديت هيد 
الطيالسي وغيره " أنَّ المشركين » قالوا : دعوهم فإنَّ لحم صلاة هي 
أحب إليهم من أبنائهم » قال : فنزل جبريل فأخبره » فصل بأصحابه 
العصر. وصفهم صفين " فذكر صفة صلاة الخوف » وهذه القصة إن) 
هي في غزوة عسفان. 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية عن أبي 
الزبير بلفظٍ يدل على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في ذات الرقاع , 
ولفظه عن جابر قال : غزونا مع النبي مَلِةِ قوماً من جهينة » فقاتلونا 
قتالآً شديداً » فلا أن صلينا الظهر قال : المشركون لو ملنا عليهم ميلة 


)١(‏ قال ابن حجر في "الفتح" ( 218/17 ) : قوله ( وقال معاذ حدثنا هشام ) كذا 
للأكثر. وعند النسفي » وقال : معاذ بن هشام حدثنا هشام » وفيه رذ على أبي نعيم 
ومّن تبعه في الجزم بن معاذا هذا هو ابن فضالة شيخ البخاري » ومعاذ بن هشام ثقة 
صاحب غرائب » وقد تابعه ابن علية عن أبيه هشام. وهو الدستوائي. أخرجه الطبري 


في " ته يره " » وكذلك أخرجه أبو داود الطيالبي في "مسنده" عن هشام عن أبي 


الزبير. ولمعاذ بن هشام عن أبيه فيه إسناد آخر. أخرجه الطبري عن بندار عن معاذ بن 
هشام عن أبيه عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر. انتهى 
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واحدة لأفظعناهم » فأخبر جبريل النبيّ يك بذلك » قال : وقالوا : 
ستأتيهم صلاة هي أحبٌّ إليهم من الأولاد. فذكر الحديث. 

وروى أحمد والترمذي وصحًّحه والنسائي من طريق عبد الله بن 
ققين عن أن غريرة + اد وسو الله قللوترل بين معان وتات : 
فقال المشركون : إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم " فذكر 
الحديث في نزول جبريل لصلاة الخنوف. 

وروى أحمد وأصحاب السنن وصحّحه ابن حبان من حديث أبي 
عياش الزرقي قال : كنا مع النبي يل بعسفان فصل بنا الظهر » وعلى 
المشركين يومئذ خالد بن الوليد » فقالوا : لقد أصبنا منهم غفلة » ثم 
قال : إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم. 
فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر » فصل بنا العصر. ففرقنا 
فرقتين الحديث " وسياقه نحو رواية زهير عن أب الزبير عن جابر . 
وهو ظاهر في اتحاد القصة. 

وقد روى الواقدي من حديث خالد بن الوليد قال : لا خرج النبي 
يك إلى الحديبية لقيته بعسفان » فوقفت بإزائه وتعرضت له » فصلى 
بأصحابه الظهر فهممنا أن نغير عليهم فلم يعزم لناء فأطلع الله نبيه 
فل لقني قض ا امسابة القض علذة القرقي القديث !وهر 
ظاع نن] قزرت أن ضاف الخورت بسيقاة شين صرلذة الذوف يذاف 
الرقاع » وأنَّ جابراً روى القصتين معاً. 


فأما رواية أبى الزبير عنه ففى قصة عسفان . وأما رواية أبى سلمة 
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ووهب بن كيسان وأبي موسى المصري عنه. ففي غزوة ذات الرقاع. 
وهي غزوة محارب وثعلبة. 

وإذا تقر و أن آول ما صلبع غيلةة انقرف ق غسفان + وكانت فى 
عمرة الحديبية - وهي بعد الخندق وقريظة - وقد صليت صلاة 
اتقوف فى كروة 3ت الرقاع - وهى ينعد عسقان ت ققدي تا خرها عن 
الخندق وعن قريظة وعن الحديبية أيضاً » فيقوى القولٌ بأنها بعد خيبر 
لأنَّ غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية. 

وأما قول الغزالي : إن غزوة ذات الرقاع آخر الغزوات. فهو غلط 
واضح. وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره. 

وقال بعض من انتصر للغزالي : لعله أراد آخر غزوة صّلَيت فيها 
صلاة الخوف. 

وهذا انتصار مردودٌ أيضاً. يا أخرجه أبو داود والنسائي وصححه 
بن حبان من حديث أبي بكرة » أنه صل مع النبي يَكهِ صلاة الخوف. 

وإنما أسلم أبو بكرة في غزوة الطائف باتفاق » وذلك بعد غزوة 
ذات الرقاع قطعاً » وإنما ذكرت هذا استطراداً لتكمل الفائدة. 


كتاب الجنائز [ #ه ) 
كناب الجناذز 


الجنائز : بفتح الحيم لا غير. جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان. 
قال ابن قتيبة وجماعة : الكسر أفصح » وقبل : بالكسر للنعش 
وبالفتح للميت » وقالوا : لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت. 


تنبيه : أورد البخاري وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة 
لتعلقها ببا. ولأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك 
أَهمّه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب » ولا 
سيم| عذاب القبر الذي سيدفن فيه. 


كتاب الجنائز [ مه ) 
٠‏ - عن أبي هريرة ه » قال : نَعى النْبِيّ ل النجاشيّ في اليوم 
98 . ير سمس . ًَ 30007 24 

الذي مات فيه » وخرج بهم إلى المصلى . فصف بهم , وكبّر أربعا.”) 


قوله : ( نعى النْبئَّ ِةِ ) ترجم عليه البخاري " الرجل ينعى إلى 
أهل امك بتفسه'', 

قال ابن رشيد : وفائدة هذه التّرجمة الإشارة إلى أن النعي ليس 
ممنوعاً كلّه » وإنَّا نبي عا كان أهل الجاهليّة يصنعونه » فكانوا 
يرسلون من يعلن بخبر موت ا ميّت على أبواب الور والأسواق. 

وقال ابن المرابط : مراده أَنْ النعي الذي هو إعلام النّاس بموت 
قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله » لكن 
في تلك المفسدة مصالح جمّة يا يترنّب على معرفة ذلك من المبادرة 
لشهود جنازته وتهبيئة أمره والصّلاة عليه والدعاء له والاستغفار 
وتنفيذ وصاياه » وما يترتّب على ذلك من الأحكام. 

وأمّا نعي الجاهليّة » فقال سعيد بن منصور : أخبرنا ابن عليّة عن 
ابن عون قال : قلت لإبراهيم : أكانوا يكرهون النعي ؟ قال : نعم. 
قال ابن عون : كانوا إذا توفي الرّجل ركب رجلٌ دابّة ثم صاح في 
النّاس : أنعي فلاناً. 


( أخرجه البخاري ( 21188 778155737177821175771566) ومسلم‎ )١( 
من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة #ك.‎ ) ١ 


كناب الخادر [ مه ) 
وبه إلى ابن عون قال : قال ابن سيرين : لا أعلم بأساً أن يُوذِن 
الزجل صديقه وحميمه. 

وحاصله. أن محض الإعلام بذلك لا يُكره» فإن زاد على ذلك فلا. 
وقد كان بعض السّلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له 
الميّت » يقول : لا تؤذنوا به أحداً » إن أخاف أن يكون نعياً » إن 
سمعت رسول الله بَلِةٍ بأذنّ هاتين » ينهى عن النعي. أ 
التَرَمذىٌ واء بن ماجه بإسئاد حسن. 

قال ابن العربيّ : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات : 
الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصّلاح » فهذا سنة. 
الثانية : دعوة الحفل للمفاخرة » فهذه تكره. 

الثالثة : الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك » فهذا يحرم. 

قال الزيق يق امير : وجه دخول قصّة النجاثىٌ يّ كونه كان غريباً في 
ران ساي در ال شار ع 
ا 

قلت : ويحتمل. أن يكون بعض أقرباء النجاشيٌ كان بالمديزة ععيسل 

وك مسرن اطي سج قن عير 1 ادي 
قوله : ( النجاشيّ ) ” زاد الشيخان " صاحب الحبشة " وهو بفتح 
ره رتس ان ريد انالك حفن محر 3 رك للا ده 


)١(‏ سيآتقٍ في حديث جابر بعده إن شاء الله التصريح باسمه. 
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اليه 

وقيل : بالتخفيف ورجّحه الصّغانيٌ » وأفاد ابن التين » أنّه بسكون 
الياء. يعني : أمّها أصليّة لاياء النسب » وحكى ابن دحية كسر نونه. 
وهو لقب من مَلَكَ الحبشة » وحكى المطرّزيٌ تشديد الجيم عن 
بعضهم » وخطأه. 

قوله : ( في اليوم الذي مات فيه ) وقعت وفاته بعد احهجرة سنة تسع 
عند الأكثر » وقيل : سنة ثان قبل فتح مكّة كها ذكره البيهقيّ في " 
قلآئل النيوة '", 

قوله : ( وخرج بهم إلى اص ) زاد ابن ماجه من طريق عبد الأعلى 
عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أب هريرة " فخرج وأصحابه إلى 
البقيع » فصفنا خلفه ". 

والمراد بالبقيع بقيع بطحان . أو يكون المراد بالمصلى موضعاً معدا 
للجنائز ببقيع الغرقد غير مُصِل العيدين » والأوّل أظهر. 

وحكى ابن بطّال عن ابن حبيب : أن مُصل الجنائز بالمدينة كان 
لاصقاً بمسجد النْبيّ يك من ناحية جهة المشرق. انتهى 

قال ابن بطّال : أومأ البخاري ”" إلى الرّدَ على عطاء حيث ذهب إلى 
أنّه لا يشرع فيها تسوية الصَّفوف » يعني كما رواه عبد الرَّزّاقَ عن ابن 
جريج قال : قلت لعطاءٍ : أحقّ على الناس أن يسؤّوا صفوفهم على 
الجنائز كما يسرّونها في الصّلاة ؟ قال : لاء إِنّ) يكترون ويستغفرون. 


.) بوب البخاري على حديث الباب. فقال ( باب الصفوف على الجنازة‎ )١( 


كتاب الجنائز نه ) 

وأشار البخاري بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة 
صفوف » وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة 
مزفؤعا “عن عل غلية قالاثة صنوفك فلك أوبعي.: يدنه الرمدي. 
وصحّحه الحاكم "© » وفي رواية له " إلا غفر له ". 

قال الطَبريٌّ : ينبغي لأهل الميّت إذا ل يخشوا عليه التَغّر أن ينتظروا 
به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. انتهى. 

وتعقّبَ بعضهم التَّرجمة : أن أحاديث الباب ليس فيها صلاة على 
جنازة » وَإِنَّما فيها الصّلاة على الغائب أو على من في القبر. 

وأخيبه: بأن الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة » ففي الحاضرة 
قن 

وأجاب الكرمانّ : بأنْ المراد بالجنازة في التّرجمة الميّت » سواء كان 
مدفوناً أو غير مدفون » فلا منافاة بين البّرّحمة والحديث. 

قوله : ( فكبّر أربعاً ) في رواية لما " وكبّر عليه أربع تكبيرات ". 

واختلف السّلف في ذلك. 

فروى مسلم عن زيد , بن أرقم + آنه يكير مسا » ورفع ذلك إلى 
النبي َكل ؛ وروى ابن لذو عق ابق سعوه» أله.صل عل عدازة 
رجل من بني أسد , فكبّر خمساً. 


)كال الشخ ابن اوبره ال 071/0 #الكن ل إستاده ماين إسحان ودر 
لو التي را 


كناب الجنائز [ ممه ) 
وروى ابن المنذر وغيره عن عل . أنّه كان يكبّر على أهل بدر سنّاً ‏ 
وعلى الصّحابة حمسا وعلى سائر الّاس أربعاً. 

وروى أيضاً بإسنادٍ صحيح عن أبي معبد » قال : صليت خلف ابن 
عباس على جنازة » فكبّر ثلاثا . 

واختلف على أنس في ذلك. 

فروى عبد الرَّزْاقَ عن معمر عن قتادة عن أنس », أنه كبّر على 
جنازة ثلاثاً » ثمّ انصرف ناسياً » فقالوا : يا أبا حمزة إِنّك كبرت ثلاث 
فقال : صُفُوا فصفواء فكيّر الرّابعة. 

وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث. قال ابن أبي شيبة : حدثنا 
معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال : صلّيت مع أنس بن مالك 
على جنازة » فكبّر عليها ثلاثاً 1 يزد عليها. 


انتهى. 

قال مغلطاي : إحدى الرٌّوايتين وهم. 

قلت : بل يمكن الجمع بين ما اختلف فيه على أنس. 

ما بأنّه كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها. 

وإمّا بن من أطلق عنه الثلاث ل يذكر الأولى لأمّها افتتاح الصَّلاة» 
كما روى سعيد بن منصور من طريق ابن عليّة عن يحبى بن أبي 
إسحاق ء أنْ أنساً قال : أو ليس التكبير ثلاثاً ؟ فقيل له : يا أبا حمرة 


كتاب الجنائز ز كته ) 
التتكبير أربعاً. قال : أجل » غير أنْ واحدة هي افتتاح الصّلاة. 

وقال ابن عبد البرّ : لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال : يزيد في 
التكبير على أربع إلا ابن أبي ليى. انتهى. 

وفي المبسوط للحنفيّة قيل : إِنَّ أبا يوسف قال : يكبّر خمساً. 
وسيأتي القول عن أحمد في ذلك. 

ثمّ أورد البخاري حديث أب هريرة في الصّلاة على النجاشيٌ » وقد 
تقدّم الجواب عن إيراد من تعقبه بأنْ الصّلاة على النّجاشيٌ صلاة على 
غائب لا على جنازة. 

ومحصّل الجواب : أن ذلك بطريق الأولى. وقد روى ابن أبي داود 
في " الأفراد " من طريق الأوزاعيّ عن يحيى بن أب كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة » أن النِيّ كل صل على جنازة فكبّر أربعاً. 

وقال : ل أر في شيء من الأحاديث الصّحيحة أنه كبّر على جنازة 
أربعاً إلا في هذا. 

قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع » وفيه 
أقوال أخر » فذكر ما تقدّم. 

قال : وذهب بكر بن عبد الله المزيّ إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا 
يزاد على سبع. وقال أحمد مثله » لكن قال : لا ينقص من أربع. 

وقال ابن مسعود : كبر ما كبّر الإمام. 

قال : والذي نختاره ما ثبت عن عمر » ثمّ ساق بإسنادٍ صحيح إلى 
سعيد بن المسيّب قال : كان التُكبير أربعاً وخمساً » فجمع عمر النّاس 


حاب الجناكا [ هته ) 

على أربع. 

وروى البيهقيٌ بإسنادٍ حسن إلى أبي وائل قال : كانوا يكبّرون على 
عهد رسول الله يَِ سبعاً وسنّاً وخمساً وأربعاً . فجمع عمر الّاس على 
أربع كأطول الصّلاة. 

تكميل : روى البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف . قال : 
صليت خلف ابن عباس 4ه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال : 
لتعلمو ا انا مندة, 

ليس فيه بيان محل قراءة الفاتحة » وقد وقع التصريح به في حديث 
جابر. أخرجه الشافعي بلفظ " وقرأً بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى " 
أفافه شيعا فى شر الترمدى ‏ وقال: إن سطله ضتعيف. 

ذووى بذ الرراقوالعناى عن آى اداماين سهل بو عيتك: قال 
: السّنة في الصلاة على الجنازة أَنْ يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يُصِلٍ على 
النبي يك » ثم تُخلص الدعاء للميت » ولا يقرأ إلا في الأولى. إسناده 
ضح 

وروى الحاكم أيضا من طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس » 
أنه صلَّ على جنازة بالأبواء فكبّر » ثم قرأ الفاتحة رافعاً صوته » ثم 
صل على النبي كَكِةِ ثم قال : اللهمّ عبدك وابن عبدك أصبح فقيراً إلى 
رحمتك . وأنت غنىٌ عن عذابه. إن كان زاكياً فزكّه » وإِنْ كان مخطتاً 
فاغفر له . اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده » ثم كيّر ثلاث 
تكبيرات ثم انصرف. فقال : يا أيها الناس إني لم أقرأ عليها. أي جهراً . 


كتاب الجنائز [ كته ) 
إلا لتعلموا أَنََا سّنة. 

قال الحاكم : شرحبيل لم يحتج به الشيخان . و إلا أخرجته » لأنه 
مفسّر للطرق المتقدمة. انتهى. 

وش رحبيل مختلف في توثيقه. 


كتاب الجنائز كله ) 
الحديذ الثاني 
١‏ - عن جابر # » أنّ النِيّ َك صل على النّجاشيّ . فكنت في 
| لضف الغا »أو الناليك” 


قوله : ( صل على التّجاشيّ ) وللبخاري من رواية هشام بن يوسف 
عن ابن جريج عن عطاء : قد توفي اليوم رجلٌ صالح من الحبش - 
حم اليل برا رقم يددع بسي لون روا سملم كن كارك 
يحيى بن سعيد عن ابن جريج " مات اليوم عبد لله صالح أصحمة ". 
وللبخاري من طريق ابن عيينة عن ابن جريج " فقوموا فصلّوا على 
أخيكم أضْحَمة " بمهملتين. وزن أربعة ‏ - 

وللبخاري عن محمد بن سنان عن سليم بن حيان عن سعيد بن 
ميناء عن جابر : صلَّ على أضْحمة النجاثي. قال البخاري عَقبِه : 
وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم " أصحمة " وتابعه عبد 
الصمد. انتهى 

ووقع في رواية المستملي : وقال يزيد عن سليم " أصحمة " وتابعه 
غيك الصمد: ْ 

أمّا رواية يزيد. فوصلها البخاري ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1701/1705 . 775754. 7579 ) ومسلم ( 407 ) من طرق 
عن عطاء عن جابر #5ه. واللفظ للبخاري. 
وأخرجه البخاري ( ١5579‏ 6م مومسلم ( 105 ) من طريق سليم بن حيان عن 
سعيد بن ميناء » عن جابر. ولمسلم ( 157 ) من رواية أبي الزبير عن جابر نحوه. 


كتاب الجنائز [ ته ) 

عنه » وآمّا رواية عبد الصّمد. فوصلها الإساعيلٌ من طريق أحمد بن 
تيه : وقع في جميع الطّرق التي اتّصلت لنا من البخاريّ 

"أصحمة" بمهملتين بوزن أفعلة . مفتوح العين في المسند والمعلّق 
وفيه نظرٌ » لأن إيراد البخاري يشعر بأن يزيد خالف محمّد بن سنان 


١ غ‎ 


' صحمة " بفتح الصّاد وسكون الحاء فهذا متجه. 

ويتحصّل منه. أنْ الرّواة اختلفوا في إثبات الألف وحذفها. 

وحكى الإساعيلٌ » أن في رواية عبد الصّمد " أصخمة " بخاءٍ 
معجمة وإثبات الألف » قال : وهو غلط » فيحتمل أن يكون هذا محل 
الاختلاف الذي أشار إليه البخاريٌ. 

وحكى كثير من الشَّرَاح » أن رواية يزيد ورفيقه " صحمة " 
بالمهملة بغير ألف. 

وحكى الكرمانٌّ » أن في بعض النّسخ في رواية محمّد بن سنان " 
' بموخدة بدل الميم. 

قوله : ( فكنت في الضّف الثاني » أو الثالث ) ولمسلم من طريق 
أَيُوب عن أب الزّبير عن جابر قصّة الصّلاة على النجاشيٌ » فقال : 
فقمنا فصفًنا صفين. فعُرف بهذا أنْ من روى عنه كنت في الصَّفَ 
الثاني أو الثالث شكٌ. هل كان هنالك صف ثالث أم لا ؟. 


أصحبة ' 


حاب الجناكا [ فته ) 

وللبخاري عن قتادة عن عطاء عن جابر بزيادة "كينها وراد 1 
وله أيضاً " فصل النبي يك عليه » ونحن صفوف " ووقع في حديث 
أبي هريرة الماضي بلفظ " فصمُوا خلفه ". 

وفي الحديث دلالة على أنْ للصَُّوف على الجنازة تأثيراً - ولو كان 
الجمع كثيراً - أن الظّاهر أن الذين خرجوا معه بَكةٍ كانوا عدداً كثيراً 
» وكان اُصِلٌ فضاء ولا يضيق بهم لو صفُوا فيه صفَّاً واحداً » ومع 
ذلك فقد صفهم. 

وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصَّحابي عدم ذكره » فكان 
بصنت هم ضر الطلاة عل الختازة ثلاثة! صفوف» سوا قلوا أى 
كثروا » ويبقى النظر فيا إذا تعددت الصّفوف والعدد قليل » أو كان 
الضّففٌ واحداً والعدد كثيراً. أئّها أفضل ؟. 

وفي قصّة التجاشيّ عَلَّمٌ من أعلام النبوّة » لأنّه كَلِةِ أعلمهم بموته 
في اليوم الذي مات فيه » مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. 

واستدل به على منع الصّلاة على الميّت في المسجد » وهو قول 
الحتفيّة والمالكية. 

لكن قال أب يوسف: إن أعدٌ مسجد للصّلاة عل الموتى 1 يكن في 
الصّلاة فيه عليهم بأس. 

قال الثوويّ : ولا حجّة فيه » لأنْ الممتنع عند الحنفيّة إدخال الميّت 
المسجد لا مجرّد الصّلاة عليه » حتى لو كان اميت خارج المسجد 
جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. 


كتاب الجنائز [ ونه ) 

وقآل ايخ نريقة وضيره + انهد لبه عضن اللالكنة وهو ياطل »لاله 
ليس فيه صيغة نبي » ولاحتهال أن يكون خرج بهم إلى المصلّ لأمرٍ 
غير المعنى المذكور » وقد ثبت أنه يكِهِ صلّ على سهيل بن بيضاء في 
المسجد '" . فكيف يترك هذا الضّريح لأمر محتمل ؟. 

بل الظاهر أَنّهِ إن خرج بالمسلمين إلى الُصلّ لقصد تكثير الجمع 
الذين يصلّون عليه » ولإشاعة كونه مات على الإسلام » فقد كان 
بعض الئاس ل يدر كونه أسلم. 

فقد روى ابن أب حاتم في " التفسير " من طريق ثابت . 
والدارقطنيٌ في " الأفراد " والبرّار من طريق حميدٍ كلاهما عن أنس » 
أن الي يكل نا صل على النّجائيَ » قال بعض أصحابه : صلَّ على 
عِلّجِ من الحبشة » فنزلت ( وإِنْ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما 


وله شاهد في معجم الطَبرايّ " الكبير " من حديث وحثيٌ بن 
حرب » وآخر عنده في " الأوسط " من حديث أبي سعيد » وزاد فيه. 
أنْ الذي طعن بذلك فيه كان منافقاً. 

واستدل به. 

وهو القول الأول : على مشروعيّة الصّلاة على الميّت الغائب عن 
البلد. بذلك قال الشَافعيٌ وأحمد وجمهور السّلف , حتّى قال ابن حزم 
 :‏ يأت عن أحدٍ من الصّحابة منعه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" ( 77417 ) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


كناب الجنانز [ مه ) 

قال الشافعيّ : الصّلاة على الميِّت دعاء له » وهو إذا كان ملففاً 
يُصل عليه. فكيف لا يُدعى له وهو غائب ء أو في القبر بذلك الوجه 
الذي يُدعى له به وهو ملفف ؟. 

القول الثاني : عن الحنفيّة والمالكيّة. لا يشرع ذلك. 

القول الثالث : عن بعض أهل العلم. إِنَّ) يجوز ذلك في اليوم الذي 
يموت فيه الميّت » أو ما قرب منه . لا ما إذا طالت المذة. حكاه ابن 
عبد البر. 

القول الرابع : قال ابن حبّان : إِنَّ) يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة 
» فلو كان بلد الميّت مستدبر القبلة مثلا ل يجز. 

قال المحبٌ الطبريٌّ : ] أر ذلك لغيره » وحجّته حجّة الذي قبله : 
الجمود على قصّة النجاشي. 

وستأتي حكاية مشاركة الخطَابيً ‏ هم في هذا الجمود. 

وقد اعتذر من لَّ يقل بالصّلاة على الغائب عن قصّة النّجاشيّ 
بأمور: 

الأول : أنه كان بأرض ل يصلٌ عليه بها أحدٌّ . فتعيّنت الصّلاة عليه 
لذلك: 

ومن نَم قال الخطّابّ : لا يُصلٌ على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض 
ليس بها من يْصلٍ عليه . 

واستحسنه الرٌّويانٌ من الشافعيّة . وبه ترجم أبو داود في السّنن " 


الصّلاة على المسلم يليه أهل الشّرَك ببلدٍ آخر". 


كناب الجنائز [ سمه ) 

وهذا محتمل. إلا آنّني 1 أقف في شيء من الأخبار على أَنّهِ | يُصلّ 
عليه في بلده أحد. 

الثاني : قول بعضهم : كشف له يَلِةِ عنه حتى رآه » فتكون صلاته 
عليه كصلاة الإمام على ميّت رآه ول يره المأمومون . ولا خلاف في 
جرارها. 

قال ابن دقيق العيد : هذا يحتاج إلى نقل » ولا يثبت بالاحتمال. 

وتعقبه بعض الحنفيّة : بأنْ الاحتمال كافٍ في مثل هذا من جهة 
المانع. 

وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقديّ في " أسبابه " بغير إسناد 
عن ابن عبّاس قال : كشف النبيّ مَلِةٍ عن سرير النجاشيّ حتى رآه. 
وصلٌّ عليه. 

ولابن حبّان من حديث عمران بن حصين : فقام وصفوا خلفه . 
وهم لا يظنُون إلا أن جنازته بين يديه. أخرجه من طريق الأوزاعيّ 
عن يحبى بن أب كثير عن أبي قلابة عن أبي الُهلّب عنه. 

ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحبى " فصلَّينا خلفه. ونحن 
لات لآ أن الخبارة فذاين “". 

الثالث : من الاعتذارات أيضاً. أن ذلك خاصٌ بالتجاشي » لأنّه 1 
يشت أنه َل صل على ميّت غائب غيره. 

قال الُهلّب : وكأنّه 1 يثبت عنده قصّة معاوية الليثيّ. 


وقد ذكرثٌ في ترجمته في الصّحابة أن خبره قويٌ بالنظر إلى مجموع 


كتاب الجنائز [ ممه ) 


طرقه. 0" 


)١(‏ قال الشارح في "الإصابة" 159/50 ) : معاوية بن معاوية المزني : ويقال : الليثي. 
ذكره البغوي وجماعة. وقالوا : مات على عهد النبي كَل وردت قصته من حديث أب 
أمامة وأنس مسئدة. ومخ طريق سعيد بن المسيب واللسن البصري مرسلة. 
فأخرج الطبراني ومحمد بن أيوب بن الضريس في "فضائل القرآن" وسمويه في 
"فوائده" وابن منده والبيهقي في "الدلائل" كلهم من طريق محبوب بن هلال عن 
عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال : نرَّلَ جبرائيل على النبي كَل فقال : يا 
محمد مات معاوية بن معاوية المزني. أتحب أن تُصلي عليه ؟ قال : : نعم. فضرب 
بجناحيه فلم يبق أَكَمَةٌ ولا شجرةٌ لأ قد تضعضعت فرفع سريره حتى نظر | ليه. فصلى 
عليه وخلفه صفان من الملائتكة كل صف سبعون ألف ملك » فقال ديا جبراتيل بم 
نال معاوية هذه المنزلة ؟ قال : بحب ( قل هو الله أحد ) وقراءته إياها جائياً وذاهباً 
وقائاً وقاعداً وعلى كل حال. وأول حديث بن الضريس : كان النبي يك بالشام. 
ومحبوب لالا نات اليس التوون. وذكره ابن حبان في الثقات. 
وأخرجه ابن سنجر في "مسنده" وابن الأعرابي وابن عبد البر. ورويناه بعلو في "فوائد 
حاجب الطومبي" كلهم من طريق يزيد بن هارون أنبأنا العلاء أبو محمد الثقفي 
سمعت أنس بن مالك يقول : غزونا مع رسول الله كَِهِ غزوة تبوك فطلعت الشمس 
يوماً بنور وشعاع وضياء ل نره قبل ذلك فتعجب النبي كك من شأنها إذ أتاه جبريل 
فقال: مات معاوية بن معاوية الليثى. فبعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه. قال : 
يوذاك © قال : بكثرة علاوته لاقل هو الله أحد )... فذكر توه وفيه + قهل لك أن 
تصلٍ عليه فأقبض لك الأرض ؟ قال : نعم. فصلى عليه. 
والعلاء أبو محمد. هو ابن زيد الثقفى واه. وأخطأ في قوله الليثى. 
ولطريق الققاعى ان ذكرها ابن منده موررواية أ عاب ف ""الدالاقل "عن دين 
بن أبي محمد عنه. قال : ورواه نوح بن عمرو عن بقية عن محمد بن زياد عن أب أمامة 
قلت : وأخرجه أبو أحمد الحاكم في "فوائده" والطبراني في "مسند الشاميين" والخلال 
في "فضائل قل هو الله أحد" وابن عبد البر جميعاً من طريق نوح. فذكر نحوه. وفيه : 
فوضع جبرائيل جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت حتى نظرنا إلى المدينة. 
قال ابن حبان في ترجمة العلاء الثقفي من "الضعفاء". بعد أن ذكر له هذا الحديث : 
سرقّة شيخ من أهل الشام فرواه عن بقية. فذكره. 


كتاب الجنائز [ مه ) 


واستند من قال بتخصيص النجاشىٌ لذلك إلى ما تقدم من إرادة 


إشاعة أنه مات مسلا » أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في 
عاك 

قال النوويّ : لو فتح باب هذا الخصوص لانسدٌ كثير من ظواهر 
الشّرع » مع أنه لو كان شيء تم ذكروه لتوفرت الدّواعي على نقله. 

وقال ابن العريّ المالكيّ : قال المالكيّة : ليس ذلك إلا لمحمّد » قلنا 
: وما عمل به محمّد تعمل به أمّته » يعني لأنْ الأصل عدم الخصوصيّة 
قالوا : طويت له اللأرض وأحضرت الجنازة بين يديه » قلنا : إِنْ ريّنا 
عليه لقادر ‏ وإِنَّ نبيّنا لأهل لذلك » ولكن لا تقولوا إلا ما روؤيتم » 
ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم ء ولا تحدّثوا إلا بالثابتات ودعوا 


قلت : فا أدري عَنَى نوحاً أو غيره. فإنه ‏ يذكر نوحاً في الضعفاء. 

وأما طريق سعيد بن المسيب المرسلة. فرويناها في "فضائل القرآن" لابن الضريس من 
طريق علي بن زيد بن جدعان عنه. 

وأما طريق الحسن البصري. فأخرجها البغوي وابن منده من طريق صدقة بن أ 
سهل عن يونس بن عبيد عن الحسن عن معاوية بن معاوية المزني » أن رسول الله كل 
كان غازياً بتبوك فأتاه جبريل. فقال : يا محمد هل لك في جنازة معاوية بن معاوية 
الاق #قذك اخديت وعدا عرسل: 

وليس المراد بقوله : " عن " أداة الرواية. وإنما تقدّم الكلام أنَّ الحسن أخبر عن قصة 
معاوية المزني. 

قال ابن عبد البر : أسانيد هذا الحديث ليست بالقوية » ولو أنها في الأحكام لم يكن في 
شيء منها حجة. ومعاوية بن مقرن المزني معروف هو وإخوته. وأما معاوية بن معاوية 
قاذ أرق 

قلت : قد يحتج به من يجيز الصلاة على الغائب » ويدفعه ما ورد أنه رُفعت الحجب 
حتى شهد جنازته فهذا يتعلق بالأحكام. والله أعلم. انتهى كلام ابن حجر. 


كتاب الجنائز [ سمه( 
الضعاف . فإِمّها سبيل تلافٍ ء إلى ما ليس له تلافٍ. 

وقال الكرمايّ : قومهم رفع الحجاب عنه ممنوع » ولئن سلمنا فكان 
غائباً عن الصّحابة الذين صلوا عليه مع النْبِيّ كَك. 

قلت : وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه » ويؤيّده حديث 
مجمّع بن جارية - بالجيم والتّحتانيّة - في قصّة الصّلاة على النجاشيّ , 
قال : فصففنا خلفه صفين » وما نرى شيئاً. أخرجه الطَبرانٌ » وأصله 
في ابن ماجه. 

لكن أجاب بعض الحنفيّة عن ذلك : من أنه يصير كالميّت الذي 
يُصلٌ عليه الإمام وهو يراه ولا يراه المأمومونء فإنّه جائز اتّفاقاً. 

فائدة : أجمع كل من أجاز الصّلاة على الغائب أن ذلك يُسقِط 
فرض الكفاية » إلا ما حكي عن ابن القطّان أحد أصحاب الوجوه 
من الشافعيّة. أنه قال : يجوز ذلك ولا يسقط الفرض. 


كتاب الجنائز [ ممه ) 


الحديث الثالث 


» عن عبد الله بن عبّاس # . أن النبي يك صلى على قير‎ - ١5 
20 بعد ما دفن + فكبر عليه أربعا‎ 


الشيباني " مات إنسان كان رسول الله كك يعوده فمات بالليل » فدفئوه 
ليلا » فلما أصبح أخبروه » فقال : ما منعكم أن تُعلموني ؟ قالوا : كان 
اللبل تكرهها مكافك كاليلةاح أن فى علياك .م فاق .قترء. قصيل 
عليه'". 

وقع في شرح الشيخ سراج الدّين عمر بن الملقن ‏ أَنّهِ الميّت المذكور 
في حديث أبي هريرة الذي كان يقمٌ المسجد.9) 

وهو وهم منه لتغاير القصَّتين » فالصّحيح في الأول أمْها امرأة » 
وأمْها أَمّ بحجن. 

وأمّا هذا فهو رجل. واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلويٌ 
حليف الأنصار » روى حديثه أبو داود مختصراً » والطّبرانٌ من طريق 
عروة بن سعيد الأنصاريّ عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصاريٌ - 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 819 .117631١19٠9‏ 175741170941768 1الا؟لاء 
) ومسلم ( 405 ) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن 
عباس 5ه 


ورواه مسلم ( 455 ) من طريقين آخرين الشعبي به. 
(؟) أخرجه الشيخان » وسيأق لفظه قريبا إن شاء الله .في التعليق الآتي . 


كناب الجنائز [ كته ) 
وهو بمهملتين بوزن جعفر - أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبيّ 
يله يعوده » فقال. إق لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوق 
به وعجّلواء فلم يبلغ النبيّ يَكهِ بني سالم بن عوف حتى توفي » وكان 
قال لأهله نا دخل الليل : إذا مت فادفنوني » ولا تدعوا رسول الله 
فإني أخاف عليه بود أن يصاب بسببي » فأخبر النبيّ كك حين 
أصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ‏ ثم رفع يديه , 
فقال : اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. 
عن الشعبي عن ابن عباس " صلى رسول الله يَةٌ على رجل بعد ما 
ذفن بليلة ". 

وله أيقا من طرق زانده عن الشبياق." أت بوشول الله كلل قير 
فقالوا : هذا دفن أو دفنت البارحة..". 

ووقع في "الأوسط" للطبرانٌ من طريق محمّد بن الصَّبّاح الدّولايَ 
عن إسماعيل بن زكريًا عن الشّيبايٌ " أنه صل عليه بعد دفنه بليلتين". 

وقال : إِنْ إسماعيل تفرّد بذلك. 

ورواه الدارقطنيٌ من طريق هريم بن سفيان عن الشيبايٌ فقال " 
بعد موته بثلاثِ " ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان 
التورق عن الشيباق » فقال '" بعد شهر ". 

رهذه ورا اك: ف نوق لذن المحيعاي اغل لق 


حاب الجناكا [ سه ) 
وفي الحديث الصّلاة على القبر بعدما يدفن » وهي من المسائل 
المختلف فيها. 

قال ابن المنذر : قال بمشروعيّته الجمهور » ومنعه النخعي ومالك 
وأبو حنيفة » وعنهم : إن دُفن قبل أن يُصلَّ عليه شرع , وإلآً فلا. 
وأشار ابن حبان إلى أنْ بعض المخالفين احتجٌ بهذه الزيادة من 
حديث أبي هريرة " إِنَّ هذه القبور تملوءة ظلمة على أهلها » وإِنّ الله 
ينوّرها عليهم بصلاتي " ”" على أن ذلك من خصائصه كَلِ. 

ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفيها 
ثم أتى القبر فصغفنا تخلفه » وكثر عليه أربعاً ". 

قال ابن حبّان : في ترك إنكاره ب على من صلَّ معه على القبر بيان 


الب م اال 00 - ادها 
رسول الله بك » فسأل عنها أو عنه ؟ فقالوا : مات » قال : أفلا كنتم آذتتموني ؟ قال : 
فكأنهم صغروا أمرها أو أمره . فقال ان . فدلّوه» فصل عليها. 

دعسم عن أبي كامل عن حماد. ثم قال 1 إشهته القبوى علو : كلينة عل اهلها + 
وإِنْ الله عز وجل ينوّرها لهم بصلاتي عليهم. 

قال الشارح في "الفتح" ( /١‏ “20 ) : وإنما ل يخرّج البخاري هذه الزيادة » لأنها 
مدرجة في هذا الإسناد » وهى من مراسيل ثابت. بن ذلك غيرٌ واحد من أصحاب 
حماد بن زيد » وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب " بيان المدرج ". 

قال البيهقي : يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد بن عبدة. 
أو من رواية ثابت عن أنس 

يعني : كما رواه ابن منده » ووقع في مسند أبي داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي 
عامر الخزاز كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة. وزاد بعدها » فقال رجل من الأنصار : إن 
أبي أو أخي مات أو دفن فصل عليه. قال : فانطلق معه رسول الله يك انتهى 


كناب الجنائز ز هته ) 
جواز ذلك لغيره » وأنّه ليس من خصائصه. 

وتعقب : بأنْ الذي يقع بالتَبِعيّة لا ينهض دليلاً للأصالة. 

واسيّدلٌ بخبر الباب على رد التّفصيل بين من صن عليه فلا يُصلِّ 
عليه » بأنَ القضّة وردت فيمن صلي عليه. 

وأجي تيان صوص :ة ستسي فل لل 

واختلّفَ مَن قال بشرع الصّلاة لمن يصل. 

فقيل : يؤخر دفنه ليصلي عليها من كان ل يصل. 

وقبل : يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر. 

وكذا اختلف في أمد ذلك : 

فعند بعضهم : إلى شهر » وقيل : ما ل يَبْلَ الجسد. 

وقبل : يختصٌ بمن كان من أهل الصّلاة عليه حين موته » وهو 
الرّاجح عند الشّافعيّة » وقيل : يجوز أبداً 

وفي الحديث الرد على من منع الدفن بالليل » محتسجّاً بحديث جابر » 
أن النيّيكلِِ زجر أن يقبر الرّجل ليلاً إلا أن يضطرٌ إلى ذلك. أخرجه 
شان 

لكن بِيّن مسلم في روايته السّبب في ذلك. ولفظه : أن التْبِيْ كله 
خطب يوماً » فذكر رجلاً من أصحابه قبض وكمّن في كفن غير طائل 
وقبر ليلاً » فزجر أن يقبر الرّجل بالليل حتّى يُصلٍ عليه » إلا أن 
يضطرٌ إنسان إلى ذلك. وقال : إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. 
فدلّ على أن النّهَي بسبب تحسين الكفن. 


كتاب الجنائز ز هه ) 
وقوله " حتّى يُصلٍ عليه " مضبوط بكسر اللام. أي : النْبِي كلل 
فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميّت إلى الصّباح صلاة من 
ترجى بركته عليه استحبٌ تأخيره » وإلا فلاء وبه جزم الطّحاويٌ. 
واستدل البخاري للجواز با ذكره من حديث ابن عبّاس » ول ينكر 
النبيّ يَكَِةِ دفنهم إِيّاهِ بالليل » بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره , 
عائشة وفيه " ودفن أبو بكر قبل أن يصبح ". 
ليلا. ومن مييق عبية ين السداق. 6 أن صمو دقن اباايكر بعد العشياء 
الآخرة . وصمحٌ أنْ عليّاً دَفَنَ فاطمة ليلاً» وكان ذلك كالإجماع منهم 
عل الحواق. 
قوله : ( فكبّر عليه أربعاً ) تقدم الكلام عليه في حديث أب هريرة 
ه. زاد البخاري " فصففنا خلفه , ثم صل عليه ". 


لحديث الرابع 
1 - عن عائشة رضي الله عنها . أنّ رسول الله يك كفن في 
ثلاثة أثواب يمانية بيضٍ سحوليّة ؛ ليس فيها قميضٌ ولاعمامة.”" 


قوله : ( كُمّن ني ثلاثة أثواب ) في طبقات ابن سعد عن الشّعبِيَ ”© 


إلا 


" إزار ورداء ولفافة 

وحكى بعض من صدّف في الخلاف عن الحنفيّة » أن المستحبٌ 
عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة. 

وكأئهم أخذوا بما روي »ء أنّه بَكِةِ كفن في ثوبين وبرد حبرة. أخرجه 
0 داود من حديث جابر. وإسئاده حسن »© لكن روى مسلم 
والترمذيٌ من حديث عائشهء أَّم نزعوها عنه.”" 

قال التَرمذيّ : وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض. أصحٌ ما ورد في 


)94١(ملسمو)١1775١6175١517١701175١17501٠08‎ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق عن هشام بن عروة عن عائشة. زاد مسلم : أمّا الحلة فإنما شي على الناس‎ 
فيها أنا اشر تريت له ليكفن فيها فتركت الحلة » وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية.‎ 
فآخذها عبدالله بن أبي بكر فقال : لأحبسنّها حتى أكفن فيها نفسي » » ثم قال : لو‎ 
رضيها الله عز وجل لنبيه لكمّنه فيها فباعها وتصدّق يكمنها. وفي رواية له : أدرج‎ 
رسول الله يَكِةِ في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر» »ثم نزعت عنه. الحديث.‎ 
ولسلم (441 ) عن أبي سلمة عن عائشة مختصراً.‎ 

(؟) أي : مرسلاً » فأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ( 7 / 786 ) أخبرنا عبد الله بن نمير 
والفضل بن دكين عن زكرياء عن عامر » قال : كُفْن رسول الله بل في ثلاثة أثواب 
برود يانية غلاظ. إزار ورداء ولفافة. 

() تقدّم لفظه في تخريج حديث الباب. 


كتاب الجنائز [ :ته ) 


وقال عبد الرّزاقَ عن معمر عن هشام بن عروة : لف في برد حبرة 
جف فيه » ثم نزع عنه. يمكن أن يستدل هم بعموم حديث أنس » 
كان أحبٌّ اللباس إلى رسول الله يَكِةِ البرة. أخرجه الشيخان. 

والكترة + بكسن" اللناة للخلة .وشنم الوشدة نا كاف .مق البرود 

لؤله+ يض )باب عله البغارى " افاي البذى للكنى " 
وتقرير الاستدلال به أن الله يكن ليختار لنبيّه إلا الأفضل. 

وكأن البخاري ل يثبت على شرطه الحديث الضَريح في الباب , 
وهو اما روآه أصيحابه الشتن مم تعديف ابن هاس يلفظ: + البشوا 
ثياب البياض فإِئّها أطهر وأطيب ٠‏ وكفنوا فيها موتاكم. صحّحه 
التَرَمذْيٌ والحاكم. 

وله شاهد من حديث سمرة بن جندب. أخرجوه. وإسناده 

قوله : ( سحوليّة ) وللبخاري" سحول كرسف " ولمسلم " 
سحوليةٌ من كرسف " وسّحُول بضمٌ المهملتين وآخره لام. أي : 
بيض » وهو جمع سحل »ء والتُوب الأبيض النَقيّ لا يكون إلا من 

وعن ابن وهب : السّحول القطن » وفيه نظر. 

وهو بضمٌ أوّله » ويروى بفتحه نسبة إلى سحول قرية باليمن. 


كتاب الجنائز [ ممه ) 

وقال الأزهريٌ : بالفتح المدينة » وبالضم الثياب. وقيل : الست 
إلى القرية بالضّمّ » وأمّا بالفتح فنسبة إلى القصّار لأنّه يمسحل الثياب. 
أي يثقيها: 

والكّرسف : بضمٌ الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن . 
ووقع في رواية للبيهقيّ " سحوليّة جدد " 

قوله .3 لبس 'قيهها افيض ولاعيامة 4 إداللاف ف هذه المسألة ييخ 
الحنفيّة وغيرهم في الاستحباب وعدمه ء والثان عن الجمهور. 

وعن بعض الحنفيّة. يستحب القميص دون العمامة. 

وأحابه خض من خيالف::: بأن:قوها " لبس ثبها قميصن ولا 
ععامة'' . 

يحتمل : نفي وجودهما جملة. ويحتمل : أن يكون المراد نفي المعدود. 

والأوّل أظهر. 

وقال بعض الحنفيّة : معناه. ليس فيها قميص. أي : جديد. 

وقيل : ليس فيها القميص الذي غسّل فيه » أو ليس فيها قميص 
مكفوف الأطراف ‏ 


)١(‏ عقد البخاري في "ةا" رابا فقال ٠:‏ باب الكقن ى القميض اللاى كنت آر لا 
يُكَفّ » ومن كُفن بغير قميص ) ثم روى حديث ابن عمر في إعطاء النبي وَل قميصه 
لابن سلول لتكفينه فيه » وأيضاً حديث جابر ظل : أنى النبي وك عبد الله بن أي بعد ما 
دفن » فأخرجه , فنفث فيه من ريقه » وألبسه قميصه. 
قال ابن حجر بعد أن أورد خخلاف الشُّراح بمراد البخاري. (7/ 147 ) : وأما قول 


كتاب الجنائز [ فته ) 


ابن رشيد : إن المكفوف الأطراف لا أثر له. فغير مسلَّم » بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد 
البخاري كا فهمه ابن التين. 

والعتى أن الدكتين. ف القميصى لبس نيعا سواه كان مكفر ف الأطراف أن غار 
مكفوف ء أو المراد بالكف تزريره دفعاً لقول من يدّعي أنَّ القميص لا يسوغ إلا إذا 
كانت أطرافه غير مكفوفة » أو كان غير مزرٌر ليشبه الرداء. 

زأشار يذلك: إل الردٌ عل حن ختالف فى :ذلك .ول أن التكقين فى غير قيض 
مستحب ولا يكره التكفين في القميص . وني الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون » 
قال + كان غسد بن سيرين يبشحب أن يكون قميضن امت كقميض لكي .مكننا 
مزررا. 


كتاب الجنائز [ نه ) 
الحدبت الخامسر 

5 - عن أمّ عطيّة الأنصاريّة » قالت : دخل علينا رسول الله وَل 
حين توفت ابنته » فقال : اغسلنها ثلاثاً » أو حمسا أو أكثر من ذلك 
إن رأيتنَ ذلك باءٍ وسدر . واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من 
كافور » فإذا فرغتنّ فآذنني.فلً)ا فرغنا آذناه » فأعطانا حقوه . وقال : 
أشعرنها به. تعني إزاره. 

وني رواية : أو سبعاً » وقال : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها 
» وَإِنَ آَم عطبّة . قالت : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.'"' 


قوله : ( عن أمّ عطيّة الأنصاريّة ) " مدار حديث أمّ عطيّة على 
محمّد وحفصة ابني سيرين » وحَفِظتٌ منه حفصة ما ل يحفظه محمّد. 
كما سيأتي مبينا. 

قال ابن المنذر : ليس في أحاديث الغسل للميّت أعلى من حديث أمّ 
عطيّة » وعليه عوّل الأئمّة. انتهى 

قوله : ( حين توفيت ابنته ) في رواية الثقفيّ عن أيُوبٍ عن ابن 
سيرين في البخاري » وكذا في رواية اين جروج " دخل علينا ونحن 


ء75٠٠١001١199:41١98:1191/631١954011986‎ . 156 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
لي ا ا ا وسلم 5110 )من طريق عملا بن رين‎ 


وحفصة بنت سيرين أم الهذيل عن أم عطية . فطوٌ لا وختصراً. 
(1) تقدّمت ترجمتها في حديث رقم ( .)١6٠‏ 


كناب الجنائز [ كته ) 

0 

ويجمع بينهما : بأنْ المراد أنه دخل حين شرع النّسوة في الغسل ‏ 
وعند النسائيٌ » أن مجيئهنّ إليها كان بأمره » ولفظه من رواية هشام بن 
حسّان عن حفصة " ماتت إحدى بنات رسول الله بَلكِةٍ فأرسل إلينا » 
فقال : اغسلنها ". 

قوله : ( ابنته زينب ) '" ل تقع في شيء من رواية البخاريٌّ مسّاة » 
والشهوو اتا زيفب زوب أي العاض بن الزبيع والئة أمامة الى اقلم 
ذكرها في الصّلاة ”" » وهي أكبر بنات النبيّ كَلِ. 

وكانت وفاتها فيها حكاه الطّبريٌّ في " الذّيل " في أوّل سنة ثان » 
وقد وردث مسّاة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن 
حفصة عن أمَّ عطيّة قالت : لا ماتت زينبٌُ بنتٌ رسول الله َك » قال 
وسول الله : اغسلتها. فذكر الحديث. 

و أرها في شيء من الطّرق عن حفصة ولا عن محمّد مسرّاة إلا في 
رواية عاصم هذه » وقد خولف في ذلك » فحكى ابن التين عن 
الدَاوديّ الشّارِح » أنّه جزم بأنَ البنت المذكورة أمّ كلثوم زوج عثمان » 


و1 يذكر سمضددنة: 


(١)وكذا‏ أخرجه مسلم في "الصحيح" ( 9194 ) من طريق يزيد بن زريع عن أيوب » 
ولمسلم أيضاً عن يزيد بن هارون بلفظ " أتانا رسول الله كله ونحن نغسل إحدى 
بناته" 

(1) التصريح في تسميتها في صحيح مسلم » و تأت مسمة في البخاري كما ذكر الشارح. 


كتاب الجنائز [ كته ) 


وتعقبه المنذريّ : بأن أمّ كلثوم توفيت. والنبيّ كله ببدرٍ فلم 


يشهدها. 
زعو ظلك مئة فإن التي توفيت حينئٍ رقيّة » وعزاه الثوويٌّ تبعاً 
لعياضٍ لبعض أهل السير. 


وهو قصور شديد » فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر , بن أي شيبة 
عن عبد الوهّاب الثقفيّ عن أُيُوبِ ولفظه " دخل علينا ونحن نغسّل 
ابنته أمّ كلثوم " وهذا الإسناد على شرط الشيخين » وفيه نظر ". 
وكذا وقع في " المبهمات " لابن بشكوال من طريق الأوزاعيٌ عن 
محمّد بن سيرين عن أمَّ عطبّة قالت : كنت فيمن غسّل آم كلثوم " 
الحديث. 

وقرأت بخطٌ مغلطاي : زعم التَّرمِذَيّ. أنّها أمّ كلثوم » وفيه نظرٌ. 
كذا قال » ول أر في التّرَمذيّ شيئاً من ذلك. وقد روى الدّولايّ في 
"الذّرّيّة الطّاهرة" من طريق أب الرّجال عن عمرة . أن أمّ عطيّة كانت 
من غسّل أمّ كلثوم ابنة النبيّ َلِةِ الحديث. 

فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعدّدة. 

يمك اللاي :ران لكوت محدرض] جيرا »ققد جزم ابن عب ال 
رحمه الله في ترحمتها بِأّما كانت غاسلة الميّتات. 


ووقع لي من تسمية النسوة اللاي حضرن معها ثلاث غيرها » ففي 


أيوب أخبره عن ابن سيرين وول ادرو فاك : لا أدري أي بناته 00 


كتاب الجنائز ز #ته ) 
" الذْرية الطاهرة "ايض فخ طريق أسادردت عمس أنها كانيف عه 
خشلها ع قالت + ومعنا :حيفئة ينث عيبل الطلية. ولآئ:ذاوة عن 
حديث ليل بنت قانف - بقافٍ ونون وفاء - الثقفيّة قالت : كنت 
فيمن غسّلها » وروى الطبرانيٌ من حديث أمَّ سليم شيئاأ يومئ إلى أمّبا 
حضرت ذلك أيضاً. 

وللبخاري قال ابن سيرين (©: ولا أدري أيّ بناته. وهذا يدل على 
أن تسميتها في رواية أبن ماجه وغيره تمن دون آم سيرين. والله 
أعلم. 

قوله : ( اغسلنها ) قال ابن بزيزة : استدل به على وجوب غسل 
الميّت » وهو مبنيّ على أن قوله فيهم| بعد " إن رأيتنٌ ذلك " هل يرجع 
إلى الغسل أو العدد ؟ والثاني أرجح , فثبت المدّعى. 

قال ابن دقيق العيد : لكن قوله " ثلاثاً " ليس للوجوب على 
المشهور من مذاهب العلاء ٠‏ فيتوقف الاستدلال به عل تجويز إرادة 
المعنيين المختلفين بلفظٍ واحد » لأنْ قوله " ثلاثاً " غير مستقل بنفسه 
فلا بد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر. فيراد بلفظ الآمر الوجوب 
بالنسبة إلى أصل الغسل » والندب بالنسبة إلى الإيتار. انتهى. 


5 << 


(١)كذا‏ قال الشارح رحمه الله. أنَّ القائل ابن سيرين. أما في "باب كيف الإشعار للميت" 
حيث رواه البخاري ( ١57١‏ ) فيه » فجزم الشارح بأن القائل هو أيوب. ثم قال : 
وفيه دليل على أنه ل يسمع تسميتها. اه 


كتاب الجنائز [ فته ) 
ومن نَم ذهب الكوفيّون وأهل الظاهر والمزيّ إلى إيجاب الثّلاث. 
وقالوا : إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل 
المت » وهو مخالف لظاهر الحديث. 

وجاء عن الحسن مثله » أخرجه عبد الرّزّاقَ عن هشام بن حسّان 
عن ابن سيرين قال : يغسّل ثلاثاً » فإن خرج منه شيء بعد فخمساً . 
فإن خرج منه شيء غسّل سبعاً » قال هشام : وقال الحسن : يغسّل 
ثلاثاً» فإن خرج منه شيء غسل ما خرج. ول يزد على الثلاث. 

وقد نقل النوويّ الإجماع على أن غسل الميّت فرض كفاية. 

وهو ذقول شنديد + فإن التلاف مشهور غيل اللالكية: .حتى إن 
القرطبيٌّ رجح في شرح مسلم أنه سنة » ولكنّ الجمهور على وجوبه. 
وقد ردّ ابن العربيّ على من لم يقل بذلك » وقد توارد به القول 
والعمل » وعُسّل الطّاهر المطهّر فكيف بمن سواه ؟ 

قوله : ( ثلاثاً أو خمساً ) وني رواية لما من رواية هشام بن حسّان 
عن عصة "١‏ اغسللها وثرا ثلذانا أ ونيا " "أ "نا تانيب لا 
قال التُوويٌ : المراد اغسلنها وتراً وليكن ثلاثاً فإن احتجن إلى زيادة 
فخمساً » وحاصله أنْ الإيتار مطلوب والثُلاث مستحبّة » فإن حصل 
الإنقاء بها ل يشرع ما فوقها وإلا زيد وتراً حتّى يحصل الإنقاء . 
والواجب من ذلك مرّة واحدة عامّة للبدن. انتهى. 

وقد سيق بحت ابن دقيق العيد فى ذلك: 


كناب الجنائز [ ونه ) 
وقال ابن العربيّ : في قوله " أو خمساً " إشارة إلى أن المشروع هو 
الس ب اه 
وقوله فيه " وتراً ثلاثاً أو خمساً " استدل به على أن أقلّ الوتر ثلا 
ول ذلالة فيه لألهسيق مساق اليياة للمزادء إذ لو أطلق لغتاول 
الواعيدة ف قوقها, 

قوله : ( أو أكثر من ذلك ) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنّث » 
وما في رواية أَيُوب عن حفصة " ثلاثاً أو حمساً أو سبعاً ". 

و أر في شيء من الرّوايات بعد قوله " سبعاً " التّعبير بأكثر من 
ذلك إلا قورواية لآ دايضع و أثاماسواها ذاقنا" اررسيعا "0" 
او اكترمق ذللك" , 

فيحتمل تفسير قوله " أو أكثر من ذلك " بالسّبع » وبه قال أحمد . 
فكره الزيادة على الْسَبع. 

وقال ابن عبد البرّ : لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السّبع » وساق من 
طريق قتادة » أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أمّ عطيّة ثلاثاً وإلّا 
فخمساً وإلّا فأكثر. قال : فرأينا أنّ أكثر من ذلك سبع. 

وقال الماورديٌّ : الزيادة على السّبع سرف. 

وقال ابن المنذر : بلغني أن جسد الميّت يسترخي بالماء » فلا أحبٌ 
الزيادة عل ذلك 

قوله : ( إن رأيتنَ ذلك ) معناه التفويض إلى اجتهادهنٌ بحسب 
الحاجة لا التتشهّي. 


سططاسطام ور 
الويتار. 

وحكى ابن التين عن بعضهم قال : يحتمل قوله " إن رأيتنَ " أن 
يرجع إلى الأعداد المذكورة. 

و : أن يكون معناه » إن رأيتنّ أن تفعلن ذلك. وإلا فالإنقاء 

قوله. ( باءٍ وسدر ) قال ابن العربيّ : هذا أصل في جواز التطهّر 
بالماء المضاف إذا ل يسلب الماء الإطلاق. انتهى. 

وهو مبنيٌ على الصّحيح أن غسل امت للتطهير | سيأتي. 

قال الزين ين المين + تجعلهيا البمخاري ("معا آله لغسل المت »وهو 
مطابق ككنريك النات ع لان لول 7" او ومين "١‏ تداق رق لد " 
اغسلتها " وظاهره أن الشدن خلط فى كل عرّة من مرّات الغسل + 
وهو مشعر بأنْ غسل الميّت للتّنظيف لا للتطهير » لأنْ الماء المضاف لا 
يتطهر به. انتهى. 

وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافاً بذلك ”" , لاحتمال أن لا 
يغّر السّدر وصف ااء بأن يُمعك بالسّدر ثم يغسل بالماء في كل مرّة. 
إن لفظ الخبر لا يأبى ذلك. 
)١(‏ أي ل ترجم للحديث بقوله ( باب غسلٍ اميت ووضوءه بالماء والسدر ) 
(1) قال الشيخ ابن باز رحمه الله #:الصواب أن يقال : إنَّ في هذا الحديث دلالةً على أنَّ الماء 


المضاف إليه طهورٌ ما دام اسم الماء ثابتاً له إذا كان المضاف إليه طاهراً كالسدر ونحوه. 
وقد اختار ذلك أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله | قال ابن العربي. 


كتاب الجنائز [ سمه ) 

وقال القرطبيٌ : يجعل السّدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته 
ويدلك به جسده ء ثم يصبٌ عليه الماء القراح » فهذه غسلة. 

وحكى ابن المنذر : أن قوماً قالوا : تطرح ورقات السّدر في الماء. 
أي : لئلا يهازج الماء فيتغّر وصفه المطلق. 

وحكي عن أحمد أنه أنكر ذلك » وقال : يغسل في كل مرّة بالماء 
لالشلا 

وأعلى ما ورد في ذلك ٠‏ ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن 
سيرين » أنه كان يأخذ الغسل عن أمَّ عطيّة. فيغسل بالماء والسّدر 
م فقن والحالنة بالغ والكافون, 

قال ابن عبد البرّ : كان يقال : كان ابن سيرين من أعلم التابعين 
بذلك. 

وقال ابن العربيّ : مَن قال الأولى بالماء القراح » والثانية بالماء 
والسّدر أو العكس »٠‏ والثالثة بالماء والكافور » فليس هو في لفظ 
الحديث. انتهى. 

وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصضَّرف المطلق . 
لأنه المطهّر في الحقيقة » وأمّا المضاف فلا. 

القول الأول : تمسّك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضيٌ 
وغيرهما من المالكيّة » فقالوا : غسل الميِّت إِنَّ) هو للتنظيف فيجزئ 
بالماء المضاف ك)ء الورد ونحوهء قالوا : وإِنّما يكره من جهة السّرف. 

القول الثاني : المشهور عند الجمهور أنه غسل تعبّديٌّ يشترط فيه ما 


كتاب الجنائز [ ممه ) 
يشترط في بقيّة الأغسال الواجبة والمندوبة. 

القول الثالث : قبل : شرع احتياطاً لاحتمال أن يكون عليه جنابة. 

وفيه نظرٌ. لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ وهو 
خلاف الإجماع. 

قوله : ( واجعلن في الآخرة كافوراً ) هو الطَيّبٍ المعروف 2 
ويطلق على الوعاء » قال بعضهم : وعاء كل شيءٍ كافوره وكفراه » 
ويقال للعنب إذا خرج كافور وكفري. 

قوله : ( أو شيئاً من كافور ) هو شك من الرّاوي أي اللفظتين قال 
» والأوّل محمول على الثاني لأنّه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل 
شيىء منه. 

وجزم في رواية أيوب عن ابن سيرين بالشَّقٌ الأول » وكذا في رواية 
ابن جريج » وظاهره جعل الكافور في الماء. وبه قال الجمهور. 

ونان ااتسوية والكوترن + إن ملق اعوط الى قينك زا 
الغسل والتجفيف. 

وقد ورد في رواية النسائي بلفظ " واجعلن في آخر ذلك كافوراً ". 

قيل : الحكمة في الكافور - مع كونه يطيّب رائحة الموضع - لأجل 
من يحضر من الملائكة وغيرهم . أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوّةٌ نفوذ. 
وخاصية في تصليب بدن المت وطرد الهوامٌ عنه » وردع ما يتحلل من 


)١(‏ قال الليث : الكافور. نبات له نورٌ أبيض كنور الأقحوان » والكافور : من أخلاط 
الطيب » والكافور : وعاء الطلع. تهذيب اللغة .)١١89 /٠١١(‏ 


كتاب الجنائز [ همه ) 
الفضلات » ومنع إسراع الفساد إليه » وهو أقوى الأراييح الطُيّبة في 
ذلك . وهذا هو السِّرّ في جعله في الأخيرة. إذ لو كان في الأولى مثلاً 
لأذهبه الماء. 

وهل يقوم المسك مثلاً مقام الكافور ؟ إن نظر إلى مجرّد التَطِيّب 
فنعم » وإلا فلا » وقد يقال : إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو 
بخاصّيّة واحدة مثلاً. 

قوله : ( فإذا فرغتنٌ فآذذني ) أي : أعلمنني. 

قوله : ( فلا فرغنا ) كذا للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضر » 
وللأصينَ " فلا فرغن " بصيغة الغائب. 

قوله : ( حقوه ) بفتح المهملة ويجوز كسرها - وهي لغة هذيل - 
بعدها قاف ساكنة , والمراد به هنا الإزار ىا وقع مفسّراً في آخر هذه 
الأوانة: 

والحقو في الأصل معقد الإزار » وأطلق على الإزار مجازاً , 
وللبخاري من رواية ابن عون عن محمّد بن سيرين بلفظ " فنزع من 
حقوه إزاره " والحقو في هذا على حقيقته. 

قوله : ( أشعرنها إِيّاه ) أي : اجعلنه شعارها. أي الثوب الذي يلي 
جسدها ء زاد البخاري " وزعم أنَّ الإشعار الففنها فيه " وفيه 
اختصار والتقدير » وزعم أن معنى قوله أشعرنبا إِيّاها الففنها. وهو 
ظاهر اللفظ ء لأنْ الشّعار مايلي الجسد من الثياب. 

والقائل في هذه الرّواية " وزعم " هو أيُوب. وذكر ابن بطّال : أنه 


كتاب الجنائز [ ممه ) 


ابن سيرين» 

والأوّل أولى » وقد بيّنهِ عبد الرّزّاق في روايته عن ابن جريج قال : 
نلف الأثرب قوله هرسا تونو وه قال سا آزاه زلا فاك ١‏ الفتنها 

قيل : الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل و 
يناومنٌ إِيّاه أوّلاً » ليكون قريب العهد من جسده الكريم » حتّى لا 
يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل » وهو أصل في التَّررّكُ 
بآثار الصّالحين 2. 

وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرّجل » وبوّب عليه البخاري " 
هل تكفن المرأة في إزار الرجل ؟ " وشاهد التّرجمة قوله فيه " فأعطاها 
إزاره ". 

قال ابن رشيد : أشار بقوله " هل " إلى تردّد عنده في المسألة » فكأنه 
أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنْبِي َك » لأنْ المعنى الموجود فيه 
من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره ولا سما مع قرب عهده بعرقه 
الكريم » ولكنّ الأظهر الجواز » وقد نقل ابن بطّال الاتّفاق على ذلك 
» لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاريّ » لأنّه إنّ)ا ترجم بالنظر 
إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال. 

وقال الزين بن المنير نحوه » وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم , أم 
بمن يكون في مثل إزار النْبىّ يئةِ وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة 


)١(‏ سبق التنبيه عليه. وأنه خاصٌ بالنبى يَللِ. 


كتاب الجنائز كمه ) 
ازج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره. 

قوله :نيدان نهر الوسم ع لأله سطاب اموه بو بقاري" 
ابدؤوا " 

قوله : ( بميامنها ومواضع الوضوء منها ) استدل به على استحباب 
المضمضة والاستنشاق في غسل الميّت خلافاً للحنفيّة » بل قالوا : لا 
يستحبٌ وضوءه أصلاً. 

وإذا قلنا باستحبابه » فهل يكون وضوءاً حقيقيّاً بحيث يعاد غسل 
تلك الأعضاء في الغسل » أو جزءاً من الغسل بدئت به هذه الأعضاء 
تشريفا ؟ 

الثاني أظهر من سياق الحديث. 

والبداءة بالميامن وبمواضع الوضوء نما زادته حفصة في روايتها عن 
أمّ عطيّة على أخيها محمّد » وكذا المشط والضفر كا سيآقي 

قوله : ( وجعلنا رأسها ثلاثة قرونٍ ) أي : ضفائر » قال سفيان " 
ناصيتها وقرنيها " : والقرنان الجانبان » زاد البخاري " وألقيناه 
خلفها". 

وللبخاري من رواية حفصة عن أم عطية '" انين تعلق رأسن:بنت 
رسول الله كَةْ ثلاثة قرون نقضنه » ثم غسلنه » ثم جعلنه ثلاثة 
قرون". 

وفائدة النتقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ. 
ولمسلم من رواية أَيُوب عن حفصة عن أمّ عطيّة " مشطناها ثلاثة 


كتاب الجنائز [ ممه ) 
قرون " وهو بتخفيف المعجمة. أي : سر حناها بالمشط. 

وفيه حجّة للشافعيٌ ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر. 

وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتناف شعره. 

وأجاب من آثبته : بأنّه يضم إلى ما انتثر منه. والرّفق يؤمن معه 
ذلك. وكذا الرّجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء 
البشدرة: 

والبشلال ةغل قاقر شمر انث كيلانا ل متم 

فقال ابن القاسم : لا أعرف الضفر بل يكف . وعن الأوزاعيّ 
والحنفيّة : يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرّقاً. 

قال القرطبيّ : وكأنْ سبب الخلاف أن الذي فعلته أمّ عطيّة. هل 
استندت فيه إلى النْبِيّ بلةِ فيكون مرفوعاً . أو هو شيء رأته ففعلته 
اسان 1 

كلا الأمرين محتمل » لكن الأصل أن لا يفعل في المبّت شيءٌ من 
جنس القرب » إلا بِإِذنٍ من الشَّرع محقق. ول يرد ذلك مرفوعاً. كذا 
قال. 

وقال الثوويّ : الظّاهر اطلاع النْبِيّ َك وتقريره له. 

قلت : وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام عن 
حفصة عن أمّ عطيّة قالت : قال لنا رسول الله : اغسلنها وتراً واجعلن 
شعرها شفائكر. 

وقال ابن حبّان في "صحيحه" : ذكر البيان بأن أمّ عطيّة إن مشّطت 


كتاب الجنائز مه ) 
للا يا ا 
أيُوب قال : قالت حفصة عن أمّ عطيّة : اغسلنها ثلاثة أو حمساً أو 

سحا واتحدلن ذا ذللالة رون 

في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم. 

تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه » وتفويضه إليه إذا 
كان أهلاً لذلك بعد أن ينبّهه على عِلَّة الحكم. 

واستدل به على أن الغسل من غسل الميِّت ليس بواجب . لأنّه 
موضع تعليم ول يأمر به. 

وفيه نظرٌ. لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة. 

وقال الخطَّايّ : لا أعلم أحداً قال بوجوبه. وكأنّه ما درى أن 
الشّافعيّ علّى القول به على صحّة الحديث » والخلاف فيه ثابت عند 
المالكيّة » وصار إليه بعض الشّافعيّة أيضاً. 

وقالنابن كيز" الطاهر أله ميعدت » وللكية فيه تعلق بالمبية ‏ 
لأنَ الغاسل إذا علم أنه سيغتسل ل يتحفْظ من شيء يصيبه من أثر 
الغسل فيبالغ في تنظيف المت وهو مطمئن. 

ويحتمل : أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة 
جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه. انتهى 

واستدل به بعض ا حنفيّة على أن الزوجٍ لا يتولى غسل زوجته » لأن 
زوج ابنة النّبيّ يلِةِ كان حاضراً. وأمر النْبيّ كَل النسوة بغسل ابنته 
دون الزوج. 


كتاب الجنائز [ همه ) 
وتعفب»: بأنه يفو قف عل ضكة دعوئ آله كان حاضرا » وعل 
تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه ل يكن به مانع من ذلك ولا آثر 
السوة غل لفسة. 
وهل مسليمة فكاية هنا فيه أن سعدل يش عل أن السيوة أول .هته له 
على منعه من ذلك لو أراده. والله أعلم بالصّواب. 


كتاب الجنائز [ همه ) 
الحدبث السادسسر 

- عن عبد الله بن عبّاس # . قال : بينم) رجلٌ واقفف بعرفة » 
إذ وقع عن راحلته » فوقصته. أو قال : فأوقصته » فقال رسول الله علد 
: اغسلوه بماءٍ وسدر ٠‏ وكفنوه في ثوبين. ولا تتَطوه . ولا تُحْمّروا 
رأسه. فإِنّه يبعث يوم القيامة مُلبَياً. "© 

وفي رواية دولا ثرو وجهه ولا بور 

قال المصئف : الوقص : كسر العنق. 

قوله : ( بينما رجلٌ ) وللبخاري " كان رجلٌ واقففٌ مع النبي كله 
بعرفة فوقع عن راحلته ". قوله " واقف " صفة لرجل » وكان تامّة. 
أي : حصل رجل واقف. 

و أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحم المذكور. 

وقد وهم بعض المتأخرين » فزعم أنْ اسمه واقد بن عبد الله » 
وعزاه لابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب " المغازي '". 

وسبب الوهم. أنْ ابن قتيبة نا ذكر ترجمة عمر» ذكر أولاده ومنهم 
عبد الله بن عمر»ء ثم ذكر أولاد عبد الله بن عمر» فذكر فيهم واقد بن 
عبد الله بن عمر ء فقال : وقع عن بعيره وهو محرم فهلك . فظن هذا 
المتآخر أن لواقد.يخ عبد الله بد عمر صححية > وأثه ضاحب. القضة 


2) لحلل‎ ١١١5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق عدّة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.‎ )17١7( ومسلم‎ 
من طريق منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.‎ ) 17١07( أخرجه مسلم‎ )1( 


كتاب الجنائز [ ممه ) 
التي وقعت في زمن النْبيّ كِِ » وليس كما ظنّ » فإنَ واقداً المذكور لا 
صحبة له » فإن أمّهِ صفيّة بنت أبي عبيد إِنَّا تزوّجها أبوه في خلافة أبيه 
عمر. واختلف في صحبتها » وذكرها العجلّ وغيره في التابعين. 

ووجدت في الصّحابة واقد بن عبد الله آخر » لكن ل أر في شيء من 
الأخبار أنه وقع عن بعيره فهلك , بل ذكر غير واحد منهم ابن سعد 
أنه مات في خلافة عمر » فبطل تفسير المبهم بأنّه واقد بن عبد الله من 
ع 

قوله : ( واقف ) استدل به على إطلاق لفظ الواقف عل الرّاكب. 
وكان وقوع المحرم المذكور عند الصّخرات من عرفة. 

قوله : ( بعرفة ) وللبخاري من وجه آخر " ونحن مع النبيّ كَل ". 

قوله : ( فوقصته . أو قال فأوقصته ) وللبخاري " فأقصعته " شك 
من الرّاوي » والمعروف عند أهل اللّغة الأول » والذي بالحمز شاذ. 

والوقص كسر العئق » ويحتمل : أن يكون فاعل وقصته الوقعة » أو 
الرّاحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع والأوّل أظهر. 

وقال الكرمانيٌ : فوقصته. أي : راحلته فإن كان الكسر حصل 
بسبب الوقوع فهو مجاز » وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة. 

وقوله " فأقصعته " أي هشّمته » يقال : أقصع القملة إذا هشمها , 
وقيل : هو خاصٌ بكسر العظم , ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر 
الرقبة. وفي رواية مسلم بتقديم العين على الصاد . والقعص القتل في 
الال . ومنه قعاص الغنم وهو موتها. 


كتاب الجنائز [ تع ) 
قوله : ( اغسلوه بماءٍ وسدر ) تقدم الكلام عليه مستوني في الحديث 
قبله. 

قوله : ( وكمّنوه في ثوبين ) أشار البخاري إلى أنْ الثلاث في حديث 
عاشة لبسيف قرط فى الطكة + ونا خو. سععن. وغ قول 
الجمهور. 

واختلف في) إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث . والمرجّح أنه 
لا يلتفت إليه. وأمّا الواحد السّاتر لجميع البدن فلا بدّ منه بالاتفاق. 
واستدل به على إبدال ثياب المحرم » وليس بشيءٍ ففي الصحيحين 
بلفظ " في ثوبيه " وللنسائيٌ من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن 
دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس " في ثوبيه اللذين أحرم 
فيه|" 

وقال المحبٌ الطّبريٌّ : إِنَّا ل يزده ثوباً ثالثاً تكرمة له ى) في الشّهيد 
حيث قال " زمّلوهم بدمائهم ". 

واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع با موت كما سيأتي » وعلى ترك 
الثيابة في الحج » لأنه يل يأمر أحداً أن يكمل عن هذا المحرم أفعال 
الح '". وفيه نظرٌ لا يخفى. 

وقال ابن بطّال : وفيه أنْ من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين 
)١(‏ ممن استدل به البخاري في "صحيحه". فقال في كتاب جزاء الصيد "باب المحرم 
يموت بعرفة » ول يأمر النبي يك أن يُؤدّى عنه بقية احج " ثم أورد حديث ابن عبّاس 


هذاء ول يتكلم عليه الشارح بشي . بل أحاله على شرحه في الجنائز. وغفل عنه أيضاً 
في الجنائز. 


كتاب الجنائز [ مه ) 
إتمامه الموت رجي له أنْ الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل. 
قوله : ( ولا تحنطوه ) وهو من الحنوط بالمهملة والنون » وهو 
الطيب الذي يصنع للميت » وفي رواية لهم| " ولا تمسوه بطيب " بضم 
أولة وكمر الم مق آمك لهال واله ببعث علي »قدن عل أن 
سبب النّْهِي أَنّه كان محرماً » فإذا انتفت العلة انتفى النّهي. 

وكأنَ الحنوط للميّت كان مقرّراً عندهم. وكذا قوله " لا تخمّروا 
رأسه " أي : لا تغطّوه. 

قال البيهقيّ : فيه دليل على أن غير المحرم يحنّط كما يخْمّر رأسه . 
وأنْ النهي إِنَّ)ا وقع لأجل الإحرام خلافاً كن قال من المالكيّة وغيرهم 
: إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميّت ما يصنع بالحيّ. 

قال ابن دقيق العيد : وهو مقتضى القياس » لكنّ الحديث بعد أن 
ثبت يقدم على القياس. 

وقد قال بعض المالكيّة : إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم 
من منع الحنوط للمحرم » ولكنها واقعة حال يتطرّق الاحتمال إلى 
منطوقها فلا يستدلٌ بمفهومها. 

وقال بعض الحنفيّة : هذا الحديث ليس عامّاً بلفظه » لأنّه في 
شخص معيّن » ولا بمعناه » لأنّه 1 يقل يبعث ملبّياً » لأنّه محرم فلا 
يتعدّى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل. 

كان ابن يدو حاب رض اميد ذا عن بهذا التتريك ا هنا 
مخصوص بذلك الرّجل لأنْ إخباره يل بأنّه يبعث ملبَّياً شهادة أن 


كناب الجنائز [ تهه ) 
حجّه قبل » وذلك غير محقّق لغيره. 

وتعقبه ابن دفيق العيد يان هذه الغلة إناثع ثبتت لأجل الإحرام 
فتعمٌ كل محرم » وأما القبول وعدمه فأمر مغيّب. 

واعتلٌ بعضهم : بقوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلآّ ما سعى ) 
وبقوله يِ : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث *©. وليس 
هذا منها فينبغي أن ينقطع عمله بالموت. 

وأجيب : بأنْ تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من 
عمل الحيّ بعده كغسله والصّلاة عليه فلا معنى يا ذكروه. 

وقال ابن المنير في الحاشية : وقد قال يَكِةٍ في الشهداء : زمّلوهم 
بدمائهم. مع قوله : والله أعلم بمن يُكلّم في سبيله. فعمّم الحكم في 
الظاهر بناء على ظاهر السّبب فيتبغي أن يعمّم الحكم في كل محرم . 
وبين المجاهد والمحرم جامع . لأنَّ كلا منهما في سبيل الله. 

وقد اعتذر الدّاوديٌ عن مالك » فقال : ل يبلغه هذا الحديث. 
وأورد بعضهم : أنّه لو كان إحرامه باقياً لوجب أن يكمل به 
المناسك. ولا قائل به. 

وأجيب : بأنْ ذلك ورد على خلافه الأصل فيقتصر به على مورد 
النْضّ » ولا سيّا وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار 
الإحرام كاستبقاء دم الشّهيد. 


)١(‏ أخرجه مسلم ( 57٠١‏ ) من حديث أب هريرة. وتمامه " من صدقةٍ جارية » أو علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له. 


ب للا د ل 

قوله : ( فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّياً ؛ أي : على هيئته التي مات 
عليها » ولمسلم " مليدا "وال يدل التحتانيّة » والتلبيد جمع الشعر 
بصمغ أو غيره ليخف شعثه » وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا 
ذلك 

وقد أنكر عياضن هذه الرٌواية + وقال : ليس للتلبيد معنى. 

وللبخاري بلفظ " فإنه يبعث يهل " ورواه النسائيٌ بلفظ " فإنّه 
يبعث يوم القيامة محرماً " لكن ليس قوله ملبّداً فاسد المعنى » بل 
توجيهه ظاهر. 

واسعدل يذلك هل رقاء اتح امه خيلانا لل الكلة والخشية. 
ولا تخمّروا وجهه " فقالوا : لا يجوز للمحرم تغطية وجهه , مع أَنّم 
لايقولون بظاهر هذا الحديث فيمن ماث محرماً. 

وأا الجمهور. فأخذوا بظاهر الحديث » وقالوا : إن في ثبوت ذكر 
الوجه مقالاً» وتردّد ابن المنذر في صححته. 

وقال البيهقيٌ : ذكر الوجه غريبٌ » وهو وهم من بعض رواته. 

وفي كل ذلك نظرٌ. فإِنَ الحديث ظاهره الصَّحّة » ولفظه عند مسلم 
من طريق إسرائيل عن منصور وأ الزْبِير كلاهما عن سعيد بن جبير 
عن ابن عبّاس فذكر الحديث. قال منصور : " ولا تغطوا وجهه "ع 
وقال أبو الزبير : " ولا تكشفوا وجهه ". 


وأخرجه النسائيّ من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير 


كناب الجنائز [ تقه ) 
بلفظ " ولا تخمّروا وجهه ولا رأسه ". 

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير بلفظ " ولا يمس طيباً خارج رأسه " قال شعبة : ثم حدّثني به 
بعد ذلك » فقال " خارج رأسه ووجهه " انتهى. 

وهذه الرّواية تنعلق بالتطيّب لا بالكشف والتغطية » وشعبة أحفظ 
من كلّ من روى هذا الحديث ». فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من 
التطيّب إلى التغطية. 

وقال أهل الظاهر : يجوز للمحرم الحيّ تغطية وجهه . ولا يجوز 
للمحرم الذي يموت عملاً بالظّاهر في الموضعين. 

وقال آخرون : هي واقعة عين لا عموم فيها ء لأنّه علّل ذلك بقوله 
" لأنّه يبعث يوم القيامة ملبّياً " وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره 
فيكون خاصّاً بذلك الرّجل ؛ ولو استمرٌ بقاؤه على إحرامه لأمر 
بقضاء مناسكه. وقد ترجم البخاري بنفي ذلك. ”) 

وقال أبو الحسن بن القصّار : لو أريد تعميم الحكم في كل محرم 
لقال " فإِنْ المحرم " كما جاء " أنْ الشّهيد يبعث وجرحه يثعب دما ". 

وأجيب : بأنْ الحديث ظاهر في أنْ العلة في الأمر المذكور كونه كان 
في السك وهي عامّة في كل محرم » والأصل أن كل ما ثبت لواحدٍ في 
زمن الي َل ثبت لغيره حتّى يتّضح التشتخصيص. 

واختلف في الصّائم يموت. هل يبطل صومه بالموت حتى يجب 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


كتاب الجنائز [ معه ) 
قضاء صوم ذلك اليوم عنه أو لا يبطل ؟. 

وقال الثوويّ : يتأوّل هذا الحديث على أنْ النْهي عن تغطية وجهه 
ليس لكون المحرم لا يجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرّأس ء فإِمّْهم 
ا 00 

وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء قال : يغطي المحرم من 
وجهه ما دون الحاجبين. أي من أعلى. وفي رواية : ما دون عينيه. 
وكأنه أراد مزيد الاحتياط لكشف الرٌّأس. والله أعلم. 

قال ابن المنذر : في حديث ابن عبّاس. إباحة غسل المحرم الحيّ 
بالسّدر خلافاً لمن كرهه له » وأنَ الوتر في الكفن ليس بشرط في 
الضَّحّة » وأنْ الكفن من رأس المال لأمره يكل بتكفينه في ثوبيه » و1 
يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا ؟. 

وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه » وأنْ إحرامه باق . 
وأنّه لا يكفن في المخيط. وفيه التّعليل بالفاء لقوله فَإنّه. 

وفيه التتكفين في الثياب الملبوسة » وفيه استحباب دوام الثّلبية إلى أن 
ينتهي الإحرام وأءّها لا تنقطع بِالتَوجّه لعرفة » وأنْ الإحرام يتعلق 
بالرّأس لا بالوجه. 

وتقدم الكلام على ما وقع في مسلم بلفظ " ولا تخمّروا وجهه ". 

وأغرب القرطبيّ. فحكى عن الشّافعيّ : أنَّ المحرم لا يُصِلٌ عليه , 
وليس ذلك بمعروفٍ عنه. » وفيه جواز غسل المحرم بالسّدر ونحوه 
7 ل 


كناب الجنائز ز ته ) 

وحكى المزنيّ عن الشافعيّ. أنه استدل على جواز قطع سدر الحرم 
بهذا الحديث لقوله فيه " واغسلوه بماءٍ وسدر " والله أعلم. 

فائدةٌ : يحتمل : اقتصاره له على التُكفين في ثوبيه لكونه مات فيهما 
» وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة. 

ويحتمل : أنه يجد له غيرهما. 


كتاب الجنائز [# ) 


الحديث السابع 
5 - عن أمّ عطيّة الأنصاريّة رضى الله عنها . قالت : ينا عن 
اتباع الجنائز » ولم يعزم علينا. ”© 


قوله : ( تبينا ) في رواية لما " كنا نُنهى عن اتّباع الجنائز ". 

ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوريّ بإسناد البخاري © بلفظ " 
خبانا رسول الله َك أخرجه الإساعيلٌ بإسناد صحيح. 

وفيه رد على مّن قال : لا حجّة في هذا الحديث , لأنّه ل يُسمٌ النّاهي 
فيه يا رواه الشَّيحْان وغيرهما » أن كل ما ورد بهذه الصّيغة كان 
مرفوعاً » وهو الأصحٌ عند غيرهما من المحدّثين. 

ويؤيّد رواية الإسماعيلّ. ما رواه الطَبرانٌ من طريق إسماعيل بن 
عبد الرّحمن بن عطيّة عن جدّته أمّ عطيّة. قالت : لا دخل رسول الله 
يل المدينة حَمَع النّساء في بيت » ثمّ بعث إلينا عمر فقال : إن رسولٌ 
رسول الله إليكنّ » بعثني إليكنّ. لأُبايعكنّ على أن لا تشركن بالله 
شيئاً. الحديث , وفي آخره " وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق » ونبانا 


أن نخرج في جنازة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 15١4.707‏ ) ومسلم 9780 ) من طرق عن حفصة بنت 
سيرين عن أم عطية به. 
وأخرجه مسلم (918 ) من رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية : كنا تُنهى.. 
(؟) أخرجه البخاري ( ١1١9‏ ) عن قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد عن أم الهذيل 
حفصة بنت سيرين عن أم عطية. 


كناب الجنائز [ وهه ) 

وهذا يدل على أن رواية أمّ عطيّة الأولى من مرسل الصٌّحابة. 

قوله : ( ول يُعزم علينا ) أي : ول يؤكّد علينا في المنع كما أكّد علينا 
في غيره من المنهيّات . فكأئها قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير 
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وقال القرطبيّ : ظاهر سياق أمّ عطيّة أن النهي نبي تنزيه » وبه قال 
جمهور أهل العلم. ومال مالك إلى الجواز » وهو قول أهل المدينة. 

ويدلٌ على الجواز. ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمّد بن عمرو 
بن عطاء عن أبي هريرة » أن رسول الله يَكِةِ كان في جنازة » فرأى عمر 
امرآة فصاح بها » فقال : دعها يا عمر. الحديث. وأخرجه ابن ماجه 
والنسائيٌ من هذا الوجه » ومن طريق أخرى عن محمّد بن عمرو بن 
عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة. ورجاله ثقات. 

وقال اهلّب : في حديث أمّ عطيّة دلالة على أن النّههي من الشّارع 
على درجات. 

وقال الذاوديّ : قومما " نهينا عن اتّباع الجنائز " أي : إلى أن نصل 
إلى القبور » وقوله " ول يعزم علينا " أي : أن لا نأتي أهل المت 
فنعزٌهم ونترحّم على ميّتهم من غبر أن نتبع جنازته. انتهى. 

وفي أخذٍ هذا التّفصيل من هذا السّياق. نظرٌ . 

نعم : هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ء أن النْبِيّ كلل 
رأى فاطمة مقبلة فقال : من أين جئتٍ ؟ فقالت : رخمت على أهل هذا 
الميّت ميّتهم. فقال : لعلك بلغت معهم الكّدى ؟ قالت : لا. الحديث. 


كتاب الجنائز [ مه ) 
أخر جه أحمد والحاكم وغيرهما. 

فآنكر عليها بلوغ الكدى » وهو بالضَمٌ وتخفيف الدّال المقصورة. 
وهي المقابر » ول ينكر عليها التّعزية. 

وقال المحبٌ الطَبريّ : يحتمل أن يكون المراد بقوها "و يعزم 
علينا" أي : ىا عزم على الرّجال بترغيبهم في اثباعها بحصول القيراط 
وتسدى الاك 

والأوّل أظهر. والله أعلم. 

تكميل : أخرج مسلم من حديث بريدة » وفيه نسخ النهي عن 
زيارة القبور. ولفظه " كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها " 2 
وزاد أبو داود والنسائي من حديث أنس " فإنها تذكر الآخرة " 
وللحاكم من حديثه فيه " وترق القلب وتدمع العين » فلا تقولوا 
مُجْرا " أي : كلاماً فاحشاً» وهو بضم الحاء وسكون الجيم . 

وله من حديث ابن مسعود " فإنها تزهد في الدنيا " » ولمسلم من 
حديث أبي هريرة مرفوعا : زوروا القبور فإنها تذكر الموت. 

قال النووي تبعاً للعبدري والحازمي وغيرهما : اتفقوا على أنَّ زيارة 
القبور للرجال جائزة. 

كذا أطلقوا » وفيه نظرٌ » لأنَّ ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن 
سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقاً » حتى قال الشعبي 
: لولا بي النبي يلي لزرت قبر ابنتي. فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما 
استقرٌ عليه الأمر بعد هؤلاء » وكأن هؤلاء لَّ يبلغهم الناسخ. والله 


كتاب الجنائز [ عه ) 
أعلم. 

ومقابل هذا قول ابن حزم “إن ثيازة القيوى راجيا .ولو مره واعحدة 
في العمر » لورود الأمر به. 

واختلف في النساء. فقيل : دخلن في عموم الإذن وهو قول الأكثر 
» ومحله ما إذا أمنت الفتنة. 

ويؤيد الجواز حديث أنس بن مالك # » قال : مر النبي مَك بامرأة 
عند قبر وهي تبكي » فقال : اتقي الله واصبري.”") 

» وموضع الدلالة منه أنه ككِ [ ينكر على المرأة قعودها عند القبر» 
وتقريره حجة. 

ومن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة. فروى الحاكم 
من طريق ابن أبي مُلَيْكة . أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن » فقيل 
ما : أليس قد نهى النبي يَِةِ عن ذلك ؟ قالت : نعم » كان نهى ثم أمر 
بزيارتها . 

وقيل : الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور» وبه 
جزم الشيخ أبو إسحاق ني " المهذب ". واستدل له بحديث عبد الله 
بن عمرو الذي تقدم. وبحديث " لعن الله زوّارات القبور " أخرجه 
الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة » وله شاهد من حديث ابن 


واختلف من قال بالكراهة في حقهنّ. هل هي كراهة تحريم أو 


)579( أخرجه البخاري ( 17187 ) ومواضع أخرى. ومسلم‎ )١( 


كتاب الجنائز [ © ) 
تنزيه؟. 

قال القرطبي : هذا اللعن . إنما هو للمكثرات من الزيارة يا تقتضيه 
الصفة من المبالغة » ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضبيع حق 
إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن » لآن تذكر الموت يحتاج إليه 
الرجال والنساء. 

قال الزين بن المنير : فصَلَ البخاريّ بين هذه الترجمة ( باب اتباع 
النساء الجنازة ) وبين ( فضل اتباع الجنائز ) بتراجم كثيرة تشعر 
بالتفرقة بين النساء والرجال . وأن الفضل العابتك: فق ذلك مختض 
بالرجال دون القماء غ1 لذن النهي ية يقتضي التحريم أو الكراهة » 
والفضل يدل على الاستحباب . ولا يجتمعان. 

وأطلق الحكم هنا لا يتطرق إليه من الاحتمال » ومن ثم اختلف 
العلماء في ذلك. ولا يخفى أن محل النزاع إنا هو حيث تؤمن المفسدة. 


كا الخادر [ هه ) 
الحديذ الثامن 

١‏ - عن أبي هريرة # عن النبيّ كَكِةِ » قال : أسرعوا بالجنازة 
ئها إِنْ تك صَالحَةً » فخيرٌ تقدّمونها إليه. وإن تك سوى ذلك , فشر 
تضعونه عن رقابكم.” 

قوله : ( أسرعوا ) نقل ابن قدامة. أنْ الأمر فيه للاستحباب بلا 
خلاف بين العلماء. وشذّ ابن حزم. فقال بوجوبه. 

والمراد بالإسراع شذة المثي » وعلى ذلك حمله بعض السّلف وهو 
قول الحنفيّة. 

قال غناحب اطداية : ويمشوة عا مسر عين .يدون اليب 

وفي المبسوط : ليس فيه شيء مؤقت »ء غير أن العجلة أحبّ إلى أبي 
حنيفة » وعن الشافعيّ والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجيّة المني 
المعتاد » ويكره الإسراع الشديد. 

ومال عياض إلى نفي الخلاف . فقال : من استحبّه أراد الزيادة على 
المثي المعتاد » ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرٌمل. 

والحاصل أنه يستحبٌ الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدّة يخاف 
معها حدوث مفسلة بالميّت أو مشقة على ا حامل أو المشيّع . لئلا ينافي 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١757‏ ) ومسلم ( 455 ) من طريق الزهري عن ابن المسيب عن 
أبي هريرة طفه. 
وأخرجه مسلم ( 144 ) من طريق الزهري عن أب أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي 
هريرة مثله. 


كتاب الجنائز  [‏ ) 
المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. 

قال القرطبيٌ : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميّت عن الذفن ‏ 
ولأن التباطؤ ربّها أَدَى إلى التباهي والاختيال. 

قوله : ( بالجنازة ) أي : بحملها إلى قبرها » وقيل : المعنى بتجهيزها 
» فهو أعمٌ من الأوّل. قال القرطبيّ : والآوّل أظهر. 

وقال التُوويّ : الثاني باطل مردود بقوله في الحديث " تضعونه عن 
رقابكم ". 

وتعقبه الفاكهيّ : بأنْ الحمل على الرّقاب قد يعبّر به عن المعاني » كى) 
تقول : حمل فلان على رقبته ذنوباً » فيكون المعنى استريحوا من نظر من 
لاخير فيه » قال : ويؤيّده أنْ الكل لا يحملونه. انتهى. 

ويؤيده حديث ابن عمر » سمعت رسول الله يَةٍ يقول : إذا مات 
أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. أخرجه الطّبرانّ بإسناد 
حسن. 

ولأبي داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعاً : لا ينبغي لحيفة 
مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. الحديث 

قوله : ( فإن تنك صا حة ) أي : الحثة المحمولة. 

قال الطيبيّ : جعلت الجنازة عين المت » وجعلت الجنازة التي هي 
مكان الميّت مقدمة إلى الخير الذي كني به عن عمله الصّالح. 

قوله : ( فخير ) هو خبر مبتدأ محذوف أي فهو خيرء أو مبتدأ خبره 


محذوف أي : فلها خير » أو فهناك خير » ويؤيّده رواية مسلم بلفظ 


كناب الخادر [ 6ه ) 
نا 

ويآق ق ثوله يعد ذلك" قله " نظير ذلك» 

قوله : ( تقدّمونها إليه ) الضَمير راجع إلى الخير باعتبار الثواب. 

قال ابن مالك : روي " تقدّمونه إليها " فأنث الصّمير على تأويل 
الخير بالرّحمة أو الحسنى. 

قوله : ( تضعونه عن رقابكم ) استدل به على أن حمل الجنازة يختضٌ 
بالرّجال للإتيان فيه بضمير المذكر » ولا يخفى ما فيه. 

وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميّت » لكن بعد أن يتحقق أنّه مات 
٠‏ أمّا مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم 
حتّى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم » نبّه على ذلك ابن بزيزة. 
ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصّاحين. 
تكملة : اختلف بي المشي مع الجنازة. 

القول الأول : التخيير. وهو قول الثوريّ » وبه قال ابن حزم. لكن 
قيّده بالماشي اتّباعاً » لا أخرج أصحاب السّئن وصحّحه ابن حبّان 
والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً : الرّاكب خلف الجنازة » 
والماثئي حيث شاء منها. 

القول الثاني : عن النخعي. أنّه إن كان في الجنازة نساء مشى أمامها 
وإلا فخلفها. 

رفن لاله يلياد اران مسبو ران 

فالجمهور على أن المثي أمامها أفضل » وفيه حديث لابن عمر 


كتاب الجنائز [ 6ه ) 
أخرجه أصحاب السّنن. ورجاله رجال الصَّحيح » إلآ لد أنّه اختلف في 
وصله وإرساله '©. 

ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن 
بن أبزى عن علّ قال : المثبي خلفها أفضل من المي أمامها كفضل 
صلاة الجماعة على صلاة الفلّ. 

إسناده حسن » وهو موقوف له حكم المرفوع » لكن حكى الأثرم 
عن أحمد أنه تكلم في إسناده » وهو قول الأوزاعيّ وأبي حنيفة ومن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (87) وأبو داود (7”117/4) والترمذي )3٠١8- 7٠١1(‏ والنسائي 
(075) وابن ماجه )١5/7(‏ وابن حبان )١7(‏ والبيهقي (5 / 71 و )١4‏ وغيرهم 
عن ابن عمر قال : رأيت النبي َك وأبا بكر و عمر يمشون أمام الجنازة " زاد النسائي 
" وعثمان ". 
وذكر الحافظ في "التلخيص" (7 ١١١/‏ ) اختلاف الحفاظ فيه . ومال إلى ترجيح 
الإرسال. فانظره. 


كتاب الجنائز [ © ) 


١7‏ - عن سمرة بن جندب #ه , قال : صليت وراء التي كَل 
على امرأةٍ ماتت نت في نفاسها , فقام في وسّطها.”' 


قوله : ( عن سمرة بن جندب # ) الفزاري." 

قوله : ( على امرأةٍ ) هي أمّ كعب . سَنَّاها مسلم في روايته من طريق 
عبد الوارث عن حسين المعلم » وذكر أبو نعيم في الصّحابة » أَمّها 
أنصاريّة. ْ 

قوله : ( مانت ت في نفاسها ) أي في مذّة نفاسها. أو بسبب نفاسها. 

والأوّل : أعمّ من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1751017770775 ) ومسلم ( 954 ) من طرق عن حسين 
بن ذكوان المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. 

(؟)ابن هلال بن حريج بن مرّة » يكنى أبا سليمان. 
قال ابن إسحاق : كان من حلفاء الأنصار ء قَِدِمَتٌ به أمّه بعد موت أبيه » فتزوجها 
رجلٌ من الأنصار » وكان رسول الله يِه يعرض غلمان الأنصار » فمرٌ به غلام » 
فأجازه في البعث » وعرض عليه سمرة فردّه » فقال التداجرتك هذا وردوتي »واو 
صارعته لصرعته » قال : فدونكه فصارعه » فصرعه سمرة فأجازه. وَعن عبد الله بن 
بريدة »عن سمرة + كتف غلاما غل غهد وسول الل ل + تكرت أحقظ عند: 
ونزل سمرة البصرة » وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة » وكان شديداً على 
الخوارج » فكانوا يطعنون عليه » وكان الحسن وابن سيرين يثنيان عليه. ومات سمرة 
قال ابن عبد الي : سقط في قدر مملوءٍ ماء حاراً » فكان ذلك تصديقاً لقول رسول الله 
يك له ولأبي هريرة ولأبي محذورة : آخركم موتاً في الثّار. قيل : مات سنة ثمان » وقيل 
سنة تسع وحمسين » وقيل في أول سنة ستين. قاله في الإصابة بتجوز. 


كتاب الجنائز [ #»ه ) 

والثاني : أليق بخبر الباب . فإِنْ في بعض طرقه أئّبا ماتت حاملاً , 
ففي رواية للبخاري " مات في بطن " ”" أي : بسبب بطن. يعني : 
الحمل » وهو نظير قوله " عذّبت امرأة في هرّة " 

قوله : ( فقام في وسطها ) بفتح السّين في روايتنا » وكذا ضبطه ابن 
التينء وضبطه غيره بالسّكون , وللكشميهنيٌ " فقام عند وسطها ". 

وفيه مشروعيّة الصّلاة على المرأة » فإِنَ كونها نفساء وصف غير 

وأمّا كوا امرأة. 

فيحتمل : أن يكون معتبراً » فإِنْ القيام عليها عند وسطها لسترها . 
وذلك مطلوب في حقها ؛ بخلاف الرّجل. 

وحمل : أن لآ يكون معتبراً + ون ذلك كان قبل اتخاذ التعش 
للنساء » فأمّا بعد اتخاذه فقد حصل السّتر المطلوب » ولمحذا أورد 
البخاري التّرجمة مورد السّؤال”". 

وأراد عدم التفرقة بين الرّجل والمرأة » وأشار إلى تضعيف ما رواه 
أبوذاوة وَالتَرهَذَيٌ من ظريق أن :غالب غرن أنس بن مالك أله.ضل 
على رجل فقام عند رأسه » وصلٌّ على امرأة فقام عند ععجيزتها » فقال 


(1) قال الحافظ في "الفتح" : قال ابن التيمي : قيل : وهم البخاري في هذه الترجمة ( باب 
الصلاة على النفساء وستتها ). فظن أن قوله " ماتت في بطن " ماتت في الولادة » قال : 
ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة. قلت : بل الموهم له هو الواهم » فإِنَّ عند 
البخاري في هذا الحديث من كاب الجنائز " ماتت في نفاسها " وكذا لمسلم. التهى. 

(1) فقال " باب أين يقوم من المرأة والرجل " ؟ 


كتاب الجنائز [ هه ) 


له العلاء بن زياد : أهكذا كان رسول الله بك يفعل ؟ قال : نعم.”" 


وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط » أنه أبدى لكونها نفساء عِلَّ 
مناسبة » وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الذعاء. 


وتعقّب : بأنَّ الجنين كعضو منها . ثمّ هو لا يُصِلّ عليه إذا انفرد 
وكان سقطاً”" فأحرى إذا كان باقياً في بطنها أن لا يقصد. والله أعلم. 


) 1١؟180( ورواه الإمام أحجد‎ .) ٠١75 ( والترمذي‎ ) "١95 ( سنن أبي داود‎ )١( 
والطحاوي في " شرح معاني الآثار‎ )١545( وابن ماجه‎ » )5١59( والطيالبي‎ 
من طرق عن‎ ) 751١ يي 01 وعيمر "المختارة" ( /ا/‎ 
وقال الترمذي : حديث حسن. وقال الضياء : إسناده صحيح.‎ 
قال ابن الملقن في "البدر المنير" ( 5 / /701 ) : قال الرافعي : ورأيت أبا على الطبري‎ 
." حكى عن أنس في هذا الرجل " أنه وقف عند صدره‎ 
" قلت : هذه الرواية غريبة » لا أعلم من خرجها. وقال النووي في " شرح المهذب‎ 
إن هذا غلّط صَرِيحٌ. قال : والصواب الموجود في كتب الحديث " أنه وقف عند‎ 
رأسه". انتهى كلامه‎ 

(0) قال الشيخ ابن باز ( ” / 55177 ) : القول بعدم الصلاة على السقط ضعيف » 
والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه » وكان محكوماً بإسلامه . 
لأنه ميت مسلم فشّرعت الصلاة عليه كسائر المسلمين » ولا روى أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي عن المغيرة بن شعبة أنْ النبي كَل قال : والسقط يُصلى عليه 
ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وإسناده حسن . والله أعلم . انتهى 
قلت عدا الخدت لدي كرد لشي اب بار رجه للا يعبيد من اب مسار ره 01و 
فقد أورده فى ني "التلخيص" ( 7 / 7١‏ ) وذكر أن الدارقطني والطبراني أعلاه بالوقف 
ووذكر بها ديك ابر عله لحرو عله بالرقف ايضاق ساق فى كلاه 
وقال في "الفتح" ( /1١١‏ 4844 ) : في شرح حديث ابن مسعود رفعه " إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل 
ذلك » ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات » ويقال له : اكتب عمله » ورزقه» وأجله 
»؛ وشقي أو سعيد ء ثم ينفخ فيه الروح.. الحد خ 


كتاب الجنائز [ م 


معقل بن مقرّن أتي بجنازة رجل وامرأة » فصلى عل الرّجل » ثم صلى 
على المرأة. أخرجه ابن شاهين في الجنائز له » وهو مقطوع. فإِنْ عبد الله 


له 


تابعىّ. 
تكميل : قال ابن عبد البر : لم يقل أحدٌ أنه لا يُصِلٌ على ولد الزنا 
إلا قتادة وحده . واختلف في الصلاة على الصبي. 
فقال سعيد بن جبير : لا يُصِلّ عليه حتى يبلغ. 
وقيل : حتى يُصل. 
وقان ليور« تضل عليه حص اليقظ إذا اسفهل. 


واستدل به على أنَّ السقط بعد الأربعة أشهر يُصلَّ عليه » لأنّه وقت نفخ الروح فيه » 
وهو منقول عن القديم للشافعي والمشهور عن أحمد وإسحاق. 

وعن أحمد : إذا بلغ أربعة أشهر وعشراً ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويْصلٌ عليه 
والراجح عند الشافعية » أنه لا بد من وجود الروح, وهو الجحديد. وقد قالوا : فإذا 
يكن أو اعتاتع أو سي شيط ذلك ل عنيده بو لا قل 

والأصل في ذلك. ما أخرجه النسائي وصحّحه ابن حبان والحاكم عن جابر رفعه : إذا 
استهلٌ الصبي ورث وصلٌ عليه . وقد ضعّفه النووي في شرح المهذب. 

والصواب أن صحيح الإسناد » لكل اترجّح عند الحفاظ وقفه. وعلى طريق الفقهاء لا 
العايل يللاه ؛ لأن الحكم للرفع لزيادته. قالوا : وإذا بلغ مائة وعشرين يوماً 
عُسّل وكُمن ودُفن بغير صلاة. وما قبل ذلك لا يُشرع له غسل ولا غيره. انتهى 


كتاب الجنائز [ ه ) 
الحديث العاشر 

4 - عن أب موسى عبد الله بن قيس # : أنْ رسول الله كَل 
بَرِيِءٌ من الصّالقة وال حالقة والشّاقة.”" ْ 

قال المصنّف : الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

قوله : ( عن أبي موسى عبد الله بن قيس ) ولمسلم عن أب بردة بن 
أبي موسى قال : وجع أبو موسى وجعاً فغشي عليه » ورأسه في حجر 
امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله » فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً 
» فلا أفاق » قال : أنا بريء مما برئ منه رسول الله يكل » إن رسول 
الله كيد بَرىَ من الصالقة . والحالقة » والشاقة. 

ولمسلم من وجه آخر من طريق أبي صخرة عن أب بردة وغيره » 
تالوا المى .قل أن مربي ناقاك ادراته آم عي الل تصيع در 
الحديث. 


وللنسائيٌ من طريق يزيد بن أوس عن أمٌّ عبد الله امرأة أبي موسى 
عن أبي موسى. فذكر الحديث دون القصّة » ولأبي نعيم في 


- 


)١(‏ أخرجه مسلم في "الصحيح" ( ٠١5‏ ) حدثنا الحكم بن موسى القنطري » حدثنا 
يحبى بن حمزة » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » أنْ القاسم بن مخيمرة حدثه قال : 
حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه به. وعلقه البخاري في "الصحيح" (1775) 
وقال الحكم بن موسى به. 
وأخرجه مسلم ( ٠١5‏ ) من طريق أبي صخرة جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن 
يزيد وأبي بردة عن أبي موسى نحوه. 


حناب الوناكا [ 2 ) 
فصاحت امرأته بنت أبي دومة. 

فحصّلنا على أنّها أمّ عبد الله بنت أبي دومة. 

وأفاد عمر بن شبّة في " تاريخ البصرة " » أنْ اسمها صفيّة بنت 
دمون ء وأَمّها والدة أبي بردة , بن أبي موسى » وأن ذلك وقع حيث كان 
أبو موسى أميراً على البصرة من قِبّل عمر بن الخطّاب #5 

قوله : ( الصّالقة ) بالصّاد المهملة والقاف . أي : التي ترفع صوتها 
بالبكاء » ويقال فيه بالسّين المهملة بدل الصّاد » ومنه قوله تعالى 


(سلقوكم بألسنةٍ حداد) . 
وعن ابن الأعرابيّ : الصّلقَ ضرب الوجه حكاه صاحب المحكم . 
والآوّل أشهر. 


قوله : ( الحالقة ) التي تحلق رأسها عند المصيبة. 
قوله : ( الشاقة ) التي تشقٌّ ثويها » وفي لفظ لمسلم " أنا بريء من 
حلق وسلق وخرق " أي : حلق شعره وسلق صوته - أي رفعه - 
وخرق ثوبه. 

وسيآتي الكلام على المراد بهذه البراءة في حديث ابن مسعود. 
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) 1١177 ( انظر الحديث الآتي برقم‎ )١( 


كاب الخادر [ 5 ) 
الحدبت الحادي عشر 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا اشتكى النَبيّ يلل ذكر 
بعض انساكة كنبية رآبنها بأرطن لشبفةه يقال لا + مارية - وكات 
أمّ سلمة وآمّ حبيبة أتنا أرض الحبشة - فذكرتا من حسنها وتصاوير 
فيها . فرفع رأسه بَكِِدٍ » وقال : أولئك إذا مات فيهم الرّجل الصّالح 
بنوا على قبره مسجداً » ثم صوّروا فيه تلك الصّور . أولئنك شرار 
الخلق عند الله.20 


قوله : ( لا اشتكى النْبِىَ يَكِ ) وللبخاري من طريق هلال عن 
عروة عنها قالت : قال في مرضه الذي مات فيه.”'' ولمسلم من حديث 
عدب 27 كلل قال اتمو ذلك قبل اش عرق مين ».ورا فق "فز 
تتخذوا القبور مساجد . فإني أنباكم عن ذلك ". 

وفائدة التنصيص على زمن النهي » الإشارة إلى أنه من الأمر 
المحكم الذي ل ينسخ لكونه صدر في آخر حياته كَكِ. 

قوله : ( رأينها ) أي : هما ومن كان مهع| 

قوله : ( مارية ) بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانيّة. 

قوله : ( وكانت أمّ سلمة ) أي : رملة بنت أبي سفيان الأمويّة 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 51177 . 775706171565475 ) ومسلم (518 ) من طرق عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. واللفظ لمسلم. 
(؟) وهو حديث عائشة الآتي بعده في العمدة. 


حاب الجناكا [ #ه ) 

قوله : ( وآمّ حبيبة ) أي : هند بنت أب أميّة المخزوميّة » وهما من 
أزواج النبيّ يَكِِةِ » وكانتا تمن هاجر إلى الحبشة. 

قوله : ( أتتا أرض الحبشة ) كانت آمَّ سلمة قد هاجرت في الحجرة 
الأولى إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد. 

وهاجرت أمَّ حبيبة وهي بنت أبي سفيان في الحجرة الثانية مع 
زوجها عبيد الله بن جحش فات هناك » ويقال : إِنْه قد تنضّر » 
وتزوّجها النبيّ كَكةٍ بعده. 

وذكو اهل لشي أذ ال رن كانكا ليخن مجه مزه سه 
المبعث » وأَنْ أوّل من هاجر منهم أحد عشر رجلاً وأربع نسوة » وقبل 
: وامرأتان » وقيل : كانوا اثني عشر رجلا وقيل : عشرة » وأنْهم 
خرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار. 

وذكر ابن إسحاق. أنْ السّبب في ذلك أن النْبِيّ يلِةِ قال لأصحابه 
نا رأى المشركين يؤذوتهم ولا يستطيع أن يكفهم عنهم : إن بالحبشة 
ملكاً لا يُظلم عنده أحدّ » فلو خرجتم إليه حتّى يجعل الله لكم فرجاً . 
فكان أوّل من خرج منهم عثان بن عفان ومعه زوجته رقيّة بنت 
رسول الله كَكةٍ . 

وأخرج يعقوب بن سفيان بسندٍ موصول إلى أنس قال : أبطأ على 
رسول الله كله خبرهما » فقدمت امرأة » فقالت له : لقد رأيتهما وقد 
حمل عثمان امرأته على حمار » فقال : صحبهم الله » إِنْ عثمان لأوْل من 
هاجر بأهله بعد لوط. 


كتاب الجنائز [ 5 ) 
وذكر ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل السَّير » أن 
المسلمين بلغهم . وهم بأرض الحبشة أن أهل مكّة أسلموا » فرجع 
ناس منهم عثمان بن مظعون إلى مكة فلم يجدوا ما أخبروا به من ذلك 
صحيحاً » فرجعوا » وسار معهم جماعة إلى الحبشة » وهي الهجرة 
الثانية. 

وسرد ابن إسحاق أسماء أهل الحجرة الثانية » وهم زيادة على ثمانين 
رجلا. 

وقال ابن جرير الطّبريّ : كانوا اثنين وثانين رجلاً سوى نسائهم 
وأبنائهم » وشك في عنّار بن ياسر هل كان فيهم . وبه تتكمّل العدّة 
ثلاثة وثمانين » وقيل : إِنْ عدّة نسائهم كانت ثماني عشرة امرأة. 

قوله : ( إِنْ أولئك ) بكسر الكاف » ويجوز فتحها. 

قوله: لاك اعطتعل قرله " كان" وقوله" نوا سيراب" 
اك 

قوله : ( بنوا على قبره مسجداً ) فيه إشارة إلى نبي المسلم عن أن 
يُصِلٌ في الكنيسة فيتّخذها بصلاته مسجداً. والله أعلم. 

قوله : ( ثم صوروا فيه تلك الصّور ) الصور بضم المهملة وفتح 
الواو جمع صورة . وحكي : سكون الواو في الجمع أيضا. وللبخاري 
" تيك الصّور " بالياء التحتانيّة بدل اللام » وفي الكاف. فيها وفي 
أولئك ةما فى أولنك الماضية. 

وإنّا فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصّور » ويتذكروا 


كتاب الجنائز [ ) 


أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم » ثم خلف من بعدهم 
خلوف جهلوا مرادهم » ووسوس لمم الشّيطان أنْ أسلافكم كانوا 
يعبدون هذه الصّور ويعظّمونها فعبدوها » فحذّر النبيّ يَكِةِ عن مثل 
ذلك سد للذريعة المؤذية إلى ذللف: 

وني الحديث دليل على تحريم التصوير » وحمل بعضهم الوعيد على 
من كان في ذلك الزّمان لقرب العهد بعبادة الأوثان » وأمًا الآن فلا. 
وقد أطنب ابن دقيق العيد في ردٌ ذلك ”© 

وقال البيضاويّ : لا كانت اليهود والتصارى يسجدون لقبور 
الأنبياء تعظيماً لشأنهم » ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصّلاة نحوها 
واتخذوها أوثاناً » لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك » فأمًا من اتخذ 
مسجداً في جوار صالح وقصد التَّرّك بالقرب منه لا التَعظيم له ولا 
التوجّه نحوه. فلا يدخل ني ذلك الوعيد””' 


)١(‏ قال ابن دقيق في كتابه "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ١(‏ / /1/7”) : وقد 
تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور. ولقد أبعد غاية البعد مّن قال 
: إن ذلك محمول على الكراهة . وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان » لقرب عهد 
الناس بعبادة الأوثان. وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده - لا يساويه 
في هذا المعنى. فلا يساويه في هذا التشديد - هذا أو معناه - وهذا القول عندنا باطل 
قطعاً. لأنه قد ورد ني الأحاديث : الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصوّرين. وأ 
يقال لهم " أحيوا ما خلقتم " وهذه عِلّ خالفة يا قاله هذا القائل » وقد صرّح بذلك في 
قوله قله المشبهون بخلق الء وهذه علة عامة سظلة متاسية: لا خض زماناً دون 
زمان. وليس لنا أن نتتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي يمكن أن 
يكون هو المراد » مع اقتضاء ء اللفظ التعليل بغيره. وهو التشبه بخلق الله. انتهى. 

00 قال الشيخ ابن باز /١(‏ ) : هذا غلط واخ ضح ء والصواب تحريم ذلك . ودخوله 


كتاب الجنائز ا 


وقد يقول بال منع مطلقاً من يرى سد الذريعة » وهو هنا متّجه 


- )١١( سه‎ 5 


قوي 

وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب » 
ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به » وذمّ فاعل المحرّمات » وأن 
الاعتبار في الأحكام بالشّرع لا بالعقل. 

وفيه كراهية الصّلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو 
إليه » وفي ذلك حديثٌ رواه مسلم من طريق أبي مرثد الغنويّ مرفوعاً 
" لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها أو عليها " 

قوله + 3 أولنك شان الخلق عفد الله ) يشعر بأنه لو كان ذلك اتا 
في ذلك الشرع ما أطلق عليه كَل أنَّ الذي فعله شر الخلق . فدلّ على 
أن قغل صبور الكبوان"" فعل دك أخلاثه عباء الصون. واه أعلم 


تحت الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجد. فانتبه واحذر. والله الموفق. 

(١)قال‏ الشيخ ( 7577/7 ) : هذا هو الحق لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء ولَّعْنُ من فعل ذلك » ولأنْ بناء المساجد على القبور من أعظم وسائل 
الشرك بالمقبورين فيها. والله أعلم / 

(؟) قوله " الحيوان ". يدخل في عمومه كل ما فيه حياة كالآدمي والبهائم . 


كتاب الجنائز [ 8ه ) 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كَلهِ في 
مرضه الذي ل يقم منه : لعن الله اليهود والتّصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد. قالت : ولولا ذلك أبرز قبره » غير أنه خشي أن 
لحل سس 7 

قوله : ( في مرضه الذي ل يقم منه ) وللبخاري " في مرضه الذي 
مات فيه '" وما من رواية عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس 
: نا تُرل برسول الله يله طفق يطرح خميصة له على وجهه , فإذا اغتم 
كشفها عن وجهه » فقال وهو كذلك : لعنة الله.. ". 

قوله " فقال وهو كذلك " أي : في تلك الحال » ويحتمل : أن يكون 
ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه آمّ سلمة وم حبيبة أمرّ الكنيسة التي 
رأتاها بأرض الحبشة ٠‏ وكأنه كَلِةٍ علم أنه مرتحل من ذلك المرض 
فخاف أن يُعظّم قبره ىا فعل من مضى » فلعن اليهود والتصارى. 
إشارة إلى ذمٌ من يفعل فعلهم. 

قوله : ( لعن الله ) الوعيد على ذلك يتناول من اتَحْذْ قبورهم 
مساجد تعظيياً ومغالاةً كما صنع أهل الجاهليّة وجرّهم ذلك إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 017576 ١١75‏ 2) ومسلم (574 ) من طرق عن حميد 
بن أبي هلال الوزان عن عائشة به. 
وأخرج البخاري ( 575 .17771 51174 0478 ) ومسلم ( 511١‏ ) من طرق عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس نحوه. دون قوله ( ولولا 
ذلك لأبرز.. الخ. 


كتاب الجنائز  [‏ ) 


عادهي: ‏ ويشارك فين اد أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى 
وأا الكفرة. فإِنّه لا حرج في نبش قبورهم ء إذ لا حرج في إهانتهم. 

ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم » فعرف بذلك أن لا 

تعارض بين فعله يَكَةِ في نبش قبور المشركين واتّخاذ مسجده مكانها© 

وبين لعنه يَلةٍ من اتّخْذ قبور الأنبياء مساجد يا تبيّن من الفرق. 
تكميل : قال ابن بطال : ل أجد في نبش قبور المشركين لتتخذ 

مسجداً نصاً عن أحد من العلماء » نعم اختلفوا . هل تُتبش بطلب 

الملل؟. فأجازه الجمهور. ومنعه الأوزاعى . وهذا الحديث حجة 
قوله : ( اليهود والنصارى ) وقد استشكل ذكر التُصارى فيه ؛ أن 
اليهود لهم أنبياء بخخلاف النصارى. فليس بين عيسى وبين نبينا كلل 

نبي غيره. وليس له قبر. 
الجواب الأول : أنه كان فيهم أنبياء أيضاً » لكنّهم غير مرسلين 

كالحواريين ومريم في قولٍ. 

)١(‏ أي : حديث أنس. أخرجه البخاري 578 ) ومواضع أخرى » ومسلم )1١١١(‏ في 
قصة قدوم النبي كَِةٍ المدينة وشراء أرض المسجد من الأنصار. وفيه " وأنه أمر ببناء 
المسجد , فأرسل إلى ملا من بنى النجار فقال : يا بنى النجار ثامنونى بحائطكم هذا . 
قالوا : لا والله. لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس : فكان فيه ما أقول لكم » قبور 
المشركين » وفيه خرب , وفيه نخل , فأمر النبى كَل بقبور المشركين فنبشت ء ثم 


بالخرب فسُويت » وبالنخل فقطع » فصفّوا النخل قبلة المسجد » وجعلوا عضادتيه 
الحجارة » وجعلوا ينقلون الصخر.. الحديث " 


كتاب الجنائز [ سمه ) 

الجواب الثاني : الجمع في قوله " أنبيائهم " بإزاء المجموع من 
اليهود والنصارى ٠»‏ والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفى بذكر 
الأنبياء. 

ويؤيّده قوله في رواية مسلم من طريق جندب " كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد " . وهذا لا أفرد التصارى في 
الحديث الذي قبله قال " إذا مات فيهم الرّجل الصَّالح " ونا أفرد 
اليهود في الحديث الذي بعده قال " قبور أنبيائهم ". 

الجواب الثالث : المراد بالاتخاذ : أعمّ من أن يكون ابتداعاً أو اتّباعاً 
» فاليهود ابتدعت والتُصارى اتّبعت » ولا ريب أن التصارى تعظّم 
قبور كثير من الأنبياء الذين تعظّمهم اليهود. 

وقوله ( اذو )لة سعافة فل سيل البباث ارب اللعن + 
كأنّه قيل ما سبب لعنهم ؟. فأجيب بقوله " اتخذوا " 

قوله : ( لأبرز قبره ) أي لكشف قبر التي يل ول يذ عليه 
الحائل » والمراد الدذفن خارج بيته. 

وهذا قالته عائشة قبل أن يوسّع المسجد النبويّ . ولهذا لا وسّع 
السعه جالع مخيفر بالمكلنة الك عبر ولاسستى ليناى لاحن أت 
يُصِلٍ إلى جهة القبر مع استقبال القبلة ”© 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في "فتاوى"( 7 / 777 ) : كان النبي يل نا مات دفن في حجرة 
عائشة » وكانت هي وحجّر نسائه في شرقي المسجد . وقبليه لم يكن شيء من ذلك 
داخلاً في المسجد » واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة. 
ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسّع 


كه 


قوله : ( غير أنه خشي ) بالضَمٌ لاغير » وللبخاري " غير أنه خني 
أو خشي " على الشّك . هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمّها ؟. 

وللبخاري " غير أني أخشى " فهذه الرواية تقنضي أَتّها هي التي 
امتنعت من إبرازه » ورواية الضْمّ مبهمة يمكن أن تفسّر بهذه » والهاء 
ضمير الشأن » وكأتا أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك » وذلك 
يقتضي أنْهم فعلوه باجتهادٍ » بخلاف رواية الفتح فإمّها تقتضي أن النبِيّ 
كةِ هو الذي أمرهم بذلك. 

قال الكرمانّ : مفاد الحديث منع اتاد القبر مسجداً » ومدلول 
التَرحمة " اتخاذ المسجد على القبر » ومفهومهما متغاير » ويجاب بأتّهم) 


الجعد + وأمغلص فيه الجر الضرورة + كَإن الوليد كنب إل تائيه حمر ين عبد 
العزيز أن يشتري الحجر من ملاكها ورثة أزواج النبي يَةِ فإمبن كن قد توفين كلهنٌ 
رضي الله عنهن فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد. فهدمها وأدخلها في 
الحق وليف سيم #صافقة عل الما »و كانه منقلتة لا تكن احد من الدهول إن 
قبر النبي يَِةِ لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك. إلى حين كانت عائشة في الحياة » 
وهي توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر من عشرين أو ثلاثين سنة. فإنها توفيت في 
جديا 
ثم ولي ابنه يزيد ثم ابن الزبير في الفتنة ثم عبد الملك بن مروان ثم ابنه الوليد » وكانت 
ولايته بعد انين من ال هجرة. وقد مات عامة الصحابة » قبل إنه لم يبق بالمدينة إلا جابر 
بن عبد الله ظَيُهِ فإنه آخر من مات بها في سنة 8// قبل إدخال الحجرة بعشر سنين. 
ففي حياة عائشة - رضي الله عنها - كان الناس يدخلون عليها لساع الحديث 
ولاستفتائها وزيارتها من غير أن يكون إذا دخل أحدٌ يذهب إلى القبر المكرّم لا لصلاة 
ولا لدعاء ولا غير ذلك - بل ربها طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتريه إياهنٌ 
روف قرز ايا امقر للا مر ذه فرك عساء الغر نه الى 

0 آي جع ليها ري عل اطتديك زبافما يكوه من 101 لاجد عل القبور) 


حناب الجناكا [ تمه ) 

متلازمان وإن تغاير المفهوم. 
الحدبيث الثالث عشر 

- عن عبد الله بن مسعودٍ #ه عن النْبِيّ كَةِ » أنه قال : ليس 
منا من ضرب الخدود . وشقٌ الجيوب , ودعا بدعوى الجاهليّة.”") 

قوله : ( ليس منا ) أي : من أهل سنتنا وطريقتنا » وليس المراد به 
إخراجه عن الذين » ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ ء المبالغة في الرّدع 
عن الوقوع في مثل ذلك » كما يقول الرّجل لولده عند معاتبته : لست 
منك ولست مني » أي : ما أنت على طريقتي. 

وقال الزّين بن المنير ما ملخصه : التأويل الأوّل يستلزم أن يكون 
الخبر إِنّا ورد عن أمر وجوديّ » وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل 
عليه. والأولى أن يقال : المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرّض لأن 
بجر ويعرفن :غنه, قلا ختلط بجاغة السئة تأديياً له عل استضحابة 
حاله الجاهليّة التي قبّحها الإسلام » فهذا أولى من الحمل على ما لا 
يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود. 

وحكي عن سفيان ». أنه كان يكره الخنوض في تأويله » ويقول : 
ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في التفوس وأبلغ في الزجر. 

وقيل : المعنى ليس على ديننا الكامل » أي : أنه خرج من فرع من 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7771017751775 ) ومسلم ( ٠١7‏ ) من طريق عبد الله 
بن مرة ( والبخاري ( ١7177‏ ) من طريق إبراهيم كلاهما عن مسروق عن ابن مسعود 


به. 


كتاب الجنائز [ دهه ) 

فروع الدين » وإن كان معه أصله . حكاه ابن العربي. 

ويظهر لي أنْ هذا الثّفي يفسّره التَبرّي المتقدّم في حديث أبي 
موسى”"" حيث قال : برئ منه النبيّ كِةِ '"' وأصل البراءة الانفصال 
من الشَّىء » وكأنّه توعده بأن لا يدخله في شفاعته مثلاً. 

وكالاليلب كول" اناير" أن مو قاف ماقكر وقت ذلك 
الفعل» ول يرد نفيه عن الإسلام. 

قلت : بينهها واسطة تعرف مما تقدّم أوّل الكلام » وهذا يدل على 
تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره. وكأن السّبب في ذلك ما تضمئه 
ذلك من عدم الرّضا بالقضاء. 

فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتّحريم أو التسخط 
مثلاً بها وقع » فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. 

قوله : ( ضرب الخدود ) وللبخاري " لطم الخدود " خصٌّ الخد 
بذلك لكونه الغالب في ذلك » وإلا فضرب بقيّة الوجه داخل في 
ذلك. 

قوله : ( وشقٌ الجيوب ) جمع جيب بالجيم الموحٌدة وهو ما يفتح من 
الثوب ليدخل فيه الرّأْس ء والمراد بشقه إكال فتحه إلى آخره وهو من 
علامات السخط. 

قوله : ( ودعا بدعوى الجاهليّة ) في رواية مسلم " بدعوى أهل 
الجاهليّة " , أي من النياحة ونحوها » وكذا الندبة كقولهم : واجبلاه . 


تك ا لك 
عن 3 و 

وكذا الدعاء بالويل والثبور . ففي حديث أب أمامة عند ابن ماجه 
وصشحه ابن تحتاة » إن رسول الله كل لعن الدامشة وحيها ع 
والشاقة جيبها ء والدّاعية بالويل والثبور. 

تكميل : قال البخاري : وقال عمر #ه : دعهن يبكين على أبي 
سليان ما ل يكن نقع أو لقلقة " ”" والنقع: التراب على الرأس . 
واللقلقة: الصوت " انتهى 

قوله " مالم يكن نقع أو لقلقة " بقافين الأولى ساكنة وقد فسره 
البخاري بأن النقع التراب. أي : وضعه على الرأس »٠‏ واللقلقة 
الصوت. أي : المرتفع » وهذا قول الفراء » فأما تفسير اللقلقة فمتفق 
عليه . ى) قال أبو عبيد في غريب الحديث. 

وأما النقع. فروى سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن 
إبراهيم » قال : النقع الشق. أي : شق الجيوب وكذا قال وكيع فيا 
رواه بن سعد عنه. 

الصوت يعني بالبكاء . 

وقال بعضهم : هو وضع التراب على الرأس ء لأنْ النقع هو الغبار. 


)١(‏ قال ابن حجر في "لفتح"( ‏ / 7٠١7‏ ) : هذا الآثر وصله البخاري في "التاريخ 
الأوسط" من طريق الأعمش عن شقيق » قال : لا مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة 
بني المغيرة » أي : ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » وهنّ بنات عم خالد بن الوليد بن 
المغيرة » يبكين عليه » فقيل لعمر : أرسل إليهن فامَْهُنَ. فذكره. وأخرجه ابن سعد عن 
وكيع وغير واحد عن الأعمش. انتهى 


كاب الخادر [ كهه ) 
وقيل : هو شق الجيوب. وهو قول شمر . 

وقيل : هو صوت لطم الخدود. حكاه الأزهري. 

وقال الإساعيلٍ معترضاً على البخاري : النقع لعمري هو الغبار . 
ولكن ليس هذا موضعه ». وإنما هو هنا الصوت العالي » واللقلقة 
ترديهصوت النوااحة. القهنى 

ولا مانع من حمله على المعنيين بعد أن فسر المراد بكونه وضع 
التراب على الرأس » لأنَّ ذلك من صنيع أهل المصائب » بل قال ابن 
الأثير : المرجح أنه وضع التراب على الرأس. 

وأما من فسَّره بالصوت. فيلزم موافقته للقلقة » فحمل اللفظين 
على معنيين أولى من حملهم| على معنى واحد. 

وأجيب : بأن بينهما مغايرة من وجه كا تقدم . فلا مانع من إرادة 
ذلك. 


كتاب الجنائز »مه ) 


الحديث الرابع عشر 
٠٠7‏ - عن أبي هريرة # قال : قال رسول الله كئِِ : من شهد 
الجنازة حبّى يصن عليها فله قيراطً. ومن شهدها حتّى تدفن فله 
قيراطان » قبل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين. ”© 
وللسلم : أصغرهما مثل أحدٍ.”" 


4. 


تمهيد : وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصّحابة غير أبي 
هريرة وعائشة '" : من حديث ثوبان عند مسلم » والبراء وعبد الله بن 
مغفل عند النْسائيٌ » وأبي سعيد عند أحمد » وابن مسعود عند أُر 
عوانة . وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح. 

ومن سليق ان بن كحو نه ابو جاجد م وازرن عنام عنة الييقة 
في "الشّعب"», وأنس عند الطّبراقٌ في "الأوسط". وواثلة بن الأسقع 
عند ابن عدي » وحفصة عند حميد بن زنجويه في "فضائل الأعمال" » 
وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف. 

وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة في الكلام على الحديث. 

قوله : ( من شهد الجنازة ) ولمسلم من وجه آخر " من تبع جنازة 
فله قيراط من الأجر.." وقد تمسّك بهذا اللفظ من زعم أنْ المي 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 171 ) ومسلم ( 455 ) من طريق الزهري عن الأعرج عن أبي 
هريرة ذك به. وله طرق أخرى عندهما سيوردها الشارح رحمه الله. 

(1) أخرجه مسلم ( 455 ) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أب هريرة. 

(*) حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري ( 4 ١77‏ ) ومسلم(5778). 


كتاب الجنائز [ هه ) 
خلفها أفضل ». ولا حجّة فيه » لأنّه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر 
به فمشى معه » وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه » فإذا هو مقول 
بالاشتراك. 

وقد بِيّن المرادَ الحديث الآخر المصحّح عند ابن حبّان وغيره من 
حديث ابن عمر في المثي أمامها .”' وما أتبعه بالإسكان فهو بمعنى 
لحقه إذا كان سبقه » و تأت به الرّواية هنا. 

والاتباع إِنّا هو وسيلة لأحد مقصودين : إِمّا الصّلاة وإمّا الدذفن » 
فإذا تجرّدت الوسيلة عن المقصد ل يحصل المرتّب على المقصود , وإن 
كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيّته. 

وروى سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال : اتباع الجنازة أفضل 
النوافل. وفي رواية عبد الرَّزّاق عنه : اتباع الجنازة أفضل من صلاة 
التطوع. 

قوله : ( حتّى يُصلٌ عليها ) واللام للأكثر مفتوحة » وللبخاري " 
حتى يُصِلٍ " بكسرها » ورواية الفتح محمولة عليها » فإنَ حصول 
القيراط متوقف على وجود الصّلاة من الذي يحصل له كا سيأ 
تفريره. 

ول يبن في هذه الرٌّواية ابتداء الحضور ء وقد بيّنه في رواية أبي سعيد 
المقبريّ عن أبي هريرة في البخاري حيث قال : من تبعها من أهلها 
حتى يُصلٍ عليها » فله قيراط. وفي رواية خبّاب المدني عن أبي هريرة 


.) 151/( تقدَّم نقل الخلاف في المسألة. انظر الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز [ سه ) 


عند مسلم : من خرج مع جنازة من بيتها. 

ولآحمد في حديث أبي سعيد الخدريٌ " فمشى معها من أهلها " 
ومتتاء أن الشراظ خض عنم عضر هن أول الأمى إى. اتقضاء 
الصَّلاة » وبذلك صرّح المحبٌّ الطبريّ وغيره. 

والذي يظهر لي أنَ القيراط يحصل أيضاً لمن صل فقط , لأنْ كل ما 
قبل الصّلاة وسيلة إليها » لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط 

ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أب هريرة بلفظ " أصغرهما 
مثل أحد " يدل على أن القراريط تتفاوت. 

ووقع أيضاً في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم " من صل على 
جنازة ول يتبعها فله قيراط " وفي رواية نافع بن جبير عن أب هريرة 
عند أحمد " ومن صلٌّ ول يتبع فله قبراط " فدلٌ على أن الصّلاة تحصّل 
القبراط وإن لَّ يقع اتّباع. ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد 
الصلاة. 

وهل يأتٍ نظير هذا في قيراط الدّفن ؟ فيه بحث. 

قال النوويّ في " شرح البخاريّ " عند الكلام على طريق محمّد بن 
سيرين عن أبي هريرة في صحيح البخاري بلفظ " من اتبع جنازة 
مسلم إيواناً واحتساباً » وكان معها حبّى يُصلٍ ويفرغ من دفنها ‏ فإنّه 
يرجع من الأجر بقيراطين. الحديث : ومقتضى هذا أن القيراطين إِنَّ) 
يحصلان لمن كان معها في جميع الطّريق حتّى تدفن » فإن صلى مثلاً » 


كنا البخادر [ ونه ) 
وذهب إلى القبر وحده فحضر الدّفن ]1 يحصل له إلا قبراط واحد. 
انتهى 

وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق المفهوم » فإن ورد 
منتظوق بتحضول القبراط لكنهود الذفن وحده كان مقدما. 

وتجمع حينئذٍ بتفاوت القيراط » والذين أبوا ذلك جعلوه من باب 
70050" 

نعم. مقتضى جميع الأحاديث أن من اقتصر على التّشييع فلم يصلٌ , 
ول يشهد الدّفن فلا قيراط له إلا على الطّريقة التي سنذكرها عن ابن 
عقيل » لكن الحديث عن البراء © في ذلك ضعيف. 

وأما التٌقيبد بالإيان والاحتساب فلا بد منه » لأن ترئّب الغثواب 
على العمل يستدعي سبق النيّة فيه » فيخرج من فعل ذلك على سبيل 
المكافأة المجرّدة , أو على سبيل المحاباة. والله أعلم. 

قوله : ( فله قيراطً ) القيراط بكسر القاف. قال الجوهريٌ : أصله 
قرّاط بالتشديد لأن جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء 
قال : والقيراط نصف دانق. وقال قبل ذلك : الدذانق سدس الذرهم. 


)١(‏ كذا قال الشارح رحمه الله » ولعلٌ الصواب ( أبو هريرة ) كنا سيورده الشارح بعد 
قليل لتقوية كلام ابن عقيل. 
ما حديث البراء. فأخرجه النسائي ( )- وقد عزاه الشارح له ى) تقدم - من 
طريق برد أخي يزيد بن أبي زياد عن المسيّب بن رافع » قال : سمعت البراء بن عازب 
يقول : قال رسول الله َليِ : من تبع جنازة حتى يُصلّ عليها كان له من الأجر قيراط . 
ومن مشى مع الجنازة حتى تُدفن كان له من الأجر قيراطان » والقيراط مثل أحد. 
إسناده جيد » وبرد وثقه العجلي والنسائي » وذكره ابن حبان في الثقات 


كتاب الجنائز ز ««ه ) 
فعلى هذا يكون القيراط جزءاً من اثنيى عشر جزءا من الدّرهم. 
وأمّا صاحب النهاية فقال : القيراط جزء من أجزاء الدّينار » وهو 


تصف عشرة في أكثر البلا + وي الشام جزء من أربعة وعشرين 


جضت 


جزء 
ونقل ابن الجوزيٌ عن ابن عقيل أنه كان يقول : القيراط نصف 
سدس درهم أو نصف عشر دينار. والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر 
المتعلق بالميّت في تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به » فللمصل عليه 
قبراط من ذلك » ولمن شهد الدّفن قيراط. وذكر القيراط تقريباً للفهم 
نا كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته وعد من 
جنس ما يعرف . وضرب له المثل ب| يعلم. انتهى. 

وليس الذي قال ببعيد. 

وقد روى البزّار من طريق عجلان عن أبي هريرة مرفوعاً " من أتى 
جنازة في أهلها فله قيراط » فإن تبعها فله قبراط » فإن صل عليها فله 
قبراط » فإن انتظرها حتّى تدفن فله قيراط " » فهذا يدل على أنْ لكل 
موعن رتت سيرج نع سام التراري بورلا 
ما بالحنية ل نة:ذلاك العساء وسبهر انه 

وعلى هذا فيقال : إِنَّ)ا خصٌ قيراطي الصّلاة والدّفن بالأكر لكونم) 
المقصودين » بخلاف باقي أحوال الميّت فإِئّا وسائل » ولكنّ هذا 
يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في البخاري فإِنَ فيه " إِنْ لمن تبعها 
حتّى يُصلٌ عليها ويفرغ من دفنها قيراطين " فقط. 


كتاب الجنائز [ :نه ) 
ويجاب عن هذا : بأنْ القبراطين المذكورين لمن شهد » والذي ذكره 
ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميّت فافترقا. 

وقد ورد لفظ القيراط في عدّة أحاديث : 

فمنها : ما يحمل على القيراط المتعارف. 

ومنها : ما يحمل على الجزء في الجملة » وإن ل تُعرف النسبة. 

فمن الأوّل. حديث كعب بن مالك مرفوعاً " إِنُكم ستفتحون بلداً 
يذكر فيها القيراط " 7". 

وحديث أبي هريرة مرفوعاً : كنت أرعى غناً لأهل مكة 
بالقراريط””. 

قال ابن ماجه عن بعض شيوخه : يعني كل شاة بقيراط. وقال 
غيره : قراريط جبل بمكة. 

ومن المحتمل حديث ابن عمر في الذين أوتوا التوراة " أعطوا 


قراط فراع "7" وحديك الباتب+ وحديف أن غريرة جهو انمع 


)١(‏ كذا قال الشارح عن كعب » والحديث المذكور أخرجه مسلم ( 570/8 ) من حديث 
أبي ذر # فذكره. وتمامه " فاستوصوا بأهلها خيراً» فإن لهم ذمةً ورحماً.. الحديث. 
أَمّا حديث كعب بن مالك ذيه. فأخ رجه الطبراني في "الكبير" ( 5١ / ١9‏ ) والبيهقي 
في "الدلائل" 70177 ) والطبري في "تاريخه" ( ١‏ / 177 ) بلفظ " إذا فتحتم مصر 
فاستوصوا بالقبط خيراً. فإن لهم ذمة ورحماً ". و أره باللفظ الذي ذكره الشارح رحمه 
الله من حديث كعب. 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" ( 17777 ) 

(") أخرجه البخاري في "صحيحه" ( 001 ) 


كتاب الجنائز [ #«ه ) 
كلباً نتقص من عمله كل يوم قيراط.”" 

وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنّه مثل أحد كا 
سيأتي الكلام عليه » وفي رواية عند أحمد والطّبرانٌ في " الأوسط " من 
حديث ابن عمر » قالوا : يا رسول الله مثل قراريطنا هذه ؟ قال : لا. 
بل مثل أحد. 

قال النوويّ وغيره : لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويى| 
» أن عادة الشّارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها. والله أعلم. 

وقال ابن العربيّ القاضي : الذَّرّة جزء من ألف وأربعة وعشرين 
جزءاً من حبّة » والحبّة ثلث القيراط » فإذا كانت الذَّرّة تخرج من الثّار. 
فكيف بالقيراط ؟ قال : وهذا قدر قيراط الحسنات ». فأمّا قيراط 
السيئات فلا. 

وقال غيره : القيراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتنى 
له في ذلك اليوم » وذهب الأكثر : إلى أن المراد بالقيراط في حديث 
الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله ؛ وقد قرّبها النبيّ كَل للفهم 
بتمثيله القيراط بأحدٍ. 

قال الطَيبيٌ : قوله " مثل أحد " تفسير للمقصود من الكلام لا 
للفظ القيراط , والمراد منه أنّه يرجع بنصيب كبير من الأجر » وذلك 
لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين » فبيّن الموزون بقوله " من الأجر " 
وبين المقدار المراد منه بقوله " مثل أحد ". 


)17957 ( انظر الحديث الآ في الصيد‎ )١( 


كناب الجنائز [ دهه ) 

وقال الزِين بن المنير : أراد تعظيم الثواب فمثله للعيان بأعظم 
الجبال خلقاً وأكثرها إلى النّفوس المؤمنة حبّاً » لأنّه الذي قال في حقه 
"إن جبل يحبّنا ونحبّه"”" انتهى. 

ولأنّه أيضاً قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته » وخصٌ 
القبراط بالذّكر لأنّه كان أقل ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت » أو 
جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل. 

واستدل بقوله " من تبع " على أن المثي خلف الجنازة أفضل من 
المي أمامهاء لأنْ ذلك هو حقيقة الاتباع حسّاً. 

قال ابن دقيق العيد : الذين رجّحوا المي أمامها حملوا الاتباع هنا 
على الاتباع المعنويّ. أي : المصاحبة . وهو أعمٌ من أن يكون أمامها أو 
خلفها أو غير ذلك » وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدّليل الدَالٌ على 
استحباب التَقدّم رأنجها. النيى: 

وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك » وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك با 
يغني عن إعادته'". 

قوله : ( ومن شهدها ) وللبخاري " ومن شهد " بحذف المفعول. 

قوله : ( حتّى تدفن ) ظاهره أنْ حصول القيراط متوقف على فراغ 
الدفن » وهو أصمحٌ الأوجه عند الشافعيّة وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١58١(‏ ) ومسلم ( 7847317 ) من حديث أبي حميد 5ه وأخرجاه 
أيضا مخ حديت أن وغيزه 
() انظر حديث أب هريرة المتقدَّم برقم (/171 ) 


كتاب الجنائز [ مه ) 

وقيل : يحصل بمجرّد الوضع في اللحد. 

وقيل : عند انتهاء الدّفن قبل إهالة الثَرَاب. 

وقد وردت الأخبار بكل ذلك . 

ويترجّح الأول للزيادة » فعند مسلم من طريق معمر عن الزهري 
عن ابن المسيب عن أبي هريرة في إحدى الرُوايتِين عنه " حتى يفرغ 
متها م ول الالخرى "حل جيم والنحد ال ريكلا سه نوراب 
أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ " حتى توضع في القبر ". 

وفي رواية ابن سيرين والشعبيٌ " حتّى يفرغ منها " » وفي رواية أبي 
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مزاحم عند أحمد " حتى يقضى قضاؤها " » وفي رواية أبي سلمة 
الترمذيٌ " حتى يقضى دفنها ". 

وفي رواية ابن عياض عند أبي عوانة " حتى يسوّى عليها " أي : 
الثرَابِ » وهي أصرح الرٌّوايات في ذلك. 

ويحتمل : حصول القيراط بكلّ من ذلك . لكن يتفاوت القيراط 
كما تقدم. 

قوله : ( فله قبراطان ) ظاهره أَنّا غير قيراط الصّلاة » وهو ظاهر 
سياق أكثر الرّوايات » وبذلك جزم بعض المتقدّمين. وحكاه ابن التين 
عن القاضى أبي الوليد. 

لكن سياق رواية ابن سيرين يأبى ذلك » وهي صريحة في أن 
الحاصل من الصّلاة ومن الدفن قيراطان فقط . وكذلك رواية خياب 
- صاحب المقصورة -عند مسلم بلفظ " من خرج مع جنازة من بيتها 


كناب الخادر [ دهه ) 
ثم تبعها حتّى تدفن كان له قبراطان من أجر . كل قيراط مثل أحد » 
ومن صل عليها ثمّ رجع كان له قيراط " » وكذلك رواية الشّعبيّ عن 
أبي هريرة عند النسائيٌ بمعناه » ونحوه رواية نافع بن جبير. 

قال النُوويّ : رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان . 
ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قبراطان. أي : بالأوّل » وهذا 
مثل حديث " من صل العشاء في جماعة فكأنَّ) قام نصف الليل » ومن 
صل الفجر في جماعة فكأنّ) قام الليل كلّه " ”' أي : بانضمام صلاة 
العشاء. 

قوله : ( قيل : وما القيراطان ) ل يعيّن في هذه الرّواية القائل » ولا 
المقول له. 

وقد بِيّن الثان مسلم في رواية الأعرج هذه . فقال : قيل : وما 
القيراطان يا رسول الله ؟ " وعنده في حديث ثوبان " سكل رسول الله 
يه عن القيراط ". 

وبِيّن القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم عن أب هريرة. ولفظه " 
قلت : وما القيراط يا رسول الله ؟ " . ووقع عند مسلم ء أنْ أبا حازم 
أيفاً سال أباغرير#غن ذللك: 

قوله : ( مثل الجبلين العظيمين ) سبق أن في رواية ابن سيرين 
وغيره " مثل أحد " وفي رواية الوليد بن عبد الرّحمن عند ابن أبي شيبة 
" القيراط مثل جبل أحد " وكذا في حديث ثوبان عند مسلم » والبراء 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح ( ١1577‏ ) من حديث عثمان بن عفان ذه 


كتاب الجنائز [ »نه ) 
عند النسائيٌ » وأبي سعيد عند أحمد. ووقع عند النسائيٌ من طريق 
الشّعبِيٌ '" فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد ". 

وتقدّم أن في رواية أبي صالح عند مسلم " أصغرهما مثل أحد " 

وفي رواية أبيّ بن كعب عند ابن ماجه " القيراط أعظم من أحد هذا 
" كآنه أشان إل لذبل عبد ذكر لخليك 

وفي حديث واثلة عند ابن عدي " كتب له قيراطان من أجر أخخفههما 
في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد " . فأفادت هذه الرّواية بيان 
وبحه التمقيل جيل أحد »:وآن المزادية ؤئة الثواب المرثب.غل ذلك 
العمل 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم. 

الترّغيبٍ في شهود الميّت » والقيام بأمره » والحض على الاجتاع له 
؛ والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن 
يتولى أمره بعد موته » وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إِمّا تقريباً 
للأفهام وما على حقيقته. والله أعلم. 

فائدةٌ : أخرج عبد الرّزاقَ من طريق عمرو بن شعيب عن أبي 
هريرة قال : أميران وليسا بأميرين : الرّجل يكون مع الجنازة يُصلِ 
عليها فليس له أن يرجع حتّى يستآذن وليّها " الحديث . وهذا منقطع 
موفوف. 

وروى عبد الرّزْاقَ مثله من قول إبراهيم » وأخرجه ابن أبي شيبة 
عن المسور من فعله أيضاً. 


كتاب الجنائز [ #ه ) 
وقد ورد مثله مرفوعاً من حديث جابر. أخرجه البزّار بإسنادٍ فيه 
مقال » وأخرجه العقيلٌ في "الضَعفاء" من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة مرفوعاً : من 
تبع جنازة فحمل من علوها » وحثا في قبرها » وقعد حتى يؤذن له 
رجع بقيراطين. وإسناده ضعيف. 
والذي عليه معظم أئمّة الفتوى , قول حميد بن هلال : ما علمنا على 
الجنازة إذناً » ولكن من صلَّ ثم رجع فله قيراط. 
وحكي عن مالك.ء أنه لا ينصرف حتى يستأذن. 


ا موضوع رقم الصفحة 
باب التشهد ١‏ 
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باب الجمع بين الصلاتين في السفر ١55‏ 
باب قصر الصلاة في السفر ١0‏ 
ناب انديع ١/1‏ 
باب صلاة العيدين اين 
باب صلاة الكسوف سنا 
باب الإستسقاء هم 
باب صلاة المخوف 10 
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فتح السلام 
شرح 
عمدة ال شكام 
للحافظ ابن حجر العسقلاني 
مأخودذ من كتابه فتح الباري 
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أبو محمّد : عبد السَّلام بِنْ محمّد العامر 


المجلد الرابع 
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حقوق الطبسح محفوظة . ولا مانج من 
نسخه والاستفادة منه لعموم طلاب العلم. 


فسح وزارة الإعلام برقم 57٠١16‏ 
ديوي" - /15. رقم الإيداع 1785/1/07 ١‏ 
وديك خ:-60- ص 1 


كتاب الزكاة 2 
كناب الؤكاة 


الزّكاة في اللّغة النّاء » يقال : زكا الزَّرع إذا نما » وترد أيضاً في المال» 
وترد أيضاً بمعنى التطهير. 

وشرعاً بالاعتبارين معاً : 

ما بالأوّل. فلأنْ إخراجها سببٌ للنّاء في المال » أو بمعنى أن 
الآجر بسببها يكثر + أو بمغنى. أن متعلقها الأموال ذات الثراء 
كالتجارة والرّراعة. 

ودليل الأول " ما نقص مال من صدقة " ”' ولآمّها يضاعف ثوابها 
كما جاء " إِنْ الله يرب الصٌّدقة "0". 

وأمّا بالثاني. فلأتها طهرة للنّفس من رذيلة البخل » وتطهير من 
الذنوب. وهي الرّكن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها. 

وقال ابن العربي : تطلق الزّكاة على الصّدقة الواجبة والمندوبة 
والنفقة والحق والعفو. وتعريفها في الشّرع. إعطاء جزء من النصاب 
الحول إلى فقير ونحوه غير هاشميّ ولا مطلبيّ. ثمّ لها ركن وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( 7101 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً " ما نقصثث 
صدقةٌ من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلأعزاً » وما تواضع أحدّ لله إلا رفعه الله. 
(1) أخرجه البخاري ( 151٠١‏ ) ومسلم ( 784 ) عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول 
الله عبد من تصدق غدل قرغ عن كسب طن - ولا يقبل الله إل الطيب - وَإِنّ الله 
يتقبلها بيمينه » ثم يربّيها لصاحبه كى] يرب أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل. 


كتاب الزكاة 8 
الإخلاص » وشرط هو السّببِ وهو ملك التصاب الحوللّ » وشرط 
من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرّيّة. ولا جكمٌ » وهو سقوط 
الواجب ف الذنيا وحصول الثواب ف الأخرى. 0 » وهى 
التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار. انتهى. 

وهو جيد » لكن في شرط من تجب عليه اختلاف. والزكاة أمر 
مقطوع به في الشّرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له » وإِنَّا وقع 
الاختلاف في فروعه. وأمّا أصل فرضيّة الزكاة فمن جحدها كفر. 

فائدة : اختلف في أول وقتٍ فرض الزكاة. 

فذهب الأكثر. إلى أنه وقع بعد الحجرة » فقيل : كان في السنة الثانية 
قبل فرض رمضان. أشار إليه النووي”" في باب السير من الروضة. 

وجزم ابن الأثير في "التاريخ" : بأن ذلك كان في التاسعة. 

وفيه نظر. ففي البخاري في حديث ضام بن ثعلبة » وفي حديث 
وفد عبد القيس ». وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة » وكذا مخاطبة أبي 
سفيان مع هرقل . وكانت في أول السابعة » وقال فيها "يأمرنا 
بالزكاة" . لكن يمكن تأويل كل ذلك . كما سيأتي في آخر الكلام. 

وقوّى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير. بها وقع في قصة ثعلبة بن 
حاطب المطولة ففيها " ذا أنزلت آية الصدقة بعث النبى كلل عاملة 
قال #ماا هلعلا جد أن ايف دي" 

والحزية إن وجبت ف التاسعة فتكون الؤكاة ف التاسعة » لكنه 


)77 /1١( يحيى بن شرف » سبق ترححمته‎ )١( 


كتاب الزكاة 0 
حديث ضعيف لا يحتج به.”) 

واأعى :ابن خويي لاق المريويض "و أن قرضيها كان قل انمره 

واحتجّ با أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرتمم إلى 
الحبشة. وفيها أنَّ جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما أخبره 
به عن النبي كََةِ : ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. انتهى. 

وفي استدلاله بذلك نظرٌ » لأنّ الصلوات الخمس لم تكن قُرضت 
بعد . ولا صيام رمضان. 

فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على 
النجاثي » وإن| أخبره بذلك بعد مُدَّةٍ قد وقع فيها ما ذكر من قصة 
الصلاة والصيام » وبلغ ذلك جعفراً فقال : يأمرنا. بمعنى يأمر به أمته 
» وهو بعيد جداً. 

وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا - إِنْ سلم من قدح في 
إسناده - أنَّ المراد بقوله " يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام " أي : في 
الجملة » ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس 
ولا بالصيام صيام رمضان ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات 
النصاب والحول. والله أعلم. 

يفا يذل هل أن فوقن الكان كان قل الفانينة سوديك لين فى 


) 5147 ( والبيهقي في "الشعب"‎ ) 77١ / ١5 ( أخرجه الطبري في "تفسيره"‎ )١( 
والبغوي في "التفسير" ( 4 / 1/7) وغيرهم من حديث أب أمامة 5 مطولاً.‎ 
وهو في البخاري مختصراً. ىا سيأي.‎ 


كتاب الزكاة يع 
قصة ضام بن ثعلبة. وقوله " أنشدك الله. الله أمرك أن تأخذ هذه 
الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا " ”2. وكان قدوم ضمام سنة 
حييةه 

وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العَّال لأخذ الصدقات » وذلك 
يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك. 

وها يدل عل أن رضي :الركاه رقم بعت المنسرة اطاقيس على أن 
صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة » لأنَّ الآية الدالة على فرضيته 
مدنية بلا خالاف. 


اا 


وثبت عند أحمد وابن خزيمة أيضاً والنسائي وابن ماجه والحاكم 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال : أمرنا رسول الله ككةٍ بصدقة 
الفطر قبل أن تنزل الزكاة » ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا » ولم 
بسنا وكيد عله 

إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح إلا أباعمار الراوي له عن 
قيس بن سعد » وهو كوفي اسمه عريب - با مهملة المفتوحة - ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5١‏ ) من حديث شريك بن عبد الله بن أب نمر » أنه سمع أنس بن 
مالك » يقول : بينم| نحن جلوس مع النبي تَكِ في المسجد » دخل رجلٌ على جمل » 
فأناخه في المسجد ثم عقله » ثم قال لهم : أيكم محمد ؟ والنبي َك متكئ بين 
ظهرانيهم » فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل : يا ابن عبد المطلب 
فقال له النبي كَل : قد أجبتك. فقال الرجل للنبي يَكِةِ : إن سائلك.. الحديث. 

(؟) كذا جزم الشارح في الزكاة بن قدومه سنة خمس. وسيآي نقل كلام الشارح في 
ضعْف هذا القول من عدة أوجه. وأنه في السنة التاسعة. انظر أول كتاب الحج. 


كتاب الزكاة 22 

وهو دالُ على أنَّ فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة فيقتضي 
وقوعها بعد فرض رمضان » وذلك بعد الهجرة. وهو المطلوب. 

ووقع في " تاريخ الإسلام " : في السنة الأولى فرضت الزكاة. 

وقد أخرج البيهقي في "الدلائل" حديث أم سلمة المذكور من 
طريق " المغازي " لابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عنه. وليس 
فيه ذكر الزكاة » وابن خزيمة أخرجه من حديث ابن إسحاق » لكن 
من طريق سلمة بن الفضل عنه , وفي سلمة مقالٌ. والله أعلم. 


كتاب الزكاة -- 
الحديث الأول 

4 - عن عبد الله بن عبّاس # » قال : قال رسول الله يِه لمعاذ 
بن جبل - حين بعثة إلى اليمن - : إنك ستأي قوماً أهل كناب + فإذا 
جتتهم : فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأنّ محميّداً رسول 
الله. فَإنْ هم أطاعوا لك بذلك فأخيرهم : أن الله قد فرض عليهم 
حْسّ صلواتٍ في كل يوم وليلةٍ » فإن هم أطاعوا لك بذلك .2 
فاكروس» أن اللاقد فرض صابهم علدنا نوخا من اأقيائيب قارة 
على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك ٠‏ فإيْاك وكرائم أمواهم , 
واثّق دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجابٌ. ”2 

قوله : ( قال رسول الله يك لمعاذ بن جبل حين بعثه ) كذا في جمبع 
الطّرق » إلا ما أخرجه مسلمٌ عن أبي 5 وأبي كريب 
وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن وكيع عن زكرياء بن إسحاق » قال : 
حدثني يحبى بن عبد الله. فقال فيه : عن ابن عبّاس عن معاذ بن جبل 
قال : بعثني رسول الله عَكاةِ. 

فعلى هذا فهو من مسند معاذٍ » وظاهر سياق مسلم أنْ اللفظ مدرحٌ 
»لكن ل أر ذلك في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة. 

وسائر الرّوايات أنّه من مسند ابن عبّاسٍ » فقد أخرجه التُرمذيّ 


عن أبي كريب عن وكيع فقال فيه : عن ابن عباس ء أن رسول الله يكل 


( أخرجه البخاري (1771 .1789 , 5715143780 19717645090 ) ومسلم‎ )١( 
من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس به.‎ ) ٠ 


كتاب الزكاة 7 
بعث معاذاً. وكذا هو في مسند إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه 
- قال : حدثنا وكيع به » وكذا رواه عن وكيع أحمد في "مسنده" 
أخرجه أبو داود عن أحمد » وللبخاري عن يحبى بن موسى عن وكيع 
كذللكم ْ 
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" عن محمّد بن عبد الله المخرميّ 
وجعفر بن محمد الثعلبيّ » والإسماعيلٌ من طريق أبي خيثمة وموسى 
بن السَّدَيّ » والذارقطنيٌ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقيّ 
وإسحاق بن إبراهيم البغويّ كلهم عن وكيع كذلك. 

إن ثبتت رواية أبي بكر فهو من مرسل ابن عبّاسٍ » لكن ليس 
حضور ابن عبَّاسِ لذلك ببعيدٍ » لأنّه كان في أواخر حياة النبي ك. 
وهو إذ ذاك مع أبويه بالمدينة. 

قوله : ( لمعاذ بن جبل ) أي ابن عمرو بن أوس » من بني أسد بن 
شاردة بن يزيد - بفتح المثناة الفوقانية - ابن جشم بن الخزرج 
الخزرجي. يكنى أبا عبد الرحمن » شهد بدراً والعقبة » وكان أميراً 
للنبي كَل على اليمن » ورجع بعده إلى المدينة » ثم خرج إلى الشام 
مجاهداً فيات في طاعون عمواس سنة ثاني عشرة. 

وللبخاري من حديث عبد الله بن عمرو : استقرئوا القرآن. فذكرّه 
وقد أخرج ابن حبان والترمذي من حديث أب هريرة رفعه " نعم 
امسر سب 5 


كناب الزكاة - 
بكر - وفيه - وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ " ورجاله ثقات. 

وصحّ عن عمر أنه قال : من أراد الفقه فليأت معاذاً. وعاش معاذ 
ثلاثاً وثلاثين سنة على الصحيح. 

قوله : ( حين بعثه إلى اليمن ) كان بعثُ معاذٍ إلى اليمن سنة عشر 
قبل حجٌ النبيّ .| ذكره البخاري في أواخر المغازي. 

وقيل : كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه كَلَِةِ من تبوك. 
يذاه الواففي بإسعاام إل كسس ين ماللك» وأخريهه ابن سفن في "١‏ 
الطبقات " عنه » ثم حكى ابن سعدٍ ء أَنّهِ كان في ربيع الآخر سنة 
عشر. وقيل : بعثه عام الفتح سنة ثانٍ. 

واتفقوا على أنه [ يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر ء ثمّ 
توجّه إلى الشّام فرات بها. 

واختلف هل كان معاد والياً أو قاضياً ؟. 

فجزم ابن عبد البرّ بالثانيٍ » والغسّانٌّ بالأوّل. 

قوله : ( إلى اليمن ) قال البخاري : سُمّيت اليمن لأنها عن يمين 
الكعبة. هو قول أبي عبيدة. قاله في تفسير الواقعة. 

وروي عن قطرب .» قال : إنها سمي اليمن يمناً ليُمنه والشام شأما 
لشُؤمه. 

وقال ال حمداني في الأنساب : لما ظعنت العرب العاربة أقبل بنو قطن 
بن غامر قتامتوا: فقالت الغربه + قيافقت ينو قط فسكوا اليمن + 


وتشاءم الآخرون فسّمُّوا شاما. 


كتاب الزكاة 

وقيل : إنها سشميت اليمن بيمن بن قحطان. وسّميت الشام بسام بن 
نوح. وأصله شام بالمعجمة ثم عرب بالمهملة. 

قوله : ( ستأتي قوماً أهل كتاب ) هي كالتّوطئة للوصيّة لتستجمع 
هنته عليها. لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة » فلا تكون العناية 
في مخاطبتهم كمخاطبة السو عد الأرقات وليين فد ١‏ بغي 
من يقدم عليهم من أهل الكتاب » بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم 
؛ وإِنَّا خضّهم بالذكر تفضيلاً لهم على غيرهم. 

قوله : ( فإذا جتتهم ) قيل : عبّر بلفظ إذا تفاؤلاً بحصول الوصول 
ال 

قوله : ( فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول 
الله ) كذا للأكثر» وفي رواية هما بلفظ " وأني رسول الله " كذا في رواية 
زكريًا بن إسحاق 1 يختلف عليه فيها. 

وآمّا إسماعيل بن أمئة ففي رواية روح بن القاسم عنه " فأوّل ما 
تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله " وفي رواية الفضل بن العلاء 
عنه " إلى أن يو حٌدوا الله فإذا عرفوا ذلك ".20 

ويجمع بينها : بِأنْ المراد بعبادة الله توحيده وبتوحيده الشّهادة له 
بذلك ولنبيّه بالرّسالة » ووقعت البداءة بها لأَتهها أصل الدّين الذي لا 
يصحٌ شيءٌ غيرهما إلا ببما » فمن كان منهم غير موحَدٍ فالمطالبة 


)١(‏ رواية روح عن إسماعيل. أخرجه البخاري ( 1789 ) ومسلم ١9‏ ) » أمّا رواية 
الفضل بن العلاء عنه. فأخرجها البخاري (/59119 ). 


كتاب الزكاة 
متوجّهةٌ إليه بكل واحدةٍ من الشّهادتين على التّعيين » ومن كان 
موحّداً فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانيّة والإقرار بالرّسالة » 
وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه » كمن يقول ببنوة 
غزير أو يضفد الثشبيه فتكوق مطالبتهم بالوبحين لتقي .ما يلزم من 

واستدل به مَن قال من العلماء : إِنّه لا يشترط التبرّي من كل دين 
يخالف دين الإسلام خلافاً آن قال : إِنَ من كان كافراً بشِيءٍ وهو 
مؤمرٌ بغيره 1 يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ما كفر به. 

والجواب : أنْ اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التّشبيه » 
ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتفى بذلك. 

واستدل به على أنْه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا 
إله إلا الله حتّى يضيف إليها الشّهادة لمحمّدٍ بالرّسالة. وهو قول 
اللمهور: 

وقال بعضهم : يصير بالأولى مُسلاً » ويطالب بالثانية. 

وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بِالردة. 

تنبيهان : 

أحدهما : كان أصل دخول اليهوديّة في اليمن في زمن 
كرب - وهو تُبَّع الأصغر - كما حكاه ابن إسحاق في أ 
البونة". 

ثانيهما : قال ابن العربّ في "شرح التُرمذيّ" : تبرّأتٍ اليهود في هذه 


/ 


ستعك أ 


وائل "السيرة 


كتاب الزكاة 
الأزمان من القول بِأنْ العُزير ابن الله » وهذا لا يمنع كونه كان 
موجوداً في زمن النبي كَكلةِ . أن ذلك نزل في زمنه واليهود معه 
بالمدينة وغيرهاء فلم ينقل عن أحدٍ منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه. 

والظّاهر أن القائل بذلك طائفةٌ منهم لا جميعهم » بدليل أن القائل 
من التُصارى إِنَّ المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم » فيجوز أن 
تكون تلك الطائفة انقرضت في هذه الأزمان » كما انقلب اعتقاد 
معظم اليهود عن التّشبيه إلى التُعطيل » وتحوّل معتقد التتصارى في 
الابن والأب إلى أنّه من الأمور المعنويّة لا الحسّيّة » فسبحان مقلب 
القلوب. 

قوله : ( فإِنْ هم أطاعوا لك بذلك ) أي : شهدوا وانقادوا » وفي 
رواية ابن خزيمة " فإن هم أجابوا لذلك ". 

وفي رواية الفضل بن العلاء كا في البخاري " فإذا عرفوا ذلك " 
وعدّى أطاع باللام - وإن كان يتعدذى بنفسه - لتضمّنه معنى انقاد. 

واستدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين » وإن كانوا يعبدون 
الله ويظهرون معرفته » لكن قال حذّاق المتكلمين : ما عرف الله من 
شبّهه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد © فمعبودهم 


)١1(‏ قال الشيخ ابن باز ( / 557 ) : لا شك أنْ من شبّه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد 
جاهلٌ به سبحانه ول يقدره حق قدره ‏ لأنه سبحانه لا شبيه له » ول يتخذ صاحبة ولا 
ولداء وأمّا إضافة اليد إليه سبحانه فمحل تفصيل. فمن أضافها إليه سبحانه على أنها 
من جنس أيدي المخلوقين فهو مُسْبّه ضال » وأمّا من أضافها إليه على الوجه الذي 
يليق بجلاله من غير أن يشابه خلقه في ذلك فهو حق » وإثباتها لله على هذا الوجه 


كتاب الزكاة 
الذي عبدوه ليس هو الله. وإن سمّوه به. 

واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع. حيث دعوا أوّلاً 
إلى الإيهان فقط . ثمّ دعوا إلى العمل » ورتّب ذلك عليها بالفاء. 
وأيضاً فإنَ قوله " فإن هم أطاعوا فأخبرهم " يفهم منه أنهم لو 1 
يطيعوا لا يجب عليهم شيء. 

وفيه نظرٌء لأن مفهوم الشّرط مختلفٌ في الاحتجاج به. 

وأجاب بعضهم عن الأوّل : بأَنّه استدلال ضعيفٌ . لأنَ التَرتيب 
في الدّعوة لا يستلزم التّرتيب في الوجوب , كما أنْ الصّلاة والرّكاة لا 
ترتيب بينهما في الوجوب . وقد قدّمت إحداهما على الأخرى ني هذا 
الحديث ورتّبت الأخرى عليها بالفاء » ولا يلزم من عدم الإتيان 
بالصّلاة إسقاط الركاة. 

وقيل : الحكمة في ترتيب الرّكاة على الصّلاة : أنْ الذي يقر 
بالتّوحيد » ويجحد الصّلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيئاً فلا تنفعه 
الزكاة. 

وأمّا قول الخطَابيٌ”" : إِنْ ذكر الصّدقة أخر عن ذكر الصّلاة » لأنّها 
نا تجب على قوم دون قوم » وأءْها لا تكرّر تكرار الصّلاة » فهو حسن 
٠‏ وتمامه أن يقال : بدأ بالأهمّ فالأهمّ » وذلك من التّلطّف في الخطاب 


واجب كما نطق به القرآن وصحّت به السنة. وهو مذهب أهل السنة » فتنبّه .والله 
الموفق. 


.)5١ /١( حمد بن محمد البستي. تقدمت ترجمته‎ )١( 


كناب الزكاة 
» لأنّه لو طالبهم بالجميع في أوّل مرّةٍ لم يأمن التفرة. 

قوله : ( خمسٌ صلواتٍ ) استدل به على أنْ الوتر ليس بفرض. 

وقد تقدّم البحث فيه في موضعه. 

قوله : ( فإن هم أطاعوا لك بذلك ) والذي وقع في حديث معاذ " 
فإن هم أطاعوا " وعند بعض رواته كما ذكره ابن التين'" " فإن هم 
طاعوا " بغير ألف. 

وقد قرا الحسن البصريٌ وطائفة معه " فطاوعت له نفسه ". 

قال ابن التي : إذا امتثل أمره فقد أطاعه » وإذا وافقه فقد طاوعه. 

قال الأزهريّ. الطّوع نقيض الكره » وطاع له انقاد » فإذا مضى 
لأمره فقد أطاعه. وقال يعقوب بن السّكيت : طاع وأطاع بمعنى. 

وقال الأزهريّ أيضاً : منهم من يقول : طاع له يطوّع طوعاً فهو 


بمعنى واحد مثل ( بدأ الله الخلق ) وأبدأه » أو دخلت الهمزة للتعدية 
وفي اللازم للصيرورة. 

أو ضمّن المتعدّي با همزة معنى فعل آخر لازم » لأنْ كثيراً من أهل 
العلم الله فسرٌوا أطاع بمعنى لان وانقاد. وهو اللائق في حديث 
معاذ هنا » وإن كان الغالب في الرّباعيٌ التَعدّي وفي الثلائيٌ اللّزوم. 


)1١01١/1١( )عبدالواحد بن التين » سبق ترحمته‎ ١( 


كتاب الزكاة 
ِ- 

وهذا أولى من دعوى فعل و أفعل بمعنى واحد لكونه قليلاً » 
وأولى من دعوى أن اللام في قوله : " فإن هم أطاعوا لك " زائدة. 
وقوه البخاري يعن الخزوى :+" نمق لعف وأطعت "١:‏ : الأول 
بالضمٌ والثانية بالكسر والثالثة بالفتح بزيادة ألف في أوّله. 

قال ابن دقيق العيد”" : يحتمل وجهين. 

أحدهما : أن يكون المراد إقرارهم بوجويها عليهم والتزامهم لما. 
الثاني : أن يكون المراد الطّاعة بالفعل » وقد يرجّح الأوّل بأنَ 
المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة بذلك إليها. 

ويترجّح الثاني بأئّهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا إلى الامتثال 
بالفعل لكفى و يشترط التلفظ بخلاف الشّهادتين . فالشّرط عدم 
الإنكار والإذعان للوجوب. انتهى 

والذئ يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين + فمن امتثل 
بالإقرار أو بالفعل كفاه أو با فأولى » وقد وقع في رواية الفضل بن 
العلاء بعد ذكر الصّلاة " فإذا صلوا " وبعد ذكر الركاة " فإذا أقرّوا 
قوله : ( صدقةً ) زاد في رواية أبي عاصم عن زكريًا " في أموالهم " 
كا في البخاري » وفي رواية الفضل بن العلاء " افترض عليهم زكاةً في 
أموالهم تؤخذ من غنيّهم فتردٌ على فقيرهم ". 

قوله : ( تؤخذ من أغنيائهم ) استدل به على أنْ الإمام هو الذي 


)١7 /١( همحمد بن علي » سبق ترجمته‎ )١( 


كناب الزكاة 
يتولى قبض الزكاة وصرفها ء إِمّا بنفسه وإمّا بنائبه » فمن امتنع منها 
أخذت منه قهراً. 

قوله : ( على فقرائهم ) استدل به لقول مالكِ وغيره إِنْهِ يكفي 
إخراج الزكاة في صنفيٍ واحدٍ. 

وقيةيسث كنا قال ادن ذقيق الغيد» لكصوال أن يكون ذكر الققراء 
لكوخهم الغالب في ذلك وللمطابقة بينهم وبين الأغنياء. 

وقال الخطّابيّ : وقد يستدلٌ به من لا يرى على المديون زكاة ما في 
يده إذا م يفضل من الدّين الذي عليه قدر نصاب .ء لأنّه ليس بغنيّ إذا 
كان إخراج ماله مستحقاً لغرمائه. 

قال الإسماعيلٌ : ظاهر الحديث أن الصّدقة ترد على فقراء من 
أخذت من أغنيائهم. 

وقال ابن الميّر”" : اختار البخاريٌ ”© جوارٌ نقل الزكاة من بلد المال 
لعموم قوله " فتردٌ في فقرائهم " لأن الضُمير يعود على المسلمين . 
فأيّ فقير منهم ردّت فيه الصّدقة في أيّ جهةٍ كان فقد وافق عموم 
الخنية: انتوق 

والذي يتبادر إلى الذَّهن من هذا الحديث عدم التّقل » وأنْ الصَمير 
يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم. 

لكن رجّح ابن دقيق العيد الأوّل » وقال : إِنّْهِ وإن ل يكن الأظهر . 


0737 علي بن محمد الاسكندراني » سبق ترجمته (؟5/‎ )١( 
" (؟) ترجم عليه البخاري " باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا‎ 


كتاب الزكاة 
إلا أنه يقوّيه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشّرع الكليّة 
لا تعتبر » فلا تعتبر في الزكاة ى) لا تعتبر في الصّلاة » فلا يختصٌ مهم 
الحكم وإن اختصّ بهم خطاب المواجهة. انتهى 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة : 

القول الآوك:: اجاز القن اتليث وابى عضن واصيغابي] + رقفل 
ابن المنذر عن الشافعيٌ واختاره. 

القول الثاني : الأصحّ عند الشافعيّة والمالكيّة والجمهور ترك النقل. 
فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكيّة على الأصحٌ » و1 يجزئ عند 
الشّافعيّة على الأصحّ إلا إذا فقد المستحقّون لما ء ولا يبعد أنه اختيار 
البخاريّ » لأنْ قوله في الترجمة " حيث كانوا " يشعر بأنّهِ لا ينقلها 
عن بلدٍ وفيه من هو متّصفٌ بصفة الاستحقاق. 

قوله : ( فياك وكرائم أمواهم ) وفي رواية لما " وتوقٌ كرائم " 
بغير تقييدٍ بالصّدقة » وأموال الناس يستوي التّوقي لما بين الكرائم 
وغيرها » وقيّدها البخاري في التّرجمة بالصّدقة. وهو بِيّنْ من سياق 
الحديث » لآنه ورد في شأن الصٌدقة. 

قوله : ( كرائم ) منصوبٌ بفعل مضمر لا يجوز إظهاره. قال ابن 
قتيبة : ولا يجوز حذف الواو. ْ 

والكرائم جمع كريمة. أي : نفيسةٍ » يقال ناقة كريمة. أي : غزيرة 
اللبن » والمراد نفائس الأموال من أيّ صنفي كان. 

وقيل له نفيس » لأنْ نفس صاحبه تتعلق به وأصل الكريمة كثيرة 


كتاب الزكاة 
3 

اين 

وقبل للمال النفيس كريم » لكثرة منفعته ففيه ترك أخذ خيار المال. 

والتكتة فيه. أن الرّكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف 
بال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك. 

قوله : ( وانّق دعوة المظلوم ) أي : تنب الظلم لئلا يدعو عليك 
المظلوم. وفيه تنبيةٌ على المنع من جميع أنواع الظّلم » والنكتة في ذكره 
عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلمٌ. 

وقال بعضهم : عطف " واثّق " على عامل إِيّاك المحذوف وجوبا. 
فالتّقدير انق نفسك أن تتعرّض للكرائم. وأشار بالعطف إلى أنْ أخذ 
الكرائم ظلمٌ » ولكنه عمّم إشارة إلى التحرّز عن الظلم مطلقا 

قوله : ( فإنه ليس بينها وبين الله حجابٌ ) أي : ليس لها صارفٌ 

: ' و ع 6 وم : 4 1 
يصرفها ولا مانع » والمراد ما مقبولة وإن كان عاصيا. كما جاء في 
ع ع > و 

حديث أب هريرة عند أحمد مرفوعا : دعوة المظلوم مستجابة » وإن 
كان فابعرا الجوره عل لشسيف وإستادة عسين + وليس المراذ أن'لله 
تعالى حجاباً يحجبه عن النّاس. 

وقال الطَّيبيَ”" : قوله " اتّق دعوة المظلوم " تذييلٌ لاشتماله على 
الظّلم الخاصٌ من أخذ الكرائم وعلى غيره » وقوله " فإنّهِ ليس بينها 
دن اش كنات " تعلا للالقاء وك [للساف» كين رضد وار 
السّلطان متظلاً فلا يحجب. 


)777 /١( هو الحسن بن محمد » سبق ت رحمته‎ )١( 


كتاب الزكاة 
قال ابن العري * إلا آله.وإق كان مطلتا فهو مقيد بالخديق < 
الآخرء أن الدّاعي على ثلاث مراتب : إِمّا أن يعجّل له ما طلب» وإِمّا 
أن يدّخر له أفضل منه » وإِمًا أن يدفع عنه من السّوء مثله. وهذا | 
قيّد مطلق قوله تعالى ( أم من يجيب المضطرٌ إذا دعاه ) بقوله تعالى ( 
فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ). 

وفي الحديث أيضاً الدّعاء إلى التَوحيد قبل القتال » وتوصية الإمام 
عامله فيهما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها . وفيه بعث السّعاة لأخذ 
الزكاة » وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به. 

وإيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله "من 
أغنيائهم ".اله عيا”©. وفيه بنحث: 

وأن الزّكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضَمير في فقرائهم إلى المسلمين 
سواءٌ قلنا بخصوص البلد أو العموم » وأن الفقير لا زكاة عليه. 
وأنْ من ملك نصاباً لا يعطى من الزّكاة من حيث إِنّه جعل المأخوذ 
منه غنيّاً وقابله بالفقير » ومن ملك التّصاب فالرٌكاة مأخوذةٌ منه » فهو 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه الإمام أحمد ( 11158 ) من حديث أبي سعيد 5 أنَّ النبي كك 
قال : ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم » ولا قطيعة رحم ء إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث » إما أنْ تعجّل له دعوته » وإما أن يدّخرها له في الآخرة . وإما أَنْ 
يصرفٌ عنه من السوء مثلها. قالوا : إذا نكثر ؟ قال : الله أكثر " وإسناده حسن. 
وصحّحه الحاكم. 
وللترمذي (707 ) من حديث عبادة كه نحوه. دون الادخار. قال الحافظ في الفتح 
(54/61) عدي ميد 

(؟) هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي » سبق ترجمته )1١7 /١(‏ 


كتاب الزكاة 
غنٌ والغنى مانعٌ من إعطاء الزّكاة إل من استثني. 

قال ابن دقيق العيد : وليس هذا البحث بالشديد القوّة » وقد تقدّم 
أنّه قول الحنفية. 

وقال البغويٌ : فيه أنْ المال إذا تلف قبل التّمَكّن من الأداء سقطت 
الرّكاة» لإضافة الصٌّدقة إلى المال. وفيه نظرٌ أيضاً. 

تكميلٌ : ] يقع في هذا الحديث ذكر الصّوم والحجٌ مع أن بعث معاذ 
كما تقدم كان في آخر الأمر. 

وأجاب ابن الصّلاح. بأن ذلك تقصيرٌ من بعض الرٌّواة. 

وتعقب : بأنّه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النْبويّة 
لاحتال الرّيادة والتقصان. 

وأجاب الكرمانيّ”" : بأنْ اهتمام الشّارع بالصّلاة والزّكاة أكثر» 
ولهذا كرّرا في القرآن فمن ثم ل يذكر الصّوم والحجٌ في هذا الحديث 
مع أئّْهما من أركان الإسلام » والسّرٌ في ذلك أن الصّلاة والرّكاة إذا 
وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلاً بخلاف الصّوم فإنّهِ قد يسقط 
بالفدية » والحجٌ فإنَ الغير قد يقوم مقامه فيه كما في المعضوب . 
ويحتمل : أنه حينئذٍ ل يكن شرع. انتهى 

وقال شيخنا شيخ الإسلام : إذا كان الكلام في بيان الأركان ل يخل 
الشارع منه بشيءٍ كحديث ابن عمر " بني الإسلام على حمس " فإذا 
كان في الدّعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان الثلاثة الشّهادة والصَّلاة 


) 1١/8/1١ ( محمد بن يوسف ». سبق ترجمته‎ )١( 


كتاب الزكاة 
والزكاة » ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحجٌ كقوله تعاللى ( فإن 
تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة ) في موضعين من براءةٌ » مع أن 
نزولها بعد فرض الصّوم والحج قطعاً. وحديث ابن عمر أيضاً " 
أمريت أن أقائل الثاس حك يشهدوا أن ل إله إلا الله ويقيموا الصادة 
ويؤتوا الزكاة " وغير ذلك من الأحاديث. 

قال : والحكمة في ذلك أنْ الأركان الخمسة : اعتقاديٌ وهو 
الشّهادة » وبدنيٌّ وهو الصّلاة » وما وهو الرّكاة . اقتصر في الدّعاء 
إلى الإسلام عليها لتفرّع الرّكنين الأخيرين عليها , فإن الصّوم بدنقٌّ 
محض والحج بدن مالي. 

وأيضاً فكلمة الإسلام هي الأصل وهي شاقَة على الكمّار 
والصّلوات شَاقَةٌ لتكرّرها ‏ والرّكاة شاقَةٌ يا في جبلة الإنسان من 
حب المال » فإذا أذعن المرء لذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه 
بالنسبة إليها. والله أعلم. 

ومن فوائده الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقرٌ بالشهادتين , 
فإن من لازم الإيوان بالله ورسوله التّصديق بكل ما ثبت عنهما والتزام 
ذلك ». فيحصل ذلك لمن صدّق بالشّهادتين. 

وأمّا ما وقع من بعض المبتدعة من إنكار شيء من ذلك فلا يقدح 
في صحّة الحكم الظاهر ؛ لأنّه إن كان مع تأويل فظاهر » وإن كان 
عناداً قدح في صحّة الإسلام » فيعامل با يترتّب عليه من ذلك 
كإجراء أحكام المرتدٌ وغير ذلك. 


كتاب الزكاة 
وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به. 

وتعقب : أن مثل خبر معاذ حفته قرينة أنه في زمن نزول الوحي 
فلا يستوي مع سائر أخبار الآحاد. 

وفيه أن الكافر إذا صدّق بشيءٍ من أركان الإسلام كالصّلاة مثلاً 
يصير بذلك مسلا » وبالغ مَن قال : كل شيء يكفر به المسلم إذا 
جحده يصير الكافر به مسلا إذا اعتقذه. 

والأوّل أرجح ى] جزم به الجمهور. 

وهذا في الاعتقاد » أمّا الفعل لو صل فلا يحكم بإسلامه وهو أولى 
بالمنع ؛ لأن الفعل لا عموم له » فيدخله احتمال العبث والاستهزاء. 
وفيه وجوب أخذ الزكاة تمن وجبت عليه » وقهر الممتنع على بذهما 
ولو ل يكن جاحداً » فإن كان مع امتناعه ذا شوكة قوتل » وإِلّا فإن 
أمكن تعزيره على الامتناع عزر بم| يليق به. 

وقد ورد عن تعزيره بالمال حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه 
مرفوعاً ولفظه " ومن منعها - يعني الزّكاة - فإنا آخذوها وشطر 
ماله. عزمة من عزمات ربّنا " الحديث. أخرجه أبو داود والنسائي 
وصحّحه ابن خزيمة والحاكم. 

وأمّا ابن حبّان فقال في ترجمة بهز بن حكيم : لولا هذا الحديث 
لأدخلته في " كتاب الثقات ". 

وأجاب من صحّحه ول يعمل به : بأنَّ الحكم الذي دل عليه 
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كتاب الزكاة 

وضعّف النّوويٌ هذا الجواب » من جهة أنْ العقوبة بالمال لا تعرف 
أوَلاَ حنّى يتم دعوى النّسخ » ولأنٌ التّسخ لا يقبت إلا بشرطه 
كمعرفة التاريخ ولا يعرف ذلك. 

واعتمد النوويٌ ما أشار إليه ابن حبّان من تضعيف بهز » وليس 
بجِيّدٍ ؛ لأنه موثق عند الجمهور حتّى قال إسحاق بن منصور عن 
يحبى بن معين : بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه صحيح إذا كان دون 

وقال التّرَمذيّ : تكلّم فيه شعبة. وهو ثقة عند أهل الحديث » وقد 
حسّن له التّرمذيٌ عدّة أحاديث » واحتجٌ به أحمد وإسحاق والبخاريٌ 
خارج الصّحيح + وغلق لداقي الصحي: 

وكالة أبنو خبيدة الآجرّيٌ عن أبي داود : وهو عندي حجّة لا عند 
الشَّافِعِيٌ فإنِ اعتمد من قَلّد الشَّافعيٌ على هذا كفاه. 

ويؤيّده إطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به فدلّ على أَنَّ له 
معارضاً راجحاً » وقول مَن قال بمقتضاه يعد في ندرة المخالف. 

وقد دلّ خبر الباب أيضاً على أن الذي يقبض الزّكاة الإمام أو من 
أقامه لذلك:» وقد أطق الثقهاء بعد ذلك غل أن لأرباب الآموال 
الباطنة مباشرة الإخراج. 

وشذٌ من قال بوجوب الدّفع إلى الإمام. وهو رواية عن مالك . 
وني القديم للشافعيٌّ نحوه على تفصيل عنها فيه. 


كناب الزكاة 
ب الز 
- عن أبي سعيد الخندري #ه » قال : قال رسول الله كِةٍ : ليس 
1 1 8 7 و 
فيها دون خمس أواق صدقة . ولا فيها دون حمس ذودٍ صدقة . ولا فيا 


لظ 0 
دون حمسة أوسق صدقة.20 


قوله : ( عن أبي سعيد ) حكى ابن عبد البررٌ عن بعض أهل العلم ) 
أ ديك الباب ] يأت لأ من حديث أبي سعيد الخدري. 

قال : وهذا هو الأغلب . إلا أَنّني وجدته من رواية سهيل عن أبيه 
عن أب هريرة » ومن طريق محمّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن 
خاير, الى . 

ورواية سهيل في " الآموال " لأبي عبيد » ورواية ابن مسلم في " 
المقدرك". ْ 

وقد أخرجه مسلم من وجهٍ آخر عن جابر » وجاء أيضاً من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع ومحمّد بن عبد الله بن 
جحش. أخرج أحاديث الأربعة الدارقطنيٌ » ومن حديث ابن عمر. 


أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضا. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 15٠0‏ 171/46 ) ومسلم ( 914 ) من طرق عن عمرو بن يحبى 
عن أبيه عن أبي سعيد ذف به. 
ورواه مسلم 4174 ) من طرق أخرى عن يحيى المازني عن أبي سعيد به. 
وأخرجه البخاري ( 740 ١51»‏ ) من طريق مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد مثله. 


كتاب الزكاة 
قوله : ( حمس أواق ) زاد مالك عن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي 
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عند البخاري " حمس أواقٍ من الورق 
صدقة ". 

و"أ واق " بالتّنوين وبإثبات التّحتانيّة مشدّداً ومحففاً. جمع أوقيّةِ - 
بضمٌ ال همزة وتشديد التحتانيّة - وحكى اللحيافنٌ " وقيّة " بحذف 
الألف وفتح الواو. 

ومقدار الأوقيّة في هذا الديث أريغون درهماً بالاتفاق . والمراد 
بالذرهم الخالص من الفضّة سواء كان مضروباً أو غير مضروب. 

قال عياض : قال أبو عبيد : إِنْ الدّرهم ل يكن معلوم القدر حتّى 
جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء .فجعلوا كل عشرة دراهم 
سببعة مقافي : 

قال '" : وهذا يلزم منه أن يكون يَلِةٍ أحال بنصاب الزكاة على أمرٍ 
مجهولٍ وهو مشكل » والصَّوابٍ أن معنى ما نقل من ذلك أنه ل يكن 
شيءٌ منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى 
الس يس ير 
أن تنقش بكتابة عربيّة ويصير وزنها وزناً واحداً. 

وقال غيره : ل يتغيّر المثقال في جاهليّة ولا إسلام . وأما الذرهم 
فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. 

وآ يخالف في أن نصاب الزّكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالاً 


)١(‏ القائل هو القاضي عياض يستدرك على أبي عبيد. 


كتاب الزكاة 
من الفضّة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسيّ فإنّهِ انفرد بقوله : إن كل 
أهل بلدٍ يتعاملون بدراهمهم. 

وذكر ابن عبد الب اختلافاً في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس 
وغيرها من دراهم البلاد » وكذا حرق المريسيٌ الإجماع فاعتبر النصاب 
بالعدد لا الوزن. 

وانفرد السّرخسيّ من الشَافعيّة بحكاية وجه في المذهب » أن 
الدّراهم المغشوشة إذا بلغت قدراً لو ضمٌ إليه قيمة الغشّ من نحاس 
مثلاً لبلغ نصاباً فإِنْ الزّكاة تجب فيه | نقل عن أبي حنيفة. 

واستدل بهذا الحديث. على عدم الوجوب في| إذا نقص من 
التّصاب ولو حبّة واحدة » خلافاً لمن سامح بنقص يسيرٍ كما نقل عن 
بعض المالكية. 

تكميل : قال البخاري "باب ما أَدَي زكاته فليس بكنز » لقول 
النبيّ كِةٍ ليس فيه| دون خمس أواقٍ صدقة. 

قال ابن بطّال”' وغيره : وجه استدلال البخاريّ بهذا الحديث 
للتّرجمة. أن الكنز المنفيّ هو المتوعد عليه الموجب لصاحبه الثّار لا 
مطلق الكنز الذي هو أعمٌّ من ذلك » وإذا تقرّر ذلك فحديث " لا 
صدقة فيه) دون حمس أواق " مفهومه أنْ ما زاد على الخمس ففيه 
الصّدقة » ومقتضاه أنْ كل مال أخرجت منه الصّدقة فلا وعيد على 
صاحبه فلا يسمّى ما يفضل بعد إخراجه الصٌّدقة كنزاً. 


)8 5 /١( هو علي بن خلف » سبق ترجمته‎ )١( 


كتاب الزكاة 

وقال ابن رشيد : وجه الدَّمسّك به أنْ ما دون الخمس وهو الذي لا 
تجب فيه الزّكاة قد عفي عن الحقٌ فيه فليس بكنز قطعاً » والله قد أثنى 
على فاعل الزّكاة » ومن أثني عليه في واجب حقّ المال ل يلحقه ذم من 
جهة ما أثني عليه فيه وهو المال. انتهى. 

ويتلخص أن يقال : ما ] تجب فيه الصّدقة لا يسمّى كنزاً لأنّه معفو 
عنه » فليكن ما أخرجت منه الزّكاة كذلك لأنّه عفي عنه بإخراج ما 
وجب عنه فلا يسمّى كنزاً. 

ثم إن لفظ التّرّجمة لفظ حديث روي مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عمر 
١‏ الي بلك ل ع لش ان فد روك رك درس 
الشّافعيٌ عنه » ووصله البيهقيّ والطّبرانٌ من طريق الثوريٌ عن عبد 
الله بن دينار » وقال : إِنْه ليس بمحفوظ. 

وأخرجه البيهقيّ أيضاً من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ : كل ما أدّيت زكاته وإن كان تحت 
سبع أرضين فليس بكنز » وكل ما لا تؤدّى زكاته فهو كنز. وإن كان 
ظاهراً على وجه الأرض. أورده مرفوعاً ثم قال : ليس بمحفوظ . 
والمشهور وقفه. 

وهذا يؤيّد ما تقدّم من أن المراد بالكنز معناه الشّرعيّ. 

وفي الباب عن جابر. أخرجه الحاكم بلفظ : إذا أَديتَ زكاة مالك 
فقد أذهبت عنك شرّه. ورجّح أبو زرعة والبيهقيٌ وغيرهما وقفه ىا 
عا ان 


كتاب الزكاة 

وعن أبي هريرة أخرجه التَرمذيٌّ بلفظ : إذا أدّيت زكاة مالك فقد 
قضيت ما عليك. وقال : حسنٌ غريبٌ » وصحّحه الحاكم » وهو على 
شرط ابن حبّان. وعن أمَّ سلمة عند الحاكم وصحّحه ابن القطان 
أيضاً وأخ رجه أبو داود. وقال ابن عبد اليرّ : في سنده مقال. 

وذكر شيخنا 2" في " شرح التَرمَذَيّ " أن سئذه جيّد. 

وعن ابن عبّاس أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً بلفظ التَرّحمة , 
وأخرجه أبو داود مرفوعاً بلفظ : إِنَ الله ] يفرض الرّكاة إلا ليطيّب ما 
بقي من أموالكم. وفيه قصّة. 

قال ابن عبد اليرّ : والجمهور على أنْ الكنز المذموم ما ل تؤدٌ زكاته. 
ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعاً : إذا أدّيت زكاة مالك فقد 
قضيت ما عليك. فذكر بعض ما تقدّم من الطرق. 

ثم قال : و يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل الزّهد كأبي ذرٌ ته 

قوله : ( حمس ذودٍ ) وللبخاري " حمس ذود من الإبل صدقة " 
الذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة. 

قال الزين بن المنيّر : أضاف خمس إلى ذودٍ وهو مذكرٌ لأنّه يقع على 
المذكر والمؤنث » وأضافه إلى الجمع لآنه يقع على المفرد والجمع. وأما 
قول ابن قتيبة إِنّه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع 
)١(‏ قال الشيخ ابن باز /٠(‏ 5 75) : هو الحافظ العراقي. ولفظه عند أبي داود " عن أم 

سلمة أنا كانت تلبس أوضاحا من ذهب. فقالت :يا وسول اللهء أكئر هو ؟ فقال :ها 


بلغ أن تُؤْدَى زكاته فزكي فليس بكنز. وسنده جيّد ىا قال العراقي. وهو حجة ظاهرة 
على أَنْ الكنز المتوعٌد عليه بالعذاب. هو المال التي لا تؤدى زكاته. والله أعلم 


كتاب الزكاة 
على الجمع. انتهى. 

والأكثر : على أنْ الود من الثلاثة إلى العشرة » وأَنّهِ لا واحد له من 

وقال أبو عبيد : من الثْنتين إلى العشرة. قال : وهو يختصٌ بالإناث. 

وقال سيبويه : تقول ثلاث ذود ء لأن الود مؤنّث. وليس باسم 
كسر عليه مذكر. 

وقال القرطبيّ”" : أصله ذاد يذود إذا دفع شيئاً فهو مصدرء وكأن 
من كان عنده دفع عن نفسه معرّة الفقر وشذة الفاقة والحاجة. 

وقوله " من الإبل "ان ادرف وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالدود 
الجمع » وقال : لا يصمح أن يقال حمس ذودٍ ى! لا يصمح أن يقال مس 
ثوب. 

وغلّطه العلماء في ذلك » لكن قال أبو حاتم السّجستانٌ : تركوا 
القياس في الجمع. فقالوا حمس ذودٍ لخمس من الإبل . كما قالوا 
تأنه عل غير فياسن» 

قال القرطبيّ : وهذا صريح في أنْ الدود واحد في لفظه » والأشهر 
ما قاله المتقدمون إِنّه لا يقصر على الواحد. 

قوله : ( أوسق ) جمع وسقٍ بفتح الواو ويجوز كسرها )ا حكاه 
ات 5 المحكم " وجمعه حينئذٍ أوساقٌ كحمل وأ>مالٍ » وقد وقع 
كذلك في زواية للسلم: ْ 


)177 /١( هو صاحب المفهم أحمد بن عمر » سبق ترجمته‎ )١( 


كتاب الزكاة 

وهو ستنّون صاعاً بالاتّفاق » ووقع في رواية ابن ماجه من طريق 
أبي البختريّ عن أبي سعيد نحو هذا الحديث. وفيه " والوسق ستون 
صاعاً " . وأخرجها أبو داود ا لكن ,قال '” ميدوة توما 9 
والدّارقطنيٌ من حديث عائشة أيضاً » والوسق ستّون صاعاً. 

ول يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق » لكن في رواية مسلم " 
ليس فيا دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة " وفي روايةٍ له " 
ليس في حبٌ ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ". ولفظ " دون " 
في المواضع الثّلاثة بمعنى أقلّ » لا أنه نفى عن غير الخمس الصّدقة. 
كما زعم بعض من لا يعت بقوله. 

واستدل ببذا الحذيث على وجوت الرّكاة في الأمور الثلاثة. 


واستدلدية. 
وهو القول الأول : على أن الزّروع لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسة 
اوس 


القول الثاني : عن أب حنيفة » تجب في قليله وكثيره. لقوله وله : فيا 
رقت الشواء العظر 27 

وأجيب : بأن الخاصٌ يقضي على العام . لأن " فيها سقت " عام 
يشمل النصاب ودونه » و " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " 
خاصٌ بقدر التصاب. 


: أنْ النبي كَلِةٍ قال‎ ٠ من حديث ابن عمر‎ ) ١547( أحرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 
" فيها سقت السماء والعيون » أو كان عثريا العشر » وما سّقي بالنضح نصف العشر‎ 


كتاب الزكاة 

وأجات بعض الحتفيّة : بآن محل :ذلك ما إذا كان البيان وفق المبين 
لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه . أمّا إذا انتفى شيء من أفراد العام مثلاً 
فيكو الليتاف به كحديت أن معي هذا إل ول عل اللعناب فين 
فل ارسج عر كمع لايدن االرميى نكن اللسكاك سمو 
نوله "في سفت الت العف "أ ها لا يكم اللوسين فيةعملة 
بالذليلين. 

وأجاب الجمهور : بها روي مرفوعاً : لا زكاة في الخضراوات. رواه 
الدّارقطنيٌ من طريق علِّ وطلحة ومعاذ مرفوعاً. 

وقال التَرَمِذيّ : لا يصحٌ فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة عن 
الَنْ ةا .وهو دال عل أن الأكاة إنا هي في] يكال ما يدتعر 
للاقتيات في حال الاختيار. وهذا قول مالك والشافعيٌ. 

وعن أحمد . يخرج من جميع ذلك. ولو كان لا يقتات. وهو قول 
محمّد وأبي يوسف. 

وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزّكاة لا تجب فيا دون خمسة 
أوسق مما أخرجت الأرض » إلا أنّ أبا حنيفة قال : تجب في جميع ما 
يقصد بزراعته ناء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش والشّجر 
الذي ليسن له ثمر: انتهى. 

وحكى عياض عن داود . أن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه 
النصاب . وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة » وهو نوعٌ 
من الجمع بين الحديثين المذكورين. والله أعلم. 


كناب الزكاة 

وقال ابن العربيّ : أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي 
حنيفة » وهو التَمسّك بالعموم . قال : وقد زعم الجوينيّ أن الحديث 
نا جاء لتفصيل ما تقل مما تكثر مئونته 

قال ابن العريّ : لا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين. والله 
أعلم . 

ول يتعرّض الحديث للقدر الزٌائد على المحدود . وقد أجمعوا في 
الأوساق على أنه لا وقص فيها . وأمًا الفضة. فقال الجمهور : هو 
كذلك. 

وعن أب حنيفة. لا شيء فيها زاد على مائتي درهم حتى يبلغ 
التُصاب وهو أربعون » فجعل لها وقصاً كالماشية. ْ 

واحتجٌ عليه الطّبري ”" بالقياس على الثهار والحبوب . والجامع 
كون الذهب والفضّة مستخرجين من الأرض بكلفةٍ ومئونةٍ » وقد 
أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فا زاد. 

فائدةٌ : أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون 
المعشّرات. والله أعلم 


(1) في المطبوع ( الطبراني ») وهو خطأ. والصواب ما أَثبنّه. 


كتاب الزكاة 
الحديث الثالث 

١‏ - عن أبي هريرة #ه أنْ رسول الله كله ٠‏ قال : ليبس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ.”" 

وفي لفظ : إلا زكاة الفطر في الرّقيق.”" 

قوله : ( في عبده ولافرسه صدقةٌ ) وللبخاري " غلامه ". 

قال ابن رشيد : أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد 
الواحد » إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرّف والفرس المعد 
للرّكوب » ولا خلاف أيضاً أئّا لا تؤخذ من الرّقاب » وإِنَّ)ا قال بعض 
الكوفيّين : يؤخذ منها بالقيمة. 

وفي حديث عل مرفوعاً : قد عفوت عن الخيل والرّقيق فهاتوا 
صدقة الرّقة.. الحديث. أخرجه أبو داود وغيره. وإسناده حسن. 

والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكراناً وإناثاً. نظراً 
إلى النّسل » فإذا انفردت فعنه روايتان » ثم عنده أن المالك يتخيّر بين 
أن يخرج عن كل فرس ديناراً » أو يقوّم ويخرج ربع العشر » واستدل 
غليةصيذا ادي 0 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 17454 .146 ) ومسلم ( 487 ) من طرق عن عراك بن مالك 
عن أبي هريرة ظكه. 

فم أخرجه مسلم ( 187 ) من طريق مخرمة عن أبيه عن عراك عن أبي هريرة ولفظه ( 
ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ) وليس هذا الاستثناء عند البخاري. 
واللفظ الذي ذكره المصتف رحمه الله لفظ أبي داود في "السئن" )١595(‏ 

(©) أخرج البخاري ( 7١157‏ ) ومسلم ( 44817 ) عن أب هريرة رفعه : الخيل لثلاثة . 
لرجل أجر+ ولرجل:سثر + وغل رجل وزن .اندي : ويه :وجل ربطها تهنا 


كتاب الزكاة 
وأجيب : بحمل النفي فيه على الرّقبة لا على القيمة. 
واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزّكاة فيه) 
مطلقاً » ولو كانا للتّجارة. 
وأجيبوا : بأنَ زكاة التّجارة ثابتة بالإجماع. ى] نقله ابن المنذر وغيره 


» فيخصٌ به عموم هذا الحديث. والله أعلم. 
قوله : ( إلا زكاة الفطر في الرّقيق ) سيأتي الكلام عليه إن شاء الله 


مستوفي في باب صدقة الفطر. 


وستراً وتعففاً ينس حت الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر . 

قال الشارح في الفتح 5 / 55 ) : وقوله " تغنيا " بفتح المثناة والمعجمة ثم نون ثقيلة 
مكسورة وتحتائية: أى + استكناء عن الناس + وقوله " تعففا " آي :عن السؤال + 
والمعنى أنه يطلب بنتاجها أو بها يحصل من أجرتها من يركبها أو نحو ذلك الغنى عن 
الناس والتعفف عن مسألتهم » ووقع في رواية سهيل عن أبيه عند مسلم " وأما الذي 
هي له ستر فالرجل يتخذها تعففاً وتكرماً وتجمّلاً . 

وقوله " ولم ينس حتق الله في رقابها " . 

قيل : المراد حسن ملكها وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب » وإنما خص 
رقابها بالذكر لأنها تستعار كثيراً في الحقوق اللازمة » ومنه قوله تعاللى ( فتحرير رقبة) . 
وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل . وهو قول الجمهور . 

وقيل : المراد بالحق إطراق فحلها والحمل عليها في سبيل الله » وهو قول الحسن 
والشعبي ومجاهد . 

وقبل : المراد بالحق الزكاة . وهو قول حماد وأبي حنيفة » وخالفه صاحباه وفقهاء 
الأمصار . قال أبو عمر : لا أعلم أحداً سبقه إلى ذلك . انتهى 


كناب الزكاة 
لغ 
الحديث الرابع 

. عن أبي هريرة # : أنْ رسول الله يَكِةٍ قال : العجماء جبارٌ‎ - ١ 
والبئر جبارٌ » والمعدن جبارٌ » وفى الؤكاز للدي‎ 

قال المصنّف : الجبار. اهدر الذي لا شيء فيه. 

والعحاء : الدابة. 

قوله : ( العجماء ) بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمك. تأنيث أعجم 
وهي البهيمة » ويقال أيضاً لكل حيوان غير الإنسان . ويقال لمن لا 
والمراد هنا الأوّل. 

قوله : ( جبار ) وللبخاري " عقلها جبار " وني رواية لما " جرحها 
حديث عبادة بن الصّامت عنده . 

وقوله "جبار" بضمٌ الجيم وتخفيف الموخدة . هو الهدر الذي لا 


شيء فيه » كذا أسنده ابن وهب عن ابن شهاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١578‏ ) 59015 ) ومسلم ( 17١١‏ ) من طريق ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ظه. 
وأخرجه البخاري ( 1015 ) ومسلم ( ) من طريق شعبة عن محمد بن زياد 
عن أبي هريرة به. وللبخاري 777/8 ) عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة 
به. مثله. 
وأخرجه مسلم من وجوه أخرى. سيأتي ذكرها في الشرح. 


كتاب الزكاة 
وعن مالك. ما لا دية فيه. أخرجه التَّرمذيٌّ » وأصله أنْ العرب 
تسمّي السّيل جباراًء أي : لا شيء فيه. 

وقال التَرَمِذيٌ : فسّر بعض أهل العلم قالوا : العجء الذَايّة المنفلتة 
من صاحبها » فا أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها. 

وقال أبو داود بعد تخريجه : العجاء التي تكون منفلتة لا يكون 
معها أحد » وقد تكون بالنهار ولا تكون بالليل. 

ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصّامت " والعججماء 
البهيمة من الأنعام وغيرها » والجبار هو الحدر الذي لا يغرم " كذا 
وقع التّفسير مدرجاً » وكأنّه من رواية موسى بن عقبة. 

وذكر ابن العرب » أنْ بناء ( ج ب ر ) للرّفع والإهدار من باب 
السَلب وهو كثير » يأتي اسم الفعل والفاعل لسلب معناه » كما يأتي 
لإثبات معناه. 

وتعقبه شيخنا في شرح التَّرمذيٌ : بأنّه للرّفع على بابه » لأن 
إتلافات الآدميٌ مضمونة مقهورٌ متلفها على ضانها » وهذا إتلاف قد 
ارتفع عن أن يؤخذ به أحد. 

قال شيخنا في شرح التَرمذَيٌ : وليس ذكر الجرح قيداً » وإِنَّا المراد 
به إتلافها بأيّ وجه كان سواء كان بجرح أو غيره » والمراد بالعقل 
الذية أي لا دية فيم| تتلفه. َ 

وقد استدل بهذا الإطلاق مَن قال : لا ضمان فيا أتلفت البهيمة 


سواء كانت منفردة أو معها أحد. سواء كان راكبها أو سائقها أو 


كتاب الزكاة 
ا 

قائدهاء وهو قول الظاهريّة. 

واستثنوا ما إذا كان الفعل منسوباً إليه بأن حملّها على ذلك الفعل إذا 
كان راكباً » كأن يلوي عناءما فتتلف شيئاً برجلها مثلاً » أو يطعنها أو 
يزجرها حين يسوقها . أو يقودها حتى تتلف ما مرّت عليه » وأمًا ما 
لا ينسب إليه فلا ضمان فيه. 

وقال الشافعيّة : إذا كان مع البهيمة إنسان فإنّهِ يضمن ما أتلفته من 
فسن أو غضيو أورهال. سواء كان سنائقا ويراقا أونقاندا. ضرا كان 
مالكاً أو أجيراً أو مستأجراً أو مستعيراً أو عاضيا » سواه أتلفت 
يدها او وخلها أوذثنها أورامها بوسواء كان ذلك يلد أوكبارا. 

والحجّة في ذلك. أنْ الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره » ومن 
هو مع البهيمة حاكم عليها » فهي كالآلة بيده ففعلها منسوب إليه 

وعن مالك كذلك ء إلا إن رَعَحَّت بغير أن يفعل بها أحدٌّ شيئاً ترمح 
بسيبه » وحكاه ابن عبد الي عن الجمهور. 

وقد وقع في رواية جابر عند أحمد والبزار بلفظ " السّائمة جبار " 
وفيه إشعار بأنَّ المراد بالعجماء البهيمة التي ترعى لا كلّ ببيمة » لكنّ 
المراد بالسّائمة هنا التى ليس معها أحد لأنه الغالب على السّائمة » 
وليس المراد بها التى لا تعلف ك! في الرّكاة فإِنّه ليس مقصوداً هنا. 

واسكد له 


وهو القول الأول : على أنه لا فرق في إتلاف البهيمة للرّروع 


كتاب الزكاة 
- 
وغيرها في الليل والنهار. وهو قول ا حنفيّة والظاهريّة. 
القول الثاني : قال الجمهور : إِنَّا سقط الضّمان إذا كان ذلك نهاراً » 
وأمّا بالليل فإِنْ عليه حفظها » فإذا أتلفت بتقصير منه وجب عليه 
ضان ما أتلفت. 
ودليل هذا التخصيص ما أخرجه الشافعيٌ وأبو داود والنسائيٌ 
وابن ماجه كلّهم من رواية الأوزاعيّ » والنسائيٌ أيضاً وابن ماجه من 
رواية عبد الله بن عيسى » والنسائيّ أيضاً من رواية محمّد بن ميسرة 
ا دن 

وإسماعيل بن أمية كلهم عن الزهري عن حرام بن مخيصة الانصاري 
عن البراء بن عازب قال : كانت له ناقة ضارية » فدخلت حائطاً 
فأفسدت فيه. فقضى رسول اله كَكةٍ أن حفظ الحوائط بالتهار على 
أهلها» وأنْ حفظ الماشية بالليل على أهلها » وأن على أهل المواشى ما 
أصابت ماشيتهم بالليل. 

وأخرج ابن ماجه أيضا من رواية الليث عن الزهريّ عن ابن 
محيّصة ء أن ناقة للبراء وم يسم حراماً. 

وأخرج أبو داود من رواية معمر عن الزهريّ. فزاد فيه رجلا قال : 
عن حرام بن محيّصة عن أبيه. وكذا أخرجه مالك والشافعيّ عنه عن 
الزّهريٌ عن حرام بن سعيد بن محيّصة " أَنْ ناقة.." . 

وأخرجه الشافعيٌّ في رواية المزيّ في المختصر عنه عن سفيان عن 


وفيه اختلاف آخر. أخرجه البيهقيٌ من رواية ابن جريج عن 


كتاب الزكاة 


فاختلف فيه على الزهريٌّ على ألوان» والمسند منها طريق حرام عن 
البراء. 

وحرام بمهملتين. اختلف هل هو ابن محيّصة نفسه أو ابن سعد بن 
خيّصة ؟. 

قال ابن حزم : وهو مع ذلك مجهول . ل يرو عنه إلا الزهريّ ول 
يوبعهة. 
البراء. 

وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه عن البراء » أي : عن 
قصّة ناقة البراء فتجتمع الرٌّوايات » ولا يمتنع أن يكون للزهريّ فيه 
ثلاثة أشياخ. 

وقد قال ابن عبد البرّ : هذا الحديث. وإن كان مرسلاً فهو مشهورء 
حدّث به الثقات » وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول. 

وأمّا إشارة الطّحاويٌ إلى أنه منسوخ بحديث الباب » فقد تعقبوه 
بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال مع الجهل بالتاريخ. 

وأقوئ. من ذلك-قول الشافعئ ‏ أخذنا يحديث البراء لثبوثه 
ومعرفة رجاله » ولا يخالفه حديث " العجراء جبار " لأنّه من العام 
المراد به الخاصٌ » فلا قال " العجاء جبار " وقضى فيا أفسدت 
العججماء بببىءٍ في حال دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء 


كتاب الزكاة ( 40 ) 


من جرح وغيره في حالٍ جبارٌ » وفي حالٍ غير جبار. 

م تقض على الحنفية. أتهم ‏ يستمرٌوا على الأخذ بعمومه في 
تضمين الرّاكب » متمسّكين بحديث " الرّجل جبار " مع ضعف 
راويه ىا سيأتي. 

وتعقب بعضهم على الشّافعيّة قولههم : إِنّه لو جرت عادة قوم 
إرسال الموائي ليلاً وحبسها نهاراً. انعكس الحكم على الأصح. ْ 

وأجابوا : بِأئْهم اتبعوا المعنى في ذلك ». ونظيره القسم الواجب 
للمرأة » لو كان يكتسب ليلاً ويأوي إلى أهله نباراً لانعكس الحكم في 
حقه. مع أن عماد القسم الليل. 

نعم. لو اضطربت العادة في بعض البلاد فكان بعضهم يرسلها ليلاً 
؛ وبعضهم يرسلها نهاراً. فالظاهر أنه يُقضى ب دل عليه الحديث. 

فال ان بطال + 8ق القشتة فنا أضايت الذاثة بيدها أو رجلياء 
فقالوا : لا يضمن ما أصابت برجلها وذنبها ولو كانت بسبب » 
ويضمن ما أصابت بيدها وفمها ء فأشار البخاريّ إلى الرّدْ با نقله عن 
أئمّة أهل الكوفة نما يخالف ذلك.”"2 


) ذكر هذا البخاري في صحيحه قبل ذكر حديث الباب. فقال : ( باب العجماء جبار‎ )١( 
وقال ابن سيرين : كانوا لا يُضمّنون من النفحة » ويَضمّنون من رد العنان. وقال حماد‎ 
لا تُضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. وقال شريح : لا تتضمن ما عاقبثُ أن‎ : 
يضريها فتضرب برجلها. وقال الحكم وحماد : إذا ساق اُكاري حماراً عليه امرأة فتتخر‎ 
لا شيء عليه. وقال الشعبي : إذا ساق دابةً فأتعبها فهو ضامن لا أصابت » وإن كان‎ » 
خلفها مترسلاً م يضمن. انتهى‎ 


كتاب الزكاة 

وقد احتجٌ لهم الطحاويٌ. بأنّه لا يمكن التحفظ من الرّجل 
والذنب بخلاف اليد والفم » واحتجٌ برواية سفيان بن حسين " 
الرجل جبار " وقد غلّطه الحقّاظ »ولو صح فاليد أيضاً جبار بالقياس 
على الرّجل. وكل منههم| مقيد با إذا لم يكن لمن هي معه مباشرة ولا 
ويحتمل : أن يقال حديث " الرّجل جبار " مختصر من حديث " 
العجاء جبار " لأنّْها فرد من أفراد العججاء » وهم لا يقولون 
بتخصيص العموم بالمفهوم فلا حجة لهم فيه. 

وقد وقع في حديث الباب ”' زيادة " والرّجل جبار " أخرجه 
الذارقطنيٌ من طريق آدم عن شعبة » وقال : تفرّد آدم عن شعبة بهذه 
الزيادة. وهي وهم. 

وعند الحنفيّة خلاف » فقال أكثرهم : لا يضمن الرّاكب والقائد في 
الرّجل والذّنب إلا إن أوقفها في الطريق. 

وأمّا السّائق » فقيل : ضامن كا أصابت بيدها أو رجلها لأنْ التفحة 
شرا عيعه نوكن الاح اذهتها. 


)١(‏ حديث الباب أخرجه الشيخان من طرق عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 
به ىا تقدم تخريجه. وليس فيه هذه الزيادة التي تفرّد به آدم ٠»‏ وهي وهم.ى| قال 
البيهقي في "السنن" ( 7378/7 ). ونقله الشارح عن الدارقطني. 
وأخرجه الشيخان أيضاً من طريق الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة 
به. دون الزيادة. وقد زاد سفيان بن حسين عن الزهري فيه " الرجل جبار " أخرجه 
أبو داود (55957) والنسائي في "الكبرى" ( 7/ 517 ). ونقل الشارحٌ اتفاقٌ الحفاظ 
على تغليط سفيان كما سيأتي. 


كتاب الزكاة 
والرّاجح عندهم لا يضمن التفحة وإن كان يراها إذ ليس على 
رجلها ما يمنعها به فلا يمكنه التحرّز عنه » بخلاف الفم فَإنّه يمنعها 
باللجام » وكذا قال الحنابلة. 

قوله : ( والبئر جبار ) في رواية الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة عند مسلم " والبئر جرحها جبار ". 

أمّا البئر : فهي بكسر الموحٌدة ثمٌّ ياء ساكنة مهموزة ويجوز تسهيلها 
؛ وهي مؤْلّئَة » وقد تذكّر على معنى القليب والطّوى » والجمع أبؤرٌ 
وآبارٌ بالمد والتخفيف وبهمزتين بينهما موحٌدة ساكنة. 

قال أبو عبيد : المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يُعلم لما 
مالكٌ. تكون في البادية فيقع فيها إنسانٌ أو دابَةٌ فلا شىء في ذلك على 
أحد . وكذلك لو حفر بئراً في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان أو 
غيره فتلف فلا ضمان إذا م يكن منه تسبّب إلى ذلك ولا تغرير. 

وكذا لو استأجر إنساناً ليحفر له البئر فانبارت عليه فلا ضهان » 
وأمّا من حفر بئراً في طريق المسلمين وكذا في ملك غيره بغير إذن. 
فتلف بها إنسان فإِنّه يجب ضانه على عاقلة الحافر والكفارة في ماله , 
وإن تلف بها غير آدميّ وجب ضانه في مال الحافر » ويلتحق بالبئر 
كل حفرة على التّفصيل المذكور. 

وإلى التفرقة بين الحفر في ملكه وغيره. ذهب الجمهور . وخالف 
الكوفيّون. 

والمراد ب ججرحها : وهي بفتح الجيم لا غير كما نقله في النهاية عن 


كتاب الزكاة 
الأزهريٌ. ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة » وليست الجراحة 
محصوصة بذلك » بل كل الإتلافات ملحقة مها. 

قال عياض وجماعة : إِنَّا عبّر بالجرح لأنّه الأغلب » أو هو مثال نبّه 
به على ما عداه » والحكم في جميع الإتلافات بها سواء كان على نفس أو 
مال » ورواية الأكثر تتناول ذلك على بعض الآراء » ولكنّ الرّاجح 
الذي يحتاج لتقدير لا عموم فيه. 

قال ابن بطّال : وخالف الحنفيّة في ذلك فضمّنوا حافر البئر مطلقاً 
قياساً على راكب الذَّابّة » ولا قياس مع النضّ. 

قال ابن العربيّ : اتّفقت الرٌّوايات المشهورة على التَّلفْظ بالبئر » 
وجاءت رواية شاذة بلفظ " الثّار جبار " بنونٍ وألف ساكنة قبل الرّاء. 
ومعناه عندهم أنْ من استوقد ناراً مما يجوز له فتعدّت حتّى أتلفت 
شيئاً فلا ضان عليه. قال : 

وقال بعضهم : صِحّفها بعضهم » لأن أهل اليمن يكتبون الثار 
بالياء لا بالألف. فظنّ بعضهم البئر الموحّدة الثار بالثون فرواها 
كذلك. 

قلت : هذا التأويل نقله ابن عبد الب وغيره عن يحيى بن معين. 
وجزم بأن معمراً صحّفه حيث رواه عن همّام عن أبي هريرة. 

قال ابن عبد البرّ : ول يأتِ تِ ابن معين على قوله بدليلٍ » وليس بهذا 
تردٌ أحاديث الثقات. 

قلت : ولايعترض عل الحفاظ الثقات بالاحتمالات. ويؤيّد ما قاله 


كتاب الزكاة م 
ابن معين. اتَفاقٌ الحفّاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون 
الثان: 

وقد ذكر مسلمٌ أن علامة المنكر في حديث المحدّث أن يعمد إلى 
مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيأت عنه با ليس عندهم . وهذا 
من ذاك. 

ويؤيّده أيضاً. أنه وقع عند أحمد من حديث جابر بلفظ " والجبٌ 
جباز " بجيم مضمومة وموحّدة ثقيلة وهي البئر. 

وفك الل القلاظ. عل تخلئنة سطانا ون حتبيين يفا زوق عن 
الزهريٌّ في حديث الباب " الرّجل جبار " بكسر الرّاء وسكون الجيم 
ونا ذاك :إلا أن الزهرق مكبر من الخديف والأصحاب ) قد د 
سفيان عه ةا اللفظ. فد نذكرا. 

وقال الشافعيٌ : لا يصمح هذا. 

وقال الذارقطنيٌ : رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيّب وأبو سلمة 
وعبيد الله بن عبد الله والأعرج وأبو صالح ومحمّد بن زياد ومحمّد بن 
سيرين فلم يذكروها » وكذلك رواه أصحاب الزهريّ » وهو 
الغروتك, 

نعم. الحكم الذي نقله ابن العربي صحيح. ويمكن أن يتلقى من 
حيث المعنى من الإلحاق بالعجراء » ويلتحق به كل جماد » فلو أن 
شخصاً عثر فوقع رأسه في جدارٍ فيات أو انكسر ل يجب على صاحب 


الجدار شبىء. 


كتاب الزكاة 

قوله : ( والمعدن جبار ) أي : هَدرٌ. وليس المراد أنه لا زكاة فيه . 
ووقع في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم "والمعدن جرحها جبار" 
والحكم فيه ما تقدّم في البئر» لكنّ البئر مؤدّئة » والمعدن مذكر , فكأنّه 
ذكره بالتأنيث للمؤاخاة أو لملاحظة أرض المعدن. 

فلو حفر معدناً في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص فهات فدمه 
هدوع وكدا لو استاجر أجيرا يعمل لهافاغباز عليه فرات. 

ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل. كمن استؤجر 
على صعود نخلة فسقط منها فيات. 

قال ابن بطّالٍ : ذهب أبو حنيفة والثوريّ وغيرهما إلى أن المحدن 
كالرٌكاز » واحتجٌّ لمهم بقول العرب : أركز الرّجل إذا أصاب ركازاً . 
وهي قطعٌ من الذهب تخرج من المعادن. والحجّة للجمهور. تفرقة 
النبيّ ب بين المعدن والرّكاز بواو العطف , فصمحٌ أنه غيره. 

قال : وما ألزم به البخاريّ ”" القائل المذكور بقوله " قد يقال لمن 
وهب له الشَّىء أو ربح ربحاً كثيراً أو كثر ثمره : أركزت " حجّةٌ بالغة 
؛ لأنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المعنى » إلا إن 
أوجب ذلك من يجب التّسليم له » وقد أجمعوا على أن المال الموهوب 
ليجب فيه الخمس » وإن كان يقال له أركز » فكذلك المعدن. 


: ذكر هذا البخاري في صحيحه " باب في الركاز الخمس " فقال : وقال بعض الناس‎ )١( 
المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن. إذا خرج منه شيء. قيل له : قد‎ 
: يقال لمن وهب له شيء » أو ربح ربحاً كثيراً » أو كثر ثمره أركزت. ثم ناقض » وقال‎ 
لا بأس أن يكتمه فلا يؤدّي الخمس.‎ 


كتاب الزكاة 2 
وأمّا قوله " ثم ناقض وقال : لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس " 
فليس كا قال + وَإِنّ) أجاز له أبو حفيفة أن يكثمه إذا كان عناجا + 
بمعنى أنه يتأوّل أنْ له حقاً في بيت المال ونصيباً في الفيء » فأجاز له 
أن يأخذ الخمس لنفسه عوضاً عن ذلك. لا أنه أسقط الخمس عن 
المعدن . انتهى. 

وقد نقل الطّحاويٌّ المسألة التي ذكرها ابن بِطَّالٍ » ونقل أيضاً أنّهِ لو 
وجد في داره معدناً فليس عليه شيءٌ » وبهذا يتّجه اعتراض 
ابكار : 

والفرق بين المعدن والرّكاز في الوجوب وعدمه . أنْ المعدن يحتاج 
إلى عمل ومئونة ومعالحةٍ لاستخراجه بخلاف الركاز » وقد جرت 
غادة الشرع أنّ ما غلظت متونته قف عنه في قدر الرّكاة وما خَوّت 
زيد فيه. 

وقيل : إِنّا جعل في الرّكاز الخمس . لأنّه مال كافرٍ فنزل من وجده 
منزلة الغنائم فكان له أربعة أخماسه. 

وقال الرّين بن المتثر + كأن الرُكاز مأخود من أركزته في الأرض إذا 
غرزته فيهاء وأمّا المعدن فإنّهِ ينبت في الأرض بغير وضع واضع. هذه 
حقيقتها » فإذا افترقا في أصلهم| فكذلك في حكمههم. 
قوله : ( وني الرّكاز الخمس ) الرّكاز بكسر الرّاء وتخفيف الكاف 
وآخره زايٌّ. المال المدفون » مأخودٌ من الرّكز بفتح الرّاء يقال : ركزه 
يركزه ركزاً إذا دفنه فهو مركورٌ » وهذا متَفْقٌ عليه 


كتاب الزكاة 
وهو من دفن الجاهليّة » بكسر الدّال وسكون الفاء. التَّىء المدفون 
كذبح بمعنى مذبوح » وأمًا بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا. 

557 00 إلى أنّه المال المدفون. 

لكن حصره الشافعيّة. فيا يوجد في الموات » بخلاف ما إذا وجده 
في طريق مسلوك أو مسجدٍ فهو لقطةٌ » وإذا وجده في أرض مملوكةٍ 
فإن كان المالك الذي وجده فهو له » وإن كان غيره فإن ادّعاه المالك 
فهو له وإلا فهو لمن تلقّاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك 
الأرض. 

قال الشّيخ تقيّ الدّين بن دقيق العيد : مّن قال من الفقهاء أن في 
الرّكاز الخمس إمّا مطلقاً أو في أكثر الصّور فهو أقرب إلى الحديث » 
وخصّه الشّافعيّ أيضاً بالذهبٍ والفضّة . وقال الجمهور : لا يختصّ » 
واتشارداية المندن, 

واختلفوا في مصرفه. 

القول الأول قال عالك.وآو سحفقة واتمهون #«مصر ف عصرف 
حمس الفيء » وهو اختيار المزن. 

القول الثاني : قال الشافعيٌّ في أصحٌ قوليه : مصرفه مصرف الرٌكاة. 
وعن أحمد روايتان. 

وينبني على ذلك ما إذا وجده ذمّيٌّ » فعند الجمهور يخرج منه 
الخمس » وعند الشافعيٌ لا يؤخذ منه شيء. 

واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول . بل يجب إخراج الخمس في 


كتاب الزكاة ع 
الحال. 
وأغرب ابن العريّ في " شرح التَرمذيّ " فحكى عن الشَافعيَ 
الاشتراط » ولا يعرف ذلك في شيءٍ من كتبه » ولا من كتب أصحابه. 
وقال الشافعي : في قليله وكثيره الخمس وهو قوله في القديم كا 
نقلة ابن المنذر واعتاره: 
وأمّا الجديد » فقال : لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزّكاة. 
والأوّل قول الجمهور.كا نقله ابن المنذر أيضاً » وهو مقتضى ظاهر 
الحديث. 


وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عن الحسن قال : 
إذا وجد الكنز في أرض الغذز :قفيه امس » وإذا وجد في أرض 
العرب ففيه الزّكاة " 

قال ابن المنذر : ولا أعلم أحداً فرّق هذه التثفرقة غير الحسن. 


كتاب الزكاة [ 49 ) 
الحدبيت الخامسر 
ع 4 5 1 دك ميال 

6 - عن أبي هريرة # » قال : بعث رسول الله يد عمرٌ ه على 
الصّدقة . فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعبّاس - عم 
رسول الله يكِةِ - فقال رسول الله يَكئِةِ : ما ينقم ابن جميل . إلا أن كان 
فقيراً فأغناه الله ؟ وأما خالدٌ : فإنكم تظلمون غالدا, ‏ وقد لحيس 
أدراعه وأعتاده في سبيا الله. وآمّا العبّاس : فهي علّ ومثلها. ثم قال : 
يا عمرء أَمَا شعرت أَنَّ عمّ الرّجل صنو أبيه ؟.”2 


قوله : ( عن أبي هريرة ) في رواية النسائيٌ من طريق عل بن عيّاش 
عن شعيب ما حدثه عبد الرّحمن الأعرج نما ذكر أنه سمع أبا هريرة 
يقول : قال عمر . فذكره » صرّح بالتحديث في الإسناد. وزاد فيه عمر 
» والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة » وإِنَّا جرى لعمر فيه ذكر فقط. 

قوله :( بعث رسول الله َِةٍ عمر على الصَّدقة ) في رواية مسلم من 
طريق ورقاء عن أبي الزناد : بعث رسول الله كَل عمر ساعياً على 
الصدقة. 9" 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١99‏ ) من طريق شعيب » ومسلم ( 487 ) من طريق ورقاء 
كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة . 

(1)0] أرَ لفظة " ساعياً " في صحيح مسلم ولافي النسخ الموجودة عندي من العمدة. مع 
أن لفظ العمدة هنا هو سياق مسلم في الصحيح. 
لكنها ثابتة عند ابن خزيمة في "صحيحه" ( 77720 ) وأبي عوانة في "مستخرجه" ( 
)والدار قطني ( 35٠١‏ ) من طرق عن ورقاء به 


وللبخاري " أمر رسول الله يَِدٍ بالصّدقة فقيل منع.. الحديث " 
وهو مشعرٌ بأئْها صدقة الفرض ء لأنْ صدقة التطوّع لا يبعث عليها 
السعاة. 

وقال ابن القصّار المالكيّ : الأليق أَئّا صدقة التطوّع . لأنّه لا يظنّ 
ببؤلاء الصّحابة أَنّم منعوا الفرض. 

وتعقب : بأنْم ما منعوه كلهم جحداً ولا عناداً » أمّا ابن جميل فقد 
قبل : نه كان منافقاً ثمّ تاب بعد ذلك » كذا حكاه اهل .”" 

وجزم القاضي حسين في تعليقه » أن فيه نزلت ( ومنهم من عاهد 
الله ) الآية. انتهى. 

والشهوو أنباتزلت فى قعلة "كوآما حال فكان متأولا بإجراء ما 
حبسه عن الزكاة » وكذلك العبّاس لاعتقاده ما سيآتي التصريح به 
ولهذا عَذْرَ التي يةٍ خالداً والعبّاس . ول يعذر ابن جميل. 

قوله : ( فقيل منع ابن جميل ) قائل ذلك عمر ىا سيأ في حديث 


(١)المهلب‏ بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الاسدي . تقدمت ترجمته .)١7 / ١(‏ 

(0) أي ابن حاطب الأنصاري 5ه » وقد أخرج قصّته مطولة . الطبراني في " الكبير " 
(72837) والبيهقي في " الدلائل " ( 0 / 77370 ) وغيرهما من حديث أب أمامة ذك 
أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري . قال : يا رسول الله . أدع الله أن يرزقني مالاً فقال 
النبي يلد : قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه . فذكر الحديث بطوله في دعاء 
النبي كَكِةِ له وكثرة ماله ومنعه الصدقة ونزول قوله تعالى ( ومنهم من عاهد الله لئن 
آثانا من فضله ) الآية . وفيه أن النبي كَكةٍ مات ولم يقبض منه الصدقة » ولا أبو بكرء 
ولاعمر»ء وأنه مات في خلافة عثمان. وروي بأسانيد أخرى , وكلها ضعيفة. 
قال الشارح في " الإصابة " 5٠٠ / ١0‏ ) :إن صمح الخبر » ولا أظنه يصح. 


كتاب الزكاة 
ابن عبّاس في الكلام على قصّة العبّاس » ووقع في رواية ابن أبي الزناد 
عن امدعتة أن عبد " قتان يعضى يعن لمن '" الى ١‏ تيت 

وابن جميل 1 أقف على اسمه في كتب الحديث . لكن وقع في تعليق 
القاضي الحسين المروزيّ الشَافعيّ » وتبعه الرّويانّ » أن اسمه عبد الله 
٠»‏ ووقع في شرح الشّيخ سراج الدّين بن الملقن » أنْ ابن بزيزة سياه 
حميداً. 

ول أر ذلك في كنات ابن بزيز 5 

ووقع ني رواية ابن جريج " أبو جهم بن حذيفة " بدل ابن جميل . 
عد ول لإطباق الجميع على ابن جميل » وقول الأكثر أنه كان 
أنصارياً » وآمًا أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي فافترقا. 

وذكر بعض اللمتأخرين. أن أبا عبيد البكريّ ذكر في " شرح 
الأمثال" له : أنه أبو جهم بن جميل. 

قوله : ( والعبّاس عمٌ رسول الله يك ) زاد ابن أبي الزّناد عن أبيه 
عند أبي عبيد " أن يعطوا الصّدقة. قال : فخطب رسول الله يَكِةِ فذتٌ 
عن اثنين العبّاس وخالد ". وكان العباس أسنّ من النبي كَكةٍ بسنتين 
أو يشلاه 

وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة » قيل : قبل ذلك » وليس 
ببعيد » فإن في حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط ما يؤيد ذلك. 
وكنية العباس أبو الفضل . 

ومات العباس في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين » وله بضع 


كتاب الزكاة 
ا 

وثانون سنة. 

قوله : ( ما ينقم ) بكسر القاف أي : ما ينكر أو يكره ‏ 

قوله : ( فأغناه الله ) وللبخاري " فأغناه الله ورسوله " إِنَّا ذكر 
رسول الله يَِةٍ نفسه , لأنّه كان سبباً لدخوله في الإسلام » فأصبح غاً 
بعد فقره ب) أفاء الله على رسوله . وأباح لآمّته من الغنائم. 

وهذا السّياق من باب تأكيد المدح با يشبه اذم » لأنّه إذا لم يكن له 
عذْرٌ إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له » وفيه التتعريض بكفران 
النعم وتقريع بسوء الصّنيع في مقابلة الإحسان. 

قوله: ( |تخفسن ) أى #احيس. 

قوله : ( وأعتاده ) وهو جمع » وللبخاري " وأعتده " جمع أيضا 

قيل : هو ما يعذه الرّجل من الدّوابٌ والسّلاح . 

وقيل : الخيل خاصّة » يقال فرس عتيد . أي : صلب أو معد 
للرّكوب أو سريع الوثوب أقوال . 

وقيل : إِنْ لبعض رواة البخاريّ " وأعبده " بالموحّدة جمع عبدٍ 
حكاه عياض .ء والأوّل هو المشهور. 

قوله : ( فهي عل ومثلها ».كذا لمسلم. وللبخاري من رواية شعيب 
عن أب الزناد " فهي عليه صدقة ومثلها معها ". ول يقل ورقاء ولا 


)00 رواية ورقاء. أخرجها مسلم في " صحيحه " ( 9/17) كا تقدم , أمّا رواية موسى 


كتاب الزكاة 

فعلى رواية شعيب يكون كَلِةِ ألزمه بتضعيف صدقته ”2 ليكون 
أرفع لقدره وأنْبّه لذكره وأنفى للدم عنه » فالمعنى. فهو صدقة ثابتة 
عليه سيصٌّدّق بها ء ويضيف إليها مثلها كرماً. 

ودلّت رواية مسلم على أنه َك التزم بإخراج ذلك عنه لقوله " فهي 
ِل " وفيه تنبيةٌ على سبب ذلك وهو قوله " إِنْ العمّ صنو الأب " 
تفضيلاً له وتشريفاً 

وتضمل ؛ أن يكون حمل عنه عاء فسضاة منه أن الزكاة تعلق 
بالدّمّة كما هو أحد قولي الشافعيٌ. 

وجمع بعضهم بين رواية "عل " ورواية " عليه " بأن الأصل رواية 
"هام 7و ووارة "عليه ""مقنيا لا أن قها ابادنهاء لتكت » حكاه 
ابن 0 

وقيل : معنى قوله " علّ " أي : هي عندي قرض » لأثني 
ور 00 
التَرُْمذيٌ وغيره من حديث علٌ. وفي إسناده مقال. 

د ا 1 
نا كنا احتجنا فتعجّلنا من العبّاس صدقة ماله سنتين " وهذا مرسل » 
وروى الدّارقطنيٌ أيضاً موصولاً بذكر طلحة فيه. 
0 53 : هذا فيه نظ » وظاهر الحديث يدل على أنه يله تركها 


نميو فتلي عدو ريض #الفدسلاقة قور رميلكا نانفك زرو كل ذلك رواية 
مسلم " فهي علّ ومثلها " فتأمّل. 


كتاب الزكاة 
وإسناد المرسل أُصحٌ. 

وني الدّارقطنيّ أيضاً من حديث ابن عبّاس " أنْ النْبيّ كه بعث 
عمر ساعياً » فأتى العبّاس فأغلظ له » فأخبر النبِيّ يةٍ فقال : إن 
العبّاس قد أسلفنا زكاة ماله العام » والعام المقبل " وفي إسناده 
وأخرجه أيضاً هو والطَّبرانٌ من حديث أبي رافع نحو هذا . 
وإسناده ضعيف أيضاً » ومن حديث ابن مسعود , أن النْبيّ يلِةِ تعجّل 
من العباس صدقته سنتين. وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف. 
ولو ثبت لكان رافعاً للإشكال » ولرجح به سياق رواية مسلم على 
بقيّة الروايات. 1 
وفيه رذ لقول مّن قال : إِنْ قصّة التَعجيل إِنَّ)ا وردت في وقتٍ غير 
الوقت الذي بعث فيه عمر لأخذ الصّدقة » وليس ثبوت هذه القصّة 
في تعجيل صدقة العبّاس ببعيدٍ في النظر بمجموع هذه الطّرق. والله 
أعلم. 

وقيل : المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين ؛ فأمر أن يقاصٌ به 
من ذلك » واستبعد ذلك بأنّه لو كان وقع لكان كَكئِةٍ أعلم عمر بأنّه لا 
يطالب العبّاس » وليس ببعيد. 

ومعنى " عليه " على التأويل الأوّل. أي : لازمة له » وليس معناه 
أنه يقبضها , لأنْ الصّدقة عليه حرام لكونه من بني هاشم. 

ومنهم : من حمل رواية شعيب على ظاهرها فقال : كان ذلك قبل 


كتاب الزكاة 
تحريم الصّدقة على بني هاشم » ويؤيّده رواية موسى بن عقبة عن أبي 
الزناد عند ابن خزيمة بلفظ " فهي له " بدل " عليه ". 

وقال البيهقيّ : اللام هنا بمعنى على لتتفق الرّوايات » وهذا أولى 
«لأنَ المخرج واحد » وإليه مال ابن حبّان. 

وقبل : معناها فهي له. أي : القدر الذي كان يراد منه أن يخرجه . 
لألني التزمت عنه بإخراجه. 

وقيل : إِنْه أخرها عنه ذلك العام إلى عام قابل » فيكون عليه صدقة 
عامين 'ثالة ابو عبيك: 000 

وقيل : إِنّهِ كان استدان حين فادى عقيلاً وغيره. فصار من جملة 
الغارمين » فساغ له أخذ الزكاة بهذا الاعتبار. 

وأبعد الأقوال كلّها قول من قال : كان هذا في الوقت الذي كان فيه 
التأديب بالمال » فألزم العبّاس بامتناعه من أداء الزّكاة بأن يؤدّي 
ضعف ما وجب عليه لعظمة قدره وجلالته. ىا في قوله تعالى في نساء 
النبيّ كَكَِةِ ( يضاعف لما العذاب ضعفين ) الآية » وقد تقدّم بعضه في 
ول الكلام. 

واستدل بقصّة خالدٍ على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السّلاح 
وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في سبيل الله » بناءً على أنه كلل 
أجاز لخالد أن يحاسب نفسه با حبسه فيها يجب عليه ى| سبق » وهي 
طريقة البخاري. 

وأجاب الجمهور بأجوبة : 


كتاب الزكاة 

أحدها : أنْ المعنى. أنه يلهِ ‏ يقبل إخبار من أخبره بمنع خالد . 
حملاً على أنه ل يصرّح بالمنع » وإنَّ) نقلوه عنه بناءً على ما فهموه . 
ويكون قوله " تظلمونه " أي : بنسبتكم إِيّاهِ إلى المنع وهو لا يمنع . 
وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله ؟ 

ثانيها : أئّم ظنوا أْها للتجارة. فطالبوه بزكاة قيمتهاء فأعلمهم كلل 
بآَنْه لا زكاة عليه فيها حبس . 

وهذا يحتاج لنقل خاصٌ فيكون فيه حجّةٌ لمن أسقط الزّكاة عن 
الأموال المحبّسة » ولمن أوجبها في عروض التجارة. 

ثالثها : أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الرِّ كاة عن ماله » لأنْ أحد 
الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون . 

وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم في الزكاة كالحنفيّة. ومن يجيز 
التعجيل كالشافعيّة. 

وقد استدل البخاريٌ به على إخراج العروض في الزكاة. وعلى 
مشروعيّة تحبيس ال حيوان والسّلاح » وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد 
محتبسه . وعلى صرف الزّكاة إلى صنفيٍ واحدٍ من الثهانية. 

وتعقّب ابن دقيق العيد جميع ذلك : أن القصّة واقعة عين. محتملة 
يا ذكر ولغيره » فلا ينهض الاستدلال بها على شيءٍ تم ذكر. 

قال : ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصاداً وعدم تصرّف , ولا 
يعد أن يطلق غل ذلك التحبيس قلة يتين الاستدلال بذلك ا ذكر: 

وفي الحديث بعث الإمام العّال لحباية الزكاة » وتنبيه الغافل على ما 


كتاب الزكاة 
أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحقٌّ الله عليه » والعتب 
على من منع الواجب » وجواز ذكره في غيبته بذلك . وتحمل الإمام 
عن بعض رعيته ما يجب عليه » والاعتذار عن بعض الرّعيَة با يسوغ 
الاعتذار به. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 


كتاب الزكاة 
الحدبث السادسر 

9 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم # , قال : لا أفاء الله على 
رسوله يك يوم حنينٍ : قسم في الثاس » وفي المؤلفة قلوءهم » ول يُعطِ 
الأنضار شيئا. فكأئّم وجدوا في أنفسهم . إذ ل يصبهم ما أصاب 
النّاس. فخطبهم . فقال : يا معشر الأنصار , أ أجدكم ضلالاً 
فهداكم الله بي ؟ وكنتم متفرّقين فألفكم الله بي ؟ وعالةً فأغناكم الله بي 
؟. كلما قال شيئاً » قالوا : الله ورسوله أمنّ. قال : ما يمنعكم أن تجيبوا 
رسول الله ؟ قالوا : الله ورسوله أمنّ. قال : لو شئتم لقلتم : جتتنا كذا 
وكذا. إلّترضون أن يذهب النّاس بالشّاة والبعير » وتذهبون برسول 
الله إلى رحالكم ؟ لولا المجرة لكنت امرأً من الأنصار » ولو سلك 
النّاس وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعارٌ , 
والئاس دثارٌ. إنكم ستلقون بعدي أثرةً » فاصيروا حتى تلقوني على 
الحوض. 7" 

قوله : ( لا أفاء الله على رسوله يوم حنينٍ ) أي : أعطاه غنائم الذين 
قاتلهم يوم حنينٍ » وأصل الفيء الرّدَ والرّجوع » ومنه سمي الظّل 
بعد الزوال فيئاً » لأنّه رجع من جانب إلى جانب » فكأن أموال الكفار 
سمت فيئاً » لأثها كانت في الأصل للمؤمنين » إذ الإيهان هو الأصل 
والكفر طارئ عليه » فإذا غلب الكفار على شيء من المال فهو بطريق 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 601/0 ) ومسلم( ١‏ ) من طريق عمرو بن يحيى 
بن عمارة » عن عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد #. 


كتاب الزكاة 
التعدذي » فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنّه رجع إليهم ما كان لهم. 

وقد أمر كك بحبس الغنائم بالجعرّانة » فلا رجع من الطائف وصل 
إلى الجعرانة في خامس ذي القعدة. 

وكان السّبب في تأخير القسمة ما في حديث المسور رجاء أن 
يسلموا» وكانوا سنّة آلاف نفس من النساء والأطفال » وكانت الإبل 
أربعة وعشرين ألفاً والغنم أربعين ألف شاة. 

قوله : ( قسم ني الناس ) حذف المفعول والمراد به الغنائم » ووقع 
في رواية الزّهريّ عن أنس عند البخاري " يعطي رجالا المائة من 
الإبل ". 

وقوله : ( في المؤلفة قلوءهم ) بدل بعض من كل » والمراد بالمؤلفة 
ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاماً ضعيفاً . 

ول ان نيهم من ١‏ ملم يعد كصتو انين امنة: 

وقد اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين 
للرّكاة 

فقيل : كار يعطون ترغيباً في الإسلام. 

وقبل : مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم. 

وقيل : مسلمون أوّل ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من 
قلوبهم. 

وأمّا المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير لقوله في رواية الزّهريٌ في 
الصبحين " فإ أغطل وال حديسي عهد يكقر اتألقهم ".والراد 


كتاب الزكاة 27 
بهم من فتحت مكّة وهم فيها. وني رواية له " فأعطى الطلقاء 
والمهاجرين " . 

والمراد بالطّلقاء جمع طليق : من حصل من النْبيّ َكِةٍ المنّ عليه يوم 
فتح مكة من قريش وأتباعهم » والمراد بالمهاجرين من أسلم قبل فتح 
مكة وهاجر إلى المدينة. 

وقد سرد أبو الفضل بن طاهر في " المبهمات " له أساء المؤلفة وهم 
( س ) أبو سفيان بن حرب » وسهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد 
العزى » ( س ) وحكيم بن حزام » وأبو السّنابل بن بعكك » وصفوان 
بن أميّة » وعبد الرّحن بن يربوع وهؤلاء من قريش » وعبيئة بن 
حصين الفزاريّ والأقرع بن حابس التميميّ وعمرو بن الأبهم 
التميميّ » ( س ) والعبّاس بن مرداس السَّلميٌ » ( س ) ومالك بن 
عوف النُضري ء والعلاء بن حارثة الثقفيٌّ » وني ذكر الأخيرين نظر : 
فقيل : إِنّها جاءا طائعين من الطّائف إلى الجعرانة » وذكر الواقدي في 
المؤلفة ( س ) معاوية ويزيد ابني أبي سفيان » وأسيد بن حارثة , 
ومخرّمة بن نوفل » ( س ) وسعيد بن يربوع » ( س ) وقيس بن عدي 
(س ) وعمرو بن وهب » ( س ) وهشام بن عمرو. 

وذكر ابن إسحاق من ذكرت عليه علامة سين » وزاد : النضر بن 
الحارث » والحارث بن هشام » وجبير بن مطعم. 

ومن ذكره . فمنهم أبو عمر سفيان بن عبد الأسد ‏ والسّائب بن 
أبي الشسّائب » ومطيع بن الأسود وأبو جهم بن حذيفة. 


كتاب الزكاة 
وذكر ابن الجوزي فيهم زيد الخيل » وعلقمة بن علاثة » وحكيم بن 
طلق بن سفيان بن أَميّة وخالد بن قيس السّهميّ » وعمير بن مرداس. 
وذكر غيرهم فيهم قيس بن مخرمة » وأحيحة بن أميّة بن خلف » 
واد بن أبي شريق » وحرملة بن هوذة » وخالد بن هوذة » وعكرمة بن 
عامر العبدري » وشيبة بن عمارة » وعمرو بن ورقة » ولبيد بن ربيعة . 
والمغيرة بن الحارث » وهشام بن الوليد المخزومي. فهؤلاء زيادة على 
ازييون تنما 

قوله : ( الأنصار ) هو اسم إسلامي . سَمَّى به النبي يَكةٍ الأوسّ 
والخزرجَ وحلفاءهم ى! في حديث أنس. عند البخاري 

والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة » والخزرج ينسبون إلى 
الخزرج بن حارثة . وهما ابنا َيل » وهو اسم أَمّهم » وأبوهم هو 
حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب الأزد. 

قوله : ( ول يُعطِ الأنصار شيئاً ) ظاهرٌ في أن العطيّة المذكورة كانت 
وقال القرطبيّ في " المفهم " : الإجراء على أصول الشّريعة أن 
العطاء المذكور كان من الخمس » ومنه كان أكثر عطاياه » وقد قال في 
هذه الغزوة للأعرايّ : ما لي تمَا أفاء الله عليكم إلا الخمس » والخمس 
مردود فيكم. أخرجه أبو داود والنسائيٌ من حديث عبد الله بن 
رون 

وعلى الأوّل. فيكون ذلك مخصوصاً هذه الواقعة. وقد ذكر السّببِ 


كتاب الزكاة 
في ذلك في رواية قتادة عن أنس في الصحيحين حيث قال : إِنّ قريشاً 
حديث عهد بجاهليّةِ ومصيبة » وإني أردت أن أجيرهم وأتألفهم. 
قلت : الأول هو المعتمد » وسيأققي ما يؤكّده. والذي رجّحه 
القرطبيٌ جزم به الواقديّ » ولكنه ليس بحجّةٍ إذا انفرد فكيف إذا 
خالف ؟!. 

وقيل : إِنَّا كان تصرّف في الغنيمة » لأنْ الأنصار كانوا انهزموا فلم 
يرجعوا حتّى وقعت الهزيمة على الكفار » فردّ الله أمر الغنيمة لنبيّه. 
وهذا معنى القول السٌّابق بأنّه خاصٌ ببذه الواقعة » واختار أبو عبيد 
أنه كان من الخمس. 

وقال ابن القيّم : اقتتضت حكمة الله أنْ فتح مكّة كان سبباً لدخول 
كثير من قبائل العرب في الإسلام وكانوا يقولون : دعوه وقومه , فإن 
غلبهم دخلنا في دينه » وإن غلبوه كفونا أمره. فلا فتح الله عليه استمرٌ 
بعضهم على ضلاله فجمعوا له وتأهّبوا لحربه » وكان من الحكمة في 
ذلك أنْ يظهر أنْ الله نصر رسوله لا بكثرة من دخل في دينه من 
القبائل ولا باتكفاف قومه عن قتاله. 

ثم لا قدّر الله عليه من غلبته إِيّاهم قدّر وقوع هزيمة المسلمين مع 
كثرة عددهم وقوّة عددهم ليتبيّن لهم أن النصر الحقٌ إِنَّْا هو من عنده 
لا بقوّهم » ولو قدّر أن لا يغلبوا الكفار ابتداء لرجع من رجع منهم 
شامخ الرّأس متعاظاً» فقدّر هزيمتهم ثمٌ أعقبهم النّصر ليدخلوا مكّة 
كما دخلها النْبىّ يل يوم الفتح متواضعاً متخشّعاً. 


كتاب الزكاة 
واقتضت حكمته أيضاً أن غنائم الكفار لا حصلت ثم قسّمت على 
من ل يتمكّن الإيوان من قلبه يا بقي فيه من الطبع البشريّ في محبّة المال 
فقسمه فيهم لتطمئنٌ قلوبهم وتجتمع على محبّته » لأنْها جبلت على حبّ 
من أحسن إليها. ومنع أهل الجهاد من أكابر المهاجرين ورؤساء 
الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها لأنه لو قسم ذلك فيهم لكان 
مقصوراً عليهم » بخلاف قسمته على المؤلفة » لأنْ فيه استجلاب 
قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم » فلً) كان ذلك 
العطاء سبباً لدخولهم في الإسلام ولتقوية قلب من دخل فيه قبل 
تبعهم من دونهم في الدّخول » فكان في ذلك عظيم المصلحة. ولذلك 
يقسم فيهم من أموال أهل مكّة عند فتحها قليلاً ولا كثيراً مع 
احتياج الجيوش إلى المال الذي يعينهم على ما هم فيه » فحرّك الله 
قلوب المشركين لغزوهم » فرأى كثيرهم أن يخرجوا معهم بأموالهم 
ونسائهم وأبنائهم فكانوا غنيمة للمسلمين » ولو يقذف الله في قلب 
رئيسهم أن سوقه معه هو الصّوابٍ لكان الرّأي ما أشار إليه دريد 
فخالفه فكان ذلك سبباً لتصييرهم غنيمة للمسلمين. 

ثمّ اقتضت تلك الحكمة أن تُقسم تلك الغنائم في المؤلفة ويُوكل 
من قلبه ممتلئ بالإيهان إلى إيانه. ثمّ كان من تمام التأليف رد من سبي 
منهم إليهم » فانشرحت صدورهم للإسلام فدخلوا طائعين راغبين , 
وجبر ذلك قلوب أهل مكّة با نالهم من النصر والغنيمة عا حصل 
لهم من الكسر والرّعب فصرف عنهم شرٌ من كان يجاورهم من أشد 


العرب من هوازن وثقيف با وقع مهم من الكسرة وبا قيض هم من 
الدّخول في الإسلام » ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة 
تلك القبائل مع شذتها وكثرتها. 

وأمّا قضّة الأنصار وقول من قال منهم فقد اعتذر رؤساؤهم بأن 
ذلك كان من بعض أتباعهم » ولمً) شرح هم كَل ما خفي عليهم من 
الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل 
هم من عود رسول الله إلى بلادهم » فسلوا عن الشأة والبعير » 
والسّبايا من الأنثى والصَّغير » بها حازوه من الفوز العظيم » ومجاورة 
النْبِيّ الكريم لهم حيّاً وميّتاً. وهذا دأب الحكيم يعطي كل أحد ما 
وناسيه الى مخضا . 

قوله : ( فكأئّهم وجدوا إذ ل يصبهم ما أصاب النّاس ) كذا للأكثر 
مرّة واحدة » وفي رواية أبي ذرٌ " فكأئهم وجد إذ ] يصبهم ما أصاب 
الثاس » أو كأئّهم وجدوا إذ ل يصبهم ما أصاب الناس " أورده على 
الشّك هل قال : " وجد " بضمّتين جمع واجد أو " وجدوا " على أَنّه 
فعل ماض . 

ووقع له عن الكشميهنيٌ ”' وجده " وجدوا " في الموضعين فصار 
تكراراً بغير فائدة » وكذا رأيته في أصل النسفيّ. ووقع في رواية مسلم 
كدللتى 


له 


قال عياض : وقع في نسخة في الثاني " أن لم يصبهم " يعني بفتح 


097 /١( هو أبو الهيثم محمد بن مكي » سبق ترجمته‎ )١( 


كتاب الزكاة 
الحمزة وبالثون قال : وعلى هذا تظهر فائدة التكرار. 

وجوّز الكرمانٌ. أن يكون الأوّل من الغضب . والثاني من الحزن 
والمعنى أئّْهم غضبوا » والموجدة الغضب يقال وجد في نفسه إذا 
غضب .» ويقال أيضاً وجد إذا حزن » ووجد ضدّ فقد . ووجد إذا 
استفاد مالاً» ويظهر الفرق بينهم| بمصادرهما : ففي الغضب موجدة, 
وفي الحزن وجدا بالفتح . وفي ضدّ الفقد وجداناً » وفي المال وجداً 
بالضمٌ » وقد يقع الاشتراك في بعض هذه المصادر » وموضع بسط 
ذلك غير هذا الموضع. 

وفي " مغازي سليان التَيميّ " أَنْ سبب حزم أئّْهم خافوا أن 
يكون رسول الله كك يريد الإقامة بمكة. والأصحٌ ما في الصّحيح 
حيث قال : " إذ ل يصبهم ما أصاب الناس " على أَنّه لا يمتنع الجمع 
وهذا أول: 

ووقع في رواية الزهريّ عن أنس " فقالوا : يغفر الله لرسوله . 
يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم " وفي رواية هشام بن 
زيد عن أنس في البخاري " إذا كانت شديدة فنحن ندعى » ويعطى 
العية غيرن ". 

وهذا ظاهر في أنْ العطاء كان من صلب الغنيمة بخلاف ما رجّحه 
القرطبيّ. 

قوله : ( فخطبهم ) زاد مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن 
عمرو بن يحبى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد " فحمد الله 


كتاب الزكاة [ 66 ) 
وأثنى عليه " وفي رواية الزهريّ " فحدذث رسول الله كََِةٍ بمقالتهم . 
فلا أجتمعوا قام فقال : ما حديث بلغني عنكم ؟ فقال فقهاء الأنصار 
: أمَا رؤساؤنا فلم يقولوا شيئاً » وأمّا ناس منًا حديثة أسناءهم 
فقالوا". 

وفي رواية هشام بن زيد " فجمعهم في قبّة من أدم فقال : يا معشر 
الأتهنار + ما تحنيف يلكتن ؟ فسكد |" 

و ع 8 0 ع 8 2 
ويحمل على أن بعضهم سكت وبعضهم أجاب .٠‏ وني رواية أبي 
بباح عن أنس عند الإسماعيلَّ فجمعهم فقال : " ما الذي بلغني 
عنكم ؟ قالوا : هو الذي بلغك , وكانوا لا يكذبون "”©. 

ولأحمد من طريق ثابت عن أنس " أن الي يكِهْ أعطى أبا سفيان 
وعبينة والأقرع وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنينٍ » فقالت 
الأنصار : سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغنم " فذكر 
الحديث. وفيه " ثمّ قال : أقلتم كذا وكذا ؟ قالوا : نعم " وإسناده على 
شرط مسلم: 

وكذا ذكر ايخ إسحاق عن أن سعيد التدزئ + أن الذي أحين النيث 
كه بمقالتهم سعد بن عبادة ولفظه " لا أعطى رسول الله كَلةٍ ما 
أعطى من تلك العطايا في قريش وني قبائل العرب . ول يكن في 
الأنصار منها شىء » وجد هذا الحيّ من الأنصار في أنفسهم حتى 


)1١59( هذه الرواية أخرجها مسلم أيضاً‎ )١( 


كتاب الزكاة 
كثرت منهم القالة » فدخل عليه سعد بن عبادة فذكر له ذلك » فقال 
له : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : ما أنا إلا من قومي. قال : 
فاجمع لي قومك. فخرج فجمعهم " الحديث » وأخرجه أحمد من هذا 
الوجه. 

وهذا يعكر على الرّواية التي فيها " أمّا رؤساؤنا فلم يقولوا شيئاً " 
لأن اسع وى عياف من روساد !لأ نصاررراا رييب إل" أن عنمل عل 
الأغلب الأكثر » وأنْ الذي خاطبه بذلك سعد بن عبادة ول يرد 
إدخال نفسه في النفي. 

أو أنه[ يقل لفظاً. وإن كان رضي بالقول المذكور فقال : ما أنا إلا 
من قومي » وهذا أوجه ء والله أعلم. 

قوله : ( آَل أجدكم ضلالاً ) بالضَمّ والتشديد. جمع ضال. 

والمراد هنا ضلالة الشّرك » وبالحداية الإيهان. وقد رتب يَكَِةِ ما من 
الله عليهم على يده من التّعم ترتيباً بالغاً فبدأ بنعمة الإيمان التي لا 
يوازيها شيء من أمر الدنيا » وثنى بنعمة الألفة » وهي أعظم من نعمة 
المال » لأنْ الأموال تبذل في تحصيلها وقد لا تحصّل. 

وقد كانت الأنصار قبل الحجرة في غاية التنافر والتقاطع يا وقع 
بينهم من حرب بُعاث وغيرها » فزال ذلك كلّه بالإسلام ىا قال الله 
تعالى : ( لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم » ولكنّ 
الله ألف بينهم ). 

قوله : ( عالة ) بالمهملة. أي : فقراء لا مال لهم » والعيلة الفقر. 


كتاب الزكاة 5 

قوله : ( كلما قال شيئاً قالوا : الله ورسوله أمنّ ) بفتح الهمزة والميم 
والتشديد : أفعل تفضيل من المنّ » وفي حديث أبي سعيد " قالوا : ماذا 
نجيبك يا رسول الله » ولله ولرسوله المنَّ والفضل " 

قوله : ( قال : لو شئئم قلاتم جئتنا كذا وكذا ) في رواية إسماعيل بن 
جعفر " لو شئتم أن تقولوا جئتنا كذا وكذاء وكان من الأمر كذا وكذا 
. لأشياء زعم عمرو بن أبي يحيى المازيّ - راوي الحديث - أنه لا 

وني هذا ردّ على مّن قال. إِنَ الرّاوي كنى عن ذلك عمداً على طريق 
التأذب » وقد جوّز بعضهم أن يكون المراد . جئتنا ونحن على ضلالة 
فهدينا بك . وما أشبه ذلك . 

وفيه بعد . فقد فسّر ذلك في حديث أبي سعيد ولفظه " فقال : أما 
والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم : أتيتنا مكذّباً فصدّقناك . 
ومخذولاً فنصرناك » وطريداً فآويناك » وعائلاً فواسيناك " ونحوه في 
"مغازي أبي الأسود" عن عروة مرسلاً » وابن عائذ من حديث ابن 
عبّاس موصولا. 

وفي "مغازي سليان التيميّ" , أئْهم قالوا في جواب ذلك " رضينا 
عن الله ورسوله " وكذا ذكر موسى بن عقبة في "مغازيه" بغير إسناد . 
وأخرجه أحمد عن ابن أبي عديّ عن حميدٍ عن أنس بلفظ " أفلا 
تقولون جتتنا خائفاً فآمناك » وطريداً فآويناك » ومحذولاً فنصرناك. 
فقالوا : بل المنّ علينا لله ولرسوله " وإسناده صحيح. 


كتاب الزكاة 2 
وروئ أعند من وجه آخر عن أن.سعيد قال : قال وبحل من 
الأنصار لأصحابه : لقد كنت أحدثكم أن لو استقامت الأمور لقد 
آثر عليكم » قال فردّوا عليه رداً عنيفاً» فبلغ ذلك النْبِيّ كَكِهِ الحديث. 
وإنَّا قال يك ذلك تواضعاً منه وإنصافاً » وإلا ففي الحقيقة الحجّة 
البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم فإنّه لولا هجرته إليهم 
وسكناه عندهم لا كان بينهم وبين غيرهم فرق » وقد نبِّه على ذلك 
بقوله يلِِ " إل ترضون إلخ " فنبّههم على ما غفلوا عنه من عظيم ما 
اختصّوا به منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من عرض الذّنيا 
الفانية. 

قوله : ( بالشّاة والبعير ) اسم جنس فيهما » والشّاة تقع على الذّكر 
والأنثى وكذا البعير » وفي رواية الزهريّ "أن يذهب الئاس بالأموال" 
وفي رواية أبي التيّاح وقتادة في الصحيحين " بالدنيا " 

قوله : ( إلى رحالكم ) بالحاء المهملة أي بيوتكم وهي رواية قتادة , 
زاد في رواية الزّهريّ عن أنس "فوالله لا تنقلبون به خير مما ينقلبون 
به" وزاد فيه أيضاً " قالوا : يا رسول الله قد رضينا " » وفي رواية قتادة 
نا 

وذكر الواقديٌّ : أنه حينئذٍ دعاهم ليكتب لهم بالبحرين تكون لهم 
خاصّة بعده دون الناس » وهي يومئذٍ أفضل ما فتح عليه من الأرض 
» فأبوا وقالوا : لا حاجة لنا بالدنيا 

قرلة +9 لولة الفجرة لتكدت امراً من :الأسيار )قال القطانة # أراد 


كتاب الزكاة 
بهذا الكلام تألّف الأنصار واستطابة نفوسهم والثّناء عليهم في دينهم 
حتّى رضي أن يكون واحداً منهم » لولا ما يمنعه من الحجرة التي لا 
يجوز تبديلها » ونسبة الإنسان تقع على وجوه : منها الولادة , 
والبلاديّة » والاعتقاديّة » والصّناعيّة. ولا شك أنّه م يرد الانتقال عن 
نسب آبائه لأنّه ممتنع قطعاً. وأمّا الاعتقاديّ فلا معنى للانتقال فيه . 
فلم يبق إلا القسان الأخيران » وكانت المدينة دار الأنصار والهجرة 
إليها أمراً واجباً » أي : لولا أنْ النسبة ال هجريّة لا يسعني تركها 
لانتسبت إلى داركم. 

قال : ويحتمل أَنّهِ نا كانوا أخواله لكون أمّ عبد المطلب منهم. أراد 
أن ينتسب إليهم بهذه الولادة لولا مانع ال هجرة. 

وقال ابن الجوزيّ : ل يرد بََِةِ تغيّر نسبه ولا محو هجرته , وإِلَّما أراد 
أنه لولا ما سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة وإلى نصرة الدّين » 
فالتّقدير لولا أن النسبة إلى الحجرة نسبة دينيّة لا يسع تركها لانتسبت 
إلى داركم. 

وقال القرطبيٌ : معناه. لتسمّيت باسمكم وانتسبت إليكم ىا كانوا 
ينتسبون بالحلف . لكن خصوصية ال هجرة وتربيتها سبقت فمنعت من 
ذلك » وهي أعلى وأشرف فلا تتبدّل بغيرها. 

وقيل : معناه لكنت من الأنصار في الأحكام والعداد. 

وقيل : التّقدير. لولا أن ثواب اللهجرة أعظم لاخترت أن يكون 
ثوابي ثواب الأنصارء ول يرد ظاهر النسب أصلاً. 


كناب الزكاة 

وقيل : لولا التزامي بشروط الهجرة. ومنها ترك الإقامة بمكة فوق 
ثلاث » لاخترت أن يكون من الأنصار فيباح لي ذلك. 

قوله : ( وادي الأنصار ) هو المكان المنخفض . وقيل : الذي فيه 
ماء » والمراد هنا بلدهم. 

قوله : ( وشعبها ) بكسر الشين المعجمة وهو اسم ا انفرج بين 
جبلين. وقبل : الطّريق في الجبل. 

وأراد كك بهذا وبا بعده الثنبيه على جزيل ما حصل لهم من ثواب 
النصرة والقناعة بالله ورسوله عن الدّنيا. ومّن هذا وصفه فحقه أن 
يسلك طريقه ويتبع حاله. 

قال الخطّابيّ : نا كانت العادة أَنْ المرء يكون في نزوله وارتحاله مع 
قومه » وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب » فإذا تفرّقت في السّفر 
الطّرق سلك كل قوم منهم وادياً وشعباً. فأراد أنّه مع الأنصار. 

قال : ويحتمل : أن يريد بالوادي المذهب كما يقال فلان في وادٍ وأنا 
في واد. 

قوله : ( الأنصار شعار والثاس دثار ) الشعار بكسر المعجمة بعدها 
مهملة خفيفة : الثوب الذي يلي الجلد من الجسد. 

والدثار بكسر المهملة ومثلثة خفيفة الذي فوقه. 

وهي استعارة لطيفة لفرط قربهم منه. وأراد أيضاً أئّْهم بطانته 
وخاصّته وأءّهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم. 

زاد في حديث أبي سعيد " اللهمٌّ ارحم الأنصار وأبناء الأنصار 


كتاب الزكاة 
وأبناء أبناء الأنصار. قال : فبكى القوم حتّى أخضلوا لحاهم وقالوا : 
رضينا برسول الله قس| وحظا ". 

قوله : ( إنكم ستلقون بعدي أثرة ) بضمٌ الحمزة وسكون المثلثة 
وبفتحتين » ويجوز كسر أوّله مع الإسكان » أي الانفراد بالنّيء 
المشترك دون من يشركه فيه. 

وفي رواية الزهريّ " أثرة شديدة " والمعنى أنه يستأثر عليهم با لهم 
فيه اشتراك في الاستحقاق. 

وقال أبو عبيد : معناه يفضّل نفسه عليكم في الفيء. وقيل : المراد 
بالأثرة الشدةة ويرة سباق اللديف وسية: 

قوله : ( فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ) أي : يوم القيامة. وفي 
رواية الزهريٌ " حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض " أي : 
اصبروا حتّى تموتوا » فإِنُكم ستجدونني عند الحوض . فيحصل لكم 
الانتصاف ممّن ظلمكم والثواب الجزيل على الصّبر. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم إقامة الحجّة على الخصم 
وإفحامه بالحقٌ عند الحاجة إليه » وحسن أدب الأنصار في تركهم 
الماراة » والمبالغة في الحياء » وبيان أن الذي نقل عنهم إِنَّْا كان عن 
شبانهم لاعن شيوخهم وكهوطم. 

وفيه مناقب عظيمة هم يا اشتمل من ثناء الرّسول البالغ عليهم . 
وأنْ الكبير ينبّه الصَّغير على ما يغفل عنه » ويوضًح له وجه الشّبهة 
ليرجع إلى الحق . 


كتاب الزكاة 

وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من 
عتب عليه » والاعتذار والاعتراف. 

وفيه علم من أعلام النْبوّة لقوله : " ستلقون بعدي أثرة " فكان كما 
قال. وقد قال الزهريّ في روايته عن أنس في آخر الحديث " قال أنس 
: فلم يصبروا ". 
وفيه أن للإمام تفضيل بعض النّاس على بعض في مصارف الفيء . 
وأنَ له أن يعطي الغنيٌ منه للمصلحة. وأنْ من طلب حقه من الدّنيا 
لاعتب عليه في ذلك. 
ومشروعيّة الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصضّاً أم عامّاً. 
وفيه جواز تتخصيص بعض المخاطبين في الخطبة. 

وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا تا حصل له من ثواب الآخرة » 
والضن غل طلب الهداية والآلقة والغى ع.وآن المنة لله ورسو لهخل 
الإطلاق » وتقديم جانب الآخرة على الذنيا » والصّبر عمًا فات منها 
ليدّخر ذلك لصاحبه في الآخرة » والآخرة خير وأبقى. 


كناب الزكاة باب صددقة الفطر 
باب صدقة الفطر 
الحديث السابع 
٠‏ - عن عبد الله بن عمر #* » قال : فرض رسول الله كلل 
صدقة الفطر أو قال : رمضان » على الذّكر والأنثى والحرٌ والمملوك . 
صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعيرٍ. قال : فعدل النّاس به نصف صاع 
من بِرّء على الضَّغير والكبير.”"' ْ 
وفي لفظٍ : أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصّلاة. ”") 


قوله : ( فرض رسول الله ككْةِ ) نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
فرضيّتها » لكن الحنفيّة يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم 
في التفرقة. 

وني نقل الإجماع مع ذلك نظرٌ » لأنْ إبراهيم بن عليّة وأبا بكر بن 
كيسان الأصمٌ قالا إن وجوبها نسخ. 

واستدل لما بها روى النسائيٌ وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة 
قال : أمرنا رسول الله كِكةِ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة » فل 
نزلت الزكاة ل يأمرنا ول ينهناء ونحن نفعله. 

وتعقب : بأن في إسناده راوياً مجهولاً » وعلى تقدير الصَّحّة فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 14178157515739 )١54161١5506‏ ومسلم(984) 
من طرق عدة عن نافع عن ابن عمر 5ه 
(؟) أخرجه البخاري ( ١5777‏ ) من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به. 


كتاب الزكاة باب صدقة الفطر 
دليل فيه على النُّسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأوّل» لأنّ نزول فرض 
لا يوجب سقوط فرض آخر. 

ونقل المالكيّة. عن أشهب : أنّها سنْةٌ مؤكّدةٌ » وهو قول بعض أهل 
الظّاهر وابن اللبّان من الشّافعيّة » وأوّلوا قوله " فرض " في الحديث 
معو تدر 

قال ابن دقيق العيد : هو أصله في اللّغة » لكن نقل في عرف الشّرع 
إلى الوجوب فالحمل عليه أولى انتهى. ويؤيّده تسميتها زكاةً » وقوله 
في الحديث " على كل حر وعبدٍ " والتصريح بالأمر بها في حديث 
قيس بن سعدٍ وغيره » ولدخوها في عموم قوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) 
فبئن يَيَدةٌ تفاصيل ذلك ومن جملتها زكاة الفطر . وقال الله تعاللى ( قد 
أفلح من تزكى ) وثبت أتّها نزلت في زكاة الفطر » وثبت في 
الصضّحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات. 

قيل : وفيه نظرٌ . لأنَ في الآية ( وذكر اسم ربّه فصلى ) فيلزم 
وجوب صلاة العيد. 

ويجاب : بأنّه خرج بدليل عموم " هنّ خمسٌ لا يبدل القول لديّ ". 
قوله : ( صدقة الفطر ) أضيفت الصٌّدقة للفطر لكونها تجب بالفطر 
من رمضات. 

وقال ابن قتيبة : المراد بصدقة الفطر صدقة التفوس . مأخوذة من 
الفطرة التي هي أصل الخلقة. 

والآوّل أظهر. ويؤيّده قوله في بعض طرق الحديث كا في صحيح 


كتاب الزكاة باب صدقة الفطر 
مسلم من رواية مالك عن نافع " زكاة الفطر من رمضان " 

واستدل به. 

وهو القول الأول : على أن وقت وجوبها غروب الشّمس ليلة 
الفطر . لأنه وقت الفطر من رمضان. وهو قول التورئ وأجيل 
وإسحاق والشافعيٌ في الجديد » وإحدى الرٌوايتين عن مالك. 

القول الثاني : وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد» لأنْ الليل 
ليس محلا للصّوم » وإنَّا يتبيّن الفطر ا حقيقيّ بالأكل بعد طلوع الفجر 
» وهو قول أب حنيفة والليث والشّافعيّ في القديم » والرّواية الثانية 
عن مالك. 

ويقؤيه قوله في حديث الباب " وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج 
الناس إلى الصّلاة " 

قال المازريّ : قيل : إن الخلاف ينبني على أنْ قوله " الفطر من 
رمضان " الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب » أو 
الفطر الطّارئ بعد فيكون بطلوع الفجر. 

وقال ابن دقيق العيد : الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيفٌ » لأن 
الإضافة إلى الفطر لا تدلّ على وقت الوجوب بل تقتضى إضافة هذه 


الزكاة إلى الفطر من رمضان » وما وقت الوجوب فيطلب من أمر 
أن 
قولة : وغل الذكر والاشض ) ظاهره وجوها غل المرأة سوا كان 


لها زوج أم لاء وبه قال الثوريّ وأبو حنيفة وابن المنذر. وهو القول 


كناب الزكاة باب صدقة الفطر 
الأول. 

القول الثاني : قال مالكٌ والشّافعيٌ والليث وأحمد وإسحاق : تجب 
على زوجها إلحاقاً بالتفقة. 

وفيه نظرٌ. لأئْهم قالوا : إن أعسر وكانت الرُوجة أمةَ » وجبت 
فطرتها على السَّيِّد بخلاف النفقة. فافترقا. 

واتّفقوا على أن المسلم لا تخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها 
تلزمه. 

وإِنَّا احتجٌ الشافعيٌ بها رواه من طريق محمّد بن عل الباقر مرسلاً 
نحو حديث ابن عمر. وزاد فيه " ممّن تمونون " وأخرجه البيهقيّ من 
هذا الوجه . فزاد في إسناده ذكر عل . وهو منقطمٌ أيضاً . وأخرجه 
من سعلايك ايخ غمر . وإستادة ضعيف أيضاً: 

قوله : ( والحرٌ والمملوك ) ظاهره إخراج العبد عن نفسه . ول يقل 
به إلا والوة فقال + لسغل القكك أذ يكن العيد ين الاكد اننا 
كمايجب عليه أن يمكنه من الصّلاة. 

وخالفه أصحابه والّاس. واحتبجّوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً " 
ليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفطر " أخرجه مسلدٌ » وفي رواية له " 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الفطر إل صدقة في 
كايا 

وقد تقدّم عند البخاريّ قريباً بغير الاستثناء "'» ومقتضاه أنّبا على 


.) 177( يعني حديث أبي هريرة المتقدم برقم‎ )١( 


كناب الزكاة باب صدقة الفطر 
السّيّد. 

وهل تجب عليه ابتداءً أو تجب على العبد ثم يتحمّلها السَّيّد ؟ 
وجهان للشافعيّة. 

وإلى الثاني نحا البخاريّ. حيث إِنّه يرى أمّها تجب على العبد » وإن 
كان سيده يتحملها عنه. 

ويؤيده عطف الصّغير عليه » فإئها تجب عليه » وإن كان الذي 
يخرجها غيره. 

وقال الزهريّ في المملوكين للتجارة : يزكّي في التجارة ويزكى في 
الفطر " نقله البخاري. وهو قول الجمهور. 

وقال النْخعىّ والثوريّ والحنفيّة : لا يلزم السَّيّد زكاة الفطر عن 
عبيد التّجارة » لأنْ عليه فيهم الزّكاة » ولا تجب في مالٍ واحدٍ 
ركانان. 

قوله : ( صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرٍ ) اتتصب " صاعاً " على 
التميية أو الدسشهول كان 

و تختلف الطّرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشَّيئِينَ إلا 
ما أخرجه أبو داود والنسائيٌ وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي 
داود عن نافع. فزاد فيه السّلت والزبيب. 

نأذا كالح فويض | لببدلة ومتكرن الام يدها ذا + و من 
الشعير » وأمًا الزبيب فسيأقي ذكره في حديث أبي سعيدٍ 2. 


)١(‏ أي : الآتي بعد حديث ابن عمر هذا. 


وأمّا حديث ابن عمر. فقد حكّمَ مسلمٌ في "كتاب التمييز" على 
عبد العزيز فيه بالوهم. 

وسنذكر البحث في ذلك في الكلام على حديث أبي سعيدٍ. 

قوله : ( فعدل الناس به نصف صاع من بر ) وفي رواية لما " قال 
عين اله + "قجدل النابى عداله منذيخ من مضطة "أي تصف خاء + 
وعدله بكسر المهملة . أي : نظيره. ْ 

وأشار ابن عمر بقوله " الناس " إلى معاوية ومن تبعه » وقد وقع 
ذلك صريحاً في حديث أيُوبٍِ عن نافع . أخرجه الحميديّ في 
بيد" عن ران رن ميد ا ارب وو نتف "عدن النطار 
صاعٌ من شعيرٍ أو صاعٌ من تر » قال ابن عمر : فلًا كان معاوية عدل 

وحكذا أخريهه زح شري في "صحيحه" من وجهٍ آخر عن سفيان 
» وهو المعتمد » وهو موافقٌ لقول أب سعيدٍ الآتي بعده . وهو أصرح 
منه. 

أمّا ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أب روَادٍ عن نافع 
قال فيه " فلن كان عمر كثرت الحنطة » فجعل عمر نصف صاع حنطة 
مكان صاع من تلك الأشياء " فقد حكم مسلمٌ في "كتاب التمييز" 
على عبد العزيز فيه بالوهم. وأوضح الرّدّ عليه. 

وقال ابن عبد البرٌ : قول ابن عيينة عندي أولى. 


وزعم الطّحاويّ : أن الذي عدل عن ذلك عمر ثم عثمان وغيرهما 
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فأخرج عن يسار بن نمير . أن عمر قال له : إن أحلف لا أعطي قوماً 
ثم يبدو لي فأفعل » فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين 
لكل مسكينٍ نصف صاع من حنطهةٍ أو صاعاً من تمر أو صاعاً من 
تتعبي ومن ,طرق أ الاشعك :قال خخطينا حفن فقال + أقراازكاة 
الفطر مدذين من حنطة. 

وسيأتي بقيّة الكلام على ذلك في حديث أب سعيد 

قوله : ( على الصغير والكبير ) ظاهره وجوبها على الصغير » لكن 
المخاطب عنه وليّه فوجوبها على هذا في مال الصّغير وإلّا فعلى من 
تلزمه نفقته . وهذا قول الجمهور. وهذا القول الأول. 

القول الثاني : قال محمّد بن الحسن : هي على الأب مطلقاً . فإن 1 
يكن له أَبْ فلا شيء عليه. 

القول الثالث : عن سعيد بن المسيّب والحسن البصري : لا نجب 
إلأعلى من صام. 

واستدل لما بحديث ابن عبّاس مرفوعاً " صدقة الفطر طهرةٌ 
للصائم من اللغو والرفث " أخرجه أبو داود. 

وأجيب : بأنْ ذكر التتطهير خرج على الغالب » كما أنْها جب على من 
يذنب كمتحقق الصّلاح » أو من أسلم قبل غروب الشّمس بلحظة. 
ونقل ابن المنذر الإجماع على أثّْها لا تجب على الجنين » قال : وكان 
أحمد يستحبّه » ولا يوجبه. 


ونقل , الحنابلة رواية عنه بالإيجاب , وبه قال ابن حزم » لكن 


كتاب الزكاة باب قة اله 
ا 


قيّده بوائةٍ وعشرين يوماً من يوم حمل أمّه به. 

وتعقب : بأنْ الحمل غير محققٍ » وبأنّه لا يُسمّى صغيراً لغةَ ولا 
عرفاً. 

واستّدلٌ بقوله في حديث ابن عبّاسٍ " طهرةٌ للصّائم " على أنها 
تجب على الفقير ىا تجب على الغنٌ » وقد ورد ذلك صريحاً في حديث 
أبي هريرة عند أحمد » وفي حديث ثعلبة بن أبي صعير عند الدارقطنيّ. 

وعن الحنفيّة : لا تجب إلا على من ملك نصاباً » ومقتضاه أنّها لا 
تجب على الفقير على قاعدتهم في الفرق بين الغنيّ والفقير. 

واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتفق عليه " لا صدقة إلأّعن ظهر 

واشترط الشافعيّ ومن تبعه. أن يكون ذلك فاضلاً عن قوت يومه 
؛ ومن تلزمه نفقته. 

وقال ابن بزيزة : ل يدل دليلٌ على اعتبار التّصاب فيها , لأئّها زكاةٌ 
يون لهال 

قوله : ( وأمر أن تؤدّى قبل خروج الثاس إلى الصّلاة ) قال ابن 
اتن : أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد » وبعد صلاة الفجر. 
وقال ابن عيينة في " تفسيره " : عن عمرو بن دينار عن عكرمة » قال : 
يقدّم الرّجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته , فإنَ الله يقول ( قد 
أفلح من تزكى وذكر اسم ربّه فصل ). 


ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جذه » أن 


كتناب الزكاة باب قة اله 
دالنكاة مده سر 


رسول الله يَكِةِ سثل عن هذه الآية » فقال : نزلت في زكاة الفطر. 

ودل حديث ابن عمر على أَنْ المراد بقوله " يوم الفطر" "2 أي : 
أوّله » وهو ما بين صلاة الصّبح إلى صلاة العيد. واستدل به على 
كراهة تأخيرها عن ذلك » وحمله ابن حزم على التحريم. 

وحمل الشافعيٌّ التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب. لصدق 
البوع عل يع النهان وول درواة ابو محا عن الع عن ابن عمر 
بلفظ " كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نُصل » فإذا انصرف قسمه 
ع 5 5 0 

ووهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم. 

وللبخاري : وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها » وكانوا يعطون 
قبل الفطر بيوم أو يومين. أي : الذي ينصّبه الإمام لقبضها » به جزم 
ابن بطّالٍ. 

وقال ابن التيميٌ : معناه من قال أنا فقيرٌ. 

والآوّل أظهر. ويؤيّده ما وقع في نسخة الصَّعانٌ عقب الحديث " 
قال أبو عبد الله هو البخاري : كانوا يعطون للجمع لا للفقراء ". 

وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيُوب 
قلت : متى كان ابن عمر يعطى ؟ قال : إذا قعد العامل. قلت : متى 


(1) هذه الرواية ( يوم الفطر) ليست في حديث ابن عمر » وإنما هي من حديث أبي سعيد 


كتاب الزكاة باب صدقة الفطر 
يقعد العامل ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين. 

ينالك فى" الرع اع كاقمء أذ ارد عمر كان يحت ركاذ النل. 
إل الاق هيم عتكم قبل الغدر بيومين راقلونة ادو انعريد اتانيه 
عنه » وقال : هذا حسنٌ . وأنا أستحبّه - يعني تعجيلها قبل يوم الفطر 
- انتهى. 

ويدلٌ على ذلك أيضاً ما أخرجه البخاريّ عن أبي هريرة قال : 
وكلني رسول الله كَلةٍ بحفظ زكاة رمضان. الحديث ”". وفيه أنه 
أمباك القيطاق ثلاث ليال وهو يأخد من القمر»:قدل غل تيم كاتوا 
يعجلونها. 

وعكسه الجوزقيّ. فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر. 
عع للأترين. 

تكميل : زاد الشيخان في آخره "من المسلمين" واستدل هذه 
الرّيادة على ا* ددسم اروس لالط رما وأئها لا 
تجب على الكافر عن نفسه. وهو أمرٌ متَفْقٌ عليه. 

وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلاً ؟ . 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه معلَّقاً ( 781١‏ ) وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو » حدثنا 
عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة #5 » قال : وكّلنِي رسول الله وَل بحفظ زكاة 
رمشان:: الحديث " فذكره 
قال الحافظ في "الفتح" ( 588/5 ) : وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق 
إلى عثمان المذكور » وله طريق أخرى عند النسائي. أخرجها من رواية أب المتوكل 
الناجي عن أب هريرة » ووقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل. أخرجه الطبراني وأبو بكر 
الروياني . انتهى باختصار 
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نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب . لكن فيه وجة 
للشّافعيّة وروايةٌ عن أحمد. 

وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر ؟. 

قال الجمهور : لا . خلافاً لعطاءٍ والتخعىّ والثوريّ والحنفيّة 
5557 

واستدلُوا بعموم قوله " ليس على المسلم في عبده صدقةٌ إلا صدقة 
الفطر " وقد تقدم. 

وأجاب الآخرون : بأن الخاصٌ يقضي على العام » فعموم قوله " في 
عبده " محصوصٌ بقوله " من المسلمين " 

وقال. التساوئ وقوه "بن السلميخ " هذا المخريين لا 
للمخرج عنهم. انتهى 

وظاهر الحديث يأباه » لأنْ فيه العبد » وكذا الصّغير في رواية عمر 
بن نافع وهما من يخرج عنه » فدلٌ على أن صفة الإسلام لا تختصّ 
بالمخرجين » ويؤيّده رواية الضْحَاك عند مسلم بلفظ " على كل نفس 
من امود أ هين" اكليف ْ 

وقال القرطبيٌ : ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصّدقة ومن 
تجب عليه » ول يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه من يخرجها عن 
غيره » بل شمل الجميع . 

ويؤتده بعدية أن معي الآ فإله وال عل أثنم كانوا جتريدرة 


عن أنفسهم وعن غيرهم , لقوله فيه " عن كل صغيرٍ وكبيرٍ " لكن لا 


كتاب الزكاة باب صددتقة الفطر 
بد من أن يكون بين المخرج وبين الغير ملابسة | بين الصّغير ووليّه 
والعبد وسيّده والمرأة وزوجها. 

وقال الطَيبيٌ : قوله " من المسلمين " حالٌ من العبد وما عطف 
عليه » وتنزيلها على المعانيٍ المأكورة اكب جعاءت مزدوجةً على التَضادٌ 
للاستيعاب لا للتخصيص . فيكون المعنى فرض على جميع الناس من 
المسلمين » وأمّا كونها فيم وجبت وعلى من وجبت ؟ فيعلم من 
نصوص أخرى. انتهى. 

ونقل ابن المنذر : أن بعضهم احتجٌ با أخرجه من حديث ابن 
إسحاق حدّثني نافعٌ » أنْ ابن عمر كان تُخرج عن أهل بيته حرّهم 
وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق. 

قال : وابن عمر راوي الحديث » وقد كان يخرج عن عبده الكافر » 
وهو أعرف بمراد الحديث. 

وتعقب : بأنّهِ لو صحّ حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوّعاً » ولا 
مانع منه. 

واستدل بعموم قوله " من المسلمين " على تناوها لأهل البادية. 
خلافاً للرَّهريّ وربيعة والليث في قوهم : إِنْ زكاة الفطر تختصّ 
بالحاضرة. 


الحديث الثامن 
١‏ - عن أب سعيدٍ الخدريّ # . قال : كنا نعطيها في زمن كلل 
صاعا من طعام ؛ أو صاعا من شعيرٍ , أو صاعا من أقطٍ . أو صاعا من 
وشيب قاكما جام مها ويلا وجنات الكتواء قال 2 أرض هذا من هده 


قال أبو سعيدٍ : أمَا آنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد 
رسول الله َكِب 0") 


قوله : ( كنا نعطيها ) أي زكاة الفطر. 

قوله : ( في زمن النبي كَكِدِ ) هذا حكمه الرّفع. لإضافته إلى زمنه 
» ففيه إشعارٌ باطّلاعه كَكِةِ على ذلك وتقريره له » ولا سيّما في هذه 
الورة التي كانت توضع عنله وشتمع زامره + وهو الآمر يقرضها 
وتفرقتها. 

قوله : ( صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر.... زبيب ) هذا يقتضي 
الجا عد شماه ريما كر ماد 

وقد حكى الخطايّ : أن المراد بالطّعام هنا الحنطة وأنّه اسم خاص 
به » قال : ويدل على ذلك ذكر الشّعير وغيره من الأقوات. والحنطة 
أعلاها » فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١575‏ 763061 ) ومسلم ( 465 ) من طرق 
عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد به. 
وأخرجه مسلم ( 4/5 ) من طرق أخرى عن عياض عن أبي سعيد. وفيه قول أبي 
سعيد : فلا أزال أخرجه. كى| سيذكره الشارح رحمه الله. 
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الأقوات » ولاسيًّ)ا حيث عطفت عليها بحرف " أو " الفاصلة. 

وقال هو وغيره : وقد كانت لفظة " الطّعام " تستعمل في الحنطة 
عند الإطلاق حتى إذا قبل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق 
القمح » وإذا غلب العُرف نزّل اللفظ عليه » لأنْ ما غلب استعمال 
اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب. انتهى 

وقد ردّ ذلك ابن المنذر » وقال : ظنّ بعض أصحابنا أنْ قوله في 
حديث أبي سعيدٍ " صاعاً من طعام " حجّةٌ كن قال صاعاً من حنطة » 
وعداطلط نه بولك إن ناسعن أجل الملماء ل فقن 

ثمّ أورد طريق حفص بن ميسرة عن زيدٍ عن عياض بن عبد الله 
عن أبي سعيد. وهو عند البخاري . وهي ظاهرةٌ فيه| قال. ولفظه " كنا 
نخرج صاعاً من طعام » وكان طعامنا الشّعير والزبييب والأقط والثّمر 
" وأخرج الطحاويّ نحوه من طريقٍ أخرى عن عياضي. وقال فيه " 
ولا يخرج غيره ". 

فال توق قرلة" قن جاه بعارية وحادف الكمواة "دلبل هل آنا 
تكن قوتاًلهم قبل هذا ء فدلُ على أتها م تكن كثيرةً ولا قوتاً. فكيف 
يتوهّم أَمّْهم أخرجوا ما ل يكن موجوداً ؟. انتهى كلامه. 

وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهم| من طريق ابن إسحاق 
عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال 
قال أبسعين - وذكرو | طيقه عيدة روصن شال 3 اقرع ا 


ما كنت أخرج في عهد رسول الله يَةِ : صاع تمر أو صاع حنطةٍ أو 
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صاع شعيرٍ أو صاع أقطٍ » فقال له رجل من القوم : أو مدّين من قمح 
» فقال : لا. تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. ّ 
قال ابن خزيمة : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيدٍ غير محفوظٍ ولا 
أقرق عن الوم ف«وقرله'"فقال.رجل إلغ " ذالعل أن قكر الدنملة 
فى أزل القتة عم + رذالو كات ارو سس أعى أنبى كانوا رجوة 
منها في عهد رسول الله يَةِ صاعاً ا كان الرّجل يقول له : أو مدّين 
من قمح. 

وقد أشان أبو ووذ ال ؤواية ايخ اسحاق هذه » وقال : إن ذكر 
الحنطة فيه غير محفوظٍ » وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا 
الخدية عو تان "كسك جاء من "وعووعة «وآذ ابروعية 
جلك عن الم ضجاةن ع عا من قراف فيه" اجنام مىبدقيق ؟" 
وآئّهم أنكروا عليه فتركه. 

قال أبو داود : وذكر الدقيق وهم من ابن عبينة . وأخرج ابن 
خزيمة أيضاً من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال : 
م تكن الصّدقة على عهد رسول لله كل إلا التَمر والزّبيب والشّعير 
و تكن الحنطة ". 

ولمسلم من وجهٍ آخر عن عياض عن أب سعيدٍ : كنا نخرج من 
ثلاثة أصنافٍ : صاعاً من تمر » أو صاعاً من أقط » أو صاعاً من شعير. 
وكأنّه سكت عن الزَّبِيبٍ في هذه الرّواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة 
المذكورة. 


وهذه الطّرق كلّها تدلّ على أن المراد بالطّعام في حديث أبي سعيدٍ 
غير الحنطة » فيحتمل أن تكون الذّرة . فإنّه المعروف عند أهل الحجاز 
الآنء وهي قوت غالبٌ لهم. 

وقد روى الجوزقيٌ من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث 
أبي سعيدٍ " صاعاً من تمر » صاعاً من سلتٍ أو ذرةٍ " 

وقال الكرمانّ : يحتمل أن يكون قوله " صاعاً من شعير إلخ " بعد 
قوله " صاعاً من طعام " من باب عطف الخاصٌ على العام » لكنّ محل 
العطف أن يكون الخاصٌ أشرف » وليس الأمر هنا كذلك. 

وقال ابن المنذر أيضاً : لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النْبِي كلل 
موا عا سم 
ثمٌ أسند عن عثمان وعليّ وأبي هريرة وجابر وابن ن عباس وابن #الروين 
ا ل الل ا ل 
هذا مصي منه إلى اختيار ما ذهب إليهالحنفية ات فى 
المسألة . خلافاً للطحاويٌ. 

وكأن الأشياء الى ثبت ذكرها فق يحديث أن سعين ا كانت 
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متساويةٌ في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة. دل على أنَّ 
المراد إخراج هذا المقدار من أيّ جنس كان » فلا فرق بين الحنطة 
وغيرها. هذه حجّة الشافعيٌ ومن تبعه. 

وأمّا من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير. فقد فعل 
ذلك اسه ازا مدعل أن قن ا علا المنظة متمياريا »:وكالت 
الحنطة إذ ذاك غالية الثمن » لكن يلزم على قوم أن تعتبر القيمة في 
كل زمانٍ فيختلف الحال ولا ينضبط » وربّا لزم في بعض الأحيان 
إخراج آصع من حنطة. 

يدك ع أت لوا للك. هادروى بحيةة القريان فى العباب 
صدقة الفطر" . أنْ ابن عبّاسٍ لا كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة 
الفطر وبيّن هم أئّبا صاعٌ من تمر ء إلى أن قال : أو نصف صاع من بِرٌ. 
اراد مما ورا اعم مسارم :قال الصا مااضافا 
من كل ". فدلٌ على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك » ونظر أبو سعيدٍ 
إلى الكيل كم سيأتي. 

ومن عجيب تأويله قوله : أن أبا سعيدٍ ما كان يعرف القمح في 
الفطرة » وإِنْ الخبر الذي جاء فيه. أنّه كان يخرج صاعاً أنه كان يخرج 
الصف الثاني تطوّعاً » وأنْ قوله في حديث ابن عمر " فجعل الّاس 
غدلة مدذين عن حقطة " أن المراد بالثامن المجابة + فيكون إبجاعا. 
وكذا قوله في حديث سعيدٍ عند أبي داود " فأخذ الناس بذلك ". 


وأمّا قول الطّحاويّ : إِنْ أبا سعيدٍ كان يخرج النّصف الآخر 
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تطوّعاً. فلا يخفى تكلفه. والله أعلم. 

قوله : ( فلا جاء معاوية ) زاد مسلمٌ في روايته " فلم نزل نخرجه 
حبّى قدم معاوية حاجّاً أو معتمراً. فكلم الثاس على المنبر " وزاد ابن 
خزيمة " وهو يومئلٍ خليفةٌ ". 

قوله : ( وجاءت السّمراء ) أي : القمح الشَاميٌ. 

قوله : ( يعدل مذين ) في رواية مسلم " أرى مدين من سمراء 
الشّام تعدل ضاعا من قر " وؤاة"" قال ابو سعيد : أمّا أنا لذ أزال 
أخرجه أبداً ما عشت ". وله من طريق ابن عجلان عن عياض " 
فأنكر ذلك أبو سعيدٍ » وقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد 
رسول الله كيه '". 

ولأبي داود من هذا الوجه " لا أخرج أبداً إلا صاعاً " وللذارقطنيٌ 
وابن خزيمة والحاكم " فقال له رجلٌ : مدّين من قمح » فقال : لاء 
ناك ليماسداو به لا يلياولا أعمل ا" ونذقةم < كرهده الأوان: 
وها فيها: 

ولأين غريينة'" ركان ذلك أزلهما كك النامس الذي" وعدا يدل 
على وهن ما تقدّم عن عمر وعثمان إلا أن تحمل على أنّه كان ] يطّلع 
على ذلك من قصتهم. 

قال النوويّ : تمسّك بقول معاوية من قال بالمدّين من الحنطة » وفيه 
نظرٌ» لأنه فعل صحاب قد خالفه فيه أبو سعيدٍ وغيره من الصّحابة 
من هو أطول صحبةً منه » وأعلم بحال النْبيّ كَل ه وقد صرّح معاوية 


كناب الزكاة باب صدقة الفطر 
بألهرائ رآه: لآ أنه:سمعة من النبي عَللِ. 

وفي حديث أب سعيدٍ ما كان عليه من شذة الاتباع والتمسّك 
بالآثار وتركِ للعدول إلى الاجتهاد مع وجود النصّ » وفي صنيع 
معاورة ومؤافقة الثاس لهولآلة عل عمراذ الاسسهاد وهو كموة : الكه 
مع وجود النصّ فاسد الاعتبار. 
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كتاب الصيام 

الضّوم والصَّيام في اللّغة الإمساك » وفي الشّرع إمساك مخصوص في 
زمن خخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة. 

وقال صاحب " المحكم " : الصّوم ترك الطّعام والشَّرابٍ والتكاح 
والكلام ؛ يقال صام صوماً وصياماً ورجل صائم وصوم. 

وقال الرّاغبٍ : الصّوم في الأصل الإمساك عن الفعل » ولذلك 
قبل للفرس الميناف عن الشين عناقة: ».وق الشرع إمساك المكلف 
بالنيّة عن تناول المطعم والمشرب والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى 
الخري: 

قال الله تعالى : ( باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون). 

قوله : ( كتب © فمعناه فرض ٠‏ والمراد بالمكتوب فيه اللوح 

المحفوظ. 

وأما قوله : ( كما ) فاختلف في التشبيه الذي دلَّت عليه الكاف. 
هل هو على الحقيقة » فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من 
قبلنا ؟ أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره ؟ فيه قولان. 

القول الأول : ورد في أوّل حديثٍ مرفوع عن عمر. أورده ابن أبي 
حاتم بإسناد فيه مجهول ولفظه " صيام رمضان كتبه الله على الأمم 
قبلكم " وبهذا قال الحسن البصري والسدي » وله شاهد آخر . 
أخرجه الترمذي في طريق معقل النسّابة - وهو من المخضرمين - ولم 
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يثبت له صحبة » ونحوه عن الشعبي وقتادة. 

والقول الثاني : أن التشبيه واقع على نفس الصوم . وهو قول 
الجمهور . وأسنده ابن أبي حاتم والطبري عن معاذ واين مسعود 
وغيرهما في الصحابة والتابعين » وزاد الضحاك " ولم يزل الصوم 
مشروعا من زمن نوح ". 

وققوله + (لعلكم تقون ) إشارة إلى أن من قبلنا كان افرض 
الصوم عليهم من قبيل الآصار والأثقال التي كُلفوا بها » وأما هذه 
الأمة فتكليفها بالصوم ليكون سبباً لاتقاء المعاصي وحائلاً بينهم 
وبينها » فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر بالمعاصي أو بالمنهيات. 
فائدة : أشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من 
العبادات » فقال : حسبك بكون الصيام جُنّة من النار فضللاً. 

وروى النسائي بسند صحيح عن أب أمامة قال : قلت يا رسول 
الله. مُرني بأمر آخذه عنك , قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي 
رواية " لا عدل له ". 


والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة. 


كتاب الصيام 
الحديث الأول 
٠١‏ - عن أبي هريرة #ه » قال : قال رسول الله كَل : لا تقدّموا 
ركان صوابير: أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه ". 


له : ( ولا تقدموا رمضان بصوم ) وللبخاري" لا يتقدمن 
أحدكم رمضان بصوم " وفي رواية خالد بن الحارث عن هشام عن 
يحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند الإساعيليٍ " لا تقدموا بين 
يدي رمضان بصوم ". 
ولأحمد عن روح عن هشام " لا تقدموا قبل رمضان بصوم " , 
وللتْرمذيٌ من طريق عل بن المبارك عن يحبى " لا تقدّموا شهر 
رمضان بصيام قبله ". 
تكميل : قال البخاري : باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان » 
ومن رأى كله واسعاً ‏ وقال النبي يك : من صام رمضان ء وقال : لا 
دوا ومضاة 


وقوله اوهو راق كلفوانيها. أي : جا جائزاً بالإضافة وبغير الإضافة 
؛ وللكشميهني ' ' ومن رآه " بزيادة الضمير. 
وأشار البخاري بهذه الترحمة إلى حديثٍ ضعيفيٍ رواه أبو معشر 


نجيح المدني عن سعيد المقبري عن أب هريرة مرفوعاً " ار تقولوا 


ماج عن قوير 
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رمضان » فإن رمضان اسم من أس)ء الله » ولكن قولوا شهر رمضان " 
أخرجه ابن عدي في الكامل. وضعّفه بأبي معشر. 

قال البيهقي : قد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو أشبه 
؛ وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين » وقد احتج 
البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث. انتهى. 

وقد ترجم النسائي لذلك أيضا فقال " باب الرخصة في أن يقال 
لشهر رمضان رمضان " ثم أورد حديث أب بكرة مرفوعاً " لا يقولنٌ 
أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله " وحديث ابن عباس " عمرة 
في رمضان تعدل حجة "'2. 

وقد يتمسك للتقييد بالشهر بورود القرآن به حيث قال ( شهر 
رمضان ) مع احتمال أن يكون حذف لفظ شهر من الأحاديث من 
تصرٌّف الرواة » وكآن هذا هو السر في عدم جزم البخاري بالحكم. 
ونّقل عن أصحاب مالك الكراهية » وعن ابن الباقلاني منهم وكثير 
من الشافعية إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا يكره » 
والجمهور على الجواز. 

واختلف في تسمية هذا الشهر رمضان. 

فقيل + لأنه درفي فيه اللاتونيه:» أ اخرق والآن الرمظياء شدة 
الحرء وقيل : وافق ابتداء الصوم فيه زمناً حاراً » والله أعلم 

فائدة : ذكر أبو الخير الطالقاني في كتابه "حظائر القدس" لرمضان 


)١(‏ حديث أب بكرة وابن عباس رضى الله عنهما . أخرجهما الشيخان. 


كناب الصيام 
وذكر بعض الصوفية : أنَّ آدم عليه السلام لَّا أكل من الشجرة ثم 
لاي 2ن 
فل صفا جسده منها تيب عليه ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوماً. 
وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في ذلك . 
وهيهات وجدان ذلك 

وله 11ل رعلة كار يصو :) والغاري '" إلا أن يكوة ريد "١‏ 
كاف ثاثة رآ ى إلا ايوجد ردل: 

قوله : ( يصوم صوماً ) في رواية الكشميهنيٌ " صومه فليصم ذلك 
اليوم " وفي رواية معمر عن يحيى عند أحمد " إلا رجل كان يصوم 
صياماً فيأق على صيامه " » ونحوه لأبي عوانة من طريق أيُوب عن 
يحبى » وفي رواية أحمد عن روح " إلا رجلٌ كان يصوم صياماً فليصله 
به "او ولنارولق واعدون نارق عتدين كمرو عن أن لي" إلا 
أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم " 

قال العلماء : معنى الحديث. لا تستقبلوا رمضان بصيام على نيّة 
الاحتياط لرمضان. ّ 

قال التَرمذيّ لا أخرجه : العمل على هذا عند أهل العلم » كرهوا 
أن يتعجّل الرّجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. ا ه 
والحكمة فيه : الَقوّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوّة ونشاط. 
وهذا فيه نظرء لأنْ مقتضى الحديث أنه لو تقدّمه بصيام ثلاثة أيّام 
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أو أربعة جاز » وسنذكر ما فيه قريباً. 

وقيل : الحكمة فيه خشية اختلاط التفل بالفرض ء وفيه نظرٌ أيضاً 
لأنّه يجوز لمن له عادة ىا في الحديث. 

وقيل : لأن الحكم علق بالرّؤية فمن تقدّمه بيوم أو يومين فقد 
حاول الطّعن في ذلك الحكم وهذا هو المعتمدء ومعنى الاستثناء. أنَّ 
من كان له ورد فقد أذن له فيه » لآنه اعتاده وألفه وترك المألوف 
شديد. وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء » ويلتحق بذلك 
القضاء والنذر لوجويهم). 

قال بعض العلاء : يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعيّة على 
وجوب الوفاء بها فلا يبطل القطعيّ بالظَنّ. 

وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصّوم على الرّؤية كالرّافضة . 
ورد على من قال بجواز صوم التفل المطلق. 

وأبعد مَن قال : المراد بالنهي التَقدّم بنيّة رمضان » واستدل بلفظ 
التَقدّم » لأن التقدّم على الشَّىء بالشَّىء إِنَّ) يتحقق إذا كان من جنسه . 
فعلى هذا يجوز الصّيام بنية التفل المطلق » لكنّ السّياق يأبى هذا 
التأويل ويدفعه. 

وفيه بِيانٌ لمعنى قوله في الحديث الماضي " صوموا لرؤيته " فإنَ 
اللام فيه للتأقيت لا للتعليل. 

قال ابن دقيق العيد : ومع كوهبها محمولة على التأقيت فلا بدّ من 
ايها الأروقت :ةوهو اللال - لاركرد عل الطتوه. 


وتعقبه الفاكهيّ : بِأنْ المراد بقوله " صوموا " انووا الصّيام . 
والليل كلّه ظرف للئيّة. 

قلت : فوقع في المجاز الذي فر منه , لأَنْ النّاوي ليس صائاً حقية 
بدليل أنه يجوز له الأكل والشّرب بعد النيّة إلى أن يطلع الفجر. 

وفيه منع إنشاء الصّوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط » فإن 
زاد على ذلك فمفهومه الجواز. 

وقيل : يمتدّ المنع يا قبل ذلك. وبه قطع كثير من الشافعيّة , 
وأجابوا عن الحديث : بأنْ المراد منه التّقديم بالضّوم فحيث وجد منع 
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» وَإِنّا اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب تمن يقصد ذلك. 

تأر ابد رع من اول لشادين عقر ير لحان لليف البادة 
بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً " إذا اتتصف شعبان 
فلا تصوموا " أخرجه أصحاب السّنن وصحّحه ابن حبّان وغيره. 

وقال الرّويانٌ من الشافعيّة : يحرم التقدّم بيوم أو يومين لحديث 
ا ا 00 

وقال جمهور العلماء : يجوز الصّوم تطوّعاً بعد النصف من شعبان . 
وضعٌفوا الحديث الوارد فيه. وقال أحمد وابن معينٍ : إِنّه منكر. 

وقد استدلٌ البيهقيّ بحديث الباب على ضعفه فقال : الرّخصة في 
ذلك با هو أصمٌ من حديث العلاء » وكذا صنع قبله الطّحاويٌ. 
واستظهر بحديث ثابتِ عن أنس مرفوعاً " أفضل الصّيام بعد 
وهضان شعيان " لكرة إستاده ضعيف» 
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واستظهر أيضاً بحديث عمران بن حصينٍ , أَنْ رسول الله كك قال 
لرتكل :عل اصحك من اسرى لعياة شنا 9 قال + ل قال ناذا 
أفطرت من رمضان فصم يومين.” 

ثمّ جمع بين الحديثين : بأنْ حديث العلاء محمول على من يضعفه 
الصوم » وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان » وهو 


ىو و ا 
جمع حسن . والله أعلم 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1887 ) ومسلم )١1١171(‏ عن عمران بن حصين ذيه. 
انظر تفسير السرر ص 709 . 
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الحديث الثاني 
؟م/١‏ - عن عبد الله بن عمر 4ه » قال : سمعت رسول الله عل 
يقول : إذا رأيتموه فصوموا ء وإذا رأيتموه فأفطروا , فإن عُمّ عليكم 
فاقدرواله 20 


قوله : ( إذا رأيتموه فصوموا ) وما من رواية نافع عن ابن عمر " 
لا تصوموا حتى تروا الحلال " ظاهره إيجاب الصّوم حين الرّؤية متى 
وجدت ليلاً أو نباراً لكنّه محمولٌ على صوم اليوم المستقبل. وبعض 
العلماء فرّق بين ما قبل الزوال أو بعد. 

وخالف الشيعةٌ الإجماع. فأوجبوه مطلقاً. 

وهو ظاهرٌ في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الحلال 
فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها » ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة 
لكفى ذلك لمن تمسّك به » لكنّ اللفظ الذي رواه أكثر الرّواة أوقع 
للمخالف شبهة. وهو قوله " فإن غمٌ عليكم فاقدروا له ". 

فاحتمل. أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصّحو والغيم » فيكون 
التعليق على الرّؤية متعلقاً بالضّحوء وأمّا الغيم فله حكمٌ آخر. 

ويحتمل : أن لا تفرقة » ويكون الثاني مؤكّداً للأوّل. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 18٠0١‏ ) ومسلم ( ٠١8٠‏ ) من طريق ابن شهاب عن سام بن 
عبد الله عن أبيه به. 


وأخرجه البخاري (/1801 ) ومسلم ( ٠١0‏ ) من طرق ( منهم مالك ) عن نافع عن 
ابن عمر به نحوه. وآخ رجاه من طرق أخرى عن ابن عمر نحوه. 


كتاب الصيام 2 


وإلى الأوّل : ذهب أكثر الحنابلة. 

وإلى الثاني : ذهب الجمهور ء فقالوا : المراد بقوله " فاقدروا له " أي 
: انظروا في أوّل الشّهِر. واحسبوا تمام الثلاثين. 

ويرجّح هذا التأويل. الزوايات الأغر الشتيحة بالمراة وه قرله 
" فأكملوا العدّة ثلاثين " ونحوهاء وأولى ما فسّر الحديث بالحديث. 

وقد وقع الاختلاف في حديث أبي هريرة في هذه الرّيادة أيضاً » 
فرواها البخاريٌ عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أب هريرة 
بلفظ " فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين " وهذا أصرح ما ورد في ذلك. 

وقد قيل : إن آدم شيخه انفرد بذلك » فإِنْ أكثر الرّواة عن شعبة 
قالوا فيه " فعدوا ثلاثين " أشار إلى ذلك الإسماعيلٌ » وهو عند مسلم 
وغيره. قال : فيجوز أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير 
الخبر. 

قلت : الذي ظنه الإسماعيلَ صحيحٌ » فقد رواه البيهقيٌ من طريق 
إبراهيم بن يزيد عن آدم بلفظ " فإن غم عليكم فعدّوا ثلاثين يوماً " 
يعني عدوا شعبان ثلاثين » فوقع للبخاريّ إدراج التفسير في نفس 


ويؤيده رواية أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ " لا تقدّموا رمضان 
بصوم يوم ولا يومين " » فإنّه يشعر بأن المأمور بعدده هو شعبان . 
وقد رواه مسلم من طريق الرّبيع بن مسلم عن محمّد بن زياد بلفظ " 
فأكملوا العدد " وهو يتناول كل شهر فدخل فيه شعبان. 
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وروى الدّارقطنيٌ وصحّحه وابن خزيمة في "صحيحه" من 
حديك عائشة '" كان رسول الله #لله يتحفظ هرم شعباة ما لذ يتحفظ 
من غيره ثمّ يصوم لرؤية رمضان ء فإن غم عليه عدّ ثلاثين يوماً ثمّ 
صام " وأخرجه أبو داود وغيره أيضاً. 

وروى أبو داود والنسائيٌ وابن خزيمة من طريق ربعي عن حذيفة 
مرفوعاً " لا تقدّموا الشّهر حتّى تروا الحلال أو تكملوا العدّة » ثمّ 
صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العذة " وقيل : الصَّواب فيه عن 
ربعي عن رجل من الصّحابة. مُبهم » ولا يقدح ذلك في صحته. 

ا 0 
إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قترٌ ليلة الثلاثين من شعبان - ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : يجب صومه على أنه من رمضان. 

ثانيها : لا يجوز فرضاً ولا نفلاً مطلقاً » بل قضاء وكقارةٌ ونذراً 
ونفلاً يوافق عادة » وبه قال الشّافعيٌ. 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز عن فرض رمضان . ويجوز عا 
موق ذللك: 

الثها : المرجع إلى رأي الإمام في الصّوم والفطر. 

واحتجٌ الأوّل : بأنهِ موافقٌ لرأي الصّحابيّ راوي الحديث. 

قال أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا أيُوبٍ عن نافع عن ابن عمر فذكر 
الشديث انق "١‏ فاقدوروا له "قال اقم #افكانة ار مذ[ مقى من 
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شعبان تسعٌّ وعشرون يبعث من ينظر » فإن رأى فذاك » وإن ل ير ول 
يحل دون منظره سحاب ولا قترٌ أصبح مفطراً » وإن حال أصبح 
ضاقا. 
ما ما روى الثُوريٌّ في " جامعه " عن عبد العزيز بن حكيم 
سمعت ابن عمر يقول : لو صمت السّنة كلّها لأفطرت اليوم الذي 

فالجمع بينهما : أنّه في الصّورة التي أوجب فيها الصّوم لا يسمّى 
يوم شك . وهذا هو المشهور عن أحمد أنه خصٌ يوم الشَّكُ بما إذا 
تقاعد التّاس عن رؤية الال » أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم 
شهادته. 

فأمّا إذا حال دون منظره شيء فلا يُسنّى شكاً. واختار كثير من 
المحققين من أصحابه الثاني. 

قال ابن عبد الحادي في تنقيحه : الذي دلَّت عليه الأحاديث - وهو 


١ 


30 


وا 


ع 


ييا 


مقتضى القواعد - أنه. أيّ شهر غمٌ أكمل ثلاثين سواءٌ في ذلك شعبان 
ورمضان وغيرهما » فعلى هذا قوله " فأكملوا العدّة " يرجع إلى 
الجملتين وهو قوله " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
فأكملوا العدّة " أي : غم عليكم في صومكم أو فطركم . وبقيّة 
الأحاديث تدلّ عليه . فاللام في قوله " فأكملوا العدّة " للشهر . أي : 
عدّة الشّهرء و يخصٌ يك شهراً دون شهر بالإكال إذا غم » فلا فرق 
بين شعبان وغيره في ذلك » إذ لو كان شعبان غير مرادٍ بهذا الإىال 
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لبيّنه » فلا تكون رواية من روى " فأكملوا عدّة شعبان " مخالفة أن 
قال " فأكملوا العدّة " بل مبيّنة لها. 

ويؤيّد ذلك قوله في الرّواية الأخرى : فإن حال بينكم وبينه 
ناي فا كور ا الوذة فالات وول كقفاوا الشهر امففال. ارده 
أحمد وأصحاب السّئن وابن خزيمة وأبو يعلى من حديث ابن عبّاس 
هكذا » ورواه الطّيالسيٌ من هذا الوجه بلفظ " ولا تستقبلوا رمضان 
بعيوم يوم من شعيان ". 

وروى النسائيٌ من طريق محمّد بن حنين عن ابن عبّاسٍ بلفظ " 
فإن غم عليكم فأكملوا العذة ثلاثين" 

تكميل : قوله " لا تصوموا حتى تروه " ليس المراد تعليق الصّوم 
بالرّؤية في حقٌّ كل أحد ء بل المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت 
به ذلك . إِمّا واحد على رأي الجمهور ء أو اثنان على رأي آخرين. 

.ووافق الحنفيّة على الأوّل » إلا أتهم خصّوا ذلك بها إذا كان في السّماء 
ا 0 

- سك بتعليق الصّوم بالرّؤية. مَن ذهب إلى إلزام أهل البلد 
برؤية أهل بلد غيرها. ومن ]1 يذهب إلى ذلك قال لأنْ قوله " حتّى 
تروه " خطاب لأناسٍ مخصوصين فلا يلزم غيرهم » ولكنه مصروفٌ 
عن ظاهره فلا يتوقّف الحال على رؤية كل واحدٍ فلا يتقيّد بالبلد. 

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : 


القول الأول : لأهل كل بلد رؤيتهم » وفي صحيح مسلم من 
حديث ابن عبّاس ما يشهد له ”2 » وحكاه ابن م 57 
والقاسم وسالم وإسحاق . وحكاه التّرمذيٌ عن أهل العلم .و يحك 
سواه » وحكاه الماورديٌ وجهاً للشّافعيّة. 

القول الثاني : مقابله إذا رؤي ببلدةٍ لزم أهل البلاد كلّها » وهو 
المشهور عند المالكيّة » لكن حكى ابن عبد البرّ الإجماع على خلافه , 
وقال : أحمعوا على أنه لا تراعى الرّؤية فيا بعد من البلاد كخراسان 
والأندلس. 

القول الثالث : قال القرطبيٌ : قد قال شيوخنا : إذا كانت رؤية 
الهلال ظاعرة قاطعة يموضع »الم لقل إلى غيرهع يشهادة انون لزمهم 
الضّوم. 

القول الرابع : قال ابن الماجشون : لا يلزمهم بالشّهادة إلا لأهل 
البلد الذي ثبتت فيه الشهادة , إلا أن يثبت يثبت عند الإمام الأعظم فيلزم 
الناس كلهم أن لان سه كاي راسد ا سكي او 


الجميع. 


لصحي ست ار ١‏ ) عن كريبء أن أم الفضل بنت ا حارث » بعثثه إلى معاوية 
بالشام » قال : فقِمثٌ الشام » فقضيت حاجتها » واستهل عل رمضان وأنا بالشام » 
فرأيت الحلال ليلة الجمعة » ثم قدمثٌ المدينة في آخر الشهر , فسألني عبد الله بن عباس 
ذه , ثم ذكر الهلال » فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة » فقال : 
أنت رأيته ؟ فقلت : نعم » ورآه الناس » وصاموا وصام معاوية ؟ فقال : لكنا رأيناه 
ليلة السبت » فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين » أو نراه » فقلت : أو لا تكتفي برؤية 
معاوية وصيامه ؟ فقال : لاء هكذا أمرنا رسول الله عَكِةٍ " 
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القول الخامس : قال بعض الشافعيّة : إن تقاربت البلاد كان الحكم 
واحداً وإن تباعدت فوجهان : لا يجب عند الأكثر. 

واختار أبو الطَيّب وطائفة الوجوب وحكاه البغويّ عن الشافعيٌ. 

وفي ضبط البعد أوجه : 

أحدها : اختلاف المطالع قطع به العراقيّون والصّيدلانّ. وصحّحه 
النوويّ في " الرّوضة " و" شرح المهذّب ". 

ثانيها : مسافة القصر. قطع به الإمام والبغويّ » وصحّحه الرّافعيٌ 
في " الصّغير " والنوويّ في شرح مسلم ". 

ثالثها : اختلاف الأقاليم. 

رابعها : حكاه السّرخسيّ فقال : يلزم كل بلدٍ لا يتصوّر خفاؤه 
عنها بلا عارضٍ دون غيرهم. 

خامسها : قول ابن الماجشون المتقدم. 

واستدل به على وجوب الصّوم والفطر على من رأى الهلال وحدهء 
وإن 1 يثبت بقوله . وهو قول الأثمّة الأربعة في الصّوم. 

واختلفوا في الفطر. 

القول الأول : فقال الشافعيٌ : يفطر ويخفيه. 

القول الثاني : قال الأكثر : يستمرٌ صائاً احتياطاً. 

قوله : ( فإن غم عليكم ) بضِمٌ المعجمة وتشديد الميم. أي : حا 
بينكم وبينه غيم » يقال غممت الشَّء إذا غطيته » ووقع في حديث أ 
هريرة عند البخاري من طريق المستملي " فإن غم " ومن طريق 


2) 


6 
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الكشميهنيٌ " أغمى " ومن رواية السّرخسيّ " غبى " بفتح الغين 
المعجمة وتخفيف الموحدة. 

وأغمى وغمٌ وغمّى بتشديد الميم وتخفيفها فهو مغموم ٠‏ الكل 

وأمّا غبى. فمأخوذ من الغباوة وهي عدم الفطنة. وهي استعارة 
لخفاء الال » ونقل ابن العربي أنه روى " عمى " بالعين المهملة من 
العمى. قال : وهو بمعناه » لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات » أو 
ذهاب البصيرة عن المعقولاات 

قوله : ( فاقدروا له ) اتفق الرّواة عن مالكِ عن نافع عن ابن عمر 
مدع اوه" تادرو إن اراد وين الجر عن ل انز" 
فاقدروا ثلاثين " كذلك أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع » وهكذا أخرجه عبد الرَّزْاقَ عن معمرٍ عن أَيُوبٍ عن نافع. قال 
عبد الرّزّاق : وأخبرنا عبد العزيز بن أبي روّاد عن نافع به وقال " 
فعدّوا ثلاثين ". ْ 

واتّفق الرّواة عن مالكِ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. أيضاً 
فيه على قوله " فاقدروا له " ”2 وكذلك رواه الزعفرانٌ وغيره عن 
الشّافعيٌّ » وكذا رواه إسحاق الحربيّ وغيره في " الموطأ " عن القعنبّ. 

وأخرجه الرّبيع بن سليمان والمزيّ عن الشافعيٌّ فقال فيه كا قاله 


)١(‏ وأخرجه مسلم أيضاً ( ٠١8١‏ ) من طريق إساعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. 
بهذا اللفظ. 
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البخاريّ عن القعنبيٌ عن مالك " فإن غم عليكم فأكملوا العذة 

قال البيهقيٌ في " المعرفة " إن كانت رواية الشافعيٌ والقعنبيٌ من 
هذين الوجهين محفوظة فيكون مالك قد رواه على الوجهين. 

قلت : ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه فله متابعات. 

منها : ما رواه الشَافعيَ أيضاً من طريقٍ سالم عن ابن عمر بتعيين 

ومنها : ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن 
أبيه عن ابن عمر بلفظ " فإن غم عليكم فكمّلوا ثلاثين ". 

وله شواهد من حديث حذيفة عند ابن خزيمة » وأبي هريرة وابن 
عبّاس عند أب داود والنسائيٌ وغيرهما » وعن أب بكرة وطلق بن عل 
عند البيهقيّ » وأخرجه من طرقٍ أخرى عنهم وعن غيرهم. 

وقد تقدّم أن للعلاء في قوله ( فاقدروا له ) تأويلين. 

وذهب آخرون إلى تأويل ثالثِ » قالوا : معناه فاقدروه بحساب 
الثارنه قله ابو الفتاس ين سرج من القاق:ة ومطرّف بن عبد الله 
من التابعين وابن قتيبة من المحدثين. 

قال ابن عبد البرّ : لا يصح عن مطرّف » وأما ابن قتيبة. فليس هو 
من يعرّج عليه في مثل هذا. قال : ونقل ابن خويز مندادٍ عن الشافعيٌ 
مسألة ابن سريج » والمعروف عن الشافعيٌ ما عليه الجمهور. 

ونقل ابن العربيّ عن ابن سريج أن قوله " فاقدروا له " : خطاب 
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لمن خصّه الله بهذا العلم » وأَنْ قوله " فأكملوا العدّة " خطاب للعامّة. 

قال ابن العربي : فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب 
على قوم بحساب الشّمس والقمر وعلى آخرين بحساب العدد» قال : 
وهذا سوغو ]ناه 

وقال ابن الصّلاح : معرفة منازل القمر هي معرفة سير الآهلة , 
وأمّا معرفة الحساب فأمر دقيق يختصٌ بمعر فته الآحاد » قال : فمعرفة 
منازل القمر تدرك بأمر حسوائن يدركه من يراقب النجوم » وهذا هو 
الذي أراده ابن سريج وقال به في حقٌ العارف بها في خاصّةٍ نفسه. 

ونقل الرّوياَ عنه : آنه 1 يقل بوجوب ذلك عليه » وإن) قال 
بجوازه » وهو اختيار القفال وأبي الطَيّب. 

وأمّا أبو إسحاق في " المهذب " فنقل عن ابن سريج لزوم الصّوم 
في هذه الصّورة فتعدّدت الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص 
النظر في الحساب والمنازل : 

أحدها : الجواز ولا يجزئ عن الفرض. ثانيها : يجوز ويجزئ. 

الثها : يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجم. 

رابعها : يجوز لما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم. 

خامسها : يجوز لم| ولغيرهما مطلقاً. وقال ابن الصَّباغْ أمّا بالمساب 
فلا يلزمه بلا خلافٍ بين أصحاينا. 

قلت : ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك. فقال في الإشراف : 
صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا ل ير الحلال مع الصّحو لا يجب 


بإجماع الأمّة» وقد صمح عن أكثر الصّحابة والتابعين كراهته. 

هكذا أطلق ول يفصّل بين حاسب وغيره » فمن فرّق بينهم كان 
محجوجاً بالإجماع قبله. 

تكميل : أخرج الشيخان عن ابن عمر عن التي يل قال : إِنَا مه 
ام ل كن رحبي :اشير مكذ ا وكا رك" وضفد 
الإمهام في الثالثة والشّهر هكذاء وهكذاء وهكذا يعني. تمام ثلاثين ' 

والمراد بالحمساب هنا حساب النجوم وتسييرها » ول يكونوا يعرفون 
من ذلك إلا الت البسير » فعلّق الحكم بالضوع وغيره بالدؤية لرقع 
الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير » واستمرٌ الحكم في الصّوم ولو 
حدث بعدهم من يعرف ذلك بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق 
الحكم بالحساب أصلاً . ويوضّحه قوله في الحديث الماضي " فإن غمّ 
عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين " و يقل فسلوا أهل الحساب. 

والحكمة فيه كون العدد عند الإغغاء يستوي فيه المكلّفون فيرتفع 
الاختلاف والتزاع عنهم. 

وقد ذهب قومٌ إلى الرّجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الرّوافض. 
ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. 

قال الباجيّ : وإجماع السّلف الصّالح حجّة عليهم. 

وقال ابن بزيزة : وهو مذهبٌ باطل فقد نبت الشّريعة عن الخوض 
في علم النُجوم , لأئّها حدسٌ وتخمينٌ ليس فيها قطمٌ ولا ظنٌّ غالبٌ » 
مع أنه لو ارتبط الأمر مها لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل. 


هحاد الصدام خخ حع.--ل .ل ملل|إ 117 ل 
الحديث الخالث 
5 - عن أنس بن مالك #ه قال : قال رسول الله َكْةِ تسحّروا 
فإنَّ في السّحور بركةٌ ". 


قوله : ( تسحّروا ) نقل ابن المنذر الإجماع على ندبيّة السّحور. 
بدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين . أنّه ب واصل بهم يوماً ثمّ 
يؤماً »قرأو الفلا © فقال :الو تآخر لروتكي ":قدل ذلك عل أن 
السّحور ليس بحتم » إذ لو كان حتاً ما واصل بهم فإنْ الوصال 
طلز ترك مدر ن ينوا فلها لوصا لسر]ة إل 

قوله : ( فإنّ في السّحور بركةً ) هو بفتح السّين وبضمّها » لأن 
المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضّمٌ » لأنّه مصدرٌ بمعنى 
النَسحّر ء أو البركة لكونه يقوّي على الصّوم » وينشّط له » ويخفئف 
المشقة فيه فيناسب الفتح » لأنّه ما يتسحّر به. 

وقبل : البركة ما يتضمّن من الاستيقاظ والدعاء في السّحر. 

والأولى أن البركة في السّحور تحصل بجهاتٍ متعدّدةٍ » وهي اتّباع 
السّئة » ومخالفة أهل الكتاب » والتقوّي به على العبادة » والزيادة في 
النشاط » ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع » والتسبّب بالصٌدقة 
على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكلء والتَسبّب للذكر 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1871 ) ومسلم ( ٠١94‏ ) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب 
عن أنس #5 به. 
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والدّعاء وقت مظنة الإجابة» وتدارك نيّة الضّوم لمن أغفلها قبل أن 
ينام. 

قال ابن دقيق العيد : هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور 
الأخرويّة. فإنْ إقامة السّنّةَ يوجب الأجر وزيادته » ويحتمل : أن تعود 
إلى الأمور الدنيويّة كقوّة البدن على الصّوم وتيسيره من غير إضرار 
بالصائم. 

قال : وممًا يعلل به استحباب السّحور المخالفة لأهل الكتاب لأنه 
ممتنع عندهم . وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور 
الأخرويّة. 

وقال أيضاً : وقع للمتصوّفة في مسألة السّحور كلامٌ من جهة 
اعتبار حكم الصّوم وهي كسر شهوة البطن والفرج . والسّحور قد 
بباية ذللكاء 

قال : والصّواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة 
بالكليّة فليس بمستحبٌ كالذي صنعه المترفون من التَأنّق في المآكل 
وكثرة الاستعداد لما » وما عدا ذلك تختلف مراتبه. 

تكميل : يحصل السّحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكولٍ 
ومشروب. وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيدٍ 
الخدريّ بلفظ " السّحور بركة فلا تدعوه » ولو أن يجرع أحدكم 
جرعة من ماءٍ . فإِنْ الله وملاتكته يصلون على المتسحّرين " ولسعيد 


بن منصورٍ من طريق أخرى مرسلةٍ " تسحروا ولو بلقمة ". 


كتاب الصيام 77 [114) 


الحدبت الرابع 
هما - عن أنس بن مالكِ عن زيد بن ثابتٍ # » قال : تسحّرنا مع 
رسول الله يَِِ. ثم قام إلى الصّلاة. قال أنسٌ : قلت لزيدٍ : كم كان بين 


0-4 


الآذان والسّحور ؟ قال . قر سيت اد 


قوله : ( عن أنس بن مالك #ه عن زيد بن ثابت #ه ) رواه همّام 
لاي فى وين ل انه في ب 
ثابت » ووافقه هشامٌ عن قتادة ىا في البخاري » ورواه سعيد - وهو 
ابن أبي عروبة - عن قتادة في البخاري أيضاً عن أنس . أن نبيّ الله 
وزيد بن ثابتٍ تسحرا. 

وفي رواية الشسّرخسيٌ والمستملّ " تسحّروا " فجعله من مسند 
الم 

وأمّا قوله : " تسحّروا " بصيغة الجمع فشادَةٌ » وترجّح عند مسلم 
رواية همّام. فإنه أخرجها وأعرض عن رواية سعيد.”) 

ويدل على رجحانها أيضاً » أن الإسماعيلٌ أخرج رواية سعيد من 
طريق خنالد ين تارك عن سغيف فقال عم انس خن زيدبة ثاسته 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1870618706501١ .66٠0‏ ) ومسلم (917 1١‏ ) من طرق عن 
قتادة عن أنس . 
(؟) بخلاف البخاري فإنه أخرج رواية همام وسعيد. 
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والذي يظهر لي في الجمع بين الرّوايتين : أن أنساً حضر ذلك. لكنه 
ل يتسخّر معهما ء ولأجل هذا سأل زيداً عن مقدار وقت السّحور كا 
سيأ بعد. 

ثم وجدت ذلك صريحاً في رواية النسائيٌ وابن حبّان ولفظهما عن 
أنس قال : قال لي رسول الله يك : يا أنس إن أريد الصَّيام » أطعمني 
شيئاً. فجئته بتمر وإناءِ فيه ماء » وذلك بعدما أَذّْن بلال. قال : يا أنس 
انظر رجلا يأكل معي . فدعوت زيد بن ثابت » فجاء فتسحّر معه . 
ثم قام فصلى ركعتين » ثم خرج إلى الصّلاة. 

فعلى هذا فالمراد بقوله " كم كان بين الآذان والسّحور " أي : أذان 
ابن أمّ مكتوم , أن بلالا كان يؤذّن قبل الفجر. والآخر يؤدَن إذا 
طلع. 

قوله : ( زبد بن ثابت ) أي ابن الضحاك بن زيد بن لوذان »من 
بني مالك بن النجار » كاتب الوحي . وأحد فقهاء الصحابة » مات 
سنة خمس وأربعين. 

قوله : ( قلت لزيد : كم كان بين الآذان والسحور ؟ ) وقع عند 
الإساعيلٌ من رواية عفان عن همّام " قلنا لزيد " ومن رواية خالد بن 
كارش سخ سعية قال حالد» أن القائل كم كان بونهيا. 

ورواه أحمد أيضاً عن يزيد بن هارون عن همّام. وفيه " أنْ أنساً قال 
: قلت لزيدٍ ' ووقع عند البخاري من رواية روح عن سعيد : قلت 


لأنس » فهو مقول قتادة. 
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قال الإسماعيلّ : والرّوايتان صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيداً . 
وقتادة فال انا والله أعلم. 

واستدلٌ البخاري به على أنَّ أوّل وقت الصّبح طلوع الفجرء لأنه 
الوقت الذي يحرم فيه الطّعام والشَّراب » والمدّة التي بين الفراغ من 
السّحور والدّخول في الصَّلاة - وهي قراءة الخمسين آيةَ أو نحوها - 
قدر كلك هس ساغة » ولعلها مقدارها يعوضاً . فأشعر ذلك بآن أو 
وقت الصّبح أَوّل ما يطلع الفجر. 

قوله : ( قال : قدر خمسين آبةٌ ) أي : متوسّطةً لا طويلةً ولا قصيرةً 
لا سريعة ولا بطيئة » وقدر بالرّفع على أَنّه خبر المبتدأ » ويجوز التصب 
على أنه خبر كان المقدذرة في جواب زيدٍ لا في سؤال أنس. لئلا تصير 
كان واسمها من قائلٍ والخبر من آخر. 

قال اينيد وف +.نية قدي الأرنات رأعال البدث كانت 
العرب تقدّر الأوقات بالأعمال كقوله : قدر حلب شاةٍ » وقدر نحر 
جزور . فعدل زيد بن ثابتٍ عن ذلك إلى التّقدير بالقراءة إشارةً إلى أن 
ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة » ولو كانوا يقدّرون بغير 
العمل لقال مثلاً قدر درجة أو ثلث خمس ساعة. 

وقال ابن أبي جمرة : فيه إشارة إلى أنْ أوقاتهم كانت مستغرقةً 
بالعبادة. 

وفيه تأخير السّحور لكونه أبلغ في المقصود. 

قال ابن أبي حمرة : كان كَلِةٍ ينظر ما هو الأرفق بِأمّته فيفعله لأنّه لو 


كتاب الصيام 1 


يتسحّر لاتبعوه فيشقّ على بعضهم » ولو تسحّر في جوف الليل لشقٌ 
أيضاً على بعضهم تمن يغلب عليه النّوم فقد يفضي إلى ترك الصّبح » أو 
يحتاج إلى المجاهدة بالسّهر. 

وقال : فيه أيضاً تقوية على الصّيام لعموم الاحتياج إلى الطّعام ولو 
ترك لشقّ على بعضهم » ولا سيّا من كان صفراويّاً فقد يغشى عليه 
فيفضي إلى الإفطار في رمضان. 

قال : وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة » وجواز المثي 
بالليل للحاجة ء لأنْ زيد بن ثابتٍ ما كان يبيت مع النْبِيّ يكةِ. وفيه 
الاجتماع على السّحور. 

وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله " تسحّرنا مع رسول الله كَل " 
و يقل نحن ورسول الله يَكِ نَا يشعر لفظ المعيّة بالتّبعيّة. 

وقال القرطبيٌ : فيه دلالةً على أن الفراغ من السّحور كان قبل 
طلوع الفجر ”" » فهو معارضٌ لقول حذيفة : هو التّهار إل أن 
الشمس 1 تطلع: انتهى. 

والجواب : أن لا معارضة بل تحمل على اختلاف الحال » فليس في 
رواية واحبٍ منهما ما يشعر بالمواظبة » فتكون قصّة حذيفة سابقة. "© 


)١(‏ تقدّم الكلام على هذه المسألة. انظر حديث عائشة برقم ( 7١‏ ). وفيه الكلام على 
(؟) قال الشارح ( 5 / 15 ). في شرحه لحديث سهل وعدي رضي الله عنهما في قصة 
العف ا ليت ودر ل قوله عاق ارم الجر )د 
قال : قال النووي تبعاً لعياض : وإنما حمل المخيط الأبيضٌ والأسود على ظاهرهما بعص 
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مَن لا فقه عنده من الأعراب كالرجال الذين حكى عنهم سهل » وبعض من لم يكن 
في لغته استعمال الخيط في الصبح كعدي. 

وادعى الطحاوي والداودي : أنه من باب النسخ » وأن الحكم كان أولا على ظاهره 
المفهوم من الخيطين. واستدل على ذلك بما نُقل عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى 
الإسفار. 

قال : ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى ( من الفجر ). 

قلت : ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات » أن بلالا أتى النبى عَلِلٍ 
وهو يتسحر. فقال : الصلاة يا رسول الله. قد والله أصبحت ء فقال : يرحم الله بلالا 
لولا بلال لرجونا أن يُرخصٌ لنا حتى تطلع الشمس. انتهى 


كتاب الصيام 1 [119) 


الحدبيت الخامسر 
5 - عن عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما » أَنْ رسول الله كَل 
كان يدركه الفجر وهو جنبٌ من أهله , ثم يغتسل ويصوم.” 


ويصوم) وللشيخين من رواية مالك عن سمي عن أب بكر بن عبد 
لوعن عي" كان رصوع جربا من جاع كي لمتحي" اومن 
زواية يولس عق ابن شهات عن عروة وآى بكر ين عبد الخن حن 
عائشة " كان يدركه الفجر في رمضان جنباً من غير حلم ". 
وللنسائيٌ من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن عن أبيه 
عنهما " كان يصبح جنبا من غير احتلام ثمّ يصوم ذلك اليوم " وله 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1876 »1870 ) ومسلم ( 11١9‏ ) من طرق عن أب بكر بن 
عبد الرحمن عن عائشة وأمّ سلمة فذكر الحديث. وفيه. وقال مروان » لعبد الرحمن بن 
الحارث : أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة » ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر : 
فكره ذلك عبد الرحمن ( والد أبي بكر ) » ثم قَدّر لنا أن نجتمع بذي الحليفة » وكانت 
لأبي هريرة هنالك أرض .» فقال عبد الرحمن لأبي هريرة : إني ذاكرٌ لك أمرأ ولولا 
مروان أقسم عل فيه لم أذكره لك » فذكر قول عائشة وأم سلمة » فقال : كذلك حدثني 
الفضل بن عباس وهنّ أعلم.واللفظ للبخاري. زاد مسلم : فرجع أبو هريرة عا كان 
يقول في ذلك. 
قال البخاري : وقال همام » وابن عبد الله بن عمر » عن أبي هريرة : كان النبي بَكَِةِ يأمر 
بالفطر : والأول أسند. انتهى. 
قلت : وسيذكر الشارح رحمه الله من وصل هذين الطريقين. والكلام عليهما. 


كحاد الضيام حختت7_ت لل رض 0ل 
من طريق يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب قال : قال مروان لعبد 
الرّحمن بن الحارث : اذهب إلى أمّ سلمة فسلها . فقالت : كان رسول 
الله كةِ يصبح جنباً مني . فيصوم ويأمرني بالصّيام ". 

قال القرطبيّ : في هذا فائدتان. 

إحداهما : أنّه كان يجامع في رمضان . ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع 
الفتحريانا للمضوان 

الثاني : أن ذلك كان من جماع لا من احتلام » لأنّه كان لا يحتلم. إذ 
الاحتلام من الشيطان » وهو معصوم منه. 

وقال غيره : في قولها " من غير احتلام " إشارة إلى جواز الاحتلام 
عليه » وإلا ًا كان للاستثناء معنّى » ورد بأنْ الاحتلام من الشيطان 
عر فصر مير 

وأجيب : بأنْ الاحتلام يطلق على الإنزال. وقد وقع الإنزال بغير 
رؤية شيء في المنام » وأرادت بالتقيبد بالجماع المبالغة في الرّدَ على من 
زعم أن فاعل ذلك عمداً يفطر » وإذا كان فاعل ذلك عمداً لا يفطر 
فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى يذلك: 

قال ابن دقيق العيد : نا كان الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره 
فقد يتمسّك به من يرخص لغير المتعمّد الجاع » فبيّن في هذا الحديث 
أنَ ذلك كان من جماع لإزالة هذا الاحتمال. 

قوله : ( ثم يغتسل ) فيه جواز اغتسال الصائم. قال الزين بن المنيّر 
:الاغتسال يشمل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة. انتهى 
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وروي عن علي من النهي عن دخول الصّائم الحّام أخرجه عبد 
الرّزَاقَ. وفي إسناده ضعفٌ » واعتمده الحنفيّة فكرهوا الاغتسال 
للصائم. 

قوله : ( ويصوم ) في ذلك خلاف للسّلف هل يصحٌ صومه أو لا ؟ 
وهل يفرّق بين العامد والناسي أو بين الفرض والتطوّع ؟. 

والجمهور على الجواز مطلقاً » والله أعلم. 

وأخرج أحمد وابن حبان من طريق معمر عن همام عن أب هريرة 
قال : قال يَكِِةِ : إذا نودي للصّلاة - صلاة الصّبح - وأحدكم جنبٌ 
فلا يصم حيلئلٍ. 

ورواه عبد الرَّرَاقَ عن معمرٍ عن ابن شهاب عن ابن عبد الله بن 
عمر عن أب هريرة به. 

وقد اختلف عل الزهريّ في اسمه . فقال عنه شعيبٌ عنه أخبرني 
عبد الله بن عمر»ء قال لي أبو هريرة : كان رسول الله كَل يأمرنا بالفطر 
إذا أصبح الرّجل جنباً " أخرجه النسائيّ والطَّبرانٌ في " مسند 
الشَّاميّين " ؛ وقال عقيلٌ عنه : عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر به. 

فاختلف على الزّهري. هل هو عبد الله مكبّراً أو عبيد الله مصغراً ؟. 

قال البخاري في "صحيحه" : الأول اسدله الهو 

ومراده. أنْ حديث عائشة وأم سلمة أقوى إسناداً » وهي من حيث 
الإجحان كذلك + لآن حديث عائشة وأمّ سلمة في ذلك جاءا عنهما 


من طرق كثيرة جدًاً بمعئّى واحد. حتّى قال ابن عبد الب : إِنّه صحٌ 
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وتواتر. 

وما أبو هريرة. فأكثر الرّوايات عنه أنّه كان يفتي به » وجاء عنه من 
طريق هذين » أنه كان يرفعه إلى النْبِيّ كَل وكذلك وقع في رواية 
معمرٍ عن الزّهريٌ عن أبي بكر بن عبد الرّحمن سمعت أبا هريرة يقول 
: قال رسول الله َك : فذكره » أخرجه عبد الرّزّاق. 

وللنسائيٌ من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرّحمّن 
قال : بلغ مروان أن أبا هريرة يحدّث عن رسول الله كل فذكره » وله 
من طريق المقبريّ قال : بعدت عائشة إلى أبي هريرة : لا تحدّث ببذا عن 
رسول الله يلِ. 

ولأحمد من طريق عبد الله بن عمرو القاري سمعت أبا هريرة يقول 
: وربٌ هذا البيت. ما أنا قلت من أدرك الصّبح وهو جنبٌ فلا يصم . 
عمد ورت الكفية قاله: 

لكن بِيّن أبو هريرة أنّه ل يسمع ذلك من النْبيّ بل » وإنَّا سمعه 
بواسطة الفضل وأسامة » فأخرج النسائيٌ من طريق عكرمة بن خالد 
ويعلى بن عقبة وعراك بن مالك كلهم عن أب بكر بن عبد الرّحمن » أن 
أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عبّاس ""'» لكن عنده من طريق 
عمر بن أبي بكر عن أبيه » أن أبا هريرة قال في هذه القصّة : إِنَّا كان 
أسامة بن زيد حدثني. 

تمعها عل 401كا نا حدد من 3 ستهراء بور ده ورا أخرى عدد 
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النسائيٌ من طريق أخرى عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه » قال فيها 
: إن حدّثني فلانٌ وفلانٌُ . وفي رواية مالك في "الموطأ" : أخبرنيه 
ع 

والظّاهر أنْ هذا من تصبً ف الرٌواة . 

منهم من أيهم الرّجلِين » ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة مبهما 
وتارة مفسّراً » ومنهم من ل يذكر عن أبي هريرة أحداً » وهو عند 
النسائيّ أيضاً من طريق أبي قلابة عن عبد الرّحمن بن الحارث ففي 
آخره.» فقال أبو هريرة : هكذا كنت أحسب. 

وكأنّه كان لشدّة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك. 

وأمّا ما أخرجه ابن عبد البرٌ من رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة 
أنه قال : كنت حدّثتكم من أصبح جنباً فقد أفطر » وأنّ ذلك من 
كيس أب هريرة. فلا يصح ذلك عن أب هريرة » لأنه من رواية عمر 
بن قيس وهو متروك. 

نعم قد رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك "". 

ما لرجحان رواية أمّي المؤمنين في جواز ذلك صريحاً على رواية 
غيرهما مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال » إذ يمكن أن يحمل الأمر 
بذلك على الاستحباب في غير الفرض . وكذا النهي عن صوم ذلك 
اليوم. 

ونا لاعتقاده أن يكون خرن أكن الومفرق تاسيقا هر غيرها. 


)١(‏ تقدّم في تخريج الحديث تصريح أبي هريرة في الرجوع. فانظره. 
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وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين ى| نقله التَرَمذيٌّ 
ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقرٌ الإجماع على خلافه كما جزم به 
النووى: 

وأمّا ابن دقيق العيد فقال : صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع. لكن من 
الآخذين بحديث أبي هريرة من فرّق بين من تعمّد الجنابة » وبين من 
احتلم . كما أخرجه عبد الرّزْاقَ عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن 
آبية روكذ حكاة ابن التذرعن طاوس أيضنا. 

قال ابن بِطّالٍ : وهو أحد قولي أبي هريرة. 

قلت : و يصحٌ عنه » فقد أخرج ذلك ابن المنذر من طريق أبي 
المهزم. وهو ضعيف عن أب هريرة. 

ومنهم من قال : يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه. حكاه ابن المنذر 
عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر. 

قلت : وأخرج عبد الرَّرَاق عن ابن جريج . أنه سأل عطاءً عن 
لكي فاك جلف ابو .عريرة وهائقة فارى اقرع ضدرمه ورققى. 

وكأنه ‏ يثبت عنده رجوع أبي هريرة عن ذلك » وليس ما ذكره 
صريحاً في إيجاب القضاء. 

ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حيّ إيجاب القضاء 
أيضاً » والذي نقله الطّحاويٌ عنه استحبابه. 

ونقل ابن عبد البرّ. عنه وعن النخعيّ. إيجاب القضاء في الفرض » 
والإجزاء في التطوع. 
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ووقع لابن بِطّالٍ وابن الثَّيِن والتوويّ والفاكهيّ وغير واحد في نقل 
هذه المذاهب مغايرات في نسبتها لقائلها. والمعتمد ما حرّرته. 

ونقل الماورديّ : أن هذا الاختلاف كله إِنَّا هو في حقٌّ الجنب . 
وأمًا المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه. 

وهذا الثقل مُعترَص با رواه النسائيٌ بإسنادٍ صحيح عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عمرء أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع 
الفجر . ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح » قال : 
فاستفتيت أبا هريرة فقال : أفطر. 

وله من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة . 
يقول : من احتلم من الليل أو واقع أهله » ثمٌّ أدركه الفجر و 

وهذا صريحٌ في عدم التفرقة. 

وحمل القائلون بفساد صيام الجنب حديث عائشة على أنه من 
الخصائص التْبويّة » أشار إلى ذلك الطّحاويٌ بقوله : وقال آخرون : 
يكون حكم النبيّ كلِةِ على ما ذكرت عائشة. وحكم الناس على ما 
حكى أبو هريرة. 

وأجاب الجمهور : بأنّ الخصائص لا تثبت إلا بدليل » وبأنّه قد 
ورد صريحاً ما يدل على عدمها » وترجم بذلك ابن حبّان في صحيحة 
حيث قال " ذكر البيان بأنَ هذا الفعل ل يكن المصطفى مخصوصاً به". 


4232 


ثم أورد ما اخرجه هو ومسلم والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من 
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طريق أبي يونس مولى عائشة عن عائشة ‏ أن رجلاً جاء إلى النْبِيّ لله 
يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب » فقال : يا رسول الله تدركني 
الصّلاة - أي صلاة الصّبح - وأنا جنبٌ » أفأصوم ؟ فقال النبيّ كَل : 
وأنا تدركني الصّلاة وأنا جنب فأصوم. فقال : لست مثلنا يا رسول 
الله قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. فقال : والله إن 
لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بط أتقى. 

وذكر ابن خزيمة : أن بعض العلاء تومّم أنْ أبا هريرة غلط في هذا 
الحديث ء ثمٌّ رد عليه بأنّه [ يغلط » بل أحال على رواية صادقٍ» إلا أنّ 
الخبر منسوخ . لأنّ الله تعالى عند ابتداء فرض الصّيام كان منع في ليل 
الضّومِ من الأكل والشّرب والجماع بعد النوم. 

قال : فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئظٍ » ثم أباح الله ذلك 
كلّه إلى طلوع الفجر فكان للمجامع أن يستمرٌ إلى طلوعه فيلزم أن 
بقع اغتساله بعد طلوع الفجر » فدلٌ على أنَّ حديث عائشة ناسخ 
لحديث الفضل ول يبلغ الفضل ولا أبا هريرة التاسخ فاستمرٌ أبو 
هريرة على الفتيا به » ثمّ رجع عنه بعد ذلك لا بلغه. 

قلت : ويقوّيه أن في حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأنْ ذلك 
كان بعد الحديبية لقوله فيها " قد غفر الله لك ما تقدّم وما تأخر " 
وأشار إلى آية الفتح وهي إِنَّا نزلت عام الحديبية سنة ست » وابتداء 
فرض الصّيام كان في السّنة الثانية. 


وإلى دعوى النُّسخ فيه ذهب ابن المنذر وَالخطّايّ وغير واحد. 
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وقرّره ابن دقيق العيد : بأن قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصّيام 
الرّفث إلى نسائكم ) يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم » ومن جملتها 
الوقت المقارن لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجاع فيه » ومن ضرورته أن 
يصبح فاعل ذلك جنباً ولا يفسد صومه . فإنْ إباحة التَسبّبِ للشّىء 
إباحة لذلك الشَّىء. 

قلت : وهذا أولى من سلوك التّرجيح بين الخبرين كما قال البخاريٌ 
: والأوّل أسند. وكذا قال بعضهم : إِنْ حديث عائشة أرجح لموافقة 
أمّ سلمة لها على ذلك » ورواية اثنين تقدّم على رواية واحد» ولا سيّما 
وهما زوجتان ءوهما أعلم بذلك من الرّجال. 

ولأن روايتهما توافق المنقولٌ - وهو ما تقدّم من مدلول الآية - 
والمعقولٌ » وهو أن الغسل شيءٌ وجب بالإنزال » وليس في فعله شي 
يحرم على صائم » فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه 
بل يتم صومه إجماعاً » فكذلك إذا احتلم ليلاً بل هو من باب الأولى » 
وإِنَّا يمنع الضّائم من تعمّد الجماع نهاراً. 

وهو شبيةٌ بمن يمنع من التطيّب وهو محرم » لكن لو تطيّب وهو 
حلال ثمٌ أحرم فبقي عليه لونه أو ريحه ل يحرم عليه. 

وجمع بعضهم بين الحدثين. أن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشادٍ 
إلى الأفضل . فإِنْ الأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز , 
ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز » ونقل النوويٌّ هذا عن 
أصحاب الشافعيّ » وفيه نظر. 


حتتدا---.-. لم[ 128 ) 

فإنَ الذي نقله البيهقيٌ وغيره عن نصّ الشّافعيٌ سلوك التّرجيح . 
وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ. 

ويعكر على حمله على الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث 
أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي عن الصَّيام » فكيف يصحٌ الحمل 
المذكور إذا وقع ذلك في رمضان ؟ 

وقيل : هو محمولٌ على من أدركه مجامعاً فاستدام بعد طلوعه عالاً 
بذلك. 

ويعكر عليه ما رواه النسائيٌ من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرّحمن عن أبيه " أن أبا هريرة كان يقول : من احتلم 
وعلم باحتلامه ول يغتسل حتّى أصبح فلا يصوم ". 

وحكى ابن التين عن بعضهم أنه سقط " لا" من حديث الفضل ١‏ 
وكان في الأصل " من أصبح جنباً في رمضان فلا يفطر " فلا سقط " 
عار اط 

وهذا بعيدٌ بل باطل ٠‏ لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من 
الأحاديث وأئّا يطرقها مثل هذا الاحتمال » وكأنْ قائله ما وقف على 
شيء من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور. 

تكميل : في معنى الجنب. الحائض والتّفساء إذا انقطع دمها ليلا 
ثم طلع الفجر قبل اغتسالها. 

قال الثوويٌ في شرح مسلم : مذهب العلماء كافَةَ صحّة صومها . 
إلآما حكي عن بعض السّلف مما لايعلم صحٌ عنه أو لا. 


كتاب الصيام ١‏ 0125 

وكأنّه أشار بذلك إلى ما حكاه في شرح المهذب عن الأوزاعيّ . 
لكن حكاه ابن عبد الي عن الحسن بن صالح أيضاً. 

وحكى ابن دقيق العيد : أنْ في المسألة في مذهب مالك قولين ‏ 
وحكاه القرطبيٌ عن محمّد بن مسلمة من أصحابهم. ووصف قوله 
بالفدوة: 

وحكى ابن عبد البرّ عن عبد الملك بن الماجشون : أثّها إذا أخرت 
غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر لأثْها في بعضه غير طاهرة. 

قال : وليس كالذي يصبح جنبا . لأن الاحتلام لا ينقض الصّوم 
والحيض ينقضه. 
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الحدبيت السادسر 
/ام/ ١‏ - عن أب هريرة # عن النبيّ كَل ٠‏ قال : من نمبى وهو 
صائمٌ. فأكل أو شرب . فليتمٌ صومه. فإِنم| أطعمه الله وسقاه.”" 


قوله : ( من نسي وهو صائم ) وللبخاري " إذا نسي فأكل " وله 
أيضاً من طريق عوف عن ابن سيرين " من أكل ناسياً وهو صائم " , 
ولأبي داود من طريق حبيب بن الشهيد وأيُوب عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة " جاء رجل فقال : يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسياً 
وآنا صائم " وهذا الرّجل هو أبو هريرة راوي الحديث. أخرجه 
الدارقطنيٌ بإسنادٍ ضعيفي. 

قوله : ( فليتمٌ صومه ) في رواية التَرَمذيّ من طريق قتادة عن ابن 
سيرين " فلا يفطر ". وهل يجب عليه القضاء أو لا ؟ وهي مسألة 
خلافٍ مشهورة. 

القول الأول : ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب. 

القوله التاق عن مالك ويظل هنونه ؤي عليه القضاء. قال 
عياض : هذا هو المشهور عنه » وهو قول شيخه ربيع وجميع أصحاب 
مالك » لكن فرّقوا بين الفرض والتفل. 


)١(‏ أخرجه البخاري 187١‏ ) من طريق يزيد بن زريع » ومسلم ( ١١155‏ ) من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن هشام القردوسي عن ابن سيرين عن أب هريرة به. 
وأخرجه البخاري 55855 ) من طريق غوف عن خلاس :وعمد عن أن هريرة. 
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وقال الدّاوديٌ”" : لعل مالكاً ل يبلغه الحديث . أو أوّله على رفع 
انهه 

قوله : ( فإنم) أطعمه الله وسقاه ) في رواية التَرمذيٌّ " فإنَّ)ا هو رزق 
رزقه الله " وللدارقطنيٌ من طريق ابن عليّة عن هشام " فإِنّ) هو رزق 
ساقه الله تعال إليه ": 

قال ابن العربيّ : تمسّك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث , 
وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه » لأنّ الفطر ضدٌ 
الضّوم والإمساك ركن الصّوم فأشبه ما لو نسي ركعة من الصّلاة. 

قال : وقد روى الدارقطنىٌ فيه " لا قضاء عليك " فتأوّله علماؤنا 
على أَنْ معناه لا قضاء عليك الآن. وهذا تعسّفٌء وإِنَّا أقول ليته صحٌ 
فنتعه ونقول به . إل على أصل مالكِ في أنْ خبر الواحد إذا جاء 
بخلاف القواعد ل يعمل به » فلً) جاء الحديث الأوّل الموافق للقاعدة 
في رفع الإثم عملنا به » وأمّا الثاني فلا يوافقها فلم نعمل به. 

وقال القرطبيٌ : احتجٌ به من أسقط القضاء . وأجيب : بأنّه 1 
يتعرّض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة » لأنْ المطلوب 
صيام يوم لا خرم فيه » لكن روى الدّارقطنيٌ فيه سقوط القضاء وهو 
نص لا يقبل الاحتمال » لكنّ الشَّأن في صحّته » فإن صحّ وجب 
الأخذ به وسقط القضاء.انتهى . 

وأجاب بعض المالكيّة : بحمل الحديث على صوم التطوّع كما حكاه 


)7117 /1١( هو أحمد بن نصر » سبق ترجمته‎ )١( 
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ابن اتن عن ابن شعبان » وكذا قال ابن القصّار » واعتلّ أنه يقع في 
الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع. 

وقال امُهلّب وغيره : ك1 يذكر في الحديث إثباتاً لقضاءٍ فيحمل على 
سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيّته التي 

والجواب عن ذلك كله : به| أخرجه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم 
والدارقطنيٌ من طريق محمّد بن عبد الله الأنصاريّ عن محمّد بن عمر 
وعن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ " من أفطر في شهر رمضان ناسياً 
فلا قضاء عليه ولا كفارة " فعيّن رمضان » وصرّح بإسقاط القضاء. 
قال الدارقطنيّ : تفرّد به محمّد بن مرزوقٍ عن الأنصاريٌ 

وتعقب : بأن ابن خزيمة أخرجه أيضاً عن إبراهيم ابن محمَّدٍ 
موسا نام جين رن يست كاري كلواامن 
الأنصاريٌ. فهو المنفرد به ى) قال البيهقيّ » وهو ثقة. 

والزاه أله انفزه جلك إتقاظ القضاء فقط لا سين رمضاة» :فإن 
النسائيٌ أخرج الحديث من طريق عل بن بكار عن محمّد بن عمرو 
ولفظه " في الرّجل يأكل في شهر رمضان ناسياً فقال : الله أطعمه 
وسقاة ". 

وقد ورد إسقاط القضاء من وجهٍ آخر عن أبي هريرة. 

أخرجه الدّارقطنيٌ من رواية محمّد بن عيسى ابن الطبّاع عن | 
عليّة عن هشام عن ابن سيرين ولفظه : فإنّ) هو رزق ساقه الله إليه » 
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ولا لظا هله 

وقال بعد تخريجه : هذا إسناد صحيحٌ وكلهم ثقاتٌ. 

قلت : لكن الحديث عند مسلم وغيره من طريق ابن علية. وليس 
فيه هذه الريادة: وروئ الدَارقطنيٌ أيضاً إسقاط القضاء من رواية أبي 
رافع وأبي سعيد المقبريّ والوليد بن عبد الرّحمن وعطاء بن يسار كلّهم 
عن أبي هريرة. 

وأخرج أيضاً من حديث أبي سعيد رفعه " من أكل في شهر رمضان 
ناسياً فلا قضاء عليه " وإسناده - وإن كان ضعيفاً - لكنّه صالحٌ 
للمتابعة . فأقل درجات الحديث بهذه الزّيادة أن يكون حسناً فيصلح 
للاحتجاج به » وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل ب| هو دونه في 
القوة. 

ويعتضد أيضاً أنه قد أفتى به جماعة من الصّحابة من غير مخالفة لهم 
منهم - كما قاله ابن المنذر وابن حزم وغيرهما - علّ بن أبي طالب 
وزيد بن ثابتٍ وأبو هريرة وابن عمر. 

ثمّ هو موافق لقوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بها كسبت قلوبكم ) 
فالنسيان ليس من كسب القلب » وموافقٌ للقياس في إبطال الصّلاة 
بعمد الأكل لا بنسيانه. فكذلك الصّيام. 

وأمّا القياس الذي ذكره ابن العربيّ. فهو في مقابلة النصّ فلا يقبل. 

وردّه للحديث مع صحته بكونه خبر واحدٍ خالف القاعدة ليس 
بمسلم » لأنّه قاعدةٌ مستقلة بالصّيام فمن عارضه بالقياس على 
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الصّلاة أدخل قاعدة في قاعدةٍ . ولو فتح باب رد الأحاديث 
الصضّحيحة بمثل هذا يا بقي من الحديث إلا القليل. 

وفي الحديث لطف الله بعباده والتّيسير عليهم ورفع المشقة وا حرج 
عنهم|. 

وقد روى أحمد لهذا الحديث سبباً فأخرج من طريق أمَّ حكيم بنت 
ديناز عن مولانها أ إسحاق أتها "كانت عفد الث لقا فأي بقصعة 
من ثريد فأكلت معه » ثم تذكّرت أئّْبا كانت صائمةً » فقال لها ذو 
اليدين : الآن بعدما شبعت ؟ فقال لا النبيّ كله : أتمّئي صومك فإنَّما 
هو رزق ساقه الله إليك. 

وفي هذا رذ على من فرّق بين قليل الأكل وكثيره. 

ومن المستظرفات. ما رواه عبد الرَّرْاقَ عن ابن جريج عن عمرو 
مار عه جاو ا شر ونان ويك صائاً 
فنسيت فطعمت » قال : لا بأس. قال : ثمّ دخلت على إنسانٍ فنسيت 
وطعمت وشربت . قال : لا بأس. الله أطعمك وسقاك. ثم قال : 
دخلت على آخر فنسيت فطعمت » فقال أبو هريرة : أنت إنسانٌ 1 
تتعود الصيام. 

واختلفوا فيمن جامع ناسياً. 

القول الأول. أخرج عبد الرَّزْاقَ قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهدٍ قال : لو وطئ رجل امرأته وهو صائم ناسياً في 
زمضناة | يكن عليه فيه في 7 
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وعن الثوريّ عن رجلٍ عن الحسن قال : هو بمنزلة من أكل أو 
شرب ناسياً " وروي أيضاً عن ابن جريج أنه سأل عطاءً عن رجل 
أصاب امرأته ناسياً في رمضان . قال له يفن » هذا كله 545 
القضاء. وتابع عطاءً على ذلك ٠‏ الأوزاعيّ والليث ومالك وأحمد. 
وهو أحد الوجهين للشافعيّة . 

وفرّق هؤلاء كلّهم بين الأكل والجماع. 

القول الثاني : عن أحمد في المشهور عنه : تجب عليه الكفارة أيضاً . 
وحجّتهم قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الآكل. 

وألحق به بعض الشافعيّة من أكل كثيراً لندور نسيان ذلك. 

قال ابن دقيق العيد : ذهب مالك إلى إيجاب القضاء على من أكل أو 
شرب ناسياً وهو القياس » فإِنْ الضّوم قد فات ركنه وهو من باب 
الملأمورات » والقاعدة أن النُسيان لا يؤثّر في المأمورات. 

قال : وعمدة من ل يوجب القضاء حديث أبي هريرة » لأنّه أمر 
بالإتمام » وسمّى الذي يتمّ صوماً » وظاهره حمله على الحقيقة الشّرعيّة 
فيتمسّك به حتّى يدل دليلٌ على أن المراد بالضّوم هنا حقيقته اللّغويّة. 

وكأنّه يشير مبذا إلى قول ابن القصّار : إِنْ معنى قوله " فليتمٌ صومه 
" أي : الذي كان دخل فيه » وليس فيه نفي القضاء. قال وقوله " فَإنَّما 
أطعمه الله وسقاه " مما يستدل به على صحّة الصّوم لإشعاره بأن 
الفعل الصّادر منه مسلوب الإضافة إليه فلو كان أفطر لأضيف الحكم 
إليه. 
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قال : وتعليق الحكم بالأكل والشّرب للغالب لأنّْ نسيان الجماع 
نادرٌ بالنسبة إليهما » وذكر الغالب لا يقتضي مفهوماً . وقد اختلف فيه 
القائلون بن أكل الثامي لا يوجب قضاءً. 

واختلف القائلون بالإفساد. هل يوجب مع القضاء الكفارة أو لا؟ 
مع اتّفاقهم على أن أكل النّامبي لا يوجبها. 

ومدار كل ذلك على قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الآكل , 
ومن أراد إلحاق الجاع بالمنصوص عليه. فإنّ)ا طريقه القياس . 
والقياس مع وجود الفارق متعدّرٌ » إلا إن بيّن القائس أنَّ الوصف 
الفارق ملعى. انتهى. 

وأجاب بعض الشّافعيّة : بأنّ عدم وجوب القضاء عن الْمجامع 
مأخوذ من عموم قوله في بعض طرق الحديث " من أفطر في شهر 
رمضان " لأنَ الفطر أعمٌ من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع ء وإِنَّا 
خصٌ الأكل والشَّربٍ بالذكر في الطريق الأخرى لكونه| أغلب 
وقوعاً ولعدم الاستغناء عنهما غالباً. 

تكميل : أورد البخاريٌ الحديتٌ في كتاب الأيمان باب " إذا حنث 
ناسيا " اهل قب غليهالكنارة آي لذ 

وقد اختلف السّلف في ذلك على مذاهب. 

الثها : التفرقة بين الطّلاق والعتاق فتجب فيه الكفارة مع الجهل 
والنسيان. بخلاف غيرهما من الأيهان فلا تجب . وهذا قول عن الإمام 
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والرّاجح عند الشافعيّة. التسوية بين الجميع في عدم الوجوب . 
وعن الحنابلة عكسه . وهو قول المالكية والحنفية. 

وقال ابن المنذر : كان أحمد يُوقع الحنث في النّسيان في الطّلاق 
حسب » ويقف عا سوى ذلك. 

وقال ابن المنير في الحاشية : أوجب مالك الحنث على الثامبي. و 
يخالف ذلك في ظاهر الأمر إل في مسألةٍ واحدةٍ » وهي من حلف 
بالطّلاق لّيصومن غداً فأكل ناسياً بعد أن بيِّت الصّيام من الليل . 
فقال مالك : لا شيء عليه » فاختلف عنه. فقيل : لا قضاء عليه » 
وقيل : لا حنث ولا قضاء وهو الرّاجح. 

ما عدم القضاء فلأنّه ل يتعمّد إبطال العبادة » وأمّا عدم الحنث فهو 
على تقدير صحّة الصّوم ؛ لأنّه المحلوف : عليه » وقد صحّح الشارع 
صومه ‏ فإذا صحّ صومه ل يقع عليه حنث. 
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الحديث السابع 

- عن أبي هريرة # , قال : بينما نحن جلوسٌ عند النبي كَل 
إذ جاده رجا . فقال: يارسول الله هلكك. قال ما املكف ؟ قال : 
وقعت على امرأتي » وأنا صائمٌ - وني رواية : أصبت أهلي في رمضان - 
فقال رسول الله يك : هل تجد رقبةً تعتقها ؟ قال : لا. قال : فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا. قال : فهل تجد إطعام 
ستّين مسكيناً ؟ قال : لا. قال : فمكث النْبىّ يك فبينا نحن على ذلك 
أتي النبي كَل بعرق فيه تمر - والعرق : المكتل - قال : أين السّائل ؟ 
قال : أنا. قال : خذ هذاء فتصدّق به. فقال الرّجل : على أفقر مني : يا 
رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهل بيتٍ أفقر من 
أهل بيتي. فضحك رسول الله يَلِةٍ حتى بدت أنيابه. ثمّ قال : أطعمه 
أهلك: 20 

قال لصتف :! الذة :+ الأرطن تركبها ححارة سوه 

قوله : ( عن أبي هريرة #ه ) الحديث رواه عن أبي هريرة حميد بن 
9ب صطه15 
جمعت منهم في جزءٍ مفردٍ لطرق هذا الحديث أكثر من أربعين نفساً. 

منهم : ابن عبينة والليث ومعمرٌ ومنصور عند الشيخين » 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 214775 21/896 7850ل لددهء لالالادى 7 ارم لالت 
“الا” , 54766 ) ومسلم ( ١1١1١1‏ ) من عدّة طرق عن الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة ذه. 
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والأوزاعيٌ وشعيبٌ وإبراهيم بن سعدٍ عند البخاريّ ومالك » وابن 
جريج عند مسلم » ويحيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائيّ : 
وعبد الجبّار بن عمر عند أب عوانة » والجوزقيٌ وعبد الرّحمن بن 
مسافرٍ عند الطّحاويّ » وعقيلٌ عند ابن خزيمة » وابن أبي حفصة عند 
أحمد » ويونس وحّاجٍ بن أرطاة وصالح بن أبي الأخضر عند 
الذارقطنيٌ » ومحمّد بن إسحاق عند البزار. 

وسأذكر ما عند كل منهم من زيادة فائدة إن شاء الله تعالى. 

وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن الزهريّ عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. أخرجه أبو داود وغيره. قال البزار وابن خزيمة وأبو عوانة : 
أخطأ فيه هشام بن سعد. 

قلت : وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن محمّد بن أبي حفصة , 
فرواه عن الزهريٌ أخرجه الدارقطنيٌ في " العلل " والمحفوظ عن ابن 
أبي حفصة كالجاعة. كذلك أخرجه أحمد وغيره من طريق روح بن 
عبادة عنه » ويحتمل : أن يكون الحديث عند الزُهريّ عنهما » فقد 
جمعهم| عنه صالح بن أبي الأخضر . أخرجه الدارقطنيٌ في " العلل " 
من طريقه. 

وسيآتٍ حكاية خلاف آخر فيه على منصور وكذلك حكاية خلافٍ 
فيه على سفيان بن عبينة إن شاء الله تعاللى. 

قوله : ( أن أبا هريرة قال ) في رواية ابن جريج عند مسلم » وعقيل 
عند ابن خزيمة » وابن أبي أويس عند الدّارقطيّ التصريح بالتَحديث 
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بين حميدٍ وأبي هريرة. 

قوله : ( بيننا نحن جلوس ) أصلها. بين » وقد ترد بغير " ما " 
فتشبع الفتحة » ومن خاصّة " بين| " أمّها تتلقى بإذ وبإذا حيث تجيء 
للمفاجأة » بخلاف بينا فلا تتلقى بواحدة منهما » وقد وردا في هذا 
الحديث كذلك. 

قوله : ( عند النْبيّ كلةِ ) فيه حسن الأدب في التعبير يا تشعر 
العنديّة بالتعظيم » بخلاف ما لو قال مع » لكن في رواية الكشميهنيّ " 
مع النبي ككل ". 

قوله : ( إذ جاءه رجل ) ] أقف على تسميته » إلا أَنَّ عبد الغنيّ في 
المبهمات - وتبعه ابن بشكوال - جزما بأنّه سليهان أو سلمة بن صخر 
البياضيّ » واستند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق سليمان 
بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته في رمضان ٠‏ وأنّه 
وطئها فقال له النْبِيّ كةِ : حرّر رقبةَ » قلت : ما أملك رقبةٌ غيرها 
وضرب صفحة رقبته. قال : فصم شهرين متتابعين. قال : وهل 
أصبت الذي أصبت إلا من الصّيام ؟ قال : فأطعم سيّين مسكينا. قال 
: والذي بعثك بالحق ما لنا طعام. قال : فانطلق إلى صاحب صدقة 
بني زريق. فليدفعها إليك. 

والظّاهر أنْها واقعتان » فإنَ في قصّة المجامع في حديث الباب أنه 
كان صائاً ى| سيأتي » وفي قصّة سلمة بن صخر أنْ ذلك كان ليلاً 
فافترقا . 
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ولا يلزم من اجتاعهم| - في كونه)| من بني بياضة » وفي صفة 
الكفّارة » وكونها مربّبة » وفي كون كل منهما كان لا يقدر على شيء من 
فاه حا قاة القففين. 

وسنذكر أيضاً ما يؤيّد المغايرة بينهما. 

وأخرج ابن عبد البرّ في ترجمة عطاءٍ الخراسانيّ من " التمهيد " من 
طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيّب » أن الرّجل 
الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبيّ كَل هو سليمان بن 
صخر. 

قال ابن عبد البنّ : أظرٌ هذا وهماً » لأنْ المحفوظ أنه ظاهر من 
امرأته » ووقع عليها في الليل لا أن ذلك كان منه بالتّهار. انتهى. 

ويحتمل : أن يكون قوله في الرواية المذكورة " وقع على امرأته في 
رمصان " أي : ليلا بعد أن ظاهر . فلا يكون وهماً» ولا يلزم الاتحاد. 

ووقع في مباحث العام من " شرح ابن الحاجب " ما يوهم أن هذا 
الرّجل هو أبو بردة بن يسار . 

وهو وهم يظهر من تأمّل بقيّة كلامه. 

قوله : ( فقال : يا رسولٌ الله ) زاد عبد الجبّار بن عمر عن الزُهريٌ 
" جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول : هلك الأبعد " 
ولمحمّد بن أبي حفصة " يلطم وجهه " ولحجّاج بن أرطاة " يدعو 
ويله " » وفي مرسل ابن المسيّب عند الدارقطنيٌ " ويحثي على رأسه 
الثَرَابِ " 
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وامعدل رذعل راز هذا الفعل والقول .من وفغت له خضي : 
ويفرّق بذلك بين مصيبة الدّين والدّنيا. فيجوز في مصيبة الدّين كا 
يشعر به الخال من شدّة الندم وصحّة الإقلاع. 

ويحتمل : أن تكون هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود وحلق 
الشعر شقد الصية "ا 

قوله : ( هلكت ) في رواية منصور في البخاري " فقال : إِنَّ الأَخِرٌ 
هلك " والأخر بهمزةٍ مفتوحةٍ وخاءٍ معجمة مكسورة بغير مد هو 
الأبعد » وقيل : الغائب » وقبل : الأرذل. وفي حديث عائشة في 
مين 7 احتاقك "١‏ ون ووازةناين اورستية "ا اران لذ 
هلكت " 

واستدل به على أنّه كان عامداً » لأنْ الملاك والاحتراق مجارٌ عن 
العصيان المؤدّي إلى ذلك , فكأنّه جعل المتوقع كالواقع . وبالغ فعبّر 
عنه بلفظ الماضي. 

وإذا تقرّر ذلك فليس فيه حجَةٌ على وجوب الكقّارة على التّاسي . 
وهو مشهور قول مالك والجمهور. وهو القول الأول. 

القول الثاني : عن أحمد وبعض المالكيّة : يجب على الناسي. 

وتمسّكوا بترك استفساره عن جماعه » هل كان عن عمد أو نسيان » 
وترك الاستفصال في الفعل ينزّل منزلة العموم في القول كى! اشتهر. 

واللخوانت» الله قن اناك سجاله دقر له كتلكدتك والجار نفدل ضل أنه 


.) 11/7 ( انطر حديث ابن مسعود كه الماضى في الجنائز‎ )١( 
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كان عامداً عارفاً بالتّحريم » وأيضاً فدخول النّسيان في الجماع في نهار 
رمضاة بغار الل 

واستدل بهذا على أن من ارتكب معصية لا حدّ فيها وجاء مستفتياً 
أنه لا يعزّر » لأن النْبِيّ يِِ ‏ يعاقبه مع اعترافه بالمعصية » وقد ترجم 
لذلك البخاريٌ في الحدود » وأشار إلى هذه القصّة.”) 

وتوجهه أن مجيئه مستفتياً يقتضي الندم والتوبة » والتعزير إِنَّا جعل 
للاستصلاح ولا استصلاح من الصّلاح. 

وأيضا فلو عوقب المستفتي لكان سببا لترك الاستفتاء » وهي 
مفسدة . فاقتضى ذلك أن لا يعاقب » هكذا قرّره الشيخ تقيٌ الذين. 

لكن وقع في " شرح السّنّة للبغوىّ " : أنْ من جامع متعمّداً في 
رمضان فسد صومه » وعليه القضاء والكفارة » ويعزّر على سوء 
صنيعه » وهو محمولٌ على من ل يقع منه ما وقع من صاحب هذه 
القصّة من الندم والتوبة » وبناه بعض الالكيّة على الخلاف في تعزير 


(١)باب:‏ من أصاب ذنبا دون الحد. فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة» إذا جاء 
مستفتياً » قال عطاء: لم يعاقبه النبي كَلِةِ . وقال ابن جريج : ولم يعاقب الذي جامع في 
رمضان . ولم يعاقب عمرء صاحب الظبي » وفيه عن أبي عثمان» عن أبي مسعود. عن 
النبي كك ثم أورد حديث الباب . 
قال ابن حجر : والتقييد بدون الحد يقتضي أن من كان ذنبه يوجب الحد أن عليه 
العقوبة ولو تاب » وأما التقييد الأخير فلا مفهوم له » بل الذي يظهر أنه ذكر لدلالته 
على توبته قوله ( قال عطاء ) ل يعاقبه النبي وَل أي الذي أخبر أنه وقع في معصية بلا 
مهلة حتى صل معه فأخبره بأَنْ صلاته كفرت ذنبه . قوله ( وقال بن جريج ولم يعاقب 
النبي يَيِةِ الذي جامع في رمضان ) ليس في شيء من طرقه أنه عاقبه .. إلخ . 
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شاهد الزور. 

قوله : ( قال : ما لَكَ ؟ ) بفتح اللام استفهامٌ عن حاله » وفي رواية 
عقيل " ويحك ما شأنك ؟ " . ولابن أبي حفصة " وما الذي 
أمْلَكَك ؟" ولعهرو" ماذاك ؟9", 

وفي رواية الأوزاعيٌ " ويحك ما صنعت ؟ " أخرجه البخاري في 
الأدب. وترجم " بابٌ ما جاء في قول الرّجل ويلك ويحك " ثم قال 
عقبه : تابعه يونس عن الزهريّ يعني ني قوله " ويحك " وقال عبد 
الرّحمن بن خالد عن الزهريّ : " ويلك ". 

قلت : رواية يونس. وصلها البيهقي من طريق عنبسة بن خالد عنه 
به » ورواية عبد الرحمن بن خالد. وصلها الطحاوي من طريق الليث 
عنه به » وقد تابع ابنَ خالدٍ في قوله " ويلك " صالحٌ بن أبي الأخضر. 

وتابع الأوزاعيّ في قوله " ويحك " عقيل وابن إسحاق وحجاج 
بن أرطاة. فهو أرجح وهو اللائق بالمقام فإن ويح كلمة رحمةٍ » وويل 
كلمة عذاب. والمقام يقتضي الأوّل. 

قوله : ( وقعت على امرأتي ) وفي رواية ابن إسحاق " أصبت أهلي" 
وفي حديث عائشة " وطئت امرأتي " . 

ورقع بررواة مالك وان موريج وغيرهما - ىا سيآ بيانه بعد 
قليل :اكلام عل ال تيد والتخير درق ذل اتلديف "أذ رعذ 
أفطر في رمضان » فأمره النبيّ يةِ '" الحديث 
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وهو القول الأول : على إيجاب الكفارة على من أفسد صيامه مطلقاً 
بأيّ شيء كان » وهو قول المالكيّة. 

القول الثاني : الجمهور حملوا قوله " أفطر " هنا على المقيّد في الرّواية 
الأخرى . وهو قوله " وقعت على أهلي " وكأنه قال أفطر بجاع . 
وهو أولى من دعوى القرطبيٌ وغيره تعدّد القصّة. 

واحتج من أوجب الكفارة مطلقاً : بقياس الآكل على الْمجامع 
بجامع ما بينهما من انتهاك حرمة الصّوم » وبأنَ من أكره على الأكل 
فسد صومه كى| يفسد صوم من أكره على الجماع بجامع ما بينهما. 

وسيآت بيان التّرجيح بين الرّوايتين في الكلام على التّرتيب. 

وقد وقع في حديث عائشة نظير ما وقع في حديث أب هريرة 
فمعظم الرّوايات فيها " وطئت " ونحو ذلك » وفي رواية ساق مسلم 
إسنادها » وساق أبو عوانة في "مستخرجه" متنها ء أنه قال " أفطرت 
في رمضان ". 

والقصّة واحدةٌ ومخرجها متّحدٌ. فيحمل على أنه أراد أفطرت في 
رمضان بججاع » وقد وقع في مرسل ابن المسيب عند سعيد بن منصور 
وير شرا مواد 

وتعيين رمضان معمولٌ بمفهومه » وللفرق في وجوب كمّارة 
المجامع في الصوم بين رمضان وغيره من الواجبات كالنذر »وني كلام 
أبي عوانة في "صحيحه" إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في 
رمضان نهاراً. سواء كان الصّوم واجباً عليه أو غير واجب. 
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قوله : ( ونا صائم ) جملة حاليّة من قوله " وقعت " فيؤخذ منه أَنْه 
لا يشترط في إطلاق اسم المشتقٌ بقاء المعنى المشتقٌ منه حقيقة . 
لاستحالة كونه صائياً مجامعاً في حالةٍ واحدة . 

فعلى هذا قوله " وطئت " أي : شرعت في الوطهء » أو أراد جامعت 
بعد إذ أنا صائم » ووقع في رواية عبد الجبّار بن عمر " وقعت على 
أهلي اليوم وذلك في رمضان ". 

قوله : ( هل تجد رقبة تعتقها ؟ ) في رواية منصور " أتجد ما تحرّر 
رقبةَ ؟ " بالنصب على البدل من لفظ " ما " وهي مفعول تجد . وني 
رواية ابن أبي حفصة " أتستطيع أن تعتق رقبة ؟ " 

وفي رواية إبراهيم بن سعد والأوزاعيّ فقال " أعتق رقبة " زاد في 
رواية مجاه عن أبي هريرة فقال " بئسها صنعت أعتق رقبة ". 

قوله : ( قال : لا ) في رواية ابن مسافر " فقال : لا والله يا رسولٌ 
الله '" وفي رواية ابن إسحاق " ليس عندي " وفي حديث ابن عمر " 
فقال : والذي بعثك بالحقّ ما ملكت رقبةَ قط ". 

واستدل بإطلاق الرّقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة كقول 
الحنفيّة » وهو ينبني على أنْ السّبب إذا اختلف واتحد الحكم . هل يقيّد 
المطلق أو لا ؟ وهل تقييده بالقيام أو لا ؟. 

والأقرب أنه بالقياس » ويؤيّده التقييد في مواضع أخرى. 

قوله : ( قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا) 
في رواية إبراهيم عن سعد " قال : فصم شهرين متتابعين "عدوق 
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حديث سعد " قال : لا أقدر " » وفي رواية ابن إسحاق " وهل لقيت 
ما لقيت إلا من الصّيام ؟ ". 

قال ابن دقيق العيد : لا إشكال في الانتقال عن الصّوم إلى الإطعام 
» لكنّ رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أنْ عدم استطاعته لشدّة شبقه 
وعدم صبره عن الوقاع . فنشأ للشّافعيّة نظرٌ : هل يكون ذلك عذراً - 
أي شدة الشبق - حتّى يعد صاحبه غير مستطيع للصّوم أو لا ؟. 
والصحيح عندهم اعتبار ذلك » ويلتحق به من يجد رقبة لا غنى به 
عنها فإنّه يسوغ له الانتقال إلى الصّوم مع وجودها. لكونه في حكم 
غير الواجد. 

وآمّا ما رواه الدذارقطنيٌ من طريق شريك عن إبراهيم بن عامر عن 
سعيد بن المسيّب في هذه القصّة مرسلاً » أنه قال في جواب قوله هل 
تستطيع أن تصوم " إِنِ لأدع الطّعام ساعةً فا أطيق ذلك " ففي 
اتنناده مقا ل.توغل قدو ضكه فلعله اقل ذا لأ مريرت: 

قوله : ( فهل تجد إطعام ستّن مسكيناً ؟ قال : لا ) زاد ابن مسافر " 
يا رسولٌ الله ". ووقع في رواية سفيان " فهل تستطيع إطعام ؟ ". وفي 
رواية إبراهيم بن سعد وعراك بن مالك " فتطعم ستّين مسكيناً ؟ قال 
: لا أجد " وفي رواية ابن أبي حفصة " أفتستطيع أن تطعم ستّين 
فسكينا ؟ قال :لا وذكر اطناحة: .وق تعدية اخ .عمر "قال 
والذي بعثك بالحق. ما أشبع أهلي " 


وه 


قال ابن دقيق العيد : أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 
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ستّين. فلا يكون ذلك موجوداً في حقٌ من أطعم سنّة مساكين عشرة 
يام مثلاً » ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من النْصّ معنَّى يعود عليه 
بالإبطال » والمشهور عن الحنفيّة الإجزاء حتى لو أطعم الجميع 
مسكيناً واحداً في ستّين يوماً كفى » والمراد بالإطعام الإعطاء لا 
اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفم. بل يكفي الوضع 
بين يديه بلا خلاف. 

وفي إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير 
اشتراط متاولة » بخلاف زكاة الفرض فإن فيها النْضّ عل الإيتاء 
وصدقة الفطر فإِنَ فيها النّضَّ على الأداء » وني ذكر الإطعام ما يدل 
على وجود طاعمين فيخرج الطفل الذي ل يطعم كقول الحنفيّة » ونظر 
الشافعيّ إلى النوع فقال : يسلم لوليّه » وذكر السّتّين ليفهم أنه لا يجب 
ما زاد عليها » ومن ل يقل بالمفهوم تمسّك بالإجماع على ذلك. 

وذكر في حكمة هذه الخصال من المناسبة أن من انتهك حرمة 
الضّوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبةَ فيفدي 
نفسه » وقد صمح أنْ من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً 
منه من الثار. 

وأمّا الصّيام فمناسبته ظاهرة , لأنّه كالمقاصّة بجنس الجناية » وأمّا 
كونه شهرين فلأنّه نا أمر بمصابرة النتفس في حفظ كل يوم من شهر 
زمضاة غل الولاء فلا أفسد منه يوماً كان كمن أفسد الشهر كله مع 
حيث إِنّه عبادة واحدة بالنوع » فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل 


هحات الصدام تع 1 لز[ و14 ل 
المقابلة لنقيض قصده. 

وأمّا الإطعام. فمناسبته ظاهرةٌ لأنّه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين. 
ثم أنْ هذه الخصال جامعة لاشتالها على حقٌّ الله وهو الضصّوم » وحقٌ 
الأحرار بالإطعام » وحقٌ الأرقاء بالإعتاق » وحقٌ الجاني بثواب 
الامتغال. 

وفيه دليلٌ على إيجاب الكمّارة بالجماع خلافاً لمن شد » فقال : لا 
ةا إل ألهالو كاذ واعبا ١‏ منقط بالأعسان 

وتعقب : بمنع الإسقاط ى| سيأتي البحث فيه. 

واختلفوا أيضاً . هل يلحق الوطء في الدّبر بالوطء في القبل ؟ . 
وهل يشترط في إيجاب الكفارة كل وطء في أي فرج كان ؟ 

وفيه دليل على جريان الخصال الثلاث المذكورة في الكفارة. ووقع 
في " المدوّنة " ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتت ولا 
صيام. 

قال ابن دقيق العيد : وهي معضلة لا يمتدى إلى توجيهها مع 
مصادمة الحديث الثابت ». غير أنْ بعض المحققين من أصحابه حمل 
هذا اللفظ وتأوّله على الاستحباب في تقديم الطّعام على غيره من 
الخصال. 

ووجّهوا ترجيح الطّعام على غيره بأنَ الله ذكره في القرآن رخصة 
للقادر ثم نسخ هذا الحكم . ولا يلزم منه نسخ الفضيلة فيترجح 
الإطعام أيضاً لاختيار الله له في حقٌّ المفطر بالعذر » وكذا أخبر بأنّهِ في 
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حقٌ من أخر قضاء رمضان حنّى دخل رمضان آخرء ولمناسبة إيجاب 
الإطعام لجبر فوات الصّيام الذي هو إمساك عن الطعام » ولشمول 

وكل هذه الوجوه لا تقاوم ما ورد في الحديث من تقديم العتق على 
الصّيام ثمّ الإطعام » سواء قلنا الكفارة على الثّرتيب أو التخيير » فإنْ 
هذه البداءة إن َم تقتض وجوب التَّرتيب فلا أقل من أن تقتضي 
استحبابه. 

واحتجّوا أيضاً : با رواه الشيخان من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير 
عن عائشة : أنَّ رجلاً أتى النبي كَل فقال : إنه احترق » قال : ما لك 
؟» قال : أصبت أهلي في رمضان ء فآتي النبي كَل بمكتل يدعى العرق 
فقال : أين المحترق قال : أنا» قال : تصدق مهذ. 

ول يقع فيه سوى الإطعام. 

والجواب عن ذلك : بأنّه ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضاً . 
فقد رواه عبد الرّحمن بن الحارث عن محمّد بن جعفر بن الزبير بهذا 
الإسناد مفسّراً. ولفظه " كان النْبيّ يلِةٍ جالساً في ظل فارع - يعني 
لقاو سولاك نجام ورين دن بت بواقيز نال :]تار ابت وفيت 
بامرأتي في رمضان. قال : أعتق رقبة » قال : لا أجدها ء قال : أطعم 
بن كينا » قال ١‏ لين عيض "تزكر اريف 


أخر جه أبو داود . ولَّم يسق لفظه » وساقه ابن خزيمة في 
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"صحيحه" والبخاري في "تاريخه". ومن طريقه البيهقي. و يقع في 
اك اعتمم ب رمو سه عريين , 

ومن المالكيّة من وافق على هذا الاستحباب » ومنهم من قال : إِنْ 
الكفارة تختلف باختلاف الأوقات : ففي وقت الشَّدَّة يكون بالإطعام 
وفي غيرها يكون بالعتق أو الصّوم. ونقلوه عن محققي المتأخرين. 
ومنهم من قال : الإفطار بالجماع يكفر بالخصال الثلاث » وبغيره لا 
يكمّر إلا بالإطعام. وهو قول أبي مصعب. 

وقال ابن جرير الطبريّ : هو ير بين العتق والصّوم » ولا يطعم 
إلأعند العجز عنهما 

وفي الحديث أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة. 

وجاء عن بعض المتقدّمين إهداء البدنة عند تعذّر الرّقبة » وري أَيّده 
بعضهم بالحاق إفساد الصيام بإفساد الحج. 

وورد ذكر البدنة في مرسل سعيد بن المسيّب عند مالك في " الموطأ 
" عن عطاء الخراسانٌ عنه » وهو مع إرساله قد ردّه سعيد بن المسيّب 
وكذَّبَ مَن نقّلّه عنه. كما روى سعيد بن منصور عن ابن عليّة عن 
خالد الحذّاء عن القاسم بن عاصم » قلت لسعيد بن المسيّب : ما 
حديث حذثناه عطاءٌ الخراسانيّ عنك. في الذي وقع على امرأته في 
رمضان أنه يعتق رقبة أو ببدي بدنة ؟ فقال : كذب. فذكر الحديث » 


وهكذا رواه الليث عن عمرو بن الحارث عن أيُوبٍ عن القاسم بن 
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عاصم » وتابعه همام عن قتادة عن سعيد. 

وذكر ابن عبد البرّ : أن عطاء ل ينفرد بذلك. فقد ورد من طريق 
مجاهد عن أبي هريرة موصولا» ثم ساقه بإسناده » لكنّه من رواية ليث 
بن أبي سليم عن مجاهد » ولِيثُ ضعيف. وقد اضطرب في روايته سنداً 
وا الا ا 

وفي الحديث أيضاً أن الكفارة بالخصال الثلاث على التَّرَتيب 
الذكوي 

قال ابن العربّ : لأن النْبِيّ يِه نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر 
ويس هذا كان اللخبى + نارح خياض و تامور دلالة ربدي 
السّوّال عن ذلك فقال : إن مكل هذا الشؤال قد يستعمل في] هو على 
النفين: 

وقرّره ابن المنبّر في الحاشية : بِأنْ شخصاً لو حنث فاستفتى » فقال 
له المفتي : أعتق رقبةَ فقال : لا أجد » فقال : صم ثلاثة أيّام.. إلخ» 1 
يكن خالفاً لحقيقه التخيير » بل يحمل على أنْ إرشاده إلى العتق لكونه 
أقرب لتنجيز الكفارة. 

وقال البيضاويٌ”" : ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأول » ثمٌ الثالث 
بالفاء على فقد الثاني » يدل على عدم التَخيير مع كونها في معرض 
البيان وجواب السّؤال فينزل منزلة الشّرط للحكم. 


(1) عوعبدالله بن عمر الشيرازى » سبق ترجهته (151/1) 
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وسلك الجمهور في ذلك مسلك التّرجِيح : بأنْ الذين رووا 
التَتيب عن الزهريّ أكثر من روى التخيير. 

وتعقبه ابن الثَّيِن : بأن الذين رووا التّرتيب. ابن عبينة ومعمرٌ 
والآوزاعيٌ » والذين رووا التخيير. مالك وابن جريج وفليح بن 
سليهان وعمرو بن عثان المخزومي. 

وهو كا قال في الثاني دون الأوّل » فالذين رووا التّرتيب في 
البخاريٌ الذي أيضاً إبراهيم بن سعد والليث بن سعد وشعيب بن 
أبي حمزة ومنصور ء ورواية هذين في هذا الباب الذي نشرحه وفي 
الذي يليه » فكيف غفل ابن التين عن ذلك. وهو ينظر فيه ؟. 

بل روى التّرتيب عن الزّهريّ كذلك تمام ثلاثين نفساً أو أزيد. 

ورجّح الترتيب ايها بان راويه حكى لفظ القصة على وجهها . 
فمعه زيادة علم من صورة الواقعة » وراوي التخيير حكى لفظ راوي 
لخدي دن عل الدين نه ليعش اواك إلا القضيد الاختضار 
أو لغير ذلك. 

ويترجّح التّرتيب أيضاً : بأنّه أحوط , لأنْ الأخذ به مجحرىٌ سواء 
قلنا بالتخيير أو لا بخلاف العكس. 

وجمع بعضهم ين الإواكين كالهاب والقرطبيٌ : بال حمل عل 
التَعدّد. وهو بعيدٌ» لأنْ القضّة واحدة والمخرج متّحدٌ» والأصل عدم 


التعدد. 
وبعضهم : حمل الثّرتيب على الأولويّة والتخيير على الجواز. 
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وعكسه بعضهم فقال : " أو " في الرّواية الأخرى ليست للتخيير 
وإَِّا هي للتفسير والتقدير» أمر رجلا أن يعتق رقبة أو يصوم إن عَجَرَ 
عن العتق » أو يطعم إن عجز عنهما. 

وذكر الطّحاويّ : أن سبب إتيان بعض الرّواة بالتَخيير أن الزُهريّ 
راوي الحديث قال في آخر حديثه " فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو 
صيام شهرين أو الإطعام ". قال : فرواه بعضهم مختصراً مقتصراً على 
ما ذكر الزهريٌ أنه آل إليه الأمر. 

قال : وقد قصّ عبد الرّحمن بن خالد بن مسافر عن الزهريّ القصّة 
على وجهها ء ثمّ ساقه من طريقه مثل حديث الباب إلى قوله " أطعمه 
أهلك " قال : فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً. 

قلت : وكذلك رواه الدارقطنيٌ في " العلل " من طريق صالح بن 
أبي الأخضر عن الزهريّ. وقال في آخره " فصارت سنة عتق رقبة أو 
صيام شهرين أو إطعام ستّين مسكيناً ". 

قوله : ( فسكت النبي يَكِدِ ) كذا رواه أبو نعيم في " المستخرج " من 
وجهين عن أبي اليهان " فسكت " بالمهملة والكاف المفتوحة والمثناة » 
وكذا ابن مسافر وابن أبي الأخضر. 

وفي رواية ابن عيينة " فقال له النبيّ كَلةِ : اجلس. فجلس ". 
وللبخاري " فمكث عند النبي كد ' بالميم والكاف المفتوحة » ويجوز 
فيا والغاء الملقة. 
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قوله : ( فبينا نحن على ذلك ) في رواية ابن عبينة " فبينما هو جالس 
كذلك ", 

قال بعضهم : يحتمل : أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما 
يوحى إليه في حقه » ويحتمل : أنّه كان عرف أنه سيؤتى بشيءٍ يعينه به 
؛ ويحتمل : أن يكون أسقط عنه الكقارة بالعجز. 

وهذا الثالث ليس بقوىٌ + لأثها لو سقظت ما غات عليه حيث 
أمره بها بعد ام إِيَاه المكتل. 

قوله ١:‏ أنٍ التِنَ يكل ) كذا للأكثر بضمّ أوّله على البناء للمجهول 
وهو جواب " بينا " في هذه الرواية. 

وأمّا رواية ابن عبينة المشار إليها فقال فيها " إذ أتي " . لأنّه قال فيها 
" فبين! هو جالس " وقد تقدم تقرير ذلك. 

والآتي المذكور ١‏ يسم » لكن وقع في رواية معمر عند البخاري " 
فجاء رجلٌ من الأنصار " وعند الدّارقطنيّ من طريق داود بن أبي هند 
عن مغية بن المسيب»مرسلا '" فآتى .جل .من ثقيف " فإن 1 تحمل 
على أَنّه كان حليفاً للأنصار » أو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعمّ . وإلّا 
فرواية الصّحِيح أصحٌ 

ووقع في رواية ابن إموفاق " فجام رجل يصدفه حملها " و 
مرسل الحسن عند سعيد بن منصور " بتمر من تمر الصدقة '". 

قوله : ( بِعَرّق ) بفتح المهملة والرّاء بعدها قافٌ. 

قال ابن التين : كذا لأكثر الرّواة » وفي رواية أبي الحسن يعني 


كتاب الصيام حنتخ يماما .م 156 ل 
القابسيٌ بإسكان الرّاء. قال عياض : والصّواب الفتح. 

وقال ابن التَِّن : أنكر بعضهم الإسكان . لأنْ الذي بالإسكان هو 
العظم الذي عليه اللحم. 

قلت : إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم فلينكر الفتح . 
لآنه يشترك مع الماء الذي يتحلب من الجسد. 

نعم. الراجح من حيث الرواية الفتح ومن حيث اللّغة أيضاً » إلا 
أن الإسكان ليس بمنكرء بل أثبته بعض أهل اللّغة كالقرّاز. 

قوله : ( والعرق المكتل ) بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة 
بعدها لام » زاد ابن عيينة عند الإساعيلٌ وابن خزيمة : المكتل 
الضخم. 

قال الأخفش : سمي المكتل عَرْقاً » لأنّه يضفر عرقةً عرقة جمع. 
فالعرق جمع عرقة كعلق وعلقةٍ » والعرقة الضفيرة من الخوص. 

وقوله " والعرق المكتل " تفسير من أحد رواته » وظاهر هذه 
الاك شسان ان رار عسي اوري 
وفي رواية منصور في البخاري " فأتي بعرقٍ فيه تمر وهو الزبيل ". 

وفي رواية ابن أبي حفصة " فأتي بزبيل وهو المكتل ". والزبيل بفتح 
الزاي وتخفيف الموحّدة بعدها تحتانيّة ساكنة ثم لام بوزن رغيف. هو 
المكتل. 

قال ابن دريدٍ : يسمّى زبيلاً لحمل الزبل فيه » وفيه لغة أخرى 
زنبيل بكسر الزّاي أوّله وزيادة نونٍ ساكنة » وقد تدغم النون فتشدّد 
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الباء مع بقاء وزنه » وجمعه على اللّغات الثلاث زنابيل. 

ووقع في بعض طرق عائشة عند مسلم " فجاءه عرقان " والمشهور 
في غيرها عرق. ورجٌّحه البيهقيّ . وجمع غيره بينهما بتعدّد الواقعة. 
وهو جمعٌ لاا نرضاه لاتحاد ترج الحديث , والأصل عدم التَعدّد. 
والذي يظهر أنْ الثّمر كان قدر عرق » لكنّه كان في عرقين في حال 
التحميل على الذابّة ليكون أسهل في الحمل. 

فيحتمل أنْ الآتي به لا وصل أفرغ أحدهما في الآخرء فمّن قال 
مراااوك ابا سر وار جرت ررد مر زر مير 
قوله : ( أين السّائل ؟ ) زاد ابن مسافر " آنفا ها" أظلق هليه ذلك 
لأن كلامه متضمّن للسّؤال. فإِنْ مراده هلكت فا ينجيني وما 
يخلصني مثلاً ؟ » وفي حديث عائشة " أين المحترق آنفاً " ؟. 

وقد تقدم توجيهه. 

ول يعّن في هذه الرّواية مقدار ما في المكتل من التّمر » بل ولا في 
شيىء من طرق الصّحيحين في حديث أب هريرة. 

ووقع في رواية ابن أبي حفصة " فيه خمسة عشر صاعاً " » وفي رواية 
مؤمّل عن سفيان " فيه حمسة عشر أو نحو ذلك " » وفي رواية مهران 
بن أبي عمر عن الثوريّ عن ابن خزيمة " فيه خمسة عشر أو عشرون " 
وكذا هو عند مالك وعبد الرَّزْاق في مرسل سعيد بن المسيّب. 

وفي مرسله عند الدّارقطنيّ الجزم بعشرين صاعاً. ووقع في حديث 
عائشة عتد ابن خزيمة " فأق بعرق فيه عشرون ضاعاً ". 
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قال البيهقيّ : قوله " عشرون صاعاً " بلاغ بلغ محمّد بن جعفر. 
يعني بعض رواته » وقد بين ذلك محمد بن إسحاق عنه فذكر 
الحديث. وقال في آخره : قال محمّد بن جعفر : فحدّثت بعد أنه كان 
عشرين صاعاً من تمر. 

قلت : ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدّد " فأمر 
له ببعضه '". 

وهذا يجمع الرّوايات » فمّن قال : إِنّه كان عشرين أراد أصل ما كان 
فيه » ومّن قال : خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة. 

ويبيّن ذلك حديث علي عند الدٌارقطنيٌ " تطعم سئّين مسكيناً لكل 
ممكن مذ" وقيه" أن يخوية عفر ماع » تقال ١:‏ اللعمه يان 
" وكذا في رواية حجّاجٍ عن الزهريّ عند الذارقطنيٌّ في 
حديث أبي هريرة. 

وفيه رد على الكوفيّين في قولمم : إِنْ واجبه من القمح ثلاثون صاعاً 
ومن غيره ستّون صاعاً » ولقول عطاء : إن أفطر بالأكل أطعم 
عشرين صاعاً » وعلى أشهب في قوله : لو غدّاهم أو عشَّاهم كفي 
تصدّق الإطعام » ولقول الحسن : يطعم أربعين مسكيناً عشرين صاعاً 

وفيه رد على الجوهريّ حيث قال في الصّحاح : المكتل يشبه الزّبيل 
يسع خمسة عشر صاعاً لآنّه لا حصر في ذلك » وروي عن مالك أنه 


كه 
01 


قال : يسع حمسة عشر أو عشرين » ولعله قال ذلك في هذه القصّة 
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الخاضّة فيوافق رواية مهران » وإلا فالظّاهر أنه لا حصر في ذلك. والله 
أعلم. 

وأما ما وقع في رواية عطاء ومجاهد عن أبي هريرة عند الطبرانٌ في 
"الأوسط" . أنه أي بمكتل فيه عشرون صاعاً فقال : تصدّق بهذا. 
وقال قبل ذلك : تصدّق بعشرين صاعاً أو بتسع عشرة أو بإحدى 
وعترين. 

فلا حجّة فيه يا فيه من الشَّك » ولأنّه من رواية ليث بن أبي سليم 
باصي اجر سد ين يس لف 0 
يحتجح به. 

ووقع في بعض طرق حديث عائشة عند مسلم " فجاءه عرقان 
فيهم| طعام " ووجهه - إن كان محفوظاً - ما تقدّم قريباً. والله أعلم 

قوله : ( خذ هذا فتصدّق به ) كذا للأكثر. ومنهم من ذكره بمعناه. 

وزاد ابن إسحاق " فتصدق به عن نفسك " , ويؤيّده رواية منصور 
في البخاري بلفظ " أطعم هذا عنك " ونحوه في مرسل سعيد بن 
المسيّب من رواية داود بن أبي هند عنه عند الدارقطنيٌ » وعنده من 
طريق ليث عن مجاهد عن أبي هريرة " نحن نتصدق به عنك " 

القول الأول. استدل بإفراده بذلك عل أنْ الكفارة عليه وحده دون 
الموطوءة » وكذا قوله في المراجعة " هل تستطيع " و " هل تجد " وغير 
ذلك . وهو الأصحٌ من قولي الشافعيّة » وبه قال الأوزاعيٌ. 

القول الثاني : قال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر : تجب الكفارة على 


ع:718اتتكت ب .ٍ لل[ 160 ) 
المرأة أيضاً » على اختلافٍ وتفاصيل لمم في الحرّة والأمة والمطاوعة 
والمكرهة » وهل هي عليها أو على الرّجل عنها ؟. 

واستدل الشّافعيّة بسكوته كَل عن إعلام المرأة. بوجوب الكفارة 
مع الحاجة. 

وأجيب : بمنع وجود الحاجة إذ ذاك » لأنّها ل تعترف » ول تسأل. 
واعتراف الزُوجٍ عليها لا يوجب عليها حك ما ]1 تعترف ٠‏ وبأها 
قضيّة حالٍ فالسّكوت عنها لا يدل على الحكم. لاحتمال أن تكون 
المرأة ل تكن صائمة لعذر من الأعذار. 

ثم إن بيان الحكم للرّجل بيان في حقها لاشتراكهم| في تحريم الفطر 
وانتهاك حرمة الصّوم كا لم يأمره بالغسل. والتنصيص على الحكم في 
حقٌ بعض المكلفين كافٍ عن ذكره في حق الباقين. 

ويحتمل : أن يكون سبب السّكوت عن حكم المرأة ما عرفه من 
كلام زوجها بأئّها لا قدرة لها على شيء. 

وقال القرطبيّ : اختلفوا في الكفارة. هل هي على الرّجل وحده 
على نفسه فقط . أو عليه وعليها » أو عليه كفارتان عنه وعنها » أو 
عليه عن نفسه وعليها عنها ؟. 

ولس فى اديس ها يذل عل شمن للقي "لاله ناكف عرز 
المرأة فيؤخذ حكمها من دليل آخر. مع احتمال أن يكون سبب 
السّكوت أّْا كانت غير صائمة. 

واستدل بعضهم بقوله في بعض طرق هذا الحديث " هلكتٌ 
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وأهلكت " وهي زيادة فيها مقال. 

تقال و الخروق ب قرنه ".ردكي "اي عل اله أكريها 
ولولا ذلك لَّ يكن مهلكا لها. 

قلت : ولا يلزم من ذلك تعدّد الكفارة بل لا يلزم من قوله " 
وأهلكت " إيجاب الكفارة عليها » بل يحتمل أن يريد بقوله " هلكت 
" أثمت " وأهلكت " أي : كنت سبباً في تأثئيم من طاوعتني فواقعها. 
إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة » ولا يلزم من ذلك إثبات 
الكفارة ف لذ ننيها: 

أو المعنى " هلكت " أي : حيث وقعت في شيء لا أقدر على كفارته 
»" وأهلكت " أي : نفسي بفعلي الذي جر عل الإثم. 

وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة » وقد ذكر البيهقيّ : أن 
للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء. 

ومحصّل القول فيها . أَنَّا وردت من طريق الأوزاعيّ » ومن طريق 
ابن عبينة. 

أمَا الأوزاعيّ : فتفرّد بها محمّد بن المسيّب عن عبد السّلام بن عبد 
الحميد عن عمر بن عبد الواحد والوليد بن مسلم وعن محمد بن عقبة 
بن ”'' علقمة عن أبيه ثلاثتهم عن الأوزاعيٌ. 

قال البيهقيٌ : رواه جميع أصحاب الأوزاعيّ بدونها » وكذلك جميع 
الرّواة عن الوليد وعقبة وعمر » ومحمّد بن المسيّب كان حافظاً مكثراً. 
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إلا أنه كان في آخر أمره عمي فلعلّ هذه اللفظة أدخلت عليه » وقد 
رواه أبو عل التيسابوريٌ عنه بدونها. 

ويدلّ على بطلانها ما رواه العبّاس بن الوليد عن أبيه قال : سئل 
الأوزاعيّ عن رجل جامع امرأته في رمضان قال : عليه كفارة 
واحدة إلا الضَّيامِ » قيل له : فإن استكرهها ؟ قال : " عليه الصّيام 


وحده ". 


وما ابن عيينة : فتفرّد بها أبو ثور عن معلى بن منصور عنه. 

قال الخطّابيّ : المعلّ ليس بذاك الحافظ. 

وتعقبه ابن الجوزيّ : بأنّه لا يعرف أحداً طعن في المعلى. 

وغفل عن قول الإمام أحمد . إِنّه كان يخطئ كل يوم في حديثين أو 
و ا 507 
على " كتاب الصّيام للمعلى " بخطٌ موثوقٍ به » وليست هذه اللفظة 

وزعم ابن الجوزي أن الدارقطنيَ أخرجه من طريق عقيل أيضاً. 

وهو غلطٌ منه إن الدارقطنيّ 1 يخرج طريق عقيلٍ في " السّنن " 
وقد ساقه ني " العلل " بالإسناد الذي ذكره عنه ابن الجوزي بدونها. 

نبي : القائل بوجوب كمارةٍ واحدةٍ على الزّوجٍ عنه وعن موطوءته 
» يقول : يعتبر حالما . فإن كانا من أهل العتق أجزأت رقبة » وإن كانا 
من أهل الإطعام أطعم ما سبق » وإن كانا من أهل الصَّيامِ صاما جميعاً 
» فإن اختلف حالم ففيه تفريعٌ محلّه كتب الفروع. 
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قوله : ( فقال الرّجل : على أفقر مني ) أي : أتصدّق به على شخص 
أفقر مني ؟ وهذا يشعر بأنّه فهم الإذن له في التَصدّق على من يتَصف 
بالفقر» وقد بِيّن ابن عمر في حديثه ذلك. فزاد فيه " إلى من أدفعه ؟ 
قال : إلى أفقر من تعلم " أخرجه البزّار والطبرانّ في " الأوسط ". 

وفي رواية إبراهيم بن سعد " أعلى أفقر من أهلي " ؟ ولابن مسافر 
" أعلى أهل بيت أفقر مني " ؟ » وللأوزاعيّ " أعلى غير أهلي " ؟ 
ولمنصور " أعلى أحوج منًا " » ولابن إسحاق " وهل الصّدقة إِلألي 
وعلّ " ؟ 

قوله : ( فوالله ما بين لابتيها ) تثنية لابةٍ بتخفيف الموحدة. وهي 
الحرة وهي الحجارة السود » والصضَمير للمدينة » لأنها بين لابتين 
شرقية وغربية » وها لابتان أيضاً من الجانبين الآخرين إلا أنه 
يرجعان إلى الأولين لاتصاما بهما. 

قوله : ( يريد الحرتين ) من كلام بعض رواته » زاد في رواية ابن 
عيينة ومعمر " والذي بعثك بالحق " » ووقع في حديث ابن عمر 
اكور ماين ري 

وفي رواية الأوزاعيّ عند البخاري " والذي نفسي بيده ما بين طنبي 
المدينة " تثنية طنب - وهو بضمٌ الطّاء المهملة بعدها نون - والطّنب 
أحد أطئاب الخيمة فاستعاره للطّرف. 

قوله : ( أهل بيت أفقر من أهل بيتي ) زاد يونس " مني ومن أهل 
بيتي " وفي رواية إبراهيم بن سعد " أفقر منا ". وأفقر بالنصب على 
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ئها خبر ما النافية » ويجوز الرّفع على لغة تميم. 

وني رواية عقيل " ما أحدٌّ أحقّ به من أهلي , ما أحدٌ أحوج إليه مني 
"وق احن الغو عاق الث 

وفي مرسل سعيد من رواية داود عنه '' والله ما لعياللي من طعام " » 
وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة " ما لنا عشاء ليلةٍ " 

قوله : ( فضحك النبيّ يَكِةِ حتى بدت أنيابه ) في رواية ابن إسحاق 
" حتى بدت نواجذه " ' ولأبي قرّة في " السّئن " عن ابن جريج " 
بح ودركلناياه " وتعلها تصحف من البالى فق اانا كيناتيت 
غالباً» وظاهر السّياق إرادة الزيادة على التَبِسّم. 

وحمل ما ورد في صفته كَل أن ضحكه كان تبس على غالب 
أحواله » وقيل : كان لا يضحك إلا في أمر يتعلق بالآخرة . فإن كان 
في أمر الذنيا ل يزفعل التيشه. 

قيل : وهذه القضيّة تعكّر عليه » وليس كذلك . فقد قيل : إن سبب 
ضحكه وَل كان من تباين حال الرّجل حيث جاء خائفاً على نفسه 
راغباً في فدائها مهما أمكنه » فلا وجد الرّخصة طمع في أن يأكل ما 
أعطيه من الكفارة. 

وقيل : ضحك من حال الرّجل في مقاطع كلامه وحسن تأنّيه 
وتلطفه في الخطاب وحسن توسّله في توضّله إلى مقصوده. 


)١(‏ وهذه الرواية أخرجها البخاري أيضاً في صحيحه (709) من طريق سفيان عن 
الزهري به. 
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والذي يظهر من مجموع الأحاديث : أنه كِةِ كان في معظم أحواله 
لا يزيد على التبسّم » وربّما زاد على ذلك فضحك . والمكروه من ذلك 
نا هو الإكثار منه أو الإفراط فيه » لأنّه يذهب الوقار. 

قال ابن بطّال : والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه 
من ذلك » فقد روى البخاريٌ في " الأدب المفرد " وابن ماجه من 
وجهين عن أبي هريرة رفعه " لا تكثر الضْحك. فإِنْ كثرة المَحك 
ميت القلب ". 

قوله : ( ثم قال : أطعمه أهلك ) كذا في رواية شعيب » وتابعه 
معمر وابن أبي حفصة . وفي رواية لابن عيينة في البخاري " أطعمه 
غيالك " ولإبراهيم بن سعد " فأنتم إذاً " وقدم على ذلك ذكر 
الضحك . ولأبي قرّة موا ري ”1 ا كا راحره سني 
بن سعيد وعراك. 

وجمع بينهما ابن إسحاق ولفظه " خذها وكلها وأنفقها على عيالك" 
ونحوه في رواية عبد الجبّار وحجاج وهشام بن سعد كلهم عن 
الزهريٌّ » ولابن خزيمة في حديث عائشة "عد به عليك وعلى 
أهلك". 

وقال ابن دقيق العيد : تباينت في هذه القصّة المذاهب. 

سن ددعل سفوظ الكنارة والاعسان القاية لرعريناء أن 
الكفارة لا تصرف إلى التفس ولا إلى العيال » ول يبيّن النْبيّ كلل 
استقرارها في ذمّته إلى حين يساره » وهو أحد قولي الشافعيّة » وجزم به 
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عيسى بن دينار من المالكية. 

وقال الآوزاعيّ : يستغفر الله » ولا يعود. 

ويتأيّد ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب 
وجوببا وهو هلال الفطرء لكر الفرق بينههما أن صدقة الفطر لما أمدٌ 
تنتهي إليه » وكفارة الجاع لا أمد لما فتستقرٌ في الذّمّة » وليس في الخبر 
ما يدل على إسقاطها بل فيه ما يدل على استمرارها على العاجز. 

وقال الجمهور : لا تسقط الكفارة بالإعسار » والذي أذن له في 
التَصد ف فيه ليس على سبيل الكفارة. 

ثم اختلفوا : 

فقال الزُهريً : هو خاصٌ بهذا الرّجل » وإلى هذا نحا إمام 
الحرمين”" , ورد بأنْ الأصل عدم الخصوصيّة. 

وقال بعضهم : هو منسوخ »ء ول يبيّن قائله ناسخه. 

وقيل : المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من 
أقاربه » وهو قول بعض الشافعيّة » وضعًف بالرٌواية الأخرى التي 
فيها عيالك ٠‏ وبالرٌّواية المصرّحة بالإذن له في الأكل من ذلك. 

وقيل : لا كان عاجزاً عن نفقة أهله. جاز له أن يصرف الكفارة لهم 
» وهذا هو ظاهر الحديث » وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية 
على ما قالوه بِأَنْ المرء لا يأكل من كفارة نفسه. 

قال الشيخ تقيّ الدّين : وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على 
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)7/177 /١( هو عبدالملك الجويني » سبق ترجمته‎ )١( 
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جهة الكفارة » بل على جهة التَصدّق عليه وعلى أهله بتلك الصٌّدقة ا 
ظهر من حاجتهم » وأا الكفارة فلم تسقط بذلك . ولكن ليس 
استقرارها في ذمّته مأخوذاً من هذا الحديث. 

وأما ما اعتلّوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه » لأنْ العلم 
بالوجوب قد تقدّم » ول يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط » لأنه لَا 
أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل على أن لا سقوط عن العاجز 
+ ولعلة آخر البيان إلى وقت الفاجة وهو القدرة. انتهى 

وقد ورد ما يدل على إسقاط الكفارة أو على إجزائها عنه بإنفاقه 
إِيَّاها على عياله وهو قوله في حديث عل " وكله أنت وعيالك. فقد 
كمْر الله عنك ". ولكنّه حديثٌ ضعيفٌ لا يحتجٌ ب,| انفرد به. 

والحقٌ أنه لَا قال له يل : خذ هذا فتصدّق به. ل يقبضه . بل اعتذر 
بآنه أحوج إليه من غيره فأذن له حينئذٍ في أكله » فلو كان قبضه لملكه 
ملكاً مشروطاً بصفةٍ وهو إخراجه عنه في كفارته. 

فينبني على الخلاف المشهور في التمليك المقيّد بشرط . لكنه لا 1 
يقبضه ل يملكه . فلا أذن له كَكِةٍ في إطعامه لأهله وأكله منه كان 
تمليكاً مطلقاً بالنسبة إليه وإلى أهله وأخذهم إيّاه بصفة الفقر 
المشراولحة, 

وقد تقدم أنه كان من مال الصّدقة » وتصرّف النبي يَكةِ فيه تصرّرف 
الإمام في إخراج مال الصّدقة » واحتمل إِنّهِ كان تمليكاً بالشّرط 
الأوّل. ومن ثَمَّ نشأ الإشكال. 
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والأوّل أظهر. فلا يكون فيه إسقاط » ولا أكل المرء من كفارة نفسه 
» ولا إنفاقه على من تلزمه نفقتهم من كفارة نفسه. 

وأمّا ترجمة البخاريّ الباب الذي يليه " بابٌ المجامع في رمضان هل 
يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج " فليس فيه تصريح بم| تضمئه 
حكم التّرجمة. وإِلَّا أشار إلى الاحتالين المذكورين بإتيانه بصيغة 
الاستفهام. والله أعلم. 

واستدل به على جواز إعطاء الصّدقة جميعها في صن واحدٍ. 

وفيه نظرٌ » لأنّه ل يتعيّن أن ذلك القدر هو جميع ما يجب على ذلك 
الرّجل الذي أحضر التمر. 

وامتدل :+ 

وهو القول الأول. على سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع 
اكتفاءً بالكفارة » إذ ل يقع التتصريح في الصّحيحين بقضائه » وهو 
محكيٌ في مذهب الشافعيّ. 

القول الثاني : عن الأوزاعيّ : يقضي إن كر بغير الصَّوم » وهو 
وجةٌ للشّافعيّة أيضاً. 

قال ابن العربي : إسقاط القضاء لا يشبه منصب الشافعي. ام 
كلام في القضاء لكونه أفسد العبادة » وأمّا الكفارة فإنَّ) هي لا اقترف 
من الإثم » قال : وأمًا كلام الأوزاعيّ فليس بشيء. 

قلت : وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس 


4 


وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهريّ » وأخرجه البيهقيّ 


4 
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من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزُهريّ » وحديث إبراهيم 
بن سعد في الصّحيح عن الزهريٌّ نفسه بغير هذه الزيادة » وحديث 
الليث عن الزهريٌّ في الصّحيحين بدونما » ووقعت الزيادة أيضاً في 
مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمّد بن كعب. 


وبمجموع هذه الطرق تعرف أن هذه الزيادة أصلة 20 


)١(‏ قال البخاري في "صحيحه" في كتاب الصوم : باب إذا جامع في رمضان » ويذكر عن 
أبي هريرة رفعه : من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام 
وإبراهيم وقتادة وحماد : يقضي يوماً مكانه. انتهى 
قال الشارح رحمه الله : قوله : ( باب إذا جامع في رمضان ) أي : عامداً عالماً وجبت 
عليه الكفارة. 
وقوله : ( ويذكر عن أبي هريرة رفعه : من أفطر يوما من رمضان من غير عذرٍ ولا 
مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه ) 
وصله أصحاب السنن الأربعة وصحّحه ابن خزيمة من طريق سفيان الثوري وشعبة 
كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أي المطوؤس عن أبيه عن أي 
هريرة نحوه » وفي رواية شعبة " في غير رخصة رخصها الله تعالى له لم يقض عنه وإن 
صام الدهر كله ". قال الترمذي : سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث 
فقال : أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث. 
وقال البخاري في التاريخ أيضا : تفرد أبو المطوس بهذا الحديث » ولا أدري سمع أبوه 
من أبي هريرة أم لا. 
الاضطراب » والجهل بحال أب المطوس » والشك في ساع أبيه من أبي هريرة. 
وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء. 
وذكر ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفا. 
قال ابن بطال : أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب 
قياساً على الجاع » والجامع بينهم| انتهاك حرمة الشهر با يفسد الصوم عمدا. وقرر 
ذلك الزين بن المنير بأنه ترجم بالجاع لأنه الذي ورد فيه الحديث المسند » وإنما ذكر 


كتاب الصيام 0170 
ويؤخذ من قوله " صم يوماً " عدم اشتراط الفوريّة للشدكير في قوله 
ا 
وفي الحديث من الفوائد - غير ما تقدم - السّؤال عن حكم ما 
يفعله المرء مخالفاً للشّرع » والتّحرّثْ بذلك لمصلحة معرفة الحكم. 
واستعمال الكناية فيا يستقبح ظهوره بصريح لفظه. لقوله " 
واقعت أو أصبت " على أنه قد ورد في بعض طرقه - كما تقدم - 
وطئت » والذي يظهر أنه من تصرّف الروأة: وفيه الرفق با متعلم 
والتَاطّف في التعليم والتَألف على الدّين » والندم على المعصية . 
وفيه الجلوس في المسجد لغير الصّلاة من المصالح الدينيّة كنشر 
العلم » وفيه جواز الضحك عند وجود سببه » وإخبار الرّجل با يقع 
وفيه الحلف لتأكيد الكلام » وقبول قول المكلف مما لا يطّلع عليه 
إلا من قِبّله. لقوله في جواب قوله أفقر منًا " أطعمه أهلك " ويحتمل 


آثار الإفطار ليفهم أن الإفطار بالأكل والجماع واحد. انتهى. 

والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار التى ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه 
بين السلف ء وأنْ الفطر بالجماع لا بد فيه من الكفارة. 

وأشار بحديث أب هريرة إلى أنه لا يصحّ لكونه لم يجزم به عنه » وعلى تقدير صحته 
فظاهره يقوّي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل بل يبقى ذلك في ذمته 
زيادة في عقوبته لأنْ مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم » لكن لا يلزم من عدم 
القضاء عدم الكفارة فيم| ورد فيه الآمر بها وهو الجاع. 

والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر فلا يصح القياس المذكور. انتهى. 
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: أن يكون هناك قرينة لصدقه. 

وفيه التعاون على العبادة والسّعي في إخلاص المسلم وإعطاء 
الواحد قوق حاجته الزاهنةا + وإغطاء الكفارة أهل يبت واتخل 6:وآن 
المضطرٌ إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطرٌ آخر. 

واستدل به البخاري بأن قبض الهبة جائز وإن ل يقل قبلت » ونقل 
فيه ابن بطّال اتّفاق العلماء » وأنْ القبض ف الحبة هو غاية القبول ‏ 
وغفل رحمه الله عن مذهب الشافعيّ , فإِنْ الشّافعيّة يشترطون القبول 
فق الطبة دون المديّة + إلا إت كانت الهبة ضمئة كنا لو قال : أعتق عبدلة 
عني. فعتقه عنه فإِنّه يدخل في ملكه هبة ويعتق عنه » ولا يشترط 
القيول: 

ومقابل إطلاق ابن بطّال قول الماورديّ : قال الحسن البصريّ : لا 
يعتبر القبول في الهبة كالعتق » قال : وهو قول شد به عن الجماعة . 
ونخالق فبه الكاثة» إلا أن يريد المدية قحهما . انتهن. 

على أن في اشتراط القبول في ال هديّة وجهاً عند الشّافعيّة. والغرض 
منه أنه يكِةٍ أعطى الرّجل الثّمر فقبضه ول يقل قبلت » ثمٌ قال له : " 
اذهب فأطعمه أهلك ". 

ولمن اشترط القبول أن يجيب عن هذا بأتّها واقعة عين فلا حجّة 
فيها » ول يصرّح فيها بذكر القبول ولا بنفيه » وقد اعترض الإسماعيلٌ 
بآنّه ليس في الحديث أن ذلك كان هبة » بل لعله كان من الصٌّدقة 
فيكون قاساً لا واهباً. اتتهى 
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وقد تقدّم التّصريح بأن ذلك كان من الصّدقة » وكأن البخاري 
يجنح إلى أنه لا فرق في ذلك. 

وفيه أنه ى) جاز إعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه في رمضان كذلك 
تجوز إعانة المعسر بالكفارة عن يمينه إذا حنث فيه. 

قال ابن المنير : قوله " أطعمه أهلك " إذا جاز إعطاء الأقرباء. 
فالبعداء أجوز . وقاس البخاري كفارة اليمين على كفارة الجاع في 
الصَّيام في إجازة الضّرف إلى الأقرباء. 

قلت : وهو على رأي من حمل قوله " أطعمه أهلك " على أنه في 
الكفارة » وأمّا من حمله على أنه أعطاه الثّمر المذكور في الحديث لينفقه 
عليهم وتستمرٌ الكفارة في ذمّته إلى أن يحصل له يسرةٌ فلا يتّجه 
الإلحاق » وكذا على قول من يقول تسقط عن المعسر مطلقاً. 

وقد تقدّم البحث فيه » ومذهب الشَافعىَ جواز إعطاء الأقرباء إلا 
من تلزمه نفقته. 

ومن فروع المسألة. 

القول الأول : اشتراط الإيهان فيمن يعطيه. وهو قول الجمهور. 

القول الثاني : أجاز أصحاب الرّأي إعطاء أهل الذَّمّة منه. ووافقهم 
أبو ثور. 

القول الثالث : قال الثوريّ : يجزئ إن ل يجد المسلمين » وأخرج ابن 
أبي شيبة عن النخعيّ والشعبيٌ مثله » وعن الحكم كالجمهور. 


وقد اعتنى به بعض اللمتأخرين من أدركه شيوخنا. فتكلم على 


كتاب الصيام 0173 
الحديث في مجلدين جمع فيهما ألف فائدةٍ وفائدة » ومحصّله إن شاء الله 
تعالى فيه| للخصته مع زياداتٍ كثيرةٍ عليه » فلله الحمد على ما أنعم. 
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8 - عن عائشة رضي الله عنها , أن حمزة بن عمرو الأسلميّ . 
قال للنْبيّ يَِةٍ : أأصوم في السّفر ؟ - وكان كثير الصّيام - فقال : إن 
شئت فصم . وإن شئت فأفطر. © 

قوله : ( أنْ حمزة بن عمرو الأسلميّ ) هكذا رواه الحفاظ عن هشام 
؛ وقال عبد الرّحيم بن سلييان عند النسائيٌ » والدّراورديٌ 5 
الطَبرانّ » ويحيى بن عبد الله بن سالم عند الدّارقطنيٌ ثلاثتهم : عن 
هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة بن عمرو. جعلوه من مسند حمزة » 
والمحفوظ أنه من مسند عائشة. 

ويحتمل : أن يكون هؤلاء ل يقصدوا بقولهم " عن حمزة " الرٌواية 
عنه » وإنَّا أرادوا الإخبار عن حكايته » فالتقدير عن عائشة عن قصّة 
حمزة. أنه سأل. 

لكن قد صحٌ مجيء الحديث من رواية حمزة » فأخرجه مسلم من 
طريق أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة » وكذلك رواه 
محمّد بن إبراهيم التيميّ عن عروة . لكنه أسقط أبا مراوح » 
والصّواب إثباته » وهو محمولٌ على أن لعروة فيه طريقين : سمعه من 
عائشة » وسمعه من أبي مراوح عن حمزة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١45١‏ ) ومسلم ١15١(‏ ) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة به. 
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قوله : ( أأصوم في السّفر إلخ ) قال ابن دقيق العيد : ليس فيه 
تصريح بأنّه صوم رمضان فلا يكون فيه حجّة على من منع صيام 
رمضان في السّفر. 

قلت : وهو كا قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب » لكن في رواية 
أبي مراوح التي ذكرتها عند مسلم ء أنّه قال : يا رسول الله أجد بي قوةً 
على الصّيام في السّفر. فهل عل جناح ؟ فقال رسول الله يه : همي 
رخصة من الله » فمن أخذ بها فحسن 
عليه. وهذا يشعر بأنّه سأل عن صيام الفريضة » وذلك أَنْ الرّخصة 
ِنّ) تطلق في مقابلة ما هو واجب. 


وأصرح من ذلك. ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمّد بن 


» ومن أحبٌ أن يصوم فلا جناح 


حمزة بن عمرو عن أبيه أنّه قال : يا رسولٌ الله إني صاحب ظهرٍ 
أعالجه. أسافر عليه وأكريه » وأنّه ربّا صادفني هذا الشهر - يعني 
رمضان - وأنا أجد القوّة » وأجدني أن أصوم أهون علّ من أن 
أوخره فيكون ديناً علي » فقال : أيّ ذلك شئت يا حمزة ". 

قوله : ( وكان كثير الصوم ) في رواية لهما " أسرد الصّوم " أي : 
أتابعه. واستدل به على أن لا كراهية في صيام الذهر » ولا دلالة فيه 
لأن التتابع يصدق بدون صوم الدّهر » فإن ثبت النْهي عن صوم 
الذهر ل يعارضه هذا الإذن بالسّرد » بل الجمع بينهما واضحٌ. 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله في شرح حديث جابر رقم ( ١197‏ ) كلامٌ أهل العلم في حكم 
الصوم في السفر. 
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الحديث التاسع 

- عن أنس بن مالكِ # , قال : كنا نسافر مع النبيّ كَلِ. فلم 
يعب الصّائم على المفطر. ولا المفطر على الصّائم '". 

قوله : ( عن أنس ) في رواية أبي خالد عند مسلم عن حميدٍ التصريح 
بالإخبار بين حميدٍ وأنس » ولفظه عن حميدٍ : خرجت فصمت . فقالوا 
لي : أعد » فقلت : إِنْ أنساً أخيرني » أنْ أصحاب رسول الله يَكٍِ كانوا 
يسافرون فلا يعيب الصّائم على المفطر ولا المفطر على الصّائم » قال 
حميدٌ : فلقيت ابن أبي مُلَيْكة. فأخيرني عن عائشة مثله . 

قوله : ( كنا نسافر مع النبيّ يَِةِ ) في حديث أبي سعيد عند مسلم " 
كنا نغزو مع رسول الله. فلا يجد الصّائم على المفطر ولا المفطر على 
الصّائم » يرون أن من وجد قوّة فصام فإِنَ ذلك حسرٌ » ومن وجد 
ضعفاً فأفطر إِنَّ ذلك حسن ". وهذا التّفصيل هو المعتمد » وهو نص 
رافعٌ للنزاع كا تقدّم ”". والله أعلم 

تنْبيه : نقل ابن عبد البرّ عن محمّد بن وضّاح ء أنْ مالكاً تفرّد بسياق 
هذا الحديث على هذا اللفظ. 

وتعقبه : بأنَ أبا إسحاق الفزاريّ وأبا ضمرة وعبد الوهّاب التُقفيٌّ 


وغيرهم رووه عن حميدٍ مثل مالك. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1855 ) من طريق مالك » ومسلم ( 1855 ) من طريق أبي 
(؟) وسيأتي إن شاء الله نقل اختلاف أهل العلم في هذه المسألة. مع ذكر أدلةٍ كل فريق. في 
حديث جابر ( .)١95‏ 
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الحدبث العاشر 
١‏ - عن أب الدرداء # قال : خر جنا مع رسول الله يلد في شهر 

رمضان. في حرٌ شديدٍ . حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من 

شدّة الحرّ. وما فينا صائمٌ إلا رسول الله يكِ وعبد الله بن رواحة.”" 


قوله : ( عن أب الدّرداء # ) الأنصاري. اسمه عويمر.” 
قولده! (اخريها بم رسو نه لول خبهر عفان ل 2 ري 
كذا لمسلم . وللبخاري " في بعض أسفاره " وبهذا ب تم الرّدٌ على أبي 


محمد بن حزم في زعمه. أن حديث أبى الدرداء هذا لا حجة فيه. 


» من طريق إسماعيل بن عبيد الله‎ ) ١١77 ( أخرجه البخاري ( 1857 ) ومسلم‎ )١( 
من طريق عثمان بن حيان كلاهما عن أم الدرداء عن أب الدرداء‎ ) ١١177 ( ومسلم‎ 
» (؟) مشهور بكنيته وباسمه جميعا. واختلف في اسمه . فقيل هو عامر » وعويمر لقب‎ 
حكاه عمرو بن الغااان عن يعض ولذم رواجم الأصمعي ورور الكديسي عه‎ 
واختلف في اسم أبيه » فقيل : عامر » أو مالك » أو ثعلبة » أو عبد الله » أو زيدء وأبوه‎ 
ابن قيس بن أمية بن الخزرج الأنصاري الخزرجي.‎ 
قال أبو شهر » عن سعيد بن عبد العزيز : أسلم يوم بدرء وشهد أحداً وأبل فيها.‎ 
قال صفوان بن عمرو » عن شريح بن عبيد : قال رسول الله يَكِ يوم أحد : نعم‎ 
الفارس عويمر » وقال : هو حكيم أمّتتي.‎ 
وقال الأعمش » عن خيثمة » عنه : كنت تاجرأ قبل البعث  ثم حاولت التجارة بعد‎ 
الإسلام فلم يجتمعا. وقال ابن حبان : ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر.‎ 
قال أبو شهر » عن سعيد بن عبد العزيز : مات أبو الدرداء وكعب الأحبار لسنتين بقيتا‎ 
من خلدنة عناد ولو لوانتي وات : مات سنة 7". وقال ابن عبد البر : إنه مات‎ 
بعل بسي والأصحٌّ عند أصحاب الحديث أنه مات في خلافة عثان. قاله في‎ 
الإصابة.‎ 
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لاحتمال أن يكون ذلك الصّوم تطوّعاً. 

وقد كنت ظننت أن هذه السّفرة غزوة الفتح لا رأيت في " الموطّأ " 
من طريق أبي بكر بن عبد الرّحمن عن رجل من الصّحابة قال : رأيت 
رسول الله َِةٍ بالعرج ني الحرّ وهو يصب على رأسه الماء - وهو صائم 
- من العطش ومن الحرٌ » فلا بلغ الكديد أفطر. 

فإنهِ يدل على أن غزاة الفتح كانت في أيّام شدّة الحرٌ. 

وقد اتّفقت الرٌوايتان على أن كلاً من السّفرتين كان في رمضان. 

لكني رجعت عن ذلك » وعرفت أنه ليس بصواب , لأنْ عبد الله 
بن رواحة استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف. وإن كانتا جميعاً 
في سنةٍ واحدة » وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السّفرة مع النبي كلل 
» فصحٌ أمّبا كانت سفرة أخرى. 

وأيضاً فإن في سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمرّوا من 
الصّحابة صياماً كانوا جماعةً » وفي هذا أنّه عبد الله بن رواحة وحله. 

وأخرج التَرمذيٌ من حديث عمر : غزونا مع النبيّ كَكَِةِ في رمضان 
يوم بدر ويوم الفتح. الحديث. 

ولاايصحٌ حمله أيضاً على بدر »لأنَ أبا الدّرداء ل يكن حينئذٍ أسلم. 

قوله : ( وعبد الله بن رواحة ) أي ابن ثعلب بن امرئ القيس 
الأنصاري الخزرجي أحد شعراء النبي كد من الأنصار » وأحد 
النقباء بالعقبة » وأحد البدريين. 

وفي الحديث دليلٌ على أن لا كراهية في الصّوم في السّفر لمن قوي 
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عليه ول يصبه منه مشقَةٌ شديدة. 

وفيه إفطار أصحاب النبيّ َك في رمضان في السّفر بمحضر منه . 
و ينكر عليهم فدلّ على الجواز » وعلى رد قول من قال : من سافر في 
شهر رمضان امتنع عليه الفطر. 
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الحديت الحادي عشر 

- عن جابر بن عبد الله ه قال : كان رسول الله كَل في سفر. 
فرأى زحاماً ورجلاً قد ظَلَّل عليه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائمٌ. قال 
: ليس من الب الصّيام في السّفر.”) 

وني لفظٍ لمسلم : عليكم برخصة الله التي رخص لكم '". 

قوله : ( كان رسول الله يك في سفر ) تبيّن من رواية جعفر بن محمّد 
عن أبيه عن جابر عند مسلم ء أَتّا غزوة الفتح » ولابن خزيمة من 
طريق حماد بن سلمة عن أب الزبير عن جابر " سافرنا مع النبيّ كك في 
رمضان " فذكر نحوه. 

قوله : ( ورجلاً قد ظُلّل عليه ) في رواية حمّاد المذكورة " فشقٌّ على 
رجل الصّوم. فجعلت راحلته تبيم به تحت الشجرة » فأخبر النْبِي كلل 
بذلك فأمره أن يفطر " الحديث 

و أقف على اسم هذا الرّجل » ولولا ما قدّمته من أن عبد الله بن 
رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لآمكن أن يفسّر به. لقول أب الدرداء 
إنّهِ 1 يكن من الصّحابة في تلك السّفرة صائاً غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1844 ) ومسلم ( ١1١١15‏ ) من طريق شعبة عن محمد بن عبد 
الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله ظك. 

(؟) أخرجه مسلم ( ١1١١5‏ ) بالسند المتقدّم. ثم قال : حدثنا أبو داود » حدثنا شعبة » 
بهذا الإسناد نحوه » وزاد : قال شعبة : وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد 
في هذا الحديث » وفي هذا الإسناد أنه قال : عليكم برخصة الله الذي رخص لكمء 
قال : فلا سألته لم يحفظه. وسيتكلم عليه الشارح رحمه الله. 
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وزعم مغلطاي : أنه أبو إسرائيل. وعزا ذلك لمبهمات الخطيب » و 
يقل الخطيب ذلك في هذه القصّة. وإِنّما أورد حديث مالك عن حميد 
بن قيس وغيره ء أن النبيّ ةِ رأى رجلاً قائاً في الشّمس. فقالوا : 
نذر آن لا يستظل » ولا يتكلم » ولا يجلس ويصوم " الحديث. 

ثم قال : هذا الرّجل هو أبو إسرائيل القرشيّ العامريٌ » ثم ساق 
بإسناده إلى أَيَُوب عن عكرمة عن ابن عبّاس : كان رسول الله ككل 
يخطب يوم الجمعة فنظر إلى رجلٍ من قريش يقال له أبو إسرائيل » 
فقالوا : نذر أن يصوم ويقوم في الشمس. الحديث. فلم يزد الخطيب 
على هذا. 

وبين القصّتين مغايرات ظاهرة » أظهرها أنه كان في الحضر في 
المسجد. وصبنائحي القِصّة ق حديك عابر كان فى الشفر تحت ظلال 
الشجر. والله أعلم. 

وفي الحديث استحباب التمسّك بالرّخصة عند الحاجة إليها ‏ 
وكراهة تركها على وجه التشديد والتَنطّع. 

قوله : ( ليس من البرّ الصّيام في السّفر ) سبب قوله كيه " ليس من 
الببرّ الصّيام في السّفر " ما ذكره من المشقة » وأنْ من روى الحديث 
مجرّداً فقد اختصر القصّة » وبا أشار إليه من اعتبار شدّة المشقة يجمع 
بين حديث الباب والذي قبله. 

فالحاصل : أن الضّوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر » والفطر لمن 
شقٌ عليه الضّوم أو أعرض عن قبول الرّخصة أفضل من الصّوم . 
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وأن من ل يتحقق المشقة يخي بين الضّوم والفطر. 

وقد اختلف السّلف في هذه المسألة : 

القول الأول : قالت طائفة : لا يجزئ الصّوم في السّفر عن الفرض 
» بل من صام في السّفر وجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى 
( فعدّة من أيّام أخر ) ولقوله يَكِةٍ '" ليس من البرّ الصّيام في السّفر " 
وقابلة الو لان مرو ]ذا كات آنا ضري لخر 

وهذا قول بعض أهل الظاهر » وحكي عن عمر وابن عمر وأبي 
هريرة والزّهريّ وإبراهيم النخعيّ وغيرهم. 

واحتيجُوا بقوله تعالى ( فمن كان مريضاً أو على سفر فعدَّةٌ من أيّام 
اع ) قال كلاه عليه عد أرقالواتعي هذه ْ 

وتأوّله الجمهور : بأنْ التقدير فأفطر فعدّة. 

القول الثاني : مقابل هذا القول. قول مّن قال : إِنْ الصّوم في السّفر 
لايجوز إلا لمن خاف على نفسه الحلاك. أو المشقّة السّديدة. 

حكاه الطّبريّ عن قوم. 

القول الثالث : ذهب أكثر العلماء. ومنهم مالك والشافعيٌ وأبو 
حنيفة إلى أن الضّوم أفضل لمن قوي عليه » ول يشقٌ عليه. 

وقال كثيرٌ منهم ”" : الفطر أفضل عملا بالرّخصة. وهو قول 
الأوزاعيّ وأحمد وإسحاق. 

وقال آخرون : هو مخيّر مطلقاً. 


)١(‏ أي : أصحاب. القول الثالث. 
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وقال آخرون : أفضله) أيسرهما لقوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ) 
فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل ني حقه , وإن كان الصّيام أيسر 
كمن يسهل عليه حينئذٍ ويشقٌ عليه قضاؤه بعد ذلك فالصّوم في حقه 
أفضل. وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر. 

والذي يترجّح قول الجمهور » ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن 
اشتد عليه الضّوم وتضرّر به » وكذلك من ظنّ به الإعراض عن قبول 
الرّخصة كا تقدّم نظيره في المسح على الحفين » وسيأتي نظيره في 
تعجيل الإفطار. 

وقد روى أحمد من طريق أبي طعمة قال : قال رجلٌ لابن عمر : 
إنى أقوى على الصّوم في السّفر » فقال له ابن عمر : مّن ل يقبل رخصة 
الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. 

وهذا محمولٌ على من رغب عن الرّخصة لقوله يَكِهِ : من رغب عن 
سنتي فليس مني. وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرّياء إذا 
صام في السّفر فقد يكون الفطر أفضل له. 

وقد أشار إلى ذلك ابن عمر » فروى الطّبريٌ من طريق مجاهد قال : 
إذا سافرت فلا تصم ء فإِنّك إن تصم قال أصحابك : اكفوا الصّائم , 
ارفعوا للصّائم » وقاموا بأمرك . وقالوا فلان صائم » فلا تزال كذلك 
حتّى يذهب أجرك. ومن طريق مجاهدٍ أيضاً عن جنادة بن أميّة عن أبي 
3 تجو ذلك 


وسيأق من طريق مؤرّق عن أنس نحو هذا مرفوعاً حيث قال ككل 
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للمفطرين حيث خدموا الصَّيّامِ : ذهب المفطرون اليوم بالأجر '". 

واحتج من منع الصوم أيضاً : با أخرجه البخاري عن ابن عباس 
» أنَّ النبي يَلِكِ خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف : 
وذلك على رأس ثان سنين ونصف من مقدمه المدينة » فسار هو ومن 
معه من المسلمين إلى مكة » يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد - وهو 
ماء بين عسفان وقديد - أفطر وأفطروا » قال الزهري : وإن| يؤخذ 
من أمر رسول الله َك الآخر فالآخر. 

وهذه الزيادة التي في آخره من قول الزّهريّ » وقعت مدرجةً عند 
مسلم من طريق الليث عن الزّهريّ. ولفظه " حتى بلغ الكديد أفطر 
قال : وكان صحابة رسول الله يَكِةّ يتبعون الأحدث فالأحدث من 
أمره ". وأخرجه من طريق سفيان عن الزهريّ قال مثله » قال سفيان 
: لا أدري من قول من هو ء ثم أخرجه من طريق معمرٍ ومن طريق 
يونس كلاهما عن الزهريٌ. 

والصواب : أنه من قول الزهريٌ » وبذلك جزم البخاريّ . 
وظاهره أنْ الزّهريّ ذهب إلى أن الصّومِ في السّفر منسوخ » وأنْ ذلك 
كان آخر الأمريق »ون الصّحابة كانوا ياخذون بالآخر هالآخر مذ 
فعله. 

وتعقّب : أوَّلاً. ب تقدّم من أنَّ هذه الزّيادة مدرجةٌ من قول 


الزهريّ » وبآنه استند إلى ظاهر الخبر من أنّه بَكِةٍ أفطر بعد أن صام 


)١(‏ سيأق شرحه إن شاء الله بعد هذا. 
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ونسب من صا إلى العصيان. 

ولا حجّة في شىء من ذلك » لأنْ مسلا أخرج من حديث أبي سعيد 
أنه َك صام بعد هذه القصّة في السّفر. ولفظه " سافرنا مع رسول 
الله يك إلى مككّة ونحن صيامٌ » فنزلنا منزلاً » فقال النبِيّ يك : نكم قد 
دنوتم من عدوّكم. والفطر أقوى لكم فأفطروا » فكانت رخصةً فمنًا 
من صام ومنًا من أفطر » فنزلنا منزلاً » فقال رسول الله كك : نكم 
مصبّحو عدوٌكم فالفطر أقوى لكم فأفطروا » فكانت عزيمة فأفطرنا. 
ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله كك بعد ذلك في السّفر. 

وهذا الحديث نصّ في المسألة » ومنه يؤخذ الجواب عن نسبته يكل 
الصّائمين إلى العصيان » لأنه عزم عليهم فخالفوا » وهو شاهدٌ لا 
قلناه من أنْ الفطر أفضل من شقٌ عليه الصّوم. 

ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتّقوّي به على لقاء العدوٌ. 

وروى الطبريّ في "تبذيبه" من طريق خيثمة. سألت أنس بن مالك 
عن الصّوم في السّفر ؟ فقال : لقد أمرت غلامي أن يصوم ء قال : 
فقلت له : فأين هذه الآية ( فعدَّةٌ من أيّام أخر ) فقال : ِنْبا نزلت 
ونحن نرتحل جياعاً وننزل على غير شبع » وأمًا اليوم فنرتحل شباعاً 
وننزل على شبع. 

نأغار أن إل الشّفة الى يكون فيها الفطر أفضل من الضوم. 

وأمّا الحديث المشهور " الصّائم في السّفر كالمفطر في الحضر " فقد 


أخرجة ابن .ماجه مرفوغاً من حديث. ابرح غمر سكل ضبعيف. : 
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وأخرجه الطبريّ من طريق أبي سلمة عن عائشة مرفوعاً أيضاً . وفيه 
ابن طيعة » وهو ضعيف. 

ورواه الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعاً » والمحفوظ عن 
أبي سلمة عن أبيه موقوفاً. كذلك أخرجه النسائيٌ وابن المنذر » ومع 

وعلى تقدير صحّته فهو محمول على ما تقدّم أوّلاً حيث يكون الفطر 
أولى من الصّوم. والله أعلم 

وما الجواب عن قوله يَكئِةِ " ليس من البرّ الصّيام في السّفر " 
فسلك المجيزون فيه طرقاً : 

فقال بعضهم : قد خرج على سبب فيقصر عليه وعلى من كان في 
مثل حاله » وإلى هذا جنح البخاريّ في ترجمته '". 

ولذا قال الطّبريٌ بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية كعب 
بن عاصم الأشعريّ » ولفظه : سافرنا مع رسول الله يَكِةِ ونحن في حرٌ 
شديد» فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة. وهو مضطجع 
كضجعة الوجع » فقال رسول الله كَِةِ : ما لصاحبكم , أيّ وجع به ؟ 
فقالوا : ليس به وجعٌ » ولكنه صائم وقد اشتد عليه ال حرٌ » فقال النبيّ 
لد حينئٍ : ليس البرّ أن تصوموا في السّفر » عليكم برخصة الله التي 
رخص لكم. 


)١(‏ قال البخاري " باب قول النبي كك لمن ظلّل عليه واشتد الحر : ليس من البر الصيام 
في السفر " 
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فكان قوله يكِةِ ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال. 

وقال ابن دقيق العيد : أخذ من هذه القصّة. أن كراهة الصّوم في 
السّفر مختصّة بمن هو في مثل هذه ا حالة تمن يجهده الصّوم ويشق عليه 
؛ أو يؤدَي به إلى ترك ما هو أولى من الصّوم من وجوه القرب , فينزل 
قوله '' ليس من البرٌّ الصّوم في السّفر '' على مثل هذه الحالة. 

قال : والمانعون في السّفر يقولون : إِنْ اللفظ عام » والعبرة بعمومه 
لا بيخصوض السُّبب. 

قال : وينبغي أن يتنبّه للفرق بين دلالة السّبب والسّياق والقرائن 
على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم » وبين مجرّد ورود العامٌ على 
سبب » فإِنَ بين العامّين فرقاً واضحاً » ومن أجراهما يجرّى واحداً 1 
يُصب » فإن مجرّد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به 
كنزول آية السّرقة في قصّة سرقة رداء صفوان » وأمّا السّياق والقرائن 
الدّالة على مراد المتكلم فهي الْْرشْدة لبيان المجملات وتعيين 
المحتملات ىا في حديث الباب. 

وقال ابن المميّر في الحاشية : هذه القصّة تشعر بأنْ من اتّفْق له مثل 
ما افق لذلك الرّجل أنه يساويه في الحكم ؛ وأمّا من سلم من ذلك 
ونحوه فهو في جواز الصّوم على أصله والله أعلم. 

وحمل الشافعيّ نفي البرّ المذكور في الحديث على من أبى قبول 
الرّخصة فقال : معنى قوله " ليس من البرّ " أن يبلغ رجل هذا بنفسه 
في فريضة صوم ولا نافلة » وقد أرخص الله تعالى له أن يفطر وهو 
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د 

قال : ويحتمل أن يكون معناه. ليس من البرٌ المفروض الذي من 
خالفه أثم » وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأوّل. 

وقال الطّحاويّ : المراد بالبرّ هنا. البرّ الكامل الذي هو أعلى مراتب 
الببرّء وليس المراد به إخراج الصّوم في السّفر عن أن يكون برا لأنْ 
الإفطار قد يكون أبرٌ من الصّوم إذا كان للتّقوّي على لقاء العدوٌ مثلاً. 

قال : وهو نظير قوله كَل " ليس المسكين بالطّوّاف " الحديث » 
فإنّه ل يرد إخراجه من أسباب المسكنة كلها » وإنَّا أراد أن المسكين 
الكامل المسكنة الذي لا يجد غنَّى يغنيه » ويستحيي أن يسأل ولا 
بنطة له 

قوله : ( وني لفظ لمسلم : عليكم برخصة الله التي رخص لكم ) 
أوهم كلام صاحب " العمدة " أن قوله كَكةٍ " عليكم برخصة الله 
التي رخص لكم " تنا أخرجه مسلم بشرطه » وليس كذلك. وإلَّا هي 
بقيّة في الحديث لم يوصل إسنادها كما يأتي ”". 

نعم. وقعت عند النسائيٌ موصولة. فأخرجه من طريق شعيب بن 
إسحاق عن الأوزاعيٌ عن يحيى عن محمّد بن عبد الرّحمن حذثني 
جابر بن عبد الله . فذكره. 

قال النسائيٌ : هذا خطأ » ثمٌ ساقه من طريق الفريايّ عن الأوزاعيٌ 


عن يحيى عن محمّد بن عبد الرّحمن حدثني من سمع جابرا » ومن 
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طريق عللّ بن المبارك عن يحيى عن محمّد بن عبد الرّحمن عن رجل عن 
ا 

ثم قال : ؤْكْر تسمية هذا الرّجل الهم » فساق طريق شعبة » ثم قال 
: هذا هو الصحيح . يعني إدخال رجل بين محمّد بن عبد الرّحمن 
وجابر. 

وتعقبه المزّيّ فقال : ظنّ النسائيٌ أن محمّد بن عبد الرّحمن - شيخ 
شعبة في هذا الحديث - هو محمّد بن عبد الرّحمن شيخ يحيى بن أبي 
كثير فيه » وليس كذلك » لأنْ شيخ يحبى هو محمّد بن عبد الرّحمن بن 
ثوبان » وشيخ شعبة هو ابن عبد الرّحمن بن سعد بن زرارة. انتهى. 

والذي يترجّح في نظري : أن الصّوابٍ مع النّسائيّ » لأنْ مسلا لَا 
روى الحديث من طريق أبي داود عن شعبة » قال في آخره : قال شعبة 
: كان بلغني هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير . أنه كان يزيد في هذا 
الإسناد في هذا الحديث " عليكم برخصة الله التي رخص لكم " فلا 
سألته ‏ يحفظه. انتهى. 

والضمير في سألت. يرجع إلى محمّد بن عبد الرّحمن شيخ يحيى . 
أن شعبة 1 يلق غبى عخدل عل أن شعية أخ ر آنه كان يبلعة عن حى 
عن محمّد بن عبد الرّحمن عن محمّد بن عمرو عن جابر في هذا الحديث 
زيادة » ولأنّه للا لقي محمّد بن عبد الرّحمن شيخ يحبى سأله عنها فلم 

وأمّا ما وقع في رواية الأوزاعيٌ عن يحيى أنه نسب محمّد بن عبد 
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الرّحمن » فقال فيه ابن ثوبان فهو الذي اعتمده المزيٌ. 

لكن جزم أبو حاتم كا نقله عنه ابنه في " العلل " بأنْ من قال فيه 
عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان فقد وهم »ء وإِنَّا هو ابن عبد 
الرْحمن بن سعد. انتهى. 

وقل اختلف فيه مع ذلك على الأوزاعيٌ » وجل الرواة عن يحيى 
ابن أبي كثير ل يزيدوا على محمّد بن عبد الرّحمن , لا يذكرون جذه . 
ولا جدٌ جذه. والله أعلم. 

ووقعت أيضاً عند الطّبري من حديث كعب بن عاصم 


الأشعريٌ. 


)١(‏ وقع في المطبوع ( الطبراني ) وهو خطأ » إما من الناسخ أو من الشارح . وقد عزاه 
الشارح كما تقدم في الشرح للطبري . وهو كذلك في كتابه "تبذيب الآثار" برقم ( 
.١‏ من طريق ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن كعب #5 . 
نبّهني على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في "الإرواء" ( ؟ / 15 ). 
ورواه الطبراني في "الأوسط" 775/8 ) وني "الكبير" ( 019/ 17١‏ ) من وجه آخر 
عن كعب » لكن مختصراً " ليس من البر الصيام في السفر " 
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١97‏ - عن أنس بن مالك #ه قال : كنا مع النبيّ َكَِةٍ في السّفر فمثا 
الصّائم » ومنًا المفطر » قال : فنزلنا منزلاً في يوم حارٌ » وأكثرنا ظلاً 
ساس لنياف ولام تي الس يدو كاله اقسطط الاب 
وقام المفطرون فضربوا الأبنية » وسقوا الرّكاب . فقال رسول الله كل : 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر.”" 


قوله : ( فسقط الصّوَامِ ) أي : عجزوا عن العمل. 

قوله : ( وأمَا الذين أفطروا فضربوا الأبنية وسقوا الركاب ) 
وللبخاري "فبعثوا الرّكاب" أي: آثاروا الإبل لخدمتها وسقيها 
وعلفها. 

قوله : ( بالأجر ) أي : الوافر» وليس المراد نقص أجر الصّوَّام » بل 
المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصّوَّام لتعاطيهم 
أشغالهم وأشغال الصّوَامِ ٠‏ فلذلك قال : بالأجر كله. لوجود 
الصّفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم. 

قال ابن أبي صفرة : فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر 
الضّيام. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 71777 ) ومسلم ١١114‏ ) من طريق عاصم الأحول عن مورّق 
( بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة ) العجلي عن أنس طيك. 


كتاب الصيام_باب الصوم في السفر وغيره 


102 


وفيه الحضٌ على المعاونة في الجهاد . وعلى أنْ الفطر في السّفر أولى 
من الصيام. 
وأنَ الصّيام في السّفر جائز خلافاً كن قال : لا ينعقد. 


وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوّع.”" 


. مما يدل على كونه فرضاً قوله ( ومنا المفطر ) ففيه إشارة عليه‎ )١( 
"خرَّجْنا مع رسولٍ الله‎ ) 7١5 ( وقد جاء مصرّحا به في "فوائد مكرم بن أحمد البزاز"‎ 
1 . كه في سفر في رمضانٌ . فذكره . وقد سقط من إسناده مورّق العجل‎ 
.)١9٠ ( وانظر حديث أنس المتقدم برقم‎ 


كتاب الصيام_باب الصوم في السفر وغيره 


103 


الحديث الثالث عشر 
4 - عن عائشة رضي الله عنها . قالت : كان يكون علّ الصّوم 
من رمضانء فم| أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. ”" 


قوله : ( فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ) استدل به على أنَّ 
عائشة كانت لا تتطوع بشيءٍ من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في 
غاشبوواءولة غين ذللك. 

وهو مبنيٌ على أنّْها كانت لا ترى جواز صيام التطوّع لمن عليه دين 
م رمضاة ومن أين لقائله ذلك 

قال سعيد بن المسيّبٍ في صوم العشر : لا يصلح حتى يبدأ برمضان 
» ذكره البخاري معلقاً. ووصله ابن أبي شيبة عنه نحوه. ولفظه " لا 
بأس أن يقضي رمضان في العشر ". 

وظاهر قوله , جواز التَطوّع بالضّوم لمن عليه دين من رمضانء إلا 
أن الأولى له أن يصوم الدّين أوّلاً لقوله " لا يصلح " فَإنّه ظاهرٌ في 
الإرشاد إلى البداءة بالأهمٌ والآكد. 

وقد روى عبد الرّزَاق عن أبي هريرة » أن رجلاً قال له : إن عللّ 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1859 ) ومسلم ١١570‏ ) من طريق يحيى بن سعيد عن أبي 
سلمة عن عائشة به. 
ولمسلم ١1١1570‏ ) من رواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبدال رحمن عن عائشة 
رضى الله عنها » أنها قالت : إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله َلةِ | تقدر 
عل أدكتعيدمع رضول الله يِه حتى يأتي شعبان. 
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أيَاماً من رمضان أفأصوم العشر تطوّعاً ؟ قال : لا ابدأ بحقٌّ الله ثمّ 
تطوع ما شئت ". وعن عائشة نحوه. 
الحجة. وإسناده ضعيف » قال : وروي بإسنادٍ صحيح نحوه عن 
ذللك: 

تكميل : زاد البخاري " قال يحيى بن سعيد : الشغل من النبيّ أو 
بالنبِئ كل " وهو خبر مبتدأ محذوفٍ تقديره : المانع لها الشغل» أو هو 
مبتدأ محذوف الخبر تقديره الشغل هو المانع لما. 

وفي قوله " قال يحيى " هذا تفصيلٌ لكلام عائشة من كلام غيرها . 
ووقع في رواية مسلم مدرجا ل يقل فيه : قال يحبى. فصار كأنّه من 
عن زهير » وأخرجه مسلم من طريق سليان ابن بلال عن يحبى 
مفوسا أبضا .و لفظه + وذللك لكان ومئول الله كيد 

وأخرجه من طريق ابن جريج عن يحيى. فبيّن إدراجه ولفظه " 
فظئنت أنْ ذلك لكانها من رسول الله يلِةِ. يحبى يقوله "' وأخرجه أبو 
قاود عن طريق هاللقة » والتنيات” هن طريق كن القطان:»-وسعيد ين 
منصور عن ابن شهاب وسفيان » والإساعيلٌ من طريق أبي خالد 
كلّهم عن يحيى. بدون الزيادة. 
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للسسيييي سم" 
قضاءها مع رسول الله كَك. 
ويحتمل : أن يكون المراد بالمعئة الزمان, أى + إن ذلك كان خاصاً 


بزمانه. ولي ون حزم من طي عبدال ينعن عا 
ماة فضيت شيئاً مما يكون عل من رمضان إلا في شعبان حبّى قبض 
رسول الل يك ". 

وما يدل على ضعف الرّيادة » أنه كَل كان يقسم لنسائه فيعدل . 
وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبّل ويلمس من غير جماع » فليبس 
في شغلها بثىء من ذلك ما يمنع الصّوم » اللهمّ إلا أن يقال : إّها 
كانت لا تصوم إلا بإذنه » و يكن يأذن. لاحتمال احتياجه إليها فإذا 
ضاق الوقت أذن لها » وكان هو يَكَِةٍ يكثر الصّوم في شعبان ى) في 
الصتحببعين: فلذلك كادت ل ينييا لما الفضاء إلآّ فى شعبان. 

وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً. سواء 
كان لعذرٍ أو لغير عذر ء لأنَّ الزّيادة ى) بيْنَّاه مدرجةٌ » فلو ل تكن 
مرفوعة لكان الجواز مقيّداً بِالضُرورة » لأنْ للحديث حكم الرّفع . 
لأن الظّاهر اطّلاع النبيّ يل على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على 
السّؤال منه عن أمر الشّرع . فلولا أن ذلك كان جائزاً ] تواظب 
عائشة عليه. 

ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء 


كتاب الصيام_باب الصوم في السفر وغيره 


1106 


حتى يدخل رمضان آخر. وأمًا الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه. 

مسألتان : 

المسألة الأولى : متى تصام الأيام التي تُقضى عن فوات رمضان ؟ 
هل يتعيّن قضاؤه متتابعاً أو يجوز متفرقاً ؟ وهل يتعين على الفور أو 
يجوز على التراخي ؟. 

قال الزين بن المنير : ظاهر قوله تعالى ( فعدةٌ من أيام أخر ) يقتضي 
التفريق لصدق " أيام أخر " سواء كانت متتابعة أو متفرقة » والقياس 
يقتضي التتابع إحاقاً لصفة القضاء بصفة الأداء » وظاهر صنيع عائشة 
يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل » فيشعر بأن 
من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير. 

قلت : وهو قول الجمهور. 

وافل اين المنتدى وغيره كن خا وعاكية وكرب الحازى. وهو اول 
بعض أهل الظاهر » وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال : 
يتشنيه اتباعاً..وعن غائفلة :لزت( قعدة من آيام آخر متسابعات ) 
فسقطت متتابعات. 

وفي " الموطأ " أنها قراءة أبي بن كعب ». وهذا - إن صمَّ - يشعر 
بعدم وجوب التتابع. فكأنه كان أولا واجباً ثم نسخ. 

ولا يختلف المجيزون للتفريق أنَّ التتابع أولى. 

وروى مالك عن الزهري : أنَّ ابن عباس وأبا هريرة اختلفا في 
قضاء رمضان » فقال أحدهما : يفرّق » وقال الآخر : لا يفرّق. هكذا 
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ووصله عبد الرزاق معينا عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس. فيمن عليه قضاء من رمضان قال : يقضيه 
مفرقاً » قال الله تعالى ( فعدة من أيام أخر ). 

وأخرجه الدارقطنى من وجه آخر عن معمر بسنده قال : صَمّه 
كرف قلعت 

5 / 5 " 8 5” اس‎ :١ 

ورويناه في فوائد أحمد ابن شبيب ' من روايته عن ابيه عن يونس 
عن الزهري بلفظ : لا يضرك كيف قضيتها إنما هي عدة من أيام أخر 
فأخصه. 

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطء ء أن ابن عباس وأبا 
هريرة قالا : فرّقه إذا أحصيته. 

وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة نحو قول ابن عمر 
» وكأنه اختلف فيه عن أبي هريرة. 

وروى ابن أبي شيبة أيضا من طريق معاذ بن جبل : إذا أحصى 
العدة فليصم كيف شاء. ومن طريق أب عبيدة بن الجراح ورافع بن 
خديج نحوه » وروى سعيد بن منصور عن أنس نحوه. 

المسألة الثانية : إذا فرّط حتى جاء رمضان آخر. 

قال البخاري : ولم يذكر الله تعالى الإطعام , إن) قال : فعدة من أيام 
أخر. 

هذا من كلام البخاري قاله تفقهاء لكن إن| يقوى ما احتج به إذا لم 
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يصحٌ في السنة دليل الإطعام. إذ لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن 
كسك دا لسن 

5 يثبت فيه شيء مرفوع. وإنم| جاء فيه عن جماعة من الصحابة 

منهم أبو هريرة : أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء 
عن أب هريرة قال : أيّ إنسان مرض في رمضان ثم صح فلم يقضه 
حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث. ثم يقض الآخر. 
ويطعم مع كل يوم مسكينا. قلت لعطاء : كم بلغك يطعم ؟ قال : مُدَا 
زعموا. 

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن أبي إسحاق » عن مجاهد 
عن أبي هريرة نحوه » وقال فيه " وأطعم عن كل يوم نصف صاع من 
قمح " وأخرجه الدارقطني من طريق مطرف عن أبي إسحاق نحوه. 

ومن طريق رقبة وهو ابن مصقلة قال : زعم عطاء أنه سمع أبا 
هريرة يقول في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يترك حتى 
يدركه رمضان آخر قال : يصوم الذي حضره ثم يصوم الآخر ويطعم 
لكل يوم مسكينا " ومن طريق ابن جريج وقيس بن سعد عن عطاء 
نحوه. 

ومنهم ابن عباس : فروى سعيد بن منصور عن هشيم والدارقطني 
من طريق ابن عيينة كلاهما عن يونس عن أبي إسحاق عن مجاهد عن 
ابن عباس قال : من فرّط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر 


فليصم هذا الذي أشركه ثم ليصم ما فاته. ويطعم مع كل يوم 
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وأخرجه عبد الرزاق من طريق جعفر بن برقان » وسعيد بن 
منصور من طريق حجاج » والبيهقي من طريق شعبة عن الحكم . 
كلهم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس نحوه. 

ومنهم عمر . عند عبد الرزاق. 

ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال : وجدته عن ستة من 
الصحابة لا أعلم لهم فيه محالفاً. انتهى. 

وهو قول الجمهور . وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة 
وأصحابه » ومال الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلك. 

وممن قال بالإطعام ابن عمر » لكنه بالغ في ذلك فقال : يطعم ولا 
يصوم . 

فروى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طرق صحيحة عن نافع 
عن ابن عمر قال : من تابعه رمضانان - وهو مريض لم يصمح بينهم| - 
قضى الآخر منها بصيام » وقضى الأول منههما بإطعام مّد من حنطة كل 
يوم » ولم يصم. لفظ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع. 

قال الطحاوي : تفرد ابن عمر بذلك. 

قلت : لكن عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد قال 
: بلغني مثل ذلك عن عمر » لكن المشهور عن عمر خلافه » فروى 
عبد الرزاق أيضاً من طريق عوف بن مالك سمعت عمر يقول : من 
صام يوماً من غير رمضان وأطعم مسكيناً فإنهما يعدلان يوماً من 
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رمضان. ونقله ابن المنذر عن ابن عباس وعن قتادة. 
وانفرد ابن وهب بقوله : من أفطر يوماً في قضاء رمضان وجب 
عليه لكل يوم صوم يومين. 
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الحديث الرابع عشر 
5 - عن عائشة رضى الله عنها . أن رسول الله َك قال : من 
مات وعليه صيامٌ صام عنه وليّه. '") 


وأخرجه أبو داود » وقال : هذا ني النذرء وهو قول أحمد بن حنبل. 


قوله : ( من مات ) عام في المكلفين لقرينة " وعليه صيام ". 

قوله : ( صام عنه وليّه ) خبرٌ بمعنى الأمر تقديره فليصم عنه وليّه. 

وليس هذا الآمر للوجوب عند الجمهور » وبالغ إمام الحرمين ومن 
تبعه فادّعوا الإجماع على ذلك. وفيه نظرٌ » لأنّ بعض أهل الظاهر 
أوجبه. فلعله ل يعتدٌ بخلافهم على قاعدته. 

وقد اختلف السّلف في هذه المسألة : 

القول الأول : أجاز الصَّيام عن الميّت أصحابٌ الحديث » وعلّق 
الشَافعيٌ في القديم القولّ به على صحّة الحديث كا نقله البيهقيٌّ في " 
المعرفة " » وهو قول أب ثور وجماعة من محدّثي الشافعيّة. 

وقال البيهقيّ في " الخلافيّات " : هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافاً 
بين أهل الحديث في صِحّتها فوجب العمل بها » ثمٌّ ساق بسنده إلى 
الشّافعيّ » قال : كل ما قلت. وصحٌ عن النْبِيّ بك خلافه » فخذوا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 185١‏ ) من طريق موسى بن أعين » ومسلم ( ١١417‏ ) من 
طريق ابن وهب كلاهما عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر محمد بن 
جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة. 
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بالحديث ولا تقلدوني. 

القول الثاني : قال الشافعيٌ في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يصام 
عن الميّت. 

القول الثالث : قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : لا يصام عنه 
إلا التّذر حملاً للعموم الذي في حديث عائشة على المقيّد في حديث ابن 
عبّاس قال : جاء رجل إلى النبي كله فقال : يا رسولٌ الله. إِنَّ أمي 
ماتت وعليها صوم نذر . أفأقضيه عنها ؟. قال : نعم. قال : فدين الله 
أحق أن يقضى.7, 

وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهها . 

فحديث ابن عبّاس صورةٌ مستقلة سأل عنها من وقعت له. 

وأمّا حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامّة » وقد وقعت الإشارة في 
حديث ابن عبّاس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره " فدين الله 
أحقٌ أن يقضى ". وأمّا رمضان فيطعم عنه. 

فأمًا المالكيّة : فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة 
كعادتهم. 

وادّعى القرطبيّ تبعاً لعياض : أنْ الحديث مضطربٌ » وهذا لا 
يتأتّى إلا في حديث ابن عبّاس » وليس الاضطراب فيه مُسلّاً ىا 
م 


.)١6( علقه البخاري . ووصله مسلم . كا سيأتي تفصيله إن شاء الله .رقم‎ )١( 
(؟) سيأتي إن شاء الله الكلام عليه عقب حديث عائشة هذا.‎ 
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وأمّا حديث عائشة فلا اضطراب فيه. 

واحتجٌ القرطبيٌ : بزيادة ابن لهيعة فقد رواه البزار من طريق ابن 
ميعة عن عبيد الله بن أبي جعفر ”" فزاد في آخر المتن " إن شاء " » لأمّها 
تدلٌ على عدم الوجوب. 

وتعقب : بأنَ معظم المجيزين ل يوجبوه | تقدّم » وإِنَّا قالوا يتخيّر 
الوليّ بين الصّيام والإطعام. 

وأجاب الماورديّ عن الجديد : بأنْ المراد بقوله " صام عنه وليّه " 
أي : فعل عنه وليّهِ ما يقوم مقام الصّوم وهو الإطعام » قال : وهو 
نظير قوله " الثَرَاب وضوء المسلم إذا ل يجد الماء " ”" قال : فسمّى 
البدل باسم المبدل فكذلك هنا. 

وتعقب : بآنّه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل. 

وأمَا الحنفيّة. فاعتلّوا لعدم القول بهذين الحديثين. بها روي عن 
عائشة . أمّْبا سئلت عن امرأةٍ ماتت وعليها صوم » قالت : يطعم 
عنها". وعن عائشة قالت " لا تصوموا عن موتاكم » وأطعموا عنهم 
" أخرجه البيهقيٌ. 


)١(‏ الحديث ني الصحيحين كا تقدّم تخريجه من طريق عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن 
أبي جعفر. وتابع عمراً أخرون. فزيادة ابن لميعة منكرة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (7517271) وأبو داود ( 772١‏ ) والترمذي ( ١15‏ ) والنسائي 
(") وغيرهم من حديث أب ذر #ه مرفوعا : الصعيد الطيب وضوء المسلم » ولو 
إلى عشر سنين » فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك . فإن ذلك خير " وقد قوّى الشارحٌ 
إسناده | تقدم في الطهارة. 
تنبيه : 1 أر عند واحد من أخرج الحديث بلفظ " التراب " 
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وبءا روي عن ابن عباس » قال في رجل مات وعليه رمضان » قال : 
يطعم عنه ثلاثون مسكيناً. أخرجه عبد الرّرّاق. 

وروى النّسائيٌ عن ابن عبّاس قال : لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ. 

فالوةة فنا أفى ارد مثا رطاف ولاق ما روياة ول لفل 
أن العمل على خلاف ما روياه. 

وهذه قاعدة لهم معروفة » إل أن الآثار المذكورة عن عائشة » وعن 
ابن عبّاس فيها مقال» وليس فيها ما يمنع الصّيام » إلا الأثر الذي عن 
عانقا و وهو فعن بهذا . 

والرّاجح : أنْ المعتبر ما رواه لا ما رآه. لاحتمال أن يخالف ذلك 
لاجتهادٍ. ومستنده فيه ل يتحقق. ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث 
عنده » وإذا تحققت صحّة الحديث 1 يترك المحقق للمظنون » والمسألة 
مشهورة في الأصول. 

واختلف المجيزون في المراد بقوله '"' وليّه '" . 

فقيل : كلّ قريب » وقيل : الوارث خاصّة » وقبل : عصبته. 

والأوّل أرجح والثاني قريب. 

ويردٌ الثالث قصّة المرأة التي سألت عن نذر أمّها ". 


: عن ابن عبّاس‎ )١115( والبخاري معلّقاً‎ )١١54( يشير إلى ما أخرجه مسلم‎ )١( 
جاءت امرأة إلى رسول الله يَكِةٍ » فقالت : يا رسول الله. إن أمي ماتت وعليها صوم‎ 
نذر. أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته. أكان يؤدي ذلك‎ 
عنها ؟ قالت : نعم » قال : فصومي عن أمك.‎ 
وهي إحدى روايات الحديث الذي بعده. كما سيقي‎ 
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واختلفوا أيضاً هل يختضٌ ذلك بالولَ ؟. لأنْ الأصل عدم الثيابة 
في العبادة البدنيّة » ولأتّها عبادة لا تدخلها الثيابة في الحياة فكذلك في 
الموت » إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه » ويبقى الباقي 
على الأصل. وهذا هو الرّاجح. 

وقيل : لا يختصٌ بالونيّ. فلو أمر أجنييّاً أن يصوم عنه أجزأ ى) في 
الحج. 

وقبل : يصحٌ استقلال الأجنبيٌ بذلك. وذكرٌ الويّ لكونه الغالب. 

وظاهر صنيع البخاريٌّ اختيار هذا الأخير. 

وبه جزم أبو الطَيّب الطَبريّ » وقوّاه بتشبيهه كَكيةِ ذلك بالدّين . 
والدين لا يختصٌ بالقريب. 
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الحدبيث الخامس عشسر 

195 - عن عبد الله بن عبّاس وه , قال : جاء رجلٌ إلى التبيّ بك 
فقال : يا رسولٌ الله . إِنّ أمّي مانت وعليها صوم شهر. أفأقضيه عنها 
؟ فقال : لو كان على أمّك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم. قال : 
فدين الله أحقٌ أن يقضى ”" 

وفي رواية : جاءت امرأة إلى رسول الله يك » فقالت : يا رسولٌ الله » 
إن أمّي ماتت وعليها صوم نذر. أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان 
على أمّك دين فقضيتيه » أكان ذلك يؤدّي عنها ؟ فقالت : نعم. قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح ( 1857 ) ومسلم ( ١١158‏ ) من طريق زائدة عن 
الحديث. 
وفيه : قال سليمان ( أي الأعمش ) : فقال الحكم وسلمة - ونحن جميعاً جلوسٌ حين 
حدث مسلم بهذا الحديث - قالا : سمعنا مجاهداً يذكر هذا عن ابن عباس. 
ثم قال البخاري : ويُذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين 
وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس : قالت امرأة للنبي 
يكدِ : إن أختى ماتت. 
عباس » قالت : امرأة للنبى لله : إن أمى ماتت. 
وقال عبيد الله عن زيد بن أب أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
قالت امرأة للنبي كَكِيِ : إن أمي ماتت » وعليها صوم نذر. 
وقال أبو حريز : حدثنا عكرمة عن ابن عباس » قالت امرأة للنبى تلك : ماتت أمى. 
وعليها صوم خمسة عشر يوما. انتهى كلام البخاري. 
قلت : ورواية أبي خالد الأحمر عن الأعمش. وصلها مسلم في صحيحه ( ١١5/8‏ ) 
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فصومي عن أمّك.”" 

قوله : ( جاء رجلٌ ) ] أقف على اسمه. واتّفق الرواة عن الأعمش 
عن مسلم البطين عن ابن جبير. ما عدا زائدة وعبثر بن القاسم على أن 
السّائل امرأة » وزاد أبو حريز في روايته أنْها خثعميّة.'"" 

وللبخاري من طريق أب عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير . 
عن ابن عباس 4ه » أنْ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي كَل ؛ فقالت 
عثمان بن عطاء الخراسانٌ عن أبيه » أن غايثة أو غاثية أتت الْنْبىّ كله 
نقالق: + إن أت .ماقت عليه تذن انكف إل الكعية +افقال 4 القن 
عنها ". أخرجه ابن منده في حرف الغين المعجمة من الصٌّحابيّات » 
وتردّد هل هي بتقديم المثناة التحتانيّة على المثلثة » أو بالعكس ؟. 

وجزم ابن طاهر في المبهمات : بأنّه اسم الجهنيّة المذكورة في 
الحديث. 


وقد روى النسائي وابن خزيمة وأحمد من طريق موسى بن سلمة 
الحلا غن ابن عباس قال أمرت امراة ستان مخ عبد الله احير أن 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ١١158‏ ) من طريق عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أب أنيسة حدثنا 
الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وتقدّم أن البخاري علقه. 

(؟) رواية أبي حريز علّقها البخاري كا تقدّم. 
وقد وصلها ابن خزيمة في "صحيحه" ( 7١07‏ ) والبيهقي في "الكبرى" ( 54/ 57؟) 
من طريق الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس. 
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يسأل رسول الله كَكِةٍ عن أمّها توفيت و تحجٌ " الحديث لفظ أحمد. 
ووقع عند النسائيٌ " سنان بن سلمة ". 

والأوّل أصحٌ » وهذا لا يفسّر به المبهم في حديث ابن عباس. أن 
المرأة سألت بنفسها » وفي هذا أن زوجها سأل لما. 

ويمكن الجمع : بأن يكون نسبة السّؤال إليها مجازيّة. وإِنّ) الذي 
تولى لها السَّؤال زوجها ء وغايته أنه في هذه الرٌّواية ‏ يصرّح بأن الحجّة 
الول غكها ابت ندرا 

وآمّا ما روى ابن ماجه من طريق محمّد بن كريب عن أبيه عن ابن 
عبّاس عن سنان بن عبد الله الجهنيّ » أنْ عمّته حدّثته » أنّها أتت النْبيّ 
ل فقالت : إِنَ أمّي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذراً » الحديث. 

فإن كان محفوظاً مل على واقعتين. 

الأولى : بأن تكون امرأته سألت على لسانه عن حجّة أمّها 
الفروضة. 

الثانية : بأن تكون عمّته سألت بنفسها عن حجّة أمّها المنذورة. 

ويفسّر الحديث بِأّها عمّة سنان » واسمها غايثة كا تقدّم » ول تسم 
المرأة ولا العمّة ولا أمّ واحدة منهما. 

وقوله : إِنْ أمّي نذرت أن تحجٌ. كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عبّاس من رواية أبي عوانة عنه. 

وللبخاري من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ " أتى رجلٌ الذي بك 
» فقال له : إن أخني نذرت أن تحجٌ. وأمّها ماتت. 
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فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته. 

وزعم بعض المخالفين : أنه اضطراب يعل به الحديث. 

وليس كما قال » فإِنهِ محمول على أنْ المرأة سألت عن كل من الصّوم 
والحجٌ » ويدلٌ عليه ما رواه مسلم عن بريدة , أنْ امرأة قالت : يا 
رسولٌ الله إن تصدّقت على أمَيّ بجارية وأئها ماتت » قال : وجب 
أجرك وردّها عليك الميراث. قالت : إِنّه كان عليها صوم شهر 
أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها. قالت إِتها لم تحج . أفاحج عنها ؟ 

وللسّؤال عن قصّة الحجّ من حديث ابن عبّاس أصل آخر » أخرجه 
النسائيٌ من طريق سليمان بن يسار عنه. 

وله شاهد من حديث أنس. عند البزّار والطبرانيٌّ والدارقطنيٌ 

قوله : ( إِنْ أمّي ) خالف أبو خالد الأحمر جميع من رواه عن 
الأعمش فقال " إن أختى ". 

واختلف على أبي بشر عن سعيد بن جبير. 

فقال هشيمٌ عنه " ذات قرابة لما " وقال شعبة عنه " إِنْ أختها " 
أخرجهما أحمد . وقال حمَادٌ عنه " ذات قرابة لا إِمّا أختها وإمًا ابنتها " 

قوله : ( وعليها صوم شهر ) هكذا في أكثر الرٌّوايات » وفي رواية 


أبي حريز " خمسة عشر يوماً " وفي رواية أبي خالد " شهرين متتابعين ' 
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وروايته تقتضي أن لا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان بخلاف 
زؤاية خيره:قإتها عمل إلا رواية زية بن أي آنيسة فقال "إن عليها 
صوم نذرٍ " وهذا واضح في أنه غير رمضان. 

وبيّن أبو بشر في روايته سبب النذر » فروى أحمد من طريق شعبة 
عن أبي بشر " أنْ امرأةٌ ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهراً فىاتت 
قبل أن تصوم » فأتت أختها النْبيّ كَل " الحديث . ورواه أيضاً عن 
هشيم عن أبي بشر نحوه » وأخرجه البيهقيٌّ من حديث حماد بن 

وقد ادّعى بعضهم : أنْ هذا الحديث اضطرب فيه الرّواة عن سعيد 
بن جبير. فمنهم من قال : إِنَّ السّائل امرأة . ومنهم مّن قال : رجل . 
ومنهم من قال : إِنْ السّؤال وقع عن نذر » فمنهم من فسّره بالصضّوم . 
ومنهم من فسّره بالحج. 

والذي يظهر نا قصّتان. 

ويؤيّده أن السّائلة في نذر الصّوم خثعميّة ىا في رواية أبي حريز 
امُعلّقة والسّائلة عن نذر الحح جهنيّة ى| تقدّم. 

وقد قذمنا أن مسلأ روى من حديث بريدة " أن امرأة سألت عن 
احج » وعن الصّوم معاً. 

وأمّا الاختلاف في كون السّائل رجلاً أو امرأة والمسئول عنه أختاً 
أو أمًا. فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث . لأن الغرض منه 
مشروعيّة الضّوم أو الحجٌ عن الميّت ولا اضطراب في ذلك. 


كتاب الصيام_باب الصوم في السفر وغيره 


211 


وقد تقدمت الإشارة إلى كيفيّة الجمع بين مختلف الرٌّوايات فيه عن 
الأعمش وغيره. والله أعلم. 

قوله : ( أفرأيت إلخ ) فيه مشروعيّة القياس وضرب المثل ليكون 
أوضح وأوقع في نفس السّامع وأقرب إلى سرعة فهمه » وفيه تشبيه ما 
اختلف فيه وأشكل با اتّفق عليه. 

وه أله يمحت للبنتي الشنيه عل وبجه 'الدليل إذا تريه عل 
ذلك مصلحة , وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه. 

وفيه أنْ وفاء الدّين اللي عن الميّت كان معلوماً عندهم مقرّراً . 
ولهذا حسن الإلحاق به. 

قوله : ( فدَّيْن الله أحق أن يقضى ) فيه دليل على أنه مقدم على دين 
الآدميّ » وهو أحد أقوال الشافعيٌ. 

وقيل : بالعكس .» وقيل : هما سواء. 

قال الطَّيبيٌ : في الحديث إشعار أن المسئول عنه خلف مالآ فأخيره 
التي بِةِ أنَ حقٌ الله مقدّم على حقٌّ العباد. وأوجب عليه الحجٌ عنه » 
والجامع عِلَّة الماليّة. 

قلت : و يتحتّم في الجواب المذكور أن يكون خلف مالا ىا زعم 
لأنْ قوله " أكنت قاضيته " أعمّ من أن يكون المراد ما خلفه أو تبرعاً. 
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الحديث السادس عشر 
07 - عن سهل بن سعدٍ السّاعديّ #ه . أن رسول الله كَل قال 
لايزال الثاس بخير ما عجّلوا الفطر. (© 


قوله : ( لا يزال الناس بخير ) في حديث أب هريرة " لا يزال الدين 
ظاهراً " وظهور الدّين مستلزمٌ لدوام الخير. 

قوله : ( ما عجّلوا الفطر ) زاد أبو ذرٌ في حديثه " وأخروا السّحور 
" أخرجه أحمد » و " ما" ظرفيّة » أي : مدّة فعلهم ذلك امتثالاً للسَنّة 
واقفين عند حدّها غير متنطعين بعقوهم ما يغيّر قواعدها. 

زاد أبو هريرة في حديثه " لأن اليهود والتصارى يؤخرون " 
أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما. 

وتأخير أهل الكتاب له أمدّ وهو ظهور النجم . وقد روى ابن 
حبّان والحاكم من حديث سهل أيضاً بلفظ " لا تزال أمّتتي على ستتي 
ما تنتظر بفطرها النجوم " وفيه بيان العلة في ذلك. 

قال ابن عبد البنّ : أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السّحور 
صحاحٌ متواترة. 

وعند عبد الرّزاق وغيره بإسنادٍ وفيت عن مرق إن يمره 
الأوديٌ قال : كان أصحاب محمد يلل أسرعَّ الناش إفطاراً ا وأبطأهم 


العزيز بن أبي حازم كلاهما عن أبي حازم عن سهل به. 
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سحوراً . 

وقال اليلي جو اشكية فق رذلك أن الا وراد:فى التهار يمن الليل + 
ولأنّه أرفق بالصّائم وأقوى له على العبادة » واتّفق العلماء على أن محل 
ذلك إذا تحقق غروب الشّمس بالرّؤية أو بإخبار عدلين » وكذا عدلٍ 
واحد في الأرجح. 

قال ابن دقيق العيد : في هذا الحديث رد على الشّيعة في تأخيرهم 
الفطر إلى ظهور النُجوم » ولعلّ هذا هو السّبب في وجود الخير 
بتعجيل الفطر لأنْ الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السّنّة. انتهى. 

وما تقدم من الزيادة عند أبي داود أولى بأن يكون سبب هذا 
الحديث . فإِن الشيعة ل يكونوا موجودين عند تحديثه يك بذلك. 

قال الشّافعيٌ في " الأمّ " : تعجيل الفطر مستحبٌ » ولا يُكره 
تيرم ]لا ان لمقدمور أى الققبا شه فاه أن التاخير لا كر 
مطلقاً » وهو كذلك إذ لا يلزم من كون الَّىء مستحباً أن يكون 
نقيضه مكروهاً مطلقاً. 

واستدل به بعض الالكيّة. على عدم استحباب ستة شوّال » لثلا 
يظة الشاعل ألا مسق فيان وهو ميف نولا خف الفرق 03 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه ١١15(‏ ) عن أبي أيوب الأنصاري ذه » أن رسول الله كك 
قال : من صام رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال » كان كصيام الدهر " 
قال الشيخ أبو الحسن المبارك فوري في " مرعاة المفاتيح شرح المصابيح " (/1/ 55) : 
وفي الحديث دليل بِيّن على استحباب صوم ستة أيام من شوال » وهو مذهب الشافعي 
وأحمد وداود» وبه قال عامة المتأخرين من الحنفية. 
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تنبيه : من البدع المنكرة. ما أحدث في هذا الزّمان من إيقاع الأذان 
الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعةٍ في رمضان . وإطفاء المصابيح التي 
جعلت علامة لتحريم الأكل والشَّربٍ على من يريد الصّيام. زعم تمن 


وقال مالك وأبوحنيفة : يكره صومها. 

قال في البحر الزائق : ومن المكروه صوم ستة من شوال عند أبي حنيفة متفرقاً كان أو 
متتابعاً » وعن أبي يوسف كراهته متتابعاً لا متفرقاً » لكن عامة المتأخرين لم يروا به 
بأسا. انتهى. 

وقال ابن ال مام : صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته » وعامة 
المشائخ لم يروا به بأسا. انتهى. 

قال السندي : ولعل القائل بالكراهة يؤول هذا الحديث بأن المراد هو كصوم الدهر في 
الكراهة » فقد جاء ( لا صيام لمن صام الأبد ) ونحوه ء ما يفيد كراهة صوم الدهر 
لكن هذا التأويل مردود بها ورد في صوم ثلاث من كل شهر أنه صوم الدهر ونحوه. 
والظاهر أن صوم الدهر تحقيقاً مكروه , وما ليس بصوم الدهر إذا ورد فيه أنه صوم 
الدهر فهو محبوب. انتهى. 

قلت : واستدل للكراهة بأنه ربها ظن وجوبها. قال ابن الهمام : وجه الكراهة أنه قد 
يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة. انتهى. 

وأجيب : بأنه لا معنى لهذا التعليل بعد ثبوت النص بذلك وورود السنة الصحيحة 
الصريحة فيه » وأيضاً يلزم مثل هذا في سائر أنواع الصوم المندوب المرغب فيها. ولا 
قائل به. 

قال النووي : قوهم قد يظن وجوبهن تقتضي بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من 
الصوم المندوب. واستدل مالك بم| قال في " الموطأ " : من أنه لم ير أحداً من أهل العلم 
يصومها . ولم يبلغني ذلك عن أحدٍ من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك. 
ولايخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة ثابتة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة. 

قال النووي : إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم » وما 
أحسن ما قاله ابن عبد البر : أنه لم يبلغ مالكا هذا الحديث. 

وقيل : لعلّه لم يصِحٌ هذا الحديث عنده. قال ابن رشد : وهو الأظهر. قلت : الحديث 
صحيح جدا. انتهى من المرعاة. 
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أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلأ آحاد النّاس. 


وقد جرّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذْنون إلا بعد الغروب بدرجة 
لشمكين الوقك زهموا فأخروا القطر وعخكلوا التتحوي وخالقوا 
السّئّة » فلذلك قل عنهم الخير. كثيرٌ فيهم الشَّرّ » والله المستعان. 
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الحديث السابع عشر 
ح- عن عمر بن الخطاب #ه » قال : قال رسول الله كله : إذا 
أقبل الليل من ههنا. وأدبر النهار من ههنا ء فقد أفطر الصّائم.”") 


قوله : ( قال رسول الله كَلِةٍ ) في رواية ابن خزيمة من طريق أبي 
معاوية عن هشام 0 قال لي ". وللبخاري خرن سيدق عن عيذ 
الواحد عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال : سرنا مع رسول الله كَل 
وهو صائم » فلا غربت الشمس قال : انزل فاجدح لنا » قال : يا 
رسول الله لو أمسيت.. الحديث " 1 يسم المأمور بذلك. 

وقد أخرجه أبو كاوة عر بيده - شيخ البخاري - عن عبد 
الواحد عن الشيباني عنه فيه. فسّاه. ولفظه " فقال : يا بلال انزل إلخ 
" وأخرجه الإسماعييَّ وأبو نعيم من طرق عن عبد الواحد - وهو ابن 
زياد - شيخ مسد فيه. 

فاتفقت رواياتهم على قوله " يا فلان " فلعلها تصحّفت . ولعل 
هذا هو السِّرّ في حذف البخاريّ لما. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1057 ) ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه ظله 

(0) ورواه مسلم أيضاً ( ٠١١‏ ) عن أبي كامل عن عبد الواحد به. وفيه : يا فلان. 
ورواه أيضاً البخاري ( /1851 544١.‏ ) ومسلم 11١١‏ ) من طرق أخرى عن 
الشيبانيٍ به. ففي مسلم : يا فلان. وفي البخاري : قال لرجل. سوى رواية خالد التي 
ذكرها الشارح. 
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وقد أخرجه البخاري من رواية خالد من الشَيبانَ باه 
فلان". 

فيحتمل أن يكون المخاطب بذلك عمر فإِنْ الحديث واحد» فلا 
كان عمر هو المقول له " إذا أقبل الليل إلخ " احتمل أن يكون هو 
المقول له أوّلةً " اجدح " 

لكن يؤيّد كونه بلالا . قوله في رواية شعبة عن الشيباني عند أحمد " 
فدعا صاحب شرابه " فإِنْ بلالا هو المعروف بخدمة النْبِيّ كَلة. 
قوله : ( إذا أقبل الليل من هاهنا ) أي : من جهة المشرق كما في 
حديث ابن أبي أوفى قال : كنا مع رسول الله كَل في سفر فلما غابت 
الشمس ٠‏ قال لرجل : انزل فاجدح لنا » فقال : يا رسول الله. لو 
أمسيق »قال : انزل فاجدح لناء قال : إنَّ علينا نهاراً . فنزل فجَدَحَ له 
فشرب .ء ثم قال : إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا ( وأشار بيده نحو 
المشرق ) فقد أفطر الصائم " متفق عليه. 

والمراد به وجود الظّلمة حسّاً » وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور 
لأئّبا وإن كانت متلازمة في الأصل لكنّها قد تكون في الظّاهر غير 
متلازمة » فقد يظنّ إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله 
حقيقةً » بل لوجود أمر يغطّي ضوء الشّمس » وكذلك إدبار التّهار. 
فمن نَم قيّد بقوله " وغربت الشّمس " إشارةً إلى اشتراط تحقق 
الإقبال والإدبار» وأنئْهه| بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر. 


ٍ 


03 


وَل يذكر ذلك: في ححديث ابن أي أوق: بحل أن يال عل 
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حالين: 

الأولى : أمّا حيث ذكرها. ففي حال الغيم مثلاً. 

الثانية : أمّا حيث لم يذكرها. ففي حال الصّحو. 

ويحتمل : أن يكونا في حالة واحدة » وحفظ أحد الرّاوبين ما 1 
يحفظ الآخر . وإِنَّا ذكر الإقبال والإدبار معاً لإمكان وجود أحدهما 
مع عدم تحقق الغروب. قاله القاضي عياض. 

وقال شيخنا في "شرح التَّرمذَيّ" : الظّاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة , 
لأنّه يعرف انقضاء النهار بأحدهما . ويؤيّده الاقتصار في رواية ابن أبي 
أوفى على إقبال الليل. 

قوله : ( فقد أفطر الصّائم ) أي : دخل في وقت الفطر. كما يقال : 
أنجد. إذا أقام بنجدٍ » وأتهم. إذا أقام بتهامة. 

ويحتمل : أن يكون معناه. فقد صار مفطراً في الحكم لكون الليل 
ليس طرفاً للصّيام الشّرعيّ. 

وقد ردٌ ابن خزيمة هذا الاحتمال » وأوماً إلى ترجيح الأوّل فقال : 
قوله " فقد أفطر الضّائم " لفظ خير ومعناه الأمر » أي : فليفطر 
الضّائم » ولو كان المراد فقد صار مفطراً كان فطر جميع الصَّوَّام واحداً 
٠و‏ يكن للتّرغيب في تعجيل الإفطار معنى. انتهى. 

وقد يجاب : بأنْ المراد فعل الإفطار حسّاً ليوافق الأمر الشّرعيّ . 
ولا شك أن الأوّل أرجح , ولو كان الثاني معتمداً لكان من حلف أن 
لا يفطر فصام فدخل الليل حنث بمجرّد دخوله . ولو يتناول شيئاً. 
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ونكع الكتفضال عن كلل #ينآن: الأنانة هينه عل العرف : 
وبذلك أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازيّ في مثل هذه الواقعة بعينها . 
ومثل هذا لو قال : إن أفطرتٍ فأنتٍِ طالقٌ. فصادف يوم العيد. ل 
تطلق حتى يتناول ما يفطر به » وقد ارتكب بعضهم الشطط فقال : 

ويرجّح الأول أيضاً. رواية شعبة أيضاً بلفظ " فقد حلّ الإفطار ' 
وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق الثوريّ عن الشيبان عن ابن أبي 
5 

وفي الحديث أيضاً استحباب تعجيل الفطر » وأَنّهِ لا يجب إمساك 
جزء من الليل مطلقاً » بل متى تحقّق غروب الشّمس حل الفطر. 

وأخرج سعيد بن منصور وأبو بكر ابن أبي شيبة من طريق عبد 
الواحد بن أيمن عن أبيه قال : دخلنا على أبي سعيد فأفطر » ونحن 
نرى أنْ الشّمس ل تغرب. 

ووجه الدّلالة منه أن أبا سعيد لا تحقّق غروب الشّمس ل يطلب 
مزيداً على ذلك » ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك » فلو كان 
يجب عنده إمساك جزءٍ من الليل لاشتراك الجميع في معرفة ذلك. 

وفبه إيماء إلى الرّجر عن متابعة أهل الكتاب فإئْهم يؤخرون الفطر 
عن الغروب. 

وفيه أنْ الأمر الشّرعيٌ أبلغ من الحم » وأنَ العقل لا يقضي على 
الشّرع. وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعاً لزيادة الإيضاح. 
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الحديث الثامن عشر 
لاا اا و ع د ا لل 
و 
الوصال. الى : إِنّك تواصل » قال : إن لست كهيئتكم , إني أطعم 


وام 5 
ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك #.”" 
الحدبيث التاسع عشر 
- ولمسلم عن أبي سعيدٍ الخدريّ 5ه : فأيكم أراد أن 
يواصل فليواصل إلى السحر. 


قوله : ( نمبى رسول الله يد عن الوصال ) وفي البخاري من طريق 
جويرية عن نافع ذكر السّبب. ولفظه " أن النْبِيّ يلي واصل فواصل 
الناس » فشِقٌ عليهم » فنهاهم " وكذا رواه أبو قرّة عن موسى بن 
عقبار من اقم . 

وأخرجه مسلم من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع 


مثله » وزاد " في رمضان " لكن ل يقل فشقٌ عليهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 185١614877‏ ) ومسلم 1١7(‏ ) من طرق عن نافع عن ابن 
عمر َي به. 

(؟) سيأتي إن شاء الله تخريج أحاديئهم ضمن كلام الشارح عنها. 

(*) وهم المصنف رحمه الله في عزوه لمسلم. وإنم| هو من أفراد البخاري )١951/-١9557(‏ 
وزاد " قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله » قال : لست كهيئتكم. إن أبيت لي مُطعم 
يطعمني » وساق يُسقين. 
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وللشيخين عن عائشة " نبى عن الوصال رحمة لهم " » وللبخاري 
عن شعبة عن قتادة عن أنس " لا تواصلوا. قالوا : إنك تواصل » قال 
: لست كأحدٍ منكم.. الحديث ". ولابن خزيمة من طريق أبي سعيد 
مولى بني هاشم عن شعبة " إياكم والوصال ". 

قوله : ( قالوا : يا رسولٌ الله إناك تواصل ) كذا في أكثر الأحاديث . 
وفي رواية أبي هريرة عند البخاري " فقال جل من المسلمين " » 
وكأن القائل واحدٌ ونسب القول إلى الجميع لرضاهم به. 

و أقف على تسمية القائل في شِيءٍ من الطرق. 

قوله : ( إني لست كهيئتكم ) في رواية لما " لست مثلكم " وفي 
حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عند مسلم " لستم في ذلك مثلي " 
ونحوه في مرسل الحسن عند سعيد بن منصور. 

وفي حديث أب هريرة في البخاري " وأيُكم مثل " وهذا الاستفهام 
يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد » وقوله " مثلي " أي : على صفتي أو 


منزلتي من ربي. 
قوله ل و ا رن " إن أظل 
أطعم وأسقى ' '. وللبخاري من طريق شعبة غرم قتادة عخ أنس " إني 


وسقي " اغرسة الرملات. 


كتاب الصيام_باب الصوم في السفر وغيره 


222 


وللبخاري عن أبي هريرة " إني أبيت يطعمني رب ويسقيني " كذا 
في الطريقين عن أب هريرة.”" 

وقد رواه ثابتٌ عن أنس كا في الصحيحين " إن أظل يطعمني ربّى 
ويسقيني " وبين في روايته سبب الحديث. وهو أنه كَل واصّل في آخر 
الشهر فواصل ناسٌ من أصحابه فبلغه ذلك ”". 

وهي محمولةٌ على مطلق الكون لا على حقيقة اللفظ , لأنَّ المتحدّث 
عنه هو الإمساك ليلا لا نهاراً. 

وأكثر الرّوايات إِنَّا هي " أبيت " وكأن بعض الرّواة عبّر عنها 
بأظل نظراً إلى اشتراكههم| في مطلق الكون . يقولون كثيراً : أضحى 
فلان كذا مثلاً . ولا يريدون تخصيص ذلك بوقت الضحى » ومنه 
قوله تعالى ( وإذا بشّر أحدهم بالأتثى ظلّ وجهه مسوداً ) فإنَّ المراد 
به مطلق الوقت ولا اختصاص لذلك بنهارٍ دون ليل. 


وقد رواه أحمد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة كلهم عن أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١855‏ اوسلء أيضا ١113‏ ) من طريق الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة : نبى رسول الله َك عن الوصال » فقال رجل من المسلمين : 
فإنك يا رسول الله تواصل » قال رسول الله كَل : وأيكم مثلٍ ؟ إني أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني. فلا أبوا أن ينتهوا عن الوصال » واصل بهم يوماً » ثم يوماً » ثم رأوا الهلال» 
فقال : لو تأخر الهلال لزدتكم. كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. 
ثم رواه البخاري ( ١/855‏ ) من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة مختصرا. ول أره 
ورواه مسلم ( 1١١54‏ ) من طرق أخرى عن أب هريرة #ه. كما سيذكره الشارح. 

(؟) أخرجه البخاري ( 5815 ) ومسلم ( 1١١5‏ ) من رواية حميد عن ثابت. وفيه : لو 
مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم. 
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معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة بلفظ " إِنّْ أظل 
عند ربي فيطعمني ويسقيني "وكذلك روآة أهد آيضاً عن ابن تمر + 
وأبو نعيم في " المستخرج " من طريق إبراهيم بن سعيد عن ابن نمير 
عن الأعمش . وأخرجه أبو عوانة عن عل بن حرب عن أبي معاوية 
كذلك . وأخرجه هو وابن خزيمة من طريق عبيدة بن حميدٍ عن 
الاعشن كذللك, 

ووقع لمسلم فيه شيء غريبٌ . فإنّه أخرجه عن ابن نمير عن أبيه 
فقال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة. ولفظ عمارة المذكور عنده " 
إن أبيت يطعمني رب ويسقيني " وقد عرفت أن رواية ابن نمير عند 
أحمد فيها " عند رب " وليس ذلك في شيء من الطرق عن أبي هريرة 
إلآفي رداية بي صالح. 

ول ينفرد بها الأعمش. فقد أخرجها أحمد أيضاً من طريق عاصم 
بن أبي النجود عن أبي صالح » ووقعت في حديث غير أب هريرة. 
وأخرجها الإساعيلَ في حديث عائشة أيضاً عن الحسن بن سفيان 
عن عثمان بن أبي شيبة عن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة '' بلفظ 
" أظل عند الله يطعمني ويسقيني " 

وعن عمران بن موسى عن عثمان بلفظ " عند رب " ووقعت أيضاً 


)١(‏ حديث عائشة. أخرجه البخاري ( 1857 ) ومسلم ( 1٠١١5‏ ) من طرق عن عبدة 


به بلفظ " إن يطعمني ربي ويسقيني ". 
دون قوله ( عند الله ). ولذا عزا الحافظٌ هذه الرواية للإسماعيلي وحده. 
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كذلك غند سعيد بن متضوز وابن أي شيية من مرسل الحسن بلفظ " 


واختلف في معنى قوله '' يطعمني ويسقيني '". 

فقيل : هو على حقيقته » وأنه يَكِةِ كان يؤتى بطعام وشراب من عند 
الله. كرامة له في ليالي صيامه. 

وتعقبه ابن بطّال ومن تبعه : بأنّه لو كان كذلك ل يكن مواصلاً . 
وبِأنَ قوله " يظل " يدل على وقوع ذلك بالثهار فلو كان الأكل 
والشّرب حقيقة ‏ يكن صائ|. 

وأجبب :أن الرّاجح من الرّوايات لفظ " أبيت " دون أظل . 
وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشَّرابِ على المجاز بأولى له 
من حمل لفظ " أظل " على المجاز. 

وعل التََّزّل فلا يضدّ شىءٌ من ذلك ٠»‏ لأن ما يؤتى به الرّسول على 
سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين 
فيه كما غسل صدره كَل في طست الذهب . مع أن استعمال أواني 
الذهب الدنيويّة حرامٌ. 

وقال ابن المنبّر في الحاشية : الذي يفطر شرعاً إِنَّ) هو الطّعام المعتاد» 
وأمّا الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى » وليبس 
تعاطيه من جنس الأعمال وإِنَّا هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة 
في الجئة » والكرامة لا تبطل العبادة. 

وقال غيره : لا مانع من حمل الطّعام والشَّراب على حقيقتهما » ولا 


3 


لمن 
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يلزم شيء مما تقدم ذكره » بل الرٌّواية الصّحيحة " أبيت " وأكله 
وشربه في الليل مما يؤتى به من الحنّة لا يقطع وصاله خصوصيّة له 
بذلك » فكأنّه قال نا قيل له : إِنْكُ تواصل » فقال : إن لست في ذلك 
يتتكم " أي : على صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع 
وصاله » بل إِنَّ) يطعمني رب ويسقيني . ولا تنقطع بذلك مواصلتي » 
فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم صورةً ومعتى. 

وقال الرّين بن المديّر : هو محمولٌ على أنَّ أكله وشربه في تلك الحالة 
كحال الثائم الذي يحصل له الشبع والرّيّ بالأكل والشّرب ويستمرٌ له 
ذلك حتّى يستيقظ » ولا يبطل بذلك صومهء ولا ينقطع وصاله» ولا 
ينقص أجره. 

وحاصله أنه يحمل ذلك على حالة استغراقه كَلِةِ في أحواله الشّريفة 
حتى لا يؤثّر فيه حينئذٍ شيء من الأحوال البشريّة. 

وقال الجمهور : قوله " يطعمني ويسقيني " مجاز عن لازم الطّعام 
والشّرابِ وهو القوّة » فكأنه قال : يعطيني قوّة الآكل والشارب . 
ويفيض علّ ما يسدّ مسد الطّعام والشَّراب ويقوى على أنواع الطاعة 
من غير ضعف في القوّة ولا كلالٍ في الإحساس. 

أو المعنى إِنْ الله يخلق فيه من الشّبع والرّيّ ما يغنيه عن الطّعام 
والشّراب فلا يحس بجوع ولا عطشٍ. 

والفرق بينه وبين الأوّل. 


أنه على الأول » يعطى القوّة من غير شبع ولا ري مع الجوع 
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والظّمأ. وعلى الثاني . يعطى القوّة مع الشّبع والرَّيّ. 

ورجح الأوّل : بأنْ الثاني ينافي حال الصّائم ويفوّت المقصود من 
الصّيام والوصالء لأنْ الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها. 

قال القرطبيّ : ويبعده أيضاً النظر إلى حاله كَلةٍ » فإنّه كان يجوع 
أكثر مما يشبع » ويربط على بطنه الحجارة من الجوع. 

فلت : وقشك ابن تان يظاهر الخال فاسعدل هذا اللديث غل 
تضعيف الأحاديث الواردة بأنّه كد كان يجوع » ويشدٌ الحجر على 
بطنه من الجوع » قال : لأَنْ الله تعالى كان يطعم رسوله ويسقيه إذا 
واصل . فكيف يتركه جائعاً حتّى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه ؟. 
ثمّ قال : وماذا يغني الحجر من الجوع ؟ ثمّ ادّعى : أنْ ذلك 
ججتان ور سراي اجو فس در 

وقد أكثر الناس من الرّدّ عليه في جميع ذلك » وأبلغ ما يردّ عليه به. 
أنه أخرج في "صحيحه" من حديث ابن عبّاس قال : خرج النبي كلل 
بالحاجرة فرأى أبا بكر وعمر فقال : ما أخرجكىا| ؟ قالا : ما أخرجنا 
إلة الجوع » فقال : وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع " 
الحديث. 

فهذا الحديث يرد ما تمسّك به. 

وأمّا قوله " وما يغني الحجر من الجوع ؟. 

فجوابه : أنه يقيم الصَّلب » لأنَّ البطن إذا خلا ربّا ضعف صاحبه 
عن القيام لانثناء بطنه عليه » فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوي 
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صاحبه على القيام » حتى قال بعض من وقع له ذلك : كنت أظنْ 
الرجلين يحملان البطن » فإذا البطن يحمل الرجلين. 

ويحتمل : أن يكون المراد بقوله " يطعمني ويسقيني " أي : يشغلني 
بالتفكّر في عظمته والثّمل بمشاهدته والتَعْذّي بمعارفه وقرّة العين 
بمحيّته والاستغراق في مناجاته والإقبال عليه عن الطّعام والشَّراب. 

وإلى هذا جنح ابن القيّم » وقال : قد يكون هذا الغذاء أعظم من 
غذاء الأجساد » ومن له أدنى ذوقٍ وتجربةٍ يعلم استغناء الجسم بغذاء 
القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسمانيّ » ولا سيما الفرح المسرور 
بمطلوبه » الذي قرت عينه بمحبوبه. 

واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه 


يلل » وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه التّرخيص من الإذن فيه 


إلى السّحر. 
ثم اختلف في المنع المذكور : 


فقيل : على سبيل التحريم » وقيل : على سبيل الكراهة » وقيل : 
يحرم على من شقٌ عليه » ويباح لمن ل يشقٌ عليه. 

وقد اختلف السّلف في ذلك. 

القول الأول : نقل التفصيل عن عبد الله بن الزبير » وروى ابن أبي 
شيبة بإسنادٍ صحيح عنه , أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً . 

وذهب إليه من الصّحابة أشاء اعت أبي سعيد » ومن التابعيخ 


عبد الرّحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن زيد 
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التَيِمِيّ وأبو الجوزاء . كا نقله أبو نعيم في ترجمته في " الحلية " 
وغيرهم رواه الطّبريّ وغيره. 

ومن حجّتهم حديث أبي هريرة » نه يل واصل بأصحابه بعد 
النهي. متفق عليه » فلو كان النهي للتّحريم لَا أقرّهم على فعله » فعلم 
أنه أراد بالنهي الرّحمة لهم والتخفيف عنهم . كى) صرّحت به عائشة في 
حديثها . وهذا مثل ما باهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم . 
و يتكر على من بلغه أنه فعله من ل يشقٌ عليه. 

ونظير ذلك في صيام الدّهر » فمن ل يشقٌ عليه ول يقصد موافقة 
أهل الكتاب ولا رغب عن السّئة في تعجيل الفطر. لم يمنع من 
الوصال. 

القول الثاني : ذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال » وعن الشَافعيّة في 
ذلك وجهان : التتحريم والكراهة . هكذا اقتصر عليه النوويٌ. 

وقد نصّ الشافعيٌ في " الأمّ " على أنه محظورٌ » وأغرب القرطبي. 
فنقل التّحريم عن بعض أهل الظّاهر على شك منه في ذلك » ولا 
معنى لشكه » فقد صرّح ابن حزم بتحريمه » وصحّحه ابن العربيّ من 
انالك ْ 

القول الثالث : ذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة 
وجماعة من المالكيّة إلى جواز الوصال إلى السّحر لحديث أبي سعيد 
المذكون. 

وهذا الوصال لا يترئّب عليه شيء مما يترئّب على غيره » إلا أنه في 
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الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه يؤره » لأنَّ الصّائم له في اليوم والليلة 
أكلة فإذا أكلها الشَحرٌ كان قد نقلها من أوّل الليل إلى آخخره. :وكان 
أخف لمسمه في قيام الليل. 

ولا يخفى أن محل ذلك ما يشقٌّ على الصّائم وإلا فلا يكون قربة. 

وانفصل أكثر الشافعيّة عن ذلك : بأنْ الإمساك إلى السّحر ليس 
وصالاً » بل الوصال أن يمسك في الليل جميعه كما يمسك في النّهار. 
وَإِنَّا أطلق على الإمساك إلى السّحر وصالاً لمشاببته الوصال في 
الصّورة » ويحتاج إلى ثبوت الدّعوى بأنّ الوصال إِنّْا هو حقيقة في 
إمساك جميع الليل. 

وقد ورد أَنْ النْبِيْ يل كان يواصل من سحر إلى سحر. أخرجه 
أحمد وعبد الرّزّاقَ من حديث عل » والطبرانٌ من حديث جابرء 
وأخرجه سعيد بن منصور مرسلاً من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه 
ومن طريق أب قلابة » وأخرجه عبد الرّزّاق من طريق عطاء. 

واحتجُوا للتحريم بقوله في الحديث المتقدّم " إذا أقبل الليل من 
هاهنا » وأدبر الثهار من هاهنا. فقد أفطر الضّائم " إذ لم يجعل الليل 
محلا لسوى الفطر. فالصّوم فيه تخالفةٌ لوضعه كيوم الفطر. 

وأجابوا أيضاً : بأنَ قوله " رحمة لهم " لا يمنع التّحريم. فإِنّ من 
رحمته لهم أن حرّمه عليهم. 

وأمّا مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريراً بل تقريعاً وتنكيلاً . 
فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهي ني أكيد زجرهم . لأثْهم إذا 
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باشروا ظهرت لمم حكمة النْهي » وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم لا 
يترتّب عليهم من الملل في العبادة والتقصير فيا هو أهمٌ منه وأرجح 
من وظائف الصّلاة والقراءة وغير ذلك , والجوع الشديد ينافي ذلك. 

وقد صرّح بأنْ الوصال يختصٌ به لقوله " لست في ذلك مثلكم " 
وقوله " لست كهيئتكم " هذا مع ما انضمٌ إلى ذلك من استحباب 
تعجيل الفطر كما تقدم في بابه '". 

قلت : ويدل على أنّه ليس بمحرّم حديث أب داود من طريق عبد 
الرّحمن ابن أبي ليل عن رجلٍ من الصّحابة قال : مى النبيّ َك عن 
الحجامة والمواصلة . ول يحرّمهما إبقاءَ على أصحابه " وإسناده صحيحٌ 
» فإنَ الصّحابيّ صرّح فيه بأنّه بكِ 1 يحرّم الوصال. 

وروى البزّار والطّبرانٌ من حديث سمرة : مى النْبيّ كل عن 
الوصال ». وليس بالعزيمة. 

وأمّا ما رواه الطّبرانّ في " الأوسط " من حديث أب ذرٌ » أن جبريل 
قال للتّبيّ بك : إن الله قد قَبلَ وصالك .ء ولا يحل لأحدٍ بعدك. فليس 

ومن أدلة الجواز. إقدام الصّحابة على الوصال بعد النّي » فدلٌ 
على أئّْهم فهموا أنْ النّهي للتّنزيه لا للتّحريم » وإلا ًا أقدموا عليه. 

ويؤيّد أنه ليس بمحرّم أيضاً حديث بشير بن الخصاصية. أخرجه 


أحمد والطبرانٌ وسعيد بن منصور وعبد بن حميدٍ وابن أبي حاتم في " 


.) 191/( أي : في حديث سهل بن سعد ه الماضي برقم‎ )١( 
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تفسيرهما " بإسنادٍ صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصية » قالت : 
ردك أن أضموم برمزة مر افيلة يعت يظير» وقال 5 لنت اه 
نبى عن هذا » وقال : يفعل ذلك النُصارى » ولكن صوموا كما أمركم 
الله تعالى » أَممُوا الصّيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا " لفظ ابن أبي 
حاتم. 

فإنه كي سوّى في عِلَّة النّمي بين الوصال وبين تأخير الفطر حيث 
قال في كل منهما : إِنّهِ فِعْل أهل الكتاب » ول يقل أحدٌ بتحريم تأخير 
الفطر سوى بعض من لا يعتدٌ به من أهل الظاهر. 

ومن حيث المعنى ما فيه من فَطَمّ النفس وشهواتها وقمعها عن 
ملذوذاتها فلهذا استمرٌ على القول بجوازه مطلقاً أو مقيّداً من تقدّم 
ذكره. والله أعلم. 

وف أحاذيث البات من القوائك. 

استواء المكلفين في الأحكام » وأن كل حكم ثبت في حقٌ النْبي كلل 
ثبت في حقٌّ أمّته لاما استثني بدليل. 

وفيه جواز معارضة المفتي فيها أفتى به إذا كان بخلاف حاله ول 
يعلم المستفتي بسر المخالفة » وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي. 

وفيه ثبوت خصائصه يَلِةٍ. وأن عموم قوله تعالى ( لقد كان لكم في 
ركو الله امير ا عبد ا عتصورضن. 

وفيه أن الصّحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون 
إلى الاتتساء به إلا فيا نهاهم عنه. 
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وفيه أن خصائصه لا يتأسّى به في جميعها » وقد توقف في ذلك إمام 
ال حرمين . 

ولالابو شان لع لاحر التحجه يزان احج واربادة عل ارج 
نسوة » ويستحب التنزهة عن المحرَّم عليه والتشبّه به في الواجب عليه 
كالضحى ء وأمًا المستحبٌ فلم يتعرّض له » والوصال منه فيحتمل أن 
يقال : إن ل ينه عنه لم يمنع الائتساء به فيه. 

وفيه بيان قدرة الله تعالى على إيجاد المسبّبات العاديات من غير سبب 
ظاهر كا تقدم. والله أعلم. 


قوله في حديث أبي سعيد #ه : ( فليواصل إلى السحر ) تقدم أنه 
قول أحمد وطائفة من أصحاب الحديث » وتقدّم توجيهه » وأنْ من 
الشّافعيّة من قال : إِنّهِ ليس بوصالٍ حقيقة. 

بر ل ير ب 
طريق عبيدة بن حميدٍ عن الأعمش عنه تقييد وصال النبيّ بَكٍ بأنّه إلى 
السّحرء ولفظه : كان رسول الله يل يواصل إلى السّحر» ففعل بعض 
أصحابه ذلك فنهاه » فقال : يا رسول الله إِنْك تفعل ذلك.. الحديث. 
وظاهره يعارض حديث أبي سعيد هذا » فإِنْ مقتضى حديث أبي 
صالح النهي عن الوصال إلى السّحر. وصريح حديث أب سعيد 
الإذن بالوصال إلى السّحر. 

والمحفوظ في حديث أبي صالح إطلاق النْهي عن الوصال بغير 
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تقييد بالسّحر » ولذلك اتّفق عليه جميع الرّواة عن أبي هريرة » فرواية 
عبيدة بن حميل هذه شاذة. 

وقد خالفه أبو معاوية - وهو أضبط أصحاب الأعمش - فلم 
بذكن ذللته أخرجه أحمد وغيره عن أب معاوية » وتابعه عبد الله بن 
نمير عن الأعمش كا تقدم. 

وعلى تقدير أن تكون رواية عبيدة بن حميد محفوظة. فقد أشار ابن 
خزيمة إلى الجمع بينها : بأنه يحتمل أن يكون نهى يَلِةِ عن الوصال 
أوّلاَ مطلقاً سواءٌ جميع الليل أو بعضه. 

وعلى هذا تحمل حديث أبي صالح » ثم خصٌ النّْهي بجميع الليل 
فأباح الوصال إلى السّحر » وعلى هذا يحمل حديث أب سعيد. 

أو تحمل النْهي في حديث أبي صالح على كراهة التّنزيه » والنهي في 
حديث أبي سعيد على ما فوق السّحر على كراهة التحريم. والله أعلم. 
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باب أفضل الصيام وغيرة 
الحديث العشرون 

5س هن فك اللسيح عبروين العاص د قاق + أخير رسو 
الله يئِةٍ أي أقول : والله لأصومنٌ النهار . ولأقومنّ الليل ما عشت. 
فقال رسول الله يِه : أنت الذي قلتّ ذلك ؟ فقلت له : قد قلته » بأبي 
أنت وأمّي. فقال : فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطر ء وقم ونّم. 
وصم من الشهر ثلاثة أيّام فإنّ الحسنة بعشر أمثالها. وذلك مثل صيام 
الدهر. قلت : إن أطيق أفضل من ذلك. قال : فصم يوماً وأفطر 
بيجن فلك : اطق انقنا من ذلك م 
فذلك مثل صيام داود. وهو أفضل الصّيام. فقلت 5 أطيق أفضل 
من ذلك. قال : لا أفضل من ذلك.”2 

وني رواية : لا صوم فوق صوم أخي داود - شطر الذهر - صم 
يونا وأتطر يوي © 

قوله : ( عن عبد الله بن عمرو بن العاص # ) ابن وائل السهمي. 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 7377751410 ) ومسلم ( ١1159‏ ) من طريق الزهري عن أبي 
سلمة وان اللنيب عن غيد الله بن غمر و8 ببق اللفظ. 

وأخرجه البخاري ( ١1١١7‏ 141/5 141/5 /ا/141 14108 545لاق. لاثلاقء 
240 . 0187 ) ومسلم ( ١١959‏ ) من طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو يله 
مطوّلاً ومختصراً. وسيذكر الشارح رحمه الله جل هذه الطرق. وما فيها من فوائد. 


(؟) أخرج هذه الرواية البخاري ( ١ (2 ١819‏ ) ومسلم(54١١‏ ) من طريق أي 
قلابة عن أبي المليح عن عبد الله بن عمرو ذيه. 
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صحابي ابن صحابي.”") 

قوله : (فقال النبي كه : أنت الذي قلت ذلك . فقلث له : قد قلته) 
1 0 2 
في رواية لما " ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ ". 

زادعسلم عن روآية عكرمة بن عار عن عيى عق ايبرلمة عن ابن 
عمرو : فقلت : بلى يا نبيّ الله » ول أرد بذلك إلا الخير. 

وللنسائيٌ من طريق محمّد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال : قال لي 
عبد الله بن عمرو : يا ابن أخي إن قد كنت أجمعت على أن أجتهد 
اجتهاداً شديداً » حتّى قلت : لأصومن الدّهر. ولأقرأن القرآن في كل 


(١)كنيته‏ أبو محمد عند الأكثر » ويقال أبو عبد الرحمن. حكاه عباس عن ابن معين » 
وحكى أبواتعيم قولاً أن كنيته أبو نصير: قال أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" : حدثنا 
عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن 
جزء » أنهم حضروا مع رسول الله يك جنازة فقال له : ما اسمك ؟ قال : العاص ١‏ 
وقال لابن عمرو بن العاص : ما اسمك ؟ قال : العاص . وقال لابن عمر : ما اسمك 
؟ قال : العاص. فقال : أنتم عبيد الله فخرجنا وقد غيرت أسم|ؤنا. 
قال الطبري : قيل كان طوالاً أحمر عظيم الساقين أبيض الرأس واللحية. 'وعمي في 
آخر عمره » وقال ابن سعد : أسلم قبل أبيه » ويقال لم يكن بين مولدهما إل ١7‏ سنة. 
أخرجه البخاري عن الشعبي » وجزم ابن يونس : بأنْ بينهما ٠١‏ سنة » وقال الواقدي : 
أسلم عبد الله قبل أبيه. 
وروى أحمد والبغوي من طريق واهب المعافري عن عبد الله بن عمرو قال : رأيت فيا 
يرق النافم كأن في إحدى يدي عسناذ وق الأخرى سم وأنا ألعقهها فذكرت ذلك 
للنبي كَِةِ فقال : تقرأ الكتابين التوراة والقرآن » وكان يقرؤهما. وفي سئده ابن لهيعة. 
قال الواقدي : مات بالشام سنة 15. وهو يومئذ ابن 727 » وقال ابن البرقي : وقيل 
مات بمكة . وقيل : بالطاتف . وقيل : بمصر » ودفن في داره. قاله يحيى بن بكير » 
وحكى البخاري قولاً آخر إنه مات سنة 19. وبالأول جزم ابن يونس . وقال ابن أبي 
عاصم : مات بمكة وهو ابن ”. وقيل : مات سنة 148 وقيل 19. قاله في الإصابة. 
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وللبخاري من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : أنكحني 
أبي امرأةَ ذات حسب وكان يتعاهدها , فسألا عن بعلها فقالت : نِعُم 
الرّجل من رجل ٠‏ ] يطأ لنا فراشاً » ول يفدّش لنا كنفاً منذ أتيناه . 
فذكر ذلك للئَيَ كل فقال لي : الْقّي » فلقيته بعد. فذكر الحديث. 

زاد النسائيٌ وابن خزيمة وسعيد بن منصور من طريق أخرى عن 
مجاهد " فوقع علّ أبي فقال : زوّجتك امرأة فعضلتها وفعلتَ وفعلتَ 
وفعلتٌ , قال : فلم ألتفت إلى ذلك يا كانت لي من القوّة » فذكر ذلك 
للنبيّ كَلِْةِ فقال : القني به » فأتيته معه " ولأحمد من هذا الوجه " ثم 
انطلق إلى ال كل فشكاني ". 

وللبخاري من طريق أب المليح عن عبد الله بن عمرو قال : ذكر 
للنبيّ يَكِةِ صومي . فدخل عل » فألقيت له وسادة من أدم حشوها 
ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه " 

وللبخاري ومسلم من طريق أب العبّاس عن عبد الله بن عمرو : 
بلغ النبي كَلةِ أني أسرد الصّوم وأصلِي الليل » فإمًا أرسل لي وإما 

وضمغ بيتهم| : بآن يكون غدرق ترجه بابنه إلى الت وله فكلّمه من 
غير أن يستوعب ما يريد من ذلك ء ثم أتاه إلى بيته زيادةً في التأكيد. 

وفيه أنَّ الحكم لا ينبغي إِلّا بعد التَتبّت » لأنه يلل 1 يكتف ب| نقل 
له عن عبد الله حتى لقيه واستثبته فيه » لاحتمال أن يكون قال ذلك 
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بغير عزم. أو عقله بشرطٍ ] يطلع عليه لناقلٍ ونحو ذلك. 

قوله : ( قال : فإنك لا تستطيع ذلك ) في رواية لها " فلا تفعل. 
صم وأفطر ء وقم ونم » فإن لجسدك عليك حقاً » وإنْ لعينك عليك 
حقاً, وإِنْ لزوجك عليك حقاً » وإِنْ لزورك عليك حقاً ". وما أيضاً 
"فنك إذا قملت ذلك هحمت عينك + ونفهيك تدك " أي #كلث. 

وزاد في رواية ابن خزيمة من طريق حصينٍ عن مجاهد " إن لكل 
عامل شرَّةَ - وهو بكسر المعجمة وتشديد الرّاء - ولكل شُرّةٍ فترة 
فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى » ومن كانت فترته إلى غير ذلك 
فقد هلك. 

وقوله : لاا تستطيع. 

يحتمل : أن يريد به الحالة الرّاهنة يا علمه النبيّ بَكِةٍ من أنه يتكلف 
ذلك » ويدخل به على نفسه المشقة ويفوّت به ما هو أهمٌ من ذلك. 

ويحتمل : أن يريد به ما سيأتي بعد إذا كبر وعجز كم اتّفْق له سواء . 
وكره أن يوظف على نفسه شيئاً من العبادة » ثم يعجز عنه فيتركه كِا 
تقرّر من ذم من فعل ذلك . ففي صحيح مسلم قال : فشَدَّدتٌ » فشدّد 
علي. قال : وقال لي النبي كَيةٍ : إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرء 
قال : فصرت إلى الذي قال لي النبي كَكِةِ » فلما كبرت وددت أني كنت 

وللبخاري : وكان عبد الله بن عمرو يقول بعد ما كبر : يا ليتني 
قبلت رخصة رسول الله كل. 
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قال الثوويٌ : معناه أنّه كبر وعجّز عن المحافظة على ما التزمه 
ووظفه على نفسه عند رسول الله َك فشقٌ عليه فعله لعجزه » ول 
يعجبه أن يتركه لالتزامه له » فتمنى أن لو قبل الرّخصة فأخذ 
بالأخف. 

قلت : ومع عجزه وتهنيه الأخذ بالرّخصة ل يترك العمل با التزمه , 
بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف . ى) في رواية حصينٍ عن مجاهد عن 
ابن عمرو عند ابن خزيمة " وكان عبد الله حين ضعف وكبر يصوم 
تلك الأيّام كذلك » يصل بعضها إلى بعض . ثم يفطر بعدد تلك الأيّام 
فيقوى بذلك ». وكان يقول : لأن أكون قبلت الرّخصة أحبٌ إل نما 
عدل به » لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره ". 

تنبيه : قوله : حقاً. للأكثر بالنصب » على أنه اسم إِنَّ » وفي رواية 
كريمة بالرفع على أنه الخبر. والاسم ضمير الشأن. 

قوله : ( فصم وأفطر ) أي : فإذا عرفت ذلك فصم تارة وأفطر تارة 

قوله : ( وقم ونم ) سيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده إن 
شاء اللّه. 

قوله : ( وصم من الشهر ثلاثة أيام ) بعد قوله " فصم وأفطر " بيان 
يَا أحمل من ذلك وتقريرٌ له على ظاهره» إذ الإطلاق يقتضي المساواة. 

وللبخاري ومسلم "فإِنَ بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام" وفي رواية أبي المليح " يكفيك من كل شهر ثلاثة أيّام » قلت : يا 
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وضول الع قال « با » قلت : يا وسول اللة قال شيعا قلف زايا 
سول اللقع قال شيعا قلت ذا ومنو ل الله كال اعدف عكر ة: 

واستدل به عياض على تقديم الوتر على جميع الأمور. 

وفيه نظرٌ . يا في رواية مسلم من طريق أبي عياض عن عبد الله بن 
عمرو " صم يوماً يعني من كل عشرة أَيّامِ ولك أجر ما بقي . قال : 
إن أطيق أكثر من ذلك » قال : صم ولك أجر ما بقي » قال : ني أطيق 
أكثر من ذلك » قال : صم ثلاثة أيَام. ولك أجر ما بقي ». قال : إِني 
أطيق أكثر من ذلك » قال : صم أربعة أيّامِ. ولك أجر ما بقي » قال : 
إني أطيق أكثر من ذلك ». قال : صم صوم داود. 

وهذا يقتضي أنه أمره بصيام ثلاثة أيّام من كل شهر ثم بسن ثم 
بتسعةٍ ثمٌّ باني عشر ثم بخمسة عشر ء فالظاهر أنه أمره بالاقتصار 
جا سر را سا لتر رات 
بالتدره بج إلى أن وصله إلى خمسة عشر يوماً » فذكر , بعض الرٌّواة عنه ما 
م يذكره الآخير. 

ويدلُ على ذلك رواية عطاء بن السّائب عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو عن أب داود " فلم يزل يناقصني وأناقصه ". 

ووقع للنسائيٌ في رواية محمّد بن إبراهيم عن أبي سلمة " صم 
الاثنين والخميس من كل جمعة " وهو فردٌ من أفراد ما تقدّم ذكره. 
وقد استشكل قوله " صم من كل عشرة أيّام يوماً » ولك أجر ما 
فى "لمبرقوله" اص كل عدرة ابام ررمي عوات اجر مايقني»: الت 
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" لأنه يقتضى الزيادة في العمل والنقص من الأجر . وبذلك ترجم له 


وأجيب : بأنْ المراد لك أجر ما بقي بالنسبة إلى التُضعيف. 

قال عياض : قال بعضهم معنى " صم يوماً ولك أجر ما بقي " أي 
: من العشرة » وقوله " صم يومين ولك أجر ما بقي " أي : من 
العشرين » وفي الثلاثة ما بقي من الشّهر » وحمله على ذلك استبعاد 
كثرة العمل وقلة الأجر. 

وتعقبه عياض : بأنْ الأجر إِنَّ)ا انمد في كل ذلك » لأنّه كان نيّته أن 
يصوم جميع الشهر » فلا منعه بَكِةِ من ذلك إبقاءً عليه يا ذكر في أجر 
نيّته على حاله . سواءٌ صام منه قليلاً أو كثيراً . كا تأوّله في حديث " 
نيّة المؤمن خيرٌ من عمله " أي : إِنْ أجره في نيّته أكثر من أجر عمله 
لامتداد نيّته بها لا يقدر على عمله. انتهى. 

والحديث المذكور ضعيف ., وهو في " مسند الشهاب ". والتأويل 
المذكور لا بأس به. 

ويحتمل أيضاً : إجراء الحديث على ظاهره » والسّبب فيه أنه كلَّ) 
ازداد من الصّوم ازداد من المشقة الحاصلة بسببه المقتضية لتفويت 
بعض الأجر الحاصل من العبادات التي قد يفوّتها مشقة الصّوم 
فينقص الأجر باعتبار ذلك » على أنْ قوله في نفس الخبر " صم أربعة 
يام ولك أجر ما بقي ". 

يرد الحمل الأوّل » فإنّهِ يلزم منه - على سياق التّأويل المذكور - أن 
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يكون التقدير : ولك أجر أربعين » وقد قيّده في نفس الحديث بالشهر 
والشهر لا يكون أربعين » وكذلك قوله في رواية أخرى للنسائيٌ من 
طريق ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن عمرو بلفظ " صم من كل عشرة 
يام يوماً » ولك أجر تلك التّسعة " ثمّ قال فيه " من كل تسعة أَيّام 
يوماً. ولك أجر تلك الثانيّة " ثمّ قال " من كل ثانيّة يام يوماً. ولك 
أجر السّبعة. قال : فلم يزل حتّى قال : صم يوماً وأفطر يوماً. 

وله من طريق شعيب بن محمّد بن عبد الله بن عمرو عن جذه بلفظ 
" صم يوماً ولك أجر عشرة » قلت : زدني » قال : صم يومين ولك 
أجر تسعة » قل : زدني قال : صم ثلاثة ولك أجر ثانيّة " 

فهذا يدفع في صدر ذلك التأويل الأوّل. والله أعلم. 

قوله : ( مثل صيام الدّهر ) يقتضي أنْ المثليّة لا تستلزم النّساوي من 
كل جهة . لأنّ المراد به هنا أصل التَضعيف دون التَضعيف الحاصل 
من الفعل » ولكن يصدق على فاعل ذلك أَنّه صام الدّهر مجازاً. 

قوله : ( فصم يوماً وأفطر يومين ) وللبخاري من طريق مغيرة عن 
مجاهد عن عبد الله بن عمرو " صم ثلاثة يام في الجمعة » قلت : أطيق 
أكثر من ذلك. قال : صم يوماً وأفطر يومين » قلت : أطيق أكثر من 
ذلك ". 

قال الدّاوديّ. هذا وهم من الرّاوي » لأن ثلاثة أيّام من الجمعة 
أكثر من فطر يومين وصيام يوم » وهو إِنَّم)ا يدرجه من الصّيام القليل 
إلى الصيام الكثير. 
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قلت : وهو اعتراض متجه . فلعله وقع من الرّاوي فيه تقديم 
وتأخير » وقد سلمت رواية هشيم عن حصين بن عبد الرّحمن . 
ومغيرة الضّيْنَ عن ماهد من ذلك. فإنَّ لفظه " صم في كل شتهر 
ثلاثة أيّام » قلت : إن أقوى أكثر من ذلك . فلم يزل يرفعني حتى قال 
: صم يوماً وأفطر يوماً ". 

قوله : ( فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود يَلةٍ ‏ وهو أفصل 
الصيام ) وللبخاري " قال : فصم صيام نبي الله داود عليه السّلام , 
ولا تزد عليه » قلت : وما كان صيام نبّ الله داود عليه السّلام ؟ قال : 
نصف الذهر ". زاد أحمد وغيره من رواية مجاهد " قلت : قد قبلت. 

قوله : ( فقال : لا أفضل من ذلك ) ليس فيه نفي المساواة صريحاً ‏ 
لكنّ قوله في الرّواية الآنية من طريق عمرو بن أوس عن عبد الله بن 
عمرو " أحبٌ الصّيام إلى الله صيام داود " ”' يقتضي ثبوت الأفضليّة 


3 


4و 


مطلقا. 
ورواه التَرَمذيٌ من وجهٍ آخر عن أب العبّاس عن عبد الله بن عمرو 
بلفظ " أفضل الصّيام صيام داود " » وكذلك رواه مسلمٌ من طريق 
أبي عياض عن عبد الله » ومقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك من 
قوله : ( أخي داود عليه السلام ) هو داود بن إيشا - بكسر الهمز 
وسكون التحتانيّة بعدها معجمة - ابن عوبد - بوزن جعفر بمهملة 


200 انظر الحديث الذي بعذه. 
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وموحدة - ابن باعر - بموخدة ومهملة مفتوحة - ابن سلمون بن 
يارب - بتحتانيّة وآخره موحّدة - ابن رام بن حضرون - بمهملة ثم 
معجمة - ابن فارص - بفاء وآخره مهملة - ابن بهوذا بن يعقوب. 

تكميل : زاد الشيخان في آخره " لا صام من صام الأبد مرتين " 
ولمسلم قالما ثلاثاً . 

واستدل مبذا. 

وهو القول الأول. على كراهية صوم الدذهر. 

قال ابن التين : استدل على كراهته من هذه القصّة من أوجه. :بيه 
يك عن الزيادة » وأمره بأن يصوم ويفطر . وقوله "لا أفضل من 
ذلك" » ودعاؤه على من صام الأبد. 

وقبل : معنى قوله " لا صام " النفي. أي : ما صام كقوله تعالى 
(فلا صدّق ولا صلّ) وقوله في حديث أب قتادة عند مسلم » وقد 
سئل عن صوم الذّهر : لا صام ولا أفطر» أو ما صام وما أفطر. 

وفي رواية التّرَمذيّ " 1 يصم ول يفطر " يعوشيك و اعد رواته. 
ومقتضاه أنّها بمعنّى واحدٍ. والمعنى بالثفي أنه يحصّل أجر الصّوم 
مخالفته » ول يفطر, لأنّه أمسك. 

وإلى كراهة صوم الدّهر مطلقاً ذهب إسحاق وأهل الظاهر » وهي 
رواية عن أحمد. 

القول الثاني : شد ابن حزم » فقال : يحرم. 

وروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن أبي عمرو الشيبانّ قال : 
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بلغ عمر أن رجلاً يصوم الدّهر » فأتاه فعلاه بالدّرّة » وجعل يقول : 
كُل يا دهري. 

ومن طريق أبي إسحاق » أن عبد الرّحمن بن أبي نعيم كان يصوم 
الذهر» افقال عدرو بن عيفؤة : لووآى هذا أضصحاب عدن لرهوه. 

واحتسُوا أيضاً : بحديث أبي موسى رفعه " من صام الذهر ضيّقت 
عليه جهنم » وعقد بيده " أخرجه أحمد والنسائيٌ وابن خزيمة وابن 
ا 

وظاهره أنّها تضيق عليه حصراً له فيها لتشديده على نفسه وحمله 
عليها » ورغبته عن سئة نبيّه يِه واعتقاده أن غير سدّته أفضل منها . 
وهذا يقتضي الوعيد الشّديد فيكون حراماً. 

وإلى الكراهة مطلقاً. ذهب ابن العربيّ من المالكيّة » فقال : قوله " 
لا صام من صام الأبد " إن كان معناه الدّعاء فيا ويح من أصابه دعاء 
النبيّ ل » وإن كان معناه الخير فيا ويح من أخبر عنه النْبِيّ كَلِةِ أنه 1 
يصم ء وإذا 1 يصم شرعاً ل يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله كَل 
؛ لأنّه نفى عنه الصّوم » وقد نفى عنه الفضل كا تقدم » فكيف يطلب 
الفضل فيما نفاه النبيّ كلل ؟. 

القول الثالث : جواز صيام الدّهر. وحملوا أخبار النهي على من 


صامه حقيقة فإنّه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين. وهذا اختيار 


ابن المنذر وطائفة » وروي عن عائشة نحوه. 
وفيه نظرٌ » لأنّه يةٍ قد قال جواباً لمن سأله عن صوم الدّهر " لا 
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صام ولا أفطر " وهو يؤذن بأنّه ما أجر ولا أثم » ومن صام الأيّام 
المحرّمة لا يقال فيه ذلك . لأنّه عند من أجاز صوم الدّهر إلا الأيّام 
المحرّمة يكون قد فعل مستحباً وحراماً. 

وأيضاً فإنْ أيّام التحريم مستثناة بالشّرع غير قابلةٍ للضّوم شرعاً . 
فهي بمنزلة الليل وأيّام الحيض فلم تدخل في السّؤال عند من علم 
تحريمها » ولا يصلح الجواب بقوله " لا صام ولا أفطر " لمن ل يعلم 
تحريمها. 

القول الرابع : استحباب صيام الدّهر لمن قوي عليه . ول يفوّت فيه 
حقأء وإ ذلك ذهب الجمهور. 

قال السّبكيٌ : أطلق أصحابنا كراهة صوم الدّهر لمن فوّت حقاً . 
و يوضحوا . هل المراد الحقٌ الواجب أو المندوب ؟ ويتجه أن يقال : 
إن علم أنه يفوّت حقاً واجباً حرم » وإن علم أَنّه يفوّت حقاً مندوباً 
أولى من الصّيام كره » وإن كان يقوم مقامه فلا. 

وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم " ذكر العلة التي بها زجر النْبِيّ 
يكِلِ عن صوم الذهر " وساق الحديث الذي فيه " إذا فعلتَ ذلك 
هجمت عينك ونفهت نفسك". 

ومن حجّتهم حديث حمزة بن عمرو الذي مضى '" فإِنَ في بعض 
طرقه عند مسلم " أنّه قال : يا رسول الله إن أسرد الصّوم ". 

فحملوا قوله يَلِةِ لعبد الله بن عمرو " لا أفضل من ذلك " أي : في 


.)1894( انظره برقم‎ )١( 
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حقك فيلتحق به من في معناه تمن يدخل فيه على نفسه مشقة أو يفوّت 
حقاً » ولذلك ل ينه حمزة بن عمرو عن السّرد. فلو كان السّرد ممتنعاً 
لبيّنه له » لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قاله الثوويٌ. 

وتعقب : بأنْ سؤال حمزة إِنَّا كان عن الصّوم في السّفر لاعن صوم 
الدّهرء ولا يلزم من سرد الصّيام صوم الدذهر فقد قال أسامة بن زيد : 
ِنْ النْبيّ يَلِةِ كان يسرد الصّوم فيقال : لا يفطر. أخرجه أحمد. 

ومن المعلوم أَنْ لني كَل يكن يصوم الدّهر فلا يلزم من ذكر 
السّرد صيام الذهر. 

وأجابوا عن حديث أبي موسى المقدّم ذكره : بأن معناه ضيّقت عليه 
فلا يدخلهاء فعلى هذا تكون " على " بمعنى. أي : ضيّقت عنه. 

وهذا التأويل حكاه الأثرم عن مسدّد. وحكى ردّه عن أحمد. 

وقال ابن خزيمة : سألت المزنٌ عن هذا الحديث. فقال : يشبه أن 
يكون معناه. ضيّقت عنه فلا يدخلها . ولا يشبه أن يكون على ظاهره 
» لأنّ من ازداد لله عملاً وطاعةً ازداد عند الله رفعةً وعلته كرامة. 

ورجّح هذا التّأويل جماعة منهم الغزاليّ. فقالوا : له مناسبة من جهة 
أن الصّائم لا ضيّق على نفسه مسالك الشّهوات بالصّوم ضيّق الله 
عليه الثار. فلا يبقى له فيها مكان » لأنه ضيّق طرقها بالعبادة. 

وتعقب : بأنّه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله 
ريا بل ربٌ عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعداً. كالصّلاة في 
الأوقات المكروهة. . َ 
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والأَوْلَ إجراء الحديث على ظاهره » وحمله على من فوّت حقاً 
واجباً بذلك فإنّهِ يتوجّه إليه الوعيد . ولا يخالف القاعدة التي أشار 
إليها المزيّ. 

ومن حجّتهم أيضاً : قوله كَلةٍ في بعض طرق حديث الباب كما 
تقدّم في الطّريقين الماضيين " فإن الحسنة بعشرة أمثالها » وذلك مثل 
صيام الذهر ". وقوله فيها رواه مسلم " من صام رمضان وأتبعه سنا 

قالوا : فدلّ ذلك على أنَّ صوم الدّهر أفضل مما شبه به. وأنّه أمر 
مطلوب. 

وتعقب : بأن التّشبيه في الأمر المقدّر لا يقتضي جوازه فضلاً عن 
استحبابه » وإنَّا المراد حصول الثواب على تقدير مشروعيّة صيام 
ثلاثمائة وستّين يوماً » ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جمبع 
السّنة فلا يدل التشبيه على أفضليّة المشبّه به من كل وجه. 

واختلف المجيزون لصوم الدّهر بالشرط المتقدّم . هل هو أفضل . 
أو صيام يوم وإفطار يوم أفضل ؟. 

القول الأول : صرّح جماعة من العلماء : بأنّ صوم الدّهر أفضل » 
لأنّه أكثر عملاً فيكون أكثر أجراً » وما كان أكثر أجراً كان أكثر ثواباً. 

وبذلك جزم الغزالّ أوَلاً. وقيّده بشرط أن لا يصوم الأيّام المنهىّ 
عنها » وأن لا يرغب عن السّنة بأن يجعل الصّوم حجراً على نفسه . 
فإذا أمن من ذلك فالصّوم من أفضل الأعمال » فالاستكثار منه زيادة 
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في الفضل. 

وتعقبه ابن دقيق العيد : بأن الأعمال متعارضة المصالح والمفاسد. 
ومقدار كل منها في الحث والمنع غير متحقق » فزيادة الأجر بزيادة 
العمل في شيء يعارضه اقتضاء العادة التقصير ف حقوق أخرى 
يعارضها العمل المذكور » ومقدار الفائت من ذلك مع مقدار الحاصل 
غير متحقّق » فالأولى التّفويض إلى حكم الشّارع » ولا دلّ عليه ظاهر 
قوله " لا أفضل من ذلك " وقوله " إن أحبٌ الصّيام إلى الله تعالى ". 

القول الثاني : ذهب جماعة منهم المتولي من الشافعيّة. إلى أن صيام 
داود أفضل. 

وهو ظاهر الحديث بل صريحه » ويترجّح من حيث المعنى أيضاً بأن 
صيام الذهر قد يفوت بعض الحقوق كا تقدم . 

وبأنْ من اعتاده فإنّهِ لا يكاد ب د يشق عليه بل تضعف شهوته عن 
الأكل وتقل حاجته إلى الطّعام والشَّرابِ بارا » ويألف تناوله في الليل 
بحيث يتجدّد له طبع زائد » بخلاف من يصوم يوماً ويفطر يوماً فإنّه 
ينتقل من فطر إلى صوم ومن صوم إلى فطر. 

وقد نقل التَرمذيٌ عن , بعض أهل العلم . أنه أشقٌ الصّيام » ويأمن 
مع ذلك غالباً من تفويت الحقوق كما قال في حقٌّ داود عليه السّلام " 
كان يصوم يوماً ويفطر يوماً » ولا يفرٌ إذا لاقى " متفق عليه » لأنْ من 
أسباب الفرار ضعف الجسد » ولا شك أن سرد الصّوم ينهكه. 

وعلى ذلك يحمل قول ابن مسعود فيم| رواه سعيد بن منصور بإسنادٍ 
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صحيح عنه أنه قيل له : إِنّك لتقل الصّيام » فقال : إِني أخاف أن 
يضعفني عن القراءة والقراءة أحبٌ إِيّ من الصّيام. 

نعم. إن فرض أن شخصاً لا يفوته شيء من الأعمال الصَّالحة 
بالصّيام أصلاً » ولا يفوّت حقاً من الحقوق التي خوطب بها ل يبعد 
أن يكون في حقه أرجح. 

وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم " الدّليل على أن صيام داود إِنَّ) 
كان أعدل الصّيام وأحبّه إلى الله » لأن فاعله يؤدّي حقٌ نفسه وأهله 
وزائره أيّام فطره بخلاف من يتابع الصّوم "بوهذا يشيعر بأنمق لا 
يتضرّر في نفسه ولا يفوّت حقاً أن يكون أرجح. 

وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال : 

فمن يقتضي حاله الإكثار من الصّوم أكثر منه » ومن يقتضي حاله 
الإكثار من الإفطار أكثر منه » ومن يقتضي حاله المزج فعله » حتى إن 
الشخص الواحد قد تختلف عليه الأحوال في ذلك » وإلى ذلك أشار 
الغزالي أخيراً. والله أعلم بالصضّواب. 

وفي قصّة عبد الله بن عمرو هذه من الفوائد. 

بيان رفق رسول الله كك بأمّته وشفقته عليهم وإرشاده إِيّاهم إلى ما 
يصلحهم وحثه إِيّاهم على ما يطيقون الدّوام عليه » ونبيهم عن 
التَعمّق في العبادة يا يخشى من إفضائته إلى الملل المفضي إلى الثّرك أو 
ترك البعض . وقد ذم الله تعالى قوماً لازموا العبادة ثم فرّطوا فيها. 

وفيه الدب إلى الدّوام على ما وظّفه الإنسان على نفسه من العبادة. 
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وفيه جواز الإخبار عن الآعمال الصّالحة والأوراد ومحاسن الأعمال » 
ولا يخفى أنْ محل ذلك عند أمن الرٌياء. 

وفيه جواز القسم على التزام العبادة » وفائدته الاستعانة باليمين 
على النُشاط لما وأنْ ذلك لا يل بصحّة النيّة والإخلاص فيهاء وأن 
اليمين على ذلك لا يلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به. 

وفيه جواز الحلف من غير استحلافي , وأنْ الثفل المطلق لا ينبغي 
تحديده . بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأوقات 
والأحوال. 

وفيه جواز التفدية بالأب والأمّ » وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام في أنواع العبادات. 

وفيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة ولهذا احتاج عمرو إلى 
شكوى ولده عبد الله » و ينكر عليه النَِيّ كِ ترك طاعته لأبيه. 

وفيه زيارة الفاضل للمفضول في بيته » وإكرام الضيف بإلقاء 
الفرش ونحوها تحته » وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له . 
وأن لا حرج عليه في ذلك إذا كان على سبيل التواضع والإكرام 
للمزور > 

وني الحديث أيضاً جواز تحدّث المرء بها عزم عليه من فعل الخير » 
وتفقد الإمام لأمور رعيّته كليّاتها وجزئيّاتها » وتعليمهم ما 
يصلحهم. 


وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهليّة ذلك , وأن الأولى في العبادة تقديم 
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الواجبات على المندوبات » وأن من تكلف الزّيادة على ما طبع عليه 
يقع له الخلل في الغالب. 

وفيه الحض على ملازمة العبادة لأنه يلد مع كراهته له التشديد على 
نفسه حضه على الاقتصاد كأنّه قال له » ولا يمنعك اشتغالك بحقوق 
من ذكر أن تضيّع حقٌ العبادة وتترك المندوب جملة » ولكن اجمع 
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الحديت الواحد والعشرون 
57 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص #ك » قال : قال رسول 
الله يي : إِنَ أحبٌ الصّيام إلى الله صيام داود » وأحبٌ الصّلاة إلى الله 
صلاة داود. كان ينام نصف الليل » ويقوم 3 ثلثه » وينام سدسه. وكان 


يصوم يوماً ويفطر يوم”" 


قوله : (إنَّ أحب الصيام إلى الله صيام داود ا يننلا ) تقدّمت مباحثه 
في الحديث قبله. 

قوله : ( وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود اقكتلة ) قال امهل : كان 
داود عليه السّلام يم نفسه بنوم أَوَّل الليل ثمٌّ يقوم في الوقت الذي 
يناض الل فيه »قال :من سال تأعظيه سنؤلة »قم يديه رك بالتوم .ها 
يستريح به من نصب القيام في بقيّة الليل » وهذا هو النوم عند السّحر 
كا ترجم به البخاري بقوله "من نام عند السحر". 

وإِنَّا صارت هذه الطريقة أحبٌ من أجل الأخذ بالرّفق للتفس 
التي يخشى منها السّآمة » وقد قال كَل : إِنْ الله لا يمل حتّى تملّوا. 7" 
والله أحبٌ أن يديم فضله ويوالي إحسانه , وإِنَّا كان ذلك أرفق » لأنّ 
النوم بعد القيام يريح البدن » ويذهب ضرر الشسّهر وذبول الجسم 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 77778257١014‏ ) ومسلم ( ١1154‏ ) من طريق عمرو بن دينار 
عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو ذ#ك. 
(؟) أخرجه البخاري ( ٠١٠١‏ ) ومسلم ( 17/85) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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بخلاف السّهر إلى الصباح. 

وفيه من المصلحة أيضاً استقبال صلاة الصّبح وأذكار التهار بنشاط 
وإقبال » وأنّه أقرب إلى عدم الرّياء » لأنْ من نام السّدس الأخير 
أصبح ظاهر اللون سليم القوى فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي 
على من يراه أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد. 

وحكّى عن قوم : أن معنى قوله " أحبٌ الصّلاة " هو بالنّسبة إلى 
من حاله مثل حال المخاطب بذلك وهو من يشقٌ عليه قيام أكثر 
الليل. 

قال : وعمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة زيادة الأجر بسبب زيادة 
العمل لكي يعارضه هنا اقتضاء العادة والجبلة التقصير في حقوق 
يعارضها طول القيام » ومقدار ذلك الفائت مع مقدار الحاصل من 
القيام غير معلوم لنا. 

فالأولى أن يجري الحديث على ظاهره وعمومه » وإذا تعارضت 
المصلحة والمفسدة فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحث أو المنع غير 
محقق لناء فالطريق أَنّْنا نفوّض الأمر إلى صاحب الشَّرع » ونجري على 
ما دل عليه اللفظ مع ما ذكرناه من قوّة الظاهر هنا. والله أعلم. 

تنبيه : قال ابن التّين : هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهره فهو في 
حقٌ الآمّة » وأما النبيّ ثِِ فقد أمره الله تعالى بقيام أكثر الليل فقال ( يا 
يها المزّمّل قم الليل إلا قليلاً ) انتهى. 

وفيه نظرٌ » لأنْ هذا الأمر قد نسخ » في حديث ابن عبّاس في 
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الصحيحين " فلا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل " 
وهو نحو المذكور هنا. 

نعم. تقدّم أنّه يَكِةٍ ‏ يكن يجري الأمر في ذلك على وتيرة واحدة”". 
والله أعلم. 

قوله : ( كان ينام نصف الليل.. إلخ ) في رواية ابن جريج عن 
غمرو بن دينان عند مسلم "016 يرقد شطر اليل + قل يتوء تليق 
الليل بعد شطره " قال ابن جريج : قلت لعمرو بن دينار : عمرو بن 
أفسن هر اللاي رقول ووم كلك ليل "قال :العم التق 

وظاهره أن تقدير القيام بالثلث من تفسير الرّاوي فيكون في الرّواية 
الأولى إدراج » ويحتمل : أن يكون قوله " عمرو بن أوس ذكره " أي : 
بسنده فلا يكون مدرجاً. 

وفي رواية ابن جريج من الفائدة ترتيب ذلك بثمٌ » ففيه رد على من 
أجاز في حديث الناب أن صل الكثة بنوم السّدس الأول مثلاً وقيام 
الثلث ونوم النّصف الأخير» والسّبب في ذلك أنْ الواو لا ترتّب. 


)١(‏ يشير إلى حديث عائشة المتقدّم في باب الوتر. برقم ( )17١‏ فراجعه. 
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الحديذ الثاني والعشرون 
0 - عن أبي هريرة # » قال : أوصاني خليل يََِةٍ بثلاث صيام 
ثلاثة أيَام من كل شهر ء وركعتي الضحى ء وأنْ أوتر قبل أن أنام.”"" 


قوله : ( أوصاني خليلي ) الخليل الصّديق الخالص الذي تلت 
محبّته القلب فصارت في خلاله. أي : في باطنه. 

واختلف . هل الخلة أرفع من المحبّة أو العكس ؟. 

وقول أبى هريرة هذا . لا يعارضه ما في الصحيحين من قوله كَل : 
لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر. لأنْ الممتنع أن يتَخذ هو كلل 
غيره خليلاً لا العكس ». ولا يقال إِنْ المخاللة لا تتم حبّى تكون من 
الحائبين » لآنا نقول : 

نا نظر الصّحابِيٌ إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك » أو لعله أراد مجرّد 
الصّحبة أو المحبّة. 

قال أبو محمّد بن أبي جمرة في قول أبي هريرة " أوصاني خليلٍ " قال 
: في إفراده بهذه الوصيّة إشارة إلى أن القدر الموصى به هو اللائق 
بحاله » وفي قوله " خليلي " إشارة إلى موافقته له في إيثار الاشتغال 
بالعبادة على الاشتغال بالدّنيا » لأن أبا هريرة صبر على الجوع في 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 188٠061١١75‏ ) ومسلم )7/7١(‏ من طرق عن أبي عثمان عن 
أبي هريرة ظكه. 
وأخرجه مسلم 77١‏ ) من وجه آخر عن أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة مثله. 
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ملازمته للنبيّ كَلَةِ ى) في حديثه حيث قال : أمّا إخواني فكان يشغلهم 
الصّفْق بالأسواق » وكنت ألزم رسول الله كل" فشابه حال النبي 
كد في إيثاره الفقر على الغنى والعبودية على الملك. 

قال : ويؤخذ منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى 
التَحدّث بالنعمة والشكر لله » لا على وجه المباهاة. والله أعلم. 

وهذه الوصيّة لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم . 
ولأبي ذرٌ فيما رواه النسائي. 

قوله : ( بثلاثِ ) زاد البخاري " لا أدعهنٌّ حتى أموت ". 

يحتمل : أن يكون قوله " لا أدعهنّ إلخ " من جملة الوصيّة » أي : 
أوصاني أن لا أدعهن. 

ويحتمل : أن يكون من إخبار الصّحابيٌ بذلك عن نفسه. 

قوله : ( صيام ثلاثة أيَّام ) بالخفض بدل من قوله " بثلاث " ويجوز 
الرّفع على أنه خبر مبتد! محذوفٍ 

قوله : ( من كل شهر ) الذي يظهر أن المراد بها البيض » وهي 
الليالي التي يكون فيها القمر من أَوَل الليل إلى آخره » حتى قال 
الجواليقيٌ : مَن قال الأيّام البيض فجعل البيض صفة الأيّام فقد 
أخطأ. 

وفيه نظرٌ » لأن الصّوم الكامل هو النهار بليلته » وليس في الشّهر 


٠‏ إلى 


يومٌ أبيض كله إل هذه الأيّام » لأنْ ليلها أبييض ونبارها أبيض فصحٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (0 188 ) ومسلم ( 7597 ) من حديث أبي هريرة ذه. 
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قول " الأيّام البيض " على الوصف. 
وحكى ابن بزيزة في تسميتها بيضاً أقوالاً أخر مستندة إلى أقوال 


3 


واهية. 


ره 


قال الإساعيلّ وابن بطّال وغيرهما : ليس في الحديث الذي أورده 
البخاريّ في هذا الباب ما يطابق التَّرحمة ", لأنْ الحديث مطلقٌ في 
ثلاثة أيَام من كل شهر والبيض مقيّدة بها ذكر. 

وأجيب : بأن البخاريٌ جرى على عادته في الإيهاء إلى ما ورد في 
بعض طرق الحديث » وهو ما رواه أحمد والنسائيٌ وصحّحه ابن حبّان 
من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال : جاء أعرابي إلى الي 
بأرنب قد شواها ء فأمرهم أن يأكلوا وأمسك الأعرابيّ » فقال : ما 
منعك أن تأكل ؟ فقال : إن أصوم ثلاثة أيّام من كل شهر » قال : إن 
كنت ضانا قصيم الغر + أي البيضن: ْ 

وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافاً كثيراً بيّنه 
الدّارقطنيٌ » وفي بعض طرقه عند النّسائيٌ " إن كنت صائاً فصم 
البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ". 

وجاء تقييدها أيضاً في حديث قتادة بن ملحان - ويقال ابن منهالٍ 
- عند أصحاب السّئن بلفظ " كان رسول الله ككَةِ يأمرنا أن نصوم 
البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وحمس عشرة وقال : هي كهيئة 


)١(‏ بوب البخاري على حديث الباب في الصوم " باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع 
عشرة و حمس عشرة " 
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وللنسائيٌ من حديث جرير مرفوعاً : صيام ثلاثة أيَّامم من كل شهر 
صيام الذهر : أَيّامِ البيض صبيحة ثلاث عشرة. الحديث. وإسناده 
صسحيحع 

وأا ما رواه أصحاب السّئن وصحّحه ابن خزيمة من حديث ابن 
مسعود ء أن النْبيّ ل كان يصوم ثلاثة أيّامِ من غرّة كل شهر. وما 
روى أبو داود والنسائيٌ من حديث حفصة : كان رسول الله علد 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيّامِ الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة 
الأخرى. 

فقد جمع بينه| وما قبلها البيهقيّ : ب| أخرجه مسلم من حديث 
عائشة قالت : كان رسول الله كَلِةِ يصوم من كل شهر ثلاثة أَيّام ما 
مال من أئ الشهر ضاف 

قال : فكل من رآه فعل نوعاً ذكَرّه » وعائشة رأت جميع ذلك وغيره 
فأطلقت. 

والذي يظهر أن الذي أمر به وحث عليه ووصّى به أولى من غيره . 
وأمّا هو فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك » أو كان 
يفعل ذلك لبيان الجواز » وكل ذلك في حقّه أفضل . 

وتترجّح البيض بكونها وسط الشّهر » ووسط التَّىء أعدله » ولأن 
الكسوف غالباً يقع فيها » وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع » فإذا 
انق الكسوف صادف الذي يعتاد صيام البيض صائاً فيتهيّاً له أن 
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يجمع بين أنواع العبادات من الصّيام والصّلاة والصّدقة » بخلاف من 
يصمها. فإنّه لا يتأنّى له استدراك صيامها . ولا عند من يجوّز صيام 
التطوّع بغير نيّة من الليل إلا إن صادف الكسوف من أوٌّل التّهار. 

ورجّح بعضهم : صيام الثلاثة في أوّلَ الشّهر ‏ لأنْ المرء لا يدري ما 
يعرض له من الموانع. 

وقال بعضهم : يصوم من أوّل كل عشرة أَيّام يوماً. 

وله وجة في النظر » ونقل ذلك عن أب الدرداء » وهو يوافق ما 
تقدّم في رواية النسائيّ في حديث عبد الله بن عمرو " صم من كل 
عشرة أَيّام يوماً ". 

وروى التَرمذيٌ من طريق خيثمة عن عائشة » أنه كئِةِ كان يصوم 
فم الشور الشنيق والآهد والأقين مومه الأخر التلاتاء بولا ربعاد 
والخميس. وروي موقوفاً وهو أشبه . وكأن الغرض به أن يستوعب 
غالب أيّام الأسبوع بالصّيام. 

واعتار ]راض اعد أن رصرمها اغر القور كرد كنار 
مضى » ويؤيّده حديث عمران بن حصينٍ في الأمر بصيام سرار 


الث 0 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1887 ) ومسلم ( 1171 ) عن عمران بن حصين ‏ » أن 
رسول الله يَلكِةٍ قال له » أو لآخر : أصمتَ من سرّر شعبان ؟ قال : لا. قال : فإذا 
أفطرتَ فصم يومين. 
قال ابن حجر في الفتح : والشَّرر بفتح السين المهملة » ويجوز كسرها وضمها جمع سرة 
» ويقال أيضاً سرار بفتح أوله وكسره» ورجّح الفراء الفتح » وهو من الاستسرار. 
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قال آبو غير واشههون : المرادبالسرر هنا آر الشهر + شبيت :ذلك لاسسرار الثمر 
فيها » وهي ليلة تمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين. 
ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أَنْ سرره أوله » ونقل الخطابي عن 
الأوزاعي كالجمهور. 
وقيل : السرر وسط الشهر. حكاه أبو داود أيضاً ؛ ورجحه بعضهم » ووجّهه بأن 
السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه. 
ويؤيده الندب إلى صيام البيض. وهي وسط الشهر » وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر 
ندب » بل ورد فيه بي خاص. وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان. 
ورجّحه النووي بأنَّ مسلا أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات » 
وأردف بها الروايات التي فيها الحضّ عل ضيام البيض. وهي وسط الشهر. 
لكن لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره - وهو " سرة " - بل هو عند 
أحمد من وجهين بلفظ " سرار " وأخرجه من طرق في بعضها "سرر". وفي بعضها 
"بيار "لوهذ فد سل أن الراة آخر الشس, 
قال الخطابي : قال بعض أهل العلم : سؤاله يك عن ذلك سؤال زجر وإنكارء لأنه قد 
نبى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين. 
وتعقب : بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضاء ذلك. 
وأجاب الخطابي : باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه فلذلك أمره بالوفاء » 
وأن يقضي ذلك في شوال. انتهى. 
وقال ابن المنير في الحاشية : قوله ( سؤال إنكار ) فيه تكلّف . ويدفع في صدره قول 
المسئول " لاايا رسول الله " فلو كان سؤال إنكار لكان يَكِةٍ قد أنكر عليه أنه صام » 
والفرض أنَّ الرجل لم يصم. فكيف ينكر عليه فعل ما لم يفعله ؟. 
ويحتمل : أن يكون الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهر فلم| سمع خبيه كله أن 
يتقدّم أحدٌ رمضان بصوم يوم أو يومين » ولم يبلغه الاستثناء ترك صيام ما كان اعتاده 
من ذلك فأمره بقضائها لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة » لأن 
أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه. 
وأشار القرطبي إلى أنَّ الحامل لمن حمل سرر الشهر على غير ظاهره - وهو آخر الشهر 
- الفرار من المعارضة لنهيه يَكِِةِ عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. 
وقال : الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك » وحمل 
الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع. 
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وقال الرّويانٌ : صيام ثلاثة أيّام من كل شهر مستحبٌ » فإن اتّفقت 
يام البيض كان أحبّ. وفي كلام غير واحد من العلماء أيضاً أن 
استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة يام من كل شهر. 

قال شيخنا في " شرح الترمذيٌ " : حاصل الخلاف في تعيين البيض 
تسعة أقوالٍ : 

أحدها : لا تتعيّن » بل يكره تعيينها وهذا عن مالك. 

الثاني : أوّل ثلاثة من الشّهر. قاله الحسن البصريٌ . 

الثالث : أوّها الثاني عشر. 

الرّابع : أوّها الثالث عشر. 

الخامس : أَوّها أوّل سبت من أوّل الشّهر » ثم من أوّل الثلاثاء من 
الشهر الذي يليه وهكذا. وهو عن عائشة. 

السّادس : أَوّْل خيس ثم اثنين ثمّ خميس. 

السّابع : أَوّلَ اثنين ثم خميس ثم اثنين. 

الثامن : أوّل يوم والعاشر والعشرون. عن أب الدّرداء. 

التّاسع : أوّل كل عشر. عن ابن شعبان المالكيّ. 

قلت : بقي قولٌ آخر. وهو آخر ثلاثة من الشّهِر عن النّخعىٌ. 

قوله : ( وصلاة الضّحى ) في رواية لما " وركعتي الصضُحى " زاد 


لخن ف أيه " 0 يوم 0 


انتهى بتجوز 
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الاين حقى العيدة لعلدتذك الآدل الذى بيرجت التأكيد رتعلة : 
وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الصضّحى وأنْ أقلها ركعتان ‏ 
وعدم مواظبة النَِىّ كِ على فعلها لا ينافي استحبايها » لأنّه حاصلٌ 
بدلالة القول » وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول 
والفعل » لكن ما واظب النْبِيّ ل على فعله مرجّح على مالم يواظب 
عليه. 


تكميل : أخرج الشيخان عن عبد الرّحمن بن أب ليل قال : ما 
حدّثنا أحدٌ أنّهِ رأى الذي بك يُصلٍ الضَحى غير أمّ هانئ فإئها قالت : 
إن التي يكل دخل بيتها يوم فتح مكّة » فاغتسل وصل ثاني ركعاتٍ , 
فلم أر صلاةً قط أخفف منهاء غير أَنّهِ يتمٌ الرّكوع والسّجود. 

واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى. 

وفيه نظرٌ . لاحتمال أن يكون السّبب فيه التّفرّغْ هرات الفتح لكثرة 
شغله به » وقد ثبت من فعله يك أنه صل الضَحى فطوّل فيها. أخرجه 
ابن أبي شيبة من حديث حذيفة. 

واستدل بحديث أم هانئ على إثبات سنة الضحى. 

وحكى عياض عن قوم. أنه ليس في حديث أمّ هانئ دلالة على 
القع قالزا ة ولا حى سه الفضرم وقد حنااهااخالدرين الوليداق 

وقال عياض أيضاً : ليس حديث أمّ هانئ بظاهر في أنّه قصد كَل 
بااسةة الفح عو هه اليا شرت عن ولك طزلات تتفل ولد 
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قيل : إنها كانت قضاء عّا شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه. 

وتعقبه الثوويٌ : بأن الصّواب صحّة الاستدلال به لا رواه أبو داود 
وغيره من طريق كريب عن أمّ هانئ , أن النِيَ مَل صلٌ سبحة 
الضحى . ولمسلم في "كتاب الطهارة" من طريق أب مرّة عن أمّ هانئ 
حدق انظية فسان ولا يوم الفسر د لم صل كانه ركدات بسح 
الضحى. 

وروى ابن عبد البرّ في "التمهيد" من طريق عكرمة بن خالد عن أَمّ 
هانى » قالت : قدم رسول الله يك مكّة فصل ثمان ركعات » فقلت : 
ما هذه ؟ قال : هذه صلاة الضحى. 

واستدل يه على أن أكثر صلاة الضحى تان ركعاث. 

واستبعده السّبكيّ ووجّه : بأنَ الأصل في العبادة التوقف » وهذا 
أكثر ما ورد في ذلك من فعله جَكةِ. 

وقد ورد من فعله دون ذلك . كحديث ابن أبي أوف ء أن النْبي كلل 
صل الضُحى ركعتين. أخرجه ابن عديّ. وجاء من حديث عتبان 
مثله. رواه أحمد من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن 
مالك 81 برسول الله كله صل :ل ينه ميعة الفح قثاموا وراد 
فصلوا بصلاته. أخرجه عن عثمان بن عمر عن يونس عنه. 

وقد أخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس مطولاً » لكن 
ليس فيه ذكرٌ السبحة » وكذلك أخرجه البخاريٌّ مطولاً ومختصراً في 


عت 
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وحديثف عائشة عند مسلم : كان يُصِل الضُحى أربعاً. وحديف 
جابر عند الطّبرازن في "اللأوسط" أنه ككل صل الضُحَى ست ركعات. 

وأمّا ما ورد من قوله يك ففيه زيادة على ذلك. 

كحديث أنس مرفوعاً : من صل الضّحى ثنتي عشرة ركعةً بنى الله 
له قصراً في الحنّة. أخرجه التَّرَمِذيٌ واستغربه. وليس في إسناده من 
أطلق عليه الضعف. 

وعنك الطراق من بحديك أي الذرؤاء مرنوغاً “من صل الضحى 
ركعتين ل يكتب من الغافلين » ومن صلَّ أربعاً كتب من الثَّائيين » 
ومن صل سنا كفي ذلك اليوم » ومن صل ثانياً كُتب من العابدين » 
ومن صلَّ ثنتي عشرة بنى الله له بيتاً في الجئّة. وفي إسناده ضعفٌ 
ايكيا 

وله شاهدٌ من حديث أب ذْرٌ رواه البزّار. وفي إسناده ضعف أيضاً. 
ومن نَمَّ قال الرّويانٌ ومن تبعه : أكثرها ثنتا عشرة. 

وقال النوويٌّ في شرح المهذّب : فيه حديث ضعيف. 

كأنّه يشير إلى حديث أنس » لكن إذا ضمٌ إليه حديث أبي ذ 
الدرداء قوي وصلح للاحتجاج به. 

ونقل التّرمذيٌ عن أحمد : أن أصحٌ شيءٍ ورد في الباب حديث أمّ 
هانوع. وهو كا قال. 

ولهذا قال النوويّ في الرّوضة : أفضلها ثان وأكثرها ثنتا عشرة » 
ففرّق بين الأكثر والأفضل. ولا يتصوّر ذلك إلا فيمن صل الاثنتي 


عت 
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عشرة بتسليمة واحدة فَإِئّها تقع نفلاً مطلقاً عند من يقول إِنْ أكثر سئة 
الضحى ثان ركعات. 

تأقاامن كل ذاه ركرن صل القيحى :ونوا زادغل الداة يكون 
له نفلا مطلقاً فتكون صلاته اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثَانٍ لكونه 
أتى بالأفضل » وزاد. 

وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبريّ » وبه جزم الحليميّ 
والرّويانٌ من الشافعيّة. إلى أنه لا حدّ لأكثرها. وروى ”"' من طريق 
إبراهيم النخعيّ قال سال ترم الاأبيوة وه يديك . كم أصِلٍ الضحى 
؟ قال :كم شئت. 

وفي حديث عائشة عند مسلم : كان يُصِلٍ الضَحى أربعاً ويزيد ما 
شاء الله. وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكّد أنْ أكثرها اثنتا 
عشرة ركعة. والله أعلم. 

وذهب آخرون : إلى أن أفضلها أربع ركعات. 

تدتى احاتم رز كاي التردل ساذا لصحي عن واد موي01 
الحديث . أَثّهم كانوا يختارون أن تُصلَّ الضّحى أربعاً لكثرة الأحاديث 
الواردة في ذلك كحديث أبي الدّرداء وأبي ذرٌ عند التَرمذيٌ مرفوعا 
عن الله تعالى " ابن آدم اركع لي أربع ركعاتٍ من أوّل النهار أكفك 
آخره ". 


عو 


وحديث نعيم بن حماد عند النسائيٌ » وحديث أ 


ع2 
13 
0 

3 
م 


)١(‏ أي : الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله. 
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بن عمرو والنْوّاس بن سمعان كلهم بنحوه عند الطّبرانٌ » وحديث 
عقبة بن عامر وأبي مرّة الطّائفيٌ كلاهما عند أحمد بنحوه » وحديث 
عائشة عند مسلم كما تقدم. 

واحديث أي موسى :رفغة ؛ من صل الضحى أريعاً بت الله لهبيتاً في 
انلتق |خرجه الطواق فى "الأوميط "م.وتعديك أن أنافة مرنوها " 
أتدرون قوله تعالى ( وإبراهيم الذي وفى ) قال : وفي عمل يومه بأربع 
ركعات الضحى " أخرجه الحاكم. 

وجمع ابن القيّم في الهدي الأقوال في صلاة الضّحى فبلغت سنَّةٌ : 

القول الأوّل : مستحبة. 

واختلف في عددها. 

فقيل : أقلّها ركعتان وأكثرها اثننا عشرة » وقيل : أكثرها ثان : 
وَقيل : كالأؤل لكن لا تشرع هنا ولا عشرة» وقيل:: كالنان لكو لا 
تشرع ستّاً » وقيل : ركعتان فقط . وقيل : أربعاً فقط » وقيل : لا حدٌ 
لأكثرها. 

القول القَاني : لا تشرع إلا لسبب . واحتجّوا بأنّه َل يفعلها إلا 
بسبب » واتّفق وقوعها وقت الضُحى » وتعدّدت الأسباب : 

فحديث أمّ هانئ في صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح » وأنّ سن 
الفتح أن يُصلٌ نان ركعات » ونقله الطّبريّ من فعل خالد بن الوليد 
لانم ادن 

وفي حديث عبد الله بن أبي أوف » أنّهِ يكل صلّ الضٌحى حين بشّْر 
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برأس أبي جهل.'' وهذه صلاة شكر كصلاته يوم الفتح. 
وصلاته في بيث عتبان إجابةٌ لسؤاله أن يُصلٌ في بيته مكاناً ينَخْذْه 
عل #قالنق المجاءو و فس اقيض لاختصيزه الكاوى قال وين 
وكذلك: حديث بتحو قصّة عنبان ختضرا + قال آلس :ما رآيتة 
صلَّ الضّحى إلا يومئذ. " وحديث عائشة : 1 يكن يُصِلٌّ الضحى 
إل أن يجيء من مغيبه.”" لأنّه كان ينهى عن الطّروق ليلاً فيقدم في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في " السنن " ( 172931 ) والبزار في " مسنده " 727287 ) من طريق 
سلمة بن رجاء قال : حدثتني شعثاء » عن عبد الله بن أبي أوفى به. 
قال البوصيريٌ في الزوائد : في إسناده شعثاء » ول أر من تكلّم فيها لا بجرح ولا 
بتوثيق » وسلمة بن رجاء ليّنهِ ابن معين. وقال ابن عدي : حدّث بأحاديث لا يُتابع 
عليها. وقال النسائى : ضعيف. وقال الدارقطنى : ينفرد عن الثقات بأحاديث. وقال 
الوؤرعة: مدوق. وقال ابوخات :نا با حادهه يآمسن. بوكر :اب عياف فى القت 
انتهى. 

(؟) أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 579 ). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه ( 1/11). 
وللبخاري ( ٠١175‏ ) ومسلم ( 7١8‏ ) عنها قالت : ما رأيت رسول الله كَكِهِ يصلٍ 
سبحة الضحى قط ء وإني لأسبحها » وإن كان رسول الله يَكِةٍ ليدع العمل وهو يحب 
أن يعمل به » خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. 
ولمسلم (219) عنها قالت : كان رسول الله كن يصلٍ الضحى أربعا » ويزيد ما شاء 
الله . 
تقار و الحم : في الأول : تقييد النفي بخ بغير المجيء من مغيبه » وفي الثاني : نفي 
رؤيتها لذلك مطلقاً » وفي الثالث الإثبات مطلقاً. 
وقد اختلف العلماء في ذلك : 
فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق ق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم » 
وقالوا : إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع. فيقدم من روي عنه من 
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أوّل الثهار فيبدأ بالمسجد فيصل وقت الضحى. 

القول الثالث : لا تستحبٌ أصلاً» وصحٌ عن عبد الرّحمن بن عوف 
أنه ا يصلها » وكذلك ابن مسعود. 

القول الرّابع : يستحبٌ فعلها تارة وتركها تارةً بحيث لا يواظب 
عليها » وهذه إحدى الرٌوايتين عن أحمد. 

والحجّة فيه حديث أبي سعيد : كان الي يكل يُصلْ الضَحى حتّى 
نقول لا يدعها » ويدعها حتى نقول لا يصليها. أخرجه الحاكم. وعن 
عكرمة » كان ابن عبّاس يصليها عشراً ويدعها عشراً. 

وقال الثوريٌ عن منصور : كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها 


الصحابة الأثبات. 

وذهب آخرون إلى الجمع بينهما. قال البيهقي : عندي أنَّ المراد بقوها " ما رأيته سبحها 
" أي : داوم عليها » وقوما " وإني لأسبحها " أي : أداوم عليها » وكذا قوها : وما 
أحدث الناس شيئًا. تعني المداومة عليها. 

قال : وفي بقية الحديث إشارة إلى ذلك حيث قالت : وإن كان ليدع العمل وهو يحب 
أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. انتهى. 

وحكى المحب الطبري » أنه جمع بين قولما " ما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه" » 
وقولها " كان يصل أربعاً ويزيد ما شاء الله " بأنْ الأول محمول على صلاته إياها في 
المسجد والثاني على البيت. 

قال : ويعكر عليه حديثها الثاني » ويجاب عنه بآن المنفي صفة مخصوصه وأخذ الجمع 
المذكور من كلام ابن حبان. 

وقال عياض وغيره : قوله " ما صلاها " معناه ما رأيته يصليها » والجمع بينه وبين 
قولما " كان يصليها " أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها » وني الإثبات عن غيرها. 
وقيل في الجمع أيضاً يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة 
مخصوصة بعدد محصوص في وقت مخصوص . وأنه َل نا كان يصليها إذا قدم من 
سفر لا بعدد محصوص ولا بغيره. كا قالت : يصلي أربعاً ويزيد ما شاء الله. انتهى 
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كالمكتوبة. وعن سعيد بن جبير : إن لأدعها وأنا أحبّها. محافة أن أراها 

القول الخامس : تستحبٌ صلاتها والمواظبة عليها في البيوت » أي : 
للآمن مرخ اللنشية المذكورة. 

القول السّادس : أئّها بدعة. صحٌ ذلك من رواية عروة عن ابن عمر 
» وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال : الصّلوات حمس. وعن أبي 
كرك الوا ناسا يعارن لشب نقال عاض ذه رسو الل كلد 
» ولا عامّة أصحابه. 

والحكمة في الوصيّة على المحافظة على ذلك تمرين النفس على 
جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح » ولينجبر ما 

ومن فوائد ركعتي الضحى. أمْها تجزئ عن الصّدقة التي تصبح على 
مفاصل الإنسان في كل يوم - وهي ثلاثائة وستون مفصلاً - ك) 
العرعنه اع من ديك أن 35 وقال فيه "تور عع :ذلك ركنن 
الضحى ". 

وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح التٌرمذيٌ : 
أنّه اشتهر بين العوامٌ. أنّ من صل الضُحى ثم قطعها يَعمى » فصار 
كثيرٌ من النّاس يتركونها أصلاً لذلك » وليس ولا قالوه أصل » بل 
الظاهر أَنّهِ مما ألقاه الشّيطان على ألسنة العوامٌ ليحرمهم الخير الكثير لا 
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وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزءٍ مفردٍ 
» وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداً. وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها 
نحو العشرين نفساً من الصٌحابة. 

لطيفة : روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال : 
أمرنا رسول الله كَلةٍ أن نُصلٍ الضَحى بسور منها : والشّمس 
وضحاهاء والشحى: اننهى. ومتاسية ذلك ظاهرة جذاً 

قوله : ( وأن أوتر قبل أن أنام ) وللبخاري " ونوم على وتر". 

وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم » وذلك في حقٌ من ل يثق 
بالاستيقاظ ”"» ويتناول من يصن بين التُومين. 

تنبيهان : 

الأول : اقتصر في الوصيّة للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة , 
لأنَ الصّلاة والضّيام أشرف العبادات البدنيّة » ول يكن المذكورون 
من أصحاب الأموال. وخصّت الصّلاة بشيئين » لأنْها تقع ليلاً ونهاراً 
بخلاف الصّيام. 

الثاني : ليس في حديث أبي هريرة تقيبدٌ بسفر ولا حضر. ولكنٌّ 
الحديث يتضمّن الحضر ء لأنْ إرادة الحضر فيه ظاهرة » وحمله على 
الحضر والشفر مكن .ونا مله عل الشفر دون احفر فبغية» لأن 
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الحديث الثالث والعشرون 
4 - عن محمّد بن عبّاد بن جعفر » قال : سألت جابر بن عبد 
الله. أمهى النّبِيّ يك عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم(" 
وزاد مسلمٌ : وربٌ الكعبة.”") 
الحديث الرابع والعشرون 
5 - عن أبي هريرة # » قال : سمعت رسول الله بِةِ يقول : لا 
يصومنٌ أحذكم يوم الجمعة » إلا أن يصوم يوماً قبله » أو يوماً بعده. 7" 


قوله : ( سألت جابراً ) في رواية عبد الرّرّاق عن ابن جريج . وكذا 
في رواية ابن عيينة عن عبد الحميد عند مسلم وأحمد وغيرهما : سألت 
جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت. وزادوا أيضاً في آخره. قال : 
نعم. ورب هذا البيت. 

وني رواية النسائيٌ " وربٌ الكعبة " وعزاها صاحب العمدة لمسلم 


ب 


فوهم. 
وفيه جواز الحلف من غير استحلافي لتأكيد الأمر » وإضافة 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 187 ) ومسلم ( ١١57‏ ) من طريق ابن جريج عن عبد الحميد 
بن كير هن عند بن ضباد ين جتعتر به 

(؟) أخرجه مسلم ( ١147‏ ) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن 
محمد بن عباد بن جعفر به. لكن فيه ( ورب البيت ). كما سينبّه عليه الشارح. 

(©) أخرجه البخاري )١118/8(‏ ومسلم )١١55(‏ من طريق حفص بن غياث » ومسلم 
)١1١145(‏ من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة به. 
واللفظ للبخاري. 
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الرّبوبيّة إلى المخلوقات المعظّمة تنويها بتعظيمها .» وفيه الاكتفاء في 
اترام موي د كر انان فشر يا 

قوله : ( عن صوم يوم الجمعة ) قال البخاري : زاد غير أبي عاصم. 
يعني أن ينفرد بصومه " وفي رواية الكشميهنيٌ " أن ينفرد بصوم " 
والغير المشار إليه جزم البيهقيّ : بأنهِ يحبى بن سعيد القطان. 

وهو كا قال. لكن ل يتعيّن » فقد أخرجه النسائيّ بالزيادة من 
طريقه » ومن طريق النضر بن شميل وحفص بن غياث '". ولفظ 
يحيى " أسمعت رسول الله كَل ينهى أن ينفرد يوم الجمعة بصوم ؟ 
قال : إي ورب الكعبة ". 

ولفظ حفص " تبى رسول الله يَلِةِ عن صيام يوم الجمعة مفرداً ". 

ولفظ النّضر " أنْ جابراً سئل عن صوم يوم الجمعة » فقال : مى 


رسول الله كَِةٍ أن يفرد ". 


قوله في حديث أب هريرة # : ( لا يصومنّ ) بلفظ النهي المؤكد , 
وللبخاري " لا يصوم أحدكم " وهو بلفظ النفي » والمراد به النهي 

قوله : ( إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده ) وللبخاري عن عمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه : إلا يوماً قبله أو بعده. 


)١(‏ رواه هؤلاء الثلاثة ( يحيى وحفص والنضر ) عن ابن جريج عن - ورواية يحبى 
أخبرني - محمد بن عباد به. بإسقاط عبد الحميد بن جبير بن شيبة. 
وقد ذكر ابن حجر الخلاف فيه على ابن جريج » ورجح كون ابن جريج منه] 
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تقديره إلا أن يصوم يوماً قبله » لأنَّ يوماً لا يصحٌ استثناؤه من يوم 
انوع 

وقال الكرمانّ : يجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض تقديره إلا 
يو بل كرد الباء للمصاحبة . وني رواية الإساعيلٌ من طريق 
تحمّد بن أشكاب عن عمر بن حفص - شيخ البخاري فيه - : إلا أن 
تصوموا قبله أو بعله. 

ولعو من طريق او معاون عن الاعمش "لا ريصم احدكم يوم 
الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يصوم بعده. وللنسائيٌ من هذا 
الوجه " إلا أن يصوم قبله يوماً أو يصوم بعده يوماً " 

ولمسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أب هريرة : لا تخصّوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من 
لي ل " ورواه أحمد من 
طريق عوف عن ابن سيرين بلفظ " : نبى أن يفرد يوم الجمعة بصوم " 
ولأحمد من طريق أب الأوبر زيادٍ الحارثيٌ » أن رجلاً قال لأبي 
هريرة : أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : ها وربٌ 
الكعبة ثلاثاً » لقد سمعت محمّدا كل يقول : لا يصوم أحدكم يوم 
الجمعة وحده إلا في يام معه. 

وله من طريق ليل امرأة بشير بن الخصاصية » أنه سأل النْبِيّ يلل 
فقال : لا تصم يوم الجمعة إلا في أيّام هو أحدها. 


وهذه الأحاديث تقيّد النهى المطلق في حديث جابر » وتؤيّد الزيادة 
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التي تقدّمت من تقييد الإطلاق بالإفراد. 

ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اثفق وقوعه 
في أيَام له عادة بصومها. كمن يصوم أَيّام البيض أو من له عادة بصوم 
بود كيوم عرد ذوائن يوم حيطا وير عدم جر ودر 
نذريوم قدوم زيدٍ مثلا أو يوم شفاء فلانٍ. 

واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصّيام. 

ونقله أبو الطَيّب الطّبريٌ عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعيّة. 

وكأنّه أخذه من قول ابن المنذر : ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة 
كا ثبت عن صوم يوم العيد » وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد 
إفراده بالضّوم ”' فهذا قد يشعر بأنّه يرى بتحريمه. 

وقال أبو جعفر الطَّبريّ : يفرّق بين العيد والجمعة. بأنَ الإجماع 
منعقدٌ على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده . بخلاف يوم 
الجمعة فالإجماع منعقدٌ على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. 

ونقل ابن المنذر وابن حزم. منع صومه عن عل وأبي هريرة وسلمان 
وأبي ذرٌّ» قال ابن حزم : لا نعلم لهم مخالفاً من الصّحابة. 

وذهب الجمهور : إلى أن النّهِي فيه للتّتزيه. 


)١(‏ أخرج البخاري في "صحيحه" )١1487(‏ من طريق شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن 
جويرية بنت الحارث رضي الله عنها » أن النبي يَكِةٍ » دخل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة » فقال : أصمتٍ أمس ؟ . قالت : لا. قال : تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : 
لاء قال : فأفطري » وقال حماد بن الجعد : سمع قتادة حدثني أبو أيوب » أن جويرية 
حدثته : فأمرها فأفطرث. 
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وعن مالك وأبي حنيفة : لا يكره » قال مالك : ل أسمع أحداً من 
يقتدى به ينهى عنه. 

قال الدّاوديٌ : لعل النْهي ما بلغ مالكاً . وزعم عياض أن كلام 
مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده » لأنه كره أن يخصٌ يوم من الأيّام 
بالعبادة » فيكون له في المسألة روايتان. 

وعاب ابن العربيّ قولٌ عبد الوهّابٍ منهم : يومٌ لا يكره صومه مع 
غيره فلا يكره وحده ء لكونه قياساً مع وجود النضّ. 

واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود : كان رسول الله كَكةٌ يصوم 
من كلّ شهر ثلاثة أَيَام » وقلَّا كان يفطر يوم الجمعة " حسّنه 
الترَمذيٌ. 

وليس فيه حجّةٌ , لأنّه يحتمل أن يريد كان لا يتعمّد فطره إذا وقع 
في الأيّام التي كان يصومها . ولا يضادٌ ذلك كراهة إفراده بالصّوم 

ومنهم من عدّه من الخصائص ٠.‏ وليس بجيّدٍ . لأنها لا تثبت 
بالاحتال. 

والمشهور عند الشافعيّة وجهان : 

أحدهما : ونقله المزنَّ عن الشّافعيّ : أَنّه لا يكره إلا لمن أضعفه 
صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصّلاة والدّعاء والذكر. 

الثاني : وهو الذي صحّحه المتأخرون كقول الجمهور 

واختلف ني سبب النهي عن إفراده على أقوالٍ : 
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القول الأول : لكونه يوم عيدٍ والعيد لا يصام » واستشكل ذلك مع 
الإذن بصيامه مع غيره. 

وأجاب ابن القيّّم وغيره : بأنْ شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه 
من كل جهة » ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحرّي 
بالصوم. 

القول الثاني : لئلا يضعف عن العبادة. وهذا اختاره النوويٌ. 

وتعفّب : ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه. وأجاب : أنه 
يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل يوم صومه من 
فتور أو تقصير. 

وفيه نظرٌ. فإِنَ الجبران لا ينحصر في الصّوم » بل يحصل بجميع 
أفعال الخير فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيراً كثيراً يقوم مقام 
صيام يوم قبله أو بعده . كمن أعتق فيه رقبة مثلاً. ولا قائل بذلك. 

وأيضاً. فكأن النهي يختصٌ بمن يخشى عليه الضّعف لا من يتحقق 
القوة. 

ويمكن الجواب عن هذا : بأن المظئة أقيمت مقام المئنّة ى في جواز 
الفطر في السّفر لمن لم يشقٌ عليه. 

القول الثالث : خوف البالغة في تعظيمه. فيفتتن به كى) افتتن اليهود 
بالسبت. 

وهو منتقضٌ بثبوت تعظيمه بغير الصّيام » وأيضاً فاليهود لا 
يعظّمون السّبت بالصّيام فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتحدّم 
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صومه. لأنّْ| لا يصومونه. 

وقد روى أبو داود والنسائيٌ وصحّحه ابن حبّان من حديث أمٌّ 
سلمة . أن النْبِيّ يكةِ كان يصوم من الأيّام السّبت والأحد » وكان 
يقول : إِنّها يوما عيدٍ للمشركين فأحبٌ أن أخالفهم. 

القول الرابع : خوف اعتقاد وجوبه. وهو منتقض بصوم الاثنين 
ويد 

القول الخامس : خشية أن يفرض عليهم ى| خشي يَلَِةٍ من قيامهم 
الليل ذلك. 

قال المهلّبِ : وهو منتقضٌ بإجازة صومه مع غيره » وبأنّه لو كان 
كذلك لجاز بعده يَندةٍ لارتفاع السبب. 

لكر الّهلّفِ حمله على ذلك اعتقاده عدم الكراهة على ظاهر مذهبه. 

القول السادس : مخالفة النصارى . لأنّه يجب عليهم صومه . 
ونحن مأمورون بمخالفتهم نقلها القموليّ. وهو ضعيف. 

وأقوى الأقوال وأولاها بالصّواب. أوَّهَا » وورد فيه صريحاً 
حديثان: 

أحدهما : رواه الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين عن أبي 
هريرة مرفوعاً : يوم الجمعة يوم عيد » فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم 
صيامكم » إلا أن تصوموا قبله أو بعده " 

والثاني : رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ حسن عن علعٌ قال : من كان 


منكم متطوّعاً من الشّهر فليصم يوم الخميس » ولا يصم يوم الجمعة 
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نه بو طعام وقراب:وددن, 
0 الحديث الخامس والعشرون 
5 ح- عن أبي عبيدٍ مول ابن أزهر - واسمه سعد بن عبيدٍ - قال 
: شهدت العيد مع عمر بن الخطّاب #ه . فقال : هذان يومان نمى 
رسول الله يَككِةّ عن صيامههم| » يوم فطركم من صيامكم . واليوم 
الآخر ء تأكلون فيه من نسككم.”" 


قوله : ( مولى ابن أزهر ) في رواية الكشميهنيٌ " مولى بني أزهر " 
التوض :+ 

وكلام ابن عبينة هذا. حكاه عنه عللّ بن المدينيٌ في " العلل ". وقد 
أخرجه ابن أبي شيبة في " مسنده " عن ابن عيينة عن الزُهريٌ فقال : 
عن أب عبيد مولى ابن أزهر " وأخرجه الحميديّ في " مسنده " عن 
ابن عبينة حدّثني الزّهريٌ سمعت أبا عبيد. فذكر الحديث » و يصفه 


0 


ورواه عبد الرَّزّاق في " مصئفه " عن معمر عن الزهريّ » فقال : 


( من طريق مالك » والبخاري‎ ) 1١737 ( أخرجه البخاري ( 1884 ) ومسلم‎ )١( 
من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن أَبٍ عبيد به.‎ ١ 
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عن أبي عبيد مولى عبد الرّحمن بن عوف. وكذا قال جويرية وسعيدٌ 
الزبِيريَ ومكيّ بن إبراهيم عن مالك. حكاه أبو عمر. وذكر أنْ ابن 
عيينة أيضاً كان يقول فيه كذلك. 

وقال ابن التّين : وجه كون القولين صواباً ما روي أتّها اشتركا في 
ولائه. 

وقيل : يحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز. 

وسبب المجاز إما بِأنّه كان يكثر ملازمة أحدهما إمّا لخدمته أو 
للأخذ عنه أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخر. 

بسي سا سر سر عفن 
هذا فنسبته إلى ابن أزهر هي المجازيّة » ولعلّها بسبب انقطاعه إليه بعد 
موت عبد الرّحمن بن عوف » واسم ابن أزهر أيضاً عبد الرّحمن. وهو 
ابن عم عبد الرّحمن بن عوف . وقيل : ابن أخيه. 

قوله : ( شهدت العيد ) زاد يونس عن الزهريّ في عند البخاري في 
الأضاحيّ " يوم الأضحى ". 

قوله : ( هذان ) فيه التُغليب » وذلك أنْ الحاضر يشار إليه مبذا » 
والغاني يقان اليه بذاةج هخ أن حتعيها اللفظ فال " هذان " قفليياً 
للحاضر على الغائب. 

قوله : ( يوم فطركم ) برفع يوم إِمّا على أنه خبر مبتدأ محذوفٍ 
تقديره أحدهما ء أو على البدل من قوله " يومان " » وفي رواية يونس 
المذكورة " أما أحدهما فيوم فطركم ". 
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قيل : وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما 
وهو الفصل من الصّوم وإظهار تمامه وحذه بفطر ما بعده » والآخر 
لأجل النسك اللمتقرّب بذبحه ليؤكل منه » ولو شرع صومه ل يكن 
مشروعيّة الذّبح فيه معنّى فعبّر عن عِلَّة التتحريم بالأكل من النّسك 
لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التّنبيه على التعليل. 

والمراد السك هنا الذّبيحة المتقرّب بها قطعاً. 

قبل : ويستنبط من هذه العلة تعيّن السّلام للفصل من الصّلاة. 

وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد. سواءٌ النذر والكفارة 
والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع. 

واختلفوا فيمن فصام يوم عيد : فعن أبي حنيفة ينعقد » وخالفه 
تهون 

فلو نذر صوم يوم قدوم زيدٍ. فقدم يوم العيد. 

فالأكثر : لا ينعقد الّذْر » وعن الحنفيّة : ينعقد ويلزمه القضاء » 
وفي رواية يلزمه الإطعام » وعن الأوزاعيّ : يقضي إلا إن نوى استثناء 
العيد » وعن مالك في رواية : يقضي إن نوى القضاء وإلا فلا. 

وأخرج البخاري عن ابن عمر ء أنه توقف في الجواب عن هذه 
المسألة . فعن زياد بن جبير » قال : جاء رجل إلى ابن عمر 5ه » فقال : 
رجل نذر أن يصوم يوماً » قال : أظنه قال : الاثنين » فوافق ذلك يوم 
عيد » فقال ابن عمر : أمر الله بوفاء النذر » ونهى النبي كَلِدِ عن صوم 
هذا اليوم. 
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وأصل الخلاف في هذه المسألة » أن النهي هل يقتضى صِحّة المنهيّ 
عنه ؟. 1 

القول الأول :قال الأكثر : لذ. 

القول الثاني : عن محمد بن الحسن نعم. 

واحتجٌ بأنّه لا يقال للأعمى لا يبصر » لأنّه تحصيل الحاصل » فدلّ 
على أن صوم يوم العيد ممكرٌ » وإذا أمكن ثبت الصَّحّة. 

وأجيب : أنْ الإمكان المذكور عقلِئٌ. والتّزاع في الشّرعيٌ » والمنهيّ 
عنه شرعاً غير ممكن فعله شرعاً. 

ومن حجج المانعين : أن التفل المطلق إذا نمي عن فعله ل ينعقد, 
لأن المنهيّ مطلوب الثَّرك سواءٌ كان للتّحريم أو للتّنزيه » والتفل 
مطلوب الفعل فلا يجتمع الضَدان. 

والفرق بينه وبين الآأمر ذي الوجهين كالصّلاة في الدّار المغصوبة. 
أن الثهي عن الإقامة في المخصوب ليست لذات الصّلاة » بل للإقامة 
وطلب الفعل لذات العبادة » بخلاف صوم يوم النّحر مثلاً » فإنْ 
النهي فيه لذات الصّوم فافترقا. والله أعلم. 
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الحديث السادس والعشرون 

- عن أبي سعيدٍ الخدريّ #ه » قال : +بى رسول الله كَكِةِ عن 
صوم يومين : الفطر والنحر. وعن الصَّّاء ٠‏ وأن يحتبي الرّجل في 
الثوب الواحد ء وعن الصّلاة بعد الصَّبح والعصر. 

أخرجه مسلم بتمامه » وأخرج البخاري الصوم فقط ' 

قوله : ( نمى رسول الله يد عن صوم يومين النحر والفطر ) تقدم 
في الحديث قبله. 

قوله : ( اشتمال الصماء ) زاد الإساعيلّ من طريق خالدٍ الطَّحَان 
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد " لا يواري فرجه بشيءٍ " 
ومن طريق عبد العزيز بن المختار عن عمرو ' ليس بين فرجه وبين 
الما 07 


8 


)١(‏ كذا قال رحمه الله. ولعله سبق قلم منه . فالحديث أخرجه البخاري بتمامه في كتاب 
الصوم : باب صوم يوم الفطر رقم )١1845(‏ من طريق وهيب عن عمرو بن يحبى 
وأخرج مسلم 1178 ) من طريق عبد العزيز بن المختار عن عمرو بن يحيى به. جملة 
الصوم فقط 
وأخرجه البخاري 1١74(‏ . 1755 6 1897) من طريق قزعة مولى زياد عن أبي 
سعيك. فذكر الصلاة والصوم. ضمن حديث. ورواه مسلم من هذا الوجه (/ )0 
فذكر حملة الصلاة فقط. 
والصماء. 


(0) وقد ثبتت هذه الزيادة أيضاً في حديث أبي هريرة في البخاري ( 5785 ) 
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والصاء : بالصّاد المهملة والمذ. 

قال أهل اللّغة : هو أن لل ”'" جسده بالتُوبٍ لا يرفع منه جانباً : 
ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة : سَمّيت صّاء ؛ لأنه يسد 
المنافذ كلّها فتصير كالصّخرة الصّرّاء التي ليس فيها خرق. 

وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه 
فيضعه على منكبيه. فيصير فرجه بادياً إذا ‏ يكن عليه ثوب آخرء فإذا 
خالف بين طرفي الثوب الذي اشتمل به أ يكن صرّاء. 

قال النُوويّ : فعلى تفسير أهل اللّغة يكون مكروهاً » لئلا يعرض 
له حاجة فيتعسّر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر » وعلى تفسير الفقهاء 
يحرم. لأجل انكشاف العورة. 

فلت : ظاهر سياق البخاري من رواية يونس عن ابن شهاب عن 
عامر بن سعد عن أبي سعيد في اللباس » أنْ التفسير المذكور فيها 
مرفوع » وهو موافق لا قال الفقهاء. ولفظه : والصّّاء أن يجعل ثوبه 
على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه. 

وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجّة على الصَّحيح ؛ لأنّه تفسير 
من الرّاوي لا يخالف ظاهر الخبر. 

قوله : ( وأن يحتبي ) الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه 
ويلف عليه ثوباً» ويقال له الحبوة » وكانت من شأن العرب. 


وفسّرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك " واللبسة الأخرى : 


)١(‏ وقع في المطبوع ( يخلل ) بالخاء. والصواب ما أبن » وهو الموافق لكتب اللغة. 
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احتباؤه بثوبه وهو جالس » ليس على فرجه منه شيء " وترجم 
البخاري على الحديث بقوله : الجلوس حيث! تيسر. 

قال للهلب هذه الأرحة قاقمة مخ وليل الخذيك +:وذلك أنه غى 
ستر العورة. 

قلت : والذي يظهر لي أن المناسبة تؤخذ من جهة العدول عن 
النهي عن هيئة الجلوس إلى النهي عن لبستين يستلزم كل منهما 
انتكشاف العورة » فلو كانت الجلسة مكروهة لذاتها ل يتعرّض لذكر 
اللبس » فدل على أن النهي عن جلسة تفضي إلى كشف العورة وما لا 
يفضي إلى كشف العورة يباح في كل صورة. 

ثم ادّعى المهلب : أن النهي عن هاتين اللبستين خاصٌ بحالة 
الصّلاة لكونه لا يستران العورة في الخفض والرّفع » وما الجالس في 
غير الصّلاة فإنّه لا يصنع شيئاً ولا يتصرّف بيديه فلا تدكشف عورته 


فلا حرج عليه » قال : وقد سبق أنه يَكَِةِ احتبى.”") 


طريق محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر #ه قال : رأيت رسول الله َكل 
قال الحافظ في "الفتح" ( 57/01١‏ ) : كذا وقع غنده مختضراً. ورويناه في الجزء 
السادس من " فوائد أبي محمد بن صاعد " من طريق أبي غزية محمد بن موسى 
الأنصاري نحوه . وزاد " فآرانا فليحٌ موضع يمينه على يساره موضع الرسغ " وأبو 
غزية ضعّفه ابن معين وغيره. 

ووقع عند أبي داود من حديث أبي سعيد » أن رسول الله كَكِةِ كان إذا جلس احتبى 
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قلت : وغفل رحمه الله عا وقع من التّقييد في نفس الخبر , فإِنَ فيه : 
والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء » والضّّاء. أن يجعل 
ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه. وستر العورة مطلوب في كل 
حالة » وإن تأكد في حالة الصّلاة لكومها قد تبطل بتركه. 

ونقل ابن بطّال : عن ابن طاوسء أنه كان يكره التَربّع. ويقول : 
هي جلسة مُهلكة.”" ٠‏ 


بيديه . زاد البزار : ونصب ركبتيه. وأخرج البزار أيضا من حديث أب هريرة بلفظ " 
جلس عند الكعبة فضمّ رجليه فأقامهم| » واحتبى بيديه ". 
ويستثنى من الاحتباء باليدين ما إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فاحتبى بيديه » 
فينبغي أن يمسك إحداهما بالأخرى.كىا وقعت الإشارة إليه في هذا الحديث من وضع 
إحداهما على رسغ الأخرى » ولا يشبّك بين أصابعه في هذه ا حالة. فقد ورد النهي عن 
ذلك عند أحمد من حديث أبي سعيد. بسند لا بأس به. والله أعلم ٍ 
وقال ابن بطال : لا يجوز للمحتبي أن يصنع بيديه شيك ويتحرك لصلاة أو غيرهاء لأن 
عورته تبدو إلا إذا كان عليه ثوب يستر عورته فيجوز » وهذا بناءً على أن الاحتباء قد 
يكون باليدين فقط. وهو المعتمد. 
وفرّق الداودي فيا حكاه عنه ابن التين : بين الاحتباء والقرفصاء » فقال : الاحتباء أن 
يقيم رجليه » ويفرج بين ركبتيه » ويّدير عليه ثوباً ويعقده. فإنْ كان عليه قميصٌ أو 
غيرٌه فلا ينهى عنه » وإن ل يكن عليه شيء فهو القرفصاء . 
كذا قال» والمعتمد ما تقدم. انتهى 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5115/ 70875 ) عن ابن إدريس عن ليث 
عن طاوس . 
تنبيهان : 
الأول : وقع هنا في الشرح عن ابن طاوس » والصواب أبيه طاوس . كما في المصنّف 
» وكذا في شرح ابن بطال الذي نقل عنه الشارح . 
الثاني : وقع في بعض نسخ الفتح » وكذا في مصنف ابن أبي شيبة ( تملكة ) بالميم بدل 
ا حاء » والصواب ما أثبته . والله أعلم . 
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وتعقب : با أخرجه مسلم والثلاثة من حديث جابر بن سمرة : 
كان رسول الله كَكلْهِ إذا صلَّ الفجر. تربّع في مجلسه حتّى تطلع 
الشمس”". ويمكن الجمع.”" 

قوله : ( وعن الصلاة بعد الصبح والعصر) تقدم الكلام عليه في 
أبواب الصلاة. 


" بلفظ " جلس في مصلاه‎ ) 77١ ( وعند مسلم‎ .)١ ( لفظ أبي داود‎ )١( 

(؟) وذلك بحمل كلام طاوس رحمه الله . على التربع في الصلاة من غير عذر . 
وقد أورد ابن أبي شيبة في مصئّفه ( 51774 ) هذا الأثر عن طاوس . في كتاب 
الصلاة في باب من كره التربع ( أي في الصلاة ) . 
وأورد عن ابن عمر وابن سيرين وغيرهما كراهة التربع في الصلاة إِلَّا من عذر 
كرجع رخيره: 
والتربع : وضع إحدى الساقين على الأخرى . وتمكين الإلية من الأرض . 
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الحديث السابع والعشرون 
- عن أبي سعيدٍ الخدريّ # قال : قال رسول الله يَلِةِ : من 


صام يوماً في سبيل الله بعّد الله وجهّه عن الثار سبعين خريفاً.”"© 


قوله : ( في سبيل الله ») قال ابن الجوزيّ : إذا أطلق ذكر سبيل الله 
فالمراد به الجهاد. وقال القرطبيٌ : سبيل الله طاعة الله » فالمراد من صام 
قاصداً وجه الله. 

قلت : ويحتمل أن يكون ما هو أعمّ من ذلك. 

ثم وجدته في " فوائد أبي الطاهر الذَهلٌ " من طريق عبد الله بن 
عبد العزيز الليثيٌ عن المقبريّ عن أبي هريرة بلفظ " ما من مرابط 
يرابط في سبيل الله فيصوم يوماً في سبيل الله " الحديث. 

وقال ابن دقيق العيد : العرف الأكثر استعماله في الجهاد. فإن حمل 
عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين. 

قال : ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت » والأوّل 
أقرب. ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى » لأنْ الصّائم 
يضعف عن اللقاء والفضل المذكور محمول على من ل يخش ضعفاً . 
ولا سيّا من اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبيّة فمن لم يضعفه 
الضّوم عن الجهاد فالضّوم في حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7786 ) ومسلم ( 1١157‏ ) من طريق يحيى بن سعيد وسهيل بن 
أبي صالح . عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري ظه. 
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وقد تقدّم مزيد في الكلام على الصّوم في السّفر. 

قوله : ( سبعين خريفاً ) الخريف زمان معلوم من السّنة » والمراد به 
هنا العام وتخصيص الخريف بالذّكر دون بقيّة الفصول الصّيف 
والشّتاء والرّبيع » لأن الخريف أزكى الفصول. لكونه يجنى فيه الثهار. 

ونقل الفاكهانّ : أن الخريف يجتمع فيه الحرارة والبرودة والرّطوبة 
واليبوسة دون غيره» ورد بأنَ الرّبيع كذلك. 

قال القرطبيّ. ورد ذكر السّبعين لإرادة التُكثير كثيراً. انتهى 

ويؤيّده. أن النّسائيٌ أخرج الحديث المذكور عن عقبة بن عامر » 
والطبرانٌ عن عمرو بن عبسة » وأبو يعلى عن معاذ بن أنس » فقالوا 


جميعاً في رواياتهم " مائة عام ". 
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باب ليلة القدر 
الحديث الثامن والعشرون 
8 - عن عبد الله بن عمر # . أنّ رجالاً من أصحاب الب كلل 
0 ليلة القدر في المنام في السّبع الأواخر. فقال النبيّ كله : أرى 
رؤياكم قد تواطأت في السّبع الأواخر. فمن كان متحرّيها فليتحرّها في 


السّبع الأواخر.”" 


قوله : ( أنّ رجالاً من أصحاب التي يكل ) ] أقف على تسمية أحدٍ 

قوله : ( أروا ليلة القدر ) أروا بضمٌ أوّله على البناء للمجهول. أي 
: قيل لهم في المنام : مها في السّبع الأواخر. 

والظاهر أن المراد به أواخر الشّهر » وقيل : المراد به السّبع التي وها 
ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين. 

فعلى الأوّل : لا تدخل ليلة إحدى وعشرين » ولاثلاث وعشرين. 

وعلى الثاني : تدخل الثانية فقط . ولا تدخل ليلة التّاسع والعشرين 
؛ وقد رواه البخاري من طريق الزّهريّ عن سالم عن أبيه » إن ناساً 
أروا ليلة القدر في السّبع الأواخر ء وإِنْ ناساً أروا أئّها في العشر 


( من طريق مالك » والبخاري‎ ) ١1١155 ( ومسلم‎ ) ١191١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
)من طريق أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر ذك.‎ 5 
من حديث سالم عن أبيه نحوه.‎ ) ١١55 ( ومسلم‎ ) 594٠0 ( وللبخاري‎ 
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الأواخرء فقال النبيّ كةِ : التمسوها في السّبع الأواخر . 

وكأنه يِه نظر إلى المتفق عليه من الرٌّوايتين فأمر به » وقد رواه أحمد 
عن ابن عيينة عن الزّهريّ بلفظ : رأى رجلٌ أن ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين أو كذا وكذاء فقال النبي كَل : التمسوها في العشر البواقي 
في الوتر منها. 

ورواه أحمد من حديث عل مرفوعاً : إن غلبتم فلا تغلبوا في السّبع 
البواتية رامل قن جه رن محم قن ابن فج باحك امن كات 
ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. 

واسلي بن طريق طنبة بن ححريت عن ابن مر + اللسترها ن 
العشر الأواخر » فإن ضعف أحدكم أو عجر فلا يغلبن على السّبع 
البواقي. وهذا السّياق يرجح الاحتمال الأوّل من تفسير السّبع. 

قوله : ( ليلة القدر ). 

اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة. 

فقيل : المراد به التعظيم كقوله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره ) 
والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها » أو لما يقع فيها من تنزل 
اللاتكة» أو بلا يدول قبها :من الرركة والرنعة والمعقرة» أو أن الذقة 
يحبيها يصير ذا قدر. 

وقبل * القدر عنا التضنبيق كقوله سال ل ومن كدر عليه وزقه © 
ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها » أو لأنَّ الأرض 
تضيق فيها عن الملائكة. 
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وقيل : القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال الذي هو مؤاخي القضاء 
» والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله تعالى ( فيها يفرق كل 
آم يفكيو ): 

وبه صدر النووي كلامه. فقال : قال العلماء سميت ليلة القدر ل 
تكتب فيها الملائكة من الأقدار لقوله تعالى ( فيها يفرق كل أمر 
حكيم) ورواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن 
مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. 

وقال التوربشتي : إنم| جاء القدر بسكون الدال » وإن كان الشائع 
في القدر الذي هو مؤاخي القضاء فتح الدال ليعلم أنه ل يرد به ذلك. 
وإنا أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك 
السنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقداراً بمقدار. 

قوله : ( أرى ) بفتحتين. أي : أعلم » والمراد أبصر مجازاً. 

قوله : ( رؤياكم ) قال عياض : كذا جاء بإفراد الرّؤيا » والمراد 
مرائيكم ء لأمّها | تكن رؤيا واحدةً وإِنَّ) أراد الجنس. 

وقال ابن التّين : كذا روي بتوحيد الرّؤيا » وهو جاترٌ لأمّها مصدرٌ. 
قال : وأفصح منه رؤاكم جمع رؤيا ليكون جمعاً في مقابلة جمع. 

توا [فراطانه 6 باشهرة أى+ترافقت رونا رمخ دآى رافق 
جماعة على شيء واحد ولو اختلفت عباراتهم. 

وقال ابن التين. روي بغير همز والصّواب بالهمز » وأصله أن يطأ 
الرّجل برجله مكان وطء صاحبه. 
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وفي هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرّؤياء وجواز الاستناد إليها 
في الاستدلال على الأمور الوجوديّة بشرط أن لا يخالف القواعد 
الشرعية: 

ويستفاد من الحديث أن توافق جماعة على رؤيا واحدة وال على 
صدقها وصحّتها . | تستفاد قوّة الخبر من التوارد على الإخبار من 
جماعة. 
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٠‏ - عن عائشة رضى الله عنها » أنْ رسول الله بك . قال : تحرٌوا 
ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. 7" 


قوله : ( تحرّوا ) وما من رواية هشام عن أبيه عنها " التمسوا " 
وللبخاري " كان رسول الله بَكِْةِ جاور ني العشر الأواخر من رمضان. 
ويقول : تحروا.. الحديث. 

وأشار البخاري ”" إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرةً في رمضان 
»ثم في العشر الأخير منه , ثم في أوتاره لا في ليلةٍ منه بعينها. 

وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. 

وقد ورد لليلة القدر علاماتٌ أكثرها لا تظهر. إلا بعد أن تمضي. 

منها في صحيح مسلم عن أبيّ بن كعب , أن الشّمس تطلع في 
صبيحتها لا شعاع لها. وفي رواية لأحمد من حديثه " مثل الطّست " 
ونحوه لأحمد من طريق أبي عون عن ابن مسعود وزاد " فية " 
ومن حديث ابن عباس نحوه. 

ولابن خزيمة من حديثه مرفوعاً " ليلة القدر طلقةٌ لا حارّةٌ ولا 
باردةٌ » تصبح الشّمس يومها حمراء ضعيفةٌ ". 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١9411‏ ) من طريق أبي سهيل عن أبيه عن عائشة به. بلفظه. 
وأخرجه البخاري ( 14151915 ) ومسلم ( ١١174‏ ) من طرق عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة. نحوه دون قوله ( في الوتر). 

(5) أخذاً من ترجمته لحديث الباب ( باب تحرّي ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر) 
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ولأحمد من حديث عبادة بن الصّامت مرفوعاً " إِثّها صافية بلجة 
كَأنْ فيها قمرا ساطعاً + ساكدة ضاحية لاح فنها ولا يرد » ولا ير 
لكوكب يرمى به فيها » ومن أماراتها أن الشّمس في صبيحتها تخرج 
مستوية ليس لما شعاعٌ مثل القمر ليلة البدر » ولا يحل للشيطان أن 
يخرج معها يومئلٍ '". 

ولابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود أيضاً " أنْ الشّمس تطلع 
كل يوم ببق قرق شنيطان » إلا صبخة ليلة القدر '" ولهمن ديق 
جابر بن سمرة مرفوعاً " ليلة القدر ليلة مطر وريح ". 

ولابن خزيمة من حديث جابر مرفوعاً في ليلة القدر " وهي ليلة 
طلقةٌ بلجة لا حارّة ولا باردة » تتضح كواكبها ولا يخرج شيطانها 
حتى يضيء فجرها ". 


3 


ومن طريق قتادة أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعاً " إِنْ الملائكة 
تلك الليلة أكثز في الآرضى من غدد الخضى ". 

وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهدٍ " لا يرسل فيها شيطان » ولا 
يحدث فيها داءٌ " ومن طريق الضٌحاك " يقبل الله الثّوبة فيها من كل 
تاتب » وتفتح فيها أبواب السّماء » وهي من غروب الشّمس إلى 
طلوعها '". 

وذكر الطّبرىّ عن قوم : أنْ الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى 
الأرض ء ثمٌّ تعود إلى منابتها. وأنْ كل شىء يسجد فيها. 

وروى البيهقيٌ في " فضائل الأوقات " من طريق الأوزاعيٌ عن 
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فيدقين إن لباية الهاسبجعة وقول إن الماء النائلة مدي تلك اليك " 
وروى ابن عبد البرٌ من طريق زهرة بن معبد نحوه 

وقد اختلف العلاء في ليلة القدر اختلافاً كثيراً. وتحصّل لنا من 
الجمعة ”"» وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجدّ في طلبهم) : 

القول الأوّل : أمّْا رفعت أصلاً ورأساً حكاه المتولي في التّتَمّة عن 
الرّوافض والفاكهايٌ في شرح العمدة عن الحنفيّة. وكأنه خطأ منه. 
والذي حكاه السّروجي أنه قول الشيعة. 

وقد روى عبد الرّزّاقَ من طريق داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن 
يحنس قلت لأبي هريرة : زعموا أن ليلة القدر رُفعت » قال : كذب مَن 
قال ذلك. ومن طريق عبد الله بن شريك قال : ذكر الحجاج ليلة القدر 
فكأنه أنكرها . فأراد زرٌ بن حبيش أن يحصّبه. فمنعه قومه. 

القول الثاني : أَنّا خاصّة بسنةٍ واحدة وقعت في زمن رسول الله 
كلاق نحكاه التاكفات أيضا: 

القول الثالث : أَمّها خاصّة بهذه الأمّة ول تكن في الأمم قبلهم . 
جزم به ابن حبيب وغيره من المالكية. ونقله عن الجمهور . وحكاه 
صاحب " العدّة " من الشافعيّة ورجّحه. 

وهو معترضٌ بحديث أبي ذرٌ عند النسائيٌ حيث قال فيه » قلت : 


يا رسول الله أتكون مع الأنبياء. فإذا ماتوا رُفعت ؟ قال : لا. بل هي 


)١(‏ تقدم نقل الأقوال في باب الجمعه. 
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هو امو 


باقية . 

وعمدتهم قول مالك في " الموطأ " : بلغني أنْ رسول الله كل 
تقاصر أعمار أَمّته عن أعمار الأمم الماضية فأعطاه الله ليلة القدر.”) 

وهذا يحتمل التأويل. فلا يدفع التصريح في حديث أب ذرٌ. 

القول الرّابع : أمّْها تمكنة في جميع السّنة » وهو قول مشهور عن 
الحنفيّة حكاه قاضي خان وأبو بكر الرّازيٌ منهم » وروي مثله عن ابن 
مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم. 

وزيّف الْهلّب هذا القول » وقال : لعل صاحبه بناه على دوران 
الزّمان لنقصان الأهلة » وهو فاسد . لأنْ ذلك ل يعتبر في صيام 
رمضان فلا يعتبر في غيره حتى تنقل ليلة القدر عن رمضان. انتهى. 

ومأخذ ابن مسعود ىا ثبت في صحيح مسلم عن أبيّ بن كعب ء أنه 
أراد أن لا يتكل الناس. 

القول الخامس : أَنّا مختضصّة برمضان. ممكنةٌ في جميع لياليه » وهو 
قول ابن عمر رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عنه » وروي مرفوعاً 
عنه أخرجه أبو داود. ْ 


وفي " شرح الحداية " الجزم به عن أبي حنيفة » وقال به ابن المنذر 


١‏ )أخرجه البيهقى في "شعب الإيمان" (77717) من طريق مالك به. 
والحديث أحد بلاغات مالك رحمه الله. 
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (417/1) : لا أعلم هذا الحديث يُروى مسنداً ولا 
مرسلاً من وجهٍ من الوجوه إلا ما في " الموطأ ". وهو أحد الأربعة الأحاديث التي لا 
توجد في غير الموطا. انتهى 
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والمحاملٌ وبعض الشافعيّة ورجّحه السّبكيّ في "شرح المنهاج" 
وحكاه ابن الناحي وار 

وقال السّروجيّ في " شرح الهداية " : قول أبي حنيفة إِنّها تنتقل في 
ا ل ا معينةٍ منه مبهمة » وكذا قال 
السفيٌّ في " انه مة " : وليلة القدر بكل الشّهر دائرة وعيّناها فادر. 
انتهى: 

وهذا القول حكاه ابن العربيًّ عن قوم. وهو القول السّادس. 
القول السّابع : أمّها أوّل ليلة من رمضان كي عن أبي رزين 
العقيلٌ الصَّحاي. 

وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال : ليلة القدر أَوّل ليلة 
من رمضانء قال ابن أبي عاصم : لا نعلم أحداً قال ذلك غيره. 
القول الثامن : أنّها ليلة النصف من رمضان. حكاه شيخنا سراج 
الدّين ابن الملقن في " شرح العمدة " » والذي رأيت في " المفهم " 
للقرطبيٌ حكاية قول أتّْا ليلة النصف من شعبان » وكذا نقله 
السّروجيّ عن صاحب " الطّراز ". 

فإن كانا محفوظين فهو القول التاسع . ثمٌّ رأيت في " شرح 
السّروجيٌ " عن " المحيط " أنّا في النصف الأخير 

القول العاشر : أمّها ليلة سبع عشرة من رمضان. 

روى ابن أبي شيبة والطّبرانٌ من حديث زيد بن أرقم قال : ما 
أشك ولا أمتري أمّها ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة أنزل القرآن . 
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وأتمربهة أبو داوفعة أبن فسعود أيضا. 

القول الحادي عشر : أَنّْا مبهمة في العشر الأوسط. حكاه النوويّ . 
وعزاه الطّبريٌ لعثمان بن أبي العاص والحسن البصريّ » وقال به 

القول الثاني عشر : أنْها ليلة ثان عشرة. قرأته بخط القطب الحلبيٌ 
في شرحه » وذكره ابن الجوزي في مشكله. 

القول الثالث عشر : أمْها ليلة تسع عشرة. رواه عبد الرَّزّاقَ عن عل 
» وعزاه الطّبريٌ لزيد بن ثابت وابن مسعود » ووصله الطّحاويٌ عن 
ابن مسعود. 

القول الرّابع عشر : أَمّْها أل ليلة من العشر الأخير. وإليه مال 
الشافعيٌ » وجزم به جماعة من الشافعيّة. 

ولكن قال السّبكيّ : إِنّه ليس مجزوماً به عندهم لاتفاقهم على عدم 
حدث من علّق يوم الغشرين عتق عبده في ليلة القدر. أنه لا يعتق فلك 
الليلة » بل بانقضاء الشهر على الصّحيح. بناء على أنّْهبا في العشر 


ع 


الآخير. 

وقل + بانقضاء الشنة, ونا عل آنا لآ تمض بالعقر الكهير بل 
هي في رمضان 

القول الخامس عشر : مثل الذي قبله إلآ أنه إن كان الشّهر تاماً فهي 
ليلة العشرين » وإن كان ناقصاً فهي ليلة إحدى وعشرين. وهكذا بي 
جنيع الشّهر. 
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ترك بور ريس ١‏ لانن برها ريز لل 

ويدل له ما رواه أحمد والطّحاويٌ من حديث عبد الله بن أنيس قال 
: سمعت رسول الله َلِةِ يقول : التمسوها الليلة » قال : وكانت تلك 
الليلة ليلة ثلاث وعشرين » فقال رجل : هذه أولى بِثانٍ بقين » قال : 
بل أولى بسبع بقين فإن هذا الشّهر لا يتمٌ. 

القول السّاددس عشر : أَمّها ليلة اثنين وعشرين وسيأتي حكايته بعد. 

وروى أحمد من حديث عبد الله بن أنيس » أنه سأل رسول الله َكل 
عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين . فقال : كم الليلة ؟ 
قلت : ليلة اثنين وعشرين » فقال : هي الليلة أو القابلة. 

القول السّابع عشر : أَمْها ليلة ثلاث وعشرين. 

رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس مرفوعاً " أريت ليلة القدر ثمّ 
نشيعها " ذذكر متل ديك أى سستعيل 7" لكنه قال فيه" ليلة ذللات 
وتريح يدك إلى وعتريى " وعنه قال قلنثة را رسو الله إن ل 
بادية أكون فيها » فمرني بليلة القدر » قال : انزل ليلة ثلاث 
وعتدرين 

وروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن معاوية قال : ليلة القدر ليلة 
ثلاث وعشرين. ورواه إسحاق في "مسنده" من طريق أبي حازم عن 
رجلٍ من بني بياضة له صحبة مرفوعاً. 


وروى عبد الرَّزْاقَ عن معمر عن أيّوبِ عن نافع عن ابن عمر 
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مرفوعاً " من كان متحرّيها فليتحرّها ليلة سابعة » وكان أيُوبٍ يغتسل 
ليلة ثلاث وعشرين ويمسٌ الطيب » وعن ابن جريج عن عبيد الله بن 
أبي يزيد عن ابن عبّاس » أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين. 

وروى عبد الرَّزْاقَ من طريق يونس بن سيف سمع سعيد بن 
المسيّب يقول : استقام قول القوم على أَنّا ليلة ثلاث وعشرين » ومن 
طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة » وعن طريق مكحولء أنه كان 
يراها ليلة ثلاث وعشرين. 

القول الثامن عشر : أَتّا ليلة أربع وعشرين كا في حديث ابن 
عتاف 7 

وروى الطيالسيّ من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً " ليلة 
القدر ليلة أربع وعشرين " وروي ذلك عن ابن مسعود » وللشعبيٌ 
والحسن وقتادة. 

وحجّتهم حديفه :وائلة + أن القراث تل لأربع وعشوين مخ 
رمضان » وروى أحمد من طريق ابن لميعة عن يزيد بن أبي الخير 
الصنابحيّ عن بلال مرفوعاً : التمسوا ليلة القدر ليلة أربع وعشرين. 

وقد أخطأ ابن لهيعة في رفعه. فقد رواه عمرو بن الحارث عن يزيد 
بهذا الإسناد موقوفاً بغير لفظه .ى] أخرجه البخاري في أواخر المغازي 
بلفظ " ليلة القدر أوّل السّبع من العشر الأواخر ". 

القول التاسع عشر : أمْها ليلة حمس وعشرين. حكاه ابن العربّ في " 


)١(‏ سيأتي ذكره إن شاء الله في أدلّة القول التاسع والثلاثين. 
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العارضة " » وعزاه ابن الجوزيّ في " المشكل " لأبي بكرة. 

القول العشرون : أمّها ليلة ستّ وعشرين » وهو قولٌ ل أره صريحاً . 
لآ أذعياضا قال #ماامن ليلة من لبال العشر الكغير إلا قد :قبل [غها 

القول الحادي والعشرون : أمّها ليلة سبع وعشرين. وهو الجادّة من 
مذهب أحمد ورواية عن أبي حنيفة » وبه جزم أبيّ بن كعب وحلف 
عليه ى| أخرجه مسلم. 

وزوق مسلم أيضا من طريق أي حازم عن أبي هريرة قال : تذاكرنا 
ليلة القدر فقال يَكِِ : أييكم يذكر حين طلع القمر كأنّه شق جفنة ؟. 

قال أبو الحسن الفارسيّ : أي ليلة سبع وعشرينء فإِنْ القمر يطلع 

وروى الطَبرانٌ من حديث ابن مسعود » سكل رسول الله يك عن 
ليلة القدر ؟ فقال : أيُكم يذكر ليلة الصّهباوات ؟ قلت : أناء» وذلك 
ليلة سبع وعشرين " ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناسٍ من 
الكهاة. 

وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم : رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين. ولأحمد من حديثه مرفوعاً " ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين". ولابن المنذر " من كان متحرّيها فليتحرها ليلة سبع 
وعشرين " وعن جابر بن سمرة نحوه. أخرجه الطبرانّ في أوسطه . 


وعن معاوية نحوه أخرجه أبو داود. 
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وحكاه صاحب " الحلية " من الشافعيّة . عن أكثر العلماء. 

وقد استنبط ابن عبّاس عند عمر ووافقه. 

فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعاصم أنهم| سمعا عكرمة 
يقول : قال ابن عباس : دعا عمر أصحاب رسول الله كَكَِةِ فسألهم عن 
ليلة القدر فاحمعوا على أنها في العشر الأواخر» قال ابن عباس : فقلت 
لعمر : إني لأعلم أو أظن أيّ ليلة هي » قال عمر : أيّ ليلة هي ؟ 
فقلت : سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر » فقال : من 
أين علمت ذلك ؟ قلت : خلق الله سبع سماوات وسبع أرضين 
وسبعة أيام » والدهر يدور في سبع » والإنسان خلق من سبع ويأكل 
من سبع ويسجد على سبع » والطواف والجار وأشياء ذكرها » فقال 
غمر + القن فطدت لأمر ما فظنا له: 

ورواه محمد بن نصر في " قيام الليل " من وجه آخر. وزاد فيه " , 
وأن الله جعل النسب في سبع والصهر في سبع » ثم تلا ( حرمت 
عليكم امهاتكم ) " » وفي رواية الحاكم " إني لأرى القول ى) قلت ". 

وزعم ابن قدامة : أن ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات 
السّورة. وقد وافق قوله فيها هي سابع كلمة بعد العشرين. 

وهذا نقله ابن حزم عن بعض الالكية. وبالغ في إنكاره. نقله ابن 
عطيّة في " تفسيره " . وقال : إِنّْهِ من مُلَح التفاسير. وليس من متين 
العلم. 


واستنبط بعضهم ذلك في جهة أخرى فقال : ليلة القدر تسعة 
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أحرف. وقد أعيدت في السّورة ثلاث مرّات فذلك سبع وعشرون. 

وقال صاحب الكافي من الحنفيّة وكذا المحيط : من قال لزوجته 
أنت طالق ليلة القدر طلّقت ليلة سبع وعشرين » لأنَّ العامّة تعتقد 
ا ليلة القدر. 

القول الثاني والعشرون : أئّها ليلة نان وعشرين. 

وقد تقدم توجيهه قبل بقول. 

القول الثالث والعشرون : أُتّْها ليلة تسع وعشرين. حكاه ابن 
العري. 

القول الرّابع والعشرون : أَمّها ليلة ثلاثين. 

حكاه عياض والسّروجي في شرح الهداية » ورواه محمد بن نصر 
اشر عدا ا و قفص طرق أن مسا عن نر 

القول الخامس والعشرون : أمّا في أوتار العشر الأخير. 

وعليه يدل حديث عائشة وغيرها في هذا الباب. 

وهو أرجح الأقوال » وصار إليه أبو ثور والمزيٌّ وابن خزيمة 
وجماعة من علاء المذاهب. 

القول السّادس والعشرون : مثله بزيادة الليلة الأخيرة. 

رواه التَرمذيٌ من حديث أبي بكرة وأحمد من حديث عبادة بن 
الصامت. 

القول السّابع والعشرون : تنتقل في العشر الأخير كله » قاله أبو 
قلابة. ونصٌ عليه مالك والثوريّ وأحمد وإسحاق. 
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وزعم الماورديّ أنه متَفْقٌ عليه ؛ وكأنّه أخذه من حديث ابن عبّاس 
» أنْ الصّحابة اتفقوا على أَئّْها في العشر الأخير » ثم اختلفوا في تعيينها 
مله . 

فروى عبد الرَّزّْاق عن معمر عن قتادة وعاصم أَنّها سمعا عكرمة 
يقول : قال ابن عبّاس : دعا عمر أصحاب رسول الله كَكِةِ فسألهم عن 
ليلة القدر . فأجمعوا على أَنّْا العشر الأواخر » قال ابن عبّاس : فقلت 
: لعمر إني لأعلم - أو أظنّ - أيّ ليلةٍ هي » قال عمر : أي ليلةٍ هي ؟ 
فقلت : سابعةٌ تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر.. الحديث. 

ويؤيّد كونها في العشر الأخير حديث أبي سعيد الصّحيح "2 أن 
جبريل قال للنبيّ يَلةٍ نا اعتكف العشر الأوسط : إِنْ الذي تطلب 
أمامك. وكذا اعتكافه بَلَِةِ العشر الأخير في طلب ليلة القدر » 
واعتكاف أزواجه بعده » والاجتهاد فيه. 

واختلف القائلون به. 

فمنهم مَن قال : هي فيه محتملة على حد سواء نقله الرّافعيّ عن 
مالك وضعّفه ابن الحاجب. 

ومنهم مَن قال : بعض لياليه أرجى من بعض. 

فقال الشّافعيٌ : أرجاه ليلة إحدى وعشرين وهو القول الثامن 
والعشرون. 

وقبل : أرجاه ليلة ثلاث وعشرين وهو القول التاسع والعشرون. 


.)7/8١( أخرجه البخاري في "صحيحه"‎ )١( 
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وقيل : أرجاه ليلة سبع وعشرين وهو القول الثّلاثون. 

القول الحادي والثلاثون : أَمّْها تنتقل في السّبع الأواخر » وقد تقدم 
بيان المراد منه في حديث ابن عمر : هل المراد ليالي السّبع من آخر 
الشهر أو اخبر سيبعة تعد هق الشهر ؟. 

ويخرج من ذلك القول الثاني والثلاثون. 

القول الثّالث والثلاثون : أما تنتقل في النصف الأخير. ذكره 
صاحب المحيط عن أي يوسف ومحمد 62 وحكاه إمام الحرمين عن 

القول الرّابع والثلاثون : أمّها ليلة ست عشرة أو سبع عشرة. رواه 
الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير. 

القول الخامس والثلاثون : أنْا ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو 
إحدى وعشرين 2( رواه سعيد بن منصور من حديث اين بإسناد 

القول السّادس والثلاثون : أمّها في أَوّل ليلة من رمضان أو آخر 
ليلة. رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس بإسنادٍ ضعيفي. 

القول السّابع والثلاثون : أمْها أوّل ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة 
أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة. رواه ابن مردويه في " تفسيره " عن 
أنس بإسنادٍ ضعيفي. 

القول الثامن والثلاثون : أنْا ليلة تسع عشرة أو إحدى عشرة أو 
ثلاث وعشرين. 
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رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بإسنادٍ فيه مقال » وعبد 
الرّزْاقَ من حديث عل بإسنادٍ منقطع » وسعيد بن منصور من حديث 
عائشة بإسنادٍ منقطع أيضاً 

القول التّاسع والثلاثون : ليلة ثلاث وعشرين » أو سبع وعشرين. 

وهو مأخوذ من حديث ابن عبّاس في البخاري حيث قال : سبع 
يبقين أو سبع يمضين. ”© ولأحمد من حديث النعمان بن بشير " سابعه 
تمضي أو سابعة تبقى " قال النعمان : فنحن نقول ليلة سبع وعشرين . 
وأنتم تقولون ليلة ثلاث وعشرين. 

القول الأربعون : ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو حمس 
وعشرين كا في حديث عبادة بن الصَّامت : خرج النبي مَل ليخبرنا 
بليلة القدر. فتلاحى رجلان من المسلمين فقال : خرجت لأخبركم 
بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان » فرفعت وعسى أن يكون خيراً 
لكم » فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. 


ولأبى داود من حديثه بلفظ " تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7٠١77‏ ) » لكن بلفظ " هي في العشر الأواخر » هي في تسع 
يمضين » أو في سبع يبقين " 
قال الحافظ في "الفتح" ( 777/5 ) : كذا للأكثر بتقديم السين في الثاني وتأخيرها في 
الأول وبلفظ المضي ني الأول والبقاء في الثانٍ » وللكشميهني بلفظ المضي فيهما » وفي 
رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين " انتهى 
وفي لفظ للبخاري معلّقاً " التمسوا في أربع وعشرين " ووصله الإمام أحمد وابن أبي 
عمر كما في الفتح. 
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قال مالك في " المدونة " : قوله : تاسعة تبقى. ليلة إحدى وعشرين 
إلخ. 

القول الحادي والأربعون : أئّْا منحصرة في السّبع الأواخر من 
رمضان لحديث ابن عمر في الباب الذي قبله. 

القول الثاني والأربعون : أنَها ليلة اثنتين وعشرين أو ثلاث 
وعشرين لحديث عبد الله بن أنيس عند أحمد. 

القول الثالث والأربعون : أتّها في أشفاع العشر الوسط والعشر 
الأخير. قرأته بخط مغلطاي. 

القول الرّابع والأربعون : أتّا ليلة الثالثة من العشر الأخير أو 
الخامسة منه. رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل. 

والفرق بينه وبين ما تقدّم . أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين » 
وتحتمل ليلة سبع وعشرين فتنحل إلى أنْا ليلة ثلاث وعشرين أو 
حمس وعشرين أو سبع وعشرين. وبهذا يتغاير هذا القول نما مضى 

القول الخامس والأربعون : أَنّها في سبع أو ثمان من أوّل النصف 
الثاني. 

روى الطّحاويّ من طريق عطيّة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه » أنه 
سأل النبيّ يك عن ليلة القدر فقال : تحرّها في النصف الأخير » ثم 
عاد فسأله فقال : إلى ثلاث وعشرين » قال : وكان عبد الله يحيي ليلة 


ست عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم يقصر. 
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القول السّادس والأربعون : آنا في أَوّل ليلة أو آخر ليلة أو الوتر 
من الليل. 

أخرجه أبو داود في كتاب " المراسيل " عن مسلم بن إبراهيم عن 
أبي خلدة عن أبي العالية » أن أعرابيًاً أتى لني بِ - وهو يُصلٍ - 
فقال له : متى ليلة القدر ؟ فقال : اطلبوها في أَوّل ليلة وآخر ليلة 

8 01 

وجميع هذه الأقوال التي حكيناها بعد الثالث فهلمٌ جرّاً. متفقة على 
إمكان حصوها والحث على التماسها. 

وقال ابن العربيّ : الصّحيح أمْا لا تعلم » وهذا يصلح أن يكون 
قولا آخر. 

وأنكر هذا القول الثوويٌ » وقال : قد تظاهرت الأحاديث بإمكان 
العلم بها وأخبر به جماعة من الصّالحين فلا معنى لإنكار ذلك. 

ونقل الطحاويّ عن أبي يوسف قولا جوز فيه أنه يرى أنْها ليلة 

هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال وبعضها يمكن رده إلى بعض ». 
وإن كان ظاهرها التغاير. 

وأرجحها كلها ها في وتر من العشر الأخير » وأئها تتتقل | يفهم 
من أحاديث هذا الباب » وأرجاها أوتار العشر .» وأرجى أوتار العشر 
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وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. وقد تقدّمت أدلة ذلك. 

قال العلماء : الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في 
التماسها » بخلاف ما لو عيّنت لا ليلةٌ لاقتصر عليها كا في ساعة 
الجمعة » وهذه الحكمة مطردة عند من يقول إِثّها في جنيع من السّنة » 
وفي جميع رمضان ء أو في جميع العشر الآخير . أو في أوتاره خاصّة ‏ 
إل أنَ الأوّل ثم الثاني أليق به. 

واختلفوا . هل لها علامة تظهر لمن وفقت له أم لا ؟. 

فقيل : يرى كل شيء ساجداً. 

وقيل : الأنوار في كل مكان ساطعة. حتّى في المواضع المظلمة. 

وقيل : يسمع سلاماً أو خطاباً من الملائكة. 

وقيل : علامتها استجابة دعاء من وفقت له. 

واختار الطّبريٌّ : أن جميع ذلك غير لازم » وأَنّه لا يشترط الحصوها 
رؤية شيءٍ ولا ساعه. 

واختلفوا أيضاً. هل بحصل الثواب المرئّب عليها لمن اتّفق له أَنّه 
لباو راي مس امار 

وإلى الأوّل : ذهب الطبريٌ الب وابن العربي وجماعة. 

وإلى الثاني : ذهب الأكثر » ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث 
أبي هريرة بلفظ " من يقم ليلة القدر فيوافقها " وفي حديث عبادة عند 
أحمد " من قامها إياناً واحتساباً ثمّ وفقت له ". 

قال النوويّ : معنى يوافقها. أي : يعلم أَنّا ليلة القدر فيوافقها . 
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ويحتمل : أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر وإن ل يعلم هو ذلك. 
وفي حديث زرٌ بن حبيش عن ابن مسعود قال : من يقم الحول يصب 
ليلة القدر " وهو محتمل للقولين أيضاً. 

وقال النوويٌّ أيضاً في حديث " من قام رمضان " وفي حديث "من 
قام ليلة القدر" : معناه من قامه ولو لم يوافق ليلة القدر حصل له ذلك 
» ومن قام ليلة القدر فوافقها حصل له. 

وهو جار على ما اختاره من تفسير الموافقة بالعلم بها » وهو الذي 
يترجّح في نظري » ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء 
ليلة القدر. وإن ل يعلم بها ولو ل توفق له وإنَّا الكلام على حصول 
الثواب المع المو غود به 

وفرّعوا على القول باشتراط العلم بها أنه يختصّ بها شخص دون 
شخص فيكشف لواحد ولا يكشف لآخر ولو كانا معاً في بيت 
واحد. 

وقال الطّبريٌ : في إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أَنّه 
يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السّنة » إذ لو كان ذلك 
حقاً ] يخف على كل من قام ليالي السّئة فضلاً عن ليالي رمضان. 

وتعقبه ابن المنيّر في الحاشية : بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب 
لذلك » بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من 
عباده فيختصٌ بها قوم دون قوم ء والنْبيّ يله يحصر العلامة و ينف 
الكرامة » وقد كانت العلامة في السّنة التي حكاها أبو سعيد نزول 


ا 
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المطر » ونحن نرى كثيراً من السّنِين ينقضي رمضان دون مطر مع 
اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من ليلة القدر. 

قال : ومع ذلك فلا نعتقد أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى 
الخوارق » بل فضل الله واسع » وربٌ قائم تلك الليلة 1 يحصل منها 
الأأعل العبادةنفن غير رزوي هار قره وخر راق اللخارق .فو ين غيادة 
» والذي حصل على العبادة أفضل » والعبرة إِنَّا هي بالاستقامة فإِمّها 
تسحيل أن تكون إلا كرامة » بخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقد يقع 
فتنة والله أعلم. 

وفي هذه الأحاديث ردٌ لقول أبي الحسن ال حولي ”" المغربيّ : أنّهِ اعتبر 
ليلة القدر فلم تفن طول عمره ء وأئّهها تكون دائاً ليلة الأحد » فإن 
كان أل الور ليلة الأحد كاتى ليلة شع .وعغرين وهل ندا : 
ولزم من ذلك أن تكون في ليلتين من العشر الوسط لضرورة أنْ أوتار 
الحدر حيية, 

وعارضه بعض من تأخر عنه » فقال : إِمّْا تكون دائاً ليلة الجمعة . 
وذكر نحو قول أبي الحسن. 

وكلاهما لا أصل له » بل هو مخالف لإجماع الصّحابة في عهد عمر 


ك) تقدّم » وهذا كاف في الرّدَ . وبالله التوفيق. 


)١(‏ كذا في المطبوع ( الحولي ) ويحتمل أنه مصحًّف . وقد نقَلَ بعض فقهاء الشافعية هذا 
القولّ عن أبي الحسن البكري. لكن البكريّ مصري. وهذا نسّبّه الشارحُ مغربيًا. 


والله أعلم. 
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الحديث الثلاخون 

١‏ - عن أب سعيدٍ الخدريّ # . أنْ رسول الله يك كان يعتكف 
في العشر الأوسط من رمضان. فاعتكف عاماً . حتّى إذا كانت ليلة 
إحدى وعشرين - وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه - 
قال : من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة 
ثم أنسيتها » وقد رأيتني أسجد في ماءِ وطينٍ من صبيحتها . 
فالتمسوها في العشر الأواخر . والتمسوها في كل وتر. فمطرت السّماء 
تلك الليلة » وكان المسجد على عريش ٠‏ فوكف المسجد . فأبصرت 
عيناي رسول الله يَكْةِ وعلى جبهته أثر الماء والطّين من صبح إحدى 
وغعشريه. 00 


قوله : ( أنَّ رسول الله َكِ كان يعتكف ) وللبخاري من رواية يحبى 
عن أبي سلمة قال : سألت أبا سعيدٍ - وكان لي صديقاً - فقال : 
اعتكفنا. ل يذكر المسئول عنه في هذه الطريق. 

وله من رواية علي بن المبارك عن يحبى عن أبي سلمة » سألت أبا 
سعيد : هل سمعت رسول الله يَلةٍ يذكر ليلة القدر ؟ فقال : نعم. 
فذكر الحديث. 


ءال991.1١97961915:019115.‎ 80١ ال84١‎ . ”7*8( أخرجه البخاري‎ )١( 
مطوّلاً ومختصراً من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن‎ )١١71( ومسلم‎ )0 


ورواه مسلم ١١51/(‏ ) من وجه آخر عن أبي نضرة عن أبي سعيد نحوه. 
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ولمسلم من طريق معمر عن يحيى " تذاكرنا ليلة القدر في نفرٍ من 
1108 

وفي رواية مام عن يحيى عند البخاري : انطلقت إلى أبي سعيد 
فقلت : ألا تخرج بنا إلى التّخل فتتحدّث ؟ فخرج » فقلت : حدّثني ما 
سمعت من النبيّ كك في ليلة القدر. فأفاد بيان سبب السّؤال. 

وفيه تأنيس الطالب للشيخ في طلب الاختلاء به ليتمكّن مما يريد 
ات 

قوله : ( العشر الأوسط من رمضان ) هكذا وقع في أكثر الرّوايات 
» والمراد بالعشر الليالي وكان من حقها أن توصف بلفظ التّأنيث » 
لكن وصفت بالمأكّر على إرادة الوقت أو الرّمان أو التُقدير الثلث 
كأنّه قال : الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشّهر. 

ووقع في " الموطأ " العشر الوسط. بضمٌ الواو والسّين جمع وسطى 
» ويروى بفتح السّين مثل كبر وكبرى. 

ورواه الباجيّ في " الموطأ " بإسكاها على أنّه جمع واسط كبازلٍ 
وبزلٍء وهذا يوافق رواية الأوسط. 

ووقع في رواية محمّد بن إبراهيم عن أبي سلمة في البخاري " كان 
يجاور العشر التي في وسط الشهر " وني رواية الباب " كان يعتكف " 


)١(‏ روى هذا الطريق مسلم ( ١١51‏ ) عن عبد الرزاق عن معمر » لكنه لم يسق متنها. 
وإنما أحاله على رواية الباب هنا. 
وقد رواه عبد الرزاق في " المصنف " ( 768060 ) عن معمر به. وفيه ( في نفر من 
قريش). 
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والامتكاق عاو ١‏ خصوف: . 

ولمسلم من طريق أب نضرة عن أبي سعيد : اعتكف العشر الأوسط 
من رويك لارزلتمينى ليل ادن قل أنانيانة لد :03 الفكيين انر بالبناء 
فقوّض ء ثم أبينت له أَّها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد. 

وزاد مسلم في رواية عمارة بن غزيّة عن محمّد بن إبراهيم ٠‏ أنه 
اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر 
الأواخر. ومثله في رواية همّام المذكورة. وزاد فيها " إِنْ جبريل أتاه في 
لين «قال له: :إن الذى للب نامك "" بوكو رقص اشعرة والمه: 
أي : قذامك. 

قال الطَيبيَ : وصف الأوّل والأوسط بالمفرد. والأخير بالجمع. 
إشارةً إلى تصوير ليلة القدر في كل ليلةٍ من ليالي العشر الأخير دون 
الأولين 

قوله : ( حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين » وهي الليلة التي يخرج 
من صبيحتها من اعتكافه ) في رواية لما " فخرج صبيحة عشرين 
فخطبنا ". وظاهره يخالف رواية الباب » ومقتضاه أنْ خطبته وقعت 
في أَوّل اليوم الحادي والعشرين » وعلى هذا يكون أَوّل ليالي اعتكافه 
الأخير ليلة اثنتين وعشرين. 

وهو مغايرٌ لقوله في آخر الحديث " فأبصرت عيناي رسول الله وَل 
وعلى جبهته أثر الماء والطّين من صبح إحدى وعشرين ". فإنّه ظاهرٌ 
في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين » ووقوع المطر كان في ليلة 
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إحدى وعشرين. وهو الموافق لبقية الطرق. 

وعلى هذا فكأن قوله في رواية مالك المذكورة " وهي الليلة التي 
يخرج من صبيحتها " أي : من الصّبح الذي قبلها » ويكون في إضافة 
مس هه اسن لد 
الصبح إليها تجوز. 

وقد أطال ابن دحية في تقرير : أن الليلة تضاف لليوم الذي قبلها . 
ورد على من منع ذلك. ولكن لم يوافق على ذلك. 

فقال ابن حزم : رواية ابن أبي حازم والدراورديّ عن يزيد بن الماد 
» عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة » بلفظ : كان رسول الله َكل 
عشرين ليلة تمضي » ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه » 
ورجع من كان يجاور معه » ونه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان 
يرجع فيها » فخطب الناس. الحديث. أخرجه البخاري. مستقيمة. 
ووواطةها للك وك عار انان إل تاويلها يعجو ا كرقة, 

ويؤيّده. أن في رواية البخاري '' فإذا كان حين يمسي من عشرين 
ليلة تمضي. ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه '". 

وهذا في غاية الإيضاح. 

وأفاد ابن عبد اليرّ في " الاستذكار " : أنْ الرّواة عن مالك اختلفوا 
عليه في لفظ الحديث, فقال بعد ذكر الحديث : هكذا رواه يحيى بن 
يحيى بن بكير والشافعيٌ عن مالك " يخرج في صبيحتها من اعتكافه". 
ورواه ابن القاسم وابن وهب والقعنبيّ وجماعةٌ عن مالك فقالوا " 
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وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه ". 

قال : وقد روى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك فقال : من 
اعتكف أوّل الشهر أو وسطه فإِنّْهِ يخرج إذا غابت الشمس من آخر 
يوم من اعتكافه » ومن اعتكف في آخر الشهر فلا ينصرف إلى بيته 
حتّى يشهد العيد. 

قال ابن عبد البرّ : ولا خلاف في الأول » وإِنَّا الخلاف فيمن 
اعتكف العشر الأخير. هل يخرج إذا غابت الشمس » أو لا يخرج 
حتى يصبح ؟ قال : وأظنّ الوهم دخل من وقت خروج المعتكف. 

قلت : وهو بعيدٌ يا قرّره هو من بيان محل الاختلاف. 

وقد وجّه شيخنا الإمام البلقينيّ”" رواية الباب بأن معنى قوله " 
حتى إذا كانت ليلة احدى وعشرين " أى : حتى إذا كان المستقيل مرخ 
الليالي ليلة إحدى وعشرين » وقوله " وهي الليلة التي يخرج " 
الضمير يعود على الليلة الماضية. 

ويؤيّد هذا قوله "من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر" 
» لأنه لا يتم ذلك إلا بإدخال الليلة الأولى. 

وسبيل من أراد اعتكاف الليالي دون الأيّامِ » أن يدخل قبيل غروب 
الشّمس ويخرج بعد طلوع الفجر ء فإن أراد اعتكاف الأيّام خاصّةً 
فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشّمس » فإن أراد 
اعتكاف الأيّام والليالي معاً فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد 
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وقد وقع في البخاري " فلا كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا " وهو 
مشعرٌ بأئّهم اعتكفوا الليالي دون الأيام. 

وحمله هلب على نقل أثقالل هم وما يحتاجون إليه من آلة الأكل 
والشّرب والنوم » إذ لا حاجة لهم بها في ذلك اليوم » فإذا كان المساء 
خرجوا خفافاً. ولذلك قال " نقلنا متاعنا " ول يقل خرجنا. 

وقد تقدذم من وجهٍ آخر " فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة 
ويستقبل إحدى وعشرين رجع " وبذلك يجمع بين الطريقين » فإن 
القصّة واحدة ».والحديث واحد »وهو حديث أن سعيل. 

قوله : ( فمن كان اعتكف معي فليعتكف ) وللبخاري " فليرجع " 
وفي رواية مام المذكورة " من اعتكف مع النْبيّ " وفيه التفات. 

قوله ا[ اروك ابض ١‏ لمعل اليا لقي زب وس من لزيا 
أي أعلفت ها » أو مرخ الرؤية: أي : أبصرتمها » وإِنَّما أري علامتها 
وهو السّجود في الماء والطين كما وقع في رواية همّام المشار إليها بلفظ " 
حتّى رأيت أثر الماء والطَّين على جبهة رسول الله كَكِةِ تصديق رؤياه ". 

قوله : ( ثم أنسيتها ) وني رواية لما " أنسيتها أو نسيتها " شك من 
الرّاوي هل أنساه غيره إِيّاها أو نسيها هو من غير واسطةٍ ؟. 

ومنهم : من ضبط نسيتها بضِمٌ أوّله والتشديد. فهو بمعنى أنسيتها 
» والمراد آنه أنسي علم تعيينها في تلك السّنة. 

وسبب النسيان في هذه القصّة في حديث عبادة بن الصّامت : خرج 


كتاب الصيام باب ليلة القدر 


316 


النبي كَل ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين » فقال : 
خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان » فرفعت وعسى 
أن يكون خيراً لكم » فالتمسوها في التاسعة » والسابعة » والخامسة. 
أخرجه البخاري. 

وقوله " فتلاحى " بالمهملة. أي : وقعت بينهما ملاحاةً » وهي 
المخاصمة والمنازعة والمشاتمة » والاسم اللحاء بالكسر والمد. 

وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم " فجاء رجلان 
يختصمان معههما الشيطان " ”" ونحوه في حديث الفلتان عند ابن 
إسحاق. وزاد " أنه لقيهما عند سذة المسجد فحجز بينههما| ". 

فاتفقت هذه الأحاديث على سبب النسيان. 

وروى مسلمٌ أيضاً من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة » أَنْ رسول 
الله ئِةٍ قال : أريت ليلة القدرء ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها " وهذا 
فبينا الخير 


)١(‏ حديث أبي سعيد عند مسلم )١١1(‏ بلفظ : اعتكف رسول الله َك العشر الأوسط 
من رمضان » يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له » فل) انقضين أمر بالبناء فقوّض ١»‏ ثم 
أبينت له أنها في العشر الأواخر » فأمر بالبناء فأعيد » ثم خرج على الناس » فقال : يا 
أمها الناس » إنها كانت أبينت لي ليلة القدر » وإني خرجت لأخبركم بها » فجاء رجلان 
يحتقّان معههما الشيطان » فنسيتها » فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان » 
التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال : قلت : يا أبا سعيد ‏ إنكم أعلم بالعدد 
مناء قال : أجل » نحن أحق بذلك منكم » قال : قلت : ما التاسعة والسابعة والخامسة 
؟ قال : إذا مضت واحدة وعشرون »ء فالتي تليها ثنتان وعشرون وهي التاسعة » فإذا 
مضت ثلاث وعشرون ء فالتى تليها السابعة » فإذا مضى حمس وعشرون فالتى تليها 
اقامةت وقال اين خلا مكان عفان #«ختضان ْ 
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فإمًا أن تحمل عل التعدّد بأن تكون الرّؤيا في حديث أبي هريرة 
مناماً فيكون سبب النّسيان الإيقاظ » وأن تكون الرّؤية في حديث 
غيره في اليقظة فيكون سبب الئسيان ما ذكر من المخاصمة. 

أو تحمل : على اتحاد القضّة » ويكون النسيان وقع مرّتين عن 

ويحتمل : أن يكون المعنى أيقظني بعض أهلٍ فسمعت تلاحي 
الرّجِلين فقمت لأحجز بينههما فنسيتها للاشتغال مبها. 

وقد روى عبد الرّزْاقَ من مرسل سعيد بن المسيّب ء أنه كَكِةِ قال : 
ألا أخبركم بليلة القدر ؟ قالوا : بلى. فسكت ساعة . ثم قال : لقد 
قلت لكم وأنا أعلمها , ثم أنسيتها " فلم يذكر سبب النسيان » وهو 
ما يقوّي الحمل على التعدّد. 

قوله : ( وقد رأيتني أسجد ) في رواية الكشميهنيٌّ " أن أسجد ". 

قوله : ( قزعة ) بفتح القاف والزّاي. أي : قطعةٌ من سحاب رقيقة. 

قوله : ( فمطرت ) بفتحتين » وللبخاري من وجهٍ آخر " فاستهلت 
السّاء فأمطرت " 

قوله : ( وكان المسجد على عريش ) أي : مثل العريش وإلا 
فالعريش هو نفس سقفه . والمراد أنه كان مظللاً بالجريد والخوص » 
ول يكن محكم البناء بحيث يكف من المطر الكثير. 

قوله : ( فوكف المسجد ) أي : قطّر الماء من سقفه » وللبخاري " 


وما نرى في السماء قزعة » فجاءت سحابة فمطرت .حتى سال سقف 
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المسجد " 

قوله : ( على جبهته أثر الماء والطّبن ) في رواية لما " يسجد في الماء 
والطين حتّى رأيت أثر الطَّين في جبهته " . 

وف رواية ابن أبي حازم في البخاري " انصرف من الصبح ووجهه 
متليٌ طيناً وماء " وهذا يشعر بأنّ قوله " أثر الماء والطّين " ل يرد به 
محض الأثر وهو ما يبقى بعد إزالة العين. 

قال البخاري في "صحيحه" : رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث 
أن لا يمسح الجبهة في الصلاة. 

وفيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك » ومن نَم يتعقبه » وأنّهِ إن 
احتجٌ به على المنع جملة 1 يسلم من الاعتراض و أن الثّرك أولى. 

قال الزّين بن المنير ما حاصله : ذكر البخاريّ المستدلٌ ودليله : 
وكل الأمر فيه لنظر المجتهد. هل يوافق الحميديّ أو يخالفه ؟ وإنَّما 
فعل ذلك لا يتطرّق إلى الدّليل من الاحتمالات ء لأنْ بقاء أثر الطَّين لا 
يستلزم نفي مسح الجبهة . إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد 
المسح. 

ويحتمل : أن يكون ترك المسح ناسياً أو تركه عامداً لتصديق رؤياه» 
أو لكونه ل يشعر ببقاء أثر الطّين في جبهته » أو لبيان الجواز ‏ أو لأن 
ترك المسح أولى » لأنّ المسح عملٌّ. وإن كان قليلاً. 

وإذا تطرّقت هذه الاحتمالات ل ينهض الاستدلال , لا سيّا وهو 
فعل من الجحبليّات لا من القرب. 
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وفي حديث أبي سعيد من الفوائد : استحباب ترك الإسراع إلى 
إزالة ما يصيب جبهة السّاجد من غبار الآأرض ونحوه . والسّجود 
على الحائل. 

وحمله الجمهور على الأثر الخفيف . لكن يعكر عليه قوله في بعض 
طرقه " ووجهه ممتليٌ طيناً وماءً ". 

وأجاب النُوويٌّ : بأَنْ الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة. 

وفيه جواز السّجود في الطَّين » ولا حجّة فيه لمن استدل به على 
جواز الاكتفاء بالأنف , لأنْ في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته » 
ارمع نه إن تقد وان الع رويس :د عل ريوري لقره 
عليههما » ولولا ذلك لصانها عن لوث الطين » قاله الخطابي . 

وفيه نظرٌ. 

وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل » وأن 
النسيان جائر على النْبي كلهِ ولا نقص عليه في ذلك لا سيّا فيها 1 
يؤذنْ له في تبليغه » وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتّشريع كا في 
السَّهو في الصّلاة » أو بالاجتهاد في العبادة ى) في هذه القصّة » لأن 
ليلة القدر لو عيّنت في ليلةٍ بعينها حصل الاقتصار عليها ففاتت 
العبادة في غيرها » وكان هذا هو المراد بقوله " عسى أن يكون خيراً 
لكم " ى) في حديث عبادة. 

وفيه استعمال رمضان بدون شهر . واستحباب الاعتكاف فيه . 
وترجيح اعتكاف العشر الأخير ء وأنْ من الرّؤيا ما يقع تعبيره مطابقاً 
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» وترتب الأحكام على رؤيا الأنبياء. 

وفي ول قصّة أبي سلمة مع أبي سعيد المثي في طلب العلم » وإيثار 
المواضع الخالية للسّؤال » وإجابة السّائل لذلك واجتناب المشقة في 
الاستفادة » وابتداء الطالب بالسّوّال. 

وفيه تقدّم الخطبة على التّعليم وتقريب البعيد في الطّاعة وتسهيل 
المشقة فيها بحسن التَلطّف والتدريج إليها » قيل : ويستنبط منه جواز 


2 


تغيير مادّة البناء من الأوقاف ب| هو أقوى منها وأنفع. 
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باب الامتكاف 
مخصوصة » وليس بواجب إجماعاً إلا على من نذره. 
واختلف في اشتراط الصّوم له ى| سيأتي ”" وانفرد سُويد بن غمَلّة 
باشنتراط الطمارة: 


)١(‏ سيأي في حديث عمر #ه ثالث أحاديث الباب. 
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الحديث الأول 
- عن عائشة رضي الله عنها , أنْ رسول الله بَكِةٍ كان يعتكف 
في العشر الأواخر من رمضان ٠‏ حتّى توفًاه الله عزّ وجل. ثم اعتكف 
أزواجه بعده. 27 
وفي لفظٍ ©: كان رسول الله يكل يعتكف في كل رمضان. فإذا صل 
الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. 


قوله : ( حتّى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده ) يؤخذ منه أنه 
لم ينسخ . وليس من الخصائص. 

وأمّا قول ابن نافع عن مالك : فكرت في الاعتكاف وترك الصّحابة 
له مع شذة اتباعهم للأثر فوقع في نفسي أنه كالوصال » وأراهم تركوه 
لشدّته » و يبلغني عن أحد من السّلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر 
بن عبد الرحمن. انتهى. 

وكأنّه أراد صفةً حصوصة » وإلا فقد حكيناه عن غير واحبٍ من 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1977 ) ومسلم ( 1١721‏ ) من طريق عقيل عن الزهري عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها به. 

(؟) أخرجه البخاري (6197560197941937/8 1950 ) ومسلم ( 11177 ) من طرق 
عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. واللفظ للبخاري. وفيه استئذان أزواج النبي 
يك له في الاعتكاف. ثم أمره بنزعها » ىا سيِرِدُ ذكره في الشرح. والتعليق عليه. 
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الصّحابة 7 

ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أنْ الاعتكاف جائز. 

وأنكر ذلك عليهم ابن العربّ » وقال : إِنَه سنّةُ مؤكّدةٌ » وكذا قال 
ابن بطّال : في مواظبة النّبِيّ يل ما يدل على تأكيده. 

وقال أبو داود عن أحمد : لا أعلم عن أحدٍ من العلماء خلافاً أنه 

قال ابن بطّال : مواظبته يَكِةِ على الاعتكاف تدل على أنه من السّنن 
الم كن# :وقد وى اين المذرعن ابن شهانة» اله كان يقول مها 
للمسلمين . تركوا الاعتكاف . والنبيّ كَلِ ل يتركه منذ دخل المدينة 
حتى قبضه الله. انتهى 

قوله : ( ثم اعتكف أزواجه من بعده ) أطلق الشافعيّ كراهة 
الاعتكاف للنساء في المسجد الذي تُصِلَّ فيه الجماعة. 

واحتجٌ بحديث عائشة : كان النبي كَل يعتكف في العشر الأواخر 
من رمضان » فكنت أضرب له خباء فيصل الصبح ثم يدخله . 


)١(‏ روى البخاري ( ١97١‏ ) ومسلم ( 11١١‏ ) عن ابن عمر عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهم| أن رسول الله يَكِةِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان . قال نافع : 
وقد أراني عبدالله ضيه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله كك من المسجد. 
قال الشارح : 70 / 7١7‏ ) : وزاد ابن ماجه من وجه آخر عن نافع : أن ابن عمر كان 
إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أسطوانة التوبة . 
وسيأتي النقل عن حذيفة يه » وغيره . 
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فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنتٌ لما » فضربت خباء » 
فلا رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر » فلًا أصبح النبي عَلِل 
رأى الأخبية » فقال : ما هذا ؟ فأخبر » فقال النبى تكله : ألبر ترون 
ببن؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر ء ثم اعتكف عشراً من شوال. 

فإنّهِ دال على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد بيتها لأنّها 
تتعرضن لكثرة من يراهاء 

وقال :اين كيد ال : لول أن ابو عيينة راد فى الويف 8 أخين 
استأذنْ لبي يلِِ في الاعتكاف. لقطعت بأنْ اعتكاف المرأة في مسجد 
الجماعة غير جائز. انتهى. 

وشرط ال حنفيّة لصحّة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتها » وفي 
رواية هم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها. وبه قال أحمد. 

وفيه أن المسجد شرطٌ للاعتكاف » لأنّ النّساء شرع غَنّ 
الاحتجاب في البيوت , فلو ل يكن المسجد شرطأً ما وقع ما ذكر من 


)١(‏ أي : حديث عائشة المذكور في الشرح قبل قليل. أخرجه البخاري في "صحيحه" 
١7(‏ ) من طريق حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة » قالت : فذكره. 
ما زيادة ابن عيينة. فأخرجها النسائى في "الكبرى"( 777 ) والحميدي في 
"المسند"( ١95‏ )عله عن عبى ين سعد بلقل آراد وس ول الله له أن يكنب فى 
العشر الأول من شهر رمضان فاستأدَنَنَهِ عائشة فأذن لحاء ثم استأذنته حفصة فأذن لها 
» وكانت زينب لم تكن استأذنته فسمعت بذلك فاستأذنث. الحديث. 
وحناء الاسعذان صريحاً في صحيح البخاري أيضاً )7١45(‏ من طريق الأوزاعي عن 
يحبى بن سعيد » قال : حدثتني عمرة عن عائشة » أن رسول الله َكِةِ ذكر أن يعتكف 
العشر الأواخر مخ رمضاة كاسكأئئثة عامعة + فأذن لحا وسآلث حخصة عافمة أن 
تستأذن لهاء ففعلت » فد رأث ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء » فبني لما. الحديث. 
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الإذن والمنع. ولاكتفي من بالاعتكاف في مساجد بيوتمنٌ 

ولقوله تعالى ( ولا تباشروهنً وأنتم عاكفون في المساجد.. الآية ) 
روج ول ااا ص لك امسوم وكين عردم 
المباشرة به أن الماع مناف للاعتكاف بالإجماع. فعلم من ذكر 
المساجد أنَّ المراد أنَّ الاعتكاف لا يكون إلا فيها 

ونقل بن المنذر الإجماع على أنَّ المراد بالمباشرة في الي الجماع . 

وروى الطبري وغيره من طريق قتادة في سبب نزول الآية : كانوا 
إذا اعتكفوا فخرج رجلٌ لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء. فنزلت 
والقق الناراءضل مار وئة اتلد (اكعتكاف» ]لا غان بن خفر 
بن لبابة المالكيّ. فأجازه في كل مكانٍ. 

وأجاز الحنفيّة للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. وهو المكان المعد 
للصّلاة فيه. وفيه قولٌ للشّافعيٌ قديم. 

وفي وجه لأصحابه وللمالكيّة : يجوز للرّجال والنساء ء لأن التطوّع 


في البيوت أفضل 
وذهب أبو حنيفة وأحمد : إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها 
الصّلوات. 


وخصّه أبو يوسف بالواجب منه» وأما التفل ففي كل مسجد. 

وقال الجمهور بعمومه من كلّ مسجد ء إلا لمن تلزمه الجمعة. 
فاستحبٌ له الشَافعيّ في الجامع » وشرطه مالك , لأنّ الاعتكاف 
عندهما ينقطع بالجمعة » ويجب بالشّروع عند مالك. 
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وخصّه طائفة من السّلف كالزّهريّ بالجامع مطلقاً. وأومأ إليه 
الشافعيّ في القديم . 

ا 0 
يو 00 
" فيصل الصبح ثم يدخل معتكفه ". 

وهو القول الأول : على أنْ مبدأ الاعتكاف من أوّل التّهار بعد 
ا 0 

الحمسسى. 

وأوّلوا الحديث : على أنه دخل من أوّل الليل » ولكن إِنَّا تخل 
بنفسه في المكان الذي أعذه لنفسه بعد صلاة الصّبح . 

وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الذخول 
وأجاب عن هذا الحديث ”" : بأنّه يِةِ ‏ يدخل المعتكف ولا شرع 
في الاعتكاف . وإِنّْما همٌ به ثمّ عرض له المانع المذكور فَتَرَكٌه. 
ا 

الأول : ! إِمّا أن يكون شرع في الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج 


)١(‏ أي : حديث عائشة الذي تقدّم ذكره في التعليق الماضي » وفي الشرح أيضاً 
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منهة. 
الثاني : إِمّا أن لا يكون شرع فيدل على أنْ أَوّل وقته بعد صلاة 


الصبح. 
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الحديث الثاني 
73 - عن عائشة رضى الله عنها . أنها كانت ترجّل النبئ كَل 
م عدا 1 

وهي حائض . وهو معتكف في المسجد. وهي في حجرتها » يناوها 
© 
ر : 
وفي رواية : وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. © 
وفي روايةٍ : أنْ عائشة رضى الله عنها قالت : إن كنت لأدخل البيت 


وم 


اليداجة والمريشن قيقب قنا آل عله إلا وأنا نار 00 


قوله : ( كانت ترجل.. الحديث ) تقدّم الكلام عليه © 

ترند نان لخدا اسان اقشرها ال حرف والبول والغافط وتو 
اتفقوا على استثنائها » واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل 
والشّرب » ولو خرج لما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل. ويُلتّحق بهم) 
القيء والفصد لمن احتاج إليه. 

ووقع عند أبي داود من طريق عبد الرّحمن بن إسحاق الزهريّ عن 
عروة عن عائشة قالت : السَّئّهَ على المعتكف أن لا يعود مريضاً » ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 60111١‏ ) ومسلم(790) من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه البخاري ( ١975‏ ) ومسلم ( 7917 ) من طريق الليث » ومسلم (/791 ) من 
طريق مالك كلاهما عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) ارحس 111/7 موطرن اليك عن بعري عن غررة وعم عريعائدة, 
وقد تقدم أن البخاري رواه من طريق الليث. لكن لم يذكر هذه اللفظة. 

(5) في باب الحيض برقم (41) 
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يشهد جنازةً » ولا يمس امرأةَ ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا يا لا 
ل 

قال أبو داود : غير عبد الرّحمن لا يقول فيه : السّنة. 

وجزم الدّارقطنيّ : بأنْ القدر الذي من حديث عائشة قوها " لا 
يخرج إلا لحاجة " وما عداه يمن دونها. 

وروينا عن علئٌّ والنخعيّ والحسن البصريّ : إِنْ شهد المعتكف 
جنازةً » أو عاد مريضاً » أو خرج للجمعة بطل اعتكافه. وبه قال 
الكوفيّون » وابن المنذر في الجمعة. 

وقال الثوريّ والشَافعيٌ وإسحاق : إن شرط شيئاً من ذلك في 
ابتداء اعتكافه ل يبطل اعتكافه بفعله » وهو روايةٌ عن أحمد. 


الحديث الثالث 

- عن عمر بن المخطاب #5 قال : قلت : يا رسول الله . إن 
كنت نذرت في الجاهليّة أن أعتكف ليلةٌ ( وني روايةٍ : يوماً ) في 
المسجد الحرام . قال : فأوف بنذرك.”". 


ول يذكر بعض الرٌّواة يوما ولا ليلة. 


قوله* ( قلت ؛ يارسول الله ) فى رواية لا عن اين خهر > أن مر 
سأل النبي كَلِةِ " | يذكر مكان السّؤال » وللبخاري ومسلم من وجه 
آخرء أن ذلك كان بالجعرانة لا رجعوا من حنينٍ. 

ويستفاد منه الرّدَ على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من 
الصّيام في الليل » لأنْ غزوة حنينٍ متأخرةٌ عن ذلك » وكان نزول 
النبي يل بالجعرانة بعد رجوعه من الطائف بالاتفاق. 

قوله : ( كنت نذرت في الجاهليّة ) زاد حفص بن غياث عن عبيد 
الله عند مسلم © " فلا أسلمت سألت ". 


)١(‏ أخرجه البخاري (19780191717/61971 57146 ) ومسلم 1505 ) من طرق 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 
ورواه بعضهم عن ابن عمر عن عمر. فجعله من مسند عمر. 
وأخرجه البخاري ( 791/0 . 1055 ) ومسلم 11050 ) من طرق عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر #5. ورواه مسلم أيضاً عن ابن إسحاق عن نافع به. 

(1) ل يذكر مسلم )١107(‏ رواية حفص » بل ساق سندها » وأحاها على رواية الباب. 
وقد أخرجه ابن ماجه في "السئن" 7١79(‏ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن 
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وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهليّة ما قبل فتح مكّة . وأنّه إِنّ) 
نذر في الإسلام . وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطنيٌ من طريق 
سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ " نذر عمر أن يعتكف في الشّرك ". 
والمراد بالجاهليّة جاهليّة المذكور وهو حاله قبل إسلامه » وأصل 
الجاهليّة ما قبل البعثة. 

قوله : ( أن أعتكف ليلةً ) استدل به على جواز الاعتكاف بغير 
صوم ء لأنْ الليل ليس ظرفاً للضّوم. فلو كان شرطاً لأمره النْبِي كلل 
0 

وتعقت : بِأنَ في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم ' ليوو انيدل 
ليلة » فجمع بن حبان وغيره بين الرٌوايتين : بآنه نذر اعتكاف يوم 
ولبلةفمن اطلن ليذ" زاف سوه ونين أطلق يويفا ار افرابلئة. 

وقد ورد الأمر بالصّوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر 
صريحاً. لكنّ إسنادها ضعيفٌ » وقد زاد فيها " أن النْبّ يل قال له : 
اعتكف وصم ". أخرجه أبو داود والنسائيٌ من طريق عبد الله بن 
بلول رعو صعيفه 

وذكر ابن عدي والدّارقطنيّ : أنه تفرّد بذلك عن عمرو بن دينار. 


١‏ اس 
ورواية من روى يوما شاذة. 


غياث به بلفظ " فسألت النبى يل بعدما أسلمت..." وأخرجه البزار في "مسنده" 
١140(‏ ) من طريق سفيان عن عبيد الله به بلفظ " فلّا أسلمت سألت.. " بلفظ 
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وقد وقع في رواية سليمان بن بلالٍ عن عبيد الله عند البخاري ' 
فاعتكف ليله " فدلّ على أنّهِ [ يزد على نذره شيئاً » وأنَّ الاعتكاف لا 
صوم فيه » ونه لا يشترط له حل معيّنٌ. 

قوله : ( في المسجد الحرام ) زاد عمرو بن دينار في روايته " عند 
الكعبة. 

وقد ترجم البخاريٌّ لهذا الحديث " من لّ ير عليه إذا اعتكف 
ضوما" وترعه افا '" الاعتكاف ليلذ " وهذه سيكلزمة للثائية + أن 
الاعتكاف إذا ساغ ليلاً بغير نهار استلزم صحّته بغير صيام من غير 
عكس . وهو القول الأول. ْ 

القول الثاني : قال باشتراط الصّيام ابن عمر وابن عبّاس. أخرجه 
عبد الرّزّاق عنهم| بإسنادٍ صحيح , وعن عائشة نحوه » وبه قال مال 
والأوزاعيّ والحنفيّة » واختلف عن أحمد وإسحاق. 

واحتجٌ عياض : بأنّه يلل ] يعتكف إلا بصوم. وفيه نظرٌ » لأنه 
اعتكف في شوَالٍ كى) تقدم. ْ 

واحتجّ بعض الالكيّة : أن الله تعالى ذكر الاعتكاف إثر الصّوم 
فقال ( ثم أتوا الصّيام إلى الليل ولا تباشروهنٌ وأنتم عاكفون ). 

وتعقّب : بأنّه ليس فيها ما يدل على تلازمها. وإلا لكان لا صوم 
إلا باعتكافي. ولا قائل به. 

وفي الحديث ردٌّ على من قال : أقلّ الاعتكاف عشرة أَيّام أو أكثر من 


يلوم. 
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واتفقوا على أنه لا حدّ لأكثره. 

واختلفوا في أقله. 

فمّن شرط فيه الصّيام » قال : أقلّه يوم . 

ومنهم من قال : يصحٌ مع شرط الصّيام في دون اليوم. حكاه ابن 
قدامة » وعن مالك : يشترط عشرة أَيّامِ » وعنه : يومٌ أو يومان. 

ومن ل يشترط الصّوم » قالوا : أقلّه ما يطلق عليه اسم لبثِ ولا 
يشترط القعود ‏ وقيل : يكفي المرور مع النيّة كوقوف عرفة. 

وروى عبد الرّزّاقَ عن يعلى أَميّة الصّحابيّ : إني لأمكث في المسجد 
الشاعةوما نكت إلا لأعكت: 

وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر اعتكافاً مبهاً. 

وفيه أن من نذر وهو مشرك , ثم أسلم . هل يجب عليه الوفاء » أو 
اح" 

وقد ترجم الطّحاويّ لهذه المسألة ( من نذر وهو مشرلٌ ثمّ أسلم ) 
فأوضح المراد » وذكر فيه حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهليّة أنه 
يعتكف ء فقال له النِيّ َل : أوف بنذرك. 

قال ابن بطّال : قاس البخاريّ اليمين ' على التذر. وترك الكلام 
على الاعتكاف » فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب 
الوفاء به لو كان مسل)ً. فإِنّهِ إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصّة عمرء 


)١(‏ بوب البخاري على هذا الحديث " إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم 


أسلم "3 
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قال : وبه يقول الشافعيّ وأبو ثور. 

كذا قال. وكذا نقله ابن حزم عن الإمام الشافعيّ » والمشهور عند 
الشّافعيّة أنه وجه لبعضهم . وأنْ الشافعيّ وجل أصحابه على أنه لا 
يجب بل يستحبٌ » وكذا قال المالكيّة والحنفية. 

وعن أحمد ني رواية : يجب » وبه جزم الطبريّ والمغيرة بن عبد 
الرّحمن من المالكيّة والبخاريٌّ وداود وأتباعه. 

قلت : إن وجد عن البخاريّ التُصريح بالوجوب قبل » وإلا 
فمجرّد ترجمته لا يدل على أنه يقول بوجوبه ؛ لأنه محدمل لأن يقول 
بالندب فيكون تقدير جواب الاستفهام يندب له ذلك. 

قال القابسيّ : ل يأمر عمر على جهة الإيجاب بل على جهة المشورة. 

كذا قال » وقيل : أراد أن يعلمهم أنْ الوفاء بالتذر من آكد الأمور 
فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء. 

واحتجٌ الطّحاويّ : بأنْ الذي يجب الوفاء به ما يتقرّب به إلى الله. 
والكافر لا يصحٌ منه التقرّب بالعبادة » وأجاب عن قصّة عمر : 
باحتمال أنّه يك فهم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان نذره فأمره به 
؛ لأنْ فعله حينئذ طاعة لله تعالى » فكان ذلك خلاف ما أوجبه على 
نفسه ؛ لأن الإسلام هدم أمر الجاهليّة. 

فاك انج ردقيق المي «ظلاع اديع الت هذا كان ول دليل 
أقوى منه على أنه لا يصحٌ من الكافر قوي هذا التّأويل » وإلا فلا. 

قوله : ( فأوف بنذرك ) ل يذكر في هذه الرٌواية متى اعتكف » وقد 
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تقدّم بأنْ سؤاله كان بعد قسم النْبِيّ كَكِةِ غنائم حنينٍ بالطائف. 

وني رواية سفيان بن عيينة عن أيُوبٍ عن نافع عند الإسماعيلٍ من 
الزيادة " قال عمر : فلم أعتكف حتى كان بعد حنينٍ » وكان النبيّ 
لِدِ أعطاني جارية من السّبي » فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبيراً ". 
فذكر الحديث في مَنّ النبيّ يك على هوازن بإطلاق سبيهم ". 

وفي الحديث لزوم التّذر للقربة من كل أحد حتّى قبل الإسلام. 
وقد تقدّمت الإشارة إليه. 

أجاب ابن العربيّ : بأنَ عمر لا نذر في الجاهليّة ثمّ أسلم. أراد أن 
يكفر ذلك بمثله في الإسلام » فلا أراده ونواه سأل النْبيّ كَكَِةِ فأعلمه 
نه لزمه » قال : وكل عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرّد النيّة 
العازمة الدّائمة كالتّذر في العبادة والطّلاق في الأحكام » وإن ل يتلفظ 
ل وسن ذلك 

كذا قال. ول يوافق على ذلك » بل نقل بعض المالكيّة الاتفاق على 
أن العبادة لا تلزم إلا بالييّة مع القول أو الشّروع. 

وعلى التنزل فظاهر كلام عمر مجرّد الإخبار بها وقع مع الاستخبار 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" (155”) مطوّلاً. وفيه قصّة السبي. من طريق حماد 
بن زيد عن أيوب عن نافع » أن عمر بن الخطاب #ه قال : يا رسول الله » إنه كان علي 
اعتكاف يوم في الجاهلية » فأمره أن يفي به » قال : وأصاب عمر جاريتين من سبي 
حنين » فوضعههما في بعض بيوت مكة » قال : فمنّ رسول الله كَل على سبي حنين » 
فجعلوا يسعون في السّكك » فقال عمر : يا عبد الله » انظر ما هذا ؟ فقال : من رسول 
الله يَكِدٍ على السبي » قال : اذهب فأرسل الجاريتين. 
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عن حكمه هل لزم أو لا ؟ وليس فيه ما يدل على ما ادّعاه من تجديد 

وقال الباجيٌّ : قصّة عمر هي كمن نذر أن يتصدّق بكذا إن قدم 
فلان بعد شهر فمات فلان قبل قدومه . فإِنّهِ لا يلزم الناذر قضاؤه. فإن 
فعله فحسنٌ » فلا نذر عمر قبل أن يسلم وسأل النبيّ كَل أمره بوفائه 
استحباباً. وإن كان لا يلزمه » لأنّه التزمه في حالة لا ينعقد فيها. 

ونقل شيخنا في شرح الترمذيّ : أنه استدل به على أن الكفار 
خاطبون بفروع الشّريعة. وإن كان لا يصحٌ منهم إلا بعد أن يسلموا 
لأمر عمر بوفاء ما التزمه في الشَّرك » ونقل أنه لا يصحٌ الاستدلال به 
» لأن الواجب بأصل الشَّرعَ كالصّلاة لا يجب عليهم قضاؤها. فكيف 
يكلفون بقضاء ما ليس واجباً بأصل الشّرع ؟. 

قال : ويمكن أن يجاب بأنْ الواجب بأصل الشّرعَ مؤقت بوقت. 
وقد خرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه ؛ 
أن الإسلام يجبٌ ما قبله » فأمًا إذا ل يؤقت نذره فلم يتعيّن له وقت 
حتى أسلم فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء لاتّساع ذلك بانّساع 
الحم 

قلت : وهذا البحث يقوّي ما ذهب إليه أبو ثور ومّن قال بقوله ‏ 
وإن ثبت الثقل عن الشّافعيٌّ بذلك فلعله كان يقوله أَوّلاً فأخذه عنه 
أبو ثور. 


ويمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور وجوب الحجّ على من أسلم 
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لانساع وقته بخلاف ما فات وقته » والله أعلم. 

تنبيه : المراد بقول عمر في الجاهليّة قبل إسلامه » لأن جاهليّة كل 
أحدٍ بحسبه » ووهم من قال : الجاهليّة في كلامه زمن فترة النبوة. 
والمراد مها هنا ما قبل بعثة نبيّنا يك فإِنْ هذا يتوقف على نقل » وقد 
تقدّم أنه نذر قبل أن يسلم » وبين البعثة وإسلامه مدّة. 
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الحديث الرابع 

6 - عن صفيّة بنت حبيّ رضي الله عنها قالت : كان النبي كلل 
مكنا + تانحه اذوه 'ليلة. فحدّثته » ثمّ قمثٌ لأنُقلب » فقام معي 
ليقلبني - وكان مسكنها في دار أسامة بن زيدٍ - فمرٌ رجلان من 
الأنصار ١‏ فلًا رأيا رسول الله كَِةٍ أسرعا ء فقال النْبى كهِ : على 
رسلكم. إِنّها صفيّة بنت حبئٌ » فقالا : سبحان الله يا رسول الله » فقال 
: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم. وإِن خشيت أن يقذف ني 
نلريكياقة أ أو قالقها. 

وفي رواية : أمّبا جاءت تزوره ني اعتكافه في المسجد في العشر 
الأواخر من رمضان. فتحدّثت عنده ساعةً » ثمّ قامثْ تنقلب. فقام 
النبي لم معها يقلبها » حتّى إذا بلغت باب المسجد عند باب أمّ 
سلمة. ثم ذكره بمعناه. ”") 


قوله : ( صفيّة بنت حيى ) قيل : إِنْ صفية كان اسمها قبل أنْ تُسبى 
قيب فلا صاريف من الطفة” "اسميت ضفي 


) هلا‎ ١ أخرجه البخاري ( 21970 2198 21975 7975 ١1ل فته‎ )١( 
ومسلم ( 7176 ) من طرق عن الزهري عن علي بن الحسين » أنَّ صفية بنت حبي‎ 
زوج النبي َل أخبرته.‎ 

() قال الشارح (1/ 18٠‏ ) : روى أبو داود وأحمد وصحّحه ابن حبان والحاكم عن 

عائشة قالت : كانت صفية من الصفي ". والصَّفِيَ بفتح المهملة وكسر الفاء 
وتشديد التحتانية » فسره محمد بن سيرين في| أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عنه 
قال : كان يُضرب للنبي كَل بسهم مع المسلمين » والصَّفي يؤخذ له رأس من 
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وحُبِيَ - بمهملةٍ وتحتانيّة مصغراً - ابن أخطب بن سعية - بفتح 
المبملة وسكوق الع الليدلة بعزها داتة سافن حدر عام بن عبد 
بن كعب من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهم| السلام. 

كان أبوها رئيس خيبر » وكانت تكنى أمٌّ يحيى. 

وأَمّها برة بنت شموال من بني قريظة » وكانت تحت سلام بن 
مشكم القرظي ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع بن أب الحقيق 
النضيري فقتل عنها يوم خيبر. ذكر ذلك ابن سعد » وأسند بعضه من 
وجومرسل) 

وفي تصريح عل بن الحسين بأئّها حدّثته رد على من زعم أنّْها ماتت 
سنةاسيث. وقلانين أو اقثل ذلك لأن علئا إن وله يعد ذلك هينة 


ع 4 


أربعين أو نحوها. 

والصّحيح أَنّْا ماتت سنة خمسين » وقيل : بعدها » وكان عل بن 
الحسين حين سمع منها صغيراً. 

قوله : ( فأنيته أزوره ليلاً ) وللبخاري من رواية هشام بن يوسف 
عن معمر عن الزّهريّ : كان التي يله في المسجد وعنده أزواجه 
الخو موقا لصقتة لأ فبجل بح الصرك راف 

والذي يظهر أنَّ اختصاص صفيّة بذلك. لكون مجيئها تحر عن 
رفقتها فأمرها بتأخير التوجّه ليحصل لا التساوي في مذة جلوسهن 


الخمس قبل كل شيء " ومن طريق الشعبي قال : كان للنبي يَكةٍ سهمٌ يدعى الصفي 


إن شالاعيداء و إن شاء أمة وإ شا قرسا نارهز انمسر اندي تجوز 


عنذده. 
أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها فخشي النبيّ كل عليها. 
أو كان مشغولا فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيّعها. 


وروى عبد الرَّزْاقَ من طريق مروان بن سعيد بن المعلى » أن النبي 


المذكورة " وكان بيتها في دار أسامة " 

قوله : ( فحدثته » ثم قمت ) في رواية لها " فتحدّثت عنده ساعة " 
زاد ابن أبي عتيق عن الزّهريٌ ىا عند البخاري " ساعةً من العشاء ". 

قوله : ( ثم قمت لأنقلب ) أي : تردّ إلى بيتها. 

قوله : ( فقام معي ليقلبني ) بفتح أؤّله وسكون القاف. أي : يردّها 
إلى منزلها. 

قوله : ( وكان مسكنها ني دار أسامة بن زيد ) أي : الدّار التي 
صارت بعد ذلك لأسامة بن زيدٍ » لأنْ أسامة إذ ذاك ل يكن له دارٌ 
مستقلةٌ بحيث تسكن فيها صفيّة » وكانت بيوت أزواج التي يلل 
حوالي أبواب المسجد. 

قوله : ( مرّ رجلان من الأنصار ) زادا في رواية لما " فسلّما على 
رسول الله كل " . وفي رواية معمر " فنظرا إلى النبيّ كَل ثم أجازا ". 
أي : مضيا. يقال : جاز وأجاز بمعتى » ويقال : جاز الموضع. إذا سار 
فيه » وأجازه. إذا قطعه وخلفه. 
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وفي رواية ابن أبي عتيق " ثمٌّ نفذا " وهو بالفاء والمعجمة. أي : 
خلفاه » وفي رواية عبد الرّحمن بن إسحاق عن الزهريّ عند ابن حبّان 
" فلا رأياه استحييا فرجعا " فأفاد سبب رجوعه| وكأئه| لو استمرًا 
ذاهبين إلى مقصدحما ما ردّهماء بل لا رأى أنَّها تركا مقصدهما ورجعا 
وغنا: 

و أقف على تسمية الرجلين في شيء من كتب الحديث » إلا أن ابن 
العطّار في " شرح العمدة " زعم أنّْهها أسيد بن حضير وعبّاد بن بشرء 
و يلاك لذللك مهدا ٠‏ ووقع في رواية سفيان عن الزهري عند 
البخاري" فأبصره رجلٌ من الأنصار " بالإفراد. 

وقال ابن التين : إِنّه وهم » ثم قال : يحتمل تعدد القصّة. 

قلت + والأصل عدمه » بل هو مول غل أن أحدها كان تبعاً 
للآخرء أو خصٌّ أحدهما بخطاب المشافهة دون الآخر. 

ويحتمل : أن يكون الزّهريٌّ كان يشك فيه . فيقول تارة رجل » 
ونارة وجلان. + ققد رواه سعد بن متصور عن عشيم عن الزهريّ " 
لقي ريد أو ريكلا "الاك ووليين لكولايريد منهرة: 

نعم. رواه مسلمٌ من وجه آخر من حديث أنس بالإفراد.”") 

ووحيه نا دمن أن أندها كان هع لاخر فحنيث أفرى ذكر 


)١(‏ وتمامه في صحيح مسلم ( 7174 ) عن أنس ء أنَّ النبي يل كان مع إحدى نسائه. 
فمرّ به رجل فدعاه فجاء » فقال : يا فلان هذه زوجتي فلانة. فقال : يا رسول الله مَن 
كنت أظن به فلم أكن أظن بك » فقال رسول الله وَل : إن الشيطان يجري من الإنسان 
مجرى الدم. 
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الأصل وحيث ثنى ذكر الصّورة. 

قوله : ( على رسلكما ) بكسر الرّاء ويجوز فتحها. أي : على هينتكى| 
في المشي فليس هنا شيءٌ تكرهانه » وفيه شيءٌ محذوف تقديره امشيا 
على هينتكما » وفي رواية معمر " فقال لما النبيّ كَلةِ : تعاليا " وهو 
بفتح اللام. 

قال الداوديٌّ : أي : قفا » وأنكره ابن التين. وقد أخرجه عن معناه 
بغير دليل » وفي رواية سفيان " فل أبصره دعاه » فقال : تعال. 
قوله : ( إِنّا صفيّة بنت حبيّ ) في رواية سفيان " هذه صفية ". 
قوله : ( فقالا : سبحان الله يا رسولٌ الله) زاد البخاري عن أبي 
الييان عن شعيب " وكير عليهما " أي : عظم وشق » وروى النسائيٌ 
من طريق بشر بن شعيب عن أبيه ذلك » ومثله في رواية ابن مسافر 
عند البخاري » وكذا للإسماعيلٌ من وجه آخر عن أب اليمان - : 
البخاريّ - وفيه » وفي رواية ابن أبي عتيق عند البخاري أيضاً " وكبر 
علنهدا مااقال ": 

وله من طريق عبد الأعلى عن معمر " فكبّر ذلك عليها " و 
رواية هشيع "قال فنا وسو اننال قل يلك إلا غير 36 

قوله : ( يجري من الإنسان مجرى الدّم ) كذا في رواية معمر. وكذا 
لابن ماجه من طريق عثمان بن عمر التيميّ عن الزهريّ. وفي رواية 
ابن مسافر وابن أبي عتيق " إن الشّيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم ". 
زاد عبد الأعلى فقال : إِنّ خفت أن تظنًا ظئاً » إِنْ الشّيطان يجري , 
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إلخ". 

وفي رواية عبد الرّحمن بن إسحاق " ما أقول لكما هذا أن تكونا 
تظئّان شرا » ولكن قد علمت أن الشّيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدّم. وقوله " يبلغ " أو " يجري ". 

قيل : هو على ظاهره. وأنّ الله تعالى أقدره على ذلك وجعل له قوةً 
على التوصل إلى باطن الإنسان. 

وقيل : هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغواته » وكأنّه لا يفارق 
كالدم فاشتركا في شذة الاتصال وعدم المفارقة. 

قوله : ( ابن آدم ) المراد جنس أولاد آدم. فيدخل فيه الرّجال 
والنساء كقوله : ( يا بني آدم ) وقوله ( يا بني إسرائيل ) بلفظ المذكر 
إِلأَ أن العرف عمّمه فأدخل فيه النّساء. 


345 


إلا 


رواية شعيب " شيئاً " وكذا في رواية ابن مسافر » وفي رواية معمر " 
سوءاً » أو قال شيئاً " وفي رواية هشيم " إني خفت أن يدخل عليكى| 
شيئاً " » وفي رواية هشام عن معمر " في أنفسكما " وهو مثل قوله في 
الرّواية الأخرى " في قلوبكى) " وإضافة لفظ الجمع إلى المثنى كثيرٌ 
مسموعٌ كقوله تعالى ( فقد صغت قلوبك| ). 

والمحصّل من هذه الرٌّوايات. أن النبيّ ككِ ‏ ينسبهما إلى أئّهما يظنان 
به سوءاً يا تقرّر عنده من صدق إيانهما » ولكن خثي عليهها أن 
يوسوس لما الشيطان ذلك » لأمّهها غير معصومين فقد يفضي با ذلك 
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إلى الهلاك فبادر إلى إعلامهم|ا حس]ً للادّة وتعلي)ً لمن بعدهما إذا وقع له 
مثل ذلك. كما قاله الشافعيٌ رحمه الله تعالى. 

فقد روى الحاكم , أن الشافعيٌ كان في مجلس ابن عبينة. فسأله عن 
هذا الحديث فقال الشافعيّ : إِنَّ)ا قال لما ذلك » لأنه خاف عليهما 
الكفر إن ظنًا به التّهمة. فبادر إلى إعلامههم| نصيحة لما قبل أن يقذف 
الشّيطان في نفوسههم| شيئاً يبلكان به. 

قلت : وهو بين من الطرق التي أسلفتها. 

وغفل البزّار فطعن في حديث صفيّة هذا واستبعد وقوعه. ول يأت 
بطائل » والله الموفق 

ول النقيك من الران 

جواز اشتغال المعتكف بالآمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه 
والحديث مع غيره » وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة » وزيارة المرأة 
للمعتكف . وبيان شفقته كَل على آمّته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم 
الاتوه 

وفيه التّحرّز من الَتَعرّض لسوء الظْرمٌ والاحتفاظ من كيد الشّيطان 
والاعتذار. 

قال ابن دقيق العيد : وهذا متأكد في حقٌّ العلماء ومن يقتدى به فلا 
يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظّنّ بهم وإن كان هم فيه 
تخلص .ء لأن ذلك سببٌ إلى إبطال الانتفاع بعلمهم » ومن ثَمَّ قال 
بعض العلاء : ينبغي للحاكم أن يبيّن للمحكوم عليه وجه الحكم إذا 
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كان خافياً نفياً للتهمة. ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السّوء 
ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه » وقد عظم البلاء بهذا الصّنف. 
والله أعلم 

وفيه إضافة بيوت أزواج النبيّ كك إليهنَ » وفيه جواز خروج المرأة 
ليلا » وفيه الدفع بالقول فيلحق به الفعل ولس المعتكف بأشد في 
ذلك من المصل. 

وفيه قول " سبحان الله " عند التعجّب » قد وقعت في الحديث 
لتعظيم الأمر وتبويله وللحياء من ذكره كا في حديث أمّ سليم. 

وقد وردت عذة أحاديث صحيحة في قول " سبحان الله "عزن 
التَعجّب كحديث أبي هريرة " لقيني النبي بَكِةٍ وأنا جنب " وفيه فقال 
"منيهان اهكان مومه له يمدي "متلق هليف ودية فانك " 
أن امرأة سألت النْبيّ ل عن غسلها من المحيض " وفيه " قال 
تطهّري بها » قالت : كيف ؟ قال : سبحان الله.. الحديث '" متفق عليه. 
وعند مسلم من حديث عمران بن حصين في قصّة المرأة التي نذرت 
أن تنحر ناقة النبيّ كله فقال : سبحان الله بئسم| جزيتها " وكلاهما من 
قول النبي كَللِ. 

وفي الصّحيحين أيضاً من قول جماعة من الصّحابة كحديث عبد 
الله بن سلام لا قبل له : نك من أهل الجنّة. قال : سبحان الله ما ينبغي 
رات رن ايج 

واستدل به لأبي يوسف ومحمّد في جواز تمادي المعتكف إذا خرج 
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من مكان اعتكافه لحاجته وأقام زفناً يسيرا راكذا عد الحاجة. ما 1 
يستغرق أكثر اليوم. 

ارا ا يت يفيك أن مقر لعش كاق.بيتة ودين المسيهد 
فاصلٌ زائدٌ » وقد حدّ بعضهم اليسير بنصف يوم » وليس في الخبر ما 
يدل غليه. 

واستدل بحديث صفيّة لمن منع الحكم بالعلم » أنه يَكِةِ كره أن يقع 
في قلب الأنصاريّين من وسوسة الشيطان شيء » فمراعاة نفي التّهمة 
عنه مع عصمته تقتضي مراعاة نفي التهمة عمّن هو دونه ”) 

ول : ( حت إذا بلغت باب السجد عند باب آم سلمة ) في رواية 
ابن أبي عتيق " الذي عند مسكن أمّ سلمة " والمراد بهذا بيان المكان 
الذي لقيه الرّجلان فيه لإتيان مكان بيت صفية. 

فائدة : قال الطّبريّ : قيل : كان الب يكلِةِ ملّك كلاً من أزواجه 
البيت الذي هي فيه » فسكن بعده فيهنّ بذلك التمليك. 

وقيل : إِنَّا ل ينازعهن في مساكنهنَ . لأنْ ذلك من جملة متونتهن 
التي كان النبيّ كِةٍ استثناها لمن مما كان بيده أيّام حياته حيث قال : ما 
تركت بعد نفقة نسائي. قال : وهذا أرجح. 

ويؤيّده أن ورثتهنّ ‏ يرئن عنهنّ منازلنّ » ولو كانت البيوت ملكا 
من لانتقلت إلى ورثتهن » وفي ترك ورثتهن حقوقهم منها دلالة على 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة حكم القاضي بعلمه , في " باب القضاء " في 
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ذلك » وهذا زيدت بيوتمهنٌ في المسجد النبويٌ بعد موتبنٌّ لعموم نفعه 
للمسلمين ىا فعل فيه| كان يصرف لنّ من النفقات . والله أعلم. 
وادّعى الُهلّب : أن النِْيّ ول كان حبس عليهنٌ بيوتمنٌ ‏ ثم استدل 
به على أن من حبس داراً جاز له أن يسكن منها في موضع. 
وتعقبه ابن المنيّر : بمنع أصل الدّعوى » ثم على التَنَزّل لا يوافق 
ذلك مذهبه إلا إن صرّح بالاستثناء » ومن أين له ذلك ؟ 


دم شب جح ._-_ لإ 350 لس 
كتاب الحج 

أصل الحجٌ في اللّغة القصد, وقال الخليل : كثرة القصد إلى معظّم. 

وفي الشّرعَ القصد إلى البيت الحرام بأعمالٍ خصوصة. 

وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان » نقل الطبريّ » أن الكسر لغة 
أهل نجد والفتح لغيرهم » ونقل عن حسين الجعفيٌ , أن الفتح الاسم 
والكسر المصدر » وعن غيره عكسه. 

ووجوب الحجٌ معلوم من الدذين بالضرورة. 

وأجمعوا على أنه لا يتكرّر إلا لعارض كالتّذر. 

واختلف هل هو على الفور أو النّرَاخي ؟ وهو مشهور. 

وفي وقت ابتداء فرضه. 

لق دقل اللمدرة وهر شاد موقيل رده 

ثم اختلف في سَنتِه. 

والجمهور. على أنْها سنة ست ء لأثْها نزل فيها قوله تعالى ( وأنوا 
احج والعمرة لله ) وهذا ينبني على أنْ المراد بالإتمام ابتداء الفرض. 

ويؤيّده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعيّ بلفظ " وأقيموا " 
أخرجه الطبريٌ بأسانيد صحيحة عنهم. 

وقيل : المراد بالإتمام الإكمال بعد الشّروع » وهذا يقتضي تقذّم 
فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصّة ضام '' ذكر الأمر بالحجٌ » وكان 


)١(‏ قصته أخرجها البخاري في "صحيحه" ( 5١‏ ) من حديث شريك بن عبد الله بن أبي 
نمرء أنه سمع أنس بن مالك » يقول : بين| نحن جلوس مع النبي كَلةٍ في المسجد » 
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دخل رجلٌ على جمل » فأناخه في المسجد ثم عقله » ثم قال لهم : أيكم محمد ؟ والنبي 
كد متكئ بين ظهرانيهم » فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل : يا ابن 
عبد المطلب فقال له النبي كَةٍ : قد أجبتك. فقال الرجل للنبي كَلِةٍ : إن ساتلك. 
فمشدد عليك في المسألة فلا تجد على في نفسك ؟ فقال : سل عما بدا لك » فقال : 
أسألك بربك ورب من قبلك » الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال : اللهم نعم. قا 
أنشدك بالله » آلله أمرك أن نصلي.. فسأله عن الصلاة والصوم والزكاة. 
قال الشارح في "الفتح" ١ / ١(‏ تنبيه ) : لم يذكر الحج في رواية شريك هذه » 
وقد ذكره مسلم وغيره فقال " وإن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا ؟ قال : 
صدق " وأخرجه مسلم أيضاً» وهو في حديث أبي هريرة وابن ن عباس أيضا. 
وأغرب ابن التين فقال : إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرض. وكآن لخامل لحل للك هنا 
جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب »ء أنْ قدوم ضمام كان سنة خمس فيكون قبل فرض 
الحج » لكنه غلط من أوجه. 
أحدها : أن في رواية مسلم , أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال 
الرسول »ء وآية النهى في المائدة ونزوها متأخر جدا. 
فانينا + أن إرساك الرسنل إلى الدعاء إلى الإسلام إن كان ابتداؤه بعد الحديبية » 
وحكمة بعلت بخا. 
الثها أنَ في القصة أن قومه أوفدوه؛ وإنم| كان معظم الوفود بعد فتح مكة. 
رابعها : في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا ني الإسلام بعد رجوعه إليهم 
» ولم يدخل بنو سعد - وهو ابن بكر بن هوازن - في الإسلام إلا بعد وقعة حنين. 
وكانت في شوال سنة ثان. 
فالصواب أنَّ قدوم ضام كان في سنة تسع . وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة 
وغيرهما. 
وغفل البدر الزركشي فقال : إنا لم يذكر الحج أنه كان معلوماً عندهم في شريعة 
إبراهيم التبى: وكأنه لم يراجع صحيح مسلم فضلاً عن غيره . انتهى كلام الشارح. 
قلت لعن البركى يبري المغايرة بين روايتي البخاري ومسلم » وأنهما قصتان. لتغاير 
السياق واختلاف السند. 
فالحديث في صحيح مسلم ( ١7‏ ) من رواية ثابت عن أنس بن مالك » قال : خنهينا أن 
نسأل رسول الله بك عن ثبىء » فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية العاقل 
قباد موقي يع +«قجامرو من اهل البافية »ذقان :يا عيليم أنانا رييراك 
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قدومه على ما ذكر الواقديّ سنة حمس » وهذا يدل - إن ثبت - على 


عَنْ الْعَاكِنَ ) 

تقسيم : الثاس قسمان » من يجب عليه احج » ومن لا يجب . الثاني 
العبد وغير المكلف وغير المستطيع. 

ومن لا يجب عليه. إِمّا أن يجزته المي به أو لا » الثاني. العبد وغير 
المكلف. والمستطيع إِمّا أن تصحٌ مباشرته منه أو لا ء الثاني غير المميّز. 
ومن لا تصحٌ مباشرته. إِمّا أن يباشر عنه غيره أو لا » الثاني الكافر. 
فتبيّن أنّهِ لا يشترط لصحّة الحجٌ إلا الإسلام. 


فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك » قال : صدق » قال : فمن خلق السماء ؟ قال : الله 
»قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : الله » قال : فمن نصب هذه الجبال » وجعل فيها ما 
جعل ؟ قال : الله » قال : فبالذي خلق السماء » وخلق الأرض » ونصب هذه الجبال» 
آلله أرسلك ؟ قال : نعم » قال : وزعم رسولك أن علينا ممس صلوات. فذكر الأركان 
» ثم قال : ثم ولى » قال : والذي بعثك بالحق » لا أزيد عليهن » ولا أنقص منهن . 
فقال النبي كَلِةِ : لئن صدق ليدخلنّ الجنة. والله تعالى أعلم. 
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إمائج المع | قحست 
الحديث الأول 
7 - عن عبد الله بن عبّاس ه , أن رسول الله كك وقّت لأهل 
المدينة ذا الحليفة » ولأهل الثم لاط رامل ع قر المنازل » 
ولأهل اليمن يلملم » هنّ لهم ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهنٌ » نمن 
أراد الحجٌ أو العمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ . حتى أهل 
مكة من مكة 00 


قوله : ( وفّت رسول الله يَخِ ) أي : حدّد » وأصل التّوقيت أن 
يجعل للشَّىء وقت يختصٌ به ء ثم انّسع فيه فأطلق على المكان أيضاً. 

قال ابن الأثير : التَوقيت والتأقيت أن تُجعل للشَّىء وقت يختصٌ به 
وهو بيان مقدار المدّة » يقال : وقت الشَّىء بالتشديد يوفته ووقت 
بالتخفيف يقته إذا بين مذته » ثم انّسع فيه فقيل للموضع ميقات. 

وقال ابن دقيق العيد : قيل : إِنّْ الثُوقيت في اللّغة التتحديد والتّعيين 
» فعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت . 

وقوله هنا " وقت " يحتمل : أن يريد به التنُحديد. أي : حدّ هذه 
المواضع للإحرام » ويحتمل : أن يريد به تعليق الإحرام بوقت 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 174/80154511557 ) ومسلم ( ١1181‏ ) من طريق وهيب 
عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس. 
وأخرجه البخاري ( ١55761١555‏ ) ومسلم ( ١1١148١‏ ) من طريق حماد بن زيد عن 
عمرو بن دينار عن طاوس به. 
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الوصول إلى هذه الأماكن بالشَّرط المعتبر. 

وقال عياض : وقت. أي : حدد » وقد يكون بمعنى أوجب. ومنه 
قوله تعاق ( إن الضّلاة كانت غل المامتين كتااً موقوتاً )- النهى: 

ويؤيّده الرواية الآنية بلفظ " فرض " 

قوله : ( لأهل المدينة ) أي : مدينته عليه الصّلاة والسّلام. 

قولة ا اشليقة 1 «المياة والقاء مدر ار مكان تعروف ينه 
وبين مكة مائتا ميل غير ميلين. قاله ابن حزم » وقال غيره : بينهها عشر 
مواخا . 

وقال النوويّ : بينها وبين المدينة ستّة أميال » ووهم من قال بينهما 
ميل واحد » وهو ابن الصَّبّاغْ. وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة 
خراب » وبها بئر يقال لا بئر عل ". 

قوله : ( الححفة ) ,رذ بضمٌ الجيم وسكون المهملة » وهي قرية خربة 
ينها ردي مالس فراخل أو سثة. 

وفي قول النوويّ في "شرح المهذب" ثلاث مراحل نظرٌ. 


(١)قال‏ ابن تيمية في الفتاوى ل ا 
قاتل الجن بها وهو كذب . فإن الجن 1 يقاتلهم أحدٌ من الصحابة » وعلِنٌ أرفع قدراً من 
أن يثبت الجن لقتاله » ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة » ولا يُستحب أن يرمي بها حجراً 
ولاغيره. 
وقال في موضع آخر : والحديث المروي في قتاله للجن موضوع مكذوب باتفاق أهل 
المعرفة. انتهى 
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وسيأتي في حديث ابن عمر أنّْا مهيعة ”© بوزن علقمة » وقيل : 
بوزن لطيفة » وسمِّيت الجحفة » لأنْ السّيل أجحف بها. 

قال ابن الكلبيّ : كان العماليق يسكنون يثرب » فوقع بينهم وبين 
بني عبيل - بفتح المهملة وكسر الموخدة وهم إخوة عاد - حرب 
فأخرجوهم من يثرب فنزلوا مهيعة. فجاء سيل فاجتحفهم. أي : 
استأصلهم فسمّيت الجحفة. 

ووقع في حديث عائشة عند النسائيٌ " ولأهل الام ومصر 
الجحفة " والكان انلق جرم ينه تعر ترق الأنارانة. بوزن فاعل 
برا ونمو ك8 وطيخ معحية الر وح التيزة بر عيورت الليدة 
بالحمّى فلا ينزلها أحدٌّ إلأَحُمٌ . 

قوله : ( ولأهل نجد قرن المنازل ) أمّا نجد فهو كل مكان مرتفع 
وهو اسم لعشرة مواضع » والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن 
وأسفلها الشّام والعراق. 

والمنازل بلفظ جمع المنزل » والمركب الإضاقّ هو اسم المكان. ويقال 
له : قرن أيضاً بلا إضافة » وهو بفتح القاف وسكون الرّاء بعدها نون. 

وضبطه صاحب " الصّحاح " بفتح الرّاء. وغلّطوه ٠»‏ وبالغ 
النوويّ. فحكى الاثفاق على تخطتته في ذلك » لكن حكى عياض 
تعليق القابسيّ. أنْ مَن قاله بالإسكان أراد الجبل » ومّن قاله بالفتح 


)١(‏ انظر الحديث الآتي. وهذه الرواية ليست في العمدة » وإنما في رواية البخاري ىا 
سان 
ياني 


كناب الحج باب لمواقيت 


356 
أراد الطّريق » والجبل المدكوو بينه وبين مكّة من - جهة المشرق 
مرخلتاة. 
وحكى الرّويانٌ عن بعض قدماء الشّافعيّة » أن المكان الذي يقال 
له قرن موضعان : 


أحدهما : في هبوط » وهو الذي يقال له قرن المنازل. 

والآخر : في صعود » وهو الذي يقال له قرن الثعالب. والمعروف 
الأؤل. 

وفي " أخبار مكّة " للفاكهيّ » أن قرن الثعالب جبل مشرف على 
أسفل منى بينه وبين مسجد منى ألف وخمساثة ذراع » وقيل له : قرن 
الثعالب . لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب. 

فظيّر أن فر التعالن الس هن المواقندت» 

وقد وقع ذكره في حديث عائشة في إتيان طاطم 
يدعوهم إلى الإسلام وردّهم عليه قال " فلم أستفق ق إلا وأنا شرة 
الثعالب " الحديث ذكره ابن إسحاق في "السيرة التْبويّة". 

ووقع في مرسل عطاء عند الشافعيٌ " ولأهل نجد قرن » ولمن 
سلك نجداً من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل ". 

ووقع في عبارة القاضيى حسين في سياقه لحديث ابن عباس هذا " 
ولأهل نجد اليمن ونجد الحجاز قرن ". 

وهذا لا يوجد ني شيء من طرق حديث ابن عبّاس . وإنَّا يوجد 
ذلك من مرسل عطاء » وهو المعتمد . فإنْ لأهل اليمن إذا قصدوا 
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إحداهما : طريق أهل الجبال » وهم يصلون إلى قرن أو يحاذونه . 
فهو ميقاتهم ى| هو ميقات أهل المشرق. 

والآخرى : طريق أهل تبامة » فيمرٌّون بيلملم أو يحاذونه » وهو 
ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من غيرهم. 

قوله : ( ولأهل اليمن يلملم ) بفتح التحتانيّة واللام وسكون الميم 
وبعدها لام مفتوحة ثمٌّ ميم » مكان على مرحلتين من مكة » بينها 
ثلاثون ميلاً » ويقال ها . ألم بالهمزة » وهو الأصل والياء تسهيل لها 
؛ وحكى ابن السَيّد فيه. يرمرم براءين بدل اللامين. 

تنبيه : أبعد المواقيت من مكّة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة. 

فقيل : الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة. 

وقيل : رفقاً بأهل الآفاق » لأنْ أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكّة , 
أي : من له ميقات معيّن. 

قوله : ( هُنَّ لهنَ ) في رواية لما " هن هم " أي : المواقيت المذكورة 
لأهل البلاد المذكورة. وقوله " هن لمنّ " أي : المواقيت للجماعات 
المذكورة» أو لأهلهنّ على حذف المضاف. والأوّل هو الأصل. 
وللبخاري بلفظ " هن لأهلهنَ " ى) شرحته. وقوله " هن " 
ضمير جماعة المؤنّث وأصله لمن يعقل » وقد استعمل فيا لا يعقل . 
لكن في) دون العشرة. 

قوله : ( ولمن أتى عليهنَ ) أي : على المواقيت من غير أهل البلاد 
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المذكورة » ويدخل في ذلك من دخل بلداً ذات ميقات ومن ل يدخل. 

فالذي لا يدخل. لا إشكال فيه إذا | يكن له ميقات معيّن. 

والذي يدخل. فيه خلاف كالشّاميٌ إذا أراد الحجّ فدخل المدينة . 
فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها. 

ولا يؤخحر حتّى يأني الجحفة التي هي ميقاته الأصليّ » فإن آخر 
أساء ولزمه دم. عند الجمهور. 

وأطلق الثوويٌ الاتفاق . ونفى الخلاف في شرحيه لمسلم والمهزّب 
في هذه المسألة. ْ 

فلعلّه أراد في مذهب الشّافعيّ » وإِلّا فالمعروف عند المالكيّة. أن 
للشاميّ مثلاً إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلٌّ » وهو 
الجحفة . جاز له ذلك » وإن كان الأفضل خلافه » وبه قال الحنفيّة 
وأبو ثور وابن المنذر من الشافعيّة. 

قال ابن دقيق العيد : قوله " ولأهل الشام الجحفة " : يشمل من مرٌ 
من أهل الشّام بذي ال حليفة ومن ل يمرّء وقوله " ولمن أتى عليهنَ من 
غير أهلهنّ " يشمل الشَّامِيٌ إذا مر بذي ال حليفة وغيره» فهنا عمومان 
فى تعارفياء انين مهما 

ويحصل الانفكاك عنه بِأنْ قوله " هنّ لمن " مفسّر لقوله مثلاً وقت 
لأهل المدينة ذا الحليفة » وأنْ المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك 
طريق سفرهم فمر على ميقاتهم. 

ويؤيده. عراقيٌ خرج من المدينة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير 
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محرم » ويترجٌّح بهذا قول الجمهور. وينتفي التعارض. 

قوله : ( من أراد الحجٌ والعمرة ) فيه دلالة على جواز دخول مكة 
بغير إحرام » وحاصله أنه خصٌ الإحرام بمن أراد الحجٌ والعمرة. 
فمفهومه أن المتردّد إلى مكّة لغير قصد الحجٌ والعمرة لا يلزمه 
الإحرام. 

وقد اختلف العلماء فى هذا. 

فالمشهور من مذهب الشافعيٌ عدم الوجوب مطلقا. 

وفي قول. يجب فظلقا: 

3 3 3 5 0 2 ع 

وفيمن يتكرّر دخوله خلاف » مرتب وأولى بعدم الوجوب. 

والمشهور عن الأئمّة الثلاثة الوجوب . وني رواية عن كل منهم لا 
يجب , وهو قول ابن عمر والزهريّ والحسن وأهل الظاهر. 

وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة. 

واستثنى الحنفيّة من كان داخل الميقات. 

وزعم ابن عبد البرّ » أنْ أكثر الصّحابة والتّابعين على القول 
بالوجوب"". 

قوله : ( ومن كان دون ذلك ) أي : بين الميقات ومكة. 

قوله : ( فمن حيث أنشأ ) أي : فميقاته من حيث أنشأ الإحرام. إذ 
التفر من نكانه إل مكة وحذا مكقق عليه إلآ ها زوف عن خنافد أن: 


)7177( سيآتي إن شاء الله مزيد بسطٍ عن هذه المسألة في شرح حديث أنس الآتي رقم‎ )١( 
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واستدلٌ به ابن حزم على أنَّ من ليس له ميقات فميقاته من حيث 
شاء » ولا دلالة فيه » لأنه يختصٌ بمن كان دون الميقات. أي : إلى جهة 

ويؤخذ منه أنْ من سافر غير قاصد للنّسك فجاوز الميقات . ثم بدا 
له بعد ذلك النسك ء أَنّهِ تحرم من حيث تجدّد له القصد . ولا يجب 
عليه الرّجوع إلى الميقات لقوله " فمن حيث أنشاً ". 

قوله : ( حتى أهل مكة ) يجوز فيه الرّفع والكسر. 

قوله : ( من مكّة ) أي : لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات 
للإحرام منه » بل يحرمون من مكّة كالآفاقيٌ الذي بين الميقات ومكّة , 
فإِنّه يحرم من مكانه » ولا يحتاج إلى الرّجوع إلى الميقات ليحرم منه » 
وهذا خاصٌ بالحاج. 

واختلف في أفضل الأماكن التي حرم منها. 

القول الأول : في قول للشافعيٌ من المسجد. 

القول الثاني : قال مالك وأحمد وإسحاق : يهل من جوف مكّة ‏ 
ولا يخرج إلى الحل إلا محرماً. 

وأمّا المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل كما سيأتي بيانه ". 

قال المحبٌ الطَبريّ : لا أعلم أحداً جعل مكّة ميقاتاً للعمرة » فتعيّن 
حمله على القارن. 

واختلف في القارن. 


) 155 ( انظر حديث عائشة الآتي برقم‎ )١( 
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القول الأول : ذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاجٌ في الإهلال 
من مكة. 

القول الثاني : قال ابن الماجشون : يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل 
٠‏ ووجهه أنْ العمرة إِلَّا تندرج في الحجّ فيا محلّه واحد كالطّواف 
والسّعي عند من يقول بذلك » وأما الإحرام فمحلّه فيهما مختلف. 
وجواب هذا الإشكال : أن المقصود من الخروج إلى ال حل في حقٌ 
المعتمر أن يرد على البيت الحرام من الحل فيصحٌ كونه وافداً عليه . 
وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة وهي من الحل ورجوعه إلى 
البيت لطواف الإفاضة فحصل المقصود بذلك أيضاً. 

واختلف فيمن جاوز الميقات مريداً لسك فلم يحرم. 

القول الأول : قال الجمهور : يآثم ويلزمه دم » فآمًا لزوم الم 
فبدليلٍ غير هذا ء وما الإئم فلترك الواجب. 

وللبخاري عن ابن عمر بلفظ " فرضها " وسيأق بلفظ " يهل " 
وهو ين بمعتى الأمر ».والآمر لا يزه يلفظ ار إلا إذا آريد تأكيدةغ 
وتأكيد الآمر للوجوب . 

وللبخاري بلفظ " من أين تأمرنا أن نهل " ولمسلم من طريق عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر : أمر رسول الله َك أهل المدينة. 

القول الثاني : ذهب عطاء والنخعيّ إلى عدم الوجوب. 


وقال الجمهور : لو رجع إلى الميقات قبل التَلبّس بالنسك سقط عنه 
الذم. 

قال ابو عديفة : بغز ل أن عرد ملكا 6 ومالك : قرط أن لأ بعد 
وأحمد : لا يسقط بشيءٍ. 

تذبيه : الأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكّة » 
فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز. 

تكميل : حكى الأثرم عن أحمد : أنّه سئل في أيّ سنة وقت النبيّ 
كه المواقيت ؟ فقال : عام حجٌ. انتهى. 

وفي حديث ابن عمر " بلفظ " أن رجلاً قام في المسجد فقال : يا 


) ١77 ( هذه إحدى روايات حديث ابن عمر الآني » وهي في صحيح البخاري‎ )١( 
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الحديث الثاني 
١7‏ - عن عبد الله بن عمر # , أنَّ رسول الله كِةٍ قال : يبل أهل 
المدينة من ذي الحليفة » وأهل الشام من الجحفة » وأهل نجدٍ من قرن. 
قال : وبلغني أَنْ رسول الله كَل قال : ويبل أهل اليمن من يلملم '". 


قوله : ( أن رسول الله بكم قال : بل أهل المدينة..) وللبخاري من 
رواية الليث عن نافع " أنَّ رجلاً قام في المسجد » فقال : يارسول الله 
من أبن تامرنا أنخيل».": 

أقف على اسم هذا الرّجل » والمراد بالمسجد مسجد التبيّ كلِ. 

ويستفاد منه أن السّوَال عن مواقيت الحجّ كان قبل السّفر من 
اللدينة: 

وللبخاري عن زيد بن جبير , أنه أتى عبد الله بن عمر 5ه في منزله 
فسألته من أين يجوز أن أعتمر ؟ قال : فرضها رسول الله كَكْهِ لأهل.. 


ومعنى " فرض " قدّر أو أوجب » وهو ظاهر نصّ البخاري » وأنْه 


)177( من طريق مالك » والبخاري‎ )١١187( ومسلم‎ )١551( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق الليث كلاهما عن نافع عن ابن عمر به.‎ 
وأخرجه البخاري ( 1888 ) ومسلم ( 11487 ) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه‎ 
نحوه.‎ 
وأخرجه البخاري ( 1417 ) ومسلم ( 1187 ) من رواية عبد الله بن دينار عن ابن‎ 
عمر.‎ 
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لايجيز الإحرام بالحجٌ والعمرة من قبل الميقات. 

ويزيد ذلك وضوحاً قوله باب " ميقات أهل المدينة ولا يلون قبل 
ذي الحليفة ". فاستنبط من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر 
تعيّن ذلك. 

وأيضاً فلم ينقل عن أحد ممّن حجٌ مع النِّيّ يل أنه أحرم قبل ذي 
الحليفة » ولولا تعيّن الميقات لبادروا إليه » لأنّه يكون أشقٌ . فيكون 
أكثر أجراً. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز. 

وفيه نظر. فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز » وهو 
ظاهر جواب ابن عمر. 

ويؤيّده القياس على الميقات الزّمايّ » فقد أجمعوا على أنه لا يجوز 
التقدم عليه. 

وفرّق الجمهور بين الزّمايّ والمكانٌ » فلم يجيزوا التقدّم على 
الزماىّ. وأجازوا في المكان. 

وذهب طائفة كالحنفيّة وبعض الشافعيّة. إلى ترجيح التَقَدّم » وقال 
مالك : يكره 

قوله : ( يبل ) وما من رواية سالم عن أبيه " مهل " المهل بضمٌ الميم 
وفتح الهاء وتشديد اللام موضع الإهلال. 

وأصله رفع الصّوت ء لأمّهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند 
الإحرام » ثم أطلق على نفس الإحرام انّساعاً. 

قال ابن الجوزيّ : وإِنّا يقول بفتح الميم من لا يعرف. 
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وقال أبو البقاء العكبريٌ : هو مصدر بمعنى الإهلال. كالمدخل 
والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج. 

قوله : ( يبل أهل الشام من الجحفة ) في رواية لما " ومهل أهل 
الشام مهيعة » وهي الجحفة " وتقدم الكلام عليه مستوفى في الذي 
قبله. 

قوله : ( وبلغني أَنْ رسول الله كَِثِهِ » قال.. ) وما من رواية ابنه 
سالم عنه بلفظ " زعمواء أن النْبِيّ يَكِةِ قال» ول أسمعه ". 

وله من وجه آخر بلفظ " ل أفقه هذه من النبيّ يَكةِ " وهو يشعر 
أن الذي بلغ ابنَ عمر ذلك جماعةً » وقد ثبت ذلك من حديث ابن 
عباس كا في الحديث قبله » ومن حديث جابر عند مسلم » ومن 
حديث عائشة عند النسائيٌ » ومن حديث الحارث بن عمرو السّهميٌ 
عند أحمد وأبي داود والنسائيٌ. 

وفيه دليل على إطلاق الزّعم على القول المحقق . لأن ابن عمر 
سمع ذلك من رسول الله كه » لكنه م يفهمه. لقوله : ل أفقه هذه . 
أي +الجملة الأخيرة فصار يرونيا عن غيره » وهو ذال غلل تكلذة تيه 
وورعة:. 

تكميل : زاد البخاري في آخره من رواية عبد الله بن دينار " وذكر 
العراق » فقال : ل يكن عراق يومئذ ". 

ذكر بضمٌ أوّله مبنيٌ للمجهول ول يسم » والمجيب هو ابن عمر » 
ووقع عند الإسماعيلٌ " فقيل له : العراق » قال : لم يكن يومئذٍ عراق" 
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وقوله : ل يكن عراقٌ يومئذٍ . أي : بأيدي المسلمين » فإِنّ بلاد 
العراق كلها في ذلك الوقت كانت بأيدي كسرى وعّاله من الفرس 
والعرب » فكأنّه قال : ل يكن أهل العراق مسلمين حينئٍ حبّى يوقت 
فم 

ويعكر على هذا الجواب » ذكر أهل الشّام » فلعل مراد ابن عمر 
فى العرانين .وها المصران الشهو وان« الكوفة والبصرة .وك متهن 
إن صار مصراً جامعاً بعد فتح المسلمين بلاد الفرس 
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باب ما يلبس المحرم من الثياب 
الحديث الثالث 


16 ع عد ادي عبر 48 أدرياد لالريا رسو لديا 
يلبس المحرم من الّياب ؟ قال رسول الله 0258 باس التميضن + 
ولا العمائم » ولا السّراويلات . ولا البرانس » ولا الخفاف » إلا أحدٌ 
لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهم| أسفل من الكعبين » ولا يلبس 
من النباب شيا مش زعقران رورس 
وللبخاريّ : ولا تنتقب المرأة. ولا تلبس القفازين.”"© 


قوله : ( أنّ رجلاً قال : يا رسولٌ الله ) 1 أقف على اسمه في شيء من 
الطّرق » وللبخاري من طريق الليث عن نافع بلفظ " ماذا تأمرنا أن 
نلبس من الثياب في الإحرام ". 

وعند النسائيٌ من طريق عمر بن نافع عن أبيه " ما نلبس من 
الثياب إذا أحرمنا " وهو مشعرٌ بأنْ السّؤال عن ذلك كان قبل 
الإحرام. 

وقد حكى الدّارقطنيٌ عن أبي بكر النيسابوريٌ » أن في رواية ابن 


)1١18١(ملسمو‎ ) 015865475765428 :.1١57/8 ١75 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق عن نافع عن ابن عمر ذيك.‎ 
من طريق الزهري‎ ١١5/١(ملسمو)‎ ١1750 , 759 ( وأخرجه البخاري‎ 
عن سال عن أبيه طيك. وأخرجاه من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ختصراً.‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( 175١‏ ) من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر ذك. 
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جريج والليث عن نافع , أن ذلك كان في المسجد. 

ول أرذلك في شيء من الطّرق عنهها.”" 

نعم. أخرج البيهقيٌ من طريق حماد بن زيد عن أيُوبٍ » ومن طريق 
عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله بن عون » كلاهما عن نافع عن ابن 
غمر #اثادق ,رض :ونوك انل الله وهر عابي للق لمكا قاددو شنا 
نافع إلى مقدم المسجد. فذكر الحديث . 

وظهر أن ذلك كان بالملية: 

ووقع في حديث ابن عبّاس الآتي ”2 أنه كَل خطب بذلك في 
عرفات. فيُحمل على التَعدّد » ويؤيّده أن حديث ابن عمر أجاب به 
السّائل» وحديث ابن عبّاس ابتدأ به في الخطبة. 

قوله : ( ما يلبس المحرم من التَيِاب ؟ ) المراد بالمحرم من أحرم 
بحجٌ أو عمرة أو قرّن. 

وحكى ابن دقيق العيد , أن ابن عبد السّلام كان يستشكل معرفة 
حقيقة الإحرام. يعني على مذهب الشافعيٌ » ويردّ على من يقول إِنّه 
اليه » لأنْ النْيّة شرط في الحجٌ الذي الإحرام ركنه » وشرط الشَّىء 
غيره » ويعترض على من يقول إِنَّهِ التلبية بأنّها ليست ركنا » وكأنّه 


)١(‏ جاء عند أبي يعلى الموصلي في "معجمه" ( ١١١‏ ) من طريق الزهري عن نافع. وفيه 
ولأحمد في "مسنده" ( 1878 ) من طريق ابن إسحاق عن نافع. وفيه : سمعت رسول 
الله يك يقول على هذا المنبر. فذكر نحوه. 


)١(‏ بعد حديث الباب إن شاء الله. 
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يحوم على تعيين فعل تتعلق به النيّة في الابتداء . انتهى. 

والذي يظهر. أنه مجموع الصّفة الحاصلة من تَرّدٍ وتلبية ونحو 
ذلك 

قوله : ( ما يلبس المحرم من القّياب ؟ قال : لا يلبس القمص إلخ ) 
قال الثوويّ : قال العلماء : هذا الجواب من بديع الكلام وجزله » لأن 
ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به » وأمًا الملبوس الجحائز فغير 
منحصر فقال : لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه. انتهى. 

وقال البيضاويّ : سئل عا يلبس » فأجاب با لا يلبس » ليدل 
بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز » وإِنّما عدل عن الجواب لأنْه 
أخصر وأحصرء وفيه إشارة إلى أن حقٌ السّؤال أن يكون عرّا لا يلبس 
؛ لآنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه » إذ الجواز ثابت 
بالأصل معلوم بالاستصحاب .ء فكان الأليق السّؤال عن لا يلبس. 

وقال غيره : هذا يشبه أسلوب الحكيم » ويقرب منه قوله تعالى 
(يسألونك ماذا ينفقون » قل ما أنفقتم من خير فللوالدين) الآية » 
فعدل عن جنس المنفق » وهو المسئول عنه , إلى ذكر المنفق عليه » لأنْه 
أهم. 

وقال ابن دقيق العيد : يستفاد منه. أنْ المعتبر في الجواب ما يحصل 
منه المقصود . كيف كان ولو بتغيير أو زيادة » ولا تشترط المطابقة. 
انتهى. 

وهذا كله بناء على سياق هذه الرٌّواية » وهي المشهورة عن نافع . 
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وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ " ما يترك 
و 75 7 
المحرم ". وهي شاذة. والاختلاف فيها على ابن جريج لا على نافع. 

ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ : أنَّ رجلاً قال : ما يجتنب المحرم من 
الثياب. أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة في "صحيحيها" من 
طريق عبد الرّراقَ عن معمر عن الزهريّ عنه. 

وأخرجه أحمد عن ابن عيينة عن الزهريّ. فقال مرّة " ما يترك " 
ومرّة " ما يلبس ", وأخرجه البخاري من طريق إبراهيم بن سعد عن 

فالاختلاف فيه على الزّهريٌ يشعر بأن بعضهم روه بالمعنى. 
فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيهاء واتّجه البحث المتقدّم. 
الحكيم . بأنّه كان يمكن الجواب بها يحصر أنواع ما لا يلبس كأن يقال 
ما ليس بمخيط » ولا على قدر البدن كالقميص أو بعضه كالسّراويل 
أو الف ولا مقر ال أمن أضلا علا يلين عامتة ظبب كالورس 
والزعفران » ولعل المراد من الجواب المذكور ذكر المهمٌ » وهو ما يحرم 
لبسه ويوجب الفدية. 

8 و 5 م 

قوله : ( المحرم ) أجمعوا على أن المراد به هنا الرّجل » ولا يلتحق به 
المرأة في ذلك. 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر » وإنَّما 
تشترك مع الرّجل في منع الثوب الذي مسّه الزعفران أو الورس. 
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ويؤيّده. قوله في آخر حديث الليث الآتي " لا تتتقب المرأة " وقوله 
" لا تلبس " بالرّفع على الخبر وهو في معنى النهي » وروي بالجزم على 
الكو 

قال عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا 
يلبسه المحرم » وأنْه نبّه بالقميص والسّراويل على كل مخيط » وبالععائم 
والبرانس على كل ما يغطى الرّأس به مخيطاً أو غيره » وبالخفاف على 
كل هوش التس .الت 

وخصٌ ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس وهو واضح . 
والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في 

وقال الْخطَّابيّ : ذكر العامة والبرنس معاً » ليدلٌ على أنه لا يجوز 
تغطية الرٌّأس لا بالمعتاد ولا بالثادر » قال : ومن النادر المكتل يحمله 
عل :رأستة. 

قلت : إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صحٌ ما قال» وإلّا 
فمجرّد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضرٌ على مذهبه. 

وعالآيفة أيضا الاغراس ل الناء :ننه لا استى لابسا وكذا عار 
الرّأْس باليد. 

قوله : ( القميص ) وفيه دلالة على وجود القمصان حينئل. 

قال ابن العربي : ] أر للقميص التميض 5ك | فح 110ل + اعادو 
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على قميصه " وقصّة ابن أي بن سلول " وألبسه قميصه "”" ول أر هما 
ثالثاً فيه| يتعلق بالنْبيّ يِه قال هذا في كتابه " سراج المريدين " 

وكأنه صنفه قبل " شرح التّرمذيٌ " فلم يستحضر حديث أمّ سلمة 
ولا حديث أبي هريرة : كان النْبِىّ يَكِِ إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه. 

ولا حديث أساء بنت يزيد : كانت يد كم النبي كه إلى الرّسغ 
ولا حديث معاوية بن قرّة ب بن إياس المزيّ حدذثني أبي قال ؛ أنيت النبي 
و في رهط من مزينة فبايعناه وإِنْ قميصه لمطلق » فبايعته » ثمّ 
أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. 

ولا حديث أبي سعيد : كان رسول الله يك إذا استجدٌ ثوباً سياه 
باسمه قميصاً أو عمامة أو رداء » ثمٌّ يقول : اللهمٌ لك الحمد ". 

وكلها في السّنن » وأكثرها في التَرمذيٌ. 

وفي الصَّحيحين حديث عائشة : كفن رسول الله يله في حمسة 
لي 0 


قوله : ( العمائم ) ورد فيها حديث عمرو بن حريث أنه قال : كأني 


ا ل ال ل ل 
ضيه قال : أتى النبي يل عبد الله بن أَبِي بعد ما أدخل قبره » فأمر به فأخرج » ووضع 
سا و 
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أنظر إلى رسول الله و » وعليه عمامة سوداء. قد أرخى طرفها بين 
كتفيه. أخرجه مسلم . وعن أب المليح بن أسامة عن أبيه رفعه : 
اعتمّوا تزدادوا حلياً. أخرجه الطّبرانٌّ والتَرَمذيٌ في " العلل المفرد ". 
وضعّفه البخاريٌ ؛ وقد صحّحه الحاكم فلم يُصب » وله شاهد عند 
البزّار عن ابن عبّاس ضعيف أيضاً. 

وعن ركانة رفعه : فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم. أخرجه أبو 
داود والتّرمذيّ » وعن ابن عمر : كان رسول الله كَكِةِ إذا اعتمٌ » سدل 
عمامته بين كتفيه. أخرجه التَرَمذيّ » وفيه » أن ابن عمر كان يفعله 
والقاسم وسالمء وأمّا مالك , فقال : إِنّه 1 ير أحداً يفعله إلأعامر بن 
عبد الله بن الزبير. والله أعلم. 

قوله : ( السراويلات ) قال ابن سيده : السّراويل فارميٌ معرّبٌ 
يذكّر ويؤنّث. ول يَعرف أبو حاتم السّجستانّ التذكير » والأشهر عدم 
صرفه. 

وسيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس الذي بعده باقي مباحثه 

قوله : ( البرانس ) جمع برنس - بضمٌ الموحٌدة والثون بينهما راء 
ساكنة وآخره مهملة - وأخرج البخاري عن سليان التيمي قال : 
رأيت على أنس برنساً أصفر من نخز. 

وقد كره بعض السّلف لبس البرنس . لأنّه كان من لباس الرّهبان » 
وقد سئل مالك عنه. فقال : لا بأس به. قيل : فإنّه من لبوس 
النصارى. قال : كان يلبس هاهنا. وقال عبد الله بن أبي بكر : ما كان 
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الحلا من انق از لذ لاو رلبيى: 

وأخرج الطبرانٌ من حديث أبي قرصافة قال : كساني رسول الله 
يله برنساً » فقال : البَسْه. وفي سنده من لا يعرف. 

ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث عل رفعه : إِيّاكم ولبوس 
الرهبان » فإنّه من تزيًّا مهم أو تشبّه فليس منْي. أخرجه الطَبرانّ في " 
الأوسط " بسندٍ لا بأس به. 

تراه ريا الح #تمان آنرن القن ف القاشينة #يسافاه ينعد عتوا 
استعمال أحد في الإثبات خلافاً لمن خصّه بضرورة الشّعر. 

قال والذي يظهر ل بالآسشعراء اندلا ميشغمل ف الاثبات إلا إن 
كان يعقبه نفي. 

قوله : ( لا يجد نعلين ) زاد معمر في روايته عن الزهريٌّ عن سام في 
هذا الموضع زيادة حسنة » تفيد ارتباط ذكر النعلين بها سبق. وهي 
قوله " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين » فإن ' يجد نعلين 
فليلبس اين " 

واستدل بقوله " فإن 1 يجد ". 

وهو القول الأول عل أن واتخد التيلين للايلسى انين | لالطوعية 
»؛ وهو قول الجمهور. 

القول الثاني : عن بعض الشافعيّة جوازه » وكذا عند الحنفيّة. 

وقالنابع الغرو : إن طيارا كالتعلين عار توالا فى سانا عن ظاغر 
الرّجل شيئاً [ يجز إلا للفاقد » والمراد بعدم الوجدان » أن لا يقدر على 
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تحصيله إِمّا لفقده أو ترك بذل المالك له وعجزه عن الثّمن إن وجد 
من يبيعه أو الأجرة ‏ ولو بيع بغبنٍ ل يلزمه شراؤه أو وهب له ل يجب 
فيل ل إن أغير اد 

قوله : ( فليلبس ) ظاهر الأمر للوجوب . لكنه نا شرع للتسهيل ل 
يناسب التثقيل وَإِنَّا هو للرّخصة. 

قوله : ( وليقطعهم| أسفل من الكعبين ) في رواية ابن أبي ذئب عند 
البخاري " حتى يكونا تحت الكعبين " والمراد كشف الكعبين في 
الإحرام » وهما العظمان الثاتئان عند مفصل السّاق والقدم. 

ومؤيّده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال : إذا اضطرٌ امُحرم إلى القن خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما 
يستمسك رجلاه. 

وقال محمّد بن الحسن ومن تبعه من الحنفيّة : الكعب هنا هو العظم 
الذي في وسط القدم عند معقد الشّراك. 

وقيل : إِنْ ذلك لا يعرف عند أهل اللّغة. 

وقيل : إِنّه لا يغبت عن محمّد » وأنْ السّبب في نقله عنه » أن هشام 
بن عبيد الله الرّازِيٌ سمعه يقول » في مسألة المحرم : إذا ل يجد التّعلِين 
حيث يقطع خفيه » فأشار محمّد بيده إلى موضع القطع . ونقله هشام 
إلى غسل الرّجِلين في الطّهارة. 

وبهبذا يتعقب على من نقل عن أب حنيفة كابن بطال أَنّه قال : إن 
الكعب هو الشاخص في ظهر القدم . فإِنّه لا يلزم من نقل ذلك عن 


محمّد بن الحسن - على تقدير صحّته عنه - أن يكون قول أبي حنيفة. 

ونقل عن الأصمعيٌ » وهو قول الإماميّة » أن الكعب عظم مستدير 
تحت عظم السّاق حيث مفصل السّاق والقدم. 

وجمهور أهل اللّغة على أنْ في كل قدم كعبين. 

وظاهر الحديث. أنه لا فدية على من لبسهما إذا ل يجد النعلين. وعن 
الحنفيّة تجب. وتعقب : بِأنّها لو وجبت لبيّنها النْبِيّ كل » لأنّه وقت 
اللنانة, 

واستد ليه 

وهو القول الأول. على اشتراط القطع. 

القول الثاني : المشهور عن أحمد. أَنّهِ أجاز لبس المي من غير قطع 
لإطلاق حديث ابن عبّاس الآتي بلفظ " ومن ل يجد نعلين فليلبس 


3 


١" 6 


وتعقب : بأنّه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيّد فينبغي أن 
يقول بها هنا 

وأجاب الحنابلة بأشياء : 

الجواب الأول : دعوى النسخ ف حديث ابن عمر » فقد روى 
الدذارقطنيٌ من طريق عمرو بن دينار » أنه روى عن ابن عمر حديثه , 
وعن جابر بن زيد عن ابن عبّاس حديثه » وقال : انظروا أيّ الحديثين 
خب 

ثم حكى الدّارقطنيٌ عن أب بكر النيسابوريّ أنه قال : حديث ابن 
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عمر قَبّل » لأنّه كان بالمدينة قبل الإحرام » وحديث ابن عبّاس 

وأجاب الشافعيٌ عن هذا في " الأمّ " فقال : كلاهما صادق حافظ . 
وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عبّاس لاحتتال أن تكون عزبت عنه أو 
شك أو قالها فلم يقلها عنه بعض رواته انتهى. 

الجواب الثاني : سلك بعضهم التّرجيح بين الحديثين. 

قال ابن الحوزي : حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه » 

5 5 < ٠ ااه‎ 11 5 

وهو تعليل مردود » بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع 
إلأ في رواية شاذة » على أنّه اختلف في حديث ابن عبّاس أيضاً. فرواه 
ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
موقوفاً. 

ولا يرتاب أحدٌ من المحدّثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث 
ابن عبّاس » لأنْ حديث ابن عمر جاء بإسنادٍ وصف بكونه أصحٌ 
الأسانيد , واتّفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع 
وسالم. 

بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعاً إلا من رواية جابر بن 


زيد عنه. حتى قال الأصيل”" : إِنّه شيخ بصريّ لا يعرف. 


(١)هو‏ عبدالله بن إبراهيم » سبق ترجمته ١١5 /١(‏ ) 
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كذا قال. وهو معروف موصوف بالفقه عند الآئمّة. 

الجواب الثالث : استدل بعضهم بالقياس على السّراويل كما سيآقي 
البحث فيه. في حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى. 

وأجيب : بأنَ القياس مع وجود النْضّ فاسد الاعتبار. 

الجواب الرابع : احتجٌ بعضهم بقول عطاء : إِنْ القطع فسادء والله 
لاب الفساة, 

وأجيب : بأنَ الفساد إِنَّا يكون فيم| نبى الشّرع عنه لا فيم| أذن فيه. 

وقال ابن الجوزيّ : يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على 
الاشتراط. عملاً بالحديثين » ولا مخفى تكلفه. 

قال العلماء : والحكمة في منع المحرم من اللباس والطّيب البعد عن 
الثَرفه » والانّصاف بصفة الخاشع » وليتذكر بالتّجرّد القدوم على ربّه 
فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات. 

قوله : ( ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس ) قيل : 
عدل عن طريقة ما تقدّم ذكره إشارة إلى اشتراك الرّجال والنساء في 
ذلك. 

وفيه نظرٌ. بل الظاهر أنْ نكتة العدول. أن الذي يخالطه الرّعفران 
والورس لا يجوز لبسه. سواء كان مما يلبسه المُحرم أو لا يلبسه. 

والورس : بفتح الواو وسكون الرّاء بعدها مهملة. نبت أصفر 
طيب الريح يصبغ به. 

قال ابن العريّ : ليس الورس بطيب ٠‏ ولكنه نبّه به على اجتناب 
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الطّيب وما يشبهه في ملاءمة الشّمٌّ » فيؤخذ منه تحريم أنواع الطّيب 
على المحرم وهو مجمع عليه فيم| يقصد به التَطيّب. 

واستدل بقوله " مسّه " على تحريم ما صبغ كلّه أو بعضه. ولو 
حَفِيتٌ رائحته 

قال مالك في الموطأ : إِنَّ) يكره لبس المصبغات . لأمّها تنفض. 

وقال الشافعيّة: إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء ]1 تفح له 
رائحة ل يمنع. 

والحجّة فيه حديث ابن عبّاس في البخاري بلفظ " ول ينه عن شيء 
من القّياب ‏ إلا المزعفرة التي تردع الجلد " 

وآما التسول, ثقال اللمهور : إذ1 ذفيك الثاتتحة جاذ شلذفا 
مالك. 

واستدل لهم بها روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في 
هذا الحديث " إلا أن يكون غسيلاً " أخرجه يحيى بن عبد الحميد 
الحنّانّ في "مسنده" عنه. 

وروى الطّحاويٌ عن أحمد بن أبي عمران » أن يحيى بن معين أنكره 
على الحّانيّ » فقال له عبد الرّحمن بن صالح الأزديّ : قد كتبته عن أبي 
معاوية. وقام في الحال. فأخرج له أصله فكتبه عنه يحيى بن معين. 
انتهى. 

وهي زيادة شاذة » لأنْ أبا معاوية - وإن كان متقناً - لكن في حديثه 
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قال أحمد : أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله » ول يجيء 
يله الزيادة غيرة: 

قلت : والحّانٌ ضعيف . وعبد الرّحمن الذي تابعه فيه مقال. 

واستدل به اهب على منع استدامة الطّيب. وفيه نظرٌ. 

واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطّعام الذي فيه 
الرّعفران. وهذا قول الشافعيّة » وعن المالكيّة خلاف. 

وقال الحنفيّة : لا يحرم » لأنْ المراد اللبس والتَطيّب والآكل لا يعد 

وم يختلف العلماء. أنْ المرأة كالرّجل في منع الطّيب ء وإِنَّما اختلفوا 
في أشياء. هل تعد طيباً أو لا ؟. 

والحكمة في منع المحرم من الطّيب. أنه من دواعي الجاع ومقدّماته 
التي تفسد الإحرام » وبأنّه ينافي حال المحرم » فإنَ المحرم أشعث 
أغير. 

وذكر البخاري معلقاً ووصله البيهقي من طريق معاذ عن عائشة 
قالك:: | معي قلبين سفن الاق بها اننا ع تكد بذ شو امكل ووس أل 
زعفران » ولا تبرقع ولا تلثم » وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. 

وروى أحمد وأبو داود والحاكم أصلّ حديث الباب من طريق ابن 
إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر بلفظ : أنه سمع رسول الله كلل 
ينهى النْساء في إحرامهنّ عن القفازين والتقاب وما مسّ الورس 
والزّعفران من الثياب » ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب. 
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لالعاء 7 و 7 
وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. 
قال ابن بطّال : أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال » 
وقالوا : إِنَّا وقع النْهي عنه للمحرم خاصّة. وحمله الشافعيّ 
+ له 21 3 1 7 

والكوفيون على المحرم وغير المحرم » وحديث ابن عمر في الصحيح 
يدل على الجوازء فإِنّ فيه أن النْبِيّ كِِ كان يصبغ بالصّفرة. 

وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال : رأيت رسول 
الله كلد وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سنده عبد الله بن 
مصعب الرْبيريٌ. وفيه ضعف. 
إزاره ورداءه بزعفرانٍ. وفيه راو مجهول. 

ومن المستغرب قول ابن العري. 1 يرد في الثوب الأصفر حديث ؛ 
وقد ورد فيه عدّة أحاديث كما ترى. 

قال الُهلّب : الصّفرة أبهج الألوان إلى التّمس » وقد أشار إلى ذلك 
ابن عبّاس في قوله تعالى : ( صفراء فاقع لونها تسر الناظرين 27 

تنبيه زاد الثوريّ في روايته عن أيُوبٍ عن نافع في هذا الحديث " 
ولا القباء " أخرجه عبد الرّزّاق عنه » ورواه الطّبرانٌ من وجه آخر 
عن الثوريّ » وأخرجه الدارقطنيٌ والبيهقي من طريق حفص بن 
غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع أيضاً. 

والقباء : بالقاف والموخدة معروف . ويطلق على كل ثوب مفرج. 


)١(‏ سيأت إن شاء الله بسط هذه المسألة في كتاب اللباس. 


كتاب الحج باب ما يلبس ا حرم الثياب 382 


ومَنْمُ لبيمه على الُحرم متّفق عليه » إلا أنّ أبا حنيفة قال : يشترط أن 
يدخل يديه في كمّيه لا إذا ألقاه على كتفيه » ووافقه أبو ثور والخرقي 
فين الحتابلة: 

وحكى الماورديّ. نظيره إن كان كمِّه ضيّقاً » فإن كان واسعاً فلا. 

وفي الحديث. أن الصّلاة تجوز بدون القميص والسّراويل وغيرهما 
من المخيط لأمر الممحرم باجتناب ذلك » وهو مأمور بالصّلاة. 

قال ابن المنير : وفيه التّنبيه على أن مطابقة الجواب للسّؤال غير لازم 
» بل إذا كان السّبب خاصضّاً والجواب عامّاً جاز » وحمل الحكم على 
عموم اللفظ لا على خصوص السّبب لأنّه جواب وزيادة فائدة. 

ويؤخذ منه أيضاً. أن المفتي إذا سئل عن واقعة. واحتمل عنده أن 
يكون السّائل يتذرّع بجوابه إلى أن يعدّيه إلى غير محل السّؤال » تعيّن 
عليه أن يفصّل الجواب . ولذا قال : " فإن ل يجد نعلين " فكأنّه سأل 
عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاده حالة الاضطرار » وليست 
أجنبيّة عن السّؤال» لأنْ حالة السَفر تقتضي ذلك. 

وأمَا ما وقع في كلام كثير من الأصوليّين » أن الجواب يجب أن 
يكون مطابقاً للسّؤال. فليس المراد بالمطابقة عدم الزّيادة » بل المراد أن 
الجواب يكون مفيداً للحكم المسئول عنه. قاله ابن دقيق العيد. 

وفي الحديث أيضاً. العدول عا لا ينحصر إلى ما ينحصر طلباً 
للإيجاز ؛ لأن السّائل سكل عنًّا يلبس فأجيب با لا يلبس » إذ الأصل 
الإباحة » ولو عدد له ما يلبس لطال به » بل كان لا يؤمن أن يتمسّك 
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تون يدي بماتورص وطا اعنص اصيد اندر يقرا ترد 
ما يحرم لبسه لا ما يحل له لبسه لأنّه لا يجب له لباس مخصوص بل 
عليه أن يجتنب شيئاً مخصوصاً. 

قوله : ( وللبخاريّ : ولا تنتقب المرأة» ولا تلبس القفّازين ) القَمّاز 
بضمٌ القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي : ما تلبسه المرأة في يدها 
فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة النَّىء كغزلٍ ونحوه » وهو لليد 
كالخف للرّجل. 

والثقاب : الخمار الذي يشدٌ على الأنف أو تحت المحاجر » وظاهره 
اختصاص ذلك بالمرأة » ولكنّ الرَّجُلَ في القفاز مثلها لكونه في معنى 
انق فإ كلا مدي اغبط يج فن البااث: 

وأا الثقاب فلا يحرم على الرّجل من جهة الإحرام , لأنّه لا يحرم 
عليه تغطية وجهه على الرراجح . ىا تقدم الكلام عليه في حديث ابن 
عاب 3 

واختلف العلماء في ذلك. 

القول الأول #منعه الجمهور. 

القول الثاني : أجازه الحنفيّة. وهو رواية عند الشافعيّة والمالكيّة. 

و يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بها سوى التّقاب 
والقفازين. 

تكميل : زيادة البخاري " لاتنتقب.. الحديث " أخرجها من طريق 


) ١70 ( حديث ابن عباس 4ه تقدّم شرحه في الجنائز برقم‎ )١( 
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الليث عن نافع به مرفوعاً » ثم قال البخاري : تابعه موسى بن عقبة » 
وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » وجويرية » وابن إسحاق : في النقاب 
والقفازين . 

وقان هييف الل 4ب لاورس »ركان قرول لأ مقي الحرنة بول 
تلبس القفازين » وقال مالك . عن نافع » عن ابن عمر : لا تتنقب 
المحرمة » وتابعه ليث بن أبي سليم. انتهى 

قوله " تابعه موسى بن عقبة ". وصله النسائيٌ من طريق عبد الله 
بن المبارك عنه عن نافع في آخر الزيادة المذكورة قبل. 

قوله " وإساعيل بن إبراهيم " أي : ابن عقبة » وهو ابن أخي 
موسى المذكور قبله » وقد رويناه من طريقه موصولاً في " فوائد عليّ 
بن محمّد المصريّ " من رواية السَلفِيَ عن الثقفيّ عن ابن بشران عنه 
عن يوسف بن يزيد عن يعقوب بن أب عبّاد عن إسماعيل عن نافع به. 

قوله " وجويرية " أي : ابن أسماء » وصله أبو يعلى عن عبد الله بن 
محمّد بن أسماء عنه عن نافع . وفيه الزيادة. 

قوله " وابن إسحاق " وصله أحمد وغيره كما تقدّم. قوله " في 
الثتقاب والقفازين " أي : في ذكرهما في الحديث المرفوع. 

قوله " ا ابن عمر العمريٌ " ولا ورس " 
وكام وقول "أشني الحرمة و لظيس الفنازيه " 

يعني. أن عبيد الله المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا 
الحديث عن نافع فوافقهم على رفعه إلى قوله " زعفران ولا ورس " 
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وفصّلَ بقيّة الحديث فجعله من قول ابن عمر. 

وهذا التعليق عن عبيد الله. وصله إسحاق بن راهويه في "مسنده" 
عن محمّد بن بشر وحماد بن مسعدة » وابن خزيمة من طريق بشر بن 
المفضل ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع. فساق الحديث إلى 
قوله " ولا ورس " قالا : وكان عبيد الله - يعني ابن عمر - يقول " 
والأتعتب الحرمة دولا تلمين التنازي "1 

ورواه يحيى القطّان عند النسائيٌ وحفص بن غياث عند الدّارقطنيٌ 
كلاهما عن عبيد الله. فاقتصرا على المتفق على رفعه. 

قوله "وقال مالك إلخ " هو في " الموطً " كما قال » والغرض. أن 
مالكاً اقتصر على الموقوف فقط . وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله. 
وظهر الإدراج في رواية غيره. 

وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث 
لورود النْهي عن التّقاب والقفاز مفرداً مرفوعاً » وللابتداء بالنهي 
عنهم| في رواية ابن إسحاق المرفوعة المقدم ذكرها. 

وقال في " الاقتراح " : دعوى الإدراج في أَوّل المتن ضعيفة. 

وأجيب : بأنْ الثقات إذا اختلفوا. وكان مع أحدهم زيادة قدّمت. 
ولاس إن كان حافظا » ولا سيّ] إن كان أحفظ » والأمر هنا كذلك: 
فإِنَ عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه » وفد فصَّلّ 
المرفوع من الموقوف. 

وأمّا الذي اقتصر على الموقوف فرفعه. فقد شد بذلك وهو 
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وأمّا الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف. فإِنّه من التصرّف في الرّواية 
بالمعنى » وكأنّه رأى أشياء متعاطفة فقدّم وأخر لجواز ذلك عنده . 
ومع الذي فَصَّلّ زيادة علم فهو أولى » أشار إلى ذلك شيخنا في شرح 
الرهدى: 

وقال الكرمانيّ : فإن قلت : فَلِمَ قال البخاري بلفظ " قال " وثانياً 
بلفظ " كان يقول " ؟ قلت : لعله قال ذلك مرّة. وهذا كان يقوله دائ) 
مكرّراً» والفرق بين المرويّين. إِمّا من جهة حذف المرأة » وإمّا من جهة 
أن الأوّل بلفظ " لا تتنقّب " من التَفْعّل والثاني من الافتعال » وإما 
من جهة أنْ الثاني بضمٌ الباء على سبيل النّفي لا غير والأوّل بالضُمٌ 
والكسر نفياً ونبياً. انتهى كلامه 

ولا يخفى تكلفة. 

قوله " وتابعه ليث بن أبي سليم " أي : تابع مالكاً في وقفه » وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع موقوفاً على 
ابن عمر. 
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الحديث الرابع 

8 - عن عبد الله بن عبّاس #ه . قال : سمعت رسول الله لل 
يخطب بعرفاتٍ : من ل يجد نعلين فليلبس القن » ومن ل يجد إزاراً 
فليلبس الشّراويل للمحرم."' 

قوله : ( سمعت رسول الله كله بخطب بعرفاتٍ ) اتفقوا على 
مشروعية الخطبة بعرفات. 

قوله : ( من ] يجد نعلين فليلبس القن ) تقدّم الكلام عليه في 
الذي قبله 

وفي هذا الحديث استحباب لبس النعل » وقد أخرج مسلم من 
حديث جابر رفعه : استكثروا من التُعال إن الرّجل لا يزال راكباً ما 
انتعل. 

أي : أنه شبيةٌ بالرّاكب في خفة المشقة وقلة التّعب وسلامة الرّجل 
من أذى الطريق » قاله النُوويٌ. 

وقال القرطبيّ : هذا كلام بليغ ولفظ فصيح بحيث لا ينسج على 
منواله ولا يؤتى بمثاله » وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يف 
المشقة » فإِن الحاني المديم للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعثار 
وغيره ما يقطعه عن المي ويمنعه من الوصول إلى مقصوده كالراكب 
فلذلك شبه به. 


)١١08(ملسمو)‎ ١755 , 156017 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس #ك.‎ 
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قوله : ( ومن ل يجد إزاراً فليلبس السّراويل للمحرم ) أي : هذا 
الحكم للمحرم لا الحلال » فلا يتوقف جواز لبسه السّراويل على فقد 
الإزار. 

قال القرطبيٌ : أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد. فأجاز لبس الخنف 
والسّراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حاههما. 

واشترط الجمهور قطع الخفٌ وفتق السّراويل » فلو لبس شيئاً منهما 
على حاله لزمته الفدية » والذليل قوله في حديث ابن عمر " وليقطعهم| 
حتى يكونا أسفل من الكعبين " فيُحمل المطلق على المقيّد » ويلحق 
النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. 

وقال ابن قدامة : الأول قطعهما عملاً بالحديث الصَّحيح وخروجاً 
من الخلاف. انتهى 

والأصمٌ عند الشافعيّة والآكثر جواز لبس السّراويل بغير فتق 
كقول أحمد » واشترط الفتق محمّد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة. 

وعن أبي حنيفة : منع السّراويل للمحرم مطلقاً » ومثله عن مالك. 
وكأنْ حديث ابن عبّاس ل يبلغه » ففي " الموطً " أنه سئل عنه ؟ فقال 
:ل أسمع بهذا الحديث. 

وقال الرّازي من الحنفيّة : يجوز لبسه وعليه الفدية ى) قاله 
أصحابهم في الحُمَين. 

ومن أجاز لبس السّراويل على حاله. قيّده بأن لا يكون في حالة لو 
فتقه لكان إزاراً » لأنّه في تلك الحالة يكون واجد الإزار. 
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تكميل : أخرج حديث الدّعاء للمتسرولات البزْارٌ من حديث علٌّ 
بسندٍ ضعيف . وصحٌ أنه يَلِةٍ اشترى سراويل من سويد بن قيس. 
أخرجه الأربعة وأحمد وصحّحه ابن حبّان من حديثه. 

وأخرجه أحمد أيضاً من حديث مالك بن عميرة الأسدي. قال : 
قدمت قبل مهاجرة رسول الله يَكَِةِ فاشترى مني سراويل. فأرجح لي. 
ونا كان لبشتزيهعغا..وإة كان غالب لسه الازان. 

وأخرج أبو يعلى والطّبرانٌ في " الأوسط " من حديث أب هريرة : 
دخلت يوماً السّوق مع رسول الله كله فجلس إلى البزّاز فاشترى 
سراويل بأربعة دراهم.. الحديث. وفيه. قلت : يا رسول الله وإنّك 
لتلبس السّراويل ؟ قال : أجل » في السّفر والحضر والليل والنهار . 
فإني أمرت بالتستر . 

وفيه يونس بن زياد البصري. وهو ضعيف. 

قال ابن القيّم في " المدى " : اشترى كك السّراويل » والظاهر أَنّه 
نا اشتراه ليلبسه ثم قال : وروي في حديث أنه لبس الشّراويل ‏ 
وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه. 

قلت : وتؤخذ أدلة ذلك كلّه مما ذكرته. ووقع في الإحياء للغزالي. 
أن الثمن ثلاثة دراهم » والذي تقدّم أنه أربعة دراهم أولى. 
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الحدبت الخامسر 
٠‏ - عن عبد الله بن عمر كه : أنْ تلبية رسول الله كَكَِةِ : لبيك 
اللهمٌ لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك , إِنْ الحمد والنعمة لك والملك 
#الاشروات ل 
قال '': وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها " لبيك لبيك » وسعديك 
؛ والخير بيديك , والرّغباء إليك والعمل ". 


قوله : ( أن تلبية ) هي مصدر لبّى. أي قال : لبيك » ولا يكون 
غامله إلا مشيهر ا 

قوله : ( لبّيك ) هو لفظ مثنّى عند سيبويه ومن تبعه. وقال يونس : 
هو اسم مفرد وأَلفه إِنَّا انقلبت ياء لاتّصاها بالصَمير كلديّ وعلٌ. 
وردّبِأَئّها قلبت ياء مع المظهر. 

وعن الفرّاء : هو منصوب على المصدر » وأصله لبا لك فثني على 
التأكيد. أي : إلباباً بعد إلباب » وهذه التّئنية ليست حقيقيّة بل هي 
للتُكثير أو المبالغة » ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١51/5‏ ) ومسلم ( ١1١185‏ ) من طريق مالك عن نافع عن ابن 
عمر. 
وأخرجه البخاري ( 001/١‏ ) ومسلم ( 1185 ) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه. 
وأخرجه مسلم ( 1185 ) من طرق أخرى عن ابن عمر. 

(0) القائل هو نافع مولى ابن عمر رحمه الله » وهذه الزيادة انفرد بها مسلم دون البخاري. 
وقد أخرجها مسلم أيضاً )١١45(‏ من طريق سالم عن أبيه عن عمر كما سيذكره 
الشارح رحمه الله 
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قال ايخ الأنبارئ : ومغله سختانيك. أي : تنا يعد تحت , 

وقيل : معنى لبيك اتجاهي وقصدي إليك » مأخوذ من قولحم داري 
تلبّ دارك أي تواجهها. 

وقيل : معناه محبّتي لك مأخوذ من قوهم امرأة لبّة. أي : محبّة. 

وقيل : إخلاصي لك من قولهم حبٌ لباب . أي : خالص. 

وقبل : أنا مقيم على طاعتك من قوهم لبّ الرّجل بالمكا 

وقيل: قرباً منك من الإلباب وهو القرب. 

وقيل : خاضعاً لك. 

والأوّل أظهر وأشهر . لأنّ المحرم مستجيب لدعاء الله إِيّاه في حجّ 
بيته » ولهذا من دعا فقال لبيك فقد استجاب. 

وقال ابن عبد الب : قال جماعة من أهل العلم : معنى التلبية إجابة 
دعوة إبراهيم حين أذْن في الناس بالحجٌ. انتهى. 


وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبِي حاتم بأسانيدهم 


ن إذا ن إذا أقام. 


في "تفاسيرهم' ' عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير 
واحد. والأسانيد إليهم قويّة. 

وأقوى ما فيه عن ابن عبّاس. 

ما أخرجه أحمد بن منيع في "يكن" وابن أ حاتم من طريق 
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عنه قال : كا فرغ إبراهيم عليه السّلام 
من بناء البيت قيل له أَذْن في الناس بالحجٌ » قال : ربٌ وما يبلغ صوتي 
؟ قال : أذْن وعلٌ البلاغ. قال فنادى إبراهيم : يا يها النثاس كتب 
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عليكم الحجّ إلى البيت العتيق » فسمعه من بين السّماء والأرض ء أفلا 
ترون أنْ الثاس يجيئون من أقصى الأرض يلبُون. 

ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عبّاس. وفيه : فأجابوه 
بالتلبية في أصلاب البّجال » وأرحام النساء. وأوّل من أجابه أهل 
اليمن » فليس حاحٌ يحجّ من يومئذٍ إلى أن تقوم السّاعة إلا من كان 
أجاب إبراهيم يومئدٍ . 

قال ابن المنيّر في الحاشية : وفي مشروعيّة التلبية تنبيه على إكرام الله 
تعالى لعباده بأنْ وفودهم على بيته إِنَّ) كان باستدعاء منه سبحانه 
5 

قوله : ( إن الحمد ) روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على 
التعليل » والكسر أجود عند الجمهور. 

وقال ثعلب : لأنْ من كسر جعل معناه إِنْ الحمد لك على كلّ حال 
» ومن فتح قال معناه : لبيك لهذا السَبب. 

وقال الخطَابيّ : لمج العامّة بالفتح. وحكاه الرّعْشريّ عن الشافعيٌ. 

قال ابن عبد البرّ : المعنى عندي واحدء لأن من فتح أراد لبّيك » 
لأن الحمد لك على كل حال » وتعقب : بأنّ التقييد ليس في الحمد 
وإنما هو في التلبية. 

قال ابن دقيق العيد : الكسر أجود , لأنّه يقتضي أن تكون الإجابة 
مطلقة غير معللة » وأنَّ الحمد والتّعمة لله على كلّ حال » والفتح يدل 
على التعليل فكأنه يقول : أجبتك لهذا السّبب. 
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والأوّل أعمّ فهو أكثر فائدة. ولا حكى الرّافعيٌ الوجهين من غير 
ترجيح رجّح النوويّ الكسر . وهذا خلاف ما نقله الزمخشريّ . أن 
الشافعيّ اختار الفتح » وأنّ أبا حنيفة اختار الكسر. 

قفوله : ( والثعمة لك ) المشهور فيه التصب » قال عياض : ويجوز 
الرّفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفاً والتّقدير أن الحمد لك 
والئعمة مستقرّة لك » قاله ابن الأنباريٌ. 

وقال ابن المنيّر في الحاشية : قرن الحمد والتّعمة وأفرد الملك » لأن 
الحمد متعلق النعمة » ولهذا يقال الحمد لله على نعمه فجمع بينها كأنْه 
قال شيل إلا للق لكاندالة زعمة إلا للك 

وأمّا الملك فهو معتى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أنْ التعمة كلها لله 
فاحب الللة, 

قوله : ( والملك ) بالتصب أيضاً على المشهور ويجوز الرّفع . 
وتقديره والملك كذلك. ووقع عند مسلم من رواية موسى بن عقبة 
عن نافع وغيره عن ابن عمر " كان رسول الله وَل إذا استوت به 
راحلته عند مسجد ذي ال حليفة أهل فقال : لبيك " الحديث. 

وللبخاري في اللباس من طريق الزهريّ عن سالم عن أبيه » سمعت 
رسول الله كلةٍ يبل ملبّداً » يقول : لبّيك اللهمٌ لبّيك. الحديث. وقال 
في آخره : لا يزيد على هذه الكلمات. 

زاد مسلم من هذا الوجه " قال ابن غمر : كان عمر يبل بهذا : 
ويزيد : لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرّغباء إليك 
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والعمل " وهذا القدر في رواية مالك أيضاً عنه عن نافع عن ابن عمر 
أنه كان يزيد فيها. فذكر نحوه. 

فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال : كانت تلبية 
عمر. فذكر مثل المرفوع. وزاد : لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك ذا التّعماء 
والفضل الحسن . 

واستدل ا 

وهر القول الأرل :عل ساب الزبادة ل نااورد عن لذن 216 
في ذلك. 

قال الطّحاويّ بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود 
وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب : أجمع المسلمون جميعاً على هذه 
الثلبية »غير أن قوماً قالوا ؟ لأ يس أن يزيد فبها من الذكز بلهما أحَبٌ 
» وهو قول محمّد والثوريّ والآوزاعيٌ. 

واحتجّوا بحديث أب هريرة يعني الذي أخرجه النسائيٌ وابن 
ماجه وصحّحه ابن حبّان والحاكم. قال : كان من تلبية رسول الله يكل 
ليك إله امن ليك؛ ويزياةة ابن عمر الملكورة: 

القول الثاني : خالفهم آخرون. فقالوا : لا ينبغي أن يزاد على ما 
علَّمه رسول الله كلل النّاس كا في حديث عمرو بن معدي كرب » ثم 
0 
علّمهم التُكبير في الصّلاة » فكذا لا ينبغي أن يتعدّى في ذلك شيئاً مما 
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علمه. 


له 


ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه » أَنّه سمع 
رجلاً يقول : لبّيك ذا المعارج ؟ فقال : إِنّه لذو المعارج » وما هكذا كنا 
نلبّي على عهد رسول الله كَل قال : فهذا سعد قد كره الزيادة في 
التلبية. وبه نأخذ. انتهى 

ويدلٌ على الجواز ما وقع عند النسائيٌ من طريق عبد الرّحمن بن 
يزيد عن ابن مسعود قال : كان من تلبية النبيّ كك فذكره. ففيه دلالة 
على أنه قد كان يلبّى بغير ذلك » وما تقدم عن عمر وابن عمر. 

وروى سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد ء أنه كان يقول 
شلك عدار النوي كر 

وفي حديث جابر الطويل في صفة الحجٌ " حتّى استوت به ناقته على 
البيداء أهل بالتُوحيد لبيك اللهمّ لبيك إلخ. قال : وأهلّ النّاس بهذا 
الذي يهلون به» فلم يردٌ عليهم شيئاً منه » ولزم تلبيته. 

وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال : والناس 
يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام » والنبيّ يَكِةٍ يسمع فلا يقول لهم 
شيئاً. وفي رواية البيهقيّ " ذا المعارج وذا الفواضل ". 

وهذا يدل على أنْ الاقتصار على الثّلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو 
يِه عليها » وأنّه لا بأس بالزيادة لكونه ل يردّها عليهم . وأقرّهم 
عليها » وهو قول الجمهور وبه صرّح أشهب. 

وحكى ابن عبد البرّ عن مالك الكراهة » قال : وهو أحد قولي 
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له 


الشافعىٌ. 
وقال الشيخ أبو حامد : حكى أهل العراق عن الشافعيٌ يعني في 
القديم. أنه كره الزيادة على المرفوع » وغلطوا » بل لا يكره ولا 


3 
5-5 


وحكى التّرمذيٌّ عن الشّافعىٌ قال : فإن زاد في الثّلبية شيئاً من 
تعظيم الله فلا بأس » وأحبٌ إل أن يقتصر على تلبية رسول الله كَل . 
وذلك أن ابن عمر حفظ التّلبية عنه ثم زاد من قبله زيادة. 

ونصب البيهقيٌ الخلاف بين أبي حنيفة والشافعيّ » فقال : 
الاقتصار على المرفوع أحبٌ . ولا ضيق أن يزيد عليها. قال : وقال 
أبو حنيفة : إن زاد فحسن. 

وحكى في " المعرفة " عن الشافعيّ » قال : ولا ضيق على أحد في 
قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه » غير أن 
الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن النبيّ كه في ذلك. انتهى. 
وغذا أغدل الوجوه + قيفرة ها جاء مرفوعاً #:وإذا اخعار قول :ما 
جاء موقوفاً أو أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق قاله على انفراده حتّى 
لا يختلط بالمرفوع. 

وهو شبيه بحال الدّعاء في التشهّد فإنّه قال فيه : ثم ليتخيّر من 
المسألة والثناء ما شاء . أي : بعد أن يفرغ من المرفوع . كا تقدّم ذلك 
في موضعه. 


تكميل : 
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اختلف ني حكم التلبية » وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى 
عشرة : 
أوّها : أنّْها سئة من السّنئن لا يجب بتركها شىء » وهو قول الشافعيٌ 


ع 


واحمد. 

ثانيها : واجبة ويجب بتركها دم » حكاه الماورديٌ عن ابن أبي هريرة 
من الشّافعيّة وقال : إِنّه وجد للشّافعيٌ نضَّاً يدل عليه » وحكاه ابن 
قدامة عن بعض المالكيّة » والخطابيٌ عن مالك وأبي حنيفة. 

وأغرب النوويّ فحكى عن مالك .ء أَئّْا سنة. ويجب بتركها دم , 
ولا يعرف ذلك عندهم ء إلا أنَّ ابن الجلاب قال : الثّلبية في الحجٌ 
مسئونة غير مفروضة. 

وقال ابن التين : يريد أمّْها ليست من أركان الحجٌ . وإلا فهي 
واجبة. ولذلك يجب بتركها الدّم ولو 1 تكن واجبة 1 يجب. 

وحكى ابن العربيّ » أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم. وهذا قدر 
زائد على أصل الوجوب. 

الثها : واجبة » لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحجٌ كالتوجّه على 
الطريق. ومبذا صدّر ابن شاس من المالكيّة كلامه في " الجواهر " له. 

وسك ضاحي " القداية "من انلشتة قله لكن 1ه القول لذن 
يقوم مقام التلبية من الذكر ى في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معيّن. 

وقال ابن المنذر : قال أصحاب الرَّأَي : إن كبر أو هلل أو سبّح 
ينوي بذلك الإحرام. فهو محرم. 


رابعها : أمّْا ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها . حكاه ابن عبد البرّ 
عن الثوريّ وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكيّة والزْبيريَ من 
الشافعيّة وأهل الظاهر ء قالوا : هي نظير تكبيرة الإحرام للصّلاة. 

ويقوّيه ما تقدّم من بحث ابن عبد السّلام عن حقيقة الإحرام , 
وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عنه قال : 
التلبية فرض احج . 

وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة. 

وحكى النوويّ عن داود. أنه لا بد من رفع الصّوت بها . 

وهذا قدر زائد على أصل كونها ركناً. 
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الحدبث السادسسر 
١‏ - عن أبي هريرة ف قال : قال رسول الله كه :لايل لامر 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلةٍ إلأومعها حرمةٌ ” 
وفي لفظ للبخاري : لاتسافر مسيرة يوم إلأمع ذي محرم.”” 


قوله : ( لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر ) مفهومه أنْ النّمي 
المذكور يختصّ بالمؤمنات » فتخرج الكافرات كتابيّة كانت أو حربيّة , 
وقد قال به بعض أهل العلم. 

وأجيب : بأنْ الإييان هو الذي يستمرٌ للمتّصف به خطاب الشّارع 
فيتتفع به وينقاد له » فلذلك قيّد به » أو أنَّ الوصف ذَكِر لتأكيد 
التحريم. ول يقصد به إخراج ئمًا سواه. والله أعلم. 

00 


وعنه روايات ا ا 00000 
مع ذي محرم. كذا أطلق السَّفر » وقيّده في حديث أبي سعيد 
الصحيدية ققال "١‏ صدرة يوعين ": 

وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات. 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١78(‏ ) ومسلم ( 14 ) من طرق عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبيه عن أبي هريرة به. واللفظ للبخاري. 
ولمسلم 1774 ) من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وفيه. أن تسافر ثلاثاً.. 
(؟) أرهذا اللفظ في البخاري. وإنما هو أحد روايات مسلم من الطريق المتقدّم 
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وقال التووئ #ليس المراذ من التحديد ظاهرة ويل كلبما سق 
سفراً فالمرأة منهيّة عنه إلا باكحرم » وإِنَّا وقع التحديد عن أمر واقع 

وقال ابن المنير : وقع الاختلاف في مواطن بحسب السّائلين. 

وقال المنذريّ : يحتمل أن يقال : إِنْ اليوم المفرد والليلة المفردة 
بمعنى اليوم والليلة » يعني فمن أطلق يوماً أراد بليلته. أو ليلة أراد 
بيومها » وأن يكون عند جمعهما أشار إلى مدّة الذّهاب والرّجوع . 
وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضي فيه الحاجة. 

قال : ويحتمل : أن يكون هذا كلّه تمثيلاً لأوائل الأعداد » فاليوم 
أوّل العدد والاثنان أوّل التكثير والثلاث أوّل الجمع » وكأنّه أشار إلى 
أنْ مثل هذا في قلة الزّمن لا يحل فيه السّفر فكيف بما زاد ؟. 

ويحتمل : أن يكون ذكّر الثلاث قبل ذكر ما دونها » فيؤخذ بأقل ما 
ورد في ذلك ٠‏ وأقلّه الرّواية التي فيها ذكر البريد » فعلى هذا يتناول 
السّفر طويل السّير وقصيره » ولا يتوقف امتناع سير المرأة على مسافة 
القصر خلافاً للحنفيّة. 

وحجّتهم : أنْ المنع المقيّد بالثلاث متحقق. وما عداه مشكوك فيه . 
في خذ بالمتيقن. 

ونوقض : بأنْ الرّواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها 
وطرح ما عداها فإِنّه مشكوك فيه » ومن قواعد الحنفيّة تقديم الخبر 
العام على الخاصٌ » وترك حمل المطلق على المقيّد » وقد خالفوا ذلك 
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هنا » والاختلاف إِنَّ)ا وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد , 
ل 

وفرّق سفيان الثوري. بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة. 

واستّدلٌ بالحديث على عدم جواز السّفر للمرأة بلا محرم » وهو 
إجماع في غير الحجّ والعمرة والخروج من دار الشّرك » ومنهم من 
جعل ذلك من شرائط الحجح ىا سيأتي 

وتمسّك أحمد بعموم الحديث . فقال : إذا ل تجد زوجاً أو محرماً لا 
يجب عليها الحجّ . هذا هو المشهور عنه. 

وعنه رواية أخرى كقول مالك » وهو تخصيص الحديث بغير سفر 
الفريضة . قالوا : وهو محصوص بالإجماع. 

قال البغويّ : ] يختلفوا في أنه ليس للمرأة السّفر في غير الفرض إلا 
مع زوج أو محرمء إلأكافرة أسلمث في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. 

وذافدقيره أن امراة التطعك وى ل ققة لوده وس فاون 
فإِنّه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرّفقة. قالوا : وإذا كان عمومه 
خصوضا بالالقاق: ليفط منسفقة الترية: 

وأجاب صاحب " المغني " : بأنّه سفر الضَرورة فلا يقاس عليه 
حالة الاختيار » ولأتّها تدفع ضرراً متيقناً بتحمّل ضرر متوهّم. ولا 
كذلك السّفر للحجٌ. 


وقد روى الذارقطنيٌ وضبتحةه أ عوانة حديث الباب 7" من 


)أي : ما أخرجه البخاري في ' اصحيحه " (1857) »ع ومواض ضع أخرى » ومسلم 
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طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ " لا تحجّن امرأة إلا ومعها 
ذو محرم " فنص في نفس الحديث على منع الحج. فكيف يخصٌ من 
بقيّة الأسفار ؟. 

والمشهور عند الشّافعيّة اشتراط الرّوج أو الَحرم أو النسوة الثقات. 

وني قول : تكفي امرأة واحدة ثقة. 

وني قول : نقله الكرابيسيّ وصحّحه في المهذّب. تسافر وحدها إذا 
كاق الطروق امقاء 

وهذا كلّه في الواجب من حجٌ أو عمرة » وأغرب القفال فطرده في 
الآسفار كلياء وابسميكة الإوياق قال لآ انه خلاف لتم 

قلت : وهو يعكّر على نفي الاختلاف الذي نقله البغويّ آنفاً. 

واختلفوا هل الْمَخْرّم وما ذكر معه شرط في وجوب الحجٌ عليها ؟ 
أو شرط في التَمكّن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذَّمّة ؟ 

وعبارة أبي الطَيّب الطبريّ منهم : الشّرائط التي يجب بها الحج على 
الرّجل يجب بها على المرأة » فإذا أرادت أن تؤدّيه فلا يجوز لهم إلا مع 
حرم أو زوج أو نسوة ثقات. 

ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن 


(14) من طريق سفيان وابن جريج وحماد بن زيد كلهم عن عمرو بن دينار عن أبي 
معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس ك# » قال : قال النبي كَةٍ : لا تسافر المرأة إل مع 
ذي محرم » ولا يدخل عليها رجلٌ إلآّ ومعها محرم » فقال رجلٌ : يا رسول الله. إني أريد 
أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي تريد الحج » فقال : اخرج معها ". 

ونسبه الشارح للدارقطني وأبي عوانة لتصريح الرواية بالحج. 
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الطريق » ما أخرجه البخاري » أن عمر ذه أذن لأزواج النبي كَكِةِ في 
آخر حجةٍ حجها . فبعث معهن عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن 
عوف ". لاثّفاق عمر وعثمان وعبد الرّحمن بن عوف ونساء النبيّ كلل 
على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصّحابة عليهنٌ في ذلك. 

ومن أبى ذلك من أمّهات المؤمنين . فإنم| أباه من جهة خاصّة لا من 
جهة توقف السّفر على اللّحرم. 

ول يختلفوا أنّ النّساء كلّهنَ في ذلك سواء ‏ إل ما نقل عن أب الوليد 
الباجيّ » أنه خصّه بغير العجوز التي لا تشتهى . وكأنّه نقله من 
الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة. 

قال ابن دقيق العيد : الذي قاله الباجيّ تخصيص للعموم بالنظر إلى 
المعنى » يعني مع مراعاة الأمر الأغلب. وتعقبوه بأنَ لكل ساقطة 
لاقطة » والمتعقّب راعى الأمر النّادر وهو الاحتياط. 

قال : والمتعقب على الباجيّ يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها 
فقد نظر أيضاً إلى المعنى » يعني فليس له أن ينكر على الباجيّ » وأشار 
بذلك إلى الوجه المتقدّم والأصحٌ خلافه. 

وقد احتجٌ له بحديث عديٌ بن حاتم مرفوعاً : يوشك أن تخرج 
الّعينة من الحيرة توم البيت لا زوج معها.. الحديث. وهو في 
البخارئ. 

وتعقب : بأنّهِ يدل على وجود ذلك لا على جوازه. 

وأجيب : بأنّه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام. فيحمل على 
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الجواز. 

ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من ل يشترط اللحرم أن 
الحجّ على التّراخي » ومن مذهب من يشترطه أنه حجّ على الفور . 
وكان المناسب هذا قول :هذا وبالعكس. 

وأمّا ما قال النوويّ في شرح حديث جبريل في بيان الإيمان 
والإسلام عند قوله " أن تلد الآمة ريّتها " : فليس فيه دلالة على إباحة 
بيع أمّهات الأولاد» ولا منع بيعهنّ » خلافاً لمن استدل به في كل منهما 
؛ لأنّه ليس في كل شيء أخبر النْبِيّ كَل بأنّه سيقع يكون محرّماً . ولا 
جائزاً. انتهى. 

وهو كما قال . لكنْ القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على 
الجواز. 

قال اين دقق العين < هذه البا لل ملق بالعاتيق إذا مارفا #فان 
قوله تعالى ( ولله على الئاس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً ) عامً 
في الرّجال والنّساء » فمقتضاه أنْ الاستطاعة على السّفر إذا وجدت 
وجب الحجٌ على الجميع » وقوله ل : لا تسافر المرأة إلأّمع محرم. عام 
في كل سفر فيدخل فيه الحجٌ » فمن أخرجه عنه خصّ الحديث بعموم 
الآية» ومن أدخله فيه خصّ الآية بعموم الحديث فيحتاج إلى ال جيح 
من خارج » وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله كك : لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله. » وليس ذلك بجيّدٍ » لكونه عامّاً في المساجد فيخرج 
عنه المسجد الذي يحتاج إلى السّفر بحديث النهي. انتهى 
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تثبيه : قال شيخنا ابن الملقن تبعاً لشيخه مغلطاي : الحاء في قوله " 
مسيرة يوم وليلة " للمرّة الواحدة » والتقدير أن تسافر مرّة واحدة 
خصوصه بيرغ وليلة: 

ولاسلقف اق هذ الأعر انيه ومبير | فى مصبدر سان كقوله 
سيراً مغل عاش معيشة وعيشاً. 

ل ا ل 

قوله : ( إلأّمع ذي حرم ) أي : فيحل » و يصرّح بذكر الرّوج » 
وفي حديث أبي سعيد في البخاري بلفظ " ليس معها زوجها أو ذو 
محرم منها " ووقع لمسلم " إلا ومعها أبوها أو أخخوها أو زوجها أو 
ابنها أو ذو محرم منها ". 

وضابط اللعرم عند العلراء دق جزم عليه تكاحمها عل التأيد 
بسبب مباح لحرمتها » فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمّتها ء وبالمباح 
أمّ الموطوءة بشبهةٍ وبنتها وبحرمتها الملاعنة. 

واستثنى أحمد من حرمت عل التأبييد مسلمةً لما أب كتاي » فقال : 
لا يكون محرماً لما , لأَنّهِ لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا مها. 

ومّن قال : إن عبد المرأة ترم لها يحتاج أن يزيد في هذا الصَابط ما 
يدخله » وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعاً : 
سفر المرأة مع عبدها ضيعة. لكن في إسناده ضعف . 

وقد احتجٌ به أحمد وغيره » وينبغي لمن أجاز ذلك أن يقيّده ب إذا 
كانا في قافلة بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا. لهذا الحديث. 
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الم ا 0 

معها ". 

واستثنى بعض العلماء ابن الرّوج. فكره السّفر معه لغلبة الفساد في 
التّاس. 

قال ابن دقيق العيد : هذه الكراهية عن مالك . فإن كانت للتحريم 
ففيه بعد لمخالفة الحديث » وإن كانت للتّنزيه فيتوقف عل أنّْ لفظ " 
لايحل " هل ينتاول المكروة الكراهة التزيبية ؟. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
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باب الغديه 
الحديث السابع 
7 - عن عبد الله بن معقل» قال : جلسث إلى كعب بن عُجْرة 
فسألته عن الفدية ؟ فقال : ول ف خاقة وهي لكم عامّةً. ملت 
إلى رسول الله يل والقمل يتنائر على وجهي ٠‏ فقال : ما كنت أرى 
الوجع بلغ بك ما أَرَى » أو ما كنت أرى اله بلغ بك ما أرى » أتجد 
شاةً ؟ فقلت : لا ء فقال : صم ثلاثة أيّام » أو أطعم ستّة مساكين , 
لكل مسكينٍ نصف صاع.”" َ 
وفي رواية : فأمره رسول الله يك أن بُطعم قَرَقً بين سن » أو هدي 
كا اق يصوم ثلاثة أيَام.”") 


تمهيد : نقل ابن عبد البرّ عن أحمد بن صالح المصريّ » قال : 
حي ارون خرره ل للد ره سرولة با يها 1 
الشحابة غير ولا رواها عنه لا ابن أن ليل واين معقل. 

قال : وهي سنة أخذها أهل المدينة عن أهل الكوفة. قال الزّهريٌّ : 
سآلث عنها علاءنا كليم حتى سغيد بن السك فلم ييينوا كم عدد 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 11/7١‏ 5756 ) ومسلم 1168١‏ ) من طريق عبد الرحمن بن 
الأصبهاني عن عبد الله بن معقل به. 

(؟) أخرجه البخاري ( ٠١ . ١/19‏ الال الال لاكول 55ولل دمو 4550 
060 ) ومسلم ( 1701 ) من طرق عن مجاهد عن ابن أبي ليل عن 
كعب بن عجرة 4ه نحو رواية عبد الله بن معقل الماضية. 
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المساكية: 

قلت : فيا أطلقه ابن صالح نظرٌ » فقد جاءت هذه السّئة من رواية 
جماعة من الصّحابة غير كعب . منهم عبد الله بن عمرو بن العاص 
عند الطبريّ والطّبرانّ » وأبو هريرة عند سعيد بن منصور » وابن عمر 
عند الطّبريٌّ » وفضالة الأنصاريّ عمّن لا يتنهم من قومه عند الطبريّ 
أيضاً. ورواه عن كعب بن عَجْرة غير المذكورين ٠‏ أبو وائل عند 
النسائيٌ » ومحمّد بن كعب القرظيّ عند ابن ماجه » ويحيى بن جعدة 
عند أحمد » وعطاء عند الطبريٌ. 

وجاء عن أبي قلابة والشعبيٌ أيضاً عن كعب. وروايتهم| عند أحمد. 
لكنّ الصّوابٍ أنْ بينهما واسطة. وهو ابن أبي ليل على الصّحيح. 

وقد أورد البخاريٌ حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية , 
وأورده أيضاً في المغازي والطّبٌ وكفارات الأيهان من طرق أخرى . 
مدار الجميع على ابن أبي ليل وابن معقل » فيقيّد إطلاق أحمد بن 
صالح بالضّحّة فإنّ بقيّة الطّرق التي ذكرتها لا تخلو عن مقال إلا 
طريق أبي وائل. 

وسأذكر ما في هذه الطّرق من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. 

قوله : ( عن عبد الله بن معقل ) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر 
القاف هو ابن مقرّن - بالقاف وزن محمّد لكن بكسر الرّاء - لآبيه 


وهو من ثقات التابعين بالكوفة » وليس له في البخاريٌ سوى هذا 


كناب الحج باب الفدية [ 409 ) 
الحديث وآخر عن عديّ بن حاتم » مات سنة ثمان وثانين من المهجرة. 

يلتبس بعبد الله بن مغل - بالغين المعجمة وزن محمّد - ويجتمعان 
في أن كلاً منهما مزيّ » لكن يفترقان بأنَ الرّاوي عن كعب تابعيّ 
والآخر صحابي. 

وفي التابعين من اثّفق مع الرّاوي عن كعب في اسمه واسم أبيه 
ثلاثة : 

أحدهم : يروي عن عائشة. وهو محاري. 

والآخر : يروي عن أنس في المسح على الععامة. وحديثه عند أبي 
داود. 

والثالث : أصغر منهما. أخرج له ابن ماجه 

قوله : ( جلست إلى كعب بن عْجُْرة ) ”2 زاد مسلم في روايته من 
طريق غندر عن شعبة عن عبد ال رحمن بن الأصبهاني عنه " وهو في 


بإ 


المسجد " . ولأحمد عن بهز قعدت إلى كعب بن عجُرة في هذا 
المسجد " وزاد في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهانٌ " يعني 
مسجد الكوفة ". 

وفيه الجلوس في المسجد . ومذاكرة العلم » والاعتناء بسبب 
التزول يا يترتّب عليه من معرفة الحكم وتفسير القرآن. 

قوله : ( نزلت في خاصة . وهي لكم عامة » ملت إلى رسول الله 


يَيدٍ والقمل يتناثر على وجهي ) وللبخاري من رواية حميد بن قيس 


.) ١76 ( تقدّمت ترجمة كعب 4ه في الصلاة برقم‎ )١( 
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عن مجاهد " لعلك آذاك هوامّك " » وني رواية عبد الكريم عن ابن 
أبي ليل عند مالك » أنه كان مع رسول الله كِةٍ وهو محرم فآذاه القمل. 

وفي رواية سيف عن مجاهد في البخاري " وقف علّ رسول الله ولد 
بالحديبية ورأمي يتهافت قملاً فقال : أيؤذيك هوامّك ؟ قلت : نعم. 
قال : فاحلق رأسك - الحديث . وفيه - قال : فيَّ نزلت هذه الآية 
(فمن كان منكم مريضاً أو به أَذَى من رأسه). 

زان فبرواة أي الزبير عن اعد عند الطبراق '" أله أهل وذ 
القعدة " وفي رواية مغيرة عن مجاهد عند الطّبريٌّ " أَنّهِ لقيه وهو 
الشجرة وهو محرم ". 

وفي رواية أَيُوب عن مجاهد في البخاري " أتى علّ النبيّ كِةِ وأنا 
أوقد تحت برمة. والقمل يتناثر على رأسي " زاد في رواية ابن عون عن 
جاهد " فقال : ادنع فدتوت» فتال : أيؤذيك ؟ ”. 


3 


وفي رواية ابن بشر عن مجاهد فيه قال : كنا مع رسول الله كَل 
بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون » وكانت لي وفرة. 
فجعلتٍ اوامٌ تتساقط على وجهي . فقال : أيؤذيك هوام رأسك ؟ 
قلت : نعم. فأنزلت هذه الآية. 

وفي رواية أبي وائل عن كعب " أحرمت فكثر قمل رأمي. فبلغ 
ذلك النْبِيّ كلِةِ فأتاني وأنا أطبخ قدراً لأصحابي ". وفي رواية ابن أبي 
نجيح عن مجاهد عند البخاري " رآه وإِنّه ليسقط القمل على وجهه . 
فقال : أيؤذيك هوامّك ؟ قال : نعم » فأمره أن يحلق وهم بالحديبية , 
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و يبيّن هم أئّهم يحلّون » وهم على طمع أن يدخلوا مكّة » فأنزل الله 
الفدية " وأخرجه الطّبرانٌ من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد. بهذه 
الزيادة. 

ولأحمد وسعيد بن منصور في رواية أبي قلابة عن كعب " قملت 
حتّى ظننت أن كل شعرة في رأسي فيها القمل من أصلها إلى فرعها " 
ذأ سعيد '" وكنت حسن الشعر ". 

ولأحمد من وجه آخر عن سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عن 
ابن معقل " وقع القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشاربي » فبلغ 
ذلك النبيّ يِةِ » فأرسل إل فدعاني » فلًا رآني قال : لقد أصابك بلاء 
ونحن لا نشعرء ادع إِلّ الحجّام » فحلقني ". 

ولأبي داود من طريق الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليل عن كعب : 
أصابتني هوام حتى تخوّفت على بصري ". 

وفي رواية أبي وائل عن كعب عند الطّبريّ " فحك رأسي بأصبعه 
فانتثر منه القمل " زاد الطّبريٌ من طريق الحكم " إِنْ هذا لأذىّ . 
تلك كتديد يا ومول 1ه" 

والجمع بين هذا الاختلاف في قول ابن أبي ليل عن كعب ء أن النبيٌ 
كه مرّ به فرآه » وفي قول عبد الله بن معقل » أن النْبِيّ لةِ أرسل إليه 
فرآه. أن يقال : هه أزلذ قراة عل قلف الطغودة فاستدعى به إليه 
ل 5 


0-1 


الآخر. 
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ويوضحه قوله في رواية ابن عون عن مجاهد عند البخاري حيث 
قال فيها : فقال : ادن فدنوت. فالظاهر أنْ هذا الاستدناء كان عقب 
رؤيته إِيَاه إذ مر به وهو يوقد نحت القدر. 

قال القرطبيٌ قوله " لعلك آذاك هوامّك " : هذا سؤال عن تحقيق 
العلة التي يترئّب عليها الحكم . فلا أخبره بالمشقة التي نالته خفف 
عنه. 

و"الهوامٌ " بتشديد الميم جمع هامّة. وهي ما يدبٌ من الأخشاش , 
والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالباً إذا طال عهده بالتّنظيف » وقد 
عيّن في كثير من الرٌّوايات أَمّها القمل. 

واستدل به على أنْ الفدية مرتّبة على قتل القمل. 

وتعقب : بذكر ال حلق » فالظاهر أَنْ الفدية مرتّبة عليه » وهما وجهان 
عند الشافعيّة » يظهر أثر الخلاف فيا لو حلق ول يقتل قملاً. 

فول زا هت ري ارم بل يكنا أرضي 1 فبرولة المشمل 
والحموي " يبلغ بك ". 

رى الأولى بضمٌ ال همزة. أي : أظنّ » وأرى الثّانية بفتح ا همزة 
من الرّؤية » وكذا في قوله " أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك " وهو 
شك من الرّاوي هل قال الوجع أو الجهد ؟. 

والجهد : بالفتح المشقة » قال النُوويّ : والضَمٌ لغة في المشقة أيضاً . 
وكذا حكاه عياض عن ابن دريد. 

وقال صاحب العين : بالضّمٌ الطّاقة وبالفتح المشقة. 
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فيتعيّن الفتح هنا بخلاف لفظ الجهد في حديث بدء الوحي حيث 
قال " حتى بلغ مني الجهد " فإنّه محتمل للمعنيين. 

قوله : ( أتجد شاةً ؟ ) ولأبي داود في رواية أخرى " أمعك دم ؟ قال 
: لا. قال : فإن شئت فصم " ونحوه للطّبرايٌ من طريق عطاء عن 
كعب » ووافقهم أبو الزّبير عن مجاهد عند الطّبرانٌ. وزاد بعد قوله ما 
أجد هدياً " قال : فأطعم. قال : ما أجد. قال : صم ". 

ولهذا قال أبو عوانة في "صحيحه" : فيه دليل على أن من وجد 
نسكاً لا يصوم » يعني ولا يطعم. 

كو اعرف قو قال بلا لاعهة العلراف.. إلا ماروا الطيرى وغرية 
عن سعيد بن جبير قال : السك شاة» فإن ل يجد قوّمت الشّاة دراهم 
والدّراهم طعاماً فتصدّق به أو صام لكل نصف صاع يوماً. أخرجه 
من طريق الأعمش عنه قال : فذكرته لإبراهيم » فقال : سمعت 
علقمة مثله. فحينئذٍ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين. 

وقد مع بينهم| بأوجه. 

الوجه الأول : ما قال ابن عبد البرّ : إِنْ فيه الإشارة إلى ترجيح 
التَرَتيب لا لإيجابه 

الوجه الثاني : ما قال التوويٌّ : ليس المراد أن الصّيام أو الإطعام لا 
يجرئ إلا لفاقد المدي » بل المراد أنه استخيره : هل معه هدي أو لا ؟ 
فإن كان واجده أعلمه أنه ميّر بينه وبين الصّيام والإطعام » وإن 1 
عد اليه الد حير ينها 
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ومحضّله أَنّه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذّبح تعيينه لاحتمال أَنّه 
لو أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصّوم. 

الوجه الثالث : ما قال غيرهما : يحتمل أن يكون النْبيّ َكَِِ نا أذن له 
في حلق رأسه بسبب الأذى. أفتاه بأن يكفر بالذّبح على سبيل 
الاجتهاد منه يك » أو بوحي غير متلرٌ » فلا أعلمه أنه لا يجد نزلت 
ا 
والإطعام . لعلمه بأنّه لا ذبح معه » فصام لكونه لم يكن معه ما 
يطعمه. 

ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل المذكور 
حيث قال " أتجد شاة ؟ قلت : لا. فنزلت هذه الآية ( ففديةٌ من صيام 
ارفد ربك اشاح وي اناك او الح ْ 

وفي رواية عطاء الخراسانيّ قال " صم ثلاثة أيَام أو أطعم ستة 
مساكين " قال " وكان قد علم أنه ليس عندي ما أنسك به ". ونحوه 
في رواية محمد بن كعب القرظي عن كعب. 

وسياق الآية يشعر بتقديم الصّيام على غيره » وليس ذلك لكونه 
أفضل في هذا المقام من غيره» بل السّرّ فيه أن الصّحابة الذين خوطبوا 
شفاهاً بذلك كان أكثرهم يقدر على الصّيام أكثر مما يقدر على الذّبح 
والإطعام. 

وعرف من رواية أبي الزّبير» أن كعباً افتدى بالصيام. 

ووقع في رواية ابن إسحاق ما يشعر بأنّهِ افتدى بالذّبح لأن لفظه " 
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صم أو أطعم أو انسك شاة. قال : فحلقت رأمي ونسكت ". 

وروى الطبرانٌ من طريق ضعيفة عن عطاء عن كعب في آخر هذا 
الحديث " فقلت : يا رسول الله خر لي » قال : أطعم ستّة مساكين. 

قوله : ( فقلت : لا ) زاد ”© مسلم وأحمد " فنزلت هذه الآية 
(ففديةٌ من صيام أو صدقةٍ أو نسكِ) قال : صوم ثلاثة أَيّام " 
الحديث. َ 

قوله : ( لكل مسكين نصف صاع ) وللطبرانٌ عن أحمد بن محمّد 
الخزاعيٌ عن أبي الوليد - شيخ البخاريٌ فيه - عن شعبة " لكل 
مسكين نصف صاع تمر " ولأحمد عن بهز عن شعبة " نصف صاع 
طعام '" ولبشر بن عمر عن شعبة " نصف صاع حنطة ". 

ورواية الحكم عن ابن أب ليل تقنضي أنه نصف صاع من زبيب. 
فإنّه قال " يطعم فرقاً من زبيب بين سثّة مساكين ". 

قال ابن حزم : لا بد من ترجيح إحدى هذه الرٌّوايات » لأنْها قصّة 
واحدة في مقام واحد في حقٌ رجل واحد. 

قلت : المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث " نصف صاع من 
طعام " والاختلاف عليه في كونه تمراً أو حنطة لعله من تصرّف 
الرواة. 


)١(‏ قوله ( زاد ) أي : من هذا الطريق. وهو طريق عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة 
» وهى الرواية التى ساقها صاحب العمدة. وإلآ فنزول هذه الآية بهذا السبب ثابت في 
الصحيحين من طريق ابن أبي ليل عن كعب طه. 
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وأمّا الربيب. فلم أره إلا في رواية الحكم » وقد أخرجها أبو داود 
وفي إسنادها ابن إسحاق » وهو حجّة في المغازي لا ني الأحكام إذا 
خالقيه 

والمحفوظ رواية التمر. فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي 
قلابة عن ابن أبي ليل » ول يختلف فيه على أبي قلابة. وكذا أخرجه 
الطبريٌّ من طريق الشعبيَ عن كعب » وأحمد من طريق سليمان بن قرم 
عن ابن الأصبهانٌ » ومن طريق أشعث وداود الشعبي عن كعب . 
وكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطّبرانٌ. 

وعرف بذلك قوّة قول من قال : لا فرق في ذلك بين الثمر 
والحنطة. وأنْ الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع. 

ولمسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح 
وغيره عن مجاهد عن ابن أبي ليل عن كعب في هذا الحديث " وأطعم 
فرقاً بين سنّة مساكين " والفرق ثلاثة آصع. 

وأخرجه الطبريٌ من طريق يحيى بن آدم عن ابن عبينة فقال فيه : 
قال سفيان : والفرق ثلاثة آصع " فأشعر بِأنْ تفسير الفرق مدرج . 
لكنه مقتضى الرّوايات الأخر » ففي رواية سليمان بن قرم عن ابن 
الأصبهانيٌ عند أحمد " لكل مسكين نصف صاع ". وفي رواية يحيى بن 
جعدة عند أحمد أيضاً " أو أطعم سنّة مساكين مدّين مدّين ". 

وأمّا ما وقع في بعض النسخ عند مسلم من رواية زكريًا عن ابن 
الأصبهانيٌ " أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع " فهو تحريف 
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من دون مسلم » والصّواب ما في النسخ الصّحيحة " لكل مسكينين " 
بالتثنية » وكذا أخر جه مسده اق "يدنه" عن أن عوانة عن ابن 
الأصبهانٌ على الصّواب. 

قوله : ( فأمره رسول الله بكِةِ أن يطعم فرقاً بين سّةِ » أو بدي شاةً 
أو يصوم ثلاثة أيّامِ ) وللبخاري من طريق مالك عن حميد بن قيس 
عن مجاهد بلفظ " احلق رأسك . وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة 
فساكن » أو اتسك بشاة 3 

والنسك يطلق على العبادة وعلى البح المخصوص »ء وسياق رواية 
البخاري موافق للآية » وقد تقدّم أنْ كعباً قال : إِثّها نزلت بهذا 
الشمب: 

قال البخاري : وقد خيّر النْبيّ يكِةٍ كعباً في الفدية » ويذكر عن ابن 
عبّاس وعطاء وعكرمة : ما كان في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار. 
الت .. 

وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح. ما 
أخرجه أبو داود من طريق الشعبيٌ عن ابن أبي ليل عن كعب بن 
عجْرة » أنْ النبيّ كلِ قال له : إن شعت فانسك: نسيكة » وإن شكت 
فصم ثلاثة أيّام » وإن شئت فأطعم.. الحد 

ووافقتها رواية عبد الوارث عن ابن أبي نجيح. أخرجها مسدد في 
1" » ومن طريقه الموالة: 

وفي رواية مالك في " الموطا " عن عبد الكريم عن ابن أبي ليل في 
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آخر الحديث " أيّ ذلك فعلت أجزاً " 

قوله : ( أن يطعم فرقاً بين سنّةٍ ) فيه أَنْ الصّدقة في الآبة مبهمة 
فسّرتها السّنة » ومبذا قال حمهور العلماء. 

وروى سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن الحسن قال : الصصوم 
عشرة أيّامِ » والصّدقة على عشرة مساكين. وروى الطَبريٌ عن عكرمة 
ونافع نحوه. 

قال ابن عبد الب  :‏ يقل بذلك أحدٌ من فقهاء الأمصار. 

قوله : ( فرقاً ) بفتح الفاء والرّاء وقد تسكّن » قاله ابن فارس. 

وقال الأزهريّ : كلام العرب بالفتح » والمحدّثون قد يسكنونه » 
وآخره قاف : مكيال معروف بالمدينة وهو ستّة عشر رطلاً. 

ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد 
ار اك 

ولمسلم من طريق أبي قلابة عن ابن أب ليلى " أو أطعم ثلاثة آصع 
من تمر على ستة مساكين ". 

وإذا ثبت أَنْ القَرَقَ ثلاثة آصع اقتضى أنْ الضّاع خمسة أرطال وثلث 
عو ان فال رذ الضاع ذانية ارطال: 

قوله : ( أو بدي شاةً ) وهو النسك المذكور في الآية حيث قال ( أو 
نسك ) وروى الطبريّ من طريق مغيرة عن مجاهد في آخر هذا 
الحديث " فأنزل الله ( ففدية من صيام أو صدقةٍ أو نسكِ ) والنّسك 
اق ''. 
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ومن طريق محمّد بن كعب القرظيّ عن كعب " أمرني أن أحلق 
وأفتدي بشاةٍ ". 

قال عياض ومن تبعه تابعاً لأبي عمر : كل من ذكر النّسك ني هذا 
الحديث مفسّراً فإنّ) ذكروا شاة » وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. 

قلت : يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن رجل من 
الأنصار عن كعب بن عَجْرة ؛ أنّه أصابه أذَّى فحلق فأمره النْبِ يلل 
أن وى بقرة: 

وللطبرانٌ من طريق عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر 
قال : حلق كعب بن عجّرة رأسه » فأمره رسول الله يَكِةِ أن يفتدي , 
فافتدى ببقرة. 

ولعبد بن حميد من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال : 
افتدى كعبٌ من أذىّ كان برأسه فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها. 

ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليل عن نافع عن سليمان بن 
يسار ء قيل لابن كعب بن عبجرة : ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في 
رأسه ؟ قال : ذبح بقرة. 

فهذه الطّرق كلّها تدور على نافع » وقد اختلف عليه في الواسطة 

5 ع 7 2 2 
السلق اهو قياة: 


وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميدٍ من طريق المقبري عن أبي 
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هريرة : أنّ كعب بن عَجرة ذبح شاة لأذَى كان أصابه. وهذا أصوب 
من الذي قبله. 

واعتمد ابن بطّال على رواية نافع بن سليمان بن يسار فقال : أخذ 
كعب بأرفع الكفارات . ول يخالف النبيّ يك فيه| أمره به من ذبح شاة 
» بل وافق وزاد. ففيه أنْ من أفتى بأيسر الأشياء فله أن يأخذ بأرفعها 
كا فعل كعب. 

قلت : هو فرع ثبوت الحديث » ول يثبت لا قدّمته. والله أعلم. 

قوله : ( صم ثلاثة أيّام ) الصَّيام المطلق في الآية مقيّد بها ثبت في 
الحديث بالثلاث. َ 

قال ابن التّين وغيره : جعل الشّارع هنا صوم يوم معادلاً بصاع . 
وفي الفطر من رمضان عدل مدّ » وكذا في الظّهار والجماع في رمضان » 
وفي كفارة اليمين بثلاثة أمداد وثلث » وفي ذلك أقوى دليل على أن 
القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات. 

وفي حديث كعب بن عجْرة من الفوائد غير ما تقدّم. 

أن السّنّةَ مبيّنة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها 
بالسّنّة » وتحريم حلق الرّأس على المحرم » والرّخصة له في حلقها إذا 
آذاه القمل أو غيره من الأوجاع. 

وفيه تلطّف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم » وإذا 
رأى ببعض أتباعه ضرراً سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه. 

واستنبط منه بعض المالكيّة. إيجاب الفدية على من تعمّد حلق رأسه 
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بغير عذر ء فإِنْ إيجابها على المعذور من التَّنبيه بالأدنى على الأعلى. 
لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره. 

ومن نَم قال الشافعيٌّ والجمهور : لا يتخيّر العامد بل يلزمه الدّم » 
وخالف في ذلك أكثر المالكيّة. 

واحتجٌ لهم القرطبيٌّ بقوله في حديث كعب " أو اذبح نسكاً " قال : 
فهذا يدلّ على أنه ليس ببدي. قال : فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث 

قلت : لا دلالة فيه . إذ لا يلزم تسميتها نسكاً أو نسيكة أنْ لآ 
تسمّى هدياً» أو لا تعطى حكم الحدي » وقد وقع تسميتها هدياً حيث 
قال " أو مهدي شاة ". 

وفي رواية مسلم " واهد هدياً " وفي رواية للطّبريٌ " هل لك 
هدي؟ قلت : لا أجد " فظهر أنْ ذلك من تصرّف الرّواة. ويؤيّده 
قوله في رواية مسلم " أو اذبح شاة ". 

وانعدل باعل أن الفدية له فحن لما مكان »واقاك أكفر التايعيق, 

وقال الحسن : تتعيّن مكة. 

وقال مجاهد : النسك بمكّة ومنى . والإطعام بمكة » والصّيام 

وقريب منه قول الشافعيّ وأبي حنيفة : الدّم والإطعام لأهل الحرم 
والصّيام حيث شاء إذ لا منفعة فيه لآهل الخرم. 

وأَْىّ بعض أصحاب أب حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكيّة 


الإطعام بالصّيام. 
واستدل به على أن الحجٌ على التّراخي » لأن حديث كعب دل على 
أن نزول قوله تعالى ( وأتنوا الحجّ والعمرة لله ) كان بالحديبية . وهي 


١ 5 3 5 :‏ ا 
ق سنله سث. وفية د بحىةة7 '. والله أعلم. 


.)76٠ ( انظر ص‎ )١( 


كناب الحع باب حرمة مكة [ 423 ) 
باب حرمة مكة 
الحديذ الثامن 
3 - عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعيّ العدوي ”" 4ه : 
أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص - وهو يبعث البعوث إلى مكّة - : 
انذن لي أتّها الأمبر أن أحدّئك قولاً قام به رسول الله يك الغد من يوم 
الفتح. فسوعيُه أذناي » ووعاه قلبي » وأبصرئّه عيناي » حين تكلّم به : 
أنه حمد الله وأثنى عليه. ثم قال : إنّ مكّة حرّمها الله تعالى » ول يحرّمها 
النّاس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر: أن يسفك بها دما : 
ولا يعضد بها شجرةً. فإنْ أحدٌّ ترخَصٌ بقتال رسول الله يلِةٍ فقولوا : 
إن الله قد أذن لرسوله » ول يأذن لكم. وإنَّ)ا أذن لي ساعةً من نهار . وقد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . فليبلغ الشاهد الغائب. 
فقيل لأبي شريح : ما قال لك ؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شريعء إن الخرم ليمي حاصيا ولا ربدم + ولا فزي 8 
قال لعفي لطر + انان بالعيدينة والراء اهلك قبل + أنقيا 
» وقيل : البلية » وقيل : المهمة. وأصلها في سرقة الإبل. 


)١(‏ هذه التسمية من مؤلف العمدة رحمه الله » وليست في الصحيحين. وأورده البخاري 
في كتاب العلم " عن أبي شريح " فقط ء أمّا في الحج والمغازي. وكذا مسلم فقد قال ( 
عن أبي شريح العدوي ) ولذا قال ابن حجر رحمه الله ى| سيأت في الشرح : كذا وقع 
هنا. 

(؟) أخرجه البخاري ( 5 11770.1١‏ 5055 ) ومسلم ( 105 ) من طريق الليث عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي ه. 
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قال الشاعر : والخارب اللصّ يحب الخاربا. 

قوله : (عن أبي شريح.. العدوي ) كذا وقع هناء وفيه نظر". 

لأنه خزاعيّ من بني كعب بن ربيعة بن لحيّ » بطن من خزاعة » 
ولهذا يقال له الكعبيّ أيضاً وليس هو من بني عديّ » لاعديّ قريش 
ولا عديّ مضر ء فلعله كان حليفاً لبني عديّ بن كعب من قريش. 
وقيل : في خزاعة بطن يقال لهم بنو عدي. 

وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب عن سعيد " سمعت أبا شريح " 

واختلف في اسمه : فالمشهور أنه خويلد بن عمرو . وقيل : ابن 
صخر ء وقيل : هانئ بن عمرو » وقيل : عبد الرّحمن » وقيل : كعب » 
وقيل : عمرو بن خويلد » وقبل : مطرء أسلم قبل الفتح. 

وحمل يعن الور قوفه » وسكو المنينة وماق اسن تان وسين 
» وليس له في البخاريٌ سوى هذا الحديث وحديثين آخرين. 

قوله : ( لعمرو بن سعيد ) هو ابن العاصي بن سعيد بن العاصي بن 
#1 الفرقن الأموت يعرف والأسدانه. ولسيت له فمحيقاء .ولا كان 
من التابعين بإحسانٍ. 


)١(‏ تَرَاجَمَ الشارح رحمه الله عن هذا. فقال في المغازي من الفتح ( 78/4 ) : كنت 
جوزت في الكلام على حديث الباب في الحج أنه من حلفاء بني عدي بن كعب » 
وذلك لأنني رأيته في طريق أخرى " الكعبي " نسبةً إلى بني كعب بن ربيعة بن عمرو 
بن لحي . ثم ظهر لي أنه نُسب إلى بني عدي بن عمرو بن لحي. وهم إخوة كعب » 
ويقع هذا في الأنساب كثيراً ينسبون إلى أخي القبيلة. انتهى 


ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق عن سعيد المقبريّ. زيادة في 
أوّله توضح المقصود. وهي : لا بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه 
لغزو ابن الزبِير أتاه أبو شريح فكلّمه ؛ وأخبره بها سمع من رسول الله 
كد » ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فيه » فقمت إليه فجلست معه 
فحدّث قومهء قال : قلت له : يا هذا إِنَا كنا مع رسول الله كَِةٍ حين 
افتتح مكّة » فلًا كان الغد من يوم الفتح عَدَثْ خزاعة على رجل من 
هذيل فقتلوه وهو مشرك » فقام فينا رسول الله كك خطيباً. فذكر 
الحديث. 

وأخرج أحمد أيضاً من طريق الزّهريّ عن مسلم بن يزيد الليثيٌ عن 
أبي شريح الخزاعيّ أنّه سمعه يقول : أذن لنا رسول الله كك يوم الفتح 
في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة ‏ ثم أمر رسول الله 
ل بوضع السّيف . فلقي الغد رهط منًا رجلاً من هذيل في الحرم 
يريد رسول الله كَةٍ » وقد كان وترهم في الجاهليّة » وكانوا يطلبونه 
فقتلوه » فلا بلغ ذلك رسول الله َه غضب غضباً شديداً ما رأيته 
غضب أشدٌّ منه » فلا صلَّ. قام فأثنى على الله بها هو أهله » ثم قال : 
أمّا بعد. فإِنْ الله حرّم مكّة. انتهى 

وقد ذكر أبو هريرة في حديثه هذه القصّة مختصرة في البخاري » في 
كتاب العلم » وذكرنا أن عمرو بن سعيد كان أميراً على المدينة من قِبّل 
يزيد بن معاوية » وأنّه جهّز إلى مكّة جيشاً لغزو عبد الله بن الزبير 


39 
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وقد ذكر الطّبريٌ القصّة عن مشايخه » فقالوا : كان قدوم عمرو بن 
سعيد والياً على المديئة من قِبّل يزيد بن معاوية في ذي القعدة سنة 


3 
3 


وقيل : قدمها في رمضان منها - وهي السّنة التي ولي فيها يزيد 
الخلافة - فامتنع ابن الزبِير من بيعته وأقام بمكة » فجهّز إليه عمرو بن 
سعيد جيشاً وأمّر عليهم عمرو بن الزّبِير » وكان معادياً لأخيه عبد 
الله » وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطته , ثم أرسله إلى قتال أخيه » 
فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع » وجاء أبو شُريح فذكر 
القضّة » فلَ) نزل الجيش ذا طوىّ خرج إليهم جماعة من أهل مكة 
فهزموهم وأسر عمرو بن الرْبير فسجنه أخوه بسجن عارم » وكان 
عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة تمن اتهم بالميل إلى 
أخيه. فأقادهم عبد الله منه. حتى مات عمرو من ذلك الضّرب. 

تثبيه : وقع في "السّيرة" لابن إسحاق و "مغازي" الواقديّ : أن 
المراجعة المذكورة وقعت بين أبي شُريح وبين عمرو بن الزْبِير » فإن 
كان محفوظاً احتمل أن يكون أبو شريح راجع الباعث والمبعوث . 
والله أعلم. 

قوله : ( وهو يبعث البعوث ) هي جمع بعث بمعنى مبعوث. وهو 
من تسمية المفعول بالمصدر. 

والمراد به الجيش المجهّز للقتال. أي : يرسل الجيوش إلى مكّة لقتال 
عبد الله بن الزبير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم 


بالحرم » وكان عمرو والي يزيد على المدينة » والقصة مشهورة. 

وملخصها : أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية » فبايعه 
النّاس إلا الحسين بن عّ وابن الزبير » فآمًا ابن أبي بكر فهات قبل 
موت معاوية » وأمًا ابن عمر فبايع ليزيد عقب موت أبيه » وأمًا 
الحسين بن عل فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إِيّاهِ ليبايعوه فكان ذلك 
سبب قتله » وأمّا ابن الزْبِير فاعتصم - ويسمّى عائذ البيت -وغلب 
على أمر مكّة . فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهّزوا 
إليه الجيوش » فكان آخر ذلك أنْ أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد 
من الخلافة. 

قوله : ( ائذن لي ) أصله ائذن مهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها 
والكسارها ذلها. 

قوله : ( أبّها الأمير ) الأصل فيه يا أَمبا الأمير فحذف حرف الثداء. 

ويستفاد منه حسن التَلطّف في مخاطبة السّلطان ليكون أدعى 
لقبوهم النّصيحة وأنّ السّلطان لا يخاطب إلا بعد استتذانه » ولا سيّما 
إذا كان في أمر يعترض به عليه » فترك ذلك والغلظة له قد يكون سبباً 
لأثارة نقميه ونفانية مو خاطية برويقه تون والن العسيت " واللة 
لي" . 

قوله : ( أحدّثك ) بالجزم » لآنه جواب الأمر. 

قوله : ( قام به ) صفة للقول » والمقول هو حمد الله إلخ. 

قوله : ( الغد ) بالنصب. أي : أنّه خطب في اليوم الثان من فتح 


له 


مكة. 
فوله + ( شيعه أذناي ووغاه قلبى + وأبصرئه عيناي ) فيه إشارة إلى 
بيان حفظه له من جميع الوجوه» فقوله " سمعته " أي : حملته عنه بغير 
واسطة » وذكر الأذنين للتأكيد . 
وقوله " ووعاه قلبي " تحقيق لفهمه وتثبته . 
وقوله " وأبصرته عيناي " زيادة في تحقيق ذلك » وأنْ سراعه منه 
ليس اعتماداً على الضّوت فقط بل مع المشاهدة. 
وقوله " حين تكلم به " أي : بالقول المذكور. 
ويؤخذ من قوله " ووعاه ة قلبي " أنْ العقل محلّه القلب. 
قوله : ( إِنْه حمد الله ) هو بيان لقوله تكلم » ويؤخذ منه استحباب 
الثناء بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام والخطبة في الأمور المهمّة. 
ل ا عد" 

كان مه مها ال )أن 0 
سي لس 
استجار مها ولا يتعرّض له » وهو أحد أقوال المفسّرين في قوله تعالى 
(ومن دخله كان آمناً ) وقوله ( أوم يروا أنَا جعلنا حرماً آمنآ ) وسيأتي 
في حديث ابن عبّاس ”" بلفظ " هذا بل حرّمه الله يوم خلق السّماوات 
والأرض ". 
ولا معارضة بين هذا وبين قوله في البخاري من حديث أنس : إن 


)١(‏ انظر الحديث الآتي. 


إبراهيم حرّم مكّة , لأنْ المعنى أن إبراهيم حرّم مكّة بأمر الله تعالى لا 
باجتهاده. 

أو أن 
قبل ذلك عند الله حراماً. 

أو أوّل من أظهره بعد الطّوفان. 

وقال القرطبيّ : معناه أن الله حرّم مكّة ابتداء من غير سبب ينسب 
لأحدٍ ولا لأحدٍ فيه مدخل » قال : ولأجل هذا أكّد المعنى بقوله " ول 
يحرّمها الاس " والمراد بقوله " و يحرّمها الناس " أن تحريمها ثابت 
بالشّرع لا مدخل للعقل فيه » أو المراد أَمّْا من محرّمات الله فيجب 
امتثال ذلك » وليس من محرّمات الناس يعني في الجاهليّة ى| حرّموا 
أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ الاجتهاد في تركه. 

وقيل. : معناه. أن حدرمتها سعدةة من أوّل اقلق » ولس نا 
اختصّت به شريعة النبئْ عله . 

قوله : ( ولم يحرّمها الناس ) بالضمٌ . أي : أن تحريمها كان بوحي 
من الله لا من اصطلاح الناس. 

قوله : ( فلا يحل.. إلخ ) فيه تنبيه على الامتثال لأن من آمن بالله 
لزمته طاعته » ومن آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به واجتناب 


الله قضى يوم خلق السّماوات والأرض أن إبراهيم سيحرّم 
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وقد تعلّق به مَن قال : إِنَّ الكفّار غير مخاطبين بفروع الشّريعة » 
والصّحيح عند الأكثر خلافه » وجوابهم : بأنْ المؤمن هو الذي ينقاد 
للأحكام » وينزجر عن المُحرمات فجعل الكلام معه. وليس فيه نفي 
ذلك عن غيره. 

وقال ابن دقيق العيد : الذي أراه أنه من خطاب التهييج » نحو قوله 
تعالى ( وعلى الله فتوكّلوا إن كنتم مؤمنين ) فالمعنى أنْ استحلال هذا 
المنهيّ عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه » فهذا هو 
المقتضي لذكر هذا الوصف . ولو قيل لا يحل لأحدٍ مطلقاً ] يحصل منه 
هذا الغرض ء وإن أفاد التحريم. 

قوله : ( يسفك ) بكسر الفاء. وحكي : ضمّها » وهو صب الدّم , 
والمراد به القتل. 

واستدل به على تحريم القتل والقتال بمكة » وسيأتي البحث في 
الكلام على حديث ابن عبّاس. 

قوله : ( ولا يعضد ) بكسر الضاد المعجمة وفتح الذال . أي 
يقطع بالمعضد » وهو آلة كالفأس. 

قال ابن الجوزيّ : أصحاب الحديث يقولون " يعضد " بضِمٌّ 
الضاد » وقال لنا ابن الخشاب : هو بكسرها » والمعضد بكسر أوّله 
الآلة التي يقطع بها. 

قال الخليل : المعضد الممتهن من السّيوف في قطع الشّجر. 

وقال الطّبريٌ : أصله من عضد الرّجل إذا أصابه بسوءٍ في عضده. 
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ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ " لا يخضد " بالخاء المعجمة بدل 
العين المهملة » وهو راجع إلى معناه » فإِنْ أصل الخضد الكسر. 
ويستعمل في القطع. 

قال القرطبيّ : خصّ الفقهاء الشجر المنهيّ عن قطعه با ينبته الله 
تعالى من غير صنع آدميّ » فأمّا ما ينبت بمعالجحة آدميّ. فاختلف فيه. 

والجمهور : على الجواز. وقال الشافعىّ : في الجميع الجزاء » 
ورجّحه ابن قدامة. 

واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأوّل. 

فقال مالك : لا جزاء فيه بل يأثم. وقال عطاء : يستغفر. 

وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشافعىٌ : في العظيمة 
بقرة وفي| دونها شاة. 

واحتجٌ الطبريّ : بالقياس على جزاء الصّيد. 

وتعقبه ابن القصّار : بأنّه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا 
قطع شيئاً من شجر الحل. ولا قائل به. 

وقال:انن العو + اتققوا عل تحريم فطع لجر درن إلا أن 
الشافعيّ أجاز قطع السّواك من فروع الشّجرة » كذا نقله أبو ثور عنهء 
وأجاز أيضا أخذ الورق: والثمر إذا كان لآ بغة هاولا يلكها. ويبذا 
قال عطاء ومجاهد وغيرهما ء وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه 
فأشبه الفواسق. 

ومنعه الجمهور ى! سيأتي في حديث ابن عبّاس بلفظ " ولا يعضد 


شوكه " وصحًّحه المتولي من الشافعيّة. 

وأجابوا : بأنْ القياس المذكور في مقابلة النْضّ. فلا يعتبر به » حتّى 
ولو يرد النِصّ على تحريم الشوك لكان في تحريم قطع الشجر دليل 
على تحريم قطع الشّوك » لأنْ غالب شجر الحرم كذلك » ولقيام 
القاوق أيقبا فإن الغوابيق اللكورةتقعف بالأذى قلاف الشعن 

قال ابن قدامة : ولا بأس بالانتفاع با انكسر من الأغصان وانقطع 
من الشجر بغير صنع آدميٌ» ولاب يسقط من الورق نضّ عليه أحمد. 
ولا نعلم فيه خلافاً. 

قوله : ( فإِنْ أحدٌ ) هو فاعل بفعل مضمر يفسّره ما بعده » وقوله " 
اولص امد سن شعي ول رواية ابن أبي ذئب عند أحمد " 
اشر حصن مخض والقال:: حل ترسوك الل قت نان الك جلها 
لي. وآ يحلها للئاس ". 

وفي مرسل عطاء بن يزيد عند سعيد بن منصور " فلا يستنٌّ بي أحدٌ 
» فيقول : قتل فيها رسول الله 5 '". 

قوله : ( وإِنَّ) أذن لي ) أي : الله » روي بضمٌ الهمزة. وفي قوله " لي " 
التفات لأنْ نسق الكلام " وإِنَّا أذن له " أي : لرسوله. 

قوله : ( ساعة ) أي : مقداراً من الزّمان » والمراد به يوم الفتح. 
ومقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر » ولفظ الحديث عند 
أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه » لا تتحت مكّة 
قال : كقّوا السّلاح » إلا خزاعة عن بني بكر. فأذن لهم حبّى صلّ 
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العصر . ثمّ قال : كفّوا السّلاح » فلقي رجلٌ من خزاعة رجلاً من بني 
بكر من غد بالمزدلفة فقتله » فبلغ ذلك رسول الله َك » فقام خطيباً . 
تكان يور اسهد ليو إل القعرةى كدق لخدي 

ويستفاد منه أن قتل من أذن النْبِيّ كلِِ في قتلهم - كابن خطل - 
وقع في الوقت الذي أبيح للنْبيّ بَكِِ فيه القتال» خلافاً لمن حمل قوله " 
ساعة من التّهار " على ظاهره فاحتاج إلى الجواب عن قصّة ابن خطل 
» والمأذون له فيه القتال لا قطع الشجر. 

قوله : ( وقد عادت حرمتها ) أي : الحكم الذي في مقابلة إباحة 
القتال المستفادة من لفظ الإذن. 

وقوله : ( اليوم ) المراد به الزمن الحاضر » وقد بين غايته في رواية 
ابن أبي ذئب المذكورة بقوله " ثمّ هي حرام إلى يوم القيامة ". 

وكذا في حديث ابن عبّاس الآ بقوله " فهي حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة". 

قوله : ( فليبلّغْ الشَاهدٌ الغائبَ ) قال ابن جرير : فيه دليل على 
جواز قبول خبر الواحد ‏ لأنّه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه 
الإبلاغ » وأنّهِ م يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض 
العمل با أبلغه كالذي لزم السّامع سواء » وإلّا ‏ يكن للأمر بِالتَبليغ 
فائلة. 

قوله : ( فقيل لأبي شريح ) ]1 أعرف اسم القائل » وظاهر رواية ابن 
إسحاق أنه بعض قومه من خزاعة 


قوله : ( ما قال عمرو ؟ ) أي : في جوابك. 

قوله : ( لا تعيذ ) بضمٌ المثثاة أوّله وآخره ذال معجمة. أي : مكة لا 
تعصم العاصي عن إقامة الحد عليه 

قوله : ( ولا فارَاً ) بالفاء والرّاء المشدّدة. أي : هارباً » والمراد من 
وجب عليه حدّ القتل فهرب إلى مكّة مستجيراً بالحرم » وهي مسألة 
خلاف بين العلماء » وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم مساق 
الذليل. وفي تخصيصه العموم بلا مستند. 

قوله : ( بخربةٍ ) بفتح المعجمة وإسكان الرّاء ثمٌّ موحّدة . 
وللبخاري " يعني السّرقة " كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملٌ. 
وهي أحد ما قيل في تأويلها . 

وأصلها سرقة الإبل ثمّ استعملت في كل سرقة. وعن الخليل : 
الخربة الفساد في الإبل » وقيل : العيب » وقيل : بضمٌ أله العورة . 
وقيل : الفساد » وبفتحه الفعلة الواحدة من الخرابة وهي السّرقة. 

وأشار ابن العربي إلى ضبطه بكسر أوّله وبالزاي بدل الرّاء 
والتحتانيّة بدل الموحّدة جعله من الخزي » والمعنى صحيح . لكن لا 
تساعد عليه الرواية. 

وأغرب الكرمانٌّ لا حكى هذا الوجه : فأبدل الخاء المعجمة جياً 
جعله من الجزية » وذكر الجزية وكذا الذَّمَّ بعد ذكر العصيان من 
الخاص بعد العام. 


وقد تشدّق عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حقٌ لكن أراد به 


الباطل , فإِنْ الصَّحايّ أنكر عليه نصب الحرب على مكّة فأجابه بأنّها 
أمراً حب علية فيه شىء مخ ذلك. 
تضمنه كلامه. 
رسول الله كَل 

. ع د نياك ا 

واغرب ابن بطال : فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو 
بن سعيد دالّ على أنه رجع إليه في التتفصيل المذكور. 

ويعكّر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره : قال أبو شّريح : 
فقلت لعمرو : قد كنت شاهداً وكنتّ غائباً. وقد أمرنا أن يبلغ 
شاهدنا غاتبنا » وقد بلّغتك. فهذا يشعر بأنّه ‏ يوافقه » وإِنَّا ترك 
مشاققته لعجزه عنه كا كان فيه من قوّة الشّوكة. 

وقال ابن بطّال أيضاً : ليس قول عمرو جواباً لأبي شريح » لأنّه 1 
يختلف معه في أنْ من أصاب حا في غير الحرم ثمّ لحأ إليه أنه يجوز 
إقامة الحدٌ عليه في الحرم . فإِنْ أبا شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى 
عمرو عن جوابه. وأجابه عن غير سؤاله. 

وتعقبه الطّيبيّ : بأنّه ‏ يحد في جوابه » وإنَّا أجاب با يقتضي القول 
بالموجب كآنه قال له : صم سماعك وحفظك ., لكنّ المعنى المراد من 


الحديث الذي ذكرته خلاف ما فهمته منه » فإِنَ ذلك التّرخص كان 
بسبب الفتح وليس » بسبب قتل من استحق القتل خارج الحرم ثم 
استجار با حرم » والذي أنا فيه من القبيل الثاني. 

قلت : لكنها دعوى من عمرو بغير دليل » لأنْ ابن الزّبير 1 يجب 
عليه حدٌّ فعاذ بالحرم فراراً منه حتّى يصحٌ جواب عمرو » نعم. كان 
عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه » وكان يزيد أمر ابن 
الزْبِير أن يبايع له بالخلافة ويحضر إليه في جامعة. يعني مغلولاً . 
فامتنع ابن الزْبير » وعاذ بالحرم. فكان يقال له بذلك عائذ الله » وكان 
عمرو يعتقد أنّه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد » ولهذا صدّر 
كلامه بقوله " إن الحرم لا يعيذ عاصياً " ثمٌّ ذكر بقيّة ما ذكر استطراداً 
؛ فهذه شبهة عمرو وهي واهية. 

وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شُريح وعمرو فيها 
اختلاف بين العلماء أيضاً ىم| سيأتي ني الكلام على حديث ابن عبّاس. 

وفي حديث أبي شُريح من الفوائد غير ما تقدّم. 

جواز إخبار المرء عن نفسه ب يقتضي ثقته وضبطه يا سمعه ونحو 
ذلك » وإنكار العالم على الحاكم ما يغيّره من أمر الدّين والموعظة 
بلطف وتدريج . والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد 
» ووقوع التأكيد في الكلام البليغ » وجواز المجادلة في الأمور الدّينيّة . 
وجواز النسخ . وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجّة على 


وفيه الخروج عن عهدة التبليغ والصّبر على المكاره لمن لا يستطيع 
يدأمن ذلك وقشك به من قال + إن مكة فحت غنوة, 

قال النُوويّ : تأوّل مَن قال فتحت صلحاً. بأنْ القتال كان جاتئزاً له 
لو فعله » لكن ل يحتج إليه. 

وتعقب : بأنّه خلاف الواقع. وسيأتي تسمية القاتل والمقتول في 
قصّة أبي شريح في الكلام على حديث أبي هريرة ". 

وفي الحديث شرف مكّة . وتقديم الحمد والثناء على القول 
المقصود . وإثبات خصائص الرُسول وُه واستواء المسلمين معه في 
الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به » ووقوع التّسخ » وفضل أبي شريح 
لاتباعه أمر النبيّ ب بالتبليغ عنه وغير ذلك. 


) 1750 ( حديث أبي هريرة يه سيأتي إن شاء الله في باب القصاص في العمدة رقم‎ )١( 
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الحديث التاسع 

5 - عن عبد الله بن عباس 5ه » قال : قال رسول الله كَِْدْ يوم 
فتح مكة : لا هجرة بعد انيح + ولكن جهادٌ ونيّةٌ. وإذا استنفرتم 
فانفروا » وقال يوم فتح مكة : إِنّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق الله 
السّموات والأرض. فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة , وإنّه ‏ يحل 
القتال فيه لأحدٍ قبلي , ول يحل لي إلا ساعةٌ من نهار فهو حرامٌ بحرمة 
الله إلى يوم القيامة. لا يُعضد شوكّه , ولا يُنفّر صيّده » ولا يُلتقط لقطته 
إل مو عةنياة وله :ل غبادا اذقال العتاس + .يا رسول الله إلا 
الإذخر فإِنْه لقينهم وبيوتهم. فقال : إلاّالإذخر. 

قال لسكب القن :اذاف 

قوله : ( يوم فتح مكة ) هو ظرف للقول المذكور. 

قوله : ( لا هجرة بعد الفتح ) أي : فتح مكّة أو المراد ما هو أعمّ من 
ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكّة في ذلك حكمها فلا تجب الحجرة من 
يلوقل شخ المسلموة: 

ما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة : 

الأوّل : قادر على الحجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته 
الجر عهوات. . 


)١١57(ملسمو)‎ ٠6 ١ا/لالء‎ ك٠‎ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومواضع أخرى من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس‎ )١115( وأخرجه البخاري‎ 
نحوه.‎ 


الثاني : قادر » لكثه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته. فمستحبّة 
لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والآمن من غدرهم 
والرّاحة من رؤية المنكر بينهم. 

الثالث : عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره. فتجوز له الإقامة 
فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر 

قال الخطَابيَ وغيره : كانت الهجرة فرضاً في أوّل الإسلام على من 
أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتاع » فلًا فتح الله مكة 
دخل الناس في دين الله أفواجاً فسقط فرض الحجرة إلى المدينة وبقي 
فرض الجهاد والنيّة على من قام به أو نزل به عدوٌ. انتهى. 

وكانت الحكمة أيضاً في وجوب الهجرة على من أسلم » ليسلم من 
أذى ذويه من الكفار فإ نهم كانوا يعذّبون من أسلم منهم إلى أن يرجع 
عن دينه » وفيهم نزلت ( إن اللخ توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
قالوا فيم كنتم » قالوا كنّا مستضعفين في الأرض » قالوا أل تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيها ) الآية. 

وهذه الحجرة باقية الحكم في حقٌ من أسلم في دار الكفر وقدر على 
الخروج منها » وقد روى النسائيٌ من طريق بهز بن حكيم بن معاوية 
عن أبيه عن جدّه مرفوعاً : لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم 
أويفارق المشركين: 

ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعاً : أنا بريء من كل مسلم يقيم 
بين أظهر المشركين. وهذا محمول على من ل يأمن على دينه. 
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قوله : ( ولكن جهاد ونيّة ) المعنى أن وجوب الحجرة من مكّة 
انقطع بفتحها إذ صارت دار إسلام » ولكن بقي وجوب الجهاد على 
حاله عند الاحتياج إليه » وفسّره بقوله : ( فإذا استنفرتم فانفروا ) أي 
: إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا. 

قال الطيبيٌ وغيره : هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده كا 
قبله » والمعنى أن اللمجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة 
غل الأعياق إل الكيدة القطدت إلا أن القارقة سبي الفهاد ةم 
وكذلك المفارقة بسبب نيّة صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في 
طلب العلم والفرار بالذين من الفتن والنيّة في جميع ذلك. انتهى 

وتضمّن الحديث بشارة من النْبي عل بأن مكة تستمرٌ دار إسلام. 

وللئاس في الجهاد حالان : 

إحداهما : في زمن النبيّ ل » والأخرى : بعده. 

فأمًا الأولى : فأوّل ما شرع الجهاد بعد الهجرة النْبويّة إلى المدينة 
اتفاقاً. ثم بعد أن شرّع هل كان فرض عين أو كفاية ؟. 

قولان مشهوران للعلماء. وهما في مذهب الشافعيٌ. 

وقال الماورديّ : كان عيناً على المهاجرين دون غيرهم » ويؤيّده 
وجوب الهجرة قبل الفتح في حقٌّ كل من أسلم إلى المدينة لنصر 
الإسلام. 

وقال السَّهِينَ : كان عيناً على الأنصار دون غيرهم ٠‏ ويؤيّده 
مبايعتهم للنبيّ يَِةِ ليلة العقبة على أن يئووا رسول الله يَكِدْ وينصروه . 


فيخرج من قولما أنّه كان عيناً على الطائفتين كفاية في حقٌّ غيرهم . 
ومع ذلك فليس في حقٌ الطائفتين على التعميم » بل في حقٌ الأنصار 
إذا طرق المدينة طارق » وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من 
الكفار ابتداء. 

ويؤيّد هذا ما وقع في قصّة بدر فيا ذكره ابن إسحاق ٠‏ فإنّه 
كالصضّريح في ذلك. 

وقيل : كان عيناً في الغزوة التي يخرج فيها النبيّ َك دون غيرها . 
والتتحقيق : أنه كان عيناً على من عيّنه الي يك في حقّه. ولو ] يخرج. 

الحال الثاني : بعده يَكيِ فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو 
الحاجة إليه كأن يدهم العدوٌ ويتعيّن على من عيّنه الإمام » ويتأذى 
فرض الكفاية بفعله في السّنة مرّة عند الجمهور. 

ومن حجّتهم : أن الجزية تجب بدلا عنه » ولا تجب في السّنة أكثر 
من مرّة اتفاقاً فليكن بدلما كذلك . 

وقبل : يجب كلَّا أمكن. وهو قويّ. 

والذي يظهر أنه استمرٌ على ما كان عليه في زمن النبي كَل إلى أن 
تكاملت فتوح معظم البلاد وانتشر الإسلام في أقطار الأرض » ثم 
صار إلى ما تقدّم ذكره , والتّحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكفار متعيّن 
على كل مسلم ء إِمّا بيده وَإمّا بلسانه وما بماله وما بقلبه. والله أعلم. 

قوله : ( وإذا استنفرتم فانفروا ) قال النوويّ : يريد أن الخبر الذي 
انقطع بانقطاع المجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنيّة الصّالحة » وإذا 


أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصّالحة 
فاخرجوا إليه. 

وقال الطَيبيٌ : قوله " ولكن جهاد " معطوف على محل مدخول " 
لا هجرة " أي : الحجرة من الوطن إِمّا للفرار من الكفار أو إلى الجهاد 
أو إلى غير ذلك كطلب العلم » فانقطعت الأولى وبقي الأخريان 
فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهماء بل إذا استنفرتم فانفروا. 

قلت : وليس الأمر في انقطاع ال هجرة من الفرار من الكفار على ما 
قال » وقد تقدّم تحرير ذلك. 

وقال ابن العربيّ : المجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار 
الإسلام » كانت فرضاً في عهد النْبىّ يل » واستمرّت بعده لمن خاف 
على نفسه » والتي انقطعت أصلاً هي القصد إلى النبيّ ب حيث كان. 

وفي الحديث بشارة بأن مكّة تبقى دار إسلام أبداً. وفيه وجوب 
تعيين الخروج في الغزو على من عيّنه الإمام » وأن الأعمال تعتبر 
بالنيّات. 

تكملة : قال ابن أبي جمرة ما محصّله : إِنْ هذا الحديث يمكن تنزيله 
غل أحوال الشالك ٠»‏ لأنه أؤلا يؤمر مبجرة مألوفه حتى محضل له 
الفتح » فإذا 1 يحصل له أمر بالجهاد وهو مجاهدة التفس والشّيطان مع 
النْيّة الصّالحة في ذلك. 

قوله : ( إِنْ هذا بلد حرّمه الله ) وللبخاري " وإذا استنفرتم فانفروا 
» فإن هذا بلد.. " الفاء جواب بشرطٍ محذوف تقديره : إذا علمتم 


كناب الحع باب حرمة مكة [ 443 ) 
ذلك فاعلموا أن هذا بلد حرام » وكأنْ وجه المناسبة أَنّهِ نا كان نصب 
القتال عليه حراماً كان التّنفير يقع منه لا إليه. 

ول روى مسلم هذا الحديث عن إسحاق عن جرير عن منصور 
عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس. قَصَلّ الكلام الأول من الثاني 
بقوله : وقال يوم الفتح : إِنْ الله حرّم .. إلخ " فجعله حديثاً آخر 
مستقلاً » وهو مقتضى صنيع من اقتصر على الكلام الأوّل كعلّ بن 
المدينيٌ عن جرير . كما في البخاري. 

قوله : ( حرّمه الله ) سبق مشروحاً في حديث أبي شريح » ووقع في 
رواية غير الكشميهنيٌ " حرّم الله " بحذف الاء. 

قوله : ( وهو حرام بحرمة الله ) أي بتحريمه » وقيل : الحرمة الحق. 
أي : حرام بالحق المانع من تحليله. 

واستدلٌ به على تحريم القتل والقتال بالحرم. 

فأمَا القتل : فنقل بعضهم الاثفاق على جواز إقامة حدّ القتل فيها 
على من أوقعه فيها » وخصّ الخلاف بمن قتل في ال حل ثمّ لجأ إلى الحرم 
» وممّن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزيّ. 

واحتجٌ بعضهم : بقتل ابن خطل بهاء ولا حجّة فيه » لأن ذلك كان 
في الوقت الذي أحلت فيه للنبي كَكةِ ى| تقدّم. 

وزعم ابن حزم : أن مقتضى قول ابن عمر وابن عبّاس وغيرهما أنه 
لايجوز القتل فيها مطلقاً » ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء. 

وقال أبو حنيفة : لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره . 
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لكن لا يجالس ولا يكلم » ويوعظ ويذكر حتى يخرج. 

وقال أبو يوسف : يخرج مضطرٌاً إلى الحل » وفعله ابن الزبِير. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوسس عن ابن عبّاس " من أصاب 
حدّأء ثم دل ا حرم م يجالس » ول ايع " 

وعن مالك والشّافعيّ : يجوز إقامة الحدٌ مطلقاً فيها . لأن العاصي 
هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن. 

وأمّا القتال : فقال الماورديٌ : من خصائص مكّة أن لا يحارب 
أهلها » فلو بغوا على أهل العدل. فإن أمكن ردّهم بغير قتال | يجز . 
وإن ] يمكن إلا بالقتال : 

القول الأول : قال الجمهور : يقاتلون » لأنْ قتال البغاة من حقوق 
الله تعالى فلا يجوز إضاعتها. 

القول الثاني : قال آخرون : لا يجوز قتالههم بل يضيّق عليهم إلى أن 
برجعوا إل الطاعة 

قال النوويّ : والأوّل نض عليه الشافعيّ » وأجاب أصحابه عن 
الحديث : بحمله على تحريم نصب القتال با يعم أذاه كالمنجنيق . 
بخلاف ما لو تحصّن الكفار في بلد فإنّه يجوز قتالهم على كل وجه. 

وعن الشّافعيٌ قول آخر بالتّحريم. اختاره القال وجزم به في " 
شرح التلخيص "» وقال به جماعة من علاء الشافعيّة والمالكيّة. 

قال الطّبريّ : من أتى حدّاً في الحل واستجار بالحرم فللإمام إلجاؤه 
إلى الخروج منه » وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب بل يحاصره 
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ويضيّق عليه حتّى يذعن للطاعة » لقوله كك : وإِنَّ) أحلت لي ساعة 
من نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فعلم أَنّها لا 
تحل لأحبٍ بعده بالمعنى الذي حلت له به وهو محاربة أهلها والقتل 
فيها. ومال ابن العربيّ إلى هذا. 

وقال ابن المنير : قد أكّد النْبيّ التّحريم بقوله " حرّمه الله " ثم قال 
" فهو حرام بحرمة الله " ثمّ قال " و تحلّ لي إلا ساعة من نهار " 
وكاة إذا أراف التأكيد ذكر الثىء ثلاتاً,. قال:: فهذا نض لا تمل 
التأويل. 

وقال القرطبيٌ : ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه كه بالقتال 
لاعتذاره عدا أبيح له من ذلك مع أن أهل مكّة كانوا إذ ذاك مستحقين 
للقتال والقتل لصدّهم عن المسجد الحرام وإخراجهم أهله منه 
وكفرهم » وهذا الذي فهمه أبو شّريح كما تقدّم » وقال به غير واحد 
من أهل العلم. 

وقال ابن دقيق العيد : يتأكّد القول بالتّحريم بأنّ الحديث دالٌ على 
أن المأذون للنْبيّ كدِ فيه 1 يؤذن لغيره فيه » والذي وقع له إِنَّْا هو 
مطلق القتال لا القتال الخاصٌ بط يعم كالمنجنيق فكيف يسوغ التأويل 
المذكور ؟ وأيضاً فسياق الحديث يدل على أن التحريم لإظهار حرمة 
البقعة بتحريم سفك الدماء فيها . وذلك لا يختصٌ با يستأصل. 

واستدل به على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم. 

قال القرطبيّ : معنى قوله " حرّمه الله ". أي : يحرم على غير المحرم 
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دخوله حتى يحرم » ويجري هذا مجرى قوله تعالى ( حرّمت عليكم 
أمّهاتكم ) أي : وطؤهن , و( حرّمت عليكم الميّتة ) أي : أكلها , 
تحرف الابعم لودل هل قعين اللعد ولي 

الوق ديعل ميخة هذا الى ادنار عن وخر لد غير 
محرم مقاتلاً بقوله " 1 تحل لي إلا ساعة من نهار " الحديث. قال : 
وعبذا أخذ مالك والشافعىّ في أحد قوليه)ا ومن تبعهها في ذلك . 
تقالى | لخعرر كس أن يبع مكة لا غيم ء إلا إذا كان دق يكور 
التكران. 

قلت : وتقدّم القول في ذلك ©. 

قوله : ( وإِنّه ‏ يحل القتال ) الماء في " أنه " ضمير الشّأن . 
وللبخاري " لا يحل " وهي أشبه لقوله قبلي. وللبخاري من طريق 
خالد الطحان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ " فلم 
تحل لأحد قبل » ولا تحل لأحد بعدي " ومثله لأحمد من طريق وهيب 
عن خالد. 

قال ابن بطّال : المراد بقوله " ولا تحل لأحدٍ بعدي " الإخبار عن 
الحكم في ذلك لا الإخبار با سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كما 
وقع من الحجاج وغيره. انتهى 

ومحضّله أنه خبر بمعنى النَّهي » بخلاف قوله " فلم تحل لأحدٍ قبلي 


)١(‏ انظر حديث ابن عبَّاس برقم 7١7(‏ )» وسيأتي أيضاً إن شاء الله في حديث أنس رقم 
250 


كناب الحع باب حرمة مكة [ 447 ) 
" فإله ير عفن أو معن قزله " ولاق لأحن يعدق " أي : لا 
يحلّها الله بعدي » لأن النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم التْبيّين. 

قوله : ( لا يعضد شوكه ) تقدّم البحث فيه في حديث أبي شريح. 

قوله : ( ولا ينفر صيده ) بضمٌ أوّله وتشديد الفاء المفتوحة. 

قيل : هو كناية عن الاصطياد. 

وقيل : هو على ظاهره » فأخرج البخاري عن خالد عن عكرمة , 
قال : هل تدري ما لا ينفر صيدها ؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل 
مكانه. قيل : نبّه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف وسائر أنواع 
الأذى. تنبيهاً بالأدنى على الأعلى. 

وقد خالف عكرمة عطاءٌ ومجاهدٌ . فقالا : لا بأس بطرده ما ل 
يفض إلى قتله. أخرجه ابن أبي شيبة. 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكّة . 
ل ا سل شير لاوس ار 
فوقع على بعض بيوت مكة » فجاءت حيّة فأكلته » فحكم عمرٌ على 
نفسه بشاة. وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه. 

قال النوويّ : يحرم التّنفير - وهو الإزعاج - عن موضعه » فإن 
نفْره عصى سواء تلف أو لا ء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن 
وإلا فلا. قال العلماء : يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف 
بالأولى. 

قوله : ( ولا يُلتقط لُقطته لمن عرّفها ) وللبخاري " ولا تحل 


لقطتها إلا لمنشد " وفي رواية لما عن أبي هريرة " ولا تحلّ ساقتها إلا 
لمنشد " أي : معرّفٍ. وأما الطّالب فيقال له الناشد » تقول : نشدت 
الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرّفتها. 

وأصل الإنشاد والتّشيد رفع الضّوت » والمعنى لا تحلّ لقطتها إلا 
لمن يريد أن يعرّفها فقط ء فأمّا من أراد أن يعرّفها ثم يتملكها فلا. 

واستدل بحديثي ابن عبّاس وأبي هريرة " » على أنْ لقطة مكّة لا 
تلتقط للتّمليك بل للتّعريف خاصّةً . وهو قول الجمهور. 

ونا اختضصّت بذلك عندهم لإمكان إيصاها إلى ربّها » لأنّها إن 
كانت للمكّيّ فظاهر . وإن كانت للآفاقيٌ فلا يخلو أفق غالباً من واردٍ 
إليها » فإذا عرّفها واجدها في كل عام سهل التوصّل إلى معرفة 
ضاحهاء قاله ايخ بطال: 

وقال أكثر المالكيّة وبعض الشافعيّة : هي كغيرها من البلاد » وإِنّما 
تختصٌ مكّة بالمبالغة في التعريف . لأن الحا يرجع إلى بلده وقد لا 
يعود . فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف. 

واحتجٌ ابن المنير لمذهبه بظاهر الاستثناء » لأنه نفى الحل واستثنى 
المنشد فدلٌ على أنَّ الحل ثابت للمنشد لأنَّ الاستثناء من لني إثبات 
» قال : ويلزم على هذا أنْ مكّة وغيرها سواء » والقياس يقتضي 

والجواب : أنْ الشتخصيص إذا وافق الغالب لَّ يكن له مفهوم . 


2000 حديث أب هريرة سيأتي إن شاء الله مطوّلاً في القصاص. رقم ( 55 7) 


كناب الحع باب حرمة مكة | و44 ) 
والغالب أنْ لقطة مكّة ييأس ملتقطها من صاحبها » وصاحبها من 
وجدانها لتفرّق الخلق إلى الآفاق البعيدة » فربّ) داخل الملتقط الطمع 
في تملكها من أوّل وهلةٍ فلا يعرّفها » فنهى الشّارع عن ذلك وأمر أن 
لا يأخذها إلا من عرّفها » وفارقت في ذلك لقطة العسكر ببلاد 
الحرب بعد تفرّقهم فإئها لا تعرّف في غيرهم باتّفاق . بخلاف لقطة 
مكّة فيشرع تعريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللّقطة إلى مكة 
فيحصل متوصل إلى معرفة صاحبها. 

وقال إسحاق بن راهويه : قوله : " إلا لمنشد " أي : لمن سمع ناشداً 
يقول : من رأى لي كذا ؟ فحينئذ يجوز لواجد اللّقطة أن يعرّفها ليردّها 
على صاحبها. وهو أضيق من قول الجمهور . لأنْه قيّده بحالةٍ 
للمعرّف دون حالة. 

وقيل ؛ المراذ بالمتشد الطالب.. حكاه أبو عبيد » وتعقبه : بأنّه لاوز 
في اللّغة تسمية الطّالب منشداً. 

قلت : ويكفي في رد ذلك قوله في حديث ابن عباس " لا يلتقط 
لقطتها إلا معرّف " والحديث يفسّر بعضه بعضاً » وكأن هذا هو 
النكتة في تصدير البخاريّ الباب بحديث ابن عبّاس. 

وأمّا اللّغة فقد أثبت الحري جوارٌ تسمية الطّالب منشداً» وحكاه 
عياض أيضاً. 

واسكدل .به عل أن لقفظة عدقة. .واللديتة' الشويّة كمائر البلذة 
لاختصاص مكّة بذلك. 


كناب الحع باب حرمة مكة | 450 ) 

وحكى الماورديّ في " الحاوي " وجهاً في عرفة . أئّها تلتحق بحكم 
مكّةء لأمّها تجمع الحالجج كمكة ول يرجح شيئاً. 

وليس الوجه المذكور في " الرّوضة " ولا أصلها. 

واستدل به على جواز تعريف الضّالة في المسجد الحرام بخلاف 
غيره من المساجد » وهو أصمٌ الوجهين عند الشافعيّة. والله أعلم. 

قوله +( ولا دل خلاها ) بالناء المسجمة + وانخلا مقصور» وذكر 
ابن التين » أنّه وقع في رواية القابميّ بالمد وهو الرّطب من النبات , 
واختلاؤه قطعه واحتشاشه. 

واستدل به. 

وهو القول الأول : على تحريم رعيه لكونه أشدٌ من الاحتشاش . 
وبه قال مالك والكوفيُّون واختاره الطبريٌ. 

القول الثاني : قال الشافعيٌ : لا بأس بالرّعي لمصلحة البهائم وهو 
عمل الناس » بخلاف الاحتشاش فإِنّه المنهّ عنه فلا يتعدّى ذلك إلى 

وفي تخصيص التحريم بالرّطب إشارة إلى جواز رعي اليابس 
واختلاته » وهو أصمٌ الوجهين للشافعيّة » لأنْ النبت اليابس كالصّيد 
الميّت. 

قال ابن قدامة : لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من 
الحشيش . ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبى هريرة " ولا 


كناب الحع باب حرمة مكة [ 451 ) 

قال : وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل 
وزرع ومشموم. فلا بأس برعيه واختلاته. 

قوله : ( فقال العبّاس ) أي : ابن عبد المطّلب كما وقع مبيّناً في 
البخاري من وجه آخر. 

قوله : ( إلا الإذخر ) يجوز فيه الرّفع والتتصب ء أما الرّفع فعلى 
البدل مما قبله » وأمّا النصب فلكونه استثناء واقعاً بعد التفي. 

وقال ابن مالك : المختار النصب لكون الاستثناء وقع متراخياً عن 
المستثنى منه فبعدت المشاكلة بالبدليّة » ولكون الاستثناء أيضاً عرض 
في آخر الكلام و1 يكن مقصوداً. 

والإذخر : نبت معروف عند أهل مكة طيِّبٍ الرّيح له أصل مندفن 
وقضبان دقاق ينبت في السّهل والحزن . وبالمغرب صنف منه . فيا 
قاله ابن البيطار » قال : والذي بمكّة أجوده » وأهل مكّة يسقفون به 
البيوت بين الخشب . ويسذون به الخلل بين اللبنات في القبور , 
ويستعملونه بدلاً من الحلفاء في الوقود » ولهذا قال العبّاس " فإنّه 
لقينهم " وهو بفتح القاف وسكون التحتانيّة بعدها نون. أي الحداد. 


)١(‏ أخرج هذه الرواية. ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" له (1/ ١5١‏ ) من طريق حماد 
بن سلمة » وأبو أحمد الحاكم في "فوائده" ( رقم 58 ) من طريق عبد العزيز 
الدراوردي كلاهما عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.. وإسناده جيّد. 
لكن رواه ابن أي شيبة في "المصنف" ( 756 ) عن يزيد بن خارون عن مد بن 
عمرو عن أَبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب مرسلا. ضمن حديث طويل. 


وقال الطّبريٌّ : القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجها بنفسه . 
ووقع في رواية البخاري " فإِنّه لا بد منه للقين والبيوت ". 

قال ابن دريدٍ : أصل القين الحدّاد ثمّ صار كل صائغ عند العرب 

وقال الرّجَاجِ : القين الذي يصلح الأسئة » والقين أيضاً الحدّاد. 
وقال الخليل * الثقبين الثريين + وهنه سيك المغنة قينة » لآن من 
قأعاالرية - 

وفي رواية للبخاري أيضاً " فإِنه لصاغتنا وقبورنا " ووقع في 
مرسل مجاهد عند عمر بن شبّة الجمع بين الثلاثة » ووقع عنده أيضاً " 
فقال العبّاس : يا رسولٌ الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر 
لقينهم وبيوتهم " وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث الباب لَّ يرد 
به أن يستثني هو. وإِلَّا أراد به أن يلقن النبيّ يكِِ الاستثناء. 

وقول يكل في جوابه " إل الإذخر " هو استئناء بعض من كل 
لدخول الإذخر في عموم ما يختى. 

واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل » وليس بواضح 

ول وا لعن ب الساى و الى بن ولاس ليون 
اشتراط الاتّصال إِمّا لفظاً. وإمًا حك]ً لحواز الفصل بالتَّنفّس مثلاً. 

وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقاً » ويمكن أن يحتجٌ له بظاهر 
هذه القصة. 

وأجابوا عن ذلك : بأنْ هذا الاستثناء في حكم المتّصل لاحتمال أن 


كوق كله آراد أن .يشوك إلا الأشخر تشغله المكاس ركلامه فرصل 
كلامه بكلام نفسه » فقال : إلا الإذخر. 

وقد قال ابن مالك : يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء متصلاً 

واختلفوا هل كان قوله يك " إلا الإذخر "' باجتهادٍ أو وحي ؟. 

قبل : كأن الله فوّض له الحكم في هذه المسألة مطلقاً. 

وقيل : أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحدٌّ استثناء ثبيء من 
ذلك فأجب سؤاله. 

وقال الطبريّ : ساغ للعبّاس أن يستثني الإذخرء لأنّه احتمل عنده 
أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم 
الاختلاء » فإِنّه من تحريم الرّسول كد باجتهاده. فساغ له أن يسأله 
استثناء الإذخر » وهذا مبنيّ على أن الرّسول كَللةِ كان له أن يجتهد في 
الأحكام. 

وليس ما قاله بلازم » بل في تقريره وَ3ةٍ للعباس على ذلك. دليل 
على جواز تخصيص العامُ. 

وحكى ابن بطّال عن اُهلَّبٍ : أن الاستثناء هنا للضّرورة كتحليل 
أكل الميتة عند الضّرورة » وقد بيّن العبّاس ذلك. بِأنْ الإذخر لا غنى 

وتعقبه ابن المنير : بأنَ الذي يباح للضّرورة يشترط حصوها فيه . 
فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تَحقّقت ضرورته 


إليه » والإجماع على أنه مباح مطلقاً بغير قبد الضَرورة. انتهى. 

وغول + أن نكر هراد ليليعيآن أفول اناضنة كانت الشيروة 
وها ل افيس سانيا 

قال ابن المس : والحق أن سؤال العبّان كان غل معت الضراعةع 
وترخيص النبِيّ بَليِ كان تبليغاً عن الله إِمَا بطريق الإلحام أو بطريق 
الوحي » ومن ادّعى أنْ نزول الوحي يحتاج إلى أمد متّسع فقد وهم. 

وفي الحديث بيان خصوصيّة النبيّ يَكِةٍ بي ذكر في الحديث » وجواز 
مراجعة العالم في المصالح الشّرعيّة » والمبادرة إلى ذلك في المجَامع 
والمشاهد » وعظيم منزلة العبّاس عند النبي كله وعنايته بأمر مكة 
لكوته كان عا أاضله ومشوة. 

وفيه رفع وجوب الحجرة عن مكة إلى المدينة » وإبقاء حكمها من 
بلاد الكفر إلى يوم القيامة » وأن الجهاد يشترط أن يقصد به الإخلاص 
ووجوب الثفير مع الأئمّة 

تكميل : في رواية للبخاري " لصاغتنا وقبورنا " بوب عليه في 
البيوع " باب ما قيل في الصوّاغ " بفتح أوّله على الإفراد وبضمّه على 
الجمع » يقال صائع وصوَاغٌ بالتّحتانيّة. وأصله عمل الصّياغة. 

قال ابن المنبّر : فائدة التّرحمة لهذه الصّياغة وما بعدها التّنبيه على أنَّ 
ذلك كان في زمنه يَكِةٍ وأقرّه مع العلم به » فيكون كالنصٌ على جوازه . 
ل 


وهم رهط من اليهود » فيؤخذ منه جواز معاملة الصَّائْ ولو كان غير 
مسلم » ويؤخذ منه أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعةٍ أن تترك 
معاملة صاحبها ولو تعاطاها أراذل النّاس مثلاً. 

ولعل البخاري أشار إلى حديث " أكذب الثّاس الصَّبَاغون 
والصّرّاغون " وهو حديثٌ مضطرب الإسناد أخرجه أحمد وغيره. 


كتاب الحج باب ما يجوز قتله 
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باب ما يجوز قتله 
الحدبث العاشر 
0 - عن عائشة رضي الله عنها , أن رسول الله كَكِةِ قال : حمس 
من الدّواب كلَهنَ فاسقٌ . يقتلن ني الحرم : الغراب , والجدّأة . 
والعقرب .ء والفأرة » والكلب العقور. (© 
ولسلم : يُقتل مس فواسق في الحل والحرم. ”"' 


قوله : ( حمس ) التقييد بال خمس. وإن كان مفهومه اختصاص 
المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد . وليس بحجّةٍ عند الأكثر » وعلى 
تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله كَل أوّلاً » ثم بِيّن بعد ذلك أن 
غير اخمس يشترك معها في الحكم. 

فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ "أربع" وفي بعض طرقها 

فآمًا طريق أربع. فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها. فأسقط 
العقرب. 

وأمَا طريق ست. فأخرجها أبو عوانة في " المستخرج " من طريق 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 771751177 ) ومسلم ١11918(‏ ) من طريق الزهري » ومسلم 
١148(‏ ) من طريق هشام كلاهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. زاد مسلم ( 
في الحل والحرم ) وانظر التعليق الآتي. 

(؟) أخرجه مسلم ( ١198‏ ) من طريق قتادة عن ابن المسيب عن عائشة. ولفظه : مهس 
فواسق يقتلن ف الخل واخرم. 


كتاب الحى باب ما يجوز قتله 


4537 


المحاريّ عن هشام عن أبيه عنها. فأثبتها : وزاد الحيّة. 

ويشهد لما طريق شيبان عن أب عوانة عن زيد بن جبير عند 
مسلم'" فزاد فيه أشياء. ولفظه : سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرّجل 
من الدّوابٌ وهو محرم ؟ فقال : حدّثتني إحدى نسوة النبي كَل . أنه 
كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب 
والحيّة » قال : وفي الصّلاة أيضاً . فلم يقل في أوّله حمساً. وزاد الحيّة , 
وزاد في آخره ذكر الصّلاة لينبّه بذلك على جواز قتل المذكورات في 
جميع الأحوال. 

ول أر هذه الزٌيادة " في غير هذه الطّريق. فقد أخرجه مسلم من 
طريق زهير بن معاوية والإسماعيلٌ من طريق إسرائيل كلاهما عن زيد 
بن جبير بدونها. 

وأغرب عياض فقال : وني غير كتاب مسلم ذكر الأفعى. فصارت 


)١(‏ وأخرجه البخاري في "الصحيح" (18717) حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة به. دون 
الزيادة التي ذكرها الشارح. 

(0) أي : زيادة الصلاة. 
وروى الإمام أحمد (؟ / 476 ) أبو داود (471) » والنسائي (/ 23٠١‏ » والترمذي 
(4") » وابن ماجه )١755(‏ عن ضمضم بن جوس عن أب هريرة قال : أمر رسول 
الله كَل بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب. وصحّحه ابن حبان برقم 
(305). 
وقال الترمذي : حديث حسنٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي يلد وغيرهم. وبه يقول أحمد وإسحق ٠‏ وكّره بعض أهل العلم قتل 
الحية والعقرب في الصلاة » وقال إبراهيم : إن في الصلاة لشغلاً » والقول الأول 
أصح. انتهى 
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4و 


سبعا. 
ذكِرت فيه أخرجه أبو عوانة في " المستخرج " من طريق ابن عون عن 
نافع في آخر حديث الباب ”" قال : قلت لنافع : فالأفعى ؟ قال : ومن 
شك في الأفعى ؟. 

وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد 
" السبع العادي " فصارت نا 

وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذَئب 
والتهر عل لقمسسن الشتهورة. فتصيريل] الاعتبار شيعا 

لكن أفاد ابن خزيمة عن الذَّهِإءْ , أنْ ذكر الذئب والثّمر من تفسير 

ووقع ذكر الذئبٍ في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيّب عن النبيّ كلك قال : 
يقتل المحرم الحيّة والذئب. ورجاله ثقات. 

وأخرج أحمد من طريق حجّاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال 
: أمر رسول الله كِةٍ بقتل الذئب للمحرم. وحجّاج ضعيف. وخالفه 


مسعر عن وبرة فرواه موقوفا أخ رجه ابن ابي شيبة. 


)١(‏ أي : حديث ابن عمر. الذي أخرجه البخاري (1770 ) ومسلم ( ١1١114‏ ) من 
طرق عن نافع عن ابن عمر رفعه : خمسٌ من الدوابٌ ليس على المحرم في قتلهن جناح 
الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. 
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فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس 
المشهورة , ولا يخلو شيء من ذلك من مقال » والله أعلم 

قوله : ( من الدوابٌ ) بتشديد الموحّدة » جمع دابّة وهو ما دبٌ من 
الحيوان. وقد أخرج بعضهم منها الطّير لقوله تعاللى ( وما من دابّةٍ في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ) الآية . 

وهذا الحديث يردٌ عليه » فإِنّه ذكر في الدذوابٌ الخمس الغراب 
والحدأة. 

ويدل على دخول الطّير أيضاً عموم قوله تعالى ( وما من دابّةِ في 
الأرض إلأعلى الله رزقها ) ؛ وقوله تعالى ( وكأيّن من دابَّةِ لا تحمل 
رزقها ) الآية. 

وفي حديث أب هريرة عند مسلم في صفة بدء الخلق " وخلق 
الذوابٌ يوم الخميس " ول يفرد الطير بذكر. 

وقد تصرّف أهل العرف في الذابّة » فمنهم : من يخصّها بالحمار . 
ومنهم : من يخصها بالفرس ., وفائدة ذلك تظهر في الحلف. 

قوله : ( كلّهنٌ فاسق , يقتلن ) قيل : فاسق صفة لكل » وفي يقتلن 
ضمير راجع إلى معنى كل. ووقع في رواية مسلم " كلها فواسق " 
وفي رواية معمر عن الزهري عند الشيخين " حمس فواسق ". 

قال النوويّ : هو بإضافة حمس لا بتنوينه » وجوّز ابن دقيق العيد 
الوجهين. وأشار إلى ترجيح الثاني فإنّه قال : 

رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها في الحكم من 
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طريق المفهوم ٠‏ ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من 
جهة المعنى. فيشعر بأنْ الحكم المرنّب على ذلك وهو القتل معلل ب 
جعل وصفاً وهو الفسق فيدخل فيه كل فاسق من الدّوابَ » ويؤيّده 
رواية الباب " كلّهن فاسق 0 

قال النوويّ وغيره : تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة 
جارية في وفق اللّغة » فإن أصل الفسق لغة الخروج » ومنه فسقت 
الرّطبة إذا خرجت عن قشرها. وقوله تعالى ( ففسق عن أمر ربّه ). أي 
: خرج » وسُمّي الرّجل فاسقاً لخروجه عن طاعة ربّه » فهو خروج 
مخصوص. 

وزعم ابن الأعرابيّ : أنه لا يعرف في كلام الجاهليّة ولا شعرهم 
فاسق » يعني بالمعنى الشّرعيٌ. 

وأمّا المعنى في وصف الدَوابٌ المذكورة بالفسق. 

فقيل : لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله. 

وقبل : في حل أكله لقوله تعاللى ( أو فسقاً أهل لغير الله به ). وقوله 
: ( ولا تأكلوا مما ]] يذكر اسم الله عليه وإِنّهِ لفسقٌ ). 

وقيل : لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم 
الانتفاع. 

ومن ثَمَّ اختلف أهل الفتوى : 

فمّن قال بالأوّل. ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم 
وفي الحل. 
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ومن قال بالثّاني. ألحق ما لا يؤكل إلا ما نبي عن قتله وهذا قد 
يجامع الأوّل. 

ومّن قال بالثالث. يخصٌ الإلحاق با يحصل منه الإفساد. 

ووقع في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه : قيل له : لم قيل للفأرة 
فويسقة ؟ فقال : لأَنَّ النْبِيّ يَلٍ استيقظ لما وقد أخذت الفتيلة لتتحرق 
وليه 

فهذا يومئ إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك لكون فعلها يشبه 
فعل الفسّاق » وهو يرجح القول الآخير ء والله أعلم. 

قوله : ( يقتلن في الحرم ) ولما في رواية نافع عن ابن عمر بلفظ " 
ليس على امُحرم في قتلهنَ جناح " وعرف بذلك أن لا إثم في قتلها 
على المحرم ولا في الحرم » ويؤخذ منه جواز ذلك للحلال » وني الحل 
من باب الأولى. 

وقد وقع ذكر الحل صريحاً عند مسلم من طريق معمر عن الزّهريّ 
عن عروة بلفظ " يقتلن في الحلّ والحرم " ويعرف حكم الحلال بكونه 
يقم به مانع وهو الإحرام فهو بالجواز أولى. 

ثمٌ نه ليس في نفي الجناح وكذا الحرج في طريق سالم ”' دلالة على 
أرجحيّة الفعل على الثّرك » لكن ورد في طريق زيد بن جبير عند 
مسلم بلفظ " أمر " وكذا في طريق معمر ء ولأبي عوانة من طريق ابن 


)١(‏ أي : رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. أخرجها البخاري ( ١77١‏ ) ومسلم 
١٠٠١‏ ) بلفظ "حمس من الدواب لا حَرّجَ على مَن قتلهن.. " 
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نمير عن هشام عن أبيه بلفظ " ليقتل المحرم ". 

وظاهر الأمر الوجوب. ويحتمل : الندب والإباحة. 

وروى البزار من طريق أب رافع قال : بينا رسول الله يَلكةِ في صلاته 
إذ ضرب شيئاً » فإذا هي عقرب فقتلها » وأمر بقتل العقرب والحيّة 
والفأرة والحدأة للمحرم. لكنّ هذا الآمر ورد بعد الحظر لعموم تي 
امحرم عن القتل فلا يكون للوجوب ولا للتّدب. 

ويؤيّد ذلك رواية الليث عن نافع بلفظ " أذن " أخرجه مسلم 
والنسائيٌ عن قتيبة » لكن ل يسق مسلم لفظه . وفي حديث أبي هريرة 
عند أبي داود وغيره " حمس قتلهنٌ حلال للمحرم ". 

قوله : ( الغراب ) زاد في رواية سعيد بن المسيّب عن عائشة عند 
مسلم " الأبقع " وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض » وأخذ بهذا القيد 
بعض أصحاب الحديث . كم) حكاه ابن المنذر وغيره. 

ثم وجدت ابن خزيمة قد صرّح باختياره » وهو قضيّة حمل المطلق 
عل المقيّد. 

وأجاب ابن بطّال : بأنْ هذه الزّيادة لا تي لأمّها من رواية قتادة 
عر سعيك »اوهو مدلمن وقد شد يذلك.. 

وقالدابخ غيد الية: لا شيك هذه الريادة: 

وقال ابن قدامة : الرّوايات المطلقة أصحٌ. 

وفي جميع هذا التعليل نظر. 

00 : أما دعو التدليش.'قمردودة بن شعبة لا يروي عن 
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فبيرضه اللالنين ]لا ما نعو مسموع لم وها مق وزاية شع ميل 
صرّح النسائيّ في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع 
قتادة. 

ثانياً : وأمّا نفي الثبوت. فمردود بإخراج مسلم. 

ثالثاً : وأمًا التّرجيح. فليس من شرط قبول الزّيادة » بل الزّيادة 
مقبولة من الثقة الحافظ » وهو كذلك هنا. 

نعم قال ابن قدامة : يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم 
الأكل . وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصّغير الذي يأكل 
الحبَ من ذلك » ويقال له غراب الرّرعَ » ويقال له الرَّاعْ » وأفتوا 
بجواز أكله » فبقي ما عداه من الغربان ملتحقاً بالأبقع. 

ومنها الغداف على الصّحيح في " الرّوضة " بخلاف تصحيح 
الرّافعيٌ » وسَمِّى ابن قدامة الغداف غراب البين » والمعروف عند أهل 
اللّغة أنه الأبقع. 

قيل : سُمِّى غراب البين » لأنّه بان عن نوح ذا أرسله من السّفينة 
ليكشف خبر الأرض » فلقي جيفة فوقع عليها ول يرجع إلى نوح . 
وكان أهل الجاهليّة يتشاءمون به فكانوا إذا نَعَبَ ”' مرّتين . قالوا : 
آذن بشرٌّ » وإذا نعب ثلاثاً . قالوا : آذن بخير » فأبطل الإسلام ذلك. 

وكان ابن عبّاس إذا سمع الغراب. قال : اللهمٌ لا طير إلا طيرك 


(١)قال‏ في القاموس 14/١(‏ ) : نعب الغراب وغيره » كمنع وضرب »ء نعباً ونعيباً 
ونعاباً وتنعاباً ونعباناً : صوّت .ء أو مد عنقه وحرّك رأسه في صياحه. 
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ولاكى إلا رفول المشر ك0 

وقال صاحب الحداية : المراد بالغراب في الحديث الغداف والأبقع , 
لأتئهها يأكلان الجيف » وأمّا غراب الزّرع فلا. وكذا استثناه ابن قدامة , 
وما أظنّ فيه خلافاً » وعليه تحمل ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي 
داود - إن صم - حيث قال فيه : ويرمي الغراب ولا يقتله. 

وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن عللّ ومجاهد. 

قال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في 
الإحرام إلّما جاء عن عطاء قال في رم كسر قرن غراب » فقال : إن 
أدماه فعليه الجزاء. وقال الخطابيّ : ل يتابع أحدٌ عطاءً على هذا . 


انتتهى. 
ويحتمل : أن يكون مراده غراب الزرع. 
وعند المالكية اختلااف آخر ف في الغراب والحدأة هل نتشيك جواز 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في "الزهد" ( 778/١‏ ) من طريق مهدي بن ميمون حدثنا 
غيلان عن رجل - إن ] يكن مطرّفاً فلا ادري من هو - عن ابن عباس به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ( 798177 ) عن غيلان عن ابن عباس به. دون 
واسطة. والصواب الأول » وغيلان هو ابن جرير المعولي الأزدي البصري. 
وفي المسند للإمام أحمد ( 45 )٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو» قال : قال رسول الله 
د : من ردّته الطيرة من حاجة فقد أشرك . قالوا : يا رسول الله » ما كفارة ذلك ؟ قال 
: أن يقول أحدهم : الهم لا خير إلا خيرك , ولا طير إلا طيرك » ولا إله غيرك ٠‏ وفي 
سنده ابن لميعة. 
ورواه البزار (5727/9 ) من حديث بريدة #5 نحوه. قال الحيثمي في "المجمع" ( 5/ 
6 ) : فيه الحسن بن أبي جعفر » وهو متروك » وقد قيل فيه : صدوق منكر 
الحديث. 
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قتلهم| بأن يبتدئا بالأذى » وهل يختضّ ذلك بكبارها ؟.والمشهور 
عنهم - كما قال ابن شاس - لا فرق » وفاقاً للجمهور. 

ومن أنواع الغربان الأعصم » وهو الذي في رجليه أو في جناحيه أو 
بطنه بياض أو حمرة » وله ذكر في قصّة حفر عبد المطّلب لزمزم » 
وحكمه حكم الأبقع. 

ومنها العقعق. وهو قدر الححامة على شكل الغراب » قيل : سمي 
بذلك » لأنه يعقّ فراخه فيتركها بلا طعم » وبهذا ظهر أنّه نوع من 
الغربان » والعرب تتشاءم به أيضاً. 

ووقع في فتاوى قاضي خان الحنفيّ : من خرج لسفر فسمع صوت 
العقعق فرجع كفر . وحكمه حكم الأبقع على الصّحيح » وقيل : 
حكم غراب الزّرع. وقال أحمد : إن أكل الجيف وإلا فلا بأس به. 

قوله : ( والجدّأة ) بالكسر وفتح الدال بعدها همزة طير معروف. 
بزيادة هاء. بلفظ الواحدة وليست للتأنيث » بل هي كالهاء في التمرة. 
وللبخاري " الحداً " بكسر أَوّله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مد. 

وحكى صاحب " المحكم " المدّ فيه ندوراً » وحكى الأزهريّ فيها 
' حدوة " بواو بدل ال همزة. 

وفي رواية للبخاري بلفظ " الحٌديًا " بضمٌ أوّله وتشديد التحتانيّة 


0 


مقصور ء ومثله لمسلم في رواية هشام بن عروة عن أبيه » وقيل : هي 


(١ س..‎ 


لغة حجازيّة » وغيرهم يقول "'حدية 
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وقد أنكر ثابتّ في "الدّلائل" ”" هذه الصّيغْة » وقال : الصّوابِ 
الحديأة أو الحديّة . أي : مبمزة وزيادة هاء » أو بالتشديد بغير همز. 

قال : والصّواب أنْ الحديأة ليس من هذا ء وإِنّْا هو من التَحدّي 
يقولون : فلان يتحدّى فلاناً. أي : ينازعه ويغالبه. 

وعن أبي حاتم : أهل الحجاز يقولون لهذا الطّائر الحديّا » ويجمعونه 
الحدادي » وكلاهما خطأ. وأمًا الأزهريٌ فصوّبه » وقال : الحديأة 
تصغير الحديٌ » ومن خواصٌ الحدأة أئّا تقف في الطّيران » ويقال : 
ئها لا تختطف إلا من جهة اليمين 

تنبيه : يلتبس بالحداً الحدأة بفتح أوّله : فأس له رأسان. 

قوله : ( والعقرب ) هذا اللفظ للذّكر والأنثى » وقد يقال عقربة 
وعقرباء » وليس منها العقربان» بل هي دويبّة طويلة كثيرة القوائم. 

قال صاحب " المحكم " : ويقال إِنْ عينها في ظهرها ء وها لا تضرٌ 
ميّناً ولا نائئاً حبّى يتحرّك. ويقال : لدغته العقرب بالغين المعجمة 
ولسعته بالمهملتين. 

وقد تقدّم اختلاف الرّواة في ذكر الحيّة بَدَا في حديث الباب ومن 
جمعهم|. 

والذي يظهر لي أنه كَل نبّه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار » 
وبين حكمهم معاً حيث جمع. 

قال ابن المنذر : لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب. وقال 


)١(‏ أي : " كتاب الدلائل في غريب الحديث " لأبي محمد ثابت بن القاسم السرقسطي. 
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نافع لا قيل له : فالحيّة ؟ قال : لا تختلف فيها . وفي رواية : ومن يشكٌ 
فيها ؟. 

وتعقبه ابن عبد البرّ : به| أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شعبة ء أنه 
سأل الحكم وحمّاداً. فقالا : لا يقتل المحرم الحيّة ولا العقرب. 

قال : ومن حجّتهم نما من هوام الأرض فيلزم من أباح قتلهما مثل 
ذلك في سائر المهوامٌ » وهذا اعتلال لا معنى له » نعم عند المالكيّة 
خلاف في قتل صغير ا حيّة والعقرب التي لا تتمكن من الأذى. 

قوله : ( والفأرة ) مهمزةٍ ساكنة ويجوز فيها التسهيل. 

ول يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم 
التّخعيٌ. فإِنّه قال : فيها جزاء إذا قتلها المحرم. أخرجه ابن المنذر » 
وقال : هذا خلاف السّنة وخلاف قول جميع أهل العلم. 

وروى البيهقيٌ بإسنادٍ صحيح عن حماد بن زيد. قال نا ذكروا له 
هذا القول : ما كان بالكوفة أفحش ردًاً للآثار من إبراهيم النخعيّ 
لقلّة ما سمع منهاء ولا أحسن اتّباعاً لها من الشَّعبِيٌ لكثرة ما سمع. 

ونقل ابن شاس عن المالكيّة خلافاً في جواز قتل الصَّغير منها الذي 
لاسكن من الاذى: 

والفأر أنواع » منها : ارد بالجيم بوزن عمر ء والخُلّد بضمٌّ 
المعجمة وسكون اللام » وفآرة الإبل » وفآرة المسك » وفآرة الغيط. 

وحكمها في تحريم الآكل وجواز القتل سواء » وفي الصحيحين 
إطلاق الفويسقة عليها من حديث جابر. 
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وقيل : إِنَّ) سُمّيت بذلك . لأا قطعت حبال سفينة نوح » والله 
أعلم. 

قوله : ( والكلب العقور ) الكلب معروف . والأنثى كلبة » 
والجمع أكلب وكلاب وكليب بالفتح » كأعبدٍ وعباد وعبيد. وفي 
الكلب بَيميّة وسَبِعيّة كآنه مركب. 

وفيه منافع للحراسة والصّيد. وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرّائحة 
والحراسة وخفة النوم والتودّد وقبول التعليم ما ليس لغيره. 

وقبل : إِنْ أوَّل من اتخذه للحراسة نوح عليه السّلام. 

واختلف العلماء في المراد به هنا » وهل لوصفه بكونه عقوراً مفهومٌ 
»أولا. ؟ 

فروق سعبد ين متضون بإمناد حسة عن أي هريرة قال : الكلت 
العقور الأسد. وعن سفيان عن زيد بن أسلم » أَنّْهم سألوة حرم 

وقال زقر : المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة. 

وقال مالك في الموط : كل ما عقر النّاس وعدا عليهم وأخافهم 
مكل الأسذ:والتمن والفهد والذثب »هو العقوو: وكذا تقل أبو عبيد عق 
سفيان » وهو قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : المراد بالكلب هنا الكلب خاصّة » ولا يلتحق به 


في هذا الحكم سوى الذّئب. 


كناب الحج_باب ما يجوز قتله 469 


واحتجٌ أبو عبيد للجمهور بقوله يل : اللهمّ سلّط عليه كلباً من 
كلابك. فقتله الأسد. وهو حديتٌ حسرٌ. أخرجه الحاكم من طريق 
أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه. 

واحتجٌ بقوله تعالى ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) فاشتقها من 
اسم الكلب , فلهذا قيل لكل جارح عقور. 

واحتجٌ الطّحاويّ للحنفيّة : بأن العلماء اتّفقوا على تحريم قتل 
البازي والضَّقر وهما من سباع الطَّير فدلّ ذلك على اختصاص 
التحريم بالغراب والحدأة » وكذلك يختصٌ التحريم بالكلب وما 
شاركه في صفته وهو الذئب. 

وتعقب : برد الاتفاق . فإن مخالفيهم أجازوا قتل كل ما عدا 
وافترس ٠‏ فيدخل فيه الصَقر وغيره » بل معظمهم قال : يلتحق 
بالخمس كل ما نبي عن أكله إلا ما نبي عن قتله. 

واختلف العلماء في غير العقور ثما لم يؤمر باقتناته. 

القول الأول : صرّح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردي 
وغيرهماء ووقع في " الأمٌ " للشافعيّ الجواز. 

واختلف كلام التوويّ. فقال في البيع من " شرح المهذّبٍ " : لا 
خلاف بين أصحابنا في أنه محترم لا يجوز قتله » وقال في التِيمّم 
والغصب : إِنْه غير محترم. وقال في الحجٌ : يكره قتله كراهة تنزيه. 

وهذا اختلاف شديد » وعلى كراهة قتله اقتصر الرّافعيٌ وتبعه في " 
الرّوضة " وزاد : إِمّها كراهة تنزيه » والله أعلم. 


كتاب الحى باب ما يجوز قتله 


00 


القول الثاني : ذهب الجمهور كا تقدّم إلى إلحاق غير الخمس بها في 
هذا الحكم ‏ إلا أئْهِم اختلفوا في المعنى. 

فقيل : لكونها مؤذية فيجوز قتل كل موَذٍ » وهذا قضية مذهب 
مالك. 
المحرم فيه » وهذا قضيّة مذهب الشّافعيّ. وقد قسّم هو وأصحابه 
الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : يستحبٌ كالخمس وما في معناها مما يؤذي. 

القسم الثاني : يجوز كسائر ما لآ يؤكل لحمه وهو قسمان : 

الأول : ما يحصل منه نفع وضرر فيباح لا فيه من منفعة الاصطياد. 
ولا يكره لا فيه من العدوان. 

الثاني : ليس فيه نفع ولا ضرر فيكره قتله ولا يحرم. 

القسم الثالث : ما أبيح أكله أو نبي عن قتله فلا يجوز ففيه الججزاء 
إذا قتله المحرم. 

وخالف الحنفيّة. فاقتصروا على الخمس إلا أئّهم ألحقوا بها الحيّة 
لثبوت الخبر » والذئب لمشاركته للكلب في الكلبيّة » وألحقوا بذلك 
من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها. 

وتعقب : بظهور المعنى في الخمس - وهو الأذى الطبيعيٌ 
والعدوان المركب - والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه تعدّى الحكم 
إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى » كما وافقوا عليه في مسائل الرّيا. 
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قال ابن دقيق العيد : والتّعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذٍ قويّ 
بالإضافة إلى تصرّف أهل القياس ٠‏ فإنه ظاهر من جهة الإياء 
بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحذ . وأمًا التتعليل بحرمة الأكل 
ففيه إبطال يا دل عليه إيماء النْضصّ من التعليل بالفسق. انتهى 

وقال غيره : هو راجع إلى تفسير الفسق » فمن فسرّه بآنه الخروج 
عن بقيّة الحيوان بالأذى علل به » ومّن قال بجواز القتل وتحريم 
الأكل علل به. 

وقال من علّل بالأذى : أنواع الأذى مختلفة » وكأنّه نبّه بالعقرب 
على ما يشاركها في الأذى باللسع ونحوه من ذوات السّموم كالحيّة 
والزنبور » وبالفأرة على ما يشاركها في الأذى بالتقب والقرض كابن 
عَرْس » وبالغراب والحدأ على ما يشاركههم| بالاختطاف كالصّقر . 
وبالكلب العقور على ما يشاركه في الآذى بالعدوان والعقر كالأسد 
والفهد. 

وقال : من علل بتحريم الأكل وجواز القتل إِنَّ) اقتصر على الخمس 
لكثرة ملابستها للناس بحيث يعم أذاها » والتخصيص بالغلبة لا 
مفهوم له. 

تكولة : نقل الرّافعيَ عن الإمام ”" أنْ هذه الفواسق لا ملك فيها 


)١(‏ أي : إمام الحرمين شيخ الشافعية. الإمام أبو المعاللي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 51/8 ه. وهو المقصود بالإمام عند الشافعية. 
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ذلك في غير الخمس مما يلتحق بها في المعنى » فليتأمّل. 

واستدل به على جواز قتل من لجأ إلى الحرم تمن وجب عليه القتل» 
لأنّ إباحة قتل هذه الأشياء معلل بالفسق + والقاتل فاسق فيقتل بل 
هو أولى ‏ لأنَّ فسق المذكورات طبيعيّ » وامُكلّف إذا ارتكب الفسق 
هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه. 

وأشار ابن دقيق العيد إلى أنّه بحث قابل للتزاع. 

فائدة : نقل ابن عبد البرّ الاتّفاق على جواز قتل الوزغ في الحل 
والحرم. 

لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك : لا يقتل المحرم الوزغ . 
زاد ابن القاسم : وإن قتله يتصدّق لأنه ليس من الخمس المأمور 

وروى ابن أب شيبة » أنْ عطاء سّئل عن قتل الوزغ في الحرم ؟ فقال 
: إذا آذاك فلا بأس بقتله. 

وهذا يفهم توقف قتله على أذاه. 
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قوله : ( عن أنس ) في رواية أبي أويس عند ابن سعد حدثني 
الزّهري » أنْ أنس بن مالك حدّثه . 

وقد اشتهر عن الزهريّ عنه » ووقع لي من رواية يزيد الرّقائي عن 
أنس في " فوائد أبي الحسن الفرّاء الموصلّ ". وني الإسناد إلى يزيد - 
مع ضعفه - ضعف. 

وقيل : إِنْ مالكاً تفرّد به عن الزّهريّ » ومن جزم بذلك ابن 
الصّلاح في " علوم الحديث " له في الكلام على الشَاد. 

وتعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقيّ : بأنّه ورد من طريق ابن 
أخي الزّهريٌّ وأبي أويس ومعمر والأوزاعيٌ » وقال : إِنْ رواية ابن 
أخي الزهريّ عند البزار. ورواية أبي أويس عند ابن سعد وابن عديّ 
» ون رواية معمر ذكرها ابن عدّي » وأنْ رواية الأوزاعيٌ ذكرها 


المزن. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 11/59 717/4 50750 047/10 ) ومسلم (/17201 ) من طرق 
عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن أنس ذيه. 
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إلا 


و يذكر شيخنا من أخرج روايتههما » وقد وجدت رواية معمر في 
فوائد ابن المقري " ورواية الأوزاعيٌ في " فوائد تام ". 

ثم نقل شيخنا عن ابن مسدي : أنْ ابن العريّ قال حين قيل له : 1 
يروه إلا مالك : قد رويته من ثلاثة عشر طريقاً غير طريق مالك , ونه 
وعد بإخراج ذلك و يخرج شيئاً . 

وأطال ابن مسدي في هذه القصّة » وأنشد فيها شعراً » وحاصلها 
أئّم ا#بموا ابن العربيّ في ذلك. ونسبوه إلى المجازفة. 

ثمّ شرع ابن مسدي يقدح في أصل القصّة » ول يصب في ذلك . 
فراوي القصّة عدل متقن » والذين اتهموا ابن العربيّ في ذلك هم 
الذين أخطئوا لقلة اطّلاعهم » وكأنّه بخل عليهم بإخراج ذلك لَا 
ظهر له من إنكارهم وتعنتهم. 

وقد تتبّعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن 
العري. ولله الحمد فوجدته من رواية اثني عشر نفساً غير الأربعة التي 
ذكرها شيخنا وهم : 

عقيل في " معجم ابن جميع " » ويونس بن يزيد في " الإرشاد " 
للخلييٌ وابن أبي حفص في " الرّواة عن مالك للخطيب " » وابن 
عيينة في " مسند أب يعلى " وأسامة بن زيد في " تاريخ نيسابور " , 
وابن أبي ذئب في " الحلية " » ومحمّد بن عبد الرّحمن بن أب الموالي في " 
أفراد الذارقطنيٌ " وعبد الرّحمن ومحمّد ابنا عبد العزيز الأنصاريّان في 
" فوائد عبد الله بن إسحاق الخراسانٌ " » وابن إسحاق في " مسند 
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مالك " لابن عديّ » وبحر السّقاء. ذكره جعفر الأندلسي في تخريجه 
للجيزيٌ بالجيم والزّاي » وصالح بن أب الأخضر. ذكره أبو ذرٌ 
الهرويٌ عقب حديث يحبى بن قزعة عن مالك » والمخرّج عند 
البخاريّ في المغازي. 

فتبيّن بذلك أن إطلاق ابن الصّلاح متعقب » وأن قول ابن العربيّ 
صحيح » وأنْ كلام من امّهمه مردود. 

ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصّحيح إلا طريق مالك : 
وأقربها رواية ابن أخي الزُهريّ. فقد أخرجها النسائيٌ في " مسند 
مالك " وأبو عوانة في " صحيحه " » وتليها رواية أبي أويس أخرجها 
أبو عوانة أيضاً . وقالوا : إِنّه كان رفيق مالك في السّماع عن الزّهريّ . 
فيُحمل قول من قال : انفرد به مالك - أي بشرط الصّحّة - وقول مَن 
قال : توبع . أي : في الجملة. 

وعبارة التَرمذيّ سالمة من الاعتراض فإنّه قال بعد تخريجه : حسن 
صحييع غريب لا عرق تير 07:ألحن.ووآه ين مالك عن الرهري 
فقوله " كثير " يشير إلى أنه توبع في الجملة. 

قوله : ( عام الفتح وعلى رأسه المغفر ) بكسر الميم وسكون المعجمة 
وفتح الفاء : زرد ينسج من الدروع على قدر الرٌّأس. 

وقيل : هو رفرف البيضة. قاله في " المحكم ". وني " المشارق " : 
هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرّأس مثل القلنسوة. 


)١(‏ في مطبوع سنن الترمذي ( كبير أحد ) بالموحٌدة. وهما بمعنى 
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وفي رواية زيد بن الحباب عن مالك " يوم الفتح وعليه مغفر من 
حديد " أخرجه الدارقطنيٌ في " الغرائب " والحاكم في " الإكليل " 
وكذا في رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن يحيى بن بكير عن مالك 
" مغفر من حديد " قال الذارقطنيٌ : تفرّد به أبو عبيد. وهو في " 
الموطأ " ليحيى بن بكير مثل اللجماعة. 

ورواه عن مالك جماعة من أصحابه خارج الموطأ بلفظ " مغفر من 
حديد " » ثم ساقه من رواية عشرة عن مالك كذلك. 

وكذلك هو عند ابن عدي من رواية أبي أويس عن ابن شهاب » 
وعند الدارقطنيٌ من رواية شبّابة بن سوار عن مالك » وفي هذا 
الحديث " من رأى منكم ابن خطل فليقتله " ومن رواية زيد بن 
الحباب عن مالك بهذا الإسناد " وكان ابن خطل بجو رسول الله كن 
بالشعر ". 

قوله : ( فلا نزعه جاءه رجل.. إلخ ) ] أقف على اسمه ء إلا أنه 
يحتمل أن يكون هو الذي باشر قتله. 

وقد جزم الفاكهيّ في " شرح العمدة " : بأنْ الذي جاء بذلك هو 
أبو برزة الأسلمي » وكأنّه لا رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أَنّهِ هو 
الذي جاء مخبراً بقصّته. 

ويوشحه قوله في رواية يحيى بن قزعة عند البخاري "فقال : اقتله" 
بصيغة الإفراد. زاد الوليد بن مسلم عن مالك في آخره " فقتل " 
أخرجه ابن عائذ » وصحّحه ابن حبّان. 
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على أنه اختلف في اسم قاتله » وحكى الواقديّ فيه أقوالاً : 

منها : أن قاتله شريك بن عبدة العجلانّ » ورجّح أنه أبو برزة . 
وفي حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطنيٌ والحاكم أنه كَكَِةٍ قال : 
أربعة لا أؤمّنهم لا في حل ولا حرم : الحويرث بن نقيد بالنُون 
والقاف مصغر » وهلال بن خطل » ومقيس بن صبابة » وعبد الله بن 
أبي سرح . قال : فأمّا هلال بن خطل فقتله الزبير. الحديث. 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البزّار والحاكم والبيهقيّ في " 
الذلائل " نحوه » لكن قال " أربعة نفر وامرآتين » فقال : اقتلوهم 
وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة " فذكرهم » لكن قال : عبد 
الله بن خطل بدل هلال » وقال عكرمة بدل الحويرث » ول يسم 
المرأتين » وقال : فأمًا عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار 
الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعيّار بن ياسر. فسبق سعيدٌ 
5200000 

وفي زيادات يونس بن بكير في "المغازي" من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه نحوه. 

وروى ابن أبي شيبة والبيهقيٌ في "الذلائل" من طريق الحكم بن 
عبد الملك عن قتادة عن أنس : أمَّن رسول الله كَلةٍ الناس يوم فتح 
مكّة إلا أربعة من النّاس : عبد العرّى بن خطل » ومقيس بن صبابة 
الكنانّ » وعبد الله بن أبي سرح ء وأمّ سارة. فآمّا عبد العزّى بن خطل 
فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. 
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وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثان التهديّ . أن أبا برزة 
الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. وإسناده صحيح 
مع إرساله » وله شاهد عند ابن المبارك في " البرٌ والصّلة " من حديث 
أبي برزة نفسه » ورواه أحمد من وجه آخر. 

وهو أصمٌ ما ورد في تعيين قاتله . وبه جزم البلاذريٌ وغيره من 
أهل العلم بالأخبار. 

وتحمل بقيّة الرّوايات على آمهم ابتدروا قتله فكان المباشر له منهم 
أبو برزة » ويحتمل : أن يكون غيره شاركه فيه » فقد جزم ابن هشام في 
"السّيرة" . بأنْ سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلميّ اشتركا في قتله » 
ومنهم : من سمى قاتله : سعيد بن ذؤيب. 

وحكى المحبٌ الطبريّ : أنْ الزّبِير بن العوّام هو الذي قتل ابن 
خطل . وروى الحاكم من طريق أبي معشر عن يوسف بن يعقوب عن 
السّائب بن يزيد قال : فأخذ عبد الله بن خطل من تحت أستار الكعبة. 
فقتل بين المقام وزمزم . 

وقد جمع الواقديٌ عن شيوخه أساء من لَّ يؤمّن يوم الفتح وأمر 
بقتله عشرة أنفس : ستة رجال وأربع نسوة. 

والسّبب في قتل ابن خطل » وعدم دخوله في قوله " من دخل 
المسجد فهو آمنّ " ”' ما روى ابن إسحاق في " المغازي " حدثني عبد 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 7077" ) البيهقى في "المعرفة" ( ١‏ / 7917 ) من حديث ابن 
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الله بن أبي بكر وغيره » أن رسول الله يك حين دخل مكّة قال : لا 
يقتل أحدٌّ إلا من قاتل » إلا نفراً سرّاهم » فقال : اقتلوهم وإن 
وجدتموهم تحت أستار الكعبة » منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن 
سعد ء وإِنَّا أمر بقتل ابن خطل ء لأنّه كان مسلا فبعثه رسول الله يكل 
مصدّقاً . وبعث معه رجلاً من الأنصار » وكان معه مول يخدمه - 
وكان مسلا - فنزل منزلاً » فأمر المولى أن يذبح تيساً » ويصنع له 
طعاماً » فنام واستيقظ و يصنع له شيئاً » فعدا عليه فقتله » ثمّ ارتدٌ 
مشركاً» وكانت له قيتتان تغئيان مبجاء رسول الله وَكِللِ. 

زوق الفاكهي بن طريق ابن جريج قال : قال مول ابن عياس * 
بعث رسول الله يَكِةِ رجلاً من الأنصار ورجلاً من مزينة وابن خطل » 
وقال : أطيعا الأنصاريٌ حتى ترجعا » فقتل ابن خطل الأنصاريٌ 
وهرب المزيّ. وكان ممن أهدر النبي كَكِةِ دمه يوم الفتح. 

ومن النفر الذين كان أهدر دمهم النبيّ كةِ قبل الفتح غير من تقدّم 
ذِكرّه هبّار بن الأسود وعكرمة بن أبي جهل وكعب بن زهير ووحشيّ 
بن حرب وأسيد بن إياس بن أب زنيم وقَيْنَنَا ابن خطل وهند بنت 
عتبة. 

والجمع بين ما اختلف فيه من اسمه. 

أنه كان يسمّى عبد العزِّى فلا أسلم م / سمي عبد الله » وما من قال 
ملل لتم عليه راع له انعم هال عون ذلك كارك فلمب 
وقل :هوهي اللدين ها لدين خبطل اوقل + غالبب يرن عيبن ارين 
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خطل » واسم خطل عبد منافٍ من بني تيم بن فهر بن غالب. 

وهذا الحديث ظاهره أنه يكِِ لا دخل مكّة يوم الفتح 1 يكن محرماً . 
وقد صرح بذلك مالك راوي الحديث ئ) ذكرة البخاري ف 
"المغازي" عن بحيى بن قزعة عن مالك عقب هذا الحديث. قال 
مالك : ول يكن النْبيّ كَلِةِ - فييما نرى » والله أعلم - يومئذٍ محرما. 
انتهى 

وقول مالك هذا رواه عبد الرّحمن بن مهدي عن مالك جازماً به » 
أخرجه الدّارقطنيّ في " الغرائب " ووقع في " الموطً " من رواية أبي 
مصعب وغيره. قال مالك : قال ابن شهاب : ول يكن رسول الله كَل 

ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر ؛ بلفظ : دخل يوم فتح 
مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. 

وروك أبن أن اق مار صحيع عن عاريسن قال : ل يدخل 
الى يك مكّة إلا محرماً إل يوم فتح مكّة. 

وزعم الحاكم في " الإكليل " أن بين حديث أنس في المغفر وبين 
حديث جابر في العامة السّوداء معارضة. 

وتعقبوه : باحتمال أن يكون أوّل دخوله كان على رأسه المغفر ثم 
أزاله ولبس العامة بعد ذلك » فحكى كل منهما ما رآه. 

ويؤيّده أن في حديث عمرو بن حريث : أنه خطب النّاس وعليه 
عمامة سوداء. أخرجه مسلم أيضاً » وكانت الخطبة عند باب الكعبة 
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وذلك بعد تمام الذخول . وهذا الجمع لعياض. 

وقال غيره : يجمع بأنَ العامة السّوداء كانت ملفوفة فوق المغفرء 
أو كانت يت المثقر وقاية لراسة .هون حند] الخذيد + فآراد الس يذكر 
المغفر كونه دخل متهيّئاً للحرب . وأراد جابر بذكر العامة كونه دخل 
عير كر 

ومبذا يندفع إشكال من قال : لآ دلالة في الحديث على جواز دخول 
مكّة بغير إحرام لاحتمال أن يكون رسول الله يَِةِ كان محرماً » ولكنه 

لكن فيه إشكال من وجه آخر ء لأنّه يك كان متأهْباً للقتال » ومن 
كان كذلك جاز له الدّخول بغير إحرام عند الشافعيّة » وإن كان 
عياض نقل الاتفاق على مقابله. 

وأمّا من قال من الشافعيّة كابن القاضصّ : دخول مكّة بغير إحرام 
من خصائص الْبِيّ كَل . ففيه نظرٌ , لأن الخصوصيّة لا تثبت إلا 
بدليل » لكن زعم الطحاويّ أن دليل ذلك قوله يله في حديث أبي 
شُريح وغيره " إِنّا 1 تحل له إلا ساعة من نهار " وأنَ المراد بذلك 
جواز دخوطا له بغير إحرام لا تحريم القتل والقتال فيها ء لأَمّم أجمعوا 
على أن المشركين لو غلبوا - والعياذ بالله تعالى - على مكّة حل 

وقد عكس استدلاله الثوويٌ » فقال : في الحديث دلالة على أن مكّة 
تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة » فبطل ما صوّره الطّحاويٌ. 
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وفي دعواه الإجماع نظرٌ . فإن الخلاف ثابت كما تقدّم » وقد حكاه 
القفال والماورديٌ وغيرهما. 

واستدل بحديث الباب على أنه يََةٍ فتح مكة عنوة » وأجاب 
النوويّ أنه يَئِةِ كان صا حهم . لكن لا ل يأمن غدرهم دخل متأهباً. 

وهذا جواب قويّ. إلا أن الشّأن في ثبوت كونه صالحهم » فإنّه لا 
يُعرف في شيء من الأخبار صريحاً ". 

واستدل بقصة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في 
رك 

قال ابن عبد اليرّ : كان قتل ابن خطل قوداً من قتله المسلم. 

وقال السَّهِينَ : فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصياً » ولا تمنع من إقامة 
حدٌ واجب. 

وقال النوويّ : تأوّل مَن قال : لا يقتل فيها. على أنّه كَل قتله في 
السّاعة التي أبيحت له . وأجاب عنه أصحابنا : بأنّها إِنَّا أبييحت له 
ساعة الدّخول حتى استولى عليها » وأذعن أهلها , وإِنَّا قتل ابن 
خطل بعد ذلك. انتهى. 

وتعقب : با تقدّم في الكلام على حديث أبي شُريح » أن المراد 
بالسّاعة التي أحلت له ما بين أَوّلَ الثهار ودخول وقت العصرء وقَثّل 
ابن خطل كان قبل ذلك قطعاً . لأنّه قيّد في الحديث بأنّه كان عند نزعه 


" انظر فتح الباري كتاب المغازي باب " أين ركز النبي َل الراية يوم الفتح‎ )١( 
وقد أطال الشارح رحمه الله في الخلاف في هذه المسألة.‎ )"/( 
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المغفر. وذلك عند استقراره بمكة. 

وقد قال ابن خزيمة : المراد بقوله في حديث ابن عبّاس " ما أحل 
الله لأحبٍ فيه القتنل غيري " أي : قتل الثفر الذين قتلوا يومئذٍ ابن 
خطل ومن ذكر معه. قال : وكان الله قد أباح له القتال والقتل معاً في 
تلك السّاعة » وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضى القتال. 

وأخرج عمر بن شبّة في " كتاب مكّة " من حديث السّائب بن يزيد 
قال : رأيت رسول الله يَكِةٍ استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله بن 
خطل فضربت عنقه صبرا بين زمزم ومقام إبراهيم . وقال : لا يقتلن 
أعلم 

واستدل به غل خواز قل الدمي إذا ست رسول الله كلق 

وفيه نظرٌ . ك] قاله ابن عبد البرّ » لأنْ ابن خطل كان حربياً » و 
يُدخله رسول الله بَكِدِ في أمانه لأهل مكة » بل استثناه مع من استثني 
وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره مخرجاً واحداً » فلا دلالة فيه كا 
ذكره. انتهى. 

ويمكن أن يتمسّك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من 
غير تقييد بكونه ذمّيَاً ؛ لكنّ ابن خطل عمل بموجبات القتل فلم 

واستدل به على جواز قتل الأسير صبراً . لأنْ القدرة على ابن خحطل 
صيّرته كالآسير في يد الإمام » وهو مير فيه بين القتل وغيره » لكن 
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قال الخطَاب : إِنّهِ بك قتله بما جناه في الإسلام. 

وقال ابن عبد البرّ : قتله قوداً من دم المسلم الذي غدر به. وقتله ثمّ 
ارت كا تقدم. 

واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام 
» ترجم بذلك أبو داود. 

وفيه مشروعيّة لبس المغفر وغيره من آلات السّلاح حال الخوف 
من العدوٌ » وأنّه لا ينافي التوكل » وأخرج البخاري من حديث عبد 
الله بن أبي أوفى : اعتمر رسول الله يَِةِ فلا دخل مكّة طاف وطفنا 
معه. ومعه من يستره من أهل مكّة أن يرميه أحدٌ.. الحديث » وإنَّا 
احتاج إلى ذلك ٠‏ لأنّه كان حينئذٍ محرماً فخثي الصّحابة أن يرميه 
بعض سفهاء المشركين بشيءٍ يؤذيه فكانوا حوله يسترون رأسه 
ويحفظونه من ذلك. 

وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الآمرء ولا يكون ذلك 
دق القية | الجرمة ولأ السمة 
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يننا - عن عبد الله بن عمر #ه : أن رسول الله يَِةِ دخل مكّة من 
كداءٍ . من الثنيّة العليا التي بالبطحاء » وخرج من الثنيّة السَفلى. ”© 


قوله : ( من كداءٍ ) بفتح الكاف والمد » قال أبو عبيد : لا يصرف. 

وهذه الثنيّة هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكّة » وهي 
التي يقال لما الحجون بفتح المهملة وضمٌ الجيم. 

وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على 
ما ذكره الأزرقيٌ. ثمّ سهّل في عصرنا هذا » منها سنة إحدى عشرة 
وثانائة موضع . 

ثمّ سهّلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيّد في حدود 
العشرين وثاناثة » وكل عقبة في جبل أو طريق عالٍ فيه تسمّى ثنيّة. 

قوله : ( الثنيّة السَفلى ) وللبخاري عن عائشة " وخرج من كدا " 
وهو بضمٌ الكاف مقصور . وهي عند باب شبيكة بقرب شعب 
الشاميّين من ناحية قعيقعان » وكان بناء هذا الباب عليها في القرن 
السّابع. 

قال عياض والقرطبيٌ وغيرهما : اختلف في ضبط كداءٍ وكدا. 

فالأكثر : على أنْ العليا بالفتح والمدّ والسّفل بالضُمٌّ والقصر. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 10١١616٠١‏ ) ومسلم ( 17861 ) من مالك وعبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر ظلكه. 
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وقيل : بالعكس. قال النوويّ : وهو غلط. 

قالوا : واختلف في المعنى الذي لأجله خالف كَل بين طريقيه. 

فقيل : ليتبرّك به كل من في طريقه. 

وقبل : الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلوٌ عند الدّخول يا فيه من 
تعظيم المكان » وعكسه الإشارة إلى فراقه. 

وقيل : أن إبراهيم لا دخل مكّة دخل منها. 

وقيل : لأنّه يل خرج منها متخفياً في الهجرة. فأراد أن يدخلها 
ظاهراً عالياً. 

وقيل : لأنّ من جاء من تلك المهة كان مستقبلاً للبيت. 

ويحتمل : أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمرٌ على 
ذلك ٠‏ والسّبب في ذلك قول أبي سفيان بن حرب للعبّاس : لا أسلم 
حتى أرى الخيل تطلع من كداءٍ » فقلت ما هذا ؟ قال : شيء طلع 
بقلبي » وإِنّ الله لا يطلع الخيل هناك أبداً » قال العبّاس : فذكّرت أبا 
بلقيان بذلك ا وغل © "وللبيوقي من نيك ابن عمر قال + قال 
النبيّ َكِةِ لأبي بكر : كيف قال حسّان ؟ فأنشده : 


عدمت بنيّتي إن ] تروها تثير النّقع مطلعها كداء 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم كما في "البداية والنهاية" لابن كثير (؟ / 788 ) من طريق العباس 
بن بكار الضبي حدثنا أبو بكر ال ذلي عن عكرمة عن ابن عباس به . ضمن قصة طويلة 
والعباس وأبو بكر الحذلي متروكان . وكذب| بعضهم. 
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فتبسّم. وقال : ادخلوها من حيث قال حسان . 

تثبيه : حكى الحميديّ عن أب العبّاس العذريّ » أن بمكة موضعاً 
ثالثاً يقال لحا : كُديّ وهو بالضَمٌ والتّصغير يخرج منه إلى جهة اليمن. 

قال المحبٌ الطّبريٌ : حققه العذريٌ عن أهل المعرفة بمكة » قال : 
وقد بني عليها باب مككّة الذي يدخل منه أهل اليمن. 

فائدة : في صحيح البخاري حدثنا محمود بن غيلان المروزي 
حدثنا أبو لنامة طلاثنا هشنام ين غروة عن أبيه عن غافشة :أن النبي 
يه دخل عام الفتح من كداء » وخرج من كُدا من أعلى مكة. 

قوله : " وخرج من كدا من أعلى مكّة " كذا رواه أبو أسامة فَقَلبّه 
والصَّواب ما رواه عمرو وحاتم عن هشام عند البخاري " دخل من 
كداءٍ من أعلى مكّة ". 

ثمّ ظهر لي أن الوهم فيه تمن دون أ بي أسامة » فقد رواه أحمد عن أبي 
أسامة . على الصّواب. 
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الحديث الثالث عشر 
- عن عبد الله بن عمر 4# » قال : دخل رسول الله يَكِهِ البيت 
؛ هو وأسامة بن زيدٍ وبلال وعنمان بن طلحة . فأغلقوا عليهم الباب 
فلا فتحواء كنت أوّل من ولج. فلقيتٌ بلالاً» فسألته : هل صل فيه 
رسول الله يَِةٍ ؟ قال : نعم » بين العمودين اليمانيين.”") 


قوله : ( دخل رسول الله يَلةٍ البيبت ) كان ذلك في عام الفتح ى| 
وقع مبيّناً من رواية يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر عند 
البخاري بزيادة فوائد. ولفظه : أقبل النبيّ كك يوم الفتح من أعلى 
مكّة على راحلته. 

وفي رواية فليح عن نافع عنده أيضاً " وهو مردف أسامة - يعني 
ابن زيد - على القصواء , ثم اتفقا ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى 
أناخ في المسجد " وني رواية فليح " عند البيت » وقال لعثان : اثتنا 
بالمفتاح » فجاءه بالمفتاح . ففتح له الباب فدخل ". 

وللسلم وعبد الرَّزْاقَ من رواية أيُوبٍ عن نافع " ثم دعا عثمان بن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 107١‏ ) ومسلم 174 ) من طرق عن الزهري عن سالم عن 
أبيه به. 
وأخرجه البخاري ( 278/4 05ل 587 .5487 585 .5١١58556105757:1ء‏ 
64 ) ومسلم ( 154 ) من طرق عن نافع عن ابن عمر نحوه. مطوّلاً 
وختصراً 
وانفرد البخاري ( /7) بإخراجه من طريق مجاهد عن ابن عمر نحوه. 
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طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمَّه فأبت أن تعطيه » فقال : والله لتعطينه أو 
لأخرجنٌ هذا السّيف من صلبى ». فلّ) رأت ذلك أعطته » فجاء به إلى 
رسول الله يَلةٍ ففتح الباب. 

فظهر من رواية فليح . أن فاعل فتح هو عثمان المذكور » لكن روى 
الفاكهيٌّ من طريق ضعيفة عن ابن عمر » قال : كان بنو أبي طلحة 
يزعمون أنّه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم » فأخذ رسول الله كيل 
المفتاح ففتحها بيده. 

وعثمان المذكور هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزيز بن 
عبد الذار بن قصيّ بن كلاب » ويقال : له الحجبيٌ بفتح المهملة والجيم 
» ولآل بيته الْحَجَبَّة الحجبهم الكعبة » ويعرفون الآن بِالشَيبيين . نسبة 
إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة » وهو ابن عم عثمان هذا لا ولده» وله 
أيضاً صحبة ورواية. 

واسم أمّ عثمان المذكورة سّلافة. بضمٌ المهملة والتخفيف والفاء. 

قوله : ( هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان ) زاد مسلم " ول يدخلها 

ع بي 5 ل اضف 8 : 4 

معهم أحد " ووقع عند النسائيٌ من طريق ابن عون عن نافع '' ومعه 
الفضل بن عبّاس وأسامة وبلال وعثمان " زاد الفضل. 

ولأحمد من حديث ابن عبّاس حذثنى أخى الفضل - وكان معه 
حين دخلها - أنه يصل في الكعبة. 

قوله : ( فأغلقوا عليهم ) زاد في رواية حسّان بن عطيّة عن نافع 
عند أبي عوانة " من داخل " وزاد يونس " فمكث غباراً طويلاً " وفي 
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رواية فليح " زماناً " بدل غباراً . وفي رواية جويرية عن نافع في 
البخاري " فأطال ". 

ولمسلم من رواية ابن عون عن نافع " فمكث فيها مليّاً '" » وله من 
روعي الدع ناف " فأجافوا عليهم الباب طويلاً " » ومن رواية 
أيُوب عن نافع " فمكث فيها ساعة ". 

وللنسائيٌ من طريق ابن أب مُلّيكة " فوجدت شيئاً فذهبت ثمّ 
جئت سريعاً فوجدت الي بك خارجاً منها " . ووقع في " الموطأ " 
بلفظ " فأغلقاها عليه " والضمير لعثمان وبلال » ولمسلم من طريق 
ابن عون عن نافع " فأجاف عليهم عثمان الباب". 

والجمع بينهما : أن عثمان هو المباشر لذلك ء لأنّه من وظيفته . ولعل 
بلالآً ساعده في ذلك . ورواية الجمع يدخل فيها الآمر بذلك 
والراضي به. 

قال ابن بطّال : الحكمة في غلق الباب حيتئظذٍ لئلا يظنّ النّاس أن 
الصّلاة فيه سنّةٌ فيلتزمون ذلك. 

كذا قال . وهو مع ضعفه منتقض بأنّهِ لو أراد إخفاء ذلك ما اطّلع 
عليه بلال ومن كان معه . وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل 
الواحد. 

وقال غيره : يحتمل أن يكون ذلك لثلا يزدحموا عليه. لتوفر 
دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه » أو ليكون ذلك أسكن 
لقلبه وأجمع لمخنشوعه. وإِنّما أدخل معه عثان لئلا يظنْ أنه عزل عن 
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ولكرة الكعة عورالا وآمبلية الايهيا نه 

وقيل : فائدة ذلك التَمكّن من الصّلاة في جميع جهاتها ؛ لأنْ الصّلاة 
إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصحٌ. والمحكيّ عن الحنفيّة الجواز 
مطلقاً . وعن الشّافعيّة وجه مثله » لكن يشترط أن يكون للباب عتبة 
بأيّ قدر كانت . 

ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصل. 

ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخرة الرّحْل ". وهو المصحّح 

وفي الصّلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف والله أعلم. 

وأمّا قول بعض الشّارحين : إن قول البخاري " باب إغلاق البيت 
؛ ويصلى في أيّ نواحي البيت شاء " يعكر على الشافعيّة فيا إذا كان 
البيت مفتوحاً » ففيه نظرٌ » لأنّه جعله حيث يغلق الباب » وبعد الغلق 
لا توقف عندهم في الصّحَة. 

قوله : ( فلا فتحوا كنت أوّل من ولج ) في رواية فليح " ثمّ خرج 
فابتدر الناس الدّخول فسبقتهم " وفي رواية أُيُوبِ " وكنت رجلا 
شابَاً قويّاً فبادرت النّاس فبدرتهم " وفي رواية جويرية " كنت أوّل 


الناس ولج على أثره " » وفي رواية ابن عون " فرقيت الدّرجة 


)١(‏ وقع في المطبوع بالجيم. وهو خطأ. والصواب أنه بالحاء المهملة. 
ففي صحيح مسلم ( 200 ) عن عائشة » أنها قالت : سئل رسول الله كَِةِ عن سترة 
المصلي ؟ فقال : مثل مؤخرة الرحل. 
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فدخلت البيت " » وفي رواية مجاهد عن ابن عمر عند البخاري ' 
وأجد بلالا قائاً بين البابين ". 

وأفاد الأزرقيّ في " كتاب مكّة " , أن خالد , بخ الو لبد كان عل 
الباب يذب عنه الناس », وكأنّه جاء بعدما دخل النبيّ كل وأغلق. 

قوله : ( فلقيت بلالا فسألته ) زاد في رواية مالك عن نافع عند 
الشيخين " ما صنع ؟ " وفي رواية جويرية ويونس وجمهور أصحاب 
نافع " فسألت بلالا أين صلَّ ؟ " اختصروا أوّل السّؤال » وثبت في 
رواية سالم هذه حيث قال : هل صل فيه ؟ قال : نعم. 

وكذا في رواية مجاهد وابن أب مُليْكة عن ابن عمر » فقلت : أصلى 
اسم 

فظهر أنّه استثبت أوّلاً هل صِلَّ أو لا. ؟ ثم سأل عن موضع 
صلاثة من البيت: 

ووقع في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم " فأخبرني بلال أو 
عثان بن طلحة " على الشّكُ ء والمحفوظ أنه سأل بلالا ىا في رواية 
اليو 

ووقع عند أب عوانة من طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن ابن عمر 
أنه سأل بلالاً وأسامة بن زيد حين خرجا. أين صل الي لل فيه ؟ 
فقالا : على جهته. وكذا أخرجه البزار نحوه. 

ولأحمد والطبرانَ من طريق أبي الشّعثاء عن ابن عمر قال : أخبرني 
أسامة أنّه صلِّ فيه هاهنا " ولمسلم والطَبرانٌ من وجه آخر " فقلت : 
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أين صل النْبِيّ يل ؟ فقالوا.. ". فإن كان محفوظاً مل على أنه ابتدأً 
بلالا بالسّؤال كما تقدّم تفصيله » ثم أراد زيادة الاستثبات في مكان 
الصّلاة فسأل عثمان أيضاً وأسامة. 

ويؤيّد ذلك قوله في رواية ابن عون عند مسلم " ونسيت أن أسألهم 
كم صلّ " بصيغة الجمع » وهذا أولى من جزم عياض بوهم الرٌّواية 
التي أشرنا إليها عند مسلم » وكأنّه ‏ يقف على بقيّة الرّوايات. 

ولا يعارض قصّته مع قصّة أسامة. ما أخرجه مسلم أيضاً من 
حيد ا شن لاسا امي ا ا ع 
» ولكنه كبّر في نواحيه. 

فإنّه يمكن الجمع بينهما : بأَنْ أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك على 
غيره » وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه ] يره وَكِِ حين صل . 

تكميل : روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس ء أنَّ النبي كله 
دخل البيت فكبّر في نواحيه و1 يصل. فابن عبّاس أثبت التُكبير و 
يتعرّض له بلال » وبلال أثبت الصّلاة » ونفاها ابن عبّاس. 

وقد يُقدَّم إثباتٌ بلالٍ على نفي غيره لأمرين. 

أحدهما : أنه ل يكن مع النْبيّ كَلةٍ يومئذٍ . وإلَّا أسند نفيه تارة 
لأسامة وتارة لأخيه الفضل . مع أنه 1 يثبت أن الفضل كان معهم إلا 
في رواية شاذة. 

وقد روى أحمد من طريق ابن عبّاس عن أخيه الفضل نفي الصّلاة 
فيها. فيحتمل أن يكون تلقّاه عن أسامة فإِنّه كان معه . كا تقدّم. 
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وقد روى عنه ابن عباس نفي الصلاة فيها عند مسلم » وقد وقع 
إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عن أسامة عند أحمد 
وكير 

فتعارضت الرواية في ذلك عنه. 

فتترجّح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف » ومن جهة أنّه 1 
يختلف عليه في الإثبات » واختلف على من نفى. 

وقال النوويّ وغيره : يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة : بأنهم .ا 
دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدّعاء. فرأى أسامة النبيّ يِةٍ يدعو فاشتغل 
أسامة بالدّعاء في ناحية والنىّ يه في ناحية » ثمّ صل النَِيّ يكل فرآه 
بلال لقربه منه » ول يره أسامة لبعده واشتغاله » ولأنّ بإغلاق الباب 
تكون الظّلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها عملاً 
بظنه. 

وقال المحبٌ الطّبريٌ : يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله 
لحاجة فلم يشهد صلاته. انتهى. 

ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالميٌ في "مسنده" عن ابن أبي ذئب 
عن عبد الرّحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عبّاس عن أسامة قال : 
دخلت على رسول الله يَلِ في الكعبة. فرأى صوراً فدعا بدلو من ماء 
فآتيته به » فضرب به الصّور. فهذا الإسناد جيّد. 

قال القرطبيٌ : فلعله استصحب النفي لسرعة عوده. انتهى. 

وهو مفرّع على أنْ هذه القصّة وقعت عام الفتح » فإن ل يكن فقد 
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روى عمر بن شبّة في " كتاب مكة " من طريق علّ بن بذيمة - وهو 
تابعيٌ وأبوه بفتح الموحّدة ثمّ معجمة وزن عظيمة - قال : دخل النبيٌ 
َكِدٍ الكعبة ودخل معه بلال » وجلس أسامة على الباب » فلا خرج 
وجد أسامة قد احتبى فأخذ بحبوته فحلها. الحديث. 

فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته فلا سئل عنها 
نفاها مستصحباً للتفي لقصر زمن احتبائه » وفي كل ذلك إِلَّا نفى 
رؤيته لاما في نفس الأمر. 

ومنهم من جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخر. وذلك 
من أوجه : 

أحدها : حمل الصّلاة المثبتة على اللّغويّة والمنفيّة على الشّرعيّة : 
هده طريقة من يكره العدلاة وانشل الكتعية فرضياً ونفاة. 

ويردٌ هذا الحمل ما تقدّم في بعض طرقه من تعيين قدر الصّلاة , 
فظهر أنْ المراد بها الشّرعيّة لا مجرّد الدّعاء. 

ثانيها : قال القرطبيّ : يمكن حمل الإثبات على التَطوّع والتّفي على 
الفرض .» وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك. 

قالتها: قال الْهزّب شار البخاري : يحفمل أن يكون دعول البيت 
وقع مرّتين صلَّ في إحداهما » و يصلٌّ في الأخرى. 

وقال ابن حبّان : الأشبه عندي في الجمع أن تجعل الخبران في وقتين 
» فيقال : نا دخل الكعبة في الفتح صل فيها على ما رواه ابن عمر عن 
بلال » ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج 
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فيها + لأث ابن غبّاس ثفاها »«وأسنده إلى أسامة »:واين عمر أثفهاء 
وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضاً » فإذا حمل الخبر على ما وصفنا 
بطل التعارض. 

وهذا جمع حسن ء لكن تعقبه النوويّ : بأنّه لا خلاف أنه كِةِ دخل 
في يوم الفتح لا في حجة الوداع. 

ويشهد له ما روى الأزرقيّ في " كتاب مكّة " عن سفيان عن غير 
واحد من أهل العلم » أنه يك إنْ) دخل الكعبة مرّة واحدة عام الفتح , 
ثم حج فلم يدخلها. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرّتِين » 
ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عيينة وحدة السّفر لا الدذخول 
» وقد وقع عند الدارقطنيٌ من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع. 
والله أعلم. 

ويؤيّد الجمع الأول : ما أخرجه عمر بن شبّة في '" كتاب مكّة " من 
طريق حمّاد عن أبي حمزة عن ابن عبّاس قال : قلت له : كيف أُصل في 
الكعبة ؟ قال : ى) تصلي في الجنازة » تسبح وتكيّر ولا تركع ولا 
تسجد ء ثم عند أركان البيت سبّح وكبّر وتضرّع واستغفر » ولا تركع 
ولا تسجد. وسنده صحيح. 

قوله : ( فسألته : هل صل فيه رسول الله كك ؟ قال : نعم ) زاد 
البخاري من رواية يحيى القطان عن سيف بن سليهان عن مجاهد عن 
ابن عمر " نعم ركعتين " أي : صل ركعتين. 
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وقد استشكل الإسماعيلَ وغيره هذا مع أن المشهور عن ابن عمر 
فخ.طريق نافع وقيرو عله آنه قال " وشت أن أسأله كو غيل 0 
قال + دل عل اله اعورم بالكينة وعى اتعييق الركف فى الكعرة و1 
يخبره بالكمّيّة » ونسي هو أن يسأله عنها. 

والجواب عن ذلك أن يقال : 

مفمل + أن ابن -عمر اعتمد فى قوله .هذه الدّؤاية ركعين عل 
القدر المتحقّق له » وذلك أن بلالاً أثبت له أنّه صل » و ينقل أن الدَّىّ 
يلهِ تنفل في الثهار بأقل من ركعتين » فكانت الرّكعتان متحققاً 
وقوعهما يا عرف بالاستقراء من عادته. فعلى هذا فقوله " ركعتين " 
من كلام ابن عمر لا من كلام بلال. 

وقد وجدت ما يؤيد هذا. ونطاة من عا آخر بيخ لكدكن ع 
وهو ما أخرجه عمر بن شبّة في " كتاب مكّة " من طريق عبد العزيز 
بن أبي روَادٍ عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث : فاستقبلني بلال » 
فقلت : ما صنع رسول الله يكل هاهنا ؟ فأشار بيده . أي : صلِّ 
ركعتين بالسبابة والوسط . 

فعلى هذا فيحمل قوله " نسيت أن أسأله كم صلَّ " على أَنّه ‏ يسأله 
لفظاً . و يجبه لفظأً » وإِنَّ)ا استفاد منه صلاة الرّكعتين بإشارته لا 


(1) رواية "ونسيت أن أسأله كم صلَّ " في الصحيحين من طرق عن نافع به. كما تقدم في 
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وأمّا قوله " ونسيت أن أسأله كم صلَّ " فيحمل : على أنَّ مراده أنه 
يتتحقق هل زاد على ركعتين أو لا ؟. 

وأمّا قول بعض المتأخرين : يجمع بين الحديثين. بأنْ ابن عمر نسي 
أن يسأل بلالاً» ثمّ لقيه مرّة أخرى فسأله » ففيه نظرٌ من وجهين : 

أحدهما : أن الذي يظهر أن القصّة - وهي سؤال ابن عمر عن 
صلاته في الكعبة - ل تتعدّد ؛ لأنّه أتى في السّؤال بالفاء المعقبة في 
الرّوايتين معاً » فقال في رواية مجاهد "فأقبلت ثم قال : فسألت 
زأذلاا.وقال فق الكشرع " قبيرت فسألنت يلول "عفدل عل أن 
السّوّال عن ذلك كان واحداً في وقت واحد. 

ثانيهما : أن راوي قول ابن عمر " ونسيت " هو نافع مولاه » ويبعد 
مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمرٌ على حكاية النسيان» ولا 
يتعرّض لحكاية الذكر أصلاً. والله أعلم. 

وأمّا ما نقله عياض أن قوله " ركعتين " غلطً من يحيى بن سعيد 
القطان ؛ لأنّ ابن عمر قد قال : نسيت أن أسأله كم صلّ. قال : ونا 
دخل الوهم عليه من ذكر الرّكعتين بعد » فهو كلام مردودٌ . والمغلط 
هو الغالط . فإنّه ذكر الرّكعتين قبل وبعد فلم بهم من موضع إلى 
موضع. 

و ينفرد يحبى بن سعيد بذلك حتى يغلط » فقد تابعه أبو نعيم عند 
البخاريّ والنسائيّ » وأبو عاصم عند ابن خزيمة » وعمر بن عل عند 
الإسماعيلٌّ » وعبد الله بن نمير عند أحمد كلّهم عن سيف. 
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ول ينفرد به سيف أيضاً » فقد تابعه عليه خصيف عن مجاهد عند 
أحمد. 

ول ينفرد به مجاهد عن ابن عمر » فقد تابعه عليه ابن أبي مُلَيْكة عند 
أحمد والنسائيٌ » وكمر وحن دان فتن أحين أيضاً باختصار . ومن 
حديث عثان بن أبي طلحة عند أحمد والطّبرانٌ بإسنادٍ قويّ » ومن 
حديث أبي هريرة عند البزار. 

ومن حديث عبد الرّحمن بن صفوان قال : فلا خرج سألت من 
كاشمعه و قالزا # صل . ركفوق عند الشارية الوسطى, أخريية 
الطَبراٌ بإسنادٍ صحيح . ومن حديث شيبة بن عثمان قال : لقد صلّ 
ركعتين عند العمودين. أخرجه الطّبراىٌ بإسنادٍ جيّد. 

فالعجب من الإقدام على تغليط جَبَل من جبال الحفظ بقول من 
خفي عليه وجه الجمع بين الحديثين فقال بغير علم » ولو سكت 
لسلم. والله الموفق. 

قوله : ( بين العمودين اليمانيّين ) في رواية جويرية " بين العمودين 
المقدّمين " وفي رواية مالك عن نافع " جعل عموداً عن يمينه وعموداً 
عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة " 
وفي رواية عنه " عمودين عن يمينه ". 

ووقع في رواية فليح في البخاري " بين ذينك العمودين المقدمين , 
ركان المق عل يك أغيدة سطزيع وها ون العمودين هن الشظر 
المقدم » وجعل باب البيت خلف ظهره ". 
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وقال في آخر روايته " وعند المكان الذي صلٌّ فيه مرمرة حمراء". 

وكل هذا إخبار عرّا كان عليه البيت قبل أن بهدم ويبنى في زمن ابن 
الريين» 

فآمّا الآن فقد بِيّن موسى بن عقبة في روايته عن نافع كا في 
البخاري »ء أنْ بين موقفه بك وبين الجدار الذي استقبله قريباً من ثلاثة 
أذرع: 

وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع. في| أخرجه أبو داود من 
طريق عبد الرّحمن بن مهديّ » والذارقطنيٌ في " الغرائب " من طريقه 
وطريق عبد الله بن وهب وغيرهما عنه » ولفظه : وصلَّ وبينه وبين 
القبلة ثلاثة أذرع . وكذا أخرجها أبو عوانة من طريق هشام بن سعد 
عن نافع. 

وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرع » لكن رواه النسائيٌ من طريق ابن 
القاسم عن مالك بلفظ " نحو من ثلاثة أذرع " وهي موافقة لرواية 
موسى بن عفيه: 

وفي " كتاب مكّة " للأزرقيّ والفاكهيىّ من وجه آخرء أن معاوية 
يناك انو ضهن ادن هن سول الله الك 1 قال > اجعل يلك ورين 
الحدار ذراعين أو ثلاثة. 

فعلى هذا ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار 
ثلاثة أذرع فإِنّه تقع قدماه في مكان قدميه كَلِةٍ إن كانت ثلاثة أذرع 


سواء » وتقع ركبتاه أو يداه ووجهه إن كان أقل من ثلاثة. والله أعلم. 
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قال الكرمانّ : لفظ العمود جنسٌ. يحتمل الواحد والاثنين » فهو 
مل بيه وواية "وعمودين " »:ويهمل أن يقال : 1 تكن الأعمدة 
الثلاثة عل سمت واحدل + يل اثناك. عل سمت والثالثك عل غير 
سمتها » ولفظ " المقدمين " مشعر به ء والله أعلم 

قلت : ويؤيّده أيضاً رواية مجاهدٍ عن ابن عمر فإِنّ فيها " بين 
السّاريتين اللتين على يسار الداخل " وهو صريحٌ في أنه كان هناك 
عمودان على اليسار » وأنّه صل بينهيا. 

فيحتمل أنه كان نَّمّ عمود آخر عن اليمين . لكنه بعيدٌ أو على غير 
سمت العمودين فيصحٌ قول مّن قال " جعل عن يمينه عمودين " 
وقول من قال " جعل عموداً عن يمينه ". 

وجو الكرمان احوالا اآخر ».وهو آن يكون هناك فلذثة أعمدة 
مصطفّةٌ فصل إلى جنب الأوسط ء فمّن قال : جعل عموداً عن يمينه 
وعموداً عن يساره ] يعتبر الذي صل إلى جنبه ٠‏ ومّن قال : عمودين 
اعتبره . ثم وجدته مسبوقاً بهذا الاحتمال. 

وأبعد منه قول مَن قال : انتقل في الرّكعتين من مكانٍ إلى مكان » 
ولا تبطل الصّلاة بذلك لقلته » والله أعلم. 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

رواية الصَّاحب عن الصّاحبٍ ٠»‏ وسؤال المفضول مع وجود 
الأفضل والاكتفاء به » والحجّة بخبر الواحد» ولا يقال هو أيضاً خبر 
واجد فكيف يحتج للشّىء بنفسه. ؟ لأنا نقول : هو فرد ينضمٌ إلى 
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نظائر مثله يوجب العلم بذلك . 

وفيه اختصاص السّابق بالبقعة الفاضلة » وفيه السَؤْال عن العلم 
والحرص فيه » وفضيلة ابن عمر لشدّة حرصه على تتبّع آثار النبيّ كلل 
ليعمل بها. 

وفيه أن الفاضل من الصّحابة قد كان يغيب عن النْبيٌ كلةِ في بعض 
المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما ل يطّلع عليه » 
لأنْ أبا بكر وعمر وغيرهما تمن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه ل 
يشاركوهم في ذلك. 

واستدل به البخاري على أن الصّلاة إلى المقام غير واجبة » فلو تعيّن 
استقبال المقام لا صحّت داخل الكعبة ؛ لأنّه كان حينئذٍ غير مستقبله. 

وقد روى الأزرقيٌ في " أخبار مكّة " بأسانيد صحيحة . أن المقام 
كان في عهد النبيّ يَِِ وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن . 
على بحا ميال ال بخلاثةتعس. «العديلة حل :وبعل رأسقل مقلم ذا 
به فرُبط إلى أستار الكعبة حتّى قدم عمر فاستثبت في أمره حتّى تحقق 
موضعه الأوّل فأعاده إليه » وبنى حوله فاستقرٌ ثَمَّ إلى الآن - 

وعلى جواز الصّلاة بين السّواري في غير الجاعة » وعلى مشروعية 
الآيواب والغلق للمساحد. 

وفيه أن الشترة إِنّا تشرع حيث يخشى المرور فإنّه يِه صل بين 
العمودين ول يصل إلى أحدهما » والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء 
بالقرب من الجدار كما تقدم أنه كان بين مصلاه والجدار نحو ثلاثة 
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أذرع » وبذلك ترجم له النسائيّ. على أن حدّ الدّنوٌ من السّترة أن لا 
يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع. 

ويستفاد منه أن قول العلماء تحيّة المسجد الحرام الطّواف خصوص 
بغير داخل الكعبة » لكونه يك جاء فأناخ عند البيت فدخله فصل فيه 
ركعتين » فكانت تلك الصّلاة » إِمّا لكون الكعبة كالمسجد المستقل : 
أو هو تحيّة المسجد العامٌ. والله أعلم. 

وفيه استحباب دخول الكعبة » وقد روى ابن خزيمة والبيهقيّ من 
حديث ابن عبّاس مرفوعاً : من دخل البيت دخل في حسنة وخرج 
فغطورا له قال البيهقيّ : تفرّد به عبد الله بن المؤمّل وهو ضعيف. 

ومحل استحبابه ما 1 يؤذ أحداً بدخوله. وروى ابن أبي شيبة من 
قول ابن عبّاس : أن دخول البيت ليس من الحجٌ في شيء. 

وحكى القرطبيٌ عن بعض العلماء : أن دخول البيت من مناسك 
الحجّ » وردّه بأن النْبيّ كَل إنّ) دخله عام الفتح . ول يكن حينئذٍ 
خرهاً 

وأمّا ما رواه أبو داود والتّرمذيٌ وصحّحه هو وابن خزيمة 
والحاكم عن عائشة ء أنه َك خرج من عندها وهو قرير العين » ثمّ 
رجع وهو كتيب فقال : دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت على 
أفتي. 

فقد يتمسّك به لصاحب هذا القول المحكيّ لكون عائشة لم تكن 
معه في الفتح ولا في عمرته » بل إِنّه ‏ يدخل في الكعبة في عمرته . 
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فروى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال : اعتمر رسول الله كَل 
فطاف بالبيت » وصلٌّ خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس 
» فقال له رجل : أَدَخَلَ رسول الله يكِدٍ الكعبة ؟ قال : لا. ©. 

فتعيّن أنْ القصّة كانت في حجّته وهو المطلوب . وبذلك جزم 
البيهقيّ » وإِلَّا لم يدخل في عمرته لا كان في البيت من الأصنام 
والصّور » وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتهاء بخلاف عام الفتح. 

قال النووي : قال العلماء : سبب ترك دخوله ما كان في البيت من 
الأصنام والصور . ول يكن المشركون يتركونه ليغيرها » فلما كان في 
الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها . يعني كا في حديث ابن عباس. 
انتهى. 

ويحتمل : أن يكون دخول البيت ل يقع في الشرط . فلو أراد دخوله 
لمنعوه ى) منعوه من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث فلم يقصد دخوله 
لئلا يمنعوه. 

وفي " السيرة " عن علي » أنه دخلها قبل الحجرة فأزال شيئاً من 
الأصنام » وني " الطبقات " عن عثمان بن طلحة نحو ذلك. 

فإن ثبت ذلك لَّ يشكل على الوجه الأول ؛ لأنَّ ذلك الدخول كان 
لإزالة شيء من المنكرات لا لقصد العبادة » والإزالة في الهدنة كانت 
)١(‏ قال الحافظ في "الفتح" ( 558/5 ) : استدل المحب الطبري به على أنه كه دخل 


دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره. والله أعلم. 
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ويحتمل : أن يكون يَكِدِ قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه فليس 
في السّياق ما يمنع ذلك » وتقدم النقل عن جماعة من أهل العلم أنّه ‏ 
يدخل الكعبة في حجته. 

وفيه استحباب الصّلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل » ويلتحق به 
الفرض إذ لا فرق بينههما في مسألة الاستقبال للمقيم. وهو قول 
اللوهور. 

وعن ابن عبّاس : لا تصمٌ الصَّلاة داخلها مطلقاً . وعلّله بأنّهِ يلزم 
من ذلك استدبار بعضها. وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على 
استقبال جميعها » وقال به بعض المالكيّة والظاهريّة والطبري. 

وقال المازري : المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها 
ووجوب الإعادة » وعن ابن عبد الحكم الإجزاء » وصحّحه ابن عبد 
البرّ وابن العربيّ. وعن ابن حبيب يعيد أبداً » وعن أصبغ إن كان 
ددا 

وأطلق التّرمذيٌ عن مالك جواز الثوافل » وقيّده بعض أصحابه 
بغير الرّواتب وما تسرّع فيه الجاعة. 

وفي " شرح العمدة " لابن دقيق العيد : كَرِه مالك الفرض أو منعه 
» فكأنّه أشار إلى اختلاف الثقل عنه في ذلك. 

ويلتحق بهذه المسألة الصّلاة في الحجر. ويأتي فيها الخلاف السّابق 
في الصّلاة إلى جهة الباب » نعم إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر 1 
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يصحٌ على القول بأنّ تلك الجهة منه ليست من الكعبة. 

ومن المشكل ما نقله النوويٌّ في " زوائد الرّوضة " عن الأصحاب 
» أن صلاة الفرض داخل الكعبة - إن ل يرج جماعة - أفضل منها 
خاريجها: 

ووجه الإشكال: أن الّلاة خارحيها متفق عل ضكتها بين العلاء 
بخلاف داخلها » فكيف يكون المختلف في صحّته أفضل من المتفق؟ . 
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الحدبث الرابع عشر 

4 - عن عمر 4# أنه جاء إلى الحجر الأسود. فقبّله. وقال : إن 
لأعلم أنك حجرٌ ‏ لا تضرٌ ولا تنفع » ولولا أن رآأيت النبيّ كلل 
يقبّلك ما قبّلتك 7". 

قوله : ( الحجر الأسود ) وردت فيه أحاديث : 

منها ديت غتدل. اللة. بن غمرو يخ العاضى مرفوها + إن الجر 
والمقام ياقوتتان من ياقوت الجئة طمس الله نورهما » ولولا ذلك 
لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. أخرجه أحمد والترمذيٌ وصحّحه ابن 
حبّان . وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف . 
موقوفا . 

ومنها حديث ابن عبّاس مرفوعاً : نزل الحجر الأسود من الحئة 
وهو أشدٌ بياضاً من اللبن » فسوّدته خطايا بني آدم. 

أخرجه التَرمذيٌ وصحّحه . وفيه عطاء بن السّائبِ وهو صدوق 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 157١‏ ) ومسلم ( 177١‏ ) من طريق إبراهيم عن عابس بن 
وأخرجه البخاري ( ٠ ١578‏ ) من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. 
وأخرجه مسلم ( 1717١‏ ) من رواية ابن عمر وعبد الله بن سرجس وسويد بن غفلة 
عن عمر نحوه. ولفظ سويد : رأيت عمر قبل الحجر والتزمه » وقال : رأيت رسول 
الله يكِةِ بك حفياً. 
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لكنه اختلط » وجرير تمن سمع منه بعد اختلاطه » لكن له طريق 
أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها » وقد رواه النسائيٌ من طريق 
حماد بن سلمة عن عطاء مختصراً ولفظه " الحجر الأسود من الحنّة " 
وحماد من سمع من عطاء قبل الاختلاط. 

وفي صحيح ابن خزيمة أيضاً عن ابن عبّاس مرفوعاً : أن لهذا 
الحجر لساناً وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحقٌّ. وصحّحه 
ا ابن حبّان والحاكم » وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم 
ابيا 

قوله : ( فقبّله ) وللبخاري عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله كَل 
يستلمه ويقبله. ولابن المنذر ” ' من طريق أبي خالد عن عبيد الله عن 
نافع » رأيت ابن عمر استلم الحجر . وقبّل يده » وقال : ما تركته منذ 
رأيت رسول الله كَكَِةٍ يفعله. 

ويستفاد منه استحباب الجمع بين التسليم والتقبيل . بخلاف 
الرّكن اليمانيّ فيستلمه فقط . والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم. 

وروى الشافعيٌ من وجه آخر عن ابن عمر قال : استقبل النْبيّ كلل 
الحجر فاستلمه » ثمّ وضع شفتيه عليه طويلاً.. الحديث » واختصّ 
الحجر الأسود بذلك لاجتاع الفضيلتين له. كما سيأتي.”" 

فائدة : المستحبٌ في التقبيل أن لا يرفع به صوته » وروى الفاكهيّ 


000 وأخرجه مسلم أيضاً )١١74(‏ من طريق أبي خالد الأحمر به. مثله 
(0) انظر حديث ابن عمر الآ برقم ( 7117 ) 
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عن سعيد بن جبير قال : إذا قبلت الرّكن فلا ترفع بها صوتك كقبلة 
السناء: 

قوله : ( وقال : إن لأعلم أنك حجر ) وللبخاري من رواية أسلم 
عن عمر ء أنه قال للركن : أما والله إفي لأعلم أنّك " وظاهره أنه 
خاطبه بذلك » وإنما فعل ذلك ليسمع الحاضرين. 

قوله : ( لا تضرٌ ولا تنفع ) أي : إلا بإذن الله. 

وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد » أَنْ عمر لا قال هذا » قال 
له عليّ بن أبي طالب : إِنّه يضرٌ وينفع . وذكر أن الله لا أخذ المواثيق 
على ولد آدم كتب ذلك في رقٌ وألقمه الحجر » قال : وقد سمعت 
رسول الله َلٍِ يقول : يؤتى يوم القيامة با حجر الأسود . وله لسان 
ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد. 

وفي إسناده أبو هارون العبديٌّ. وهو ضعيف جدًاً. 

وقد روى النّسائيٌ من وجه آخر ما يشعرء بأَنْ عمر رفع قوله ذلك 
إلى النبيّ كَئِةٍ أخرجه من طريق طاوس عن ابن عبّاس قال : رأيت 
عمر قبّل الحجر ثلاثاً » ثم قال : إِنْكْ حجر لا تضرٌ ولا تنفع » ولولا 
أفي رأيت رسول الله كَل قبّلك ما قبّلتك . ثمّ قال : رأيت رسول الله 
:5ة فعل مثل ذلك. 

قال الطبريّ : إِنَّا قال ذلك عمر ء لأن النّاس كانوا حديثي عهد 
بعبادة الأصنام فخثي عمر أن يظنٌ الجهّال أن استلام الحجر من باب 
تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهليّة » فأراد عمر 
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أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله َك . لا لأن الحجر 
ينفع ويضرٌ بذاته ىا كانت الجاهليّة تعتقده في الأوثان. 

وكال المل: سديت هدر هذا يرة عن قم قال ؟ إن اجو يمت 
الله في الأرض يصافح بها عباده » ومعاذ الله أن يكون لله جارحة . 
وَإِنّا شرع تقبيله اختياراً ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع . وذلك شبيه 
بقصّة إبليس حيث أمر بالسّجود لآدم. 

وقال الخطابيَ : معنى أنه يمين الله في الأرض. أنْ من صافحه في 
الأرض كان له عند الله عهد » وجرت العادة بأنْ العهد يعقده الملك 
بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به. فخاطبهم ب| يعهدونه. 

وقال المحبٌ الطَّبريٌ : معناه. أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبّل 
يمينه » فلا كان الحا أَوّل ما يقدم يسن له تقبيله نزّل منزلة يمين 
الملك » ولله المثل الأعلى. 

وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدّين وحسن الاتباع 
فيه يكشف عن معانيها » وهو قاعدة عظيمة في اتباع النْبِيّ كلل فيا 
يفعله ولو ل يعلم الحكمة فيه » وفيه دفع ما وقع لبعض الجهّال من أن 
في الحجر الأسود خاصّة ترجع إلى ذاته ز 

وفيه بيان السّئن بالقول والفعل » وأنْ الإمام إذا خشي على أحد من 
فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك. 

قال شيخنا في " شرح التَّرَمِذيٌ " : فيه كراهة تقبيل ما ل يرد الشّرع 
بتقبيله » وأمّا قول الشافعيّ : ومهما قبّل من البيت فحسنٌ » فلم يرد به 
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الاستحباب ء لأَنَ المباح من جملة الحسن عند الأصوليّين. 

تكميل : اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي فقال : كيف 
سوّدته خطايا المشركين » ول تبيّضه طاعات أهل التّوحيد ؟. 

وأجيب با قال ابن قتيبة : لو شاء الله لكان ذلك » وإِنَّ) أجرى الله 
العادة بأنْ السّواد يصبغ , ولا ينصبغ على العكس من البياض. 

وقال المحبٌ الطّبريٌّ : في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة » فإن 
الخطايا إذا أثْرت في الحجر الصّلد فتأثيرها في القلب أشدٌ. 

قال : وروي عن ابن عبّاس إِنّما غيّره بالسّواد ‏ لئلا ينظر أهل الذنيا 
إلى زينة الجنة » فإن ثبت فهذا هو الجواب. 

قلت : أخرجه الحميديّ في فضائل مكّة بإسنادٍ ضعيف والله أعلم. 
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الحديث الخامس عشر 
- عن عبد الله بن عبّاسٍ # , قال : لا قدم رسول الله يك 
وأصحابه مكّة » فقال المشركون : إن يقدم عليكم قومٌ وكتَنْهم حمى 
يثرب. فأمرهم النْبِيّ بَلِةِ أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا ما 
بين الرّكنين » ول يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
00 
عليهم. 


قوله : ( يقدم عليكم قوم ) وللبخاري " وفدٌّ " بمعنى قوم وزناً 
ومعنى » ووقع في رواية ابن السّكن " وقد " بفتح القاف وسكون 
الثالك وعوخهاً 

قوله : ( وهنتهم ) بتخفيف الهاء وتشديدها. أي : أضعفتهم. 

قوله : ( يغرب ) اسم المدينة النبويّة في الجاهليّة » ونهى النبيّ َك 
عن تسميتها بذلك » وإِنَّا ذكر ابن عبّاس ذلك حكاية : لكلام 
المشركين » وفي رواية الإسماعيَ " فأطلعه الله على ما قالوا ". 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة ‏ أن النبي يكل قال : أمرت بقرية 
تأكل القرى » يقولون : يثرب وهي المديئة.." أي : إِنْ بعض المنافقين 
يسميها يثرب » واسمها الذي يليق بها المدينة. 

وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب » وقالوا : ما 


بن جبير عن ابن عباس #5ك. 
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0 58 5 : ِ 
وقع في القران إنا هو حكاية عن قول غير المؤمنين » وروى أحمد من 
حديث البراء بن عازب رفعه : من سَمّى المدينة يثرب فليستغفر الله » 

هي طابة هي طابة. 
وروى عمر بن شبّة من حديث أب أيُوبٍ » أن رسول الله وَل نمى 
ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكيّة : من سمّى المدينة يثرب 
كدت عليه خظ قال .وسيب هذه الكزاعة ع لآن يقرب إقاة 
التتريب الذي هو التّوبيخ والملامة » أو من الثرب. وهو الفساد 
وكلاهما مستقبح 2( وكان د يحت الاسم الحسن ويكره الاسم 
القبيح. 
وذكر أبو إسحاق الزجاج في مختصره وأبو عبيد البكري في " معجم 
ما استعجم " : أنها سّميت يثرب باسم يثرب بن قانية بن مهلايل بن 
عيل بن عيص بن إرم بن سام بن نوح » لأنه أول من سكنها بعد 
العرب + وثزل أخوه يبور خبير فسميت به » وسقط بعضن الأسماء 
من كلام البكري. 
تقول أمرته كذا وأمرته بكذا. والرّمل بفتح الرّاء والميم هو الإسراع. 
وقال ابن دريدٍ : هو شبيه بالحرولة » وأصله أن يحرّك الماشي منكبيه 


وفيه مشروعية الرمل » وهو الذي عليه الجمهور. 
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وقال ابن عبّاس : ليس هو بسئةٍ » من شاء رمل ومن شاء ل يرمل 

تكميل : لا يشرع تدارك الرّمل » فلو تركه في الثّلاث ل يقضه في 
الأربع » لأن هيئتها السّكينة فلا تغيّر » ويختصٌ بالرّجال فلا رمل على 
النساء » ويختصٌ بطوافٍ يعقبه سعي على المشهور. 

ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب . ولا دم بتركه عند 
دوين :سنن مالك 

وقال الطّبريٌّ : قد ثبت أنْ الشّارع رمل ولا مشرك يومئذٍ بمكّة 
يعني في حبجّة الوداع » فعلم أنه من مناسك الحجٌ إلا أنَّ تاركه ليس 
تاركاً لعمل ‏ بل ليئةٍ محصوصة ء فكان كرفع الصّوت بالثّلبية » فمن 
لبّى خافضاً صوته ل يكن تاركاً للثلبية » بل لصفتها. ولا شيء عليه. 

قوله : ( الأشواط ) بفتح ال همزة بعدها معجمة. جمع شوط بفتح 
الشَّين وهو الجري مرّة إلى الغاية » والمراد به هنا الطّوفة حول الكعبة. 

قوله : ( وآن يمشوا بين الرّكنين ) أي : اليمانيين. ولمسلم من هذا 
الوجه في آخره " ليرى المشركون قوته. فقال المشركون : هؤلاء الذدين 
زعمتم أنْ الحمّى وهنتهم » لحؤلاء أجلد من كذا ". وعند أبي داود من 
وجهٍ آخر " وكانوا إذا تواروا عن قريش بين الركنين مشوا » وإذا 
طلعوا عليهم رملوا '". 

تكملة : قال البخاري : وزاد ابن سلمة » عن أيوب » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس » قال : لا قدم النبي يك ِعامه الذي استأمن , 
قال : ارملوا ليرى المشركون قوتّهم » والمشركون من قبل قعيقعان. 


ج23 
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وابن سلمة هو حماد. وقد شارك حماد بن زيد في روايته له عن 
أيوب » وزاد عليه تعيين مكان المشركين. وهو قيقعان » وطريق حماد 
بن سلمة هذه وصلها الإساعيلٍ نحوه. وزاد في آخره : فلا رملوا. 
قال المشركون : ما وهنتهم. 

قوله : ( إلا الإبقاء عليهم ) بكسر الحمزة وسكون الموحدة بعدها 
القاف والمدٌ. أي : الرّفق بهم والإشفاق عليهم , والمعنى ل يمنعه من 
أمرهم بالرّمل في جميع الطّوفات إلا الرّفق بهم. 

قال القرطبيٌ :روينا قوله : " إلا الإبقاء عليهم " بالرّفع على أنه 
فاعل يمنعه » وبالتصب على أن يكون مفعولاً من أجله » ويكون في 
يمنعه ضمير عائد على رسول الله يَلدةٍ وهو فاعله. 

وفي الحديث جواز تسمية الطّوفة شوطاً » ونقل عن مجاهد 
والشافعيٌّ كراهته. 

ويؤخذ منه جواز إظهار القوّة بالعدّة والسّلاح ونحو ذلك للكفار 
إرهاباً لهم . ولا يعد ذلك من الرٌياء المذموم.”"© 

وفيه جواز المعاريض بالفعل | يجوز بالقول . وربما كانت بالفعل 
فيل 


: ومسلم 1557 ) عن عطاء » عن ابن عباس #ه قال‎ ) ١1577 ( أخرج البخاري‎ )١( 
إنما سعى النبي مد بالبيت » وبين الصفا والمروة » ليري المشركين قوته.‎ 
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الحديث السادس عقر 
١‏ - عن عبد الله بن عمر #ه قال : رأيت رسول الله كه حين 
يقدم مكة إذا استلم الرّكن الأسود , أوّل ما يطوف : يحب ثلاثة 
أشواط .00 


قوله : ( أوّل ) منصوب على الغلّرف. 

قوله : ( يخبٌ ) بفتح أؤّله وضمٌ الخاء المعجمة بعدها موحّدة. أي : 
يسرع في مشيه » والخبب بفتح المعجمة والموحّدة بعدها موحّدة أخرى 
: العدو السّريع » يقال : خبت الذابّة إذا أسرعت وراوحت بين 
قدميها » وهذا يشعر بترادف الرّمل والخبب عند هذا القائل. 

وقوله : ( ثلاثة أشواط ) زادا في روايتهم| " من السبع " بفتح أوّله. 
أي : السّبع طوفات. 

وظاهره ل لزه يستوعب الطوفةا هو مغاير ليف ابن تاس 
الذي قبله » لآأنه صريح في عدم الاستيعاب . فإِئّهم اقتصروا عند 
مراءاة المشركين على الإسراع إذا مرّوا من جهة الرّكنين الشّاميّين » لأن 
المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية » فإذا مرّوا بين الرّكنين اليمانيّين 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1577 ) ومسلم 175١‏ ) من طريق يونس عن الزهري عن 
سالم عن أبيه 5*. ولفظه عندهما : ثلاثة أطواف من السبع. 
أمّا لفظة " أشواط " فجاءت في أحد طرق نافع عن ابن عمر. أخرجه البخاري ( 
211568615371 ) ومسلم ( ١151١‏ ) من طرق عن نافع عن ابن 
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مشوا على هيئتهم ى| هو بين في حديث ابن عباس . 

ولا رملوا في حجّة الوداع أسرعوا في جميع كل طوفة فكانت سئة 
مستقلة » ولمذه التّكتة سأل عبيد الله بن عمر نافعاً كما في البخاري عن 
مشي عبد الله بن عمر بين الرّكنين اليمانيّين . فأعلمه أنّه إِنَّ)ا كان يفعله , 
ليكون أسهل عليه في استلام الرّكن: أي : كان يرفق بنفسه ليتمكن 
من استلام الركن عند الازدحام. 

وهذا الذي قاله نافع. إن كان استند فيه إلى فهمه فلا يدفع احتمال 
أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتّباعاً للصّفة الأولى من الرّمل يا عرف 
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الحديث السابع عشر 

- عن عبد الله بن عبّاس # . قال : طاف النبي كََِةِ في حجّة 
الوداع على بعر » يستلم الرّكن بمحجن."' 

قال المضتف : المحيحن + عضا منحنية الرأس: 

قوله : ( حجة الوداع ) بكسر الحاء المهملة وبفتحهاءوبكسر الواو 
وبفتحها. وقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال : كنا نتتحدث بحجة 
الوداع » والنبي كَةٍ بين أظهرنا » ولا ندري ما حجة الوداع. فحمد 
الله وأثنى عليه.. الحديث ". 

كأنّه شيء ذكره النْبِيّ بل فتحدّثوا به وما فهموا أن المراد بالوداع 
وداع النبي يَِةِ » حتى وقعت وفاته يَكِةٍ بعدها بقليل فعرفوا المراد » 
وعرفوا أنّه ودّع الناس بالوصيّة التي أوصاهم بها أن لا يرجعوا بعده 
كفاراً » وأكّد التوديع بإشهاد الله عليهم بأئّهم شهدوا أنّه قد بلغ ما 
أرسل إليهم به » فعرفوا حينئظٍ المراد بقولهم حبجّة الوداع. 

وقد وقع في البخاري من رواية عاصم بن محمّد بن زيد عن أبيه عن 
ابن عمر في هذا الحديث " فودّع النّاس " . ووقع عند البيهقيّ أن 
سورة ( إذا جاء نصر الله والفتح ) نزلت في وسط أيّام التشريق » 
فعرف النبيّ َك أنه الوداع » فركب واجتمع الناس فذكر الخطبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1570 ) ومسلم ( 1777 ) من طريق الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس #ه. 
وأخرجه البخاري ( ١55‏ , ه6١‏ . 5448761081 ) من وجه آخر عن خالد 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس نحوه » لكن قال : أشار إليه بثبىءٍ كان عنده. 
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وذكر جابر في حديثه الطّويل في صفتها ى| أخرجه مسلم وغيره » 
أن النبيّ َك مكث تسع سنين - أي : منذ قدم المدينة - ] يحجٌ » ثمّ 
أَذْن في النّاس في العاشرة أنْ النبيّ ئهِ حاجح » فقدم المدينة بشرٌ كثيث 
كلّهم يلتمس أن يأتمٌ برسول الله كك '" الحديث. 

ووقع في حديث أبي سعيد الخدريّ ما يوهم أنّه كَلِِ حجّ قبل أن 
يهاجر غير حجّة الوداع. ولفظه ”"..... وعند الترمذيٌ من حديث 
جابر " حج قبل أن يباجر ثلاث حجج " وعن ابن عبّاس مثله . 
أخر جه ابن ماجه والحاكم. 

قلت : وهو مبنيٌ على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمئى بعد احج 
؛ فإئّهم قدموا أوّلا فتواعدوا » ثمّ قدموا ثانياً فبايعوا البيعة الأولى , 
ثمّ قدموا ثالثاً فبايعوا البيعة الثانية » وهذا لا يقتضي نفي الحجٌ قبل 
ذلك. 

وقد أخرج الحاكم بسندٍ صحيح إلى الثوريّ » أَنْ النْبيّ كِِ حجٌ قبل 
أن يهاجر حججاً. 

قلت : بل حجّ قبل أن يهاجر مراراً » بل الذي لا أرتاب فيه أنّه ل 
ردنك وي ا رينا ربدم ] اكور دار 
احج » وإنّما يتأخر منهم عنه من ل يكن بمكّة أو عاقه ضعف » وإذا 
كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج » ويرونه من 
مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب . فكيف يظن بلي 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أنه يتركه ؟ وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم ء أنه رآه في 
الجاهلية واقفاً بحرفة 7 وأن ذلك من توفيق الله له » وثبت دعاوه 
قبائل العرب إلى الإسلام بمنّى ثلاث سنين متوالية ك| بيّنتهِ في الحجرة 
إلى المدينة - 

وقال ابن الجوزيّ : حجٌ حججاً لا يُعرف عددها. 

وقال ابن الأثير في النهاية : كان يحجّ كل سنة قبل أن يباجر. 

قوله : ( على بعير ) حمل البخاريٌ ”© سبب طوافه يَكِِ راكباً على أنه 
كان عن شكوى » وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن 
عبّاس أيضاً بلفظ : قدم النْبِيّ كَل مكّة وهو يشتكي. فطاف على 
راحلته. ووقع في حديث جابر عند مسلم : أنْ النْبِيّ كك طاف راكباً 
ليرا الناسن 6و ليسالوة: 

فيحتمل : أن يكون فعل ذلك للأمرين » وحينتئذٍ لا دلالة فيه على 
جواز الطّواف راكباً لغير عذر » وكلام الفقهاء يقتضى الجواز إلا أن 
المي أول + والز كوت مكرووى تترها ٠‏ والذي يترجّح المنع » لأن 
طوافه يَكِدٍ وكذا أَمّ سلمة كان قبل أن يحوّط المسجد. 


» عن جبير نه قال : أضللت بعيراً لي‎ )١1170 ( ومسلم‎ )١1775( أخرجه البخاري‎ )١( 
» فذهبت أطلبه يوم عرفة » فرأيت رسول الله يَكِةِ واقفاً مع الناس بعرفة » فقلت : والله‎ 
إن هذا لمن الُمس .ء فا شأنه هاهنا ؟. وكانت قريش تعد من الحمس‎ 

(؟) حيث قال ( باب المريض يطوف راكباً ) ثم ذكر حديث ابن عبّاس. وكذا حديث أم 
سلمة » قالت : شكوت إلى رسول الله يَِةِ أن أشتكي » فقال : طوفي من وراء الناس 
وأنت راكبة.. الحديث 
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ووقع في حديث أمّ سلمة " طوفي من وراء الناس " وهذا يقنضي 
منع الطّواف في المطاف . وإذا حوّط المسجد امتنع داخله , إذ لا يؤمن 
التلويث فلا يجوز بعد التحويط » بخلاف ما قبله. فإنّه كان لا يحرم 
التلويث كما في السَّعي. 

وعلى هذا فلا فرق في الركوب - إذا ساغ - بين البعير والفرس 
والحار. 

وأمّا طواف النْبِيّ تله راكباً فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه . 

واعصمل آيقيا * أن تكون راحلته عضصفة هن الثلويت: حيول 
كرامة له » فلا يقاس غيره عليه » وأبعد من استدل به على طهارة بول 
البعين ريشو 

قوله : ( يستلم الركن بمحجن ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح 
الجيم بعدها نون » هو عصا محنيّة الرّأس . والحجن الاعوجاج . 
وبذلك سمي الحجون. 

والاستلام افتعال من السّلام بالفتح. أي : التحيّة. قاله الأزهريّ. 

وقيل : من السّلام بالكسر. أي : الحجارة . والمعنى أنه يومئ 
بعصاه إلى الرّكن يصيبه. 

زاد مسلم من حديث أب الطفيل " ويقبّل المحجن " وله من 
حديث ابن عمرء أنه استلم الحجر بيده . ثم قبّله. ورفع ذلك. 

ولسعيد بن المنصور من طريق عطاء قال : رأيت أبا سعيد وأبا 
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هريرة وابن عمر وجابراً إذا استلموا الحجر قبّلوا أيديهم. قيل : وابن 
فلاس © قال وا دعاس ء اخسية قال #كثرا: 

وبهذا قال الجمهور : أن السّئْة أن يستلم الرّكن » ويقبّل يده. فإن 1 
يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيءٍ في يده » وقبّل ذلك الشَّىء » فإن 
لم يستطع أشار إليه » واكتفى بذلك.0© 

وعن مالك في رواية : لا يقبّل يده » وكذا قال القاسم » وني رواية 
عند المالكيّة يضع يده على فمه من غير تقبيل. 

وزاد أبو داود في آخر حديثه " فلًا فرغ من طوافه أناخ فصلٌ 
ركعتين " 

تكميل : في رواية للبخاري من طريق عكرمة عن ابن عبّاس : كلَّا 
أتى الركن أشار إليه بشيءٍ كان عنده وكبّر. 

وفيه استحباب التُكبير عند الرّكن الأسود في كل طوفة - 

قال ابن التَّببن : تقدّم أنه كان يستلمه بالمحجن » فيدلٌ على قربه من 
الببت » لكن من طاف راكباً يستحبٌ له أن يبعد إن خاف أن يؤذي 
أحداً » فيحمل فعله يَكِةٍ على الأمن من ذلك. انتهى. 

ويحتمل : أن يكون في حال استلامه قريباً حيث أمن ذلك » وأن 
يكون في حال إشارته بعيداً حيث خاف ذلك. 


)١(‏ أي بعدم تقبيل اليد . فإنّ التقبيل إنما يكون لشيء مسّ الحجر كاليد والمحجن 


وغيرهم . 
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الحديث الثامن عشر 
7 - عن عبد الله بن عمر #ه قال : ل أر النَِيّ كَل يستلم من 
انيت إلا لكين الاين 


قوله : ( إلا الرّكنين الييانيين » أي : دون الرّكنين الشَّاميينَ » 
واليمانيان تثنية يهان والمراد بها الرّكن الأسود والذي يسامته من مقابلة 
الصفا. 

وقبل : للأسود يمان تغليباً » واليماني بتخفيف الياء على المشهور , 
لآن الألنه غوضنى عن ياء الشسه:. فلو .شذدك. لكان جبعا بين 
العوض والمعوض. 

وعد سبو التغديد كوقال؛ إن الالقوز اندج 

وأخرج الشيخان عن ابن عمر : إِنَّا ترك رسول الله َلةٍ استلام 
الأكيق الكنامتين » لآن البيت ١‏ يستوعل فراعد إبراهيه. 

وعلى هذا المعنى َمل ابن التّين تبعاً لابن القضّار استلامَ ابن الزْبير 
هما ء لأنه نا عَمَرَ الكعبة أتمٌ البيت على قواعد إبراهيم. انتهى. 

وتعقّب ذلك بعض الشَّرّاح : بأنّ ابن الزّبير طاف مع معاوية. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١157١‏ ) ومسلم ١1758‏ ) من طريق ابن شهاب عن سام بن 
عبد الله عن أبيه طه. 
وأخرجه البخاري ( ١1574‏ ) ومسلم ١117/8‏ ) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر #ه. نحوه. وله طرق أخرى نحوه عندهما. 
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واستلم الكل » و نقف ”" على هذا الأثر . وإِنَّا وقع ذلك لمعاوية مع 
اب هعاس 7 

وأمّا ابن الزبير. فقد أخرج الأزرقيّ في " كتاب مكة " فقال : إن 
ابن الزْبير لما فرغ من بناء البيت » وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه » 
ورد الرّكنين على قواعد إبراهيم. خرج إلى التنعيم » واعتمر وطاف 
بالبيت واستلم الأركان الأربعة » فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير 
إذا طاف الطّائف استلم الأركان جميعها. حتى قتل ابن الزّبير. 

وأخرج من طريق ابن إسحاق » قال : بلغني أن آدم كا حجٌ استلم 
الأركان كلّها » وأنْ إبراهيم وإساعيل لا فرغا من بناء البيت طافا به 
سيعاً بعلن الأركاة. 
ولغ وليس كذللك + سيق مه سدديقى افق "أ و اللمهوو عا ينا 


)١(‏ في المطبوع ( ول يقف ) بالياء. ولعل الصواب ما أثبيّه » والسياق يدل عليه. 

(؟) أي : ما ذكره البخاري معلقاً (1704 ) وقال محمد بن بكر : أخبرنا ابن جريج . 
معاوية يستلم الأركان. فقال له ابن عباس #ه : إنه لا يُستلم هذان الركنان » فقال : 
ليس شيء من البيت مهجورا. 
قال ابن حجر رحمه الله في "الفتح" ( ””/ “51 ) : وصله أحمد والترمذي والحاكم من 
طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن أب الطفيل قال : كنت مع ابن عباس ومعاوية , 
فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه » فقال ابن عباس : إن رسول الله َكِ [ يستلم 
إلا ال حجر واليانٍ » فقال معاوية : ليبن شيء من البيت هجوو وأخرج مسلم 
المرفوع فقط من وجه اخر عن ابن عباس. انتهى 

(") أي. ما أخرجه البخاري ( ١5817‏ ) ومسلم ( 1777 ) عن عائشة » أن رسول الله 
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دل عليه حديث ابن عمر » وروى ابن المنذر وغيره. استلام جميع 
الأركان أيضاً عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصّحابة » وعن 
سويد بن غفلة من التابعين. 

وقد يشعر ما أخرجه البخاري من حديث عبيد بن جريج . أنه قال 
لابق عير ؛ راك تمه "ارين 1 أن الحدا من أضضاك يضعها 
لكر وديا !"ورا قلف ذه من الأركات إلا اباي اطديق "يان 
الذين رآهم عبيد بن جريج من الصّحابة والتابعين كانوا لا يقتصرون 
في الاستلام على الرّكنين اليمانيّين. 

وقال بعض أهل العلم : اختصاص الرّكنين مبيّن بالسّنة » ومستند 
التعميم القياس. 

وأجاب الشّافعيٌ عن قول من قال : ليس شيء من البيت مهجوراً 
: بأنا ] نذّع استلامهما هجراً للبيت » وكيف بهجره وهو يطوف به ؟ 
راكنا قم القكد هرا اوج كا مولو كاوفرك اسخلامي] حرا ذنا 


يه قال : أل تري أن قومكِ حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم » قالت : 
فقلت : يا رسول الله. أفلا تردها على قواعد إبراهيم ؟ فقال رسول الله كك : لولا 
حدثان قومك بالكفر لفعلت » فقال عبد الله بن عمر : لئن كانت عائشة سمعث هذا 
من رسول الله كَكِةٍ » ما أرى رسول الله يك ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرء 
إلا أن البيت 1 يُتَمّم على قواعد إبراهيم. 

وفي رواية لها " لهدمتٌ الكعبة » فألزقتها بالأرض » وجعلت طا بابين : باباً شرقياً » 
وباباً غربياً » فبلغت به أساس إبراهيم » فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة " زاد 
مسلم " وزدت فيها ستة أذرع من الحجر ". 
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لكان ترك استلام ما بين الأركان هجراً لها. ولا قائل به » ويؤخذ منه 
حفظ المراتب وإعطاء كل ذي حقٌ حقه وتنزيل كل أحد منزلته. 

فائدةٌ : في البيت أربعة أركان . الأوّل له فضيلتان : كون الحجر 
الأسود فيه » وكونه على قواعد إبراهيم. وللثاني الثانية فقط . وليس 
للآخرين شيء منهما » فلذلك يقبّل الأوّل ويستلم الثاني فقط » ولا 
يقبّل الآخران ولا يستلمان » هذا على رأي الجمهور. 

واستحبٌ بعضهم. تقبيل الرّكن اليمانّ أيضاً ". 


)١(‏ أخرج البخاري في "التاريخ الكبير" )١10/١(‏ وابن خزيمة في "صحيحه" 
(010770) وأبو يعلى في "مسنده" (5777/5) والبيهقى في "الكبرى" (5/ 75) قال : 
كان رسول الله كَكِةٍ إذا استلم الركن اليياني قبَّلهِ» 55 خده الأيمن عليه. 
قال البيهقي : تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف. 
قال ابن عبد البر في "التمهيد" : وهذا غير معروف ول يتابع عليه » وإنما المعروف قبّل 
يده. وإنما يُعرف تقبيل الحجر الأسود ووضع الوجه عليه » وما أعرف أحداً من أهل 
الفتوى يقول بتقبيل غير الأسود. اه 


باب التمتح 

التَمنّع المعروف أنه الاعتمار في أشهر الحجٌ » ثم التَحلّل من تلك 
العمرة والإهلال بالحجّ في تلك السّنة قال الله تعالى : ( فمن تمتّع 
بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدي ) ويطلق التمتع في عرف 
السّلف على القران أيضاً. 

قال ابن عبد البرّ : لا خلاف بين العلماء أَنْ التَمنّع المراد بقوله تعالى 
( فمن تمتع بالعمرة إلى الحجٌ ) أنه الاعتمار في أشهر الحجٌ قبل الحج. 

قال : ومن التَمتّع أيضاً القران » لأنّه تمنّع بسقوط سفر للنسك 
الآخر من بده ومن التّمنّع فسخ احج أيضاً إلى العمرة. انتهى. 

وأمّا القران . فوقع في رواية أبي ذرٌ " الإقران " ”" بالألف . وهو 
5000 

وصورته الإهلال بالحجٌ والعمرة معاً » وهذا لا خلاف في جوازه. 
أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحجٌ أو عكسه. وهذا مختلف فيه. 

وآمّا الإفراد. فالإهلال بالحجّ وحده في أشهره عند الجميع » وفي 
غير أشهره أيضاً عند من يجيزه » والاعتمار بعد الفراغ من أعمال احج 
لخ شاعم 


)١(‏ أي : في تبويب البخاري حيث قال : باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ 
الحج لمن لم يكن معه هدي. 


الحديث التاسع عشر 
5 - عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعيٌّ » قال : سألت ابن 
75 وو 0 5 
عبّاس عن المتعة ؟ فأمرني بها ء وسألته عن الحدي ؟ فقال : فيه جزورٌ , 


بجاإسار اوس ببسل : وكأن ناساً كَرهُوها . فنمثُ. 
فرأيت في المنام كأنّ إنساناً ينادي : حجّ مبرورٌ » ومُتعة متقبّلة. فأنيت 
ابن عبّاسٍ فحدثته. فقال : الله أكبر سنة أب القاسم كَل 0 


امار ا ب رسي لس 
بن مخلد الضبعي - بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة - من بني 
ممطسرق ١‏ الامعد را وي لان بد عبد تور ا بودن 
الرزشاطى: 

وفي بكر بن وائل بطنٌ يقال لهم بنو ضبيعة أيضاً » وقد وهم من 
نسب أبا جمرة إليهم من شراح البخاري » فقد روى الطبراني وابن 
منده في ترجمة نوح بن مخلد - جد أبي جمرة - أنه قدم على رسول الله 
يله فقال له : ممن أنت ؟ قال : من ضبيعة ربيعة. فقال : خير ربيعة 
عيك اليس عتم لحي الدين امتهم 

قوله : ( سألت ابن عبّاس عن الع ) © في ووانة ف "قفوت 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 16076194947 ) ومسلم ( ١157‏ ) من طريق شعبة عن أبي 
حمرة به. 

(؟) سيأتي الكلام مفضّلاً إن شاء الله عن المتعة في حديث عمران بن حصين 4ه رقم 
(/738 ). 


فنهاني ناسٌ عن ذلك " ل أقف على أسمائهم » وكان ذلك في زمن ابن 
الزبير » وكان ينهى عن المتعة ى] رواه مسلم من حديث أب الزْبير عنه 
وعن جابر. 

ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الرّبير » أنّه كان لا يرى التّمتّع إلا 
للمحصر. ووافقه علقمة وإبراهيم. 

وقال الجمهور : لا اختصاص لذلك للحصر. 

قوله : ( فأمرني ) أي : أن أستمرٌ على عمرتي » ولأحمد ومسلم من 
طريق غندر عن شعبة عن أبي جمرة : فأتيت ابن عبّاس فسألته عن 
ذلك فأمرني بهاء ثم انطلقت إلى البيت فنمت. فأتاني آتِ في منامي. 
قوله : ( وسألته ) أي : ابن عبّاس. 

قوله : ( عن اهدي ) فقال فيها. أي : المتعة يعني يجب على من تمتّع 
6 

قوله : ( جزور ) بفتح الجيم وضمٌ الزّاي. أي : بعير ذكراً كان أو 
أنثى » وهو مأخوذ من الجزر. أي : القطع. ولفظها مؤنْث تقول هذه 
الجزور. 

وقوله : ( أو شاة ) هو قول الجمهور » ورواه الطّبريٌ وابن أبي 
حاتم بأسانيد صحيحة عنهم. 


فائدة : قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١(‏ / 7 : متعة النساء » ومّتعة الحج 
؛ ومتعة المطلّقة. كلها بضم الميم إل ما حكى أبو علي عن الخليل في متعة احج أنها 


بايا 


ورّويا بإسنادٍ قويّ عن القاسم بن محمد عن عائشة وابن عمر 
انا كانا لا يريات ها انعبر هن الخدى إلا فن الكل والشر ". 
ووافقهم| القاسم وطائفة. 

قال إسماعيل القاضي في " الأحكام " له : أظنهم ذهبوا إلى ذلك 
لقوله تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) فذهبوا إلى 
تخصيص ما يقع عليه اسم البدن. 

قال : ويردٌ هذا قوله تعالى ( هدياً بالغ الكعبة ). وأجمع المسلمون 
أن في الظّبي شاةً. فوقع عليها اسم هدي. 

قلت : قد احتجٌ بذلك ابن عبّاس. 

فأخرج الطَبريٌ بإسنادٍ صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمير قال : 
قال ابن عبّاس : اهدي شاةً. فقيل له في ذلك » قال : أنا أقرأ عليكم 
من كتاب الله ما تقوون به ما في الظَّبِي ؟ قالوا : شاة» قال : فإِنْ الله 
تعالى يقول ( هدياً بالغ الكعبة ). 

قوله : ( أو شرك ) بكسر الشين المعجمة وسكون الرّاء. أي : 
مشاركة في دم. أي : حيث يجزئ الشَّىء الواحد عن جماعة. 

وهذا موافق يا رواه مسلم عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله 
كةِ مهلين بالحجٌ. فأمرنا رسول الله يَكِةِ أن نشترك في الإبل والبقر : 
كل سبعة ما فى يدن , 

وببذا قال الشّافعيّ والجمهور سواء كان الحدي تطوّعاً أو واجباً. 
وسواء كانوا كلّهم متقرّبين بذلك أو كان بعضهم يريد التَقرّب . 


وبعضهم يريد اللحم. 
وعن أبي حنيفة : يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقرّبِين 
بالحدي. 


وعن زفر : مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة. 

وعن داود وبعض الالكيّة : يجوز في هدي التطوّع دون الواجب. 

وعن مالك : لا يجوز مطلقاً. 

واحتجٌ له إسماعيل القاضي : بأنْ حديث جابر إِنَّا كان بالحديبية 
حيث كانوا محصرين . وأمّا حديث ابن عبّاس فخالف أبا جمرة عنه 
ثقات أصحابه . فرووا عنه أنْ ما استيسر من الحدي شاةً » ثم ساق 
ذلك بأسانيد صحيحةٍ عنهم عن ابن عبّاس. 

قال : وقد روى ليث عن طاوس عن ابن عبّاس مثل رواية أبي جمرة 
» وليث ضعيف. قال : وحدذثنا سليهان عن حمّاد بن زيد عن أيُوب عن 
عند بن سيرين عن ادم عئاش قال + ها كنت أرق أن دما واحدا 
يقضي عن أكثر من واحد . انتهى. 

وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاةً » لأنّه زاد عليهم ذكر 
الاشتراك ووافقهم على ذكر الشّاة » وإِنَّا أراد ابن عبّاس بالاقتصار 
على الشّاة » الرّد على من زعم اختصاص اهدي بالإبل والبقر. وذلك 
واضح فيم| سنذكره بعد هذا. 

وأما رواية محمّد عن ابن عبّاس فمنقطعة » ومع ذلك لو كانت 
متّصلة احتمل أن يكون ابن عبّاس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من 


جهة الاجتهاد حتى صمح عنده الثقل بصحّة الاشتراك فأفتى به أبا 
جمرة » وبهذا تجتمع الأخبارء وهو أولى من الطّعن في رواية مَن أجمع 
العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته . وهو أبو جمرة الضبعيٌ. 

وقد روي عن ابن عمر ء أنه كان لا يرى التشريك » ثمٌّ رجع عن 
ذلك كا بلغته السّئّة. قال أحمد : حدّثنا عبد الومّاب حَدّثئنا مجاهد عن 
الشعبيُ » قال : سألت ابن عمر. قلت : الجزور والبقرة تجزئ عن 
سبعة ؟ قال : يا شعبيّ وها سبعة أنفس ؟ قال قلت : فإِنْ أصحاب 


محمّد يزعمون » أن رسول الله َِةِ سنّ الجزور عن سبعة والبقرة عن 
سبعة. قال : فقال ابن عمر لرجل : أكذلك يا فلان ؟ قال : نعم . قال 
: ما شعرت مبذا . ْ 

وأمّا تأويل إساعيل لحديث جابر بأنّه كان بالحديبية. فلا يدفع 
الاحتجاج بالحديث » بل روى مسلم من طريق أخرى عن جابر في 
أثناء حديث قال : فأمرنا رسول الله يَكِةٍ إذا أحللنا أن نهدي ونجمع 
الثفر منًا في الحديّة. 

وهذا يدل على صحّة أصل الاشتراك. 

وانّفق مَن قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة إلا 
إحدى الرّوايتين عن سعيد بن المسيّب فقال : تجزئ عن عشرة. وبه 
قال إسحاق بن راهويه وابن خزيمة من الشافعيّة. واحتجٌ لذلك في 
صحيحه وقواه. 


واحتجٌ له ابن خزيمة : بحديث رافع بن خديج ء أنه كَكِلَهِ قسم 


فعدل عشراً من الغنم ببعير.. الحديث " وهو في الصَّحيحين ". 
وأجمعوا على أَنْ الشّاة لا يصحٌ الاشتراك فيها. 
قوله : ( ومتعةٌ متقبّلةً ) قال الإساعيلّ وغيره : تفرّد التَضر ”“بقوله 
اليه" ون عل جذامن أفيجان الس ررادعه إذا قال العيريا 
وقال أبو تعيم + قال أصضاب شعبة كلهم " كُمرة "إلا التغير 
قال لمق 


قلت : وقد أشار البخاري إلى هذا ب| علّقه بعد » فقال قال : آدم 
ووهب بن جرير وغندرٌ عن شعبة : عمرة إلخ ". 

ما طريق آدم. فوصلها عنه البخاري » وأمّا طريق وهب بن جرير. 
فوصلها البيهقيٌّ من طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب . وأما طريق 
غندر. فوصلها أحمد عنه » وأخرجها مسلم عن أبي موسى وبندار 
كلاهما عن غندر. 

قوله : ( فقال : الله أكبر سنة أبي القاسم ) هو خبر مبتداً محذوف. 
أي : هذه سئة » ويجوز فيه النصب. أي : وافقت سنة أب القاسم أو 
على الاختصاص. 

وفي رواية آدم عن شعبة عند البخاري " فقال لي (أي ابن عباس ) 
أقم عندي » فأجعل لك سهاً من مالي » قال شعبة : فقلت : ل ؟ فقال 


(١)حديث‏ رافع ذه سيأتي إن شاء في باب الصيد رقم ( 17917 ) 
(0) أي : ابن شميل. وروايته هذه أخرجها البخاري في "الصحيح" ( ١188‏ ) عن 
إسحاق بن منصور عن النضر عن شعبة عن أبي جمرة به. 


أي أب جمرة ) للرؤيا التي رأيت " أي : لأجل الرّؤيا المذكورة. 
ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء ب| يسرّه » وفرح العالم بموافقته 
الحق » والاستئناس بالرّؤيا لموافقة الذليل الشّرعيّ » وعرض الرّؤيا 
على العالم » والتكبير عند المسرٌة . 
والعمل بالأدلة الظاهرة » والتّنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل 
بالرّاجح منه الموافق للذليل. 


الحديذ العشرون 


- عن عبد الله بن عمر # قال : تمتع رسول الله يَكِةٍ في ححّة 
الوداع بالعمرة إلى الحجحّ وأهدى. فساق معه ال هدي من ذي الحليفة , 
وبداً رسول الله ْةٍ وأهل بالعمرة . ثمٌ أهل بالحجٌ » فتمتع الناس مع 
رسول الله بك فأهل بالعمرة إلى الحجٌ » فكان من الناس من أهدى , 
فساق اهدي من الحليفة. ومنهم من ل هد فلا قدم رسول الله كَل مكة 
٠‏ قال للئاس : من كان منكم أهدى . فإنّه لا يحل من شيءٍ حرم منه 
حتّى يقضي حجّه. ومن ل يكن أهدى. فليطف بالبيت وبالضّفا 
والمروة » وليقصّر وليحلل . ثم ليُهل بالحجٌ وليهد . فمن ‏ يجد هدياً 
فليصم ثلاثة أيّامِ في الحجّ وسبعةً إذا رجع إلى أهله » فطاف رسول الله 
ل حين قدم مكة. واستلم الرّكن أوْل شيء :فم خب ثلاثة اطواف 
من السشبع » ومشى أربعة » وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 
ركعتين ١‏ ثم انصرف فأتى الصّفا » وطاف بالصّفا والمروة سبعة 
أطوافٍ . ثمّ ‏ يخْلِل من شيءٍ حرم منه حتّى قضى حجّه , ونحر هديه 
يوم النّحر. وأفاض فطاف بالبيت , ثمّ حل من كل شيءٍ حرم منه » 
وفعل مثل ما فعل رسول الله كَةٍ : من أهدى وساق اهدي من 
الناس 2 


قوله : ( تمتّع رسول الله يِه في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحجٌ ) قال 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١1١05‏ ) ومسلم ( 1771 ) من طريق عقيل عن الزهري عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 


الملث + فعاه أو بالك لأله كان يتكر عل انين اقولهة "1 القن" 
ويقول : بل كان مفرداً ©. 

وأمًا قوله " وبدأ فأهل بالعمرة " فمعناه أمرهم بالتميّ وهو أن 
مهلوا بالعمرة أوّلاً ويقدّموها قبل الحجٌ » قال : ولا بد من هذا التأويل 
لدفع التناقض عن ابن عمر. 

قلت : ل يتعيّن هذا التأويل المتعشّف. 

وقد قال ابن المنير في الحاشية : إِنْ حمل قوله " تمع " على معنى أمر 
من أبعد التأويلات والاستشهاد عليه بقوله " رجم " وإِلَّا أمر 
بالرّجم. من أوهن الاستشهادات ». لأن الرّجم من وظيفة الإمام . 
والذي يتولاه إِنَّا يتولاه نيابة عنه » وأما أعمال الحجّ من إفرادٍ وقران 
وتمتّع. فإنّه وظيفة كل أحد عن نفسه. 

نَم أجبانتاويلاً آخغر» وهو أن الداوي عهد أن الثاس لايفعلون إل 
كفعله » لا سيّا مع قوله " خذوا عني مناسككم " فلًا تحقق أنْ الثاس 
تمتّعوا. ظنّ أنّه عليه الصّلاة والسّلام تمتع فأطلق ذلك. 

قلت : ول يتعيّن هذا أيضاً » بل يحتمل أن يكون معنى قوله " تمنّع " 
محمولاً على مدلوله اللّغويٌ وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة 


)١(‏ إنكار ابن عمر على أنس #:. أخرجه مسلم في "الصحيح" (17777) عن بكر بن عبد 
الله عن أنس قال : سمعت النبي و يبي بالحج والعمرة جميعاً. قال بكر : فحدّثت 
بذلك ابن عمر » فقال : لبّى بالحج وحدهء فلقيتٌ أنساً فحدّثته بقول ابن عمرء فقال 
أن هتعد وتنا لآ سانا +«سمعف ريول اله نلا شرل ١‏ لباك صيرة وهنا 


والمخروج إلى ميقاتها وغيرها » بل قال التّوويٌ. إِنْ هذا هو المتعيّن. 
قال : وقوله " بالعمرة إلى الحج " أي : بإدخال العمرة على الحج. 
وسيآأتي تقرير هذا التأويل. 

وإنّا المشكل هنا قوله " بدأ فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحج ". لأن 
الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقرٌ على أنّه بدأ دك 
بالحجٌ ثم أدخل عليه العمرة . وهذا بالعكس. 

وأجيب عنه : بأنْ المراد به صورة الإهلال. أي : لا أدخل العمرة 
على الحجٌ لبّى بها فقال : لبيك بعمرة وحمجة معاً. 

وهذا مطابق لحديث أنس في البخاري » لكن قد أنكر ابن عمر 
ذلك على أنس » فيحتمل : أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق 
أنه جمع بينهما. أي : في ابتداء الأمر. 

لاسا جر لي رلا 
فإِن الذين تتّعوا إِنَّ) بدءوا بالحجٌ » لكن فسخوا حجّهم إلى العمرة 
حتّى حلّوا بعد ذلك بمكة , ثمّ حجّوا من عامهم. 

قوله : ( فساق معه اهدي من ذي الحليفة ) أي : من الميقات » وفيه 
الندب إلى سوق الحدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة » وهي من 
السّئن التي أغفلها كثيرٌ من الناس. 

قال الولبية» أراد البقاري :27 اف يدف :أذ التللانى المدى أذ 
يساق من الحل إلى الحرم فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج إلى 


)١(‏ يوب عل الحديث + باب.من ساق البدك معه. قال ابن حجر : أي من الل إلى 


عرفة. وهو قول مالك قال : فإن ل يفعل فعليه البدل. وهو قول 
الليث. 


وقال الجمهور : إن وقف به بعرفة فحسن. وإلا فلا بدل عليه. 

وقال أبو حنيفة : ليس بسئةٍ » لأن النبيّ كله نا ساق الحدي من 
الحل » لأنَ مسكنه كان خارج الحرم. وهذا كلّه في الإبل. 

فأمّا البقر فقد يضعف عن ذلك والغنم أضعف . ومن ثَمَّ قال 
مالك : لا يساق إلا من عرفة أو ما قرب منها ء لأثها تضعف عن قطع 
طول السافة: 

قوله : ( فلنًا قدم رسول الله يَكِةٍ مكة ) سيأ إن شاء الله ”© 

قوله : ( فإنّه ل يحل من شيء ) سيأتي بيانه في حديث حفصة إن شاء 
اللّه. 

قوله : ( وليقضّر ) قال النوويّ : معناه أنه يفعل الطّواف والسّعي 
والتقصير ويصير حلالاً » وهذا دليل على أنْ الحلق أو التقصير نسك 
وهو الصحيح. 

وقيل : استباحة محظور. 

قال : وإِنَّا أمره بالتتقصير دون الحلق مع أنْ الحلق أفضل ليبقى له 
شعر يحلقه في احج 7" 
)١(‏ وهوني الرابع من ذي الحجة. انظر حديث ابن عباس #ه الآ رقم (755) 
(0) أخرج البخاري ( ١755‏ ) عن ابن عباس قال : لما قدم النبي يَكَِةِ مكة أمر أصحابه أن 


يطوفوا بالبيت » وبالصفا والمروة » ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. 
قال الحافظ في "الفتح" ( 3 / 71١0‏ ) : فيه التخيير بين الحلق والتقصير للمُتمتّع وهو 


قوله : ( وليحلل ) هو أمرٌ معناه الخبر. أي : قد صار حلالاً فله 
فعل كل ما كان محظوراً عليه في الإحرام » ويحتمل : أن يكون أمراً على 
الإباحة لفعل ما كان عليه حراماً قبل الإحرام. 

قوله : ( ثم ليهل بالحجٌ ) أي : يحرم وقت خروجه إلى عرفة » ولهذا 
أتى بثمّ الدالة على التّراخي. فلم يرد أن يبل بالحجٌ عقب إهلاله من 
العمرة. 


قوله : ( وليهد ) أي : هدي التَمتّع. وهو واجب بشروطه. 

قوله : ( فمن ل يجد هدياً فليصم ثلاثة أَيَام في الحجّ ) أي : ل يجد 
الهدي بذلك المكان » ويتحقق ذلك بأن يعدم المهدي أو يعدم ثمنه 
حينئذ » أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهمٌّ من ذلك » أو يجده لكن 
نمع _صالحية من بيغه + أو يمتهم مق ببعه إلا بغلائه. فيتقل إن 
الصّوم ى) هو نصّ القرآن. 

والمراد بقوله " في الحجٌ ". أي : بعد الإحرام به. 

وقال النوويٌ : هذا هو الأفضل فإن صامها قبل الإهلال بالحجٌ 
أجزأه على الصّحيحء وأما قبل التَحلّل من العمرة فلا على الصَّحيح. 
قاله مالك » وجوّزه الثوري وأصحاب الرّأي. 

وعلى الأوّل. فمن استحبٌ صيام عرفة بعرفة قال : مُحْرِمُ يوم 
السّابع ليصوم السّابع والثامن والتّاسع. وإلا فيّحرِم يوم السّادس 


على التفصيل. إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق » وإلاً فالتقصير. ليقع له 
الحلق في الحج. والله أعلم 


ليفطر بعرفة فإن فاته الصوم قضاه . وقيل : يسقط ويستقرٌ ال هدم ف 
ذمّته » وهو قول الحنفية. 


وفي صوم أيّام التتشريق لهذا. قولان للشافعيّة. أظهرهما لا يجوز. 

قال النوويّ : وأصحّهم| من حيث الدّليل الجواز”". 

قوله : ( ثم خبٌ ) تقدم الكلام عليه.” 

قوله : ( وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ). وفي 
حديث جابر الطّويل في صفة حجّة الوداع عند مسلم " طاف ثم تلا ( 
واتَحذُوا من مقام إبراهيم مصلٌٍ ) فصل عند المقام ركعتين ". 

قال ابن المنذر : احتملت قراءته أن تكون صلاة الرّكعتين خلف 
المقام فرضاً » لكن أجمع أهل العلم على أن الطّائف تُِرئه ركعتا 
الطّواف حيث شاء » إلا شيئاً ذُكر عن مالك. في أنَّ من صلَّ ركعتي 
الطّواف الواجب في الحجر يعيد. 

ونقل بعض أصحابنا عن الثوري. أنه كان يعيّنهما خلف المقام. 

وقوله : ( ثم سلّم. فانصرف فأنى الصّفا ) ظاهره أَنْهِ ل يتخلل 
بينهها عمل آخر » لكن في حديث جابر الطّويل في صفة الحجّ عند 
مسلم " ثم رجع إلى الحجر فاستلمه » ثم خرج من باب الصّفا " 

قوله : ( ثُمْ حل من كل شيء حرّم منه ) سيأ في حديث حفصة أن 


(1) يا رواه البخاري في صحيحه 1١191/(‏ ) عن عائشة وابن عمر عنها قالا : 1 يُرخص 
في أيام التشريق أن يُصمن . إلا لمن لم يجد المدي. 
(0) نظر حديث ابن عمر الماضي رقم ( 77١‏ ) 


العمرة » ويتحلل منها ى| أمر به أصحابه. 
لابن عباس وهو واضح. 


وقوله : ( وفعل مثل ما فعل ) إشارة إلى عدم خصوصيّته بذلك. 
وفيه مشروعية طواف القدوم للقارن والرّمل فيه إن عقبه بالسّعي» 
وتسمية السّعي طوافاً » وطواف الإفاضة يوم التحر. 
من ترك ذكره في هذا الحديث أن لا يكون وقع » بل هو داخل في 
عموم قوله " حتى قضى حجّه ". 
قوله : ( من أهدى ) فاعل قوله " وفعل " » وأغرب الكرمانيٌ 
فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي الخبر. 


الحدبيت الواحد والعشرون 


5 - عن حفصة زوج النْبىّ ل » ا قالت : يا رسول الله . ما 
شأن الثاس حلّوا بعمرة ”" ول تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : إن 
لبّدتُ رأسي , وقلّدثُ هديي , فلا أحلّ حتّى أنحر ". 

قوله : ( عن حفصة زوج النْبيّ كَل ) بنت عمر.”” 

قوله +( قالف< يارسول الها شان الثابى لو يفيس الخديك) 
لم يقع في رواية مسلم قوله " بعمرة ". 

وذكر ابن عبد البرّ. أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم وحذفها 

واستشكل كيف حلوا بعمرةٍ مع قوها : و تحل من عمرتك ؟. 

والجواب : أنْ المراد قولما " بعمرة " أي : إِنْ إحرامهم بعمرةٍ كان 
يا لترعة جلهم. 

وانعد لمعل أن مروساق المدى لايقهلا مو عمل الجمرة سح 
يحل بالحج ويفرغ منه . لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه 
أهدى . وكذا وقع في حديث جابر " فلولا أن سقت الهدي لفعلت 


)١(‏ في النسخ المطبوعة ( من العمرة ) و أرها في الصحيحين مطلقاً » أمّا مسلم فلم 
يذكرها مطلقاً لا( بعمرة ) ولا( من العمرة ) كما قال الشارح. 
أمّا البخاري فلم يذكرها في بعض المواضع. وذكرها في بعضها » لكن قال ( بعمرة ) 
وهو الصواب. وعليه فقوله ( من العمرة ) خطأً توارد عليه محققو العمدة. والله أعلم 

(؟) أخرجه البخاري ( 151١ . 1591١‏ 201775171061578 ) ومسلم(179١)‏ 
من طرق عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها. 

(*) تقدّمت ترجمتها رضي الله عنها في كتاب الصلاة رقم (55 ). 


مثل الذي أمرتكم » ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ ال هدي محله " 
متفق عليه » وأخبر أنه لا يحل حتّى ينحر الحدي. وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد ومن وافقهم. 

ويؤيّده قوله في حديث عائشة في الصحيحين " فأمر من ل يكن 
ساق اهدي أن يحل " والأحاديث بذلك متضافرة. 

وأجاب بعض الالكيّة والشافعيّة عن ذلك : بِأنَ السّبب في عدم 
تحلّله من العمرة كونه أدخلها على الحجّ » وهو مشكل عليه لأنّهِ يقول 
إن شه كان مقرداً. 

وقال بعض العلماء : ليس لَن قال كان مفرداً عن هذا الحديث 
انفصال ء لأنّه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التَحلّل بسوق 
الهدي » لأن عدم التَحلّل لا يمتنع على من كان قارناً عنده. 

وجنح الأصيلٌ وغيره : إلى توهيم مالك في قوله " و تحل أنت من 
عمرتك " وأنّه ] يقله أحد في حديث حفصة غيره. 

وتعقبه ابن عبد البرّ - على تقدير تسليم انفراده - بِأئّها زيادة حافظ 
فيجب قبوها . على أنه ينفرد » فقد تابعه أُيُوبٍ وعبيد الله بن عمر » 
وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع. انتهى. 

ورواية عبيد الله بن عمر عند مسلم » وقد أخرجه مسلم من رواية 
ابن موريج والبخاري من رواية موسى بن عقبة » والبيهقيٌ من رواية 
شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن نافع بدونها. 

لحك لوو ان بعر ع ار ار 


أحل من الحج ". 

ولا تنافي هذه ورواية مالك » لأنْ القارن لا يحل من العمرة » ولا 
من الحجٌ حتّى ينحر » فلا حجّة فيه لمن تمسَّك بأنّه يك كان متمتّعاً ىا 
سيأتي » لأن قول حفصة " ول تحل من عمرتك " وقوله هو " حتى 
أحل من الحجّ " ظاهر في أنه كان قارناً. 

وأجاب من قال كان مفرداً عن قوله " وا تحل من عمرتك 1 
بأجوبة : 

الجواب الأول : قاله الشّافعيٌ معناه : و تحل أنت من إحرامك 
الذي ابتدأته معهم بنيّةِ واحدة » بدليل قوله " لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقت الحدي ولجعلتها عمرة " 

الجواب الثاني : معناه و تحل من حجّك بعمرة كما أمرت 
أصحابك , قالوا : وقد تأتي " من " بمعنى الباء كقوله عر وجل 
(يحفظونه من أمر الله) أي : بأمر الله » والتّقدير و تحل أنت بعمرة من 
جر املك 

الجواب الثالث : ظنت أنه فسخ حجّه بعمرة كما فعل أصحابه بأمره 
فقالت 14ل أنت أيضاً من عمرتك ؟: 

ولا يخفى ما في بعض هذه التأويلات من التعسّف. 

والذي تجتمع به الرّوايات أنه َثِةٍ كان قارناً. بمعنى أنّه أدخل 
العمرة على الحجّ بعد أن أهل به مفرداً » لا أنه أوّل ما أهل أحرم 
بالحجّ والعمرة معاً. 


إلا 


وفي البخاري من حديث عمر مرفوعا " وقل عمرة في حجّة 


وحديث أنس " ثم أهل بحجٌّ وعمرة " ولمسلم من حديث عمران بن 
حصين " جمع بين حجّ وعمرة ". 

ولأبي داود والنّسائيٌ من حديث البراء مرفوعاً " أن سقت اهدي 
وقرنت " » وللنسائيٌ من حديث عل مثله. 

ولأحمد من حديث سراقة ء أن النْبِيّ بةِ قرن في حجّة الوداع. وله 
من حديث أبي طلحة " جمع بين الححٌ والعمرة ". 

وللذارقطنيٌ من حديث أب سعيد وأبي قتادة والبزار من حديث 
ابن أبي أوفى ثلاثتهم مرفوعاً مثله. 

وأجاب البيهقيً عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال إِنْه كلل 
كان مفرداً » فنقل عن سليمان بن حرب أن رواية أبي قلابة عن أنس ‏ 
أَنّه سمعهم يصرخون بهم جميعاً”" . أَنْبتٌ من رواية من روي عنهء أَنّه 
يد جمع بين احج والعمرة. 

ثم تعقبه : أن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك , 
فالاختلاف فيه على أنس نفسه » قال : فلعله سمع النبيّ كَكَةٍ يعلم 
غيره كيف يهل بالقران. فظن أنه أهل عن نفسه. 

وأجاب عن حديث حفصة : با نقل عن الشّافعيٌ أن معنى قوها " 


)١(‏ أخرجه البخاري ١55/(‏ ) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس هء قال : صل 
النبي يل بالمدينة الظهر أربعاً ٠‏ والعصر بذي الحليفة ركعتين » وسمعتهم يصرخون 


عمر بأنّ جماعة رووه بلفظ " صلَّ في هذا الوادي » وقال : عمرة في 


١ س.‎ 


قال : وهؤلاء أكثر عدداً من رواه " وقل : عمرة في حجّة " فيكون 
إذناً في القران. لا أمراً لدبي يِ في حال نفسه. 

وعن حديث عمران ”2 : بأنْ المراد بذلك إذنه لأصحابه في القران 
بدليل روايته الأخرى " أنه يَكِةٍ أعمر بعض أهله في العشر " وروايته 
الأخرى " أَنْه يل تمع " فإِنْ مراده بكل ذلك إذنه في ذلك. 

وعن حديث البراء ”' بأنّه ساقه في قصّة عل » وقد رواها أنسٌ كما 
في البخاري وجابر كا أخرجه مسلم. وليس فيها لفظ " وقرنت " 
وأخرج حديث مجاهد عن عائشة قالت : لقد علم ابن عمر ء أن النْبِيّ 


)١(‏ حديث عمران سيأ إن شاء الله في العمدة بعد حديث حفصة. 

(؟) حديث البراء. أخرجه أبوداود ( ١1/91/‏ ) والنسائى في "الكبرى" ( 359١‏ ) 
والبيهقي في "السئن" ( 5/ 7؟) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن 
البراء يعني ابن عازب قال : كنت مع علي بن أبي طالب حين أمره رسول الله كَةِ على 
اليمن » فلا قدم على النبي يَكِةٍ » قال علي : فأتيت رسول الله يَكِةِ » فقال لي رسول الله 
يِه : كيف صنعت ؟ قلت : أهللت بإهلالك » قال : فإني سُّقَتٌ الهدي. وقرنت قال : 
وقال لأصحابه : لو استقبلت من أمري كا استدبرث لفعلت كا فعلتم » ولكني 
سقت الهدي. وقرنت. 
قال البيهقي : كذا في هذه الرواية " وقرنت " » وليس ذلك في حديث جابر بن عبد الله 
حين وصف قدوم علي 5ه وإهلاله » وحديث جابر أصحٌ سنداً » وأحسن سياقة , 
ومع حديث جابر حديث أنس بن مالك 


كه قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرهها في حجّته " أخرجه أبو داود. 

وقال البيهقيّ : تفرّد أبو إسحاق عن مجاهد بهذا » وقد رواه منصور 
عن مجاهد بلفظ " فقالت : ما اعتمر في رجب قط " وقال : هذا هو 
المحفوظ . ثم أشار إلى أنه اختلف فيه على أبي إسحاق. فرواه زهير بن 
معاوية عنه هكذا » وقال زكريًا : عن أبي إسحاق عن البراء. 


ثم روى حديث جابرء أن النبي يك حج حبّتين قبل أن بماجر 
وحجة قرن منها عمرة. يعني بعدما هاجر. 

وحكى عن البخاريّ ‏ أنه أعلَّه » لأنّه من رواية زيد بن الحباب عن 
الثوريٌ عن جعفر عن أبيه عنه » وزيدٌ ربّما يهم في الشَّىء » والمحفوظ 
عن الثوريٌّ مرسل » والمعروف عن جابر » أن النّْبِيّ يلةِ أهل بالحجّ 
خالصاً. 

نج روى حديث ابن عبّاس نحو حديث مجاهد عن عائشة » وأعلّه 
بداود العطّار» وقال : إِنّهِ تفرّد بوصله عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
عن ابن عباس » ورواه ابن عيينة عن عمرو فأرسله . ول يذكر ابن 
عباس. 

ثمّ روى حديث الصّبي بن معبد ء أنه أهل بالحج والعمرة معاً 
فأنكر عليه » فقال له عمر : هديت لسئة نبيّك. الحديث. وهو في 
الك وقيه قصّة. 

وأجاب عنه : بأنّهِ يدل على جواز القران» لأنَّ التي يَلِ كان قارناً. 

ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من التعسّف. 


وقال النُوويٌّ : الصَّوابٍ الذي نعتقده أن النْبِيّ كَل كان قارناً . 
ويؤيّده : أنه بَكِِ [ يعتمر في تلك السّنة بعد الحجٌ » ولا شكٌ أن القران 
أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر في سننه عندنا » ول ينقل أحدٌ أن 
الحجخّ وحده أفضل من القران. 

كذاقال: والخاحف ابت قذب] وسعدينا. 

ما قديأً : فالابت عن عمر أَنّهِ قال : إِنَّ أتمٌ لحجّكم وعمرتكم أن 


تكفا لكل مهيا شقرا.وغن ابن سعوه توه اخرعه أبن أن ثبي 


وقارة: 

وأمَا حديثاً : فقد صرّح القاضي حسين والمتولي بترجيح الإفراد . 
ولو يعتمر في تلك السّنة. 

وقال صاحب الهداية من الحنفيّة : الخلاف بيننا وبين الشافعيٌ مبنيٌ 
فل أن القاونة يطوق اطوانا وانهدا وببعا تعدا فيهذا + قال + إن 
الإفراد أفضل » ونحن عندنا أن القارن يطوف طوافين وسعيين. فهو 
أفضل لكونه أكثر عملاً. 

وقال الخطَّابيَ : اختلفت الرٌّواية فيه| كان النَِىّ يك به محرماً. 

والجواب عن ذلك بأنْ كل راو أضاف إليه ما أمر به انّساعاً » ثمّ 
رجّح بأنّه كان أفرد الحجٌ » وهذا هو المشهور عند المالكيّة والشافعيّة. 

وقد بسط الشافعيٌ القول فيه في " اختلاف الحديث " وغيره. 
ورجّح أنه يَكِةِ أحرم إحراماً مطلقاً يتتظر ما يؤمر به فترّل عليه الحكم 
بذلك وهو عل الصّفا » ورشحوا الإفراد آيضاً بأن الخلفاء ال اشدين 


واظبوا عليه ولا يظنَ بهم المواظبة على ترك الأفضل » وبأنه ‏ ينقل 
عن أحدٍ منهم أنه كره الإفراد » وقد نقل عنهم كراهية التمتع والجمع 
بينهها حتّى فعله علِّ لبيان الجواز » وبأن الإفراد لا يجب فيه دم 
بالإجماع بخلاف التمتع والقران. انتهى 

وهذا ينبني على أنْ دم القران دم جبران » وقد منعه من ربح 
القران وقال : إِنّه دم فضل وثواب كالأضحيّة » ولو كان دم نقص كَا 
قام الصّيام مقامه . ولأنه يؤكل منه ودم النقص لا يؤكل منه كدم 
الجزاء. قاله الطّحاويٌ. 

وقال عياض نحو ما قال الخطابي. وزاد : وأمّا إحرامه هو فقد 
تشافراتك: الوايات الضحيحة يأنه كان مفرداً .وما رواية من رو 
كينها تمعناء أمر به » لأنّه صرّح بقوله " ولولا أن معي الحدي 
لأحللت " فصحٌ أنه يتحلل. وأما رواية من روى القران فهو إخبار 
عن آخر أحواله ‏ لأنّه أدخل العمرة على احج للا جاء إلى الوادي وقيل 
له " قل عمرة في حجّة ". انتهى 

وهذا الجمع هو المعتمد » وقد سبق إليه قدياً ابن المنذر. وبيّنه ابن 
حزم في " حبّة الوداع " بياناً شافياً » ومهّده المحبٌ الطَبريٌّ تمهيداً 
بالغاً يطول ذكرة. 

وعٍضّله : أن كل من رو عنه الإفراد حمل عل .ما أهل به فى أوّل 
الحال » وكل من روى عنه التَمتَع أراد ما أمر به أصحابه » وكل من 
روى عنه القران أراد ما استقرٌ عليه أمره. 


ويترجّح رواية من روى القران بأمور : 
الأول : أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره. 
الثاني : أن من روى الإفراد والتّمنّع اختلف عليه في ذلك. 


فأشهر من روى عنه الإفراد عائشة. وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع 
حجّته ىا في الصحيحن » وابن عمر » وقد ثبت عنه " أنه كله بدأ 
بالعمرة ثمٌ أهل بالحجٌ " ىا في البخاري. 

وثبت "أنه جمع بين حجّ وعمرة ثم حدث أن النْبيّ بك فعل ذلك" 
كا في البخاري أيضاً » وجابر بقوله : إِنّه اعتمر مع حجّته أيضاً ". 
وروى القِرانَ عنه جماعةٌ من الصّحابة 1 يختلف عليهم فيه. 

الثالث : أنه يقع في شيء من الرٌوايات الثقل عنه من لفظه أنه قال 
: أفردت ولا تمتعت » بل صم عنه آنه قال " قرنت " وصمحٌ عنه أنه 
قال " لولا أن معي ال هدي لأحللت " 

الرايع + أن من :رو حت القران. لا عمل ديق التأويل إلا 
بتعسّفي. بخلاف من روى الإفراد. فإنّه حمول على أوّل الحال 
وينتفي التعارض. 

ويؤيّده : أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران كما تقدّم . 
ومن روى عنه التمتع فإِنّه محمول على الاقتصار على سفر واحد 

ويؤيّده : أن من جاء عنه التَمنّع نا وصفه. وصفه بصورة القران» 


لآأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج. 


وهذه إحدى صور القران. 


انامس : أن رواية القران جاءت عن رضعة عكر ضارا بأسائيد 


جياد بخلاف روايتي الإفراد والتّمتّع. وهذا يقتضي رفع السك عن 
ذلك » والمصير إلى أنّه كان قارناً. 

القول الأول : مقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد ومن 
لمكم وى توك عامة من الضخابة والتايعية. 

وبه قال الثوريّ وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه » واختاره من 
الشافعيّة المزضّ وابن المنذر وأبو إسحاق المروزيٌ. 

ومن المتأخرين تقيّ الدّين السّبكيّ » وبحث مع التُوويٌ في اختياره 
» أنه يٍ كان قارناً » وأن الإفراد مع ذلك أفضل. مستنداً إلى أنه كَل 
اختار الإفراد أوّلاً » ثمّ أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في 
أشهر الحج لكونمهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجور ك) في 
الصحيحين . 

وملخص ما يتعقب به كلامه : أنْ البيان قد سبق منه كله في عمره 
التّلاث فإنّهِ أحرم بكلّ منها في ذي القعدة عمرة الحديبية التي صدّ 
عن البيت فيها وعمرة القضية التي بعدها وعمرة الجعرانة » ولو كان 
أراد باعتماره عمرة حجّته بيان الجواز فقط مع أنْ الأفضل خلافه 
لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجّهم إلى العمرة. 

القول الثاني : ذهب جماعة من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم : إلى 
أن التمتّع أفضل لكونه كَل تناه . فقال " لولا أن سقت الحهدي 


لأحللت " ولا يتمنى إلآ الأفضل . وهو قول أحمد بن حنبل في 
وأجيب : بأنْه إن تمنّاه تطييباً لقلوب أصحابه لحزهم على فوات 
موافقته وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمرٌ عليه. 


وقال ابن قدامة : يترجّح التَمتّع. بأنَ الذي يفرد. إن اعتمر بعدها 
فهي عمرة مختلف في إجزائها عن حجة الإسلام » بخلاف عمرة 
التمتع فهي مجزئة بلا خلاف . فيترجّح التمتع على الإفراد ويليه 
القران » وقال من رجّح القران. هو أشق من التمتع وعمرته مجزئة بلا 
خلاف فيكون أفضل منهما. 

القول لقال حك عبان عن عقن الطلراءع أن الصور الثاذيت 
في الفضل سواء » وهو مقتضى تصرّف ابن خزيمة في "صحيحه". 
القول الرابع : عن أبي يوسف : القران والتمتع في الفضل سواء. 
وهما أفضل من الإفراد. 

القول الخامس : عن أحمد : من ساق الحدي فالقران أفضل له 
ليوافق فعل النْبِيّ كَل » ومن ل يسق الحدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما 
تمئاه وأمر به أصحابه. 

زاد بعض أتباعه : ومن أراد أن ينشيع لعمرته من بلده سفوا 
فالإفراد أفضل له » قال : وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة 
الأحاديث الصّحيحة » فمّن قال الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزّل » لأنَّ 
أعمال سفرين للتسكين أكثر مشقة فيكون أعظم أجراً ولتجزئ عنه 


عمرته من غير نقص ولا اختلاف. 

ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر. مع موافقته على 
أنه كان قارناً كالطّحاويٌ وابن حبّان وغيرهما. 

فقيل : أهلّ أوّلاً بعمرة » ثم ] يحلل منها إلى أن أدخل عليها الحج 
يوم الثّروية. 


ومستند هذا القائل حديث ابن عمر في البخاري بلفظ " فبداً 
رسول الله بي بالعمرة , ثم أهل بالحج ". 

وهذا لا ينافي إنكار ابن عمر على أنس كونه نقل أنه يَِةٍ أهل بالحج 
والعمرة كى! تقدّم لاحتمال أن يكون من إنكاره كونه نقل أنه أهل بها 
معاً » وَإِنَّا المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخرء لكنّ 
جزمه بأنّه يَلْةِ بدأ بالعمرة مخالف لا عليه أكثر الأحاديث. فهو 
ل ها 

وقيل : أهلّ أوَلاً بالحجٌ مفرداً » ثمّ استمرٌ على ذلك إلى أن أمر 
أصحابه بأن يفسخوا حجّهم فيجعلوه عمرة وفسخ معهم » ومنعه من 
التَحلّل من عمرته المذكورة ما ذكره في حديث الباب وغيره من سوق 
الهدي. فاستمرٌ معتمراً إلى أن أدخل عليها احج حتّى تحلل منهما جميعاً 
» وهذا يستلزم أنه أحرم بالحجٌ أوَّلاً وآخراً. وهو محتمل , لكنّ الجمع 
الأول أولى. 

وقيل : إِنّه كةِ أهل بالحجٌ مفرداً واستمرٌ عليه إلى أن تحلل منه بمنّى 
»ول يعتمر في تلك السّنة. وهو مقتضى من رجّح أنه كان مفرداً. 


والذي يظهر لي. أن من أنكر القران من الصّحابة نفى أن يكون 
أهل بها في أوّل الحال . ولا ينفي أن يكون أهل بالحجٌ مفرداً » ثمّ 
أدخل عليه العمرة. فيجتمع القولان ى| تقدم. والله أعلم. 

قوله : ( ول تحيل ) بكسر اللام الأول. أي : ل تحل » وإظهار 
التضعيف لغة معروفة 

قوله : ( ليت )ابنشديد الموشلة: أى تعر رامن » والتلبيد هو أن 
يجعل فيه شيء ليلتصق به » نحو الصمغ ليجتمع شعره » لئلا يتشعث 
ابن عمر أنه يك لبّد رأسه بالعسل ". 

قال ابن عبد السلام : يحتمل : أنه بفتح المهملتين » ويحتمل : أنه 
بكسر المعجمة وسكون المهملة. وهو ما يغسل به الرأس من خطمي 
أو غيره. 

قلت : ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين » ويؤخذ منه 
استحباب ذلك للمحرم. 

واختلفوا فيمن لبّد . هل يتعبّن عليه الحلق أو لا ؟. 

فنقل ابن بطّال عن الجمهور تعيّن ذلك حتّى عن الشّافعيٌ » وقال 
أهل الرّأي : لا يتعيّن بل إن شاء قضّر. انتهى. 

وهذا قول الشافعيٌ في الجديد. 

وليس للأوّل دليل صريح. وأعلى ما فيه ما أخرجه البخاري عن 


تشبّهوا بالتلبيد " وكان ابن عمر يقول : لقد رأيت رسول الله ككل 
مذ 

أمّا قول عمر. فحمله ابن بطّال على أَنْ المراد إن أراد الإحرام فضفر 
شعره ليمنعه من الشّعث لَّ يجز له أن يقضّر » لأنّه فعل ما يشبه التلبيد 


الذي أوجب الشَارع فيه الحلق » وكان عمر يرى أن من لبّد رأسه في 
الإحرام تعيّن عليه الحلق والنسك » ولا يجزته التقصير » فشبّه من 
ضفر رأسه بمن لبّده. فلذلك أمر من ضفر أن يحلق. 

ويحتمل : أن يكون عمر أراد الآمر بالحلق عند الإحرام حتى لا 
يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الصَفر » أي : من أراد أن يضفر أو يلبّد 
ليدع فهو ار امن اندي ران زاقد 180 إذا ديد ذلك لصوي 
ّيصل إلى الأخذ من ساتر النواحي كما هي السنة. 

وأمّا قوله " تشبّهوا " فحكى ابن بطّال : أنه بفتح أوّله. والأصل لا 
تتشنهوا فحذفت إحدى التاديخ » قال : ويجوز ضمٌ وله وكسر 
الموحٌدة » والآوّل أظهر. وأمّا قول ابن عمر فظاهره أنّه فهم عن أبيه . 
أنّه كان يرى أنْ ترك التلبيد أو » فأخبر هو أنه رأى النْبيّ كَل يفعله. 

قوله : ( وقلّدتٌ هدبي ) سيأي الكلام عليه إن شاء الله في حديث 

قوله : ( فلا أحل حتّى أنحر ) سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في 
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١ حديث جانو.”‎ 
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الحديث الثاني والعشرون 


0 - عن عمران بن حصين , قال : أنزلت آية الع في كتاب الله 
تعالى. ففعلناها مع رسول الله كَل . ول ينزل قرآنٌ ُحرّمها . ول ينه عنها 
حل ماه #الو براي ناشاء: 

قال البخاريّ : يقال : إِنّهِ عمر. 

ولمسلم : نزلت آية المنعة - يعني مُتعة الحجٌ - وأمرنا مها رسول الله 
كل » ثم / تنزل آةٌ تخ آية متعة الح » ول ينه عنها رسول الله ل 
حتى مات”" ولهما بمعناه. ” 

تراه صن عبراو ين حفين) اخراعي» واسلم من طريق النغر” 
عن قتادة عن مطرّف : بعث إِللّ عمران بن حصين في مرضه الذي 
توفي فيه » فقال : إن كنت محدّثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك.. 
فذكر الحديث. 

قوله : ( أنزلت آية المنعة في كتاب الله تعالى ) أي : بجوازه. يشير إلى 
قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) الآية. ورواه مسلم من طريق 
عبد الصَّمد بن عبد الوارث عن همّام عن قتادة بلفظ " ول ينزل فيه 
القرآن " أي : بمنعه. 

وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي 
(١)أخرجه‏ البخاري ( 557 ) ومسلم ١17770‏ ) من طريق أبي بكر عمران بن مسلم 

عن أبي رجاء عن عمران بن حصين طه. 


(1) أخرجه البخاري ( ١597‏ ) ومسلم 17577 ) من طريق مطرف عن عمران نحوه. 
طوّله مسلم واختصره البخاري. وسيذكر الشارح رحمه الله جل رواياته. 


عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ " ثمٌ ل ينزل فيها كتاب الله » ول ينه عنها 


نبي الله ". وزاد من طريق شعبة عن حنيد بن هلال عن مطرّف " و 
ينزل فيه القرآن بحرمةٍ " وله من طريق أبي العلاء عن مطرّف " فلم 
تنزل آية تنسخ ذلك » ول تنه عنه حتّى مضى لوجهه ". 

وللإساعيلَ من طريق عفان عن همّام " تمتّعنا مع رسول الله له 
ونزل فيه القرآن » ول ينهنا رسول الله َك » ول ينسخها شيء ". 

وقد أخرجه البخاري من طريق أبي رجاء العطارديّ عن عمران 
بلفظ " أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله بَكِةِ » و1 
ينزل قرآن بحرمة فلم ينه عنها حتى مات ». قال رجل برأيه ما شاء. 

قوله +( قال رجل برآيه نا شاء ) ف برواية أن العلاء " ازتاى كل 
امرئ بعدما شاء أن يرتئي " قائل ذلك هو عمران بن حصين » ووهم 
من زعم أنه مطرّف الرّاوي عنه لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن 
عمران ىا ذكرته قبل. 

قوله : ( قال البخاريّ : يقال : نه عمر ) حكى الحميديّ : أنّه وقع 
في البخاريٌ في رواية أبي رجاء عن عمران » قال البخاريّ : يقال إِنّه 
عمر ء أي : الرّجل الذي عناه عمران بن حصين. 

و أر هذا في شيء من الطّرق التي اتّصلت لنا من البخاريّ » لكن 
نقله الإسماعيلٌ عن البخاريٌ كذلك » فهو عمدة الحميديّ في ذلك . 
وبهذا جزم القرطبيّ والنوويّ وغيرهما. 

وكأن البخاريّ أشار بذلك إلى رواية الجريريٌ عن مطرّف » فقال في 


آخره : ارتأى رجلٌ برأيه ما شاء. يعني عمر ء كذا في الأصل أخرجه 
مسلم عن محمّد بن حاتم عن وكيع عن الثوريّ عنه. 

وقال ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عثمان. 

وأغرب الكرمانٌ فقال : ظاهر سياق كتاب البخاريٌّ أن المراد به 
عثمان » وكأنه لقرب عهده بقصّة عثمان مع علي ' جزم بذلك » وذلك 
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» ومسلم ( 1777 ) سعيد بن المسيب‎ )١1679( قصّة علي وعثمان. أخرجها البخاري‎ )١( 
قال : اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان » فكان عثمان ينهى عن المتعة أو‎ 
: العمرة » فقال على : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله مَك ه تنهى عنه ؟ فقال عثمان‎ 
دعنا منك فقال: إني لا أستطيع أن أدعكء ف أن رأى علِنٌ ذلك » أهلّ بها جميعاً.‎ 
وأخرجاها من طرق أخرى.‎ 
: فائلة‎ 
قال الشارح في الفتح (”7/ 470 ) : تنبيه : ذكر لو د‎ 
: دليلا لمسألة إتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول . فقال‎ 
الصحيح أنَّ عثمان كان بى عن المتعة .قال البغوي : ثم صار إجماعا.‎ 
وتعقب : أن خبيّ عثوان عن المتعة . إن كان المراد به الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج‎ 
للع ير ارجح عل ؛ لأنّ الحنفية يخالفون فيه » وإن كان المراد به فسخ الحج إلى‎ 
العمرة فكذلك » » لأن الحنابلة يخالفون فيه » ثم وراء ذلك أن رواية النسائي السابقة‎ 
مشعرة بأن عثمان رجع عن النهي فلا يصح التمسك به » ولفظ البغوي بعد أن ساق‎ 
» حديث عثان في " شرح السنة" هذا خلاف علي » وأكثر الصحابة على الجحواز‎ 
. واتفقت عليه الأئمة بعد فحمله على أن عثمان نهى عن التمتع المعهود‎ 
والظاهر أنْ عثمان ما كان يبطله » وإنما كان يرى أن الإفراد أفضل منه » وإذا كان‎ 
كذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك فإن الخلاف ني أي الأمور الثلاثة أفضل باق والله‎ 
أعلم » وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهداً آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على علي ذلك مع‎ 
كون عثان الإمام إذ ذاك . والله أعلم الحديث‎ 

(1) قصة أبي موسى مع عمر. أخرجها البخاري ( ١775‏ ) ومواضع أخرى. ومسلم 


قصة فى ذلك. 


والأولى أن يُفْسّر بعمر » فإنّه أَوْل من نبى عنها » وكأنَ من بعده 
كان تابعاً له في ذلك » وفي مسلم أيضاً . أنْ ابن الزّبير كان ينهى عنها 
وابن عبّاس يأمر بها » فسألوا جابراً فأشار إلى أن أوّل من نهى عنها 
عمر. 

ثم في حديث عمران هذا ما يعكّر على عياض وغيره في جزمهم أن 
المتعة التي نبى عنها عمر وعثان هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة 
التي يحجٌ بعدها . فإِنَ في بعض طرقه عند مسلم التتصريح بكونها متعة 
الحجّ » وفي رواية له أيضاً " أنْ رسول الله يَلةٍ أعمر بعض أهله في 
الععشر " وفي رواية له " جمع بين ححّ وعمرة " ومراده التمتع المذكور. 
وهو الجمع بينهما في عام واحد كا في البخاري صريحاً في حديث ابن 


١١7١(‏ )عن طارق بن شهاب عن أبي موسى » قال : قدمتٌ على رسول الله يَكةِ وهو 
منيخ بالبطحاء » فقال لي : أحججت ؟ فقلت : نعم » فقال : بم أهللت ؟ قال قلت : 
لبيك بإهلال كإهلال النبى يل ه قال : فقد أحسنت . طف بالبيت وبالصفا والمروة » 
وأحل » قال : فطفت بالبيت وبالصفا والمروة » ثم أتيت امرأة من بني قيس فَفَلَتْ 
فقال له رجل : يا أبا موسى » أو يا عبد الله بن قيس » رويدك بعض فتياك » فإنك لا 
تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك » فقال : يا أيها الناس » من كنا أفتيناه 
فتيا فليتئد » فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا » قال : فقدم عمر #ه » فذكرت 
ذلك له فقال : إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام » وإن نأخذ بسئة رسول 
الله يِه فإن رسول الله كٍ م يحل حتى بلغ اهدي محله. 


ولمسلم من طريق إبراهيم بن أبي موسى الأشعريّ عن أبيه » أنه 
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وفي هذه الرواية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع » وهي 
قوله : قد علمثٌ أن النْبيّ بك فعله » ولكن كرهت أن يظلّوا معرّسين 
بهن - أي بالنساء - ثمٌ يروحوا في الحجٌ تقطر رءوسهم. انتهى. 

وكان من رأي عمر عدم الثَرَفْه للحجٌ بكل طريق . فكره لحم قرب 
عهدهم بالنساء » لئلا يستمرٌ الميل إلى ذلك بخلاف من بعد عهده به » 
ومن يط بيطي 

وقد أخرج مسلم من حديث جابر أن عمر قال : افصلوا حجّكم 
من عمرتكم فإنّهِ أتمٌ لحجّكم وأتمٌّ لعمرتكم. وفي رواية " إِنْ الله يحل 
لرسوله ما شاء ء فَأَتنوا احج والعمرة | أمركم الله ". 

وعضل جواتب غمر فق ملعه التامن مق العلل بالعمرة, أن كتاب 
لله دان على منع التَحلّل لأمره بالإتمام فيقتضي استمرار الإحرام إلى 
فراغ الحج » وأنْ سئّة رسول الله كَكِةٍ أيضاً دالة على ذلك » لأنّه ] يحل 
حتّى بلغ الحدي محلّه. 

نك الخو اطع ذللق نا اجات نهر #لاتحيف فاك :ولول أن 
معي الهدي لأحللتٌ. فدلٌ على جواز الإحلال لمن ل يكن معه هدي » 
وتبيّن من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سدّاً للذّريعة. 

وقال المازريّ : قبل : إِنَ المتعة التي خبى عنها عمر فسخ الحجّ إلى 


العمرة. وقيل : العمرة في أشهر الحجٌ ثمّ الح من عامه » وعلى الثاني 
نا نمى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلاها 
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وتحريمها. 

وقال عياض : الظاهر أنه نمى عن الفسخ. ولهذا كان يضرب 
النّاس عليها كما رواه مسلم بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصّاً 

قال النوويّ : والمختار أنه نمبى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار 
في أشهر الحج » ثم الحجّ من عامه. وهو على التنزيه للترغيب في 
الإفراد ىا يظهر من كلامه , ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من 
غير كراهة ونفي الاختلاف في الأفضل » ويمكن أن يتمسّك من 
يقول بأنّه إِنْا مجى عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا إليه قريباً 
من مسلم " أن الله يحل لرسوله ما شاء " والله أعلم. 

وفيه من الفوائد أيضاً 

جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه » وجواز نسخه بالسنة 
وفيه اختلاف شهير » ووجه الدّلالة منه قوله " ول ينه عنها رسول الله 
" فإن مفهومه أَنّه لو نبى عنها لامتنعت » ويستلزم رفع الحكم 
ومقتضاه جواز النسخ » وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه 
حصر وجوه المنع في نزول آية أو نبي من النبي كلل. 

وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصّحابة » وإنكار بعض 
المجتهدين على بعض بالنصٌ. 
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باب الغدي 
الحديت التالث والعشرون 
- عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قَتَلْثْ قلائد هدي 
رسول الله َك م أشعرتها وقلّدها أو قلّدتهاء ثم بعث بها إلى البيت. 
وأقام بالمدينة » فنا حَرّم عليه شي كان له جلا ”" 


قوله : ( فتلت قلائد هدي النبيّ َلِةِ ) وللبخاري " فتلت قلائدها 
من عهن كان عندي " وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار , 
واختار أن تكون من نبات الأرض » وهو منقول عن ربيعة ومالك. 

وقال ابن التين : لعله أراد أنه الأولى مع القول بجواز كونها من 
الصّوف. والله أعلم 

قوله : ( ثمٌ أشعرها ) فيه مشروعيّة الإشعار » وهو أن يكشط جلد 
البدنة حتى يسيل دم ثمّ يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا 
وبذلك قال الجمهور من السّلف والخلف. 

وذكر الطّحاويٌ في " اختلاف العلماء " كراهته عن أبي حنيفة , 
وذهب غيره إلى استحبابه للاثباع حتى صاحباه أبو يوسف ومحمّد 
فقالا : هو حسن. قال : وقال مالك : يختص الإشعار بمن لها سنام. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١15186171761704‏ ) ومسلم(١175‏ ) من طرق عن 
القاسم عن عائشة رضي الله عنها به. واللفظ لمسلم. 
وأخرجه البخاري ( 02557567194720171761711١‏ ) ومسلم(١177‏ ) من وجوه 
أخرى عن عمرة وعروة ومسروق عن عائشة نحوه. 
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قال الطّحاويّ : ثبت عن عائشة وابن عبّاس التَخيير في الإشعار 
وتركه فدلّ على أَنّه ليس بنسك , لكنّه غير مكروه لثبوت فعله عن 
ل ل ل ل 
بل هو باب آخر كالكيّ و: شقٌ أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك 
من الوسم . وكالختان والحجامة وشفقة الإنسان على المال عادة. فلا 
يخشى ما توقموه من سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك. ولو كان 
ذلك هو الملحوظ لقيّده الذي كرهه به كأنه يقول : الإشعار الذي 
الب ل اص سر ار 

وقد كثر ت+ : تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار , 
وانتصر له الطّحاويٌ في " المعاني " فقال : 

يكره أبو حنيفة أصل الإشعار. وإِنّْ)ا كره ما يفعل على وجهٍ يخاف 
منه هلاك البدن كسراية الجرح . ولا سيّا مع الطّعن بالشّفرة . فأراد 
سد الباب عن العامّة » لاثم لا يراعون الحدٌ في ذلك » وأمّا من كان 
عارفاً بِالسّنّةَ في ذلك فلا. 

وفي هذا تعقبٌ على الخطّابيّ حيث قال : لا أعلم أحداً كره الإشعار 
إلآ آنا حمقلا وصالقه انما تال رفول عق الله 

وروي عن إبراهيم التخعيّ أيضاً , أنّه كره الإشعار. ذكر ذلك 
ل سس رسا الوم 
رجل : روي عن إبراهيم النّخعيّ أنه قال : الإشعار مثلةٌ » فقال له 
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وكيع : أقول لك أشعر رسول الله كَل » وتقول قال إبراهيم !؟ ما 
أحتك يآن خيس: اتهى: 
وفيه تعفّبٌ على ابن حزم في زعمه : أنّه ليس لأبي حنيفة في ذلك 
سلف. وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضع. ويتعيّن الرّجوع إلى ما قال 
الطّحاويّ فإنّه أعلم من غيره بأقوال أصحابه. 
وفي هذا الحديث مشروعيّة الإشعار » وفائدته الإعلام بأئّْها صارت 
هدياً ليتبعها من يحتاج إلى ذلك. وحتّى لو اختلطت بغيرها تمَيّرت أو 
ضلَّت عرفت » أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في 
ذلك من تعظيم شعار الشَّرعَ وحث الغير عليه 
تنبيه : اتّفق تمن قال بالإشعار. بالحاق البقر في ذلك بالإبل » إلا 
سعيد بن جبير. 

تفقوا على أنْ الغنم لا تُشعر لضعفها . لكون صوفها أو شعرها 
مر يي به 
ذات أسنمة. والله أعلم. 
قوله : ( وقلدها ) في رواية لما عن عمرة عن عائشة " ثم قلّدها 
رسول الله عَلِكٌ بيديه. 
قال ابن التَّين : يحتمل أن يكون قول عائشة " ثمّ قلدها بيده " بياناً 
لحفظها للأمر ومعرفتها به. ويحتمل أن تكون أرادت أنه كِلِهِ تناول 
د برا حرا برع الام يس عي تارسح 


8 عءس 


منه المحرم » للا يظنّ أحدٌ أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد 
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المهدي. 

قوله : ( ثم بعث بها إلى البيت ) وما من وجه آخر عن عمرة عن 
عائشة " ثم بعث بها مع أب " بفتح ال همزة وكسر الموحّدة الخفيفة. 
تريد بذلك أباها أبا بكر الصّديق. واستفيد من ذلك وقت البعث. 
وأنّه كان في سنة تسع عام حجٌ أبو بكر بالناس. 

قال ابن التين : أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصّة » ويحتمل 
: أن تريد أنه آخر فعل النبي ككئِةِ » لأنه حجٌ في العام الذي يليه حجّة 
الوداع » لثلا يظنّ ظَانَ أن ذلك كان في أوّل الإسلام ثم نسخ. 
فأرادت إزالة هذا اللبس وأكملت ذلك بقوها " , فلم يحرم عليه شيء 
كان له حلاً حتّى نحر الحدي " أي : وانقضى أمره و يحرم وترك 
إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى » لأنّه إذا انتفى في وقت الشبهة فلأن 
يتتفي عند انتفاء الشبهة أولى. 

وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس »ء أنه ذهب إلى ما أفتى به. 
قياساً للدّولية في أمر الحدي على المباشرة له » فبيّتت عائشة أن هذا 
القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السّنْة الظاهرة. 

وفي الحديث من الفوائد : تناول الكبير النَّءَ بنفسه وإن كان له من 
يكفيه إذا كان مما مهتم به » ولا سيّا ما كان من إقامة الشّرائع وأمور 
الديانة. 

وفيه تعقب بعض العلماء على بعض » ورد الاجتهاد بالنّضّ » وأن 
الأصل في أفعاله كَِْةٍ التأبّى به حتى تثبت الخصوصيّة. 
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قوله : ( فم حرم عليه شيءٌ كان له حلاً ) وما عن عمرة بنت عبد 
الرحمن . أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة . أنَّ عبد الله بن عباس 
؛ قال : من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج » حتى ينحر 
الهدي » وقد بعثتٌ بهدبي . فاكتبي إلي بأمرك . قالت عمرة : قالت 
عائشة : ليس كما قال ابن عباس » أنا فتلت قلائد هدي رسول الله وَل 
بيدي » ثم قلّدها رسول الله لله ببديه » ثم بعث بها مع أبي » فلم يحرم 
على رسول الله يَلِدٍ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. 

وللبخاري عن مسروق أنه قال : يا أمّ المؤمنين إِنَّ رجلاً يبعث 
بالهدي إلى الكعبة » ويجلس في المضْر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال 
من ذلك اليوم محرماً حتّى يحل الناس.. فذكر الحديث نحوه. 

ولفظ الطّحاويٌ في حديث مسروق » قال : قلت لعائشة : إِنْ 
رجالاً هاهنا يبعثون بال هدي إلى البيت ويأمرون الذي يبعثون معه 
بمعلم لهم يقلدها في ذلك اليوم فلا يزالون محرمين حتّى يحل الناس " 
الحديث. 

وقال سعيد بن منصور : حذثنا هشيمٌ حذثنا يحيى بن سعيد حذثنا 
غدك عن فافقة وقيل ذا ؛ إن .زياد إذا بعك اهلف أسياك عا 
يمسك عنه المحرم حتّى ينحر هديه » فقالت عائشة : أو له كعبة 
يطوق بها؟!. 

قال : وحدّثنا يعقوب حدّثنا هشام عن أبيه » بلغ عائشة أن زياداً 
بعث بالهدي » وتجرد. فقالت : إن كنت لأفتل قلائد هدي النبيّ لل 


له يحفبا وعو مقرم عتدناء ما نب شيا 

وروى مالك في " الموطإ " عن يحبى بن سعيد عن محمّد بن إبراهيم 
التَيميّ عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير » أنه رأى رجلاً متجرّداً 
بالعراق فسأل عنه ء فقالوا : إِنّه أمر مبديه أن يقلد » قال ربيعة : 
فلقيت عيد الله ين :ال بير فذكريق له ذلك ففال: بدعة ورت الكعة: 

ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفيٌ عن يحيى بن سعيد أخبرني محمّد بن 
إبراهيم » أن ربيعة أخبره . أنّه رأى ابن عبّاس - وهو أمير على البصرة 
في زمان علّ - مُتجرّداً على منبر البصرة .فذكره. فعرف بهذا اسم 
المبهم في رواية مالك. 

قال ابن التين : خالف ابن عبّاس في هذا جميع الفقهاء . واحتجّت 
عائشة بفعل النبيّ بَكِةِ وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه » ولعل 

وفيه قصور شديد. فإِنْ ابن عبّاس ل ينفرد بذلك » بل ثبت ذلك 
عن حماعة من الصٌحابة. 

منهم ابن عمر. رواه ابن أبي شيبة عن ابن عليّة عن أَيُوبِ » وابن 
المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع » أن ابن عمر كان إذا بعث 
با هدي , يُمسك عنّا يُمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبّي. 

ومنهم قيس بن سعد بن عبادة. أخرج سعيد بن منصور من طريق 


وروى ابن أبي شيبة من طريق محمّد بن عل بن الحسين عن عمر 
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وعلّ , أئّْها قالا في الرّجل يرسل ببدنته : أنه يمسك عا يمسك عنه 
المحرم. وهذا منقطع. 

وقال ابن المنذر : قال عمر وعلنّ وفيس بن سعد وابن عمر وابن 
عباس والنخعيّ وعطاء وابن سيرين. وآخرون : من أرسل ال هدي 
وأقام حرم عليه ما يحرم على اللمحرم. 

وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الربير وآخرون : لا يصير 
لاف ككرماء. وال للك نان فقياءالاأمضنان: 

ومن حجّة الأوّلِين : ما رواه الطُحاويٌ وغيره من طريق عبد الملك 
بن جابر عن أببه قال : كنت جالسا عند ال وي فق قعيصه من 
جيبه حتّى أخرجه من رجليه » وقال : ني أمرت ببدني التي بعه يعت با 
أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست قميصي ونسيتٌ » فلم 
أكن لأخرج قميصي من رأمي. الحديث. 

وهذا لا حجّة فيه لضعف إسناده » إلا أن نسبة ابن عبّاس إلى 
التفوّة يذلك خطأ . وقد ذهب سعيد بن المسيّب » إل أله لا جتنن 
فيا عا دنه الحم إلأ الخراع 'ليلة جمع + ررؤآة أبن أن طيبة بعنه 
بإسناد صحيح. ّ 

نعم. جاء عن الزّهريٌّ ما يدل على أن الأمر استقرٌ على خلاف ما 
قال ابن عبّاس. ففي نسخة أبي الييان عن شعيب عنه. وأخرجه 
البيهقيٌ من طريقه قال : أوّل من كشف العمى عن الناس وييّن لهم 
السّئة في ذلك عائشة " فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها » قال : 
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فل بلغ الناسّ قولُ عائشة أخذوا به » وتركوا فتوى ابن عبّاس. 
وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد السك صار بمجرّد 
تقليده الهدي مُرماً. حكاه ابن المنذر عن الثوريّ وأحمد وإسحاق. 
قال : وقال أصحاب الرّأي : من ساق الحدي وأمٌّ البيت ثم قلّد 
وجب عليه الإحرام. 

قال : وقال الجمهور : لا يصير بتقليد المدي محرماً » ولا يجب عليه 


2 


حو 

ونقل الخطايٌ عن أصحاب الرَّأي مثل قول ابن عبّاس » وهو خطأ 
عليهم. فالطّحاويّ أعلم بهم منه. 

ولعل الخطابيّ ظنّ التسوية بين المسألتين. 


الحديث الرابع والعشرون 
4 - عن عائشة رضى الله عنها » قالت : أهدى رسول الله كَل 


و 


مرّةغناً.”" 


قوله : ( أهدى رسول الله يل مرّةَ غنياً ) زاد مسلم " فقلّدها " , 
وفي رواية لما " كنت أفتل القلائد للنبي كَل » فيقلّد الغنم ويقيم في 
أهله حلالا ". 

قال ابن المنذر : أنكر مالك وأصحاب الرَّأي تقليدها. 

زاد غيره : وكأئّهم ل يبلغهم الحديث. ول نجد لهم حجّة إلا قول 
بعضهم : إِنْها تضعف عن التّقليد » وهي حجّةٌ ضعيفة » لأن الملقصود 
من التقليد العلامة » وقد اتفقوا على أتَّا لا تشعر لأا تضعف عنه 
فتقلد با لا يضعفها . والحنفيّة في الأصل يقولون : ليست الغنم من 
الهمدي » فالحديث حجّة عليهم من جهةٍ أخرى. 

وقال ابن عبد الب : احتجٌ من ل ير بإهداء الغنم . بأنّه يِةِ حج مرّة 
واحدة» ولّ بهد فيها غناً. انتهى. 

وما أدري ما وجه القة جه :: لأن حديث الباب فال فل آله 
أرسل بها وأقام » وكان ذلك قبل حبجّته قطعاً فلا تعارض بين الفعل 
والثَّكء لأنْ مجرّد الثَركَ لا يدل على نسخ الجواز . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( )١1511/61515615156171١5‏ ومسلم 1775١0‏ ) من طرق 
عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. 
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ثم مَن الذي صرّح من الصّحابة بأنه ‏ يكن ه في حجّته غنم 
حتى يسوغ الاحتجاج بذلك ؟. 

ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي 
جعفر محمّد بن علّ وغيرهم قالوا : رأينا الغنم تقدّم مقلدة. ولابن 
أبي شيبة عن ابن عبّاس نحوه. 

والمراد بذلك الرّدَ على من ادّعى الإجماع على ترك إهداء الغنم 
وتقليدها. 

وأع يفن الخالفيق. تحديق البائيه :بان الأسوف ننكه عن 
عائشة”" بتقليد الغنم دون بقيّة الرّواة عنها من أهل بيتها وغيرهم. 
قال المنذري وغيره : وليسث هذه بعلة » لأنّه حافظاٌ ثقة لا يضدّه 
التفرّد. انتهى 

ولفظ الهدي أعمٌ من أن يكون لغنم أو غيرها . فالغنم فرد من أفراد 
ما يهدى » وقد ثبت أنه كَللِْةِ أهدى الإبل وأهدى البقر . فمن ادّعى 
اختصاص الإبل بالتقليد فعليه البيان 


)١(‏ رواية التقليد [ يذكرها صاحب العمدة فقد اتفقا على روايتها » كا ذكره الشارح. 
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الحديث الخامس والعشرون 
- عن أبي هريرة 4 ء أنّ نبيّ الله يِةِ رأى رجلاً يسوق بدنةً » 
فقال : اركبها » قال : إِنّا بدنة. قال : اركبها » فرأيته راكبها » يساير 
وفي لفظ : قال في الثانية » أو الثالثة : اركبها ء ويلك , أو ويحك. 20 


قوله : ( رأى رجلاً ) م أقف على اسمه بعد طول البحث. 

قوله : ( يسوق بدنة ) كذا في معظم الأحاديث » ووقع لمسلم من 
طريق بكير بن الأخنس عن أنس " مر ببدنة أو هديّة ". 

ولأبي عوانة من هذا الوجه " أو هدي وهو مما يوضح أنه ليس 
المراد بالبدنة مجرّد مدلوها الُغوىٌ. 

ولمسلم من طريق المغيرة عن أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة " 
بينا رجلٌ يسوق بدنة مُقلّدة ". وكذا في طريق همّام عن أبي هريرة. 

قوله : ( فقال : اركبها ) زاد النسائيٌ من طريق سعيد عن قتادة » 
والجوزقيٌ من طريق حميد عن ثابت كلاهما عن أنس " وقد جهده 
التبى"" مااي يقل من طريق ابسن عن ابسن 'النمرايا 1 ليا 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 88086770517٠05‏ ) ومسلم 1777 ) من طريق مالك » 

ومسلم ( 1777 ) عن المغيرة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة 5ه. 

وأخرجه البخاري ( ١1519‏ » 1170 ) من طريق عكرمة » ومسلم ( 177 ) من 

طريق همام بن منبّه كلاهما عن أبي هريرة نحوه. 
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قوله : ( يساير النبيّ يَكِةٍ ) زاد البخاري من رواية عكرمة عن أبي 
هريرة " والنعل في عنقها " يحتمل : أن يريد الجنس » ويحتمل : أن 
يريد الوحدة. أي : النعل الواحدة . فيكون فيه إشارة إلى من اشترط 
نعلين » وهو قول الثوري. 

وقال غيره : تجزئ الواحدة. 

وقال آخرون : لا تتعيّن النعل . بل كل ما قام مقامها أجزأ حتى 
أذن الإداوة. 

ثمّ قيل : الحكمة في تقليد النعل . أن فيه إشارة إلى السّفر وَالجدٌ فيه 
؛ فعلى هذا يتعيّن , والله أعلم. 

وقال ابن المنير في الحاشية : الحكمة فيه أنْ العرب تعتدٌ التعل 
مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وحمل عنه وعر الطريق » وقد كنى 
بعض الشّعراء عنها بالثاقة فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله 
تعالى حيوانا وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه » ومن نَم 
استحبٌ تقليد نعلين لا واحدة» وهذا هو الأصل في نذر المثى حافياً 
إلى مكة 

قوله : ( ويلك في الثانية » أو في الثالثة ) وقع في رواية همّامِ عند 
مسلم " ويلك اركبها ويلك اركبها " , ولأحمد من رواية عبد الرّحمن 
بن إسحاق والثوريّ كلاهما عن أب الزّناد » ومن طريق عجلان عن 
أبي هريرة. قال : اركبها ويحك. قال : إِمّا بدنة. قال : اركبها ويحك. 

زاد أبو يعلى من رواية الحسن " فركبها " وقد قلنا إِثْها ضعيفة , 
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لكن تقدّم في البخاري عن أبي هريرة : فلقد رأيته راكبها يساير النبي 
كلِ. والنعل في عنقها. 

وتبيّن هذه الطّرق » أنه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة 
إلى البيت الحرام » ولو كان المراد مدلوها اللُغويّ ل يحصل الجواب 
بقوله : إِنّها بدنة » لأنْ كونها من الإبل معلوم » فالظاهر أن الرّجل ظنّ 
أنْه خفي كونها هدياً . فلذلك قال : إِئّها بدنة » والحقٌ أنه 1 خف ذلك 
على النْبِيّ كِةٍ لكونها كانت مقلدة » ولهذا قال له لا زاد في مراجعته " 
ويلك". 

واستدل به على جواز ركوب الحدي . سواء كان واجباً أو متطوّعاً 
به ؛ لكونه يك 1 يستفصل صاحب ال هدي عن ذلك » فدلّ على أنَّ 
الحكم لا يختلف بذلك. 

وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث عل . أنه سئل : هل 
يركب الرّجل هديه ؟ فقال : لا بأس. قد كان النبيّ كَل يمر بالرّجال 
يمشون فيأمرهم يركبون هديه. أي : هدي النبيّ يَكِ. إسناده صالح. 

اراز نطلها قال ضررة ون الردي ونس ابن الندن انعد 
وإسحاق , وبه قال أهل الظاهر . وهو الذي جزم به الثوويّ في " 
الرّوضة " تبعاً لأصله في الضُحايا » ونقله في " شرح المهزّب " عن 
القفال والماورديٌ » ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجيّ وغيرهما 
تقييده بالحاجة. 


وقال الرٌّويانٌ : تجويزه بغير حاجة يخالف النصّ » وهو الذي حكاه 
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الترَمذيٌ عن الشافعيّ وأحمد وإسحاق. 

وأطلق ابن عبد البرّ كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعيٌّ ومالك 
وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء. 

وقيّده صاحب " الهداية " من الحنفيّة بالاضطرار إلى ذلك » وهو 
المتقول عن الشّعِبِيٌّ عند ابن أبي شيبة . ولفظه : لا يركب الحدي إلا 

ولفظ الشافعيّ الذي نقله ابن المنذر. وترجم له البيهقيٌ : يركب إذا 
اضطرٌ ركوباً غير فادح. 

وقال ابن العربيّ عن مالك : يركب للضُرورة فإذا استراح نزل. 

ومقتضى من قيّده بِالضُرورة . أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى 
ركوبها لمن ضرورة أخرى. 

والدّليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة - وهي الاضطرار 
والرّكوب بالمعروف وانتهاء الرّكوب بانتهاء الضرورة - ما رواه 
مسلم من حديث جابر مرفوعاً بلفظ : اركبها بالمعروف إذا ألجئت 
إليها حتّى تجد ظهراً. فإِنْ مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها. 

وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعيّ قال : يركبها إذا 
أعيا قدر ما يستريح على ظهرها. 

وني المسألة مذهب خامس ”": وهو المنع مطلقاً » نقله ابن العربيّ 


)١(‏ والأقوال الأربعة هي. الجواز مطلقاً . والثاني تقييد الجواز عند الحاجة . والثالث 
تقييد الجواز عند الضرورة . والرابع الكراهة. 
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عن أبي حنيفة » وشئع عليه » ولكنّ الذي نقله الطحاويّ وغيره 
الجواز بقدر الحاجة إلآ أنّه قال : ومع ذلك يضمن ما نقص منها 
بركوبه. وضان النقص وافق عليه الشافعيّة في الهدي الواجب 
كالنذو. 

ومذهب سادس : وهو وجوب ذلك . نقله ابن عبد البرٌ عن بعض 
أهل الظاهر ء تمسّكاً بظاهر الأمر» ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهليّة 
مخ البحينة و الثناية. 

وردّه ”" بأن الذين ساقوا ال هدي في عهد الثبيّ كَل كانوا كثيراً » ول 
ياس اعد منهو يذلاك التهى. 

وفيه نظرٌ. يا تقدّم من حديث عل » وله شاهد مرسلٌ عند سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح رواه أبو داود في " المراسيل " عن عطاء : كان 
النبيّ كك يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيّدها أن يحمل عليها ويركبها 
حمل عليها ولدها. 

ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعيّن طريقاً إلى إنقاذ مهجة إنسان من 
الحلاك. 

فمنعه مالك . وأجازه الجمهور. 


وهل يحمل عليها غيره ؟. أجازه الجمهور أيضاً على التّفصيل 


)١(‏ أي : ابن عبد البر رحمه الله. 
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المتقدّم. 

ونقل عياض الإجماع على أنّه لا يؤجرها. 

وقال الطّحاويّ في " اختلاف العلماء " : قال أصحابنا والشافعيٌّ : 
إن احتلب منها شيئاً تصدّق به. فإن أكله تصدّق بثمنه ويركب إذا 
احتاج فإِنْ نقصه ذلك ضمن. 

وقال مالك : لا يشرب من لبنه. فإن شرب لَّ يغرم. ولا يركب إلا 
عند الحاجة فإن ركب لّ يغرم. 

وقال القُوريّ : لا يركب إلا إذا اضطرٌ. 

قوله : ( ويلك ) قيل إِنْ أصل " ويل " وي » وهي كلمة تأوّه فل 
كثر قولحم وي لفلانٍ وصلوها باللام وقدّروها أئّها منها فأعربوها. 

وعن الأصمعيّ : ويل للتقبيح على المخاطب فعله. 

وقال الرّاغب : ويل قبوح » وقد تستعمل بمعنى التحشّر. وويح 
ترخم. وويس استصغار. 

وأمّا ما ورد في جهنم ". فلم يرد أنّه معناه في اللّغة » وإِنَّا أراد مّن 
قال الله ذلك فيه فقد استحقٌ مقرّاً من الثار . 

وفي " كتاب من حدّث ونسي " "عن معتمر بن سليان قال : قال 
لي أبي : أنت حدثتني عني عن الحسن. قال : ويح كلمة رحمة. 

وأكثر أهل اللّغة على أن ويل كلمة عذاب وويح كلمة رحمة. وعن 


)١(‏ انظر الحديث رقم (7) في الطهارة. 
(0) للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله . 
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اليزيديّ : هما بمعنى واحد ء تقول ويح لزيد وويل لزيد » ولك أن 
تنصبهما بإضمار فعل كأنّك قلت : ألزمه الله ويلاً أو ويحاً. 

قلت : وتصرّف البخاريّ يقتضي أنه على مذهب اليزيديّ في ذلك » 
فإِنّه ذكر في بعض الأحاديث في الباب ”' ما ورد بلفظ ويل فقط » وما 
ورد بلفظ ويح فقط ء وما وقع التَّردّد فيها. 

ولعله رمز إلى تضعيف الحديث الوارد عن عائشة . أنْ النْبيّ كلل 
قال لها في قصّة : لا تجزعي من الويح فإِنّه كلمة رحمة » ولكن اجزعي 
من الويل. أخرجه الخرائطيّ في " مساوئ الأخلاق " بسندٍ واوِ. وهو 

وقال الدّاوديّ : ويل وويح وويس كلءات تقولا العرب عند الدّمَ 
» قال : وويح مأخوذ من الحزن وويس من الأسى وهو الحزن. 

وتعقبه ابن الثّين : بأنْ أهل اللّغة إِنّ)ا قالوا : ويل كلمة تقال عند 
الحزن » وأمّا قول ابن عرفة : الويل الحزن. فكأنّه أخذه من أنْ الدّعاء 
بالويل إِنّْا يكون عند الحزن. 

والأحاديث التي ساقها البخاري رحمه الله ”“. فيها ما اختلف 


" ذكره البخاري في كتاب الأدب من الصحيح " باب ما جاء في قول الرجل : ويلك‎ )١( 
فلكر حديث الباب وكذا حديث أنس مثله. وأيضاً حديث أنس + ويحك يا أنجشة:‎ 
: وحديث أب بكرة : ويلك قطعت عنق أخيك. وأيضاً قوله كَكِةٍ لذي الخويصرة‎ 
: ويلك من يعدل." وقوله يَكدةٍ للمجامع في مار رمضان : ويحك. وقوله يَلةٍ للآعرابي‎ 
ويحك إن شأن ال هجرة شديد. وقوله يَكةٍ : ويلكم أو ويحكم . لا ترجعوا بعدي كفارا‎ 
وقوله يَكَِةِ لمن سأل عن الساعة : ويلك وما أعددت لما ؟.‎ " 

0 انظر التعليق السابق. 
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الرّواة في لفظه. هل هي ويل أو ويح ؟ وفيها ما تردّد الرّاوي » فقال : 
ويل أو ويح » وفيها ما جزم فيه بأحدهما . 

ومجموعها يدل على أن كلا منهما كلمة توجّع يعرف. هل المراد الذَّمَّ 
أو غيره من السّياق ؟ فإنَ في بعضها الجزم بويل » وليس حمله على 
العذاب بظاهر. ْ 

والحاصل : أن الأصل في كل منهما ما ذكر » وقد تستعمل إحداهما 
موضع الأخرى. وقوله " وَيْس " مأخوذ من الأسى » متعقبٌ 
لاختلاف تصريف الكلمتين. 

قال القرطبيّ : الها له تأديباً لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الخال 
عليه » وبهذا جزم ابن عبد البرٌ وابن العربيّ. وبالغ حتى قال : الويل 
لمن راجع في ذلك بعد هذا قال : ولولا أنه كَكِةٍ اشترط على ربّه ما 
اشترط لحلك ذلك الرّجل لا محالة. 

قال القرطبيٌ : ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة 
الجاهليّة في السّائبة وغيرها فزجره عن ذلك فعلى الحالتين هي إنشاء. 
ورجّحه عياض وغيره » قالوا : والأمر هنا وإن قلنا إِنّه للإرشاد. 
لكنه استحقٌ الذّمّ بتوقفه على امتثال الأمر. 

والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عناداً » ويحتمل : أن يكون ظنٌ أنه 
يلزمه غرمٌ بركوبها أو إثمٌّء وأنَ الإذن الصّادر له بركوبها إِلَّا هو 
للشفقة عليه فتوقف فلا أغلظ إليه بادر إلى الامتثال. 

وقيل : لأنه كان أشرف على هلكةٍ من الجهد . وويل كلمة تقال لمن 
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وقع في هلكة , فالمعنى أشرفت عل الملكة فاركب فعلى هذا » هي 
إخبار. 

وقيل : هي كلمة تدعم بها العرب كلامها . ولا تقصد معناها 
كقوله : لا آم لك » ويقؤيه ما تقدم في بعض الرٌّوايات بلفظ " ويحك 
" بدل ويلك 

قال الحروي : ويل يقال لمن وقع في هلكة يستحقها . وويح لمن وقع 

وفي الحديث تكرير الفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر , 
وزجر من ل يبادر إلى ذلك وتوبيخه . 

وجواز مسايرة الكبار في السّفر » وأنْ الكبير إذا رأى مصلحة 
للصّغير لا يأنف عن إرشاده إليها. 

وقد تمسّك به من أجاز الوقف على النفس من جهة أنه إذا جاز له 
الانتفاع با أهداه بعد خروجه عن ملكه بغير شرط فجوازه بالشّرط 
آمل 

وقن امتارفيه ابن امنيس :أن لخديف لا يدل إلا عند من يقول إن 
المتكلم داخل في عموم خطابه » وهي من مسائل الخلاف ني الأصول. 

قال : والرّاجح عند المالكيّة تحكيم العرف حتى يخرج غير المخاطب 
من العموم بالقرينة. 

وقال ابن بطّال : لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه , لأنّه أخرجه لله 


ثم قال : وإِنَّا يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر هو أو 
ووقته: اننهى. 

والذي عند الجمهور : جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامّة دون 
الخاصّة , أمّا الخاضّة. فالوقف على التفس لا يصمح عند الشافعيّة ومن 
وافقهم. 

ومن فروع المسألة : لو وقف على الفقراء مثلاً ثْمّ صار فقير 
من ذَرينه »هل يتناول ذلك ؟. 

والمختار أنه يجوز بشرط أن لا يختصٌ به لئلا يدعي أنه ملكه بعد 
ذلك. 


أو عق 
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الحديث السادس والعشرون 
١‏ - عن عل بن أبي طالب #ه » قال : أمرني رسول الله كه أن 
أقوم على بدنه » وأن أتصدّق بلحمها وجلودها وأجلّتها . وأن لا 
أعطي الجرّار منها شيئاً. وقال : نحن نعطيه من عندنا. ”© 


قوله : ( أن أقومَ ) أي : عند نحرها للاحتفاظ بها » وللبخاري " 
بعثني رسول الله يك فقمت على البدن " أي : التي أرصدها للهدي. 

ويحتمل : أن يريد ما هو أعمٌّ من ذلك. أي : على مصا حها في علفها 
ورعيها وسقيها وغير ذلك. 

قوله : ( على يدنه ) البدن بسكون الدال في قراءة الجمهور » وقرأ 
الأعرج » وهي رواية عن عاصم بضمها » وأصلها من الإبل » 
والحقت ها البقر قرعا ,واخون عيد رق حبيدبيق طريق ابن أن 
نجيح عن مجاهد قال : إنما سّميت البدن من قبّل السّمانة. 

ول يقع في هذه الرّواية عدد البدن » لكن وقع عند البخاري " أمْها 
مائة بدنة " ولأبي داود من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد : نحر النْبيّ يَِةِ ثلاثين بدنة وأمرني فنحرت سائرها. 

وأصحٌ منه ما وقع عند مسلم في حديث جابر الطّويل فإِنْ فيه " ثمّ 


)١311(ملسمو‎ )7١1/1061517161517001579001571١( أخرجه البخاري‎ )١( 


من طرق عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن علي ظله. 
لم عند الخاري قرله »قال : تمن تلطه من عند ةا ) 
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انصرف النْبِيّ بِةِ إلى المنحر فنحر ثلاثاً وسئّين بدنة » ثم أعطى علا 
فنحر ما عَبَرَ وأشركه في هديه » ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في 
قدر فطبخت ., فأكلا من لحمها وشريا من مرقها. 

فعُرف بذلك أنْ البدن كانت مائة بدنة » وأن النْبِيّ كَلةِ نحر منها 
ثلاثاً وستّين » ونحر عل الباقي. 

والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق ء أنه كَلِةٍ نحر ثلاثين » ثم أمر 
علياً أن ينحر فنحر سبعاً وثلاثين مثلاً ثم نحر النْبِيّ بك ثلاثاً وثلاثين 
» فإن ساغ هذا الجمع » وإلاف في الصّحيح أصحٌ. 

قوله : ( وأن أتصدّق بلحمها وجلودها وأجلتها ) وللبخاري " 
فأمرني فقسمت لحومها , ثم أمرني فقسمت جلالحا وجلودها ". 

زاد ابن خزيمة في روايته " على المساكين ". قال : المراد بقوله " 
يقسمها كلها " على المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة ببضعة فطبخت 
كا في حديث جابر يعني الطويل عند مسلم 

قوله : ( وأجأتها ) في رواية هما " وجلاها " بكسر الجيم وتخفيف 
اللام. جمع جل بضمّ الجيم » وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساءِ 
ونحوه 

وأخرج مالك في " الموطً " عن نافع » أن عبد الله بن عمر كان لا 
يشقٌ جلال بدنه. وعن نافع , أنْ ابن عمر كان يجلل بدنه القباطيّ 
والحلل » ثجّ يببعث بها إلى الكعبة فيكسوها إِيّاها. 

وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار. ما كان ابن عمر يصنع 
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بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة ؟ قال : كان يتصدّق بها. 
وقال البيهقيّ بعد أن أخرجه من طريق يحبى بن بكير عن مالك : 
زاد فيه غيره عن مالك " إلا موضع السّنام " إلى آخر الأثر المذكور. 
0 0 تن 4 5 

قال المهلب : ليس التَصدّق بجلال البدن فرضاً » وإِنَّا صنع ذلك 
ابن عمر ء لأنه أراد أن لا يرجع في شيءٍ أهل به له. ولا في شيء 
أضيف إليه. انتهى 

وفائدة شق الجل من موضع السّنام » ليظهر الإشعار لئلا يستتر ما 
تحتها. 

وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيدٍ عن نافع » أن ابن عمر 
كان تُجلّل بدنه الأنماط والبرود والحبر حتَّى يخرج من المدينة » ثمّ 
ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إِيّاها حتى ينحرهاء ثمّ 
يتصدق بها. قال نافع : وربّا دفعها إلى بني شيبة. 

قوله : ( وأن لا أعطي الجرّار منها شيئاً » وني رواية للبخاري " ولا 
يعطي في جزارتها شيئاً " ظاهرهما أن لا يعطي الجزّار شيئاً ألبثّة » 
وليس ذلك المراد » بل المراد أن لا يعطي الجرّار منها شيئاً . ىما وقع 
عند مسلم وابن خزيمة " ولا يعطي في جزارتها منها شيئا " زاد 
مسلم " وقال : نحن نعطيه من عندنا " 

قال ابن خزيمة : والنهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطي 
وكذا قال البغويّ في " شرح السّنة " قال : وأمًا إذا أعطي أجرته 


4 


٠.‏ سخ اطيل: 

كتاب الحج باب ١‏ يي [ 585 ) 
كاملة » ثمّ تصدّق عليه إذا كان فقيراً ى| يتصدّق على الفقراء فلا بأس 
يذللك» 

وقال غيره : إعطاء الجزار على سبيل الأجرة تمنوع » لكونه معاوضة 
؛ وأمّا إعطاؤه صدقة أو هديّة أو زيادة على حقه فالقياس الجواز . 
ولكنّ إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصّدقة » لتلا تقع 
مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة. 

قال القرطبيّ : ول يرخص في إعطاء الجزّار منها في أجرته » إلا 
الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير. 

واختلف في الجزارة. 

فقال ابن التين : الجزارة بالكسر اسم للفعل » وبالضَمٌ اسم 
للسّواقط » فعلى هذا فينبغى أن يقرأ بالكسر. وبه صحّت الرٌّواية » فإن 
صحت بالضَمٌ جاز أن يكون المراد لا يعطي من بعض الجزور أجرة 
الخران. 

وقال ابن الجوزيٌ وتبعه المحبٌ الطّبريّ : الجُزارة بالضَمٌّ اسم كا 
وجوز غيره الفتح. 

وقال ابن الأثير : الجّزارة بالضَمٌ كالعالة ما يأخذه الجزار من 
الذيبحة .عن أجرتة. +. وأضلها أطراق: البعير -- الرّأس واليدان 
والاجلاة- شكيت يذلك لآن الخزار كان يأ عله عرح أجرته 
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قال القرطبيّ : فيه دليل على أن جلود الحدي وجلاهها لا تباع 
لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه » وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع 

وأجازه الأوزاعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وهو وجه عند 
الشافعيّة » قالوا : ويصرف ثمنه مصرف اللأضحية. 

واستدل أبو ثور : على أثّهم اتَفقوا على جواز الانتفاع به » وكل ما 
جاز الانتفاع به جاز بيعه. 

وعورض : باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوّع . ولا 
يلزم من جواز أكله جواز بيعه. 

وأقوى من ذلك في ردٌ قوله : ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن 
النّعمان مرفوعاً : لا تبيعوا لحوم الأضاحيّ والهدي . وتصدّقوا وكلوا 

و 

واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا » وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن 

وفي حديث عللّ من الفوائد. 

سوق الهدي والوكالة في نحر ال هدي والاستئجار عليه والقيام عليه 
وتفرقته والإشراك فيه. 

وأن من وجب عليه شيء لله فله تخليصه ونظيره الزرع يعطي 
عشره ولا سب كيكا دن لتقت عل المسناكية: 

تنبيه : ما في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير 
ذلك يقتضى أن إظهار التّقرّب بالهدي أفضل من إخفائه » والمقرّر أن 


كتاب الحجع باب المدي [ 587) 
إخفاء العمل الصّالح غير الفرض أفضل من إظهاره. 

فإمًا أن يقال : إِنْ أفعال الحجٌ مبنيّة على الظّهور كالإحرام والطَّواف 
والوقوف. فكان الإشعار والتقليد كذلك فيخصٌ الحجٌ من عموم 
الإخفاء. 

وما أن يقال : لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصّالح ؛ 
لأنْ الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرهاء ولا يقول 
: إِنّا لفلان ؛ فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل. 

وأبعدَ من استدل بذلك على أنَّ العمل إذا شرع فيه صار فرضاً. 
وإِمّا أن يقال : إِنْ التقليد جعل علاً لكونها هدياً حتّى لا يطمع 
صاحبها في الرّجوع فيها. 


أ نات. اطل 
كناب الحج باب الحدي [ 588 ) 
7 - عن زياد بن جبيرٍ » قال : رأيت ابنَ عمر أتى على رَجلٍ قد 
أناخ بدنتّه » فنحرها. فقال : ابعثها قياماً مقيّدةً. سئّة محمد كه 7" 


قوله : ( عن زياد بن جبير ) بجيم وموحّدة مصغر بصريٌّ تابعيّ 
ثقة. ليس له في الصّحيحين سوى هذا الحديث » وحديث آخر أخرجه 
البخاري في النذر وفي الصّوم. 

وقد سبق حديثٌ غير هذا من طريق زيد بن جبير عن ابن عمر © 
وهو غير زياد بن جبير هذا . وليس أخاً له أيضاً . لأن زيداً طائيّ 
كوف » وزياداً ثقفيٌ بصريٌٍ » لكنّهما اشتركا في الثّقة » وفي الرّواية عن 
ابن عمر. 

قوله : ( أتى على رجل ) ل أقف على اسمه. 

قرله :ا( قو ناح رركم حسرهاة راد انعد من إساعيل بن غلنة: ين 
يونس عن زياد بن جبير" لينحرها بمنى ". 

قوله : ( ابعثها ) أي : أَيْرّها. يقال : بعثت الناقة أثرتها. 

قوله : ( قياماً ) أي : عن قيام » وقياماً مصدر بمعنى قائمة » وهي 
حال مقدّرة أو قوله " ابعثها " أي : أقمها , أو العامل محذوف تقديره 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 17717 ) ومسلم ( ١77١‏ ) من طريق يونس عن زياد بن جبير 


به4. 


(؟) تقدّم حديثه في المواقيت. انظر حديث ابن عمر الماضي رقم (/111). 
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ربل 


انحرها. وقد وقع في رواية عند الإسماعيلّ " انحرها قائمة 

قوله : ( مقيّدة ) أي : معقولة الرّجل قائمة على ما بقي من قوائمها. 

ولأبي داود من حديث جابر ء أن الثْبيّ كد وأصحابه كانوا 
ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. 

وقال سعيد بن منصور : حدّثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن 
جبير » رأيت ابن عمر ينحر بدنته. وهي معقولة إحدى يديها. 

وذكر سفيان بن عبينة في " تفسيره " : عن عبيد الله بن أبي يزيد عن 
ابن عباس في تفسير قوله تعالى ( اذكروا اسم الله عليها صوافٌ ) قال : 
قياماً. أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة » وأخرجه عبد بن حميد 

وقوله " صوافٌ " بالتشديد جمع صافة. أي : مصطفة في قيامها. 
ووقع في " مستدرك الحاكم " من وجه آخر عن ابن عباس في قوله 
تعالى " صوافن " أي : قياماً على ثلاث قوائم معقولة » وهي قراءة ابن 
مسعود " صوافن " بكسر الفاء بعدها نون : جمع صافنة وهي التي 
رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب. 

قوله : ( سنّة محمّدٍ ) بنصب سئة بعامل مضمرٍ كالاختصاص » أو 
التقذير : مشبعاً سئة عمل ْ 

قلت : ويجوز الرفع » ويدلٌ عليه رواية الحريّ في المناسك بلفظ : 
فقال له : انحرها قائمة فَإِمّا سئة محمّد . 

وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصّفة المذكورة. 
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وعن الحنفيّة : يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة. 

وفيه تعليم الجاهل وعدم السّكوت على مخالفة السَّنة وإن كان 
000 

وفيه أن قول الصّحايَ من السّنّة كذا مرفوع عند الشَيخين 
لاحتجاجهه) بهذا الحديث في صحيحيههم . 


كتاب الحج_باب الغسل للتحرم [591) 
باب الغسل للمحرم 
الحديث الثامن والعشرون 

*34؟ - عن عبد الله بن حنينٍ » أنْ عبد الله بن عبّاس والمسور بن 
خرمة اختلفا بالأبواء » فقال ابن عبّاسِ : يغسل المُحرم رأسه. كال 
المسور : لا يغسل رأسه. قال : فأرسلني ابن عبّاس إلى أب أيُوب 
الأنصاريّ # فوجدثه يغتسل بين القرنين » وهو يُستر بثوب . 
فسلَّمتُ عليه. فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنينٍ » 
أرسلني إليك ابن عبّاس . يسألك : كيف كان رسول الله يَِةِ يغسل 
(البدوض غرة ترم أب الوب دعل الأوديدلططاطانب: ع 
بدا لي رأسّه. ثم قال لإنسان يصبّ عليه الماء : اصبب . فصب على 
رأسه. ثم حرّك رأسه بيديه » فأقبل با وأدبر. ثمّ قال : هكذا رأيته 
كه يغتسل .20 


2 وق‎ 5 3 ٠ 
وني رواية : فقال المسور لابن عبّاس : لا أماريك أبدا.'"‎ 


قوله : ( أَنْ عبد الله بن عبّاس ) في رواية ابن جريج '" عن زيد بن 


أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عند أبي عوانة " كنت 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1747 ) عن عبد الله بن يوسف , ومسلم ( ٠7٠05‏ ) عن قتية 
كلاهما عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه به. 

() أخرج هذه الرواية مسلم ( 17٠١‏ ) من طريق ابن جريج عن زيد بن أسلم به. 

() رواية اين جريج. وكذا ابن عبينة الآتية. أخرجها مسلم في صحيحه ١١١5(‏ )», لكن 
م يسق لفظه!. واكتفى بسياق رواية مالك. 
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مع ابن عبّاس والمسور.." 

قوله : ( بالأبواء ) ”" أي : وهما نازلان بها » وفي رواية ابن عبينة 
عن زيد عند أحمد وإسحاق والحميدي في "مسانيدهم" عنه " بالعرج 
" وهو بفتح أوّله وإسكان ثانيه : قرية جامعة قريبة من الأبواء. 

قوله : ( إلى أبي أَيُوب ) زاد ابن جريج. فقال : قل له يقرأ عليك 
القلام إن اخيك عيد الدين عنام ويب لاك 

قوله : ( بين القرنين ) أي : قرني البئر » وكذا هو لبعض رواة 
الموطإ". وكذا في رواية ابن عيينة » وهما العودان - أي العمودان - 
المتتصبان لأجل عود البكرة. 

قوله : ( أرسلني إليك عبد الله بن عبّاس يسألك كيف كان إلخ ) 
قال ابن عبد الي : الظاهر أن ابن عباس كان عتده في ذلك نص عن 
النبيّ يَكِةٍ أخذه عن أبي أيُوبٍ أو غيره » ولهذا قال عبد الله بن حنينٍ 
لي أُيُوب : يسألك كيف كان يغسل رأسه ؟ ول يقل . هل كان يغسل 
رأسه أو لا ؟ على حسب ما وقع فيه اختلاف بين المسور وابن عبّاس. 

قلت : ويحتمل أن يكون عبد الله بن حنينٍ تصرّف في السّؤال 
لفطنته » كأنّه نا قال له سله هل يغتسل المُحرم أو لا ؟ فجاء فوجده 


.)797( سيآتي الكلام على الأبواء. انظر حديث الصعب بن جثمة 5 الآتي رقم‎ )١( 

(0) أي : أن بعض الرواة عن مالك رووه بلفظ ( قرني البئر ) وهو كذلك. فقد أخرجه 
أبو عوانة في "مستخرجه" ( ”7 / 7660 ) من طريق القعنبى وابن وهب » والنسائي ( 
58 )هن ظروى شبية تيكا اللفظ: ْ ْ 
وجاءت أيضاً من رواية ابن عيينة كما قال الشارح. عند ابن خزيمة ( 515٠0‏ ) وغيره. 
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يغتسل » فهم من ذلك أنه يغتسل » فأحبّ أن لا يرجع إلا بفائدة 
فسأله عن كيفيّة الغسل . وكأنه خصٌ الرّأس بالسّؤال لأمّبا موضع 
الإشكال في هذه المسألة » لأمّها محل الشّعر الذي يخشى انتتافه بخلاف 
يفئة البدنغانا. 

قوله : ( فطأطأه ) أي : أزاله عن رأسه » وفي رواية ابن عيينة " جمع 
ثيابه إلى صدره حتّى نظرت إليه " وفي رواية ابن جريج " حتى رأيت 
رأسه ووجهه ". 

قوله : ( لإنسان ) ل أقف على اسمه. 

قوله : ( هكذا رآيته كَكِةِ يغتسل ) زاد ابن عيينة © " فرجعت إليها 
تأخرعن]ء فقال المسور لابو عباس + لا أماريك أبذاً, 

قوله+ 5لا أماريك ايد أي :لا اجادلك. وأضل مرا انسهراب 
ما عند الإنسان » يقال : أمرى فلان فلاناً إذا استخرج ما عنده. قاله 
ابن الأنباري. 

وأطلق ذلك في المجادلة » لأن كلاً من المتجادلين يستخرج ما عند 
الآخر من الحجة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصّحابة في الأحكام , 
ورجوعهم إلى النصوص ء وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعياً » وأن 
قول بعضهم ليس بحجّةٍ على بعض. 


)00 رواية ابن عيينة. أخرجها مسلم ٠٠05(‏ ) » لكن لَّ يسق لفظها » وإنا اكتفى برواية 
مالك. ثم رواه مسلم من طريق ابن جريج عن زيد بن أسلم به. وذكر هذه الزيادة. 
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قال ابن عبد البرّ : لو كان معنى الاقتداء في قوله يَكِةٍ "' أصحابي 
كالنجوم " ”" يراد به الفتوى لا احتاج ابن عبّاس إلى إقامة البيّنة على 
دعواه » بل كان يقول للمسور : أنا نجم وأنت نجم فبأيّنا اقتدى من 
بعدنا كفاه. 


)١(‏ قال الشارح في التلخيص الحبير ( 5 / 140 ) : حديث " أصحابي كالنجوم بأبهم 
اقتديتم اهتديتم " عبد بن حميد في " مسنده " من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن بن 
عمر . وحمزة ضعيف جدأً » ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق جميل بن زيد 
عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر . وجميل لا يُعرف . ولا أصل له في 
حديث مالك » ولا من فوقه . 

وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر 
. وعبد الرحيم كذاب » ومن حديث أنس أيضاء إسناده واهي » ورواه القضاعي في 
"مسند الشهاب" له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة . وفي إسناده جعفر 
بن عبد الواحد اللهاشمي . وهو كذاب . ورواه أبو ذر الحروي في "كتاب السنة" من 
حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعاً . وهو في غاية الضعف. 

قال أبو بكر البزار : هذا الكلام لم يصح عن النبي كله . 

وقال ابن حزم : هذا خبر مكذوب موضوع باطل. 

وقال البيهقي ني "الاعتقاد" عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ 
النجوم أمنة أهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون » وأصحابي أمنة 
لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون . قال البيهقي : روي في حديث موصول 
بإسناد غير قوي - يعني حديث عبد الرحيم العمى - وفي حديث منقطع - يعني حديث 
الضحاك بن مزاحم مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء من أخذ بنجم منها اهتدى - 
قال : والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه . 

قلت : صدق البيهقي هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة . أمّا في الاقتداء 
فلا يظهر في حديث أبي موسى . نعم . يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم , 
وظاهر الحديث إن) هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس 
السئن » وظهور البدع » وفشو الفجور في أقطار الأرض . والله المستعان. انتهى كلامه . 
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ولكنّ معناه كما قال المزيّ وغيره من أهل النظر أنّهِ في التقل » لأن 
جميعهم عدول. 

وفيه اعتراف للفاضل بفضله » وإنصاف الصّحابة بعضهم بعضاً . 
وفيه استتار الغاسل عند الغسل » والاستعانة في الطّهارة . 

وجواز الكلام والسّلام حالة الطّهارة. وجواز غسل المحرم 
وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره. 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة » 
واختلفوا فيا عدا ذلك. انتهى. 

وروي عن مالك. أنه كره للمحرم أن يغطّي رأسه في الماء » وروى 
في " الموطا " عن نافع » أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم » 
إل من احتلام. 

واستدل به القرطبيّ على وجوب الدّلك في الغسل. قال : لأن 
الغسل لو كان يتجٌّ بدونه لكان المحم أحقٌ بأن يجوز له تركه. 

507 

واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه 
» خلافاً كن قال : يكره كاللمتولي من الشافعيّة خشية انتتاف الشّعر 
لأن ف الحديث "كم حرّك رآسهبيدة". 

ولا فرق بين شعر الرٌّأس واللحية إلا أن يقال إِنَّ شعر الرّأس 
أصلب .» والتحقيق أنه خلاف الأولى في حقٌّ بعض دون بعض . قاله 
التيكن الكير» 
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وأخرج مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمّه واسمها مرجانة , 
سمعت عائشة تسأل عن المحرم أيحاكٌ جسده ؟ قال : نعم. وليشدّد. 

وقالت عائشه : لو ربطت يداي . و أجد إلا أن أحك برجلي 


و 


لحككت. 
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الحديث التاسع والعشرون 
5 - عن جابر بن عبد الله # , قال : أهلّ الى بك وأصحابه 
بالحج. وليس مع أحدٍ منهم هدي غير الي وطلحة ء وقدم علي 
#ه من اليمن. فقال : أهللت بم أهل به النْبيّ كك » فأمر النبي كلل 
أصحابه : أن يجعلوها عمرةً » فيطوفوا ثم يقضروا ويحلّوا » إلا من 
كان معه اهدي . فقالوا : ننطلق إلى منىّ وذكرٌ أحينا يقطر ؟ فبلغ 
ذلك النبيّ بَلِدٍ فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت » 
ولولا أنّ معي ال هدي لأحللت. وحاضتٌ عائشة » فنسكث المناسك 
كلها . غير أّْها م تطف بالبيت. فلًا طهرت وطافت بالبيت . قالت : 


٠ 
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يا رسولٌ الله . ينطلقون بحجّ وعمرة. وأنطلق بحجٌ. فأمر عبد الرّحمن 
بن أبي بكر : أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.”"' 


قوله : ( وليس مع أحدٍ منهم هدي غير النبي ل وطلحة ) هو ابن 
عبيد اللّه. هذا مخالف يا رواه أحمد ومسلم وغيرهما من طريق عبد 
الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ء أنْ اهدي كان مع التبيّ كلل 
وأبي بكر وعمر وذوي اليسار . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1554159701587 7ك الال7 1090 لدت 
88 ) ومسلم ( 17515 ) من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به مطوّلاً 
ومختصراً. واللفظ للبخاري. 
وأخرجه مسلم (61717 11١12815154‏ ) من طريق أب الزبير عن جابر نحوه. 
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وللبخاري من طريق أفلح عن القاسم بلفظ " ورجال من أصحابه 
ذوي قوة ". 

ويجمع بينهما : بأن كلا منهها ذكر من اطَّلع عليه » وقد روى مسلم 
أيضاً من طريق مسلم القرّي - وهو بضمٌ القاف وتشديد الرّاء - عن 
ابن عباس في هذا الحديث " وكان طلحة تمن ساق اهدي فلم يحل ". 

وهذا شاهد لحديث جابر في ذكر طلحة في ذلك » وشاهد لحديث 
عائشة في أن طلحة ل ينفرد بذلك » وداخل في قوها " وذوي اليسار". 

ولمسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر ء أَنْ الزّْبير كان تمن كان معه 
المهدي. ّ 

قوله : ( وقدم علي من اليمن ) ني رواية ابن جريج عن عطاء عند 
سا مدي ار يني البران لق انينب 
يعني : ولايته على اليمن لا بسعاية الصّدقة. 

قال النوويٌ تبعاً لغيره : لأنه كان يحرم عليه ذلك كما ثبت في 
صحيح مسلم في قصّة طلب الفضل بن العبّاس أن يكون عاملاً على 
الصٌّدقة » فقال له النبيّ يِةِ : ِنبا أوساخ الناس. والله أعلم 

قوله : ( بم) أهل به رسول الله كَِةٍ ) في رواية ابن جريج عن عطاء 
عن جابر » وعن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث 
عند البخارى " فقال أجرهها + يتوق لفيا أغل به زسوك الله كلاه 
وقال الآخر : يقول : لبيك بحجّة رسول الله كَِةِ » فأمره أن يقيم على 


إحرامه وأشركه في الحدي. 
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فأقرّه النبيّ كئِةٍ على ذلك فجاز الإحرام على الإيهام » لكن لا يلزم 
منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقّق أَنّهِ يعرفه كما وقع في حديث 
البات: 

وأما مطلق الإحرام على الإبهام. 

القول الأول : هو جائزء ثمّ يصرفه المحرم كا شاء » لكونه َك 1 ينه 
عن ذلك. وهذا قول الجمهور. 

القول الثاني : عن المالكيّة لا يصمٌ الإحرام على الإهام » وهو قول 
الكوفيّين. 

قال ابن المنبّر : وكأنّه مذهب البخاري لأنْه أشار بالبّرّجمة ”" إلى أن 
ذلك خاصٌ بذلك الزّمن » لأنْ عليّاً وأبا موسى " ل يكن عندهما 
أصل يرجعان إليه في كيفيّة الإحرام فأحالاه على النبيّ كَِةِ » وأمًا الآن 
فقد استقرّت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصحٌ ذلك. والله 
أعلم. 

وكأنّه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي كَللِ. 

قوله : ( فأمر النبي كِةِ أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ) في 
رضن" لجراي عي عر نانيك دري الع ري 
وقضّرواء ثم أقيموا حلالاً» حتى إذا كان يوم التروية فأهلُوا بالحج . 
واجعلوا التي قدمتم بها متعة " أي : اجعلوا الحجّة المفردة التي 


) ترجم عليه ( باب من أهلّ في زمن النبي يك كإهلال النبي ككل‎ )١( 
(1؟) حديث أبي موسى متفق عليه » وقد تقدَّم ذكره قريباً.‎ 
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أهللتم بها عمرة تتحللوا منها فتصيروا متمتّعين » فأطلق على العمرة 
متعة مجازاً. والعلاقة بينهها ظاهرة. 

ووقع في رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عند مسلم " فلا 
قدمنا مكّة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة ". ونحوه في رواية الباقر عن 
جابر في الخبر الطّويل عند مسلم. 

زاد ابن جريحٌ عن عطاء فيه " وأضميوا التشاء " قال عطاء : ول 
يعزم عليهم » ولكن أحلهنٌّ لهم » يعني : إتيان النساء » لأن من لازم 
الإحلال إباحة إتيان النساء » وإذنه لهم في جماع نسائهم إشارة إلى 
المبالغة في الإحلال » إذ الجماع يفسد النسك دون غيره من محرّمات 
الإحرام » ووقع في رواية حماد بن زيد عن ابن جريج في البخاري " 
فأمرنا فجعلناها عمرة : وآن نحل إلى تسائنا. 

قوله : ( ثم يقصروا ) إن) أمرهم بذلك , لانهم يهلون بعد قليل 
بالحجّ فآخر الحلق . لأن بين دخوطم وبين يوم الثّروية أربعة أيّام 
فقط. 

قوله : ( فقالوا : ننطلق إلى منىّ وذكر أحدنا يقطر ؟ فبلغ ذلك 
النبِيّ..) في رواية لهما عن ابن جريج عن عطاء , فبلغه أنا نقول : لا 1 
يكن بيننا وبين عرفة إل حمس .ء أمرنا أن نحل إلى نسائنا » فنأي عرفة 
تقطر مذاكيرنا المذي » قال : ويقول جابر بيده هكذا. وحركها. 

وقوله " لا ل يكن بيننا وبين عرفة إل حمس " , أي : أَوّها ليلة 
الأحد وآخرها ليلة الخميس ؛ لأنْ توجّههم من مكة كان عشيّة 
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الأربعاء. فباتوا ليلة الخميس بمثى ودخلوا عرفة يوم الخميس. 

قوله " فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي " في رواية المستملّ " المنيّ" 
وكذا عند الإساعيلٌ. 

ويؤيّده ما وقع في رواية حمّاد بن زيد بلفظ " فيروح أحدنا إلى منى . 
وذكره يقطر منيّاً " وإِنَّا ذكر منّى ؛ لأثهم يتوججهون إليها قبل توجّههم 
إلى عرفة. 

وقوله " ويقول جابر بيده هكذا وحرّكها " أي : أمالها » وني رواية 
حناد بن زيد بلفظ : فقال جابر بكفه. أي : أشار بكفه. 

قال الكرمانٌ : هذه الإشارة لكيفيّة التتقطر » ويحتمل أن يكون إلى 
محل التّقطّرء ووقع في رواية الإسماعيلَ قال : يقول جابر : كأن أنظر 
إلى يده يحرّكها ". وهذا يحتمل أن يكون مرفوعاً. 

قوله : ( فقال : لو استقبلت من أمري ) زاد في رواية ابن جريج عن 
عطاء : قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم . ولولا هديي 
لحللت كما تحلون » ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لَّ أسق اهدي 
عار ا تعللنا وسمعتا و أطهدان لديف 

قوله : ( ولولا أنْ معي ال هدي لأحللت ) في رواية لما من طريق أبي 
شهاب عن عطاء " ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ اهدي محله. 
ففعلوا " وقوله " حرام " بكسر حاء يحل. أي : شيء حرام » والمعنى 
لايحل مني ما حرم عليّ. 

ووقع في رواية مسلم "لا يحل مني حراماً" بالنصب عل المفعوليّة . 
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وعلى هذا فيقرأ يحل بضمٌ أوّله » والفاعل محذوف تقديره » لا يحل 
طول المكث ونحو ذلك مني شيئاً حراماً حتّى يبلغ اهدي محلّه » أي : 
إذا نحر يوم متى. 

واستدل به على أنْ من اعتمر فساق هدياً لايتحلل من عمرثة حتّى 
ينحر هديه يوم النحر » وقد تقدّم حديث حفصة نحوه." 

ولمما من حديث عائشة من طريق عقيل عن الزهريّ عن عروة 
عنها بلفظ " من أحرم بعمرةٍ فأهدى فلا يحل حتّى ينحر ". 

وتأوّل ذلك المالكيّة والشافعيّة : على أن معناه » ومن أحرم بعمرة 
وأهدى فليهل بالحجٌ. ولايحل حتّى ينحر هديه ‏ ولا يخفى ما فيه. 

قلت : فإِنّه خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة. وبالله التوفيق. 

قوله : ( وأنْ عائشة حاضت ) في رواية عائشة نفسها ىا في 
الصحيحين " أن حيضها كان بسرف قبل دخوهم مكّة » وفي رواية 
أبي الزبير عن جابر عند مسلم . أن دخول النْبِيّ يلِةِ عليها وشكواها 
ذلك له كان يوم التّروية. 

ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة » أنْ طهرها كان 
بعرفة " وفي رواية القاسم عنها » وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى 
الما وإ رو رم ف ل اوور 
فتطهرت .ء ثم طفنا بالبيت " الحديث. 

واتّفقت الرّوايات كلها على أئّْبا طافت طواف الإفاضة من يوم 


.)795( تقدّم برقم‎ )١( 


واقتصر النوويٌ في " شرح مسلم " على النقل عن أب محمّد بن 
حزم ء أن عائشة حاضت يوم السّبت ثالث ذي الحجّة وطهرت يوم 
السّبت عاشره يوم النحر » وإِلَّ) أخذه ابن حزم من هذه الرّوايات 
التي في متسلم. 

ويجمع بين قول مجاهد وقول القاسم : أنّْها رأت الطهر وهي بعرفة . 
ول تنهيّأً للاغتسال إلا بعد أن نزلت منّى » وانقطع الدَّم عنها بعرفة 
وما رأت الطّهر إلا بعد أن نزلت متى » وهذا أولى. والله أعلم.”" 

قوله : ( فنسكت المناسك كلها ء غير أنّها ل تطف بالبيت ) ولهما من 
حديث عائشة " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري ". وهو بفتح الثّاء والطّاء المهملة المشدّدة وتشديد الهاء أيضاً. 

أو هو على حذف إحدى الثاءين » وأصله تتطهّري. ويؤيّده قوله في 
وواية | " حتى تغد ا 

والحديث ظاهر في نبي الحائض عن الطواف حتّى ينقطع دمها 
وتغتسل » لأنْ النْهى في العبادات يقتضى الفساد وذلك يقتضى بطلان 
الجمهور. 

وذهب جمع من الكوفيّين : إلى عدم الاشتراط. 


)١(‏ قال الشارح في موضع آخر ( ١‏ / 517 ) : قوها ( وتطهرت بعرفة ) محمول على غسل 
الإحرام جمعاً بين الروايتين . 
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قال ابن أبي شيبة : حدّثنا غندر حدّثنا شعبة : سألت الحكم وحمّاداً 
ومنصورا وسليمان عن الرّجل يطوف بالبيت على غير طهارة ؟ فلم 
يروا به بأساً. 

وروي عن عطاء : إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعداً ثم 
حاضت أجزاً عنها. 

وفي هذا تعقب على النوويّ حيث قال في " شرح المهذّب " : انفرد 
أبو حنيفة بأن الطّهارة ليست بشرط في الطّواف . واختلف أصحابه 
في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله. انتهى 

و ينفردوا بذلك كما ترى . فلعله أراد انفرادهم عن الأئمّة الثلاثة. 

لكن عند أحمد رواية : أن الطّهارة للطّواف واجبة تجبر بالدّم » وعند 
المالكبّة قول يوافق هذا. 

تكميل : روي عن مالك في حديث عائشة بزيادة " ولا بين الصفا 
والمروة ". 

قال ابن عبد البرّ : 1 يقله أحدٌ عن مالك إلا يحيى بن يحيى التّمِيميٌ 
المعابورى. 

قلت : فإن كان يحيى حفظه فلا يدلٌ على اشتراط الوضوء للسّعى ‏ 
لأن السّعي يتوقف على تقدّم طواف قبله » فإذا كان الطّواف ممتنعاً 
امتنع لذلك لا لاشتراط الطهارة له. 

وقد روي عن ابن عمر أيضاً قال : تقضى الحائض المناسك كلّها إلا 


3 


الطواقم بالبيك وبين الضَّفا والمروة: أخرته ابه أن شنيية باستاد 
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صحيح. قال : وحذثنا ابن فضيل عن عاصم . قلت لأبي العالية : 
تقرأ الحائض ؟ قال : لا. ولا تطوف بالبيت ولا بين الصّفا والمروة. 

ول يذكر ابن المنذر عن أحدٍ من السّلف اشتراط الطهارة للسّعي » 

وقد حكى المجد بن تيميّة من الحنابلة روايةٌ عندهم مثله. 

وأمّا ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح : إذا طافت 
ثم حاضت قبل أن تسعى بين الضّفا والمروة فلتسع. 

وعن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثله. وهذا إسناد صحيح 
عن ابي للعادية تون لاعن رالمجديق 

وقال ابن بطّال : كأنْ البخاريّ فهم أن قوله يَكِِ لعائشة : افعلي ما 
يفعل الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت. أنْ مها أن تسعى » ولهذا قال" : 
وإذا سعى على غير وضوء. انتهى 

وهو توجيه جيّد لا يخالف التوجيه الذي قدمته. وهو قول 
الفيهيفن: 

وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين. فيمن بدأ بالسّعي قبل الطُّواف 
بالبيت. 

القول الأول : بالإجزاء. 

قال بعض أهل الحديث. واحتجٌ بحديث أسامة بن شريك » أن 


(1) أي > فق ويه عت قال (باب كفن اطاتفن التاساق كليا: إلا الطواف بالبيت + 
وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة ) 
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رجلا سأل النْبىّ يك فقال : سعيت قبل أن أطوف. قال : طف ولا 

القول الثاني : قال الجمهور : لا يجزئه » وأؤّلوا حديث أسامة على 

قوله : ( ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج ) تمسّك به مَن قال : 
إِنْ عائشة لا حاضت تركت عمرتها واقتصرت على الحجٌ » وفي رواية 
لما عن الأسود عن عائشة " فحل من ل يكن ساق اهدي » ونساؤه ل 
يسقن الهدي . فأحللن » قالت عائشة : فحضت.." 

قوله " فأحللن " أي : وهي منهنّ » لكن منعها من التحلل كونها 
حاضت ليلة دخوهم مكة. 

وفي رواية القاسم عنها في الصحيحين بيان ذلك وأمّها بكت » وأن 
النبئْ كَل قال لما : كوني في حجّك. فظاهره أنه يَكَةِ أمرها أن تجعل 
عمرتها ا ولهذا قالت : يرجع الناس بحح وعمرة » وأرجع 
بحج. فأعمرها لأجل ذلك من التنعيم. 

وقال مالف : ليس العمل غل حديث غروة ”2 قديأ ولا حديئا. 

قال ابن عبد البرٌ : يريد ليس عليه العمل في رفض العمرة وجعلها 
ما بخلاف جعل الحجٌ عمرة ء فإِنّه وقع للصّحابة. واختلف في 
)١(‏ رواية عروة عن عائشة. أخرجها البخاري (/711) ومسلم 171١(‏ ) من طرق عن 

هشام بن عروة عن أبيه عنها. بلفظ : فأدركني يوم عرفة وأنا حائض » فشكوت إلى 


النبي ب فقال : دعي عمرتك » وانقضي رأسك . وامتشطي وأهلي بحج. وسيأت في 
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جوازه من بعدهم » لكن أجاب جماعةٌ من العلماء عن ذلك باحتمال أن 

يكون معنى قوله في البخاري " ارفضي عمرتك " أي : اتركي التَحلّل 
منهاء وأدخلي عليها الحجٌ فتصير قارنة. 

ويؤيده قوله في رواية لمسلم " وأمسكي عن العمرة " أي : عن 

أعاهًا + وَإن)ا نالك عائضة " وأرجع بححّ " لاعتقادها أنْ إفراد 

العمرة بالعمل أفضل كا وقع لغيرها من أمّهات المؤمنين. 

واستبعد هذا التأويل : لقولها في رواية عطاء عنها " وأرجع آنا 

بحجّةٍ ليس معها عمرة " أخرجه أحمد. 

وهذا يقوّي قول الكوفيّين : أنْ عائشة تركت العمرة وحجّت 

مفردة. 

وتمسّكوا في ذلك بقوها في رواية هشام عن أبيه عنها في الصحيحين 

"دعي عمرتك" . وني رواية للبخاري " ارفضي عمرتك " ونحو 

ذلك. 

واستدلُوا به على أنْ للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتّعة فحاضت قبل 

أن تطوف أن : تترك العمرة » وبل بالحجٌ مفرداً ىا فعلت عائشة. 
لكن في رواية عطاء عنها ضعف. 

والرّافع للإشكال في ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر » أن 

عائشة أهلَّت بعمرة » حبّى إذا كانت بسرف حاضت ء فقال ا الب 

د : أهلي بالحج » حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت فقال : قد 

حللتٍ من حجّكِ وعمرتك » قالت يا رسول الله : إِني أجد في نفسي 
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ولسلم من طريق طاوسٍ عنها " فقال لما التي يلِ : طوافك 
يسعك لحجّك وعمرتك " فهذا صريح في مها كانت قارنة لقوله " قد 
حللتِ من حجّك وعمرتك ". 

وإنَّا أعمرها من التّنعيم تطييباً لقلبها » لكونها 1 تطف بالبيت كَا 
دخلت معتمرة. وقد وقع في رواية لمسلم وكان النبيّ كله رجلاً 
سهلاً إذا هويت الغَىء تابعها عليه. 

قوله : ( فأمر عبد الرّحمن بن أبي بكر ء أن يخرج معها إلى التنعيم 
فاعتمرت بعد الحجٌ ) ولمما من رواية عمرو بن أوس عن عبد الرحمن 
بن أبي بكر قال : أمرني النبي كَةِ أن أردف عائشة » وأعمرها من 
التنعيم. 

وهذا يدل على أن إعمارها من التّنعيم كان بأمر النبي طَلِ. 

وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرّحمن 
بن أبى بكر عن أبيها , أن رسول الله يَكْهِ قال : يا عبد الرّحمن أردف 
أختك عائشة فأعمرها من التنعيم. الحديث. 

ونحوه رواية مالك عند الشيخين ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
: أرسلني النْبيّ يك مع عبد الرّحمن إلى التنعيم. ورواية الأسود عن 
عائشة » قال : فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم. 

وها من رواية الأسود والقاسم جميعا عنها بلفظ " فاخرجي إلى 
التنعيم ". وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر النْبِيّ كَل . 
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وكل ذلك يفسّر قوله في رواية القاسم عنها السّابقة في الصحيحين 
بلفظ " اخرج بأختك من الحرم فلتهلٌ بعمرة » ثم أفرغا من طوافكم . 
أنتظرى] ها هنا ". 

وأمّا ما رواه أحمد من طريق ابن أب مُليْكة عنها في هذا الحديث قال 
: ثم أرسل إلى عبد الرّحمن بن أب بكر فقال : احملها خلفك حتى تخرج 
من الحرم » فوالله ما قال فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم. 

فهي رواية ضعيفة لضعف أب عامر الخرّاز الرّاوي له عن ابن أبي 

ويحتمل : أن يكون قوله " فوالله .. إلخ " من كلام من دون عائشة 
قاله متمسّكاً بإطلاق قوله " فاخرج من الحرم " لكنّ الرّوايات المقيّدة 
بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهو أولى » ولا سيّا مع صحّة أسانيدها. 
والله أعلم. 

وفي هذا الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفراً وحضراً » وإرداف 
المحرم تحرمه معه. 

واستدل به على تعيّن الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة تمن كان 
بمكة » وهو أحد قولي العلماء. 

القول الثاني : تصحٌ العمرة. ويجب عليه دم لترك الميقات » وليس 
في حديث الباب ما يدفع للك 

واستدل به على أن أفضل جهات ال حل التنعيم. 


وتعقب : بأن إحرام عائشة من التّنعيم إِنّا وقع لكونه أقرب جهة 
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الحل إلى الحرم » لا أنه الأفضل . 

فائدة : زاد أبو داود”" في روايته بعد قوله إلى التّنعيم " فإذا هبطتَ 
بها من الأكمة فلتحرم , فَإِئّها عمرة متقبّلة ". 

وزاد أحمد في رواية له " وذلك ليلة الصّدر " وهو بفتح المهملة 
والدّال. أي : الرّجوع من منّى . وفي قوله " فإذا هبطت بها " إشارة 
إلى المكان الذي أحرمت منه عائشة. 

والتنعيم : بفتح المثئاة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف 
خارج مكّة » وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة. ى] نقله 
الفاكهيّ. 

وقال المحبٌ الطبريّ : التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكّة بقليل , 
وليس بطرف الل » بل بينهما نحو من ميل » ومن أطلق عليه أدنى 
الحل فقد تجوّز. 

قلت : أو أراد بالنسبة إلى بقيّة الجهات. 

وروى الفاكهيّ من طريق عبيد بن عمير قال : إِنَّما سمي التنعيم 
لأن الجبل الذي عن يمين الدّاخل يقال له ناعم » والذي عن اليسار 
يقال له منعم . والوادي نععان. 

وروى الأزرقيٌ من طريق ابن جريج » قال : رأيت عطاءً يصف 
الموضع الذي اعتمرت منه عائشة 07 : فأشار إلى الموضع الذي 


)١(‏ هذه الزيادة أخرجها أبو داود في "السئن" ( ١145‏ ) من طريق يوسف بن ماهك 
عن حفصة بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر عن أبيها به. 
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ابتنى فيه محمّد بن علّ بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة » وهو 
امتح الخرت. 

ونقل الفاكهيّ عن ابن جريج وغيره » أنْ نّم مسجدين يزعم أهل 
مك أن |خرب الادتى من اللترم خو اللاي المتدرنك مسعاكانة: 

وقيل : هو المسجد الأبعد على الأكمة الحمراء » ورجّحه المحبٌ 
الطبريٌ. 

وقال الفاكهيّ : لا أعلم إلا أي سمعت ابن أبي عمر يذكر عن 
أقياغ»: أن الأول هو الصّحيح عندهم. 

تكميل : قال صاحب " الهدى " ”": ل ينقل أنه َكِدٍ اعتمر مدّة 
إقافعهييكة قل المجرة دول افر بعد المتيزة إلا داشا إل مكة 
ول يعتمر قط خارجاً من مكّة إلى الحل ثم يدخل مكّة بعمرةٍ ى| يفعل 
الناس اليوم » ولا ثبت عن أحد من الصّحابة أنه فعل ذلك في حياته 
الأعائقة وحدها. اتنهى. 

وبعد أن فعلته عائشة بأمره دلّ على مشروعيّته. 

واختلف السّلف في جواز الاعتمار في السّنة أكثر من مرّة. 

فكرهه مالك. وخالفه مطرّف وطائفة من أتباعه. وهو قول 
الهو 


واستثنى أبو حنيفة : يوم عرفة ويوم النحر ويام التشريق » ووافقه 


. أي ابن القيّم رحمه الله في كتابه زاد المعاد‎ )١( 


كتاب الحح باب فسخ الحج إلى العمرة 612 


أبو يوسف إلا في يوم عرفة. 

واستثنى الشافعيّ : البائت بمنى لرمي أيّام التشريق » وفيه وجه 
كتارم عفن الشافعة + “قال بالخواز عظلقا كقرل اللمهون. واللة 
أعلم. 

واختلفوا أيضاً . هل يتعيّن التّنعيم لمن اعتمر من مكّة ؟ وإذا ل 
يتعّن . هل لما فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا ؟. 

فروى الفاكهيّ وغيره من طريق محمّد بن سيرين قال : بلغنا أن 
رسول الله لِةِ وقت لأهل مكّة التنعيم. 

ومن طريق عطاء قال : من أراد العمرة تمن هو من أهل مكّة أو 
غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها » وأفضل ذلك 
أن يأتي وقتاً . أي : ميقاتاً من مواقيت الحجٌ. 

قال الطّحاويٌ : 

ذهب قومٌ . إلى أَنّهِ لا ميقات للعمرة لمن كان بمكّة إلا التَنعيم » ولا 
ينبغي مجاوزته ى) لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج. 

وخالفهم آخرون . فقالوا : ميقات العمرة الحل » وإنَّها أمر النْبيّ 
عائشة بالإحرام من التّنعيم » لأنّه كان أقرب الحل من مكة. ثمّ 
روى من طريق ابن أبي مُليكة عن عائشة في حديثها قالت : وكان 
أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه. 

قال : فثبت بذلك أنْ ميقات مكّة للعمرة ا حل » وأنّ التّنعيم وغيره 
ف 5ل سوان: 
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قال البخاري : باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم تحرج هل 
يجزته من طواف الوداع . 

أورد فيه حديث عائشة في عمرتها من التنعيم » وفيه قوله يَكَِةِ لعبد 
الرحمن " اخرج بأختك من الحرم فلتهل عمرة ثم افرغا من طوافكم| " 
الحديث . 


قال ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى 
بلده أنه يجزئه من طواف الوداع » كى| فعلت عائشة . انتهى . 

وكأن البخاري كا لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت 
للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة . 

أيضاً فإن قياس من يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن 
بقول يمد ذلك هنا 

ويستفاد من قصة عائشة » أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن - إن 
قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع - إن تخلل السعي بين 
الطواف والخروج لا يقطع إجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع 


4و 


معا. 


كتتاب الحج_باب فسخ الحج إلى العمرة 


)14 


الحديذ الثلاثون 
6 - عن جابر # » قال : قدمنا مع رسول الله يَئِةٍ ونحن نقول : 
يك بالحجٌ. فأمَرّنا رسولٌ الله َكل ف فجعلناها عمرةٌ © 


الحديت الواحد والثلاكون 
555 - عن عبد الله بن عبّاس # » قال : قدم رسول الله كَل 
وأصحابه صبيحة رابعة. تأدرهم أن يجعلوها عمرةً » فتعاظم ذلك 
عندهم » فقالوا : يا رسولٌ الله . أي الحل ؟ قال : الجل كلّه. "© 


قوله في حديث جابر : ( فأمرنا رسول الله يَةِ فجعلناها عمرةً )- 
يؤخذ منه فسخ احج إلى العمرة. 

وقد ذهب الجمهور. إلى أنه منسوخ. 

وذهب ابن عبّاس : إلى أنه محكمٌ . وبه قال أحمد وطائفة يسيرة. 

يا أخرج البخاري من رواية حبيب عن عطاء عن جابر. وفيه » 
فآمر عبد الرحمن بن أب بكر أن يخرج معها إلى التنعيم » فاعتمرت بعد 
الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي كلل 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١5410‏ ) ومسلم ( ١11١5‏ ) من طريق أيوب عن مجاهد عن 
عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري ( ١584‏ . 70” ) ومسلم ( ١114٠‏ ) من طريق عبد الله بن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس ذله. 
ولمسلم ( ١175٠‏ ) من وجهٍ آخر عن أب العالية عن ابن عباس نحوه. 
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وهو بالعقبة » وهو يرميها . فقال : ألكم هذه خاصة يا رسول الله ؟ 
قال : لاء بل للأبد. 

وللبخاري " وهو يرمي جمرة العقبة ". وهذا فيه بيان المكان الذي 
سأل فيه سراقة عن ذلك » ورواية مسلم من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن جابر كذلك . 

وفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عند مسلم : فقام 
سراقة. فقال : يا رسول الله » ألعامنا هذه أمّ للأبد ؟ فشبّك أصابعه 
واحدة في الأخرى » وقال : دخلت العمرة في الحجٌ مرّتين » لا بل 
للأبد أبداً. 

وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمّد يقتضي أنه قال له ذلك كَا 
أمر أصحابه أن يجعلوا حجّهم عمرة » وبذلك تمسّك من قال : إِنْ 
سؤاله كان عن فسخ احج عن العمرة. 

ويحتمل : أن يكون السّؤال وقع عن الأمرين لتعدّد المكانين. 

قال التّوويٌ : معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر 
الحج. إبطالاً يا كان عليه الجاهليّة. 

وقيل : معناه جواز القران. أي : دخلت أفعال العمرة في أفعال 
الحج. 

وقيل : معناه سقط وجوب العمرة » وهذا ضعيف .ء لأنّه يقتضي 
النسخ بغير دليل. 

وقيل : معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة » قال : وهو ضعيف. 


كتاب الحج_باب فسخ الحج إلى العمرة 616 


وتعقب : بأنْ سياق السّؤال يقوّي هذا التّأويل » بل الظاهر أن 
يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث. والله أعلم. 


قوله في حديث ابن عباس : ( صبيحة رابعة ) أي : يوم الأحد. 

وفي حديث ابن عبّاس . أن خروجه من المدينة كان لخمس بقين من 
ذي القعدة. أخرجه البخاري » وأخرجه هو ومسلم من حديث 
عائشة مغلة: 

وجزم ابن حزم : بأن خروجه كان يوم الخميس. 

وفيه نظرٌ » لأنْ أوَّل ذي الحجّة كان يوم الخميس قطعاً . لا ثبت 
وتواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة » فتعيّن أنْ أَوّل الشّهِر يوم 
الخميس. فلا يصمح أن يكون خروجه يوم الخميس » بل ظاهر الخبر 
أن يكون يوم الجمعة. 

لكن ثبت في الصَحيحين عن أنس : سينا الطأهر مع ال له 
بالمديكة آريعاً والعضر بذ اللخليفة ركسين..فدل غل أن خرويجهينم 1 
يكن يوم الجمعة » فا بقي إلا أن يكون خروجهم يوم السبت. 

ويحمل قول من قال " لخمس بقين " أي : إن كان الشهر ثلاثين 
فاتّفق أن جاء تسعاً وعشرين فيكون يوم الخميس أوّل ذي الحجّة بعد 
مضيّ أربع ليالٍ لا حمس » وبهذا تتفق الأخبار » هكذا جمع الحافظ عماد 
الدين يخ كفريين الرٌّوايات: 
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وقوي هذا الجمع بقول جابر : إن خرج لخمس بقين من ذي القعدة 
» أو أربع. وكان دخوله بَكَِةِ مكة صبح رابعة . كما ثبت في حديث 
عائشة ”" » وذلك يوم الأحد ء وهذا يؤيّد أن خروجه من المدينة كان 
يوم السّبت كا تقدّم » فيكون مكانه في الطريق ثان ليالٍ » وهي 
المسافة الوسطى . 

قوله : ( مهلين بالحج ) في رواية مسلم " وهم يلبّون بالحج " وهي 
مفسّرة لقوله مهلين » واحتجٌ به من قال : كان حج النْبيّ يَكَِةِ مفرداً. 

وأجاب من قال : كان قارناً : بأنّه لا يلزم من إهلاله بالحجٌ أن لا 
يكون أدخل عليه العمرة. 

قوله : ( أن يجعلوها عمرةً » فتعاظم ذلك عندهم ) أي : يا كانوا 
يعتقدونه أَوّلاً» وفي رواية مسلم " فكبر ذلك عندهم ". 

قوله : ( أي الحل ) كأئّهم كانوا يعرفون أن للحجٌ تحللين. فأرادوا 
بيان ذلك فبيّن لهم أئّهم يتحللون الحل كلّه » أن العمرة ليس لما إلا 
تحلل واحد ء ووقع في رواية الطّحاويّ " أي الحل نحل ؟ قال : الحل 
كله . 


)١(‏ وأخرجاه في الصحيحين أيضاً عن جابر. 
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الحديث الثاني والثلاثون 
17 - عن عروة بن الرّبير » قال : سئل أسامة بن زيدٍ - وأنا 
جالسٌ - كيف كان رسول الله يِه يسير ني حجّة الوداع حين دفع ؟ 
قال : كان يسير العَنَقّ » فإذا وجد فجوةً نص .20 
قال المضتف : العدق : انبساط السير. والنص : فوق ذلك. 


قوله : ( عن عروة بن الزبير ) ابن العوام. 

قوله : ( سئل أسامة ”" وأنا جالسٌ ) في رواية النسائيٌ من طريق 
عبد الرّحمن بن القاسم عن مالك عن هشام " وأنا جالس معه ". 

وفي رواية مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه » سئل 
أسامة وأنا شاهد»ء أو قال : سألت أسامة بن زيد. 

قوله : ( حين دفع ) في رواية يحيى بن يحيى الليثيٌ وغيره عن مالك 
في الموطا '" حين دفع من عرفة " 7". 

قوله : ( العنق ) بفتح المهملة والنون هو السّير الذي بين الإبطاء 
والإسراع. قال في " المشارق " : هو سير سهل في سرعة. 

وقال القرّاز : العنق سير سريع. وقيل : المثي الذي يتحرّك به عنق 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 10817 78179 5151 ) ومسلم (1787 ) من طرق عن 
هشام بن عروة عن أبيه به. 

() ستأت ترجمته ذه إن شاء الله في كتاب اللعان برقم ( 7١‏ 7). 

(9) وأخرجها مسلم (11857 ) من طريق حماد عن هشام به. بلفظ : حين أفاض من 
عرفة. 
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الذابّة. وفي " الفائق " : العنق الخطو الفسيح. وانتصب العنق على 
المصدر المؤكد من لفظ الفعل. 

قوله : ( فجوة ) بفتح الفاء وسكون الجيم المكان المتسع. 

ورواه أبو مصعب ويحيى بن بكير وغيرهما عن مالك بلفظ " 
فرجة" بضمٌ الفاء وسكون الرّاء. وهو بمعنى الفجوة 

قال البخاري - في رواية المستملي وحده - : فجوة : متسع والجمع 
فجوات ( أي بفتحتين ) وفجاء. ( أي بكسر الفاء والمد ). وكذلك 
ركوة وركاء وركوات. 

قوله : ( نص ) أي : أسرع » قال أبو عبيد : النصٌ تحريك الذَايّة 
حتى يستخرج به أقصى ما عندها » وأصل النصٌّ غاية المثي. ومنه 
نصصت النَِىء رفعته » ثم استعمل في ضرب سريع من السّير. 

زاد البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك فيه. قال هشام : 
والنص فوق العنق. وكذا بِيّن مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن. 
والوعراهو كر اتن بو ف اونا ع عبار اذ سير 
من كلامه. 

وأدرجه يخين القطان فن) أخريدة البخاري » وسفيان فيا أخرجه 
النسائيٌ » وعبد الرّحيم بن سليمان » ووكيع فيا أخرجه ابن خزيمة 
كلّهم عن هشام. 

وقد رواه إسحاق في "'مسنده" عن وكيع ففْصّلَّه » وجعل التفسير 
من كلام وكيع » وقد رواه ابن خزيمة من طريق سفيان ففصله . 
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وجعل التّفسير من كلام سفيان » وسفيان ووكيع إِنَّا أخذا التفسير 
المذكور عن هشام » فرجع التفسير إليه . 

وقد رواه أكثر رواة "الموطًا" عن مالك فلم يذكروا التفسير . 
وكذلكه رواة أبى تذاوة الطبالمئ عر اد بن .سلمة + ومسلم .من 
طريق حمّاد بن زيد كلاهما عن هشام. 

قال ابن خويعة : .هذا الحديف: ليل غل أن لديف الذى رواة 
ابن عبّاس عن أسامة أنّه قال : فا رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى 
جمعاً. أنه محمول على حال الرّحام دون غيره. انتهى 

وأشار بذلك إلى ما أخرجه حفص من طريق الحكم عن مقسم عن 
ابن عبّاس عن أسامة . أن النبيّ َكِةٍ أردفه حين أفاض من عرفة . 
وقال : أيّها الثاس عليكم بالسّكينة فإِنْ الي ليس بالإيجاف . قال : ف) 
رأيث ثاقنه رافعة يدها حش أتى حعاً.. الحديث: وأخرجه أب و داودء 
وأخرجه البخاري من حديث ابن عبّاس ليس فيه أسامة. 

وأخرج مسلم من طريق عطاء عن ابن عبّاس عن أسامة في أثناء 
خلايثك قال + ف] وال يسير غل هينه حت آل نيعا " ..وهذا بشعر 
0050 

وقال ابن عبد البرّ : في هذا الحديث كيفيّة السّير في الدذفع من عرفة 
إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصّلاة » لأنّ المغرب لا تصلى إلا مع 
العشاء بالمزدلفة » فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند 
الزحمة ومن الإسراع عند عدم الزّحام. 
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وفيه أنْ السّلف كانوا يحرصون على السّوال عن كيفيّة أحواله عَكلِِ 
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الحديث الخالث والكلاثون 
- عن عبد الله بن عمرو # . أنْ رسول الله كَةِ وقف في 
حجّة الوداع » فجعلوا يسألونه. فقال رجلٌ : ل أشعر » فحلقت قبل 
أن أذبح ؟ قال : اذبح ولا حرج . وجاء آخرء فقال : ل أشعر . 
فنحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج . فم| سئل يومئذٍ عن شيءِ 
قدّم ولا أَخر إلا قال : افعل ولا حرج.”" 


قوله : ( أنْ رسول الله يَكِةِ وقف ) وللبخاري من رواية صالح بن 
كيسان عن الزهري " وقف رسول الله كَكةٍ على ناقته ". 

وترجم عليه البخاري في كتاب العلم " باب الفتيا وهو واقف على 
الذابّة أو غيرها " ثم قال بعد أبواب كثيرة " باب السّوؤال والفتيا عند 
رمي الجمار ". وأورد في كلّ من الثرجمتين حديث عبد الله بن عمرو 
المذكور في هذا الباب » ومثل هذا لا يقع له إلا نادراً. 

وقد اعترض عليه الإسماعبلّ » بأنّه ليس في شيء من الرٌّوايات عن 
مالك ”" أنه كان على دابّة » بل في رواية يحيى القطان عنه » أنه جلس 
في حجة الوداع فقام رجل. 

ثمّ قال الإسماعيلّ : فإن ثبت في شيء من الطرق ء أنّه كان على دابّة 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 47 , 6١75‏ 15549 60158660 558861561 ) ومسلم 
20 من طرق عن الزهري عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن 
(؟) رواية مالك هي رواية الباب التى ذكرها المقدسى في العمدة. 
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فيحمل قوله " جلس " على أنه ركبها وجلس عليها. 

قلت : وهذا هو المتعيّن » فقد أورد البخاري رواية صالح بن 
كيسان بلفظ " وقف على راحلته " وهي بمعنى جلس . والذابّة تطلق 
غل اللركرب من ثاقة وفرض ويغل وخار» فإذا كبشاق التاحلة كان 
الحكم في البقيّة كذلك. 

ثمّ قال الإسماعيلّ : إن صالح بن كيسان تفرّد بقوله " وقف على 
وانجلنه ". 

وليس كا قال » فقد ذكر ذلك أيضاً يونس عند مسلم » ومعمر عند 
مسلم وأحمد والنسائيٌ كلاهما عن الزّهريّ » وقد أشار البخاري إلى 
ذلك بقوله " تابعه معمر " أي : في قوله " وقف على راحلته ". 

ثم أورد البخاري حديث عبد الله بن عمرو - وهو ابن العاص - 
من طريق ابن جريج » بخلاف ما وقع في بعض نسخ العمدة » وشرح 
عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه . على أنه ابن عمر بضِمٌ العين . أي : 
ابن الخطّاب. 

وأورده البخاري من أربعة طرق عن الزهريٌ عن عيسى بن طلحة 
؛ وطلحة هو ابن عبيد الله - أحد العشرة - عن عبد الله » ول أره من 
حديثه إلا مبذا الإسناد. 

وقد اختلف أصحاب الزّهريٌ عليه في سياقه » وأتمهم عنه سياقاً 
صالح بن كيسان » ولَّ يسق البخاري لفظها » وهي عند أحمد في 


"مسنده" عن يعقوب. وفيه زيادة على سياق ابن جريج ومالك » وقد 
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تابعه يونس عن الزّهريّ عند مسلم بزيادةٍ أيضاً سنبيّنها. 

قوله : ( وقف ني حجّة الوداع ) هو بفتح الحاء ويجوز كسرها » ل 
يعيّن المكان ولا اليوم » لكن في رواية مالك في الصحيحين " بمنىّ " 
وكذا في رواية معمر . وللبخاري من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة 
عن الزهريٌ " عند الجمرة ". 

وفي رواية ابن جريج في الصحيحين " يخطب يوم النحر " » وفي 
رواية صالح ومعمر كا تقدم " على راحلته". 

قال عياض : جمع بعضهم بين هذه الرّوايات : بأنّه موقف واحد 
على أن معنى خطب . أي : علَّم النّاس. لا أئها من خطب الحجٌ 
الشخروعة: 

قال : ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين. 

أحدهما : على راحلته عند الجمرة . ول يقل في هذا خطب. 

والثاني : يوم النحر بعد صلاة الظّهر » وذلك وقت الخطبة 
المشروعة من خطب الحجٌ يعلم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من 
مناسكهم. 

وصوّب التوويٌ هذا الاحتمال الثاني. 

فإن قيل : لا منافاة بين هذا الذي صوبه وبين الذي قبله. فإِنّه ليس 


(١)حديث‏ ابن عبّاس أخرجه البخاري ( 85 114181775 ) من طريق عكرمة » 
والبخاري ( 8 ,2ه” غ52" ) من طريق عطاء » والبخاري ( ١15/8‏ ) 
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بن عمرو - بيان الوقت الذي خطب فيه من النهار. 
قلت : نعم . لم يقع التصريح بذلك » لكن في رواية ابن عبّاس " أن 
عقن الشائليخ قال :رسيت حدما ايت " "أ وهذا يذل عل أن هله 
الفكنة كافسعديعف الأوالب لأن الساءيطلق غل مايعة الا والووكان 
السّائل علم أن السّنّة للحاجٌ أن يرمي الجمرة أوّل ما يقدم ضحَى. 
فلا أخرها إلى بعد الرّوال سأل عن ذلك. 
ع6 7 ب 75 5 ىد 
على أن حديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحد لا يعرف له طريق 
إلأطريق الزّهريٌ هذه عن عيسى عنه » الاختلاف فيه من أصحاب 
الزّهريّ » وغايته أن بعضهم ذكر ما ل يذكره الآخر ء واجتمع من 


له 


مرويهم. 

ورواية ابن عبّاس أنْ ذلك كان يوم النّحر بعد الزّوال. وهو على 
راحلته يخطب عند الجمرة. 

وإذا تقرّر أن ذلك كان بعد الزّوال يوم النّحر تعّن أنْها الخطبة التي 
شرعت لتعليم بقيّة المناسك » فليس قوله " خطب " مجازاً عن بجرّد 
التعليم بل حقيقة » ولا يلزم من وقوفه عند الجمرة أن يكون حينئلٍ 
رماها » فقد أخرج البخاري من حديث ابن عمر ء أنه كِةِ وقف يوم 
النحر بين الجمرات.. فذكر خطبته " فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض 
ورجع إلى منى. 


)١(‏ هذه الرواية. أخرجها البخاري ١17775‏ ) من طريق عكرمة عن ابن عبّاس به. 
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قوله : ( فقال رجل  )‏ أقف على اسمه بعد البحث الشّديد » ولا 
على اسم أحدٍ تمن سأل في هذه القصّة » وسأبِيّن أَمّهم كانوا جماعة. 

لكن فى حديف أسامة بن شريك عند الطّحاويّ وغيره " كان 
الأعراب يسألونه " » وكأن هذا هو السّبب في عدم ضبط أسمائهم. 

قوله : (1 أشعر ) أي : ل أفطن » يقال : شعرت بالشَّىء شعوراً إذا 
فطنت له » وقيل : الشعور العلم. 

و يفصح في رواية مالك بمتعلق الشعور » وقد بيّنه يونس عند 
مسلم ولفظه " 1 أشعر أنْ الرّمي قبل التحر فنحرت قبل أن أرمي " 
وقال آخر " ل أشعر أنْ النّحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر ". 

وفي رواية ابن جريج : كنت أحسب أنْ كذا قبل كذا " » وقد تبيّن 
ذلك في رواية يونس » وزاد في رواية ابن جريج : وأشباه ذلك. 

ووقع في رواية محمّد بن أبي حفصة عن الزهريّ عند مسلم " 
حلقت قبل أن أرمي " وقال آخر " أفضت إلى البيت قبل أن أرمي " 
وفي حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرّمِي أيضاً. 

فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السّؤال عن أربعة أشياء : 

الحلق قبل الذّبح » والحلق قبل الرّمي » والتحر قبل الرّمي . 
والإفاضة قبل الرّمِي » والأوليان في حديث ابن عباس أيضاً » وعند 
الدّارقطنيٌ من حديث ابن عبّاس أيضاً السّؤال عن الحلق قبل الرّمي » 
وكذا في حديث جابر » وفي حديث أبي سعيد عند الطحاويٌ. 


وفي حديث عل عند أحمد السّؤال عن الإفاضة قبل الحلق » وفي 
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حديثه عند الطّحاويٌ السّؤال عن الرّمى والإفاضة معاً قبل الحلق . 
وفي حديث جابر الذي غاقة البخاري. ووصله ابن حبان وغيره 
السّؤال عن الإفاضة قبل البح » وفي حديث أسامة بن شريك عند 
أبي داود السّؤال عن السّعى قبل الطُّواف. 

قوله : ( اذبح ولا حرج ) أي : لا شيء عليه مطلقاً من الإثم» لا في 
الترتيب » ولا في ترك الفدية. هذا ظاهره. 

وقال بعض الفقهاء : المراد نفي الإثم فقط. 

وفيه نظرٌ . لأن في بعض الرٌوايات الصّحيحة : و يأمر بكفارة" , 
والسّؤال عن ذلك دال على أنْ السّائل عرف أنْ الحكم على عكسه. 

ووظائف يوم النحر بالاثفاق أربعة أشياء : رمي جمرة العقبة » ثم 
نحر ال هدي أو ذبحه ء ثم الحلق أو التقصير ء ثم طواف الإفاضة. 

وفي حديث أنس في الصّحيحين » أن النْبيّ كَلةِ أتى منى فأتى 
الجمرة فرماها ء ثم أتى منزله بمّى فنحر » وقال للحالق : خذ. ولأبي 
داود " رمى ثمٌ نحر ثمٌ حلق " 

وقد أجمع العلماء على مطلوبيّة هذا الثَرتيب » إلا أن ابن الجهم 
المالكيٌ استثنى القارن . فقال : لا يحلق حتى يطوف . كأنه لاحظ أنه 


)١(‏ هذه الرواية ل يذكر الشارح من أخرجها ‏ ولم أرها » وقد تابعه العيني أيضاً على 
ذكرها. وكأن الشارح رحمه الله اتتقل ذهنه لحديث ابن عباس عند البخاري في قصة 
أبي إسرائيل في النذر » ففي بعض الروايات ( ولم يأمره بكفارة ) ىا عند البيهقي 
وغيره. 


انظر البدو امير 88:75 )والعخليض لير( +8 ): 
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في عمل العمرة والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف » وردٌ عليه 
النوويٌ بالإجماع . ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك. 

واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض. 

فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله ابن قدامة في " المغنى " إلا 
أمّْم اختلفوا في وجوب الدّم في بعض المواضع. 

القول الأول : قال القرطبيٌ : روي عن ابن عبّاس » ول يثبت عنه 
أن من قدّم شيئاً على شيء فعليه دم » وبه قال سعيد بن جبير وقتادة 
والحسن والنخعيٌ وأصحاب الرّأي. انتهى. 

وفي نسبة ذلك إلى النخعيّ وأصحاب الرَّأَي نظرٌء فإِمّهم لا يقولون 
بذلك إلا في بعض المواضع كم سيأتي. 

القول الثاني : قال القرطبي : وذهب الشافعيٌ وجمهور السّلف 
والعلاء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم , 
لقوله للسّائل " لا حرج " فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معاء لأن 
اسم | لْضِيرٌ شسله. 

قال الطّحاويّ : ظاهر الحديث يدل على التّوسعة في تقديم بعض 
هذه الأشياء على بعض ء قال : إلآ أنه يحتمل أن يكون قوله " لا حرج 
". أي : لا إثم في ذلك الفعل » وهو كذلك لمن كان ناسياً أو جاهلاً . 

وتعقب : بأنْ وجوب الفدية يحتاج إلى دليل » ولو كان واجباً لبيّنه 


ع حينئذٍ » لآنه وقت الحاجة. ولا يجوز تأخيره. 
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وقال الطّبريّ : يسقط النَبيّ يل احرج إلا وقد أجزأ الفعل » إذ 
لو ]1 يجزئ لأمره بالإعادة » لأنْ الجهل والنّسيان لا يضعان عن المرء 
الحكم الذي يلزمه في الحجٌ » كا لو ترك الرّمِي ونحوه فإنّه لا يأثم 
بتركه جاهلاً أو ناسياً » لكن يجب عليه الإعادة. 

والعجب ممّن يحمل قوله " ولا حرج " على نفي الإثم فقط ثمٌ 
يخصٌ ذلك ببعض الأمور دون بعض »ء فإن كان التّرتيب واجباً يجب 
بتركه دم فليكن في الجميع » وإلاً فه| وجه تخصيص بعض دون بعض 
من تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج. 

وما احتجاج النخعيّ ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره بقوله 
تعالى ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ ال هدي محله ) قال : فمن حلق 
قبل الذّبح أهراق دماً عنه " رواه ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح. 

فقد أجيب : بِأنْ المراد ببلوغ محلّه وصوله إلى الموضع الذي يحل 
ذبحه فيه وقد حصل .» وإِنَّا يتم ما أراد أن لو قال ولا تحلقوا حتى 
تنحروا. 

واحتجٌ الطّحاويٌ أيضاً : بقول ابن عبّاس : من قدّم شيئاً من نسكه 
أو أخره فليهرق لذلك دما » قال : وهو أحدٌ مَن روى أن لا حرج . 
فدلّ على أَنَّ المراد بنفي الحرج نفي الإثم فقط. 

وأجيب : بأن الطريق بذلك إلى ابن عبّاس فيها ضعف . فإن ابن 
أبي شيبة أخرجها وفيها إبراهيم بن مهاجر وفيه مقال. 

وعلى تقدير الصَّحَّة فيلزم من يأخذ بقول ابن عبّاس أن يوجب 
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الدّمِ في كل شيء من الأربعة المذكورة. ولا يخصّه بالحلق قبل الذّبح أو 
قبل الرمي. 

وقال ابن دقيق العيد : منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على 
الرّمِي والذّبح » لأنّه حينتذٍ يكون حلقاً قبل وجود التَحلّلين . 
وللشافعيّ قول مثله. 

وقد بي القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور ؟. 

فإن قلنا : إِنّه نسك. جاز تقديمه على الرّمي وغيره » لأنّه يكون من 
أسباب التَحلّل » وإن قلنا : إِنّه استباحة محظور. فلا. 

قال : وفي هذا البناء نظرٌ » لأنّه لا يلزم من كون التَّىء نسكاً أن 
يكون من أسبات التخلّل + لأن الشنك ما يقاب عليه + .وهذًا مالك 
يرى أن الحلق نسك » ويرى أنه لا يقدّم على الرّمي مع ذلك. 

وقال الأوزاعيّ : إن أفاض قبل الرّمي أهراق دماً. 

وقال عياض : اختلف عن مالك في تقديم الطواف على الرّمي. 
وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يجب عليه إعادة الطّواف » فإن 
توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم. 

قال ابن بطّال : وهذا يخالف حديث ابن عبّاس » وكأنّه 1 يبلغه. 
انتهى. 

قلت : وكذا هو في رواية ابن أبي حفصة عن الزهريٌ في حديث 
عبد الله بن عمروء وكأنّ مالكاً ] يحفظ ذلك عن الزّهريّ 

قوله : ( فيا سئل الي يكل عن شيء قدّم ولا أر إلا قال : افعل 
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ولا حرج ) وللبخاري من رواية ابن جريج عن الزهري » فقال النبي 
يي : افعل ولا حرج. لمن كلهن. 

قال الكرماني : اللام في قوله " لمن " متعلقة بقال. أي : قال لأجل 
هذه الأفعال» أو بمحذوف. أي : قال يوم النحر لأجلهن » أو بقوله 
"لاحرج " أي : لا حرج لأجلهن: انتهى. 

ويحتمل : أن تكون اللام بمعنى عن. أي : قال عنهن كلهنْ. 

اي ا ري ل ا 0 
يومئذٍ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على 
بعض أو أشباهها إلا قال : افعلوا ذلك ولا حرج. 

واحتجٌ به وبقوله في رواية مالك " ل أشعر " بأنْ الرّخصة تختصٌ 
بمن نسي أو جهل لا بمن تعمّد. 

قال صاحب " المغني " قال الأثرم عن أحمد : إن كان ناسياً أو 
جاهلاً فلا شيء عليه » وإن كان عاماً فلا » لقوله في الحديث " 1 


وأجات. عقن الشافية : يآن الزقب لو كان وائجاً 1 سقط 
بالسّهوء كالتّرتيب بين السّعي والطّواف فإنّه لو سعى قبل أن يطوف 
وجب إعادة السعي. 

وآمّا ما وقع في حديث أسامة بن شريك. فمحمول على من سعى 
بعد طواف القدوم » ثمّ طاف طواف الإفاضة. فإنّه يصدق عليه أنه 
سعى قبل الطّواف. أي : طواف الرّكن 
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ول يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد وعطاء » فقالا : لو ] ياف 
للقدوم ولا لغيره وقدم السَّعي قبل طواف الإفاضة أجزأه » أخرجه 
عبد الرَّراق عن ابن جريج عنه. 

وقال ابن دقيق العيد "قال جد فرق موبعية أذ الذليل دل عل 
وجوب اتباع الرّسول في الحج بقوله " خذوا عني مناسككم " وهذه 
الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول 
السّائل " ل أشعر " فيختصٌ الحكم ببذه الحالة » وتبقى حالة العمد 
على أصل وجوب الاتباع في الحجٌ. وأيضاً فالحكم إذا رتب على 
وصف يمكن أن يكون معتبراً ] يجز اطّراحه » ولا شك أن عدم 
الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة » وقد علق به الحكم فلا يمكن 
أطر الحم يانكاق العمديه |ذ لا بساويه. 

وأمّا التمسّك بقول الرّاوي " فا سئل عن شيء إلخ " فإنّه يشعر 
أن التّرتيب مطلقاً غير مراعى. 

فجوابه : أن هذا الإخبار من الرّاوي يتعلق بها وقع السَّؤال عنه » 
وهو مطلق بالنّسبة إلى حال السّائل » والمطلق لا يدل على أن أحد 
الخاضّين سنة. فلا يبقى حجّة في حال العمد. والله أعلم. 

تكميل : قال ابن التين : هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير 
المسألتين المنصوص عليههما يعني المذكورتين في رواية مالك » لأنّه 
خرج جواباً للسّؤال ولا يدخل فيه غيره. انتهى 

وكأنه غفل عن قوله في بقيّة الحديث " فم| سئل عن شيء قدّم ولا 
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أتر " وكأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكر » لكينّ قوله في رواية ابن 
جريج " وأشباه ذلك " يرد عليه. 

واشت ل ناه من شمر اللحاديك 2 اصوري» ورت عه 
صور ل تذكرها الرّواة ما اختصاراً وَإمّا لكونها ل تقع » وبلغت 
بالتقسيم أربعاً وعشرين صورة » منها صورة الترتيب المتّفق عليها. 
والله أعلم. 

وفي الحديث من الفوائد. 

جواز القعود على الرّاحلة للحاجة » ووجوب اتباع أفعال النبي كَل 
لكون الذين خالفوها كا علموا سألوه عن حكم ذلك. 

وفيه أن اشتغال العالم بالطّاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما ل 
يكن مستغرقاً فيها » إن الكلام في الرّمي وغيره من المناسك جائزء 
فوقوع السّؤال عند الجمرة أعمٌّ من أن يكون ني حال اشتغاله بالرّمي 
أو بعد الفراغ منه. 

واستدل الإسماعيلٌ بالخبر » على أن التّرتيب قائم مقام اللفظ » أي : 
بأيّ صيغة ورد ما يقم دليل على عدم إرادته. والله أعلم 

وحاصله : أنه لو يفهموا أن ذلك هو الأصل كا احتاجوا إلى 
الشؤال عن حكم تقديى, الأزل عن .الثاق إذا وود الآمر الشيئين 
معطوفاً بالواو» فيقال : الأصل العمل بتقديم ما قدّم وتأخير ما أخر 
حتّى يقوم الدّليل على الدّسوية » ولمن يقول بعدم التّرتيب أصلاً أن 
يتمسّك بهذا الخبر حتى يقوم دليل على وجوب التُرتيب. 
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وفيه أنْ سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل 
واجب عليه ؛ لأنْ صحّة العمل متوقفة على العلم بكيفيّته » وأن 
سؤال العالم على قارعة الطّريق عا يحتاج إليه السّائل لا نقص فيه على 
العالم إذا أجاب ولا لوم على السّائل. 

ويستفاد منه أيضاً دفع توهّم من يظنٌ أنْ في الاشتغال بالسّؤال 
والخو ان يد اتير اكفبيقا عل الا افير 

وهذا وإن كان كذلك لكن يستثنى من المنع ما إذا كان فيها يتعلق 


بحكم تلك العبادة. والله أعلم. 
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الحديث الرابع والثلاثون 
اد - عن عبد الرّحمن بن يزيد النخعي , أنه حجٌ مع ابن مسعودٍ. 
فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حَصَّيّاتِ فجعل البيت عن يساره . 
ومثى عن يميئه. 
ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة 7.6" 


قوله : ( أنه حجٌ مع ابن مسعودٍ. فرآه رمى ) وما من رواية 
الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمّن قال : رمى عبد الله من بطن 
الوادي » فقلت : يا أبا عبد الرحمن إِنَّ ناساً يرمونها من فوقها ؟ فقال : 
والذي لا إله غيره.. الحديث . 

وروى ابن أبي شيبة وغيره عن عطاء . أَنْ النْبِيّ كلِةٍ كان يعلو إذا 
رمى الجمرة. 

لكن يمكن الجمع بين هذا وبين قوله "بطن الوادي" : بأنْ التي 
ترمى من بطن الوادي هي جمرة العقبة لكونها عند الوادي بخلاف 
الجمرتين الأخريين. 

ويوضح ذلك قوله في الرواية الأخرى في الصحيحين بلفظ " حين 


رمى جمرة العقبة " وكذا روى ابن أبي شيبة يإسناد صحيح عن عمرو 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 157761757157161 ) ومسلم 11194 ) من طرق 
عن إبراهيم النخعي عن عبد ال رحمن بن يزيد به. 
وأخرجه مسلم 1759 ) من طريق سلمة بن كهيل عن عبد ال حمن نحوه. 


كتاب الحج_باب فسخ الحج إلى العمرة 66 


بن ميمون عن عمرء أنه رمى جمرة العقبة في السّنة التي أصيب فيها 
وني غيرها من بطن الوادي. 

ومن طريق الأسود : رأيت عمرٌ رمى جمرة العقبة من فوقها. وفي 
إسناد هذا الثاني حجّاج بن أرطأة. وفيه ضعف. 

قوله : ( الجمرة الكبرى ) في رواية لما "' رمى عبد الله بن مسعود 
جمرة العقبة " وهي الجمرة الكبرى » وليست من منى » بل هي حدٌ 
منّى من جهة مكّة » وهي التي بايع النْبيّ يكل الأنصار عندها على 
مدر 

والجمرة اسم لمجتمع الحصى سَمَّيت بذلك لاجتاع الناس بها . 
يقال : تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا . 

وقيل : إِنْ العرب تسمّي الحصى الصّغار جماراً فسمّيت تسمية 
الشّء بلازمه . 

وقيل : لأن آدم أو إبراهيم نا عرض له إبليس فحصبه حمر بين يديه 

قوله : ( بسبع حصياتٍ ) وما من رواية الأعمش " فاستبطن 
الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها » فرمى بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة " واللفظ للبخاري. 

وفيه رد ما رواه قنادة عن ابن عمر قال : ما أبالي رميت الجمار بست 


ع 


أو سبع. وأنْ ابن عبّاس أنكر ذلك . وقتادة ل يسمع من ابن عمر , 


أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة. 
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وروى من طريق مجاهد : من رمى بست فلا شيء عليه. ومن طريق 
طاوسن : .: يتصق بشيء. 
كديا 

وعن الشافعيّة : في ترك حصاة مد » وفي ترك حصاتين مدان » وفي 

وعن الحنفيّة : إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف 

وقوله '" اغترضها '" أ ؟ الشجزة يدل غل أله كان هناك شجرة 
عند الجمرة. 

وقد روى ابن أبي شيبة عن الثقفيّ عن أَيُوب قال : رأيت القاسم 
وسالما ونافعا يرمون من الشجرة . ومن طريق عبد الرّحمن بن الأسود 
أنه كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة من تحت غصن من أغصانهها. 

قوله : ( فجعل البيت عن يساره » ومئى عن يمينه ) وقع في رواية 
أبي صخرة عن عبد الرّحمن بن يزيد : لا أتى عبد الله جمرةً العقبة 
استبطن الوادي واستقبل القبلة. أخرجه التَرمذيٌ » والذي قبله هو 
الصَّحيح » وهذا شاد في إسناده المسعوديّ » وقد اختلط. 

وبالأوّل ”" قال الجمهور. 

وجزم الرّافعيٌ من الشافعيّة : بأنّه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة. 


)١(‏ أي : برواية الباب الصحيحه 
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وقيل : يستقبل القبلة » ويجعل الجمرة عن يمينه. 

وقد أحمعوا على أنه من حيث رماها جاز . سواء استقبلها أو جعلها 

يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها . 
والاختلاف في الأفضل. 

قوله : ( هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة كَلِةِ ) قال ابن 
المنير : حص عبد الله سورة البقرة بالذكر » لأئها التى ذكر الله فبها 
الوّمِى ء فأشار إلى أنْ فعله يلل مين لمراد كتات الله تعالى. 

قلت : ولم أعرف موضع ذكر الرّمِي من سورة البقرة » والظاهر أنه 
أراد أن يقول : إِنْ كثيراً من أفعال احج مذكور فيها فكأنّه » قال : هذا 
مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك ». منبّهاً بذلك على أنْ أفعال 
احج توقيفية. 

وقيل : خص البقرة بذلك لطوها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من 
الاحكام. 

أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة '". 
والله أعلم 
(1) هذه غفلة من قائلها ء فإنَّ الوقوف عند الجمرة الكبرى لا يُشْرع لعدم وروده. سواء 

في يوم العيد أم في أيام التشريق. وإنما الوقوف للدعاء عند الجمرتين الصغرى 

وأخرج ابن أبي شيبة (/ 795 ) بسند صحيح كما قال الشارح عن عطاء : كان ابن 


عمر. يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة. 
ومن المحتمل أن قائل هذا يقصد الوقوف مطلقاً دون تحديد أيّ الجمرات. والله أعلم. 
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واستدل مبذا الحديث. 

وهو القول الأول : على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة » 
لقوله " يكبّر مع كلل حصاة " وقد قال يك : خذوا عنّى مناسككم. 

القول الثاني : خالف ني ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة. فقالا : لو 
رمى السّبع دفعة واحدة أجزأه. 

وفيه ما كان الصّحابة عليه من مراعاة حال النْبيّ كلةِ في كل حركة 
وهيئة » ولا سبّا في أعمال الحجٌ. وفيه التكبير عند رمي حصى ال مار , 
وأجمعوا على أنْ من ل يكبّر فلا شيء عليه 

فوائدل: 

الأولى : زاد محمّد بن عبد الرّحمن بن يزيد النخعيّ عن أبيه في هذا 
الحديث عن ابن مسعود ء أنه لا فرغ من رمي جمرة العقبة قال : اللهمّ 
اجعله حجّاً مبروراً » وذنباً مغفوراً ". 

الثانية : تمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء : 
اختصاصها بيوم النّحر» وأن لا يوقف عندها » وترمى ضحيىّ » ومن 
أمكلها امفحانا: 

الثالثة : اختلف في الرمي. 

فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم. وعند المالكية سنة مؤكدة 
فيجبر. وعندهم رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه. 

ومقابله قول بعضهم : إنها إنما تُشرع حفظاً للتكبير فإن تركه وكبّر 


أجزأه. حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها. 


كتاب الحح باب فسخ الحج إلى العمرة 640 


الحديث الخامس والثلاثون 
6٠‏ - عن عبد الله بن عمر # . أنْ رسول الله كَل قال : اللهمّ 

ارحم المحلقين. قالوا : والمقضّرين يا رسولٌ الله » قال : اللهمّ ارحم 

المحلقين » قالوا : والمقضّرين يا رسولٌ الله » قال : والمقضّرين .27 


قوله : ( قالوا : والمقضّرين يا رسول الله ) ل أقف في شيء من 
الطرق عل الذى قول الشوال ل ذلك بعد البحدث الشديد, 

والواو في قوله " والمقضّرين " معطوفة على شيء محذوف تقديره 
قل والمقضّرين أو قل وارحم المقضّرين » وهو يسمّى العطف التلقينيٌ 
؛ وفي قوله بَلئِةٍ '" والمقصّرين ' إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه 
ولو تلّل بينها السّكوت لغير عذر. 

قوله : ( قال : والمقصرين ) في معظم الرّوايات عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر إعادة ذلك الدّعاء للمحلقين مرّتين » وعطف المقصّرين 
عليهم في المرّة الثالثة. 

وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطّأ بإعادة ذلك ثلاث مرّات. نبّه 
عليه ابن عبد البرّ في " التقصّى " وأغفله في " التمهيد " بل قال فيه : 
أئهم م يختلفوا على مالك في ذلك. 

وقد راجعت أصل سماعي من " موطأ يحيى بن بكير " فوجدته كى) 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١774‏ ) عن عبد الله بن يوسف . ومسلم ( 170١‏ ) عن يحبى 
كلاثما عن مالك عن نافع عن ابن عمر 5ه 
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قال في " التقصّى " وقال الليث عن نافع عند مسلم " رحم الله 
المحلقين مرّةَ أو مرّتين » قالوا : والمقضّرين » قال : والمقصّرين ". 
والشَّكَ فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافقٌ يا رواه مالك. 

وقال عبيد الله بالتصغير وهو العمريّ » وروايته عند مسلم من 
رواية عبد الومّاب الثقفيٌ عنه حدّئني نافع » وقال في الرابعة : 
والقشرين: باللفظ الذى علق هالبخارئ: 

وأخرجه مسلم أيضاً عن محمّد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عنه 
بلفظ : رحم الله المحلقين قالوا : والمقصّرين. فذكر مثل رواية مالكِ 
سواءً. وزاد : قال : رحم الله المحلقين. قالوا : والمقصّرين يا رسول الله 
»قال : والمفصضرين: 

وبيان أن كونها في الرّابعة » أن قوله " والمقضّرين " معطوفٌ على 
مقدّر تقديره يرحم الله المحلقين » وإِلَّا قال ذلك بعد أن دعا 
للمحلقين ثلاث مرّاتِ صريحاً فيكون دعاؤه للمقصّرين في الرّابعة. 
وقد رواه أبو عوانة في "مستخرجه" من طريق الثوريٌ عن عبيد الله 
بلفظ " قال في الثالثة : والمقضّرين . 

والجمع بينهها واضحٌ : بأنْ مَن قال في الرّابعة فعلى ما شرحناه . 
ومّن قال في الثالثة أراد أن قوله " والمقضّرين " معطوفٌ على الدّعوة 
الثالثة » أو أراد بالثالثة مسألة السَّائلِين في ذلك » وكان كَلةِ لا يراجع 
بعد ثلاثِ ىم ثبت » ولو يدع لهم بعد ثالث مسألةٍ ما سألوه ذلك. 


واخريجه اعد من طرق اززب: خرن نافن. ينيل" اللهة اغثزر 
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للمحلقين. قالوا : وللمقضرين - حتّى قالها ثلاثاً أو أربعاً - ثم قال : 
والمقضّرين " ورواية من جزم مقدّمةٌ على رواية من شكٌ. 

وأخرجه الشيخان من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة نحوه وفيه " 
قالها ثلاثاً. أي : اللهم غفر للمحلقين . قال : وللمقصرين " وهذه 
الرّواية شاهدة أن عبيد الله العمرىٌّ حفظ الزٌيادة. 

واختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه 
رسول الله يكل ذلك. 

فقال ابن عبد البرّ : 1 يذكر أحدٌ من رواة نافع عن ابن عمر أَنْ ذلك 
كان يوم الحديبية » وهو تقصير وحذف . وإِلَّ)ا جرى ذلك يوم 
الحديبية حين صدّ عن البيت » وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن 
عمر وابن عبّاس وأبي سعيد وأبي هريرة وحبشيٌ بن جنادة وغيرهم. 
ثمّ أخرج حديث أب سعيد بلفظ : سمعت رسول الله وَكةِ يستغفر 
لأهل الحديبية للمحلقين ثلاثاً وللمقصّرين مرّة . وحديث ابن عبّاس 
بلفظ " حلق رجال يوم الحديبية وقضّر آخرون. فقال رسول الله كَل : 
رحم الله المحلقين.. الحديث . 

وحديث أب هريرة من طريق محمّد بن فضيلٍ عن عمارة بن القعقاع 
عن أبي زرعة عنه » ول يسق لفظه بل قال : فذكر معناه. 

وتجوّز في ذلك ٠»‏ فإنّه ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع » ول 
يقع في شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من النبيّ كَل » ولو وقع 
لقطعنا بأنّه كان في حجّة الوداع . لأنّه شهدها ول يشهد الحديبية. 
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ول يسق ابن عبد البرٌّ عن ابن عمر في هذا شيئاً » و أقف على تعيين 
الحديبية في شيء من الطّرق عنه © » لكن من مجموع الأحاديث عنه 
أنَ ذلك كان في حجّة الوداع ىا يومئ إليه صنيع البخاريّ » فقد ذكر 
في الباب لابن عمر ثلاثة أحاديث . ولأبي هريرة حديثاً » ولابن 
عبان ليع 0 

فالحديث الأول : لابن عمر من طريق شعيب بن أبي حمزة قال : 
قال نافع : كان ابن عمر يقول : حلق رسول الله يكل في حميّته. وهو 
طرف من حديث طويل. 

والحديث الثاني : لابن عمر حديث الباب في الدّعاء للمحلقين. 

والحديث الثالث : لابن عمر من طريق جويريّة بن أسماء عن نافع » 
أن عبد الله - وهو ابن عمر - قال : حلق النْبِيَ َل وطائفة من 
أصحابه وقضّر بعضهم. 

وكأنْ البخاريّ 1 يقع له على شرطه التصريح بمحل الدّعاء 


)١(‏ وقع التعيين في مسند الإمام أحمد (58417) عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر ء أن النبي كلد قال يوم الحديبية : اللهم اغفر للمحلقين.. 
الحديث. 
وله طريق أخرى في مصنف ابن أبي شيبة ( /1/ 789 ) وذكرٌ قصةً حبسهم في الحديبية. 
لكن في سنده موسى بن عبيدة. وهو ضعيف. 

(؟) حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري )١751(‏ ومسلم أيضا )172١7(‏ بلفظ حديث 
ابن عمر في العمدة. 
أمّا حديث ابن عباس فرواه البخاري ( ١1147‏ ) عنه عن معاوية #ه قال : قصَّرت عن 
رسول الله يد بمشقص. 


كتاب المج _باى تخ المج الى العمرة [ 644 


للمحلقين فاستنبط من الحديث الأول والثالث أن ذلك كان في حجّة 
الوداع » لأن الأوّل صرّح بأن حلاقه وقع في حجّته » والثالث ل 
يصرّح بذلك . إلا أَنّهِ بيّن فيه أن بعض الصّحابة حلق » وبعضهم 
قضّر » وقد أخرجه البخاري في "المغازي" من طريق موسى بن عقبة 
عن نافع بلفظ : حلق في حجّة الوداع وأناسٌ من أصحابه. وقضّر 

وأخرج مسلم من طريق الليث بن سعد عن نافع مثل حديث 
جرروكةاسوات وزادفيهة» أن رسول الله كللاقالءة برعم الله الجلقين. 
فأشعر ذلك بأنْ ذلك وقع في حجّة الوداع. 

وحديث أبي سعيد الذي أخر جه ابن عبد البر. أخرجه أيضا 
الطحاويّ من طريق الأوزاعيّ . وأحمد وابن أبي شيبة وأبو داود 
الطياليَ من طريق هشام الدّستوائيّ كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن 
إبراهيم الأنصاريّ عن أبي سعيد , وزاد فيه أبو داود : أن الصٌّحابة 
حلقوا يوم الحديبية. إلا عثمان وأبا قتادة. 

وأمّا حديث ابن عبّاس. فأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق 
حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه » وهو عند ابن إسحاق في 
"المغازي" بهذا الإسناد » وأنْ ذلك كان بالحديبية » وكذلك أخرجه 
أحمد وغيره من طريقه. 

وأمّا حديث حبشيٌ بن جنادة . فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي 


إسحاق عنه ول يعّن المكان » وأخرجه أحمد من هذا الوجه . وزاد في 


سياقه " عن حبثيىٌ - وكان ممن شهد حجّة الوداع -. فذكر هذا 
الحديث » وهذا يشعر بأنّه كان في حجّة الوداع. 


وأمّا قول ابن عبد البرّ فَوَهُْم » فقد ورد تعيين الحديبية من حديث 
جابر عند أبي قرّة في " السّنن " ومن طريق الطّبرانٌ في " الأوسط " 
ومن حديث المسور بن مخرمة عند ابن إسحاق في " المغازي '". 

وورد تعيين حجّة الوداع من حديث أب مريم السَّلويَ عند أحمد 
وابن أبي شيبة » ومن حديث آم الحصين عند مسلم » ومن حديث 
قارب بن الأسود الثقفيّ عند أحمد وابن أبي شيبة » ومن حديث آم 
عمارة عند الحارث. 

فالأحاديث التي فيها تعيين حجّة الوداع أكثر عدداً وأصمٌ إسناداً. 

ولهذا قال النوويٌ عقب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأمّ الحصين 
: هذه الأحاديث تدلّ على أنْ هذه الواقعة كانت في حجّة الوداع . 

قال : وهو الصحيح المشهور. 

وقيل : كان في الحديبية » وجزم بأن ذلك كان في الحديبية إمام 
الحرمين في " النهاية " ثم قال النوويّ : لا يبعد أن يكون وقع في 
الموضعين. انتهى 

وقال عياض : كان في الموضعين. ولذا قال ابن دقيق العيد : أنه 
الأقرب. 

قلت : بل هو المتعيّن لتظاهر الرّوايات بذلك في الموضعين كما 
تدضاد إلا آن الشبي ل الرضون عتلف + فالذى بق الخدينة كان 
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الحزن لكونهم مُنعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم 
على ذلك » فخالفهم النْبيّ يك وصالح قريشأً على أن يرجع من العام 
المقبل » والقصّة مشهورة . أخرجها البخاري. 

فلا أمرهم النْبيّ بك بالإحلال توقفواء فأشارت أمّ سلمة أن يحل 
هو وَلةٍ قبلهم ففعل » فتبعوه فحلق بعضهم » وقصّر بعض . وكان من 
بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر تمن اقتصر على التقصير. 

وقد وقع التصريح بهذا السَّبب في حديث ابن عبّاس المشار إليه قبل 
» فإنَ في آخره عند ابن ماجه وغيره أثّهم » قالوا : يا رسول الله : ما بال 
المحلقين ظاهرت لهم بالرّحمة ؟ قال : لأتهم لم يشكوا . 

وأما السّبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجّة الوداع. 

فقال ابن الآثير في " النهاية " : كان أكثر من حجٌ مع رسول الله كَل 
يسق اهدي . فلًا أمرهم أن يفسخوا الحجٌ إلى العمرة ثم يتحللوا 
كان التقصير في أنفسهم أخفٌ من الحلق ففعله أكثرهم . فرجّح النبيّ 
يله فعل من حلق لكونه أبين في امتثال الأمر. انتهى. 

وفيها قاله نظرٌ. وإن تابعه عليه غير واحدء لأنْ المتمبّع يستحبٌ في 
حقه أن يقصّر في العمرة ويحلق في الحجٌ إذا كان ما بين النسكين 
متقارباً » وقد كان ذلك في حقهم كذلك. 

والأولى ما قاله الخطَابيّ وغيره : إِنْ عادة العرب أنّا كانت تحبٌ 
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توفير الشعر والتَّريّن به » وكان الحلق فيهم قليلاً . وربّا كانوا يرونه 
من الشهرة ومن زيّ الأعاجم » فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على 


وفي حديث الباب من الفوائد. 

أن التتقصير يجزئ عن الحلق . وهو مجمعٌ عليه إلا ما روي عن 
الحسن البصريّ , أن الحلق يتعيّن في أوٌّل حجّة » حكاه ابن المنذر 
بصيغة التمريض. 

وقد ثبت عن الحسن خلافه. قال ابن أبي شيبة : حدّثنا عبد الأعلى 
عن هشام عن الحسن في الذي ] يحجٌ قط » فإن شاء حلق وإن شاء 

نعم روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعيّ قال : إذا حجٌ الرّجل 
أل حجّة حلق » فإن حجٌ أخرى فإن شاء حلق » وإن شاء قضّر. ثمّ 
روى عنه أنه قال : كانوا يحبّون أن يحلقوا في أوّل حجّة وأوّل عمرة. 
انتهى. 

وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للّزوم. 

نعم عند المالكيّة والحنابلة. أن محل تعيين الحلق والتّقصير أن لا 
يكون الممحرم بد شعره أو ضفْره أو عقصه . وهو قول الثوريّ 
والشافعيٌ في القديم والجمهور. وهذا القول الأول. 

الول القاقى قال ق الخديد وفاقاً الحفية لا يتن إلا إن نذزه: 


أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره, أو ل يكن له شعر فيمرٌ الموسى 
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على رأسه. 

وأغرب الْخطّايّ. فاستدل بهذا الحديث لتعبّن الحلق لمن لبد » ولا 

ووجهه أنه أبلغ ف العبادة فاعث للخضوع والذلة 2 واذل على 
صدق النيّة » والذي يقضّر يبقي على نفسه شيئاً مما يتزيّن به » بخلاف 
الحالق فإِنّه يشعر بأنّه ترك ذلك لله تعالى . وفيه إشارة إلى التجرّد » 
ومن نَمَّ استحبٌّ الصّلحاء إلقاء الشّعور عند التوبة. والله أعلم. 

وأمّا قول النُوويّ تبعاً لغيره في تعليل ذلك : بأنْ المقضر يُبقي على 
نفسه الشعر الذي هو زينة . والحاح مأمور بترك الزينة » بل هو أشعث 
أغير. 

ففيه نظرٌ » لأنّ الحلق إِنَّا يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتّقشّف فإنّه 
يحل له عقبه كل شيء إلا النساء في الحجّ خاصّة. 

واستدل بقوله " المحلقين " على مشروعيّة حلق جميع الرّأسء لأنّه 
الذي تقتضيه الصّيغة » وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد. 

واختلفوا فيه : 

فعن الحنفيّة الرّبع » إل أبا يوسف . فقال : النّصف. 

وقال الشافعيّ : أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات. 

وفى وجه لبعض أصحابه. شعرة واحدة. 
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والتقصير كالحلق فالأفضل أن يقضّر من جميع شعر رأسه . 
ويستحبٌ أن لا ينقص عن قدر الأنملة » وإن اقتصر على دونها أجزأ , 
هذا للشّافعيّة » وهو مرتّب عند غيرهم على الحلق » وهذا كلّه في حقٌ 
التجاله 

وأما النساء فالمشروع في حقهنٌ التقصير بالإجماع . وفيه حديث 
لابن عبّاس عند أب داود ولفظه : ليس على النساء حلق . وإِلَّا على 
النساء التقصير. وللتّرمذيٌ من حديث عل : نمى أن تحلق المرأة 
واسقاء 

وقال حمهور الشافعيّة : لو حلقت أجزأها ويكره. 

وقال القاضيان أبو الطَيّب وحسين : لا يجوزء والله أعلم. 

وني الحديث أيضاً مشروعيّة الدّعاء لمن فعل ما شرع له » وتكرار 
الدعاء لمن فعل الرّاجح من الآمرين المخيّر فيها » والتنبيه بالتكرار 
على الرّجحان وطلب الدّعاء لمن فعل الجائز . وإن كان مرجوحاً. 

تكمله : قال البخاري : باب الحلق والتقصير عند الإحلال. ثم 
أورد حديث الباب. وأحاديث حلاقة النبي كَل في حجته. 

قال ابن المنير في الحاشية : أفهم البخاري بهذه الترجمة أنَّ الحلقّ 
نسكٌ لقوله "عند الإحلال" وما يصنع عند الإحلال » وليس هو 
نفس التحلّل » وكأنه استدلٌ على ذلك بدعائه يَكِ لفاعله » والدعاء 
يُشعر بالثواب » والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات » 
وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك » لأنَّ المباحات لا 
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والقول أن الحلقّ نسكٌ قول الجمهور ا رواية مُضعّفة عن 
الشافعي أنه استباحة محظور . 

وقد أوهم كلام بن المنذر أنَّ الشافعي تفرّد بها. 

لكن حُكيت أيضاً عن عطاء وعن أبي يوسف . وهي رواية عن 
أحمد . وعن بعض المالكية. 
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الحدبث السادس والثلاكون 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها . قالت : حججنا مع النبيّ ككل 
فأفضنا يوم النحر . فحاضت صفيّة. فأراد النبي يد منها ما يريد 
الرّجل من أهله. فقلت : يا رسولٌ الله إِئّبا حائض ء قال : أحابستنا 
هي ؟ قالوا : يا رسول الله . إِنَّا قد أفاضت يوم التّحر قال : 
اخرجوا. 7" 

وفي لفظ : قال النبيّ كَِةِ : عقرى . حلقى. أطافت يوم النحر ؟ 
قيل : نعم , قال : فانفري.”" 


قوله : ( فحاضت صفيّة ) أي : في أيَام منى . وما من رواية 
الأسود عن عائشة " أنْ حيضها كان ليلة الثفر " » زاد الحكم عن 
إبراهيم عن الأميود غيد مسلى. 5 1 آراد النبئّ كله أن يتفز ذا صنئة 
على باب خبائها كئيبة حزينة » فقال : عقرى. الحديث. 


وهذا يشعر بأنْ الوقت الذي أراد منها ما يريد الرّجل من أهله كان 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5557(‏ ومسلم )١1١١(‏ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 


عائشة به. 

وأخرجه البخاري ( 414٠‏ ) ومسلم ( 171١‏ ) من طريق الزهري عن أبي سلمة 
وعروة عن عائشة نحوه. 

وأخرجه البخاري (777201710) ومسلم 177١‏ ) من طريق القاسم وعمرة عن 
عائشة نحوه. 


(؟) أخرجه البخاري ( "/151 ٠‏ 280850191587 ) ومسلم )١1١١(‏ من 
طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. 
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بالقرب من وقت النفر من منىّ. 

واستشكله بعضهم بناء على ما فهمه , أن ذلك كان وقت الرّحيل » 
وليس ذلك بلازم لاحتمال أن يكون الوقت الذي أراد منها ما أراد 
نايقاً عل الوقت الذي رآها فيه على باب خبائها الذي هو وقت 
الرّحيل » بل ولو اتحد الوقت ل يكن ذلك مانعاً من الإرادة المذكورة. 

قوله : ( أحابستنا ) أي : مانعتنا من التوجّه من مكّة في الوقت 
الذي أردنا النّوجّه فيه » ظّاً منه يكةِ أنّا ما طافت طواف إفاضة » 
وَإِلَّا قال ذلك » لأنّه كان لا يتركها ويتوجّه » ولا يأمرها بالتوجّه معه 
وهي باقية على إحرامها » فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف . 
وتجل انكل الناي: 

قوله + (قالوا اوه من رواية الأسودعن ضائقة ولفظة + أما كدت 
طفتٍ يوم النحر ؟ قالت ( أي صفيّة ) : بلى. 

وهذا مشكل » لآنه عَكلِِ د إن كان علم أمّبا طافت طواف الإفاضة. 
فكيف يقول أحابستنا هي ؟ وإن كان ما علم. فكيف يريد وقاعها 
قبل التَحلّل الثاني ؟ 

ويجاب عنه : بأنّهِ يكل ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في 
طواف الإفاضة فأذن لمن . فكان بانياً على أَئَّا قد حلت .ء فلا قيل له : 
ِنْبا حائض جوّز أن يكون وقع لا قبل ذلك حتى منعها من طواف 
الإفاضة فاستفهم عن ذلك . فأعلمته عائشة أَنّْا طافت معهنّ فزال 
عنه ما خشيه من ذلك والله أعلم. 
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وفي الصحيحخين من طريق غمرة 'غن عائهة آنه قال لهم لعلها 
تحبسناء ألم تكن طافت معكنّ ؟ قالوا : بل 

وسأذكر بقيّة اختلاف ألفاظ هذه القصّة إن شاء الله تعالى 

قوله : ( اخرجوا ) في رواية عمرة " قال : اخرجي " وني رواية 
الزهريٌّ عن عروة عن عائشة في البخاري " فلتنفر " وني رواية 
الأسود " فلا بأس انفري ". 

ومعانيها متقاربه » وهما من رواية القاسم عن عائشة " فلا إذاً " أي 
: فلا حبس علينا حينئذٍ » أي : إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجّه , 
لأن الذي يجب عليها قد فعلته . والمراد بها كلّها الرّحيل من منّى إلى 
تحية لدي 

قوله : ( عقرى ؛ حلقى ) بالفتح فيهما ثم السكون وبالقصر بغير 
تنوين في الرواية » ويجوز في اللغة التنوين. وصوبه أبو عبيد , لأنّ 
معناه الدعاء بالعقر والحلق » كا يقال سقيا ورعيا ونحو ذلك من 
المصادر التي يدعى بها. 

وذكر في الأمثال : أنه في كلام العرب بالمد وني كلام المحدثين 
بالقصر. 

وعلى الأول هو نعت لا دعاء. 

ثم معنى عقرى عقرها الله. أي جرحها , وقيل : جعلها عاقراً لا 
تلد ء وقيل : عقر قومها. 

ومعنى حلقى. حلق شعرها وهو زينة المرأة » أو أصابها وجع في 
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حلقهاء أو حلق قومها بشؤمها أي أهلكهم. 

وحكى القرطبي أنها كلمة تقوها اليهود للحائض » فهذا أصل 
هاتين الكلمتين » ثم اتسع العربي في قولهه| بغير إرادة حقيقتههما ىا 
كالواج قاقلهةالله جو مضبيناء وتحر ذللقن 

قال القرطبي وغيره : شتان بين قوله يلد هذا لصفية » وبين قوله 
لعائشة ا حاضت منه في الحج : هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. كِا 
يشعر به من اميل لما والحنو عليها بخلاف صفية. 

قلت : وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده » لكن اختلف 
الكلام باختلاف المقام . 

فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفاً على ما فاتها من النسك 
ناذه رذلك:. 

وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانع فناسب كلا 
منهم| ما خاطبها به في تلك ا حالة. 

وفي حديث الباب. أن طواف الإفاضة ركن » ويُسمى أيضاً طواف 
الصدر وطواف الركن. وأنْ الطّهارة شرط لصِحّة الطّواف. 

أن طواف الوداع واجب كما سيأتي. 

واستدل به على أنْ أمير الحا يلزمه أَنْ يؤخر الرّحيل لأجل من 
تحيض ممّن ل تطف للإفاضة. 

وتعقّب : باحتمال أن تكون إرادته يَكِدِ تأخير الرّحيل إكراماً لصفيّة 


م اعيس بالناسن عل فتن ضاكقة: 
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وأمّا الحديث الذي أخرجه البزّار من حديث جابر » وأخرجه 
البيهقيّ في " فوائده " من طريق أبي هريرة مرفوعاً : أميران وليسا 
بأميرين : من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها 
؛ والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الرّكن فليس لهم 
أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم. 

فلا دلالة فيه على الوجوب - إن كان صحيحاً - فإنّ في إسناد 

وقد ذكر مالك في " الموطً " : أنه يلزم الجتّال أن يحبس ها إلى 
انقضاء أكثر مدّة الحيض . وكذا على النفساء. 

واستشكله ابن الموّاز : بن فيها تعريضاً للفساد كقطع الطريق. 

وأجاب عياض : بأن محل ذلك مع أمن الطّريق كا أن محلّه أن كون 
مع المرأة حرم 

قال ابن المنذر : قال عامّة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض 


التي قد أفاضت طواف وداع. وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر 
وزيد بن ثابت , أثْهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع. 
وكائّهم أوجبوه عليها ى) يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت 
قبله ] يسقط عنها. 

ثم أسند عن عمر بإسنادٍ صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال : طافت 
امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت .» فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن 
ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت. 
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قال : وقد ثبت رجوع ابن عمر ”' وزيد بن ثابت عن ذلك » وبقي 
عمر فخالفناه لشبوت حديث عائشة. 

يشير إلى ماتضمّنه حديث عائشة » وما أخرجه البخاري من طريق 
الوب هن مكرية» أن اقل اللدينة نالوا الى عبااض طله دعن أمراة 
طافت ثم حاضت ؟ قال لحم : تنفر » قالوا : لا نأخذ بقولك وندع 
قول زيد » قال : إذا قدمتم المدينة فسلوا » فقدموا المدينة » فسألوا . 
فكان فيمن سألوا أم سليم » فذكرت حديث صفية. 

وللإسماعيلي عن عبد الوهاب عن أيوب. وفيه فأخبرتهم أن عائشة 
قالت لصفيّة. أفي الحيّبة أنت ؟ إِنْكَ لحابستنا » فقال رسول الله كلِةٍ : 
ماذاك ؟ قالت عائشة : صفيّة حاضت » قيل إِنّْها قد أفاضت . قال : 
فلا إذا. فرجعوا ال ابن هئاس فقالو | #وجدنا الحديف فاسدساء. 

وللطيالسي من طريق قتادة عن عكرمة قال : اختلف ابن عباس 
وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت » وقد طافت بالبيت يوم النحر» 
فقال زيد : يكون آخر عهدها بالبيت ٠‏ وقال ابن عبّاس : تنفر إن 
ادك ققالث الأنصاره لاقاعك يا ازة عتاس واتت الف زيداء 
فقال : سلوا صاحبتكم أمّ سليم - يعني فسألوها - فقالت : حضت 
بذكا عطقك رالنيث قأمرق ,وسو الله كله أن أنثر ب وجاقيت صنق : 
فقالت لها عائشة : حبستنا فأمرها النبيّ بَكِةٍ أن تنفر. 

وقد روى هذه القصّة طاوسٌ عن ابن عبّاس متابعاً لعكرمة . 


)١(‏ رجوع ابن عمر د. سيأتي إن شاء الله في شرح حديث ابن عبّاس الآني. 


كتاب الحح باب فسخ الحج إلى العمرة 


0537 


أخرجه مسلم والنسائيٌ والإساعيلٌ من طريق الحسن بن مسلم عن 
طاوس : كنت مع ابن عبّاس إذ قال له زيد بن ثابت : تفتي أن تصدر 
الخائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ فقال ابن عبّاس : أمّا لا. 
فسل فلانة الأنصاريّة . هل أمرها النبيّ كل ؟ قال : فرجع إليه » فقال 
: ما أراك إلأّقد صدقت . لفظ مسلم. 

وللنسائي " كنت عند ابن عبّاس فقال له زيد بن ثابت : أنت الذي 
تفتي ؟ وقال فيه : فسأطا » ثم رجع وهو يضحك فقال : الحديث كما 
حدثتني. وللإساعيلّ بعد قوله أنت الذي .. إلخ . قال : نعم . قال : 
فلا ثُفْتِ بذلك . قال : فسل فلانة. والباقي نحو سياق مسلم » وزاد 
في إسناده عن ابن جريج » قال : وقال عكرمة بن خالد عن زيد وابن 
عباس نحوه » وزاد فيه : فقال ابن عبّاس : سل أمّ سليم وصواحبها. 
هل أمرهنّ رسول الله كل بذلك ؟ فسأن » فقلن : قد أمرنا سول 
الله يلل بذلك. 

وقد عرف برواية عكرمة الماضية أن الأنصاريّة هي أمّ سليم » وأمًا 
صواحبها فلم أقف على تسميتهن - 

وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمّد : كان الصّحابة 
كولرف.: إذا اناعليف الراء قبل أن قبن ققد ارخف إلا حدر ذال 
كان يقول : يكون آخر عهدها بالبيت . 

وقد وافق عمرٌ على رواية ذلك عن النبي كَكَِةِ غيرُه » فروى أحمد 
وأبو داود والنسائيّ والطّحاويّ - واللفظ لأبي داود - من طريق 
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الوليد بن عبد الرّحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفيّ . قال : 
أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض » قال : 
ليكن آخر عهدها بالبيت . فقال الحارث : كذلك أفتاني - وفي رواية 
أبي داود " هكذا حذثني - رسول الله يَةِ " . 

واسعدل الطّحاويٌ : بحديث عائشة وبحديث أمَّ سليم على نسخ 
حديث الحارث في حقٌ الحائض. 

قال ايلب #اقه شاه لديف التساء فيا باعفه من الشرضن: 
لكون النْبيّ يلِةِ أراد أن يؤخر السّفر » ويحبس من معه لأجل حيض 
صفيّة » وم يمتحنها في ذلك ولا أكذبها. 

وقال ابن المنيّر : للا رنب النْبيّ لِةِ على مجرّد قول صفيّة إنْها حائض 
تأخيره السّفر أخذ منه تعدّي الحكم إلى الزوج » فتصدق المرأة في 
الحيض والحمل باعتبار رجعة الروج وسقوطها وإلحاق الحمل به. 

وقال إسماعيل القاضي : دلت الآية ( ولا يحل لمن أن يكتمن ما 
علق الله ى أرحامهن ) أن المرأة المعقدة موقدة عل رحهها من التمل 
واخيضن إلا أنكأق من ذلك بن يعرف كذبا فيه. 

وقد أخرج الحاكم في "المستدرك" من حديث أبي بن كعب : إِنَّ من 
الأمانة أن اتتمنت المرأة على فرجها. هكذا أخرجه موقوفا في تفسير 
سورة الأحزاب. ورجاله رجال الصحيح. 
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الحديث السابع والثلاكثون 
وو 
- عن عبد الله بن عبّاس 46 » قال : أمر النّاس أن يكون آخر 


له 


عهدهم بالبيت » إلا أنه خفف عن المرأة الحائض .7 


وو 
قوله : ( أمر النّاس ) كذا في رواية سفيان عن عبد الله بن طاوس 
عن أبيه » على البناء يا | يُسمّ فاعله » والمراد به النبيّ ِةِ » وكذا قوله 


لذ الى إلا 
حققاه 2 . 


وقد رواه سفيان أيضاً عن سليان الأحول عن طاوس فصرّح فيه 
بالرّفع » ولفظه عن ابن عبّاس قال : كان النّاس ينصرفون في كل وجه 
ققال.ؤسول الله كلق لأ ينفرن أن حت يكو حر عهيدة باليف: 
أخرجه مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور عن سفيان 
بالإسنادين فرقههم. 

فكأن طاوساً حدّث به على الوجهين » ولهذا وقع في رواية كل من 
الرّاويين عنه مالم يقع في رواية الآخر. 

قوله : ( خفف عن المرأة الخائض ) فيه دليل على وجوب طواف 
الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير في حقٌ الحائض بالتخفيف . 
والتعنيف أكون لا عن اممو كد 

قال النوويٌ : طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصّحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١1778‏ ) ومسلم ( 1778 ) من طريق سفيان عن عبد الله بن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس #5ه. 
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عندنا. وهو قول أكثر العلماء. 
وقال مالك وداود وابن المنذر : هو سنة لا شيء في تركه. انتهى 
والذي رأيته في " الأوسط " لابن المنذرء أنه واجب للأمر بهء إلآ 
واستدل به على أنْ الطّهارة شرط لصحّة الطّواف » كما تقدم 
البحث فيه 
تكميل : أخرج البخاري من طريق وهيب عن ابن طاوس عن أبيه 
عق ارخ عباس طله قال 3 تحمى للمعاففن أن ققر ]ةا أنافيق.. فال 
0 2 7 
بعد : تنفر. إن النبي يَلكةٌ رخص لمن. 
هذا من مراسيل الصّحابة » وكذا ما أخرجه النسائيٌ والتَرمذيٌ 
وصححه والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال : من حجٌ فليكن آخر عهده بالبيت » إلا الحيّض رخص هن 
رسول الله يل . فإن ابن عمر ل يسمعه من الي َل . وسنوضح 
ذلك » فعند النسائيٌ من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن 
عمرء أنّه كان يقول قريباً من سنتين عن الحائض : لا تنفر حتّى يكون 
آخر عهدها بالبيت . ثم قال بعد : إِنّه رخص للنّساء. 
وله وللطحاويّ من طريق عقيل عن الزهريّ عن طاوس » أنه 
واءع : د 9 اه 
التحر فقال : إن عائشة كانت تذكر عن زرسول الله يله رخصة لخر ع 
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وذلك قبل موته بعام ". 

وفي رواية الطُحاويٌّ " ابل مرك ابن عمر يعام 9 

روك ابى أل شية» انان خم كان رتير عل شاقن سببذة آنا 
حتى تطوف طواف الوداع . 

قال الشّافعيّ : كأنَ ابن عمر سمع الأمر بالوداع » و يسمع 
الرّخصة أوَّلا» ثمٌّ بلغته الرّخصة فعمل بها. 
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الحديذ الثامن والخلاثون 
36 - عن عبد الله بن عمر #ك » قال : استأذن العبّاس بن عبد 
الطلب:رسول الله 46 2 أن ميف بفكة الدع من أجل سكا شد 
فأذن ه00 


قوله : ( استآذن العبّاس بن عبد المطلب ) وللبخارئ من رواية 
عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : رخص 
للعبّاس.." 

وفي الحديث دليل على وجوب امبيت بمتى » وأنّه من مناسك الحجٌ 
لأن التعبير بالرّخصة يقتضي أنْ مقابلها عزيمة » وأنْ الإذن وقع للعلة 
المذكورة » وإذا َم توجد أو ما في معناها ‏ يحصل الإذن. 

القول الأول :بالوجوب قال اطلمهوو. 

القول الثاني : في قول للشافعيٌ ورواية عن أحمد وهو مذهب 

ووجوب الدّم بتركه مبنيّ على هذا الخلاف » ولا يحصل المبيت إلا 
بمعظم الليل. 

وهل يختصٌ الإذن بالسّقاية وبالعبّاس ٠‏ أو بغير ذلك من 
الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم ؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 160257 110861551761757 ) ومسلم ( 1716 ) من طرق 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. 
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فقيل : يختص الحكم بالعبئاس وهو جمود. 

وقيل : يدخل معه آله. 

وقيل : قومه وهم بنو هاشم . 

وقيل : كل من احتاج إلى السّقاية فله ذلك. 

ثمّ قيل أيضاً : يختصٌ ال حكم بسقاية العبّاس حتّى لو عملت سقاية 
لغيره ] يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها. 

ومنهم : من عمّمه. وهو الصّحيح في الموضعين » والعلة في ذلك 
إغداد الماء للشاردية. © 

وهل يختصٌ ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره ؟. 
محل احتمال. وجزم الشافعيّة : بإالحاق من له مال يخاف ضياعه » أو أمر 
يخاف فوته » أو مريض يتعاهده بأهل السّقاية. 

كما جزم الجمهور بإلحاق الرّعاء خاصّة » وهو قول أحمد واختاره 
ابن المنذر » أعني الاختصاص بأهل السّقاية والرّعاء لإبل. 

والمعروف عن أحمد. اختصاص العبّاس بذلك » 0 اقتصر 
صاحب المغني. 


)١(‏ أخرج البخاري ( ١555‏ ) عن ابن عباس #ه : أن رسول الله يَكِةِ جاء إلى السقاية 
فاستسقى » فقال العباس : يا فضل » اذهب إلى أمك فأت رسول الله بَكِهِ بشراب من 
عندها » فقال : اسقني » قال : يا رسول الله » نهم يجعلون أيديهم فيه » قال : اسقني » 
صالح. ثم قال : لولا أن تغلبوا لنزلت » حتى أضع الحبل على هذه ؟ يعني : عاتقه , 
وأشار إلى عاتقه. 
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وقال المالكيّة : يجب الدم في المذكورات سوى الرّعاء » قالوا : وهنّ 
ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة. 

وقال الشافعىّ : عن كل ليلة إطعام مسكين » وقيل عنه : التَصدّق 
بدرهم. وعن الثلاث دم. وهي رواية عن أحمد . والمشهور عنه وعن 

وفي الحديث أيضاً استئذان الأمراء والكبراء فيا يطرأ من المصالح 
والأحكام » وبدار من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة. 

والمراد بأيّام منّى ليلة الحادي عشر واللتين بعده » ووقع في رواية 
روح عن ابن جريج عن عبيد الله عند أحمد " أن مبيت تلك الليلة 
بمّى " » وكأنّه عنى ليلة الحادي عشر » لأمّها تَعقَب يوم الإفاضة , 
وأكثر الناس يفيضون يوم النحر ثم في الذي يليه. وهو الحادي عشر. 
والله أعلم 

قوله : ( من أجل سقايته ) قال الفاكهيّ: حذثنا أحمد بن محمّد 
حدثنا الحسن بن محمّد بن عبيد الله حدثنا ابن جريج عن عطاء قال : 

وقال الأزرقيٌ : كان عبد مناف يحمل الماء في الرّوايا والقرب إلى 
هاشم بعده . ثمّ عبد المطّلب ؛ فلا حفر زمزم كان يشتري الزبيب 
فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس. 

قال ابن إسحاق : لا ولى قصىّ بن كلاب أمر الكعبة كان إليه 
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الحجابة والسّقاية واللواء والرّفادة ودار الندوة » ثمّ تصالح بنوه على 
أَنْ لعبد مناف السّقاية والرّفادة والبقيّة للأخوين. ثم ذكر نحو ما تقدّم 
» وزاد : ثم ولي السّقاية من بعد عبد المطّلب ولده العبّاس - وهو 
يومئظٍ من أحدث إخوته سنًاً - فلم تزل بيده حتّى قام الإسلام وهي 
بيده » فأقرّها رسول الله يَكِدِ معه » فهي اليوم إلى بني العبّاس. 

وروى الفاكهيّ من طريق الشعبيٌ قال : تكلم العبّاس وعلٌّ وشيبة 
بن عثمان في السّقاية والحجابة » فآنزل الله عر وجل ( أجعلتم سقاية 
الحا ) الآية إلى قوله : ( حتّى يأتي الله بأمره ) قال : حتى تفتح مكة". 

ومن طريق ابن أب مُليْكة عن ابن عبّاس ‏ أنْ العبّاس لا مات. أراد 
عن أن يأخذ السّقاية » فقال له طلحة : أشهد لرأيت أباه يقوم عليها . 
وأن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة. قال : فكف علِنٌ عن 
الشّفاية 

ومن طريق ابن جريج قال : قال العبّاس : يا رسولٌ الله. لو جمعت 
لنا الحجابة والسّقاية » فقال : إنَ) أعطيتكم ما تُرْرَّءون » و أعطكم ما 
تَرزُؤون. 

الأول : بضمٌ أوّلهِ وسكون الرّاء وفتح الزاي. 

والثاني : بفتح أوّله وضمٌ الزّاي » أي : أعطيتكم ما ينقصكم لا ما 
تنقصون به الثاس. 

وروى الطَبراّ والفاكهيّ حديث السّائب المخزوميّ » أنّه كان 


نقول :اشريواهن سفانة العتاس فالممرخ السنة 
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الحديث التاسم والثلاكون 

4 - وعن ابن عمر #ه . قال : جمع النبيّ كَةٍ بين المغرب 
والعشاء بجمع » لكل واحدة منهم| إقامةٌ. ول يسبّح بينهما » ولا على 
إثر واحدة منهيا.”" 

قوله : ( بجمع ) بفتح الجيم وسكون الميم أي : المزدلفة » وسمّيت 
عدا ء لان لدم اتيم بها اس < ودرا زدلف لهذا أ جتامنها: 

وروي عن قتادة : أنّا سُمّيت جمعاً لأنها يجمع فيها بين الصّلاتين. 

وقيل : وصفت بفعل أهلها لأئْهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله. 
أي : يتقرّبون إليه بالوقوف فيها. 

وسمّيت المزدلفة : إِمّا لاجتماع الناس بهاء أو لاقترابهم إلى مى » أو 
لازدلاف النّاس منها جميعاً » أو للتّرول بها في كل زلفة من الليل » أو 
لآمّها منزلة وقربة إلى الله » أو لازدلاف آدم إلى حوّاء بها. 

قوله : ( بإقامةٍ ) " 1 يذكر الأذان » وسيأتي البحث فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١084‏ ) من طريق ابن أبي ذئب » ومسلم ( 1788 ) من طريق 
مالك كلاهما عن الزهري عن سالم بن عمر عن أبيه به. واللفظ للبخاري. 
ولمسلم 11880 ) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه نحوه. 
(0) ولمسلم ( ١1188‏ ) من طريق الحكم وسلمة بن كهيل وأبي إسحاق عن سعيد بن 
جبير. قال : أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا » فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة 
واحدة » ثم انصر ف » فقال : هكذا صلى بنا رسول الله يك في هذا المكان. 
وهو صريحٌ في الاقتصار على إقامة واحدةٍ للصلاتين جميعاً. وقد اضطرب النقل عن 
ابن عمر في ذلك على روايات متعدّدة موفوعة يعسر الجمع بينها لتعذّر التعدّدء إلا ما 
كان من فعله غير مرفوع. 
ولذا قال ابن القيم في "تهذيب السئن" ( 0/ 787 ) : وهذه الروايات صحيحة عنه 
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قوله : ( ول يسبّح بينهما ) أي : 1 يتنفل 

وقوله : ( ولا على إثر كل واحدة منهما ) أي : عقبها ويستفاد منه 
أنه ترك التنل عقب المغرب وعقب العشاء » ولا ل يكن بين المغرب 
والعشاء مهلة صرّح بأنّه ‏ يتنفل بينهما بخلاف العشاء فإنّهِ يحتمل أن 
يكون المراد » أنه يتنفل عقبها » لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل . 
ومن نَم قال الفقهاء : تؤخر سنّة العشاءين عنهما. 

ونقل ابن المنذر الإجماعَ على ترك التطؤع بين الصّلاتين بالمزدلفة , 
لأئّهم اتفقوا على أَنْ السَّنّة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة » ومن 

ويعكر على نقل الاثفاق فعل ابن مسعود. 

فأخرج البخاري من طريق زهير عن أبي إسحاق قال : سمعت 
عبد الرحمن بن يزيد يقول : حجّ عبد الله 5ه فآتينا المزدلفة حين الأذان 
بالعتمة أو قريباً من ذلك » فأمر رجلاً فأذن وأقام » ثم صلَّ المغرب » 
وصلّ بعدها ركعتين » ثم دعا بعشائه فتعشَّى » ثم أمر أرى فأذّن 
وأقام - قال عمرو : لا أعلم الشك إلا من زهير- ثم صل العشاء 
ركعتين...وفيه قال : رأيت النبي لد يفعله " » وني رواية له عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق " فصل الصلاتين كل صلاةٍ وحدها بأذان 

فيسقط الأخذ بها لاختلافها واضطرابها. 


قلت : ولعّله من أجل هذا الاضطراب. قال الشارح ى| سيق بعد ذكره للخلاف : 
وقد جاء عن ابن عمر كل واحدٍ من هذه الصّفات. 
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وإقامة » والعشاء ييتهيا. 

وفي حديث ابن مسعود : مشروعيّة الأذان والإقامة لكل من 
الصلاتين إذا جمع بينهما. 

قال ابن حزم : ل نجده مرويّاً عن النْبِيّ كلِ » ولو ثبت عنه لقلت 
به. ثم أخرج من طريق عبد الرّزّاق عن أبي بكر بن عيّاش عن أبي 
إسحاق في هذا الحديث : قال أبو إسحاق : فذكرته لأبي جعفر محمّد 
بن عللّ. فقال : أَمّا نحن أهل البيت فهكذا نصنع. 

قال ابن حزم : وقد روي عن عمر من فعله. 

قلت : أخرجه الطّحاويٌ بإسناد صحيح عنه. 

ثمٌ تأوّله بأنّه محمول على أن أصحابه تفرّقوا عنه فأَذّنَ لهم ليجتمعوا 
ليجمع بهم » ولا يخفى تكلفه » ولو تأي له ذلك في حقٌ عمر - لكونه 
كان الإمام الذي يقيم للناس حجّهم - ل يتأت له في حقٌ ابن مسعود 
» لأنّه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤدْن 
لهم » وقد أخذ بظاهره مالك. وهو اختيار البخاري. 


() ابن يزيد بن محمد بن سالم بن سليان , يُعرف بابن الجبّاب بباءين بموحدة من أسفل 
» كان يبيع الجباب. يكني أبا عمر. قرطبي . كان بالأندلس إمامَ وقته غير مدافع في 
الفقه والحديث والعبادة ضابطاً متقناً خيراً فاضلاً ورعاً منقبضاً متقشفاً جمع علوماً جمة 
حافظاً عالاً. 
قال أبو عمر بن عبد البر : ل يكن بالأندلس أفقه منه ومن قاسم بن محمد بن قاسم. 
انتهى من الديباج المذمّب لابن فرحون. 
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مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود - وهو من رواية الكوفيّين - 
مع كونه موقوفاً ومع كونه ل يروه » ويترك ما روى عن أهل المدينة 
وهو مرفوع. 

قال ابن عبد البنٌّ : وأعجب أنا من الكوفيّين حيث أخذوا با رواه 
أهل المدينة . وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة » وتركوا ما 
اوس وا مل تم لا يعدلون به أحداً. 

قلت قلت : الجواب عن ذلك. أنْ مالكاً اعتمد على صنيع عمر في ذلك » 

وإن كان ل يروه في " الموطًا ". 

واختار الطّحاويّ ما جاء عن جابر يعني في حديثه الطّويل الذي 
أخرجه مسلم " أنه جمع بينهم| بأذان واحدٍ وإقامتين ". 

وهذا قول الشافعيّ في القديم ورواية عن أحمد . وبه قال ابن 
الاجشنون وابن حزم 

وقوّاه الطحاويّ بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. 

وقال الشافعيّ في الجديد والثوريّ وهو رواية عن أحمد : يجمع بينهما 
بإقامتين فقط. وهو ظاهر حديث أسامة في الصحيحين حيث قال : 
فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ » فأقام المغرب : ثم أناخ الثاس ول يحلّوا 
حتى أقام العشاء. 

وقد جاء عن ابن عمر كل واحدٍ من هذه الصّفات. أخرجه 
الطّحاويٌ وغيره » وكأنّه كان يراه من الأمر الذي يتخيّر فيه الإنسان» 
وهو المشهور عن أحمد. 


باب المحرم ياكل من صيد الحلال 
الحديث الأربعون 

هه" - عن أب قتادة الأنصاريّ # : أنّ رسول الله يكةٍ خرج حاجّاً 
؛ فخرجوا معه. فصرف طائفةٌ منهم - فيهم أبو قتادة - وقال : خذوا 
ساحل البحر . حتّى نلتقى. فأخذوا ساحل البحرء فلا انصرفوا 
أحرموا كلّهم إلا أبا قتادة فلم يحرم » فبينما هم يسيرون إذ رأوا خمرٌ 
وحش , فحمل أبو قتادة على الحمر. فعقَرٌ منها أتاناً» فنزلنا فأكلنا من 
لحمها. ثمٌ قلنا : أنأكل لحم صيدٍ » ونحن محرمون ؟ , فحملنا ما بقي 
من لحم الأنان فأدركنا رسول الله كَليِ » فسألناه عن ذلك ؟ فقال : 
أمنكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها . أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ء قال : 
2 
فكلوا ما بقي من لحمها.” 

وفي رواية : قال : هل معكم منه شيء ؟ فقلت : نعم. فناولته 
العضد . فأكل منها. 

قوله : ( خرج حاجّاً ) قال الإسماعيلٌَ : هذا غلط » فإنَ القصّة 
كانت في عمرةٍ » وأمّا الخروج إلى الحجّ فكان في خلق كثير » وكان 
كلهم على الجادّة لا على ساحل البحر. ولعل الرّاوي أراد خرج محرما 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1175811757176 007918759494757 505هء 
١‏ )ومسلم(95١١‏ ) من طرق عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. 
وأخرجه البخاري ( ١/71‏ , /01/ا” . 511/7 » 511 ) ومسلم )١١95(‏ من 
طريق نافع مولى أب قتادة » ومسلم ١1١97‏ ) من طريق عطاء بن يسار كلاهما عن أبي 
قتادة. 


فعبّر عن الإحرام بالحجٌ غلطاً. 

قلت : لا غلط في ذلك » بل هو من المجاز السّائغ . وأيضاً فالحجٌ 
في الأصل قصد البيت فكأنّه قال خرج قاصداً للبيت » وهذا يقال 
للعمرة الحجٌ الأصغر. 

ثم وجدت الحديث من رواية محمّد بن أبي بكر المقدميّ ”' عن أبي 
عوانة عن عثمان بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه بلفظ " 
خرج حاجّاً أو معتمراً " أخرجه البيهقيّ » فتبيّن أن الشَّكُ فيه من أبي 
غوالة: 

وقد جزم يحيى بن أبي كثير 2 بأن ذلك كان في عمرة الحديبية. 
وهذا هو المعتمد. وقوله " بالحديبية " أصحٌ من رواية الواقديٌ من 
وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة » أَنْ ذلك كان في عمرة القضيّة. 

قوله : ( أحرموا كلهم إلا أبا قتادة » فلم يحرم ) وللبخاري من 
رواية علي بن المبارك عن يحيى " انطلقنا مع النبي يَكةِ عام الحديبية » 


بلاطم 


فأحرم أصحابه ول أحرم ء فأنبئنا بعدو بِعَيّقة » فتوجهنا نحوهم 


)١(‏ أخرج حديث الباب بلفظه. البخاري (1778) عن موسى بن إسماعيل. ومسلم 
)١١179(‏ عن أبي كامل الجحدري كلاهما عن أب عوانة به. بلفظ الحج. دون شك. 
(؟) رواية يحيى بن أبي كثير في الصحيحين عنه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. ولفظه " 
الطلعامم النى #للاعام الخديية.»." زادصيلة " تأهلوا بعمر واغيري. 

() وتمامه " فبصر أصحابي بحمار وحش . فجعل بعضهم يضحك إلى بعض . فنظرتٌ 
فرأيته » فحملتٌ عليه الفرس فطعنته فأثبته » فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني » فأكلنا منه » 
ثم لحقت برسول الله كَل ه وخشينا أن نقتطع » أرفع فرسي شأواً وأسير عليه شأواً . 
فلقيتٌ رجلا من بني غفار في جوف الليل » فقلت : أين تركت رسول الله كَللِةِ ؟ فقال 


وبين المطلب عن أبي قتادة عند سعيد بن منصور مكان صرفهم . 
ولفظه " خرجنا مع رسول الله يَِةٍ حتى إذا بلغنا الرّوحاء". 

وقوله " بغيقة " أي : في غيقة. وهو بفتح الغين المعجمة بعدها ياء 
ساكنة ثمّ قاف مفتوحة ثم هاء. 

قال السّكونٌ : هو ماء لبني غفار بين مكّة والمدينة » وقال يعقوب : 
هو قليب لبني ثعلبة يصب فيه ماء رضوى. ويصبٌ هو في البحر. 

وحاصل القضّة : أن الي يل نا خرج في عمرة الحديبية فبلغ 
الروحاء - وهي من ذي الحليفة على أربعة وثلاثين ميلاً - أخبروه بأن 
عدوًاً من المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا غرّته » فجهّز 
طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرّهم » فلا أمنوا 
ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بِالنِيّ بكلِةِ فأحرموا إلا هو فاستمرٌ هو 
حلالاً» لأنّه إِما آ يجاوز الميقات ٠‏ وما ل يقصد العمرة. 

وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الآثرم » قال : كنت 


: تركته بتعهن » وهو قائل السقيا » فلحقث برسول الله يلِِ حتى أتيته » فقلت : يا 
رسول الله » إن أصحابك أرسلوا يقرءون عليك السلام ورحمة الله وبركاته » وإنهم قد 
خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم » ففعل » فقلت : يا رسول الله. إِنا اصَّذْنا 
حمار وحش . وإِنْ عندنا فاضلة ؟ فقال رسول الله كِ لأصحابه : كلوا. وهم 
محرمون. 
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أسمع أصحابنا يتعجّبون من هذا الحديث » ويقولون : كيف جاز لأبي 
قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم ؟ ولا يدرون ما وجهه. 

قال : حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها : خرجنا مع 
رسول الله يَكِةِ فأحرمناء فلا كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة » وكان 
النبيّ َِةِ بعئه في وجه. الحديث. قال : فإذا أبو قتادة. إِنَّ)ا جاز له ذلك 
لأنه ‏ يخرج يريد مكة. 

قلت : وهذه الرّواية التي أشار إليها تقتضي أنْ أبا قتادة ] يخرج مع 
النبيّ يِل من المدينة » وليس كذلك لا بيناه. 

ثم وجدت في صحيح ابن حبّان والبزّار من طريق عياض بن عبد 
الله عن أبي سعيد قال : بعث رسول الله كَِةِ أبا قتادة على الصٌّدقة » 
وخرج رسول الله يلد وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان " 
فهذا سبب آخر» ويحتمل جمعهم|. 

والذي يظهر أَنْ أبا قتادة إِنَّ) أخر الإحرام » لأنّه ل يتحقق أَنّهِ يدخل 
مكة فساغ له التأخير. 

وقد استدل بقصّة أبي قتادة : على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن 
يرد حجّاً ولا عمرة » وقيل : كانت هذه القصّة قبل أن يؤقّت الى 
يِه المواقيت. 

وأمّا قول عياض ومن تبعه : إِنْ أبا قتادة ل يكن خرج مع النبِي كلل 
من المدينة » وإنَّا بعثه أهل المدينة إلى النبِيّ كَل يعلمونه أن بعض 
العرب قصدوا الإغارة على المدينة » فهو ضعيف مخالف لا ثبت في 


هذه الطريق الصّحيحة طريق عثهان بن موهب " كما أشرت إليها 
قبل. 

قوله : ( إلا أبا قتادة ) كذا للكشميهنىّ » ولغيره " إلا أبو قتادة " 
بالرّفع » ووقع بالنصب عند مسلم وغيره من هذا الوجه. 

قال ابن مالك في " الثوضيح " : حقّ المستثنى بإلا من كلام تام 
مرجب أذ يقصية مثردا كان لمكتل معتاه نا بعده + «المفرد تحو 
قوله تعالى ( الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدٌ إلا المتّقين ) والمكمّل 
نحو ( إِنَا لمنجّوهم أجمعين إلا امرأته قدّرنا تا لمن الغابرين ) ولا 
يعرف أكثر المتأخَرين من البصريّين في هذا النّوع إل التصب » وقد 
أغفلوا وروده مرفوعاً بالابتداء مع ثبوت الخبر ومع حذفه . فمن 
أمثلة الابت الخبر قول أب قتادة " أحرموا كلهم إلا أبو قتادة ] يحرم " 
فإِلّا بمعنى لكن » وأبو قتادة مبتدأ و1 يحرم خبره. 

ونظيره من كتاب الله تعالى ( ولا يلتفت منكم أحدٌ ‏ إلا امرأتك إِنّه 
مصيبها ما أصابهم ) فَإنّه لا يصحٌ أن يجعل امرأتك بدلاً من أحد لأثها 
تير معهم فيتضمّنها ضمير المخاطبين. وتكلف بعضهم : بأنّهِ وإن 
يس بها لكنها شعرت بالعذاب فتبعتهم ‏ ثمٌ التفتث فهلكت. 

قال : وهذا على تقدير صحته لا يوجب دخولا في المخاطبين » ومن 
أمثلة المحذوف الخبر قوله كل : كل أمّتي معاقٌ إلا المجاهرون " أي : 


)١(‏ طريق عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة. هي التى اعتمدها المقدميّ في 
العمدة. 


لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون . ومنه من كتاب الله تعالى قول 
نغاق (افشريواعنه إلا تيل منهم ) أى لكن قليل متهم 1 يشريوا: 

قآل #وللكوقين ق هذا التاق متهي اكخر. وهو أن معلوا 5/7" 
حرق قطات يما وندها معظ و قعل ماقيلها. اتن : 

وفي نسبة الكلام المذكور لايق أي قتادة دون أبي قتادة نظرٌ » فإِن 
سياق الحديث ظاهر في أن قوله قول أبي قتادة حيث قال : إِنْ أباه 
أخبره أنْ رسول الله بَكةِ خرج حاجّاً فخرجوا معه » فصرف طائفة 
منهم فيهم أبو قتادة - إلى أن قال - أحرموا كلّهم إلا أبو قتادة ". 

وقول أن كاوق !"افيه أنو اقنادة "من بانب التجريية عركذا ذل 
إل بو اققادة '" ولا سعائعة إلى تجعلة من :اقول ابنه. + لآنه يسنلرم أن 
يكون اليك مرمنلة. 

ومن توجيه الرٌّواية المذكورة. وهي قوله " إلا أبو قتادة " » أن 
يكون على مذهب من يقول : عليٌ بن أبو طالب. 

قوله : ( فبين| هم يسيرون إذ رأوا حُمْرَ وحش ) في رواية أبي حازم 
عن عبد الله بن أبي قتادة عند البخاري : فرأوا حماراً وحشيّاً قبل أن 
يراه أبو قتادة » فلًا رأوه تركوه حتّى رآه فركب. ففيه أن رؤيته له 
كانت متأخرة عن رؤية أصحابه » وفي رواية يحيى بن أبي كثير " فبين) 
أي مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض. فنظرت فإذا أنا بححار 
وحش ". 

وفي رواية عل بن المبارك عن يحيى " فبصر أصحابي بحار وحش » 


فجعل بعضهم يضحك إلى بعض " زاد في رواية أبي حازم " وأحبّوا 
لو أن أبصرته ". هكذا في جميع الطّرق والرّوايات. 

ووقع في رواية العذريٌ في مسلم " فجعل بعضهم يضحك إل " 
فشدّدت الياء من إلم. 

قال عياض : وهو خطأ وتصحيف . وإلَّ)ا سقط عليه لفظة 
"بعض".ء ثم احتجّ لضعفها بأئّْهم لو ضحكوا إليه لكانت أكبر إشارة 
؛ وقد قال لهم النبيّ كل : هل منكم أحد أمره أو أشار إليه ؟ قالوا : 
لا. وإذا دل المحرم الحلال على الصّيد ل يأكل منه اتّفاقاً» وإنَّ)ا اختلفوا 
2 وجوب الحزاء. انتهى. 

وتعقبه الوويّ : بأنّه لا يمكن رد هذه الرّواية لصحّتها وصحّة 
الرّواية الأخرى » وليس في واحدة منهما دلالة ولا إشارة » فإِنْ مجرّد 
الضحك ليس فيه إشارة. 

قال بعض العلماء : وَإِنَّا ضحكوا تعجّبا من عروض الصّيد ثمّ ولا 
قدرة لهم عليه. 

قلت : قوله. فإِنْ مجرّد الضحك ليس فيه إشارة صحيحٌ » ولكن لا 
يكفي في رد دعوى القاضي . فإِنْ قوله " يضحك بعضهم إلى بعض " 
هو بجرّد ضحك . وقوله " يضحك بعضهم إِْ " فيه مزيد أمر على 
مجرّد الضحك ., والفرق بين الموضعين أمّهم اشتركوا في رؤيته فاستووا 
في ضحك بعضهم إلى بعض » وأبو قتادة م يكن رآه فيكون ضحك 
بعضهم إليه بغير سبب باعثاً له على التَُطَن إلى رؤيته. 


ويؤيّد ما قال القاضي , ما وقع في رواية أبي النضر عن مولى أبي 
قتادة ى) في البخاري بلفظ “اذ رايغ الناس مد متشوفين لشيءٍ فذهبت 
أنظر فإذا هو حمار وحش » فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : لا ندري » فقلت 
: هو حمار وحش. فقالوا : هو ما رأيت. 

ووقع في حديث جمد را والطّحاويٌّ وابن حبّان في 
غله الفكة ا"وربناة أب ى قنااة وهو يدل فتنسوا نوسيم كرلقية أن 
يحدوا أبصارهم له فيفطن فيراه ". فكيف يظِنْ مهم مع ذلك أَمْهِم 
ضحكوا إليه ؟ فتبيّن أن الصّواب ما قال القاضي. 

وفي قول الشّيخْ : قد صحّت الرٌواية. نظرٌ » لأنْ الاختلاف في 
إثبات هذه اللفظة وحذفها ل يقع في طريقين مختلفين » وإنَّا وقع في 
سياق إسناد واحد ما عند مسلم » فكان مع من أثبت لفظ " بعض " 
زيادة علم سالمة من الإشكال فهي مقدمة. 

وبيّن محمّد بن جعفر في روايته عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي 
قتادة كا في البخاري , أنْ قصّة صيده للحمار كانت بعد أن اجتمعوا 
بالنبي َك وأصحابه ونزلوا في بعض المنازل ولفظه : كنت يوماً 
جالساً مع رجال من أصحاب النْبِيّ بل في منزل في طريق مكّة 
ورسول الله يلد نازل أمامنا » والقوم محرمون وأنا غير محرم. 

وبيّن في هذه الرٌواية السّبب الموجب لرؤيتهم إِيّاه دون أبي قتادة 
بقوله " فأبصروا حماراً وحشيًاً وأنا مشغول أخصف نعلي . فلم 


يؤذنونى به » وأحبّوا لو أفى أبصرته » والتفثٌ فأبصرته ". 


ووقع في حديث أبي سعيد المذكور أن ذلك وقع وهم بعسفان. 
وفيه نظرْ » والصّحيح ما جاء في الصحيحين من طريق صالح بن 
كيسان عن أبي محمّد مولى أبي قتادة عنه قال : كنا مع النبيّ َك بالقاحة 
» ومنًا المحرم وغير مُُرم » فرأيت أصحابي يتراءون شيئاً فنظرت فإذا 
حمار وحش " الحديث. 

والقاحة بقافٍ ومهملة خفيفة بعد الآلف . وادٍ على نحو ميل من 
السّقيا إلى جهة المدينة » ويقال لواديها وادي العباديد. وقد بين 
البخاري أَنّْها من المدينة على ثلاث أي : ثلاث مراحل. 

قال عياض : رواه النّاس بالقاف إلا القابسيّ فضبطوه عنه بالفاء » 
وهو تصحيف. 

قلت : ووقع عند الجوزقيّ من طريق عبد الرّحمن بن بشر عن 
سفيان عن صالح بن كيسان " بالصّفاح " بدل القاحة » والصّفاح 
بكسر المهملة بعدها فاء وآخره مهملة . وهو تصحيف . فإنْ الصَّفاح 
موضع بالروحاء » وبين الروحاء وبين السّقيا مسافة طويلة. 

وقد تقدّم أن الرّوحاء هو المكان الذي ذهب أبو قتادة وأصحابه منه 
إلى جهة البحر ثمٌ التقوا بالقاحة وبها وقع له الصّيد المذكور ء وكأنه 
تأخر هو ورفقته للرّاحة أو غيرها وتقدّمهم النْبِيّ كل إلى السّقيا حتى 

وقوله "فنظرت" هذا فيه التفات . فإِنَ السّياق الماضي يقتضي أن 
يقول فنظر لقوله " فبينا أبي مع أصحابه " فالتقدير : قال أبي : فنظرت 


قوله : ( فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاناً ) في هذا السّياق 
زيادة على جميع الرّوايات » لأَمّْها متفقة متفقة على إفراد الحار بالرّؤية. 
وأفادت هذه الرّواية » أَنّه من حملة الحمر » وأنْ المقتول كان أتاناً. 
أي أنثى » فعلى هذا في إطلاق الحار عليها تجوّز. وني رواية يحيى بن 
أبي كثير " فحملت عليه فطعتته فأثبته. فاستعنت بهم فأبوا أن 
يعينونني '". 
وفي رواية محمّد بن جعفر عن أبي حازم " فقمت إلى الفرس 
فأسرجته ثم ركبت ونسيت السّوط والرّمح » فقلت لحم : ناولوني 
فنزلت فأخذتهما ثم ركبت ". 

وفي رواية فضيل بن سليان " فركب فرساً له يقال له الجرادة » 
فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله ". وفي رواية أبي النضر " 
وكنت نسيت سوطي فقلت لم : ناولوني سوطي . فقالوا : لا نعينك 
عليه » فنزلت فأخذته. 

وفي رواية أبي محمد نافع مولى أبي قتادة عنه عند البخاري " فقالوا : 
لا نعينك بشيء إنا محرمون " ووقع عند النسائيٌ من طريق شعبة عن 
عثمان بن موهب ., وعند ابن أبي شيبة عن طريق عبد العزيز بن رفيع » 
وأخرج مسلم إسنادهما كلاهما عن أب قتادة " فاختلس من بعضهم 
طلا" 
شوها + 


والرّواية الأولى أقوى » ويمكن أن يجمع بينهما بأنّه رأى في سوط 
نفسه تقصيراً فأخذ سوط غيره » واحتاج إلى اختلاسه , لأنّه لو طلبه 
منه اختياراً لامتنع . 

وفي قوهم " إِنَا محرمون " دلالة على أَتَّم كانوا قد علموا أنه يحرم 
على المحرم الإعانة على قتل الصّيد. 

قوله : ( فعقر منها أتاناً ؛ في رواية أبي محمد " ثم أتيت الحمار من 
وراء أكمةٍ فعقرته " . في رواية يحيى بن أبي كثير " فطعتته فأثبته " 
بالمقلثئة 5 ثم الموحدة ثم المثناة. أ : جعلته ثابتاً في مكانه لا حراك به 
وفي رواية أبي حازم " فشددت على امار فعقرته » ثم جئت به وقد 
فاك 

وني رواية أبي النضر " حتى عقرته فأتيت إليهم » فقلت لهم : قوموا 
فاحتملواء فقالوا : لا نمسّه » فحملته حتى جئتهم به ". 

قوله : ( فنزلنا فأكلنا من لحمها. ثم قلنا : أنأكل لحم صيدٍ » ونحن 
محرمون ) في رواية يحيى بن أبي كثير " فأكلنا من لحمه " وني رواية 
فضيل عن أبي حازم " فأكلوا فندموا ". 

اع ل را ا 
إنْم شكوا في أكلهم إِيّاه وهم خُرّمٌ فرحنا وخبّأت العضد معي " 

وفي رواية مالك عن أبي النضر " فأكل منه بعضهم . وأبى بعضهم " : 
وفي حديث أبي سعيد " فجعلوا يشوون منه " وني رواية المطلب 
عن أبي قتادة عند سعيد بن منصور" فظللنا نأكل منه ما شئنا طبيخاً 


وشواء ء ثم تزودنا منه " وفي رواية أ بي محمد " فقال بعضهم : كلوا» 
وقال بعضهم : لا تأكلوا ". 

د اا ل صاصر 

الله بن أبي قتادة عند البخاري " فرحنا وخبّأت العضد معى " وفيه " 
معكم منه بشيءٍ ؟ فناولته العضد فأكلها حتى تعرّقها " » ولمما من 
رواية أبي حازم قال " معنا رجله » فأخذها فأكلها ". 

وفي رواية المطألب عن أبي قتادة عند سعيد بن منصور " قد رفعنا 
لك الذراع » فأكل منها". 

قوله : ( قال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها . أو أشار إليها ؟ 
لبا ل ل يا 
بئيء؟" وله من طريق شعبة عن عثمان " هل أشرتم أو أعنتم أو 
اصطدتم ؟" ولأبي عوانة من هذا الوجه " أشرتم أو اصطدتم أو 
فتلي 1 . 

الققرا عل ريه الإغنارة إل الشف ليصطا.» وعل سائن وجره 
الدّلالات على المحرم » لكن قيّده أبو حنيفة. بم| إذا ل يمكن الاصطياد 


بدونها. 
واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا دل الحلال على الصّيد 
بإشارة أو غيرها أو أعان عليه. 


القول الأول : قال الكوفيّون وأحمد وإسحاق : يضمن المحرم 
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ذلك. 

القول الثاني : قال مالك والشّافعيَ : لا ضمان عليه كما لو دلَّ 
الحلال حلالاً على قتل صيد في الحرم. 

قالوا : ولا حجّة في حديث الباب ». لأنْ السّؤال عن الإعانة 
والإشارة إِنَّما وقع ليبيّن للهم. هل يحل لهم أكله أو لا ؟ و يتعرّض 
لذكر اشوا 

واحتجٌ الموفق : بآنْه قول عليّ وابن عبّاس » ولا نعلم لما مخالفاً من 
الصٌحابة. 

وأجيب : بأنّه اختلف فيه على ابن عبّاس , وفي ثبوته عن علي نظرٌ . 
ولأنَ القاتل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدَالٌ عنه. فصار كمن 
دلّ محرماً أو صائاً على امرأة فوطتها. فإنّه يأثم بالدّلالة » ولا يلزمه 
كنار قولا ينطو يذلل 

قوله : ( قال : فكلوا ما بقى من لحمها ) وما من رواية أَبي محمد 
عن أب قتادة " فقال : كلوه حلال " ولمسلم " هو حلال فكلوه ". 

وصيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب . لأئها وقعت جواباً عن 
سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب . فوقعت الصيغة على مقتضى 
السّؤال. 

ول يذكر في هذه الرٌّواية أنه كل أكل من مها » وذكره في روايتي 
أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة ىا تراه » ول يذكر ذلك أحدٌ من 
الرّواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره » ووافقه صالح بن حسّان عند 


أحمد وأبي داود الطباليي وأبي عوانة . ولفظه " فقال : كلوا 
وأطعموني" وكذا 1 يذكرها أحدٌّ من الرّواة عن أبي قتادة نفسه إلا 
المألب عند سعيد بن منصور. 

ووقع لنا من رواية أبي محمّد وعطاء بن يسار وأبي صالح » ى) في 
البخاري في الصّيد » ومن رواية أبي سلمة بن عبد الرّحمن عند إسحاق 
» ومن رواية عبادة بن تميم وسعد بن إبراهيم عند أحمد. 

وتفرّد معمرٌ عن يحيى بن أب كثير عن عبد الله بن أبي قتادة بزيادةٍ 
مضادّة لروايتي أبي حازم كما أخرجه إسحاق وابن خزيمة 
والدّارقطنيٌ من طريقه . وقال في آخره : فذكرت شأنه لرسول الله وك 
» وقلت : إِنَّ) اصطدته لك . فأمر أصحابه فأكلوه , ول يأكل منه حين 
أخبرته أي اصطدته له. 

قال ابن خزيمة وأبو بكر النيسابوريّ والدارقطنيٌ والجوزقيٌ : 
تفرّد بهذه الزيادة معمر. 

قال ابن خزيمة : إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون 
د أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من 
أجله , فلا أعلمه امتنع. انتهى 

وفيه نظرٌ : لأنّه لو كان حراماً ما أقرٌ النْبيَ بك على الأكل منه إلى أن 
أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله. 

ويحتمل : أن يكون ذلك لبيان الجواز » فإِنَ الذي يحرم على المحرم 
نا هو الذي يعلم أنه صيد من أجله , وأمًا إذا أي بلحم لا يدري ألحم 
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صيد أو لا فحمله على أصل الإباحة فأكل منه. ّ يكن ذلك حراماً 
على الآكل. 

وعندي بعد ذلك فيه وقفة . فإِنْ الرّوايات المتقدّمة ظاهرة في أن 
الذي تأخر هو العضدء وأنّه ب أكلها حتّى تعرّقها. أي : ل يبق منها 
إلا العظم » ووقع عند البخاريّ في الهبة '" حبّى نفدها " أي : فرّغها» 
فأيّ شيء يبقى منها حينئذٍ حتى يأمر أصحابه بأكله. 

لكنّ رواية أبي محمّد عن أب قتادة في البخاري في الصّيد " أبقي 
معكم شيء منه ؟ قلت : نعم » قال : كلوا » فهو طعمة أطعمكموها 
الله " فأشعر بأنّه بقي منها غير العضد . والله أعلم. 

وسيآق :البح فى حك ما يضيذه الكلال بالسية إلى المحرم فى 
الصعب بن جثامة الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

وفي حديث أبي قتادة من الفوائد : 

أن تن امحرم أن يقع من الحلال الصّيد ليأكل المحرم منه لا يقدح 
في إحرامه » وأنْ الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده 
» وهذا يقوّي من حمل الصّيد في قوله تعالى ( وحرّم عليكم صيد البرّ ) 
على الاصطياد. 

وفيه الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهديّة من الصٌّديق. وقال 
عياض : عندي أن النبيّ بل طلب من أبي قتادة ذلك تطييباً لقلب من 
أكل منه » بياناً للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت 
هم 
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وفيه تسمية الفرس . وألحق البخاري به الحار فترجم له في 
الجهاد”". 

وقال ابن العربيّ : قالوا : تجوز التسمية لا لا يعقل » وإن كان لا 
يتفطن له ولا يجيب إذا نودي » مع أنْ بعض ال حيوانات ربّها أدمن على 
ذلك بحيث يصير يميز اسمه إذا دعي به. 

وفيه إمساك نصيب الرّفيق الغائب تمن يتعيّن احترامه أو ترجى 
ركه أدجرة من تيور وك تلك ال الا مخصورصها: 

وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة » واستعال الطليعة في 
الغزو. وفيه أنْ عقر الصّيد ذكاته. 

وجواز الاجتهاد في زمن النبيّ كَلةِ. قال ابن العريّ : هو اجتهاد 
بالقرب من النبيّ كَكِةٍ لا في حضرته. 

وفيه العمل با أَدَّى إليه الاجتهاد ولو تضادٌ المجتهدان » ولا يعاب 
واحد منهما على ذلك لقوله : فلم يعب ذلك علينا. " وكأن الآكل 
تمسّك بأصل الإباحة » والممتنع نظر إلى الأمر الطّارئ. 

وفيه الرّجوع إلى النصّ عند تعارض الأدلة » وركض الفرس في 
الاصطياد » والاستعانة بالفارس . وحمل الزاد في السّفر » والرّفق 


)١(‏ فقال في الجهاد " باب اسم الفرس وال حار " ولفظه (حتى رآه أبو قتادة » فركب 
فرساً له يقال له الجرادة.. ) وقد تقدَّم ذكرها في الشرح. 

(1) ظاهر كلام الشارح أن هذه العبارة أعني ( فلم يعب. .) ضمن حديث أب قتادة ذه , 
لكي ل أرها نضّاً في الحديث عند من أخر جه . إلأأها صحيحة من حيث المعنى » وقد 
جاءت هذه العبارة في قضايا كثيرة في السنة. 
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بالأصحاب والرّفقاء في السّير. 
واستعمال الكناية في الفعل | تستعمل في القول . لمهم استعملوا 
الضّحك في موضع الإشارة لا اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل ‏ وفيه 
ذكر الحكم مع الحكمة في قوله " إِنّْا هي طعمة أطعمكموها الله " 
تكملة : لا يجوز للمحرم قتل الصّيد إلا إن صال عليه فقتله دفعاً 
فيجوز , ولا ضمان عليه. والله أعلم. 


الحديث الواحد والأربعون 
65 - عن الصّعب بن جثامة الليثيّ # , أنه أهدى إلى النْبيّ كَل 
حماراً وحشيّاً ٠‏ وهو بالأبواء » أو بودّان فردّه عليه. فلا رأى ما في 
وجهي » قال : إِنَا ا نردّه عليك إلا آنا حرم" 
وني لفظٍ لمسلم " رجل حمار ". وني لفظٍ " شق حمار " وني لفظ. 


المظربوار ا 
٠ 9 2‏ 0 ع ع 3 
قال المصنف : وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صِيد لأجله. والمحرم لا 


قوله : ( عن الصّعب بن جثامة الليثيٌّ ‏ ) ] يختلف على مالك عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس » في سياقه 
معنعناً » أنه من مسند الصّعب ء إلأ ما وقع في " موطأ ابن وهب " 
فإنّهِ قال في روايته عن ابن عبّاس » إِنْ الصّعب بن جثامة أهدى. 
نبّهِ على ذلك الدّارقطنيٌ في " الموطّآت " . وكذا أخرجه مسلم من 
والمحفوظ في حديث مالك الأوّل. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١1/79‏ » 150771575 ) ومسلم ( 1197 ) من طرق - منهم 
مالك - عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب #5 
ابن عبّاس قال : أهدى الصعب. 


وللبخاري من طريق شعيب عن الزّهريّ قال : أخبرني عبيد الله » 
أن ابن عباس أخبره » أنّه سمع الصّعب - وكان من أصحاب الْنْبِيّ 
يل - يخر أنه أهدى. 

والصّعب بفتح الضّاد وسكون العين المهملتين بعدها موحّدة . 
وأبوه جثامة بفتح الجيم وتثقيل المثلثة. وهو من بني ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة. 

وكان ابن أخت أب سفيان بن حرب . أمّه زينب بنت حرب بن 
أَميّة » وكان النبيّ يل آخى بينه وبين عوف بن مالك.”"© 

قوله : ( حماراً وحشيّاً ) ] تختلف الرّواة عن مالك في ذلك » وتابعه 
عامّة الرّواة عن الزهريّ » وخالفهم ابن عيينة عن الزهريّ فقال " 
لحم حمار وحش " أخرجه مسلم. لكن بِيّن الحميديٌ - صاحب 


)١(‏ ويقال: مات في خلافة أبي بكر » ويقال : في آخر خلافة عمرء قاله ابن حبّان. ويقال 
: مات في خلافة عثمان » وشهد فتح إصطخرء فقد 
روى ابن الشكن من طريق 'ضفوان ابن عهرو حدثتى راشد بن سعد» قال + لا فحت 
إصطخر نادى مناد : ألا إن الدجال قد خرج » فلقيهم الصّعبٍ بن جثامة » قال : لقد 
سمعت رسول الله كِِ يقول : لا يخرج الدّجَال حتّى يذهل النّاس عن ذكره.. 
الحديث. قال ابن السّكن : إسناده صالح. 
قلت : فيه إرسال » وهو يردٌ على من قال : إنه مات في خلافة أبي بكر. 
وقال ابن مندة : كان الصَعبٍ تمن شهد فتح فارس. 
وقال يعقوب بن سفيان : أخطأ من قال : إن الصضّعب بن جثامة مات في خلافة أبي بكر 
خطا كلا ققد رورس ابو إسينا وضع غنوس وو فين ااه اند عدا قم صن عروة ونقال ا 
ركب أهل العراق في الوليد بن عقبة كانوا حمسة » منهم : الصّعب بن جثامة. الإصابة 


بتجوز. 


سفيان - أنه كان يقول في هذا الحديث " حمار وحش " ثم صار يقول 
" لحم حمار وحش " فدلٌ على اضطرابه فيه. 

وقد توبع على قوله " لحم حمار وحش " من أوجه فيها مقال. 

منها : ما أخرجه الطبرانٌ من طريق عمرو بن دينار عن الزّهريّ » 
لكنٌّ إسناده ضعيف » وقال إسحاق في "مسنده" : أخبرنا الفضل بن 
موسى عن محمّد بن عمرو بن علقمة عن الزهريّ. فقال " لحم حمار". 

وقد خالفه خالد الواسطي عن محمّد بن عمرو » فقال " حمار 
وبعشن " كال كدر 

وأخرجه الطَبرانَ من طريق ابن إسحاق عن الزّهريّ » فقال " 
رِجْل حمار وحش " وابن إسحاق حسن الحديث » إلا أنه لا يج به 
إذا خولف. 

ويدل على وهم مّن قال فيه عن الزّهريّ ذلك » قول ابن جريج : 
قلت ذا عرق + كار فق :ال لذ افرع حرسمة ابن خريمة وابن 
عوانة في صحيحيه). 

وقد جاء عن ابن عبّاس من وجه آخر ء أنْ الذي أهداه الصضَّعب 
لحم حمار » فأخرجه مسلم من طريق الحاكم عن سعيد بن جبير عن 
ابن عبّاس. قال : أهدى الصّعب إلى النبيّ كل رجل حمار. وني رواية 
عنده " عجر حمار وحش يقطر دما " وأخرجه أيضاً من طريق حبيب 
بن أبي ثابت عن سعيد قال تارة " حمار وحش " وتارة " شقٌ حمار". 

ويقوّي ذلك : ما أخرجه مسلم أيضاً من طريق طاوس عن ابن 
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عبّاس قال : قدم زيد بن أرقم » فقال له عبد الله بن عبّاس يستذكره : 
كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله يكل وهو حرام ؟ قال : 
أعدق لدامضر من لصيف قزةه و قال« إن لأتاكليب لاحر 

وأخرجه أبو داود وابن حبّان من طريق عطاء عن ابن عبّاس أنه 
قال : يا زيد بن أرقم » هل علمت أن رسول الله يك . فذكره. 

واتّفقت الرّوايات كلّها على أَنّه ردّه عليه » إلا ما رواه ابن وهب 
والبيهقيّ من طريقه بإسنادٍ حسن من طريق عمرو بن أميّة » أن 
الصّعبٍ أهدى للنبيٌ يَكِةِ عجز حمار وحش » وهو بالجحفة » فأكل منه 
وأكل القوم. 

قال البيهقيّ : إن كان هذا محفوظاً. فلعله ردّ الحيّ وقبل اللحم. 

قلت : وفي هذا الجمع نظرٌ يا بيّتته » فإن كانت الطّرق كلها محفوظة 
فلعله ردّه حيّاً » لكونه صِيد لأجله » ورد اللحم تارة لذلك وقَبِلّه تارة 
أعرى حين هل ال بعد أجل 

وقد قال الشّافعيٌ في " الأمّ " : إن كان الصّعبٍ أهدى له حماراً حب 
فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيّ » وإن كان أهدى له لحا فقد 
عقيل الا يكرن علم الاصيد له 

ونقل التَرمذيٌ عن الشافعيّ » أنه ردّه لظنه أنّه صيد من أجله. 
فتركه على وجه التنزه. 

وتضمل أن مل القيول: الذاكون :فى بعديق حمر ين 112 
وقت آخر وهو حال رجوعه يَلِةِ من مكة. 


ويؤيّده : أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة » وفي غيرها من 
الرّوايات بالأبواء أو بودّان. 

مسعيي لوحين عدوي 
ثمّ قطع منه عضواً , بحضرة النبي كلد فقدّمه له » فمّن قال : 
لاسا يم 

قال : ويحتمل أن يكون من قال حماراً. أطلق وأراد بعضه مجازاً. 

قال : ويحتمل أنه أهداه له حيّاً فلا ردّه عليه ذكَاه » وأتاه بعضو منه 


سر ءوس 


ظاناً أنّه إِنّ) ردّه عليه لمعنىّ يختصٌ بجملته » فأعلمه بامتناعه أن حكم 
الجزء من الصّيد حكم الكل. 

قال : والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الرٌّوايات. 

وقال النوويٌ : ترجم البخاريّ بكون الحمار حيّاً ”'. وليس في 
سياق الحديث تصريح بذلك » وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك . 
وهو باطل » لأنْ الرّوايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنّه مذبوح. 
انتهى 

وإذا تأمّلت ما تقدّم ‏ يحسن إطلاقه بطلان التأويل المذكور , ولا 
سّا في رواية الزهريٌ التي هي عمدة هذا الباب. 

وقد قال الشّافعيٌ في " الأمّ " : حديث مالك أنْ الصّعبٍ أهدى 


حماراً » أثبت من حديث من روىء أنه أهدى لحم حمار 


(1) قال البخاري : باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لآ يتقبل. 


وقال التَرمذيّ : روى بعض أصحاب الزّهريّ في حديث الصّعب 
" لحم حمار وحش " وهو غير محفوظ . 

قوله : ( بالأبواء ) بفتح الحمزة وسكون الموحّدة وبالمد : جبل من 
عمل الفرع بضمٌ الفاء والرّاء بعدها مهملة. قيل : سُمي الأبواء لوبائه 
فل التليؤكيل لذن الشيول تعر وأ له 

والأبواء وودّان مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو ثانية 

قوله : ( أو بودّان ) شك من الرّاوي » وهو بفتح الواو وتشديد 
الذال وآخرها نون موضع بقرب الجحفة. 

وقلا ضبق فى ديك عمرو نين أمئة "أنه كان بالمبحقة ».ووذاة 
أقرب إلى الجمحفة من الأبواء » فإِنَ من الأبواء إلى الجحفة للآتي من 
المدينة ثلاثة وعشرين ميلاً » ومن ودّان إلى الجحفة ثانية أميال. 

وبالشك جزم أكثر الرّواة. 

وجزم ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن الزهريٌ بودّان. 

وجزم معمر وعبد الرّحمن بن إسحاق ومحمّد بن عمرو. بالأبواء. 

والذي يظهر لي أن الشّكَ فيه من ابن عبّاس » لأَنْ الطّبرانٌ أخرج 
الحديث من طريق عطاء عنه » على الشّكُ أيضاً. 

قوله : ( فلا رأى ما في وجهه ) ني رواية شعيب " فلا عرف في 
وجهي ردّه هديّتي ". وني رواية الليث عن الزّهريٌّ عند التَرَمذيّ " 
فلا رأى ما في وجهه من الكراهية " وكذا لابن خزيمة من طريق ابن 


جريج المذكورة. 


قوله : ( إِنَا ل نردّه عليك ) في رواية شعيب وابن جريج " ليس بنا 
رد عليك " وني رواية عبد الرّحمن بن إسحاق عن الزهريٌّ عند 


قال عياض : ضبطناه في الرّوايات " ل نردّه " بفتح الدّال » وأبى 
ذلك المحققون من أهل العربيّة » وقالوا : الصّواب أنه بضمّ الدّال» 
لأنْ المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها له ضمّة الما 
بعدها. 

قال : وليس الفتح بغلطٍ . بل ذكره ثعلب في الفصيح. 

نعم تعقبوه عليه بأنّه ضعيف . وأوهم صنيعه أنه فصيح . وأجازوا 
أيضاً الكسر. وهو أضعف الآوجه. 

قلت : ووقع في رواية الكشميهنيٌ بفكٌ الإدغام " ل نردده " بضمٌّ 
الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه. 

قوله : ( إلا آنا حُرّم ) زاد صالح بن كيسان عند النّسائيٌ " لا نأكل 
الصّيد " وفي رواية سعيد عن ابن عبّاس " لولا أنا محرمون لقبلناه 
يبك" 

واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصّيد على المحرم 
مطلقا : لله اقتضر ق التعليل غل كوثه كرما فدل. عل أله سب 
الامتناع خاصة . وهو قول علنّ وابن عباس وابن عمر والليث 
والثوري وإسحاق لحديث الصّعبٍ هذا. 


وا أخرجه أبو داود وغيره من حديث عل » أنه قال لناس من 
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أشجع : أتعلمون أن رسول اي أهدى له رجل حمارٌ وحشٍ وهو 
حرم فأبى أن يأكله ؟ قالوا : نعم. 
أنه أهدي له لحم طبر وهو محرم . فَوَقَّفَ من أَكَلّهِ » وقال : أكلناه مع 
رسول الله كَلِةٍ . وحديث أب قتادة المذكور في الباب قبله » وحديث 
عمير بن سلمة ء أن البهزيّ أهدى للنْبِيّ َك ظبياً وهو محرم » فأمر أبا 
كر أن يتسمفءين الأفاق. أخرجة مالك وأصعحاتب الشذه وضكححة 
ابن خزيمة وغيره. 

وبالجواز مطلقاً. قال الكوفيّون وطائفة من السّلف. 

وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك » بأن أحاديث القبول 
محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم هدي منه للمحرم » وأحاديث 
ارد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم. 

قالوا : والسّبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصّعب » 
إِنَّ الضّيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان حرماً » فين الشّرط 
الأصلّ وسكت عا عداه فلم يدل على نفيه » وقد بيّنه في الأحاديث 
الآخر. 

ويؤيّد هذا الجمع حديث جابر مرفوعاً : صيد البرّ لكم حلال ما 1 
تصيدوه أو يصاد لكم. أخرجه التَرمذيٌ والنسائيٌ وابن خزيمة. 

قلت : وقد تقدّم أن عند النسائيٌّ من رواية صالح ابن كيسان : إِنَا 
حرم لا نأكل الصّيد. فبيّن العلتين جميعاً. 


وجاء عن مالك تفصيل آخر : بين ما صِيد للمحرم قبل إحرامه 
يجوز له الآكل منه » أو بعد إحرامه فلا. 

وعن عثمان. التّفصيل بين ما يصاد لأجله من الُحرمين فيمتنع عليه 
» ولا يمتنع على محرم آخر. 

وقال ابن المن فى الخاشية #"تحديث الضّعب يشكل غل :مالك » 
أنه يقول : ما صيد من أجل الُحرم يحرم على الُحرم وعلى غير المحرم 
٠‏ فيمكن أن يقال قوله " فردّه عليه " لا يستلزم أنه أباح له أكله » بل 
وز أن يكوث أمرة بإؤساله إن كان حا #وطرهه إن كان مليوحا. 
فإِنَ الّكوت عن الحكم لا يدل على الحكم بضدّه. 

وتعقب : بأنّه وقت البيان فلو ل يجز له الانتفاع به ل يردّه عليه 
أصلاً إذ لا اختصاص له به. 

وفي حديث الصّعب الحكم بالعلامة لقوله "فلا رأى ما في وجهي" 
وفيه جواز رد ال هديّة لعلةٍ » وترجم له البخاري " من رد ا هديّة لعلةٍ " 
فإن النْبي كَل بين العلة في عدم قبوله هديّته لكونه كان محرماً . 
والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. 

واستنبط منه الهلَّبِ ردّ هديّة من كان ماله حراماً أو عرف بالظّلم. 

وفيه الاعتذار عن رد الهديّة تطييباً لقلب المهدي . وأنْ الهبة لا 
تبعل فى إللك إلا بالشر وو آن تدرو عن علكها لانم ةروف الها نا 
٠»‏ وأنَ على المحرم أن يرسل ما في يده من الصّيد الممتنع عليه 
اصطياده. 


كتاب الحج_باب ارم يأكل من صيد [ 696( 

تكملة : قال ابن بطّال : اتّفق أئمّة الفنوى من أهل الحجاز والعراق 
وغيرهم , على أن المحرم إذا قتل الضّيد عمداً أو خطأ فعليه الجزاء 
وهذا القول الأول. 

القول الثاني : خالف أهل الظّاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشّافعيّة 
في الخطأ » وتمسّكوا بقوله تعالى ( متعمّداً ) فِإنّ مفهومه أن المخطئ 
بخلافه » وهو إحدى الرٌّوايتين عن أحمد. 

القول الثالث : عكس الحسن ومجاهد فقالا : يجب الجزاء في الخطأ 
دوت العمد. فيختصٌ الحراء بالخظأً والثقمة بالعمد . وعتهها : يجب 
الجزاء على العامد أَوّل مرّة » فإن عاد كان أعظم لائمة وعليه النقمة لا 
لحرا 

قال الموفق في " المغني " : لا نعلم أحداً خالف في وجوب الجزاء 
على العامد غيرهما. 

واختلفوا في الكفارة. 

فقال الأكثر : هو مير ى) هو ظاهر الآية. 

وقال الثوريّ : يقدّم المثل فإن ]1 يجد أطعم فإن ل يجد صام. 

وقال سعيد بن جبير : إِلَّا الطعام والصّيام فيه لا يبلغ ثمن الصّيد. 

واتّفق الأكثر على تحريم أكل ما صاده المحرم. 

وقال الحسن والثوري وأبو ثور وطائفة : يجوز أكله » وهو كذبيحة 
السّارق » وهو وجه للشافعيّة. 

وقال الأكثر أيضاً : إن الحكم في ذلك ما حكم به السّلف لا 


كتاب الحج_باب ارم يأكل من صيد 697( 

يتجاوز ذلك » وما يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم » وما اختلفوا فيه 

وقال الثوريّ : الاختيار في ذلك للحكمين في كل زمن. 

وقال مالك : يستأنف الحكم . والخيار إلى المحكوم عليه » وله أن 
يقول للحَكَمَّين لا تحى) عل إلا بالإطعام. 

وقال الأكثر : الواجب في الجزاء نظير الصّيد من النعم. 

وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة » ويجوز صرفها في المثل. 

وقال الأكثر : في الكبير كبير وفي الصّغير صغير » وفي الصّحيح 
صحيح وفي الكسير كسير. 

وخالف مالك فقال : في الكبير والصّغير كبير » وفي الصّحيح 
والمعيب صحيح. 

والنقوراغل أن الراه بالضيد ما وو أله للضلذل .من اليوان 
الوحشيّ » وأن لا شيء فيم| يجوز قتله. 

واختلفوا في المتولد. 

فألحقه الأكثر بالمأكول » ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة جدّاً 
فلنقتصر على هذا القدر هنا. 
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فتح السلام 
شرح 
قهدة 21 شكام 
للحافظ ابن حجر العسقلاني 
مأخوذ من كتابه فتح الباري 


جمعه وهذبه وحققه 


أبو محمّد : عبد السّلام بِنْ محمّد العامر 


المجلد الخامس 
كتاب البيوع والوصايا والفرائض والنكاح 


حقوق الطبع محفوظة . و8 مانح من نسخه 
والاستفادة منه لعموم طلاب العدم. 


فسح وزارة الإعلام برقم 7719 
ديوي” - /771. رقم الإيداع ١5/1707‏ 
وحمل كدو كاهو كمرزيبة 
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كناب السبموع 

البيوع جمع بيع » وجمع لاختلاف أنواعه. والبيع نقل ملكِ إلى الغير 
يشمن + والشراء قبوله » ويطلق كل منهيا على الآخر. 

وأجمع المسلمون على جواز البيع » والحكمة تقتضيه لأنّ حاجة 
الإنسان تتعلق بها في يد صاحبه غالباً » وصاحبه قد لا يبذله له. ففى 
تشريع البيع وسيلة إلى بلوخ الخرص من عر رع 

وقول الله تعالى (وأحلٌ الله البيع وحرّم الرّبا) أصلّ في جواز البيع » 
وللعلاء فيها أقوال. 

القول الأول : وهو أصحّها أنه عام محصوص . فإنَّ اللفظ لفظ 
عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحة الجميع » لكن قد منع الشارع 
بيوعاً أخرى وحرّمها » فهو عامٌ في الإباحة مخصوصٌ با لا يدل 

القول الثاني : عاةٌ أريد به الخصوص. 

القول الثالث : مجملٌ بيّنته السّنّة. 

وكل هذه الأقوال تق: تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعم. 

القول الرابع ؛ أن اللام في البيع للعهد . وأَتّْها نزلت بعد أن أباح 
الشّرع بيوعا وحرّم بيوعا فأريد بقوله : ( وأحل الله البيع ) أي : الذي 
أحله الشّرع من قبل. 

وساحيف النانين وقيره تل عل أن البيوض الفاسنة: تست يها 
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وإن كانت لا يقع بها الحنث لبناء الأيهان على العرف . وقوله تعالى 
(إلا أن تكون تجار حاضرةً تديرونها بيتكم) تدلّ على إباحة التّجارة 
في البيوع ا حالة. وأوّها في البيوع المؤجلة 


كتاب البيوم | : ظ 
الحديث الأول 
/اه”"- عن عبد الله بن عمر ه عن رسول الله كَِكَِدِ » أنه قال : إذا 
تبايع الرجلان . فكل واحدٍ منها بالخيّار . ما ل يتفرّقا » وكانا جميعاً . 
أو يخبّر أحدهما الآخر . فإن خيّر أحدهما الآخرء فتبايعا على ذلك » 
فقد وجب البيع » وإن تفرقا بعد أن تبايعا ول يترك واحدٌ منهما البيع 
فقد وجب البيع.”) 
الحديث الثاني 
- وما في معناه من حديث حكيم بن حزام #ه . قال : قال 
رسول الله يَكةٍ : البيّعان بالخيّار ما ل يتفرّقا » أو قال حتى يتفرّقا , فإن 
صدقا وبيّنا بورك لهم في بيعهم| » وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهم|.”") 


قوله : ( إذا تبايع الرجلان ) وللبخاري " إِنَ المتبايعين بالخيّار " كذا 
للأكثر» وحكى ابن التّين ”" في رواية القابميّ "إن البايعات " قال 


)١(‏ أخرجه البخاري ( )70١١7637000 17603 27٠6٠0١‏ ومسلم (1671 ) من طرق 
عن نافع عن ابن عمر #ك. 
وأخرجه البخاري ( 7٠٠١17‏ ) ومسلم ( 15١‏ ) من طريق عمرو بن دينار » 
والبخاري ( ٠١٠١‏ ) من طريق سالم بن عبد الله كلاهما عن ابن عمر مختصرا. 

(0) أخرجه البخاري ( 0191/7 0191/5 7١١١86370042761‏ ) ومسلم (1675) 
من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم ذك. 
وأخرجه مسلم ( 15757 ) من طريق أبي التياح عن عبد الله بن الحارث به. 

(") هو عبدالواحد بن التين » سبق ترحمته 1١601١ /1١(‏ ) 


حلب ل مز 5 ل 


5 
وهي لغة. 
وفي رواية أيُوب عن نافع في البخاري "البيّعان" بتشديد التحتانيّة. 
والبيع بمعنى البائع كضيق وضائق وصيّن وصائن » وليس كبن 
واستعمال البيّع في المشتري . إِمّا على سبيل التَغليب » أو لأنْ كلا 
قوله : ( فكل واحدٍ منهما بالخيّار ) الخيّار بكسر الخاء اسم من 
وهو خيّاران : خيّار المجلس وخيّار الشّرط » وزاد بعضهم خيّار 
التقيصة » وهو مندرحٌ في الشّرط فلا يزاد. 
وروى البيهقيّ من طريق أبي علقمة الغرويّ عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاً " الخِيّار ثلاثة أيَامِ '" وهذا كأنّه مختصدٌ من الحديث الذي رواه 


١ 5‏ 6 3 5 
أحمد ”' من طريق محمّد بن إسحاق عن نافع : كان رجل من الأنصار. 


لأصحاب السئن 2( ثم 5 35 باب "ما يكره من الخداع 35 البيع ! لأحمد. وهو 
الصواب » وهو الذي أثبته هنا. 

وإنا رواه ابن ماجه في "السئن" ( 7705 ) من طريق عبد الأعلى عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال : هو جدي منقذ بن عمرو. وهي رواية 
وقد أخرج القصّة الخمسة عن أنس #5ه. نحوه. 


كناب الببوع | 6 ) 
زاد ابن الجارود في " المنتقى " من طريق سفيان عن نافع . أنه حبّان 
بن منقذٍ » وهو بفتح المهملة والموحٌدة الثقيلة. 1 

ورواه الدارقطنيٌ من طريق عبد الأعلى » والبيهقيٌ من طريق 
يونس بن بكير كلاهما عن ابن إسحاق به. وزاد فيه. قال ابن إسحاق 
: فحدّثني محمّد بن يحيى بن حبّان قال : هو جدّي منقذ بن عمرو. 
وكذلك رواه ابن منده من وجه آخر عن ابن إسحاق. 

زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه " ثمّ أنت 
بالخيّار في كل سلعةٍ ابتعتها ثلاث ليالٍ » فإن رضيت فأميسك ». وإن 
سخطت فاردد » فبقي حتى أدرك زمان عثمان - وهو ابن مائةٍ وثلاثين 
سئة - فكثر النّاس في زمن عثان » وكان إذا اشترى شيئاً فقيل له : 
نك غبنت فيه رجع به » فيشهد له الرّجل من الصّحابة بأنّ التي يلل 
قد جعله بالخيّار ثلاثاً. فيردٌ له دراهمه. 

قال ابن العريّ : وأمّا ما روي عن عمرء أنه كُلّمِ في البيع فقال : ما 
أجد لكم شيئاً أوسع نما جعل رسول الله كَل لحبّان بن منقذ ثلاثة 
أيَام. فمداره على ابن لهيعة » وهو ضعيف. انتهى. 

وهو كما قال. أخرجه الطّبرايٌ والدّارقطنيٌ وغيرهما من طريقه. 


وأصل القصة عند البخاري 7011 ) ومسلم ( 108 ) عن ابن عمر ء أنَّ رجلاً 
ذكَرٌ للنبي يك أنه تخدع في البيوع » فقال : إذا بايعتٌ فقل لا خلابة. 

قال الشارح ( 5 / ) : قوله ( لا خلابة ) بكسر المعجمة وتخفيف اللام. أي : لا 
خديعة. ولا لنفي الجنس. أي : لا خديعة في الدين » لأن الدين النصيحة. 
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زيادة » لأنه حكمٌ ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما 
ورد فيه . 

ويؤيّده جعل الخيّار في المصرّاة ثلاثة أيّامِ » واعتبار الثلاث في غير 
موضع. 

وأغرب بعض الالكيّة » فقال : إِنَّا قصره على ثلاثِ » لأن معظم 
بيعه كان في الرقيق » وهذا يحتاج إلى دليل. ولا يكفي فيه مجرد 
الاحتال. 

وأنكر مالك التّوقيت في خيّار الشّرط ثلاثة أيَام بغير زيادة » وإن 
كانت في الغالب يمكن الاختيار فيها » لكن لكل شىء أمد بحسبه 
يتخيّر فيه » فللدّابّة مثلاً والثوب يوم أو يومان » وللجارية جمعة . 
وللذار شهرٌ. 

وقال الأوزاعيّ : يمتدٌ الخِيّار شهراً وأكثر بحسب الحاجة إليه. 

وقال الثوريّ : يختصٌّ الخيّار بالمشتري » ويمتدٌ له إلى عشرة أَيّام 
وأكثر » ويقال إِنْه انفرد بذلك. 

وذهب ابن أب ليل وأبو يوسف ومحمّد وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وآخرون . إلى أنه لا أَمَدَ لمدّة خيّار الشّرط » بل البيع جائرٌ والشّرط 
لازم إلى الوقت الذي يشترطانه . وهو اختيار ابن المنذر » وقد صح 
القول بامتداد الخيّار عن عمر وغيره. 

فإن شرطا أو أحدهما الخيّار مطلقاً. 


لت 11 
القول الأول : قال الأوزاعيّ وابن أبي ليل : هو شرط باطل والبيع 
جات . 
2 


القول الثاني : قال الثوريّ والشّافعيٌ وأصحاب الرَّأي : يبطل البيع 


القول الثالث : قال أحمد وإسحاق : للذي شرط الخيّار أبداً. 

قوله : ( ما ل يتفرقا ) في رواية النسائيٌ " يفترقا " بتقديم الفاء . 
ونقل ثعلب عن الفضل بن سلمة : افترقا بالكلام » وتفرّقا بالأبدان. 

وردّه ابن العربيّ بقوله تعالى ( وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب ) فإِنّه 
ظاهرٌ في التفرّق بالكلام لا أنه بالاعتقاد. 

وأجيب : بأنّه من لازمه في الغالب » لأنْ من خالف آخر في عقيدته 
كان ملعي لمفارقته إياه ببدنه. 

ولا يخفى ضعف هذا الجواب » والحقٌ حمل كلام الفضل على 
الاستعمال با حقيقة . وإنَّا استعمل أحدهما في موضع الآخر انّساعاً. 

وفي رواية أُيُوبٍ عن نافع في البخاري " ما لَّ يتفرّقا » أو يقل 
أحدهما لصاحبه : اختر ! وهو ظاهرٌ في حصر لزوم البيع لين 
الأمرية: 

القول الأول : فيه دليلٌ على إثبات يخيّار المجلس » وفي البخاري 
عن نافع » قال : كان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يُعجبه فارق صاحبه ". 
وللترمذي من طريق بن فضيل عن يحيى بن سعيد : وكان ابن عمر إذا 
ابتاع بيعاً - وهو قاعد - قام ليجب له. 


كناب الببيوع | ) 
ولمسلم من طريق ابن جريج قال : أملى عل نافع. فذكر الحديث. 
وفيه قال نافع : وكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله. قام فمشى 
هنيهة » ثم رجع إليه 

فحَمّله على التفرّق بالأبدان » وكذلك أبو برزة الأسلميٌ . 
تع ف كا خالف من الشحابة, 

قال الشافعي في الآم : أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن 
أبيه. قال : خيّر رسول الله يَكِةِ رجلا بعد البيع . قال : وكان أبي يحلف 
ما الخيار إلّا بعد البيع . 

وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي 
مليكة وعطاء ء قالا : البيّعان بالخيار حتى يتفرّ قا عن رضا. 

ونقل ابن المنذر القول بخجِيّار المجلس أيضاً. عن سعيد بن المسيّب 
والزهريّ وابن أبي ذئب من أهل المدينة + وعن الحسن البصري 
والأوزاعيّ زابن جريح وغيرهم. 

وبالغ ابن حزم فقال عرس طحي عدر تمر 
وحده » ورواية مكذوبة عن شريح والصّحيح عنه القول به. 

وأشار إلى ما رواه سعيد بن منصور عن أب معاوية عن حجّاجٍ عن 
الحكم عن شُريح قال : إذا تكلّم الرّجل بالبيع فقد وجب البيع. 
وإسناده ضعيفٌ لأجل حجّاج. وهو ان أرطاة: 

القول الثاني : خالف في ذلك إبراهيم التخعيّ. 

فروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عنه قال : البيع جائزٌ وإن 1 


حختبس 1 | ١‏ ل 


يتفرّقا. ورواه سعيد بن منصور عنه بلفظ " إذا وجبت الصفقة فلا 
نيار ". وبذلك قال المالكيّة إلا ابن حبيب والحنفيّة كلّهم. 

وقد ذهبوا ني الجواب عن حديّْي الباب فرقاً : 

فمنهم : من ردّه » لكونه معارضاً يا هو أقوى منه. 

ومنهم : من صحّحه. ولكن أوّله على غير ظاهره. 

فقالت طائفةٌ منهم : هو منسوخٌ بحديث " المسلمون على 
شروطهم" والخيّار بعد لزوم العقد يفسد الشّرط . وبحديث 
التحالف عند اختلاف المتبايعين ع لأنه يقنضي الباحة إل البعيث 
وذلك يستلزم لزوم العقد. ولو ثبت الخيّار لكان كافياً في رفع العقد. 
وبقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) والإشهاد إن وقع بعد التَفرّق 1 
يطابق الأمر » وإن وقع قبل التّفرّق ل يصادف محلاً. 

ولا حجّة في شيءٍ من ذلك ٠‏ لأنّ النسخ لا يثبت بالاحتمال : 
والجمع بين الذليلين مهما أمكن لا يُصار معه إلى التَرجيح » والجمع 
هنا ممكررٌ بين الأدلة المذكورة بغير تعسّفي ولا تكلفي. 

وال طائفة #حويع وو مالك وقرعمل خلال قدل عل أذ 
عارضه ما هو أقوى منه » والرّاوي إذا عمل بخلاف ما روى دل على 
وهن المرويٌّ عنده. 

وتعقب : بأن مالكاً 1 يتفرّد به » فقد رواه غيره وعمل به » وهم 
أكفر ددا روابة وعيلة: 

وقد خصّ كثير من محققي أهل الأصول الخلاف المشهور - فيا إذا 


كناب الببيوع [ 11 ) 
عمل الرّاوي بخلاف ما روى - بالصحابة دون ما جاء بعدهم » ومن 
قاعدتهم أن الرّاوي أعلم بها روى » وابن عمر هو راوي الخبر » وكان 
يفارق إذا باع ببدنه فاتّباعه أولى من غيره. 

وقالف طافة عو عارضن يعمل أهل المدينة تقل أب ال ع 
أدوب التسالة لعيل أمنكة ايف 

وتعقب : بأنّه قال به ابن عمر ثمّ سعيد بن المسيّب ثم الزّهريٌ ثمٌ 
ابن أبي ذئب كما مضى . وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في 
أعصارهم , ولا تحفظ عن أحدٍ من علماء المدينة القول بخلافه سوى 
عن ربيعة. 

وأمَا أهل مكّة فلا يُعرف أحدٌّ منهم القول بخلافه » فقد سبق عن 
عطاء وطاوس وغيرهما من أهل مكة. 

وقد اشتد إنكار ابن عبد البرّ وابن العربيَ على من زعم من المالكيّة 
» أن مالكاً ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه. 

قال ابن العريّ : إِنَّا ] يأخذ به مالك » لأنْ وقت التَّفرّق غير معلوم 
فأشبه بيوع الغرر كالملامسة. ْ 

وتعقب : بأنّه يقول بخِيّار الشّرط ولا يحدّه بوقتٍ معيّن » وما ادّعاه 
من الغرر موجودٌ فيه » وبأنَ الغرر في خِيّار المجلس معدومٌ » لأنْ كلاً 
منهم| متمكّنٌ من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر. 

وقالت طائفةٌ : هو خبر واحدٍ فلا يعمل به إِلّا فيه| تعمٌ به البلوى. 

ورد : بأنه مشهورٌ فيعمل به كا ادّعوا نظير ذلك في خبر القهقهة في 


ل 0 


الطلاة وإهاب الور 

وقال آخرون : هو مخالفٌ للقياس الجا في إلحاق ما قبل التَفرّق بم 
بعله. 

وتعقب : بأنْ القياس مع النّضّ فاسد الاعتبار. 

وقال لخروق : الثنا ف بالأيدان مول عل الايفدات سيا 
للمعاملة مع المسلم لا على الوجوب. 

وقال آخرون : هو محمولٌ على الاحتياط للخروج من الخلاف 
وكلاهما على خلاف الظاهر. 

وقالت طائفةٌ : المراد بالتّفرّق في الحديث التَّفُرّق بالكلام كا في عقد 
النكاح والإجارة والعتق. 

وتعقب : بِأنّه قِياسٌ مع ظهور الفارق ٠»‏ لأن البيع ينقل فيه ملك 
رقبة المبيع ومنفعته بخلاف ما ذكر. 

وقال ابن حزم : سواءٌ قلنا التَفُرّق بالكلام أو بالأبدان. فإِنْ خيّار 
اجنين بهذا ألحديك تارقء لقاتديت قلنا انزف بالأبداة فواض 2 : 
وحيث قلنا بالكلام فواضح أيضاً » لأن قول أحد المتبايعين مثلاً 
بعتّكٌه بعشرةٍ » وقول الآخر بل بعشرين مثلاً افتراق في الكلام بلا 
«بخللاف ها لو قال اشتريكه بعك رف فائن) حيكل متوافقان ) 


علا حا 


فيتعيّن ثبوت الخيّار لما حين يتفقان لا حين يتفرٌّقان وهو المذعى. 
ورٌدٌ : بأنّه مجارٌ والحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى. 


حت | 13 ل 


واحتجٌ الطّحاويٌ بآياتِ وأحاديث استعمل فيها المجاز » وقال : 
من أنكر استعمال لفظ البائع في السّائم فقد غفل عن انّساع اللّغة. 

وتعقب : بأنّه لا يلزم من استعمال المجاز في موضع طرده في كل 
موضع ء فالأصل من الإطلاق الحقيقة حتّى يقوة الدّليل غلك نخلاقه. 

وقالرا أيضاً : وقت التَفرّق في الحديث هو ما بين قول البائع : 
بعتك هذا بكذا وبين قول المشتري : اشتريت » قالوا : فالمشتري 
بالخيّار في قوله اشتريت أو تركه والبائع بالخيّار إلى أن يوجب المشتري 
» وهكذا حكاه الطّحاويٌ عن عيسى بن أبان منهم » وحكاه ابن 
خويزمندادٍ عن مالكُ. 

قال عيسى بن أبان : وفائدته تظهر فيا لو تفرّقا قبل القبول فإنّ 
ابول عدر 

وتعقب : بِأَنْ تسميتهم| متبايعين قبل تمام العقد مجازٌ أيضاً » فأجيب 
: بأنْ تسميتهم| متبايعين بعد تمام العقد مجازٌ أيضاً . لأن اسم الفاعل في 
الحال حقيقةٌ وفيها عداه مجارٌ » فلو كان الخِيّار بعد انعقاد البيع لكان 
لغير البيّعين » والحديث يردّه فتعيّن حمل التفرّق على الكلام. 

راعيهد عبان زذا سان اقول عل اكقينة تين لان 6وإذا 
تعارض المجازان فالأقرب إلى الحقيقة أولى. وأيضاً فالمتبايعان لا 
يكونان متبايعين حقيقةً إلا في حين تعاقدهماء لكنّ عقدهما لا يتمّ إل 
بأحد أمرين. 

الآول : إِمّا بإبرام العقد. 


كتاب البيوم [ 14 ) 

الثاني : التفرّق على ظاهر الخبر » فصحٌ أَتّا متعاقدان ما داما في 
مجلس العقد . فعلى هذا تسميته)| متبايعين حقيقةٌ بخلاف حمل 
المتبايعين على المتساومين. فإنّه مجارٌ باتفاق. 

وقالت طائفةٌ : التفرّق يقع بالأقوال كقوله تعالى ( وإن يتفرّقا يغن 
الله كلا من سعته ). 

وأجيب : بأنه سمي بذلك لكونه يفضي إلى التَفرّق بالأبدان. 

قال البيضاويٌ ”" : ومن نفى خيّار المجلس ارتكب مجازين بحمله 
التَفرّق على الأقوال وحمله المتبايعين على المتساومين . وأيضاً فكلام 
الشّارع يصان عن الحمل عليه » لأنه يصير تقديره إِنْ المتساومين إن 
شاءا عقدا البيع » وإن شاءا ل يعقداه » وهو تحصيل الحاصل ء لأنْ كل 
أحد يعرف ذلك. 

ويقال لمن زعم أن التَفرّق بالكلام : ما هو الكلام الذي يقع به 
التفرّق » أهو الكلام الذي وقع به العقد أم غيره ؟ فإن كان غيره فم) 
هو ؟ فليس بين المتعاقدين كلامٌ غيره » وإن كان هو ذلك الكلام بعينه 
لزم أن يكون الكلام الذي اثفقا عليه. وتم بيعها به هو الكلام الذي 
افترقا به وانفسخ بيعه| به. وهذا في غاية الفساد. 

وقال آخرون : العمل بظاهر الحديث متعذّرٌ فيتعيّن تأويله » وبيان 
تعذّره أن المتبايعين إن اتّفقا في الفسخ أو الإمضاء ل يثبت لواحدٍ منهما 


(1) هو عبدالله بن عهر الشيرازي :سيق ترجفة (1/ 191) 


لل 0 


على الآخر خيّار » وإن اختلفا فالجمع بين الفسخ والإمضاء جمعٌ بين 
3 و 

وأجيب : بأنَ المراد أن لكل منهما الخيّار في الفسخ » وأمّا الإمضاء 
فلا احتياج إلى اختياره فإِنّه مقتضى العقد والحال يفضي إليه مع 
الّكوت بخلاف الفسخ. 

يد 3 5000 5 5 3 

وقال اخرون : حديث ابن عمر هذا وحكيم بن حزام معارّض 
بحديث عبد الله بن عمرو » وذلك فيا أخرجه أبو داود وغيره من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً : البيّعان بالخيار ما 1 
يتفرّقا إِلّا أن تكون صفقة خيّار » ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية 
أن يستقيله. 

قال ابن العربي : ظاهر هذه الرّيادة حالف لأوّل الحديث في الظاهر 
» فإن تأوّلوا الاستقالة فيه على الفسخ تأوّلنا الخيّار فيه على الاستقالة . 
وإذا تعارض التأويلان فزع إلى التّرجيح » والقياس في جانبنا. 

وتعقب : بأن حمل الاستقالة على الفسخ أوضح من حمل الخيّار على 
الاستقالة » لأنّه لو كان المراد حقيقة الاستقالة ل تمنعه من المفارقة . 
لأنها لا تختصّ بمجلس العقد . وقد أثبت في أوّل الحديث الخيّار 
ومدّه إلى غاية التَفرّق » ومن المعلوم أن من له الخيّار لا يحتاج إلى 
الاستقالة فتعيّن حملها على الفسخ. 

وعلى ذلك عمَلّه النَرّمذىٌّ وغيره من العلماء فقالوا : معناه لا يحل له 
أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع » لأن العرب تقول : 


كتاب الببوع [ 16 ) 
استقلت ما فات عني إذا استدركه » فالمراد بالاستقالة فسخ النادم 
وحملوا نة نفي الحل على الكراهة » لآنه لا يليق بالمروءة وحسن 

معاشرة المسلم» إلا أنّ اختيار الفسخ حرامٌ. 

قال ابق.. حزم #احجاجهم يحديك عمو ب عرب عل ارت 
بالكلام لقوله فيه "غرفي أن يينقيل:" لكو الالسفالة لذ تكرة | 
بعد تمام البيع » وصحّة انتقال الملك تستلزم أن يكون الخبر المذكور لا 
فائدة له لأنه يلزم من حمل التفرّق على القول إباحة المفارقة » خثي أن 
يستقيله أو 1 يخش. 

وقال بعضهم : التفرّق بالأبدان في الضّرف قبل القبض يبطل 
العقد. فكيف يثبت العقد ما يبطله ؟. 

وتعقّب : باختلاف الجهة وبالمعارضة بنظيره » وذلك أن التقد 
وترك الأجل شرطً لصحّة الضّرف وهو يفسد السّلم عندهم. 
واحتجٌ الطّحاويّ بقول ابن عمر " ما أدركت الصّفقة حبّاً بجموعاً 


00 


فهو من مال المبتاع 
)١(‏ علّقه البخاري في "صحيحه". ووصله الدارقطني ( 5/4 ) والطحاوي في "شرح 
مشكل الآثار" ( ١‏ / 707 ) من حديث حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 
قال ابن حجر في "التغليق" ( 7/ 747 ) : صحيح الإسناد. 
وقال في "الفتح" ( 4/ 707 ) : قوله ( ما أدركت الصفقة ) أي : العقد. ( حياً ) أي 


بمهملة وتحتانية مثقلة مجموعاً. أي لم يتغير عن حالته فهو من المبتاع. أي من المشتري. 
وإسناد الإدراك إلى العقد مجاز. أي ما كان عند العقد موجوداً وغير منفصل. 


كتاب البيوع 

وتعقّب : بأنهم يخالفونه. 

أمّا الحنفيّة فقالوا : هو من مال البائع ما ل يره المبتاع أو ينقله 

والمالكيّة قالوا : إن كان غائباً غيبةَ بعيدةً فهو من البائع وأنّه لا 
حجّة فيه » لأنَّ الصّفقة فيه محمولة على البيع الذي انبرم. لا على ما آ 
ينبرم جمعاً بين كلاميه. 


قال الطحاوي : ذهب ابن عمر إلى أنَّ الصفقة إذا أدركت شيئاً حياً فهلك بعد ذلك 
عند البائع فهو من ضان المشتري » فدلٌ على أنه كان يرى أنَّ البيع يتم بالأقوال قبل 
الفرقة بالأبدان. انتهى 

وما قاله ليس بلازم » وكيف يحتج بأمر محتمل في معارضة أمر مصرّح به ؟ فابن عمر 
قد تقدم عنه التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان. 

والمنقول عنه هنا : يحتمل أن يكون قبل التفرق بالأبدان » ويحتمل أن يكون بعده 
تعملاعل ذا يسرارل ماين حبني 

وقال ابن حبيب : اختلف العلماء فيمن باع عبداً واحتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل 
أن يأي المشتري بالشمن: ا 
بن يسار : هو على المشتري. ورجع إليه مالك بعد أنْ كان أخذ بالأول » وتابعه أحمد 
وإسحاق وأبو ثور »ء وقال بالأول الحنفية والشافعية. 

والأصل في ذلك ا* شتراط القبض في صحة البيع. فمن اشترطه في كل شيء جعله من 
ضمان البائع » ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري . والله أعلم. 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس في ذلك تفصيلاً قال : إن قال البائع لا 
لجسي كان لحن فيلك تعرون 10/02 إلا فهو من ضان المشتري. 
وقد فسر بعض الشراح المبتاع في أثر ابن عمر بالعين المبيعة وهو جيد. 

وقد سثل الإمام أحمد. عمن اشترى طعاماً فطلب من يحمله فرجع فوجده قد احترق؟ 
فقال هو من ضمان المشتري . وأورد أثر ابن عمر المذكور بلفظ فهو من مال المشتري. 
وفرّع بعضهم على ذلك أن المبيع إذا كان معيناً دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد - 
ولو لم يقبض - بخلاف ما يكون في الذمة فإنه لا يكون من ضان المشتري إِلّا بعد 
القبض. كا لو اشترى قفيزاً من صبرة. والله أعلم 


كناب الببوع [ 18 ) 

وقال بعضهم : معنى قوله " حتى يتفرّقا ". أي : حتى يتوافقا يقال 
للقوم : على ماذا تفارقتم.؟ أي : على ماذا اتفقتم ؟. 

وتعقّب : بم| ورد في بقيّة حديث ابن عمر في جميع طرقه » ولا سيّ) 
في طريق الليث. " 

وقال بعضهم : حديث " البيّعان بالخيّار " جاء بألفاظٍ مختلفة. فهو 
مضطرب لا يحتج به. 

وتعقب : بأنْ الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكنٌ بغير تكلّفٍ 
ولا تعسّفٍ فلا يضرّه الاختلاف » وشرط المضطرب أن يتعذّر الجمع 
بين مختلف ألفاظه. وليس هذا الحديث من ذلك. 

وقال بعضهم : لا يتعيّن حمل الخيّار في هذا الحديث على خيّار 
الفسخ. فلعله أريد به يار الشّراء أو خيّار الزيادة في الثمن أو المثمّن. 

وأجيب : بأن المعهود في كلامه يل حيث يطلق الخيّار. إرادة خيّار 
الفسخ ى) في حديث المصرّاة » وما في حديث الذي يخدع في البيوع. 

وأيضاً فإذاقيت أن المراه بالتبايين المتعاقدان فيعد ضدوو العنيد ل 
خيّار في الشّراء ولا في الثمن. 

وقال ابن عبد البرّ : قد أكثْرٌ المالكيّة والحنفيّة من الاحتجاج لردّ هذا 
الحديث ب| يطول ذكره » وأكثره لا يحصل منه شيء. 


)١(‏ طريق الليث هى رواية العمدة التى اعتمدها المقدسى » وقد اتفق الشيخان على 
إخراجها. 


كتاب الببيوع [ 19 ) 

وحكى ابن السّمعانٌ في " الاصطلاح " عن بعض الحنفيّة قال : 
البيع عقدٌ مشروعٌ بوص وحكم . فوصفه اللّزوم وحكمه الملك » 
قدت البيع بالحقن قويصيا هيت بوصقه روتكيه نان بأخير ذلك 
إلى أن يفترقا فليس عليه دليل » لأن السّبب إذا تم يفيد حكمه . ولا 
يتتفي إِلّا بعارض ومن ادّعاه فعليه البيان. 

وأجاب : أنْ البيع سبب للإيقاع في النّدم والنّدم يحوج إلى النْظر 
فأثبت الشّارع خيّار المجلس نظراً للمتعاقدين ليسل) من النّدم » 
ودليله خيّار الرؤية عندهم وخيّار الشّرط عندنا. 

قال : ولو لزم العقد بوصفه وحكمه لا شرعت الإقالة » لكنها 
شرعت نظراً للمتعاقدين إِلّا نا شرعت لاستدراك ندم ينفرد به 
الددساقل لبن م وار مجلس شرع لالبسدراك ندم ينتركان ف 
فوجب. ْ 

قرول ١+‏ وكانا هيع ) ناكد ذلك 

قوله : ( أو يخبّر أحدهما الآخر ) أي : فينقطع الخيّار. 

قوله : ( فإن خيّر أحدهما الآخرء فتبايعا على ذلك. فقد وجب 
البيع) أي : وبطل الخيّار وإن ل يتفرّقا. وفي رواية مالك عن نافع في 
الصحيحين " ما يتفرّقا إلّا بيع الخيّار " أي : فلا يحتاج إلى التفرق. 

وقد اختلف العلاء في المراد بقوله في حديث مالك " إلا بيع 
كك 


٠+ مر‎ 


القول الأول : قال الجمهور. به جزم الشافعيٌ : هو استثناءٌ من 


كناب الببيوع [ 20 ) 
امتداد الخيّار إلى التفرّق » والمراد أَنّها إن اختارا إمضاء البيع قبل 
التفرّق لزم البيع حيتئذٍ وبطل اعتبار التَفرّق » فالتّقدير إلا البيع الذي 
جرى فيه التخاير. 

قال النوويٌ”" : اد تفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل وأبطل كثيرٌ 
منهم ما سواه وغلطوا قائله. انتهى. 

ورواية الليث ظاهرة جد في ترجيحه. 

القول الثاني : هو استثناءٌ من انقطاع الخيّار بالتفرّق. 

القول الثالث : المراد بقوله " أو يخير ”© أحدهما الآخر " أي : 


3 
لع 
3 


فيشترط الخيّار مذَّةً معيّنةَ فلا ينقضي الخيّار بالتفرّق بل يبقى حتّى 
تمضي المدّة. حكاه ابن عبد البرّ عن أبي ثورٍ » ورجح الأوّل بأنّه أقل في 
الوضمار. 

فته روارةالأسائق من طلريق إانه| عدا دق رشو اين أمنةاهرو قل 
غيره - عن نافع » بلفظ " إِلّا أن يكون البيع كان عن يخيّار. فإن كان 
الم دريب ” 

القول الرابع : هو استثناء من إثبات خيّار المجلس . والمعنى أو يخيّر 
أحدهما الآخر فيختار في خيّار المجلس فينتفي الخيّار. 

وهذا أضعف هذه الاحتمالات. 
(1) سو كين بن شرف سيق ترجف 6/1 


(0) في المطبوع من الفتح ( أو يفرق..) وهي غريبة » ولعل الصواب ما أثبتّه » وهو 
الموافق للفظ الحديث. والله أعلم. 


حضتب__-. ل ز 2 ل 


القول الخامس + قوله " إلَّا أن يكون بيع خبّار "أي : هما بالخيّاز ما 
يتفرّقا إِلّا أن يتخايرا - ولو قبل التَرّق - وإلا أن يكون البيع بشرط 
الخيّار - ولو بعد التَّرّق - وهو قولٌ يجمع التَأويلين الأوّلين. 

ويؤيّده رواية عبد الرّزْاقَ عن سفيان ”' عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر حيث قال فيه " إِلّا بيع الخيّار أو يقول لصاحبه اختر " إن 
حملنا " أو " على التقسيم لا على الشكَ. 

قوله : ( وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ول يترك واحدٌ منهما البيع ) أي : ل 

قوله : ( فقد وجب البيع ) أي : بعد التَفرّق » وهذا ظاهرٌ جدّاً في 
انفساخ البيع بفسخ أحدهما. 

قال الخطابيَ”" : هذا أوضح شِيءٍ في ثبوت خيّار المجلس . وهو 
مبطلٌ لكل تأويل تخالفٍ لظاهر الحديث » وكذلك قوله في آخره " 
واذهطينا بهد ايها " ودالياة الراقه أذ التزق ب اليدن نعو 
القاطع للخِيّار » ولو كان معناه التَفرّق بالقول لخلا الحديث عن 


فائدة. التهى: 


)١(‏ وقد أخرجه البخاري في "الصحيح" ( 7١17‏ ) عن محمد بن يوسف عن سفيان به. 
دون قوله " أو يقول لصاحبه : اختر" 
وكذا أخرجه مسلم ( 7975 ) من طريق إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار. دون 
الزيادة. 


.)5١ / ١ ( حمد بن محمد البستي. تقدمت ترجمته‎ )١( 


يقتت ل _ مز 22 ل 


وقد أقدم الذاوديٌ"" على ردّ هذا الحديث المتفق على صحّته با لا 
يقبل منه » فقال : قول الليث في هذا الحديث " وكانا جميعاً .. إلخ " 
ليس بمحفوظ . لأنَْ مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه. 
انتهى 

وهو رذ لا اتفق الأئمّة على ثبوته بغير مستندٍ » وأيّ لوم على من 
روى الحديث مفسّراً لأحد محتملاته حافظاً من ذلك ما يحفظه غيره 

3 0 ع لم 03 

مع وقوع تعدد المجلس . فهو محمول على أن شيخهم حدثهم به تارة 
مفسّراً وتارة مختصراً. 

تنبية : قوله " أو يخبّر أحدهما الآخر " بإسكان الرّاء من " يخيّر " 
عطفاً على قوله " ما ل يتفرّقا ". ويحتمل : نصب الرّاء على أن " أو " 
بمعنى " إِلّا أن " كما تقدّم قريباً مثله في قوله " أو يقول أحدهما 
لصاحبه : اختر " 

قوله في الحديث الآخر : ( عن حكيم بن حزام ) بن خويلد 
الأسدى” 


0717 /١( هو أحمد بن نصر » سبق ترجمته‎ )١( 

() ابن أخي خديجة زوج النبيّ يك ويكنى أبا خالد له حديث في الكتب السّتة. 
قال موسى بن عقبة » عن أبي حبيبة مولى الزبير : سمعت حكيم بن حزام يقول : 
ولدت قبل الفيل بثلاث عشرة سنة. وأنا أعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح عبد الله 
ابنه. وحكى الزْبير بن بكار » أن حكياً ولد في جوف الكعبة » قال : وكان من سادات 
قريش » وكان صديق النبيّ يك قبل المبعث » وكان يودّه ويحبه بعد البعثة » ولكنه تأخر 
إسلامه حتى أسلم عام الفتح. وكان من المؤلفة. 


حتاف ل[ ا _ مز 23 ل 


قوله : ( البيّعان ) بفتح الموحّدة وتشديد التحتانيّة. أي : البائع 
قوله : ( بالخيّار ) أي : بخِيّار المجلس. 

وتقدم الكلام عليه مستوفى في حديث ابن عمر الماضى. 

قوله : ( ما ل يتفرّقا ) في رواية همّام عن قتادة عن أبي الخليل عن 
عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عند البخاري " ما ل يفترقا " 
» وزاد " قال همام : وجدت في كتابي " يختار ثلاث مرار..". 

وفي رواية سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر » وعن عطاء 
عن ابن عبّاس مرفوعاً " ما 1 يفارقه صاحبه , فإن فارقه فلا خيّار له " 
وقد اختلف القائلون بأنّ المراد أن يتفرّقا بالأبدان » هل للتفرّق 
1 2 
المذكور حد ينتهى إليه ؟. 
5 5 ا عن 8 

والمشهور الرّاجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف 
» فكل ما عدّ في العرف تفرّقاً حكم به وما لا فلا. 

وشهد حنيناً وأعطي من غنائمها مائة بعير » ثم حسن إسلامه . وكان قد شهد بدرا مع 
الكفارء ونجا مع من نجاء فكان إذا اجتهد في اليمين قال : والّذي نجّاني يوم بدر. 
وفي الصّحيح , أنه سأل النبي يك فقال : أشياء كنت أفعلها في الجاهلية ألي فيها أجر ؟ 
قال : أسلمت على ما سلف لك من خير. 

وكان من العلماء بأنساب قريش وأخبارها. مات سنة 00 » وقيل سنة 05 » وقيل : 
وقيل سنة .1١‏ وهو ممن عاش ١١١‏ سنة شطرها في الجاهلية في الإسلام. 

قال البخاري في " التاريخ " : مات سنة 5١‏ . وهو ابن ١١١‏ سنة. قاله إبراهيم بن 


الملن اكلم أسيد مق طريق :عم بن عبد الله بق عروة تعن غروة: قالة يات عقر 
سنوات من خلافة معاوية. قال في الإصابة بتجوز. 


كناب البيوع [ 24 ) 

وقوله +" تار ثلاث هران" أشان أبى داو إل أن عنام تكد 
بذلك عن أصحاب قتادة » ووقع عند أحمد عن عفان عن همّام قال : 
وجدت في كتابي الخيّار ثلاث مرار. ول يصرّح همَامٌ بمن حدّثه ببذه 
الزيادة. فإن ثبتت فهي على سبيل الاختيار. وقد أخرجه الإسم|عيليَ 
وجه آخر عن حبّان بن هلالٍ. فذكر هذه الزيادة في آخر الحديث. 

قوله : ( فإن صدقا وبيّنا) أي : صدق البائع في إخبار المشترى مثلاً 
؛ وييّن العيب إن كان في السلعة » وصدق المشتري في قدر الثمن مثلاً 
+ وبين العيب. إن كان في الثمخ + وحمل : أن يكون الصّدق والبيان 
بمعنىٌّ واحدٍ ‏ وؤِكر أحدهما تأكيدٌ للآخر. 

قوله : ( تحقت بركةٌ ببعهه| ) وللبخاري من رواية همام " وإن كذبا 
وكتما فعسى أن يربحاً ربحاً ويمحقا بركة بيعه) ". 

وفي الحديث حصول البركة لما إن حصل منها الشّرط وهو 
الصّدق والتَّيين » وعَحْقَها إن وجد ضذهما وهو الكذب والكتم. 

وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر ؟. 

ظاهر الحديث يقتضيه » ورجّحه ابن أبي جمرة. 

ويحتمل : أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من 
المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحدٍ منهما » وإن كان الأجر 
ثابتاً للصّادق المبيّن » والوزر حاصلٌ للكاذب الكاتم. 

وفي الحديث أن الدَّنِيا لا يتم حصوها إِلّا بالعمل الصّالح » وأنّ 


شؤم المعاصى يذهب بخير الذنيا والآخرة. 


حتت 1_1 1 25 ل 
تكميل : روى أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرّحمن بن 
بع د ار 
ل . وفي رواية أحمد " يعلم فيه عياً' ا 
وروى الْرّمِذْيٌ والنسائيٌ 1 ماجه 0 0 اسن منئذه 
م ل 0 
فأخرج لي كتاباً. هذا مااثُ شترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد 
رسول الله عَكَيدِ اث شترى منه عبداً أو أمةً لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع 
المسلم المسلم. 

قوله " بيع المسلم المسلم ". فيه أنه ليس من شأن المسلم الخديعة 
قوله " لا داء " أي : لا عيب » والمراد به الباطن سواء ظهر منه شى* 
أم لا. كوجع الكبد والسّعال. قاله المطرّزيٌ. 

وقال ابن الميّر”"2 في الحاشية : قوله " لا داء " أي : يكتمه البائع . 
وإلا فلو كان بعبدٍ داءً وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم . 
ومحضّله أنه يرد بقوله لا داء نفي الدّاء مطلقاً بل نفي داءٍ محصوص. 
وهو مال يطلع عليه. 

قوله " ولا خبثة " بكسر المعجمة وبضمّها وسكون الموخحدة بعدها 


071/8 /5( هو علي بن محمد الاسكندرانيٍ » سبق ترجمته‎ )١( 


كناب الببيوع [ 26 ) 
مثلثة. أي : مسبيّاً من قوم لهم عهد. قاله المطرّزيٌ. 

وقيل : المراد الأخلاق الخبيثة كالإياق » وقال صاحب " العين " 
الرّيبة. وقيل : المراد الحرام كما عبّر عن الحلال بالطَيّب. 

وقال ابن العربيّ : الذاء ما كان في الخلق بالفتح والخبثة ما كان في 
الخلق بالضمٌ » والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروهٍ في 
المبيع . 

قوله "ولا غائلة" بالمعجمة » أي : ولا فجور ء وقيل : المراد الإباق. 

وقال ابن بطّال”" : هو من قوهم اغتالني فلانٌ. إذا احتال بحيلةٍ 
يتلف بها مالي. 


)* 5 /١( هو علي بن خلف » سبق ترجمته‎ )١( 


كتاب الببوم باب ما يُنهى عنه من البيو 


باب ما ينهي عنه من البيوع 
الحديث الثالث 
4- عن أبي سعيدٍ الخدريّ #ه . أنْ النبيّ يد نمى عن المنابذة - 
وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يَقاِبه » أو ينظر إليه - 
فق عن | الافبيلات وا اللايية سااين الرعل الكو الاير اليم 


قوله : ( نبى عن المنابذة ) وعند الشيخين من طريق يونس عن 
الزهريّ بلفظ " والملامسة لمس الرّجل ثوب الآخر بيده بالليل أو 
بالأبا ولا يقلية لا بلافيه وا لنايةة أفديقة لعل إل الزدل قري 
وينبذ الآخر بثوبه » ويكون بيعهم| عن غير نظر ولا تراضٍ ١‏ 

ولأبي عوانة من طريق أخرى عن يونس " وذلك أن يتبايع القوم 
السّلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها ١‏ أو يتنابذ القوم السَّلع 
كذلك " فهذا من أبواب القمار. 

وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزُّهريّ " والمنابذة أن 
كول الى إل ما محاتك والنئ اليك نما مت 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7077 . 0587 ) ومسلم ( 1017 ) من طرق عن الزهري عن 
عامر بن سعد عن أبي سعيد ظك. 
وأخرجه البخاري (١‏ +4 )من طريق معمر. و( /10ةة )مع طريق فيان كلاغنا 
عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري #ه. مختصراً دون تفسير. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وللنسائيٌ حديث أب هريرة " الملامسة أن يقول الرّجل للرّجل : 
أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحدّ منهما إلى ثوب الآخر . ولكن 
يلمسه للساً » والمنابذة أن يقول : أنبذ ما معي وتنبذ ما معك » يشتري 
كل واحد منهم| من الآخر » ولا يدري كل واحدٍ منهما كم مع الآخر 
ونحو ذلك. 

وقد وقع التفسير أيضاً عند أحمد من طريق معمر ”" عن الزهري 
عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد. أخرجه عن عبد الرَّزْاق عنه. وفي 
آخره " والمنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع. 
والملامسة أن يلمسّ بيده » ولا ينشره » ولا يقلبه إذا مسّه وجب 
البيغ'". 

ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة " أمّا الملامسة فأن 
المي كل اسن نوما اقرب مبالحيه غير لاقل بوالبائةة أشييية كل 
واحدٍ منهما ثوبه إلى الآخر ل ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه ". 

وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه. وليس فيه التفسير. 

وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة » أقعد بلفظ الملامسة 
والمنابذة » لأئّها مفاعلةٌ فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. 

واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور. وهي أوجة 


10 طريق معيو أخرجها لمقارى > تقوم لكن لبن يهاتقيكة: 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


أصحّها : أن يأن بثوب مطويّ أو في ظلمةٍ فيلمسه المستام » فيقول 
له صاحب الثوب : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسّك مقام نظرك ولا 
خيّار لك إذا رأيته » وهذا هو موافق للتّفسيرين اللذين في الحديث. 

الثاني : أن يجعلا نفس اللمس بيعاً بغير صيغةٍ زائدة. 

الثالث : أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيّار المجلس وغيره. 

والبيع على التأويلات كلها باطل. 

ومأخذ الأول : عدم شرط رؤية المبيع » واشتراط نفي الخيّار. 

ومأخذ الثاني : اشتراط نفي الصّيغة في عقد البيع. فيؤخذ منه 
بطلان بيع المعاطاة مطلقاً . لكن من أجاز المعاطاة قيّدها بالمحقرات أو 
با جرت فيه العادة بالمعاطاة . وأما الملامسة والمنابذة عند من 
يستعملهما فلا يخصه)| بذلك. 

فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة في بعض صور 
المعاطاة » فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخصّ النهي في بعض صور 
الملامسة والمنابذة عا جرت العادة فيه بالمعاطاة. 

وعلى هذا يحمل قول الرّافعيّ : إِنْ الأئمّة أجروا في بيع الملامسة 
والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة. والله أعلم. 

ومأخذ الثالث : شرط نفي خيّار المجلس » وهذه الأقوال هي التي 
اقتصر عليها الفقهاء » وتُخرج نما ذكرناه من طرق الحديث زيادةً على 
ذلك. 

وأمَا المنابذة. فاختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة أقوال » وهي أوجة 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


للشافعيّة. أصحّها : أن يجعلا نفس التبذ بيعاً ىا تقدّم في الملامسة . 
وهو المراقق للتقسير في اندي الذكور. 

والثاني : أن يجعلا النْبذ بيعاً بغير صيغة. 

والثالت:: أن غبعلا الشذ قاطعا للخبار, 

واختلفوا في تفسير النبذ. 

فقيل : هو طرح الثوب كما وقع تفسيره في الحديث المذكور. 

وقبل : هو نبذ الحصاة » والصّحيح أنه غيره. وقد روى مسلم " 
النهي عن بيع الحصاة " من حديث أبي هريرة. 

واختلف في تفسير بيع الحصاة. 

فقيل : هو أن يقول بعتك من هذه الآثواب ما وقعت عليه هذه 
الخصاة ويرمي حصاةً » أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرّمي. 

وقيل : هو أن يشترط الخيّار إلى أن يرمي الخصاة. 

والثالث : أن يجعلا نفس الرّمي بيعاً. 

وقوله في الحديث " لمس الثوب لا ينظر إليه " استدل به. 

وهو القول الأول. على بطلان بيع الغائب. وهو قول الشافعيٌ في 
الجديد. 

القول الثاني : عن أبي حنيفة. يصحٌ مطلقاً ويثبت الخيّار إذا رآه» 
وحكي عن مالك والشّافعيٌ أيضاً. 

القول الثالث : عن مالكِ. يصحٌ إن وصفه وإِلّا فلا ء وهو قول 
الشّافعيٌ في القديم وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأهل الظّاهر» واختاره 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


البغويّ والرّويايّ من الشافعيّة » وإن اختلفوا في تفاصيله. 

ويؤيّده قوله في رواية أبي عوانة التي قدّمتها " لا ينظرون إليهاء ولا 
يخبرون عنها " وني الاستدلال لذلك وفاقاً وخلافاً طول. 

واستدل به: 

وهو القول الأول : على بطلان بيع الاعمئ طلقا : وهو قول 
معظم الشافعيّة حتّى من أجاز منهم بيع الغائب » لكون الأعمى لا 
يراه بعد ذلك . فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفي الخيّار. 

القول الثاني : يصحٌ إذا وصفه له غيره » وبه قال مالك وأحمد. 

القول الثالث : عن أبي حنيفة. يصحٌ مطلقاً على تفاصيل عندهم 


تنبيهان : 

الأول : وقع عند ابن ماجه . أن التتفسير من قول سفيان بن عيينة . 
يعرعطا عو ناللدسوول الاجر الفتون لحار كاسا لمعك 

الثاني : حديث أبي هريرة " نمى النْبيّ يك عن الملامسة والمنابذة " 
أخرجه البخاريّ عنه من طرق ء ثالثها طريق حفص بن عاصم عنه ‏ 
وهو في مواقيت الصّلاة » ول يذكر في شيءِ من طرقه عنه تفسير 
المنابذة والملامسة. 

وقد وقع تفسيرهما في رواية مسلم والنسائيٌ ى| تقدّم. 

وظاهر الطرق كلها أنْ التتفسير من الحديث المرفوع » لكن وقع في 
رواية النسائٌ ما يشعر بأنّه من كلام من دون النبيّ كَكةٍ ولفظه " 


كناب الببوعم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وزعم : أن الملامسة أن يقول.. إلخ ". 

فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصّحابيّ لبُعد أن يعبّر الصٌحابيَ 
عن النبيّ مَلهِ بلفظ زعم » ولوقوع التّفسير في حديث أب سعيد 
الخدريّ من قوله أيضاً ى) تقدّم 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


الحديث الرابع 
- وعن أبي هريرة # أن رسول الله يللِ » قال : لا تلقّوا 
الركبان » ولا يبع بعضكم على بيع بعض . ولا تناجشوا . ولا يبع 
حاضرٌ لبادٍ» ولا نصرٌوا الإبل والغنم » ومن ابتاعها فهو بخير التظرين 
بعد أن يحلبها » إن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردّها وصاعاً من 
5 


هو 


وفي لفظ : هو بالخيّار ات 


قوله : ( لا تلقوا الركبان ) ولمسلم " لا يتلقى الرّكبان لبيع " خرج 
حرج الغالب في أن من يجلب الطّعام يكونون عدداً ركباناً » ولا 
مفهوم له بل لو كان الجالب عدداً مشاة أو واحداً راكباً أو ماشياً 1 


ولما من رواية أبي حازم عن أب هريرة " نبى رسول الله كَلِةِ عن 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 47 7٠١‏ ) عن عبد الله بن يوسف », ومسلم ( 1515 ) عن يحيى بن 
يحيى كلاهما عن مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة به. 
وأخرجه البخاري ( ١ 64١‏ ) من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج . فذكر التصرية 
فقط. 
وأخرجه البخاري ( 7١717‏ , 7044 . 7087. 701/07010587085 ) ومسلم( 
266 )من طرق أخرى عن أبي هريرة. مختصراً ومطولاً. 
)١(‏ أخرجه مسلم ( ١1574‏ ) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ذه. 
وأخرجه أيضاً ( ١١١5‏ ) من طريق قرة عق ابخ سيرين عن أي هريرة. وذكره 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


التلقي " » وظاهره منع التّلقّي مطلقاً سواء كان قريباً أم بعيداً » سواء 
كان لأجل الشّراء منهم أم لا. 

وقوله " لبيع " يشمل البيع لهم والبيع منهم » ويفهم منه اشتراط 
قصد ذلك بالتّلقي. فلو تلقى الرّكبان أحد للسّلام أو الفرجة » أو 
خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم . هل يتناوله النهي ؟. 

فيه احتمال , فمن نَظَرٌ إلى المعنى ل يفترق عنده الحكم بذلك » وهو 
الأصحٌ عند الشافعيّة » وشرط بعض الشافعيّة في النهي أن يبتدئ 
المتلقي فيطلب من الجالب البيع » فلو ابتدأ الجالب بطلب الببع 
فاشترى منه المدلقي 1 يدخل في النهي. 

وذكر إمام الحرمين”" في صورة التلقي المحرّم : أن يكذب في سعر 
البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل. 

وذكر المتولي فيها ء أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الذخول. 

وذكر أبو إسحاق الشيرازيٌ : أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم. 

وقد يؤخذ من هذه التقيبيدات إثبات الخيّار لمن وقعت له ولو ل 
يكن هناك تلق » لكن صرّح الشّافعيّة : أنَ كون إخباره كذباً ليس 
شرطاً لثبوت الخيّار » وإنَّا يثبت له الخخيّار إذا ظهر الغبن » فهو المعتبر 
كردا وعلدما: 


وجزم البخاري. بأنَ البيع مردود بناءً على أن النّهي يقتضي الفساد . 


)7/177 /١( هو عبدالملك الجويني » سبق ترجمته‎ )١( 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


لكن محل ذلك عند المحققين فيهما يرجع إلى ذات المنهيّ عنه. لا ما إذا 
كان يرجع إلى أمرٍ خارج عنه. فيص البيع ويثبت الخيّار بشرطه الآتي 
ذكره. ْ 

وأمًا كوت صاحيه عاضا 31 والأبتدلال خلية يكرنه داعا 
فصحيح » ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردوداً » لأنْ النهي 
لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشىءٍ من أركانه وشرائطه . وإِنّْا هو 
لدفع الإضرار بالركبان 

والقول ببطلان البيع صار إليه بعض الالكيّة وبعض الحنابلة , 
ويمكن أن يحمل قول البخاريّ . أن البيع مردود على ما إذا اختار 
البائع ردّه فلا يخالف الرّاجح. 

وقد تعقبه الإسماعيلٌ » وألزمه التناقض ببيع المصرّاة » فإِنْ فيه 
خداعاً ومع ذلك لَّ يبطل البيع » وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي 
بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجر . واستدل عليه أيضاً بحديث حكيم 
بن حزام الماضي في بيع الخيّار ففيه "فإن كذّبا وكتما محقت بركة 

قال : فلم يبطل بيعه| بالكذب والكتمان للعيب » وقد ورد بإسنادٍ 
صحيح " أن صاحب السّلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيّار إذا دحل 
السّوق " ثمّ ساقه من حديث أب هريرة. 

قال ابن المنذر : أجاز أبو حنيفة التلقي. وكرهه الجمهور. 

قلت : الذي في كتب الحنفيّة يكره التلقي في حالتين : 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


الحالة الأولى : أن يضرٌ بأهل البلد. 

القانية : أن يلتسن الشعر غل الوارذية: 

ثم اختلفوا : 

فقال الشَافعيّ : مَن تلقاه فقد أساء وصاحب السّلعة بالخيّار » 
وحجّته حديث أيُوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة " أَنْ التْبيّ كلل 
نبى عن تلقّي الجلب . فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه باليّار إذا أتى 
افر 

قلت : وهو د أخرجه أبو داود والتَرمذيٌ وصحّحه ميخ 
خزيمة من طريق أيُوب» وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن 
سيرين بلفظ " لا تلقوا الجلب » فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيّده 
السّوق فهو بالخيّار " وقوله " فهو بالخيّار " أي : إذا قدم السّوق 
وعلم السّعر. 

وهل يثبت له مطلقاً أو بشرط أن يقع له في البيع غبنٌ ؟ وجهان. 

أصحّهما الأوّل. وبه قال الحنابلة » وظاهره أيضاً أن النهي لأجل 
منفعة البائع وإزالة الضُرر عنه وصيانته تمن يخدعه. 

قال ابن المنذر : وحمله مالك على نفع أهل السّوق لا على نفع ربٌ 
السّلعة » وإلى ذلك جنح الكوفيّون والأوزاعيٌ قال : والحديث حجّة 
للشافعيّ لأنّه أثبت الخيّار للبائع لا لأهل السّوق. انتهى. 

واحتجٌ مالك بحديث ابن عمر في البخاري " ولا تلقوا السّلع 
حتّى مهبط بها إلى السّوق " 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


كفل #الخرج البخازى عن ابن غير قال +34 ملل الزكباة 
فنشترى منهم الطعام » فنهانا النبىَ بك أن نبيعه حتّى يبلغ به سوق 
الطّعام. 

قال البخاري : هذا في أعلى السّوق » يبيّنه حديث عبيد الله. 

أراد البخاريّ بذلك. الرّدَ على من استدل به على جواز تلقي 
الركبان » لإطلاق قول ابن عمر " كنا نتلقى الرّكبان " ولا دلالة فيه ؛ 
لآن معناه أ* تو كانوا بتلتونبو فى أغل الشوق: كما في رواية عبيد الله 
بن عمر عن نافع في البخاري بلفظ : كانوا يبتاعون الطّعام في أعلى 
السّوق فيبيعونه في مكانهم » فنهاهم رسول الله بَلِدٍ أن يبيعوه في مكانه 
حل بقلوه. 

وقد صرّح مالك في روايته عن نافع في البخاري بقوله "بول قلنوا 
السّلع حتى مهبط بها السّوق ق " فدلٌّ على أن التَلقَّي الذي ل ينه عنه إِنّا 
هو ما بلغ السّوق» والحديث يفسّر بعضه بعضاً. 

وادّعى الطّحاويٌ التعارض في هاتين الرّوايتين » وجمع بينهما بوقوع 
الضرر لأصحاب السّلع وعدمه » قال : فيحمل حديث النهي على ما 
إذا حصل الضّرر » وحديث الإباحة على ما إذا | يحصل 

ولا يخفى رجحان الجمع الذي جمع به البخاري. والله أعلم. 

قوله : ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) في رواية ابن المسيب عن 
أبي هريرة في الصحيحين " ولا يبع المرء على بيع أخيه " » ولمسلم من 
طريق غييد ادبن عضر عن نافع عن ابن عهر" لا بيع الدجل عل بيع 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


اعدو ول تشيسل خط اع "ين لدا شاقن له" 

وقر له" إل أفيانن ل" 

يحتمل : أن يكون استثناء من الحكمين كما هو قاعدة الشافعيٌ. 

ويحتمل : أن يختصٌ بالأخير. 

ويؤيّد الثاني ابوياة البخاري من طريق ابن جرع عن نالع عن 
ابن عمر بلفظ " نهى أن يبيع الرّجل على بيع أخيه » ولا يخطب الرّجل 
على خطبة أخيه » حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ". 

ومن نَّمَّ نشأ خلاف للشّافعيّة : هل يختصّ ذلك بالتكاح » أو 
يلتحق به البيع في ذلك ؟ والصّحيح عدم الفرق. 

وقد أخرجه النسائيٌ من وجهٍ آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ " لا 
يبيع الرّجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر " وللبخاري من حديث 
أبي هريرة بلفظ " وأن يستام الرّجل على سوم أخيه " وأخرجه مسلم 
في حديث نافع عن ابن عمر أيضاً. 

وذِكْر " المسلم " لكونه أقرب إلى امتثال الأمر من غيره » وفي ذكْره 
إيذان بأنه لا يليق به أن يستآثر على مسلم مثله. 

وظاهر التقييد بأخيه أن يختض لك بالمسلم. وبه قال الأوزاعيّ 


وأبو عبيد بن حربويه من الشافعيّة. 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله الكلامٌ مستوفى عن الخطبة في حديث أبي هريرة " في النهي عن 
خطبة الرجل على خطبة أخيه " برقم ( /717 ). في باب الشروط في البيع. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وأصرح من ذلك زواية عسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة بلفظ " لا يسوم المسلم على سوم المسلم " 

وقال الجمهور : لا فرق في ذلك بين المسلم والَّمَيّ : وذِكْرٌ الأخ 
حرج للغالب امهو له ْ 

قال العلماء : البيع على البيع حرام » وكذلك الشراء على الشّراء , 
وهو أن يقول لمن اشترى سلعةً في زمن الخيّار : افسخ لأبيعك بأنقص 
» أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد » وهو مجمع عليه. 

وأمّا السّوم : فصورته أن يأخذ شيئاً ليشتريه فيقول له : رد 
ليحك خير ا مله يكمنه أو مغله بأرخضن » أو يقول للاللك ::استرذه 
لأشتريه منك بأكثر. 

وحله بعد استقرار الثمن وركون أخذها إلى الآخر. فإن كان ذلك 
صريحاً. فلا خلاف في التحريم. وإن كان ظاهراً. ففيه وجهان 


ونقل ابن حزم اشتراط الرّكون عن مالكِ . وقال : إِنْ لفظ الحديث 
لايدل عليه. 


وتعقّب : بأنهِ لا بدّ من أمر مين لموضع التّحريم في السّوم » لأن 
السّوم في السّلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتّفاقاً ى| نقله ابن عبد 
البرّ. فتعبّن أن السّوم المحرّم ما وقع فيه قدرٌ زائدٌ على ذلك. 

وقد استثنى بعض الشَافعيّة من تحريم البيع والسّوم على الآخر. ما 
إذا م يكن المشتري مغبوناً غبناً فاحشاً » وبه قال ابن حزم. واحتجّ 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


بحديث " الدّين النصيحة " » لكن ل تنحصر النصيحة في البيع 
والسّوم فله أن يعرّفه أن قيمتها كذا وأنّك إن بعتها بكذا مغبون من 
غير أن يزيد فيها » فيجمع بذلك بين المصلحتين. 

وذهب الجمهور : إلى صحّة البيع المذكور مع تأثيم فاعله. 

وعند المالكيّة والحنابلة في فساده روايتان » وبه جزم أهل الظاهر. 
والله أعلم. 

قوله : ( ولا تناجشوا ) ذكره بصيغة التّفاعل » لأنَّ التّاجر إذا فعل 
لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله. 

والنجش : بفتح النون والمشهور أنه بفتح الجيم. وحكى المطرّزيٌ 
فيه السّكون. وهو في اللغة تنفير الصّيد واستثارته من مكانه ليصادء 
يقال نجشت الصّيد أنجشه بالضّمٌ نجشاً. 

وفي الشّرع » الزيادة في ثمن السّلعة من لا يريد شراءها ليقع غيره 
فيها . سمّي بذلك ء لأنْ الثاجش يثير الرّغبة في السّلعة » ويقع ذلك 
بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم » ويقع ذلك بغير علم البائع 
فيختصٌ بذلك الثاجش. 

وقد يختصٌ به البائع كمن يخبر بأنّه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها 
به ليغرٌ غيره بذلك كما سيآتي من كلام الصَّحابيَ. 

وقال ابن قتيبة : النجش الختل والمخنديعة » ومنه قيل للصّائد ناجش 
لآنه يختل الصّيد » ويحتال له. 


وأخرج عبد الرَّزَاقَ من طريق عمر بن عبد العزيز » أنْ عاملاً له 


كتاب الببوم باب ما يُنهى عنه من البيو 


باع سبياً » فقال له : لولا أن كنت أزيد فأنفقه لكان كاسداً » فقال له 
عمر : هذا نجش لا يحل » فبعث منادياً ينادي : إِنْ البيع مردود . وإِن 
البيع لا يحل. 

وأخرج البخاري عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى ه قال : 
أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى فيها ما ل يعط فنزلت ( إِنَّ 
الذين يشترون بعهد الله وأياهم ثمناً قليلآً ) قال ابن أبي أوفى : 
الاجش آكل رباً خائنٌ. أورده من طريق يزيد بن هارون عن 
السكسكي. 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن يزيد » مقتصرين 
على الموقوف ٠‏ وأخرجه الطَبرانٌ من وجِهٍ آخر عن ابن أبي أوفى 
مرفوعاً » لكن قال " ملعون " بدل خخائن. 

وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما ا* قتع يد أله اعد 
مشاركته لمن يزيد في السّلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير » 
فاشتركا في الحكم لذلك » وكونه آكل رباً بهذا التتفسير. 

وكذلك يصمح على التّفسير الأوّل » إن واطأه البائع على ذلك 
وجعل له عليه جعلاً » فيشتركان جميعاً في الخيانة. 

وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشّرع ب تقدّم. 

وقيّد ابن عبد البرّ وابن العريّ وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة 
المذكورة فوق ثمن المثل. 

قال ابن العربيّ : فلو أن رجلاً رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


فزاد فيها لتتتهي إلى قيمتها ل يكن ناجشاً عاصياً » بل يؤجر على ذلك 
بنيّته » وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعيّة. 

وفيه نظرٌ. إذ ل تتعيّن النصيحة في أن يوهم أنه يريد الشّراء وليس 
من غرضه . بل غرضه أن يزيد على من يريد الشّراء أكثر مما يريد أن 
يشتري به » فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع 
أن قيمة سلعتك أكثر من ذلك ثم هو باختياره بعد ذلك. 

ويحتمل : أن لا يتعيّن عليه إعلامه بذلك حتى يسأله للحديث 
الآتي " دعوا 07 يرزق الله بعضهم من بعض . فإذا استنصح 
أحدكم أخاه فلينصحه " والله أعلم. 

قال ابن بطال : أججع العلياء على أن التاجش عاصي بفعله ؛ 
واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. 

ونقل ابن المنذر عن طائفةٍ من أهل الحديث فساد ذلك البيع » وهو 
قول أهل الظاهر ورواية عن مالك . وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان 
ذلك بمواطأة البائع أو صنعه. 

والمشهور عند الالكيّة في مثل ذلك ثبوت الخيّار. وهو وجة 
للشافعيّة قياساً على المصرّاة » والأصحٌ عندهم صِحّة البيع مع الإثم » 
وهو قول الحنفية 

وقال الرّافعيٌ : أطلق الشافعيّ في " المختصر " تعصية الثاجش » 
وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عام بالنهي. 

وأجاب الشارحون : بأنْ النجش خديعة » وتحريم الخديعة واضح 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


لكل أحدٍ وإن ل يعلم هذا الحديث بخصوصه , بخلاف البيع على بيع 
أخيه فقد لا يشترك فيه كل أحد. 

واستشكل الرّافعيٌَ الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار . 
والإضرار يشترك في علم تحريمه كل أحد » قال : فالوجه تخصيص 
المعصية في الموضعين بمن علم التحريم. انتهى. 

وقد حكى البيهقيٌ في " المعرفة " و " السّئن " عن الشافعيّ 
تخصيص التّعصية في النجش أيضاً بمن علم النْهي. فظهر أن ما قاله 
الرّافعيّ بحثاً منصوصٌ ., ولفظ الشّافعيٌ : النجش أن يحضر الرّجل 
السّلعة تباع فيعطي بها الشَّىء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السّوَام 
فيعطون بها أكثر نما كانوا يعطون لو ل يسمعوا سومه » فمن نَجَسَ 
فهو عاص بالنّجش إن كان عالاً بالتّهي » والبيع جائز لا يفسده 
قوله : ( ولا يبع حاضرٌ لبادٍ ) وللبخاري من رواية أبي حازم عن 
أبي هريرة " نبى رسول الله كَلهِ عن التَلقَى » وأن يبتاع المهاجر 
للأعرابىّ " المراد بالمهاجر الحضريّ » وأطلق عليه ذلك على عرف 
ذلك الزمان. 

والمعنى أَنْ الأعرابيّ إذا جاء السّوق ليبتاع شيئاً لا يتوكّل له الحاضر 
؛ لئلا يحرم أهل السّوق نفعاً ورفقاً » وإنَّا له أن ينصحه ويشير عليه. 
ويحتمل : أن يكون المراد بقوله "أن يبتاع" أن يبيع فيوافق الرواية 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


ا 
الماضية ”'. 


قوله : ( ولا نصرٌوا الإبل ) بضمٌ أوّله وفتح ثانيه بوزن تزكّوا. يقال 
: صرّى يصرّي تصرية كزكى يزكي تزكية. 

والإبل بالنصب على المفعوليّة » وقيّده بعضهم بفتح أؤّلهِ وضمٌّ 
ثأنيه. 

والأوّل أصحٌ. لأنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته » وليس 
من صررت الشَىء إذا ربطته » إذ لو كان منه لقيل مصرورة أو مصرّرة 
ول يقل مصرّاة » على أنّه قد سّمع الأمران في كلام العرب. 

قال الأغليه: 

رأت غلاماً قد صرى في فقرته ماء الشّباب عنفوان سيرته 

وقال مالك بن نويرة : 

فقلتٌ لقومي هذه صدقاتكم مصرّرة أخلافها] تحرّر 

وضبطه بعضهم : بضمٌ أوّله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء 
للتجهول: والمشهور الأول: 

قال البخاري : المصرّاة التي ضري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب 
؛ وأصل التصرية حبس الماء يقال : منه صريت الماء إذا حبسته " وهذا 
التفسير قول أبي عبيد وأكثر أهل اللغة. 


)١(‏ أي : رواية الباب بلفظ البيع ". وسيأتٍ إن شاء الله الكلام على مسألة بيع الحاضر 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وقال الشافعىٌ : هو ربط أخلاف الثاقة أو الشاة وترك حلبها حتى 
يجتمع لبنها فيكثر» فيظن المشتري أن ذلك عادتها » فيزيد في ثمنها لا 
يرى من كثرة لبنها. 

قوله : ( الإبل والغنم ) ]ّ يذكر البقرء إلا أمّها في معنى الإبل والغنم 
في الحكم خلافاً لداود » وإنَّ) اقتصر عليه لغلبتهم| عندهم. 

اسار سد وس ون اير " نبى عن التصرية " 
وبهذا جزم بعض الشافعيّة. وعدّله بها فيه من إيذاء الحيوان. 

لكن أخرج النسائيٌ حديث الباب من طريق سفيان عن أب الرّناد 
عن الأعرج بلفظ " لا : تصرّوا الإبل والغنم للبيع " » وله من طريق 
أبي كثير السّحيميٌ عن أبي هريرة : إذا باع أحدكم الشّاة أو اللقحة فلا 

وهذا هو الرّاجح. وعليه يدل تعليل الأكثر بالتدليس . ويجاب عن 
التعليل بالإيذاء بأنه ضرر يسير لا يستمرٌ فيغتفر لتحصيل المنفعة. 

قوله : ( فمن ابتاعها ) أي : من اشتراها بعد التحفيل. 

زاد عبيد الله بن غير 7 عن أ الزناد " فهو بالخيّار ثلاثة أَيَام " 
أخرجه الطّحاويٌّ. وسيأتي ذكر من وافقه على ذلك. 


)١(‏ حديث الباب أخرجه الشيخان من طريق مالك عن أب الزناد به. وله طرق أخرى 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وابتداء هذه المذة من وقت بيان التصرية وهو قول الحنابلة. 

وعند الشافعيّة أمّا من حين العقد. 

وقيل : من التفرّق » ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع من الثلاث 
في بعض الصّور » وهو ما إذا تأخر ظهور التّصرية إلى آخر الثلاث » 
ويلزم عليه أيضاً أن تحسب المدّة قبل التَمكّن من الفسخ. وذلك 
يفوّت مقصود التوسّع بالمذة. 

قوله : ( فهو بخير النظرين ن ) أي الم أوين: 

قوله : ( بعد أن يحلبها ) وللبخاري من رواية الليث عن جعفر بن 
ربيعة عن الأعرج " بخير النظرين بعد إن يحتلبها " كذا في الأصل. 
وهو بكسر إن على أَءّها شرطيّة وجزم يحتلبها. 

ولابن خزيمة والإسماعيلَ من طريق أسيد بن موسى عن الليث " 
بعداة ايها" باس الترتصي عدابها. 

وكلاهر انيقي ١١‏ الخان لقوقيت لايد اليه حو شور عل 
أنه إذا علم بالتّصرية ثبت له الخِيّار ولو 1 يحلب » لكن لا كانت 
التّصرية لا تعرف غالباً إلا بعد الحلب ذكر قيداً في ثبوت الخيّار » فلو 
ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيّار ثابت. 

قوله : ( إن رضيها أمسكها ) في رواية جعفر بن ربيعة " إن شاء 
أمسك " أي : أبقاها على ملكه وهو يقتضي صحّة بيع المصرّاة وإثبات 
الخيار للمشتري. 

فلو اطّلع على عيب بعد الرّضا بالتّصرية فردّها هل يلزم الضّاع ؟ 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


فيه خلاق: 

والأصمحٌ عند الشافعيّة وجوب الرّدّ » ونقلوا نص الشافعيٌ على أنه 
لايردء وعند المالكيّة قولان. 

قوله : ( وإن سخطها ردّها ) في رواية جعفر بن ربيعة "' وإن شاء 
ردّها " وظاهره اشتراط الفور وقياساً على سائر العيوب » لكنّ 
الرّواية التي فيها أن له الخيّار ثلاثة أيّام مقدّمةٌ على هذا الإطلاق » 
ونقل أبو حامد والرّويانٌ فيه نص الشافعيّ. وهو قول الأكثر. 

وأجاب من صحّح الأوّل : بأنّ هذه الرّواية محمولة على ما إذا ]1 
يعلم أئّها مصرّاة إِلّا في الثلاث لكون الغالب أُمها لا تعلم فيها دون 
ذلك 

قال ابن دقيق العيد”" : والثاني أرجح . لأن حكم التّصرية قد 
خالف القياس في أصل الحكم لأجل النصّ فيطرد ذلك » ويثبع في 
جميع موارده. 

قلت : ويؤيّده أن في بعض روايات أحمد والطّحاويٌّ من طريق ابن 
سيرين عن أبي هريرة " فهو بأحد النظرين : بالخيّار إلى أن يحوزها أو 
يردّها " وسيأتي. 

قوله : ( وصاعاً من تمر ) في رواية جعفر بن ربيعة " وصاع تمر " 
والواو عاطفة للضّاعَ على الصُمير في ردّها » ويجوز أن تكون الواو 


)١7 /1١( هو محمد بن علي » سبق ترجمته‎ )١( 
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بمعنى مع » ويستفاد منه فورية الصّاع مع الْرَدْ. 

ويجوز أن يكون مفعولاً معه » ويعكّر عليه قول جمهور التّحاة : إِنْ 
شرط المفعول معه أن يكون فاعلاً. 

فإن قيل : التعبير بالرّدٌ في المصرّاة واضح. فم معنى التعبير بالرّدٌ في 
الصاع ؟. 

فالجواب : أنّه مثل قول الشاعر : علفتها تبنا وماءً باردا. 

أي : علفتها تبناً وسقيتها ماءً بارداً » ويجعل علفتها مجازاً عن فعلٍ 
شامل للأمرين. أي : ناولتها » فيحمل الرَّدَ في الحديث على نحو هذا 
التأويل: 

واستدل به على وجوب ردّ الضّاع مع الشّاة إذا اختار فسخ البيع » 
فلو كان اللبن باقياً و] يتغبّر فأراد ردّه. هل يلزم البائع قبوله ؟. 

فيه وجهان. أصحّه) لا . لذهاب طراوته ولاختلاطه بها تجدّد عند 
المبتاع » والتنصيص على الثمر يقتضي تعيينه ى| سيأتي. 

قال البخاري : ويذكر عن أبى صالح ومجاهدٍ والوليد بن رباح 
وموسى بن يسارٍ عن أبى هريرة عن النبئّ كك صاع تمر 

وقال بعضهم عن ابن سيرين : صاعاً من طعام وهو بالخيّار ثلاثاً. 

وقال بعضهم عن ابن سيرين : صاعاً من تمر. و يذكر ثلاثاً . 
والتمر أكثر. انتهى 

يعني : أن أبا صالح ومن بعده وقع في رواياتهم تعيين التمر. 

فأمّا رواية أبي صالح » فوصلها أحمد ومسلم من طريق سهيل بن 


كتاب البيوم باب ما يُنهِى عنه من الببو 


أبي صالح عن أبيه بلفظ " من ابتاع شاةً مصرّاةً فهو فيها بالخيّار ثلاثة 


قلت : قد وصلها أيضاً الطّبرانٌ في " الأوسط " من طريق محمّد بن 
مسلم الطائفيٌ عن ابن أبي نجيح » والدّارقطنيّ من طريق ليث بن أبي 
سليم كلاهما عن مجاهد » وأوّل رواية ليث " لا تبيعوا المصرّاة من 
الإبل والغنم " الحديث. 

وليك ضعيف »وف محمد بن عسلءم أيضا لين 

وأمّا رواية الوليد بن رباح - وهو بفتح الرّاء وبالموحدة - فوصلها 
أحمد بن منيع في "مسنده" بلفظ " من اشترى مصرّاة فليردٌ معها صاعاً 
من را 

وأمّا رواية موسى بن يسار - وهو بالتحتانيّة والمهملة - فوصلها 
مسلم بلفظ " من اشترى شاةً مصرّاةَ فليتقلب بها فليحلبها فإن رضي 
بها أمسكهاء وإلا ردّها ومعها صاعٌ من تمر " وسياقه يقتضي الفوريّة. 

وقول البخاري : وقال بعضهم عن ابن سيرين : صاعاً من طعام 
وهو بالخيّار ثلاثاً » وقال بعضهم عن ابن سيرين : صاعاً من تمر " و 

ما رواية من رواه بلفظ الطّعام والثّلاث. 

فوصلها مسلم والتُرمذيٌ من طريق قرّة بن خالد عنه بلفظ " من 
اشترى مصرّاة فهو بالخيّار ثلاثة أَيّام. فإِنْ ردّها رد معها صاعاً من 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


طعام لا سمراء " وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن 
هشام وحبيب وأيُوب عن ابن سيرين نحوه. 

وأمّا رواية من رواه بلفظ التّمر دون ذكر الثلاث. 

فوصلها أحمد من طريق معمر عن أيُوبٍ عن ابن سيرين بلفظ " 
من اشترى شاةً مص اءَ فإنّه يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردّها ورد 
فعها خباعاً عد قر " وقد.رواه سنياق عق أثوب فذكز الثللاث » 
أخرجه مسلم من طريقه بلفظ : من اشترى شاةً مصرّاةً فهو بخير 
التُظرين ثلاثة أيّام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر لا 
شمراتة 

ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام » ولم يقل ثلاثا. 

أخرجه أحمد والطحاويّ من طريق عون عن ابن سيرين وخلاس 
بن عمرو كلاهما عن أبي هريرة بلفظ " من اشترى لقحة مصرّاة أو 
شاة مصرّاة فحلبها. فهو بأحد النظرين بالخِيّار إلى أن يحوزها أو يردّها 
وإناءَ من طعام ". 

ذِكر الثّمر والثلاث » وذِكْر الثّمر بدون الثلاث . والطّعام بدل 
التمر كذلك. 

والذي يظهر في الجمع بينها » أن من زاد الثلاث معه زيادة علم 

.. 1 5" اه كك 1 ارعة 
وهو حافظ . ويحمل الآمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو 
و ِ : 

اختصرهاء وتحمل الرّواية التي فيها الطّعام على التّمر. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وقد روى الطّحاويٌ من طريق أيُوبٍ عن ابن سيرين » أن المراد 
بالسّمراء الحنطة الشَأمّة. وروى ابن أبي شيبة وأبو عوانة من طريق 
هشام بن حسّان عن ابن سيرين " لا سمراء " يعني الحنطة. 

وروى ابن المنذر من طريق ابن عونٍ عن ابن سيرين » أنه سمع أبا 
هريرة يقول : لا سمراء » تمر ليس ببر. 

فهذه الرّوايات تبيّن أن المراد بالطّعام التّمر » ولا كان المتبادر إلى 
الذّهن أَنْ المراد بالطّعام القمح نفاه بقوله " لا سمراء ". 

لكن يعكر على هذا الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد 
الملك عن ابن سيرين بلفظ " إن ردّها ردّها ومعها صاعٌ من بر ء لا 


إلا 
اع . 


وهذا يقتضى أن المنفيٌ في قوله " لا سمراء " حنطة خخصوصة وهى 
2 

الحنطة الشأميّة. فيكون المثبت لقوله " من طعام " أي : من قمح. 

ويحتمل : أن يكون راويه رواه بالمعنى الذي ظنّهِ مساوياً » وذلك أن 
المتبادر من الطّعام البرّ. فظن الرّاوي أنه الم فعبّر به » وإِنَّا أطلق لفظ 
الطّعام على التّمرء لأنّه كان غالب قوت أهل المدينة. 

فهذا طريق الجمع بين مختلف الرّوايات عن ابن سيرين في ذلك. 

لكن يعكر على هذا ما رواه أحمد بإسنادٍ صحيح عن عبد الرّحمن بن 
أبي ليل عن رجل من الصّحابة نحو حديث الباب. وفيه " فإن ردّها 
رد معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر " فإِنْ ظاهره يقتضي التَخيير 
بين الثّمر والطّعام » وأن الطّعام غير التّمر. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


ويحتمل : أن تكون " أو " شكاً من الرّاوي لا تخييراً. 

وإذا وقع الاحتمال في هذه الرّوايات ' يصحٌ الاستدلال بشيءٍ منها 
فيرجع إلى الرّوايات التي يختلف فيها - وهي التّمر - فهي الرّاجحة 
»كما أشار إليه البخاريٌ. 

وأمّا ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بلفظ " إن ردّها رد 
معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً " ففي إسناده ضعف. 

وقد قال ابن قدامة : إِنّهِ متروك الظّاهر بالاثفاق. 

وقول البخارص "'"والثمر أكفر '" أى أن الثوايات الناطة فل 
الثَمر أكثر عدداً من الرّوايات التي ] تنص عليه أو أبدلته بذكر 
الطّعام. 

فقد رواه بذكر التمر - غير من تقدم ذكره - ثابت بن عياض كما 
عند البخاري , وهمّام بن منبّه عند مسلم » وعكرمة وأبو إسحاق عند 
الطّحاويّ » ومحمّد بن زياد عند التَرَمذيٌّ » والشعبيٌ عند أحمد وابن 
خزيمة كلهم عن أبي هريرة. 

وأمَا رواية من رواه بذكر الإناء » فيفسّرها رواية من رواه بذكر 
الصاع. 

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث حمهور أهل العلم. وأفتى به ابن 
مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصّحابة » وقال به من التابعين 
رم يسع سن الا شي مده لتر بين أن بكرن اللي الى 
احتلب قليلاً أو كثيرا» ولا بين أن يكون الثّمر قوت تلك البلد أم لا. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وخالف ني أصل المسألة أكثر الحنفيّة. وفي فروعها آخرون. 

أمَا الحنفيّة فقالوا : لا يردٌ بعيب التصرية ولا يجب ردّ صاع من 
التَمرء وخالفهم زفرء فقال بقول الجمهور إِلّا أنه قال : يتخيّر بين 
صاع تمر أو نصف صاع بر ء وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ني 
رواية إِلّا أن قالا : لا يتعيّن صاع الثّمر بل قيمته » وفي رواية عن 
مالك وبعض الشّافعيّة كذلك ». لكن قالوا : يتعيّن قوت البلد قياساً 
على زكاة الفطر. 

وحكى البغويٌّ : أن لا خلاف في المذهب أنَّا لو تراضيا بغير التمر 
من قوت أو غيره كفى » وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك. 

وحكى الماورديٌ وجهين فيا إذا عجَرٌ عن التمر. هل تلزمه قيمته 
ببلده أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه ؟ وبالثاني. قال الحنابلة 

واعتذر الحنفيّة عن الأخذ بحديث المصرّاة بأعذار شتى : 

الاعتذار الأول : منهم : من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي 
هريرة. ول يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصّحابة فلا يؤخذ با 
رواه مخالفاً للقياس الحلّ. 

وهو كلامٌ آذى قائله به نفسه » وني حكايته غنىّ عن تكلف الرّدٌ 
عليه. 


وقد ترك أبو حنيفة القياس الجن لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في 
الوضوء بنبيذ الّمر ومن القهقهة في الصّلاة وغير ذلك. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وأظنٌ أنْ هذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود © عقب 
حديق أن هريرة إشازة مه إل أن ابح مسعوه قل أن يوفق ححديث 
أبي هريرة » فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت كَا خالف ابن 

وقال ابن السّمعانّ في " الاصطلام " : التعرّض إلى جانب 
اختصٌ أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله كِكَِ له ى) عند 
البخاري وفيه قوله : إِنْ إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصّفق 
بالأسواق » وكنت ألزم رسول الله كك فأشهد إذا غابوا » وأحفظ إذا 
لسنواء الغدايية»: 

ثم مع ذلك ل ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل. 

فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر » وأخرجه الطّبرانٌ من 
وجه آخر عنه » وأبو يعلى من حديث أنس ٠»‏ وأخرجه البيهقيٌ في 
الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزَنٌ 3 وأخرجه أحمد من 


)١1(‏ ولفظه عند البخاري ( 7١59‏ ) عن ابن مسعود قال : من اشترى شاة محفلةً » فردّها. 
فليردٌ معها صاعاً. ونهى النبي يك أنْ ثلقى البيوع. 
قال الحافظ في الفتح ( 5 / 40 ) : التحفيل بالمهملة والفاء التجميع » قال أبو عبيد : 
سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعها » وكل شيء كثرته فقد حفلته » تقول : ضرع 
حافل. أي : عظيم. واحتفل القوم إذا كثر جمعهم. ومنه سمي المحفل. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وقال ابن عبد البرّ : هذا الحديث مُجَمعٌ على صحّته وثبوته من جهة 
التّقل , واعتل من ل يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها. 

الاعتذار الثاني : منهم مَن قال : هو حديث مضطرب. لذكر التمر 
فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى » واعتباره بالضّاع تارة » وبالمثل 
أو المثلين تارةً وبالإناء أخرى. 

والجواب : أَنْ الطّرق الصّحيحة لا اختلاف فيها ى) تقدّم . 
والضعيف لا يعل به الصّحيح. 

الاعتذار الثالث : منهم مَن قال : هو معارض لعموم القرآن كقوله 
تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ). 

وأجيب : بأنه من ضان المتلفات لا العقوبات » والمتلفات تضمن 
بالمكل وبغير المثل. 

الاعتذار الرابع : منهم مَن قال : هو منسوخ. 

وتعقب : بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال » ولا دلالة على النسخ مع 
مدعيه » لأَمّم اختلفوا في التاسخ. 

فقيل ناسخه : حديث النهي عن بيع الدين بالدين » وهو حديث 
أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر. 

ووجه الدّلالة منه أن لبن المصرّاة يصير ديناً في ذمّة المشتري » فإذا 
ألزم بصاع من تمر نسيئة صار ديئاً بدينٍ » وهذا جواب الطّحاويٌ. 

5 : بأن الحديث ضعيف باتّفاق المحدّثين » وعلى التََزّل 
ناشم إن طترع: ل سقايل اللبلب مياه كان لبن موتجودا أو طير 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


موجودٍ فلم يتعّن في كونه من الدين بالدين. 

وقيل ناسخه : حديث " الخراج بالضّمان " وهو حديتٌ أخرجه 
أصبحاب الشدع عن عانق 

ووجه الرّلالة منه أنْ اللبن فضلة من فضللات الشاة ولو هلكت 
للبائع ؟ حكاه الطّحاويٌ افيا 

577 : أن حديث المصرّاة أصح مله باتفاق. فكيف يقدم 
المرجوح على الراجح ؟ ودعوى كونه بعده لا دليل عليها » وعلل 
التَنزال فالمشتري ل يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه » بل بغرامة اللبن 
الذي ورد عليه العقد. ول يدخل في العقد فليس بين الحديثين على هذا 

مه 

تعارض. 

وقبل ناسخه : الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال» وقد كانت 
مانع الزّكاة : فإِنَا آخذوها وشطر ماله. وحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه " في الذي يسرق من الجرين : يغرم مثليه " وكلاهما في 
لصم 

وهذا جواب عيسى بن أبان » فحديث المصرّاة من هذا القبيل » 

وتعقبه الطّحاويّ : بأنْ التنّصرية إِنَّ)ا وجدت من البائع » فلو كان 
من ذلك الباب للزمه التغريم » والفرض أن حديث المصرّاة يقتضى 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وقيل ناسخه : حديث " والبيّعان بالخيّار ما ل يتفرّقا " وهذا جواب 

ووجه الدّلالة منه أنْ الفرقة تقطع الخيّار فثبت أن لا خيّار بعدها 
إلالمن استساء الشارع بقوله" الابيع الخيار ". 

وتعقبه الطّحاويٌ : بأنْ الخيّار الذي في المصرّاة من خيّار الرّدُ 
بالعيب » وخيّار الرّدْ بالعيب لا تقطعه الفرقة » ومن الغريب أمّهم لا 
يقولون بخِيّار المجلس ثم يحتجون به فيما لم يرد فيه. 

الاعتذار الخامس : منهم من قال : هو خبرٌ واحدٌ لا يفيد إلا الظَّنّ . 
وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع به فلا يلزم العمل به. 

وتعقّب : بأنَّ التو قف في خبر الواحد إِنَّ)ا هو في مخالفة الأصول لا 
في مخالفة قياس الأصول » وهذا الخبر إِنَّا خالف قياس الأصول 
والسّئة في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان إليهما. 

فالسّئة أصل والقياس فرع. فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث 
الصّحيح أصل بنفسه. فكيف يقال إِنْ الأصل يخالف نفسه؟. 

وعلى تقدير التسليم. يكون قياس الأصول يفيد القطع وخبر 
الواحد لا يفيد إِلّا الظَّنّ » فتناول الأصل لا يخالف هذا الخبر الواحد 
غير مقطوع به لجواز استثناء محله عن ذلك الأصل . 

قال ابن دقيق العيد : وهذا أقوى متمسّكِ به في الرّدَ على هذا المقام. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وقال ابن السّمعانٌ : متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصول ولا 
يحتاج إلى عرضه على أصل آخر ء لأنّه إن وافقه فذاك » وإن خالفه فلا 
يجوز ردٌ أحدهماء لأنّه ولب ا او رد 
السّنّة مقدّمةٌ على القياس بلا خلاف » إلى أن قال : والأولى عندي في 
هذه المسألة تسليم الأقيسة » لكنّها ليست لازمة » لأنْ السّنّة الثابتة 
مقدمة عليها. والله تعالى أعلم. 

وعلى تقدير التَنزّل فلا نسلم أنه حالف لقياس الأصول, لأنْ الذي 
ادّعوه عليه من المخالفة بِيّنوها بأوجه : 

أحدها : أن المعلوم من الأصول أن ضان المثليّات بالمثل 
والمتقوّمات بالقيمة » وهاهنا إن كان اللبن مثلياً فليضمن باللبن » وإن 
كان متقوّماً فليضمن بأحد التقدين » وقد وقع هنا مضموناً بالثّمر 
فخالف الأصل. 

والجواب : منع الحصر ء فإِنْ ال حر يضمن في ديته بالإبل وليست 
مثلاً ولا قيمة. وأيضاً فضان المثل بالمثل ليس مطرداً فقد يضمن المثل 
بالقيمة إذاتعدرف الخزائلة كمن أتلك شداة لبون كان عليه قيهها .لا 
تجعل باذ اء ليتها ليدا آمو لتعدر المائلة 

ثانيها : أن القواعد تقتضي أن يكون المضمون مقدّرٌ الضّمان بقدر 
التالف وذلك مختلف . وقد قدّر هنا بمقدار واحدٍ وهو الضّاعَ فخرج 
عن القياس. 

والجواب : منع التعميم في المضمونات كالموضحة فأرشها مقر مع 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


اختلافها بالكبر والصّغر » والغرّة مقدذرة في الجنين مع اختلافه , 
والحكمة في ذلك أن كل ما يقع فيه التّنازع فليقدّر بشيءٍ معيّنِ لقطع 
التشاجر . وتقدّم هذه المصلحة على تلك القاعدة فإن اللبن الحادث 
بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقد فلم يعرف مقداره حتى 
يوجب نظيره على المشتري » ولو عرف مقداره فوكل إلى تقديرهما أو 
تقدير أحدهما لأفضى إلى التزاع والخصام . فقطع الشارع التزاع 
والخصام وقدّره بحدٌ لا يتعدّيانه فصلاً للخصومة. 

وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن فإِنّه كان قوتهم إذ ذاك 
كاللبن وهو مكيل كاللبن ومقتاتٌ فاشتركا في كون كل واحدٍ منها 
يلعو ما مقكاتا مكيا وا شتركا أيضا فى أن كلا هدهرا يققانت به يغير 
صنعة ولا علاج. 

الثها : أن اللبن الثالف إن كان موجوداً عند العقد » فقد ذهب 
جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة وذلك مانع من الرّدْ » فقد 
حدث على ملك المشتري فلا يضمنه. وإن كان مختلطاً فيا كان منه 
موجوداً عند العقد وما كان حادثاً ‏ يجب ضأانه. 

والجواب : أن يقال إِنَّا يمتنع الرّدَ بالتقص إذا 1 يكن لاستعلام 
العيب » وإلا فلا يمتنع. وهنا كذلك. 

رابعها : أنه خالف الأصول في جعل الخيّار فيه ثلاثاً مع أنْ خيّار 
العيب لا يقدّر بالثلاث. وكذا خيّار المجلس عند من يقول به. وخيّار 


الرؤية عند من يثبته» 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


والجواب : بأن حكم المصرّاة انفرد بأصله عن مماثلةٍ فلا يستغرب 
أن ينفرد بوصفي زائدٍ على غيره » والحكمة فيه أن هذه المدّة هي التي 
يتبيّن بها لبن الخلقة من اللبن المجتمع بالتدليس غالباً فشرعت 
لاستعلام العيب » بخلاف خيّار الرّؤية والعيب فلا يتوقف على مدّة » 
وأمّا خيّار المجلس فليس لاستعلام العيب » فظهر الفرق بين الخيّار في 
المصرّاة وغيرها. 

خامسها : أنّه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوّض في| 
إذا كانت قيمة الشّاة صاعاً من تمر فإئّها ترجع إليه من الضّاع الذي هو 
مقذدا و اكمينها: 

والجواب : أن الثّمر عوضٌ عن اللبن لا عن الشّاة فلا يلزم ما 
كرو 

سادسها : أنّه حالف لقاعدة الرّبا فيا إذا اشترى شاةً بصاع. فإذا 
امترة معها اضاغاً نقد استزيعم الضاع الثذى هر للع م الركرن د 
باع شا وصاعاً بصاع. 

والجواب : أن الرّبا إنَّ) يعتبر في العقود لا الفسوخ . بدليل أَتّهها لو 
تبايعا ذهباً بفضَةٍ ‏ يجز أن يتفرّقا قبل القبض .ء فلو تقايلا في هذا العقد 
بعينه جاز التفرّق قبل القبض. 

سابعها : أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيا إذا كان اللبن 
موجوداً » والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب. 

والكوانيه : أن اللية وإث كان موحودا لكنه عدر رقو تلطه 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


باللبة اطحادث يعد القت وتعد و ريو فاقنيه الآرق يعد الخطسه انه 
يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذّر الرّدّ. 

ثامنها : أنه يلزم منه إثبات الرّدَ بغير عيب ولا شرط ء أما الشّرط 
فلم يوجد وأما العيب فنقصان اللبن لو كان عيباً لثبت به الرّدَ من غير 

والجواب : أنْ الخيّار يثبت بالتّدليس كمن باع رح دائرةً بها جمعه 
لها بغير علم المشتري فإذا اطّلع عليه المشتري كان له الرّدَ » وأيضاً 
فالمشتري لا رأى ضرعاً مملوءاً لبناً ظنّ أنه عادةٌ لها فكأنّ البائع شرط 
له ذلك فتبيّن الأمر بخلافه. فثبت له الرّدٌ لفقد الشّرط المعنوي » لأن 
البائع يظهر صفة المبيع تارةً بقوله وتارةً بفعله فإذا أظهر المشتري على 
صفةٍ فبان الأمر بخلافها كان قد دلَّس عليه » فشرع له الخيّار. 

وهذا هو محض القياس ومقتضى العدل » فإنْ المشتري إِنَّها بذل ماله 
بناءَ على الصّفة التي أظهرها له البائع » وقد أثبت الشارع الخيّار 
للرّكبان إذا تلقوا واشتري منهم قبل أن يهبطوا إلى السّوق ويعلموا 
القعره ونيم حناللاضية ولاعلاك طارط. وكين زا فيه من الع 
والتدليسن. 

الاعتذار السادس : منهم مّن قال : الحديث صحيح لا اضطراب 
فيه ولا عِلَّة ولا نسخ » وإِنّا هو محمولٌ على صورةٍ خصوصة , وهو ما 
إذا اشترى شاةً بشرط أُمّْها تحلب مثلاً خمسة أرطالٍ وشرط فيها الخيّار 
فالشّرط فاسدء فإن اتّفقا على إسقاطه في مدّة الخيّار صم العقد وإن 1 


وتعقب : بأنْ الحديث ظاهرٌ في تعليق الحكم بالتّصرية » وما ذكره 
هذا القائل يقتضي تعليقه بفساد الشّرط سواء وجدت التصرية أم لا 
فهواتاويا مععشفت: 

وأيضاً فلفظ الحديث لفظ عموم . وما ادّعوه على تقدير تسليمه 
فردٌ من أفراد ذلك العموم » فيحتاج من ادّعى قصر العموم عليه 
الدليل على ذلك ولا وجود له. 

قال ابن عبد البرّ : هذا الحديث أصل في النْهي عن الغش . وأصل 
نشوك اتان ا عدلس عاية يعني مو اضل اله الايليه صل 
الببع » وأصل في أن مدّة الخيّار ثلاثة أيام » وأصلّ في تحريم التنّصرية 
وثبوت الخيّار مها. 

وقد روى أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً : بيع المحفُلات 
خلابة » ولا تحل الخلابة لمسلم. وفي إسناده ضعفٌ. قد رواه ابن أبي 
شيبة وعبد الرّزّاقَ موقوفاً بإسنادٍ صحيح. 

وروى ابن أي شيبة من طريق قبس بن أبي حازم قال : كان يقال : 
التصرية خلابة. وإسناده صحيح 

واختلف القائلون به في أشياء. 

المسآلة الأولى : لو كات عاك بالتّصرية عل يعبت له التياز ؟. افيه 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


ويرجّح أنه لا يثبت يثبت رواية عكرمة عن أبي هريرة في هذا الحديث 
عند الطّحاويٌ فإن لفظه " من اشترى مصرّاة ول يعلم أنّْها مصرّاة " 
الحديث. 

ولو صار لبن المصرّاة عادةً واستمرٌ على كثرته هل له الرّدٌ ؟. فيه 
وجه لهم أيضاً خلافاً للحنابلة في المسألتين 

المسألة الثانية : لو تحفلت بنفسها أو صرّها المالك لنفسه. ثم بدا له 
فباعها فهل يثبت يثبت ذلك الحكم ؟ فيه خلاف : 

فمن نر إلى المعتى أثبته.+ لأن العي ميث للخيار» ولا يكنترط 
فيه تدليس للبائع. ومن تر إلى أن حكم التصرية خارج عن القياس. 
خض هيموؤذة- وهر ينالة العم - إن النهى إلاتناوطا فقطء 
المسألة الو القع لاا د 
فيه وجهان حكاها بعض المالكية. 

المسألة الرابعة : لو اشترى غير المصرّاة » * لويم 
حلبها » فقد نصّ الشّافعيَ على جواز الرّدّ انا » لأنّه قليلٌ غير معتنىّ 
وقيل : يرد بدل اللبن كالمصرّاة » وقال البغويّ : يرد صاعاً من تمر 
تكميل : في البخاري من رواية ثابت مولى عبد الرّحمن بن زيد دعن 
أبي هريرة يه قال : قال رسول الله َل : من اشترى غناً مصرَّاةً 
فاحتلبها » فإن رضيها أمسكها » وإن سخطها ففي حلبتها صاعٌ من 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


تمرٍ". 
قوله " حلبتها " بسكون اللام على أنه اسم الفعل. ويجوز الفتح 
عل إزادة المحلوب »+ وظاهرة أنْ الثمر مقابل للحلبة: 

وزعم ابن حزم : أنْ التّمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن» لأنَ 
الحلبة حقيقة في الحلب مجارٌ في اللبن والحمل على الحقيقة أولى ‏ 
فلذلك قال #عيووة الثمر واللبرن فعا .وشد يذل هن الفيهون. 

وقوله " ففي حلبتها صاع من تمر ". 

القول الأول. ظاهره أن صاع الثّمر في مقابل المصرّاة سواء كانت 
واحدة أو أكثر لقوله " من اشترى غناً " ثمّ قال " ففي حلبتها صاع 
من تمر ". 

ولقله ابن عبد الب عقن استعمل الحديث + وابن بطال. عن أكثر 
العلماء » وابن قدامة عن الشافعيّة والحنابلة. 

القول الثاني : عن أكثر المالكيّة يرد عن كل واحدة صاعاً. 

حتّى قال المازريّ : من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاةٍ ىا 
يغرم متلف لبن شاةٍ واحدة. 

وأجيب : بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدّم من أن الحكمة في 
اعتبار الضَّاعَ » قطع التزاع فجعل حذا يرجع إليه عند التتخاصم 
فاستوى القليل والكثير. 

ومن المعلوم أن لبن الشّاة الواحدة أو النّاقة الواحدة يختلف 


كناب الببوعم باب ما يُنهى عنه من البيو 


فكذلك هو معتبرٌ سواء قلت المصرّاة أو كثرت. والله تعالى أعلم. 


كتاب البيوم باب ما يُنهِى عنه من الببو 


الحديث الخامسر 
-١‏ عن عبد الله بن عمر # ء أنْ رسول الله لد تجى عن بيع 
حَبّل الْبَلّة ٠‏ وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ٠‏ كان الرجل يبتاع 
الجزور إلى أن تنتج الناقة , ثم تنتج التي في بطنها.”". 
قال المصنف : قيل : إنه كان يبيع الشارف - وهي الكبيرة المسئة - 
بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. 


قوله : ( بيع حبل الحبلة ) بفتح المهلة والموحٌدة. وقيل في الأول 
بسكون الموحٌدة وغلطه عياض" . وهو مصدر حبلت تحبل حبلاً. 
والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب. 

والحاء فيه للمبالغة. وقيل : للإشعار بالأنوثة وقد ندر فيه امرأة 
حال فالجاء :فيه للتاتيك وليل #حززة مصادر سكن نه اللخيول: 

قال أبو عبيد : لا يقال لشىء من الحيوان حبلت إِلّا الآدميّات » إلا 
ما ورد في هذا الحديث. 

وأثبته صاحب " المحكم " قولاً » فقال : اختلف أهي للإناث عامّة 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7٠١77‏ ) عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
طلك به. 
وأخرجه البخاري ( /7171 2 77570 ) ومسلم ( 1215 ) من طرق أخرى عن نافع 
(؟) هو القاضى عياض بن موسى » سبق ترحمته )١١7//١(‏ 


أم للآدميّات خاصّة. وأنشد في التتعميم قول الشاعر : 

أو ذيخة حبل مجح مقرب 

وفي ذلك تعقب على نقل الثوويٌ. اتّفاق أهل اللغة على 
الشتخصيص. 

قوله : ( وكان ) أي : بيع حبل الحبلة 

قوله : ( بيعاً يتبايعه أهل الجاهليّة إلخ ) كذا وقع هذا التّفسير في " 
الموطّأ " متصلاً بالحديث . قال الإساعيلٌ : وهو مدرجٌ. يعني : أن 
التفسير من كلام نافع » وكذا ذكر الخطيب في المدرج. 

وللبخاري عن موسى بن إساعيل التبوذكيٌ عن جويرية. 
التصريح بأنْ نافعاً هو الذي فسّره » لكن لا يلزم من كون نافع فسرّه 
حوى ةن لكر ذلك الس اله عن مزلا ل 

فأخرجه الشيخان من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر قال : كان أهل الجاهليّة يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة » 
وحبل الحبلة أن تنتج الثاقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت » فنهاهم 
رسول الله كَِةٍ عن ذلك. 

فظاهر هذا السّياق أَنْ هذا التفسير من كلام ابن عمر ء ولهذا جزم 
ابن عبد البرّ بأنّه من تفسير ابن عمر. 

وقد أخرجه مسلم من رواية الليث والترمذيّ والنسائيٌ من رواية 
أَيُوبٍ كلاهما عن نافع بدون التفسير » وأخرجه أحمد والنسائيٌ وابن 
ماجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر. بدون التفسير أيضاً. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


قوله : ( الجزور ) بفتح الجيم وضمٌ الزّاي. هو البعير ذكراً كان أو 
أنقى م ل أن ننه مو ةكم اتقو ل + هلها لو وو روزن أردت ذكرا. 
فيحتمل : أن يكون ذكره في الحديث قيداً فيا كان أهل الجاهليّة 
يفعلونه فلا يتبايعون هذا البيع إِلّا في الجزور أو لحم الجزور. 

ويحتمل : أن يكون ذكر على سبيل المثال » وأمّا في الحكم فلا فرق 
بين الجزور وغيرها في ذلك. 

قوله : ( إلى أن تُنتج ) بضمٌ أوّله وفتح ثالئه. أي : تلد ولداً والّاقة 
فاعل » وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى 
المفعول وهو حرف نادر. 

قوله : ( ثم تنئج التي في بطنها ) أي : ثم تعيش المولودة حتّى تكبر 
شم تلد » وهذا القدر زائد على رواية عبيد الله بن عمر فإنّه اتتصر على 
قوله " ثم تحمل التي في بطنها ". ورواية جويرية أخصر منهما. ولفظه 
" أن تنتج الثاقة ما في بطنها " 

القول الأول : بظاهر هذه الرٌّواية قال سعيد بن المسيّب. فيها رواه 
عنه مالك , وقال به مالك والشافعيٌّ وجماعة » وهو أن يبيع بثمنٍ إلى 
أن يلد ولد التاقة: 

القول الثاني : قال بعضهم : أن يبيع بثمنٍ إلى أن تحمل الذابّة وتلد 
ويحمل ولدهاء وبه جزم أبو إسحاق في " التنبيه " فلم يشترط وضع 
حمل الولد كرواية مالك. 

و أر من صرّح با اقتضته رواية جويرية. وهو الوضع فقط . وهو 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


في الحكم مثل الذي قبله » والمنع في الصّور الثلاث للجهالة في الأجل 
ومن حقه على هذا التفسير أن يذكر في السّلم. 

القول الثالث : قال أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وابن 
الداثة: 

والمنع في هذا من جهة أنه بِيعٌ معدومٌ ومجهول وغير مقدور على 
تسليمه فيدخل في بيوع الغرر » ولذلك صدر البخاريّ بذكر الغرر في 
التْرّجمة " باب بيع الغرر وحبل الحبلة " لكنه أشار إلى التفسير الأوّل 
بإيراد الحديث في كتاب السّلم أيضاً " باب السلم إلى أن تنتج الناقة " 
ورجح الأوّلء» لكونه موافقاً للحديث ( وإن كان كلام أهل اللغة 

لكن قد روى الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر ما يوافق الثاني. ولفظه : نبى رسول الله يك عن بيع الغرر قال : 
إِنْ أهل الجاهليّة كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرّجل بالشّارف حبل 
الحبلة فنهوا عن ذلك. 

وقال ابن التين : محصّل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع 
الجنين ؟. وعلى الأوّل. هل المراد بالأجل ولادة الآمّ أو ولادة 
ولدها؟ زغل الثاق .هل المراة: بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين ؟ 
فصارت أربعة أقوالٍ. انتهى 


مير 


وحكى صاحب " المحكم " قولا آخرء أنّه بيع ما في بطون الأنعام 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


» وهو أيضاً من بيوع الغرر» لكن هذا إِنَّا فسّر به سعيد بن المسيّب - 
كما رواه مالك في " الموطأ " - بيع المضامين . وفسّر به غيره بيع 
الملاقيح. 

وانّفقت هذه الأقوال - على اختلافها - على أن المراد بالحبلة جمع 
حابل أو حابلة من الحيوان » إلااما حكاه صاحب " المحكم " وغيره 
عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة الكرمة » وأنْ النّههي عن بيع حبلها. 
أي : حملها قبل أن تبلغ كما نبى عن بيع ثمر النخلة قبل أن تزهى , 
وغل هذا فاطئلة بإبكان الركدة. .وهر خلاف ها نبسها يد ال وابات 
» لكن حكي في الكرمة فتح الباء. 

واذعى السَّهِيلٌ تفرّد ابن كيسان به » وليس كذلك. فقد حكاه ابن 
السّكيت في " كتاب الألفاظ " ونقله القرطبيٌ”" في " المفهم " عن أبي 
العتاسن اللكق + واطا عل هذا للمبالكة وها وااحدا. 

ويؤخذ من الحديث ترك جواز السّلم إلى أجل غير معلوم. ولو 
أسند إلى ثبىء يعرف بالعادة » خلافاً مالك ورواية عن أحمد. 
الخاصٌ على العام » ول يذكر في الباب بيع الغرر صريحا. 

وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق حدّثني نافع , 


وابن حبّان من طريق سليهان التيميّ عن نافع عن ابن عمر قال : نمى 


) 35 /١( هو صاحب المفهم أحمد بن عمر » سبق ترجمته‎ )١( 


كتاب الببوم باب ما يُنهى عنه من البيو 


النبيّ يَكِدِ عن بيع الغرر. 

وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أب هريرة وابن 
ماجه من حديث ابن عبّاس » والطّبرانٌ من حديث سهل بن سعد. 

ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه : لا تشتروا السّمك في الماء 
فإنه غررٌ. وشراء السّمك في الماء نوع من أنواع الغرر » ويلتحق به 
الطّير في الهواء والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك. 

قال التروى #التبى عوبيع الخرى أضل من أصول ابيع فتك 
تحته مسائل كثيرة جدّاً » ويُستثنى من بيع الغرر أمران. 

الثاني : ما يتسامح بمثله. إِمّا لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه. 

فمن الأول : بيع أساس الدّارء والذَابّة التي في ضرعها اللبن . 
والحامل. 

فرق القاق: المنّة المحشوٌة والشرب مين التقاء. 

قال”" : وما اختلف العلماء فيه مبنيٌّ على اختلافهم في كونه حقيراً 
أو يشق تهييزه أو تعبينه. فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصم البيع 
وبالعكس. 

وقال : ومن بيوع الغرر ما اعتاده الناس من الاستجرار من 
الأسواق بالأوراق مثلاً فإنّه لا يصمّ » لأنْ الثمن ليس حاضراً فيكون 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


من المعاطاة » ول توجد صيغةٌ يصحٌ بها العقد » وروى الطَبريٌّ عن 
ابن سيرين بإسنادٍ صحيح. قال : لا أعلم ببيع الغرر بأساً. 

قال ابن بطّال : لعله ]ّ يبلغه النَّهي ‏ وإلّا فكل ما يمكن أن يوجد 
وأن لا يوجد | ب يصحٌ » وكذلك إذا كان لا يصمٌ غالبا » فإن كان يصحٌ 
غالباً كالثمرة في أوٌّل بدوٌ صلاحها أو كان مستمرّاً تبعاً كا حمل مع 
الحامل جاز لقلة الغرر. 

ولعل هذا هو الذي أراده ابن سيرين. 

لكن منع من ذلك. ما رواه ابن المنذر عنه . أنّه قال : لا بأس ببيع 
العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحداً. فهذا يدل على أنّه يرى بيع 
الغرر إن سلم في المال. والله أعلم. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


الحديث السادس 
7- عن ابن عمر # . أنْ رسول الله كَكِهِ نمى عن بيع الثمرة 
و 
حتى يبدو صلاحها . تبى البائع والمبتاع.”") 


قوله : ( نبى عن بيع الثمرة ) الثار بالمثلثة جمع ثمرةٍ بالتتحريك . 
وهي أعمٌ من الرّطب وغيره» ول يجزم البخاري بحكم في المسألة لقوة 
الخلاف فيها. ْ 

وقد اختلف في ذلك على أقوال : 

القول الأول : يبطل مطلقاً. وهو قول ابن أب ليى والثوريّ » ووهم 
من نقل الإجماع على البطلان. 

القول الثاني : يجوز مطلقاً ولو شرط التّبقية. وهو قول يزيد بن أبي 
حبيب » ووهم من نقل الإجماع فيه أيضاً. 

القول الثالث : إِنْ شرط القطع لَّ يبطل وإلا بطل » وهو قول 
الشافعيٌ وأحمد والجمهور. ورواية عن مالك. 

القول الرابع : يصحٌ إن ل يشترط التبقية » والنهي فيه محمول على 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7٠١87‏ ) ومسلم ( 16175 ) من طرق عن نافع عن ابن عمر. 
وأخرجه البخاري ( ١5١105‏ ) ومسلم ( 1575 ) من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر #5:. نحوه. 
وللبخاري )7١77(‏ من طريق الزهري عن سالم عن أبيه نحوه. وذكره معلقاً 
.)5١41/(‏ 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


بيع الثذار قبل أن توجد أصلاً. وهو قول أكثر الحنفيّة. 

القول الخامس : هو على ظاهره» لكنّ النهي فيه للتنزيه 

وحديث زيد بن ثابت في البخاري معلقا”" : قال : كان الثاس في 
عهد رسول الله يك يتبايعون الثار » فإذا جد الثاس وحضر تقاضيهم 


3 


» قال المبتاع : إِنّه أصاب الثمر الدّمان » أصابه مراضٌ . أصابه قشامٌ 
عاهاتثٌ يحنجّون بها » فقال رسول الله يك ذا كثرت عنده الخصومة في 
ذلك : فإمًا لا. فلا يتبايعوا حتّى يبدو صلاح الثمر. كالمشورة يشير 
بها لكثرة خصومتهم " يدل للأخير » وقد يحمل على الثاني 

لاي در ا ار رن 
الصّلاح مطلقاً سواءٌ اشترط الإبقاء أم ] يشترط . لأنْ ما بعد الغاية 
تخالف يا قبلها . وقد جعل النّهِي ممتدّاً إلى غاية بدوٌ الصّلاح » والمعنى 
فيه أن تؤمن فيها الغاية وتغلب السّلامة فيثق المشتري بحصوا » 
بخلاف ما قبل بدوٌ الصّلاح فَإنّهِ بصدد الغرر. 


)١(‏ قال البخاري 7١91(‏ ) وقال اللّيث : عن أبي الزّناد : كان عروة بن الزّبير يحدّث عن 
سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة , أنه حدّثه عن زيد بن ثابت.. فذكره. ثم 
قال : وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابتٍ ء أن زيد بن ثابتٍ ل يكن يبيع ثار أرضه حتى 
تطلع الثريًا. فيتبيّن الأصفر من الأحمر. 
قال الحافظ في "الفتح" ( 48/5 ) : ل أره موصولاً من طريق اللّيث » وقد رواه 
سعيد بن منصور عن أب الزناد عن أبيه نحو حديث الليث » ولكن بالإسناد الثاني 
دون الأول » وأخرجه أبو داود والطّحاويّ من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزّناد 
بالإسناد الأوّل دون الثاني » وأخرجه البيهقيّ من طريق يونس بالإسنادين معاً. اه 


كتاب الببوم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وقد أخرج مسلمٌ الحديث من طريق أيوب عن نافع. فزاد في 
الحديث " حتى يأمن العاهة " . وف رواية يحبى بن سعيدٍ عن نافع 


إل 


بلفظ " وتذهب عنه الآفة ببدوٌ صلاحه حمرته وصفرته . وهذا 
التفسير من قول ابن عمر بيّنه مسلمٌ في روايته من طريق شعبة عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فقيل لابن عمر : ما صلاحه ؟ قال : 

وروى أبو داود من طريق عطاءٍ عن أب هريرة مرفوعا قال : إذا 
طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بِلدٍ. 

وفي رواية أبى حنيفة عن عطاءٍ " رفعت العاهة عن الثهار ". 

والنجم هو الثريّا » وطلوعها صباحاً يقع في أوّل فصل الصّيف . 
وذلك عند اشتداد الحرٌ في بلاد الحجاز وابتداء (ذ نضج الثار ؛ فالمعتبر في 
الحقيقة النْضْح وطلوع النّجم علامة له » وقد بيّنه حديث زيد بن 
ثابت بقوله " ويتيئن الأصفر من الأحمر ". 
عن بيع الثار » فقال : بى رسول الله يَكِةٍ عن بيع الثذار حتى تذهب 
العاهة. قلت : ومتى ذلك ؟ قال : حتى تطلع الثريًا. 

ذال الشرق ون ها قل ليور الشاذع رحدو عن التويوى 

وعن أبي حنيفة : إِنّْ)ا يصمح بيعها في هذه الحالة حيث لا يشترط 
الإبقاء » فإن شرطه ل ب يصح البيع. وحكى الثوويٌّ في "شرح فسلع” 
عنه. أنه أوجب شرط القطع في هذه الصّورة. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


حالة الإطلاق قبل بدوّ صلاح وبعده » وأبطله بشرط الإبقاء قبله 
وبعده . وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم. 

واختلف السّلف في قوله " حتى يبدو صلاحها ". 

هل المراد به جنس الثار حتى لو بدا الصّلاح في بستانٍ من البلد 
مثلاً جاز بيع ثمرة جميع البساتين. وإن ل يبد الصّلاح فيها . أو لا بد 
من بدوٌ الصّلاح في كل بستانٍ على حدة » أو لا بذ من بدوٌ الصّلاح في 
كل جنس على حدةٍ أو في كل شجرة على حدةٍ ؟ على أقوالٍ : 

والأوّل : قول الليث » وهو عند المالكيّة بشرط أن يكون الصّلاح 

والثّاني : قول أحمد . وعنه رواية كالرّابع. 

والثالث : قول الشافعيّة. 

ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدوٌ الصّلاح » لأنّه دان على 
بزهو بعض الثمرة وبزهو الشجرة مع حصول المعنى وهو الآمن من 
العاهة + ولوللا بحصول المعتى لكان تسميعها مزهية بإزهاء بعضها فد 
لا يكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة. 

وأيضاً فلو قيل بإزهاء الجميع لأدّى إلى فساد الحائط أو أكثره » وقد 
مر الله قعال ركوث الغان لا تطيب: دفعة واحدة ليطول زم التفكه 
بها. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


قوله : ( نبى البائع والمبتاع ) أمّا البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل 
؛ وأمًا المشتري فلئلا يضيّع ماله ويساعد البائع على الباطل. وفيه أيضاً 
قطع النزاع والشتخاصم. 

تكميل : قال البخاري " باب من باع ثاره أو نخله أو أرضه أو 
زرعه » وقد وجب فيه العشر أو الصّدقة فآدّى الزكاة من غيره أو باع 
ثاره ول تجب فيه الصّدقة. وقول النْبِىَ كله : لا تبيعوا الثمرة حتى 
يبدو صلاحها " فلم يحظر البيع بعد الصّلاح على أحدٍ ول يخصّ من 
ويبعب علي الزكانااع | خيبه ا" انتم 

ظاهر سياق هذه التَّرجمة » أن البخاري يرى جواز بيع الثمرة بعد 
بدوٌ الصّلاح ولو وجبت فيها الزّكاة بالخرص مثلاً لعموم قوله " حتى 
يبدو صلاحها " وهو أحد قولي العلماء. 

القول الثاني : لا يجوز بيعها بعد الخرص لتعلّق حقٌ المساكين بها . 
وهو أحد قولي الشافعيٌ. 

وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعد الصّلاح وقبل الخرص 

وقوله " فَأدَى الرّكاة من غيره " . لأنّه إذا باع بعد وجوب الرّكاة 
فقد فعل أمراً جائزاً ىا تقدّم. فتعلقت الزّكاة بذمّته فله أن يعطيها من 
غيره » أو يخرج قيمتها على رأي من يجيزه. وهو اختيار البخاريّ كما 
سبق . 

وأمّا قوله " و يخصٌ من وجبت عليه الزّكاة من تجب " فيتوقف 


كتاب البيوع_باب ما يُنْهِى عنه من البيو 


على مقدّمةٍ أخرى . وهي أن الحق يتعلق بالصّلاح » وظاهر القرآن 
يقتضي أن وجوب الإيتاء نا هو يوم الحصاد على رأي من جعلها في 
الرّكاة » إِلّا أن يقال : إِنّْ) تعرّضت الآية لبيان زمن الإيتاء لا لبيان 
زمان الوجوب. 

والظّاهر. أن البخاريّ اعتمد في تصحيح هذه المقدّمة استعمال 
الخرص عند الصّلاح لتعلق حق المساكين » فطواها بتقديمه حكم 
الخرص فيما سبق أشار إلى ذلك ابن رشيد. 

وقال ابن بطّال : أراد البخاريّ الرّدَ على أحد قولي الشافعىٌ بفساد 
البيع كى| تقدّم » وقال أبو حنيفة : المشتري بالخيّار. ويؤخذ العشر منه 
ويرجع هو على البائع » وعن مالك : العشر على البائع إِلّا أن يشترطه 
على المشتري وهو قول الليث » وعن أحمد الصّدقة على البائع مطلقاً. 
وهو قول الثوريّ والأوزاعيٌ. والله أعلم. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


الحديث السابع 
03- عن أنس بن مالك # , أنْ رسول الله يل ممى عن بيع الثار 
حتى تزهي ) ا لات 
الله الشمرة » يم يستحلٌ أحدٌكم مال أخيه 


قوله : ( نبى عن بيع الثمار » وللبخاري من رواية ابن المبارك عن 
حميد الطويل عن أنسٍ " نبى أن تباع ثمرة النخل حتّى تزهو " كذا 
وقع التقييد بالنخل في هذه الطريق . وأطلق في غيرها. 

ولا فرق ني الحكم بين النخل وغيره » وإنَّا ذكر النخل لكونه كان 
الغالب عندهم. 

قوله : ( حتى تزهي ) في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد في 
الصحيحين " نبى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو " يقال : زها النخل 
يزهو إذا ظهرت ثمرته » وقوله " حتى تزهي " وهو من أزهى يزهي 
إذا احمرٌ أو اصفرٌ. 

قال الخطَابيَ : هذه الرّواية هي الصّواب. فلا يقال في النخل تزهو. 
نا يقال تزهي لا غير. وأثبت غيره ما نفاه فقال : زها إذا طال 


واكتمل» وأزهى إذا احمرٌ واصفرٌ. 


)1051١(ملسمو‎ 0) 086 504 ١511/( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


قوله : ( قيل : وما تزهي ؟ ) لَّ يسم السّائل في هذه الرّواية © ولا 
المسئول أيضاً » وقد رواه النسائيٌ من طريق عبد الرّحمن بن القاسم 
عن مالكِ بلفظ " قيل : يا رسولٌ الله : وما تزهي ؟ قال : تحمرٌ ". 
وهكذا أخرجه الطّحاويّ من طريق يحيى بن أيُوبٍ وأبو عوانة من 
طريق سليان بن بلالٍ كلاهما عن حميدٍ. وظاهره الرّفع » ورواه 
إسماعيل بن جعفر عن حميدٍ عند البخاري موقوفاً على أنس. وفيه " 
قلنا لأنس : ما زهوها ؟ قال : تحمرٌ وتصفر ء أرأيت إن منع.." 

وني رواية مسلم من هذا الوجه " فقلت لأنسٍ " وكذلك رواه أحمد 
عن يحبى القطّان عن حميد » لكن قال : قيل لأنس : ما تزهو ؟. 

قوله : ( قال : حتى تحمرٌ ) في رواية هشيم بن بشير عن حميد عند 
البخاري " قيل : وما يزهو ؟ قال : يحارٌ أو يصفادٌ "7 

قوله : ( أرأيت إذا منع الله الثمرة.. ) هكذا صرّح مالك برفع هذه 
الجملة » وتابعه محمد بن عبّادٍ عن الدراورديّ عن حميدٍ مقتصراً على 
هذه الجملة الأخيرة » وجزم الدّارقطنيّ وغير واحدٍ من الحفاظ بأنّه 
أخطأ فيه » وبذلك جزم ابن أبي حاتم في " العلل " عن أبيه وأبي 
زرعة. 

والخطأ في رواية عبد العزيز من محمّد بن عبّاد » فقد رواه إبراهيم 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١511‏ ) عن قتيبة » و 7١9/80‏ ) عن عبد الله بن يوسف » ومسلم 


0 )من طريق ابن وهب كلهم عن مالك به. واختصره قتيبة. 
(؟) سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في حديث جابر #ه بعد حديثين رقم (775 ). 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


بن حمزة عن الدراورديّ كرواية إسماعيل بن جعفرٍ الآتي ذكرها. 
ورواه معتمر بن سليان وبشر بن المفضل عن حميدٍ فقال فيه " قال : 
أفرأيت إلخ " قال : فلا أدري أنسٌ قال : بم يستحل » أو حدث به 
عن النْبِيّ كله " أخر جه الخطيب في " المدرج " ورواه إسماعيل بن 
جعفرٍ عن حميدٍ فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله " تزهي " 


وظاهره الوقف. 

وأخرجه الجوزقيٌ من طريق يزيد بن هارون » والخطيب من طريق 
أبي خالٍ الأحمر كلاهما عن حميدٍ بلفظ " قال أنسٌ : أرأيت إن منع الله 
الثيرة "لخديف 


ورواه ابن المبارك وهشيمٌ عند البخاري عن حميدٍ » فلم يذكر هذا 
ادر ري ل سر 
قلت : وليس في جميع ما تقدّم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعاً . 
لأن مع الذي رفعه اح فل اند لني وقفه » وليس في رواية 
الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. 
وقد روى مسلمٌ من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوّي رواية 0 
في حديث أنسٍ ولفظه : قال رسول الله يك : لو بعت من أخيك تمر 
ا 


ع اه 
1 


واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه 
»ثم تصيبه جائحةً. فقال مالك : يضع عنه الثلث. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وقال أحمد وأبو عبيدٍ : يضع الجميع. 

وقال الشافعيّ والليث والكوفيّون : لا يرجع على البائع بشيءٍ . 
وقالوا : إِنَّ)ا ورد وضع الجائحة فيه| إذا بيعت الثمرة قبل بدوٌ صلاحها 
بغير شرط القطع » فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر. على ما قيد 
به في حديث أنس. والله أعلم 

واستدل الطّحاويٌ بحديث أبي مييق ١‏ أصيت زيخ ا في ثار ابتاعها 
فكثر دينه » فقال النبيّ ككل : تصذقوا عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » 
فقال. + خذوا ما وجداك» وليسن: لككم إلا ,ذلاف.. اخرجة سيل 
وأصحاب السّئن. 

قال : فلا ل يبطل دين الغرماء بذهاب الثار » وفيهم باعتها و 
يؤخذ الثّمن منهم » دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على 
عمومه. والله أعلم. 

قوله : ( بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ) أي : لو تلف الثمر 
لانتفى في مقابلته العوض فكيف يأكله بغير عوض ؟. 

وفيه إجراء الحكم على الغالب ٠‏ لأن تطرّق التّلف إلى ما بدا 
صلاحه ممكنٌ » وعدم التطرّق إلى ما ل يبد صلاحه ممكنٌ » فأنيط 
الحكم بالغالب في الحالتين. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


الحديث الثامن 
5- وعن عبد الله بن عباس #ه . قال : نمبى رسول الله بَكئِةٍ أن 
تُتلقى الرّكبان » وأن يبيع حاضرٌ لبادٍء قال : فقلت لابن عباس : ما 


قوله : ( نبى رسول الله َكِِ أن تتلقى الرّكبان ) زاد الكشميهني”" " 
ل 0000 002 
للبيع " وتقدّم الكلام عليه ". 
قوله : ( وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ ) قال ابن المنير وغيره : حمل البخاري 
النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنىّ خاصٌ وهو البيع بالأجر 
النصيحة " ”, لأنْ الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع 
غالباً » وإِنَّا غرضه تحصيل الأجرة. فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر 
للبادي بغير أجرةٍ من باب النصيحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7١05 7088 . 70٠5٠‏ ) ومسلم ( 157١‏ ) من طرق عن 
معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس #5ه. 
وقوله : فقلت لابن عباس : ما قوله. إلخ. السائل هو طاوس بن كيسان الياني. 

(1) هو أبو ال هيثم محمد بن مكي » سبق ترجمته /١(‏ 7 9) 

انظر حديث أبي هريرة # المتقدّم برقم .)71١(‏ 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح ( 7٠٠5‏ ) من حديث تميم الداري ذه » ومنها أيضا ما 
أورده البخاري 7١151/(‏ ) في الباب من حديث جرير » قال : بايعت رسول الله ين 


على شهادة أن لا إله إِلّا لله... وفيه. والنصح لكل مسلم. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


قلت : ويؤيده ما رواه أحمد من حديث عطاء بن السّائب عن 
حكيم بن أبى يزيد عن أبيه حدثني أبي قال : قال رسول الله كَل : 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضء فإذا استنصح الرّجل الرّجل 
فلينصح له " ورواه البيهقيٌ من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي 
الزّبير عن جابر مرفوعاً مثله. 

وقد أخرجه مسلم من طريق أب خيثمة عن أب الزبير بلفظ " لا 
يبيع حاضرٌ لبادٍ » دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " وكذلك 
ما أخرجه أبو داود من طريق سال المكَيّ » أن أعرابيّاً حدّثه أنه قدم 
يحاورة لدعل طلبنة بروعيية الك قال لقان اذى الى انايد 
حاضرٌٌ لاد » ولكن اذهب إلى السّوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى 
امرك واعباك. 

ورخص عطاء في بيع الحاضر للبادي » فروى عبد الرَّزّاقَ عن 
الثوريّ عن عبد الله بن عثمان. أي : ابن خثيم عن عطاء بن أبي رباح 
قال : سألته عن أعرابيّ أبيع له ؟ فرخص لي. ْ 

وأا ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهلٍ 
قال : إِنَّْا نمى رسول الله يَلِةِ أن يبيع حاضرٌ لبادٍء لأنّه أراد أن يصيب 
المسلمون غرّتهم » فأمًّا اليوم فلا بأس. فقال عطاء : لا يصلح اليوم. 
فقال عتاعد. ها أرى أباعقد إلا لى أناد ظقر له من أهل البادية إلا 
سيبيع له. 

فالجمع بين الرّوايتين عن عطاءٍ : أن تحمل قوله هذا على كراهة 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


التنزيه » ولحذا نسب إليه مجاهد ما نسب ٠»‏ وأخذ بقول مجاهدٍ في ذلك 
أبو حنيفة. 

0-37 صطش1 
لحديث النهي. 

وخل التدهو و حنيث "الدين التصيحة" فل عفومه» إلالى بيع 
الحاضر للبادي » فهو خاص فيقضى على العام » والنّسخ لا يثبت 
بالاحتمال. 

وجمع البخاريّ بينهما : بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة 
كالشمسان» وما من يتصيحه فيعلمه: يأن الشغ ركذا ملا فال يذهل 
في النهي عنده. والله أعلم 

قوله : ( لا يكون له سمساراً ) بمهملتين. هو في الأصل القيّم 
بالآمر والحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشّراء لغيره. 

وفي هذا التتفسير تعقب على من فسّر الحاضر بالبادي » بأنْ المراد 
نبي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل البلد. 
فهذا مذكور في كتب الحنفيّة. 

وقال غيرهم : صورته أن يجيء البلد غريبٌ بسلعته يريد بيعها 
بسعر الوقت في الحال » فيأتيه بلديّ فيقول له : ضعه عندي لأبيعه لك 
على التدريج بأغلى من هذا السّعر » فجعلوا الحكم منوطاً بالبادي 
ومن شاركه في معناه. 

قال : وإِلَّما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب فألحق به من 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


يشاركه في عدم معرفة السّعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة 
عليه بأن لا يبادر بالبيع » وهذا تفسير الشافعيّة والحنابلة. 

وجعل المالكيّة البداوة قيداً » وعن مالك لا يلتحق بالبدويّ في ذلك 
إلا من كان يشبهه » قال : فأمًا أهل القرى الذين يعرفون أثمان السّلع 
والأسواق» فليسوا داخلين في ذلك. 

قال ابن المنذر : اختلفوا في هذا النهي. 

فالجمهور أنه على التّحريم » بشرط العلم بالنهي » وأن يكون المتاع 
المجلوب مما يحتاج إليه » وأن يعرض الحضريّ ذلك على البدويّ » فلو 
عرضه البدويّ على الحضريّ ل يمنع. 

وزاد بعض الشافعيّة عموم الحاجة » وأن يظهر ببيع ذلك المتاع 
السّعة في تلك البلد. 

قال ابن دقيق العيد : أكثر هذه الشّروط تدور بين اتباع المعنى أو 
اللفظ . والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظّهور والخفاء فحيث 
يظهر يخصّص النْصٌّ أو يعمّم » وحيث يخفى فاتّباع اللفظ أولى » فأمًا 
اشتراط أن يلتمس البلديّ ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه 
وعدم ظهور المعنى فيه » فإِن الضّرر الذي علل به النهي لا يفترق 
الحال فيه بين سؤال البلديّ وعدمه , وأمّا اشتراط أن يكون الطعام ما 
تدعو الحاجة إليه فمتوسّط بين الظّهور وعدمه , وأمّا اشتراط ظهور 
السّعة فكذلك أيضاً لاحتمال أن يكون المقصود مجرّد تفويت الرّبح 
والرّزق على أهل البلد » وأمّا اشتراط العلم بالنهي فلا إشكال فيه. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وقال السّبكيّ : شرط حاجة النّاس إليه معتبر » ول يذكر جماعة 
عمومها وإِنّْ)ا ذكره الرّافعيّ تبعاً للبغويّ. ويحتاج إلى دليل. 

واختلفوا أيضاً في إذا وقع البيع مع وجود الشّروط المذكورة. هل 
يصحٌ مع التحريم أو لا يصحٌ ؟ على القاعدة المشهورة. 

وقوله في تفسير المنع لبيع الحاضر للبادي "أن لا يكون له سمساراً" 
مفهومه أَنّه يجوز أن يكون سمساراً في بيع الحاضر للحاضر » ولكن 
شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة. 

وعن أبي حنيفة » إن دفع له ألفاً على أن يشتري بها بزّا بأجرة عشرة 
فهو فاسد » فإن اشترى فله أجرة المثل ولا يجوز ما سمّى من الأجرة. 

وعن أبي ثورء إذا جعل له في كل ألف شيئاً معلوماً ] يجزء لأن 
ذلك غير معلوم فإن عمل فله أجر مثله. 

وحجّة من منع : آنا إجارة في أمر لأمد غير معلوم » وحجّة من 
أجازه أنه إذا عّن له الأجرة كفى ويكون من باب الجعالة. والله أعلم. 
تكميل : روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين وإبراهيم قالا : لا بأس 
بآخر السّمساز إذا اشترى يدأ بيد. وزوى ابن أبي شيبة : منثل غطاء 
عن الشميم #افقال: لأ بام نها: 

وكأن البخاري ”" أشار إلى الرّدّ على من كرهها , وقد نقله ابن 


)١(‏ ترجم البخاري "باب أجر السمسرة " ثم ذكر عن هؤلاء جوازه » ثم أعقبه بحديث 


كتاب البيوم_باب ما يُنهِى عنه من البيو 


المنذر عن الكوفيّين. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء » عن ابن عباس . أنه كان لا 
يرى بأساً أن يعطي الرجل الرجل الثوب » فيقول : بعه بكذا وكذا ف) 
ازددت فلك. وهذه أجر سمسرة » لكنها مجهولة. ولذلك ] تُجزها 
الجمهور. وقالوا : إن باع له على ذلك فله أجر مثله. 

وحمل بعضهم إجازة ابن عبّاس عل أنه أجراه مجرى المقارض » 
وبذلك أجاب أحمد وإسحاق. 

ونقل ابن التَّبن : أنْ بعضهم شرط في جوازه أن يعلم النّاس ذلك 
الوقت أن ثمن السّلعة يساوي أكثر مما سمّى له. 

وتعقبه : بأنَ الجهل بمقدار الأجرة باق. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


الحديث التاسع 
5- عن عبد الله بن عمر كه » قال : نبى رسول الله كَل عن 
المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه , إن كان نخلاً : بتمر كيلاً . وإن كرما » أن 
يبيعه بزبيب كيلاً » وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيلٍ طعام » نبى عن ذلك 
كله ”2 


قوله : ( الزابنة ) بالرّاي والموحّدة والتّون » مفاعلة من الزّبن بفتح 
الَزّاي وسكون الموحّدة وهو الدفع الشديد » ومنه سمّيت الحرب 
الزبون لشذة الدّفع فيها. 

وقيل : للبيع المخصوص المزابنة » لأن كل واحد من المتبايعين يدفع 
صاحبه عن حقه » أو لأنْ أحدهما إذا وقف عل ما فيه من الغبن أراد 
دفع البيع بفسخه , وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع. 

قوله : ( أن يبيع ثمر ) بالمثلثة وتحريك الميم » وفي رواية مسلم " 
والمزابنة بيع ثمر النخل " وهو المراد هنا » وليس المراد التمر من غير 
النخل فإنّه يجوز بيعه بالتّمر بالمثثاة والسّكون ء وإِنَّا وقع النهي عن 
الرّطب بالتمر لكونه متفاضلاً من جنسه. 

أورد البخاري حديث ابن عمر من رواية ابنه سالم '" ومن رواية 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ”7057. 5١93167087‏ ) ومسلم ( 1557 ) من طرق عن نافع 


عن انم عدر عه: غمص رأ ومظولا. وهذًا لفظ اللبث بن سعد. 
(5) رواية سال بلفظ " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه » ولا تبيعوا الثمر بالتمر" 


كتاب الببوم باب ما يُنهى عنه من البيو 


نافع كلاهما عنه » ثم حديث أبي سعيد في ذلك ”". وفي طريق نافع 
قبي الزائة وو ظامرة نا من المرفوع. ومثله في حديث أب سعيد في 
الباب » وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك. 

ويؤيّد كونه مرفوعاً » رواية سالم. وإن ل يتعرّض فيها لذكر المزابنة » 
وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصّحابة فهم أعرف بتفسيره 
من خيرم 

وقال ابن عبد البرّ : لا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة » وإنَّما 
اختلفوا. هل يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إِلّا مثلاً بمثل. فلا يجوز فيه 
كيل بجزاف ولا جزاف يراك + بير عل الخطلاق: وقيل : 
يختصٌ ذلك بالنخل والكرم. والله أعلم. 

قوله : ( حائطه ) أي : البستان. 

قوله : (إِنْ كان نخلاً بتمر) بالمثثّاة والسّكون. 

قوله : ( كيلا ) في حديث أبي سعيد في الصحيحين " والمزابنة 
اشاراء العدرهالثمر فى وؤوس الكل كيلك "زذكو الكيل لبدن بقبلاق 
هذه الصّورة » بل لأنّه صورة المبايعة التي وقعت إذ ذاك فلا مفهوم له 
لخروجه على سبب أوّله مفهومٌ » لكنّه مفهوم الموافقة » لأنْ المنكوت 
عنه أولى بالمنع من المنطوق » ويستفاد منه أن معيار الثّمر والزبيب 


الكبلء 


(1) سياق ذكره قريباً إن شاء آنل 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


قوله 4 ( وإن كرماء أن يبيعه بزبيب كيلا ) ف .رواية سل" وبيع 
العنب بالزّبيب كيلا " والكرم بفتح الكاف وسكون الرّاء » هو شجر 
العنب » والمراد منه هنا نفس العنب كىم| أوضحته رواية مسلم. وهذا 
أصل المزاينة. 

وألحق الشَافِيَ بذلك كل بيع مجهولٍ بمجهولٍ . أو بمعلوم من 
جنس يجري الربا في نقده. 

قال : وأمًا من قال : أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعاً مثلاً 
فا زاد فلي وما نقص فعلّ فهو من القمار. وليس من المزابنة. 

قلت : لكن أخرج البخاري من طريق أيُوب عن نافع عن ابن عمر 
" والمزابنة أن يبيع القّمر بكيل إن زاد فلي » وإن نقص فعلِّ ". 

فثبت أن من صور المزابنة أيضاً هذه الصّورة من القمار » ولا يلزم 
من كونها قماراً أن لا تسمّى مزابنة. 

ومن صور المزابنة أيضاً بيع الزّرع بالحنطة كيلا » وقد رواه مسلم 
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ " والمزابنة بيع ثمر النخل 
بالثّمر كيلا » وبيع الحقيورياا :بيب كياد وبي الزّرع بالحنطة كيلا ". 

وأخرج البخاري هذه الزيادة من طريق الليث عن نافع. 

وقالامالك: المواية كل كويومن اللراف لا بعلم كله .ولا وزنة 
ولا عدده إذا بيع بشِيءِ مسمّىَّ من الكيل وغيره » سواء كان من جنسٍ 
يجري الرّبا في نقده أم لا. وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار 
والغرر. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


قال ابن غبد الي + تَظرٌ مالك إلى مغتى المزابنة لخة - وه المدافعة 

- ويدخل فيها القمار والمخاطرة » وفسّر بعضهم المزابنة بِأمّا بيع الثمر 
يه 

قبل بدوٌ صلاحه . وهو خطأ فالمغايرة بينهما ظاهرة في حديث ابن عمر 
عند البخاري » أنْ رسول الله َك قال : لا تبيعوا الثمر حتّى يبدو 
منااحة+ ولأ تنيعوا الثمر بالتمن, 

وقيل : هي المزارعة على الجزء. وقيل : غير ذلك. 

والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى. 

واستدل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرّطب باليابس منه ولو 
تساويا في الكيل والوزن . لأن الاعتبار بالتّساوي إِنَّ)ا يصِحٌ حالة 
الكمال » والرّطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصاً لا يتقدّر. وهو 
قول الجمهور. 

وعن أبي حنيفة : الاكتفاء بالمساواة حالة الرّطوبة » وخالفه صاحباه 
في ذلك لصحّة الأحاديث الواردة في النهى عن ذلك. 

وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص .ء أن النْبيّ َلْهِ سئل 
عن بيع الرّطب بالتمر فقال : أينقص الرّطب إذا جف ؟ قالوا نعم 
قال : فلا إذاً. أخرجه مالك وأصحاب السّئن وصحًّحه التَّرَمذيٌّ 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

وفيه جواز تسمية العنب كرماً » وقد ورد النهي عنه ى) في البخاري 
من رواية معمر عن الزُهريٌ عن أبي سلمة بلفظ : لا تسمّوا العنب 


كرما. وهي رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عند مسلم » وعنده من 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


طريق همّام عن أب هريرة : لا يقل أحدكم للعنب الكرم . إِنَّا الكرم 
الرّجل المسلم. وله من حديث وائل بن حجر : لا تقولوا الكرم ١‏ 
ولكن قولوا العنب والحبلة. 

وتجمع بينهما : بحمل النْهي على التّنزيه » ويكون ذكره هنا لبيان 
الجوازء وهذا كلّه بناءً على أَنْ تفسير المزابنة من كلام النْبِيّ كَكنة. 

وعلى تقدير كونه موقوفاً فلا حجّة على الجواز . فيحمل النّهي على 

واختلف السّلف : هل يُلحق العنب أو غيره بالرّطب في العرايا ؟. 

القول الأول : لا. وهو قول أهل الظّاهر » واختاره بعض الشافعيّة. 
منهم المحبٌ الطبريّ. 

القول الثاني : يلحق العنب خاصّة. وهو مشهور مذهب الشافعيّ. 

القول الثالث : يلحق كل ما يدّخر . وهو قول المالكيّة. 

القول الرابع : يلحق كل ثمرة وهو منقولٌ عن الشَافعيَ أيضاً. 

قوله : ( وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام ) قال ابن بطَّالٍ : أجمع 
العباع خل 1ن العو بيو الررع قبل آذه تملع بالمتمام + انه بيهم 
مجهولٍ بمعلوم ٠‏ وأمّا بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان 
المماثلة. لفون لااعرون بيعش رين ,ذلك يكن لاامافيلا 
ولا متماثلاً. انتهى. 

واحتج المّحاويٌ لأي حنيفة في جواز بيع الزرع الرّطب بالحبٌ 
اليابس ٠‏ بأثهم أجمعوا على جواز بيع الرّطب بالرّطب مثلاً بمثل » مع 


كناب الببوعم باب ما يُنهى عنه من البيو 


أن رطوبة أحدهما ليست كرطوية الآخر» بل تختلف اختلافاً متبايناً. 

وتعقب : بأنّه قِباسٌ في مقابلة النْضّ فهو فاسدٌ » وبأن الرَطب 
بالرّطب وإن تفاوت لكنّه نقصان يسيدٌ فعفي عنه لقلته بخلاف 
الرّطب بالثّمر فإِنَ تفاوته تفاوتٌ كثيرٌ » والله أعلم. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


الحديث العاشر 

5- عن جابر بن عبد الله » قال : نهى النبي يَةٍ عن المخابرة 
والمحاقلة » وعن المزابنة » وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . وأن لا 
تباع إلّا بالدينار والدّرهم ء إِلّا العرايا.”" 

قال المصنف : المحاقلة : الجنطة في سُنبلها بحنطة. 

قوله : ( المخابرة ) قال ابن الأعرايّ اللغويّ : إن أصل المخابرة 
معاملة أهل خيبر » فاستعمل ذلك حتى صار إذا قيل خابرهم » عرف 
أنه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر. ”) 

قوله : ( والمحاقلة ) قال أبو عبيدٍ : هو بيع الطّعام في سنبله باليرٌ 
مأخودٌ من الحقل . وقال الليث : الحقل الزّرع إذا تشعّب من قبل أن 
يغلظ سوقه . والمنهيّ عنه بيع الزرع قبل إدراكه. 

وقيل : بيع الثمرة قبل بدوٌ صلاحها. 

وقبل : بيع ما في رءوس النخل بالتمر. 

وعن مالكِ هو كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعام أو إدا 

والشتهور أنّ النافلة كرله الأرض ببعضى ما ققرت 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7٠11.١51‏ 7107 ) ومسلم (1075 ) من طرق عن 
عطاء بن أبي رباح ( زاد مسلم في بعض رواياته أبا الزبير ) عن جابر به. 

(؟) سيآتيٍ الكلام عليها إن شاء الله في حديث ابن عمر #ه برقم ( 197 ) في الكلام على 
المزارعة. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 
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قوله : ( وعن المزابئة ) تقدّم الكلام عليه في الحديث السابق. 

قوله : ( وعن بيع الثمرة ) الثمر بفتح المثلّثة. أي : الرطب. 

قوله : ( حتى يبدو صلاحها ) في رواية لما : نهى النبي مَْةٌ عن بيع 
الثمر حتى يطيب. وفي رواية لما من وجه آخر عن سعيد بن ميناء عن 
جابر بلفظ " مى النْبىّ َكِْ أن تباع الشّمرة حتّى تشقّح. فقيل : ما 
تشقح ؟ قال : تحار وتصمارٌ ويؤكل منها ". 

قوله "حتى تشقح " بضمٌ أوّله من الرّباعيّ. يقال : أشقح ثمر 
التّخل إشقاحاً إذا احمرٌ أو اصفرٌ » والاسم الشّقح. بضمٌ المعجمة 
وسكون القاف بعدها مهملةً » وذكره مسلمٌ من وجهٍ آخخر عن جابر 
بلفظ " حتى تشقه " فأبدل من الحاء هاءً لقرمها منها. 

وقوله " فقيل : وما تشقح ؟ " هذا التفسير من قول سعيد بن ميناء 
راوي الحديث » ين ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن بهز بن أسل 
عن سليم بن حيّان . أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك 
فأجابه بذلك . وكذلك أخرجه مسلمٌ من طريق بهز » وأخرجه 
الإسماعيلٌ من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سليم بن حيّان » فقال 
في روايته : قلت حابر : ما تشقح.. إلخ. 

فظهر أن السّائل عن ذلك هو سعيدٌ » والذي فسّره هو جابرٌ. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


كتاب الببوم باب ما يُنهى عنه من البيو 


وقد أخرج مسلمٌ الحديث من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي 
الوليد. عق جابر عنطو لآ :وفيه '" وآنا يشتري. النخل حتى يشقه + 

ج م ا 00 | 5 .#00 7 .م ا 
والإشقاء أن يحمرٌ أو يصفرٌ. أو يؤكل منه شيء. وني آخره. فقال زيد : 
فقلت لعطاءٍ : أسمعت جابراً يذكر هذا عن النْبيّ كليةٍ ؟ قال : نعم. 

وهو يحتمل : أن يكون مراده بقوله هذا جميع الحديث فيدخل فيه 
التفسير » ويحتمل : أن يكون مراده أصل الحديث لا التفسير فيكون 
التفسير من كلام الرّاوي » وقد ظهر من رواية ابن مهدي أنه جابر. 
والله أعلم. 

وفيه دليلٌ على أن المراد ببدوٌ الصَّلاح قدرٌ زائدٌ على ظهور الثّمرة » 
وسبب النهي عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوائح فيها » وقد بِيّن 
ذلك في حديث أنس الماضي " 

6 1 ع ع 

فإذا احمرّت وأكل منها أمنت العاهة عليها " أي : غالباً. 

وقوله " تحمارٌ وتصفارٌ " قال الخطابيّ : ] يرد بذلك اللون الخالص 
من الصّفرة والحمرة . وإِنّا أراد حمرةَ أو صفرةً بكمودة فلذلك قال : 
تحارٌ وتصفارٌ» قال : ولو أراد اللون الخالص لقال تحمرٌ وتصفر. 

وقال ابن التّين : التشقيح تغيّر لونما إلى الصّفرة والحمرة » فأراد 
بقوله تحارٌّ وتصفارٌ ظهور أوائل الحمرة والصّفرة قبل أن تشبع » قال 


.) 771 ( تقدذم حديث أنس ذه في العمدة. رقم‎ )١( 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


: وإنَّا يقال تفعال في اللون الغير المتمكّن إذا كان يتلون. 

وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال : لا فرق بين تحمرٌ وتصفرٌ وتحارٌ 
وتصفارٌ » ويحتمل : أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها » 
كما تقرّر أن الزّيادة تدل على التكثير والمبالغة. 

قوله : ( وأن لا تباع إلّا بالدينار والدّرهم ) قال ابن بطل : إِنّ) 
اقتصر على الذّهب والفضّة لأَتّها جل ما يتعامل به الناس » وإلا فلا 
خلاف بين الآمّة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه. 

قله 4ب( ١|‏ العرليا واد الطتحاوى: "كان رسك الله له خض 
فيها " أي : فيجوز بيع الرّطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر 
ذلك من الثمر ى) سيأق البحث فيه 7". 

قال ابن المنذر : ادّعى الكوفيّون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه كلل 
عن بيع الثمر بالثّمرء وهذا مردود » لأن الذي روى النهي عن بيع 
الثمر بالنّمرهو الذي روى الرّخصة في العرايا فأثبت النّهي والرّخصة 

قلت : ورواية سال الماضية في البخاري تدل على أن الرّخصة في بيع 
العرايا وقع بعد النّهي عن بيع الثمر بالتّمر » ولفظه عن ابن عمر 
مرفوعاً : ولا تبيعوا الثمر بالتّمر. قال : وعن زيد بن ثابت ء أنه وَل 


رخص يالك وبيع اعرد 


" سيأتي الكلام إن شاء الله مفصّلاً بعد حديثين في "باب العرايا‎ )١( 


كناب الببوع باب ما يُنهى عنه من البيو 


وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرّخصة . فإِئّها تكون بعد منع , 
وكذلك بقيّة الأحاديث التي وقع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع 
الكم ما لمن 


كتاب البيوم_باب ما يُنهى عنه من البير 


الحدبت الحادي عشر 
17- عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ # . أن رسول الله كد نمى عن 
ثمن الكلب . ومهر البغىّ . وحلوان الكاهن.”"2 


الحديث الثاني عشر 
4- عن رافع بن خديج # ء أنْ رسول الله كَةِ قال : ثمن 
5 ف دس و 
الكلات عبيك و ودون اللاي خبيك و واكست الحجام خبيث.”" 


قوله : ( بى عن ثمن الكلب ). 

القول الأول : ظاهر النّهي تحريم بيعه » وهو عاءٌ في كل كلب معلا 
كان أو غيره ما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز ء ومن لازم ذلك أن لا قيمة 
عل كلقعو ةراق قال امهو 

القول الثاني : قال مالك : لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه » 
وعنه كالجمهور. 

القول الثالث : وعن مالك كقول أبي حنيفة يجوز . وتجب القيمة. 

القول الرابع : قال عطاء والنخعيّ : يجوز بيع كلب الصّيد دون 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 07١177‏ 047865075117157 ) ومسلم ( 15717 ) من طرق 
عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الررحمن عن أبي مسعود طه. 

(0) حديث رافع لم يروه البخاري. كما نبّه عليه الزركثيئٌ وغيره.وإنا انفرد بإخراجه 
مسلم 1510 ) من طريق السائب بن يزيد عن رافع بن خديج طه. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


غيره » وروى أبو داود من حديث ابن عبّاس مرفوعاً : نمى رسول الله 
يِِ عن ثمن الكلب » وقال : إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه 
تراباً. وإسناده صحيح. 

وروى أيضاً بإسنادٍ حسن عن أَبي هريرة مرفوعاً : لا يحل ثمن 
الكلب » ولا حلوان الكاهن » ولا مهر البغيّ. 

والعلة في تحريم بيعه عند الشافعيٌ نجاسته مطلقاً » وهي قائمة في 
المعلم وغيره » وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النّهي عن اتخاذه 
والأمر بقتله » ولذلك خصّ منه ما أذن في اتخاذه. 

ويدل عليه حديث جابر قال : نجى رسول الله يَكةٌ عن ثمن الكلب 
إلا كلب صيد. أخرجه النّسائِيٌ بإستادٍ رجاله ثقات إِلَا أنه طعن في 

وقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ " نمى عن 
ثمن الكلب وإن كان ضارياً " يعني نما يصيد. وسنده ضعيف , قال 
أبو حاتم : هو منكر. 

وني رواية لأحمد " نبى عن ثمن الكلب » وقال : طعمة جاهليّة " 
ونحوه للطّبرانٌ من حديث ميمونة بنت سعد. 

وقال القرطبيٌ : مشهور مذهب مالك جوز اتخاذ الكلب وكراهية 
بيعه ولا يفسخ إن وقع » وكأنّه نا [ يكن عنده نجساً وأذن في اتخاذه 
لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات » لكن الشّرع نمبى عن 
بيعه تنزيهاً لأنّه ليس من مكارم الأخلاق. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


قال : وأا تسويته في النهي بينه وبين مهر البغىٌ وحلوان الكاهن 
فمحمول على الكلب الذي ل يؤذن في اتخاذه » وعلى تقدير العموم في 
كل كلب فالنّهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعمّ من 
التنزيه والتّحريم . إذ كان واحد منهم منهيّاً عنه , ثم تؤخذ خصوصيّة 
كل واحد منهما من دليل آخر ء فإِنَا عرفنا تحريم مهر البغيّ وحلوان 
الكاهن من الإجماع لا من مجرّد النهي . ولا يلزم من الاشتراك في 
العطف الاشتراك في جميع الوجوه إذ قد يعطف الأمر على النهي 
والإيجاب على النفي 

قوله : ( ومهر البغىّ ) وهو ما تأخذه الزّانية على الزّنا. سّاه مهراً 
مجازاً. 

والبغيٌ : بفتح الموحٌدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانيّة. وهو 
فعيل بمعنى فاعلة » وجمع البغيٌ بغايا » والبغاء بكسر أوَّله الرّنا 
والفجور . وأصل البغاء الطلب غير أَنّه أكثر ما يستعمل في الفساد ‏ 
سعرىعق لفظه المذكن والمؤنك» 

قال الكرمانٌ”" : وقيل وزنه فعول » لأن أصله بغوي أبدلت الواو 
ياء ثمّ كسرت الغين لأجل الياء التي بعدها. 

واستدل به على أنْ الأمة إذا أكرهت عل الزَّنا فلا مهر لما . وفي 
وجه للشافعيّة يجب للسَّيّد 


) 1١8/1١ ( هو محمد بن يوسف » سبق ترحمته‎ )١( 
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قوله : ( وحلوان ) وهو حرام بالإجماع يا فيه من أخذ العوض على 
أمر باطل » وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه 

واكلواك فضيدى محلوكة 07 إذا و 
0 
أخذ الرّجل مهر ابنته لنفسه. 

قوله : ( الكاهن ) الكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها ادّعاء علم 
الغيب كالإخبار بها سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب » والأصل 
فيها استراق السّمع من كلام الملائكة » فيلقيه في أذن الكاهن. 

والكاهن لفظ يطلق على العرّاف . والذي يضرب بال حصى . 
والمنجّم » ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. 

وقال ني " المحكم " : الكاهن القاضي بالغيب. وقال في " الجامع " 
: العرب تسمّي كل من أذن بشيءٍ قبل وقوعه كاهناً. 

وقال الخطابيّ : الكهنة قوم لهم أذهان حادّة ونفوس شرّيرة وطباع 
0 0 الاهون + 

وكانت كبا امات ااه فاشية خصوصاً في العرب لانقطاع 
النبوّة فيهم. وهي على أصناف : 

الأول : ما يتلقونه من الجن » فإِنْ الجن كانوا يصعدون إلى جهة 
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السّماء فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام 
فيلقيه إلى الذي يليه » إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه » 
فلا جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السّماء من الشياطين » 
وأرسلت عليهم الشَّهِبٍ » فبقي من استراقهم ما يتخطّفه الأعلى 
فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب . إلى ذلك الإشارة بقوله 
تماق (الامه خطان الزن فاده قياف قاقن ): 

وكانت إصابة الكهّان قبل الإسلام كثيرة جدّاً ىا جاء ني أخبار 
شقٌّ وسطيح ونحوهماء وأمًا في الإسلام فقد ندر ذلك جدًاً حتّى كاد 
يضمحل ولله ال حمد. 

ثانيها : ما يخبر الجنّيٌ به من يواليه بها غاب عن غيره ما لا يطّلع 
عليه الإنسان غالبا » أو يطّلع عليه من قرب منه لا من بعد. 

الثها : ما يستند إلى ظَنْ وتخمين وحدس . وهذا قد يجعل الله فيه 
لبعض الناس قوّة مع كثرة الكذب فيه. 

رابعها : ما يستند إلى التجربة والعادة » فيستدل على الحادث بم| وقع 
قبل ذلك» ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السّحر » وقد يعتضد 
بعضهم في ذلك بالرّجر والطّرق والنجوم . وكل ذلك مذموم شرعاً. 

وورد في ذم الكهانة. ما أخرجه أصحاب السَّنن وصحّحه الحاكم 
من حديث أبي هريرة رفعه " من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه بم| يقول. 
فقد كفر با أنزل على محمّد " » وله شاهد من حديث جابر وعمران بن 


حصين. أخرجهم| البزار بسندين جيّدين ولفظها "من أتى كاهيا ". 
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وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النْبيّ كَل - ومن 
الرّواة من سرّاها حفصة - بلفظ : من أتى عرّافاً. وأخرجه أبو يعلى 


هم 


يقال بالرّأي » ولفظه : من أتى عرّافاً أو ساحراً 

واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة » إِلَّا حديث 
مسلم فقال فيه : 1 يقبل هما صلاة أربعين يوماً. 

ووقع عند الطبرانّ من حديث أنس بسندٍ لين مرفوعاً بلفظ : من 
أتى كاهئاً فصدّقه با يقول ء فقد برئ عا أنرل غل محمّد + ومن أثاه 
غير مصدّق له ل تقبل صلاته أربعين يوماً. 

والأحاديف الأول مع صحّتها وكثرتها أولى من هذا » والوعيد 
جاء تارة بعدم قبول الصّلاة وتارة بالتتكفير » فيحمل على حالين من 
الآتي. أشار إلى ذلك القرطبيّ 

والعراف : بفتح المهملة وتشديد الرّاء من يستخرج الوقوف على 
المغييات بضرب من فعل أو قول. 


وكاهناً. 


قوله في حديث رافع #6 : ( ثمن الكلب خبيثٌ ومهر البغيّ 
خبيتٌ) تقدّم في الحديث الذي قبله 

قوله : ( وكسب الحجام خبيث ) 

اختلف العلماء في هذه المسألة. 

القول الأول : ذهب الجمهور إلى أنه حلال. 


كتاب الببوىم باب ما يُنهى عنه من البيو 


واحتجّوا بحديث ابن عبّاس في الصحيحين قال : احتجم النبي 
كِدِ وأعطى الحجّام أجره . وللبخاري " ولو علم كراهية ل يعطه " . 
وللسلم " ولو كان سحتاً ] يعطه النبي كَل ". 

وقالوا : هو كسب فيه دناءة وليس بمحرّم » فحملوا الزجر عنه 
على التنزيه. 1 

ومنهم : من ادّعى النسخ . وأنّه كان حراماً ثم أبيح. وجنح إلى 
ذلك الطّحاويّ » والنسخ لا يثبت بالاحتمال. 

القول الثاني : ذهب أحمد وحجماعة إلى الفرق بين الحرٌ والعبد. 
فكرهوا للحرٌ الاحتراف بالحجامة » ويحرم عليه الإنفاق على نفسه 
منها . ويجوز له الإنفاق على الرّقيق والدوابٌ منها وأباحوها للعبد 

وعمدتهم حديث محيّصة . أنه سأل النبي يَكةِ عن كسب الحجّام 
فنهاه . فذكر له الحاجة. فقال : اعلفه نواضحك. أخرجه مالك وأحمد 
وأصحاب السّئن. ورجاله ثقات. 

وذكر ابن الجوزيٌّ : أن أجر الحجّام إِنَّ)ا كره لأنّه من الأشياء التي 
تجهب للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج له » فا كان ينبغي له 
أن يأخذ على ذلك أجراً. 

وجمع ابن العربّ بين قوله 85ةٍ " كسب الحجام خبيث " وبين " 
إعطائه الحجّام أجرته " أن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل 
معلوم . ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول. 


كتاب البيوم_باب العرايا وغير ذلك 
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هي جمع عريّة » وهي عطيّة ثمر النخل دون الرّقبة. 

كان العرب في الجدب يتطوّع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له 
كما يتطوّع صاحب الشّاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطيّة اللبن دون 
الرّقبةِ » قاله حسّان بن ثابت فيا ذكر ابن التّين » وقال غيره : هي 
لسويد بن الصلت : 

ليست بسنهاءٍ ولا رجبية ولكن عرايافي السّنِين الجوائح 

ومعنى " سنهاء " أن تحمل سنة دون سنة » و " الرّحِبِيّة " التي 
تدعم حين تميل من الضعف . والعريّة فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة. 

يقال : عرّى النخل بفتح العين والرّاء بالتعدية يعروها إذا أفردها 
عن غيرها » بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها. وتبقى 
رقبتها لمعطيها. 

ويقال : عريت النخل بفتح العين وكسر الرّاء تعرى على أنّه قاصرٌ . 
فكأتها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطيّة. 
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الحديث الثالث عشر 
4- عن زيد بن ثابتٍ ‏ . أن رسول الله يَكةِ رخص لصاحب 
العريّة أن يبيعها بخرصها.”" 
وللسلم : بخرصها تمراًء يأكلونما رُطباً.”" 


قوله : ( عن زيد بن ثابتٍ # ) بن الضحاك بن زيد بن لوذان من 
بنى مالك بن النجار . كاتب الوحى » وأحد فقهاء الصحابة . مات 


ع 3 002١‏ 
سنة حمس واربعين : 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 770170170701570 ) ومسلم 1574 ) من طرق 
غن نافع غن ابن عمر عن زيديبن ثايت 5ب 
وأخرجه البخاري ( 7٠١17‏ ) ومسلم ١0179‏ ) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه 
عن زيد طكه. 

(5) أخرجه مسلم 19124 ) من طريق يحبى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد به. 

() أبو سعيد. وقيل : أبو ثابت. وقيل غير ذلك في كنيته. استصغر يوم بدر. ويقال : إنه 
شهد أحداً » ويقال : أول مشاهده الخندق . وكانت معه راية بني النّجار يوم تبوك. 
وكانت أولاً مع عمارة بن حزم » فأخذها النبيّ يك منه فدفعها لزيد بن ثابت » فقال : 
يارسول الله ء بلغك عني شيء ؟ قال : لا ء ولكنّ القرآن مقدّم. 
وكان زيد من علماء الصحابة » وكان هو الذي تولّى قسم غنائم اليرموك. وهو الذي 
جمع القرآن في عهد أب بكر » ثبت ذلك في الصّحيح. وقال له أبو بكر : إنك شابٌ 
عاقل لا نتهمك. وروى البخاريٌ تعليقاً . والبغويّ » وأبو يعلى موصولاً . عن أبي 
الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه » قال : أتي بي النبي يلد مقدمه المدينة » فقيل هذا من 
بني النّجار » وقد قرأ سبع عشرة سورة » فقرأت عليه ؛ فأعجبه ذلك » فقال : تعلّم 
كتاب هود » فإني ما آمنهم على كتابي. ففعلت , فا مضى لي نصف شهر حتى حذقته , 
فكنت أكتب له إليهم .» وإذا كتبوا إليه قرأت له. 
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قوله : ( رخص لصاحب العريّة ) بفتح المهملة وكسر الرّاء 
وتشديد التحتانيّة الجمع عرايا » وقد ذكرنا تفسيرها لغة. 

وللشيخين من رواية سالم عن أبيه عن زيد بن ثابتِ » أن رسول الله 
رخص بعد ذلك في بيع العريّة بالرّطب أو بالثّمرء ول يرخص في 

قوله " رخص بعد ذلك " أي : بعد النّهي عن بيع الثّمر بالثمر. 

وهذا من أصرح ما ورد في الرّدَ على من حمل من الحنفيّة النهي عن 
بيع الثمر بالتّمر على عمومه » ومنع أن يكون بيع العرايا مستثنىّ منه » 
وزعم أَنْا حكان مختلفان وردا في سياق واحدٍ. 

وكذلك من زعم منهم كم| حكاه ابن المنذر عنهم ء أن بيع العرايا 
منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتّمر » لأن المنسوخ لا يكون بعد 
الناسخ. 

قوله " بالرّطب أو بالتمر " كذا عند البخاريٌ ومسلم من رواية 
عقيل عن الزهريّ عن سام بلفظ " أو ". 


وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن الشّعبِي » قال : ذهب زيد بن ثابت 
ليركب » فأمسك ابن عباس بالرّكاب. فقال: تنح يا ابن عم رسول الله. قال : لا هكذا 
نفعل بالعلماء والكبراء. وعن أنس قال : قال كَكِةِ : أفرضكم زيد. ورواه أحمد بإسناد 
صحيح : وقيل » إنه معلول. وروى البغوي عن ابن عبّاس : لقد علم المحفوظون من 
أصحاب محمّد أن زيد بن ثابت كان من الرّاسخين في العلم. 

مات زيد سنة اثنتين أو ثلاث أو حمس وأربعين. وقيل سنة إحدى أو اثنتين أو حمس 


وخمسين » وفي حمس وأربعين قول الأكثر. الإصابة بتجوز. 
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وهي محتملة أن تكون للتّخيير » وأن تكون للشّكَ. 

وأخرجه النسائيٌّ والطّبرانّ من طريق صالح بن كيسان والبيهقيّ 
من طريق الأوزاعيّ كلاهما عن الزهريّ بلفظ " بالرّطب وبالتمرء 
و يرخص في غير ذلك ". هكذا ذكره بالواو» وهذا يؤيّد كون " أو" 
بمعنى التَخيير لا الشّكْ بخلاف ما جزم به النوويٌ. 

وكذلك أخرجه أبو داود من طريق الزُّهريٌ أيضاً عن خارجة بن 
زيد بن ثابت عن أبيه. وإسناده صحيح » وليس هو اختلافاً على 
الزّهريٌّ » فإِنَ ابن وهب رواه عن يونس عن الزّهريٌ بالإسنادين. 
أخرجها النسائيٌ وفرّقه|. 

وإذا ثبتت هذه الرّواية » كانت فيها حجّة للوجه الصّائر إلى جواز 
بيع الرّطب المخروص على رءوس التخل بالرّطب المخروص أيضاً 
على الأرض » وهو رأي ابن خيران من الشافعيّة. 

وقيل : لا يجوز . وهو رأي الإصطخريٌ وصحّحه جماعة. 

وقيل : إن كانا نوعاً واحداً ] يجز إذ لا حاجة إليه » وإن كان نوعين 
جاز ء وهو رأي أبي إسحاق وصحّحه ابن أبي عصرون. 

وهذا كله في) إذا كان أحدهما على التّخل والآخر على الأرض. 

وقيل : ومثله ما إذا كانا معاً على التخل. 

وقيل : إن محله فيا إذا كانا نوعين. 

وفي ذلك فروعٌ أخر يطول ذكرها. وصرّح الماورديٌ بإلحاق البسر 
في ذلك بالرّطب. 
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قوله : ( أن يبيعها بخرصها ) زاد الطّبرانٌ عن علي بن عبد العزيز 
عن القعنبيٌ - شيخ البخاريّ فيه - عن مالك عن نافع " كيلا " ومثله 
للبخاري من رواية موسى بن عقبة عن نافع » ورواه مسلم عن يحبى 
بن يحبى عن مالكِ فقال " بخرصها من التمر " » ونحوه للبخاري من 
رواية يحيى بن سعيد عن نافع في كتاب الشّرب. 

ولمسلم من رواية سليهان بن بلال عن يحبى بن سعيد بلفظ : 
رخص ان العرلة باعذها أغل للبت يخرضها قرا اكلرم برضا 
ومن طريق الليث عن يحيى بن سعيد بلفظ " رخص في بيع العريّة 
بخرصها تمراً". 

قال يحبى : العريّة أن يشتري الرّجل تمر التخلات بطعام أهله رطباً 
بخرصها تمراً. 

وهذه الرٌّواية تبيّن أن في رواية سليمان إدراجاً » وأخرجه الطَبرانٌ 
من طريق حماد بن سلمة عن أَيُوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ : 
وقص ف الغريا . النعلة -والتعدان ,روميالة للتجل نيعا 
بخرصهم تمراً. زاد فيه " يوهبان للرّجل " وليس بقيدٍ عند الجمهور. 
كما سيأتي شرحه. 

واختلف في المراد بالعرية شرعاً. 

فقال مالك : العريّة أن يعري الرّجل الرّجل التخلة » ثم يتأذى 
بدخوله عليه فرخص له - أي للواهب - أن يشتريها منه بتمر". رواه 
ابن عبد البرٌ من طريق ابن وهب عن مالك. 
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وروى الطّحاويّ من طريق ابن نافع عن مالكِ : أن العريّة التخلة 
للرّجل في حائط غيره » وكانت العادة أئّْهم يخرجون بأهليهم في وقت 
الثغار إلى البساتين فيكره صاحب التّخل الكثير دخول الآخر عليه 
فيقول له : أنا أعطيك بخرص نخلتك قرا فرحص له في ذلك. 

ومن شرط العرية عند مالك. 

أولاً. أئها لا تكون بهذه المعاملة إِلّا مع الُحرَى خاصّةً ليا يدخل على 
للك من الضرر بدخول حائطه » أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام 
صاحب النخل بالسّقي والكلف. 

ثانياً. أن يكون البيع بعد بدوٌ الصّلاح. 

فالا أن يكو بعمر مو جا . 

وخالفه الشافعيٌ في الشّرط الأخير » فقال : يشترط التقابض. 

وروى الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزُهريٌّ عن 
سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعاً في العرايا » قال سفيان بن 
حسية + الغرايا لفل كانت توب اللساكة قاذ بممطيدونة أن 
يتتظروا مها. فرخص لهم أن يبيعوها بها شاءوا من التّمر. وهذه إحدى 
الصّور الآتية. 

واحتجٌ لمالكِ في قصر العريّة على ما ذكره بحديث سهل بن أبي 
حثمة عند البخاري » أن رسول الله يَكَهِ همى عن بيع الثمر بالتّمرء 
ورخص في العريّة أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً. 

فتمسّك بقوله " أهلها " والظاهر أنه الذي أعراها » ويحتمل : أن 
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يراد بالأهل من تصير إليه بالشّراء. 

والالحبين فى القر اسع أذ خديق سهل د عل حورا من مور 
العريّة » وليس فيه التعرّض لكون غيرها ليس عريّة » وحكي عن 
الشافعيّ تقييدها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين وهو 
اعشار المزو: 

وأنكر الشيخ أبو حامد نقله عن الشافعيٌ » ولعل مستند من أثبته ما 
ذكره الشافعيٌ في " اختلاف الحديث " عن محمود بن لبيد قال : قلت 
لزيد بن ثابت : ما عراياكم هذه ؟ قال : فلان وأصحابه شكوا إلى 
رسول الله كَلِةِ » أن الطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة 
يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من قوت ستتهم » فرخص لهم أن 
يشتروا العرايا بخرصها من التّمر يأكلونها رطباً. 

قال الشّافعيَ : وحديث سفيان يدل لهذا » فإنْ قوله " يأكله أهلها 
رطباً " يشعر بأنْ مشتري العريّة يشتريها ليأكلها وأنّه ليس له رطبٌ 
يأكله غيرها » ولو كان المرخص له في ذلك صاحب الحائط يعني كما 
قال مالك » لكان لصاحب الحائط في حائطه من الرّطب ما يأكله 
غيرها ول يفتقر إلى بيع العريّة. 

وقال ابن المنذر : هذا الكلام لا أعرف أحداً ذكره غير الشافعيٌّ. 

وقال السّبكيّ : هذا الحديث ] يذكر الشّافعيٌ إسناده » وكل من 
ذكره إِنَّْا حكاه عن الشّافعيٌ » و يجد البيهقيّ في " المعرفة " له إسناداً 
» قال : ولعل الشّافعيٌ أخذه من السّير » يعني سير الواقديٌ. 
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قال : وعلى تقدير صِحُته فليس فيه حجّة للتقييد بالفقير» لأنّه 1 
يقع في كلام الشارع وإِنّْ) ذكره في القصّة. 

فيحتمل : أن تكون الرّخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة. 

ويحتمل : أن يكون للسّؤال فلا يتم الاستدلال مع إطلاق 
الأحاديث المنصوصة من الشارع. 

وقد اعتبر هذا القيد الحنابلة مضموماً إلى ما اعتبره مالك » فعندهم 
لا تجوز العريّة إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشتري 
إلى الرطب. 

ثمٌ إن صور العريّة كثيرة : 

منها : أن يقول الرّجل لصاحب حائط : بعني ثمر نخلاتٍ بأعيانها 
بخرصها من التّمر. فيخرصها ويبيعه ويقبض منه الثّمر ويسلم إليه 
النخلات بالتخلية فيتتفع برطبها. 

ومنها : أن يبب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات 
معلومة من حائطه » ثم يتضرّر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه 
رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له. 

ومنها : أن يهبه إِيّاها فيتضرّر الموهوب له بانتظار صيرورة الرّطب 
قرا ولا يحبٌ أكلها رطباً لاحتياجه إلى الثّمر فيبيع ذلك الرّطب 
بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجّلاً. 

ومنها : أن يبيع الرّجل تمر حائطه بعد بدوٌ صلاحه » ويستثني منه 
نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عف له عن خرصها 
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في الصٌدقة. 

وسمّيت عرايا لأئّها أعريت من أن تخرص في الصّدقة فرخص 
لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن 
يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. 

ومنها : أن يعري رجلاً تمر نخلاتٍ يبيح له أكلها والتصرّف فيها . 
وهذه هبة مخصوصة. 

ومنها : أن يعري عامل الصّدقة لصاحب الحائتط من حائطه 
نخلات معلومة لا يخرصها في الصدقة. 

وهاتان الصّورتان من العرايا لا يبيع فيها. 

وجميع هذه الضّور صحيحة عند الشَافمي والجمهور. 

وقصر مالك العريّة في البيع على الصّورة الثانية » وقصرها أبو عبيد 
على الصّورة الأخيرة من صور البيع » وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا 
الطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادّخار. 

ومنع أبو حنيفة صور البيع كلّها وقصر العريّة على الهبة » وهو أن 
يعري الرّجل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له » ثم يبدو له في 
ارتجاع تلك الحبة فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له 
من الرّطب بخرصه تمراً» وحمله على ذلك أخذه بعموم النْهي عن بيع 
الثمر بالتمر. 
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وتعقب : بالتّصريح باستثناء العرايا في حديث ابن عمر كما تقدّم ”© 
وفي حديث غيره. 

وحكى الطّحاويّ عن عيسى بن أبان من أصحابهم : أن معنى 
الّخصة أنَّ الذي وهبت له العريّة ] يملكها » لأنّ المبة لا تملك إِلَّا 
بالقبض » فلا جاز له أن يعطي بدها تمراً - وهو ل يملك المبدل منه 
حت رشح البدل كان ذلك سيقي وكا ن رخصة. 

وقال الطّحاويٌ : بل معنى الرّخصة فيه أنْ المرء مأمورٌ بإمضاء ما 
وعد به ويعطي بدله ولو ] يكن واجباً عليه » فلا أذن له أن يحبس ما 
وعد به ويعطي بدله ولا يكون في حكم من أخلف وعده ظهر بذلك 

واحتجٌ لمذهبه بأشياء تدل على أن العريّة العطيّة. ولا حجّة في شيء 
منها » لأنه لا يلزم من كون أصل العريّة العطيّة أن لا تطلق العريّة 
شرعاً على صورٍ أخرى. 

قال ابن المنذر : الذي رخص في العريّة هو الذي نبى عن بيع الثمر 
بالثمر في لفظٍ واحبٍ من رواية جماعة من الصٌّحابة » قال : ونظير ذلك 
الإذن في السَّلم مع قوله كَكِِ : لا تبع ما ليس عندك ". 

قال : فمن أجاز اخُسلّم مع كونه مستثنىّ من بيع ما ليس عندك 
ومنع العريّة مع كونها مستثناةً من بيع الثمر بالشّمر فقد تناقض. 


) 575( انظر حديث ابن عمر ه برقم ( 710 ) وأيضاً حديث جابر كه برقم‎ )١( 
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30 على .4 6 ى و 

وأمّا حملهم الرّخصة على الحبة فبعيدٌ مع تصريح الحديث بالبيع 
واستثناء العرايا منه » فلو كان المراد الهبة لا استثنيت العريّة من البيع » 
ولأنّه عبّر بالرّخصة والرّخصة لا تكون إلا بعد ممنوع ‏ والمنع إِنَّا كان 
والهبة لا تتقيّد» لأئهم ل يفرّقوا في الرّجوع في الهبة بين ذي رحم وغيره 
» وبأنه لو كان الرّجوع جائزاً فليس إعطاؤه بالتّمر بدل الرّطب » بل 
هو تجديد هبة أخرى فإن الرّجوع لا يجوز فلا يصحٌ تأويلهم. 

تكميل : قال البخاري قبل إيراد حديث الباب " باب الرّجل يكون 
له مر » أو شربٌ في حائطٍ أو في نخل. قال النْبىّ كَل : من باع نخلاً 
بعد أن تؤيّر فثمرتها للبائع " '" فللبائع الممرّ والسّقي حتى يرفع ‏ 
وكذلك رب العرية. 

قال ابن المنير : وجه دخول هذه الترحمة في الفقه : التنبيه على إمكان 
اجتماع الحقوق في العين الواحدة » هذا له الملك وهذا له الانتفاع , 
وهو مأخودٌ من استحقاق البائع الثمرة دون الأصل فيكون له حقٌّ 
الاستطراق لاقتطافها في أرضصٍ تملوكة لغيره » وكذلك صاحب 
العريّة. 

قال : وعندنا خلافٌ فيمن يسقي العريّة » هل هو على الواهب أو 
الموهوبة له ؟ وكذلك سقي الثمرة المستثناة في البيع قيل على البائع . 


)١(‏ سيأق شرحه بعد الحديث الآق إن شاء الله. 
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وقيل على المشتري » فلا تغترٌ بنقل ابن بطَّالٍ الإجماع في ذلك. انتهى 
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الحديث الرابع عشر 
- عن أبي هريرة ه , أنْ النبيّ يه رخص في بيع العرايا في 


خمسة أوسق , أو دون خمسة أوسق "". 


قوله : ( رخص ) كذا للأكثر بالتشديد وللكشميهنيٌ " أرخص ". 

قوله : ( في بيع العرايا ) أي في بيع ثمر العرايا لأنَّ العريّة هي 
النخلة والعرايا جمع عريّة ى) تقدّم» فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه. 

قوله : ( في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ) شك من الرّاوي » 
بين مسلم في روايته أن الشّكُ فيه من داود بن الحصين » وللبخاري 


من وجِهٍ آخر عن مالك مثله. 
وذكر ابن التّين تبعاً لغيره : أنْ داود تفرد مبذا الإسناد » قال : وما 
روا عه إلا مالكينخ أنس, 


والوسق سبّون صاعاً بالاتفاق.ك تقدّم في الزكاة © وقد اعتبر من 
واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشكَ المذكور. 


» أخرجه البخاري ( 7017/8 »7757 ) عن عبد الله بن عبد الوهاب ويحيى بن قزعة‎ )١( 
#5 عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة‎ 
) ١الال‎ ( انظر حديث أبي سعيد ذه في كتاب الزكاة برقم‎ )0( 
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والخلاف عند المالكيّة والشافعيّة » والرّاجح عند المالكيّة الجواز في 
الخمسة ف| دومها » وعند الشافعيّة الجواز في) دون الخمسة ولا يجوز في 
الخمسة » وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر. 

فمأخذ المنع : أن الأصل التّحريم وبيع العرايا رخصة . فيؤخذ منه 
با يتحقق منه الجواز ويلغي ما وقع فيه الشَّكُ. 

وسبب الخلاف : أنْ النْهي عن بيع المزابنة » هل ورد متقدماً ثمٌ 
وقعت الرّخصة في العرايا » أو النّْهي عن بيع المزابنة وقع مقروناً 
بالرّخصة في بيع العرايا ؟ 

فعلى الأوّل : لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التّحريم. 

وعلى الثاني : يجوز للشّك في قدر التحريم » ويرجّح الأول رواية 
سالم المذكورة في الحديث قبله. 

يجن ب اكه اتتنية "درن" صالحةٌ لجميع ما تحت 
الخمسة » فلو عملنا بها للزم رفع هذه الرّخصة. 

وتعقب : بأنْ العمل بها ممكنٌ بأن يحمل على أقل ما تصدّق عليه . 
وهو المفتى به في مذهب الشافعيٌ. 

وقد روى التُرمذيٌ حديث الباب من طريق زيد بن الحباب عن 
مالكِ عن داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة بلفظ " أرخص في بيع 
العرايا فيه دون خمسة أوسق " ول يتردّد في ذلك. 


وزعم المازريّ : أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق 


ع 


يا 


لوروده في حديث جابر من غير شاتٌ فيه فتعيّن طرح الرّواية التي وقع 
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فيها الشّكَ والأخذ بالرّواية المتيقنة » قال : وألزم المزنيٌ الشَافعيّ 
القول به. انتهى 

وفيه| نقله نظر. 

أمّا ابن المنذر فليس في شيءٍ من كتبه ما نقله عنه » وَإِنَّما فيه ترجيح 
القول الشائر إل أن الخخمسة لآ تجرز» وإنا حوز ما دوعا + وهو الذئ 
ألزم المزيّ أن يقول به الشّافعيٌ كا هو بِيّنُ من كلامه. 
جابر» ثمّ قال : ولا خلاف بين الشافعي ومالك ومن اتّبعهما في جواز 
العرايا في أكثر من أربعة أوسق مما للم يبلغ خمسة أوسق . ول يثبت 
عندهم حديث جابر. 

قلت : حديث جابر الذي أشار إليه. أخرجه الشافعيٌ وأحمد 
وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم أخرجوه كلهم من طريق 
ابن إسحاق حذثني محمّد بن يحيى بن حبّان عن عمّه واسع بن حبّان 
عن جابر سمعت رسول الله يله حين أذن لأصحاب العرايا أن 
يبيعوها بخرصها . يقول : الوسق والوسقين والثلاثة والأربع. لفظ 
أحمد. 

وترجم عليه ابن حبّان " الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق ". 

وهل الذي قاله يتعيّن المصير إليه » وأمّا جعله حداً لا يجوز تجاوزه 
فليس بالواضح. 

واحتجٌ بعضهم لمالكِ بقول سهل بن أبي حثمة : إِنْ العريّة تكون 
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ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة. أخرجه الطَبريٌ من طريق الليث عن 
جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن سهل » ولا حجّة فيه لأنه موقوف. 

ومن فروع هذه المسألة : 

ما لو زاد في صفقةٍ على خمسة أوسق فإنْ البيع يبطل في الجميع. 
وخرّج بعض الشافعيّة من جواز تفريق الصّفقة أنّه يجوز. 

وهو بعيدٌ لوضوح الفرق. 

ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقةٍ . ثم باع مثلها البائع بعينه 
للمشتري بعينه في صفقةٍ أخرى. جاز عند الشافعيّة على الأصحٌ , 
ومنعه أحمد وأهل الظاهرء والله أعلم. 
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الحدبيث الخامس عشسر 
١‏ - عن عبد الله بن عمر #ه » أَنْ رسول الله يلد قال : من باع 
اك م ا 
ولمسلم ”©: من ابتاع عبداً فراله للذي باعه ء إِلّا أن يشترط المبتاع .7" 


قوله : ( من باع نخلاً ) التخل اسم جنس يذكّر ويؤنّث. وا لجمع 

وله + لاقف أثرتك )فى .وواية الليت عن نافع عند الشيكين " /7) 
امرئ أّر نخلا ثمّ باع أصلها ". 

وقوله " أبرت " ضمٌ الهمزة وكسر الموحّدة محففاً على المشهور . 
ومشذذا والذاء مقتريه يقال ابرع« التكل آنه آبرا نوزة أكلت 
التَّىء آكله أكلاً. 

ويقال : أثركه بالتشديد أؤثره تأبيرا :يوز غلمته أعلهه تعليا. 

والتأبير التشقيق والتلقيح » ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذرٌ فيه 
شيءٌ من طلع التّخلة الذكر » والحكم مستمرٌ بمجرّد التشقيق ولو 1 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 105167097709٠0‏ ) ومسلم ( 1547 ) من طرق عن نافع 
عن ابن عمر ظك. 

(0) كذا قال ! وظاهر كلامه أنه من أفراد مسلم. وسيآت تعقيب الشارح عليه. 

() أخرجه البخاري ( ) ومسلم(557”2١‏ ) من طرق عن الزهري عن سالم عن 
أبيه عن ابن عمر. فذكر حديث النخل ثم حديث العبد. 
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وروى مسلم من حديث طلحة قال : مررت مع رسول الله وله 
بقوم على رءوس النّخل » فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قالوا : يلقحونه 
دون الكرق الاش لقي ديف 

وقال القرطبيّ : إبار كل شِيءٍ بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل 
فيه نبتت الثمرةٌ ثمرئّه وانعقدت فيه . ثم قد يعبّر به عن ظهور الثمرة 
وعن انعقادها. وإن ل يفعل فيها شيء. 

القول الأول : استدل بمنطوقه : على أن من باع نخلاً وعليها ثمرةٌ 
مؤبّرةٌ 1 تدخل الثمرة في البيع » بل تستمرٌ على ملك البائع . 

وبمفهومه : على آنا إذا كانت غير موبّرةٍ أثها تدخل في البيع 
وتكون للمشتري. وبذلك قال جمهور العلماء. 

القول الثاني : خالفهم الأوزاعيٌ وأبو حنيفة » فقالا : تكون للبائع 
قبل التأبير وبعده. 

القول الثالث : عكّس ابن أبي ليل » فقال : تكون للمشتري مطلقاً. 

وهذا كله عند إطلاق بيع التتخل من غير تعرّض للثمرة » فإن 
شبرطها المشترئ بأن قال اشتريت التخل بتمرعا كانف للمشترى »+ 
وإن شرطها البائع لنفسه قبل التّأبير كانت له. وخالف مالك » فقال : 
لا يجوز شرطها للبائع. 

فالحاصل أنّْه يستفاد من منطوقه حكان » ومن مفهومه حكمان. 

أحدهما : بمفهوم الشّرط. والآخر : بمفهوم الاستثناء. 
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قال القرطبيّ : القول بدليل الخطاب يعني بالمفهوم في هذا ظاهرٌ , 
لأنّه لو كان حكم غير المؤبّرة حكم المؤيّرة لكان تقييده بالشّرط لغواً 
لا فائدة فيه. 

تنبيةٌ : لا يشترط في التأبير أن يؤبّره أحدّ » بل لو تأبّر بنفسه 1 
يختلف الحكم عند جميع القائلين به 

قوله : (إِلّا أن يشترط المبتاع ) المراد بالمبتاع المشتري بقرينة الإشارة 
إلى البائع بقوله " من باع '". 

وقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يصمح اشتراط بعض الثمرة كا 
يصحٌ اشتراط جميعها » وكأنّه قال : إِلّا أن يشترط المبتاع شيئاً من ذلك 
» وهذه هي النكتة في حذف المفعول. 

وانفرد ابن القاسم » فقال : لا يجوز له شرط بعضها. 

واستدل به على أن المؤبّر يخالف في الحكم غير المؤبّر. 

وقال الشافعيّة : لو باع نخلة بعضها مَؤْبّرٌ وبعضها غير مؤبّر 
فالجميع للبائع » وإن باع نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصّفقة » فإن 
أفرد فلكلٌ حكمه. ويشترط كونهما في بستانٍ واحدٍ » فإن تعدّد فلكلٌ 
كيك 

ونضٌ أحمد. على أن الذي يؤبّر للبائع والذي لا يؤبّر للمشتري. 

وجعل المالكيّة الحكم للآغلب. 

وفي الحديث : جوز التّأبير » وأنْ الحكم المذكور مختصٌ بإناث 
النخل دون ذكوره » وأمّا ذكوره فللبائع نظراً إلى المعنى » ومن 


ع 
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الشافعيّة من أخذ بظاهر التأبير فلم يفرّق بين أنثى وذكر. 

واختلفوا فيه| لو باع نخلةً وبقيت ثمرتها له ؛ ثم خرج طلعٌ آخر من 

القول الأول : قال ابن أبي هريرة : هو للمشتري , لأنّه ليس للبائع 
لاما وجد دون ما ل يوجد. 

القول الثاني : قال الجمهور : هو للبائع لكونه من ثمرة المؤبرة دون 
غيرها. 

ويستفاد من الحديث أنْ الشّرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا 
يفسد البيع » فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط. 

واستدل الطّحاويّ. بحديث البات عل جواز بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها ؛ واحتج به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك. 

وقد تعقبه البيهقيّ وغيره : بأنّه يستدل بالشَّىء في غير ما ورد فيه 
حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك » فيستدل لجحواز بيع 
الثمرة قبل بدوٌ صلاحها بحديث التَأبير » ولا يعمل بحديث التَأبير » 
بل لا فرق عنده كما تقدّم في البيع قبل التَأبير وبعده. فإِنْ الثمرة في 
ذلك للمشتري سواءٌ شرطها البائع لنفسه أو ل يشترطها. 

والجمع بين حديث التَأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
الصّلاح سهلٌ ء بأنّ القّمرة في بيع النّخل تابعةٌ للدّخل » وفي حديث 
النْهَي مستقلة » وهذا واضحٌ جدّاً » والله أعلم بالصضّواب. 

تكميل : قال ابن بطَّالٍ : ذهب الجمهور إلى منع من اشترى الخل 
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وحده أن يشتري ثمره قبل بدوٌّ صلاحه في صفقةٍ أخرى . بخلاف ما 
لورا* لزاه فعا الكل فسوة وروى ابن القاسم عن مالكِ الجواز 


24 


مطلقا. 

قال : والأوّل أولى لعموم النهي عن ذلك. 

مسألة : من باع أرضاً محروثة وفيها زرعٌ فالرّرع للبائع » والخلاف 
في هذه كالخلاف في النخل . ويؤخذ منه أن من أجر أرضاً وله فيها 
زرع » أَنْ الزّرع للمؤجر لا للمستأجر إن تصوّرت صورة الإجارة. 


قوله : ( وللسلم ) ثبتت قصّة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ 
لكاب موسي بصعم يقتضي أنّْها من أفراد مسلم » وكأنّه 
نا نَظَرَ كتاب البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم ها من إفراد 
مسلم. 

واعتذر الشارح ابن العطّار عن صاحب العمدة . فقال : هذه 
الزيادة اخبربجها السيخان من روارة بار.عن ابه عن عمر »تال 
فالمضتف. كا نسب اللتديث لابن غمر احتاج أن يشسب الزيادة السلم 
وعدم القن ورلخضا. ْ 

وبالغ شيخنا ابن الملقن في الرّد عليه » لأنْ الشّيخين ل يذكرا في 
طريق سالم عمرٌ بل هو عندهما جميعاً عن ابن عمر عن النْبيّ مَل بغير 
واسطة عمر » لكن مسلم والبخاريّ ذكراه في البيوع والشّرب ء فتعيّن 
أن سبب وهُْم المقدميّ ما ذكرتّه. 
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وقال النوويّ في شرح مسلم : لم تقع هذه الزّيادة في حديث نافع 
عن اين مره وذلاك لا يقد فإذ سانا 0ه يلعهن أجل من كانم 
فزيادته مقبولة. وقد أشار النسائيٌ والدارقطنيّ إلى ترجيح رواية نافع. 
وهي إشارةٌ مردودة. التهى : 

قلت : أمّا نفي تخريجها فمردود ء فإِمّها ثابتة عند البخاريّ من رواية 
ابن جريج عن ابن أب مُلّيكة عن نافع » لكن باختصار ”". 

وآمّا الاختلاف بين سالم ونافع. فإِنّ) هو في رفعها ووقفها لا في 
إثباتها ونفيها » فسالم رفع الحديثين جميعاً » ونافع رفع حديث النخل 
عن ابن عمر عن النْبِيّ كَل ووقف حديث العبدٍ على ابن عمر عن 
عمر» وقد رجّح مسلم ما رجّحه النسائيٌ. 

وقال أبو داود وتبعه ابن عبد البرّ : وهذا أحد الأحاديث الأربعة 
التي اختلف فيها سالم ونافع. 

قال أبو عمر : اتّفقا على رفع حديث النخل » وأمّا قصّة العبد 
فرفعها سالم ووقفها نافع على عمرء ورجح البخاري رواية سام ي 
رفع الحديثين. 

ونقل ابن التين عن الذاوديٌ : هو وهم من نافع » والصّحيح ما 
رواه سام مرفوعا في العبد والّمرة. 
)١(‏ ولفظه عند ( 770 ) " عن ابن أبى مُلّيكة عن نافع مولى ابن عمر ء أنَّ أيّ) نخلٍ 


بيعت قد أبرت ل يذكر الثمر ء فالثمر للذي أبرها » وكذلك العبد والحرث. سمّى له 
نافع هؤلاء الثلاث " 
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قال ابن التين : لا أدري من أين أدخل الوهم على نافع مع إمكان 
أفاكوة صمراقاللالاك سرمي ل بنديلة النترق ب ميييددا إل ااانه 
النبيّ كله نتصمٌ الرٌّوايتان. 

قلت + قد نقل اللرملئ فق" الجامع " عن البخاريّ تصحيح 
الروايتين » ونقل عنه في " العلل " ترجيح قول ساء, 

قوله : ( من ابتاع عبداً فراله للذي باعه » إِلّا أن يشترط المبتاع ) قال 
ابن دقيق العيد : استدل به لمالك على أنْ العبد يملك لإضافة الملك 
إليه باللام » وهي ظاهرة في الملك. 

قال غيرة :هده أن الغيد إذا ملكه سئده مالا فا له يملكه ويه 
قال مالك وكذا الشافعيّ في القديم , لكنه إذا باعه بعد ذلك رجع المال 
لسيّده إلا أن يشترطه المبتاع. 

وقال أبو حنيفة وكذا الشَافعَ في الجديد : لا يملك العبد شيئاً 
أصلاً » والإضافة للاختصاص والانتفاع كما يقال : السّرجٍ للفرس. 

ويؤخذ من مفهومه : أنْ من باع عبداً ومعه مال وشرطه المبتاع أن 
البيع يصحٌ » لكن بشرط أن لا يكون المال ربويّاً فلا يجوز بيع العبد 
ومعه دراهم بدراهم قاله الشافعيٌ . 

وعن مالكِ لا يمنع لإطلاق الحديث . وكأنّ العقد إِنَّا وقع على 
العبد خاصة. والمال الذي معه لا مدخل له في العقد. 

واخدلق فيا إذا كان الال ثياباً. 

والأصح. أن لما حكم المال» وقيل : تدخل عملاً بالعرف » وقيل : 
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يدخل ساتر العورة فقط. 

وقال الباجيّ : إِنْ شرطه المشتري للعبد صحٌّ مطلقاً » وإن شرط 
بعضه أو لنفسه فروايتان. 

وقال المازري. : إن زال ملك السَيّد عن عبده ببيع أو معاوضة 
فامال للقي + لآق يستزطه الماع .ون عضن الثابعين #الخنية 
يتبع العبد» والحديث حجّة على قائل هذا. 

وإقازال:العق تعره فامال للعيد إلا أ يفرط الشيل» وإن زال 
بالهبة ونحوها فروايتان. 

قال القرطبيٌ : أرجحه) إلحاقها بالبيع. وكذا إن سلمه في الجناية. 

وف الحديث : جواز الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقدء 

قال الكرمانّ : قوله : " وله مال " إضافة المال إلى العبد مجاز 
كإضافة الثمرة إلى التّخلة. 
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الحديث السادس عشر 
7 - عن ابن عمر # , أن رسول الله يك قال : من ابتاع طعاماً 
فلا يبعه حتى يستوفيه ”2. وني لفظ : حتى يقبضه.'") 


5 )0 
وعن ابن عباس مثله. 


قوله : ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ) انّفقوا على منع بيع 
الطعام قبل قبضه . ولمسلم من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
غن اين عبالين قالز و تسبي كل فريك لة اللجاه: وهذا من تفقه 
ابن عباس . 

ومال ابن المنذر : إلى اختصاص ذلك بالطّعام. 

واحتجٌ باتّفاقهم على أنْ من اشترى عبداً فأعتقه قبل قبضه أن عتقه 
جائز » قال : فالبيع كذلك. 

وتعقب : بالفارق وهو تشوّف الشَارع إلى العتق. وللبخاري عن 
طاوس عن ابن عبّاسٍ ذه » أن رسول الله يك هجى أن يبيع الرّجل 


)1١675(ملسمو)7١09.7008.705970197011/( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق عن نافع عن ابن عمر طلك.‎ 
ومسلم (1977 ) عن الزهري عن سالم عن أبيه نحوه‎ ) 7١707075 ( وللبخاري‎ 
من طريق عبد الله بن دينار عن ابن‎ ) ١0757 ومسلم‎ ) 7٠١77 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
ومسلم ( 1575 ) من طريق طاوس عن ابن‎ ) 7١7867075 ( أخرجه البخاري‎ )*( 
عباس.‎ 
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طعاماً حتّى يستوفيه » قلت لابن عبّاس: كيف ذاك ؟ قال : ذاك 
دراهم بدزاتهم والطعام فريجاً. 

معناه أنّه استفهم عن سبب هذا النهي » فأجابه ابن عبّاس بأنّه إذا 
باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع » فكأنّه باعه دراهم 
بدراهم. 

ويبّن ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم . 
قال طاوس : قلت لابن عبّاس : ل ؟ قال : ألا تراهم يتبايعون 
بالذّهبٍ والطّعام مرجأ » أي : فإذا اشترى طعاماً بوائة دينار مثلاً 
ودفعها للبائع ول يقبض منه الطعام » ثم باع الطعام لآخر بائة 
وعشرين ديناراً وقبضها والطّعام في يد البائع. فكأنّه باع مائة دينار 
بزاثة وغكرين ديثارا. 

وعلى هذا التفسير. لا يختصٌ النْهي بالطّعام » ولذلك قال ابن 
عبّاس : لا أحسب كل شيء إلا مثله. 

ويؤيّده حديث زيد بن ثابت : مبى رسول الله كَلةِ أن تباع السّلع 
حيث تبتاع حتى يحوزها التجّار إلى رحاللهم. أخرجه أبو داود 
وصحّحه ابن حبّان. 

قال القرطبيٌ : هذه الأحاديث حجّة على عثوان البتّى ”2 حيث أجاز 
)١(‏ وفي نقل الشارح الاتفاق على المنع » دليل على أنه ل يأبه بمخالفة عثمان البتي لمعارضته 


لصريح الحديث. 
تنبيه : وقغ في المطبوع ( الليثي ). وهو تصحيف. والبتي هو عثمان بن مسلم أبو عمرو 
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بيع كل شيءٍ قبل قبضه . وقد أخذ بظاهرها مالك » فحمل الطعام 
على عمومه وألحق بالشّراء جميع المعاوضات. 

وأخَقّ الشافعيَ وابن حبيب وسحنونٌ بالطّعام كل ما فيه حقّ 
توفية. 

وزاد أبو حنيفة والشّافعيٌ فعدّياه إلى كل مشترى , إِلّا أن أبا حنيفة 
استثنى العقار وما لا ينقل. 

واحتجٌ الشافعيٌ : بحديث عبد الله بن عمر وقال : نهى النْبي كلل 
عن ربح مالم يضمن. أخرجه التَرمذيٌ. 

قلت : وفي معناه حديث حكيم بن حزام أخرجه أصحاب السّئن 
بلفظ " قلت : يا رسول الله. يأتيني الرّجل فيسألني البيع ليس عندي 
؛ أبيعه منه ثم أبتاعه له من السّوق ؟ فقال : لا تبع ما ليس عندك " 
وأخرجه التَرمذيّ مختصراً. ولفظه " ماني رسول الله يَكة عن بيع ما 
ليس عندي ". 

قال ابن المنذر : وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن يقول : أبيعك عبداً أو داراً معيّنةَ وهي غائبة » فيشبه 
بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها. 

نانبويا + اذ وقوك: :هته الذاح كذ عن أن اقتدريا للقدفة 
البصري. أحد فقهاء البصرة القدماء » روى عن أنس والشعبي » وعنه شعبة والثوري 


» كان يبيع البتوت - جمع بت وهو كساء غليظ - فتسب إليها. قال يحبى بن معين : 


مات سنة ١57‏ ه. 
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صاحبها » أو على أن يسلمها لك صاحبها. انتهى 

وقصّة حكيم موافقة للاحتمال الثَاني. 

وفي صفة القبض عن الشافعيٌّ تفصيل : 

فا يتناول باليد كالدراهم والدّنانبر والثوب فقبضه بالتّناول » وما 
لا ينقل كالعقار والثمر على الشّجر فقبضه بالتّخلية. 

وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالئقل 
إلى مكانٍ لا اختصاص للبائع به. 

وفيه قولٌ إِنّهِ يكفي فيه التّخلية. 

واختلفوا في الإعتاق. فالجمهور على أنه يصحٌ الإعتاق ويصير 
قبضاً سواءٌ كان للبائع حقٌ الحبس بأن كان الثّمن حالاً ول يدفع أم لا 
» والأصحٌ في الوقف أيضاً صحّته. 

وفي الهبة والرّهن خلافٌ. 

والأصمٌ عند الشافعيّة فيها أئبها لا يصحًّان . وحديث ابن عمر في 
فض البعير الضعي 7 عيةة إقارله. 

ويمكن الجواب عنه : بأنّه يحتمل أن يكون ابن عمر كان وكيلاً في 


, عن ابن عمر #ه » قال : كنا مع النبي بَكَِةِ في سفر‎ ) 7١١6 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
» فكنت على بكر صعب لعمر » فكان يغلبني » فيتقدم أمام القوم » فيزجره عمر ويرده‎ 
ثم يتقدم » فيزجره عمر ويرده » فقال النبي َك لعمر : بعنيه » قال : هو لك يا رسولٌ‎ 
» الله » قال : بعنيه فباعه من رسول الله جَِةٍ فقال النبى علد : هو لك يا عبد الله بن عمر‎ 
" تصنع به ما شئت‎ 07 
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القبض قبل الهحبة » وهو اختيار البغويٌ قال : إذا أذن المشتري 
للموهوب له في قبض المبيع كفى وتم البيع وحصلت الحبة بعده , 
لكن لا يلزم من هذا اتحاد القابض والمقبض . لأنْ ابن عمر كان 
راكب البعير حينئل. 

وقد احتجٌ به للالكيّة والحنفيّة في أن القبض في جميع الأشياء 
بالتخلية. 

وعند الشافعيّة والحنابلة تكفي التخلية في الدذور والأراضي وما 
أشبهها دون المنقولات. 

وقال ابن قدامة : ليس في الحديث تصريحٌ بالبيع » فيحتمل أن 
يكون قول عمر " هو لك " أي : هبةً » وهو الظاهر فَإِنّهِ ‏ يذكر ثمناً. 

قلت : وفيه غفلةٌ عن قوله في الحديث " فباعه من رسول الله كَل " 
وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عند البخاريٌ " فاشتراه " فعلى 
هذا فهو بِيعٌ » وكون الثمن ل يُذكر لا يلزم أن يكون هبةً مع التّصريح 
بالشَّراء » وكما ل يذكر الثمن يحتمل أن يكون القبض المشترط وقع 
وإن م ينقل. 

قال المحبٌ الطبريّ : يحتمل أن يكون النْبِيّ كَلِةِ ساقه بعد العقد ى) 
ساقه أَوّلاً» وسوقه قبضٌ له. لأنْ قبض كل شيءٍ بحسبه. 

قوله : ( حنى يقبضه ) في قوله حتى يقبضه زيادة في المعنى على قوله 
حتى يستوفيه " » لأنّه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا 
يقبضة للمشترى ويل سه عنله لينقده التمخ مثلا. 


إل 
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تكميل : أخرج الشيخان عن سالم بن عبد الله » أن أباه » قال : قد 
رأيت الناس في عهد رسول الله كَلةٍ إذا ابتاعوا الطَّعام جزافاً . 
يُضربون في أن يبيعوه في مكانهم » وذلك حتى يؤووه إلى رحاههم. 

وبه قال الجمهور , لكنهم ل يخصّوه بالجزاف . ولا قيّدوه بالإيواء 
إلى الرّحال. 

ما الأول : فلما ثبت من النْهي عن بيع الطّعام قبل قبضه فدخل فيه 
المكيل » وورد التنصيص على المكيل من وجهٍ آخر عن ابن عمر 
مرقوها, اخرمحةه ابودارة 

وأما الثاني : فلأنَ الإيواء إلى الرّحال خرج مخرج الغالب. 

وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر : كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا 
رسول الله كَكَةِ من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ 
سواه قبل أن نبيعه. 

وفرّق مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمكيل : فأجاز بيع 
الجزاف قبل قبضه. وبه قال الأوزاعىٌ وإسحاق. 

واحتجٌ لهم : بأنْ الجزاف مرئيٌ فتكفي فيه التّخلية » والاستيفاء إِنَّ) 
يكون في مكيل أو موزون » وقد روى أحمد من حديث ابن عمر 
مرفوعاً : من اشترى طعاماً بكيل أو وزنٍ فلا يبيعه حتى يقبضه. 
ورواه أبو داود والنسائيّ بلفظ : مبى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل 

والدذارقطنيٌ من حديث جابر : نبى رسول الله يَلَِةِ عن بيع الطعام 
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حتّى يجري فيه الصّاعان » صاع البائع والمشتري. ونحوه للبزار من 
حديث أب هريرة بإسنادٍ حسن 

وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون 
بالوزن » فمن اشترى شيئاً مكايلة أو موازنة فقبضه جزافاً فقبضه 
فاسد » وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس. 

ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره ل يجز تسليمه بالكيل 
الأول سق ركيله عل هن اقخر امكانا )وردلك كله قال اللسهوو: 

وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأوّل مطلقاً. 

وقيل : إن باعه بنقدٍ جاز بالكيل الأوّل » وإن باعه بنسيئة 1 يجز 
بالأوّل. 

والأحاديث المذكورة تردٌ عليه. 

وقوله " جزافاً " مثلثة الجيم والكسر أفصح. 
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الحدبيث السابع عشر 
107- وعن جابر بن عبد الله # , أنه سمع رسول الله يَكةِ » يقول 
وهو بمكة عام الفتح : إنْ الله ورسوله حرّم بيع يع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام » فقيل : يارسول الله » أرأيت شحوم الميتة فإنْه يُطلى بها 
السّفن ويدهن بها الجلود » ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا . هو 
حرامٌ . ثم قال رسول الله يَئِْةِ عند ذلك : قاتل الله اليهود . إِنْ الله لما 
حرّم عليهم شحومها جملوه . ثم باعوه فأكلوا ثمنه.”" 
قال المصنف : حملوه : أى أذابوه. 
قوله : ( وهو بمكة عام الفتح ) فيه بيان تاريخ ذلك ؛ وكان ذلك 
في رمضان سنة ثان من ال هجرة » ويحتمل : أن يكون التحريم وقع قبل 
ذلك ». ثم أعاده بك ليسمعه من لم يكن سمعه. 
قوله : ( إِنْ الله ورسوله حرّم ) هكذا وقع في الصّحيحين بإسناد 
الفعل إلى ضمير الواحد . وكان الأصل " حرّما ". 
فقال القرطبيّ : إِنْه يَكِةٍ تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير 
الاثنين» لآنه من نوع ما ردٌ به على الخطيب الذي قال : ومن يعصهم. 
كذا قال » ول تتّفق الرّواة في هذا الحديث على ذلك » فإِنَّ في بعض 
طرقه في الصّحيح ”" " إِنْ الله حر حرّم " ليس فيه " ورسوله ". 


)١(‏ أخرجه البخاري ( :7171١‏ 701761055 ) ومسلم ( 10١‏ ) من طريق يزيد بن 
(؟) كذا أطلق الشارح رحمه الله. ومراده أحد الصحيحين » و أر فيهم| الاقتصار على قوله 
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وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث " إِنْ الله ورسوله 
حرّما " وقد صم حديث أنس في النْهي عن أكل الحمر الأهليّة " إن 
الله ورسوله ينهيانكم " ووقع في رواية النسائيٌ في هذا الحديث " 
تهاعه "". 

والتّحقيق : جواز الإفراد في مثل هذا » ووجهه الإشارة إلى أن أمر 
النبيّ ناشئٌ عن أمر الله » وهو نحو قوله : ( والله ورسوله أحقٌ أن 
يرضوه ) والمختار في هذا أنْ الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها 
» والتقدير عتة شييوية #والله أن أن يوه + ورسو له احن أن 
يرضوه » وهو كقول الشاعر : 

تحن يا عندنا وانكاي) عندك راض والرّأي مختلف 

وقيل : أحقٌّ أن يرضوه خبر عن الاسمين » لأنْ الرّسول تابع لأمر 


3 
0 


الله . 


قوله : ( الخمر ) سيأتي الكلام مستوفى في الأشربة إن شاء الله. 


( إن الله حرّم ) ولعلّه وقع في نسخة الشارح. 

وقد أخرجه أبو داود ( 75485 ) عن قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء 
عن جابر. بهذا اللفظ المذكور. 

وأخرجه البخاري )75١71(‏ مسلم )١1581(‏ كلاهما عن قتيبة. وفيه " ورسوله " 
ورواه مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد به. ول يسق لفظه.كا نبّه عليه 
الشارح. وقد أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" ( 4758 ) من طريق عبد الحميد به. 
وليس فيه. ورسوله. 

ورواه ابن الجارود في "المنتقى" ( 51/8 ) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 
477 ) من طريق أبي الوليد الطيالسبي عن الليث به. وليس فيه ورسوله 
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قوله : ( والميتة ) بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية » 
والميتة بالكسر الحيئة وليست مراداً هناء ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع 
على تحريم بيع الميئة » ويستكنى من ذلك السّمك والتراد. 

قوله : ( والخنزير ) بوزن غربيب ونونه أصليّةُ » وقيل : زائدةٌ. وهو 
مختار الجوهري. 

قال ابن التين : شل بعضُ الشافعية فقال : لا يُقتل الخنزير إذا ل 
يكن فيه ضراوة. قال : والجمهور على جواز قتله مطلقاً. 

قوله : ( والأصنام ) جمع صنم » قال الجوهريٌ : هو الوثن » وقال 
غيره : الوثن ما له جثة . والصَّنم ما كان مصوّراً » فبينهما عموم 
وخصوص وجهيٌٍ » فإن كان مصوّراً فهو وثن وصنم. 

قوله : ( فقيل : يا رسولٌ الله ) ] أقف على تسمية القائل » وفي رواية 
غيد اكبيد الكنية" فارج " 

قوله : ( أرأيت شحوم الميتة » فإِنّه يطلى بها السّفن ويدهن بها الجلود 
ويستصبح بها الثاس ) أي : فهل يحل بيعها يا ذكر من المنافع فإئّها 
مقتضية لصحّة البيع. 

قوله : ( فقال : لا هو حرام ) أي : البيع » هكذا فسّره بعض العلماء 
كالشافعيٌ ومن اتبعه. 

ومنهم من حمل قوله " هو حرام " على الانتفاع فقال : يحرم 
الانتفاع بها. وهو قول أكثر العلماء » فلا ينتفع من الميتة أصلاً عندهم 
لاما خصّ بالدّليل » وهو الجلد المدبوغ. 
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واختلفوا فيا يتنيّس من الأشياء الطاهرة. 

القول الآول؟اللمهور عل الحواق: 

القول الثاني : قال أحمد وابن الماجشون : لا ينتفع بشيءٍ من ذلك. 

واستدل الخطَابيّ على جواز الانتفاع بإجماعهم على أنْ من ماتت له 
دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد. فكذلك يسوغ دهن السَفينة 
بشحم الميتة ولا فرق. 

قوله : ( ثم قال رسول الله يَةٍ عند ذلك : قاتل الله اليهود.. إلخ ) 
وسياقه مشعر بقوّة ما أوّله الأكثر أَنْ المراد بقوله " هو حرام " البيع لا 
الانتفاع. 

وروى أحمد والطّبرانٌ من حديث ابن عمر مرفوعاً : الويل لبني 
إسرائيل » إن ]ا تومت عليهم العوم يافوها:فأكلوا تمتها + 
وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام. ولأحمد والطبرانٌ من حديث تمي 
الذَّاريٌ مرفوعاً : إن الخمر حرامٌ شراؤها وثمنها. 

قال أحمد : حدثنا أبو عاصم الضحَاك بن محلدٍ عن عبد الحميد بن 
جعفر أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر. ولفظه : يقول 
عام الفتح : إِنّ الله حرّم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع 
الأصنام » قال رجلٌ : يا رسول الله. فا ترى في بيع شحوم الميتة ؟ 
فَإِنّها تدهن بها السّفن والجلود ويستصبح ببا. فقال : قاتل الله مبود.. 
الحديث. وأخرجه مسلم عن أبي موسى عن أبي عاصم. ول يسبق 
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لفظه . بل قال مثل حديث الليث 0"©. 

والظاهر أنّه أراد أصل الحديث » وإلا ففي سياقه بعض مخالفة 
فظهر ببذه الرّواية أن السَّؤال وقع عن بيع الشّحوم وهو يؤيّد ما 
قررناه. 

ويؤيده أيضاً ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس أنه 
يه قال - وهو عند الرّكن - : قاتل الله اليهود . إِنْ الله حرّم عليهم 
الشّحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء 
حرغ عليهم لمن" 

قال جمهور العلماء : العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة 
فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة . ولكنٌ المشهور عند مالك طهارة 
96 

والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة » فعلى هذا إن كانت 
بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند بعض العلماء من 
الشافعيّة وغيرهم. 

والأكثر على المنع حملاً للنّهي على ظاهره . والظاهر أن النّهي عن 
بيعها للمبالغة في التنفير عنها » ويلتحق بها في الحكم الصّلبان التي 
تعظمها التُصارى . ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته. 

وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير. 


)١(‏ المقصود بحديث الليث رواية العمدة هنا. 
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ورخص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير للخرز. حكاه ابن 
المنذر عن الأوزاعيّ وأبي يوسف وبعض الالكيّة. فعلى هذا فيجوز 
بيعه. 

ويستثنى من الميتة عند بعض العلاء » ما لا تَحلّه الحياة كالشّعر 
والضّوف والوبر » فإنّه طاهر فيجوز بيعه. وهو قول أكثر المالكيّة 
والحنفيّة » وزاد بعضهم العظم والسَّنّ والقرن والظّلف. 

وقال بنجاسة الشعور الحسن والليث والأوزاعيّ. ولكنها تطهر 
عندهم بالغسل » وكأئّها متنجّسة عندهم با يتعلق مها من رطوبات 
الميتة لا نجسة العين » ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل : إِنْه 
تطوى ]ذسنل فنالا 

قوله : ( إِنَ الله نا حرّم عليهم شحومها جملوه . ثم باعوه فأكلوا 
ثمنه) سيأتي الكلام عليه مستوفى إن شاء الله ”© 


.)17917( انظر حديث ابن عباس #ه في كتاب الأشربة رقم‎ )١( 
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باب السلم 

السّلم بفتحتين : السّلف وزناً ومعنىّ. 

وذكر الماورديّ أن السّلف لغة أهل العراق » والسّلم لغة أهل 
الحجاز . وقبل : السّلف تقديم رأس الال والسّلم تسليمه في 
المجلس. فالسّلف أعمٌ. 

والسّلم شرعاً : بيع موصوف في الذّمّة » ومن قيّده بلفظ السّلم 
زاده في الحدّ » ومن زاد فيه ببدلِ يعطى عاجلاً. فيه نظرٌ » لأنّه ليس 
داخلاً في حقيقته. 

والفق. العلباء. عل مشر وعّنه إلا هاا سكي عن اين المنيّب: 
واختلفوا في بعض شروطه. 

واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع » وعلى تسليم رأس المال 
ف المجلسن» 

واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة آم لا ؟. 
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الحديث الثامن عشر 

4 عن عبد الله بن عباس # . قال : قدم النبيّ كَلِْةِ المدينة » 

وهم يسلفون في الثار السنة والسنتين والثلاث » فقال : من أسلف ني 
ىوتسا ب كل سترو وروز برب إن أجِلٍ معلوم."' 


قوله : ( قدم النبيّ بَكَِةٍ المدينة ) القدوم كان في شهر ربيع الأوّل بلا 
خلاف. 

وفي صحيح البخاري " فتلقوا رسول الله كك بظهر الحرة » فعدل 
بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف . وذلك يوم 
الاثنين من شهر ربيع الأول " وهذا هو المعتمد. 

وشذ من قال يوم الجمعة » وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن 
شهاب " قدِمّها لال ربيع الأول " أي : أَوّل يوم منه. 

وفي رواية جرير بن حازم عن ابن إسحاق " قدمها لليلتين خلتا من 
شهر ربيع الأول " ونحوه عند أبي معشر » لكن قال ليلة الاثنين , 
ومثله عن ابن البرقيّ » وثبت كذلك في أواخر صحيح مسلم. 

وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق " قدمها لاثنتي عشرة 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7١176067177567١765 67١75‏ ) ومسلم ( 1105 ) من طرق 
عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أب المنهال عن ابن عباس ط#ه. 
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وعند أبي سعيد في '" شرف المصطفى " من طريق أبي بكر بن حزم 
" قدم لثلاث عشرة من ربيع الآوّل ". وهذا يجمع بينه وبين الذي قبله 
با حمل على الاختلاف في رؤية الهلال. 

وعنده من حديث عمر " ثم نزل على بني عمرو بن عوف يوم 
الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الآوّل " كذا فيه » ولعله كان فيه " خلتا 
" ليوافق رواية جرير بن حازم » وعند الزْبِير في "أخبار المدينة"عن 
ابن شهاب : في نصف ربيع الأول . 

وقيل : كان قدومه في سابعه » وجزم ابن حزم : بأنّهِ خرج من مكة 
لثلاث ليالٍ بقين من صفر ء وهذا يوافق قول هشام بن الكلبيّ : إِنْه 
خرج من الغار ليلة الاثنين أوّل يوم من ربيع الأوّل. 

فإن كان محفوظاً . فلعلٌ قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع 
الأؤّل»ء وإذا ضمٌ إلى قول أنس : إِنْهِ أقام بقباء أربع عشرة ليلة » خرج 
ننه آن دخو لد المنينة كان لانن وعشرين هته 

لكنّ الكلبيّ جزم : بأنّه دخلها لاثنتي عشرة خلت منه » فعلى قوله 
تكون إقامته بقباء أربع ليالٍ فقط. 

وبه جزم ابن حبّان فإِنّه قال : أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس » 
يعني : وخرج يوم الجمعة » فكأنّه ‏ يعتدٌ بيوم الخروج. 

وكذا قال موسى بن عقبة : إِنّه أقام فيهم ثلاث ليالٍ. فكأنّه ل يعتدٌ 
بيوم الخروج » ولا الدذخول. 

وعن قوم من بني عمرو بن عوف .ء أنه أقام فيهم اثنين وعشرين 
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يوماً. حكاه الزِْير بن بكار » وفي مرسل عروة بن الزْبير ما يقرّب منه. 

والأكثر أنه قدم نباراً » ووقع في رواية مسلم ليلا ٠‏ ويجمع بأن 
القدوم كان آخر الليل فدخل خهاراً. 

قوله : ( وهم يُسلفون في الثار السنتين والثلاث ) وللبخاري من 
طريق ابن علية عن ابن أبي نجيح " العام والعامين أو قال : عامين أو 
ثلاثة شك إسم|عيل " يعني ابن عليّة. ول يشك سفيان ” فقال " وهم 
يسلقوخ فق التمر الشبنين والتلالك "": 

وقوله " عامين " وقوله " السّنتين " منصوب إِمّا على نزع الخافض 
؛ أو على المصدر. 

قوله : ( من أسلف في شيءٍ ) وني رواية ابن عليّة "من سلّف في 
تمر" بالتشديد »والأوق أشمل: 

وقوله " في شيء " أخذ منه جواز السَّلم في الحيوان إلحاقاً للعدد 
بالكيل . والمخالف فيه الحنفيّة. 

وقال بصحته الحسن . فأخرج سعيد بن منصور من طريق يونس 
بن عبيد عن الحسن .ء أنّه كان لا يرى بأساً بالسّلف في الحيوان إذا كان 
شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم. 


) ١5١5 ( هو كما الشارح ففي البخاري ل يشك سفيان » لكن في صحيح مسلم‎ )١( 
: حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد ( واللفظ ليحيى ) قال عمرو : حدثنا. وقال يحيى‎ 
أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال : قدم النبي كلم المدينة وهم يسلفون في‎ 
الغا السنة والسعين.‎ 
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لو 1ل ل كل معلوا ووزنٍ معلوم ) أي : فبها يوزن » والواو 
بمعنى أو . والمراد اعغيان الكبل فيا كال ٠‏ الوق فيا يوؤنة: 

واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيا يسلم فيه من المكيل كصاع 
الحجاز وقفيز العراق وإردبٌ مصر » بل مكابيل هذه البلاد في نفسها 
مختلفة » فإذا أطلق صرف إلى الأغلب. 

قال ابن بطّال : أجمعوا على أنه إن كان في السّلم ما يكال أو يوزن 
فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم » فإن كان في) لا 
يكال ولا يوزن فلا بل فيه من عدد معلوم. 

قلت : أو ذرع معلوم » والعدد والذّرع ملحق بالكيل والوزن 
للجامع بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار » ويجري في الذرع ما تقدم 
شرطه في الكبل والوزن من تعيين الذّراع لأجل اختلافه في الأماكن. 

وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشَّىء المسلم فيه صفة تميّره 
عن غيره » وكأنّه م يذكر في الحديث » لأئْهم كانوا يعملون به » وإنَّما 
تعرّض لذكر ما كانوا يهملونه. 

قوله : ( إلى أجلٍ معلوم ) أخرج الشافعيّ من طريق أبي حسّان 
الأعرج عن ابن عبّاس قال : أشهد أن الشلف المضبهوة إل أجل 
مسمّىّ قد أحله الله في كتابه وأذن فيه . ثم قرأ ( يا أَّها الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدينٍ إلى أجل مسمّىّ فاكتبوه ). وأخرجه الحاكم من هذا 
الوجه وصحّحه. 


وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : 
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لا تسلف إلى العطاء » ولا إلى الحصاد » واضرب أجلاً. ومن طريق 
سالم بن أبي الجعد عن ابن عبّاس بلفظٍ : إذا سمّيت في السّلم قفيزاً 
وأجلاً فلا بأس. 

وأخرج عبد الرّزْاقَ من طريق نبيح - بنونٍ وموحٌّدة ومهملة 
مصغر - وهو العنزيّ - بفتح المهملة والثون ثمٌ الزّاي - الكويّ عن 
أبي سعيد الخدريّ قال : السّلم بها يقوم به السّعر رباً» ولكن أسلف في 
كيل معلوم إلى أجل معلوم. 

وأخرج مالك في " الموطّأ " عن نافع عن ابن عمر قال : لا بأس أن 
يسلف الرّجل في الطعام الموصوف بسعرٍ معلوم إلى أجل معلوم . ما 
يكن ذلك في زرع لَّ يبد صلاحه أو ثمرة ل يبد صلاحها . وأخرجه 
ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق الثوريّ عن أبي إسحاق عن الأسود 
قال : سألته عن السّلم في الطّعام » فقال : لا بأس به » كيل معلوم إلى 
أجل معلوم. 

وأجاز السَلمَ الحالٌ الشّافعيّة » وذهب الأكثر إلى المنع. 

وحمل من أجاز الأمر في قوله " إلى أجل معلوم " على العلم بالأجل 
فقط » فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا 
بجهول . وأما السّلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الآولى » لأنّه إذا جاز 
مع الأجل وفيه الغرر . فمع ا حال أولى لكونه أبعد عن الغرر. 


حت كيف --  _‏ رز 150 ب 


وأجيب : بالفرق , لأنْ الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد 
غالباً. 

واستدلٌ بقول ابن عبّاس الماضي " لا تسلف إلى العطاء " لاشتراط 
تعيين وقت الأجل بشيءٍ لا يختلف . فإِنْ زمن الحصاد يختلف ولو 
بيوم » وكذلك خروج العطاء » ومثله قدوم الحاجٌ » وأجاز ذلك مالك 
ووافقه أبو ثور. 

واختار ابن خزيمة من الشافعيّة تأقيته إلى الميسرة. 

واحتجٌ بحديث عائشة ء أن النبيّ كَلةِ بعث إلى بودي ابعث لي 
ثوبين إلى الميسرة. وأخرجه النسائيٌ » وطعن ابن المنذر في صحّته با 
وهم فيه. 

والحقٌّ أنه لا دلالة فيه على المطلوب . لأنّه ليس في الحديث إِلّا مجرّد 
الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيّد بشروطه . ولذلك ل يصف 

فائدة : أخرج البخاري عن أب البختريٌ سألت ابن عمر 5ه عن 
السّلم في النخل » فقال : نهى النبيّ يك عن بيع الثمر حتّى يصلح.. . 
وسألت ابن عبّاس » فقال : نهى النبيّ مَلِةٍ عن بيع النخل حتى يأكل 
أو يؤكل وحتّى يوزن » قلت : وما يوزن ؟ قال رجلٌ عنده : حبّى 
يحرز. 

واستدل به على جواز السّلم في النخل المعيّن من البستان المعيّن , 
لكن بعد بدو صلاحه. وهو قول المالكيّة. 
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وقد روى أبو داود وابن ماجه من طريق النجرانٌ عن ابن عمر قال 
: لا يُسلم في نخل قبل أن يطلع » فإِنْ رجلاً أسلم في حديقة نخل قبل 
أن تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئاً » فقال المشتري : هو لي حتّى تطلع 
» وقال البائع : إِنَّا بعتك هذه السّنة » فاختصما إلى رسول الله كَِ. 
فقال : اردد عليه ما أخذت منه » ولا تسلموا في نخل حتى يبدو 
صلاحه. وهذا الحديث فيه ضعف. ْ 

ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السّلم في بستان معيّن » لأنْه 
غرر. 

وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السّلم الحال » وقد روى ابن 
حبّان والحاكم والبيهقيٌ من حديث عبد الله بن سلام في قصّة إسلام 
زيد بن سعنة - بفتح السّين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون 
- أنّه قال لرسول الله ييةِ : هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل 
معلوم من حائط بني فلان ؟. قال : لا أبيعك من حائط مسمّىّ » بل 
أبيعك أوسقا سسيّاة إل أجل مستت 


باب الشروط في البيع 
الحديث التاسع عشر 


- عن عائشة رضي الله عنها . قالت : جاءتني بريرة » فقالت : 
كاتبت أهلي على تسع أواق » في كل عام أوقيّةٌ » فأعينيني » فقلت : إن 
أحبّ أهلك أن أعذها لهم » ويكون ولاؤكِ لي فعلت . فذهبت بريرة 
إلى أهلها » فقالت : لهم , فأبوا عليها » فجاءت من عندهم » ورسول 
الله يل جالسٌ » فقالت : إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلّا أن يكون 
هم الولاء » فسمع النبيّ بَكِةٍ فأخبرت عائشة النبيّ كَِِْ » فقال : خذيها 
واشترطي هم الولاء , فإنما الولاء لمن أعتق . ففعلت عائشة . ثم قام 
رسول الله يَدِدِ في الناس . فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد 
فا بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطلّ » وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحقٌّ . 
وشرط الله أوثق » وإنما الولاء لمن أعتق. 20 


ء5558:757547577075475١‎ 7899.70٠ 27٠١ أخرجه البخاري (/ا5‎ )١( 
من طريق هشام بن عروة وكذا الزهري عن عروة عن‎ ) ١5١5 ومسلم(‎ ) 48 
وأخرجه البخاري ( 455 »7575 » 79/5 ) من طريق عمرة » و(701/56757570)‎ 
من طريق أيمن الحبشي كلاهما عن عائشة نحوه.‎ 
فمخارج الحديثين‎ )7٠١ 5 ( تنبيه : هذا الحديث يختلف عن حديث عائشة الآ برقم‎ 
مختلفة.كى| سيآقٍ تخريجه. وعليه فذكر أطراف الحديث الآ مع هذا الحديث لا يصحٌ‎ 


قوله : ( جاءتني بريرة ) هي بة بفتح الموحٌدة بوزن فعيلة » مشتقة من 


الرور وهر كس الأراك. 

وقيل : إِمّا فعيلة من البرّ بمعنى مفعولة كمبرورة » أو بمعنى فاعلة 
كرحيمةٍ » هكذا وجهه القرطبي. 

والأؤّل أولى » لأنه كَلِةٍ غبّر اسم جويرية. وكان اسمها برّة ". 
وقال : لا تزكوا أنفسكم. ”" فلو كانت بريرة من البرّ لشاركتها في 
ذلك. 

وكانت بريرة لناسٍ من الأنصار كما وقع عند أبي : نعيم » وقيل : 
لناس من بني هلال . قاله ابن عبد ال » ويمكن الجمع. 

وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق كا في حديث الإفك » وعاشت 
إلى خلافة معاوية » وتفرّست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة 


فبشراته بذلك: وروئ هو ذلك عنها ", 


كما صنع الدكتور البغا ومحمد عبد الباقي. 

)١(‏ أخرجه مسلم 7١4٠0(‏ ) من حديث ابن عباس #. وقوله ( لا تزكوا أنفسكم ) قاله 
في بنت زينب كما سيأتي. 

(0) أخرجه مسلم 7١57‏ ) من حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها. 

(") أخرج الطبراني في "الكبير" ( 74 / 7٠١5‏ ) وأبونعيم في "المعرفة" ( 7078 ) من 
طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد حدثني أبي أن عبد الملك بن مروان حدثهم » قال : 
كنت أجالس بريرة بالمدينة قبل أنْ أ هذا الأمر. فكانت تقول : يا عبد الملك. إني 
لأرى فيك خصالاً لخليق أن تلي هذه الأمة. فإن وليته فاحذر الدماء » فإني سمعت 
رسول الله َك يقول : إن الرجل ليدفع عن باب الجنة أن ينظر إليها على محجمة من دم 
يريقه من مسلم بغير حق. 


قوله : ( كاتبت أهلى على تسع أواق ) وللبخاري معلقاً. وقال 
الليث عن يونس عن ابن شهاب » قال عروة : قالت عائشة : وعليها 


0) 


خمسة أواق نجّمت عليها في حمس سنين. 

وقد وقع في هذه الرّواية المعلّقة خالفة للرّوايات » فالمشهور ما في 
رواية هشام بن عروة عن أبيه " أئّا كاتبت على تسع أواقٍ في كل عام 
أوقيّة " وكذا في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم. 

وقد جزم الإساعيل ‏ بأنَّ الرّواية المعلّقة غلطً. 

ويمكن الجمع : بأنَ النّسع أصل » والخمس كانت بقيت عليها . 
وبهذا جزم القرطبيّ والمحبٌ الطَبريٌّ. 

ويعكر عليه قوله في رواية قتيبة عن الليث عند البخاري " ول تكن 
أَدّت من كتابتها شيئاً ". 

ويجاب : بِأمّْها كانت حصلت الأربع أواقٍ قبل أن تستعين عائشة , 


قال الهيثمي في "المجمع" ( ” / ) : وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد. وهو 
ضعيف. 

)١(‏ قال الحافظ في "الفتح" ( 77١/0‏ ): وصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح 
كاتب الليث عن الليث » والمحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطة 
؛ وأخرجه البخاري ومسلم كلاهما عن قتيبة عن الليث » وكذلك أخرجه النسائي 
والطحاوي وغيرهما من طريق ابن وهب عن رجالٍ من أهل العلم. منهم يونس 
والليث كلهم عن ابن شهاب . وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه » 
ووقع التصريح بساع الليث له من ابن شهاب عند أبي عوانة من طريق مروان بن 
محمد » وعند النسائي من طريق ابن وهب كلاهما عن الليث. انتهى 


وقال القرطبيّ : يجاب. بأن الخمس هي التي كانت استحقت عليها 
بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشام . 
ويؤيّده قوله في رواية عمرة عن عائشة عند البخاري " فقال أهلها : 
إن شقنت أعطيت ما ييقن ". 

وذكر الإساعيلّ : أنه رأى في الأصل المسموع على الفربريٌ في هذه 
الطّريق أئّْا كاتبت على خمسة أوساق » وقال : إن كان مضبوطاً فهو 


يدفع سائر الأخبار. 

قلت : ل يقع في شيءٍ من النّسخ المعتمدة التي وقفنا عليها إِلَّا 
الأواقي » وكذا في نسخة النسفيٌ عن البخاريّ » وكان يمكن على 
تقدير صحّته أن يجمع بأن قيمة الأوساق الخمسة تسع أواقٍ » لكن 
يعكّر عليه قوله " في حمس سنين " فيتعيّن المصير إلى الجمع الأوّل. 

فائدة : روى ابن إسحاق عن خاله عبد الله بن صبيح - بفتح 
المهملة - عن أبيه قال : كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزِّى » فسألته 
الكتابة فأبى » فنزلت : ( والذين يبتغون الكتاب ) الآية " أخرجه ابن 
السّكن وغيره في ترجمة صبيح في الصحابة. 

قوله : ( فأعينيني ) كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنّث من الإعانة, 
وفي رواية الكشميهنيٌ " فأعيتني " بصيغة الخبر الماضي من الإعياء , 
والضمير للأواقي » وهو متجه المعنى » أي : أعجَرّتني عن تحصيلها. 

وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام عند ابن خزيمة وغيره " 
فأعتقيني " بصيغة الأمر للمؤنّث بالعتق » إِلّا أن الثابت في طريق 


مالك وغيره عن هشام الأوّل. 
فعلت ) كذا في هذه الرّواية » وهي نظير رواية الليث عن ابن شهاب 
في الصحيحين " ارجعى ي إلى أهلك. فإن أحبّوا أن أقضي عنك كتابتك 
عت " وظاهره أنْ عائشة طلبت أن يكون الولاء 
لها إذا بذلت جميع مال المكاتبة. ول يقع ذلك إذ لو وقع ذلك لكان 
لو ا 

وقد رواه أبو أسامة عن هشام بلة بلفظ يزيل الإشكال » فقال بعد قوله 
ان أعذها لهم عدّةً واحدةً : وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت " 
وكذلك رواه وهيب عن هشام. 

فعرف بذلك أتّهَا أرادت أن : تشتريها شراء صحيحاً ثمّ تعتقها إذ 
العتق فرع ثبوت الملك ٠‏ ويؤيّده قوله في بقيّة حديث الليث عن 
الزُهريٌّ " فقال يَِِةِ : ابتاعى فأعتقى " وهو يفسّر قوله في رواية مالك 
عن هشام " خذها ". 

ويوضح ذلك أيضا قوله في طريق أيمن عن عائشة عند البحاري : 
فخلت عل بريرة وه مكائية فقالت ؛ اشتريى واعتقيتى » قالت:: 
نعم. وقوله في حديث ابن عمر عند البخاري أيضاً " أرادت عائشة أن 
تشتري جارية فتعتقها " 

وبهذا يتجه الإنكار على موالي بريرة » إذ وافقوا عائشة على بيعها . 
ثم أرادوا أن يشترطوا أن يكون الولاء لهم. 


ويؤيّده قوله في رواية أيمن المذكورة " قالت : لا تبيعون حتى 


تشترطوا ولائي " . وفي رواية الأسود في البخاري عن عائشة " 
اشتريت بريرة لأعتقها » فاشترط أهلّها ولاءَها " » وفي الصحيحين 
من طريق القاسم عن عائشة ء أَتَّا أرادت أن تشتري بريرة » وأَنّهم 
اشترطوا ولاءها. 

والمراد بالأهل هنا السّادة » والأهل في الأصل الآل » وفي الشّرع 
من تلزم نفقته على الأصحٌ عند الشافعيّة. 

قوله : ( فذهبت بريرة إلى أهلها ‏ فقالت : هم , فأبوا عليها ) في 
رواية الليث " فأبوا » وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل » 
ويكون ولاؤك لنا. 

هو من الحسبة بكسر المهملة. أي : تحتسب الأجر عند الله » ولا 
كرون اوه 

قوله : ( فجاءت من عندهم » ورسول الله يَِةٍ جالسٌ . فقالت : إن 
عرضت ذلك عليهم ٠‏ فأبوا إِلّا أن يكون هم الولاء » فسمع النبيّ 
يية) في رواية الليث " فذكرت ذلك لرسول الله كَكةٍ " وني رواية 
هشام " فسمع بذلك رسول الله فسألني فأخبرته ". 

وفي رواية أيمن عند البخاري " فسمع بذلك النبيّْ كل أو بلغه " 
زاد البخاري من هذا الوجه فقال : ما شأن بريرة ؟. 

ولمسلم من رواية أبي أسامة » ولابن خزيمة من رواية حماد بن 
سلمة كلاهما عن هشام " فجاءتني بريرة والنَّيّ يل جالس » فقالت 


لى فيا بينى وبيئها : ما أراد أهلها ؟ فقلت : لاها الله إذاً » ورفعت 
صوت وانتهرتها » فسمع ذلك النبيّ كله فسألني فأخبرته " لفظ ابن 
خزيمة. وكأن عائشة عرفت الحكم في ذلك. 

قوله : ( خذيها واشترطي هم الولاء ) ني رواية الليث " ابتاعي 
فأعتقى "وهو كقوله في حديث ابن عمر : " لا يمنعك ذلك " 0" . 

وليس في ذلك شيءٌ من الإشكال الذي وقع في رواية هشام عن 
أبيه في الصحيحين " خذيها فأعتقيها واشترطي لمم الولاء " 

قال ابن عبد البرّ وغيره : كذا رواه أصحاب هشام عن عروة 
وأصحاب مالك عنه عن هشام. 

واستشكل صدور الإذن منه عد ف البيع على شرل فاسل. 
واختلف العلماء في ذلك : 

فمنهم. من أنكر الشّرط في الحديث . فروى الخطَّابيّ في " العالم " 
سنده إل غين بن اكلم » أله انكر ذللك: 

وعن الشافعيّ في " الأمّ " الإشارة إلى تضعيف رواية هشام 
المصرّ حة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه » وروايات 
غيره قابلة للتأويل. وأشار غيره إلى أنّه روي بالمعنى الذي وقع له 
وليس كما ظن. 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" ( 7077 ) من حديث ابن عمر » قال : أرادت 


عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها » فقال أهلها : على أن ولاءها لنا » قال 
رسول الله يك : لا يمنعك ذلك . فإنا الولاء لمن أعتق. 


وأثبت الرٌواية آخرون » وقالوا : هشام ثقة افك اريسي 
على صحته فلا وجه لرذه. 


ثم اختلفوا في توجيهها : 

الوجه الأول : زعم الطّحاويّ : أنْ المزنّ حدّثه به عن الشَافعيَّ 
بلفظ " وأشرطي " بهمزة قطع بغير تاءٍ مثناة » ثمّ وجّهه بأنْ معناه : 
أظهري لهم حكم الولاء. والإشراط الإظهار. 

قال أوس بن حجر : فأشرط فيها نفسه وهو معصم. أي : أظهر 
نفسه. انتهى 

وأنكر غيره الرّواية. والذي في " مختصر المزىٌ ' وغيرهما 
عن الشافعيٌ كرواية الجمهور " واشترطي " بصيغة أمر المؤنث من 
الشرط. 

الح ل ا ما 

شترطي " وأنْ اللام في قوله : " اشترطي لهم " , 0 بمعنى " على " كقوله 
ما ير سوس 
الخطّاي » وهو صحيحٌ عن الشّافعيٌ أسنده البيهقيٌّ في " المعرفة " من 
طريق أبي حاتم الرّازِيٌ عن حرملة عنه. 

وحكى الخطَّابيَ عن ابن خزيمة : أنْ قول يحيى بن أكثم غلط . 
والتأويل المنقول عن المزيٌّ لا يصحٌ. 

وقال النوويّ : تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف » لأنه كَكَِةٍ أنكر 
الاشتراط . ولو كانت بمعنى على ل ينكره. 


الا 2 " 


نكيل ها أكر لذ إزاد» الاشتراط ف ول الأمركللوايم» ان 
سياق الحديث يأبى ذلك. وضعّفه أيضاً ابن دقيق العيد » وقال : اللام 
لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع » بل على مطلق الاختصاص 
» فلا بد في حملها على ذلك من قرينة. 

الوجه الثالث : الأمر في قوله : " اشترطي " للإباحة » وهو على 
جهة الثّنبيه على أنْ ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواءٌ » وكأنّه 
يقول : اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم. 

ويقوّي هذا التأويل. قوله في رواية أيمن عند البخاري " اشتريها 
ودعيهم يشترطون ما شاؤوا " 

الوجه الرابع : قيل : كان النْبيّ يك أعلمَ النْاسّ بأنْ اشتراط البائع 
الولاء باطل » واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة » فلا 
أرادوا أن يشترطوا ما تقدّم لهم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريداً به 
التهديد على مآل الحال كقوله : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله ) وكقول موسى : ( ألقوا ما أنتم ملقون ) أي : فليس ذلك 
بنافعكم . وكأنّه يقول : ا: شترطي لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم. 
ويؤيّده قوله حين خطبهم " ما بال رجال يشترطون شروطاً إلخ " 
فوبّخهم بهذا القول مشيراً إلى أنّه قد تقدّم منه بيان حكم الله بإبطاله » 
إذ لو ل يتقدّم بيان ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل . 
لأنّه كان يكون باقياً على البراءة الأصليّة. 


الوجه الخامس : قيل : الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر 


وباطنه النْهي كقوله تعالى : ( اعملوا ما شئتم ) 

الوجه السادس : قال الشَّافعيٌ في " الأمّ " : لا كان من اشترط 
خلاف ما قضى الله ورسوله عاصياً » وكانت في المعاصى حدود 
وآداب » وكان من أدب العاصين أن يعطّل عليهم شروطهم ليرتدعوا 
عن ذلك ويرتدع به غيرهم كان ذلك من أيسر الأدب. 

الوجه السابع : وقال غيره : معنى " اشترطي " اتركي مخالفتهم فيا 
شرطوه ولا تظهري نزاعهم في) دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق 
لتشوّف الشارع إليه » وقد يعبّر عن الثّرك بالفعل كقوله تعالى : ( وما 
هم بضارّين به من أحدٍ إلا بإذن الله ) أي : نتركهم يفعلون ذلك . 

قال ابن دقيق العيد 02000000 إلا أنه خارج عن 
الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السّياق. 

الوجه الثامن : قال النوويٌ : أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص 
بعائشة في هذه القضيّة » وأنْ سببه المبالغة في الرّجوع عن هذا الشّرط 
لمخالفته حكم الشّرع » وهو كفسخ الحجٌ إلى العمرة كان خاصًّاً بتلك 
الحجّة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج. 

ويستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدّهما. 

5007 اذ العضيص لاه يبت إلا بدليل » ولان 
الشافعيٌ نض على خلاف هذه المقالة. 


الوجه التاسع : قال ابن الجوزيٌ : ليس في الحديث أنْ اشتراط 
الولاء والعتق كان مقارناً للعقد. فيحمل على أنه كان سابقاً للعقد 
فيكون الأمر بقوله : " اشترطي " مجرّد الوعيد ولا يجب الوفاء به. 

وتعقب : باستبعاد أَنْهِ يلِةٍ يأمر شخصاً أن يعد مع علمه بأنّه لا يفي 
بذلك الوعد. 

الوجه العاشر : أغرب ابن حزم فقال : كان الحكم ثابتاً بجواز 
اشتراط الولاء لغير المعتق » فوقع الآمر باشتراطه في الوقت الذي كان 
جائزاً فيه » ثمّ نسخ ذلك الحكم بخطبته كَكِ وبقوله : إِنَّا الولاء لمن 
اعتق. 

ولا يخفى بُعدٌ ما قال. وسياق طرق هذا الحديث تدفع في وجه هذا 
الجواب. والله المستعان. 

الوجه الحادي عشر : قال الْنطّابيَ : وجه هذا الحديث أن الولاء ما 
كان كلحمة النُسب » والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل 
نسبه عنه ولو نسب إلى غيره » فكذلك إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه 
ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله عنه ل ينتقل» فلم يعبأ 
باشتراطهم الولاء. 

الوجه الثاني عشر : قيل : اشترطي ودعيهم يشترطون ما شاءوا 
ونحو ذلك » لأنْ ذلك غير قادح في العقد ‏ بل هو بمنزلة اللغو من 
الكلام » وأخر إعلامهم بذلك ليكون ردّه وإبطاله قولاً شهيراً يخطب 
به على المنبر ظاهراء» إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير. انتهى 


وهو يؤوّل إلى أنْ الأمر فيه. بمعنى الإباحة كى] تقدّم. 

قوله : ( فم| بال رجالٍ ) أي : ما حالهم. 

قوله : ( يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ) المراد بكتاب الله في 
الحديث المرفوع حكمه » وهو أعمّ من أن يكون نضّاً أو مستنبطاً . 
وكل ما كان ليس من ذلك فهو مخالف لا في كتاب الله. 

وقال ابن بطال + المراة.بكتات الله هنا حكمه من كتابه أو سئة 


رسوله أو إجماع الأمّة. 

وقال ابن خزيمة : ليس في كتاب الله. أي : ليس في حكم الله 
جوازه أو وجوبه, لا أن كل من شرط شرطاً ل ينطق به الكتاب يبطل 
» لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشّرط . ويشترط في الثمن 
شروط من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل. 

وقال النوويّ : قال العلماء الشّروط في البيع أقسامٌ. 

أحدها : يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه. 

الثاني : شرطٌ فيه مصلحة كالرّهن وهما جائزان اتّفاقاً. 

الثالك + اشتراط العنق فق العيد. وهو جاتر غتد اللمهور لديف 

الرَابع : ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري 

وقال القرطبيٌ : قوله : " ليس في كتاب الله " أي : ليس مشروعاً في 
كتاب الله تأصيلاً ولا تفصيلاً » ومعنى هذا أن من الأحكام ما يؤخذ 


تفصيله من كتاب الله كالوضوء . ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله 
كالصّلاة » ومنها ما أصّل أصله كدلالة الكتاب على أصليّة السنة 
والإجماع وكذلك القياس الصّحيح » فكل ما يقتبس من هذه الأصول 
تلضيلا فهو مآخر دمن كتاب الله تأصياة. 

وقال الخطابيّ : ليس المراد أن ما ل ينص عليه في كتاب الله فهو 
باطل » فإِنَ لفظ " الولاء لمن أعتق " من قوله يَلِةِ لكنّ الأمر بطاعته 
في كتاب الله فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب. 

وتعقب : بِأنْ ذلك لو جاز لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرّسول 
إليه » والجواب عنه : أنْ تلك الإضافة إِنّْ)ا هي بطريق العموم لا 
بخصوص المسألة المعيّنة » وهذا مصيرٌ من الخطَابيّ إلى أن المراد بكتاب 
الله هنا القرآن » ونظير ما جنح إليه ما قاله ابن مسعود لأمّ يعقوب في 
قصّة الواشمة : مالي لا ألعن من لعن رسول الله كَكةِ وهو في كتاب 
الله. ثم استدل على كونه في كتاب الله بقوله تعالى ( وما آتاكم الرّسول 
000000 

ويحتمل : أن يكون المراد بقوله هنا " في كتاب الله " أي : في حكم 
الله » سواء ذكر في القرآن أم في السّنة. أو المراد بالكتاب المكتوب. أي 
: في اللوح المحفوظ. 

قوله : ( ما كان من شرط ل ليس في كتاب الله فهو باطلّ ) في رواية 


)١(‏ قصة أم يعقوب مع ابن مسعود ذه » أخرجها الشيخان. 


الليث " من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له " 

قوله : ( وإن كان مائة شرطٍ ) في رواية الليث " وإن شرط ماثة 
مرّة". 

قال الثوويٌ : معنى قوله : " ولو اشترط مائة شرط " أنه لو شرط 
ماقام #توكيداً فووياطل: 

ويؤئده قولهوواية " وإن شرظ مانة م :"ون حل هغل التأكيد : 
لأنْ العموم في قوله : " كل شرط " وفي قوله : " من اشترط شرطاً " 
دان على بطلان جميع الشّروط المذكورة » فلا حاجة إلى تقييدها بالماثة » 
فإِنّها لو زادت عليها كان الحكم كذلك لا دلت عليها الصيغة. 

نعم. رواية أيمن عن عائشة في البخاري بلفظ " فقال النبي 806: 
الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط " وإن احتمل التأكيد » لكنه 
ظاهرٌ في أنْ المراد به التّعدّد » وذكر المائة على سبيل المبالغة . والله 
أعلم. 

وقال القرطبيّ : قوله " ولو كان مائة شرط " : خرج مخرج التكثير» 
يعني أن الشّروط الغير المشروعة باطلة ولو كثرت » ويستفاد منه أن 
الشّروط المشروعة صحيحة. 

وسيأتي التنصيص على ذلك في كتاب إن شاء الله تعالى. 29 


)١(‏ انظر حديث جابر #ه الآتي » وكذا حديث عقبة بن عامر #ه الآتي في النكاح رقم 
(810) 


قوله : ( قضاء الله أحقٌ ) أي : بالاثباع من الشّروط المخالفة له. 

قوله : ( وشرط الله أوثق ) أي : باتباع حدوده التي حذها » وليست 
المفاعلة هنا على حقيقتها إذ لا مشاركة بين الحقٌ والباطل » وقد 
وردت صيغة أفعل لغير التتفضيل كثيراً. 

ويحتمل أن يقال : ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز. 

قوله : 3 ونا الولاء من أعدق ) سخفادمنه أن كلمة " إِنّ) " للحضر 
» وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عا عداه. ولولا ذلك لا لزم من 
إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره. 

واستدل بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع 
بينه وبينه محالفة خلافاً للحنفيّة » ولا للملتقط خلافاً لإسحاق. 

ونسعفاد من متطوفه إقبات الو لاه تلن أعق سازيد ختلافا لو قال:: 
يصير ولاؤه للمسلمين» ويدخل فيمن أعتق عتق المسلم للمسلم 
وللكافر » وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق. 

تنبية : زاد النسائيٌ من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن 
عروة في آخر هذا الحديث " فخيّرها رسول الله يل بين زوجها وكان 
عبداً " وهذه الزٌّيادة أخرجها البخاري من حديث ابن عبّاس. 

ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى » مع ذكر الخلاف في زوجها 
هل كان حرا أو عبرا ؟, 00 


.)7١5( انظر حديث عائشة رضي الله عنها آخر حديث في البيوع. رقم‎ )١( 


وفي حديث بريرة هذا من الفوائد سوى ما سبق. 
جواز المكاتبة بالسّنْة تقريرًا لحكم الكتاب » وقد روى ابن أبي شيبة 
في " الأوائل " بسندٍ صحيح ء أمّها آَوّل كتابة كانت في الإسلام. 


ويردٌ عليه قصّة سلمان » فيجمع بأنَ أوّليّته في الرّجال وأوّليّة بريرة 
فل اللساع 

3 5 عن 1 ع 0-7 
الرّويايّ أن الكتابة ‏ تكن تعرف في الجاهليّة وخولف. 

وفيه جواز كتابة الأمة كالعبد » وجواز كتابة المتزوّجة ولو ل يأذن 
الزوج » وأنّه ليس له منعها من كتابتها ولو كانت تؤدّي إلى فراقها منه 
٠ك‏ أنه ليس للعبد المتزوّج منع السَيّد من عتق أمته التي تحته وإن أذى 
ذلك إل بظلان تكانهها: 

ويستنبط من تمكينها من السّعي في مال الكتابة أنه ليس عليها 
خدمته. 

وفيه جواز سعي المكاتبة وسؤّالها واكتسابها وتمكين السَيد لها من 
ذلك » ولا يخفى أن محل الجواز إذا عرفت جهة حل كسبها. 

وفيةالبياةيآن النهى 'الوارد عع كس الآمة مول غل من لا 
يعرف وجه كسبها » أو محمول على غير المكاتبة. 

وفيه أنْ للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة » ولا يشترط في ذلك 
عجره خلافا لمن شرطه. 


وفيه جواز السّؤال لمن احتاج إليه من دينٍ أو غرم أو نحو ذلك. 


وفيه أنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة. 

وفيه جواز المساومة في البيع وتشديد صاحب السّلعة فيها » وأن 
المرأة الرّشيدة تتصرّف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت مزوّجةً خلافاً 
من أبى ذلك » وأنْ من لا يتصرّف بنفسه فله أن يقيم غيره مقامه في 
ذلك . وأنْ العبد إذا أذن السّيّد له في التّجارة جاز تصرّ فه. 

وفيه جواز رفع الضّوت عند إنكار المنكر » وأنّْه لا بأس لمن أراد أن 
يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرّقبة ليتساهلوا له في الثمن : 
ولا يعد ذلك من الرّياء. وفيه إنكار القول الذي لا يوافق الشّرع 
وانتهار الرّسول فيه. 

وفيه أنْ الشَّىء إذا بيع بالتقد كانت الرّغبة فيه أكثر مما لو بيع 
بالفنيئة .وآن للمرء أن يقضي عنه دينه برضاه. وفيه جواز دخول 
النْساء الأجانب بيت الرّجل سواءٌ كان فيه أم لا وفيه أن المكاتبة لا 
يلحقها في العتق ولدها ولا زوجها. 

وفيه جواز الشّراء بالنّسيئة » وأنْ المكاتب لو عجّل بعض كتابته 
قبل المحل على أن يضع عنه سيّده الباقي 1 يحبر السَيّد على ذلك. 
وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد وأقل منها وأكثر ء لأنْ بين الثمن 
المنجّر والمؤجّل فرقاً » ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجّل ناجزاً فدلّ 
على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر تما كوتبت به وكان أهلها باعوها 
بذللعه 

وفيه أَنْ المراد بالخير في قوله تعالى : ( إن علمتم فيهم خيراً ) القوّة 


على الكسب » والوفاء بها وقعت الكتابة عليه » وليس المراد به المال. 

ويؤيّد ذلك أن المال الذي في يد المكاتب لسيّده. فكيف يكاتبه 
بهاله؟ » لكن من يقول : إن العبد يملك. لا يَرِدُ عليه هذا. 

وقد نقل عن ابن عبّاس : أن المراد بالخير المال مع أَنّه يقول إِنْ 
العبد لا يملك » فنسب إلى التناقض . والذي يظهر أنه لا يصحٌ عنه 
أحد الأمرين. 

واحتجٌ غيره : بأنْ العبد مال سيّده والمال الذي معه لسيّده. فكيف 
يكاتبه باله ؟ وقال آخرون : لا يصحٌ تفسير الخير بالمال في الآية » لأنّه 
لا يقال فلان لا مال فيه » وإِنَّا يقال لا مال له أو لا مال عنده » فكذا 
إنَّا يقال فيه وفاء وفيه أمانة وفيه حسن معاملةٍ. ونحو ذلك. 

وفي الحديث أيضاً جواز كتابة من لا حرفة له. وفاقاً للجمهور . 
واخعلف :عن مالك وأحيد » وذلك أن تريرة جاءت تستعين غل 
كتابتها و1 تكن قضت منها شيئاً » فلو كان لما مال أو حرفة كَا 
احتاجت إلى الاستعانة » لأن كتابتها ]م تكن حالة. 

كذا قيل . وفيه نظرٌ . لأنّه لا يلزم من طلبها من عائشة الإعانة على 
حالما أن يكون لا مال لما ولا حرفة » وقد وقع عند الطبريٌ من طريق 
أبي الزبِير عن عروة . أنْ عائشة ابتاعت بريرة مكاتبة وهي ل تقض من 
كتاقيها شيا وتقدميك الزيادة من ونعه ان 

وفيه جواز أخذ الكتابة من مسألة الناس . والرّدٌ على من كره ذلك 


وفيه مشروعيّة معونة المكاتبة بالصّدقة » وعند المالكيّة رواية, أنّه لا 


يجزئ عن الفرض. 

وفيه جواز الكتابة بقليل المال وكثيره » وجواز التأقيت في الدذيون 
في كلّ شهر مثلاً كذا من غير بيان أوّله أو وسطه ء ولا يكون ذلك 
خهولاء لآله يسن بانقتضاء الشهر الخلول» 

كذا قال ابن عبد البرّ » وفيه نظرٌ» لاحتمال أن يكون قول بريرة : " 
في كل عام أوقيّة " أي : في غرّته مثلاً » وعلى تقدير التسليم فيمكن 
التّفرقة بين الكتابة والدّيون » فإِنْ المكاتب لو عجر حل لسيّده ما أخذ 
منه بخلاف الأجنبي. 

وقال ابق بطال : فرق بين النيوة وغيرهاء وقطنة بريرة مخمولة 
على أن الرّاوي قضّر في بيان تعيين الوقت وإلا يصير الأجل مجهولاً. 
وقد مهى الي يك عن السّلف إلا إلى أجل معلوم. 

وفيه أن العدّ في الدّراهم الصّحاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن 
» وأن المعاملة في ذلك الوقت كانت بالأواقي » والأوقيّة أربعون 
درهماً ى) تقدّم في الزّكاة. 

وزعم المحبٌ الطَبريّ : أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالعدّ إلى 
مقدم رسول الله يَكِةٍ المدينة ثم أمروا بالوزن. 

وفيه نظرٌ . لأن قصّة بريرة متأخرة عن مقدمه بنحو من ثان سنين » 
لكن يحتمل قول عائشة " أعذها لهم عذة واحدة " أي : أدفعها لهم , 
وليس مرادها حقيقة العد. 


ويؤيّده قولها في طريق عمرة عن عائشة في البخاري " أن أصبّ لهم 
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وفيه جواز البيع على شرط العتق بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه 
لغيره ولا يهبه مثلاً » وأنْ من الشّروط في البيع ما لا يبطل ولا يضرٌ 
البيع. 

وهو القول الأول : جواز بيع المكاتب إذا رضي وإن ل يكن عاجزاً 
عن أداء نجم قد حل عليه , لأنّ بريرة ] تقل إِثّها عجَرّت ولا 
استفصلها النْبيّ كل » وهو قول أحمد وربيعة والأوزاعيّ والليث 
وأبي ثور وأحد قولي الشافعيٌّ ومالك . واختاره ابن جريج وابن المنذر 
وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك. 

القول الثاني : منعه أبو حنيفة والشافعي في أصمٌ القولين وبعض 
المالكيّة. 

وأجابوا عن قصّة بريرة بِأئّها عجَرّت نفسها. 

واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك » وليس في استعانتها ما 
يستلزم العجَرٌ . ولا سبّما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا 
حرفة له. 

قال ابن عبد البرّ : ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنْها عجَرّت 
عن أداء النجم » ولا أخبرت بأنّه قد حل عليها شيء » ول يرد في شيء 
من طرقه استفصال النبيّ يك لا عن شيء من ذلك. 


ومنهم من أوّل قولها : " كاتبت أهلي " فقال : معناه راودتهم 
واتّفقت معهم على هذا القدر . ول يقع العقد بعد . ولذلك بيعت . 
فلا حجّة فيه على بيع المكاتب مطلقاً » وهو خلاف ظاهر سياق 
الحديث. قاله القرطبيّ. 


ويقوّي الجواز أيضاً : أن الكتابة عتق بصفةٍ فيجب أن لا ب يعتق إلا 
ساسا 0 

ومن المالكيّة من زعم أن الذي اشترته ته عائشة كتابة بريرة لا رقبتها 
وقد تقدم رده » وقيل : إِمّهم باعوا بريرة بشرط العتق » وإذا وقع البيع 
بشرط العتق صم على أصمٌ القولين عند الشافعيّة والمالكيّة . وعن 
الحنفيّة يبطل. 

وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سرّاً إذا كان المناجي من يؤمن 
؛ وأنْ الرّجل إذا رأى شاهد الحال يقتضى السّؤال عن ذلك سأل 

وفيه قبول خبر المرأة ولو كانت أمة » ويؤخذ منه حكم العبد بطريق 
الأولى. وفيه أن عقد الكتابة قبل الأداء لا يستلزم العتق ٠‏ وأنَ بيع 
الآمة ذات الزُوج ليس بطلاق. 

وفيه البداءة في الخطبة بالحمد والثناء » وقول أمّا بعد فيها » والقيام 
فيهاء وجواز تعدّد الشّروط لقوله : " مائة شرط " وأن الإيتاء الذي 
أمر به السّيِّد ساقط عنه إذا باع مكاتبه للعتق. 


وفيه أن لا كراهة في السّجع في الكلام إذا للم يكن عن قصد ولا 


متكلقا:وقيه أن [لبكاتي .حالة قار قنقبها الأخران.والعبيك, 


وفيه أنه كل كان يظهر الأمور المهمّة من أمور الدين ويعلنها 
ويخطب بها على المنبر لإشاعتها » ويراعي مع ذلك قلوب أصحابه . 
لأنّه م يعيّن أصحاب بريرة بل قال : " ما بال رجال " » ولأنّه يؤخذ 
من ذلك تقرير شرع عامٌ للمذكورين وغيرهم في الصورة المذكورة 
وغيرها. وهذا بخلاف قصّة عل في خطبته بنت أبي جهل فإئَّها كانت 
خاصة بفاطمة فلذلك عيّنها ". 

وفيه حكاية الوقاع لتعريف الأحكام » وأنْ اكتساب المكاتب له لا 
لسيّده » وجواز تصرّف المرأة الرّشيدة في مالها بغير إذن زوجها , 
ومراسلتها الأجانب في أمر البيع والشّراء كذلك » وجواز شراء 
السّلعة للرّاغب في شراتها بأكثر من ثمن مثلها » لأن عائشة بذلت ما 
قرّر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة. 

وفيه جواز استدانة من لا مال له عند حاجته إليه. 

ويؤخذ من مشروعيّة نجوم الكتابة البيع إلى أجلٍ والاستقراض 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 77/75 ) مسلم ( 7544 ) عن المسور بن مخرمة ذه قال : إن علياً 

خطب بنت أبي جهل. فسمعث بذلك فاطمة. فآأتت رسول الله كَل فقالت : يزعم 

قومك أنك لا تغضب لبناتك » وهذا عل ناكح بنت أبي جهل » فقام رسول الله كلل 

فسمعته حين تشهد . يقول : أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع » فحدثني 


وصدقني . وإن فاطمة بضعة مني. وإني أكره أن يسوءها , والله لا تجتمع بنت رسول 
الله كيد وبنت عدو الله » عند رجل واحدٍ. فترك عل الخطبة. 


ونحو ذلك » وفيه إلحاق الإماء بالعبيد لأنْ الآية طاهرة في الذّكور . 
وفيه جواز كتابة أحد الزوجين الرّقيقين » ويلحق به جواز بيع أحدهما 
دون الآخر. 

ويؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء , فيتفرّع منه إجراء 
أحكام الرّقيق كلّها في النكاح والجنايات والحدود وغيرها. وقد أكثر 
بسردها من حمعوا الفوائد المستنبطة من حديث بريرة. 

ومن ذلك أن من أدّى أكثر نجومه لا يعتق تغليبًا لحكم الأكثر . 
وأن من أدّى من النجوم بقدر قيمته يعتق » وأنْ من أدَّى بعض نجومه 
يعتق منه بقدر ما أدَى » لأن الثبيّ لةِ أذن في شراء بريرة من غير 
استفصال. 

وروى ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق عمرو بن ميمون عن 
سليمان بن يسار قال : استأذنت على عائشة فرفعت صوت » فقالت : 
سليان ؟ فقلت : سليان. فقالت : أدْيت ما بقي عليك من كتابتك ؟ 
قلت : نعم. إِلّا شيثًا يسيرًا. قالت : ادخل » فإنّك عبد ما بقي عليك 
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وروى الطحاويّ من طريق ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن 
سال هو مول التُضريين آله قال لعائشة :ما آراك اتسين منى : 
فقالت : ما لك ؟ فقال : كاتبت » فقالت : إِنْك عبد ما بقى عليك 


2 


وود 
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وروى الشافعيٌ وسعيد بن منصور من طريق ابن ابي نجيح عن 


بجاهد . أنْ زيد بن ثابت قال في المكاتب : هو عبد ما بقى عليه 


إلا 


درهم . 

وروى مالك عن نافع » أن عبد الله بن عمر كان يقول في المكاتب : 
هو عبد ما بقي عليه شىء. 

وقد روي ذلك مرفوعا . أخرجه أبو داود والنسائيٌ من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه وصحّحه الحاكم » وأخرجه ابن 
حبّان من وجهٍ آخر عن عبد الله بن عمرو. في أثناء حديث » وهو قول 
امهو 

ويؤيّده قصّة بريرة » لكن إِنَّا تتم الذلالة منه لو كانت بريرة أَدّت 
من كتابتها شينًا فقد قرّرنا أنّْها ‏ تكن أدّت منها شيثًا. 

وكان فيه خلاف عن السّلف : 

فعن عل : إذا أدَى الشطر فهو غريمٌ. وعنه : يعتق منه بقدر ما 
أدّى. وعن ابن مسعود : لو كاتبه على ماثتين وقيمته ماثة فَأدّى الماثة 
عتق. وعن عطاء : إذا أَدى ثلاثة أرباع كتابته عتق. 

وروى النسائيٌ عن ابن عبّاس مرفوعا : المكاتب يعتق منه بقدر ما 
أدّى. ورجال إسناده ثقات » لكن اختلف في إرساله ووصله. 

وحجّة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى » ووجه الدّلالة منه أن 
بريرة ببعت بعد أن كاتبث » ولو كان المكاتئب يصير بنفس الكتابة حرا 

وفيه جواز بيع المكاتب والرّقيق بشرط العتق » وأن سيّد المكاتب لا 


عه فيد الأكسنابة:وآن اكشابه من بحي الكدارة يكرث اله نعو اذ 
سؤال المكاتب من يعينه على بعض نجومه وإن ‏ تحل » وأنْ ذلك لا 

وجواز سؤال ما لا يضطرٌ السّائل إليه في الخال » وجواز الاستعانة 
بالمرأة المزوّجة » وجواز تصرّفها في ماما بغير إذن زوجها ء وبذل المال 
في طلب الأجر حتّى في الشّراء بالزيادة على ثمن ال مثل بقصد التَقرّب 
بالعتق » وجواز السّؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه فتحمل 
الأخبار الواردة في الجر عن السَّوال على الأولويّة. 

وفيه جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته ولو كان بسؤال من يشتري 
ليعتق وإن أضرٌ ذلك بسيّده لتشوّف الشَارع إلى العتق. 

وفيه بطلان الشّروط الفاسدة في المعاملات وصحّة الشّروط 
المشروعة لمفهوم قوله يَِةِ : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 

ويؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه [ يصحّ شرطه. 
وان هن فرظ شرطا فاسدًا متهن العتوية الا زف عله بضدربيه 
وأصرٌ عليه » وأن سيّد المكاتب لا يمنعه من السّعي في تحصيل مال 
الكتابة. ولو كان حمّه في الخدمة ثابنًا » وأنْ المكاتب إذا أَدَى نجومه 
من الصّدقة لم يردّها السيّد وإذا أدَى نجومه قبل حلولما كذلك. 

ويؤخذ منه أنه يعتق أخدًا من قول موالي بريرة " إن شاءت أن 
تحتسب عليك " فإِنَ ظاهره في قبول تعجيل ما اتفقوا على تأجيله ومن 
لازمه حصول العتق » ويؤخذ منه أيضًا أن من تبرّع عن المكاتب ب) 


واستدل به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب لقول عائشة " 
أعدّها لهم عدّة واحدة " ول ينكر. 

وأجيب بجواز قصد دفعهم لا بعد القبض. 

وفيه جواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السَّيّد والعبدء 
وإن كان فيه إبطال التحرير لتقرير بريرة على السّعي بين عائشة 


ومواليها في فسخ كتابتها لتشتريها عائشة. 

وفيه أن من وقع منه ما ينكر استحبٌ عدم تعيينه ؛ ون استعمال 
السّجع في الكلام لا يكره إِلّا إذا قصد إليه ووقع متكلمًا. 

وفيه جواز اليمين في! لا تجب فيه ولا سيّم| عند العزم على فعل شيء 
» وأنْ لغو اليمين لا كفارة فيه لأنْ عائشة حلفت أن لا تشترط ثم قال 
لها النبيّ يِةِ اشترطي ول ينقل كفارة. 

وفيه مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحي منه المناجي 
ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به » ويستثنى ذلك من النّهي الوارد 
فيه . وفيه جواز سوال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنّ أنْ له تعلقًا 
به » وجواز إظهار السّرّ في ذلك . ولا سيا إن كان فيه مصلحة 

وفيه جواز المساومة في المعاملة والتوكيل فيها ولو للرّقيق» 
واستخدام الرّقيق في الأمر الذي يتعلق بمواليه وإن ل يأذنوا في ذلك 


وفيه ثبوت الولاء للمرأة ا معتقة فيستثنى من عموم الولاء لحمة 
كلحمة التّسب قإن الولاء لآ ينتقل إل المرأة بالارت بخلاف التُسب. 


وفيه أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم وإن كان لا يرث قريبه 
المسلم » وأَنْ الولاء لا يباع ولا يوهب". 

ويؤخذ منه أن معنى قوله في الرّواية الأخرى " الولاء لمن أعطى 
الورق " أن المراد بالمعطى المالك لا من باشر الإعطاء مطلقًا فلا 


ونخل الوك.. 
ويؤيّده قوله في رواية الثوريٌ عند أحمد " لمن أعطى الورق وولي 
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وفيه أنه يجوز لمن سكل قضاء حاجة أن يشترط على الطّالبٍ ما يعود 
عليه نفعه ٠‏ لأن عائشة شرطت أن يكون ها الولاء إذا أدّت الثمن 


وفيه جواز أداء الدين هل النين وأنّه يبرأ بأداء غيره عنه وافتاء 
الرجل :لوقه فيبنا فيه بحا وغرقي ,إذا كان سنا عراز سك 
الحاكم لزوجته بالحق. 

وجواز قول مشتري الرّقيق اشتريته لأعتقه ترغيبًا للبائع في تسهيل 
البيع » وجواز المعاملة بالذراهم والدنانير عددًا إذا كان قدرها 


)17١00 ( انظر حديث ابن عمر ذه الآ برقم‎ )١( 
تقدّم ذكر هذه الرواية. وهي عند البخاري أيضاً.‎ )1( 


لعن اسار ل انين "لها اا ولفيه "نبور اران" 

ويستنبط منه جواز بيع المعاطاة » وفيه جواز عقد البيع بالكتابة 
لقوله خذيها. ومثله قوله يَكِلَدِ لأّى بكر فى حديث الهجرة : قد أخذتها 
بالكمنة. 2 اا 

وفيه أن حقٌ الله مقدّمٌ على حقٌّ الآدميّ لقوله " شرط الله أحقٌ 
وأوثق " » ومثله الحديث الآخر " دين الله أحقٌ أن يقضى ". 

وفيه جواز الاشتراك في الرّقيق لتكرّر ذكر أهل بريرة في الحديث . 
وفي رواية " كانت لناس من الأنصار ". 

ويحتمل : مع ذلك الوحدة وإطلاق ما في الخبر على المجاز. 

وفيه أنْ الأيدي ظاهرة في الملك وأنْ مشتري السّلعة لا يسأل عن 
أصلها إذا ل تكن ريبة . 

وفيه استحباب إظهار أحكام العقد للعالم مها إذا كان العاقد يجهلها 
فيه اذ سك إنشاك لابيفرر لتك ارم ,قاذ كن زاف ول 
فكسة. 

وفيه قبول خبر الواحد الثقة وخبر العبد والأمة وروايتهما. 

وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول وجواز تأخير البيان إلى 
ولك اللبانجة والمادرة البمعكة اداجة. 


وفيه أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه أو ندب 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (7178 ) ومواضع أخرى. من حديث عائشة. 


يوخال 

وفيه جواز الرّواية بالمعنى والاختصار من الحديث والاقتصار على 
بعضه بحسب الحاجة فإِنْ الواقعة واحدةٌ » وقد رويت بألفاظٍ مختلفة. 
وزاد بعض الرّواة ما 1 يذكر الآخرء ول يقدح ذلك في صححُته عند 
أحد من العلماء 

وفيه تنبيه صاحب الحقٌ على ما وجب له إذا جهله واستقلال 
المكاتب بتعجيز نفسه » وإطلاق الأهل على السّادة وإطلاق العبيد 
على الأرقاء » وأنْ مال الكتابة لا حدٌ لأكثره 

قال ابن بطال : أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتّى 
بلغوها نحو مائة وجه. 

وقال النوويٌ : صئف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين 
أكثرا فيهما من استنباط الفوائد منها فذكرا أشياء. 

قلت : ول أقف على تصنيف ابن خزيمة » ووقفت على كلام ابن 
جرير من كتابه " تهذيب الآثار " ولختصت منه ما تيسّر بعون الله 
هاه 

وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعائة 
أكثرها مستبعد متكلف . كما وقع نظير ذلك الذي صف في الكلام 
على حديث المجامع في رمضان فبلغ به ألف فائدة وفائدة. 


الحديث العشرون 


7- عن جابر بن عبد الله ه . أنه كان يسير على حمل له فأعيا . 
فأراد أن يُسيّبه » قال : فلحقني النبىّ كه فدعا لي وضربه فسار سيراً 1 
يسر مثله قط . ثم قال : بِعْنِيه بأوقيّة » قلت : لاء ثم قال : بِعْنِيه » فبعته 
بأوقيّة » واستثئنيت ُملانه إلى أهلي . فل بلغت أتيته بالجمل » فتقَدّني 
ثمئّه » ثم رجعت فأرسل في إثري . فقال : أتراني ما كستك لآخذ 
حملك ؟ خذ حملك ودارهمك ,» فهو لك.”7"© 


قوله : ( أنه كان يسير على حمل له فأعيا ) أي : تعب 

قوله : ( فأراد أن يسيّبه ) أي : يطلقه. وليس المراد أن يجعله سائبة 
لا يركبه أحد | كانوا يفعلون في الجاهليّة » لأنه لا يجوز في الإسلام » 
ففي أوّل رواية مغيرة عن الشعبيٌ في البخاري " غزوت مع رسول الله 
يك فتلاحق بي » وتحتي ناضح لي قد أعيا فلا يكاد يسير ". 

والناضح - بنونٍ ومعجمة ثم مهملة - هو الجمل الذي يستقى 
عليه. سمّي بذلك لنضحه بالماء حال سقيه. ووقع عند البزار من 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 0577068 7559 :78٠085‏ 6/41 6 ) ومسلم( 
05 من طرق عن الشعبي عن جابر ك. 
وأخرجه البخاري (677 0 
١65660١‏ 1747) ومسلم )١5(‏ من طرق عذة عن جابر ذه 


ختصراً ومطولاً. 


طريق أي المتوكل عن جابر» أن الجمل كان أحمر. 

واختلف في تعيين هذه الغزوة. 

فقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر " اشتراه 
بطريق تبوك » أحسبه قال : بأربع أواق " "© فجزم بزمان القصّة 
وشك في مقدار الثمن. 

فأمًا جزمه أن القصّة وقعت في طريق تبوك فوافقه على ذلك عل 
بن زيد بن جدعان عن أب المتوكل عن جابر » أن رسول الله كك مرّ 
بجابر في غزوة تبوك . فذكر الحديث » وقد أخرجه البخاري من وجه 
آخر عن أب المتوكل فقال : في بعض أسفاره. ول يعيّنه » وكذا أمهمه 
أكثر الرّواة عن جابر. 

ومنهم من قال : كنت في سفر ؛ ومنهم من قال : كنت في غزوة 
تبوك. ولا منافاة بينها. وفي رواية أبي المتوكل في البخاري " لا أدري 
غزوة أو عمرة ". 

ويؤيّد كونه كان في غزوة ٠‏ قوله في آخر رواية أبي عوانة عن مغيرة 
عند البخاري " فأعطاني الجمل وثمنه وسهمي مع القوم. 

لكن جزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان في روايته المشار إليها 
قبل » بأنْ ذلك كان في غزوة ذات الرّقاع من نخل » وكذا أخرجه 
(1) رواية داود عن عبيد الله. علّقها البخاري في "صحيحه". ول يذكر الشارح رحمه الله 


مَن وصلها لاني الفتح » ولا تغليق التعليق. و أجدها. 
أَمّا رواية ابن جدعان. فهي في مسند الإمام أحمد ( 77 / /ا/ا١)‏ 


الواقديّ من طريق عطيّة بن عبد الله بن أنيس عن جابر. 

وهي الرّاجحة في نظري , لأن أهل المغازي أضبط لذلك من 
وأيضاً فقد وقع في رواية الطّحاويّ ‏ أن ذلك وقع في رجوعهم من 
طريق مكّة إلى المدينة » وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة 
بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع. 

وأيضاً فإنْ في كثير من طرقه أنه كل سأله في تلك القصّة " هل 
تزوّجت ؟ قال : نعم » قال : أتزوّجت بكرا أم ثيْبَاً " الحديث » وفيه 
اعتذاره بتزوّجه الثيّب بأنْ أباه استشهد بأحدٍ وترك أخواته فتزوج ثيّبا 
لتمشّطهنّ وتقوم عليهنّ » فأشعر أن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه » 
فيكون وقوع القصّة في ذات الرّقاع أظهر من وقوعها في تبوك . لأنْ 
ذات الرّقاع كانت بعد أحد بسنةٍ واحدة على الصّحيح » وتبوك كانت 
بعدها بسبع سنين. والله أعلم. 

وجزم البيهقيّ في " الذلائل " با قال ابن إسحاق. 

قوله : ( فلحقني النبي ميد فدعا لي وضربه ) في رواية زكريا عن 
الشعبي عند البخاري " فمرٌ النبيّ َك فضربه فدعا له " كذا فيه بالفاء 
فيهم| كأنّه عقب الدّعاء له بضربه. ولمسلم وأحمد من هذا الوجه " 
فضربه برجله ودعا له ". 1 

وفي رواية يونس بن بكير عن زكريًا عند الإساعيلٌ " فضربه 
رسول الله يَكِْةِ ودعا له » فمشى مشية ما مشى قبل ذلك مثلها " » 


على جمل ثفال. فقال : أمعك قضيب ؟ قلت : نعم . قال : أعطنيه . 
ف عطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أوّل القوم ". 

وللنسائىٌ من هذا الوجه " فأزحف فزجره النبئ يَكَةِ فانبسط حتى 
كان أمام الجيش ". 


وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر في البخاري " فتخلف. فنزل 


فحجنه بمحجنةٍ . ثمّ قال : اركب » فركبت » فقد رأيته أَكْقَه عن 
رسول الله كله " : وعدل أجل.من هذا الوجةه " فقلت : يا رسول الله 
أبطأ بي جم هذا ء قال : أنخه . وأناخ رسول الله كل . ثم قال : 
أعطني هذه العصا أو اقطع لي عصا من شجرة ففعلت . فأخذها 
فنخسه بها نخسات » فقال : اركب » فركبت. 

وللطبرانٌ من رواية زيد بن أسلم عن جابر " فأبطأ عل حتّى ذهب 
الناس » فجعلت أرقبه وبهمّني شأنه » فإذا النبيّ كِةِ فقال : أجابر ؟ 
قلت : نعم . قال : ما شأنك ؟ قلت : أبطأ عل جملي » فنفث فيها - أي 
العصا - ثم مج من الماء في نحره ثمّ ضربه بالعصا فوثب ". 

ولابن سعد من هذا الوجه " ونضح ماء في وجهه ودبره وضربه 
بعصبّة فانبعث » فم| كدت أمسكه " 


وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم " فكنت بعد ذلك أحبس 


غ 


خطامه لأسمع حديثه " وله من طريق أبي نضرة عن جابر " فتكيية 
ثم قال : اركب بسم الله " زاد في رواية مغيرة المذكورة " فقال : كيف 
ترى بعيرك ؟ قلت : بخير » قد أصابته بركتك ".7 

قوله : ( ثم قال : بعنيه بأوقيّة : قلت : لا ) في رواية أحمد " فكرهت 
أن أبيعه " وفى رواية مغيرة المذكورة " قال : أتبيعنيه ؟ فاستحييت » 
و يكن لنا ناضح غيره » فقلت : نعم ". وللنسائيٌ من هذا الوجه " 
وعاتول المساة تنديدة ". 

ولأحمد من رواية نبيح - وهو بالنون والموحّدة والمهملة مصغر - 
وفي رواية عطاء » قال : بعنيه » قلت : بل هو لك يا رسولّ الله » قال : 
بعنيه. زاد النسائيٌ من طريق أب الزّْبير قال : اللهمٌ اغفر له . اللهمّ 


ار حمه. 


ولابن ماجه من طريق أبي نضرة عن جابر » فقال : أتبيع ناضحك 
هذا والله يغفر لك ؟. زاد النسائىٌ من هذا الوجه " وكانت كلمة 


)١(‏ وقع في رواية أبي المتوكل عن جابر في البخاري ( 77١5‏ ) قال جابر : فأقبلنا وأنا على 
جملٍ لي أزمك ليس فيه شِيّة » والناس خلفي » فبينا أنا كذلك إذ قام علي » فقال لي النبي 
يِه : يا جابر. استمسك فضربه بسوطه ضربة » فوثب البعير مكانه » فقال : أتبيع 
الحمل؟ الحديث. 
قال ابن حجر في الفتح ( 4١/5‏ ) : قوله ( ليس فيها شِيّة ) بكسر المعجمة وفتح 
التحتانية الخفيفة. أي : علامة. والمراد أنه ليس فيه لمعة من غير لونه. 
ويحتمل : أن يريد ليس فيه عيب » ويؤيده قوله " والناس خلفي فبينا أنا كذلك إذ قام 
عا " » لأنه يشعر بأنه أراد أنه كان قوياً في سيره لا عيب فيه من جهة ذلك حتى كأنه 


صار قدام الناس فطرأ عليه حينئذ الوقوف. 


تقولا العرب : افعل كذا والله يغفر لك ". ولأحمد . قال سليمان - 
يعني بعض رواته - : فلا أدري كم من مرّة . يعني قال له : والله يغفر 
لك. 

وللنسائيٌ من طريق أب الزّبير عن جابر : استغفرٌ إإي رسول الله كل 
ليلة البعير خساً وعشرين مرّة . وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر 
غيل اعم" ال تبيعني جملك هذا يا جابر ؟ قلت عل أعيه للق قال ا 
» ولكن بعنيه '". 

وفي كل ذلك ردٌ لقول ابن الَّين : إن قوله " لا " ليس بمحفوظٍ في 
هذه القصة. 

قوله : ( ثم قال : بعنيه» فبعته بأوقيّةِ ) في رواية زكريا "بعنيه بوقيّة" 
وفي رواية سالم عن جابر عند أحمد " فقال بعنيه » قلت : هو لك » قال 


قف زا 


قن دنه 
ولابن سعد وأبي عواثة من هذا الوجه " فلا أكثر عل قلت : إن 
لرجل عن أوقيّة من ذهب هو لك بها ء قال : نعم". 
وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر " بائتي درهم " » وفي رواية 
أبي نضرة عن جابر " اشتراه بعشرين ديناراً " رواه ابن ماجه من طريق 
الجريريّ عنه بلفظ " فا زال يزيدني ديناراً ديناراً حتّى بلغ عشرين 
ديناراً " وأخرجه مسلم والنسائيٌّ من طريق أبي نضرة فأبهم الثمن. 
والوقيّة من الفضّة كانت في عرف ذلك الزّمان أربعين درهماً. 


وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم. 


. العا ماع 5 7 
وفي عرف اهل مصر اليوم اثنا عشر درهما. 
وفي رواية ابن إسحاق عن وهب عند أحمد وأبي يعلى والبزار 


مطولة. وفيها » قال : قد أخذته بدرهم » قلت : إذاً تغبنني يا رسولٌ 
الله » قال * فدوهمين:؟ قلت ة » فلم يزل يرفع لي حتى بلغ أوقيّة. 
الحديث. 


وكذا عبيد الله عن وهب عند البخاري " فاشتراه مني بأوقية ". 
وتابعه زيد بن أسلم عن جابر في ذكر الأوقيّة. عند البيهقيٌ. 

وللبخاري من رواية ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر : 
أخذته بأربعة دنانير ". 

وقال البخاري : وهذا يكون أوقيّة على حساب الدينار بعشرة. 
انتهى 

قصّد به الجمع ب بين الرّوايتين » وهو كما قال بقاع عل أن المراد 
بالآوقية. أي : من الفضّة وهي أربعون درهماً. 

وقوله : " الدينار " مبتدأ » وقوله : " بعشرة " خبره. أي : دينار 
ذهب بعشرة دراهم فضة. 

ونسب شيخنا ابن الملقن هذا الكلام إلى رواية عطاء » و أر ذلك 
في شيء من الطرق لا في البخاريّ ولا في غيره » ونا هو من كلام 
البخارة: 

قال البخاري : ول يبيّن الثمن مغيرة عن الشّعبِيَ عن جابر » وابن 


المتكدر وأبو الزبير عن جابر. انتهى 


قوله " وابن المتكدر " ميحطوف غل مشيرة» وأراد أن هو لاه الغللاثة 
ل يعيّنوا الثمن في روايتهم:. 

فأمَا رواية مغيرة ففي البخاري » وليس فيها ذكر الثمن » وكذا 
أخرجه مسلم والنسائيٌ وغيرهما. 

وأمّا ابن المنكدر » فوصله الطَبرانَّ. وليس فيه التّعبين أيضاً. 

وأما أبو الزّبِير فوصله النّسائيّ. ول يعيّن الثمن » لكن أخرجه 
مسلم فعيّن الشّمن. ولفظه " فبعته منه بخمس أواقٍ » قلت : على أن لي 
ظهره إلى المدينة " وكذلك أخرجه ابن سعد » ورؤّيناه في "فوائد تَمّام" 
من طريق سلمة بن كهيل عن أب الزبير فقال فيه : " أخذته منك 
بأربعين درهماً ". 

قال البخاري : وقول الشعبيّ : بأوقيّةِ أكثر. انتهى 

أي : موافقة لغيره من الأقوال. والحاصل من الرٌّوايات أوقيّة وهي 
رواية الأكثر » وأربعة دنانير وهي لا تخالفها ى) تقدّم » وأوقيّة ذهب 
وأربع أواق وخمس أواقٍ وماتنا درهم وعشرون ديناراً. هذا ما ذكر 
البخاري. 

ووقع عند أحمد والبزار من رواية عل بن زيد عن أبي اللوكل " 
ذلكلة مشر ذيدارا '', 

وقد جمع عياض وغيره بين هذه الرّوايات » فقال : سبب الاختلاف 
نهم رووا بالمعنى » والمراد أوقيّة الذُهمب » والأربع أواقٍ والخمس 
بقدر ثمن الأوقيّة اذهب » والأربعة دنانير مع العشرين ديناراً محمولة 


على اختلاف الوزن والعدد . وكذلك رواية الأربعين درهماً مع المائتي 
درهم » قال : وكأن الإخبار بالفضة عنّا وقع عليه العقد» وبالذٌهب 
عا حصل به الوفاء أو بالعكس. انتهى ملخصاً. 

وقال الذاوديّ : المراد أوقيّة ذهب » ويحمل عليها قول من أطلق . 
ومن قال حمس أواقٍ أو أربع أراد من فضة وقيمتها يومئلٍ أوفيّة 
دهساء 

قال : ويحتمل أن يكون سبب الاختلاف ما وقع من الزيادة على 
الآوقيّة . ولا يخفى ما فيه من التعسّف. 

قال القرطبيّ : اختلفوا في ثمن الجمل اختلافاً لا يقبل التلفيق . 
وتكلّف ذلك بعيد عن التّحقيق » وهو مبنيٌّ على أمر ل يصحٌ نقله . 
ولا استقام ضبطه , مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم . وإِنَّم) تحصّل 
من مجموع الرّوايات أنه باعه البعير بثمنٍ معلوم بينهها » وزاده عند 
الوفاء زيادة معلومة » ولا يضرٌ عدم العلم بتحقيق ذلك. 

قال الإساعيلّ : ليس اختلافهم في قدر الثمن بضارٌ » لأن الغرض 
الذي سبق الحديث لأجله بيان كرمه كَل وتواضعه وحنوه على 
أصحابه وبركة دعاته وغير ذلك » ولا يلزم من وهم بعضهم في قدر 
الثمن توهيئه لأصل الحديث: 

قلت : وما جنح إليه البخاريٌ من التّرجيح أقعد » وبالرّجوع إلى 
التحقيق أسعد » فليعتمد ذلك. وبالله التوفيق. 

قوله : ( واستثنيت حُملانه إلى أهلي ) الحُملان بضمٌ المهملة الحمل 


والمفعول محذوف » أي : ستثنيت حمله إِيَاي » وقد رواه الإساعيلٌ 
بلفظ " واستثنيت ظهره إلى أن نقدء ". ولأحمد من طريق شريك عن 
مغيرة " اشترى مني بعيراً على أن يفقرني ظهره سفري ذلك ". 
وللبيهقي من رواية يحبى بن أبي كثير عن شعبة عن مغيرة " أفقرني 
ظهره " بتقديم الفاء على القاف. أي : حملني على فقاره » والفقار 
عظام الظّهر. 

وني رواية إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن مغيرة : فبعته على أن 
لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة " وهذه الرّواية في البخاري » وهي دالة 
غل الاشتراط:. قلاف ووازة شيل حو يقر ذانا لأ كذل علنةه 
وقد رواه أبو عوانة عن مغيرة عند النّسائيٌ بلفظٍ محتمل قال فيه : " 
قال : بعنيه ولك ظهره حتى تقدم " 

ووافق زكريًا على ذكر الاشتراط فيه يسارٌ عن الشعبيٌ » أخرجه أبو 
عوانة في "صحيحه" بلفظ " فاة شترى مني بعيراً على أن لي ظهره حتّى 
أقدم المدينة. 

وللإخارى عن غطاء وغيرهغن حابر ولفظه " قال #يعديه قلت : 
هو لك . قال : قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إل المديكة " ولس 
فيها أيضاً دلالة غل الاشتراط 

وللبيهقيٌ من طريق المنكدر بن محمّد بن المنكدر عن أبيه عن جابر : 
شرط لي ظهره إلى المدينة " ورواه الطّبرانٌ من طريق عثمان بن محمّد 
الأخنسي عن محمّد بن المنكدر بلفظ " فبعته إِيّاه وشرطته - أي ركوبه 


- إلى المدينة ". 

وللطبرانيٌّ والبيهقيٌ من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
جابر : ولك ظهره حتى ترجع " وقال أبو الزبير عن جابر : أفقرناك 
ظهره إلى المدينة " رواه البيهقيٌ من طريق حماد بن زيد عن أيُوب عن 
أبي الزبِير به. 
قلت + غل أن ل ظهرة إل المدينة ؟ قال + وللك ظهره إل المدينة " 
وللنسائيٌ من طريق ابن عيينة عن أيُوبٍ قال : قد أخذته بكذا وكذا. 
وقد أعرتك ظهره إلى المدينة. 

وقال الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر " تبلغ به إلى 
أهلك" رواه أحمد ومسلم وعبد بن حميد وغيرهم. وهذا لفظ عبد بن 
حميد » ولفظ ابن سعد والبيهقيّ " تبلغ عليه إلى أهلك ". 

ولفظ مسلم " فتبلغ عليه إلى المدينة >" ولفظ أحمد " قد أخذته 
بوقية» اركبه» فإذا قدمت فائتنا به " وهى متقارية. 

قال البخاري : الاشتراط أكثر وأصحٌ عندي. انتهى 

أي : أكثر طرقا وأصحٌ مخرجا . 

وأشار بذلك إلى أنْ الرّواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة . هل 
وقع الشّرط في العقد عند البيع » أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحةً 
من النبيّ يا بعد شرائه على طريق العارية ؟. 

وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائيّ المذكورة » لكن اختلف فيها 


حماد بن زيد وسفيان بن عيينة » وحماد أعرف بحديث أيُوب من 
بنفيانة: 

والحاصل أنْ الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداً من الذين 
خالفوهم » وهذا وجه من وجوه التّرجيح فيكون أصحٌ. 

ويترجّح أيضاً : بأنَ الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم 
حفاظ فتكون حجّة . 

وليس رواية من ل يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره » لأن 
فولها" للف رطيرة "١"‏ ألشرياة طين "و ا" هلع عليدا لا بم قرع 
الاشتراط قبل ذلك. 

وقد رواه عن جابر ؛ بمعنى الاشتراط أيضاً أبو المتوكّل عند أحمد. 
ولفطله © تبعت وللك.ظور إلى الإدية "الكن أخرجه البشازي من 
ا ل ل 
ورواه أحمد من هذا الوجه بلفظ " أتبيعنى ي جمالك ؟ قلت : نعم. قال : 
أقدم عليه المدينة ". 

ورواه أحمد من طريق أب هبيرة عن جابر بلفظ " فا؟ شترى مني بعيراً 
فجعل لي ظهره حتى أقدم المدينة " ورواه ابن ماجه وغيره من طريق 
أبي نضرة عن جابر بلفظ " فقلت : يا رسولٌ الله هو ناضحك إذا أتيت 
المدينة". 

ورواه أيضاً عن جابر نبيح العنزيٌ عند أحمد » فلم يذكر الشّرط 
ولفظه " قد أخذته بوقيّةٍ » قال : فنزلت إلى الأرض فقال : مالك ؟ 


قلت : حملك. قال #اركيو فر كيت ستن اتيت الدية ل 

ورواه أيضاً من طريق وهب بن كيسان عن جابر فلم يذكر الشّرط. 
قال فيه " حتى بلغ أوقيّة » قلت : قد رضيت ؟ قال : نعم » قلت : فهو 
لك» قال : قد أخذته. ثم قال : يا جابر هل تزوّجت ؟ " الحديث. 
00 الو كل امريد ا لا يتوقفون عن 
تصحيح المترق إذا وقع فيه الاختلااف إل إذا تكافأت الرّوايات » وهو 
شرط الاضطراب الذي يِردٌ به الخبر » وهو مفقود هنا مع إمكان 
الترجيح. 

قال ابن دقيق العيد : إذا اختلفت الرّوايات » وكانت الحجّة 
ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج بشرط تعادل الرّوايات » أمّا إذا 
3 لاسا ل أكثر عدداً أو أتقن و حيطا 
ا 
ااال 0 
وردّه القرطبيّ : بأنه دعوى مجرّدة وتغيير وتحريف لا تأويل. 

قال : وكيف يصنع قائله في قوله : " بعته منك بأوقيّةِ " بعد 
المساومة ؟ وقوله : " قد أخذته " وغير ذلك من الآلفاظ المنصوصة 


واحتجٌ بعضهم : بأنْ الرّكوب إن كان من مال المشتري فالبيع فاسد 
» لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتري » وإن كان من ماله ففاسد » 
لأن المشتري لَّ يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع . وإِنَّا ملكها 
لأئّها طرأت في ملكه. 


وتعقب : بأن المنفعة المذكورة قرت بقدرٍ من ثمن المبيع » ووقع 
البيع بها عداها » ونظيره من باع نخلاً قد أبْرت واستثنى ثمرتها , 
والممتنع إِنّا هو استثناء شيء مجهول للبائع والمشتري ء أمّا لو علماه معاً 
فلا مانع » فيحمل ما وقع في هذه القصّة على ذلك. 

وأغرب ابن حزم : فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع ] يتم » 
لأنْ البائع بعد عقد البيع مخبّر قبل التَفرّق » فلا قال في آخره " أتراني 
ماكستك " دلّ على أنه كان اختار ترك الأخذ » وإِنَّا اشترط حابر 
ركوب جمل نفسه » فليس فيه حجّة لمن أجاز الشّرط في البيع. 

ولا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف. 

وقال الإسماعيلٌ : قوله " ولك ظهره " وعد قام مقام الشّرطء لأَنْ 
وعده لا خلف فيه وهبته لا رجوع فيها لتنزيه الله تعالى له عن دناءة 
الأخلاق » فلذلك ساغ لبعض الرّواة أن يعبّر عنه بالشّرط » ولا يلزم 
أن يجوز ذلك في حقٌ غيره. 

وحاصله : أن الشّرط ل يقع في نفس العقد وإِلَّا وقع سابقاً أو 


بحا اام 0 


ا م لق 

لكن ‏ أقف على الرّواية المذكورة » وإن ثبتت فيتعيّن تأويلها على أن 
معنى " نقدني الثمن " أي : قرّره لي واتّفقا على تعيينه » لأنَ الرّوايات 
الصّحيحة صريحة في أن قبضه الثمن إِنَّا كان بالمدينة . 

وكذلك يتعيّن تأويل رواية الطّحاويّ " أتبيعني جملك هذا إذا 
قدمنا المديئة بدينار " الحديث »فالمعتى اتبيعي بديثار أوفيكه إذا 
قدمنا المدينة. 

وقال امُهلّبِ ” : ينبغي تأويل ما وقع في بعض الرٌّوايات من ذكر 
الشّرط على أنه شرطٌ تفضّل لا شرط في أصل البيع ليوافق رواية من 
روي" أقرناك ير "و" أغرك هر" وغير :رلك مغدم 
قال : ويؤيّده أن القضّة جرت كلها على وجه التَفضّل والرّفق 
بجابر » ويؤيّده أيضاً قول جابر " هو لك » قال : لا بل بعنيه " فلم 
يقبل منه إلا بشمن رفقاً به. 

وسبق الإسماعيانٌ إلى نحو هذا » وزعم : أن النكتة في ذكر البيع » 
أنه يل أراد أن ييرّ جابراً على وجه لا يحصل لغيره طمع في مثله » 


. المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الاسدي‎ )١( 
.)١7 / ١( تقدمت ترجمته‎ 


فبايعه في جمله على اسم البيع ليتوفر عليه برّه » ويبقى البعير قائ) على 
ملكه فيكون ذلك أهنأ لمعروفه. 

قال : وعلى هذا المعنى أمره بلالاً أن يزيده على الثّمن زيادة مهمّة في 
الظّاهر » فإنه قصد بذلك زيادة الإحسان إليه من غير أن يحصل لغيره 
تأميل في نظير ذلك. 

وتعقّب : بأنّه لو كان المعنى ما ذكر لكان ال حال باقياً في التَأميل 
المذكور عثد رذ عليه البعين المذكون:والكمن معا. 

وأجيب : بأنْ حالة السّفر غالباً تقتضي قلة الشَّىء بخلاف حالة 
الحضر فلا مبالاة عند التوسعة من طمع الآمل. 

وأقوى هذه الوجوه ني نظري ما تقدم نقله عن الإسماعيلّ من أنه 
وعد حلّ محل الشّرط. 

وأبدى السَّهِيلٌ في قصّة جابر مناسبة لطيفة غير ما ذكره الإسماعيلٌ 
#مانتصيا : اله قلق ١١‏ احبر عابر ا يعد قل ايديا حن' أن ازله انحا 
وقال : ما تشتهي فأزيدك . أكد كَل الخبر با يشتهيه فاشترى منه 
الجمل - وهو مطيّته - بثمن معلوم » ثم وفر عليه الجمل والثمن 
وزاده على الثمن » كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم بثمن هو الجنّة . 
ثم رد عليهم أنفسهم وزادهم كا قال تعالى : ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ). 

قوله : ( فلَا بلغت ) في رواية زكريا " فلًَ] قدمنا " زاد مغيرة عن 
الشعبيّ كما في البخاري " فلا دنونا من المدينة استأذنته فقال : 


تزوّجت بكرا أم يبا ". وزاد فيه " فقدمت المدينة فأخبرت خالي ببيع 
الجمل فلامني ". 

ووفع عند أحمد من رواية نبيح المذكورة " فأتيت عمّتي بالمدينة 
فقلت لها : أ تري أن بعت ناضحناء فا رأيتها أعجبها ذلك ". 

وجزم ابن نقطة ”" بِأنْ خاله جدّ - بفتح الجيم وتشديد الدّال - ابن 
قيس » وأمًا عمّته فاسمها هند بنت عمرو » ويحتمل : أَئّْها جميعاً ‏ 
يعجبهم| بيعه » لأنّه م يكن عنده ناضح غيره. 

وأخرجه البخاري من هذا الوجه بلفظ " ثم قال : ائت أهلك , 
فتقدّمت الثاس إلى المدينة ". وفي رواية وهب بن كيسان فيه أيضاً " 
وقدم رسول الله َك المدينة قبل » وقدمت بالغداة فجئت إلى المسجد 
فوجدته » فقال : الآن قدمت ؟ قلت : نعم » قال : فدع الجمل. 
وادخل فصل ركعتين ". 


)١(‏ وقع في مطبوع الفتح ( لقطة ) باللام بدل النون. وهو تصحيف. 

قال الذهبي في "السير" ( 77/ 757 ) : ابن نقطة الامام العالم الحافظ المتقن الرحَال 
الحنبل. ولد بعد السبعين وخمس مئة. وكان أبوه من الزهّاد » فعنى أبو بكر بالحديث » 
وجمع وألف. وكان ثقة » حسن القراءة » جيد الكتابة » مثبتاً فبم| يقوله + له سمث 
ووقار» وفيه ورع وصلاح وعفة وقناعة » سئل عنه الضياء » فقال :حافظ دين ثقة ذو 
مروءة وكرم » وصئف كتاب ! التقيبد في معرفة رواة الكتب والمسانيد أ وألف 
مستدركاً على " الاكبال " لابن ماكولا يدل على سعة معرفته. سئل أبو بكر عن نقطة » 
فقال : هي جارية عرفنا بها ء ربَتْ شجاعاً جدنا. توفي أبو بكر في الثاني والعشرين من 
صفر سنة 579. كهلاً. 


وظاهرهما التّناقض . لأنْ في إحداهما أنه تقدّم الناس إلى المدينة » 
وفي الأخرى أن النبيّ يكِةِ قدم قبله. 

فيحتمل في الجمع بينهما أن يقال : أنه لا يلزم من قوله " فتقدمت 
الثاس " أن يستمرٌ سبقه لهم لاحتال أن يكونوا لحقوه بعد أن 
تقدمهم. إِمّا لنزوله لراحةٍ أو نوم أو غير ذلك » ولعله امتثل أمره كَل 
بأن لا يدخل ليلا فبات دون المدينة » واستمرٌ النبيّ كِةِ إلى أن دخلها 
سحراًء و يدخلها جابر حتّى طلع النْهارء والعلم عند الله تعالى. 

قوله : ( أتيته بالجمل ) في رواية مغيرة " فلا قدم رسول الله كَل 
المدينة غدوت إليه بالبعير " » ولأبي المتوكل عن جابر كما في البخاري 
" فدخلت - يعني المسجد - إليه وعقلتٌ الجمل . فقلت : هذا جملك 
» فخرج فجعل يطيف بالجمل » ويقول : جملنا » فبعث إل أواق من 
ذهب 3 كال استوفيت النمن ؟ قلت :في ": 

قوله : ( فنقدني ثمنه » ثم رجعت ) في رواية زكريا " ونقدني ثمنه 
ثمّ انصرفت " وفي رواية مغيرة عند البخاري " فأعطاني ثمنَّ الجملٍ 
والجمل وسهمي مع القوم " وفي روايته أيضاً في الجهاد " فأعطاني 
ثمنه وردّه عل ". 

وهي كلها بطريق المجاز , لأنَ العطيّة إِنّ) وقعت له بواسطة بلال 
كا رواه مسلم من هذا الوجه " فلا قدمت المدينة » قال لبلالٍ : أعطه 
أوقيّة من ذهب وزده» قال : فأعطاني أوقيّة وزادني قيراطاً » فقلت : لا 
تفارقني زيادة رسول الله ككةِ. الحديث » وفيه ذكر أخذ أهل الشّام له 


يوم الحرة » ونحوه للبخاري من طريق عطاء وغيره عن جابر. 

ولأحمد وأبي عوانة من طريق وهب بن كيسان " فوالله ما زال ينمي 
ويزيد عندنا ونرى مكانه من بيتنا » حتى أصيب أمس فيا أصيب 
للناس يوم الحرّة " وني رواية أبي الزبير عن جابر عند النسائيٌ " قال 
: يا بلال أعطه ثمنه » فلا أدبرت دعانى فخفت أن يردّه عل فقال : هو 
للك" . 

وفي رواية وهب بن كيسان في البخاري " فأمر بلالا أن يزن لي 
أوقيّة فوزن بلال وأرجح لي في الميزان » فانطلقت حتى وليت » فقال : 
ادع جابراً» فقلت : الآن يردّ عليّ الجمل » ول يكن شيء أبغض إل منه 
وفقال عل سلاف ولك ثمنه" 

وهذه الرواية مشكلة مع قوله عند الشيخين " ول يكن لنا ناضح 
غيره 1 وقوله "وكانكة ل اليه حاجة شديدة » ولكى استحييت 

ويمكن الجمع : بأن ذلك كان في أوّل الحال » وكان الثمن أوفر من 
قيمته » وعرف أنه يمكن أن يشتري به أحسن منه » ويبقى له بعض 
الثمن فلذلك صار يكره ردّه عليه. 

ولأحمد من طريق أبي هبيرة عن جابر » فلً) أتيته دفع إل البعير , 
وقال : هو لك » فمررت برجل من اليهود فأخبرته فجعل يعجب » 
ويقول : اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن » ثم وهبه لك ؟ قلت : 


نعم. 


قوله : ( فقال : أتراني ما كسّتك لآخذ جملّك ؟ . خذ جملّك 
ودارهمّك . فهو لك ) في رواية زكريا عند البخاري " ما كنت لآخذ 


جملك . فخذ جملك ذلك فهو مالك " كذا وقع هناء وقد رواه عل بن 
عبد الدرين عن يديم > شيخ اليخارق فيد ب يلفط * انرا نا 
ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ حملك ودراهمك هما لك " أخرجه أبو 
نعيم في " المستخرج " عن الطَبرانٌ عنه. وكذا أخرجه مسلم من 
طريق عبد الله بن نمير عن زكريًا » لكن قال في آخره " فهو لك ". 

وعليها اقتصر صاحب ' العمدة ". 

ووقع لأحمد عن يحيى القطّان عن زكريًا بلفظ " فقال : أظننت حين 
ماكستك أذهب بجملك ؟ خذ حملك وثمنه فهما لك " وهذه الرٌواية 
وكذلك رواية البخاريّ توضّح أن اللام في قوله " لآخذ " للتعليل 
وبعدها همزة نمدودة. 

ووقع لبعض رواة مسلم ىا حكاه عياض " لا " بصيغة النفي " 
خذ " بصيغة الأمرء ويلزم عليه التكرار في قوله : " خذ جملك " 
وقولة "ماكسفك "هو هن الباكنية. أى :: اللتاققية فى الحمين + 
وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع . كا تقدم. 

قال ابن الجوزيّ : هذا من أحسن التّكرّم » لأنَّ من باع شيئاً فهو في 
الغالب محتاج لثمنه » فإذا تعرّض من الثمن بقي في قلبه من المبيع 
أسف على فراقه كما قيل : 

وقد تخرج الحاجات يا أمّ مالك نفائس من رب من ضنين 


فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم عنه » وثبت فرحه وقضيت 
حاجته » فكيف مع ما انضمٌ إلى ذلك من الزّيادة في الثمن ؟. 

وفي الحديث جواز المساومة لمن يعرض سالعته للبيع » والمماكسة في 
المبيع قبل استقرار العقد » وابتداء المشتري بذكر الثمن » وأنّ القبض 
ليس شرطاً في صحّة البيع » وأنَ إجابة الكبير بقول " لا " جائز في 
الأمر الجائز » والتحدّث بالعمل الصّالح للإتيان بالقصّة على وجهها 
لا على وجه تزكية النفس وإرادة الفخر. 

وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عن ينزل بهم» وإعانتهم 
با تيسّر من حال أو مال أو دعاء» وتواضعه يَلِلَة. 

وفيه جواز ضرب الذَابّة للسّير وإن كانت غير مكلفة » ومحلّه ما إذا 
يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب وإعياء. 

وفيه توقير التابع لرئيسه. وفيه الوكالة في وفاء الديون» والوزن على 
الشتروىو و الكو اه بالصسيكق 

وفيه رد العطيّة قبل القبض لقول جابر " هو لك . قال : لا بل 
بعنيه" وفيه جواز إدخال الدّوابٌ والأمتعة إلى رحاب المسجد 
وحواليه . 

واستدل من ذلك على طهارة أبوال الإبل» ولا حجّة فيه. 

وفيه المحافظة على ما يتبرّك به لقول جابر : لا تفارقني الزيادة. 

وفيه جواز الزيادة في الثمن عند الأداء » والرّجحان في الوزن لكن 
برضا المالك » وهي هبة مستأنفة حتّى لو ردّت السّلعة بعيب مثلاً 1 


يجب ردّها ء أو هي تابعة لثمن حتّى ترد فيه احتمال. 

وفيه فضيلة حابر حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر الي يي له بيع 
جمله مع احتياجه إليه . وفيه معجَرّة ظاهرة للنبي كَل . 

وجواز إضافة التَّىء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما كان. 

واستدل به على صحّة البيع بغير تصريح بإيجاب ولا قبول » لقوله 
فيه : " قال بعنيه بأوقيّةِ » فبعته " ول يذكر صيغة. 

ولا حجّة فيه» لأنْ عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع. 

وقد وقع في رواية عطاء عند البخاري " قال بعنيه » قال : قد أخذته 
بأربعة دنانير " فهذا فيه القبول» ولا إيجاب فيه » وفي رواية جرير عند 
البخاري " قال بل بعنيه » قلت : لرجل عل أوقيّة ذهب فهو لك بها . 
قال : قد أخخذته " ففيه الإيجاب والقبول معاً. 

وأبين منها رواية ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عند أحمد » قلت 
: قد رضيت » قال : نعم » قلت : فهو لك بها ء قال : قد أخذته ". 

فيستدلٌ بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات. 

تكميل : آل أمر جمل جابر هذا يا تقدّم له من بركة النْبِي كَل إلى 
مأل تسيع. 

فرأيت في ترجمة جابر من " تاريخ ابن عساكر " '" بسنده إلى أبي 
الْزبير عن جابر قال : فأقام الجمل عندي زمان النبيّ كه وأبي بكر 


)١١ 5 /١( هو علي بن الحسن » سبق ترجمته‎ )١( 


الصّدقة وفي أطيب المراعى » ففعل به ذلك إلى أن مات. 


الحديث الواحد والعشرون 

1107"- عن أبي هريرة # » قال : نبى رسول الله يَكئَِةِ أن يبيع حاضرٌ 

لبادٍ » ولا تناجشوا . ولا يبع الرّجل على بيع أخيه » ولا يخطب على 
خطبة أخيه » ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. © 


قوله : ( مى رسول الله كَل أن يبيع حاضرٌ لبادٍ . ولا تناجشواء ولا 
يبع الرّجل على بيع أخيه ) تقدم الكلام عليه ”) 

قوله : ( ولا يخطب ) بالجزم على النهي » أي : وقال لا يخطب. 

ويجوز الرّفع على أنه نفي » وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع . 

ويجوز التصب عطفاً على قوله " يبيع " على أن لا في قوله " ولا 
بخطب" زائدة. 

قوله : ( على خطبة ) بالكسر » وهو التكلم في النكاح » وأما في 
الجمعة والعيد وغيرهما فبضم أوله 

قوله : ( أخيه ) زاد البخاري من رواية الأعرج عن أب هريرة " 
حتى ينكح أو يترك " . وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر 
بلفظ " حتى يذر ". 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7067.7٠0‏ . 701/5 ) ومسلم ( 101 ) من طرق عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة ذيه. وانظر حديثه المتقدّم ( .)77٠0‏ 
ولمسلم ١108‏ ) من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة نحوه. 

(5) انظر حديث أبي هريرة رقم ( 70 ). 


وقد أخرجه أبو الشيخ في " كتاب النكاح " من طريق عبد الوارث 


و حا سو رن ع ا و و د أ : رافظل " ” 
عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ " حتى 
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وح ا ررس يسع 

وقوله " حتّى ينكح " أي : حتّى يتزوّج الخاطب الأوّل فيحصل 
اليأس المحض وقوله " أو يترك " أي : الخاطب الأول التزويج 
فيجوز حينئذٍ للثاني الخطبة » فالغايتان مختلفتان : 

الأولى : ترجع إلى اليأس . 

والثانية : ترجع إلى الرّجاء. 

ونظير الأولى » قوله تعالى ( حتى يلج الجمل في سمٌ الخياط). 

قال الجمهور : هذا النهي للتحريم. 

وقال الخطّايّ : هذا النّهي للتأديب » وليس بنهي تحريم يبطل العقد 
عند الفقهاء. 

كذا قال . ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند 
الجمهور » بل هو عندهم للتحريم » ولا يبطل العقد . بل حكى 
التوويّ : أن النّهي فيه للتّحريم بالإجماع. 

ولكن اختلفوا في شروطه : 

فقال الشافعيّة والحنابلة : محل التّحريم ما إذا صرّحت المخطوبة أو 


هذه الزيادة. 


وليّها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبراً بالإجابة » فلو وقع 
التصريح بالرّدْ فلا تحريم. 

فلو ]ّ يعلم الثاني بالحال فيجوز اهجوم على الخطبة » لأنْ الأصل 
الإباحة » وعند الحنابلة فى ذلك روايتان. 

وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولا : لا رغبة عنك . فقولان عند 
الشّافعيّة» الأصمّ وهو قول المالكيّة والحنفيّة : لا يحرم أيضاً. 

وإذا ل تردّ» ول تقبل فيجوز , والحجّة فيه قول فاطمة ”© : خطبني 
معاوية وأبو جهم . فلم ينكر النْبيّ كك ذلك عليهما . » بل خطبها 
سام 

وأشار الثوويٌّ وغيره : إلى أنه لا حجّة فيه لاحتمال أن يكونا خطبا 
معاًء أو ل يعلم الثاني بخطبة الأوّل » والنبيّ يَةِ أشار بأسامة و 
كطي وبوفل تقدير اشركرة خطب كانه لا ذكر فادها لسعاي 
وأبي جهم ظهر منها الرّغبة عنهما . فخطبها لأسامة. 

وحكى التَّرْمذيٌّ عن الشّافعىٌ » أن معنى حديث الباب إذا خطب 
الرّجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحدٍ أن يخطب على 
خطبته » فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها. 

والحجّة فيه قصّة فاطمة بنت قيس . فَإِمّها ‏ تخبره برضاها بواحد 


منههما » ولو أخبرته بذلك ل يشر عليها بغير من اختارت فلو لم توجد 


)177 5( حديث فاطمة رضي الله عنها سيأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق برقم‎ )١( 


منها إجابة ولا رد . فقطع بعض الشافعيّة بالجواز » ومنهم من أجرى 
القولين » ونصّ الشَافعيّ في البكر على أن سكوتها رضاً بالخاطب. 

وعن بعض المالكيّة , لا تمنع الخطبة إِلّا على خطبة من وقع بينها 
الَْراضِي على الصّداق. 

وإذا وؤجدت شروط التّحريم » ووقع العقد للثاني. 

القول الأول : قال الجمهور : يصمح مع ارتكاب التحريم. 

القول الثاني : قال داود : يفسخ النكاح قبل الدّخول وبعده» وعند 
المالكيّة خلاف كالقولين. 

القول الثالث : قال بعضهم : يفسخ قبله لا بعده. 

وحجّة الجمهور : أنَ المنهيّ عنه الخطبة » والخطبة ليست شرطاً 
صحّة النكاح . فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة. 

وحكى الطبريٌ : أن بعض العلماء قال : أنْ هذا التهي منسوخ 
بقضّة فاطمة بنت قيس ء ثم ردّه وغلّطه : بأئها جاءث مستشيرة فأشير 
عليها بها هو الأولى » و يكن هناك خطبة على خطبة كا تقدّم » ثم إن 
دعوى النّسخ في مثل هذا غلط » لأنّ الشّارع أشار إلى عِلَّة التي في 
حديث عقبة بن عامر بالآخوّة » وهي صفة لازمة وعلة مطلوبة 
للدّوام فلا يصمح أن يلحقها النسخ . والله أعلم. 

واستدلٌ به على أنْ الخاطب الأوّل إذا أذن للخاطب الثاني في 
الترويج ارتفع التّحريم » ولكن هل يختصٌ ذلك بالمأذون له » أو 
تعذى تعره لأن عو الإذن الشادر من الخاطي: الأول ندال غل 


إعراضه عن تزويج تلك المرأة » وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها. 

الظاهر الثاني » فيكون الجواز للمأذون له بالتنّنصيص ولغير المأذون 
له بالإلحاق » ويؤيّده قوله في الحديث " أو يترك ". 

وصرّح الرّويانٌ من الشافعيّة : بأن محل التّحريم إذا كانت الخطبة 
من الأوّل جائزة » فإن كانت ممنوعة كخطبة المعتدّة ل يضر الثاني بعد 
انقضاء العدّة أن يخطبها. 

وهو واضح ء لأن الأوّل ل يثبت له بذلك حق. 

واستدل بقوله " على خطبة أخيه " أنْ محل التّحريم إذا كان 
الخاطب مسلاً » فلو خطب الذَّمّيّ ذمّيّة فأراد المسلم أن يخطبها جاز له 
ذلك مطلقاً » وهو قول الأوزاعيّ ووافقه من الشافعيّة ابن المنذر وابن 
جويريّة والخطان. 

ويؤيّده قوله في أل حديث عقبة بن عامر عند مسلم : المؤمن أخو 
المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه » ولا يخطب على خطبته 
حتى يذر. 

وقال الخطّابيّ : قطّمٌ الله الأخوّة بين الكافر والمسلم . فيختصٌ 
النهي بالمسلم. 

وقال ابن المنذر : الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع » وقد ورد 
المنع مقيّداً بالمسلم فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة. 

وذهب الجمهور : إلى إلحاق الذَّمّيّ بالمسلم في ذلك » وأنْ التعبير 
بأخيه خرّج على الغالب فلا مفهوم له » وهو كقوله تعالى ( ولا تقتلوا 


أولادكم ) وكقوله ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ونحو ذلك. 

وبناه بعضهم على أن هذا المنهيّ عنه . هل هو من حقوق العقد 
واحترامه . أو من حقوق المتعاقدين ؟ 

فعلى الأوّلء فالرٌاجح ما قال الخطَاب . 

وعلى الثاني » فالرّاجح ما قال غيره. 

وقريبٌ من هذا البناء . اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر » فمن 
جعلها من حقوق الملك آثبتها له » ومن جعلها من حقوق المالك 
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وقريبٌ من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك » أن 
الخاطب الأول إذا كان فاسقاً جاز للعفيف أن يخطب على خطيته » 
ورجّحه ابن العرنّ منهم . وهو متجه فيا إذا كانت المخطوبة عفيفة 
فيكون الفاسق غير كفء لما فتكون خطبته كلا خطبة. 

و يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول » وقد أطلق 
بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول. 

ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز . إذا َم يكن الخاطب 
الأوّل أهلاً في العادة لخطبة تلك المرأة . ىما لو خطب سُوقيٌّ بنتَ 
ملِكِ » وهذا يرجع إلى التكافؤ. 

واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاة 
لحكم النساء بحكم الرّجال. 


وصورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها » 


فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهّده في التي قبلها . 
وقد صرّحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرّجال. 

ولا يخفى أنّ محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوّج إِلَّا 
بواحدةء فَأمًا إذا جمع بينهما فلا تحريم. 

قوله : ( ولا تسأل المرأة طلاق ) في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة 
عند البخاري " لا يحل لمرأة تسأل " وأخرجه أبو نعيم في " 
المستخرج" من طريق ابن الجنيد عن عبيد الله بن موسى - شيخ 
البخاريٌ فيه - بلفظ " لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها 
لتكفئ إناءها ". وكذلك أخرجه البيهقيّ من طريق أب حاتم الرّازْيٌ 
عن عبيد الله بن موسى . لكن قال " لا ينبغي " بدل " لا يصلح " 
وقال " لتكفى " 

وقول "الاضل ا"اظاهر قريب :ذللق .هوهو غمول عل ناذا 1 
يكن هناك سبب يِجوّز ذلك. كريبةٍ في المرأة لا ينبغي معها أن تستمرٌ 
في عصمة الرُوجٍ » ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر 
يحصل لما من الزوج أو للزوج منها ء أو يكون سؤاها ذلك بعوض 
وللزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبيّ » إلى غير ذلك من 
المقاصد المختلفة. 

وقال ابن حبيب : حمل العلماء هذا النهي على الندب » فلو فعل 
ذلك ل يفسخ التكاح. 

وتعقبه ابن بطّال : بأن نفي الحل صريح في التّحريم » ولكن لا يلزم 


منه فسخ النكاح ء وإِنَّا فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى 
» ولترض با قسم الله لها 

قوله : ( أختها ) قال النوويٌ : معنى هذا الحديث نبي المرأة 
الأجنبيّة أن تسأل رجلاً طلاق زوجته , وأن يتزوّجها هي فيصير لها 
من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة » فعبّر عن ذلك بقوله 
"تكفئ ما في صحفتها ". 

قال © والمراة باخعيا غيرها . سواء كانت أعفها فن السميه أو 
الرّضاع أو الدّين » ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن ل تكن أختاً 
في الدّين » إِمّا لأنَ المراد الغالب » أو أمّا أختها في الجنس الآدميٌ. 

وحمل ابن عبد الب الأختٌ هنا على الضُرّة » فقال : فيه من الفقه أنه 
لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرّتها لتنفرد به. 

وهذا يمكن في الرّواية التي وقعت بلفظ " لا تسأل المرأة طلاق 
أختها ". وأمًا الرّواية التي فيها لفظ الشرط فظاهرها أَمْها في 
الأجننية. 

ويؤيّده . قوله فيها " ولتنكح " أي : ولتتزوّج الرُوجٍ المذكور من 
غبر أن يشترط أن يطلق التي قبلها. 

وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الآخت في الذين . 

ويؤيّده زيادة ابن حبّان في آخره من طريق أب كثير عن أبي هريرة 
بلفظ " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها. فإنَ المسلمة 
امج المسلية" 


وقد تقدّم نقل الخلاف عن الأوزاعيّ وبعض الشّافعيّة , أَنْ ذلك 
مخصوص بالمسلمة » وبه جزم أبو الشيخ في "كتاب النكاح" » ويأتي 
مثله هنا. 

ويجيء على رأي ابن القاسم. أن يستثنى ما إذا كان المسئول طلاقها 
فاسقة . وعند الجمهور لا فرق. 

قوله : ( لتكفا ما في إنائها ) في رواية أبي سلمة " لتستفرغ صحفتها 
فإن! لما ما قدر لما " وهو يفسّر المراد بقوله " تكتفئ " ”2 وهو بالهمز 
افتعال من كفأت الإناء إذا قلبته » وأفرغت ما فيه » وكذا يكف وهو 
بفتح أوّله وسكون الكاف وبالهمز . 

وجاء أكفأت الإناء إذا أملته. وهو في رواية ابن المسيّب " لتكفىئ " 
بضمٌ أوّله من أكفأت. وهي بمعنى أُمَلَنَه. 

ويقال : بمعنى أكببته أيضاً » والمراد بالصّحفة ما يحصل من الرّوج 
كما تقدّم من كلام النوويٌ. 

وقال صاحب النهاية : الصّحفة إناء كالقصعة المبسوطة . قال : 
وهذا مثلٌ » يريد الاستئثار عليها بحظّها فيكون كمن قلب إناء غيره 
في إنائه. 

وقال الطَيبيٌ" : هذه استعارة مستملحة قثيليّة » شبّه النصيب 
)١(‏ هذه الرواية عند مسلم بلفظ ( لتكتفئ ). ورواية الباب التي أثبتها المقدسي هي رواية 


البخاري. وهي من رواية ابن المسيب عن أبي هريرة ذك. 
(5) هو ا حسن بن محمد » سبق ترجمته (1/ 517) 


والبخت بالصّحفة وحظوظها وتمتعاتها بها يوضع في الصّحفة من 
الأطعمة اللذيذة » وشبّه الافتراق المسبّب عن الطّلاق باستفراغ 
الصّحفة عن تلك الأطعمة » ثم أدخل المشبّه في جنس المشبّه به 
واستعمل في المشبّه ما كان مستعملاً في المشبّه به. 

تكميل : زاد البخاري من رواية الأعرج عن أب هريرة بعد قوله 
لتستفرغ صحفتها " ولتنكح فإن) لها ما قَدَّر ها ". 

قوله " ولتنكح " بكسر اللام وبإسكانها وبسكون ال حاء على الأمر. 

ويحتمل : النتصب عطفاً على قوله " لتكتفئ " فيكون تعليلاً لسؤال 
طلاقها » ويتعيّن على هذا كسر اللام. 

ثم يحتمل : أنْ المراد ولتنكح ذلك الرّجل من غير أن تتعرّض 
لإخراج الضَرّة من عصمته . بل تكِلّ الأمر في ذلك إلى ما يقدّره الله » 
ولهذا ختم بقوله " فَإنَّ)ا لما ما قدّر لها " إشارة إلى أَنّا - وإن سألت 
ذلك وألّت فيه » واشترطته - فإنّه لا يقع من ذلك إِلّا ما قدّره الله 
فينبغي أن لا تتعرّض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شىء بمجرّد 
إرادتهاء وهذا مما يؤيّد أن الأخت من التسب أو الرّضاع لا تدخل في 
هذا. 

ويحتمل : أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرّجل. 

أو المراد ما يشمل الأمرين , والمعنى ولتنكح من تيسّر لحا فإن كانت 
التي قبلها أجنبيّة فلتدكح الرّجل المذكور » وإن كانت أختها فلتدكح 


غيره » والله أعلم 
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قال الله عر وجل ( يا أبْها الذين آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافاً 
مضاعفة. . الآية ) » وروى مالك عن زيد ؛ واس سوا 
قال : كان الرّبا في الجاهليّة أن يكون للرّجل على الرّجل حقٌّ إلى أجل 
تناح تال لقعي دتري 6ن والضاء أحله بورلا زإوه فى سحلهء 
وزاده الآخر في الأجل. 

وروى الطّبريٌ من طريق عطاء » ومن طريق مجاهدٍ نحوه » ومن 
طريق قتادة . إِنْ ربا أهل الجاهليّة يبيع الرّجل البيع إلى أجل مسمّى , 
فإذا حلّ الأجل - و يكن عند صاحبه قضاءٌ - زاد » وأخر عنه. 

والئنا متصر بوتي القاة د ريه قاد روه كن ريا برين 
ل ل جد سس رار 

وأصل الرّبا الرّيادة. إمّا في نفس التَّىء كقوله تعالى ( اهترّت 
وربت ). وإمّا في مقابلٍ كدرهم بدرهمين » فقيل : هو حقيقة فيهما. 
وقيل : حقيقةٌ في الأوّل مجارٌ في الثاني. 

زاد ابن سريج ‏ أنه في الثاني حقيقة شرعيّةٌ » ويطلق الرّبا على كل 
لمر 

والصرف : بيع الدّراهم بالذّهبٍ أو عكسه . وسمّي به : لصرفه 
عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه. 

وقبل : من الصضّريف . وهو تصويتها في الميزان. 


كتاب البيوم_باب الربا والصرف [ 216 ) 
الحديث الثاني والعشرون 
- عن عمر بن الخطاب 4ه » قال : قال رسول الله كَل : 
الذهب الهو ريام لهام وهاء وبوالفشة بالقفمة ريا ؛ الخهاء 
وعالد» والزةوالبةرياً + لذعساء وجاد والشبمير بالشتغين ريا لخاد 
وهاء 0 


قوله : ( عن عمر بن الخطاب #ه ) ولما عن مالك بن أوس .ء أنه 
التمس صرفاً بيائة دينار » فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى 
اصطرف مني » فأخذ الذهب يقلبها في يده . ثم قال : حتى يأتي 
خازني من الغابة » وعمر يسمع ذلك . فقال : والله لا تفارقه حتى 
تأخذ منه » قال رسول الله كلل : الذهب بالورق.. فذكره. 

قوله : ( الذهب بالذهب ) وللبخاري عن عبد الله بن يوسف 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب بلفظ " الذهب بالورق ".7" 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7١717‏ ) ومسلم ( 1087 ) من طريق سفيان » والبخاري 
١(‏ ) ومسلم ( 1585 ) من طريق الليث » والبخاري ( 7١75‏ ) من طريق 
مالك كلهم عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر 5ه. 

(؟) وقع في طبعة البغا في رواية مالك ( الذهب بالذهب ) وهي خطأ كا قال ابن عبد 
البر هناء ووافقه ابن حجر. 
أمّا رواية ابن عيينة. فذكرها البخاريٌ » ولم يذكرها مسلم . ففي طبعة البغا( الذهب 
بالذهب ) أمّا في الفتح ( الذهب بالورق ). 
قال ابن حجر : هكذا رواه أكثر أصحاب ابن عبينة عنه » وهي رواية أكثر أصحاب 
الزهري » وقال بعضهم فيه : الذهب بالذهب. انتهى 1 
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رواه يحيى بن أب كثير عن الأوزاعيٌ عن مالك » وتابعه معمر والليث 
وغيرهما » وكذلك روه الحفاظ عن ابن عبينة . وشدّ أبو نعيم عنه 
فقال " الذّهب بالذهب " كذلك رواه ابن إسحاق عن الرُهريٌ. 
انتهئ. 

ويجوز في قوله " الذهب بالورق " الرّفع . أي : بيع الذهب بالورق 
ويه لك ققال ذهب وشهي. 

والوّرق : الفضة. وهو بفتح الواو وكسر الرّاء وبإسكانها على 
المشهور ويجوز فتحههما » وقيل : بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال » 
والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة. 

قوله : ( إلا هاء وهاء ) بالمدّ فيهما وفتح ا همزة » وقيل : بالكسرء 

7” ل 7 . 8 0 5 

ورذ عليه النوويّ . وقال : هي صحيحة . لكن قليلة. والمعنى خذ 

وهات . وحكى " هاك " بزيادة كاف مكسورة » ويقال " هاء '"' بكسر 


المهمزة بمعنى هات » وبفتحها بمعنى خذ بغير تنوين. 


أمّا رواية الليث فساقها مسلم بلفظ ( الذهب بالورق ) ولم يذكرها البخاري أصلاً. 
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وقال ابن الآثير : هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيّعين : هاء 
فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر " إِلّا يداً بيد " يعني مقابضةً في 
لاس 

وقيل: معناه خذ وأعط ء قال : وغير الخطابي يجيز فيها السّكون على 
حذف العوض ء ويتنزل منزلة " ها " التي للتنبيه. 

وقال ابن مالك : ها اسم فعل بمعنى خذ » وإن وقعت بعد إِلّا 
نبجب تقاديو اقول اله كنار بعتا فكاته قبن :نولا ادعب 
بالاهي ل مقرلا عتدومن رعق قاد نوها 

وقال كليل : كلمة تستتحمل ععد المناولة»:والقاضوة من قوله 'أهاء 
وهاء" أن يقول كل واحدٍ من المتعاقدين لصاحبه : هاء فيتقابضان في 
الجلس. 

قال ابن مالك : حقّها أن لا تقع بعد إلّا ى) لا يقع بعدها خذ. 

قال 7 +التقدير لأاتيعوا الذهى بالووق الا مقولا بيخ التعاقدية 
قاء رهاض 

واستدل به على اشتراط التقابض في الصضّرف في المجلس. وهو قول 
أبي حنيفة والشافعيٌ. 

وعن مالكِ : لا يجوز الضَّرف إِلّا عند الإيجاب بالكلام » ولو انتقلا 
من ذلك الموضع إلى آخر لم يصحٌ تقابضههما » ومذهبه أنه لا يجوز عنده 
تراخي القبض في الصّرف سواء كانا في المجلس أو تفرّقا. 

وحمل قولٌ عمر " لا يفارقه " على الفور حتّى لو أخر الصَّيرقّ 
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القبض حتّى يقوم إلى قعر دكانه ثم يفتح صندوقه لا جاز. 

قوله : ( والبرٌ بالبرٌ ربا... إلخ ) بضمٌ الموحٌدة ثم راء من أسماء 
الحنطة. والشعير بفتح أَوّلهِ معروف . وحكي : جواز كسره. 

وافتعدل دعل أزال والتعن عقاف وهو اقول التميون, 

وخالف ني ذلك مالك والليث والأوزاعيّ » فقالوا : هما صنف 
واحد. 

قال ابن عبد البنّ : فيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذّهب بالورق » 
وإذا ل يجز فيهما مع تفاضلهما بالنّسيئة » فأحرى أن لا يجوز في الذهب 
بالذهب وهو جنسٌ واحدّ » وكذا الورق بالورق » يعني إذا ] تكن 
رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظة فيؤخذ الحكم من دليل 
الخطاب. 

وقد نقل ابن عبد البرّ وغيره الإجماع على هذا الحكم , أي : التسوية 
في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق فيستغنى حيتئذٍ 
بذلك عن القياس. 
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الحديث الثالث والعشرون 
49- وعن أب سعيدٍ الخدريّ ه . أنْ رسول الله كلد قال : لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إِلّا مثلاً بمثل » ولا تُشَقُوا بعضها على بعض » 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلّا مئلاً بمثل . ولا تشقّوا بعضها على بعض 
» ولا تبيعوا منها غائباً بناجز.”© 
وفي لفظ : إلّايدا بيد. "© 


قوله : ( عن أبي سعيدٍ الخدريّ #ه ) ولمسلم من طريق الليث عن 
نافع » أن ابن عمر قال له رجلٌ من بني ليث : إِنَّ أبا سعيد الخدريّ 
يأثر هذا عن رسول الله بَكدِ » قال نافع : فذهب عبد الله وأنا معه 
والليثيٌ حتّى دخل على أبي سعيد الخدريّ فقال : إِنَ هذا أخبرني أَنّك 
تخبر » أنّ رسول الله يِ همى عن بيع الورق بالورق إِلّا مثلاً بمثل. 
الحديث » فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه » فقال : أبصرث 
عينايٌ وسمعت أذنايّ رسول الله كَللهِ » يقول : لا تبيعوا الورق 
بالورق إِلّا مثلاً بمثل. الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7٠١748‏ ) ومسلم ( 1585 ) من طريق مالك عن نافع عن أبي 
سعيد الخدري طه. 

() أخرجه مسلم ( 1585 ) من طريق الليث وغيره عن نافع عن أبي سعيد به. 

() أخرجه مسلم ( 1985 ) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أب سعيد ظيه 
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ولمسلم من طريق أبي نضرة في هذه القصّة لابن عمر مع أبي سعيد » 
نادي عسردى عو ذلك بعد اذ كان أ يه آاندلاته أبر سعيد ينين 
با ب ا 
؛ من مضروب ومنقوش » وجيل وزديع »رصح ومكشر » وحي 
وتبر » وخالص ومغشوش ٠‏ ونقل جح و 
الإجماع. 

قوله : ( إلّا مثلا بمثل ) هو مصدرٌ في موضع الحال » أي : الدّ 
يباع بالذُهب موزوتاً بموزون » أو مصدر مؤكد . أي : يوزن وزناً 
بوزن » وزاد مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
سعيد " إِلّا وزناً بوزنٍ مثلاً بمثل سواء بسواء " 

فول ولا لمتوام بع اله .وكين الثين اسم وتعديد 
الفاء. أي : تفضلوا » وهو رباع من أشفف , والشفٌ بالكسر الزيادة 
؛ وتطلق على النقص. 

قوله : ( ولا تبيعوا منها غاباً بناجز ) بنون وجيم وزاي. مؤججلاً 
بحال » أي : والمراد بالغائب أعمٌ من المؤجّل كالغائب عن المجلس 
يطلقاً . فؤجلا كان أو سالا » والتاجز الخاضر؛ 

قال ابن بطّال : فيه حجّةٌ للشَافعيّ في قوله : من كان له على رجل 
فراعم ولأخرع ره تابر 1 جر ان رقا الجدعبا لاخر لدو لاز 
يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دين » لأنّه إذا ل يجر غائب بناجز 
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فأحرى أن لا يجوز غائبٌ بغائب. 

وأمّا الحديث الذي أخرجه أصحاب السّنئن عن ابن عمر قال : 
كنت أبيع الإبل بالبقيع : أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم » وأبيع 
بالذراهم وآخذ الدنانير. فسألت رسول الله كَكِةِ عن ذلك » فقال : لا 
بأس به إذا كان بسعر يومه . و تفترقا وبينكى| شىء. 

فلا يدخل في بيع الذهب بالورق ديناً » لأن النهي بقبض الدّراهم 
عن الدّنانير ] يقصد إلى التأخير في الصّرف. قاله ابن بطّالٍ. 

واستدلٌ بقوله " مثلاً بمثل " على بطلان البيع بقاعدة مدّ عجوة . 
وهو أن يبيع مدّ عجوة وديناراً بدينارين مثلاً. 

وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد. 
في رذ البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل . أخرجه 
مسلم ”". وفي رواية أبي داود " فقلت : إِنَّ) أردت الحجارة » فقال : لا 
ختى كيز متهم '": 

الحديث الرابع والعشرون 


(1)صحيح سللع (1881) عن فضالة بن عبيف الأنصاري قال : أت وسول الله كله 
وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب - وهي من المغانم تباع - فأمر رسول الله كل 
بالذنهب الذي في القلادة فنزع وحده ء ثم قال لهم رسول الله كَيِةٍ : الذهب بالذهب 
وزناً بوزن . 
وفي رواية له : اشتريت يوم خيبر قلادة بإثئي عشر ديناراً فيها ذهب وخرزء ففصلتها 
فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي كَلِةِ فقال : لا تباع حتى 
تفصل. 
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- عن أبي سعيدٍ الخدريّ #ه » قال : جاء بلالّ إلى النبئ كلل 

2 55 ارت ع 3 
بتمر بري » فقال له النبى كلك : من أين هذا ؟ قال بلال : كان عندي 
تمر رديءٌ » فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي كك » فقال النبي كَل 


عند ذلك : أوٌه » أوْه ! عين الربا » لا تفعل » ولكن إذا أردت أن 


١ 2 


تشتري فبع التمر ببيع آخرء ثم اشتر به.” 


قوله : ( جاء بلال إلى النَبِيَ يل بتمر بريّ ) بفتح الموحدة وسكون 
الرّاء بعدها نون ثم تحتانيّة مشدّدة ضربٌ من الثمر معروف .» قيل له 
ذلك » لأن كل تمرة تشبه البرنيّة . وقد وقع عند أحمد مرفوعاً : خير 
تمراتكم البريّ » يذهب الذاء » ولا داء فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0 7١88‏ ) ومسلم ( 1545 ) من طريق معاوية بن سلام عن يحبى 
بن أبي كثير عن عقبة بن عبد الغفور عن أبي سعيد #ه. 
ولمسلم ( 1545 ) من وجهين آخرين عن أبي سعيد نحوه مختصراً. 
هذا الحديث يشتبه كثيراً بم| أخرجه البخاري ( 770١‏ ) ومسلم ( ١091"‏ ) عن سعيد 
بن المسيب » أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدّثاه » أن رسول الله بكلِ بعث أخا بني 
عدي الأنصاري واستعمله على خيبر » فقدم بتمر جنيب ٠‏ فقال له رسول الله كك : 
أكل تمر خيبر هكذا ؟. قال : لا والله يا رسول الله. إنا لنشتري الصاع بالصاعين من 
الجمع » فقال رسول الله جل : لا تفعلوا » ولكن مثل بمثل » أو بيعوا هذا » واشتروا 
بثمنه من هذاء وكذلك الميزان. 
وهي قصة أخرى كا قال ابن عبد البر وابن حجرء وهو ظاهر السياقين. 
فصاحب خيبر هو سواد بن غزيّة | جاء مصرّحاً باسمه عند أبي عوانة والدارقطني. 
أما حديث الباب فهو بلال. والمعنى واحد. ْ 
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قوله : ( كان عندي ) في رواية الكشميهنيٌ " عندنا " ”2. 

قوله : ( رديء ) بالهمزة وزن عظيم. 

قوله : ( لنطعم النبِيَ كَل ) بالنون المضمومة » ولغير أبي ذو" 
بالتّحتانيّة المفتوحة والعين مفتوحة أيضاً » وفي رواية مسلم " لمطعم 
الي يك " بالميم. 

قوله : ( أوْه أَوٌه ) كلمة تقال عند التوججّع - وهي مشددة الواو 
مفتوحة. وقد تكسر وااء ساكنة - ورا حذفوها . ويقال بسكون 
الواو وكسر الحاء » وحكى بعضهم مذ ال همزة بدل التشديد. 

قال ابن التين : إِنَّا تأوّه ليكون أبلغ في الزّجر , وقاله. إِمّا للتألم من 
هذا الفعل » وإِمّا من سوء الفهم. 

قوله : ( عين الرّبا ) وللبخاري " عين الرّبا عين الرّبا " كذا فيه 
بالتكرار مرّتين . ووقع في مسلم مرّة واحدة » ومراده بعين الرّبا 

قوله : ( لا تفعل » ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر. 
ثم اشتر به ) في رواية مسلم " ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه 
ببيع آخر » ثم اشتره ". 


ومه 
2 


وبينه| مغايرة ٠‏ لأن التمر ف رواية الباب المراد به الحمن: الرديء 3 


)١(‏ وكذا عند مسلم ( 1545 ) أي "عندنا " وكذا في طبعة البغا. 
(؟ ) هوعبد بن أحمد الحروي » سبق ترجمته ١١5 /١(‏ ). 
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والضمير في به يعود إلى التمر. أي : بالتمر الرّديء والمفعول محذوف. 
أفن 4 التربيه قرا ينا ” 

وأمّا رواية مسلم فالمراد بالتمر الجيّد » والضمير في قوله " ثمٌّ اشتره 

وني الحديث البحث عا يستريب به الشخص حتى ينكشف حاله. 

وفيه النصّ على تحريم ربا الفضل. واهتام الإمام بأمر الدّين 
وتعليمه لمن لا يعلمه » وإرشاده إلى التوصّل إلى المباحات وغيرها , 
واهتمام التابع بأمر متبوعه. 

وفيه أن صفقة الرّبا لا تصحٌ » ولمسلم من طريق أبي نضرة عن أبي 
سعيد في نحو هذه القصّة فقال " هذا الرّبا فردّه ". 

وعند الطْبريٌ من طريق سعيد بن المسيّب عن بلال قال : كان 
عندق: قر دون + فارتحت دنه قرا أجوه منه: الحديث. وفيه » فقال 
النبيّ َِةٍ : هذا الرّبا بعينه » انطلق فردّه على صاحبه » وخذ تمرك وبعه 
بحنطة أو شعير » ثم اشتر به من هذا التمره ثم جئني به. 

قال ابن عبد الب : لا خلاف بين أهل العلم فيه » كل يقول على 
أصله : إِنْ كل ما دخله الرّبا من جهة التّفاضل فالكيل والوزن فيه 
واحدٌّ » ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إِلّا كيلاً وكذا الوزن » ثم ما 
كان أصله الوزن لا يصمح أن يباع بالكيل » بخلاف ما كان أصله 
الكيل. فإِنَ بعضهم يجيز فيه الوزن » ويقول : إِنْ الماثلة تدرك بالوزن 
في كل شيء. 
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قال : وأجمعوا على أن الثم بالثّمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا 
مثلاً بمثل » وسواءٌ فيه الطَيّب والدّون » وأنّه كله على اختلاف أنواعه 
جتن واس انه 

وفي الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه. 

وفية سنواق الرقق بالتفسى .وترك لثمل غل النفس لاحتيان أكل 
الطَيّب على الرّديء خلافاً لمن منع ذلك من المتزهّدين. 

واستدل به على جواز بيع العيّنة وهو أن يبيع السّلعة من رجلٍ بنقَدٍ 
» ثمّ يشتريها منه بأقل من الثمن , لأنّه ]ّ يخصٌ بقوله " ثمّ اشتر 
بالدّراهم جنيباً " ”" غير الذي باع له الجمع . 

تعقب : بأنهِ مطلقٌ. والمطلق لا يشمل » ولكن يشيع فإذا عمل به 
في صورةٍ سقط الاحتجاج به فيما عداها. 

ولا يصحٌ الاستدلال به على جواز الشّراء من باعه تلك السّلعة 
بعينها. وقيل : إِنْ وجه الاستدلال به لذلك من جهة ترك الاستفصال 
؛ ولا يخفى ما فيه. 

وقال القرطبيٌ : استدل بهذا الحديث من ل يقل بسدٌّ الذّرائع » لأنْ 
بعض صور هذا البيع يؤدّي إلى بيع التمر بالثّمر متفاضلاً ويكون 
لثمن لغواً. 


)2 هذه الرواية من حديث أبي سعيد وأبي هريرة المتقدّم في التعليق السابق. نا كان 
معناهما واحداً دبحث الشرحين جميعاً. 


كتاب البيوم_باب الربا والصرف ( 227 ) 

قال : ولا حجّة في هذا الحديث , لأنّه ‏ ينض على جواز شراء التمر 
الثاني ممّن باعه التّمر الأوّل » ولا يتناوله ظاهر السّياق بعمومه بل 
بإطلاقه » والمطلق يحتمل التّقييد إجمالاً فوجب الاستفسار » وإذا كان 
كذلك فتقييده بأدنى دليل كافٍ . وقد دل الدّليل على سدّ الذرائع » 
ذلتكن جإنه الكو رة وف . 

راعدل ضيوع عل القرار: يا جره يه بن لبور فين 
طريق ابن سيرين » أن عمر خطب . فقال : إِنْ الدّرهم بالدّرهم سواءٌ 
بسواءٍ يداً بيد » فقال له ابن عوفٍ : فنعطي الجنيب ونأخذ غيره ؟ قال 
: لاء ولكن ابتع بهذا عرضاً فإذا قبضته وكان له فيه نيه فاهضم ما 
قشت وعد آئ تقل ننفت 

واستدل أيضاً بالاتّفاق على أنْ من باع السّلعة التي اشتراها من 
اشتراها منه بعد مذَةٍ فالبيع صحيحٌ » فلا فرق بين التعجيل في ذلك 
والتأجيل وقد عل أن لسن ف ذلك وجوه القرط اق أصيل العقد 
وعدمه » فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد فهو باطل » أو قبله ثم 
وقع العقد بغير شرطٍ فهو صحيحٌ. ولا يخفى الورع. 

وقال بعضهم : ولا يضرٌ إرادة الشّراء إذا كان بغير شرطٍ » وهو 
كمن أراد أن يزني بامرأةٍ ثمّ عدل عن ذلك فخطبها وتزوّجها فإنّه 
عدل عن الحرام إلى الخلال بكلمة الله التي أباحها » وكذلك البيع. 
والله أعلم. 


وفي الحديث جواز الوكالة في البيع وغيره. 
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وفيه أن البيوع الفاسدة تردٌ. 

وفيه حجّةٌ على مَن قال إن بيع الرّبا جائرٌ بأصله من حيث إِنّهِ بيع 
منوعٌ بوصفه من حيث إِنّه ربا » فعلى هذا يسقط الرّباء ويصحٌ البيع. 
قاله القرطبىٌ. 

قال : ووجه الرّدّ أنه لو كان كذلك كَا ردّ النبيّ يلِةِ هذه الصّفقة . 
ولأمره برد الزيادة على الصّاع . 
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الحديث الخامس والعشرون 
-١‏ عن أب المنهال» قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم 
ه عن الصَّرف . فكل واحدٍ منهم)| يقول : هذا خيرٌ مني » وكلاهما 
يقول : تبى رسول الله كه عن بيع الذهب بالورق دينا.”" 
الحدبث السادس والعشرون 
7- عن أبي بكرة #ه » قال : نمبى رسول الله يَلِةٍ عن الفضة 
بالفضة » والذهب بالذهب » إِلّا سواء بسواءٍ . وأمرنا أن نشتري 
الفضة بالذهب » كيف شئنا » ونشتري الذهب بالفضة » كيف شئنا » 
ا ا ل 


قوله : ( عن أب المنهال ) أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي 
المنيال:صاحب أبن برزة الآسِليْ فى حلديث المواقيت 7 

واسم هذا عبد الرّحمن بن مطعم » واسم صاحب أب برزة سيّار بن 
سلامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1955 27017٠١.‏ 77750 7017/74 ) ومسلم ( 1584 ) من طرق 
عن أبي المنهال به. 

(؟) أخرجه البخاري ( 7١17١87057‏ ) ومسلم ( 1540 ) من طريق يحبى بن أبي 
إسحاق عن عبد ال رحمن بن أبي بكرة عن أبيه ظله. 

(*) تقدم برقم ( 091 ) 
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وسمّي به : لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه. 

وقبل : من الصَريف وهو تصويتها في الميزان. 

وفي الصحيحين من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي 
المنهال قال : باع شريك لي دراهم - أي بذهب - في السّوق نسيئة » 
فقلت : سبحان الله. أيصلح هذا ؟ فقال : لقد بعتها في السّوق فم| عابه 
علي أحدٌء فسألت البراء بن عازب. فذكره. 

وللصرف شرطان : 

الأول : منع النسيئة مع اتّفاق النوع واختلافه. وهو المجمع عليه. 

الثاني : منع التفاضل في النوع الواحد منهما » وهو قول الجمهور. 

وخالف فيه ابن عمر ثم رجع . وابن عباس . واختلف في رجوعه. 

فروى مسلم عن أب نضرة » قال : سألت ابن عمر وابن عبّاسٍ عن 
الضُرف. ذ يريا به بأسأء إن لقاعدٌ عند أبي سعيدٍ الخدريٌ. فسألته 
عن الضّرف » فقال : ما زاد فهو رباً فأنكرت ذلك لقولما » فقال : لا 
أحدّثك إِلّا ما سمعت من رسول الله يل ه جاءه صاحب نخله بصاع 
من تمر طيّب » وكان تمر التي ل هذا اللون » فقال له الي يكل : أنْى 
لك هذا ؟. 

قال : انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الضّاع » فإِنْ سعرٌ هذا في 
السّوق كذا وسعر هذا كذاء فقال رسول الله يَكةِ : ويلك أربيتٌ . إذا 
أردت ذلك فبع تمرك بسلعة » ثمٌّ اشتر بسلعتك أيّ تمر شئت » قال أبو 
سعيدٍ : فالثّمر بالتّمر أحقٌ أن يكون رباً أم الفضّة بالفضّة ؟ قال : 
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فأتيت ابن عمر بعد فنهاني » ول آت ابن عبَّاسٍ . قال : فحدثني أبو 
الصّهباء » أنّه سأل ابن عبّاس عنه بمكّة » فكرهّه. 

وقد روى الحاكم من طريق حيّان العدوي - وهو بالمهملة 
والتحتانيّة - سألت أبا حلز عن الصّرف » فقال : كان ابن عبّاس لا 
يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيد » وكان يقول 
: إِنّا الرّبا في النسيئة » فلقيه أبو سعيد. فذكر القصّة والحديث » وفيه : 
التمر :بالثمر والحفطة باليظة: والشعين بالشعير والذهب: بالذهعت 
والفضّة بالفضّة يداً بيد مثلاً بمثل » فمن زاد فهو رباً » فقال ابن 
عبّاس : أستغفر الله وأتوب إليه » فكان ينهى عنه أشدٌ النهي. 

والقق العارام من سكديف أنيانه" اويا لاق المهدا” 

واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد ”) 

الوجه الأول : منسوخ » لكنّ النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

الوجه الثاني : المعنى في قوله " لا رباً " الرّبا الأغلظ الشّديد 
التحري التوقد علس النقاب:القديه كا نتن العرب «الاعال ان 
البلد إلا زيدٌ . مع أن فيها علماء غيره » ونا القصد نفي الأكمل لا 
نفى الاصل» 

وأيضاً فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إِنّْا هو بالمفهوم . 


)١(‏ لأبي سعيد ذه حديثان تقدّما قبل حديث أب المنهال » وكلاهما يدلآن على تحريم ربا 


الفضل. 
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فيقدّم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق. وحمل حديث 
أسامة على الرّبا الأكبر كا تقدم. والله أعلم. 

الوجه الثالث : قال الطّبريٌ : معنى حديث أسامة " لا دا لذن 
الننسيئة " إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد رباً. جمعاً بينه 
وبين حديث أب سعيد. 

قوله : ( هذا خير مني ) في رواية سفيان المذكورة. قال : فالَقّ زيدَ 
بن أرقم فاسأله فإِنّه كان أعظمنا تجارة » فسألته. فذكره. 

وفي رواية الحميديٌ في "مسنده" من هذا الوجه عن سفيان » فقال : 
صدق البراء. 

وللبخاري من وجهٍ آخر عن أب المنهال بلفظ " إن كان يداً بِيدِ فلا 
بأس » وإن كان نسيئاً فلا يصلح " , وله أيضاً من وجه آخر عن أبي 
المنهال " ماكان يدا بيد فخذوة» وماكان نسيعة فردوه ". 

واستدل به على جواز تفريق الصفقة » فيصح الصحيح منها ويبطل 
ما لايصح. 

وفيه نظرٌ» لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين. 

ويؤيّد هذا الاحتمال ما أخرجه البخاري من وجهٍ آخر عن أبي 
المنهال قال : باع شريك لي دراهم في السّوق نسيئة إلى الموسم " فذكر 
الحديث. وفيه : قدم النبيّ كه المدينة ونحن نتبايع هذا البيع » فقال : 
ما كان يداً بِيدِ فليس به بأس » وما كان نسيئة فلا يصلح. 


فعلى هذا فمعنى قوله : " ما كان يدا بِيدِ فخذوه " أي : ما وقع لكم 
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فيه التقابض في المجلس فهو صحيحٌ فأمضوه » وما لم يقع لكم فيه 
التتقابض فليس بصحيح فاتركوه » ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعاً 

وفي الحديث ما كان عليه الصّحابة من التواضع » وإنصاف بعضهم 
بعضاً » ومعرفة أحدهم حقٌّ الآخر . واستظهار العالم في الفتيا بنظيره 
في العلم. 

فائدة : البيع كله إِمّا بالنّقد أو بالعرض حالاً أو مؤجّلاً » فهي أربعة 
أقسام : فبيع النقد إِمّا بمثله وهو المراطلة » أو بنقدٍ غيره وهو الصّرف. 

وأمّا التأجيل » فإن كان التقد بالثقد مؤخراً فلا يجوز » وإن كان 
العرض جاز » وإن كان العرض موَخْراً فهو السّلم » وإن كانا 
مؤخرين فهو بيع الدّين بالدين وليس بجائز إلا في الحوالة عند من 
يقول إِمّها بيع » والله أعلم. 


قوله : ( عن أبي بكرة ) اسمه نفيع بن الحارث. وكان مولى الحارث 
ون اكلكة الشف قد هن خضي الظاكشيديكرة فك آنا وكرة لذللك: 
أخرج ذلك الطبراني بسند لا بأس به من حديث أب بكرة. 
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أبي شيبة وأحمد من حديث ابن عباس قال : أعتق رسول الله كَل يوم 
الطائف كل من خرج إليه من رقيق المشركين. وأخرجه ابن سعد 
مرسلاً من وجه آخر. 

فوله : ( +بى رسول الله ئِدِ عن الفضة بالفضة ) تقدم حكمه. 

قوله : ( وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا » ونشتري 
الذهب بالفضة كيف شئنا ) وللبخاري " لا تبيعوا الذهب بالذهب 
ا ا ل 0 000 55 
بالفضة والفضة بالذهب كيف شتتم ". 

وساقه أبو عوانة في "مستخرجه" ». فقال في آخره " والفضة 
بالذُهب كيف شكتم يدا بيد". 

واشتراط القبض في الصّرف متفق عليه » وإِنَّما وقع الاختلاف في 
التفاضل بين الجدس الواحد. 

واستدل به على بيع الرّبويَّات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد. 

وأصرح منه حديث عبادة بن الصّامت عند مسلم بلفظ " فإذا 
اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ". 
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باب الرهسن وغيره '" 

قال الله تعالى " وإن كنتم على سفرٍ و تجدوا كاتباً فرهانٌ مقبوضةٌ " 
والرّهن بفتح أوّله وسكون الماء : في اللغة الاحتباس من قولهم رهن 
الت إذا دام وثبت » ومنه : ( كل نفس بها كسبت رهينة ). 

وفي الشّرع : جعل مال وثيقة على دين . ويطلق أيضاً على العين 
المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدر. 

وأمّا الرهُن بضمّتين فالجمع » ويجمع أيضاً على رهانٍ بكسر الرّاء 
ككتب وكتاب » وقرئ بها. 

والتقييد بالسّفر في الآية خرج للغالب » فلا مفهوم له لدلالة 
الحديث على مشر وعيّته في الحضر . وهو قول الجمهور. 

واحتسجوا له من حيث المعنى » بأن الرّهن شرع توثقة على الدّين 
لقوله تعالى : ( فإن أمن بعضكم بعضاً ) فإنّه يشير إلى أنْ المراد بالرّهن 
الاستيثاق » وإِنّا قيّده بالسّفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج 
الغالب. 

وخالف في ذلك مجاهد والضّحاك في| نقله الطّبريٌ عنهما . فقالا : 
لا يُشرع إِلّا في السّفر حيث لا يوجد الكاتب » وبه قال داود وأهل 
)١(‏ هكذا اكتفى المقدميٌ رحمه الله بقوله " وغيره " ول يبوّبٍ للأحاديث الآثية حتى باب 


اللقطة فإنه بوّبٍ له » وقد رأيت من الْحَسَّن ذكر باب لكل ما يخص الأحاديث اعتاداً 
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الظاهر. 

وقال ابن حزم : إن شرط المرتهن الرّهن في الحضر ل يكن له ذلك. 
وإث تع يه الأامن جار بوعل ديت أتين: ف البخاري» أن النبى 
كل رهن درعاً له بالمدينة عند يبوديّ. على ذلك. 


كتاب البيوم_باب الرهن وغيره 
لبستتخ ‏ لسلسسش3 سلسم و23 لد 
- عن عائشة رضى الله عنها » أن رسول الله يَكِةِ اشترى من 


ببودى طعاما . ورهنه درعا من حديد.7"© 


قوله : ( اشترى من يهوديّ © وللبخاري من طريق هشام 
الدذستوائيٌ عن قتادة عن أنس # قال : رهن النْبِيّ كل درعاً له 
بالمديتة عفد بيود نوخد مه شعرا لأهله ". 

وهذا اليهوديّ هو أبو الشحه””, بيّنه الشافعيٌّ . ثم البيهقي من 
طريق جعفر بن حمّد عن أبيه » أنْ النْبيّ يكِةِ رهن درعاً له عند أبي 
الشّحم اليهوديّ رجلٍ من بني ظفر في شعير. 

وأبو الشحم - بفتح المعجمة وسكون المهملة - اسمه كنيته » وظفر 
- بفتح الظّاء والفاء - بطن من الأوس » وكان حليفاً لهم. 

وضبطه بعض المتأخرين بهمزةٍ موحَّدةٍ مدودة ومكسورة اسم 
الفاعل من الإباء » وكأنّه التبس عليه بأبي اللحم الصَّحابيَ. 

وكان قدر الشّعير المذكور ثلاثين صاعاً ىا في البخاري من حديث 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 631957 0194949 د 3#ال 7355 705ل 4لالال 


4 7704 4141 ) ومسلم ( 1107 ) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة رضي الله عنها. 7 / 

(؟) هذا مصير من الشارح رحمه الله أن حديث أنس وعائشة متّحدان » ولذا لا جاء إلى 
شرح حديث عائشة في اسم اليهودي ء قال : تقدّم التعريف به في الباب الذي قبله (أي 
حديت ألس ): 
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عائشة » وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطّبرانٌ وغيرهم من طريق 
عكرمة عن ابن عبّاس. وأخرجه التّرمذيٌ والنسائيٌ من هذا الوجه 
فقالا : " بعشرين " ولعله كان دون الثلاثين فجير الكسر تارة : 
وألغى أخرى. 

ووقع لابن حبّان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس 
الطّعام كانت ديناراً " » وزاد أحمد من طريق شيبان في آخره " فما وجد 
ما يفتكها به حتّى مات". 

قوله : ( طعاماً ) زاد الشيخان في رواية لما " إلى أجل ". وما أيضاً 
" بنسيئةٍ " بكسر المهملة والمد . أي : بالأجل. وفي صحيح ابن حبّان 
من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش ء أنه سنة. 

وللبخاري من طريق سفيان عن الأعمش » قالت : توي رسول 


١5م‏ مس اس 
أن قيمة 


لله يكِةِ ودرعه مرهونة عند بودي بثلاثين صاعاً من شعير. 

قال ابن بطّال : الشّراء بالنسيئة جائز بالإجماع. انتهى 

تكميل : قال البخاري " باب من اشترى بالدذين وليس عنده ثمنه 
أو ليس بحضرته " أي : فهو جائز » وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن 
ب سي اي مت 
أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه » في أثناء 
حديث تفرد به شريك عن سماك » واختلف في وصله وإرساله. 

ثمّ أورد فيه حديث جابر " في شراء النبيّ كَل منه جمله في السّفر 


' وهو حديث 
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وقضائه ثمنه في المدينة ". وهو مطابقٌ للرّكن الثاني من التّرجمة. 
وحديث عائشة في شرائه كَل من اليهوديّ الطّعام إلى أجل » وهو 
مطابقٌ للرّكن الأوّل. 

قال ابن المنير : وجه الدّلالة منه أنّهِ ككِةٍ لو حضره الثُمن ما أخره» 
لسوت رس ين تفرم رده 
الشّريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه إخراجه. 

قوله : ( ورهنه درعاً من حديدٍ ) الدّرع بكسر المهملة يذكّر ويؤنّث 
» وجمعه أدراع. وهو القميص المتخذ من الزرد.”) 

ووقع في البخاري من طريق الثوريّ عن الأعمش بلفظ : توفي 
رسول الله ولد ودرعه مرهونة . وفي حديث أنس عند أحمد " فها وجد 
ما يفتكها به " 

وفيه دليلٌ على أن المراد بقوله يكلِِ في حديث أبي هريرة : نفس 
المؤمن معلقة بديته مدل يققى بعنه" .وهو يعديك كه أبق تدان 
وغيره » مَن ل يترك عند صاحب الدّين ما يحصل له به الوفاء » وإليه 


جنح الماوردي. 


)1714( حديث جابر ه تقدّم برقم‎ )١( 

(1) الزَّرْد والزّو حِلَقُ العم والدرع والزَّوَدةٌ حَلْقّة الدرع والسَّرْدُ ثقبها » والجمع زرود » 
والزْرَّادُ صانعها » وقيل : الزاي في ذلك كله بدل من السين في السّرّد والسّرّاد » والززد 
مثل السَّْد وهو تداخل حِلّق الدرع بعضها في بعض ٠‏ والزرّد بالتحريك الدرع. 
اللسان(7/ )١95‏ 
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وقيل : هذا محله في غير نفس الأنبياء. فإئّا لا تكون معلقة بدين 
فهي خصوصية. 

وذكر ابن الطّلاع في " الأقضية النْبويّة " أن أبا بكر افتك الدّرع بعد 
النْبيّ يك » لكن روى ابن سعد عن جابر ء أن أبا بكر قضى عدات 
الي يك » وأنْ عليّاً قضى ديونه. 

وروى إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن الشّعبِيَ مرسلاً » أن أبا 
بكر افتكٌ الدّرع » وسلّمها لعل بن أبي طالب. 

وأمّا من أجاب : بأنّه بكِةِ افتكها قبل موته » فمعاررّض بحديث 
عائشة رضي الله عنها. 

وفي الحديث الرّدَ على من قال : إِنْ الرّهن في السّلم لا يجوز وقد 
أخرج الإساعيلٌ من طريق ابن نمير عن الأعمش " أن رجلاً قال 
لإبراهيم النخعيّ : إن سعيد بن جبير يقول : إِنْ الرّهن في السّلم هو 
الرَبا المضمون » فردٌ عليه إبراهيم بهذا الحديث. 

قال الموفق # .رويك كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعيّ 
وإحدى الرٌواينين عن أحمد .» ورخص فيه الباقون. والحجّة فيه قوله 
تعالى ( إذا تدايتتم بدينٍ إلى أجل مسمّىّ فاكتبوه - إلى أن قال - فرهانٌ 
متيوف ا )برواللفظ عاء فوسل القتلم فى عمومام لألة اح توح 
البيع. 

واستدل لأحمد با رواه أبو داود من حديث أبي سعيد : من أسلم في 


شيء فلا يصرفه إلى غيره . 
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ووجه الدّلالة منه آنه لا يأمن هلاك الرّهن في يده بعدوانٍ فيصير 
مستوفياً لحقه من غير المسلم فيه. 

وروى الدارقطنيٌ من حديث ابن عمر رفعه : من أسلف في شيء 
فلا يشترط على صاحبه غير قضائه. وإسناده ضعيف » ولو صح فهو 
محمول على شرط ينافي مقتضى العقد. 

وفيه جواز معاملة الكفار فيها 1 يتحقق تحريم عين المتعامل فيه » 
وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم في| بينهم » واستنبط منه 
جواز معاملة من أكثر ماله حرام. 

وفيه جواز بيع السّلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما ل 

وفيه ثبوت أملاك أهل الذَّمّة في أيديهم » وجواز الشّراء بالثمن 
المؤجّل واتخاذ الدّروع والعدد وغيرها من آلات الحرب وأنّه غير 
قادح في التَوكّل » وأنْ قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها. قاله ابن 
0 

أن أكثر قوت ذلك العصر الشّعير. قاله الدّاوديٌ. 

وأَنْ القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه . حكاه ابن التَِّن. 

وفيه ما كان عليه النْبيّ َك من التتواضع والزّهد في الدّنيا والتقلل 
منها مع قدرته عليها » والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادّخار حتى 
احتاج إلى رهن درعه » والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير , 
وفضيلة لأزواجه لصبرهنٌ معه على ذلك » وفيه غير ذلك مما مضى 
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ويأتي. 

قال العلماء : الحكمة في عدوله يَكِةٍ عن معاملة مياسير الصّحابة إلى 
معاملة اليهود إِمّا لبيان الجواز » أو لمهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام 
فاضل عن حاجة غيرهم . أو خثي أنْم لا يأخذون منه ثمناً » أو 
عوضاً. فلم يرد التضييق عليهم . فإنّه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك 
من يقدر على ذلك وأكثر منه » فلعله ل يطلعهم على ذلك . وإِنَّا أطلع 
عليه من ل يكن موسراً به من نقل ذلك. والله أعلم. 


كتاب البيوم_باب الحوالة 43 [ 243 ) 
باب الحوالية 


الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر. مشتقة من التّحويل أو من الحئول » 
تقول حال عن العهد إذا انتقل عنه حثولآا. 

وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمّة إلى ذمّة. 

واختلفوا. هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثني من النْهي عن 
بيع الدّين بالدّين » أو هي استيفاء ؟. 

وقيل : هي عقد إرفاق مستقل. 

ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف » والمحتال عند الأكثر 
يوا محال عا نه يعقى شا 

ويشترط أيضاً تمائل الحقَين في الصّفات » وأن يكون في شيء 
معلوم. ومنهم من خصّها بالنقدين ومنعها في الطعام » لأنّه بيع طعام 
قل أن سكرن» 


كتاب الوم باب الحوالة [ 244 ) 
65- وعن أبي هريرة # » أنْ رسول الله َك قال : مطل الغنيّ 
ظلمٌ . وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.”") 


قوله : ( عن أبي هريرة ) رواه مام والأعرج عن أب هريرة » ورواه 
ابن عمر وجابر مع أب هريرة. 

قوله : ( مطل الغنىٌ ظلم ) في رواية ابن عيينة عن أب الزناد عند 
النسائيٌ وابن ماجه " المطل ظلم الغنىّ " والمعنى أنه من الظّلم » 
وأطلق ذلك للمبالغة في التّتفير عن المطل. 

وقد رواه الجوزقيّ من طريق همّام عن أبي هريرة بلفظ " إن من 
للم مطل الغني " وهو يفشر الذي قبله. 

وأصل المطل المدّ » قال ابن فارس : مطلت الحديدة أمطلها مطلاً 
إذا مددتها لتطول. 

وقال الأزهريٌ : المطل المدافعة » والمراد هنا تأخير ما استحقٌ أداؤه 
يشر غدن 

والغنيٌ مختلف في تفريعه » ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء 


١075( ومسلم‎ ) 7١7137 ( من طريق مالك » والبخاري‎ ) 7١177 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق سفيان كلاهما عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يك.‎ ) 
أبي هريرة طكه.‎ 
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فأخره - ولو كان فقيراً - | سيأتي البحث فيه. 

وهل يتّصف بالمطل من ليس القدر الذي استحقٌ عليه حاضراً 
عنده » لكنه قادر على تحصيله بالتكسّب مثلاً ؟. 

أطلق أكثر الشافعيّة عدم الوجوب. 

وصرّح بعضهم بالوجوب مطلقاً. 

وفصّل آخرون . بين أن يكون أصل الذين وجب بسبب يعصى به 
فيجب وإلا فلا. 

وقوله " مطل الغنيٌ " هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور. 

والمعنى أنه يحرم على الغنيٌ القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه 
بخلاف العاجز. 

وقبل : هو من إضافة المصدر للمفعول » والمعنى أنه يجب وفاء 
الدين - ولو كان مستحقه غيّاً .ولا يكون غناه سبباً لتأخير حقه عنه 
» وإذا كان كذلك في حق الغنيٌ فهو في حق الفقير أولى » ولا يخفى بعد 
هذا التأويل. 

قوله : ( وإذا أتبع أحدكم على مل فليتبع ) المشهور في الرٌواية 
واللغة ىا قال النوويّ : إسكان المثناة في " أتبع " وفي " فليتبع " وهو 
على البناء للمجهول مثل إذا أعلم فليعلم . تقول تبعت الرّجل بحقي 
أتبعه تباعة بالفتح إذا طلبته. 

وقال القرطبيّ : أما أتبع فبضمٌ الحمزة وسكون الثّاء مبنيّا لمالم يسم 
فاعله عند الجميع » وأمّا فليتبع فالأكثر على التخفيف » وقيّده بعضهم 


بالتشديد » والأوّل أجود. انتهى. 

وما ادّعاه من الاتّفاق على أتبع. يردّه قول الخطابيَ : إِنْ أكثر 
المحذثين يقولونه بتشديد التاء » والصّواب التخفيف. 

ومعنى قوله " أتبع فليتبع " أي : أحيل فليحتل » وقد رواه بهذا 
اللفظ ”" أحمد عن وكيع عن سفيان الثوريّ عن أب الزّناد. 

وأخرج البيهقيٌ مثله من طريق مُعللى بن منصور عن ابن أب الزناد 
عن أبيه. وأشار إلى تفرّد 0 كين 

ول يتفرّد به ىا تراه » ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ " 
فإذا أحلت على مدىء فاتّبعه " وهذا بتشديد النّاء بلا خلاف. 

والمليء » بال همز مأخوذ من الملاء . يقال ملؤ الرّجل بضم اللام . أي 
: صار ملياً. 

وقال الكرمانّ : المنّ كالغنيٌ لفظاً ومعنىّ » فاقتضى أَنّهِ بغير همز. 

وليس كذلك فقد قال الخطاي : أنه في الأصل با همز ومن رواه 
بتركها فقد سهّله. 

والأمر في قوله '" فليقيع ". 
)١(‏ أي بلفظ الإحالة. ولفظه عند أحمد ( 41/7 ) " ومن أحيل على مليِءٍ فليحتل " 
(0) وقع في المطبوع : يعلى بن منصور عن أب الزناد عن أبيه. وهو خطأ. والصواب ما 

قال البيهقي في " السنن الكبرى " (7/ 1١7‏ ). عقب رواية مُعلّ : ورواه محمد بن 


الصباح الدولابي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد باللفظ الذي رواه مالك. انتهى. 
ومقصوهه برواية مالك . أي : رواية العمدة هنا. 
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القول الأول : للاستحباب عند الجمهور » ووهم من نقل فيه 
الإجماع. 

القول الثاني : هو أمر إباحة وإرشاد. وهو شاذ. 

القول الثالث : حمله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظذّاهر 
على ظاهره. 

وعبارة الخرقيّ : ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال. 

تنبيةٌ : ادّعى الرّافعيَ أن الأشهر في الرّوايات " وإذا أتبع " وأئهما 
حملتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى. 

وزعم بعض المتأخرين أَنّه م يرد إلا بالواو. 

وغفل عنّا في صحيح البخاريّ هنا ء فإِنّه بالفاء في جميع الرّوايات , 
وهو كالتّوطئة والعلة لقبول الحوالة » أي : إذا كان المطل ظلاً فليقبل 
من يحتال بدينه عليه » فإِنْ المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظّلم فلا 
يمطل. 

نعم ١‏ رواه مسلم بالواوء وكذا البخاري في الباب الذي بعذله » 
لكن قال " ومن أتبع " ومناسبة الجملة للتي قبلها أنّهِ ذا دل على أنَّ 
مطل الغنيٌ ظلم عقبه بأنّهِ ينبغي قبول ال حوالة على المليء لا في قبوهها 
من دفع الظّلم الحاصل بالمطل . فإنّه قد تكون مطالبة المحال عليه 
سهلة على المحتال دون المحيل ففي قبول ال حوالة إعانة على كفه عن 
الظّلم. 


وفي الحديث الرّجر عن المطل » واختلف . هل يعد فعله عمداً 


كبيرة أم لا ؟. 

فالجمهوز. غل أن فاغله يفسق: 

لكن هل يثبت يثبت فسقه بمطله مرّة واحدة أم لا ؟. 

قال التُوويّ : مقتضى مذهبنا اشتراط التُكرار » وردّه السبكيٌ في " 
شرح المنهاج ا"بآن متتفى هذهينا غلمة: 

واستدل بأنْ منع الحقٌ بعد طلبه وابتغاء العذر عن أدائه كالخصب 
والغصب كبيرة » وتسميته ظلاً يشعر بكونه كبيرة» والكبيرة لا 
يشترط فيها التكرار. : نعم لا يحكم عليه بذلك إِلّا بعد أن يظهر عدم 
عذره. انتهى. 

واختلفوا هل يفسق بالتّأخير مع القدرة قبل الطلب أم لا ؟. 
فالذي يشعر به حديث الباب التّوقف عل الطّلبٍ » لأنَّ المطل 
يشعر به » ويدخل في المطل كل من لزمه حقٌ كالزوج لزوجته والسَّيّد 
لعبده والحاكم لرعيته وبالعكس. 

واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل في الظّلم » وهو 
بطريق المفهوم لأن تعليق الحكم بصفةٍ من صفات الذّات يدل على 
نفي الحكم عن الذّات عند انتفاء تلك الضّفة » ومن ل يقل بالمفهوم 
أجاب : بأن العاجز لا يسمّى ماطلاً » وعلى أنْ الغنيٌ الذي ماله غائب 
الل ان 
فول المخريدي 


الأظهر الثاني , لأنه في تلك الحالة يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء 


كناب الببوم باب الحوالة [ 249 ) 
من الزّكاة » فلو كان في الحكم غنبّاً 1 يجز ذلك. 

واستنبط منه أن المعسر لا يحبس » ولا يطالب حتّى يوسر. 

قال الشافعيّ : لو جازت مؤاخذته لكان ظالاً » والفرض أنه ليس 

ولالبيعسضي اراس ة له أن مسي 

وقال آخرون : له أن يلازمه. 

واستّدلٌ به على أنْ الحوالة إذا صحّت ثمٌ تعذّر القبض بحدوث 
حادث كموت أو فلس لَّ يكن للمحتال الرّجوع على المحيل » لأنّه لو 
كان له الرّجوع 1 يكن لاشتراط الغنى فائدة » فلا شرطت علم أنه 
انتقل انتقالاً لا رجوع له كا لو عوّضه عن دينه بعوض » ثم تلف 
العوض في يد صاحب الدين فليس له رجوع. 

وقال الحنفيّة : يرجع عند التَعذْر » وشبّهوه بالضّمان. 

وأخرج ابن أبي شيبة والأثرم - واللفظ له - عن قتادة والحسن . 
أئبها شئلا عن رجل احتال على رجل فأفلس » قالا : إِنْ كان مليّاً يوم 
احتال عليه فليس له أن يرجع. 

وقيّده أحمد. با إذا ل يعلم المحتال بإفلاس المحال عليه. 

وعن الَكم : لا يرجع إِلّا إذا مات المحال عليه. 

وعن الثوريّ : يرجع بالموت » وأمّا بالفلس فلا يرجع إلا بمحضر 
الحيل واللجال عليه 

وقال أبو حنيفة : يرجع بالفلس مطلقاً سواء عاش أو مات » ولا 


كناب الببوم باب الحوالة [ 250 ) 


يرجع بغير الفلس. 

وقال مالك : لا يرجع إِلّا إن غرّه كأن علم فلس المحال عليه » وآ 
يعلمه بذلك. 

وقال الحسن وشريحٌ وزفر : الحوالة كالكفالة فيرجع على أيّهها شاء 
» وبه يشعر إدخال البخاريٌّ أبواب الكفالة في كتاب الحوالة. 

وذهب الجمهور إلى عدم الرّجوع مطلقاً. 

واحتجٌ الشّافعيّ : بأن معنى قول الرّجل أحلته وأبرأنٍ حوّلت حقه 
ني وأثبنّه على غيري . وذكر أن محمّد بن الحسن احتج لقوله ”" 
بحديث عثان ء أنه قال في الحوالة أو الكفالة : يرجع صاحبها لا توى 
( أي : لا هلاك ) على مُسلم " قال : فسألته عن إسناده . فذكره عن 
رجل مجهول عن آخر معروف. 

لكنه منقطع بينه وبين عثمان. فبطل الاحتجاج به من أوجه. 

قال البيهقيّ : أشار الشافعيّ بذلك إلى ما رواه شعبة عن خليد بن 
جعفر عن معاوية بن قرّة عن عثان » فالمجهول خليد » والانقطاع بين 
معاوية بن قرّة وعثمان » وليس الحديث مع ذلك مرفوعاً » وقد شك 
راويه . هل هو في ال حوالة أو الكفالة ؟. 

واستدل به على ملازمة الماطل وإلزامه بدفع الدّين والتوصّل إليه 
بكل طريق وأخذه منه قهراً. 


)١(‏ أي : لقول أب حنيفة المتقدّم » فهو يوافق شيخه في هذه المسألة. 
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واستدل به على اعتبار رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه : 
لكونه ] يذكر في الحديث » وبه قال الجمهور. 

وعن الحنفيّة : يشترط أيضاً » وبه قال الإصطخريٌ من الشّافعيّة. 

وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتاع القلوب لأنه زجر 
عن الماطلة . وهي توي إلى ذلك. 

فائدة : أخرج أحمد وإسحاق في " مسنديه| " وأبو داود والنسائيٌ 
من حديث عمرو بن الشّريد بن أوس الثقفيّ عن أبيه عن النْبِيّ وَكله. 
قال : ل الواجد تل عرضه وعقوبته. 

وإتناده خسن »وذكر الطيراق أله لايروى إلابذا الاسياد. 

الي بالفتح المطل » لوى يلوي. والواجد بالجيم الغنيّ » من الوجد 
بِالضْمٌ بمعنى القدرة. 

ويحل بضمٌ أوّله . أي : يجوّز وصفه بكونه ظااً. 

قال سفيان : عرضه يقول مطلني » وعقوبته الحبس. 
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باب الفلس 
الحديث التاسع والعشرون 
6- عن أب هريرة # قال : قال رسول الله َكِةِ أو قال سمعت 
رسول الله كلد يقول : من أدرك ماله بعينه عند رجلٍ أو اتنا 


أفلس . فهو أحقٌ به من غيره.7) 


3 


قوله : ( قال رسول الله كَكلِةِ أو قال سمعت رسول الله كَل ) هو 
فيك من العسووائف و و لمن زيفين »قال 1 أرق وواية أن عرخ 
رواه عن يحيى بن سعيد - مع كثرتهم فيه - التصريح بالسّماع » وهذا 
مشعر بأنّه كان لا يرى الرٌّواية بالمعنى أصلاً. 

قولةع زهو اذوه ماله بعيفة »امعدل عل أن قرط اتشحتاق 
صاحب امال دون غيره أن يد ماله بعينه 1 يتفي + و يتبدّل + وإلا 
فإن تغّرت العين في ذاتها بالتقص مثلاً » أو في صفةٍ من صفاتها فهي 
أشورة للشرهاء, 

وأصرح منه رواية مسلم من طريق ابن أبي حسين عن أبي بكر بن 


.و 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 77177 ) ومسلم ( 1009 ) من طريق يحيى بن سعيد » ومسلم 
(669 ) من طريق ابن أبي حسين كلاهما عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أب هريرة ه. 
وأخرجه مسلم (1554) من وجهين آخرين عن بشير بن نبيك وعراك عن أبي هريرة 
نحوه 
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محمّد بن عمرو بن حزم. بلفظ : إذا وجد عنده المتاع ول يفرّقه. 

ووقع في رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرّحمن 
بن الحارث مرسلاً : أيّا رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه » و 
شقن البافع مع لمنه اكوا ع فرجدم بعرنه فهو أجل يده 

فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئاً كان أسوة الغرماء » وبه صرّح 
ابن شهاب فيا رواه عبد الرّزْاقَ عن معمر عنه » وهذا - وإن كان 
مرسلاً - فقد وصله عبد الرَّرْاق في " مصئّفه " عن مالك » لكنّ 
المشهور عن مالك إرساله » وكذا عن الزهريّ » وقد وصله الزبيديٌ 
عن الزهريٌ » أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن الجارود. 

ولابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز - أحد رواة هذا الحديث - 
قال قفن رسول اشاكلة اله انحل دمن القرماء ل أن يكون انض 
من ماله شيئاً فهو أسوة الغرماء. وإليه يشير اختيار البخاريّ 
لاستشهاده بأثر عثمان ”" » وكذلك رواه عبد الرَّزْاقَ عن طاوس 


4 


وعطاء ص حمحا. 


5 


وبذلك قال جمهورٌ مَن أخذ بعموم حديث الباب. إلا أن للشافعّ 


و 


)١(‏ قال البخاري في "الصحيح" ( ١‏ / 855 ) وقال سعيد بن المسيب : قضى عثمان من 
اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له » ومن عرف بعينه فهو أحق به. 
قال ابن حجر ( 78/0 ) : وصله أبو عبيد في " كتاب الأموال " والبيهقي بإسناد 
صحيح إلى سعيد » ولفظه " أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان فقضى " 
فذكره. وقال فيه " قبل أن يبين إفلاسه " بدل قوله " قبل أن يفلس " » والباقي سواء. 
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قولاً هو الرّاجح في مذهبه , أن لا فرق بين تغبّر السّلعة أو بقائها ء ولا 
بين قبض بعض ثمنها أو عدم قبض شيءٍ منه » على التفاصيل 
المشروحة في كتب الفروع. 

قوله : ( عند رجل أو إنسان ) شك من الرّاوي أيضاً. 

قوله +( قد أقلس ) أى تين إفلاسه. والمفلسن شرعا من تزيد 
ديونه على موجوده. 

سمي مفلساً : لأنّه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير 
إشارةً إلى أنّه صار لا يملك إِلّا أدنى الأموال وهي الفلوس. 

أو سمي بذلك : لأنه يمنع التَصرّف إِلّا في النّىء الثّافه كالفلوس » 
لأئهم ما كانوا يتعاملون بها إلّا في الأشياء الحقيرة. 

أو سمي لأنّه صار إلى حالةٍ لا يملك فيها فلساً » فعلى هذا فا همزة 
في أفلس للسّلب. 

قوله : ( فهو أحقٌ به من غيره ) أي : كائناً من كان وارثاً وغرياً. 

ومبذا قال جمهور العلاء. وهو القول الأول. 

القول الثاني : خالف الحنفيّة : فتأوّلوه لكونه خير واحد خالف 
الأصول , لأنَ السّلعة صارت بالبيع ملكاً للمشتري ومن ضمانه . 
واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه. 

وحملوا الحديث على صورة » وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عاريّة 
أو لقطة. 

وتعقب : بأنّه لو كان كذلك ل يقيّد بالفلس ولا جعل أحقٌّ بها لا 
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يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك » وأيضاً فم| ذكروه يتنقض بالشّفعة. 

وأيضاً فقد ورد الننصيص في حديث الباب على أَنّهِ في صورة المبيع 
» وذلك فيا رواه سفيان الثوريٌ في " جامعه ". 

وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما عن يحبى بن 
سعيد بهذا الإسناد بلفظ " إذا ابتاع الرّجل سلعة ثم أفلس وهي عنده 
عام نيا ا 

ولابن حبّان من طريق هشام بن يحيى المخزوميّ عن أب هريرة 
بلفظ " إذا أفلس الرّجل فوجد البائع سلعته " والباقي مثله. 

ولمسلم في رواية ابن أبي حسين المشار إليها قبل " إذا وجد عنده 
المتاع أنه لصاحبه الذي باعه ". 

وفي مرسل ابن أب مُلّيكة عند عبد الاق "من باع سلعة من رجل 
ينقده . ثم أفلس الرّجل فوجدها بعينها. فليأخذها من بين الغرماء" 
وفي مرسل مالك المشار إليه " أيّما رجل باع متاعاً " . وكذا هو عند 

فظهر أن الحديث واردٌ في صورة البيع » ويلتحق به القرض وسائر 
ما ذكر من باب الأولى. 

تنبيةٌ : وقع في الرّافعيٌ سياق الحديث بلفظ الثوريّ الذي قلمته. 

فقال السّبكيٌ في " شرح المنهاج " : هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا 
اللفظ . وهو صريحٌ في المقصود . فإِنْ اللفظ المشهور . أي : الذي في 
البخاريّ عام أو محتمل » بخلاف لفظ البيع فإنّه نض لا احتمال فيه. 
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وهو لفظ مسلم ء قال : وجاء بلفظه بسندٍ آخر صحيح. انتهى 

والقظالذكوى ماعو و ضعي الم 6و )تيهنا زانقه: والله 
المستعان. ّ 

وحمله بعض الحنفيّة أيضاً على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض 
الشلعة. 

وتعقب : بقوله في حديث الباب " عند رجل " ولابن حبّان من 
طريق سفيان الثوريّ عن يحبى بن سعيد " ثمّ أفلس وهي عنده ". 

وللبيهقيٌ من طريق ابن شهاب عن يحبى " إذا أفلس الرّجِلٍ وعنده 
متاع " فلو كان لم يقبضه ما نصّ في الخبر على أنه عنده. 

واعتذارهم بكونه خبر واحدٍ فيه نظرٌ . فإنّه مشهورٌ من غير هذا 
الوجه . أخرجه ابن حبّان من حديث ابن عمر. وإسناده صحيح . 
وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة. وإسناده حسن. 

وقضى به عثان وعمر بن عبد العزيز ىا مضى » وبدون هذا يخرج 
الخبر عن كونه فرداً غريباً. 

قال ابن المنذر : لا نعرف لعثمان في هذا مخالفاً من الصّحابة. 

وتعقب : بها روى ابن أبي شيبة عن عل » أَنّه أسوة الغرماء. 

وأجيب : بأنّه اختلف على عل في ذلك بخلاف عثمان. 

وقال القرطبيٌ في " المفهم " : تعسّف بعض الحنفيّة في تأويل هذا 
الحديث بتأويلاتٍ لا تقوم على أساس. 


وقال النووي : تأوله بتأويلاتٍ ضعيفة مردودة. انتهى. 
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واختلف القائلون في صورة. وهي ما إذا مات ووجدت السّلعة. 

القول الأول : قال الشّافعيّ : الُكم كذلك . وصاحب السّلعة 
أحق بها من غيره. 

القول الثاني : قال مالك وأحمد : هو أسوة الغرماء. 

واحتجّا با في مرسل مالكِ " وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع 
فيه أسوة الغرماء " وفرّقوا بين الفلس والموت . بأنَ المت خربت ذمّته 
فليس للغرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك . بخلاف المفلس. 

واحتجٌ الشافعيّ : بها رواه من طريق عمر بن خلدة - قاضي المدينة 
- عن أب هريرة قال : قضى رسول الله يَةٍ أيّا رجل مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " وهو عديف حا د 
بمثله . أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحّحه الحاكم . 
وزاد بعضهم في آخره " إِلّا أن يترك صاحبه وفاء ". 

ورجّحه الشافعيٌ على المرسل . وقال : يحتمل أن يكون آخره من 
رأي أبي بكر بن عبد الرّحمن » لأنَ الذين وصلوه عنه ل يذكروا قضيّة 
الموت » وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة » وغيره ل يذكروا ذلك . 
بل صرّح ابن خلدة عن أب هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت 
فتعيّن المصير إليه » لأئّها زيادة من ثقة. 

وجزم ابن العري المالكيّ : بأنْ الزيادة التي في مرسل مالكِ من 
قول الرّاوي. 

وجمع الشافعيٌ أيضاً بين الحديثين بحمل حديث ابن خلدة على ما 


إذا مات مفلساً » وحديث أبي بكر بن عبد الرّحمن على ما إذا مات 
مليئاً. والله أعلم. 

ومن فروع المسألة : ما إذا أراد الغرماء » أو الورثة إعطاء صاحب 
السّلعة الثمن. 

فقال مالك : يلزمه القبول. 

وقال الشافعيّ وأحمد : لا يلزمه ذلك لا فيه من المثة » ولأنّه ريّما 

وأغرب ابن الثّن فحكى عن الشافعيّ أنّه قال : لا يجوز له ذلك » 
ليس له إِلّا سلعته. 

ويلتحق بالمبيع المؤجّر . فيرجع مكتري الذابّة أو الدار إلى عين دابّته 
وداره ونحو ذلك » وهذا هو الصّحيح عن الشافعيّة والمالكيّة. 

وإدراج الإجارة في هذا الحكم متوقف على أنْ المنافع يُطلق عليها 
اسم المتاع أو المال » أو يقال اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين » 
ومن لوازم ذلك الرّجوع في المنافع فثبت بطريق اللزوم. 

واستدل به على حلول الدّين المؤجل بالفلس من حيث إِنْ صاحب 
الذين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به » ومن لوازم ذلك أن يجوز له 
المطالبة بالمؤجل. وهو قول الجمهور. 

لكنّ الرّاجح عند الشافعيّة أن المؤجّل لا يحل بذلك » لأن الأجل 
حقٌ مقصود له فلا يفوت. 

واستدل به على أن لصاحب المتاع أن يأخذه , وهو الأصحٌ من قولي 
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العلراة: 

والقول الآخر : يتوقف على حكم الحاكم ىا يتوقف ثبوت الفلس. 

واستدل به على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن مع 
قدرته بمطل أو هرب قياساً على الفلس بجامع تعذّر الوصول إليه 
ع نسي قبل الطياه آله سد 

واستدل به على أنْ الرّجوع إِنَّا يقع في عين المتاع دون زوائده 
المنفصلة , لآَمّهها حدثت على ملك المشتري. وليست بمتاع البائع. والله 


أعلم. 


نأب ا لمعه 

الشفعة : بضمٌ المعجمة وسكون الفاء. وغلط من حرّكها. 

وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الرُوج. 

وقيل : من الزيادة . 

وقيل : من الإعانة. 

وفي الشّرع : انتقال حصّة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى 
أجنبيٌ بمثل العوض المسمّى. 7 

ول يختلف العلماء في مشروعيّتها » إلا ما نقل عن أب بكر الأصمّ 
من إنكارها. 


الحديث الثلاخون 
5- عن جابر بن عبد الله #ه . قال : جعل » وني لفظ : قضى 
النبيّ يك بالشّفعة في كل مالٍ لم يُقسم , فإذا وقعت الحدود » وصُرٌّفت 
الطرق فلا شفعة 20 


قوله : ( ني كل مالٍ ل يُقسم ) وللبخاري من رواية عبد الواحد بن 
زياد وهشام بن يوسف عن معمر عن الزهري " كل ما يقسم ". 

وله أيضاً من رواية عبد الرّزّاقَ عن معمر " كل مالٍ " » وكذا قال 
عبد الرّحمن بن إسحاق عن الزهريّ » أخرجه مسدّدٌ في "مسنده" عن 
بشر بن المفضل عنه. 


تي افد ا بر وه : اه 1 1 
ووقع عند السّرخسيّ '' في رواية عبد الرّزاق » وفي رواية عبد 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7542757181751١1 17501٠٠١ 5١49‏ هلاةة) 
من طرق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ك. 
وسيذكر الشارح لفظه. 

(؟)ابن حمويه . الامام المحدث الصدوق المسند » أبو محمد » عبد الله بن أحمد بن حمويه 
عنه : الحافظ أبو ذر الحروي وغيره . قال أبو ذر : قرأت عليه وهو ثقة » صاحب 
أصول حسان. 
قلت : له جزء مفرد . عدَّ فيه أبواب " الصحيح " وما في كل باب من الاحاديث . 
فأورد ذلك الشيخ محبي الدين النواوي في أول شرحه لصحيح البخاري . مولده في 
سنة 197. وقال أبو يعقوب القراب : توفي لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة 7/0١‏ ه. 
قاله الذهبى فى السير ( /١5‏ 597 ) .بتجوز . 


الواحد في الموضعين " كل مالٍ " . وللباقين ”' " كل ما " في رواية 
عبد الواحد» و " كل مالٍ " في رواية عبد الرّزّاق. 

وقد رواه إسحاق عن عبد الرّزّاق بلفظ " قضى بالشفعة في الأموال 
ما تقسم " وهو يرجّح رواية غير السَّرخسيٌ. 

وقوله " كل مالم يقسم " يشعر باختصاص الشّفعة با يكون قابلاً 
للقسمة بخلاف اللفظ " كل مال ل يقسم " 

قوله : ( فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة ) أي : بِيّنت 
مصارف الطّرق وشوارعها ء كأنّهِ من التَّص ف أو من التٌصريف. 

وقال ابن مالك : معناه خلصت وبانت » وهو مشتقٌ من الصّرف 
بكسر المهملة الخالص من كل شيء. 

وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة » وقد أخرجه مسلم من 
طريق أبي الزّبِير عن جابر بلفظ " قضى رسول الله ب بالشفعة في كل 
شرك لم يقسم رَبّعة أو حائط » لا يحل له أن يبيع حتّى يؤذن شريكه : 
فإن شاء أخذ وإن شاء ترك » فإذا باع ول يؤذنه فهو أحقٌ به ". 

وقد تضمّن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع » وصدره يشعر 
بثبوتها في المنقولات » وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبا فيه 
العقار . وقد أخذ بعمومها في كل شيء . مالك في رواية » وهو قول 
عطاء. 


. أي رواة صحيح البخاري غير السرخسي‎ )١( 


وعن أحمد : تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات. 

وروى البيهقيٌّ من حديث ابن عبّاس مرفوعاً "الشّفعة في كل 
شيء" ورجاله ثقات إِلّا آنّهِ أعلّ بالإرسال » وأخرج الطّحاويّ له 
شاهدا من محديف جابر وإسداد لا بأمن يرواثه, 

قال عياض : لو اقتصر في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه 
دلالة على سقوط شفعة الجوار » ولكن أضاف إليها صرف الطّرق » 
والمترتّب على أمرين لا يلزم منه ترتّبه على أحدهما. 

واستدل به على عدم دخول الشفعة فيا لا يقبل القسمة » وعلى 
ثبوتها لكل شريك. 

وعن أحمد : لا شفعة لذْمَيٌ. 

وعن الشعبيٌ : لا شفعة لمن ل يسكن المصر. 

وفيه جواز قسمة الأرض والدار » وإلى جوازه ذهب الجمهور 
صغرت الذار أو كبرت » واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها لو قسمت 

وحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشّريك. 

وحديث أب رافع في البخاري " الجار أحق بسقبه " ”© مصروف 
الظاهر اثفاقاً » لأنّه يقتضي أن يكون الجار أحقّ من كل أحدٍ حتّى من 


(1) بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة » والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضاً » ويجوز 
فتح القاف وإسكانها : القرب والملاصقة. قاله الحافظ. 


الشّرِيك » والذين قالوا بشفعة الجار قدّموا الشّريك مطلقاً ثمٌّ المشارك 
في الطريق ”". ثم الجار على من ليس بمجاور » فعلى هذا فيتعيّن تأويل 
قوله " أحقٌ " بال حمل على الفضل أو التعهّد ونحو ذلك. 

واحتجٌ من ل يقل بشفعة الجوار أيضاً : بأن الشفعة ثبتت على 
خلاف الأصل لمعنىّ معدوم في الجار » وهو أن الشّريك ربا دخل 
عليه شريكه فتأذّى به فدعت الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضّرر 
بنقص قيمة ملكه » وهذا لا يوجد في المقسوم. والله أعلم. 

تكميل : قال البخاري في "صحيحه" : قال بعض الئاس الشفعة 
للجوار. ثمّ عمد إلى ما شدّده فأبطله » وقال : إن اشترى داراً فخاف 
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أن يأخذ الجار بالشّفعة » فاشترى سهراً من مائة سهم . ثم اشترى 
الباق > وكاة لجار الشقعة ف التهم الأزل »بولا شعحة لها باق 
الدذار» وله أن يحتال فى ذلك. انتهى 

قال ابن بطال * أضل هذه المسألة ء أن رجلا أراد شراء :دان فخاف 


(9) لخديف جابر ل + أن الم عله ال + الخار عق بغفعة خاره., تقظرببا وإن كان 
غائباً إذا كان طريقه| واحذا أخرجه الإمام أحمد (/ "١‏ ) والدارمي رقم 
(51710) وأبو داود (7"014) والترمذي (1759) وابن ماجه (5595) والبيهقي 
0050 وغيرهم من طريق عبداملك بن أبي سليهان عن عطاء عنه ه. / 
قال ابن حجر في الدراية : قال الترمذي لا نعلم مّن رواه إِلّا عبدالملك . وقد تكلم 
شعبة فيه لأجل هذا الحديث » قال الشافعى : نخاف أن لا يكون محفوظاً » وقال أحمد 
اخو فكي وقال ع ى بع سحيدة ألكر» الباس عليه ».ويقال ]ند راي غطاء أدرسجه 
عبدالملك . انتهى 


أن يأخذها جاره بالشفعة » فسأل أبا حنيفة كيف ال حيلة في إسقاط 
الشّفعة ؟ فقال له : اشتر منها سهاً واحداً من مائة سهم فتصير شريكاً 
لمالكها . ثم اشتر منه الباقي فتصير أنت أحقٌ بالشّفعة من الجار » لأنّ 
الشَّرِيك في المشاع أحقٌ من الجار , وإِنَّا أمره بأن يشتري سهماً من مائة 
سهم لعدم رغبة الجار شراء السّهم الواحد لحقارته وقلة انتفاعه بهء 
قال : وهذا ليس فيه شيء من خلاف السّنة. 

وإنّا أراد البخاريٌ إلزامهم التناقض . لأثْهم احتجّوا في شفعة الجار 
بحديث " الجار أحٌّ بسقبه " ثم تميّلوا في إسقاطها بها يقتضي أن 
يكون غير الجار أحقٌ بالشفعة من الجار. انتهى. 

والمعروف عند الحنفيّة » أن الحيلة المذكورة لأبي يوسف. 

وأنا مد بن الس ففال + يكره ذلك أشد الكراهية + لأن الشنعة 
شرعت لدفع الضَّرر عن الشفيع فالذي يحتال لإسقاطها بمنزلة 
القاصد إلى الإضرار بالغير وذلك مكروه . ولا سيما إن كان بين 
المشتري وبين الشفيع عداوة ويتضرّر من مشاركته. 

ثمّ إن محل هذا إِّْا هو فيمن احتال قبل وجوب الشّفعة » أمّا بعد 
كمّن قال للشفيع : خذ هذا المال ولا تطالبني بالشفعة » فرضي وأخذ 
» فإِنّ شفعته تبطل اتّفاقاً. انتتهى. 

تنبيةٌ : حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أَنْ قوله " فإذا وقعت الحدود 
إلخ " مُدرج من كلام جابر. 

وفيه نظرٌ » لأنْ الأصل أنْ كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتّى 


كتاب الببويم باب الشفعة 


هن 
علي 3 


يثبت الإدراج بدليل. وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه » أنه رجح 
رفعها. 


كتناب البب باب الوقف 
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باب الوفف 
الحدبيت الواحد والثلاتون 

/1- عن عبد الله بن عمر 4 قال : أصاب عمرٌ أرضاً بخيبر . 
فأتى النبيّ لةٍ يستأمره فيها » فقال : يا رسولٌ الله » إني أصبت أرضاً 
بخيبر . أ أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه » ف| تأمرني به ؟ قال : 
إن شئتٌ حبّست أصلها وتصدّقتَ بهاء قال : فتصدّّق بها عمرء غير 
أنه لايُباعٌ أصلّها . ولا يُورث , ولايُوهب . قال : فتصدَّق بها عمر ني 
الفقراء » وني القربى » وني الرقاب » وني سبيل الله » وابن السبيل , 
والضيف . لا جناح على من وليها » أن يأكل منها بالمعروف , أو يطعم 
صديقاً » غير متموّلٍ فيه.”2 وفي لفظ : غير متأثّل. 7 


قوله : ( عن ابن عمر #ه قال : أصاب عمر ) كذا لأكثر الرّواة عن 
نافع » ثم عن ابن عون جعلوه في مسند ابن عمر. 


)1١77(ملسمو‎ ) 777073571637576 07711 27587 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من طرق عن نافع عن ابن عمر #ك‎ 

(؟) هذه الرواية وقعت في البخاري ( 7087 ) من طريق الأنصاري » ومسلم (15175) 
من طريق سليم بن أخضر كلاهما عن ابن عون عن نافع. فذكر الحديث. ثم قال : 
فحذنك يدا النديك ددن ستزين قلا بلغت هذا الكاق "قر مشمول: فيه" قال 
عبد غير متأتل هالا 
وللبخاري ( 7١84‏ ) عن عمرو بن دينار » قال : في صدقة عمر #ه : ليس على الولي 
جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالاً. فكان ابن عمر هو يل صدقة عمر يدي 
لناسٍ من أهل مكة كان ينزل عليهم. 
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لكن أخرجه مسلم والنسائيٌ من رواية سفيان الثوريٌّ » والنسائيّ 
من رواية أبي إسحاق الفزاريٌّ كلاهما عن عبد الله بن عون » والنسائيٌ 
من رواية سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن 
عمر عن عمر. جعله من مسند عمر » والمشهور الأوّل. 

قوله : ( أرضاً بخيبر ) وللبخاري في رواية صخر بن جويرية عن 
نافع » أن اسمها تَّمْعْ » وكذا لأحمد من رواية أيُوبٍ " أنْ عمر أصاب 
أرضاً من يبود بني حارثة يقال لا تَمْْ " ونحوه في رواية سعيد بن 
سالم المذكورة » وكذا للدارقطنيٌ من طريق الدّراورديٌ عن عبد الله بن 
عمر ء وللطّحاويٌ من رواية يحيى بن سعيد. 

وروى عمر بن شبّة بإسنادٍ صحيح عن أب بكر بن محمّد بن عمرو 
بن حزم ء أن عمر رأى في المنام ثلاث ليالٍ أن يتصدّق بثمغ. 

وللنسائيٌ من رواية سفيان عن عبد الله بن عمر » جاء عمر فقال : 
يا رسول الله إن أصبت مالا ] أصب مالا مثله قط » كان لي مائة رأس 
فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها. 

فيحتمل : أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر » وأنْ مقدارها كان 
مقدار مائة سهم من السّهام التي قسمها النبيّ كِةِ بين من شهد خيبر. 

وهذه المائة السّهم غير الماثة السّهم التي كانت لعمر بن الخطّاب 
بخيبر التي حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره. 

وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب وقف عمر من عند أبي داود 


وغيره. 
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وذكر عمر بن شبّة بإسنادٍ ضعيف عن محمّد بن كعب ء أن قصّة 
عمر هذه كانت في سنة سبع من ال هجرة. 

وتَّمُغْ : بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة. 

ومنهم من فتح الميم . حكاه المنذري. 

قال أبو عبيد البكريّ : هي أرض تلقاء المدينة كانت لعمر. 

قوله : ( أنفس عندي منه ) أي : أجود » والنفيس الجحيّد المغتبط به 
يقال : نفس بفتح النون وضمٌ الفاء نفاسة. 

وقال الدّاوديٌّ : سمّي نفيساً . لأنّه يأخذ بالتفس. 

وفي رواية صخر بن جويرية " إني استفدت مالا وهو عندي نفيس 
» فأردت أن أتصدّق به " وقد تقدّم في مرسل أبي بكر بن حزم » أَنْه 
رأى في المنام الأمر بذلك. 

ووقع في رواية للذارقطنيّ إسنادها ضعيف » أن عمر قال : يا 
رسول الله إن نذرت أن أتصدّق بالي. ول يثبت هذا. 

وإِنَّا كان صدقة تطوّع ىا سأوضحه من حكاية لفظ كتاب الوقف 
المذكور إن شاء الله تعالى. 

قوله : ( فا تأمرني به ) في رواية يحيى بن سعيد " أن عمر استشار 
رسول الله يَكِةٍ في أن يتصدّق ". 

قوله : ( إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها ) أي : بمنفعتها . 
وبيّن ذلك ما في رواية عبيد الله بن عمر " احبس أصلها وسبّل ثمرتها 


لل ل 3 اأس 0" ان 3 1 " 
وفيٍ رواية يحيى بن سعيد " تصدق بثمره وحبس اصله ‏ . 
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قوله : (فقتصدّق بها عمرء أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب) 
زاد في رواية مسلم من هذا الوجه " ولا تبتاع ". زاد الذارقطنيٌ من 
طريق عبد الله بن عمر عن نافع " حبيس ما دامت السّماوات 
والآرف ", 

كذا لأكثر الرّواة عن نافع » و يختلف فيه عن ابن عون إِلّا ما وقع 
عند الطحاويٌ من طريق سعيد بن سفيان الجحدريّ عن ابن عون. 
فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتي » والجحدري إِنَّا رواه عن صخر 
لاعن ابن عون. 

قال السّبكيٌ : اغتبطت با وقع في رواية يحيى بن سعيد عن نافع 
عند البيهقيٌ " تصدّق بثمره وحبّس أصله . لا يباع ولايورث " وهذا 
ظاهره أنْ الشّرط من كلام النْبيّ ب بخلاف بقيّة الرّوايات. فإن 
الشّرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر. 

قلت : رواه البخاري من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ : 
فقال النبيّ كلهِ : تصدّق بأصله » لا يباع ولا يوهب ولا يورث . 
ولكن ينفق ثمره. 

وهي أتمٌ الرّوايات وأصرحها في المقصود. فعزوها إلى البخاريٌ 
أولى » وقد علّقه البخاريّ في المزارعة بلفظ : قال الى بل لعمر : 
تصدّق بأصله لا يباع ولا يوهب » ولكن لينفق ثمره فتصدّق به. 

وحكيت هناك . أنْ الدّاوديّ الشّارِح أنكر هذا اللفظ , و يظهر لي 
إذ ذاك سبب إنكاره » ثم ظهر لي أنه بسبب التصريح برفع الشّرط إلى 
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الي يك على أنه ولو كان الشّرط من قول عمر فا فعله إلا لا فهمه 
من النبيّ يك حيث قال له : احبس أصلها وسبّل ثمرتها. 

وقوله : " تصدّق " صيغة أمرء وقوله : " فتصدّق " بصيغة : 
الفعل الماضي. 

قوله : ( فتصدق بها عمر في الفقراء » وني القربى » وني الرقاب , 
وفي سبيل الله» وابن السبيل » والضيف ) جميع هؤلاء الأصناف إِلَّا 
الضيف هم المذكورون في آية الزكاة. 

وقوله " وفي القربى " يحتمل : أن يكون فيمن ذكر في الخمس. 

ويحتمل : أن يكون المراد بهم قربى الواقف . وبهذا الثان جزم 
القرطبيّ. 

والضيف معروف! وهومن تزلديقوم يريد الذرى: 

قوله+1 أو يكل هنهابالعروق) فال القرطي جرت العادقيان 
العامل يأكل من ثمرة الوقف . حتّى لو اشترط الواقف أنْ العامل لا 

والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة . 

وقيل : القدر الذي يدفع به الشهوة . 

وقيل : المراد أن يأخذ منه بقدر عمله. والأولى أولى. 

قوله : ( أو يطعم ) في رواية صخر " أو يؤكل " بإسكان الواو وهي 
بمعنى يطعم. زاد البخاري عن عمرو بن دينار : فكان ابن عمر هو 
يل صدقة عمر » هدي لناس من أهل مكّة كان ينزل عليهم. 
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وإَِّا كان ابن عمر مهدي منه أخذاً بالشّرط المذكور » وهو أن يطعم 


3 


صليعه. 

ويحتمل : أن يكون إِنَّا يطعمهم من نصيبه الذي جعل له أن يأكل 
منه بالمعروف فكان يوفره ليهدي لأصحابه منه. 

قوله : ( غير متمول فيه ) في رواية الأنصاريٌّ عند البخاري " غير 
متموّل به " ”' والمعنى غير متَّحذ منها مالا . أي : ملكا » والمراد أنه لا 
كملك شكا من وقابنا وى "مالك '" متصوت ضل التميية. 

وزاد الأنصاريٌ وسليم '. قال : فحدّثت به ابن سيرين فقال : 
غير متأثل مالاً. والقائل " فحدّئت به " هو ابن عون راويه عن نافع . 
بين ذلك الدارقطنيٌ من طريق أبي أسامة عن ابن عون » قال : ذكرث 
حديث نافع لابن سيرين فذكره » زاد سليم : قال ابن عون : وأنبأنيٍ 
من قرأ هذا الكتاب أنْ فيه " غير متأثل مالا ". 

٠‏ 5 505 5 57 0 و 

وفي رواية الترمذي من طريق ابن علية عن ابن عون » حدثني رجل 
)١(‏ كذا قال الشارح. والذي في رواية الأنصاري - وهو محمد بن عبد الله - في آخر 

الشروط ( 77117 ) في ط البغا. وني فتح الباري ط السلفية " غير متموّل " فقط » أما 

زيادة " به " فهي في رواية صخر بن جويرية في البخاري ( 77575 ). 

ولا أدري أهو وهم من الحافظ. أم اختلاف في الرواية. 

عنه عدة أحاديث بغير واسطة منها حديث أب بكر في أنصبة الزكاة » وأخرج عنه في 

مواضع بواسطة . وكان الأنصاري المذكور قاضي البصرة » وقد تمذهب للكوفيين في 

الأوقاف , وصيّف في الكلام على هذا الحديث جزءاً مفرداً. انتهى 
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أنه قرأها في قطعة أديم أحمرء قال ابن عليّة : وأنا قرأتها عند ابن عبيد 
الله بن عمر كذلك. 

وقد أخرج أبو داود صفة كتاب وقف عمر من طريق يحيى بن 
سعيد الأنصاريٌّ » قال : نسخها لي عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله 
بن عمر. فذكره. وفيه " غين متأئل " 

والمتأئل . بمثناةٍ ثم مثلثة مشدّدة بينه| همزة هو المتّخذ . والتأثل 
اتخاذ أصل المال حتّى كأنّه عنده قديم . وأثلة كل شيء أصله. 

قال الشّاعر : وقد يدرك المجد المؤثّل أمثالى © 

واشتراط نفي التَأثْل يقوّي ما ذهب إليه مَن قال : المراد من قوله : 
" يأكل بالمعروف " حقيقة الأكل » لا الأخذ من مال الوقف بقدر 
العمالة. قاله القرطبيّ. 

وزاد أحمد من طريق حماد بن زيد عن أيُوب فذكر الحديث » قال 
حماد : وزعم عمرو بن دينار» أنْ عبد الله بن عمر» كان هدي إلى عبد 
الله بن صفوان من صدقة عمر. وكذا رواه عمر بن شبّة من طريق حماد 
بن زيد عن عمر. 

وزاد عمر بن شبّة عن يزيد بن هارون عن ابن عون في آخر هذا 
الحديث " وأوصى بها عمر إلى حفصة أمَّ المؤمنين , ثم إلى الأكابر من 
آل عمر " ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند الدارقطنيٌ » وفي 


200 البيت لامرئ القيس. وصدره. ولكنّا أسعى لمجدٍ مؤثّلٍ.. 
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رواية أُيُوبٍ عن نافع عند أحمد " يليه ذوو الرّأي من آل عمر ". 

فكأنّه كان أوّلاً شرّطً أن النظر فيه لذوي الرّأي من أهله » ثم عيّن 
عند وصيّته الحفصة . وقد بين ذلك عمر بن شبّة عن أبي غسّان المدّ ‏ 
قال : هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر 
فنسختها حرفاً حرفاً. 

هذا ما كتب عبد الله - عمرٌ ”" أمير المؤمنين - في تَمْعْ » أنه إلى 
حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله » فإن توفيت فإلى ذوي 
الرّأي من أهلها. 

قلت : فذكر الشّرط كلّه نحو الذي تقدّم في الحديث المرفوع. 

ثمّ قال : والمائة وسق الذي أطعمني النبيّ يَكِْةٍ فإنها مع ثمغ على 
سننه الذي أمرت به » وإن شاء ولي تَمْْ أن يشتري من ثمره رقيقاً 
يعاوة نه قن رفي سونيب شوقهد عي الاين الأرق. 

وكذا أخرج أبو داود في روايته نحو هذا. وذكرا جميعاً كتاباً آخر 
نحو هذا الكتاب » وفيه من الزيادة " وصرمة بن الأكوع والعبد الذي 
فيه صدقة كذلك " وهذا يقتضى .ء أنْ عمر إِنَّْا كتب كتاب وقفه في 
خلافته » لأنْ معيقيباً كان كاتبه في زمن خلافته » وقد وصفه فيه بأنّه 
أمير المؤمنين. 


فيحتمل : أن يكون وقفه في زمن النبيّ كَْةِ باللفظ » وتولى هو 


) عمر بدلٌ من ( عبد الله‎ )١( 
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النظر عليه إلى أن حضرته الوصيّة فكتب حينئظٍ الكتاب. 

ويحدمل : أن يكون أخر وقفيّته » و يقع منه قبل ذلك إِلّا استشارته 
في كيفيّته. 

وقد روى الطُحاويٌ وابن عبد البرّ من طريق مالك عن ابن شهاب 
قال : قال عمر : لولا أن ذكرت صدقتي لرسول الله يَكلِةِ لرددتها. 

فهذا يشعر بالاحتمال الثاني » وأنّه ل ينجّز الوقف إِلَّا عند وصيّته. 

واستدل الطّحاويّ : بقول عمر هذا لأي حنيفة وزفر » في أن إيقاف 
الأرض لا يمنع من الرّجوع فيها . وأنَ الذي منع عمر من الرّجوع 
كونه ذكره للنبيّ بَكَِةِ فكره أن يفارقه على أمر ثمٌّ يخالفه إلى غيره. 

ولا حجة فيم| ذكره من وجهين : 

أحدهما : أنه منقطع , لأنْ ابن شهاب ل يدرك عمر. 

ثانبهيا : أنه يحثمل ما قدمته. وعكعمل : أن يكون غمر كان يرى 
بصحّة الوقف ولزومه إلّا إن شرط الواقف الرّجوع فله أن يرجع. 

وقد روى الطّحاويٌ عن عل مثل ذلك فلا حجّة فيه كن قال : بِأَنْ 
الوقف غير لازم مع إمكان هذا الاحتمال. 

وإن ثبت هذا الاحتمال كان حجّة أن قال : بصحّة تعليق الوقف. 
وهو عند المالكيّة » وبه قال ابن سريج. 

وقال : تعود منافعه بعد المدة المعيّنة إليه ثمّ إلى ورثته » فلو كان 
التعليق مآلا صحّ اثفاقاً ىا لو قال : وقفته على زيد سنة ثم على 
الفقراء. 
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وحديث عمر هذا أصل في مشروعيّة الوقف. 

قال أحمد : حذثنا حماد - هو ابن خالد - حذثنا عبد الله - هو 
العمريّ - عن نافع عن ابن عمر قال : أَوّل صدقة - أي موقوفة - 
كانت في الإسلام صدقة عمر. 

وووق مر ين شبةاضو عمرق بن سعد بن معاذ . قال : سالنامن 
وَل حبس في الإسلام » فقال المهاجرون : صدقة عمر » وقال 
الأنصار : صدقة رسول الله بَكٍ. وفي إسناده الواقديٌ. 

وفي "مغازي الواقديّ" . أن أوّل صدقة موقوفة كانت في الإسلام 
أراضي مخيريق - بالمعجمة مصغر - التي أوصى بها إلى النْبِيّ كلل 
فوقفها النبيّ كَللةِ. 

قال التَرّمذيّ : لا نعلم بين الصّحابة والمتقدّمين من أهل العلم 
خلافاً في جواز وقف الأرضين. انتهى 

وجاء عن شريح ‏ أَنّهِ أنكر الحبس » ومنهم من تأوّله. 

وقال أبو حنيفة : لا يلزم » وخالفه جميع أصحابه إِلّا زفر بن الهذيل 
» فحكى الطحاويّ عن عيسى بن أبانٍ قال : كان أبو يوسف يجيز بيع 
الوقف . فبلغه حديث عمر هذا » فقال : من سمع هذا من ابن عون ؟ 
فحدّثه به ابن عليّة » فقال : هذا لا يسع أحداً خلافه » ولو بلغ أبا 
حنيفة لقال به » فرجع عن بيع الوقف حتى صار كآنه لا خلاف فيه 
بين أحد. انتهى. 


ومع حكاية الطّحاويٌ هذا فقد انتصر كعادته » فقال : قوله في قصّة 
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عمر " حبّس الأصل وسبّل الثمرة " لا يستلزم التأبييدء بل يحتمل أن 
يكون أراد مذة اختياره لذلك. انتهى. 

ولا يخفى ضعف هذا التأويل » ولا يفهم من قوله : " وقفت 
يجبت "!الابيد سح يتوج بالقرط عند من يلتعي إل + 
وكأنه ‏ يقف على الرٌواية التي فيها " حبيس ما دامت السّموات 
والأرض ". 

قال القرطبيّ : ردٌ الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه » وأحسن 
ما يعتذر به عمّن ردّه ما قاله أبو يوسف . فإنّه أعلم بأبي حنيفة من 
غيره. 

وأشار الشّافعيّ إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام . أي : 
وقف الأراضي والعقار» قال : ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهليّة . 
وحقيقة الوقف شرعاً ورود صيغة تقطع تصرّف الواقف في رقبة 
الموقوف الذي يدوم الانتفاع به » وتثبت صرف منفعته في جهة خير. 

وفي حديث الباب من الفوائد : 

جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية ولا لقب. 

وفيه جواز إسناد الوصيّة » والنظر على الوقف للمرأة وتقديمها 
على من هو من أقرانها من الرّجال. 

وفيه إسناد النظر إلى من ل يسمّ إذا وصف بصفةٍ معيّنة تميّرّه » وأن 
الواقف يلي النظر على وقفه إذا ل يسنده لغيره. 

قال الشّافعيّ : ل يزل العدد الكثير من الصّحابة فمن بعدهم يلون 
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أوقافهم » نقل ذلك الألوف عن الألوف لا يختلفون فيه. 

وفيه استشارة أهل العلم والدذين والفضل في طرق الخير سواء 
كانت دينيّة أو دنيويّة » وأنَ المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع 
الأمور. 

وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته في امتثال قوله تعالى : ( لن تنالوا 
البرٌ حتى تنفقوا نما تحبون ). 

وفيه فضل الصّدقة الجارية » وصحّة شروط الواقف واتباعه فيها . 
وأنه لايشترط تين المضرف لفظأ » 

وفيه أنّ الوقف لا يكون إِلّا فيا له أصل يدوم الانتفاع به » فلا 
يصحٌ وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام. 

وفيه آنه لا يكفي في الوقف لفظ الصّدقة سواء قال : تصدقت بكذا 
أو جعلته صدقة حتّى يضيف إليها شيئاً آخر لتردّد الصٌّدقة بين أن 
تكون تمليك الرٌقبة أو وقف المنفعة فإذا أضاف إليها ما يميّز أحد 
المحتملين صمح » بخلاف ما لو قال : وقفت أو حبست . فإنّه صريح 
في ذلك على الرّاجح. 

وقيل : الضّريح الوقف خاصّة. 

وفيه نظرٌ . لثبوت التّحبيس في قصّة عمر هذه » نعم . لو قال : 
تصدّقت بكذا على كذا وذكر جهة عامّة صحٌ. 

وتمسّك : من أجاز الاكتفاء بقوله : تصدّقت بهذا بها وقع في حديث 


الباب من قوله " فتصدّق بها عمر " ولا حجّة في ذلك يا قدّمته من أنه 
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أضاف إليها " لا تباع ولا توهب ". 

ويحتمل أيضاً : أن يكون قوله " فتصدّق بها عمر " راجعاً إلى 
الثمرة على حذف مضاف. أي : فتصدّق بثمرتها » فليس فيه متعلق 
من أثبت الوقف بلفظ الصّدقة مجرّداً » وبهذا الاحتمال الثاني جزم 
القرطبيّ. 

وفيه جواز الوقف على الأغنياء. لأن ذوي القربى والضَيف ل يقيّد 
بالحاجة . وهو الأصحٌ عند الشافعيّة. 

وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من ريع الموقوف , لأن 
عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف , ول يستثن إن كان هو 
الثاظر أو غيزه قدل عن صبكة القرط » وإذاجازق المبيم الذي تنه 
العادة كان في) يعيّنه هو أجوز. 

ويستنبط منه صحّة الوقف على النفس. وهو قول ابن أب ليل وأبي 
يوسف وأحمد ني الأرجح عنه . وقال به من المالكيّة ابن شعبان. 

وججهورهم ”عل امن إلا إذااستنى لنفسه شيثً سير بحيث ل 
يتهم أنه قصد حرمان ورثته » ومن الشافعيّة ابن سريج وطائفة. 

وصئّف فيه محمّد بن عبد الله الأنصاريّ شيخ البخاريّ جزءاً ضخ)ً 


» واستدل له بقصة عمر هذه » وبقصة راكب البدنة. 7و يمدي 


)١(‏ أي : المالكية. 
() انظر حديث أب هريرة في الزكاة ( 75 ) 
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أنس في أنه كَل أعتق صفيّة » وجعل عتقها صداقها . ووجه 
الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق » وردّها إليه بالشّرط. 

وسيأتي البحث فيه في التكاح ” '". وبقصّة عثمان الآتية 7". 

واحتجٌ المانعون : بقوله في حديث الباب " سبّل الثمرة " وتسبيل 
الثمرة تخليكها للغير والإنسان لآ يتمكن هن قليك نفسه لنفسة. 

وعدي اح ل حي سي لامر 
لعدم الفائدة والفائدة في الوقف حاصلة + لآن اسححفاقة إياة 
غير استحقاقه إِيّاه وقفاً. ولا سيّا إذا ذكر له مالا آخر فإنّه حكم آخر 
يستفاد من ذلك الوقف. 


5 


واحتجُوا أيضاً : بأنْ الذي يدل عليه حديث الباب » أنْ عمر 
اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته » ولذلك منعه أن يتَخذ 
لنفسه منه مالاً» فلو كان يؤخذ منه صحّة الوقف على النّفس ل يمنعه 
من الأتَاذ » وكأثه اشترط لنفسه أمرا لو سكت غنه لكان يمشحقه 


(1) انظره في باب الصداق برقم )55٠(‏ 

0) أي : ما ذكره البخاري معلقاً (71/10/8 ) . ووصله الدارقطني والإسماعيلي » أنَّ عثمان 
فين حين حوصر أشرف عليهم , وقال : أنشدكم الله » ولا أنشد إلا أصحاب النبي يكل 
» ألستم تعلمون أن رسول الله يك قال : من حفر رُومة فله الجنة ؟ فحفرتها » ألستم 
لملموة ايقاقااايسن جز ومح الغورة :له للج 8 تجووب كال وني لتووي 
قال. 
وللترمذي من وجه آخر عنه قال : إِنَّ رسول الله كله قدم المديئة وليس فيها ماء 
يستعذب غير بئر رومة » فقال : من يشتري بئر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين 
بكب لستها فى الله #فاقتينها من صلي مال ١‏ الحذيف 
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لقيامه » وهذا على أرجح قولي العلماء أن الواقف إذا ل يشترط للثاطر 
قدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله. 

ولو اشترط الواقف لنفسه النظر» واشترط أجرة ؟. 

ففي صحّة هذا الشّرط عند الشافعيّة خلاف » كا هاشميٌ إذا عمل 
في الزكاة. هل يأخذ من سهم العاملين. ؟ والرّاجح الجواز. 

ويؤيّده حديث عثمان ”) 

واستدل به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت » فإن 
زاد على الثلث رد » وإن خرج منه لزم » وهو إحدى الرٌوايتين عن 
أحمد . لأن عمر جعل النظر بعده لحفصة وهي تمن يرثه » وجعل لمن 
ولي وقفه أن يأكل منه. 

وتعقب : بأن وقف عمر صدر منه في حياة النبيّ كةِ » والذي 
أوصى به إِنَّا هو شرط النظر. 

واستدل به على أن الواقف إذا شرط للثاظر شيئاً أخذه وإن ل 
يشترطه له 1 يجز إِلَّا إن دخل في صفة أهل الوقف كالفقراء 
والمساكين. فإن كان على معينين ورضوا بذلك جاز. 

واستدل به على أن تعليق الوقف لا يصمح , لأنْ قوله : " حبّس 
الأصل " يناقض تأقيته . وعن مالك وابن سريج : يصحٌ. 

واستدل بقوله : " لا تباع " على أنْ الوقف لا يناقل به. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
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وعن أبي يوسف : أنْ شرط الواقف أنه إذا تعطّلت منافعه بيع 
وصرف ثمنه في غيره ويوقف في ما سمّي في الأول » وكذا إن شرط 
البيع إذا رأى الحظّ في نقله إلى موضع آخر. 

واستدل به على وقف المشاع » لأنَ المائة سهم التي كانت لعمر 
بخيبر ل تكن منقسمة. 

وفيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة بخلاف العتق » ول ينقل أن 
الوقف سرى من حصّة عمر إلى غيرها من باقي الأرض. 

وحكى بعض المتأخرين عن بعض الشّافعيّة أنّه حكم فيه بالسّراية. 
وهو شاد منكر. 

واشعولي عل أن عون تح عدر 

وقد اختلف هل كان عنوة أو صلحاً ؟. 

وفي حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : سبى النبي كَل 
صفية فأعتقها وتزوّجها " '' التصريح بأنّه كان عنوة » وبه جزم ابن 
عبد اليرّ » ورّدٌّ على مَن قال فتّحت صلحاً. 

قال ون فغلت النبية عل قن قال اكيمت ايسا بالصدنة 
اللذين أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم » وهو ضربٌ من الصّلح » لكن 
يقع ذلك إِلّا بحصار وقتال. انتهى. 

والذي يظهر. أن الشبهة في ذلك قول ابن عمرء إِنَ النْبيّ كلةِ قاتل 


)١(‏ حديث أنس في عتق صفيّة سيآتي إن شاء الله في النكاح. 
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أهل خيبر فغلب على التّخل وألجأهم إلى القصر . فصا حوه على أن 
يجلوا منها وله الصّفراء والبيضاء والحلقة » ولحم ما حملت ركابهم على 
أن لا يكتموا ولا يغيّبوا " الحديث. وفي آخره " فسبى نساءهم 
وذرارتهم » وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوا » وأراد أن يجليهم . 
فقالوا : دعنا في هذه الأرض نصلحها " الحديث أخرجه أبو داود 
والبيهقيٌ وغيرهما » وكذلك أخرجه أبو الأسود في "المغازي" عن 
عرو 

فعلى هذا كان قد وقع الصّلح » ثم حدث النقض منهم فزال أثر 
الصّلح » ثمّ من عليهم بترك القتل وإبقائهم عيّالاً بالأرض ليس لهم 
فيها ملك » ولذلك أجلاهم عمر كما في البخاري » فلو كانوا صوحوا 
على أرضهم ل يجلوا منها. والله أعلم. 

وقد احتجٌ الطّحاويٌ على أنْ بعضها فتح صلحاً : ب| أخرجه هو 
وأبو داود من طريق بشير بن يسار أن النبيّ ل نا قسم خيبر » عزل 
نصفها لنوائبه وقسم نصفها بين المسلمين ". 

وهو حديث اختلف في وصله وإرساله » وهو ظاهرٌ في أن بعضها 
فتح صلحاً ‏ والله أعلم. 


كنآ تس ب الحبة 
كتاب البيوم باب الم ( 284 ) 


باب الفية 
الهبة : بكسر الحاء وتخفيف الباء الموحّدة. تطلق بالمعنى الأعمّ على 
أنواع الإبراء » وهو هبة الذين تمن هو عليه. 
والصّدقة : وهي هبة ما ينمض به طلب ثواب الآخرة. 
والهديّة : وهي ما يكرم به الموهوب له. ومن خصّها بالحياة أخرج 
الوصيّة » وهي تكون أيضاً بالأنواع الثلاثة. 
وتطلق الهبة بالمعنى الأخصٌ على ما لا يقصد له بدل » وعليه ينطبق 
قول من عرّف البة بأَئّها قليك بلا عوض. 
وصنيع البخاري محمول على المعنى الأعمٌ , لآنه أدخل فيها الحدايا. 


كتاب الببوم باب المبة [ 285 ) 
الحديث الثاني والثلاثون 
- عن عمر # » قال : عمَلْتَ على فرس في سبيل الله فأضاعه 
ا 5 
فسألت النبئ يل فقال : لا تشْيْه » ولا تعد في صدقتك » وإن أعطاكه 


بدرهم . فإِنّ العائد في هبته » كالعائد في قيئه.”") 


قوله : ( حملت على فرس ) زاد القعنبيّ في الموطّأ " عتيق " © 
والعتيق الكريم الفائق من كل شيء. 

وهذا الفرس. أخرج ابن سعد عن الواقديٌ بسنده عن سهل بن 
سعد في تسمية خيل النْبِيّ بك قال : وأهدى تميم الدّاريٌّ له فرساً يقال 
له الورد » فأعطاه عمر فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده يباع. 
الحديث. 


"مستخرجه" من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر » أن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( )784116759701758٠١ 0١1519‏ ومسلم ١57١(‏ ) من طرق 
عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر #5ه. 
وأخرجه مسلم ( 117١‏ ) من طريق سفيان وروح بن القاسم عن زيد بن أسلم به. 
وأخرجه البخاري (( ١5١18‏ ) ومواضع أخرى » ومسلم ( ١57١‏ ) من وجه آخر عن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر #ه نحوه. وسيأتي عند مسلم من جه آخر. 

(؟) وهذه الزيادة عند مسلم في صحيحه ( ١770‏ ) عن القعنبي عن مالك به. 


لآت ننه 'اأشينة 
كتاب البيوم باب الى 286 


عمر حمل على فرس في سبيل الله فأعطاه رسول الله وَكِةٍ رجلاً. 

لكله كفل عل أذ عمو آراة أن وص نيه تزفن إل رسول الله 
اختيار من يتصدّق به عليه أو استشاره فيمن يحمله عليه » فأشار 
به عليه فنسبت إليه العطيّة لكونه أمره بها. 

قوله : ( في سبيل الله ) ظاهره أنّه حمله عليه حمل تمليكِ ليجاهد به . 
إذ لو كان حمل تحبيس لَّ يجز بيعه. 

وقيل : بلغ إلى حالةٍ لا يمكن الانتفاع به فيها حبس فيه » وهو مفتقرز 
إلى ثبوت ذلك 

ويدل عل أنه قليك قوله : " العائد في هبته " ولو كان حبساً لقال 
في حبسه أو وقفه. وعلى هذا فالمراد بسبيل الله الجهاد » لا الوقف. فلا 
حجّة فيه لمن أجاز بيع الموقوف إذا بلغ غاية لا يتصوّر الانتفاع به في) 
وققن له 

قوله : ( فأضاعه ) أي : ل يحسن القيام عليه » وقصّر في مؤونته 
وخدمته. 

وقبل : أي : ل يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته. 

وقيل : معناه استعمله في غير ما جعل له. 

والأوّل أظهر : ويؤيّده رواية مسلم من طريق روح بن القاسم عن 
زيد بن أسلم عن أبيه " امعد قن ها عد ركان ان تال فاقيا 
إلى عِلََّ ذلك وإلى العذر المذكور في إرادة بيعه. 

قوله : ( لا تشتره ولا تعد في صدقتك . وإن أعطاكه بدرهم ) وما 


لآت فنع اشئنة 
كتاب البيوم باب الم 287 


من رواية نافع عن ابن عمر " فوجده يباع " » وسمّى الشّراء عوداً في 
الصّدقة » لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك 
للمشتري. فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعاً. 

وأشار إلى الرّخص بقوله : " وإن أعطاكه بدرهم ". 

وسسطاذ ين قر "إن أمطاكه يدرس "11 البائم كان الدملكة 
؛ ولو كان محبساً ىا ادّعاه من تقدّم ذكره مر صار لا 
يتتفع به فيم| حبس له كا كان له أن يبيعه إلّا بالقيمة الوافرة » ولا كان 
له أن يسامح منها بشيءٍ ولو كان المشتري هو المحبس. والله أعلم. 

وقد استشكله الإساعيلٌ » وقال : إذا كان شرط الواقف ما تقدم 
ذكره في حديث ابن عمر في وقف عمر لا يباع أصله ولا يوهب ”", 
فكيف يجوز أن يباع الفرس الموهوب ؟ وكيف لا ينهى بائعه أو يمنع 
من بيعه ؟. 

قلعن معقاة أن عدر حجولة عند 3 يعظها مع ورف وسو آله 
كِهِ إعطاءه فأعطاها النْبيّ كِِ الرّجل المذكور فجرى منه ما ذكر , 
ويستفاد من التعليل المذكور أيضاً أنه لو وجده مثلاً يباع بأغلى من 
ثمنه ل يتناوله النهي. 

قوله : ( فإنَّ العائد في صدقته إلخ ). 

حمل الجمهور هذا النهي في صورة الشّراء على التّنزيه » فيكون 


)١(‏ انظر الحديث الماضي. 


ثلآت نت اشنة 
كتاب البيوم باب الى 258 


التشبيه للتنفير خاصة لكون القيء مما يستقذر. 

وحمله قومٌ على التّحريم .قال القرطبيّ وغيره : وهو الظاهر. ثم 
الجر المذكور خحصوص بالصّورة المذكورة وما أشبهها كالكفارة 
والنذر وغيرهما من القربات » لا ما إذا ردّه إليه الميراث مثلاً. 

ل ا بد متي ب 
الثواب ومن كان والداً » والموهوب ولده والهبة التي ل تقبض والتي 
ردّها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك . وأمًا ما 
عدا ذلك كالغنيٌ يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء 
» قال : وممًا لا رجوع فيه مطلقاً الصّدقة يراد بها ثواب الآخرة. 

وقد استشكل ذكر عمر مع ما فيه من إذاعة عمل البرٌ وكتتانه 
5 

وأجيب : بأنّه تعارض عنده المصلحتان - الكتمان وتبليغ الحكم 
الشّرعيّ - فرجّح الثاني فعمل به. 

وتعقب : بأنّه كان يمكن أن يقول : حمل رجل على فرس مثلاً ولا 
يقول : حملت فيجمع بين المصلحتين. 

والظاهر : أن محل رجحان الكتمان إِنَّا هو قبل الفعل وعنده » وأمّا 
بعد وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك فانتفى الكتمان » ويضاف إليه 
أن في إضافته ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحّة الحكم المذكور , لأنْ الذي 
تقع له القصّة أجدر بضبطها تمن ليس عنده إِلّا وقوعها بحضوره » 
فلا أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد صرّح بإضافة الحكم إلى نفسه. 


ثلآت نتن اشئنة 
كتاب البيوم باب الى 259 


ويحتمل : أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يخشى على نفسه من 
الإعلان العجب والرّياء. أَمّا من أمن من ذلك كعمر فلا. 

وفي الحديث كراهة الرّجوع في الصّدقة » وفضل الحمل في سبيل 
الله والإعانة على الغزو بكل شِيءٍ » وأنّ الحمل في سبيل الله تمليكٌ » 
وأنْ للمحمول بيعه والانتفاع بثمنه من جهة أن النْبِيَ كه أقَرَ 
المحمول عليه على التَصرّف فيه بالبيع وغيره » فدلّ على تقوية ما 
ذهب إليه طاوسٌ من أنْ للآخذ التَصرّف في المأخوذ. 

وقال ابن المنير : كل من أخذ مالاً من بيت المال على عمل إذا أهمل 
العمل يردٌ ما أخذ . وكذا الأخذ على عمل لا يتأمّل له » ويحتاج إلى 
تأويل ما ذهب إليه عمر في الأمر المذكور بأن يحمل على الكراهة » وقد 
قال سعيد بن المسيّب : من أعان بشيء في الغزو فإنّه للذي يعطاه إذا 
بلغ رأس المغزى » أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 

وروى مالك في " الموطأ " عن ابن عمر : إذا بلغت وادي القرى 
فشأنك به. أي : تصرّف فيه » وهو قول الليث والثوريّ 

قآل ابن يطال #سماكاة هق الكمل غل اليل ملكا المخمول عليه 
بقوله : هو لك » فهو كالصّدقة » فإذا قبضها م يبز الّجوع فيها وما 
كان منه تحبيساً في سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز الرّجوع فيه عند 
الجمهور , وعن أبي حنيفة. أن الحبس باطل في كل شيء. انتهى. 

تكميل : بوب البخاري على الحديث " باب وقف الدواب 
والكراع والعروض والصامت ". 


كتاب الببوم باب المبة [ 290 ) 

ووجه أخذٍ ذلك من حديث الباب المشتمل على قصّة فرس عمر » 
نا دالة على صحّة وقف المنقولات فيلحق به ما في معناه من 
المنقولات إذا وجد الشّرط وهو تحبيس العين » فلا تباع ولا توهب بل 
ينتفع بها ء والانتفاع في كل شيىء بحسبه.”"© 


)١(‏ هكذا وافق الشارحٌ البخاريّ على الاستدلال بالحديث . و يعترض عليه » مع أن 
الشارح استبعد القولٌ القائل بأنْ صدقة عمر كانت وقفاً. ورد على قاله. 


قات ب الحبة 
كتاب البيوم باب الى 201 


الحديذ الثالث والثلاثون 


84- وعن ابن عباس #ه أَنْ رسول الله بَكِْدِ قال : العائد فى هبته » 


كالعافك فى قري 2 
وني لفظ : فإِنْ الذي يعود في صدقته » كالكلب يقيء ثم يعود في 
عار 


قوله : ( العائد في هبته » كالعائد في قيئه ) أي : العائد في هبته إلى 
الموهوب وهو كقوله تعالى : ( أو لتعودنٌ في ملتنا ) . 

زاد أبو داود في آخره " قال همّام قال قتادة : ولا أعلم القيء إلا 
حراماً. وللبخاري من رواية عكرمة عن ابن عباس " ليس لنا مثل 
السّوء + الذي يعود..." أي : لا ينبغي لنا معشر المؤمتين أن نتصف 
بصفةٍ ذميمة يشابهنا فيها أخسٌ الحيوانات في أخسٌ أحواها » قال الله 
سبحانه وتعالى : ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السّوء » ولله المثل 
الأعلى ) ولعلّ هذا أبلغ في الرّجر عن ذلك وأدل على التّحريم مما لو 
قال مثلاً : لا تعودوا في الهبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 7559 ) ومسلم ( ١177‏ ) من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه 

عن ابن عباس #5. 

وأخرجه البخاري ( 7417/4 » 1914 ) من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 

لمجوة: 


(؟) أخرجه البخاري ( 74178 ) ومسلم ( 1777 ) من طرق عن سعيد بن المسيب عن 
ابن عباس #5ه. واللفظ لمسلم. 


اك ب الحبة 
كتاب البيوم باب الى 202 


وإلى القول بتحريم الرّجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور 
العلياة ] لذ هية الوالك لولدم هما مين هذا دريف وحديت اللىان 
الآتي. 

وقال الطّحاويٌ 5 وقوله . 0 لا يحل " لا يستلزم التحريم وهو 
كقوله : " لا تحل الصٌّدقة لغنىٌ " وإِنّا معناه. لا تحل له من حيث تحل 
لغيره من ذوي الحاجة وأراد بذلك التغليظ في الكراهة. 

قال : وقوله : " كالعائد في قيئه " وإن اقتضى التحريم لكون القيء 
حراماً » لكر الزيادة في الرّواية الأخرى. وهي قوله " كالكلب " تدل 
على عدم التحريم . لآن الكلب غير متعبدٍ فالقيء ليس حراما عليه . 
والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب. 

وفنيه:؟ بامفعاة ها تازله وعتائرة سباق الأحادية لد نويان 
عرف الشّرع في مثل هذه الأشياء المبالغة في الزّجر كقوله : من لعب 
بالنردشير فكأنّ) غمس يده في لحم خنزير. ”© 

قوله : ( كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) هذا التمثيل وقع في طريق 
سعيد بن المسيّب عن ابن عباس أيضاً عند مسلم. أخرجه من رواية 
أبي جعفر - محمّد الباقر - عنه بلفظ " مثل الذي يرجع في صدقته 
كمثل الكلب يقيء ثم يرجع في قيئه فيأكله ". 

وله في رواية بكير عن سعيد " إِنَّا مثل الذي يتصدق بصدقةٍ ثم 


. أخرجه مسلم في "الصحيح" (7770 ) من حديث بريدة #ه. مرفوعاً‎ )١( 


غنات ب الحبة 
كتاب البيوم باب الى 203 


يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء : ثم يأكل قيئه. 

وفيه ذم العائد في هبته على الإطلاق » فدخل فيه الزوجٍ والزوجة 
ار ل النخعي قال : إذا وهبت المرأة 
لزوجها أو وهب الرّجِل لامرأته فال حبة جائزة » وليس لواحي منهما أن 
يرجع في هبته. 

وروى عبد الرّرّاق عن الثوريّ عن عبد الرّحَن بن زياد » أن عمر 
بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم . 

وروى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهريّ : فيمّن قال 
عر انه :هبي لي بعض,صذاقك أو كله » ثخ 1 يمكث إلا يسيراً حتّى 
طلقها ف بعت ليه قال : يرد إليها إن كان خلَبّها » وإن كانت أعطته 
عن طيب نفس ليس في شيءٍ من أمره خديعةٌ جاز » قال الله تعالى: 
[فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفساً فكلوه] . 

وقوله فيه " خلبها " بفتح المعجمة واللام والموحٌدة. أي : خدعها. 
وروى عبد الرَّزْاقَ عن معمر عن الزهريّ قال : رأيت القضاة 
يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا يقيلون الزوج فيه| وهب لامرأته. 
والجمع بينهما : أن رواية معمر عنه منقولة » ورواية يونس عنه 
اختياره » وهو التفصيل المذكور بين أن يكون خدعها فلها أن ترجع 
أو لا فلاء وهو قول المالكيّة إن أقامت البيّنة على ذلك . 

وقيل : يقبل قولها في ذلك مطلقاً. 


قات ب الحبة 
كتاب البيوم باب الى 204 


وإلى عدم الرّجوع من الجانيين مطلقاً ذهب الجمهور. 

وإلى التّفصيل الذي نقله الزّهريٌ ذهب شريح. 

فروى عبد الرّزاقَ والطحاويّ من طريق محمّد بن سيرين » أنْ امرأة 
وهبت لزوجها هبة ثمّ رجعت فيها » فاختص) إلى شُريح فقال للرّوج 
شاعداك آنا زهيت لك من ضبن كرو ولا هوا »و ل" قبميتها لقند 
وهبت لك عن كره وهوان. 

وعند عبد الرزاق بسندٍ منقطع عن عمرء أنه كتب إِنْ النساء يعطين 
رغبة ورهبة» فأيّا امرأه أعطت 55 فشاءت أن ترجع رجعت. 

قال الشافعيّ : لا يرد شيئاً إذا خالعها ولو كان مضرّاً بها » لقوله 
تعالى : ( فلا جناح عليه فيا افتدت به ). 

قال ابن بِطّالٍ : إذا قبض الموهوب له هبةٌ فهو مالك لما ء فإذا حال 
عليها الحول عنده وجبت عليه الزكاة فيها عند الجميع » وأمًا الرّجوع 
فلا يكون عند الجمهور إِلّا فيها يوهب للولد » فإن رجع فيها الأب 
بعد الحول وجبت فيها الزكاة على الابن. 

قلت : فإن رجع فيها قبل الحول صم الرّجوع ويستأنف الحول . 
فإن كان فعل ذلك ليريد إسقاط الزكاة سقطت وهو آثمٌ مع ذلك. 

وعلى طريقة من يبطل ال حيل مطلقاً لا يصحٌ رجوعه لثبوت النّْهي 
عن الرّجوع في الحبة » ولا سيّا إذا قارن ذلك التحيّل في إسقاط 
الزكاة. 
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وذهب الجمهور ومنهم الشافعيٌ. إلى أن الأكاة تبعل امنيب 
هدة مكث الملل عنده. 


)١(‏ وقع في مطبوع الفتح ( المنتهب ) بزيادة نون » وهو خطأ » والصواب ما أنبنّه 
.والمتهب هو من طلب الهبة من آخر. 


كتاب الببوم باب المبة [ 296 ) 
الحديث الرابع والثلاثون 

عن التّعمان بن بشيرٍ #5 . قال : تصدّق عل أبي ببعض ماله » 
فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله كله , 
فانطلق أَبي إلى النبيّ بكِِ ليشهده على صدقتي , فقال له رسول الله يك 
: أفعلت هذا بولدك كلهم . قال : لاء قال : اتقوا الله » واعدلوا في 
أولادكم , فرجع أب » فردٌ تلك الصّدقة. 

وني لفظ قال : فلا تشهدني إذاً ‏ فإني لا أشهد على جور.”" 

وفي لفظ : فأشهد على هذا غيري.”" 


قوله : ( عن النعمان بن يشير ) ”" كذا لأكثر أصحاب الزُهريٌ » 
وأخرجه النسائيَّ من طريق الأوزاعيّ عن ابن شهاب , أن محمّد بن 
النعمان وحميد بن عبد الرّحمن حدثاه عن بشير بن سعد " جعله من 
سبد شير فقا يذلك.» واللمحفوظ الدحدهرا عن التعران: 

وقد روى هذا الحديث عن النعمان عددٌ كثيك من التابعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (74141 7001/0 ) ومسلم ( 1777 ) من طرق عن عامر الشعبي 
عن النعمان بن بشير به. 
وأخرجه البخاري ( 7١557‏ ) ومسلم ( ١777‏ ) من طرق عن الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير حدّثاه عن النعمان #5*. نحوه. 
وأخرجه مسلم ( ١577‏ ) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان نحوه. 

(1) أخرجه مسلم ( 1777 ) من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان به. 

(*") تقدمت ترجمته في كتاب الصلاة رقم (1/5). 


منهم عروة بن الريي عند مسلم والنسائيٌ وأبي داود » وأبو 
الضحى عند النسائيٌّ وابن حبّان وأحمد والطّحاويّ » والمفضّل بن 
الهلّب عند أحمد وأبي داود والنّسائيٌ » وعبد الله بن عتبة بن مسعود 
عند أحمد » وعون بن عبد الله عند أبي عوانة » والشعبيٌ في الصضّحيحين 
وأبي داود وأحمد والنسائيٌ وابن ماجه وابن حبّان وغيرهم » ورواه 
وسأذكر ما في رواياتهم من الفوائد الزّائدة على هذه الطّريق مفصّلاً 
إن شاء الله تعالى: 

سا0 اند انر كو اد معدن الاين 
الجلاس - بضمٌ الجيم وتخفيف اللام - الخزرجيٌ » صحابي شهير من 
أفل بن وقهد شرا 

ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة » ويقال : إِنّهِ أوؤْل من 
بايع أبا بكر من الأنصار » وقيل : عاش إلى خلافة عمر. 

قوله : ( ببعض ماله ) في رواية مالك عن الزهري عند الشيخين " 
أن أباه أتى به إلى رسول الله يلِةِ فقال : إني نحلت ابني غلاماً " بفتح 
النون والمهملة » والنحلة : بكسر الئثون وسكون المهملة العطيّة بغير 
عوص. 

وفي رواية الشعبيٌ في البخاري " أعطاني أبي عطيّة » فقالت عمرة 
بنت رواحة : لا أرضى حتّى تشهد رسول الله يَكِةِ فأتى رسول الله كك 
فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطيّة ". 
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وللبخاري من طريق أب حبّان عن الشعبيٌ سبب سؤالها شهادة 
رسول الله علد ولفظه " عن النعمان قال : سألت أمّي أبي بعض 
الموهبة لي من ماله '". 

زاد مسلم والنسائيٌ من هذا الوحية " فالتوق ها سنة " اي 
مطلها. وفي رواية ابن حبّان من هذا الوجه " بعد حولين ". 

ويجمع بينهما : أن المدّة كانت سنة وشيئاً فجبر الكسر تارة وألغى 
أرق 

قال ”": ثم بدا له فوهبها لي » فقالت له : لا أرضى حتّى تشهد النبيٌ 
كل » قال : فأخذ بيدي وأنا غلام ". ولمسلم من طريق داود بن أبي 
هند عن الشعبيّ عن النعمان " انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله 
علد ''. 

ويجمع بينهما : بأنّه أخذ بيده ذ فمشى معه بعض الطريق وحمله في 
بعضها لصغر سئه » أو عبّر عن استتباعه إِيّاه بالحمل. 

وقد تبيّن من رواية مالك »ء أنَّ العطيّة كانت غلاماً » وكذا في رواية 
ابن حبّان المذكورة » وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن سالم عن 
الشعبيٌ » ولمسلم في رواية عروة وحديث جابر معا. 


ووقع في رواية أبي حريز - بمهملةٍ وراء ثم زاي بوزنٍ عظيم - عند 


كناب الشهادات .من طريق أى ححيان عن الشعبى عن التعان به:: 
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ابن حبّان والطّبرانٌ عن الشّعبِيّ » أنْ النّعمان خطب بالكوفة فقال : إِنْ 
والدي بشير بن سعد أتى النْبِيّ ل فقال : إِنْ عمرة بنت رواحة 
نفست بغلام » وإني سمّيته النعمان » وإِّها أبت أن تربّيه حتّى جعلت 
لدسحديفة من أنقيل ايهو وى اتباقالك + سيد عل لالت سيول 
الله كَل وفيه قوله كَل : لا أشهد على جور. 

وجمع ابن حبان بين الرّوايتين : بالحمل على واقعتين. 

إحداهما : عند ولادة التعمان » وكانت العطيّة حديقة 

والأخرى :بعد أن كب التعران + وكائت العطبة عبداً. 

وهو جنع لا بأمن به» إلا أنه يعكّر غليه أنه يبعد أن يتسى بشي بخ 
سعد - مع جلالته - الحكمّ في المسألة حتّى يعود إلى النْبِي كلل 
فيستشهده على العطيّة الثانية بعد أن قال له في الأولى " لا أشهد على 
جور". 

وجوّز ابن حبّان : أن يكون بشير ظنّ نسخ الحكم. 

وقال غيره : يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه . 
أو ظَنّْ أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة ة الامتناع في العبد » والأن ثم 
الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد. 

ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش » ولا يحتاج 
إلى جواب. زهو أن عننة ١‏ العف من قربيقه اله آنا بجيو اله فيا 
يخصّه به وهبه الحديقة المذكورة تطييباً لخاطرها » ثم بدا له فا رتجعها . 
لأنه أ يقبضها منه أحد غيره » فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو 
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سنتين » ثمٌ طابت نفسه أن يبب له بدل الحديقة غلاماً ورضيت عمرة 
يتللف لذ اتنا عقيف أقاى تعه أيضاً+.فقالت له + أشهد عل ذلك 
رسول الله كِةِ تريد بذلك تثبيت العطيّة وأن تأمن من رجوعه فيها . 
ويكون مجيئه إلى النبيّ بكِةٍ للإشهاد مرّة واحدة وهي الأخيرة. 

وغاية ما فيه أن بعض الرّواة حفظ ما ] يحفظ بعض »ء أو كان 
النعهان يقصّ بعض القصّة تارة ويقصٌ بعضها أخرى » فسمع كل ما 
رواه فاقتصر عليه » والله أعلم. 

و 

قوله : ( فقالت أمّى عمرة بنت رواحة ) ابن ثعلبة الخزرجيّة أخت 
عبد الله بن رواحة الصَّحابيٌ المشهور. 

ووقع عند أبي عوانة من طريق عون بن عبد الله مها بنت عبد الله بن 
رواحة. والصّحيح الأوّل » وبذلك ذكرها ابن سعد وغيره وقالوا : 
كانت ممن بايع النبيّ َِةِ من النساء. وفيها يقول قيس بن الخطيم بفتح 
الملعجمة : 

وعمرة من سروات النسا ء تنفح بالمسك أردانها 

قوله : ( أفعلتَ هذا بولدك كلهم » قال : لا ) وفي رواية مالك " 
فقال : أكل ولدك نحلت مثله ". زاد في رواية أبي حيّان عند مسلم " 
فقال : ألك ولد سواه ؟ قال : نعم » فقال : أكلهم وهبت له هذا ؟ قال 
ني 

وقال مسلم لما رواه من طريق الزّهريّ : أمّا يونس ومعمر فقالا : 
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وله من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيٌ فقال : ألك بنون 
سواه ؟ قال : نعم. قال : فكلهم أعطيت مثل هذا ؟ قال : لا » وفي 
رواية ابن القاسم في " الموطآت للدّارقطنيٌ عن مالك " قال : لا والله 
يا رسول الله ". 

قلت :ولا منافاة ييدهاء لأن لنظ الول يشمل ها لو كانوا ذكورا : 
أو إناثاً وذكورا وآمًا لفظ البنين فإن كانوا ذكورا فظاغن» و إن كانوا 
إناثاً وذكوراً فعلى سبيل التَغليب ؛ ول يذكر ابن سعد لبشير - والد 
التعيان ولد قير التاق م وقكر لدهنا ادها له بالمر كله #ضعير 
أب. 

قوله : ( قال : اتقوا الله » واعدلوا في أولادكم , فرجع أبي » فردٌ تلك 
الصدقة ) في رواية مالك عن الزهري " قال : فارجعه " ولمسلم من 
طريق إبراهيم يخ .سعد عن ابن شهات " قال : فاردده". وله 
وللنسائيٌ من طريق عروة مثله » وفي رواية الشعبيٌ " قال : فرجع فردٌ 
عطيّته '" ولمسلم " فردٌ تلك الصَّدقَة " 

قوله: ( فلا تشهدن إذاً» فإني لا أشهد على جور » وني لفظ : فأشهد 
على هذا غبري ) في رواية أبي حيّان عند البخاري " قال : لا تشهدني 
على جور " . ومثله لمسلم من رواية عاصم عن الشّعبيَ » وفي حديث 
جاب" فلس يعنان عن «وزل لا اود الاعل سد "7 

ولعبد الرّزَاقَ من طريق طاوس مرسلاً " لا أشهد إِلّا على الحنٌّ » 
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لا أشهد هذه " ”' وفي رواية عروة عند النسائيٌ " فكره أن يشهد له". 

وفي رواية المغيرة عن الشعبيٌ عند مسلم " اعدلوا بين أولادكم في 
النحل » كما تحبّون أن يعدلوا بينكم في البرّ ". 

وفي رواية مجالد عن الشّعبِيٌ عند أحمد " إِنْ لبنيك عليك من الحقٌ 
أن تعدل بينهم » فلا تشهدني على جور ء أيسرّك أن يكونوا إليك في 
الك سواء؟ قال: بل + قال #فلذ إذا ". 

ولأبي داود من هذا الوجه " إِنْ لهم عليك من الحقٌ أن تعدل بينهم 
كا أن لك عليهم مين الحق أن يروك ".وللساتئن من طريق أي 
الضحى " ألا سوّيت بينهم " » وله ولابن حبّان من هذا الوجه " سوّ 
بينهم " 

واختلاف الألفاظ في هذه القصّة الواحدة يرجع إلى معنىّ واحلٍ. 

وقد تمسّك به من أوجب السّويّة في عطيّة الآأولاد » وبه صرّح 
البخاري » وهو قول طاوس والثوريٌ وأحمد وإسحاق . وقال به 
بعض المالكيّة. 

ثم المشهور عن هؤلاء أئّها باطلة. 

وعن أحمد : تصحٌ » ويجب أن يرجع. 

وعنه : يجوز التفاضل إن كان له سببٌ . كأن يحتاج الولد لزمانته 


)١(‏ ولهذه الزيادة أعني ( إِلّا على الحق ) شاهدٌ من حديث جابر 5ه أخرجه مسلم في 
"صحيحه" ( ١575‏ )» وأبو داود ( 7550 ) وغيرهما. 
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ودينه أو نحو ذلك دون الباقين. 

وقال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. 

وذهب الجمهور إلى أن النّسوية مستحبّة » فإن فضّل بعضاً صحٌ 
وكره . واستحبّت المبادرة إلى التسوية أو الرّجوع » فحملوا الأمر على 
الندب والنهي على التنزيه. 

ومن حجّة من أوجبه : أنّه مقدّمة الواجب . لأنْ قطع الرّحم 
والعقوق محرّمان فا يؤدّي إليهما يكون محرّماً » والتتفضيل مما يؤدّي 
إليهم|. 

ثم اختلفوا في صفة التسوية. 

القول الآول: + قال عمد ين اللسة وأحتد. وإسحاق ويعقن 
الشّافعيّة والمالكيّة. العدل أن يعطي الذكر حظ ين كالميراث. 

واحتبُوا بأنّه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتّى 
مات. 

القول الثاني : لا فرق بين الذّكر والأنثى » وظاهر الأمر بالنّسوية 
يشوك لس 

واستأنسوا بحديث ابن عبّاس رفعه " سووا بين أولادكم في العطيّة 
اقل و كنت منكبلا أحذا لفضلت التنناء "١‏ أخريعه سيحية وذ متضوو 
والبيهقي من طريقه. وإسناده حسن. 

وأجاب : من حمل الأآمر بالدّسوية على الندب عن حديث النعمان 


بأجور 


دح 


«> 
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أحدها : أن الموهوب للنّعمان كان جميع مال والده ولذلك منعه » 
فليس فيه حجّة على منع التفضيل . حكاه ابن عبد البرّ عن مالك. 
وتعقبه : بن كثيراً من طرق حديث النّعمان صرّح بالبعضيّة. 

وقال القرطبيٌ : ومن أبعد التأويلات أنْ النْهي إِنَّا يتناول من 
وهب جميع ماله لبعض ولده كى| ذهب إليه سحنون » وكأنّه م يسمع 
فل نفس :هذا الحديت» أن الموهوت كات غلاماً وه وهبه له لا سألء 
الأمّ الهبة من بعض ماله » قال : وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له 
مال غيره. 

ثانيها : أن العطيّة المذكورة ل تنجز ء وإلّا جاء بشير يستشير النبِيّ 
يل في ذلك فأشار عليه بأن لا تفعل فترك. حكاه الطّحاويٌ. 

وفي أكثر طرق حديث الباب ما ينابذه. 

ثالثها : أنْ النّعمان كان كبيراً » ول يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه 
الرّجوع . ذكره الطّحاويٌ. 

وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضاً خصوصاً قوله : " 
ارجعه " فإِنّه يدل على تقدّم وقوع القبض. 

والذي تضافرت عليه الرّوايات أنه كان صغيراً » وكان أبوه قابضاً 
له لصغره . فأمر برد العطيّة المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض. 

رابعها : أن قوله : " ارجعه " دليل على الصَّحّة » ولو ] تصحٌ الهبة 
يصحٌ الرّجوع . وإِلَّا أمره بالرّجوع لأنْ للوالد أن يرجع فيم| وهبه 
لولده - وإن كان الأفضل خلاف ذلك - لكن استحباب التسوية 
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رجح على ذلك فلذلك أمره به. 

وفي الاحتجاج بذلك نظر. 

والذي يظهر أنْ معنى قوله : " ارجعه " أي : لا تمض الهبة المذكورة 
»ولا يلزم من ذلك تقدّم صحّة الهبة. 

خامسها : أنْ قوله : " أشهد على هذا غيري " إذن بالإشهاد على 
ذلك » وإنَّا امتنع من ذلك لكونه الإمام » وكأنّه قال : لا أشهد لأنْ 
الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنّا من شأنه أن يحكم . حكاه 
الطّحاويّ أيضاً » وارتضاه ابن القصّار. 

وتعقب : بأنّه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن 
يمتنع من تحمّل الشهادة ولا من أدائها إذا تعيّنت عليه » وقد صرّح 
المحتج بهذا أن الإمام إذا شهد عند بعض نوّابه جاز. 

وأمّا قوله إن قوله : " أشهد " صيغة إِذنٍ فليس كذلك » بل هو 
للتوبيخ يا يدل عليه بقيّة ألفاظ الحديث . وبذلك صرّح الجمهور في 
هذا الموضع. 

وقال ابن حبّان : قوله : " أشهد " صيغة أمر. والمراد به نفي الجواز 
وهو كقوله لعائشة : " اشترطي لهم الولاء " انتهى. 

اها لمك ترك" الااسزيف يه "بعل أن المراذ 
بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه. 

وهذا جِيّدٌ. لولا ورود تلك الألفاظ الزٌائدة على هذه اللفظة » ولا 
]أن قلاف الكوابة يعيضا رودت بغينة لآير ارقا حيف فال 
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سو بينهم ". 

سابعها : وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ 
في حديث النعمان " قاربوا بين أولادكم لا سووا ". 

وتعقّب : بأنْ المخالفين لا يوجبون المقاربة ىا لا يوجبون التّسوية. 

ثامنها : في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر 
الوالدين قرينة تدل على أنْ الأمر للتدب » لكن إطلاق الجور على عدم 
النّسوية » والمفهوم من قوله : " لا أشهد إِلّا على حٌ " وقد قال في 
آخر الرٌّواية التي وقع فيها التشبيه " قال : فلا إذا ". 

تاسعها : عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النبيّ كَل على عدم 
النُسوية قرينة ظاهرة في أنْ الأمر للندب. 

فأمّا أبو بكر. فرواه الموطّأ بإسنادٍ صحيح عن عائشة » أن أبا بكر 
قال لا في مرض موته " إِنْ كنت نحلتكِ نُحلاً فلو كنت احتزتيه لكان 
لشهر ناهر البو للوارت 7 

وأمّا عمر. فذكر الطّحاويٌّ وغيره : أنه نحل ابنه عاصماً دون سائر 
وللم 

واقك الحابهغرو» عن قنة عاتشة ورآن إخوع] كار ارافين رذنت 
؛ ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر. 

عاشر الأجوبة : أن الإجماع انعقد على جواز عطيّة الرّجل ماله لغير 
ولده » فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن 
ذلك بعضهم . ذكره ابن عبد البر. 


ولا يخفى ضعفه » لأنّه قياس مع وجود النصّ. 

وزعم بعضهم أن معنى قوله : " لا أشهد على جور " أ الي 
أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض. 

وفي هذا نظرٌ لا يخفى » ويرده قوله في الرّواية " لا أشهد إِلّا على 
علس" 

وحكى ابن التين عن الذاوديّ : أن بعض الالكيّة احتج بالإجماع 
على خلاف ظاهر حديث النعمان» ثم ردّه عليه. 

واستدلٌ به أيضاً على أن للأب أن يرجع فيا وهبه لابنه وكذلك 
الأمّء وهو قول أكثر الفقهاء. 

إلا أن لمالكيّة فرّقوا بين الأب والأمّ » فقالوا : للأمّ أن ترجع إن 
كان الأب حيّاً دون ما إذا مات » وقيّدوا رجوع الأب بم إذا كان الابن 
الموهوب له ل يستحدث ديئاً أو ينكح . وبذلك قال إسحاق. 

وقال الشافعيّ : للأب الرّجوع مطلقاً. 

وقال أحمد : لا يحل لواهب أن يرجع في هبته مطلقاً. 

وقال الكوفيّون : إن كان الموهوب صغيراً ل يكن للأب الرّجوع . 
وكذا إن كان كبيراً وقبضهاء قالوا : وإن كانت الهبة لزوج من زوجته 
أو بالعكس أو لذي رحم ل يجز الرّجوع في شيء من ذلك. 

رؤافقهم إميفاة ف دي الرّحم » وقال : للزوجة أن ترجع بخلاف 
الرّوج. 

والاحتجاج لكل واحدٍ من ذلك يطول. 


وحجّة الجمهور في استثناء الأب » أنْ الولد وماله لأبيه ”'" فليس في 
الحقيقة رجوعاً » وعى تقدير كونه رجوعاً فربّ) اقتضته مصلحة 
التاذمب و فصر و للنن 

وحديث الباب ظاهر في الجواز. 


وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابرغ عبامن وانة عمد "لا 


3 


يمل لرجل يعطي عطيّةٌ أو ييب هبة فيرجع فيهاء إِلّا الوالد فيها يعطي 
ولده " ورجاله ثقات. 

وفي الحديث أيضاً الدب إلى التّآلف بين الإخوة وترك ما يوقع 
بينهم الشحناء أو يورث العقوق لقاع وان عطيّة الأب لابنه 
الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض . 

وأنَ الإشهاد فيها يغني عن القبض. 

وقيل : إن كانت الهبة ذهباً أو فضّة فلا بد من عزها وإفرازها. 

وفيه كراهة تحمّل الشّهادة فيا ليس بمباح » وأن الإشهاد في الهبة 


(١اللحديف‏ الغيون " أننقومالاك لأيف ". 

قال الشارح في "الفتم" ( ه/ 7٠١‏ ) : أخرجه ابن ماجه من حديث جابر » قال 
الدارقطني : غريب تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ويوسف بن إسحاق بن 
أبي إسحاق عن ابن المنكدر. وقال ابن القطان : إسناده صحيح. وقال المنذري : رجاله 
ثقات. وله طريق أخرى عن جابر عند الطبراني في " الصغير " والبيهقي في " الدلائل 
" فيها قصة مطولة. 

وفي الباب عن عائشة في "صحيح ابن حبان" وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار 
» وعن ابن مسعود عند الطبراني » وعن ابن عمر عند أبي يعلى » فمجموع طرقه لا 
تحطه عن القوة » وجواز الاحتجاج به. انتهى من الفتح . 
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مشروع وليس بواجب. 

وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والوجات دون بعض وإن 
وجبت التسوية بينهم في غير ذلك. 

وفيه أن للإمام الأعظم أن يتحمّل الشّهادة » وتظهر فائدتها إِمّا 
ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه » أو يؤدّيها عند بعض نوابه. 

وفيه مشروعيّة استفصال ال حاكم والمفتي عدا يحتمل الاستفصال » 
لقوله " ألك ولد غيره » فلًّ) قال : نعم » قال : أفكلهم أعطيت مثله. 
فلَ) قال : لاء قال : لا أشهد. فيفهم منه أنّه لو قال : نعم لشهد. 

وفيه جواز تسمية اللهبة صدقة » وأنْ للإمام كلاماً في مصلحة الولد 
٠‏ والمبادرة إلى قبول الحق » وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل 
حال. 

وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتّنطع » لأنّ عمرة لو رضيت 
بها وهبه زوجها لولده يا رجع فيه » فلً) اشتدٌ حرصها في تثبيت ذلك 
أفضى إلى بطلانه. 

وقال الب : فيه أن للإمام أن يردٌ الهبة والوصيّة تمن يعرف منه 


هروباً عن بعض الورثة » والله أعلم. 


١ 


كتاب البيوم_باب الحرث وامزارعة 


باب الحرث والمزارعة 
قال الله تعالى : ( أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُفُونَ (17) أََنمْ تَزْرَعُوئَهُ أَمْ نَحْنْ 


الرَّارِعَونَ (15) لَوْ نَشَاءُ جَعلْنَاهُ خطامًا ) 

وروى الشيخان عن أنس بن مالك # » قال: قال رسول الله كل : 
ما من مسلم يغرس غرساً » أو يزرع زرعاً » فيأكل منه طير أو إنسان 
انجبحكء لكان افيه ميد 

ولا شكٌ أنَّ الآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به ؛ 
والقديث يدل هل تفلهبالفيد الذي ذكره البجتازي 1 

وقال ابن المثير : أشار البخاري إلى إباحة الزرع » وأنَّ من نهى عنه 
كما ورد عن عمر فمحلّه ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من 
الأمور المطلوبة » وعلى ذلك تحمل حديث أب أمامة الباهلي . أنه قال: 
ورأى سكّة وشيئاً من آلة الحرث » فقال : سمعت النبي يَللٍ يقول : 
لا يدخل هذا بيت قوم إِلّا أدخله الله الذل. أخرجه البخاري . 

والمزارعة مفاعلة من الزرع . 

وني الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض. 

ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها . 


وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة . 


. بوب عليه : باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه .. ثم ذكر الآية والحديث‎ )١( 


١5 
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مو ٠‏ 8 8 3 ع 
قمئة خديك ابن مسعوة مرافوعاً : لآ تتخدذوا الضيعة فترغبوا فى الدثيا 
اللي 2 


قال القرطبي : يجمع بينه وبين حديث أنس بحمله على الاستكثار , 
والاشتغال به عن أمر الدين . وحمل حديث أنس على اتخاذها للكفاف 
أو لنفع المسلمين بها » وتحصيل ثوابها. 

وفي رواية لمسلم " إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة " ومقتضاه أن 
أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولاً منه » ولو مات زارعه 
أو غارسه » ولو انتقل ملكه إلى غيره. 

قال الطيبي : نكّر مسلاً وأوقعه في سياق النفي » وزاد من 
الاستغراقية » وعجّ الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أنَّ أيّ مُسلم 
كان حراً أو عبداً مطيعاً أو عاصياً يعمل أي عمل من المباح ينتفع بها 
عمله أيّ حيوان كان يرجع نفعه إليه » ويثاب عليه . 

وفيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي » وقد ورد في المنع منه حديث 
غير قوي . أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : لا 


يقل أحدكم زرعت » ولكن ليقل حرثت . ألم تسمع لقول الله تعالى 


)7”1/9( والترمذي في "السئن" (/7577) والطيالسبى‎ )7"/7/ / ١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
. من طريق المغيرة بن سعد الأخرم عن أبيه عن ابن مسعود #5 . مرفوعاً‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن‎ . )72١١ ( وصححه الحاكم ( 5 / 777) وابن حبان‎ 
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(أأننم تزرعونه أم نحن الزارعون ) . ورجاله ثقات إلا أن مسلم بن 
أبي مسلم الجرمي . قال فيه ابن حبان : ربا أخطأ . 

وروى عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي بمثله من 
قوله غير مرفوع. 
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الحديث الخامس والتلاتثون 
-0١‏ وعن عبد الله بن عمر # ء أنْ النبيّ كثَِةِ عامل أهل خيبر , 
على شطر ما يخرج منهاء من ثمر أو زرع."" 


قوله : ( عامل أهل خيبر ») وللبخاري " أعطى خيبرَ اليهود » على 
أن يعملوها ويزرعوها ". 

في الحديث. 

يهو القوك الأول مشاركة الذهى .فق المزارعة مواق المقرك يده 
لأنه إذا استأمن صار في معنى الذّمَيّ. 

القول الثاني : خالف في الجواز الثوريٌ والليث وأحمد وإسحاق » 
وبه قال مالك » إِلّا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم. 

وحجّتهم : خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالرّبا وثمن 
الخمر والخنزير. 

واحتجٌ الجمهور : بمعاملة النبيّ كك هود خيبر » وإذا جاز في 
المزارعة جاز في غيرهاء وبمشروعيّة أخذ الجزية منهم مع أن في 
أموالهم ما فيها. 

قوله : ( على شطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرع ) هذا الحديث هو 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 27156 2777 503719584 78550758 الاه20527::) 
ومسلم )155١(‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر ذه. 
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عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبيّ كك لذلك . واستمراره 
على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كما في البخاري. 

وروى عبد الرزاق قال : أخيرنا الثوري قال : أخبرنا قيس بن 
مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر : ما بالمدينة أهل 
بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. 

وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق أخرى إلى أبي جعفر 
الباقر» أنه سئل عن المزارعة بالثلث والربع . فقال : إني إن نظرت في 
آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن صليع عن عل » أنه ل ير 
بأساً بالمزارعة عل النصف. 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق موسى بن طلحة قال : كان 
سعد بن مالك وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع. 

ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ . أنَّ عثمان بن عفان 
أقطع خمسة من الصحابة الزبير وسعداً وابن مسعود وخباباً وأسامة 
بن زيد » قال : فرأيت جاريّ ابن مسعود وسعداً يعطيان أرضيههم) 
بالثلث. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق خالد الحذاء » أنَّ عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى عدي بن أرطاة. أن يزارع بالثلث والربع. 

ورؤينا في " الخراج ليحيى بن آدم " بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز 
؛ أنه كتب إلى عامله : انظر ما قبلكم من أرض فأعطوها بالمزارعة على 
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النصف وإلّا فعلى الثلث حتى تبلغ العشر. فإن لم يزرعها أحدٌ 
لديا عرو 51 قالقق عليه من عان: لمنلم ةجولا ثورة يلاك أرقي 

وروى عبد الرزاق عن القاسم بن محمد » والنسائي عن ابن سيرين 
» وابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير. جواز المزارعة. 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحبى بن سعيد , أن 
عمر أجلى أهل نجران واليهود والنصارى. واشترى بياض أرضهم 
وكرومهم . فعامل عمر الناس » إن هم جاءوا بالبقر والحديد من 
عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث » وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله 
الشّطرء وعاملهم في التخل على أن لهم الخمس وله الباقي » وعاملهم 
في الكرم على أن هم الثلث وله الثلثان. وهذا مرسل. 

وأخرجه البيهقيٌ من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن 
غبه العريز قال + ذا قلف عمر أجل أهل تتعران وآها نقدك قاد 
وأهل خيبر » واشترى عقارهم وأموالهم » واستعمل يعلى بن منية 
فأعطى البياض - يعني بياض الأرض - على إن كان البذر.. نحوه. 

وقد استشكل هذا الصّنيع : بِأنّه يقتتضي جواز بيعتين في بيعة » لأنْ 
ظاهره وقوع العقد على إحدى الصّورتين من غير تعيين. 

ويحتمل : أن يراد بذلك التنويع والتخيير قبل العقد ثم يقع العقد 
على أحد الأمرين » أو أنه كان يرى ذلك جعالة فلا يضر ه. 
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نعم. في إيراد البخاري '" هذا الأثر وغيره في " باب المزارعة 


بالشطر ونحوه " ما يقتضي أَنّهِ يرى أَنْ المزارعة والمخابرة بمعنىّ واحد 
» وهو وجه للشافعيّة. 

والوجه الآخر. أتَا مختلفا المعنى : فالمزارعة العمل في الأرض 
ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك » والمخابرة مثلها » لكن البذر 


من العامل. 
وقد أجازهما أحمد في رواية » ومن الشافعيّة ابن خزيمة وابن المنذر 
والخطاى. 


وقال ابن سريج بجواز المزارعة » وسكت عن المخابرة . 

وعكسه الجوريّ من الشافعيّة » وهو المشهور عن أحمد. 

وقال الباقون : لا يجوز واحدٌ منهما . وحملوا الآثار الواردة في ذلك 
على المساقاة. 

واستدُلٌ بالحديث على جواز المساقاة في النَخل والكرم وجميع 
الشّجر الذي من شأنه أن يثمر بجزءِ معلوم يجعل للعامل من الثمرة » 
وبه قال الجمهور. 


(1) أورد البخاري جميع الآثار التي تقدّمت معلّقةَ في الباب المذكور. ثم أورد حديث ابن 
قال ابن حجر في "الفتح" ( 5 / ١١‏ ) : أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن 
الصحابة لم يُنقل عنهم خلافٌ في الجواز خصوصاً أهل المدينة » فيلزم من يقدم عملهم 
على الأخبار المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعدتهم. انتهى 
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وخصّه الشافعيّ في الجديد بالنخل والكرم » وألحق المقل بالنخل 
لشبهه به. وخصّه داود بالنخل. 

وقال أبو حنيفة وزفر : لا يجوز بحالٍ لأمّها إجارة بشمرة معدومة أو 
مجهولة. 

وأجاب من جوزه : بأنه عقد على عمل في المال ببعض نائه فهو 
كالمضاربة ؛ لأن المضارب يعمل في المال بجزءٍ من نائه وهو معدوم 
ومجهول » وقد صم عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا. 


وأيضاً فالقياس في إبطال نصّ أو إجماع مردود. 

وأجاب بعضهم عن قضّة خيبر : بأئّها فقتحت صلحاً » وأقرّوا على 
أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة » فكان ذلك يؤخذ 
دل اللورة فاؤيدل عل جر اذ المساقاة: 

وتعقب : بأنْ معظم خيبر فتح عنوة ”" وبأنْ كثيراً منها قسم بين 
الغانمين » وبأنْ عمر أجلاهم منها. فلو كانت الأرض ملكهم ما 
أجلاهم عنها. 

واستدل من أجازه في جميع الثمر : بأن في بعض طرق حديث 
الباب " بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر " وفي رواية حماد بن 
سلمة عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب " على أَنْ لهم الشّطر من 
كل زرع ونخل وشجر " وهو عند البيهقيّ من هذا الوجه. 


) 717/4 تقدّم الكلام عليه في حديث ابن عمر 5 في وقف أبيه عمر ده. رقم‎ )١( 
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واستدل بقوله " على شطر ما يخرج منها " . لجواز المساقاة بجزءٍ 
معلوم لا مجهول . 

واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم 
تقييده في الحديث بشيءٍ من ذلك. 


الأرض بمجهولٍ من الطعام نسيئة. وهو لا يجوز. 

واجاب من أجازه : بانه مستثنىّ من النهي عن بيع الطعام بالطعام 
نسيئة جمعاً بين الحديثين. وهو أولى من إلغاء أحدهما. 

وأشار البخاري : إلى أنّه ‏ يقع في شىء من طرق هذا الحديث مقيّداً 

0 3 4 به‎ ١ ٠ 3 هو‎ 

الله» ول يذكر أجلاً معلوماً فهم| على تراضيه| " وساق الحديث. وفيه 
قوله كه : نقرّكم ما شئنا.”' هو ظاهر في] ترجم له. 

وفيه دليل. 

وهو القول الأول : على جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة 
من غير ذكر سنين معلومة » فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 77١7‏ ) ومسلم ( 155١‏ ) من حديث ابن عمر » أن عمر بن 

الخطاب #ه : أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز » وكان رسول الله وك لا ظهر 

على خيبر أراد إخراج اليهود منها » وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله كَل 

وللمسلمين » وأراد إخراج اليهود منها » فسألتٍ اليهودٌ رسولٌ الله يلِةِ ليقرّهم بها ء أن 


يكفوا عملها » ولحم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله يكِةِ : نُقرّكم بها على ذلك ما 
شئنا » فقروا مها. حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. 
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وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة. 

القول الثاني : قال أبو ثور : إذا أطلقا حمل على سنة واحدة. 

القول الثالث : عن مالك : إذا قال : ساقيتك كل سنة بكذا جاز» 
ولو يذكر أمداً » وحمل قصّة خيبر على ذلك. 

واتفقوا على أن الكري لا يجوز إِلّا بأجلٍ معلوم » وهو من العقود 
اللازمة. 
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الحدبث السادس والثلاخون 
5- عن رافع بن خديج # , قال : كنا أكثر الأنصار حقلاً . 
قال : وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه , وهم هذه » فربم|ا أخرجت 
هذه ول تخرج هذه , فنهانا عن ذلك » وأما الورق فلم ينهنا.”" 
الحديث السابع والثلاكون 


19- ولمسلم عن حنظلة بن قيس : قال : سألت رافع بن خديج 
عن كراء الأرض بالذهب والورق » فقال: لا بأس به . إنما كان 
الناس يؤاجرون على عهد النبيّ يلك بما على الماذيانات , وأقبال الجداول 
؛ وأشياء من الزرع » فيهلك هذا ويسلم هذا . ويسلم هذا » ويبلك 
هذا . ول يكن للناس كراءٌ إلا هذا » فلذلك زجر عنه » فأما شىغ 
معلومٌ مضمونٌ : فلا بأس به(" 

قال المصنف : الماذيانات : الأنهار الكبار. والجداول : نهر صغير. 

قوله : ( عن رافع بن خديج #ه ) بن رافع الأنصاري.”" 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 701/78770187707 ) ومسلم ( 1557 ) من طرق عن يحبى 
بن سعيد عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج ذك. 
وللحديث طرق أخرى عن رافع في البخاري ( 778477١182577١5‏ ) ومسلم 
١651‏ 626 زاد بعضهم : عن رافع عن عمه ظهير. 

(؟) أخرجه مسلم ( 19417 ) والبخاري أيضا ( 7١7١‏ ) من طريق ربيعة بن عبد الرحمن 
عن حنظلة به. واللفظ لمسلم. واختصره البخاري » لكن قال عن رافع حدّثني عماي. 

(©) أبو عبد الله أو أبو خديج. عُرض عل النْبِيّ يَكِ يوم بدر فاستصغره » وأجازه يوم 
أحد » فخرج مها وشهد ما بعدها. استوطن المدينة إلى أن انتقضت جراحته في أول سنة 
5/فمات » وهو ابن 87 سنة » وكان عريف قومه بالمدينة. كذا قال الواقديّ في وفاته. 


كتاب البيوم_باب الحرث وامزارعة 


قوله : ( كنا أكثر الأنصار حقلاً ) وللبخاري "أكثر أهل المدينة" 


وقوله فيه " حقلا " هو بفتح المهملة وسكون القاف. 

وأصل الحقل القراح الطَيّب » وقيل : الزّرع إذا تشعّب ورقه من 
قبل أن يغلظ سوقه . ثمٌ أطلق على الزرع. 

واشتقٌ منه المحاقلة فأطلقت عل المزارعة. 

قوله : ( وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه » ولهم هذه ء فربم| 
أخرجت هذه و تخرج هذه » فنهانا عن ذلك ) وللبخاري " فربّم) 
أخرجث ذه » ول تخرج ذه " بكسر المعجمة وسكون الماء إشارة إلى 
القطعة. 


والنّهِي الوارد عن كراء الأرض محمولٌ على ما إذا أكريت بشيء 
مجهول وهو قول الجمهور ء أو بشيء نما يخرج منها ولو كان معلوما . 


وقد ثبت » أن ابن عمر صل عليه » وصرّح بذلك الواقديّ. وابن عمر في أول سنة 
أربع كان بمكة عقب قتل ابن الزبير » ثم مات من الجرح الذي أصابه من زج الرمح , 
فكأن رافعا تأخر حتى قدم ابن عمر المدينة فهات فصل عليه » ثم مات ابن عمر بعده » 
أو مات رافع في أثناء سنة ثلاث قبل أن يحجٌ ابن عمر ء فإنه ثبت أن ابن عمر شهد 
جنازته. وقال يحيى بن بكير : مات أول سنة 1/7 فهذا شبه. 

وأما البخاريٌ فقال : مات في زمن معاوية. وهو المعتمد » وما عداه واه » وأرّخه ابن 
قانع سنة 09. 

وأخرج ابن شاهين من طريق محمد بن يزيد عن رجاله : أصاب رافعاً سهم يوم أحد 
فقال له رسول الله يَكةِ : إن شعت نزعت السّهم وتركت القطيفة » وشهدت لك يوم 
القيامة أنك شهيد. فلا كانت خلافة عثمان انتقض به ذلك الجرح فمات منه. 

مذّة. 
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وليس المراد النّهي عن كرائها بالهب أو الفضّة. 

وبالغ ربيعة. فقال : لا يجوز كراؤها إلا بالذّهب أو الفضّة. 

وخالف ني ذلك طاووس "' '" وطائفة قليلة. فقالوا : لا يجوز كراء 
الأرض مطلقاً . وذهب إليه ابن حزم » وقوّاه. 

واحتجٌ له بالأحاديث المطلقة في ذلك. ”) 

وحديث الباب دالٌ على ما ذهب إليه الجمهور. 


)١(‏ هذا ذهول من الشارح رحمه الله » فقد نقل الشارح نفسه عن طاووس ما رواه 
النسائي ( “781 ) عن عمرو بن دينار » قال : كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه 
بالذهب والفضة » ولا يرى بالثلث والربع بأساًء فقال له مجاهد : اذهب إلى ابن رافع 
بن خديج فاسمع منه حديثه » فقال : إني والله لو أعلم أن رسول الله يَِِ مج عنه ما 
فعلته » ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس » أن رسول الله يكل م ينه عنها » إنم) 
قال : لأنْ يمنح أحدكم أخاه أرضه خيدٌ من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً. 
وأصله في صحيح البخاري ( 77720 ) ومسلم ١090(‏ ) بلفظ : كان طاوس يخابر.. 
ختصرا 
قلتُ : وهذا ظاهر أنَّ طاوساً يرى كراهته بالذهب والفضة وجوازه بالثلث والربع. 
وعليه فيصلح أن يكون قولاً رابعاً. والله أعلم 

(؟) أي : الأحاديث التى أطلقت النهى عن كراء الأرض دون تفصيل. 
قمبياها أغخرحه الحارق 21587 )ولد 1940 )ع ناف قال اجيف مم 
ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط » فأخبره أن رسول الله كَكةٍ مى عن 
كراء المزارع. 
وخيلها احرجه البخاري 11010 ) وسلء 19107 )عن جاريم ضيه قال : كانت 
لرجالٍ منا ُضُول أرضين » فقالوا : نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي ككل 
: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» فإن أبى فليمسك أرضه. 
وللسلم )١554(‏ عن ثابت بن الضحاك ه » أنَّ رسول الله كيِ هبى عن المزارعة. 
وغيرها. وقد أجاب عنها الشارح. 
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وقد أطلق ابن المنذر. أن الصّحابة أجمعوا على جواز كراء الآأرض 
بالذّهب والفضّة ء ونقل ابن بطّال اتفاق فقهاء الأمصار عليه. 


وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال : كان أصحاب 
المزارع يكرونها بها يكون على المساقي من الزْرع » فاختصموا في ذلك » 
فنهاهم رسول الله كَكةٍ أن يُكروا بذلك » وقال : أكروا بالذهب 
والفضّة . ورجاله ثقات ء إِلّا أن محمّد بن عكرمة المخزوميّ ل يرو عنه 
ِلّا إبراهيم بن سعد. 

وأمّا ما رواه التْرْمذيٌ من طريق مجاهد عن رافع بن خديج. في 
لهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم. فقد أعلّه النّسائيٌ 
أن مجاهداً ل يسمعه من رافع. 

قلت : وراويه أبو بكر بن عيّاش في حفظه مقال » وقد رواه أبو 
عوانة - وهو أحفظ منه - عن شيخه فيه. فلم يذكر الذراهم. 

وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج في 
طن ررنة نك 

ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزءٍ ما يخرج منها. 

فمّن قال بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه. 

وعليه يدلّ قول ابن عبّاس في البخاري . إِنَ النبئّ كَل ينه عنه » 
ولكن قال : أَنْ يمنح أحدكم أخاه خيرٌ له من أَنْ يأخذ شيئاً معلوماً. 
وللترمذي : ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض. 

وقوله : " ل ينه عنه " أي : عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منها . 
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ول يرد ابن عبّاس بذلك نفي الرٌواية المثبتة للنهي مطلقاً » وإنَّا أراد أن 
النّهِي الوارد عنه ليس على حقيقته » وإنَّا هو على الأولويّة. 

وقيل المراد : أنه مم ينه عن العقد الصّحيح » وإِنَّا نمى عن الشّرط 
الفاسد » لكن قد وقع في رواية التَرمذَيٌ " أن النبيّ كلل 1 يحرّم 
المزارعة". وهي تقوّي ما أوّلته. 

ومن ل يجز إجارتها بجزءٍ مما يخرج منها » قال : النهي عن كرائها 
محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها » أو شرط ما 
9 ب7ببب01011 

وقال مالك : النّهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطّعام أو الثّمر 
؛ لئلا يصير من بيع الطّعام بالطّعام. 

قال ابن المنذر : ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى 
به من الطّعام جزءاً ما يخرج منها ء فَأما إذا اكتراها بطعام معلوم في 
اه الكترى أن يظعامسا ع ركني انالك ةمانم مو الخواق: واللة 
أعله. ا 

قوله : ( سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق 
لقال اران يد الغ 4 والخارق: عن نسنظلة بن فيس عن 
رافع بن خديج » قال : حدثني عنَّايّ » أنهم كانوا يكرون الأرض على 
عهد النبي كَلْةِ ب) ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب 
الأرض. فنهى النبي يَكِةٍ عن ذلك » فقلت لرافع : فكيف هي بالدينار 
والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم. 
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والإربعاء : جمع ربيع وهو النهر الصغير. والمعنى أنهم كانوا يكرون 
الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار. 

وقول رافع : ليس به بأس. 

يحتمل : أن يكون ذلك. قاله رافع باجتهاده. 

ويحتمل : أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه » أو 
علم أن النْهى عن كراء الأرض ليس على إطلاقه » بل بما إذا كان 
بشِيءٍ مجهول ونحو ذلك » فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذّهب 
والفضة. 

ويرجّح كونه مرفوعاً ما أخرجه أبو داود والنْسائيّ بإسنادٍ صحيح 
من طريق سعيد بن المسيّب عن رافع بن خديج قال : نبى رسول الله 
عن المحاقلة والمزابنة » وقال : إِنَّا يزرع ثلاثة : رجل له أرض » 
ورجل منح أرضاً. ورجل اكترى أرضاً بذهب أو فضة". 

لكن بِيّن النّسائيٌ من وجه آخرء أنْ المرفوع منه النْهي عن المحاقلة 
والمزابنة » وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيّب » وقد رواه 
مالك في " الموطأ " والشافعيّ عنه عن ابن شهاب عن سعيد بن 
الدنت 

قوله : ( الماذيانات ) بكسر الذال ويجوز فتحها. 

قبل : هي السواقي الصغار » وقيل : الأنهار الكبار 
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قوله : ( وأقبال الجداول ) أي : وقت سيلها.”2 


)١(‏ قال النووي في "شرح مسلم" ( ٠‏ ):الماذيانات بذال معجمة مكسورة ثم 
يا شاه تحت ف الفا قم لون ثم الف ثم مفاة فوق . هذا عو الهو + وسكن 
القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم » وهي مسايل المياه . 
وهي لفظة معربة ليست عربية. 
وأما قوله " وإقبال " فبفتح ال همزة أي : أوائلها ورؤسها . والجداول جمع جدول وهو 
النهر الصغير كالساقية. انتهى كلامه رحمه الله . 
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باب العمرى 
الحديثذ الثامن والثلاثون 

65- عن جابر بن عبد الله # قال : قضى النبيّ يلد بالعمرى أنها 
لمن وهبت له."" 

وفي لفظ : من أعمر عمرى له ولعقبه , فإنها للذي أعطيها . لا 
ترجع للذي أعطاها . لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. وقال 
جابرٌ : إنما الغمرى التي أجازها رسول الله بَِةٍ أن يقول : هي لك 
ولعقبك . فأما إذا قال : هي لك ما عشت . فإنها ترجع إلى 
صاحبي) 

وني لفظ لمسلم : أمسكوا عليكم أموالكم . ولا تفسدوها ء فإنه من 
أعمر عمرى هي للذي أعمرها حياً وميتاً» ولعقبه. ”© 
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قوله : ( قضى النبيٌ كَل بالعمرى ) العمرى بضمٌ المهملة وسكون 
الميم مع القصر . وحكي : ضمٌ الميم مع ضمٌ أوّله » وحكي : فتح أوّله 
مع السّكون مأخوذ من العمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5787 ) ومسلم ( ١775‏ ) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن جابر ذه 

(؟) أخرجه مسلم ( ١1775‏ ) من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر 
يا 


(9) أخرجه مسلم ( ١570‏ ) من طريق أبي خيثمة وغيره عن أبي الزبير عن جابر #ك به. 
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والرّقِبى بوزنها مأخوذة من المراقبة » لأثهم كانوا يفعلون ذلك في 
الجاهليّة فيعطي الرّجل الذار ويقول له : أعمرتك إيّاها. أي : أبحتها 
لك مدّة عمرك فقيل لها : عمرى لذلك » وكذا قيل لما : رُقبى » لأن 
كلا منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه » وكذا ورثته فيقومون 
مقامه في ذلك هذا أصلها لغة. 

ما شرعاً. فاجمهور على أنْ الْعُمرى إذا وقعت كانت ملكاً للخل 
» ولا ترجع إلى الأول » إِلّا إن صرّح باشتراط ذلك. 

وذهب الجمهور : إلى صحّة العُمرى » إِلّا ما حكاه أبو الطَيّب 
الطبريّ عن بعض النّاس والماورديّ عن داود وطائفة. لكنّ ابن حزم 
قال بصحّتها. وهو شيخ الظاهريّة 1 

ثم اختلفوا إلى ما يتوجّه التمليك. 

القول الأول : الجمهور أنه يتوجّه إلى الرّقبة كسائر الحبات حتى لو 
كان المعمّر عبداً فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب 

القول الثاني : يتوجه إلى المنفعة دون الرٌقبة » وهو قول مالك 
والشافعيٌ في القديم. 

وهل يسلك به مسلك العاريّة أو الوقف ؟ روايتان عند المالكيّة. 

القول الثالث : عن الحنفيّة التمليك في العمرى يتوجّه إلى الرّقبة » 
وفي الرّقبى إلى المنفعة » وعنهم أئّها باطلة 

قوله : ( أنها لمن وُهبت له ) هو بفتح " أمّها " أي : قضى بأئّها » وفي 
رواية الزهريّ عن أبي سلمة عند مسلم " أَيّما رجلٍ أعمر عمرى له 
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ولعقبه » فَإِئّها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها . لأنه أعطى 
عطاء وقعت فيه المواريث " هذا لفظه من طريق مالك عن الزهريٌ. 
وله نحوه من طريق ابن جريج عن الزهري » وله من طريق الليث عنه 
: فقد قطع قوله حقه فيها ء وهي لمن أعمر ولعقبه. ول يذكر التّعليل 
الذي في آخره. 

وله من طريق معمر عنه "إِنَّا العُمرى التي أجازها رسول الله كَل 
أن يقول : هي لك ولعقبك فأمًا الذي قال : هي لك ما عشت" فإِئّها 
ترجع إلى صاحبها » قال معمر : كان الزّهريّ يفتي به » ول يذكر 
التتعليل أيضاً. 

وبيّن من طريق ابن أبي ذئب عن الزّهريّ » أنْ التعليل من قول أبي 
سلمة. وقد أوضحته في كتاب " المدرج ". 

وأخرجه مسلم من طريق أب الزبير عن جابر قال : جعل الأنصار 
يعمرون المهاجرين. فقال النبيّ كَكِةٍ : أمسكوا عليكم أموالكم ولا 
تفسدوها. فإِنّهِ من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيّاً وميّتاً ولعقبه. 

فيجتمع من هذه الرّوايات ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يقول : " هي لك ولعقبك " فهذا صريح في أنه 
للموهوب له ولعقبه. 

ثانيها : أن يقول : " هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إل " فهذه 
عاريّة مؤقتة وهي صحيحة. فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى. 

وقد بِيّنتَ هذه والتي قبلها رواية الزهريٌّ. وبه قال أكثر العلماء . 
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ورجّحه جماعة من الشافعيّة. 

والأصحٌ عند أكثرهم. لا ترجع إلى الواهب. 

واحتجّوا : بأنّه شرط فاسدٌ فألغي . وسأذكر الاحتجاج لذلك آخر 
الشرح. 

الثها : أن يقول : أعمرتكها ويطلق » فرواية أب الزبير هذه تدل 
على أن حكمها حكم الأوّل » وأنّها لا ترجع إلى الواهب. وهو قول 
الشافعىّ في الجديد والجمهور. 

وقال في القديم : العقد باطل من أصله. 

وقيل : القديم عن الشافعيٌ كالجديد. 

وقد روى النسائيٌ » أن قتادة حكى . أنْ سليمان بن هشام بن عبد 
الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة. أعنى صورة الإطلاق. فذكر له 
قتادة عن الحسن وغيره أتّا جائزةٌ » وذكر له حديث أبي هريرة » أن 
النبي بَكِِةِ قال : العمرى جائزة . قال : وذكر له عن عطاءٍ عن جابر 
عن النبيّ بَكِةِ مثل ذلك ”" قال : فقال الزهريّ : إِنَّا العمرى . أي : 
الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده , فإذا ل يجعل عقبه من بعده كان 
اللي ابعل نرطة. 
)١(‏ حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري ( 7777 ) ومسلم ( 4584 ) من طريق قتادة 


عن النضر بن أنس عن بشير بن نبيك عن أبي هريرة به. دون القصة. 
وأخرجاه من طريق ققادة غرن قطاء غم مجادر: فاون القضة. 
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قال قتادة : واحتجٌ الزّهريّ بأن الخلفاء لا يقضون بها » فقال عطاء 
: قضى بها عبد الملك بن مروان. 

وإطلاق الجواز في هذه الرّواية لا يفهم منه غير الحل أو الصَّحّة , 
وأمّا حمله على الماضي للذي يعاطاها » وهو الذي حمله عليه قتادة 
فيحتاج إلى قدر زائد على ذلك. 

وقد أخرج النسائيٌ من طريق محمّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة مرفوعاً : لا عمرى » فمن أعمر شيئاً فهو له. وهو يشهد ل 
فهمه فتادة. 

تكميل : العُمرى والرّقبى متّحدا المعنى. وهو قول الجمهور. 

ومنع الرّقبى مالك وأبو حنيفة ومحمّد » ووافق أبو يوسف 
امور 

وقد روى النْسائيّ بإسنادٍ صحيح عن ابن عبّاس موقوفاً : العُغمرى 
والرّقبى سواء. وله من طريق إسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء قال 
“تي رسول الله لواحن الغمرق والرقى, قلت :وما الذقبي ؟ قال * 
يقول الرّجل للرّجل هي لك حياتك . فإن فعلتم فهو جائز. هكذا 

وأخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت 
عن ابن عمر مرفوعاً : لا عمرى ولا رُقبى » فمن أعمر شيئاً أو أرقبه 
فهو له حياته وماته. رجاله ثقات . لكن اختلف في ساع حبيب له من 


ابن عمر : فصرّح به النسائيٌ من طريق » ومعناه في طريق أخرى. 
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وقال الماورديٌ : اختلفوا إلى ماذا يوجّه النهي ؟. 

والأظهر. أنه يتوجّه إلى الحكم. 

وقبل : يتوجه إلى اللفظ الجاهل والحكم المنسوخ. 

وقيل : النهي إِنَّا يمنع صحّة ما يفيد المنهيّ عنه فائدة » أمّا إذا كان 
صحّة المنهيّ عنه ضرراً على مرتكبه فلا يمنع صِحّته كالطّلاق في زمن 
الحيض » وصحّة العُمرى ضرر على المُعمر » فإنَّ ملكه يزول بغير 
عوض؟. 

هذا كله إذا حمل النْهِي على التّحريم » فإن حمل على الكراهة أو 
الإرشاد ل يحتج إلى ذلك . والقرينة الصّارفة ما ذكر في آخر الحديث 
من بيان حكمه. 

ويصرّح بذلك قوله : " الغمرى جائزة " » وللتّرمذيّ من طريق أبي 
الزّبير عن جابر رفعه " العُمرى جائزة لأهلها . والرّقبى جائزة لأهلها 
" والله أعلم. 

قال يعضى امداق + إجازة الثمرى. والاقبى تعيك :خم .قياس 
الأصول . ولكنّ الحديث مقدم » ولو قيل بتحريمها للنهي . 
وصحّتهما للحديث ل يبعد » وكأن النهي لأمر خارج وهو حفظ 
الأموال» ولو كان المراد فيه المنفعة كى) قال مالك لَّ ينه عنهما. 

والظاهر أنه ما كان مقصود العرب به إِلّا مليك الرّقبة بالشّرط 
المذكور » فجاء الشّرع بمراغمتهم فصحّح العقد على نعت الهبة 
المحمودة » وأبطل الشّرط المضادٌ لذلك فإنْه يشبه الرّجوع في الهبة . 


كتاب البيوم باب العغمرى 313 


وقد صمح النهي عنه » وشبّه بالكلب يعود في قيئه. 
وقد روى النسائيٌ من طريق أب الزْبِير عن ابن عبّاس رفعه 
"العُمرى لمن أعمرها والرّقبى لمن أرقبها . والعائد في هبته كالعائد في 


فشرط الرّجوع المقارن للعقد مثل الرّجوع الطارئ بعده فنهى عن 
ذلك » وأمر أن يبقيها مطلقاً أو يخرجها مطلقاً » فإن أخرجها على 
خلاف ذلك بطل الشّرط وصمٌ العقد مراغمة له. وهو نحو إبطال 
شرط الولاء. 


اكات اللتتيقك 2 77_22 .731314 أت 
باب المظالم 

المظالم : جمع مظلمة مصدر ظلم يظلم » واسمٌ ييا أخذ بغير حق. 

والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي » والغصب أخذ حق 


الحديث التاسم والثلاثون 
6- عن أب هريرة #ه , أن رسول الله يك قال : لا يَمنعنّ جارٌ 
55500070 في جداره » ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم 
عنها معرضين . والله لأرمينّ بها بين أكتافكم.”" 


قوله : ( ولا يمنع ) بالجزم على أنْ " لا " ناهية » ولأبي ذْرٌ بالرّفع 
على أنّه خبر بمعنى النهي » ولأحمد " لا يمنعنٌ " بزيادة نون التوكيد. 
وهي تؤيّد رواية الجزم. 

قوله : ( جارٌ جاره.. إلخ ). استدل به. 

وهو القول الأول : على أن الجدار إذا كان لواحب وله جارٌ فأراد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 777١‏ ) من طريق عبد الله بن مسلمة » ومسلم ١109‏ ) من 
طريق يحبى بن يحبى كلاهما عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أب هريرة ظه. 
وأخرجه مسلم ١1090‏ ) من طرق أخرى عن الزهري به. 
وللبخاري ( 5704 ) من طريق عكرمة عن أبي هريرة : نمى رسول الله يلْةْ عن الشرب 
من فم القربة أو السقاء » وأن يمنع جارّه أن يغرز خشبه في داره. 


يضع جذعه عليه جاز. سواء أذن المالك أم لا » فإن امتنع أجبر. 

وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث » واين حبيب من 
المالكيّة والشافعيٌّ في القديم. 

القول الثاني : عن الشافعي في الجديد قولان. أشهرهما اشتراط إذن 
المالك , فإن امتنع ل يجبر. وهو قول الحنفيّة. 

وحملوا الأمر في الحديث على الدب » والنْهي على التّدزيه جمعاً بينه 
وبين الأحاديت الذالة عل ريع مال الم إلا برفناه. 

وفيه نظرٌ ى| سيأتي. 

وجزم التَرمذيّ وابن عبد البرٌ عن الشافعيّ بالقول القديم » وهو 
نضّه في البويطيٌ. 

قال البيهقيّ : ] نجد في السّئن الضّحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا 
عمومات لا يستنكر أن نخصّها » وقد حمله الرّاوي على ظاهره » وهو 
أعلم بالمراد بع حدث به » يشير إلى قول أبي هريرة " مالي أراكم عنها 
معر ضين ". 


قوله : ( أن يغرز خشبه ني جداره ) بصيغة الجمع » ولمسلم 


قال ابن عبد اليرّ : روي اللفظان في " الموطأ " ”" والمعنى واحدء 
لآن المزاد الو انحن لمن » انتهنى 
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وهذا الذي يتعيّن للجمع بين الرّوايتين , وإِلّا فالمعنى قد يختلف 
باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخفٌ في مسامحة الجار بخلاف النشب 
الكثير. 

وروى الطّحاويٌ عن جماعة من المشايخ أمّم رووه بالإفراد. 

وأنكر ذلك عبد الغنيٌ بن سعيد فقال : الناس كلهم يقولونه 
بالجمع إِلّا الطّحاويّ » واختلاف الرّواة في الضَّحيح يرد على عبد 
الغن بن سعيد إلا إن آزاة خاضاً من 'النّاس كالذين وق عنهنم 
الطّحاويٌ. فله اتجاه. 

قوله : ( ثم يقول أبو هريرة ) ني رواية ابن عيينة عن الزهري عند 
أبي داود " فنتكسوا رءوسهم " ولأحمد " فلًا حدّثهم أبو هريرة بذلك 
طأطئوا رءوسهم ". 

قوله : ( عنها ) أي : عن هذه السّئّة أو عن هذه المقالة. 

قوله : ( لأرمينٌ مها ) في رواية أبي داود " لألقينها " أي : لأشيعنٌ 
هذه المقالة فيكم ولأقرّعنكم بها ى| يضرب الإنسان بِالنَيء بين كتفيه 
ليستيقظ من غفلته. 

قوله : ( بين أكتافكم ) قال ابن عبد البرّ : رويناه في " الموطّأ " 
بالمثناة وبالنون. والأكناف بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب. 

قال الخطَايّ : معناه إن ل تقبلوا هذا الحكم » وتعملوا به راضين 
لأجعلنها. أي : الخشبة على رقابكم كارهين. قال : وأراد بذلك 
النالكة, 
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ومهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعاً لغيره » وقال : إِنْ ذلك وقع 
من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة. 

وقد وقع عند ابن عبد البرٌ من وجهٍ آخر " لأرمينَ بها بين أعينكم 
وإن كرهتم " وهذا يرجح التأويل المتقدم. 

واستدل الُهلّب من المالكيّة بقول أبي هريرة " ما لي أراكم عنها 
معرضين " بأنْ العمل كان في ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه 
أبو هريرة » قال : لأنه لو كان على الوجوب كا جهل الصّحابة تأويله . 
ولا أعرضوا عن أبي هريرة حين حدّثهم به » فلولا أن الحكم قد تقرّر 
عندهم بخلافه كا جاز عليهم جهل هذه الفريضة فدلٌّ على أُئَّهمِ حملوا 
الأمر في ذلك غل الاستحباب. انتهى: 

وما أدري من أين له أن المعرضين كانوا صحابةً » وأمّهم كانوا عدداً 
لا يجهل مثلهم الحكم ء ول لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة 
ذلك كان اكير فقهاء من :5 لكيهو التعان سو لأ قلى كالوا ضار 
أو فقهاء ما واجههم بذلك. 

وقد قوّى الشّافعيّ في القديم القول بالوجوب : بأنْ عمر قضى به » 
و يخالفه أحد من أهل عصره فكان اتّفاقاً منهم على ذلك. انتهى. 
واعيق الاتقاق هنا أرل من دعوى اليلييه لآن أكثر آهل صر 
عمر كانوا صحابة » وغالب أحكامه منتشرة لطول ولايته » وأبو 
هريرة إِنَّا كان يلٍ إمرة المدينة نيابة عن مروان في بعض الأحيان. 
وأشار الشّافعيٌ إلى ما أخرجه مالك . ورواه هو عنه بسندٍ صحيح 


د 2225-7 كك 7ك 
# أن الفكاك ين خلبنة سآل عد ون ,فسلمة أذ سوق خليها له 
بعد به ف :أرضن غقد بن مسلنة ع تكلمهغمر ق ذلك ناربئ تقال : 
والله ليمرّنْ به ولو على بطنك. 

فحمل عمر الأمر على ظاهره وعذاه إلى كل ما يحتاج الجار إلى 
الانتتفاع به من دار جاره وأرضه. 

وفي دعوى العمل على خلافه نظرٌ . فقد روى ابن ماجه والبيهقيٌ 
من طريق عكرمة بن سلمة . أنْ أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما. 
إِنْ غَرَرَ أحدٌ في جداره خشباً » فأقبل مجمّع بن جارية ورجال كثيدٌ من 
الأنصار ققالوا : تجهد أن وسول ال عله قال,, القدية. قال الآخر 
: يا أخي قد علمت أنّْك مقضيٌ لك علّ وقد حلفت » فاجعل 
أسطواناً دون جداري فاجعل عليه خشبك. 

وروى إسحاق '' في "مسنده" والبيهقيٌ من طريقه عن يحيى بن 
جعدة أحد التَّابعين قال : أراد رجلٌ أن يضع خشبةً على جدار صاحبه 
بغير إذنه فمنعه » فإذا من شئتٌ من الأنصار يحدّثون عن رسول الله 
كه أنه نهاه أن يمنعه فجير على ذلك. 

وقيّد بعضهم الوجوب : بط إذا تقدم استئذان الجار في ذلك. 
مستنداً إلى ذكر الإذن في بعض طرقه » وهو في رواية ابن عبينة عند أبي 


(1) أي : ابن راهويه. والآثر في سنن البيهقي 7 / ١١5‏ ) من طريقه. 
تنبيه : وقع في المطبوع ( ابن إسحاق ) وهو خطأ 


كتاب البيوم باب المظام [ 339 ) 


داود وعقيلٍ أيضاً وأحمد عن عبد الرّحمن بن مهديّ عن مالك " من 
سأله جاره " وكذا لابن حبّان من طريق الليث عن مالك » وكذا لأبي 
عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهريّ » وأخرجه البزار من طريق 
عكرمة عن أبي هريرة. 

ومنهم : من حمل الضمير في جداره على صاحب 00 
يمنعه أن يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرّر به من 

ولا يخفى بعذه. 

وقد تعقبه ابن التّين : بأنّه إحداث قولٍ ثالثِ في معنى الخبر » وقد 
رده أكثر أهل الأصول. 

وفيما قال نظرٌ ؛ لأن لهذا القائل أن يقول : هذا مما يستفاد من عموم 
النهي , لا أنه المراد فقط. والله أعلم. 

ومحل الوجوب عند من قال به. أن يحتاج إليه الجار » ولا يضع عليه 
ما يتضرّر به امالك » ولا يقدم على حاجة المالك » ولا فرق بين أن 


0 


يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لا . لآن رأس الجذع يسد 
المنفتح ويقوّي الجدار. 


كتاب البيوم باب المظام [ 340 ) 


الحديث الأربعون 

5- عن عائشة رضي الله عنها ء أنْ رسول الله يَكِةٍ قال : من ظلم 
من الأرض قِيدٌ شير » طوّقه من سبع أرضين.”"' 

قوله : ( من ظلم من الأرض قيد شبر ) وللبخاري من طريق عبد 
الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد " من ظلم من الأرض 
شيئاً " وفي رواية عروة عن سعيد بن زيد في الصحيحين : من أخذ 
شبراً من الأرض ظل. 

والقيد : بكسر القاف وسكون التحتانيّة. أي : قدره » وكأنه ذكر 
الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد. 

قوله : ( طَوّقه ) بضمٌ أوّلهِ على البناء للمجهول » وفي رواية عروة " 
فإنه يطوّقه " ولأبي عوانة والجوزقيٌ في حديث أبي هريرة " جاء به 

قوله : ( من سبع أرضين ) بفتح الرّاء ويجوز إسكانها. 

قال الخطابيً قوله : " طوّقه " وجهان : 

أحدهما : أن معناه أنّه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر 
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ويكون كالطّوق في عنقه » لا أنه طوقٌ قيفقة . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 707707771 ) ومسلم ( 1517 ) من طريق يحبى بن أبي كثير 
عن محمد بن إبراهيم » أنَّ أبا سلمة حدَّْه » وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض » 
وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لما ء فقالت : يا أبا سلمة اجتنب الأرض » فإن 
رسول الله يَِةِ قال : من ظلم. فذكرته. 


كتاب البيوم باب المظام [ 341 ) 

الثاني : معناه أَنّهِ يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين. أي : فتكون كل 
أرض في تلك ال حالة طوقاً في عنقه. انتهى. 

وهذا يؤيده حديث ابن عمر في البخاري بلفظ " خسف به يوم 
القيامة إلى سبع أرضين " 

وقيل معناه كالأوّل » لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه 
طوقا ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك . كما ورد في غلظ جلد 
كاف 0 ونح و ذلك. 

وقد روى الطبريّ وابن حبان من حديث يعلى بن مرّة مرفوعا : أي| 
رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع 
أرضين » ثمٌّ يطوّقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. 
"من أخذ من طريق المسلمين شبراً جاء يوم القيامة يحمله من سبع 
أرضين ". ونظير ذلك في حديث أبي هريرة في حقٌ من غل بعيرا جاء 
يوم القيامة يحمله.”") 

ويحتمل : أن يكون المراد بقوله : " يطوقه " يُكلّف أن يجعله له 
)١(‏ صحيح مسلم ( 5851 ) عن أبي هريرة مرفوعاً : ضرس الكافرء أو ناب الكافرء 

مثل أحد » وغلظ جلده مسيرة ثلاث. 
(؟) أخرجه البخاري ( ١1407‏ ). ومسلم ( 5879 ) عن أب هريرة قال : قام فينا رسول 

الله يك ذات يوم فذكر الغلول فعظّمه وعظّم أمره . ثم قال : لا ألفِينَ أحدكم يجيء 


يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء يقول : يا رسول الله أغثني. فأقول : لا أملك لك 
شعاً. قد أبلغدك. لا ألفين:.. الحديث . 


كتاب البيوم باب المظام [ 342 ) 
طوقاً ولا يستطيع ذلك فيعدّب بذلك . كما جاء في حقٌّ من كذب في 
منامه كلف أن يعقد شعيرة. 07 

ويحتمل : أن يكون التطويق تطويق الإثم » والمراد به أن الظّلم 
المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم » ومنه قوله تعالى " ألزمناه طائره 
فى عنقه '". 

بالوجه الأوّل جزم أبو الفتح القشيريٌ » وصحّحه البغويٌ. 

ويحتمل : أن تتنوّع هذه الصّفات لصاحب هذه الجناية » أو ينقسم 
أصحاب هذه الجناية » فيعذّب بعضهم بهذا » وبعضهم بهذا بحسب 
قوة المفسدة وضعفها. 

وقد روى ابن أبي شيبة بإسنادٍ حسن من حديث أبي مالك 
الأشعريّ : أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجلٌ 
فيطوّقه من سبع أرضين. 

وفي الحديث تحريم الظّلم والغصب وتغليظ عقوبته » وإمكان 
غصب الأرض . وأنّهِ من الكبائر. قاله القرطبيّ. 

وكأنّه فرّعه على أنْ الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد » وأنْ من ملك 
أرضاً ملك أسفلها إلى منتهى الأرض ٠‏ وله أن يمنع من حفر تحتها 
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سربأ أو بئرأ بغير رضاه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5770 ) عن ابن عباس 4ه رفعه : من تحلّم بحلم لم يره. كُلف أن 


يعقدَ بين شعيرتين » ولن يفعل.. الحديث. 


كتاب البيوم باب المظام [ 343 ) 


وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بها فيه من حجارة ثابتةٍ 
وأبنية ومعادن وغير ذلك » وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما ل يضرٌ 
بمن يجاوره. 

وفيه أن الأرضين السّبع متراكمة ل يفتق بعضها من بعض ء لأثّها 
لو فتقت لاكتفي في حقٌ هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها 
عا تحتها. أشار إلى ذلك الذاودي. 

وفيه أن الأرضين السّبع طباق كالسّموات » وهو ظاهر قوله تعالى : 
( ومن الأرض مثلهنَ ) خلافاً أن قال : إِنَّ المراد بقوله سبع أرضين 
سبعة أقاليم » لأنّه لو كان كذلك ل يطوّق الغاصب شبراً من إقا 
آخر. قاله ابن التين. ْ 

وهو والذي قبله مبنيّ على أن العقوبة متعلقة بها كان بسببها وإِلّا 
مع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه. 

تكميل : قال الله تعالى ( الله الذي خلق سبع سمواتٍ ومن الأرض 
مثلهنّ ). 

قال الدّاوديٌ : فيه دلالة على أنْ الأرضين بعضها فوق بعض مثل 
السّعاوات » ونقل عن بعض المتكلمين أن المثليّة في العدد خاصّة وأن 
السّبع متجاورة » وحكى ابن التَِّن . عن بعضهم أن الأرض واحدة » 
قال : وهو مردود بالقرآن والسئنة. 

قلت : لعله القول بالتّجاورء وإلا فيصير صريحاً في المخالفة. 


ويدل للقول الظاهر ما رواه ابن جرير من طريق شعبة عن عمرو 


كات اللتتقك 2 777777702 .1344 أت 
بن مرّة عن أبي الضحى عن ابن عبّاس في هذه الآية ( ومن اللأرض 
مثلهنّ ) قال : في كل أرض مثل إبراهيم » ونحو ما على الأرض من 
الخلق . هكذا أخرجه مختصراً» وإسناده صحيح. 

وأخرجه الحاكم والبيهقيٌ من طريق عطاء بن السّائب عن أبي 
الفح نط لا وأولة 2" أي سبع أرضين في كل أرض آدم كآدمكم , 
ونوح كنوحكم » وإبراهيم كإبراهيمكم » وعيسى كعيسى » ونبي 
-- 

قال البيهقيّ : إسناده صحيحء إلا آنه شاد بمرّة. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عبّاس قال : لو 
حدثكم بتفسير هذه الآية لكفرتم وكف ركم تكذيبكم بها. 

ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس نحوه. وزاد " وهن 
مكتوبات بعضهن على بعض " 

وظاهر قوله تعالى ( ومن الأرض مثلهنّ ) يرد أيضاً على أهل الهيئة 
قولحم أن لا مسافة بين كل أرض وأرض وإن كانت فوقها » وأن 
الشّابعة صّاء لا جوف لاء وفي وسطها المركز وهي نقطة مقدّرة 
متوهمة » إلى غير ذلك من أقوالهم التي لا برهان عليها. 

وقد روى أحمد والتّرمذيٌ من حديث أبي هريرة مرفوعاً : إِنْ بين 
كل سماء وسماء خمسمائة عام » وأنْ سُمك كل سماء كذلك » وأنْ بين 
كل أرض وأرض حمسائة عام " وأخرجه إسحاق بن راهويه والبزار 


من حديث أبي ذرٌ نحوه. 


كتاب البيوم باب المظام [ 345 ) 


ولأبي داود والتَرَمذيٌ من حديث العبّاس بن عبد المطّلب مرفوعاً 
"' بين كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان وسبعون سنة ". 

وجمع بين الحديثين بأنْ اختلاف المسافة بينهما باعتبار بطء السّير 
وسرعته . فالخمساثئة على السير البطيء كسير الماشي على هينته » 
وتحمل السبعين على السير السريع كسير السعاة. 

ولولا التحديد بالزيادة على السبعين لحملنا السبعين على المبالغة فلا 


فاق التمسانة: 


قات اللتقظ ا 1 11:44 حت 
باب اللقطه 

اللقطة الشّىء الذي يلتقط . وهو بضمٌ اللام وفتح القاف على 
المشهور عند أهل اللغة والمحدثين » وقال عياض : لا يجوز غيره. 
وقال الزشريّ في الفائق : اللقطة بفتح القاف والعامّة تسكنها. 
كذا قال . وقد جزم الخليل بها بالسّكون قال : وآمًا بالفتح فهو 
اللاقط. 

وقال الأزهريّ : هذا الذي قاله هو القياس » ولكنّ الذي سمع من 
العرب » وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح. 

وقال ابن برّي : التّحريك للمفعول نادر فاقتضى أنْ الذي قاله 
الخليل هو القياس. وفيها لغتان أيضاً : لقاطةٌ بضمٌ اللام » ولقطة 
وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال : 

لقاظة والقظة ولقظة « لقفزة ما لأقط قن لقطله 

ووجّه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنّه للمبالغة. وذلك 
لمعنىّ فيها اختصّت به » وهو أن كل من يراها يميل لأخذها فسمّيت 
باسم الفاعل لذلك. 


كتاب الببوم باب اللقطة 


الحديث الواحد والأربعون 

10- عن زيد بن خالدٍ الحهنىّ #5 » قال : سشُئل رسول الله يل 
عن لُقطة الذهب أو الورق » فقال : اعرف وكاءها وعفاصّها , ثم 
عرّفها سنة فإن ل تعرف فاستنفقها , ولتكن وديعةٌ عندك » فإن جاء 
طالبها يوماً من الدهر ء فَأدّها إليه » وسأله عن ضالة الإبل » فقال : 
مالك ولا ؟ دعها فإنَّ معها حذاءها وسقاءها , ترد لله وتأكل 
الشجر . حتى يدها ربا » وسألّه عن الشاة, فقال : خُذهاء فإنما هي 
لك , أو لأخيك » أو للذئب.20© 

قوله : ( عن زيد بن خالدٍ الْجحهنيّ 5 ) ”" 

قوله : ( سَئل رسول الله يَلئِةٍ ) وللبخاري من رواية سفيان عن 
ربيعة بن أبي عبد ال رحمن " جاء أعرابيّ ". وفي رواية مالك عن ربيعة 
في الصتفيضين "لباه رييل ". 

وزعم ابن بشكوال. وعزاه لأبي داود وتبعه بعض المتأخرين : أن 
السّائل المذكور هو بلال المؤدن » ول أر عند أبي داود في شيءِ من 


(١)أخرجه‏ البخاري ( 29١‏ "717811 1751790 503798577917595 750ء 
75 ) ومسلم ( 177 ) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وكذا يحبى 
بن سعيد كلاهما عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد ذه. 
ولمسلم ( 17/77 ) من وجهٍ آخر عن بسر بن سعيد عن زيد خالد نحوه مختصراً. 

(0) مختلف في كنيته أبو زرعة وأبو عبد الرحمن وأبو طلحة. شهد الحديبية » وكان معه 
لواء جهينة يوم الفتح. قال ابن البرقي وغيره : مات سنة ١8‏ بالمدينة. وله 0 » وقيل : 
مات سنة 58 » وقيل مات قبل ذلك في خلافة معاوية بالمدينة. قاله في الإصابة. 


كتاب الببوم باب اللقطة ( 348 ) 
اللسخرشيا من دلاك.. 

وفيه بُعدٌ أيضاً. لأنّه لايوصف بأنّه أعراي. 

وفيل : السائل هو الرّاوي . 

وفيه بعدٌ أيضاً يا ذكرناه. 

ومستند من قال ذلك ما رواه الطّبرانٌ من وجِهٍ آخر عن ربيعة مهذا 
الإسناد فقال فيه " إِنّه سأل النبيّ كك ". 

لكن رواه أحمد من وجهٍ آخر عن زيد بن خالد فقال فيه » أنه سأل 
النبيّ كلْةِ : أو أن رجلاً سأل. على الشَّكُ. 

وأيضاً فإِنْ في رواية ابن وهب ”" المذكورة عن زيد بن خالد " أتى 
ونجر روا نانيع" قاد باعل !شيرع هر لعاء انمي شق ال إل نلسية 
لكونه كان مع السّائل. 

ثمّ ظفرت بتسمية السّائل » وذلك فيا أخرجه الحميديّ والبغويّ 
وابن السّكن والبارودي والطّبرانَّ كلّهم من طريق محمّد بن معن 
الغفاريّ عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهنيٌ عن أبيه قال : سألت 
رسول الله كَكِةِ عن اللقطة ؟ فقال : عرّفها سنة ثم أوثق وعاءها . 
فذكر الحديث. 

وقد ذكر أبو داود طرفاً منه تعليقاً . و يسق لفظه . وكذلك 


اكاك اللتجيقظ ا 77771 .1419 أت 
البخاريّ في " تاريخه ". وهو أولى ما يفسّر به هذا المبهم لكونه من 
رهط زيد بن خالد. 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة والطّبرانٌ من حديث أبي ثعلبة الخشنيٌ 
قال : قلت : يا رسول الله. الورق يوجد عند القرية ؟ » قال : عرّفها 
حولاً. الحديث » وفيه سؤاله عن الشّاة والبعير وجوابه. وهو في أثناء 
حديث طويل. أخرج أصله النسائيّ. 

وقيل : هو عمير والد مالك » وروى الإساعيلٌ في " الصّحابة " 
من طريق مالك بن عمير عن أبيه » أنه سأل رسول الله كه عن 
اللقطة؟ فقال : إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه . الحديث . 
وإسناده واو جذاً. 

وروى الطَّبرانَ من حديث الجارود العبديّ قال : قلت : يا رسولٌ 
الله اللقطة نجدها ؟ » قال : أنشدهاء ولا تكتم ولا تغيّب. الحديث. 

قوله : ( عن لقطة الذهب والفضة ) في رواية سفيان " فسأله عن 
يلتقطه " في أكثر الرّوايات أنه سأل عن اللقطة » زاد مسلم من طريق 
يحبى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث " الذهب والفضّة ". 

وهو كالمثال وإلّا فلا فرق بينهما وبين الجوهر واللؤلؤ مثلاً وغير 
ذلك مما يستمتع به غير الحيوان في تسميته لقطة » وفي إعطائه الحكم 
المذكور. 

ووقع لأبي داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه 
بلفظ " وسكل عن اللقطة ". 


لد 122:5 لكك | كا 

قوله : ( اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرِّفها سنةً ) في رواية الثوري 
' عرّفها سنة ثمّ اعرف عفاصها ووكاءها " وفي رواية العقديّ عن 
سليمان بن بلال في البخاري " اعرف وكاءها أو قال : عفاصها ". 

ولمسلم من طريق بشير بن سعيد عن زيد بن خالد " فاعرف 
55007 وعددها " زاد فيه العدد ى) في حديث أبيّ بن 
كعب. 

ووقع في رواية مالك كا في الصحيحين " اعرف عفاصها ووكاءها 
»ثم عرّفها سنة ". ووافقه الأكثر. 

نعم. وافق الثوريّ. ما أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد 
مولى المنبعث بلفظ " عرّفها حولاً » فإن جاء صاحبها فادفعها إليه » 
إلا اعرف وكاءها وعفاصها ثمّ اقبضها في مالك " الحديث. وهو 
يقتضي أن التَعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات. 

ورواية الثوري. تقنضي أن التتعريف يسبق المعرفة. 

وقال النوويّ : يجمع بينهما بأن يكون مأموراً بالمعرفة في حالتين . 
فيعرّف العلامات أَوّل ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها 
كا تقدّم » ثمٌّ بعد تعريفها سنةً إذا أراد أن يتملكها فيعرّفها مرّة أخرى 
تعرّفاً وافياً محققاً. ليعلم قدرها وصفتها فيردّها إلى صاحبها. 

قلت : ويحتمل أن تكون " ثم " في الروايتين بمعنى الواو فلا 
تقتضي ترتيباً» ولا تقتضي تخالفاً يحتاج إلى الجمع . 

ويقوّيه كون المخرج واحداً والقصّة واحدة. وإِنَّ) يحسّن ما تقدّم أن 


اكاك لايق ا 771 .. 351 أت 
لو كان المخرج مختلفاً فيحمل على تعدّد القصّة » وليس الغرض إِلّا أن 
يقع التعرّف والتعريف مع قطع النظر عن أيّه| أسبق. 

واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء. 

ظهرهما : الوجوب لظاهر الأمر . 

وقيل : يستحب . 

وقال بعضهم : يجب عند الالتقاط » ويستحب بعده. 

قوله : ( وكاءها ) بكسر الواو ما يربط به. 

قوله : ( وعفاصها ) العفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد 
الألف مهملة : الوعاء الذي تكون فيه النّفقة جلداً كان أو غيره. 
وقيل له العفاص أخذاً من العفص وهو الثني , لأنّ الوعاء يثنى 
قل ما فية 

وقد وقع في " زوائد المسند " لعبد الله بن أحمد من طريق الأعمش 
عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة في حديث أ " وجزْقتّها " 
بدل عفاصها . والعفاص أيضاً الجلد الذي يكون على رأس القارورة 
؛ وآمًا الذي يدخل فم القارورة من جلدٍ أو غيره فهو الصّمام بكسر 
الصاد المهملة. 

قلت : فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثانٍ » وحيث لَّ 
يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأوّل » والغرض معرفة الآلات 
التي تحفظ النفقة. ويلتحق با ذكر حفظ الجنس والصّفة والقدر 
والكيل فيما يكال » والوزن فيا يوزن » والذرع فيا يذرع. 


وقال جماعةً من الشّافعيّة : يستحبٌ تقييدها بالكتابة خوف 
السبان: 

واختلفوا فيا إذا عرّف بعض الصّفات دون بعض بناءً على القول 
بوجوب الدفع لمن عرّف الصّفة. 

قال ابن القاسم : لا بد من ذكر جميعها. 

وكذا قال أصبغ. لكن قال : لا يشترط معرفة العدد. 

وقول ابن القاسم » أقوى لثبوت ذكر العدد في الرٌّواية الأخرى 
وزيادة الحافظ حجة. 

قوله : ( عوّقها ) بالتشديد وكسر الرّاء. أي : اذكرها للناس: 

قال العلماء : محل ذلك المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو 
للك و وقول امن قرافت اقلق أو فضو ذلك من العيارانك يالا 
يذكر شيئاً من الصّفات. 

وقوله : ( سنة ) أي : متوالية فلو عرّفها سنة متفرّقة ‏ يكف كأن 
يعرّفها في كل سنةٍ شهراً فيصدق أنه عرّفها سنة في اثنتي عشرة سنة. 

وقال العلماء : يعرّفها في كل يوم مرّتين» ثم مرّةَ ثم في كل أسبوع , 
ثم في كل شهر . ولا يشترط أن يعرّفها بنفسه » بل يجوز بوكيله » 
ويعرّفها في مكان سقوطها وفي غيره. 

ومع بعضهنج بين.حديث أي بن عب ”© وديف يدبن خالد 


)١(‏ حديث أن ذه أخرجه البخاري (057577 7577 ) ومسلم ( 1777 ) من طريق 


فإنّه ‏ يختلف عليه “في الاقتصار على سنةٍ واحدة. 

فقيل : يحمل حديث أي بن كعب على مزيد الورع عن التَصرّف في 
اللقطة والمبالغة في التَعفْف عنها . وحديث زيد على ما لا بد منه » أو 
لاحتياج الأعرايّ واستخناء أَي. 

قال المنذريّ : ل يقل أحدٌ من أئمّة الفتوى أنْ اللقطة تُعرّف ثلاثة 


سلمة سمعت سويد بن غفلة » قال : لقيت أب بن كعب 5ه » فقال : أخذت صرة مائة 
دينار » فأتيت النبي مَك » فقال : عرّفها حولاً » فعرّفتها حولاً » فلم أجد من يعرفها » 
دام م ع م ون وا 
وعددها ووكاءها , فإن جاء صاحبها » وإلا فاستمتع بها » فا معيشيف ع فلقيقه نك 
بمكة » فقال : لا أدري ثلاثة أحوال» أو حولا واحداً. 

قال الحافظ في "الفتح" (5 /44 ) قوله : " فلقيته بعد بمكة " القائل شعبة. والذي 
قال" لا أدري " هو شيخه سلمة بن كهيل » وقد بِيّنه مسلم من رواية بهز بن أسد عن 
شعبة أخبرني سلمة بن كهيل. واختصر الحديث » قال شعبة : فسمعته بعد عشر سنين 
يقول : عرفها عاماً واحداً. وقد بينه أبو داود الطيالسى في "مسنده" أيضاً » فقال في 
لخر الديك :"قال (شغية »قلقي بزلمة بعن ذللة فعال + ل أدرى افلانة أنعوال أو 
جرلا وائحدا "..واغريب ابع بظال كفان» الذي شاك فدهو أ ين كيه والقائل .هو 
سويد بن غفلة. انتهى 

ول يصب في ذلك. وإنْ تبعه جماعة منهم المنذري » بل الشك فيه من أحد رواته وهو 
سلمة ذا النطخه فيه شعة »وقد وواة غير شع عن سلنة بن كبيل يقير شك ججاعة ؛ 
وفيه هذه الزيادة » وأخرجها مسلم من طريق الأعمش والثوري وزيد بن أبي أنيسة 


وحناد بن سلمة كلهم عن سلمة. وقال : قالوا في حديثهم جميعا " ثلاثة أحوال " إلا 
حماد بن سلمة. فإن في حديثه عامين أو ثلاثة. انتهى 


. أي : حديث زيد بن خالد 5ه‎ )١( 


وقد حكاه الماورديٌ عن شواذْ من الفقهاء. 

وستكى ين الملذرعن مر آرينة أقوال :بد فهااقاؤلة أحرالءغاماً 
واحداً » ثلاثة أشهر » ثلاثة أيّام. ويحمل ذلك على عظم اللقطة 
وحقارتها. 

وزاد ابن حزم عن عمر قولاً خامساً. وهو أربعة أشهر. 

جوم ابن حرم رارق التوزئ + باذهكه الأيادة عرو #كرافالج 
والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثمّ تثيّت واستذكر واستمرٌ على عام 
واحدٍ » ولا يؤخذ إِلَّا بها 1 يشاكٌ فيه راويه. 

وقال ابن الجوزيّ : يحتمل أن يكون #َكةِ عرف أنْ تعريفها 1 يقع 
على الوجه الذي ينبغي ٠»‏ فأمر أباً بإعادة التتعريف كما قال للمسيء 
لاي 


وقد حكى صاحب الحداية من الحنفيّة : رواية عندهم أن الأمر في 
التعريف مفوّضٌ لأمر الملتقط . فعليه أن يعرّفها إلى أن يغلب على ظنّه 
أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك » والله أعلم. 

قوله : ( فإن 1 تُعرف فاستنفقها ) في رواية الثوري " فإن جاء أحدٌ 
فور كابرول فامعتقيا "دراب القرط عزوق ديرو فادها 


)١(‏ أي : تعريف اللقظة ثلاث سنوات في حديث أب بن كعب ذله. انظر التعليق السابق. 


م 


وفي رواية محمّد بن يوسف عن سفيان كا في البخاري أيضاً " فإن 
جاء أحدٌ يخبرك بعفاصها ووكائها ". 

وفي رواية مالك عن ربيعة " ثم عرّفها سنة » فإن جاء صاحبها وإلا 
شأنك بها " فيه حذف تقديره فإن جاء صاحبها فأدّها إليه » وإن 1 
يجىئ فشأنك بها » فحذف من هذه الرٌّواية جواب الشّرط الأول » 
وشرط " إن " الثانية والفاء من جواببها. قاله ابن مالك 

وف بخديك أ فى الصحيين يلفظ "" فإن جام متاحيها :إلا 
استمتع بها " وإِنَّ)ا وقع الحذف من بعض الرٌّواة دون بعض » وفي 
رواية لما في حديث أبيّ بلفظ " فاستمتع مها " بإثبات الفاء في الجواب 
الثاني. 

ومضى من رواية الثوريّ عن ربيعة بلفظ " وإلا فاستنفقها " ومثله 
ما في الصحيحين من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ ' ثم 
استنفق بها » فإن جاء ربّها فأدّها إليه " ولمسلم من طريق ابن وهب 
المّقَدَّم ذكرها " فإذا ل يأت لما طالبٌ فاستفقها ". 

وانخدل هغل أن الللاقط سملكها بعد :القضا مد التعر يف ».وهو 
ظاهر نص الشّافعيّ فإنْ قوله : " شأنك بها " تفويض إلى اختياره. 

وقوله : " فاستنفقها " الأمر فيه للإباحة » والمشهور عند الشافعيّة 
اشتراط التّلفظ بالتّمليك. 

وقيل : تكفي النيّة. وهو الأرجح دليلاً. 


كتاب الببوم باب اللقطة [ 356 ) 

وقيل : تدخل في ملكه بمجرد الالتقاط. وقد روى الحديث سعيد 
بن منصور عن الدراورديّ عن ربيعة بلفظ " وإلا فتصنع مها ما تصنع 
يالك ”7 

واستدل به على أن الملتقط يتصدّ ف فيها سواء كان غنياً أو فقيراً. 

وعن أبي حنيفة : إن كان غنيّاً تصدّق بها » وإن جاء صاحبها تخبّر 
بين إمضاء الصٌدقة أو تغريمه. 

قال صاحب الحداية : إِلّا إن كان يأذن الإمام فيجوز للغنيّ كا في 
قصّة أي بن كعب » وبهذا قال عمر وعلّ وابن مسعود وابن عبّاس 
وغيرهم من الصّحابة والتابعين. 

وقوله " شأنك بها " الشّأن الحال. أي : تصرّف فيها » وهو 
بالنصب أي الزم شأنك بها » ويجوز الرّفع بالابتداء والخبر " بها " أي 
#اخاناف دلق ميا 

قوله : ( ولتكن وديعةً عندك ) وللبخاري من رواية سليمان بن 
بلالٍ عن يحبى عن يزيد مولى المنبعث بلفظ " ثم عرّفها سنةً - يقول 
يزيد : إن 1 تعرف استنفق بها صاحبها » وكانت وديعةً عنده » قال 
يحبى : فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله يَكِةٍ هو, أم شيءٌ من 
عنده ؟ " والقائل " يقول يزيد " هو يحيى بن سعيد الأنصاريّ. 
والقائل " قال " هو سليمان. 

والغرضن أن ين بن سعيد شك هل قوله؟ " ولتكن وديعة عثده 
" مرفوع أو لا ؟. وهذا القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما 


اكاك اللججيقظ ا 2357.777 أت 
قبله في أكثر الرّوايات وخلوّها عن ذكر الوديعة. 

وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرّة أخرى » وذلك فيها أخرجه 
مسلم عن القعنبيٌّ ”' والإسماعيلٌَ من طريق يحيى بن حسّان كلاهما 
عن سليان بن بلال عن يحيى فقال فيه : فإن لم تعرف فاستنفقها , 
ولتكن وديعة عندك. 

وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد عن سليمان بن ربيعة عند مسلم 
؛ والفهميّ عن سليمان عن يحيى وربيعة جميعاً. عند الضّحاويّ. 

وقد أشار البخاريٌّ إلى رجحان رفعها فترجم " إذا جاء صاحب 
اللقطة بعد سنة ردّها عليه ؛ لأنها وكيد طكدة " أورده من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن ربيعة » وليس فيه ذكر الوديعة. 

وقال ابن بطّال : استراب البخاريٌ بالشَّكٌ المذكور. فترجمه بالمعنى. 
وقال أبن المنى * أسنقطها لنظا وضممتها معد + لآن قوله:+ " فإن 
جاء ضالعبيا فأثها إليه " يدل عل قا ملك ضاخييا لافنا من 
أباحها بعد الحول بلا ضمان. 

وقوله : " ولتكن وديعة عندك ". قال ابن دقيق العيد : 

يحتمل : أن يكون المراد بعد الاستنفاق وهو ظاهر السّياق » فتجوز 


هو اهو موه 


بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلهاء لأن حقيقة الوديعة أن تبقى عينها 


)١(‏ رواية مسلم عن القعنبي هي التي اعتمدها صاحب العمدة هنا » ولعل السبب أن 
فيها زيادات ليست في غيرها. ى] أشار إليها الشارح رحمه الله. 


ال-0 1-5-2 كك 7 كا 
» والجامع وجوب رد ما يجد المرء لغيره » وإلا فالمأذون في استنفاقه لا 
تبقى عينه. 

ويحتمل : أن تكون الواو في قوله : " ولتكن " بمعنى أو» أي : إِما 
أن تستنفقها وتغرم بدلما » وإمّا أن تتركها عندك على سبيل الوديعة 
حتى يجيء صاحبها فتعطيها له. 

ويستفاد من تسميتها وديعة » أئّبا لو تلفت ل يكن عليه ضمانها . 
وهو اختيار البخاريّ تبعاً لجماعةٍ من السّلف. 

وقال ابن المنير : يستدل به لأحد الآقوال عند العلماء إذا أتلفها 
الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه , ثمٌّ أخرج بدلا . ثم هلكت أن لا 
ضمان عليه في الثانية » وإذا ادّعى أَنّهِ أكلها , ثم غرمها ثمّ ضاعت قبل 
قوله أيضاً » وهو الرّاجح من الأقوال. 

قوله : ( فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدّها له ) اختلف العلاء 
فبه) إذا تصرّف في اللقطة بعد تعريفها سنةً » ثمّ جاء صاحبها هل 
يضمنها له أم لا ؟. 

القول الأول :الجمهور غل وجوت الرّدٌ إن كانت العين موصودة» 
أو البدل إن كانت استهلكة”. 

القول الثاني : خالف في ذلك الكرابيسيٌ صاحب الشافعيٌ » ووافقه 
صاحباه البخاريّ وداود بن علّ إمام الظاهريّة » لكن وافق داود 
الحمهور إذا كانت العين قائمة. 

ومن حجة الجمهور : قوله في الرّواية الماضية " ولتكن وديعة 


اكاك لوقك ا 1 . 2359 أت 
عندك" وقوله أيضاً عند مسلم في رواية بشر بن سعيد عن زيد بن 
خالد " فاعرف عفاصها ووكاءها ثمّ كلهاء فإن جاء صاحبها فآدّها 
ليه 

فإِنَ ظاهر قوله : " فإن جاء صاحبها إلخ ". بعد قوله : " كلها " 
يقتضى وجوب ردّها بعد أكلها. فيحمل على ردّ البدل. 

ويحتمل : أن يكون ني الكلام حذفٌ يدل عليه بقيّة الرّوايات . 
والتقدير فاعرف عفاصها ووكاءهاء ثم كلها إن يجئ صاحبها . فإن 
جاء صاحبها فأدّها إليه. 

وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ " فإن جاء 
باغيها فأدّها إليه » ولا فاعرف عفاصها ووكاءها ثمّ كلها » فإن جاء 
باغيها فأدّها إليه ". فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده. وهي 
أقوى حجّة للجمهور. 

وروى أبو داود أيضاً من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن 
أبيه عن زيد بن خالد في هذا الحديث " فإن جاء صاحبها دفعتها إليه » 
وإِلّا عرفت وكاءها وعفاصها ء ثم اقبضها في مالك . فإن جاء 
صاحبها فادفعها إليه ". 

وإذا تقرّر هذا » أمكن حمل قول البخاري في التّرجمة " إذا م يوجد 
صاحب اللقطة فهي لمن وجدها " أي : في إباحة التصرّف فيها حينئزٍ 
؛ وأمًّا أمر ضهانها بعد ذلك فهو ساكت عنه. 

قال النوويىّ : إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط » أخذها 


بزوائدها المنّصلة والمنفصلة » وأمًا بعد التتملك فإن ل يجئ صاحبها 
فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة » وإن جاء صاحبها فإن 
كانت موجوذة سيا امستيحنيها واؤافدها للتمئلة » وميه تلقف منها 
لزم الملتقط غرامته للالك » وهو قول الجمهور. 

وقال بعض السّلف : لا يلزمه وهو ظاهرٌ اختيار البخاريّ. والله 
أعلم. 

قوله : ( وسأله عن ضالة الإبل ) الال الضَائع » والصَال في 
الحيوان كاللقطة في غيره. 

القول الأول : الجمهور. على القول بظاهر الحديث . في أنَّا لا 

القول الثاني : قال الحنفيّة : الأولى أن تلتقط. 

وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز 
له » وهو قول الشافعيّة. وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز التملك على 
الأصحٌ عندهم » والخلاف عند المالكيّة أيضاً. 

قال العلماء : حكمة النّهي عن التقاط الإبل » أنْ بقاءها حيث 
ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لما من تطلبه لما في رحال الناس. 

وقالوا : في معنى الإبل.كل ما امتنع بقوّته عن صغار السّباع. 

تكملة : أخرج النسائيّ بإسنادٍ صحيح من حديث الجارود مرفوعاً 
#قبالة المتيلم درن الثار. 

وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرّفها » وحجتهم حديث زيد بن 
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خالد عند مسلم " من آوى الضّالة فهو ضال . ما ل يعرّفها " و ينكر 
ل على أَنّ له أخذه الصّرّة » فدلّ على أنه جائرٌ شرعاً » ويستلزم 
اشتماله على المصلحة وإلآ كان تصرّفاً في ملك الغير » وتلك المصلحة 
تحصل بحفظها وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبها. 

ومن نَّمَّ كان الأرجح من مذاهب العلماء » أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال » فمتى رجح أخذها وجب أو 
استحبٌ » ومتى رجح تركها حرم أو كره» وإلا فهو جائز. 

قوله : ( مالك وها. دعها ) زاد في رواية سليان بن بلال عن ربيعة 
في البخاري " فذرها حتى يلقاها ربّها ". 

وفي رواية سفيان " فتمعّر وجه النبي كَل " هو بالعين المهملة 
التٌقيلة. أي : تخيّرء وأصله في الشّجر إذا قلّ ماؤه ء فصار قليل النّضرة 
عديم الإشراق » ويقال : للوادي المجدب أمعر. 

ولو روي تمغر - بالغين المعجمة - لكان له وجه. أي : صار بلون 
المغرة وهو حمرةٌ شديدة إلى كمودة. 

ويقوّيه أن قوله في رواية إسماعيل بن جعفر " فغضب حنّى احمرّت 
وجنتاه أو وجهه ". شك من الرّاوي. 

والوجنة ما ارتفع من الخذين » وفيها أربع لغات : بالواو والهمزة 
والفتح فيهما والكسر. والغضب : إمّا لأنه كان نمى قبل ذلك عن 
التقاطها , وما لأنْ السّائل قضّر في فهمه فقاس ما يتعيّن التقاطه على 


ما لا يتعيّن. 


قوله : ( فإنَّ معها حذاءها وسقاءها ) في رواية سفيان " معها 
حذاؤها وسقاؤها " الحذاء : بكسر المهملة ثمّ ذال معجمة والمراد هنا 
خمها. 

وسقاؤها : هو بكسر أوّله والمراد بذلك أجوافها . لأنَّا تشرب 
فتكتفي به أيّاماً. وقيل : عنقها . وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ 
لما بها ركب في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير 
تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط. 

قوله : ( وسأله عن الشاة » فقال : خذها ) في رواية سفيان " قال : 
يا رسول الله فضالة الغنم ؟ " أي : ما حكمها؟ فحذف ذلك للعلم 
به. 
قال العلماء : الضَالة لا تقع إِلّا على الحيوان » وما سواه يقال له 
لقطة. ويقال للصّوال أيضا الموامي والحواني - بلميم والفاء - 
والهوامل. 

قوله + للك أو اكفاك أواللذقب )افيه إشارة إل نحراز أحذها كآنه 
قال : هي ضعيفةٌ لعدم الاستقلال » معرّضة للهلاك متردّدة بين أن 
تأخذها أنت أو أخوك . والمراد به ما هو أعمّ من صاحبها » أو من 
ملتقط آخر. 

ولراك بالأ ني حفن نا بأكل :الشافدفين الشباع» وفيه حي لعل 
أخذها ء لأنه إذا علم أنّهِ إن ل يأخذها بقيت للذئب » كان ذلك أدعى 
له إلى أخذها. 


وقوله " خذها فإنّا هي لك " إلخ » صريحٌ في الأمر بالأخذ . ففيه 
دليلٌ على ردّ إحدى الرّوايتين عن أحمد في قوله : يترك التقاط الشّاة. 

وتمسّك به مالك في أنه يملكها بالأخذ ». ولا يلزمه غرامة ولو جاء 
صاحبها. 

واحتجٌ له بالنّسوية بين الذكب والملتقط . والذّئب لا غرامة عليه 
فكذلك الملتقط. 

وأجيب : يأن اللام ليست للتمليك »+ لأن الذمن. لا يملك: و إن 
يملكها الملتقط على شرط ضمانها. 

وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها 
بالل عل خبارانة عل فلك سا حيها برو فرق بون قولهى لقان" 
هي لك أو لأخيك أو للذّئب " وبين قوله في اللقطة " شأنك بها أو 
خذها " بل هو أشبه بالتّملك لأنّه ‏ يشرك معه ذثباً ولا غيره» ومع 
ذلك فقالوا في التفقة يغرمها إذا تصرّف فيها ثم جاء صاحبها. 

وقال الجمهور : يجب تعريفها » فإذا انقضت مذة التعريف أكلها إن 
شاء وغرم لصاحبها ء إِلّا أن الشّافعيّ قال : لا يجب تعريفها إذا 
وجدت في الفلاة » وأمًا في القرية فيجب في الأصحٌ. 

قال النوويٌّ : احتجٌ أصحابنا بقوله كِ في الرّواية الأولى " فإن جاء 
صاحبها فأعطها إِيّاه " وأجابوا عن رواية مالك » بأنّه ‏ يذكر الغرامة 
ولا نفاها » فثبت حكمها بدليل آخر. انتهى. 

وهو يوهم أن الرٌّواية الأول من روايات مسد فيها ذكر حكم 


اكاك لفق ا 77 . 1761 أت 
الشاة إذا أكلها الملتقط . ول أر ذلك في شيءٍ من روايات مسلم ولا 
غيره في حديث زيد بن خالد. 1 

نعم. عند أبي داود والترمذيّ والنسائيٌ والطّحاويٌ والدّارقطنيٌ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه في ضالة الشّاة " 
فاجمعها حتى يأتيها باغيها ". 

تكميل : قال البخاري " باب من عرّف اللقطة ول يدفعها إلى 
السلطان ". 

أشار بالتّرجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير , 
فقال : إن كان قليلاً عرّفه » وإن كان مالا كثيراً رفعه إلى بيت المال. 

والجمهور على خلافه. 

نعم. فرّق بعضهم بين اللقطة والضّوالٌ » وبعض المالكيّة والشّافعيّة 
ين المؤتمن وغيره فقال : يعرّف المؤتمن ؛ وأمّا غير المؤتمن فيدفعها إلى 
السَلطان ليعطيها المؤتمن ليعرفها. 

وقال بعض الالكيّة : إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسّلطان 
جائر فالأفضل أن لا يلتقطها ء فإن التقطها لا يدفعها له » وإن كان 
عادلاً فكذلك ويخيّر في دفعها له. 

وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر تخبّر الملتقط. وعمل با 
يرجم عندوزة معادلا نكذلك: 

فائدة : روى سفيان بن عيينة في " جامعه " والطّبرانٌ في " المعجم 


الكبير " بسند جيد عن أبي وائل » أن ابن مسعودٍ اشترى جارية 


بسبعائة درهم » فإِمًا غاب صاحبها , وإِمّا تركها. فنشده عبد الله 
حولاً فلم يجد صاحبها » فخرج بها إلى مساكين عند سّدَّة بابه » فجعل 
يقبض ويعطي » ويقول : اللهمّ عن صاحبها فإِنْ أبَى فمني وعلٌ 
الغرم » وقال : هكذا يفعل باللقطة. 

قوله ( وقال : هكذا يفعل باللقطة ) يشير إلى أنه انتزع فعله في ذلك 
من حكم اللقطة للآمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك فإن 
جاء صاحبها غرمها له. 

فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرّف صدقة . فإن أجازها صاحبها 
إذا جاء حصل له أجرها . وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه 
الغرم لصاحبها . وإلى ذلك أشار بقوله " فلي وعلي " أي فل الثواب 
وعلِيّ الغرامة. 


ككدد ا رظاد 7-7 لسك 11 01 الك 
كناب الوهايا 

الوصايا جمع وصية كاهدايا » وتطلق على فعل الموصي وعلى ما 
يوصي به من مال أو غيره من عهد ونحوه » فتكون بمعنى المصدر 
وهو الإيصاء » وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم. 

ا 5 
التبرّع. 

قال الأزهريّ : الوصيّة من وصيت الشَّىء بالتخفيف أوصيه إذا 
وضّلته » وسمّيت وصيّة لأن الميّت يصل بها ما كان في حياته بعد ماته 
» ويقال : وصيّة بالتشديد » ووصاة بالتخفيف بغير همز. 

وتطلق شرعاً أيضاً على ما يقع به الزّجر عن المنهيّات والحث على 
المأمورات. 
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الحديث الثاني والأربعون 
- عن عبد الله بن عمر #ه » أن رسول الله كلد قال : ما حقٌ 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه » يبيت ليلةً أو ليلتين . إِلّا ووصيته 
ع 
زاد مسلم » قال ابن عمر : فوالله ما مرّت عل ليله منذ سمعت 
رسول الله يكل يقول ذلك» إلا ووصيّتي عندي.”" 


قوله : ( ما حقٌّ امرئ مسلم ) كذا في أكثر الرّوايات » وسقط لفظ " 
مسلم " من رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك عن نافع. 

والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له » أو ذكر 
للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله ا يشعر به من نفي الإسلام عن تارك 
ذلك. 

ووصية الكافر جائزة في الجملة » وحكى ابن المنذر فيه الإجماع. 

وقد بحث فيه السّبكيّ من جهة أنْ الوصيّة شرعت زيادة في العمل 
الصّالح » والكافر لا عمل له بعد الموت » وأجاب : بأئْهم نظروا إلى 
أن الوصيّة كالإعتاق » وهو يصمٌ من الذّمّيّ والحري. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 70/17 ) من طريق مالك » ومسلم ( 17717 ) من طريق عبيد الله 
وغيره كلهم عن نافع عن ابن عمر 5ك. 
(؟) أخرجه البخاري ١771/١‏ ) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه. بهذه الزيادة » لكن 
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ولافرق في الوصيّة الصّحيحة بين الرّجل والمرأة » ولا يشترط فيها 
إسلام ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن زوج » وإِنَّا يشترط في صحتها 
العقل والحرّيّة. 

وأمَا وصيّة الصَّبيّ المميّز ففيها خلاف : 

القول الأول : منعها الحنفيّة والشافعيٌ في الأظهر. 

القول الثانٍ : صحّحها مالك وأحمد والشافعيٌ في قول رجّحه ابن 
أبي عصرون وغيره» ومال إليه السّبكيّ » وأيّده بن الوارث لا حقٌّ له 
في الثلث فلا وجه لمنع وصيّة المميّره قال : والمعتبر فيه أن يعقل ما 
يوصي به. 

وروى الموطأ فيه أثراً عن عمرء أَنّه أجاز وصيّة غلام 1 يحتلم. ”© 


)١(‏ الموطأ 78٠١(‏ ) ومن طريقه البيهقي في "السئن الكبرى" )١199/50(‏ وني "معرفة 
السئن والآثار" رقم (578) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أببه » أن عمرو بن 
سليم الزرقي ٠‏ أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من 
غسان » ووارثه بالشام » وهو ذو مال ». وليس له هاهنا إلا ابنة عم له. قال عمر بن 
الخطاب : فليوص لما. قال : فأوصى ا بوال يقال له بئر جشم » قال عمرو بن سليم : 
فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى لا . هي أم عمرو بن سليم 
الزرقي. 
قال البيهقي في "السنن" (5/ )١99‏ : والخبر منقطع. فعمرو بن سليم الدرقي لَّ يدرك 
عمر ء إِلّا أنه ذكر ( أي عمرو بن سليم ) في الخبر انتسابه إلى صاحب القصة ( أي 
والدة عمرو بن سليم ) انتهى 7 
ورواه مالك 787١(‏ ) عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم » أن غلاما من 
غسان.. وفيه » قال أبو بكر : وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة » قال : 
فأوصى ببئر جشم » فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم. 
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وذكر البيهقيّ » أن الشّافعِيٌّ علّق القول به على صحّة الأثر المذكور 
» وهو قويٌ فإنْ رجاله ثقات. وله شاهد. 

وقيّد مالك صحّتها با إذا عقل ول يخلط . وأحمد بسبع. وعنه 
يعاق 

قوله : ( شيء يوصي فيه ) قال ابن عبد البرّ : ل يختلف الرواة عن 
مالك في هذا اللفظ » ورواه أيُوبٍ عن نافع بلفظ " له شيء يريد أن 
يوصي فيه " » ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع مثل أيُوب. أخرجهم| 
مسلم. 

ماس بي ار ات ل و سن ل 
يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه " الحديث. ورواه الشافعيٌ عن سفيان 
بلفظ " ما حقٌ امرئ يؤمن بالوصيّة " الحديث. 

قال ابن عبد البرّ : فسّره ابن عيينة أي : يؤمن بأمّها حقٌ. انتهى. 

وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز عن نافع بلفظ " لا 
ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين " الحديث. وذكره ابن عبد البرّ عن 
سليمان بن موسى عن نافع مثله » وأخرجه الطَبرانّ من طريق الحسن 
عن ابن عمر مثله. 

وأخرجه الإساعيلَ من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون 
جميعاً عن نافع بلفظ " ما حقٌ امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه". 

وذكره ابن عبد البرٌ من طريق ابن عون بلفظ " لا يحل لامرئ 
مسلم له مال ". وأخرجه الطّحاويٌ أيضاً » وقد أخرجه النسائيٌ من 


كتاب الوصابا 1 70و ) 


هذا الوجه . ول يسق لفظه. 

قال أبو عمر : ل يُتابع ابن عون على هذه اللفظة. 

قلت : إن عَنَى عن نافع بلفظها فمُسلّم » ولكنّ المعنى يمكن أن 
يكون متّحداً ى| سيأتي. 

وإن عتى عن ابن عمر فمردودٌ » فقد رواه محمّد بن مسلم الطائفيٌ 
عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. أخرجه الدارقطنيٌ في الأفراد من 
طريقه. وقال : تفرّد به عمران بن أبان - يعني الواسطيّ - عن محمّد 
بن مسا 

وعمران. أخرج له النسائيٌ وضعّفه » قال ابن عدي : له غرائب 
عن محمّد بن مسلم . ولا أعلم به بأساأ ء ولفظه عند الدارقطنيّ " لا 
يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ِلّا ووصيّته مكتوبة عند " : 

قال ابن عبد البرّ : قوله : " له مال " أولى عندي من قول من روى 
" له شيء " لأن الشَّىء يطلق على القليل والكثير بخلاف المال. انتهى 
كذا قال . وهي دعوى لا دليل عليها » وعلى تسليمها فرواية " 
شيء " أشمل لأمْها تعمٌ ما يتموّل وما لا يتموّل كالمختصّات. 
واستدل بقوله : " له شيء " أو " له مال ". 

وهو القول الأول : على صِحّة الوصيّة بالمنافع » وهو قول 
اديور 

القول الثاني : منعه ابن أبي ليل وابن شبرمة وداود وأتباعه ‏ 
افاي اب غيد ال 


كتاب الوصابا 9 [ 1ق ) 


قوله +( بيت ) كأن فيه حذفا قليره أن بيت ».وهر كقوله تعال : 
( ومن آياته يريكم البرق ) الآية. ويجوز أن يكون " يبيت " صفة 
لسلم. وبه جزم الطّيبيّ » قال : هي صفة ثانية » وقوله : " يوصي فيه " 
ضرفة فى ومتعؤل " ببيث '" غذوق تقديره آنا أو ذاكرا. 

وقال انق الثين : تقديرة موقو كا. 

نعم. قال العلماء : لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة ولا ما 
جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب. والله أعلم. 

قوله : ( ليلتين ) كذا لأكثر الرّواة » ولأبي عوانة والبيهقيٌ من طريق 
حماد بن زيد عن أيُوبٍ " يبيت ليلة أو ليلتين ". 

ولمسلم والنسائيٌ من طريق الزهريٌ عن سام عن أبيه " يبيت 
ثلاث ليالٍ ". وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال 
المرء التي يحتاج إلى ذكرها » ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه. 

واعخلاف الدواباك فيه وال عل أنه للثقريب لا للتحديدء:والعتى 
لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيّته مكتوبة » وفيه إشارة 
إلى اغتفار الرّمن اليسير » وكأن الثلاث غاية للتأخير » ولذلك قال ابن 
عمر في رواية سالم المذكورة : 1 أبت ليلة منذ سمعت رسول الله كَل 
يقول ذلك » إِلّا ووصيّتى عندي. 

قال الطّيبِيّ : في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة 
المبالغة » أي : لا ينبغي أن يبيت زماناً ما » وقد سامحناه في الليلتين 


كتاب الوصابا 0 [ 72و ) 


والثلاث فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك. 

قوله : ( إلا ووصيّته مكتوبة عنده ) أعمّ من أن تكون بخطه أو بغير 

ويستفاد منه أن الأشياء المهمّة ينبغي أن تضبط بالكتابة » لأئا أثبت 
مق الشيط بالخفقل لآنه حون غالياً. 

وامتال بف 

وهو القول الأول : على جواز الاعتماد على الكتابة والخطٌ ولو ل 
يقترن ذلك الشهادة: 

القول الثاني : خصّ أحمد ومحمّد بن نصر من الشافعيّة ذلك 
بالوصيّة لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام. 

وأجاب الجمهور : بأن الكتابة ذكرت لا فيها من ضبط المشهود به » 
قالوا : ومعنى " وصيّته مكتوبة عنده " أي : بشرطها. 

وقال المحبٌ الطبريّ : إضمار الإشهاد فيه بعد. 

وأجيب : بآئّهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج كقوله 
تعالى : ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة ) فَإنّه 
يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية. 

وقال القرطبيّ : ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التَوثّق » وإلا فالوصيّة 
المشهود بها متفق عليها ولو ل تكن مكتوبة. والله أعلم. 

وامقلال يقوله؟ !توصيعه مكترية ععده "عل أن الوضته قفد إن 


كانت عند صاحبها و يجعلها عند غيره » وكذلك لو جعلها عند غيره 


كتاب الوصابا 0 [ 9ه ) 


وارتجعها. 

واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية ( كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة ) على وجوب الوصيّة » وبه قال 
الزهريّ وأبو مجلز وعطاء وطلحة بن مصرّف في آخرين » وحكاه 
البيهقيٌ عن الشافعيّ في القديم » وبه قال إسحاق وداود » واختاره 
أبو عوانة الإسفرايينيٌ وابن جرير وآخرون. 

ونسب ابن عبد البرّ القولّ بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شد 
» كذا قال. 

واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى » لأنّه لو ل يوص لقسّم 
جنيع ماله بين ورثته بالإجماع . فلو كانت الوصيّة واجبة لأخرج من 
ماله سهم ينوب عن الوصية. 

وأجابوا عن الآية : بأئّها منسوخة كا قال ابن عبّاس عند البخاري 
: كان المال للولد وكانت الوصيّة للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما 
أحبٌ فجعل لكل واحد من الأبوين السّدس. الحديث. 

وأجاب من قال بالوجوب : بأنْ الذي نسخ الوصيّة للوالدين 
والأقارب الذين يرثون » وأمًا الذي لا يرث فليس في الآبة ولا في 
تفسير ابن عبّاس ما يقتضي النسخ في حقه. 

وطدات شيش يريم لين الج سياس 
امرئ " أن المراد الحزم والاحتياط . لأنّه قد يفجؤه الموت وهو على 
غير وصيّة » ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد 


كتاد بلعث 5# 
له » وهذا عن الشافعيٌ. 

وقال غيره : الحقّ لغ الشّىء الثابت » ويطلق شرعاً على ما ثبت به 
الحكم » والحكم الثابت أعمٌّ من أن يكون واجباً أو مندوباً » وقد 
يطلق على المباح أيضاً لكن بقلةٍ قاله القرطبيّ. 

قال : فإن اقترن به " على " أو نحوها كان ظاهراً في الوجوب . 
وإلا فهو على الاحتمال » وعلى هذا التقدير فلا حجّة في هذا الحديث 
لَّن قال بالوجوب . بل اقترن هذا الحقّ با يدل على الندب » وهو 
تفويض الوصيّة إلى إرادة الموصي حيث قال : " له شيء يريد أن 
يوصي فيه " فلو كانت واجبة كا علّقها بإرادته. 

وأمّا الجواب عن الرّواية التي بلفظ " لا يحل " . فلاحتمال أن 
يكون راويها ذكرها وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى العم الذي 
يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح. 

واختلف القائلون بوجوب الوصية. 

القول الأول : ذهب أكثرهم إلى وجوبها في الجملة. 

القول الثاني : عن طاوس وقتادة والحسن وجابر بن زيد في آخرين 
» تجهب للقرابة الذين لا يرثون خاصّة. أخرجه ابن جرير وغيره عنهم. 

قالوا : فإن أوصى لغير قرابته أ تنفذ » ويردّ الثلث كله إلى قرابته. 
وهذا قول طاوس. 

قال السو محابر ين تون لها الثذت. 

وقال قتادة : ثلث الثلث. 


يسكاى الوظطعك ١-9‏ لاس تك 01 7 71 الك 

وأقوى ما يردّ على هؤلاء ما احتجٌ به الشافعيٌ من حديث عمران 
بن حصين في قصّة الذي أعتق عند موته سنّة أعبد له - ل يكن له مال 
غيرهم - فدعاهم النْبيّ كَل فجرأهم سنّة أجزاء فأعتق اثنين وأرق 
او 

قال ' : فجعل عتقه في المرض وصيّة » ولا يقال لعلهم كانوا 
أقارب المعتق » لأنّا نقول ل تكن عادة العرب أن تملك من بينها وبينه 
قرابة » وإِنَّم) تملك من لا قرابة له أو كان من العجم . فلو كانت 
الوصية تبطل لغير القرابة لبطلت في هؤلاء » وهو استدلال قوي. 
والله أعلم 

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور : أنْ المراد بوجوب الوصيّة في الآية 
والحديث . يختصٌ بمن عليه حق شرعيّ يخشى أن يضيع على صاحبه 
إن 1 يوص به كوديعةٍ ودين لله أو لآدميّ. 

قال : ويدل على ذلك تقييده بقوله : " له شيء يريد أن يوصي فيه ' 
لآن فنه إشارة إل قدوته غل اتحده ولو كاق مو شاك .فاه إذا أراد 


ذلك ساغ له » وإن أراد أن يوصى به ساغ له. 
وحاصله يرجع إلى قول الجمهور أن الوصيّة غير واجبة لعينها . 
وإِنْ الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير سواء كانت 


)غ2 أخرجه مسلم في "صحيحه" ( 1470 ) 
(0) أي الشافعىي. 


حتدكك كا 0 7-7 #7 لسك 1 7 01 الك 
بتنجيز أو وصيّة. 

ومحل وجوب الوصيّة إنّا هو فيه| إذا كان عاجزاً عن تنجيز ما عليه 
وكان ل يعلم بذلك غيره تمّن يثبت الحقٌ بشهادته » فأمًا إذا كان قادراً 
أو علم بها غيره فلا وجوب. 

قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّ من يكن عنده إِلّا اليسير الثّافه 
من المال» أنه لا تندب له الوصية. 

وفي نقل الإجماع نظرٌ » فالثابت عن الزّهريّ أنه قال : جعل الله 
الوصيّة حقّاً فيا قلّ أو كثر. 

والمصرّح به عند الشافعيّة ندبيّة الوصيّة من غير تفريق بين قليل 
وكثير. 

نعم. قال أبو الفرج السّرخسيٌ منهم : إن كان المال قليلاً والعيال 
كثيراً استحبٌ له توفرته عليهم » وقد تكون الوصيّة بغير المال كأنّه 
يعيّن من ينظر في مصالح ولده أو يعهد إليهم با يفعلونه من بعده من 
مصالح دينهم ودنياهم » وهذا لا يدفع أحد ندبيّته. 

واختلف ني حد المال الكثير في الوصيّة. 

فعن عل : سبعائة مال قليل » وعنه : ثانائة مال قليل » وعن ابن 
عبّاس نحوه » وعن عائشة : فيمن ترك عيالاً كثيراً وترك ثلاثة آللاف 
ليس هذا بال كثير. 

وحاصله : أنه أمر نسبيٌ يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 


والله أعلم. 


كتاف لوطع 1-9 سك ل 7 01 الك 
وعرف من مجموع ما ذكرنا : أنْ الوصيّة قد تكون واجبة. وقد 
تكون مندوبة فيمن رجا منها كثرة الآجر. ومكروهة في عكسه. 
ومباحة فيمن استوى الأمران فيه. ومحرّمة في) إذا كان فيها إضرار كما 
ثبت عن ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر. رواه سعيد بن 
منصور موقوفاً بإسنادٍ صحيح » ورواه النسائيٌ. ورجاله ثقات. 
واحتجٌ ابن بطّال تبعاً لغيره » بأنَ ابن عمر لَّ يوص. فلو كانت 
الوصيّة واجبة لا تركها وهو راوي الحديث. 

وتعقب : بأنْ ذلك إن ثبت عن ابن عمر. فالعبرة بها روى لا ب) 
رأى » على أن الثابت عنه في صحيح مسلم كا تقدّم أنه قال : 1 أبت 
ليلة إلا ووصيّتي مكتوبة عندي. 

والذي احتجٌ بأنّه ‏ يوص » اعتمد على ما رواه حمّاد بن زيد عن 
أَيُوب عن نافع قال : قيل لابن عمر في مرض موته : ألا توصي ؟ قال 
: ما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه » وأمّا رباعيٌ فلا أحبٌ أن 
يشارك ولدي فيها أحدٌ. أخرجه ابن المنذر وغيره. وسنده صحيح. 
ويجمع بينه وبين ما رواه مسلم. بالحمل على أنه كان يكتب وصيّته 
ويتعاهدها ؛ ثمّ صار ينجّز ما كان يوصي به معلقاً » وإليه الإشارة 
بقوله : " فالله يعلم ما كنت أصنع في مالي ". 

ولعل اظامل لعل ذلك حديه الذى ق البغاري " إذا أفسيت 
فلا تنتظر الصّباح " الحديث » فصار ينجّز ما يريد التصدّق به فلم 
يحتج إلى تعليق. 


كتاب الوصابا 3 [ 8ه ) 


وقد روى ابن سعد في " الطبقات " عن ابن عمر » أنه وقف بعض 
دوره. فبهذا يحصل التوفيق. والله أعلم. 

وفي الحديث : 

منقبة لابن عمر لمبادرته لامتثال قول الشارع ومواظبته عليه. 

وفيه الندب إلى التَأمَبِ للموت والاحتراز قبل الفوت » لأن 
الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت . لأنّه ما من سنّ يفرض إِلّا وقد 
مات فيه جمع جم ؛ وكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال » فينبغي 
أن يكون متأهّباً لذلك فيكتب وصيّته » ويجمع فيها ما يحصل له به 
الآجر ويحبط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده. والله المستعان. 

وفي الحديث الحض على الوصيّة ومطلقها يتناول الصّحيح » لكنّ 
السّلف خصّوها بالمريض . وإِلّا 1 يقيّد به في الخبر لاطّراد العادة به. 


كتاب الوصابا 0 [ 379 ) 


الحديث الثالث والأربعون 
49- عن سعد بن أبي وقاص #ه » قال : جاءني رسول الله كلل 
يعودني عام حجّة الوداع » من وجع اشتدٌ بي » فقلت : يا رسول الله » 


قد بلغ بي من الوجع ما ترى + ونا ذو .مال .ول يرفي إلا ابن : 
أفأتصدّق بثلثى مالى ؟ قال : لاء قلت : فالشطر »ء يا رسول الله ؟ قال : 
لاء قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث . والثلث كثير . إنك إن تذر ورثتك 
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المحم ان ليحي عا وكتنين التابريء وناك أ تان نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل ني فّ امرأتك , قال : 
فقلت : يا رسولٌ الله » أخلف بعد أصحابي ٠‏ قال : إنك لن تخلف 
فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله » إلا ازددت به درجةً ورفعةً » ولعلّك 
7 

أن تخلف حتى ينتفع بك أقوامٌ ٠‏ ويضرٌ بك آخرون » اللهم أمض 
لأصحابي هجرتهم . ولا تردهم على أعقباهم » لكن البائس سعد بن 
خولة . يرثى له رسول الله كَكَِةِ أنْ مات بمكة. 7 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 205 1778 091ل 5099 ١5لا‏ 4141 ولاددء 
06664 ) ومسلم ( ١1178‏ ) من طرق عن عامر بن سعد بن أبي 
وأخرجه البخاري ( 0775 ) من طريق عائشة بنت سعد » ومسلم 15780 ) من 
طريق مصعب ين سعد عن أبيه| نحوه. 
وأخرجه مسلم 1770 ) من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري » عن ثلاثةٍ من ولد 
سعد » كلهم يحدثه عن أبيه.نحوه. 


كتاب الوصابا 0 86و ) 


قوله : ( عن سعد بن أبي وقاص #ه ) هو سعد بن مالك.”" 

قوله : ( جاءني رسول الله يَِةٍ يعودني عام حجّة الوداع » من وجع 
اشتدٌ بي ) في رواية لهما من طريق الزهري عن عامر بن سعد " من 
وجع أشفيت منه على الموت ". وزادا في رواية سعد بن إبراهيم عن 
عامر " وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها " 

واتّفق أصحاب الرّهريّ على أنَّ ذلك كان في حجّة الوداع » إِلّا ابن 
عيينة فقال " في فتح مكة " أخرجه التَرمذيٌ وغيره من طريقه. 

واتّفق الحفاظ على أنّه وهم فيه. وقد أخرجه البخاريّ من طريقه 
فقال " بمكة " ول يذكر الفتح. 

وقد جد لأرة عيينة شهدا فيه + وذلك فيا أخرسه أجل 
والبزّار والطّبرانٌ والبخاريّ في "التاريخ" وابن سعد من حديث 
عمرو بن القاري , أن رسول الله َك قدم فخلف سعداً مريضاً حيث 
خرج إلى حنينٍ » فلا قدم من الجعرّانة معتمراً دخل عليه - وهو 
مغلوب - فقال : يا رسول الله إِنْ لي مالاً » وإِنّ أورث كلالة » 
أفأوصي بالي. الحديث » وفيه : قلت : يا رسول الله أميّت أنا بالدّار 
الذي خرجت منها مهاجراً ؟ قال : لا ء إن لأرجو أن يرفعك الله 
حتى ينتفع بك أقوام. الحديث. 


فلعل ابن عبينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث. 


.)1701/( ستأتي ترجمته إن شاء الله في حديث رقم‎ )١( 


حتد كك 5 1-9 سس فك لي الك 

ويمكن الجمع بين الرّوايتين : بآن يكون ذلك وقع له مرّتين مرّة 
عام الفتح ومرّة عام حجّة الوداع. 

فقي الأول 1 يكن لدبوارت من الأولاة أصلة. 

وفي الثانية. كانت له ابنة فقط » فالله أعلم. 

وقوله " وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها " يحتمل : 
أن تكون الجملة حالاً من الفاعل أو من المفعول. 

وكلّ منهما محتمل » لأنّ كلا من الدّيّ كل ومن سعد كان يكره 
ذلك » لكن إن كان حالاً من المفعول وهو سعد ء ففيه التفات . لأن 
السّياق يقتضي أن يقول : " ونا أكره ". 

وقد أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرّحمن عن ثلاثة من ولد 
متعد غرخ سعد بلفظ : فقال: :يا رسول الله شيت أن أموت بالارضن 
التي هاجرت منها » ى) مات سعد بن خولة. 

وللنسائيٌ من طريق جرير بن يزيد عن عامر بن سعد " لكن 
البائس سعد بن خولة مات في الأرض التي هاجر منها " وله من 
طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد في هذا الحديث " فقال سعد : 
يا رسولٌ الله أموت بالأرض التي هاجرت منها ؟ قال : لا إن شاء الله 
تغال. 

قوله : ( فقلت : يا رسولٌ الله » قد بلغ بي من الوجع ما ترى ) فيه 
جواز إخبار المريض بشدّة مرضه وقوٌة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما 
يمنع أو يكره من التبرّم وعدم الرّضا ء بل حيث يكون ذلك لطلب 


كتاب الوصابا 0 [ 382 ) 


دعاء أ دواء ورما استحبٌ 4 أن ذلك لا ينافي الاأتضباف بالصير 
المحمود » وإذا جاز ذلك في أثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء 

وروى البخاري في "الآدب المفرد" من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه قال : دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء - يعنى بنت أبي 
بكر وهى أمّهما - وأسماء وجعة » فقال لما عبد الله : كيف تجدينك ؟ 
قالت :وجعت " الللية: 

وأصرح منه ما روى صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرّحمن بن 
عوف عن أبيه قال : دخلت على أبي بكر #ه في مرضه الذي توفي فيه » 
ليف عله وسالته؛ كف أصحة ؟ 'فاسفرق الس » فقلت: 
أصبحت بحمد الله بارئاً ؟ قال : أما إن على ما ترى وجع " فذكر 
القصّة » أخرجه الطبرانٌ. 

قال القرطبيّ : اختلف النّاس في هذا الباب . والتّحقيق أنْ الألم لا 
يقدر أحد على رفعه » والتفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يستطاع 
تغييرها عا جبلت عليه » وإِلَّا كلف العبد أن لا يقع منه في حال 
المصيبة ما له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التَّأوّه والجزع الزّائد كأنّ من 
فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصّبر. 
وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربّه » وشكواه إِنّا هو ذكره للنّاس 
على سبيل التضجّر , والله أعلم. 


كتاب الوصابا 0 [ 3هة ) 


وروى أحمد ني " الزهد " عن طاوس أنه قال : أنين المريض شكوى 


3 
5 


٠‏ وجزم أبو الطَيّب وابن الصَّبَّاعْ وجماعة من الشَافعيّة : أن أنين 
المريض وتأوّهه مكروه. 

وتعقبه النوويٌ فقال : هذا ضعيف أو باطل » فإِنْ المكروه ما ثبت 
فيه نمي مقصود » وهذا ل يثبت فيه ذلك. 

ثم احج بحديث عائشة في البخاري أن النبي يلل قال : بل أنا 
وارأساه. ثم قال : فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى » فإِنّه لا 
شك أن اشيتغاله بالذكر أول: انتهى. 

ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة الشكوى تدل على ضعف 
البقيق. * بوسر .بالتنيحظ القضاء + وقرررف. قياقة الأعداء, و اما 
إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقاً. 

قوله : ( ولا يرثني إلا ابنةٌ ) كذا في رواية الزّهريّ » ونحوه في رواية 
عائشة بنت سعد عن أبيها » وفي رواية سعد بن إبراهيم في البخاري " 
ول يكن له يومئدٍ إلا ابن " 

قال النوويٌ وغيره : معناه لا يرثئني من الولد أو من خواصٌ الورثة 
أو من النساء » وإلا فقد كان لسعدٍ عَصَبَات » لأنّه من بني زهرة . 
وكانوا كثيراً. 

وقيل : معناه لا يرئني من أصحاب الفروض » أو خصّها بالذكر 
على تقدير لا يرئني تمن أخاف عليه الضَياع والعجرٌ إِلّا هي » أو ظنّ 
ئها ترث جميع المال» أو استكثر لها نصف التّركة. 


كتاب الوصابا 0 384 ) 


وهذه البنت زعم بعض من أدركناه. أن اسمها عائشة » فإن كان 
محفوظاً فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث في 
البخاري » وهي تابعيّة عمّرت حنَّى أدركها مالك » وروى عنها. 
وماتت سنة مائة وسبعة عشر ء لكن ل يذكر أحدٌ من النْسَابِين لسعدٍ 
يننا سك غافشة غين هذة: 

وذكروا أن أكبر بناته أمّ الحكم الكبرى وأمّها بنت شهاب بن عبد 
الله بن الحارث بن زهرة » وذكروا له بنات أخرى أُمُّهِاجِنٌ متأخرات 
الإسلام بعد الوفاة النبويّة. 

فالظاهر أن البنت المشار إليها هي أمّ الحكم المذكورة لتقدّم تزويج 
سعد بأمّها » ول أر من حرّر ذلك. 

قوله : ( أفأتصدّق بثلثي مالي ؟ قال : لاء قلت : فالشطر يا رسولٌ 
الله ؟ قال : لا ) كذا وقع في رواية الزهريّ » وفي رواية عائشة بنت 
سعد عن أبيها » وفي رواية سعد بن إبراهيم عن عامر " قلت : يا 
رسول الله أوصي بلي كله " فأمّا التَعبير بقوله : " أفأتصدّق ". 

فيحتمل : التنجيز والتعليق بخلاف " أفأوصي " لكنّ المخرج 
متحد فيحمل على التعليق للجمع بين الرٌّوايتين. 

وقد تمسّك بقوله : " أتصدّق " من جعل تبرّعات المريض من 
الثلث » وحملوه على المنجّزة . وفيه نظرٌ ييا بينته. 

وأمًا الاختلاف في السّؤال. فكأنّه سأل أوّلاً عن الكل ثمٌ سأل عن 
التلفين ف سال عق التطنف 3ه سالعن الدلث. 


كتاب الوصايا [ 385 ) 

وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند أحمد . وفي رواية 
بكير بن مسمار عند النسائيٌ كلاهما عن عامر بن سعد » وكذا لما من 
طريق محمّد بن سعد عن أبيه » ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
سعك. 

وقوله في هذه الرّواية " قلت : فالشّطر " هو بالجرٌ عطفاً على قوله " 
بإلي كله " أي : فأوصى بالنصف . وهذا رجّحه السَّهِيلٌ. 

وقال الرزمخشريٌ : هو بالنصب على تقدير فعل. أي : أسمّي الشطر 
أو أعيّن الشطرء ويجوز الرّفع على تقدير أيجوز الشطر. 

قوله > ( قلت + التلث ؟ قال + الثلث + والنلف كفي ) كذا فى أكثر 
الرّوايات » وفي رواية الزُهريٌ عند البخاري " قال : الثلث يا سعدء 
والثلث كثير " وفي رواية مصعب بن سعد عن أبيه عند مسلم " قلت 
: فالثلث ؟ قال : نعم » والثلث كثير " وفي رواية عائشة بنت سعد عن 
آبيها ف البغارى "قال : الدلك م والعلث كيين أو كن" 

وكذا للنسائيٌ من طريق أب عبد الرّحمن السّلمِيٌ عن سعد وفيه " 
فقال : أوصيت ؟ فقلت : نعم . قال : بكم ؟ قلت : بإلي كله . قال : 
ف) تركت لولدك ؟ وفيه . أوص بالعشرء قال ف| زال يقول وأقول . 
حتّى قال : أوصن بالثلث والثلث كثير أو كبير " يعني : بالمثلثة أو 
بالموحٌدة » وهو شكٌ من الرّاوي » والمحفوظ في أكثر الرّوايات بالمثلثة 
» ومعناه كثير بالنسبة إلى ما دونه. 


كتاب الوصابا 0 [ 386 ) 


وسأذكر الاختلاف فيه في الحديث الذي بعد هذا 7©. 

وقوله + "قال #العلف» والتلك كفي" بتضب الأول عل الأغرامء 
أو بفعل مضمر نحو عيّن الثلث » وبالرّفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أو المبتدأ» والخبر محذوف والتّقدير يكفيك الثّلثْ أو الثّلث كافٍ. 

تعمل :+ أن يكون قوله. + " والكلث كين " مسوقا لبيان الخواة 
بالثلك ء.وآن الأوق أن ينقص عنه ولا يزيك عليه » وهو نما وغدرة 
الفهم. 

ويحتمل : أن يكون لبيان أن التَصدّق بالثلث هو الأكمل أي كثير 
ا 

ويحتمل : أن يكون معناه كثير غير قليل. قال الشافعيٌ رحمه الله " 
وهذا أولى معانيه " يعني أَنْ الكثرة أمر نسبيّ. 

وعلى الأوّل عوّل ابن عبّاس كا سيأتي في حديث الباب الذي 
بعله. 

تنبيةٌ : وقع في رواية للبخاري " قلت : أريد أن أوصى » وإِنّما لى ابنة 
قلت : أوصى بالنُصف قال : النصف كثية . قلت فالثلث. قال : 
الثلث » والثلث كثية أو كبية . قال : فأوصى الثّاس بالثلث » وجاز 
ذلك لهم " ل أر في غيرها من طرقه وصف النصف بالكثرة . وإِنَّا فيها 
" قال لا في كله » ولا في ثلثيه ". 


)١(‏ أي : حديث ابن عبّاس ذه الآتي. 


حتداك كا 5-7 سس 1 1 الك 
وليس في هذه الرّواية شكال إِلّا من جهة وصف النّصف بالكثرة 
ووصف الثلث بالكثرة » فكيف امتنع النصف دون الثلث ؟. 
وجوابه : أنَّ الرّواية الأخرى التي فيها جواب النّصف دلت على 
منع النصف » ول يأت مثلها في الثلث بل اقتصر على وصفه بالكثرة » 
وعلّل أن إبقاء الورثة أغنياء أولى » وعلى هذا فقوله : " اثلث " خبر 
مبتداً محذوف تقديره مباح » ودلّ قوله : " والقّلث كثير " على أنَّ 
الأولى أن ينقص منه. والله أعلم. 

قوله : ( إنك أن تذر ) في رواية سعد بن إبراهيم " إِنَْك أن تدع " 
بفتح " أن " على التعليل وبكسرها على الشّرطيّة. 

قال النوويّ : هما صحيحان صوريّان. 

وقال القرطبيٌ : لا معنى للشّرط هنا لأنه يصير لا جواب له . 
ويبقى " خير " لا رافع له. 

وقال ابن الجوزيٌ : سمعناه من رواة الحديث بالكسر » وأنكره 
شيخنا عبد الله بن أحمد - يعني ابن الخشاب - وقال : لا يجوز الكسر 
لأنه لا جواب له لخلوٌ لفظ " خير " من الفاء وغيرها مما اشترط في 
لواب 

وتعقب : بأنّهِ لا مانع من تقديره. 

وقال ابن مالك : جزاء الشّرط قوله : " خير " أي فهو خير » 
حذف الفاء جائز وهو كقراءة طاوس : " ويسألونك عن اليتامى قل 


أصلح لهم خير ". 


حتداك كا 7-7 سك 10 لي الك 
قال : ومن خصٌّ ذلك بالشعر بعد عن التحقيق » وضيّق حيث لا 
تضبيق » لأنّه كثير في الشعر قليل في غيره » وأشار بذلك إلى ما وقع في 
الشعر فيا أنكنده شييوية + مرج يفع | الستات الله شكرهاء 

أي : فالله يشكرها. 

وإلى الرّدَ على من زعم أن ذلك خاصٌ بالشعر قال : ونظيره قوله في 
حديث اللقطة " فإن جاء صاحبها وإلّا استمتع تع مها " بحذف الفاء » 
وقوله في حديث اللعان " البيّنة وإلا حذدّ في ظهرك ". 

قله (ورقك ) هذا الأكتر و والكسميهي والقاييك ا"ذزلدك '' 
ورواية الجاعة أولى. 

قال الزّين بن المنير : إِنَّ) عبّر له بَكِةٍ بلفظ الورئة » ول يقل أن تدع 
بتك مع أَنْهِ ل يكن له يومئذٍ إِلّا ابنة واحدة لكون الوارث حيتئدٍ 1 
يتحفّق , لأنْ سعداً إنَّا قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائها 
ا و ا 
كاد كر معابن لكل عانم وهي قوله " ورثتك " و يخصٌ بنتاً من 
غيرها. 

وقال الفاكهيّ شارح العمدة : إِنَّا عبّر كلِِ بالورثة » لأنّه اطّلع على 
أن سعدا سيعيش ويانيه ارلذأهد عن الينت امتكورة كان كذلك م 
وولد له بعد ذلك أربعة بنين ولا أعرف أسماءهم » ولعل الله أن يفتح 
يذلك: 

قلت : وليس قوله : " أن تدع بنتك " متعيّناً » لأنْ ميراثه ل يكن 


كتاب الوصابا 0 [ 89ة ) 


منهم هاشم بن عتبة الصَّحابنّ الذي قتل بصفين . فجاز التعبير 
بالورثة لتدخل البنت وغيرها تمن يرث لو وقع موته إذ ذاك أو بعد 
ذللك, 

أمّا قول الفاكهى : إِنّه ولد له بعد ذلك أربعة بنين. وإِنّْه لا يعرف 
أساءهم . ففيه قصور شديد ء فإِنْ أساءهم في رواية هذا الحديث 
ووقع ذكر عمر بن سعد فيه في موضع آخرء ولما وقع ذكر هؤلاء في 
هذا الحديث عند مسلم. اقتصر القرطبيٌ على ذكر الثلاثة. 

ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقب عليه : بأنْ له أربعة من الذكور 
غير الثلاثة وهم عمر وإبراهيم ويحيى وإسحاق . وعزا ذكرهم لابن 
اميتي وغيره ».وفاته أن أبن سعد ذكر له من الذكور غير الشبعة أكثر 
من عشرة . وهم عبد الله وعبد الرحقخ وعمرو وعمران وصالح 
وعثهان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغرا وغيرهم . 
وذكر لهمن البئاث ثنتى عشرة بنثاً. 

وكأنَ ابن المدينيٌ اقتصر على ذكر من روى الحديث منه والله أعلم 
قوله : ( عالّة ) أي : فقراء وهو جمع عالٍ » وهو الفقير والفعل منه 
عال يعيل إذا افتقر. 

قوله : ( يتكففون الناس ) زاد سعد بن إبراهيم " في أيديهم " أي : 
يسألون الئاس بأكفهم » يقال تكفف الئاس واستكفٌ إذا بسط كفه 


كتاب الوصابا 00 ا 


للسّؤال » أو سأل ما يكف عنه الجوع . أو سأل كفا كفاً من طعام. 
وقوله " في أيديهم " أي : بأيد بهم أو سألوا بأكفهم وضع المسئول 
في أيديهم. 
وقول سعد " وأنا ذو مال " وهذا اللفظ يؤذن بال كثير » وذو المال 
إذا تصدّق بثلثه أو بشطره وأبقى ثلثه بين ابنته وغيرها لا يصيرون 
عالة. 
لكنّ الجواب : أنْ ذلك خرج على التّقدير» لأنْ بقاء المال الكثير إِنَّ) 
هو على سبيل التّقدير» وإلّا فلو تصدّق المريض بثاثيه مثلاً ثمّ طالت 
حياته ونقص وفني المال فقد تجحف الوصيّة بالورثة » فردٌ الشَارع 
الأمر إلى ثبىء معتدل وهو الثلث. 
قوله : ( وإنك لن :: تنفق نفقةٌ تبنغي بها وجه الله » إلّا أجرتٌ بها ) في 
رواية سعد بن إبراهيم " وَإِنّك مهما أنفقت من نفقة فَإِنّها صدقة " هو 
معطوف على قوله : " إِنْك أن تدع "رموه لذي عن الوصيّة 
بأكثر من الثلث » كأنّه قيل لا تفعل لأنّك إن مت تركت ورثتك 
أغنياء وإن عشت تصدّقت وأنفقت فالأجر حاصل لك في الحالين. 
وقوله : " فَإئّبا صدقة " كذا أطلق في هذه الرّواية » ورواية الباب 
مقيّدة بابتغاء وجه الله » وعلق حصول الأجر بذلك وهو المعتبر. 
ويستقاد منه. آن آجر الواح يزداة. .بالئثة ع لآن الإنفاق. عل 
الوجة واجب وفي فعله الآجر ء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد 


أجره بذلك قاله ابن أبي جمرة » قال : ونبّه بالثفقة على غيرها من وجوه 
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الكو لكحيانه 

قال القرطبيّ : أفاد منطوقه أنْ الأجر في الإنفاق إِنَّا يحصل بقصد 
القربة سواء كانت واجبة أو مباحة » وأفاد مفهومه أن من ل يقصد 
القربة ]م يؤجرء لكن تبرأ ذمّته من الثفقة الواجبة لأئْها معقولة المعنى , 
وأطلق الصٌدقة على التفقة مجازاً والمراد مها الأجرء والقرينة الصّارفة 
عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الرُوجة الحاشميّة التي 
حرّمت عليها الصدقة. انتهى 

واستنبط منه التوويّ , أنْ الحظ إذا وافق الحقّ لا يقدح في ثوابه , 
لأنْ وضع اللقمة في في الرّوجة يقع غالباً في حالة المداعبة » ولشهوة 
النفس في ذلك مدخل ظاهر. ومع ذلك إذا وجّه القصد في تلك الحالة 
إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله. 

قلت : وجاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة » وهو ما 
أخرجه مسلم عن أبي ذرٌ فذكر حديثاً فيه " وفي بُضع أحدكم صدقة. 
قالوا : يا رسولٌ الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر ؟ قال : نعم » أرأيتم لو 
وضعها في حرام ؟. الحديث. 

قال ”": وإذا كان هذا بهذا المحل - مع ما فيه من حظ التفس - ف) 
الظَّنّ بغيره تما لا حظ للنّفس فيه ؟. 

قال : وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة ؛ لأنّه إذا ثبت 


)١(‏ أي : النووي رحمه الله. 
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الأجر في لقمة واحدة لزوجةٍ غير مضطرّة ف الظَنّ بمن أطعم لقأ 
لمحتاج » أو عمل من الطّاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي 
هوس القارة بالج الأذلى والنيى. 

وتمام هذا أن يقال : وإذا كان هذا في حق الرُوجة مع مشاركة 
الرّوج لها في التفع با يطعمها . لأن ذلك يؤثْر في حسن بدنها وهو 
ينتفع منها بذلك. 

وأيضاً فالأغلب أنْ الإنفاق على الزُوجة يقع بداعية النفس . 
بخلاف غيرها فإنّْه يحتاج إلى مجاهدتها. والله أعلم. 

قوله : ( حتى ما تجعل في فّ امرأتك ) وني رواية سعد بن إبراهيم " 
حتّى اللقمة " بالنصب عطفاً على نفقة ويجوز الرّفع على أنه مبتدأ. و " 
تجعلها " الخبر وني رواية البخاري " في فم امرأتك " وللكشميهنيٌ " 
في فّ امرأتك " وهي رواية الأكثر. 

قال القاضي عياض : هي أصوب . لأنْ الأصل حذف الميم بدليل 
جمعه على أفواه وتصغيره على فويه. قال : وإنَّما يحسن إثبات الميم عند 
الإفراد. وأمّا عند الإضافة فلا إِلّا في لغة قليلة. انتتهى 

ووجه تعلق قوله : " وإِنّك لن تنفق نفقة إلخ " بقصّة الوصيّة أن 
سؤال سعد يشعر بأنّه رغب في تكثير الأجر فلا منعه الشارع من 
الزّيادة على الثلث قال له على سبيل التّسلية : إن جميع ما تفعله في 
مالك من صدقة ناجزة ومن نفقة - ولو كانت واجبة - تؤجر مها إذا 
اعبت للك ونه اهتمالع و لعل حون المرأة والركز لآن كنقعها 
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مستمرّة بخلاف غيرها. 

قال ابن دقيق العيد : فيه أنْ الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النيّة 
وابتغاء وجه الله » وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشّهوة » فإِنّ ذلك لا 
يحصل الغرض من الثواب حتّى يبتغي به وجه الله » وسبق تخليص 
هذا المقصود مما يشوبه. 

قال : وقد يكون فيه دليل على أنْ الواجبات إذا أدبت على قصد 
أداء الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليها » فإنْ قوله " حبّى ما تجعل في 
في امرآتك " لا تخصيص له بغير الواجب. ولفظة " حتى " هنا تقتضي 
المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المعنى » كما يقال جاء الحاحٌ 
حي اللياة: 

قال الطّبريٌ ما ملخصة : الإنفاق على الأهل واجب . والذي 
يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصله . ولا منافاة بين كونها واجبة 
وبين تسميتها صدقة » بل هي أفضل من صدقة التطوع. 

وقال اُهلّب : التّفقة على الأهل واجبة بالإجماع . وإنّما سرّاها 
الشّارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه . 
وقد عرفوا ما في الصّدقة من الأجر فعرّفهم أَنّا لهم صدقة . حتى لا 
يخرجوها إلى غير الأهل إِلّا بعد أن يكفوهم ترغيباً لهم في تقديم 
الصٌّدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. 

وكال ابن المنثر + تسمية النفقة صدقة هن سحن تسمية الصداق 
نحلة » فلا كان احتياج المرأة إلى الرّجل كاحتياجه إليها في اللذّة 
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والتأنيس والتحصين وطلب الولد. كان الآصل أن لا يجب لما عليه 
شيء » إِلّا أن الله خصّ الرّجل بالفضل على المرأة بالقيام عليها ورفعه 
عليها بذلك درجة . فمن ثَمّ جاز إطلاق النحلة على الصّداق » 
والصٌّدقة على النفقة. 

فونه (وتملك أن خلقي) وق .رؤاية سعد بن دراي '"" .وين 
الله أن يرفعك " أي : يطيل عمرك. 

زاد أبو نعيم في "المستخرج" يعني يقيمك من مرضك " وكذلك 
تّفق . فإنّه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة بل قريباً من خمسين . 
لأنه مات سنة حمس وحمسين من ال هجرة. 

وقيل : سنة ان وخمسين وهو المشهورء فيكون عاش بعد حجة 
الوداع خمساً وأربعين أو ثانياً وأربعين. 

قوله : ( حتى ينتفع بك أقوامٌ» ويضرٌ بك آخرون ) في رواية سعد " 
فيتتفع بك ناس " أي : ينتفع بك المسلمون بالغنائم نما سيفتح الله على 
يديك من بلاد الشّرك » ويضرٌ بك المشركون الذين يهلكون على 
يديك. 

وزعم ابن التين.» أن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه 
كالقادسيّة وغيرها » وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد 
على الجيش الذين قتلوا ال حسين بن علّ ومن معه. 

وهو كلام مردود لتكلفه لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر 
الصّادر من ولده » وقد وقع منه هو الضّمرر المذكور بالنسبة إلى الكفار. 
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وأقوى من ذلك ما رواه الطّحاويٌ من طريق بكير بن عبد الله بن 
الأشج عن أبيه » أنّه سأل عامر بن سعد عن معنى قول النبيّ كك هذا. 
فقال : لا أمّر سعد على العراق أن بقوم ارتدوا فاستتابهم فتاب 
بعضهم وامتنع بعضهم فقتلهم » فانتقع به من تاب » وحصل الضرر 
للآخرين. 

قال بعض العلماء : " لعل " وإن كانت للتّرجّي » لكنها من الله 
للأمر الواقع » وكذلك إذا وردت على لسان رسوله غالباً. 

قوله : ( لكن البائس سعد بن خولة ) خولة بفتح المعجمة وسكون 
الواو » وفي رواية أبي نعيم عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عند 
البخاري " قال : يرحم الله ابن عفراء " كذا وقع في هذه الرّواية » في 
رواية أحمد والنسائيٌ من طريق عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان " , 
فقال النبيّ كله : يرحم الله سعد ابن عفراء ثلاث مرّات ". 

قال الداوديّ : " ابن عفراء " غير محفوظ . 

وقال الدمياطيٌ ” : هو وهم » والمعروف " ابن خولة ". قال : 
ولعل الوهم من سعد بن إبراهيم » فإِنْ الزّهريّ أحفظ منه » وقال فيه 
" سعد بن خولة " . يشير إلى ما وقع في روايته بلفظ " لكنْ البائنس 
سعد بن خولة يرثي له رسول الله كل أن مات بمكة ". 


قلت : وقد ذكرت آنفاً من وافق الزّهريّ » وهو الذي ذكره 


.)41//7( ه تقدَّمت ترحمته‎ ١0 عبد المؤمن بن خلف الدمياطى المتوق سنة‎ )١( 
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أصحاب المغازي » وذكروا أنه شهد بدراًء ومات في حجّة الوداع. 

وقال بعضهم في اسمه : " خولّ " بكسر اللام وتشديد التحتانيّة , 
واتفقوا على سكون الواو » وأغرب ابن التين فحكى عن القابسيّ 

ووقع في رواية ابن عيينة في البخاري. قال سفيان : وسعد بن خولة 
رجلّ من بني عامر بن لؤيّ . وذكر ابن إسحاق : أنه كان حليفاً لهم 
ثم لأبي رهم بن عبد العزى منهم. 

وقيل : كان من الفرس الذين نزلوا اليمن. 

وجزم الليث بن سعد في "تاريخه" عن يزيد بن أبي حبيب » بأن 
سعد بن خولة مات في حجّة الوداع » وهو الثابت في الصّحيح . 
خلافاً كن قال إِنّهِ مات في مدّة ال هدنة مع قريش سنة سبع. 

وجوز أبو عبد الله بن أبي الخصال الكاتب المشهور في حواشيه على 
البخاريّ : أنْ المراد بابن عفراء عوف بن الحارث أخو معاذ ومعوّذ 
أولاد عفراء وهي أَمّهِم. 

والحكمة في ذكره ما ذكره ابن إسحاق أنه قال يوم بدر : ما يضحك 
الرّبّ من عبده ؟ قال. أن يغمس يده في العدوٌ حاسراً » فألقى الدّرع 
التي هي عليه فقاتل حتى قتل. 

قال فيكم أشركوة ناراف اناق سعديز أن و ناص للموت 
؛ وعلم أنه يبقى حتى يلي الولايات » ذكر ابن عفراء وحبّه للموت 
ورغبته في الشهادة ى) يذكر الشَّىء بالتَّىء فذكر سعد بن خولة لكونه 


مات بمكّة » وهي دار هجرته. وذكر ابن عفراء مستحسناً لميتته. انتهى 

وهو مردود بالتنصيص على قوله " سعد ابن عفراء " فانتفى أن 
يكون المراد عوف ٠»‏ وأيضاً فليس في شيء من طرق حديث سعد بن 
أبي وقاص أنه كان راغباً في الموت » بل في بعضها عكس ذلك. وهو 
أنه بكى فقال له رسول الله كَكَِةِ : ما يبكيك ؟ فقال : خشيت أن أموت 


بالأرض التي هاجرت منها )ا مات سعد بن خولة. وهو عند 


وأيضاً فمخرج الحديث متّحد والأصل عدم التَّعدّد » فالاحتمال 
بعيد لو صرّح بأنّه عوف ابن عفراء. والله أعلم. 

وقال التيميّ : يحتمل : أن يكون لأمّهِ اسوان خولة وعفراء. انتهى. 

ويحتمل : أن يكون أحدهما اس)ً والآخر لقباً» أو أحدهما اسم أمّه 
والآخر اسم أبيه » أو والآخر اسم جدّة له » والأقرب أن عفراء اسم 
أمّه والآخر اسم أبيه لاختلافهم في أنّه خولة أو خولي. 

قوله : ( يرثي له رسول الله يَِةٍ ) الرّئاء بكسر الرّاء وبالمثلثة بعدها 
مذة مدح المت وذكر محاسنه » وليس هو المراد من الحديث حيث قال 
الرّاوي " يرثي رسول الله يَليْةٍ ". ولهذا اعترض الإساعيلٌ ترجمة 
البخاري " باب رثاء النبي كَلةِ سعد بن خولة " فقال : ليس هذا من 
مراثي الموتى » وإِنَّا هو من التوجّع » يقال : رثيته إذا مدحته بعد موته 
#ووليف له:؟ إذا ريت غلية, 


حتدك كا 7-7 سك 10 1 الك 

ويمكن أن يكون مراد البخاريّ هذا بعينه. كأنّه يقول ما وقع من 
النِيّ يك فهو من التَحزّن والتوجّع وهو مباح » وليس معارضاً لنهيه 
عن المراثي التي هي ذكر أوصاف اليّت الباعثة على تبييج الحزن 
وتجديد اللوعة. 

وهذا هو المراد با أخرجه أحمد وابن ماجه وصحًّحه الحاكم من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى قال : نبى رسول الله كَلِةِ عن المراثي , 
وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ : نهانا أن نتراثى. 

ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجّع والتّحزّن. 

قال ابن عبد البرّ : زعم أهل الحديث أن قوله : " يرثي إلخ " من 
كلام الزهريّ » وقال ابن الجوزيٌ وغيره : هو مدرج من قول 
الرهرى: 

قلت : وكأئهم استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسيٌ عن 
إبراهيم بن سعد عن الزهريٌّ فإنّه فصّل ذلك . لكن وقع عند 
البخاري عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد في آخره " لكن 
البائس سعد بن خولة » قال سعد : رثى له رسول الله كةِ إلخ " فهذا 
صريح في وصله فلا ينبغي الجزم بإدراجه. 

ووقع في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في البخاري من الزيادة " 
لم وقيع يذه عل جبهني ثم مسح وجي ويعني»ه ف كال + النهم 
اشف سعداً وأتهم له هجرته » قال : فه| زلت أجد بردها ". 

ولمسلم من طريق حميدٍ بن عبد الرّحمن المذكورة : قلت : فادع الله 
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أن يشفيني » فقال : اللهمّ اشف سعدا ثلاث مرّات. 

قوله : ( أن مات بمكة ) هو بفتح الهمزة للتعليل. 

وأغرب الداوديّ فتردّد فيه » فقال : إن كان بالفتح ففيه دلالة على 
أنه أقام بمكة بعد الصّدر من حجّته ثمّ مات . وإن كان بالكسر ففيه 
دليل على أنه قبل له : إِنّه يريد التخلف بعد الصّدر فخشي عليه أن 
يدركه أجله بمكة. 

قلت : والمضبوط المحفوظ بالفتح » لكن ليس فيه دلالة على أنه 
أقام بعد حجّه » لأنْ السّياق يدل على أنه مات قبل الحج. 

والمعنى أنْ سعد بن خولة. وهو من المهاجرين من مكّة إلى المدينة » 
وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها » وتركوها مع 
حبّهم فيها لله تعالى » فمن نَّمّ خشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بها ء 
وتوجّع رسول الله يليد لسعد بن خولة لكونه مات بها. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : 

مشروعيّة زيارة المريض للإمام فمن دونه » وتتأكد باشتداد المرض 
» وفيه وضع اليد على جبهة المريض ومسح وجهه ومسح العضو 
الذي يؤلمه والفسح له في طول العمر. 

قال ابن بطال : في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرّف لشْدّة 
مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه » وربما رقاه بيده 
ومسح على ألمه با ينتفع به العليل إذا كان العائد صاحاً. 

قلت : وقد يكون العائد عارفاً بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما 
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يناسبه. 

وفيه أن أعمال البرّ والطّاعة إذا كان منها ما لا يمكن استدراكه قام 
غيره في الثواب والأجر مقامه » وربّ) زاد عليه » وذلك أن سعداً خاف 
أن يموت بالدار التي هاجر منها فيفوت عليه بعض أجر هجرته ‏ 
فأخبره يل أنه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملاً صا حاً من حجٌ 
أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعض ما فاته من الجهة 
الأخرى. 

وفيه إباحة جمع المال بشرطه ء لأنَ التّنوين في قوله : " وأنا ذو مال 
" للكثرة وقد وقع في بعض طرقه صريحاً " وأنا ذو مال كثير " والحث 
على صلة الرّحم والإحسان إلى الأقارب » وأنْ صلة الأقرب أفضل 
من صلة الأبعد. 

والإنفاق في وجوه الخير . لأَنْ المباح إذا قصد به وجه الله صار 
طاعة ؛ وقد نبّه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيويّة العادية وهو وضع 
اللقمة في فم الرّوجة إذ لا يكون ذلك غالباً إِلّا عند الملاعبة والمازحة 
؛ ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصداً صحيحاً » فكيف ب| هو 
فوق ذلك ؟!. 

وفيه منع نقل الميِّت من بلد إلى بلد إذ لو كان ذلك مشروعاً لأمر 
بنقل سعد بن خولة. قاله الخطابي. 

وبأنَ من لا وارث له تجوز له الوصيّة بأكثر من الثلث لقوله كَل : 
أن تذر ورثتك أغنياء. فمفهومه أن من لا وارث له لا يبالي بالوصيّة 


كتاب الوصابا 0 [ 401 ) 


با زاد لآنه لا يترك ورثة يخشى عليهم الفقر. 

وتاتي ؟ بالهاليس تسلالة علا ون قيد يه هل الالمظ لالم + 
ولو كان تعليلاً محضاً لاقتضى جواز الوصيّة بأكثر من الثّلث لمن كانت 
ورثته أغنياء » ولنفذ ذلك عليهم بغير إجازتهم ولا قائل بذلك » وعلى 
تقدير أن يكون تعليلاً محضاً فهو للنتقص عن الثلث لا للرٌيادة عليه : 
فكأنه نا شرع الإيصاء بالفّلث وأَنّه لا يعترض به على الموصي إِلّا أن 
الاتخطاط غنه أوق هع ولااسة] المج يترك.وولة غير أغاف» قله سعدا 
على ذلك. 

وفيه سد الذريعة لقوله َك " ولا تردّهم على أعقابهم " لئلا يتذرّع 
بالمرض أحد لأجل حبٌ الوطن. قاله ابن عبد البرّ. 

وفيه تقييد مطلق القرآن بالسّنة » لأنه قال سبحانه وتعالى : ( من 
بعد وصيّة يوصي بها أو دين ) فأطلق » وقيّدت السّنّة الوصيّة بالثلث » 
وأنْ من ترك شيئاً لله لا ينبغي له الرّجوع فيه ولا في شيء منه مختارا.. 

وفيه التَأسْف على فوت ما يحصل الثواب» وفيه حديث : من ساءته 
م 0١‏ 


سيّئة.7'' وأن من فاته ذلك بادر إلى جيره بغير ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ( ١‏ ) والنسائي في "الكبرى" (8/ 585) وابن ماجه 
(373) وأبو يعلى ( ١57 ١157‏ ) والطحاوي في "شرح معاني الآثار " (5/ )١6١‏ 
وغيرهم من طريق عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال : خطب عمر الناس 
بالجابية » فقال : إن رسول الله كك قام في مثل مقامي هذا » فقال : أحسنوا إلى 
أصحابي... فذكر الحديث. وفيه : ومن سرّته حسنته وساءته سيئته » فهو مؤمن " 
ورواه الترمذي ( 5١50‏ ) والنسائي في "الكبرى" 70 ١55/‏ ) والحاكم في 


حتدكك كا 7-7 سك لز الك 

وفيه تسلية من فاته أمر من الأمور بتحصيل ما هو أعلى منه لا أشار 
يد لسعدٍ من عمله الصّالح بعد ذلك. 

وفيه جواز التَصدّق بجميع المال لمن عرف بالصّبر ول يكن له من 
تلزمه نفقته. 

وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوهاً » لآنّ سعدا نا منع 
من الوصيّة بجميع المال احتمل عنده المنع فيه| دونه والجواز فاستفسر 
عا دون ذلكء وفيه النظر في مصالح الورثة. 

وفيه أن خطاب الشّارع للواحد يعمّ من كان بصفته من المكلفين 
لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا . وإن كان الخطاب 
نا وقع له بصيغة الإفراد » ولقد أبعد من قال : إِنَ ذلك يختصٌ بسعدٍ 
ومن كان في مثل حاله ممّن يخلف وارثاً ضعيفاً أو كان ما يخلفه قليلاً » 
لأن البنت من شأنها أن يطمع فيها » وإن كانت بغير مال ل يرغب 

وفية أن من ترك مالا قليلة فالاغسان للداترك الوصتة وإيقاء امال 
للورثة » واختلف السّلف في ذلك القليل ك| تقدم. 

واستدل به التِيميٌ لفضل الغنىٌ على الفقير. وفيه نظرٌ. 


"المستدرك" 197/1 ) وأحمد ( ١١5‏ ) وغيرهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر عن عمر #ك. نحوه. وصحّحه الحاكم . وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. 

وللحديث طرق أخرى. انظر علل الدارقطني (” / 101) 


كتاب الوصابا 0 [ 3هه ) 


وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل في الوصيّة » وفيه أن 
الثلث في حدٌّ الكثرة » وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصيّة , 
ويحتاج الاحتجاج به إلى ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعيّن. 

واستدل بقوله : " ولا يرثني إِلّا ابنة ي " من قال بالرّد على ذوي 
الأرحام للحصر في قوله : لا يرثني إِلّا ابنة. 

وتعقب : بأنْ المراد من ذوي الفروض كم تقدّم » ومّن قال بالرّدَ لا 
يقول بظاهره لأئْهم يعطونها فرضها ثمٌ يردون عليها الباقي » وظاهر 
الحديث أَمّها ترث الجميع ابتداء. 


كتاب الوصابا 7 [ 404 ) 


الحديث الرابع والأربعون 
عن عبد الله بن عباس 4ه . قال : لو أن الناس غضوا من 
الثلث إلى الرّبع » فإنَ رسول الله كِةِ قال : الثلث » والثلث كفيد.”' 


قوله : ( لو أن الناس غضوا ) وللبخاري " لو غض الناس " 
بمعجمتين. أي : نقص . و " لو " للتمني فلا يحتاج إلى جواب » أو 
فرظة والكواب خذوفه: 

وقد وقع في رواية ابن أبي عمر في "مسنده" عن سفيان عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن ابن عباس بلفظ " كان أحبٌ إِليّ " أخرجه 
الإسماعيلَ من طريقه » ومن طريق أحمد بن عبدة أيضاً » وأخرجه من 
طريق العبّاس بن الوليد عن سفيان بلفظ " كان أحبٌ إلى رسول الله 

قوله : ( إلى الرّبع ) زاد الحميديٌ " في الوصيّة " وكذا رواه أحمد 
عن وكيع عن هشام بلفظ " وددت أن الناس غضّوا من الثلث إلى 
الرّبع في الوصيّة " الحديث. 

قوله : ( فإِنْ رسول الله يَِةِ قال ) وللبخاري "لأن رسول الله كل" 
هو كالتّعليل يا اختاره من التقصان عن الثلث . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7097 ) ومسلم ( ١174‏ ) من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن ابن عباس ذ#. 


كتاب الوصابا 0 405 ) 


وكأن ابن عبّاس أخذ ذلك من وصفه كَكِةٍ الثلث بالكثرة. 

وقد قدمنا الاختلاف في توجيه ذلك في الحديث الذي قبله » ومن 
أخذ بقول ابن عبّاس في ذلك كإسحاق بن راهويه » والمعروف في 
مذهب الشافعيٌ استحباب النتقص عن الثلث. 

وفي شرح مسلم للنوويّ : إن كان الورثة فقراء استحبٌ أن ينقص 
منه. وإن كانوا أغنياء فلا. 

قوله : ( والثلث كثير ) في رواية مسلم " كثير أو كبين " بالشك. 
هل هى بالموحٌدة أو بالمثلثة ؟. 

واستقرٌ الإجماع على منع الوصيّة بأزيد من الثلث. 

لكن اختلف فيمن كان له وارث. 
رسول الله كَلِةٍ يقول في خطبته في حجّة الوداع : إِنْ الله قد أعطى كل 
ذي حقٌ حقه فلا وصيّة لوارث. 

وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش » وقد قوّى حديثه عن الشَاميّين 
جماعة من الآثمّة منهم أحمد والبخاريّ . وهذا من روايته عن شرحبيل 
بن مسلم - وهو شاميٌ ثقة - وصرّح في روايته بالتحديث عند 
الْرمذيٌ. وقال التْرمذيٌ : حديث حسن. 
انين عقد اند عالحه و وعزه عسوو نه عيبي عن باضه دده عنك 
الدارقطي » وعن جابر عثد الدارقطي أيضاً. وقال : الصّواب 


كتاب الوصايا 1-9 ص فك رز 0 الك 
إرساله » وعن علّ عند ابن أب شيبة. 

ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال » لكن مجموعها يقتضي أن 
للحنيك اضيا ْ 

بل جنح الشّافعيٌ في " الأمّ " إلى أن هذا المتن متواتر » فقال : 
وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من 
قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النْبيّ كَل قال عام الفتح : لا وصيّة 
لوارث. ويؤثرون عمّن حفظوه عنه من لقوه من أهل العلم » فكان 
نقل كافة عن كافة » فهو أقوى من نقل واحد. 

وقد نازع الفخر الرّازيٌ في كون هذا الحديث متواتراً » وعلى تقدير 
تسليم ذلك » فالمشهور من مذهب الشّافعيٌ. أن القرآن لا ينسخ 
بالسّئة » لكنْ الحجّة في هذا الإجماع على مقتضاه | صرّح به الشافعيّ 
وغيره. 

والمراد بعدم صحّة وصيّة الوارث عدم اللزوم » لأَنْ الأكثر على أنّها 
موقوفة عل [جازة الورنة | سبانج بال 

وروى الدارقطنيّ من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عبّاس 
ترقوعا : لأ قور وصية لوارف إلا أن يعباء الورقة وراله ثقات > 
أنه معلول. فقد قيل : إن عطاءً هو الخراسانّ. والله أعلم. 

واستدل بحديث " لا وصيّة لوارثِ " بأنه لا تصحٌ الوصيّة 
للوارث أصلاً » وعلى تقدير نفاذها من الثلث لا تصمٌ الوصيّة له ولا 
لغيره با زاد على الثلث. ولو أجازت الورثة » وبه قال المزنٌ وداود » 


حتدك كا 7-7 سك ل 0 الك 
وقوّاه السبكيٌ. 

واحتجٌ له بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق سنّة أعبد» فإن 
فيه عند مسلم : فقال له النْبيّ بك : قولاً شديداً. 

وفسّر القول الشّديد في رواية أخرى بأنّه قال : لو علمت ذلك ما 
صليتٌ عليه. ول ينقل أنه راجع الورثة فدلّ على منعه مطلقاً. 

وبقوله في حديث سعد بن أبي وقاص : وكان بعد ذلك الثلث 
عاك ا 00 

فإِنَ مفهومه أن الرّائد على الثلث ليس بجائز » وبأنّه يَكةِ منع سعداً 
من الوصيّة بالشطر. ول يستثن صورة الإجازة. 

واحتجٌ من أجازه بالرّيادة المتقدّمة وهي قوله " إِلّا أن يشاء 
الورثة". فإن صحّت هذه الزيادة » فهي حجّة واضحة. 

واحتجوا من جهة المعنى : بأَنْ المنع إِنَّا كان في الأصل لحقٌ الورثة . 
فإذا أجازوه ل يمتنع. 

واختلفوا فيمن ل يكن له وارث خاضٌ. 

القول الأول #منعه الجمهوور. 

القول الثاني : جوّزه الحنفيّة وإسحاق وشريك وأحمد في رواية . 


وهو قول علّ وابن مسعود. 


)١(‏ أخرج هذه اللفظة مسلم في "صحيحه" ( 647919 )»وف رواية للبخاري !1 فأوصى 
الناس بالثلث فجاز ذلك لهم" 


كتاب الوصابا 0 [ 408 ) 


والحفكوا #بآن الوصئة فطلفة بالآرة. ققتدعبا السّنة يمن له وارك 
فيبقى من لا وارث له على الإطلاق. 

وقد تقدم في الحديث الذي قبله توجيه لهم آخر. 

واختلفوا أيضاً هل يعتبر ثلث المال حال الوصيّة أو حال الموت؟. 

على قولين» وهما وجهان للشافعيّة. أصححهم الثاني. 

فقال بالأوّل : مالك وأكثر العراقيّن. وهو قول النخعيّ وعمر بن 
عبد العزيز. 

وقال بالثاني : أبو حنيفة وأحمد والباقون. وهو قول علّ بن أبي 
طالب ذه وجماعة من التابعين. 

وتمسّك الأؤّلون : بأنْ الوصيّة عقد والعقود تعتبر بأوّها » وبأنّه لو 
نذر أن يتصدّق بثلث ماله اعتبر ذلك حالة التّذر اثفاقاً. 

وأجيب : بأنْ الوصيّة ليست عقداً من كل جهة ولذلك لا تعتبر بها 
الفوريّة ولا القبول » وبالفرق بين النذر والوصيّة بها يصحٌ الرّجوع 
عنها والنذر يلزم. 

وثمرة هذا الخلاف تظهر فيا لو حدث له مال بعد الوصية. 

واختلفوا أيضاً : هل يحسب الثّلث من جميع المال » أو تنفذ بها علمه 
الموصي دون ما خفي عليه أو تَجدّد له و يعلم به ؟. 

وبالأوّل قال الجمهور ء وبالثاني قال مالك. 

وحجّة الجمهور : أنه لا يشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال 
حالة الوصيّة اتّفاقاً - ولو كان عالماً بجنسه - فلو كان العلم به شرطاً 


كتاب الوصابا 0 [ 409 ) 


لاز ذلك 

فائدة : أوّل من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن المعرور 
بمهملاتٍ » أوصى به للنبيّ يَكةِ. وكان قد مات قبل أن يدخل النْبي 
َك المدينة بشهر » فقبله النبيّ كك وردّه على ورثته. 

أخرجه الحاكم وابن المنذر من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة 


عن أبيه عرخ عجدة: 


كناب الفرائض 0 


كناب الفراتهن 

جمع فريضةٍ كحديقةٍ وحدائق » والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة 
مأخوذةٌ من الفرض. وهو القطع . يقال : فرضت لفلانٍ كذا. أي : 
قطعت له شيئاً من المال قاله الخطابي. 

وقيل : هو من فرض القوس ٠»‏ وهو الحز الذي في طرفيه حيث 
يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول. 

وقيل : الثاني خاصٌ بفرائض الله. وهي ما ألزم به عباده. 

وقال الرّاغبٍ : الفرض قطع الشَّىء الصّلب والتأثير فيه » وخصّت 
المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى ( نصيباً مفروضاً ) أي : مقدّراً 
أو معلوماً أو مقطوعاً عن غيرهم. 

وقد ورد في الحثٌ على تعلّم الفرائض » حديث ليس على شرط 
البخاري. أخرجه أحمد والتّرمذيٌ والنسائيٌ وصحّحه الحاكم من 
حديث ابن مسعود رفعه " تعلّمُوا الفرائض وعلموها النّاس فَإن 
امرقٌ مقبوضٌ .ء وإِنْ العلم سيّقبض حتّى يختلف الاثنان في الفريضة 
فلا يجدان من يفصل بينهها ". 

زوواته مولقوة + إلا آله ادلب فيدغل غوف الأغرار علدنا 
0 

فقال التَرَمذْيٌ : إِنّه مضطربٌ. 

والاختلاف عليه أنه جاء عنه من طريق أبي مسعود . وجاء عنه من 
طريق أبي هريرة » وفي أسانيدها عنه أيضاً اختلاف. 


كتاب القرائض 411 


ولفظه عند الترمذيٌ ”' من حديث أبي هريرة " تعلموا الفرائض 

فنا نصف العلم ء وإِنّه أَوّلَ ما ينزع من أمّتي " 
وني الباب عن أبي بكرة. أخرجه الطبرانّ في " الأوسط " من طريق 

راشدٍ الحنّانّ عن عبد الرّحمن بن أبي بكر عن أبيه رفعه : تعلّموا القرآن 

والفرائض وعلّموها النّاس » أوشك أن يأني على النّاس زمانٌ يختصم 

١‏ . ع 

الرّجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهها. وراشدٌ مقبول . 
وعن أبي سعيد الخدريٌ بلفظ " تعلّموا الفرائض وعلموها الئّاس" 

أخرجه الدارقطنيٌ من طريق عطيّة وهو ضعيف . وأخرج الدذارميّ 

عن خدر موقوفاً " تعلموا الفرائض كا تعلمون القرآن ". وفي لفظ 

عنه " تعلموا الفرائض فإِنّها من دينكم". 
وعن ابن مسعود موقوفاً أيضاً " من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض " 

ورحاقا قا إل أن فى أبانيدها القطاعا. 

)١(‏ لم آره عند الترمذي بهذا اللفظ. وإن| أخرجه ( 7٠١9١‏ ) من رواية عن شهر بن 
حوشب عن أب هريرة مرفوعاً بلفظ : تعلّموا القرآن والفرائتض وعلّموا الناس فإني 
مقبوض. 
أما هذا اللفظ الذي ذكره الشارح. فأخرجه ابن ماجه في "السنن " ( 7719 ) 
جوتي ل الكياو 101 راو للح ارون 
الأعرج عن أبي هريرة به. 


وقال البيهقي : تفرّد به حفص وليس بالقوي. 
وقال الذهبي في "التلخيص" : حفص بن عمر واه بمرة. 
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قال ابن الصّلاح : لفظ النصف في هذا الحديث بمعنى أحد 
القسمين وإن ل يتساويا » وقد قال ابن عبينة إذ سئل عن ذلك : إِنْه 
يبتلى به كل الناس. 

وقال غيره : لأنْ لهم حالتين حالة حياة وحالة موت والفرائض 
تتعلق بأحكام الموت. 

وقيل : لآن الأحكام تتلقى من النصوص ومن القياس 3 
والفراتض لا تتلقى إلا من النصوص. 

فائدة : قال ابن عبد البر : أصل ما بنى عليه مالك والشافعى وأهل 
الحجاز ومن وافقهم في الفرائض قول زيد بن ثابت. 

وأصل ما بنى عليه أهل العراق ومن وافقهم فيها قول على بن أبي 
طالب. 

وكل من الفريقين لا يخالف قول صاحبه إِلّا في اليسير النادر إذا 
ظهر له ما يجب عليه الانقياد إليه. 
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الحديث الخامس والأربعون 
-*١‏ عن عبد الله بن عباس #ه عن النبي كَِةٍ ٠‏ قال : ألحقوا 
الفرائض بأهلها , فم| بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر.”"' 
وفي رواية : اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله » فما 
تركت الفرائض . فلأولى رجل ذكر."" 


قوله : ( ألحقوا الفراتض بأهلها ) المراد بالفرائض هنا الأنصباء 
المقدرة في كتاب الله تعالى » وهي النصف ونصفه ونصف نصفه 
والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ء والمراد بأهلها من يستحقها بنص 
القرآان. 

ووقع في رواية روح بن القاسم '" عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس " اقسموا المال بين أغل. الفرائضنى غل كتاب الله" أي : غل 
وفق ما أنزل في كتابه. 

قوله : ( فا بقي ) في رواية روح بن القاسم " فا تركت " أي 


ابقت. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5720١‏ 277507557505 57250 ) ومسلم ( 1716 ) من طرق 
عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ه. 

(؟) أخرجه مسلم ( ١1115‏ ) من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به. 

(*) كذا قال الشارح رحمه الله » والصواب أن هذه الرواية من رواية معمر عن عبد الله بن 
طاوس كما في صحيح مسلم (0 5778 )» أما رواية رَوح. فقد أخرجها الشيخان بلفظ 
" ألحقوا الفرائض بأهلها » فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. 
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قوله : ( فهو لأولى ) في رواية هما " فلأولى " بفتح الهمزة واللام 
بينهما واو ساكنة أفعل تفضيل من الولي بسكون اللام وهو القرب . 
أي : لمن يكون أقرب في النسب إلى المورث. 

وليس المراد هنا الأحق. 

وقد حكى عياض : أنَّ في رواية ابن الحذاء عن ابن ماهان في مسلم 
" فهو لأدنى " بدال ونون » وهي بمعنى الأقرب. 

قال الخطابي : المعنى أقرب رجل من العصبة. 

وقالةانن يطاك :اموا يأرل رعذ أن لوال هنع العص ةبعك أعا 
الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو 
ابعل فإن اسغوو] اشر كوا 

قال : ول يقصد في هذا الحديث من يدلي بالآباء والأمهات مثلا 
لأنه ليس فيهم من هو أولى من غيره إذا استووا في المنزلة » كذا قال 
ابن المنير. 

وقال ابن التين : إنا المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع ابن 
الأخ وبنت العم مع ابن العم » وخرج من ذلك الأخ والآأخت 
لأبوين أو لأب » فإنهم يرثون بنص قوله تعالى :[ وإن كانوا إخوة 
رجالا ونساءً فللزُكر مثل حظٌ الأنثيين ) » ويستثنى من ذلك من 
يحجب كالأخ للأب مع البنت والأخت الشقيقة » وكذا يخرج الأخ 
والأخت لأم لقوله تعالى :[فلكل واحدٍ منههما السّدس). وقد نقل 
الإجماع على أنَّ المراد بها الأخوة من الأم. 
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قوله : ( رجلٍ ذكر ) هكذا في جميع الروايات » ووقع في كتب 
الفقهاء كصاحب النهاية وتلميذه الغزالي " فلآولى عصبة ذكر ". 

قال ابن الحوزي والمنذري : هذه اللفظة ليست محفوظة. 

وقال ابن الصلاح : فيها بُعدٌ عن الصحة من حيث اللغة » فضلا 
عن الرواية » فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد. 

كذا قال. والذي يظهر أنه اسم جنس » ويدل عليه ما وقع في بعض 
طرق حديث أبي هريرة في صحيح البخاري " فليرثه عصبته من 
ا 

قال ابن دقيق العيد : قد استشكل بأن الآأخوات عصبات البنات. 
والحديث يقتضي اشتر اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي بعد 
الفروض. 

والجواب : أنه من طريق المفهوم . وقد اختلف هل له عموم؟ وعلى 
التنزل فيخص بالخير الدال على أنَّ الأخوات عصبات البناث. 

وقد استشكل التعبير بذكر بعد التعبير برجل. 

فقال الخطابي : إنما كرر للبيان في نعته بالذكورة » ليعلم أنَّ العصبة 
إذا كان عما أو ابن عم مثلا » وكان معه أخت لهء أنَّ الأخت لا ترث 
ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
)١(‏ وتمامه : ما من مؤمن إِلّا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرؤوا إن شئتم [ النبي أولى 


بالمؤمنين من أنفسهم ]. فأيها مؤمن مات وترك مالا فليرئه عصبته من كانوا » ومن 
ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه. 
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وتعقب : بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله: "رجل " والإشكال باق 
إلا أنّ كلامه ينحل إلى أنه للتأكيد » وبه جزم غيره كابن التين قال : 
ومثله ابن لبون ذكر. 

وزيفه القرطبي فقال : قبل : إنه للتأكيد اللفظي ء ورد بأن العرب 
إنا تؤكد حيث يفيد فائدة إما تعين المعنى في النفس. وإما رفع توهم 
المجاز + وليس ذلك موجوداً هنا: 

وقال غيره : هذا التوكيد لمتعلق الحكم وهو الذكورة » لأنَّ الرجل 
قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمر » فقد حكى سيبويه مررت 
برجل رجل أبوه. فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بذكر حتى لا 
كن أ الراديه عصوص لالد 

وقيل : خشية أن يظن بلفظ " رجل " الشخص. وهو أعم من 
الذكووالا: 

وقال ابن العربي : في قوله " ذَكَّر " الإحاطة بالميراث إنما تكون 
للذكر دون الأنثى » ولا يرد قول من قال : إن البنت تأخذ جميع امال » 
لأنها إن) تأخذه بسببين متغايرين » والإحاطة مختصة بالسبب الواحد 
وليس إِلّا الذكر. فلهذا نبه عليه بذكر الذكورية. 

قال : وهذا لا يتفطن له كل مدع. 

وقيل : إنه احتراز عن الخنثى في الموضعين فلا تؤخذ الخنثى في 
الزكاة ولا يحرز الخنثى المال إذا انفرد. 

وقيل : للاعتناء بالجنس. 
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وقبل : للإشارة إلى الال في ذلك كما يقال امرأة أنثى. 

وقيل : لنفي توهم اشتراك الأنثى معه , لئلا يحمل على التغليب. 

وقيل : ذكر تنبيهاً على سبب الاستحقاق بالعصوبة » وسبب 
الترجيح في الإرث » ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وحكمته أنَّ الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان 
وإزفاة القاصلين ومواساة السائليخ وتمقل الغرامات وخر ذلك 
هكذا قال النووي. 

وسبقه القاضي عياض. فقال : قيل هو على معنى اختصاص 
الرجال بالتعصيب بالذكورية التي بها القيام على الإناث. 

وأصله للازري . فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد في هذا : 
وهو" رجل ذكر " وفي الزكاة " ابن لبون ذكر ". 

قال : والذي يظهر لي أنَّ قاعدة الشرع في الزكاة الانتقال من سن 
إلى أعلى منها » ومن عدد إلى أكثر منه » وقد جعل في خمسة وعشرين 
بنت محاض وسناً أعلى منها وهو ابن لبون » فقد يتخيل أنه على لاف 
القاهةة يبو ان السفة كالنيى الواحد لذن ابن اللدون أغل بيدا لك 
أدنى قدراً » فنبّه بقوله " ذكر " على أنَّ الذكورية تبخسه حتى يصير 
مساوياً لبنت مخاض مع كونها أصغر سنا منه. 

وأما في الفرائض فل عُلم أنَّ الرجال هم القائمون بالأمور» وفيهم 
معنى التعصيب » وترى لهم العرب ما لا ترى للنساء فعبر بلفظ 
"ذكر" إشارة إلى العلة التي لأجلها اختص بذلك ., فههما وإن اشتركا 
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في أنَّ السبب في وصف كل منهم| بذكر التنبيه على ذلك » لكن متعلق 
التنبيه فيهم| مختلف » فإنه في ابن اللبون إشارة إلى النتقص » وفي الرجل 
إشارة إلى الفضل » وهذا قد لخصه القرطبي وارتضاه. 

وقيل : إنه وصف لأولى لا لرجل . قاله السهيل. وأطال في تقريره 
» ونبجح به. 

فقال + هذا الخديف أصل ق الفرائض ».وفيه إشكال+ وقد تلقاة 
الناس أو أكثرهم على وجه لا تصح إضافته إلى من أوتى جوامع 
الكلم واختصر له الكلام اختصاراً. فقالوا : هو نعت لرجل » وهذا لا 
يصح لعدم الفائدة » لأنه لا يتصور أن يكون الرجل إِلَّا ذكراً . 
وكلامه أجل من أن يشتمل على حشو لا فائدة فيه » ولا يتعلق به 
حكم ء ولو كان ى| زعموا لنقص فقه الحديث » لأنه لا يكون فيه بيان 
حكم الطفل الذي ل يبلغ سن الرجولية » وقد اتفقوا على أنَّ الميراث 
يجب له - ولو كان ابن ساعة - فلا فائدة في تخصيصه بالبالغ دون 
الضقين. 

قال : والحديث إنما سبق لبيان من يستحق الميراث من القرابة بعد 
أصحاب السهام » ولو كان كم) زعموا لم يكن فيه تفرقة بين قرابة 
الأب وقرابة الأم. 

قال : فإذا ثبت هذا فقوله " أولى رجل ذكر " يريد القريب في 
النسب الذي قرابته من قِبّل رجلٍ وصلب لا من قبل بطنٍ ورحم . 
الأول عتاغو ول ليت فهو مشاف إليه ل الع رذوة اللقظاه وعبو 
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في اللفظ مضاف إلى النسب - وهو الصلب - فعبر عن الصلب بقوله 
«أولب ود لان الغلب لذ بكرف ل زيول دآناد يقرله "الأول 
رجل" نفي الميراث عن الآولى الذي هو من قبل الأم كالخال » وأفاد 
بقوله " ذكر " نفي الميراث عن النساء » وإن كن من المدلين إلى الميت 
من قبل صلب لأغبن إناث. 

قال : وسبب الإشكال من وجهين : 

أحدهما : أنه نا كان خخفوضا ظن نعتاً لرجل » ولو كان مرفوعاً ‏ 
يشكل كأن يقال فوارثه أولى رجل ذكر. 

والثاني : أنه جاء بلفظ أفعل » وهذا الوزن إذا أريد به التفضيل كان 
بعض ما يضاف إليه كفلان أعلم إنسان » فمعناه أعلم الناس فتوهم 
اذ الراك فونه" ا ولووسل " أول الريعا لولس #ذلاكن ران هو 
أولى الميت بإضافته النسب وأولى صلب بإضافته كا تقول : هو أخوك 
أخو الرخاء لا أخو البلاء » قال : فالأولى في الحديث كالولي. 

فإن قيل : كيف يضاف للواحد وليس بجزء منه ؟. 

فالجواب : إذا كان معناه الآقرب في النسب جازت إضافته - وإن 
يكن جزءاً منه - كقوله كك في البر : بر أمك ثم أباك ثم أدناك ". 

قال : وعلى هذا فيكون في هذا الكلام الموجز من المتانة وكثرة 
المعاني ما ليس في غيره » فالحمد لله الذي وفق وأعان انتهى كلامه. 


)١(‏ أخرجه مسلم 7058 ) من حديث أب هريرة ذه. 
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وقد لخصه الكرماني » فقال : ذكر صفة لأولى لا لرجل » والآولى 
بمعنى القريب الأقرب فكأنه قال : فهو لقريب الميت ذكر من جهة 
رجل وصلب لا من جهة بطن ورحم » فالأولى من حيث المعنى 
مضاف إلى الميت » وأشير بذكر الرجل إلى الأولوية » فأفاد بذلك نفى 
الميراث عن الأولى الذي من جهة الأم كالخال » وبقوله " ذكر " نفيه 
فن التمناة بالعضيوية وق كن هن الذلين للميف من نجية الصليية. 
انتهى 

وقد أوردته ى) وجدته و أحذف منه إِلّا أمثلة أطال بها وكلمات 
طويلة تبجح بها بسبب ما ظهر له من ذلك » والعلم عند الله تعالى. 

قال النووي : أجمعوا على أنْ الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم 
الأقرب فالأقرب . فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب . 
والخصبة كل ذكر يديل بنفسه بالقرابة ليس بيكة وبين اميت أنتن + قمتن 
انفرد أخذ جميع المال » وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين أخذ 

قال القرطبي : وأما تسمية الفقهاء الأخت مع البنت عصبة فعلى 
سيال الفجوق» لآني 1 كانتكيق هذه النالة تأخلن ما هرا عن البعت 
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قلت : وقد ترجم البخاري بذلك ”© 

قال الطحاوي : استدل قوم - يعني ابن عباس ومن تبعه - 
بحديث ابن عباس ء على أنَّ من نخحلف بنتا وأخا شقيقا وأختا شقيقة 
كان لابنته النصف وما بقي لآخيه ولا شيء لأخته ولو كانت شقيقة , 
وطردوا ذلك فيه لو كان مع الأخت الشقيقة عصبة ء فقالوا : لا شيء 
لها مع البنت » بل الذي يبقى بعد البنت للعصبة ولو بعدوا. 

واحمجر ا الفا رقو له تفال : | إن افر علك ليس له ولد وله 
أختٌ فلها نصف ما ترك 1 قالوا : فمن أعطى الأخت مع البنت 
خالف ظاهر القرآن. 

قال : واستُدل عليهم بالاتفاق على أنّ من ترك بتئاً وابن ابن وينت 
ابن متساويين أنَّ للبنت النصف وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن » 
و يخصوا ابن الابن بها بقي لكونه ذكراً » بل ورثوا معه شقيقته وهي 
أل 

قال : فعُلم بذلك أنَّ حديث ابن عباس ليس على عمومه » بل هو 
في شىء خاص » وهو ما إذا ترك بنتاً وعنّاً وعمة فإن للبنت النصف 
وما بقي للعم دون العمة إجماعاً. 

قال : فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع الأخ بالابن والبنت 
)١(‏ فقال " باب ميراث الأخوات مع البنات عصبةٌ " ثم أورد قضاء معاذ 5ه أنَّ النصف 


للابنة والنصف للأخت. وكذا قول ابن مسعود : لأقضين فيها بقضاء النبي كَل » أو 
قال : قال النبي مُكل : للابنة النصف .» ولابنة الابن السدس » وما بقي فلللأخت " 
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لا بالعم والعمة » لَأَنَّ الميت لو ] يترك إِلّا أخاً وأختاً شقيقتين فالمال 
بينهها » فكذلك لو ترك ابن ابن وبنت ابن » بخلاف ما لو ترك عما 
وعمة فإن المال كله للعم دون العمة باتفاقهم. 

قال : وأما الجواب عم| احتجوا به من الآية » فهو أنهم أجمعوا على 
أنَّ اميت لو ترك بنتاً وأخاً لأب كان للبنت النصف وما بقي للأخ . 
وأن معنى قوله تعالى : (ليس له ولدّ) إنما هو ولد يحوز المال كله لا 
الولد الذي لا يحوز ء وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وإن سفلوا 
ثم الأب ثم الجد والأخ إذا انفرد واحد منهما » فإن اجتمعا فسيآقي 
حكمه ”2 ثم بنو الإخوة ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأععام ثم بنوهم 
وإن سفلوا. 

ومن أدلى بأبوين يُقدَّم على من أدلى بأب , لكن يُقدَّم الأخ من الأب 
على ابن الأخ من الأبوين . ويُقدَّم ابن أخ لأب على عم لأبوين . 
ويّقدّم عم لأب على ابن عم لأبوين. 

واستدل به البخاري على : 

المسألة الأولى : أنَّ ابن الابن يحوز المال إذا ل يكن دونه ابن. 

وروى سعيد بن منصور عن عبد الرّحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن 
خارجة بن زيد عن أبيه قال : ولد الأبناء بمنزلة الولد » إذا لم يكن 


دونهم ولد ذكرهم كذكرهم » وأنثاهم كأنثاهم » يرثون ى! يرثون . 


)١(‏ في المسألة الثانية. 
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ويحجبون ى| يحجبون . ولا يرث ولد الابن مع الابن. 
وللبنت الصف .» وما بقى بين ولدي الابن للذكر مثل حظّ الأنثيين » 
فإن كانت البنث أسفل عن الآين فالباقى لضدوهنا. 

وقيل : الباقي له مطلقاً لقوله " فا بقي فلأولى رجل ذكر ". 

وتمسّك زيد بن ثابت والجمهور بقوله تعالى ( في أولادكم للذّكر 
مكل حل الأنثيين ) ء وقد أجحمعوا أن بتى البنين ذكوراً وإناثاً كالبنين 
عند فقد البنين إذا استووا في التعدّد » فعلى هذا تخصٌ هذه الصّورة من 
عموم " فلأولى رجلٍ ذكر 0 

المسألة الثانية : على أن الجد يرث جميع المال . إذا ل يكن دونه أب. 

وهو القول الأول : ووجه تعلّقه بالمسألة . أنّهِ دل على أنْ الذي يبقى 
بعد الفرض يصرف لأقرب الناس للميّت فكان الجدٌ أقرب فيقدم. 
بكر كان يجعل الحدّ أباً. وفي لفظٍ له " أنه جعل الحَدٌ أباً إذا أ يكن دونه 
؟ عد ,0 
أ 

وأخرج محمّد بن نصر المروزيّ في كتاب الفرائض من طريق عمرو 
بن دينار عن عطاء عن ابن عبّاس قال : الجذ أت. 
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وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوسٍ ؛ أن عثمان وابن 
عبّاس كانا نجعلان الحد أباً. 

وأخرج البخاري في "صحيحه" من طريق ابن أبي مُلّيكة قال : 
كتب أهل الكوفة إلى ابن الزّبِير في الجدّ » فقال : إِنْ أبا بكر أنزله أباً. 
وفيه دلالة على أنه أفتاهم بمثل قول أب بكر. 

واحتج ابن عبّاس بقوله تعالى ( يا بني آدم ) فأخرج محمّد بن نصر 
من طريق عبد الرّحمن بن معقل قال : جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال له 
كيف تقول في الجدٌ ؟ قال : أي أب لك أكبر ؟ فسكت ., وكأنّه عبي 
عن جوابه » فقلت أنا : آدم » فقال : أفلا تسمع إلى قوله تعالى ( يا بني 
آدم ). أخرجه الدارميٌ من هذا الوجه. 

واحتج أيضاً بقوله تعالى ( واتّبعت ملة آبائي ) فأخرج سعيد بن 
منصور من طريق عطاء عن ابن عبّاس قال : الجدٌ أب وقرا ( واتبعت 
ملة ابا ثى ) الآية. 

واحتجٌ بعض من قال بذلك بقوله يلي" أنا ابن عبد المطّلب " وإنّا 
هو ابن ابنه. 

قال البخاري : ول يُذكر أنّ أحداً خالف أبا بكر ني زمانه وأصحاب 
النبيّ ِةٍ متوافرون. انتهى 

كأنّهِ يريد بذلك تقوية حجّة القول المذكور ء فإِنَ الإجماع السّكوقّ 
حجّة » وهو حاصل في هذا » ومن جاء عنه التّصريح بأنْ الجدٌ يرث ما 
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بن كعب وعائشة وأبو هريرة » ونقل ذلك أيضاً عن عمر وعثمان 
وعلّ وابن مسعود على اختلاف عنهم » ومن التابعين عطاء وطاوس 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو الشعثاء وشريح والشعبيّ . 
فقهاء الأنصار عثان التيميّ وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وداود 
وأبو ثور والمزنيٌ وابن سريج. 

القول الثانٍ : ذهب عمر وعلّ وزيد , بن ثابت وابن مسعود إلى 
توريث الإخوة مع الجد . لكن اختلفوا ني كيفيّة ذلك. 

وأخرج سعيد بن منصور من طريق عطاء عن ابن عبّاس قال : 
يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. 

لافيت ال وه تياس اين طقاس أن إيى الاين لكان 
كالابن عند عدم الابن كان أبو الآب عند عدم الأب كالأب » وقد 
ذكر من وافق ابن عبّاس في هذا توجيه قياسه المذكور » من جهة أثهم 
أجمعوا على أنه كالأب في الشهادة له » وفي العتق عليه » وأنّه لا يقتصّ 
منه + وأنّه ذو فرض أو عاصب + وغل أن من ترك اينا ونا أن ذلأب 
السّدس والباقي للابن » وكذا لو ترك جدّة لأبيه وابناً » وعلى أن الجدٌ 
يضرب مع أصحاب الفروض بالسّدس كما يضرب الأب سواء » قيل 
: بالعول أم لا 

واتنقوا عل أذ ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الرّوج عن 
النّصف والمرأة عن الرّبع والأمّ عن الثلث كالابن سواء » فلو أن 


رجلا ترك أبوية وابن ابنه كان لكل من أبويه السشّدس وأن من ترك 
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أبا جدّه وعمّه أن المال لأبي جدّه دون عمّه » فينبغي أن يكون لوالد 
أبيه دون إخوته فيكون الجدٌ أولى من أولاد أبيه. كما أن أباه أولى من 
أولاد أبيه. 

وعلى أنْ الإخوة من الأمّ لا يرثون مع الجدٌ ىا لا يرثون مع الأب 
فحجبهم الجذّ ى| حجبهم الأب فينبغي أن يكون الجدّ كالأب في 
حجب الإخوة » وكذا القول في بني الإخوة » ولو كانوا أشقاء. 

وقال السّهِيلٌ : ل ير زيد بن ثابت لاحتجاج ابن عبَّاس بقوله تعالى 
( يا بني آدم ) ونحوها مما ذكر عنه حجّة » لأنْ ذلك ذكر في مقام 
النسبة والتعريف فعبّر بالبنوّة » ولو عبّر بالولادة لكان فيه متعلق , 
ولكن بين التّعبير بالولد والابن فرق » ولذلك قال تعالى ( يوصيكم 
الله في أولادكم ) ول يقل في أبنائكم » ولفظ الولد يقع على الذّكر 
والآنثى والواحد والجمع بخلاف الابن. 

وأيضاً فلفظ الولد يليق بالميراث بخلاف الابن تقول ابن فلان من 
الرّضاعة ولا تقول ولده » وكذا كان من يتبنى ولد غيره قال له ابني 
وتبناه ولا يقول : ولدي ولا ولده » ومن نَمَّ قال في آية التحريم 
(وحلائل أبناتكم) إذ لو قال وحلائل أولادكم ل يحنج إلى أن يقول 
من أصلابكم » لأنّ الولد لا يكون إلا من صلب أو بطن. 

وقد أخذ بقول زيدٍ جمهور العلماء : وتمَسّكوا بحديث " أفرضكم 
وي "وس معدي غير اخريفه اعد و افيصاب الثوى وفتف: 


التَرَمِذيّ وابن حبّان والحاكم من رواية أبي قلابة عن أنس. 
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وأعله بالإرسال 2 ورجحه الذارقطنيٌ والخطيب وغيرهما 4 وله 
متابعات وشواهد ذكرتها في تخريج أحاديث الرّافعيّ. 

وأخرج الدّارميٌ بسندٍ صحيح عن الشعبيٌ قال : أَوّل جد ورث في 
الإسلام عمر فأخذ ماله » فأتاه عللٌّ وزيد - يعني ابن ثابت - فقالا : 
طريق عبد الرّحمن بن غنم مثله دون قوله " فأتاه إلخ " لكن قال " 
فأراد عمر أن يحتاز المال فقلت له : يا أمير المؤمنين ْم شجرة دونك 
» يعني بني أبيه ". 

وأخرج الدّارقطنيّ بسندٍ قويٌّ عن زيد بن ثابت » أنْ عمر أتاه فذكر 
قصّة فيها » أن مثل الجدٌ كمثل شجرة نبتت على ساق واحدٍ فخرج 
منها غصن ثم خرج من الغصن غصن فإن قطعت الغصن رجع الماء 
إلى السّاق » وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأوّل » فخطب عمر 
النّاس فقال : إِنْ زيداً قال في الجدٌ قولاً وقد أمضيته. 

قال ابن بطال : وقد احتحٌ بحديث ابن عباس : من شرك بين الجذ 
والأخ فإنه أقرب إلى الميِّت بدليل أنه ينفرد بالولاء » ولأنّه يقوم مقام 
الولد في حجب الأمّ من الثلث إلى السّدس » ولأنْ الجدّ إِنّا يدل 
بالميّت وهو ولد ابنه والأخ يدل بالميّت وهو ولد أبيه والابن أقوى من 
الآأب:4 لأن الأرى يشرد امال ويرة الأب إل الشدس ولا كذلف 
الأب فتعصيب الأخ تعصيب بنوَةٍ وتعصيب الجذ تعصيب أبوّة ( 


والبنوّة أقوى من الأبوّة في الإرث » ولأنْ الأخت فرضها النصف إذا 
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انفردت فلم يسقطها الجدّ كالبنت . ولأنْ الأخ يعصّب أخته بخلاف 
الجذ فامتنع من قوّة تعصيبه عليه أن يسقط به. 

وقال السَّهِيَ : الجدّ أصل » ولكنّ الأخ في الميراث أقوى سبباً منه ؛ 
لآنّه يدل بولاية الأب فالولادة أقوى الأسباب في الميراث » فإن قال 
الجن وأنا أيضاً ولدت الميّث . قيل له إِنّْا ولدت والده » وأبوه ولد 
الإخوة فصار سببهم قويّاً ولد الولد ليس ولداً إِلّا بواسطةٍ وإن 
شاركه في مطلق الولديّة. 

المسألة الثالثة : على أنَّ الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض 
والتعصيب: 

فروى سعيد بن منصور من طريق حكيم بن غفال قال : أتي شريح 
في امرأةٍ تركت ابني عمّها أحدهما زوجها . والآخر أخوها لأمّها "© 
فجعل للزّوجٍ الصف والباقي للأخ من الأمّ » فأتوا عليّاً فذكروا له 
ذلك فأرسل إلى شّريح فقال : ما قضيت أبكتاب الله أو بسنّةٍ من 
رسول الله ؟ فقال : بكتاب الله قال : أين ؟ قال : ( وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » قال : فهل قال للزّوج النصف 
وللأخ ما بقي ؟ ثمّ أعطى الرُوج النصف وللأخ من الأمّ السّدس ثم 


» صورتها أن رجلاً تزوج امرأة فأتت منه بابن‎ : ) 5 / ١7 قال الحافظ في "الفتح"‎ )١( 
ثم تزوج أخرى فأتت منه بآخرء ثم فارق الثانية. فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت فهي‎ 
أخت الثاني لأمه وابئة عمه » فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها , ثم‎ 


ماتت عن ابني عمها. 
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قسوهما ش ينها 

وأخرج يزيد بو عاروة:والذ ارم عن طريق لقاو قال : توغ 
في ابني عم أحدهما أخ لأمّ فقيل له : إِنّ عبد الله كان يعطي الأخ للم 
المال كله » فقال : يرحمه الله إن كان لفقيهاً » ولو كنت أنا لأعطيت 
الخ من الآء الندس ولع فسعت مابتى بينهيا: 

قال ابن بطّال : وافق عليّاً زيد بن ثابث والجمهور. 

وقال عمر وابن مسعود : جميع المال - يعني الذي يبقى بعد نصيب 
الزّوجٍ - للذي جمع القرابتين فله السّدس بالفرض . والثلث الباقي 
بالتتعصيب » وهو قول الحسن وأبي ثور وأهل الظاهر. 

واحتجّوا بالإجماع في أخوين أحدهما شقيق والآخر لأب أن 
الشّقيق يستوعب المال لكونه أقرب بأم. 

وحجّة الجمهور : ما أشار إليه البخاريّ في حديث أبي هريرة الذي 
أورده في الباب بلفظ " فمن مات وترك مالاً فاله لموالي العصبة " 
والمراد بموالي العصبة بنو العم » فسوّى بينهم و يفضّل أحداً على 


أجل 


وكذا قال أهل التفسير في قوله : ( وإِني خفت الموالي من ورائي ) 
أي بني العمّ. 

فإن احتجوا بحديث ابن عبّاس " فا تركت الفرائض فلأولى رجلٍ 
53" 

فالجواب : أَنّا من جهة التعصيب سواء ٠‏ والتقدير ألحقوا 
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الفرائض بأهلها. أي : أعطوا أصحاب الفروض حقهم فإن بقي شيء 
فهو للأقرب » فلًا أخذ الرُوجٍ فرضه والأخ من الأمّ فرضه صار ما 
بقي موروثاً بالتتعصيب , وهما في ذلك سواء. 

وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للأمّ أحدهم ابن عمّ أن للثلاثة الثلث 
والباقي لابن العمّ. 
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الحديث السادسر والأربعون 
عن أسامة بن زيد # » قال : قلت : يا رسولٌ الله » أتنزل 
غداً في دارك بمكة ؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع , أو دورء ثم 
قال : لايرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم.”) َ 


قوله : ( أتنزل غداً في دارك بمكة ؟ ) وللشيخين من طريق محمّد بن 
أبي حفصة عن الزّهريّ " أين تنزل غداً ؟ " فكأنّه استفهمه أوّلاً عن 
مكان نزوله » ثمٌ ظنّ آنه ينزل في داره فاستفهمه عن ذلك. 

وظاهر هذه القصّة أَنْ ذلك كان حين أراد دخول مكّة. 

ويزيده وضوحاً رواية زمعة بن صالح ”" عن الزهر ا 
كان يوم الفتح قبل أن يدخل النْبيّ كلةِ مكة. قيل : أين تنزل. أ 
بيوتكم ؟ الحديث. 

وروى عل بن المدينيٌ عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
حمّد بن عللّ بن حسين. قال : قيل للنبيّ كلِةِ حين قدم مكة 


ب ١عنا؟‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١91١١‏ . 107707897 ) ومسلم ( 175١‏ ) من طرق عن 
الزهري عن عل بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة ه. 

(؟) رواية زمعة ل أر الشارح عزاهاء وقد أخرجها الدارقطنى في "السئن" )7١7/(‏ من 
طريق مهران بن أبي عمر عن زمعة به. 
كلاهما عن الزهري به بلفظ " أين تنزل غداً إن شاء الله ؟ وذلك زمن الفتح » قال : 
وهل ترك. الحديث. 
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تول؟ قال :وهل ترك تنا عقيل هن طل . 

قوله : ( وهل ترك لنا عقيل ؟ ) في رواية يونس عن الزهري عند 
البخاري " هل ترك عقيل ؟ " 

قوله : ( من رباع أو دور ) الرّباع جمع ربع - بفتح الرّاء وسكون 
الموحدة - وهو المنزل المشتمل على أبياث. 

وقيل : هو الدار. فعلى هذا فقوله " أو دور " إِمّا للتأكيد أو من 
شك الرّاوي. وفي رواية محمّد بن أبي حفصة " من منزل " 

وأخرج هذا الحديث الفاكهيّ من طريق محمّد بن أبي حفصة. وقال 
في آخره : ويقال إِنْ الدّار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد 
مناف » ثم صارت لعبد المطّلب ابنه فقسمها بين ولده حين عمّر » 
فمن نَم صار للنبيّ ككِةٍ حقٌ أبيه عبد الله وفيها ولد النْبيّ كَللة. 

وفي رواية يونس " وكان عقيل وررث أبا طالب هو وطالبٌ» ول 
يرثه جعفرٌ ولا عن رضي الله عنهما شيئاً » لبها كانا مسلمين » وكان 
عقيل وطالبٌ كافرين. 

محصّل هذا. أن النَيّ يكل نا هاجر استولى عقيل وطالب على الدّار 
كلّها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكومب) كانا ل يسلا » وباعتبار ترك 
الْبِيَ يك لحقه منها بالحجرة . وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدّار كلّها. 

وحكى الفاكهيّ : أن الدّار 1 تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمّد 
بن يوسف أخي الحجّاج بائة ألف دينار » وزاد في روايته من طريق 
محمّد بن أبي حفصة " فكان عل بن الحسين يقول من أجل ذلك : 
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وقال الذاوديٌ وغيره : كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر 
داره » وأمة مضى النبيّ كَل : تصرّفات الجاهليّة تأليفاً لقلوب من أسلم 

وقال الطاب : وعندي أن تلك الدّار إن كانت قائمة على ملك 
عقيل فإنَّ)ا | ينزهها رسول الله كلِِ » لأمئّبا دور هجروها في الله تعالى. 


فلم يرجعوا في| تركوه. 
وتعقب : بأنّ سياق الحديث يقتضى أنْ عقيلاً باعها » ومفهومه أنه 
لو تركها لنزها. 


والأظهر أن الذي يختصٌ بالّرك إِنَّا هو إقامة المهاجر في البلد التي 
هاجر منها. لا مجرّد نزوله في دار يملكها إذا أقام المدّة المأذون له فيها 
وهي أَيّام. 

ويمكن أن يقال : نا أقرّ النّبيَ كَل عقيلاً على : تصرّفه فيها كان 
لأخويه عللّ وجعفر وللبي يَِةٍ من الدّور والرّباع بالبيع وغيره » ول 
يغيّر الي يك ذلك » ولا انتزعها مدن هي في يده نا ظفر »كان في ذلك 
دلالة على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق 
الاو 

وقال القرطبيّ : يحتمل أن يكون مراد البخاريّ » أن التي َكل منّ 
على أهل مكّة بأموال هم ودورهم من قبل أن يسلمواء فتقرير من أسلم 
يكون بطريق الأولى. 
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تكميل : قال البخاري " باب إذا أسلم قوم في دار الحرب. وهم 
مال وأرضون فهي هم " انتهى 

أشار بذلك إلى الرّد على مَن قال من الحنفيّة : إن الحربيّ إذا أسلم في 
دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحقٌ بجميع ماله 
إلا أرضه وعقاره فإِئّها تكون فيعاً للمسلمين. 

وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور. 

ويوافق التّرجمة حديث أخرجه أحمد عن صخر بن العيلة البجلّ . 
قال : فرٌ قوم من بني سَليم عن أرضهم فأخذتها » فأسلموا . 
وخاصمونب إلى النبيّ يَكِةِ » فردّها عليهم قال : إذا أسلم الرّجل فهو 
أحى بأرضة وماله: 

مسألة : أخرج ابن ماجه من حديث علقمة بن نضلة قال : توقي 
رسول الله يَكِ وأبو بكر وعمر ء وما تُدعى رباع مكّة إلا السّوائب » 
من احتاج سكن. وفي إسناده انقطاع وإرسال. 

وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء » قال عبد الرَّزّاقَ عن ابن 
جريج : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم » فأخبرني أن عمر نبى أن 
دناب دوريكة و الأنا كر لقان إلى عرضانها #فكان أزل من بذب 
داره سهيل بن عمرو » واعتذر عن ذلك لعمر. 

وروى الطّحاويّ من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد , أنّه قال 
: مكّة مباح » لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. 

وروى عبد الرَّرَاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن 
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عمر : لاايحل بيع بيوت مكّة ولا إجارتها. وبه قال الثوريّ وأبو حنيفة 
؛ وخالفه صاحبه أبو يوسف . واختلف عن محمّد. 

وبالجواز قال الجمهور. واختاره الطّحاويّ. 

ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحته » بحمله على ما 
سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك. 

واحتجٌ الشافعيٌ بحديث أسامة في هذا الباب. 

قال الشافعيٌ : فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه » وبقوله كَكِل 
عام الفتح " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ". فأضاف الذار إليه. 

واحتجٌ ابن خزيمة بقوله تعالى ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم ) فنسب الله الدّيار إليهم كا نسب الأموال إليهم 
» ولو كانت الدّيار ليست بملكِ لهم نا كانوا مظلومين في الإخراج من 
دور ليست بملكِ لهم » قال : ولو كانت الدّور التي باعها عقيل لا 
تملك لكان جعفر وعلِّ أولى بها إذ كانا مسلمين دونه. 

وروى عبد الرزاق والبيهقي + انعم اله انارق دارا التصين 

ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر ء أنّه كان ينهى 
أن تُغلق دور مكمّة في زمن الحاج. أخرجه عبد بن حميد. 

وقال عبد الرَّزْاقَ عن معمر عن منصور عن مجاهد إِنَ عمر قال : يا 
أهل مكة لا تتّخذوا لدوركم أبواباً » لينزل البادي حيث شاء » وقد 


جاء من وجه آخر عن عمر. 
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فيجمع بينهما : بكراهة الكراء رفقاً بالوفود » ولا يلزم من ذلك منع 
البيع والشّراء ٠‏ وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون. واختلف عن 
مالك في ذلك. 

قال القاضي إسماعيل : ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد 
الذي يكون فيه النسك والصّلاة لا سائر دور مكة. 

وقال الأبهريّ : ل يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكّة فتحت 
عنوة » واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرّت 
للمسلمين ؟ ومن ثَمّ جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء. 

والرّاجح عند من قال : إِئّها تحت عنوة ء أن النَبِيّ كَلِ منّ بها على 
أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك. ذكره السَّهِيلٌ وغيره. 

وليس الاختلاف في ذلك ناشئاً عن هذه المسألة. 

فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا " المسجد الحرام ". هل 
هو الحرم كلّه أو مكان الصّلاة فقط ؟. 

واختلفوا أيضاً هل المراد بقوله " سواء " في الأمن والاحترام » أو 
فيا هو أعمٌّ من ذلك ؟. 

ونوائتطة ذلكانقا الاخعلاف المذكور أيضاً. 

قال ابن خديفة # لل كان المراة يقوله تاق ( :سواه العاكفت فيه 
والباد ) جميع ا حرم » وأنَ اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم. كَا 
جاز حفر بئرء ولا قبرء ولا التغوّط . ولا البول » ولا إلقاء الجيف 
والدوف 
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قال : ولا نعلم عالماً منع من ذلك » ولا كره لحائض ولا لجنب 
دخول الحرم ولا الجماع فيه » ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور 
مكّة وحوانيتها » ولا يقول بذلك أحد. والله أعلم. 

قلت : والقول بأنْ المراد بالمسجد الحرام الحرم كلّه ورد عن ابن 
عبّاس وعطاء ومجاهد, أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم » والأسانيد 
بذلك كلها إليهم ضعيفة. 

قوله : ( لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم ) في رواية محمد 
بن أبي حفصة عند البخاري بلفظ " المؤمن " في الموضعين. 

وأخرجه النسائيٌ من رواية هشيم عن الزُهريٌ بلفظ " لا يتوارث 
أهل ملتين " وجاءت رواية شاذة عن ابن عيينة عن الزّهريٌ مثلها. 

وله شاهد عند التّرمذىٌ من حديث جابر » وآخر من حديث عائشة 
عند أبي يعلى » وثالث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه 
في السّئن الأربعة. وسند أب داود فيه إلى عمرو صحيحٌ 

قال ابن المنذر : ذهب الجمهور إلى الأخذ يا دل عليه عموم حديث 
أسامة يعني المذكور في هذا الباب إِلّا ما جاء عن معاذ » قال : يرث 
المسلم من الكافر من غير عكس . 

واحتجٌ : بآنه سمع رسول الله كك يقول : الإسلام يزيد ولا ينتقص. 
وهو حديث أخرجه أبو داود وصحّحه الحاكم من طريق يحبى بن 
يعمر عن أبي الأسود الذؤلّ عنه. 

قال الحاكم : صحيح الإسناد. 
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وتعقب : بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ» ولكنّ ساعه منه ممكنٌ 
»وقد زعم الجوزقانيّ : أنّه باطل. وهي مجازفة. 

وقال القرطبيٌ في " المفهم " : هو كلام محكيٌ ولا يروى. 

كذا قال » وقد رواه من قدّمت ذكره » فكأنّه ما وقف على ذلك. 

وأخرج أحمد بن منيع بسندٍ قويٌّ عن معاذء أنه كان يورّث المسلم 
من الكافر بغير عكس. 

وأخرج مسدّد عنه » أن أخوين اختصما إليه : مسلم ويبوديٌ مات 
أبوهما يهوديّاً فحاز ابنه اليهوديّ ماله » فنازعه المسلم . فورّث معاد 
اليد , 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل » قال : ما رأيت 
قضاء أحسن من قضاءٍ قضى به معاوية : نرث أهل الكتاب ولا يرثونا 
٠‏ كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لمم " وبه قال مسروق وسعيد بن 
المسيّب وإبراهيم النخعيّ وإسحاق. 

وحجّة الجمهور : أنه قياس في معارضة النصّ » وهو صريح في 
المراد» ولا قياس مع وجوده. 

وأما الحديث فليس نضّاً في المراد » بل هو محمول على أنه يفضل 
غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث. 

وقد عارضه قياسٌ آخر » وهو أن التّوارث يتعلق بالولاية ولا 
ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى ( لا تتَخذوا اليهود والنصارى 
أولياء» بعضهم أولياء بعض ) وبأن الذَمّيٌّ يتزوّج الحربيّة ولا يرثها . 
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وأيضاً فإنَ الدّليل ينقلب فيا لو قال الذّمّىّ : أرث المسلم لأنّه يتروّج 
إلينا. 

وفيه قول ثالث : وهو الاعتبار بقسمة المبراث. 

جاء ذلك عن عمر وعثان وعن عكرمة والحسن وجابر بن زيد. 
وهو رواية عن أحمد. 

قلت : ثبت عن عمر خلافه كما روى البخاري ء فإِن فيه بعد ذِكُر 
حديث الباب مطوّلاً في ذكر عقيل بن أبي طالب » فكان عمر يقول : 
فذكر المتن المذكور هنا سواء. 

وتمسّك بها ”' مَن قال : لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى 
كافرة » وحملها الجمهور على أنْ المراد بإحدى الملتين الإسلام 
وبالأخرى الكفر ء فيكون مساوياً للرّواية التي بلفظ حديث الباب » 
وهو أولى من حملها على ظاهر عمومها حتّى يمتنع على اليهوديّ مثلاً 
أفدوث من الصراة: 

والأصحٌ عند الشافعيّة » أن الكافر يرث الكافر. وهو قول الحنفيّة 
والاكرر 

ومقابله عن مالكِ وأحمد . وعنه . التفرقة بين الذَّمَيّ والحريّ. وكذا 


)١(‏ أي : برواية ابن عيينة » وحديث عمرو بن شعيب المتقدّمة في الشرح " لايتوارث 
أهل ملتين شتى ". 
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وعن أبي حنيفة : لا يتوارث حربيّ من ذمّيٌ فإن كانا حربيّين شرط 
أن يكونا من دار واحدة. 

وعند الشافعيّة لافرق » وعندهم وجه كا حنفيّة. 

وعن الثوريّ وربيعة وطائفة : الكفر ثلاث ملل بهوديّة ونصرانيّة 
وغيرهم فلا ترث ملة من هذه من ملة من الملتين. 

وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة : كل فريق من الكفار ملة. فلم 
يورّثوا مجوسياً من وثنيٌ ولا يهوديّاً من نصرانٌ. 

وهو قول الأوزاعيٌ » وبالغ فقال : ولا يرث أهل نحلةٍ من دين 
واحدٍ أهل نحلةٍ أخرى منه كاليعقوبيّة والملكيّة من النصارى. 

واختلف في المرتك. 

القول الأول : قال الشَافعيَ وأحمد : يصير ماله إذا مات فيئاً 

القول الثاني : قال مالك : يكون فياً إلا إن قصد بردّته أن يحرم 
ورثته المسلمين فيكون لهم » وكذا قال في الزنديق. 

القول الثالث : عن أبي يوسف ومحمّد لورثته المسلمين. 

القول الرابع : عن أبي حنيفة ما كُسَبَّهِ قبل الرّدّة لورثته المسلمين , 
وبعد الرّدّة لبيت المال. 

القول الخامس : عن بعض التابعين كعلقمة يستحقه أهل الدّين 
الذي انتقل إليه. 

القول السادس : عن داود يختصٌ بورثته من أهل الذّين الذي انتقل 
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إليه » ول يفصّل. 

فالحاصل من ذلك ستة مذاهب حرّرها الماورديٌ. 

ولحت القرطلية ا" لقي "١‏ النتعيه يقولة تغال0لكن جملا 
شرعة ومنهاجاً ) فهي ملل متعدّدة وشرائع مختلفة. 

قال : وأمّا ما احتجّوا به في قوله تعالى ( ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى حتّى تتبع ملتهم ) فوحّد الملة » فلا حجّة فيه » لأن 
الوحدة في اللفظ وفي المعنى الكثرة , لأنّه أضافه إلى مفيد الكثرة كقول 
القائل : أخذ عن علماء الدّين علمهم » يريد : علم كل منهم. 

قال : واحتجُوا بقوله ( قل يا أبْها الكافرون ) إلى آخرها. 

والجواب : أن الخطاب بذلك وقع لكمّار قريش وهم أهل وثن. 

وأتاها أجابوا يعو حديث "لأ يتوازت أهل ملفية "أن المراد 
ملة الكفر وملة الإسلام. 

فالجواب عنه : بأنّه إذا صمح في حديث أسامة فمردود في حديث 
عير 

واستدل بقوله " لا يرث الكافر المسلم " على جواز تخصيص عموم 
الكتاب بالآحاد , لأنْ قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) عامٌ في 
الأولاد » فخصٌ منه الولد الكافر فلا يرث من المسلم بالحديث 
المذكور, 

وأجيب : بأنَ المنع حصل بالإجماع » وخبر الواحد إذا حصل 
الإجماع على وفقه كان التخصيص بالإجماع لا بالخبر فقط. 
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قلت : لكن يحتاج من احتج في الشَّقٌ الثاني به إلى جواب. 

وقد قال بعض الحذّاق : طريق العام هنا قطعيّ ودلالته على كل 
فردٍ ظَنْيةٌ » وطريق الخاصٌ هنا ظَبَيّةٌ » ودلالته عليه قطعيّةٌ فيتعادلان» 
ثم يترجّح الخاصٌ بأنْ العمل به يستلزم الجمع بين الدَّلِيلِين المذكورين 
مارت يد 
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الحديث السابع والأربعون 
- عن عبد الله بن عمر # ء أنْ النبيّ يََِةٍ ممى عن بيع الولاء 
وف 2 
قوله : ( عن ابن عمر ) اشتهر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار 
حتّى قال مسلم ذا أخرجه في "صحيحه" : الئاس في هذا الحديث 
وقال التَرّمذيٌ بعد تخريجه : حسنٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن دينار : رواه عنة سعد وعياة وقالك » ويروى عن 
شبعية أله قال : وودت أن عيذ الله ين ديتار ا نحت .هذا الحديث أذن 
لي حتى كنت أقوم إليه فأقبّل رأسه. 
قال الترمذي : وروى يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن عبد 
قلت : وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجه . ولم ينفرد به يحبى بن 
سليم فقد تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض ويحيى بن سعيد الأمويّ 
كلاهما عن عبيد الله بن عمر » أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" من 
و > 5 
طريقهما + لكن قرن كلّ منهما نافعاً بعيد الله بن دينار. 


وأخرجه ابن حبّان في الثقات في ترجمة أحمد بن أبي أوفى . وساقه 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 77948 , 51270 ) ومسلم 15١070‏ ) من طرق عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر 5ك. 
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من طريقه عن شعبة عن عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار جميعاً عن 
ابن عمر. 

وقال : عمرو بن دينار غريب. 

وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهانٌ بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار. 
فأورده عن خمسة وثلاثين نفساً من حدّث به عن عبد الله بن دينار» 
منهم من الأكابر : يحبى بن سعيد الأنصاريّ وموسى بن عقبة ويزيد 
بن المحاد وعبيد الله العمريٌ وهؤلاء من صغار التابعين. 

ومن دونهم مسعر والحسن بن صالح بن حيّ وورقاء وأيُوب بن 
موسى وعبد الرّحمن بن عبد الله بن دينار. وعبد العزيز بن مسلم وأبو 
أويس » ومن ل يقع له ابن جريج وهو عند أبي عوانة وسليهان بن 
بلال » وهو عند مسلم وأحمد بن حازم المغافريٌ في " جزء الحرويّ " 
من طريق الطّبرانّ. 

وفي رواية الإسماعيلٌ من طريق أحمد بن سنان عن عبد الرّحمن بن 
مهدي عن شعبة وسفيان عن ابن دينار » سمعت ابن عمر. 

وفي رواية أبي داود الحفريّ عن سفيان عند الإساعيلٌ » سمعت 
ابن حمر وكذاق البخاري من برواية شبعية. 

وفي.فستك الطيالمئ عن شعية:. قلت لغيه اللهين.ديبان + أذ 
سمعت هذا من ابن عمر ؟ قال : نعم » سأله ابنه عنه » وذكره أبو 
عوانة عن بهز بن أسد عن شعبة » قلت لابن دينار : أنت سمعته من 


ابن عمر ؟ قال : نعم » وسأله ابنه حمزة عنه » وكذا وقع في رواية عفان 
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وألخرعدمن وجه اغر أن شعية قال : قلت لأين دقار + وآلله لند 
سمعت ابن عمر يقول هذا ؟ فيحلف له. 

وقيل لابن عبينة : إِنْ شعبة يستحلف عبد الله بن دينار » قال : لكنًا 
ل نستحلفه » سمعته منه مراراً روّيناه في مسند الحميديّ عن سفيان . 
وأخرجه الدارقطنيّ في " غرائب مالك " من طريق الحسن بن زيادٍ 
اللؤلؤي عن مالك عن ابن دينار عن حمزة بن عبد الله بن عمر ء أنه 
سأل أباه عن شراء الولاء . فذكر الحديث. 

فهذا ظاهره أَنْ ابن دينار أ يسمعه من ابن عمر. وليس كذلك. 

وقال ابن العربيّ في " شرح الترمذَيٌّ " : تفرّد بهذا الحديث عبد الله 
بن دينار وهو من الدّرجة الثانية من الخبرء لأنّه ل يذكر لفظ النْبِى كل 
» وكأنّه نقل معنى قول النْبيّ كل " إِنَّا الولاء لمن أعتق ". 

قلت : ويؤيّده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة في قصّة 
بريرة كما مضى '' لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخر . 
أخرجه النسائيٌّ وأبو عوانة من طريق الليث عن يحيى بن أيُوبِ عن 
مالك. ولفظه " سمعت النبيّ يَِِةِ ينهى عن بيع الولاء وعن هبته ". 

ووقع في رواية محمّد بن أبي سليمان التي أشرت إليها بلفظ " الولاء 
لا يباع ولا يوهب " » وفي رواية عتبان بن عبيد عن شعبة مثله ذكره 


6 انظر حديث عائشة المتقدّم في ( باب الشروط في البيع ) من العمدة. رقم ( 71/0 ). 
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أبو نعيم » وزاد محمّد بن سليهان الخرّاز في السّند عن ابن عمر : عن 
عمر. فوهم أخرجه الدّارقطنيّ أيضاً. وضعّفه. 

واتفق جميع مَن ذكرنا على هذا اللفظ. 

وخالفهم أبو يوسف القاضي. فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر بلفظ " الولاء لحمةٌ كلحمة السب " أخرجه الشّافعيّ » ومن 
طريقه الحاكم ثم البيهقيّ » وأدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف وبين 
ابن دينار عبيدَ الله بن عمر » أخرجه أبو يعلى في "مسنده" عنه » 
وأخرجه ابن حبّان في "صحيحه" عن أب يعلى. 

وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين عن بشر. 
فزاد في المتن " لا يباع ولا يوهب " ومن طريق عبد الله بن نافع عن 
عبد الله بن دينار " إِنَّا الولاء نسبٌ لا يصحٌ بيعه ولا هبته ". 

والمحفوظ في هذا. ما أخرجه عبد الرّرّاق عن الثوريٌ عن داود بن 
أن هتد عن اسغيد بن المسنيبا موقوفا عليه " الولاء عمة كلحمة 
اللسي". 

وكذا ما أخرجه البزّار والطبرانّ من طريق سليمان بن عل بن عبد 
الله بن عبّاس عن أبيه عن جذه رفعه " الولاء ليس بمنتقل ولا 
متحوّلٍ " وفي سنده المغيرة بن جميل . وهو مجهول. 

نعم . عن ابن عبّاس من قوله '" : الولاء لمن أعتق . لا يجوز بيعه . 


)١(‏ مقصوده أنه جاء موقوفاً عن ابن عبّاس » وهو كذلك. فقد أخرجه عبد الرزاق في 
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ولااهبته. 

قوله : ( نبى عن بيع الولاء وهبته ) الولاء بالفتح والمد : حق 
ميراث المعتق من المعتق بالفتح. 

وفيه حديث عائشة في قصّة بريرة " فإنَّ)ا الولاء لمن أعتق " ووجه 
الدلالة منه حصره في المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء. 

قال الخطَّابَ : نا كان الولاء كالسّسب كان من أعتق ثبت له الولاء 
كمن ولد له ولد ثبت له نسبه ؛ فلو نسب إلى غيره ل يتتقل نسبه عن 
والده » وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محله ل ينتقل. 

وقال ابن بطّال : أجمع العلماء على أنّه لا يجوز تحويل التّسب فإذا 
كان حكم الولاء حكم السب فكما لا ينتقل السب لا ينتقل الولاء » 
وكانوا في الجاهليّة ينقلون الولاء بالبيع وغيره . فنهى الشَّرع عن 
ذلك. 

وقالناين فبد ل" + انلق الفراعة عل العمل برل القزيفه لها 
روي عن ميمونة » أَنَّا وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عبّاس. 
وروى عبد الرَّرّاق عن ابن جريج عن عطاء : يجوز للسّيّد أن يأذن 
لعبده أن يواللي من شاء. ْ 

وانخدك يقوله قل مو تون قوم يقي اذ ةهوالني عليه لعنة الله 


"المصئف" )١7146(‏ عن الثوري عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن عبّاس 
به. وسئل صحيح. 
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والملائكة لا يقبل منه عدلٌ ولا صرفٌ ". لكن 1 يجعل الإذن شرطاً 
لجواز الادّعاء » وإِنَّا هو لتأكيد التحريم , لأنّه إذا استأذنهم في ذلك 
منعوه وحالوا بينه وبين ذلك » قاله الخطابي وغيره. 

ويحتمل : أن يكون كنى بذلك عن بيعه » فإذا وقع بيعه جاز له 
الانتماء إلى مولاه الثاني وهو غير مولاه الأوّل. 

أو المراد : موالاة الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إِلّا بإذنٍ. 

وقال البيضاويّ : الظاهر أَنّه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله " 
من ادّعى إلى غير أبيه " والجمع بينهم| بالوعيد ‏ فإِنْ العتق من حيث 
نه لحمة كلحمة السب » فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدّعيٌ 
الذي تبرّأ عمّن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه 
بالطّرد والإبعاد عن الرّحمة. 

ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدّم » وقال : ليس هو للتقييد » وإِنّْما 
هو للتنبيه على ما هو المانع » وهو إبطال حق مواليه. فأورد الكلام على 
ماهو الغالب. 

ويحتمل : أن يكون قول " من تولى " شاملا للمعنى الأعمّ من 
الوالاة ».وان معها مظلق النضير #والاغانة والازيف ووكوة نول " 
بغير إذن مواليه " يتعلق بمفهومه با عدا الميراث » ودليل إخراجه 


000 أخرجه البخاري في "صحيحه" )17317٠٠(‏ من حديث علي ذه . 
ورواه مسلم (7875) من حديث أبي هريرة ذه 
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حديث " إِنَّما الولاء لمن أعتق " والله أعلم. 

وكأن البخاريّ لظ هذا » فعقّب الحديث بحديث ابن عمر في 
النهي عن بيع الولاء وعن هبته » فإنّه يؤخذ منه عدم اعتبار الإذن في 
ذلك بطريق الأولى » لأنه إذا منع السَيّد من بيع الولاء مع ما تحصّل له 
من العوض ومن هبته مع ما يحصل له من المانة بذلك. فمنعه من 
الإذن بغير عوض ولا مانّة أولى » وهو مندرجٌ في الهبة. 

قال ابن بِطّالٍ : وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء. 

قال : ويحمل حديث علٍّ على أنه جرى على الغالب مثل قوله تعالى 
( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ ) » وقد أجمعوا على أن قتل الولد 
حرام . سواء خشي الإملاق أم لاء وهو منسوحٌ بحديث النّههي عن 
بيع الولاء وعن هبته. 

وقال ابن بطّال وغيره : جاء عن عثهان جواز بيع الولاء » وكذا عن 
عروة » وجاء عن ميمونة جواز هبة الولاء. وكذا عن ابن عباس , 
ولعلهم ل يبلغهم الحديث: 

قلت : قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثان » فأخرج عبد 
الرّزاق عنه » أنه كان يقول : أيبيع أحدكم نسبه ؟ » ومن طريق عل : 
الولاء شعبةٌ من السب . ومن طريق جابر ء أنه أنكر بيع الولاء 
وهبته » ومن طريق عطاء ء أنْ ابن عمر كان ينكره. 

ومن طريق عطاء عن ابن عباس : لا يجوز . وسنده صحيح » ومن 
نَم فصّلوا في التقل عن ابن عبّاس بين البيع والهبة. 
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وقال ابن العربيّ : معنى " الولاء لحمة كلحمة النُسب " أن الله 
أخرجه با حرمة إلى السب حكاً ىا أن الأب أخرجه بالتطفة إلى 
الوجود حسّاً , لأن العبد كان كالمعدوم في حقٌّ الأحكام لا يقضي ولا 
بلي ولا يشهد . فأخرجه سيّده بالحرّيّة إلى وجود هذه الأحكام من 
عدمها . فلا شابه حكم النسب أنيط بالمعتق فلذلك جاء " إِنَّا الولاء 
من أعتق " وألحق برتبة النسب فنهي عن بيعه وهبته. 

وقال القرطبيٌ : استدل للجمهور بحديث الباب » ووجه الذلالة 
أنّه أمرٌ وجوديٌ لا يتأنّى الانفكاك عنه كالتسب » فكى! لا تنتقل الأبوؤة 
والجدودة فكذلك لا ينتقل الولاء » إِلّا أنه يصمح في الولاء جرماً 
يترنّب عليه من الميراث كما لو تزوّج عبد معتقة آخر فولد له منها ولد 
؛ فإنّهِ ينعقد حرّاً لحرٌيّة أمّه فيكون ولاؤه لمواليها لو مات في تلك 
الحالة » ولو أعتق السّيّد أباه قبل موت الولد فإِنْ ولاءه ينتقل إذا مات 
معتق أبيه اثفاقاً. انتهى. 

وهذا لا يقدح في الأصل المذكور أن "الولاء لحمةٌ كلحمة التُّسب" 
» لأنْ التّشبيه لا يستلزم الشّسوية من كل وجه. 

واختلف فيمن اشترى نفسه من سيّده كالمكاتب. 

التمهور :عل أن.ولاءه لسيّده ع وقيل :لأ ولاء عليه: 

وفي ولاء من أعتق سائبة. 
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الحديث الثامن والأربعون 

٠ 5‏ 7- عن عائشة رضي الله عنها . قالت : كان ني بريرة ثلاث سنن 
؛ خيّرت على زوجها حين عتقت . وأهدي ها لحم . فدخل عل 
رسول الله يد والمُرمة على النار» فدعا بطعام , فأتي بخبز وأدم من أدم 
الببت , فقال : أل أر البٌرمة على النار فيها للحم 5 قافر | بل با سول 
الله » ذلك لحم تصدّق به على بريرة » فكرهنا أن نطعمك منه » فقال : 
هو عليها صدقةٌ » وهو لنا منها هديّة » وقال النبىّ كَل فيها : إن) 
الولاء لمن أعتق.27© 


قوله : ( كان في بريرة ) تقدّم ذكرها وضبط اسمها ". 
وقيل : إِمّْها نبطيّة بفتح النون والموحّدة : 
وقيل : إِنّا قبطة بكسر القاف وسكون الموحٌدة. 


وقيل : إِنّ اسم أبيها صفوان» وأنّ له صحبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 809 » 5915 ) ومسلم ( ١5١5‏ » 76و ) من طريق مالك 
عن عبد ال رحمن بن أب ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري ( 5114 ) من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة عن القاسم 
مرسلاً. وسيأتي التنبيه عليه في الشرح إن شاء الله. 
وأخرجه البخاري (7579) ومسلم ( ٠١15 . 15١05‏ ) من رواية عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه نحوه. 
وأخرجه البخاري ( 494901577 99ت لالت لات الوك اا ) 
ومسلم ( 1١1/5‏ ) من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. 

(؟) في حديث عائشة بنت الصديق في (باب الشروط في البيع ) في العمدة برقم ( 71/0). 
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واختلف في مواليها. ففي رواية أسامة بن زيد عن عبد الرّحمن بن 

5 (()ى . )اك تعاعهة اه »اه س أهء‎ ١ 
وكدا عند السناقة من ووابا ميك "عن عبد الرعيو‎ 
ووقع في بعض الشّروح لآل أبي لهب » وهو وهمٌ من قائله. انتقل‎ 

وهمه من أيمن ”" أحد رواة قصّة بريرة عن عائشة إلى بريرة. 
وقيل : لآل بني هلال . أخرجه الترمذيٌ من رواية جرير عن هشام 

بن عروة. 
قوله : ( ثلاث سنن ) في رواية هشام بن عروة عن عبد الرّحمن بن 
5 1 . الشرس :و جا “نري (3١‏ 

القاسم عن أبيه عند مسلم ثللاث قضيات ‏ . 
وفي حديث ابن عبّاس عند أحمد وأبي داود " قضى فيها النْبِيّ كلل 

أربع قضيّات " فذكر نحو حديث عائشة. وزاد " وأمرّهًا أن تعتد عذة 

الحرّة " أخرجه الذارقطني. 
وهذه الزيادة | تقع في حديث عائشة. فلذلك اقتصرت على ثلاث 

؛ لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن 

عع 4 

الاسود عن عائشة قالت : أمرت بريرة أن تعتد بثللاث حيض. 

)١(‏ كذا قال الشارح. والصواب أنَّه عن أسامة عن القاسم مباشرة كما قال الشارح نفسه 
كما تقدّم قريباً في التخريج. كذا وقع عند مَن أخرجه كأحمد ( ١505748‏ ) وابن ماجه ( 
5 ) وأبي يعلى ( 577 4 ) والبيهقي (/1/ 61*4). 

(1) رواية سماك. أخرجها مسلم أيضاً .)١5١5(‏ 


رواية أيمن عن عائشة. أخرجها البخاري في "صحيحه" ( 70760 77775 ). وقد 
تقدّم ذكر روايات أيمن في شرح حديث عائشة برقم ( 710 ). 
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وهذا مثل حديث ابن عبّاس في قوله " تعتدٌ عذة الحرّة " 

ويخالف ما وقع في رواية أخرى عن ابن عبّاس " تعتد بحيضة " , 
ومّن قال الخلع فسخ » قال : تعتد بحيضةٍ » وهنا ليس اختيار العتيقة 
نفسها طلاقاً فكان القياس أن تعتدٌ بحيضة . لكنّ الحديث الذي 
أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين » رن كرون امن نويف 
الصحة. 

وقد أخرج أبو يعلى والبيهقيّ من طريق أبي معشر عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة » أن النْبيّ كَلةِ جعل عدّة بريرة عدّة المطلقة. 
وهو شاهدٌ قويّ , لأنْ أبا معشر - وإن كان فيه ضعف - لكن يصلح 
في المتابعات. 

وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عثان وابن عمر وزيد 
بن ثابت وآخرين » أن الأمة إذا أعتقت تحت العبد فطلاقها طلاق 
عبد » وعذتها عذة حرّة. 

وقد صنف العلاء في قصّة بريرة تصانيف » وبعضهم أوصلها إلى 
أزيغائة قائدةء.ولة غالق ذلك قول. غاشة " ثلاث سن "ع لأن 
مراد عائشة ما وقع من الأحكام فيها مقصوداً خاصّة » لكن نا كان 
كل حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها 
فوائد جمّة » وقع التُكثر من هذه الحيثيّة. 

وانضمٌ إلى ذلك ما وقع في سياق القصّة غير مقصود , فإِنَ في ذلك 
أيضاً فوائد تؤخذ بطريق التتنصيص أو الاستنباط » أو اقتصر على 
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الثلاث أو الأربع لكونها أظهر ما فيها وما عداها إِنَّ)ا يؤخذ بطريق 
الاستنباط . أو لآمّها أهمّ والحاجة إليها أمسّ. 

قال القاضي عياض : معنى ثلاث أو أربع أَنَّا شرعت في قصّتها , 
وما يظهر فيها تمّا سوى ذلك فكان قد علم من غير قصّتها » وهذا 
أولى من قول مّن قال : ليس في كلام عائشة حصرٌ » ومفهوم العدد 
ليس بحجّةٍ وما أشبه ذلك من الاعتذارات التي لا تدفع سؤال ما 
الحكمة في الاقتصار على ذلك. 

قوله : ( خيّرت على زوجها حين عتقت ) في رواية ربيعة عن 
القاسم عند البخاري " أنّها أعتقت فخيّرت " زاد في رواية إسماعيل 
بن جعفر عن ربيعة عند البخاري "في أن تقرّ تحت زوجها أو تفارقه" 
. وتقرٌ بفتح وتشديد الرّاء. أي : تدوم. 

قال ابن التّين : يصمٌ أن يكون أصله من وقر فتكون الرّاء مخففة 
يعني والقاف مكسورة . يقال وقرت أقرٌ إذا جلست مستقرًاً . 
والمخذوف فاء الفعل. 

قال : ويصحٌ أن تكون القاف مفتوحة - يعني مع تشديد الرّاء - 
من قولحم قررت بالمكان أقرٌ » يقال : بفتح القاف ويجوز بكسرها من 
قريقر: التهى مخضا 

والثالث هو المحفوظ في الرّواية . 

وللبخاري من طريق الأسود عن عائشة : فدعاها النبيّ كل 
فخيّرها من زوجها فاختارت نفسها. وفي رواية للدارقطنيٌ من طريق 
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أبان بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ء أنْ النْبي كلل 
قال لبريرة : اذهبي فقد عتق معك بضعك. 

زاد ابن سعد من طريق الشعبىٌ مرسلا " فاختاري " وللسلم من 
رواية سماك عن عبد الرحمن بن القاسم " وخيّرها رسول الله كلك 
وكان زوجها عبداً " 

وللبخاري في "الفرائض" عن حفص بن عمر عن شعبة عن 
الحكم عن النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة. وزاد في آخره " 
قال الحكم : وكان زوجها حرا ". 
ثمّ أورده بعده من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود ء أن 
عائشة فساق نحو سياق الباب. وزاد فيه " وخّرت فاختارث نفسهاء 
وقالت : لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه »ء قال الأسود : وكان 
زوجها حرا ". 

قال البخاريٌّ : قول الأسود منقطع . وقول ابن عبّاس " رأيته 
عبد" ”" أصحٌ. وقال في الذي قبله في قول الحكم نحو ذلك » ورواه 
البخاري عن آدم عن شعبة. ول يسق لفظه . لكن قال " وزاد : 
فخيّرت من زوجها ". 

وقد أورده في الزكاة عن آدم بهذا الإسناد. فلم يذكر هذه الزيادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" ( 6578٠١‏ 05787005781 28187 ) من طرق عن 


عكرمة عن ابن عباس قال : كان زوج بريرة عبداً أسود. يقال له مغيث..." الحديث. 
وسيأت نقل الاتفاق في حديث ابن عباس هذا أنه كان عبداً. 
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وقد أخرجه البيهقيّ من وجه آخر عن آدم - شيخ البخاريّ فيه - 
فجعل الزيادة من قول إبراهيم. ولفظه في آخره " قال الحكم : قال 
إبراهيم : وكان زوجها حرًا فخيّرت من زوجها ". 

فظهر أن هذه الزٌّيادة مدرجة وحَدَّقَها في الزّكاة لذلك » وإِنّما 
أوردها في الطلاق مشيراً إلى أنْ أصل التّخِيير في قصّة بريرة ثابت من 
طريق أخرى. 

وقد قال الدّارقطنيٌ في " العلل " : ل يختلف على عروة عن عائشة 

٠ 8 4. 1 78 5 22. نه‎ 03 5 4. 5 4. 

قلت : وقع لبعض الرّواة فيه غلط . فأخرج قاسم بن أصبغ في 
امد" وابن حزم من طريقه » قال : أنبأنا أحمد بن يزيد المعلم 
حدثنا موسى بن معاوية عن جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة "كان 
زوج بريرة حرًا" . 

وهذا وهم من موسى أو من أحمد , فإن الحفاظ من أصحاب هشام 
؛ ومن أصحاب جرير قالوا : كان عبداً » منهم إسحاق بن راهويه. 
زحديةه عن السائة »وعنان بن أئ شيبة. وحديثه عند أبى داود » 
وعلَ بن حجر. وحديثه عند الترمذيٌ » وأصله عند مسلم. وأحال به 
على رواية أبي أسامة عن هشام. وفيه " أنه كان عبداً ". 

قال الدّارقطنيٌ : وكذا قال أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد 


الرّحمن بن القاسم عن أبيه. 
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قلت + ورواه شعبة عن عبد ال جرم فقال : كان حرًا » ثم رجع 
عبد الرّحمن فقال : ما أدري » كما عند البخاري. 

قال الدارقطنيٌ : وقال عمران بن حدير عن عكرمة عن عائشة : 
كان حرّاً. وهو وهْمٌ. 

قلت : في شيئين » في قوله " حرٌ " وفي قوله " عائشة ". وإِنَّما هو 
من رواية عكرمة عن ابن عبّاس » ول يختلف على ابن عبّاس في أنه 
كان عبداً » وكذا جزم به التَرمذيّ عن ابن عمر » وحديثه عند 
الشافعيّ والدّارقطنيٌ وغيرهما. وكذا أخرجه النسائيٌ من حديث 
صفيّة بنت أبي عبيد » قالت : كان زوج بريرة عبداً. وسنده صحيح. 

وقال النُوويٌ : يؤيّد قول مَن قال إِنَّه " كان عبداً " قول عائشة " 
كان عبداً » ولو كان حرّاً ] يبّرها " » فأخبرت وهي صاحبة القصّة 
بأنّه كان عبداً » ثم علّلت بقوها " ولو كان حرّاً ] يخيّرَها " ومثل هذا 
لأ كاد ال قله لا رقنا . 

وتعقب : بأن هذه الزيادة في رواية جرير عن هشام بن عروة في 
آخر الحديث » وهي مدرجة من قول عروة ”"». بيّن ذلك في رواية 
مالك وأبي داود والنسائيٌ. 

نعم . وقع في رواية أسامة بن زيد عن عبد الرّحمن بن القاسم ”" 
)١(‏ أخرج هذه الرواية مسلم في "الصحيح" ( ١15١5‏ ) من طريق جرير به. مدرجة في 


الخير. 
6 تقدّم التنبيه على وهم الشارح » وأنه عن أسامة عن القاسم. وقد تقدّم نقل الشارح 
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عن أبيه عن عائشة قالت : كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار ‏ 
وكانت تحت عبد.. الحديث. أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقيّ , 
وأسامة فيه مقال. 

وا المضوق أذ ذلك لذ يقالا لا تفوقنن ع افمردوةة فان [السجتهاد 
فيه مجالاً. 

قال الدّارقطنيٌ : وقال إبراهيم عن الأسود عن عائشة : كان حرًاً. 

قلت : وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبي معاوية حدّثنا الأعمش 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان زوج بريرة حرّاً فل 
عتقت خيّرت . لحديث . أخرجه أحمد عنه. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن إدريس عن الأعمش بهذا السّند عن 
عائشة قالت : كان زوج بريرة حرّاً . ومن وجه آخر عن النخعيٌ عن 
الأسود. أنْ عائشة حدّئته » أنْ زوج بريرة كان حرّاً حين أعتقت. 

فدلّت الرّوايات المفصّلة التي قدّمتها آنفاً على أنه مدرج من قول 
الأسود أو من دونه » فيكون من أمثلة ما أدرج في أوّل الخبر وهو نادر 
» فإِنَ الأكثر أن يكون في آخره ودونه أن يقع في وسطه. 

وعلى تقدير أن يكون موصولاً فترجّح رواية مّن قال : كان عبداً 
بالكثرة » وأيضاً فآلُ المرء أعرف بحديثه » فإِنّ القاسم ابن أخي عائشة 


وعروة ابن أختها وتابعهم| غيرهما . فروايتهها أولى من رواية الأسود 


عن الدارقطني. أن أسامة رواه عن القاسم. فجلّ من لا يسهو. 
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ئها أقعد بعائشة » وأعلم بحديثها. والله أعلم. 

ويترجّح أيضاً : بأنْ عائشة كانت تذهب إلى أنْ الأمة إذا عتقت 
قرع انل لا عجار هاه وهذايقالاف ها زوع العرانثرة عنها وفكان 
يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقولها ويدعوا ما روي عنها لا 
سي وقد اختلف عنها فيه. 

وادّعى بعضهم : أنه يمكن الجمع بين الرّوايتين بحمل قول من قال 
كان عبداً على اعتبار ما كان عليه ثم أعتق » فلذلك قال من قال : كان 


ع 
له 


0 

ويردٌ هذا الجمع ما تقدّم من قول عروة : كان عبداً ولو كان حرّاً 1 
تخيّر " وأخرجه التَرمذيٌ بلفظ " أن زوج بريرة كان عبداً أسود يوم 
أعتقت ". فهذا يعارض الرٌواية المتقدّمة عن الأسود. 

ويعارظن الاحدال المذكور اخوال أن.يكون مم قال كان حرا 
أراد ما آل إليه أمره » وإذا تعارضا إسناداً واحتمالاً احتيج إلى الث جيح 
؛ ورواية الأكثر يرجّح بها » وكذلك الأحفظ وكذلك الألزم » وكل 
ذلك موجود في جانب من قال : كان عبداً. 

وقد اختلف العلاء فى الأمة إذا كانت تحت حر فعتقت. 

القول الأول : ذهب الجمهور إلى عدم الخيّار. 

القول الثاني : ذهب الكوفيون إلى إثبات الخيّار لمن عتقت سواء 


وتمسّكوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة " أن زوج بريرة كان 
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حرّاً " . وقد اختلف فيه على راويه. هل هو من قول الأسود أو رواه 
عن عائشة أو هو قول غيره ؟ كى| تقدم. 

قال إبراهيم بن أبي طالب أحدٌ حفاظ الحديث - وهو من أقران 
مسلم - فيا أخرجه البيهقيٌ عنه : خالف الأسودٌ الناسّ في زوج 
بريرة: 

وقال الإمام أحمد : إِنَّ)ا يصحّ أنّه كان حرّاً عن الأسود وحده» وما 
جاء عن غيره فليس بذاك » وصحٌ عن ابن عبّاس وغيره أنه كان عبداً 
٠‏ ورواه علماء المدينة » وإذا روى علاء المدينة شيئاً وعملوا به فهو 
أصحٌ شيء » وإذا عتقت الأمة تحت ال حرٌ فعقدها المتفق على صحّته لا 
يفسخ بأمرٍ مختلف فيه. انتهى 

وحاول بعض الحنفيّة ترجيح رواية من قال " كان حرّاً " على رواية 
من قال " كان عبداً " فقال : الرَّقٌ تعقبه الحريّة بلا عكس. انتهى 

وهو كما قال» لكنّ محل طريق الجمع إذا تساوت الرّوايات في القوّة 
أمّا مع التفرّد في مقابلة الاجتماع » فتكون الرّواية المنفردة شاذة 
والشَّاذْ مردود » ولهذا ل يعتبر الجمهور طريق الجمع بين الرّوايتين » 
مع قوهم : إِنّه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. 

والذي يتحصّل من كلام محققيهم » وقد أكثر منه الشّافعي ومن 
تبعه » أن محل الجمع إذا ل يظهر الغلط في إحدى الرٌّوايتين. 

ومنهم من شرط التساوي في القوة. 

قال ابن بطّالٍ : أجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإِنْ لما 
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الخيار » والمعنى فيه ظاهر . لأنْ العبد غير مكافئ للحرّة في أكثر 
الأحكام , فإذا عتقت ثبت طا الخيّار من البقاء في عصمته أو المفارقة 
لأئها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار. 

واحتجٌ مّن قال : إِنْ لها الخيّار ولو كانت تحت حر » بأئهها عند 
التزويج لم يكن لها رأي لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوّجها بغير 
رضاها ء فإذا عتقت تجدّد ها حال ل يكن قبل ذلك. 

وعارضهم الآخرون : بأنْ ذلك لو كان مؤثّراً لثبت الخيّار للبكر إذا 
زوّجها أبوها ثمٌّ بلغت رشيدة » وليس كذلك. فكذلك الأمة تحت 
الجر فإِنّهِ ل يحدث لما بالعتق حال ترتفع به عن الحرٌ فكانت كالكتابيّة 
تسلم تحت المسلم. 

واختلف في التى تختار الفراق. هل يكون ذلك طلاقاً أو فسخاً ؟. 

القول الأول : قال مالك والأوزاعي والليث : تكون طلقة بائئة + 

القول الثاني : قال الباقون : يكون فسخاً لا طلاقاً. 

قوله : ( ودخل عل مَلِْةِ ) زاد في رواية إسماعيل بن جعفر " بيت 
عات 

قوله : ( والرمة على النار » فدعا بطعام » فأتي بخبز وأدم من أدم 
البيت ) في رواية ربيعة " والبرمة تفور بلحم » فقرّب إليه خبز وأدم " 
وفي رواية إسماعيل بن جعفر " فدعا بالغداء فأتي بخبز ". 

والأدم : بضمٌ الهمزة والذال المهملة ويجوز إسكاهها » جمع إدام. 
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وقيل : هو بالإسكان المفرد ‏ وبالضَمٌ الجمع. 

وحكى ابن بِطَالٍ عن الطَبريٌ قال : دلَّت القصّة على إيثاره كلل 
اللحم إذا وجد إليه السبيل. ثم ذكر حديث بريدة ”' رفعه " سيّد 
الإدام في الدنيا والآخرة اللحم ". 

وأمّا ما ورد عن عمر وغيره من السّلف من إيثار أكل غير اللحم 
على اللحم » فإِمًا لقمع النفس عن تعاطي الشهوات والإدمان عليها . 
وإِمًا لكراهة الإسراف والإسراع في تبذير المال لقلة الشّىيء عندهم إذ 
ذاك, 

ثم ذكر حديث جابر : لا أضاف النبِىّ ل وذبح له الشَّاة » فلا 
قدّمها إليه قال له : كآنك قد علمت حبّنا للحم. وكان ذلك لقلة 
النَّىء عندهم فكان حبّهم له لذلك. انتهى ملخصاً. 

وحديث بريدة . أخرجه ابن ماجه ”"» وحديث جابر . أخرجه 
أحمد مطوّلاً من طريق نبيح العنزيٌ عنه » وأصله في " الصَّحيح " 
بدون الزيادة. 

وقد اختلف الناس في الأدم : 
)١(‏ وقع في مطبوع الفتح (بريرة) وكذا بعد ثلاثة أسطر وهو تصحيف. والصواب بريدة 

» بالدال 
(7)كذا عزاه الشارح رحمه الله. وإنم| أخرجه ابن ماجه في "السئن" ( 77705 ) من حديث 

أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ " سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم " 


ما حديث بريدة » فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (/4171) وتمام في "فوائده" 
(51) وأبو نعيم في "الطب" ( 47 ) بلفظه. وسندهما ضعيف 
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فالجمهور أَنّه ما يؤكل به الخبز بم يطيّبه. سواء كان مرقاً أم لا 
بالارطاوجة واريوي لاما 7 

رس سس ا لسارم 
العادة بالائتدام به يسممى ادها #دماتها كان أو جامد . وكذا حديث 
"تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة وإدامهم زائدة كبد 
الحوت'”" . وحديث يوسف بن عبد الله بن سلام : رأيت النبيّ كلل 
أخذ كسرةً من خبز شعير فوضع عليها تمرة » وقال : هذه إدام هذه. 
أخرجه أبو داود والتَرمذيّ بسندٍ حسن. 

قال ابن القصّار : لا خلاف بين أهل اللسان » أنَّ من أكل خبزاً 
بلحم مشو أنه ائتدم به » فلو قال : أكلت خبزاً بلا إدام كذب » وإن 
قال : أكلت خبزأ بإدام صدق . وأمَا قول الكوفيين : الإدام اسم 
للجمع بين الشيئين فدلٌ على أنَ المراد أن يستهلك الخبز فيه بحيث 
كرة تاها لنيان يعسن اجزاق 3 اجرانه »وود لا صل الابنا 
يصطبغ به. 

فقد أجاب من خالفهم : بأنّ الكلام الأول مسلَّجٌ » لكنّ دعوى 
)١(‏ وقع في المطبوع من الفتح ( الاصطناع ) وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. 
(؟) أخرجه البخاري (1070 ) ومسلم ( 7147 ) من حديث أبي سعيد الخدري عن 

رسول الله يَكِةٍ قال : تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة » يكفؤها الجبار بيده » كى| 

يكفأ أحدكم خبزته في السفر ء تُرلا لأهل الجنة » وفيه فقال : ألا أخبرك بإدامهم ؟ 


قال : بلى. قال : إدامهم بالام ونون » قالوا : وما هذا ؟ قال : ثور ونون » يأكل من 
واقلة فدغنا سيعوت ألقا. 
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التداخل لا دليل عليه قبل التناول » وإنَّا المراد الجمع ثم الاستهلاك 
بالأكل فيتداخلان حينئل. 

قوله : ( أ أر البرمة على النار فيها لحم ؟ فقالوا : بلى يا رسول الله 
ذلك لحم تصدّق به على بريرة » فكرهنا أن نطعمك منه ) في رواية 
ربيعة " ولكن ذاك لحم تصدّق به على بريرة » وأنت لا تأكل 
الصدقة". 

ووقع في رواية الأسود عن عائشة في البخاري " وأتي النبي لل 
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بلحم » فقالوا : هذا ما تصدق به على بريرة " وكذا في حديث أنس في 
ري 

وهم ينها دياه ذا بال مهمه انيه وقبل ذلك 

ووقع في رواية عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عند 
البخاري " فأهدي لا لحم فقيل هذا تصدق به على بريرة " فإن كان 
الضمير لبريرة » فكأنه أطلق على الصّدقة عليها هديّة لما .» وإن كان 
لعائشة فلأنَ بريرة نا تصدّقوا عليها باللحم أهدت منه لعائشة. 

ويؤيّده ما وقع في رواية أسامة بن زيد عن القاسم عند أحمد وابن 
ماجه " ودخل علّ رسول الله 5 والمرجل يفور بلحم » فقال : من 
اين للك هن #كلك : أعلانه لها بور واتضة تيم علبي" . 

وعند أحمد ومسلم من طريق أب معاوية عن هشام بن عروة عن 
عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة " وكان الناس يتصدّقون 
عليها فتهدي لنا ". 
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واللحم المذكور وقع في بعض الشّروح أنه كان لحم بقر 

وفيه نظرٌ.”"' 

بل جاء عن عائشة " تصدّق على مولاتي بشاةٍ من الصٌّدقة " ”"' فهو 
أولى أن يؤخذ به » ووقع بعد قوله " هو عليها صدقة ولنا هديّة " من 
رواية أبي معاوية المذكورة " فكلوه ". 

ترك فال دعو عتبياض نل وهو لنانيها غيل )قال ابو يطان 
نا كان النبيّ لِةِ لا يأكل الصّدقة لأئها أوساخ الثاس » ولأنْ أخذ 
الصّدقة منزلة ضعة » والأنبياء منزّهون عن ذلك » لأنه يَكِةٍ كان ىا 
وضقه الله تعال + ( ووجيدك عاقلا فأغس ) والصتدقة لاقن للاعنياء. 
وهذا بخلاف المدثة فإن العادة سجارية بالأثارية عليها » وكذلك كان 


ع 


كان 
وفيه أنْ الصّدقة يجوز فيها تصرّف الفقير الذي أعطيها بالبيع 
واشدية وفينذللك: 


)١(‏ وقع هذا في صحيح مسلم ( ٠١75‏ ) من طريق محمد بن جعفر ومعاذ كلاهما عن 
شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : وأ النبي يله بلحم بقر. 
الحديث. 
لكن أخرجه البخاري (77170 ) من حديث حفص بن غياث عن شعبة. وفيه قالت 
عائشة : وأهدي لها شاة » فقال : هو لها صدقة.. الحديث ". 
ورواية الشاة أكثر فقد جاءت من طرق أخرى عن عائشة واد بن عبان + وتلدكر 
الشارح بعض الأحاديث التي صرّحت بكونها شاة » إلا أن يُحمل على أنه أهدي ها 
لحم بقر وشاة - جميعاً. والله أعلم 

(؟) انظر التعليق السابق. 
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وفيه إشارة إلى أنْ أزواج النْبيّ كَلةٍ لا تحرم عليهنَ الصّدقة ى) 
حرمت عليه . لأن عائشة قبلت هديّة بريرة مع علمها بأمّها كانت 
صدقة عليهما » وظنّت استمرار الحكم بذلك عليها » وهذا ل تُقدّمها 
للنبيّ كك يعلمها أنه لا تحل له الصّدقة » وأقرّها كك على على ذلك الفهم , 
ولكنّه بين لها أنّ حكم الصّدقة فيها قد تحوّل فحلّت له يك أيضاً. 

قوله : ( إن) الولاء لمن أعتق ) تقدم بيان سببها مستوفّ ”". 

وللبخاري من رواية سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة بلفظ " الولاء لمن أعطى الورق » وولي النعمة " وقد ذكره 
أصحاب منصور كأبي عوانة بلفظ " إِنّْا الولاء لمن أعتق " وكذلك 
ذكره أصحاب إبرا هيم كالحكم والأعمش + و أصحات'الأسوة : 
وأصحاب عائشة. وكلّها في الكتب السّبّة. 

وتفرّد الثوريّ. وتابعه جرير عن منصور بهذا اللفظ. 

فيحتمل : أن يكون منصور روه لما بالمعنى . وقد تفرّد الثوريّ 
بزيادة قوله " وول النعمة ". 

ومعنى قوله " أعطى الورق " أي : الثمن » وإِنَّا عبّر بالورق» لأنه 
الغالب » ومعنى قوله " وولي النعمة " أعتق » ومطابقته لقوله " 
الولاء لمن أعتق " أن صحّة العتق تستدعي سبق ملكِ » والملك 


يستدعي ثبوت العوض 


) 71 ( انظر حديث عائشة في العمدة برقم‎ )١( 
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قال ابن بطّال : هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرًا كان 
أو أنثى وهو مجمعٌ عليه » وأمّا جرٌ الولاء فقال الأمبريٌّ : 

لبن يرق الفقياك لياق اله لين لللسا هن إلى انا كنا انين 
أو أولاد من أعتقن ‏ إِلّا ما جاء عن مسروق أَنّه قال : لا يختصّ 
الذكور بولاء من أعتق آباؤهم بل الذكور والإناث فيه سواءٌ 
كالميراث. 

ونقل ابن المنذر عن طاوس مثله » وعليه اقتصر سحنون فيا نقله 
ابن التين: 

وتعقّب : الحصر الذي ذكره الأبهريّ تبعًا لسحنون وغيره . بأَنّه يرد 
عليه ولد الإناث من ولد من أعتقن. 

قال روا ار الشالة انيفال ناما اعفن أن له بر نه 
أعتقن بولادةٍ أو عتق » احترارًا من لها ولد من زنًا » أو كانت ملاعنة » 
أو كان زوجها عبدًا . فإِنّ ولاء ولد هؤلاء كلهنّ لمعتق الأمّ. 

واللجة للجمهور اثفاق الصّحابة » ومن حبت التظرء أن المرأة لا 
تستوعب المال بالفرض الذي هو آكد من التعصيب » فاختصٌ بالولاء 
من يستوعب المال وهو الذكر » وإِنّْا ورئن من أعتقن ؛ لأنه عن 
مباشرة لا عن جر الورث. 

واستدل بقوله " الولاء لمن أعطى الورق " على مّن قال فيمن أعتق 
عن غيره بوصيّةِ من المعتق عنه أن الولاء للمعتق عملاً بعموم قوله " 
الولاء لمن أعقق '". 
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وموضع الدّلالة منه قوله " الولاء لمن أعطى الورق" فدلّ على أنَّ 
المراد بقوله " لمن أعتق " لمن كان من عتق في ملكه حين العتق لا لمن 
باشر العتق فقط. 

ويستفاد منه أنَّ كلمة " إِنّ) " تفيد الحصر. وإِلّا كَا لزم من إثبات 
الولاء للمعتق نفيه عن غيره وهو الذي أريد من الخبر. 

ويؤخذ منه أنه لا ولاء للإنسان على أحد بغير العتق فينتفي من 
أسلم على يده أحد . 

وقد أخرج البخاريّ في " تاريخه " وأبو داود وابن أبي عاصم 
والطّبرانيٌ والباغنديّ في " مسند عمر بن عبد العزيز " بالعنعنة كلّهم 
من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : سمعت عبيد الله 
بن موهب يحدّث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم 
الدّاريٌ قال : قلت : يا رسولٌ الله. ما السَّئّة في الرّجل يسلم على يدي 
رجل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته. 

قال البخاريٌ : قال بعضهم : عن ابن موهب سمع تميياً. ولا يصحٌ 
» لقول الى كل " الولاء لمن أعتق " 

وقال الشّافعيٌ : هذا الحديث ليس بثابتٍ » إِنَّا يرويه عبد العزيز بن 
عمر عن ابن موهب » وابن موهب ليس بالمعروف ولا نعلمه لقي تمي 
؛ ومثل هذا لا يثبت. 

وقال الخطابيَ : ضعًف أحمد هذا الحديث. 


وأخرجه أحمد والذارميّ والترمذي والنسائي من رواية وكيع 
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وغيره عن عبد العزيز عن ابن موهب عن تّميم. وصرّح بعضهم بساع 
ابن موهب من كهيم. 

وأمّا النَرّْمذْيٌ فقال : ليس إسناده بمتصل. قال : وأدخل بعضهم 
بين ابن موهب وبين ميم قبيصة. رواه يحيى بن حمزة. 

قلت : ومن طريقه أخرجه من بدأت بذكره » وقال بعضهم : إِنْه 
تفرّد فيه بذكر قبيصة » وقد رواه أبو إسحاق السّبيعيٌ عن ابن موهب 
بدون ذكر تميم. أخرجه النسائيّ أيضاً. 

وقال ابن المنذر : هذا الحديث مضطرت : هل هو عن ابن موهب 
عن تميم أو بينهها قبيصة ؟ وقال بعض الرّواة فيه : عن عبد الله بن 
موهب » وبعضهم : ابن موهب » وعبد العزيز راويه ليس بال حافظ. 

قلت : هو من رجال البخاريٌ » ولكثه ليس بالمكثر » وأمًا ابن 
موهب فلم يدرك ميا » وقد أشار النسائيّ إلى أنْ الرّواية التي وقع 

ولكن وثّقه بعضهم . وكان عمر بن عبد العزيز ولاه القضاء . 
ونقل أبو زرعة الدمشقيّ في " تاريخه " بسندٍ له صحيح عن الأوزاعيّ 
أنّه كان يدفع هذا الحديث » ولا يرى له وجهاً. 
حسن المخرج متصل. وإلى ذلك أشار البخاريّ بقوله : واختلفوا في 
صحّة هذا الخبر » وجزم في " التاريخ " بأنّه لا يصحٌ لمعارضته حديث 
"إن الولاء ان أعمق " 
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ويؤخذ منهء أنه لو صمح سنده لا قاوم هذا الحديث . وعلى التَنزل 
فتردّد في الجمع » هل يخصٌ عموم الحديث المتفق على صحّته بهذا 
فيستثنى منه من أسلم أو تؤوّل الأولويّة في قوله " أولى الناس " 
بمعنى النصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث » ويبقى الحديث 
المتفق على صحّته على عمومه ؟. 

جنح الجمهور إلى الثاني » ورجحانه ظاهرٌ » وبه جزم ابن القصّار 
فيه حكاه ابن بطّال فقال : لو صحٌّ الحديث لكان تأويله أنه أحقّ 
بموالاته في النصر والإعانة والصّلاة عليه إذا مات ونحو ذلك » ولو 
جاء الحديث بلفظ أحقٌ بميراثه لوجب تخصيص الأوّل. والله أعلم. 

قال ابن المنذر : قال الجمهور بقول الحسن في ذلك . 

وقال حمّاد وأبو حنيفة وأصحابه » وروي عن النخعيّ : أنه يستمرٌ 
إن عقل عنه » وإن ل يعقل عنه فله أن يتحوّل لغيره » واستحقٌ الثاني 
وهلمّ جرّاً. 

وعن التخعيّ قولٌ آخر : ليس له أن يتحوّل. 

وعنه. إن استمرٌ إلى أن مات تحوّل عنه » وبه قال إسحاق وعمر بن 
عبد العزيز. 

ووقع ذلك في طريق الباغنديّ التي أسلفتها » وفي غيرها أنه أعطى 
رجلاً أسلم على يديه رجل فمات وترك مالآ وبنتاً نصف المال الذي 
بقي بعد نصيب البنت. 

وخة. عد أله لوالا للملقط .وهو فول ليور خلذنا 
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لإسحاق , لأنْ من ل يعتق لا ولاء له » لأنْ العتق يستدعي سبق ملكِ 
واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط ؛ لأنْ الأصل في النّاس 
الحرّيّة ؛ إذ لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرّةٍ فلا يسترقٌ أو ابن أمة قوم 
فر فنك > نإذا جيل وجيع ل ييف لكالا لايرل عليه لللاى 
التقطه. 

وجاء عن عل " أنْ اللقيط مولى من شاء " » وبه قال الحنفيّة : إلى 
أن يعقل عنه فلا ينتقل بعد ذلك عمّن عقل عنه. 

ويؤخذ منه أنه ولاء لمن حالف إنساناً خلافاً لطائفة من السّلف » 
وبه قال أبو حنيفة 

ميوعة ين عدرعه ١].‏ شرن لو امع عيدا نه ااانا اتيفة 
ولاؤه لهء وبه قال الشافعيٌ. 

وقال ابن عبد البرّ : إِنْه قياس قول مالك . ووافق على ذلك أبو 
يوسف . وخالف أصحابه. فإمْهم قالوا للعتيق في هذه الصّورة : أن 
يتولى من يشاء. 

تنبية : أورد البخاريّ هذا الحديث ني الأطعمة من طريق إسماعيل 
بن جعفر عن ربيعة عن القاسم بن محمّد قال : كان في بريرة ثلاث 
سكن وساق الحدية. ولس فيه أنه أسيده عن غائشة. 

وتعقبه الإسماعيلٌ فقال : هذا الحديث الذي صحّحه مرسل. 

وهو كما قال من ظاهر سياقه . لكنْ البخاري اعتمد على إيراده 


موصولا من طريق مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة في التكاح 
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والطّلاق » لكنّه جرى على عادته من تَجنّب إيراد الحديث على هيئته » 
ومالك أحفظ من إساغيل .وآتقن ».وقد.وافته أسامة بن زيد وغير 
واحد عن القاسم. 

وكذلك رواه عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة » لكن 
صذره بقصّة اشتراط الذين باعوها على عائشة أن يكون هم الولاء. 

وقد تقدم مستوفق. 

وكذا رواه عروة وعمرة والأسود وأيمن المكيٌ عن عائشة » وكذا 
رواه نافع عن ابن عمر ‏ أنْ عائشة » ومنهم من قال : عن ابن عمر عن 
عائشة. 

وروى قصّة البرمة واللحم أنسٌ في البخاري » وروى ابن عبّاس 
تك قيريها عقيف يوط تكله فوح . 

وفي الحديث من الفوائد ‏ أنَّ بيع الأمة المزوّجة ليس طلاقًا. 

قال ابن بطَالٍ : اختلف السّلف هل يكون بيع الأمة طلاقًا ؟. 

القول الأول : فقال الجمهور : لا يكون بيغها طلاقا: 

القول الثاني : روي عن ابن مسعود وابن عبّاس وأبيّ بن كعب . 
ومن التابعين عن سعيد بن المسيّب والحسن ومجاهد قالوا : يكون 
طلاقاروقتكوا ياهو قوله تعال :(والحقيناك هن اللماء نا 
ملكت أيانكم ). 

وحجّة الجمهور حديث الباب . وهو أنْ بريرة عتقت فخيّرت في 


زوجهاء فلو كان طلاقها يقع بمجرّد البيع 1 يكن للتخيير معنىّ. 
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ومن حيث النظر : أنه عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرّقبة ىا في 
العين المؤجّرة» والآية نزلت في المسبيّات فهنٌّ المراد بملك اليمين على 

وما نقله عن الصّحابة. أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع , 
وفيه عن جابر وأنس أيضًا . وما نقله عن التابعين فيه بأسانيد 
صحيحة » وفيه أيضًا عن عكرمة والشعبيىٌ نحوه » وأخرجه سعيد بن 
منصور عن ابن عباس بسندٍ صحيح. 

وروى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا زوج 
عبده بأمته فالطّلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة لها زوج فالطّلاق بيد 
المشتري. 

وأخرج سعيد بن منصور من طريق الحسن قال : إياق العبد 
طلاقه. 

وفيه أن عتقها ليس طلاقًا ولا فسخًا لثبوت التَّخيير » فلو طلقت 
بذلك واحدة لكان لزوجها الرّجعة و يتوقف على إذنها . أو ثلانًا 1 
يقل لها لو راجعتيه لأا ما كانت تحل له إلا بعد زوج آخر. 

وفيه اعتبار الكفاءة في الحرّيّة » وفيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التى 
لا ولا ء وأنْ من خيّر امرأته فاختارت فراقه وقع وانفسخ التكاح 
بينهم| » وأمّها لو اختارت البقاء معه ] ينقص عدد الطّلاق. 

وأكثْرٌ بعض من تكلم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير 
» وأنّ بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها ء لأنْ تخييرها يدل على بقاء علقة 
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وفيه تحريم الصّدقة على النْبِيّ يَكيةِ مطلقًا » وجواز التَطوّع منها على 
ما يلحق به في تحريم صدقة الفرض كأزواجه ومواليه » وأن موالي 
أزواج النبي كَل لا تحرم عليهنّ الصّدقة وإن حرمت على الأزواج. 

وجواز أكل الغنىٌ ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له وبالبيع 
أفل» 

وجواز قبول الغنىٌ هدية الفقير » وفيه الفرق بين الصدقة والهدية 
في الحكم. 

وفيه نصح أهل الرّجِل له في الأمور كلها » وجواز أكل الإنسان من 
طعام من يسرٌ بأكله منه ولو ل يأذن له فيه بخصوصه. 

وبأنْ الأمة إذا عتقت جاز لا التَصِدّف بنفسها في أمورها ولا حجر 
لمعتقها عليها إذا كانت رشيدةً » وأنّهها تتصرّف في كسبها دون إذن 
زوجها إن كان لها زوح. 

وفه جو الكتدقة عل من يدوق غيرسه لآن عائقة كانت قرة 
بريرة ول ينكر عليها قبوها الصَّدقة. 

وأنْ لمن أهدي لأهله شيءٌ أن يشرك نفسه معهم في الإخبار عن 
ذلك لقره" وهو لنا هن" 

وأنْ من حرمت عليه الصّدقة جاز له أكل عينها إذا تغّر حكمها. 

وأنّه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه 
وأن تتصرّف في بيته بالطّبخ وغيره بآلاته ووقوده. 


كناب الفرائض 1 


وجواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب ال حل في العادة وأنّه ينبغي 
تعريفه بم| يْشى توقفه عنه. 

وفيه. استحباب السّؤال عا يستفاد به علمٌ أو أدبٌ أو بيان حكم أو 
رقم شو وقدكب ووس وال التجل عا بسهده ل جه وواناسة 
الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقًا » وقبول الحديّة وإن نزر قدرها 
جبرٌ للمهدي. 

وأن الهديّة هلك بوضعها في بيت المهدي له ولا يحتاج إلى التتصريح 
بالقبول. 

وأنَ لمن تصدّق عليه بصدقةٍ أن يتصرّف فيها بها شاء ولا ينقص 
أجر المتصدّق .» وأنّه لا يجب السّؤال عن أصل المال الواصل إذا ل يكن 
فيه شبهةٌ » ولا عن الذّبييحة إذا ذبحت بين المسلمين » وأنْ من تصدّق 

وفيه مشاورة المرأة زوجها في التصرّفات » وسؤال العالم عن الأمور 
الدينيّة وإعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو َم يسأل . 
ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التخيير في فراق زوجها أو الإقامة 
عنده » وأن على الذي يشاور بذل النّصيحة » وفيه جواز مخالفة المشير 
فيه| يشير به في غير الواجب. 

وفيه ثبوت الخِيّار للآمّة إذا عتقت على التّفصيل المتقدّم » وأن 
خيّارها يكون على الفور لقوله في بعض طرقه "إنْها عتقت فدعاها . 
فخيّرها فاختارت نفسها". 


كتاب الفرائض 7 


وللعلماء في ذلك أقوال : - 

أحدها : وهو قول الشافعيّ » أنه على الفور . وعنه : يمتدّ خيّارها 

وقيل : بقيامها من مجلس الحاكم . وقبل: من مجلسها » وهما عن 
أهل الرأي. 

وقيل : يمتد أبدَا » وهو قول مالكِ والأوزاعيٌ وأحمد وأحد أقوال 
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الشافعيٌ 

واتفقوا على أنه إن مكنته من وطئها سقط خيّارها. 

وتمسّك من قال به » بها جاء في بعض طرقه. وهو عند أبي داود من 
طرق أبن إسحاق: بأسائيك غن_غائقنة ع أن بريرة أعنقك. قذكر 
الحديث.. وفي آخره " إِنْ قربك فلا خيّار لك. 

وروى مالك بسندٍ صحيح عن حفصة ء أتّا أفنت بذلك. وأخرج 
سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله. 

قال بن عبد البرّ : لا أعلم هما مخالمًا من الصّحابة » وقال به جمعٌ من 
التابعين منهم الفقهاء السّبعة. 

واختلف فيا لو وطئها قبل علمها بأنْ لها الخيّار » هل يسقط أو 
لا؟. على قولين للعلماء. 

أصحّهم| : عند الحنابلة لا فرق » وعند الشافعيّة تعذر بالجهل » وفي 
رواية الدارقطنيٌ " إن وطئك فلا خيّار لك ". 


ويؤخذ من هذه الزّيادة » أن المرأة إذا وجدت بزوجها عيبا » ثمّ 


كناب الفرائض ده 


مكنته من الوطء بطل خيّارها. 

وفيه أن الخيّار فسحٌ لا يملك الرّوجٍ فيه رجعة » وتمسّك من قال له 
الرّجعة بقول النبيّ يَكةِ : لو راجعته. 

ولا حجّة فيه وإلا لا كان لما اختيارٌ » فتعيّن حمل المراجعة في 
الحديث على معناها اللغوي والمراد رجوعها إلى عصمته » ومنه قوله 
تعالى ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) مع أَئّبا في المطلق ثلانًا 

وفيه تسمية الأحكام سننًا وإن كان بعضها واجبًا » وأنْ تسمية ما 
دون الواجب سنةَ اصطلاحٌ حادت: 

وفيه أن للمعتق أن يقبل الهديّة من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب 
العتق » وجواز الهديّة لأهل الرّجل بغير استئذانه » وقبول المرأة ذلك 
حيث لا ريبة. 

وفيه سؤال الرّجل عنًا 1 يعهده في بيته. 

ولا يردٌ على هذا ما رواه الشيخان في قصّة أمّ زرع حيث وقع في 
سياق المدح " ولا يسأل عا عهد ". لأنّ معناه ولا يسأل عن شيءٍ 
عهده وفات فلا يقول لأهله : أين ذهب ؟ وهنا سأهم النبيّ كََةِ عن 
شيءٍ رآه وعاينه ثمّ أحضر له غيره فسأل عن سبب ذلك » لأنّه يعلم 
أئهم لا يتركون إحضاره له شحًا عليه » بل لتوهّم تحريمه فأراد أن 
يبن لهم الجواز. 

وقال بن دقيق العيد : فيه دلالة. على تبسط الإنسان في السّؤال عن 


أحوال منزله » وما عهده فيه قبل. انتهى. 
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والأوّل أظهر » وعندي أنه مبننٌ على خلاف ما انبنى عليه الأوّل . 
لأنْ الأوّل بني على أنه علم حقيقة الأمر في اللحم » وأنّه مما تصدّق به 
على بريرة. 

والثاني بني على أنه | يتحقق من أين هو ؟ » فجائرٌ أن يكون ما 
أهدي لأهل بيته من بعض إلزامها كأقاربها مثلاً و يتعّن الأوّل. 

وفيه أنّه لا يجب السّؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا ل يظنّ 
تحريمه أو تظهر فيه شبهة » إذ ‏ يسأل يله عمّن تصدّق على بريرة » 
ولا عن حاله كذا قيل. وقد جاء أنه يَلِةِ هو الذي أرسل إلى بريرة 
بالصدقة فلم يتم هذا. 


٠1-3‏ لكك تك 11 1 لك 
كناب الشكاج 

النكاح في اللغة الضْمٌ والتداخل » وتَجوّز مَن قال إِنّْه الضَمْ. 

وقال الفرّاء : النكح بضمٌ ثم سكون اسم الفرج » ويجوز كسر أوَّله 
وكثر استعماله في الوطء » وسمى به العقد لكونه سببه. 

قال أبو القاسم الرْجَاجِيٌ : هو حقيقة فيهما. 

وقال الفارسيّ : إذا قالوا نكح فلانة أو بنتَ فلان فالمراد العقد , 
وإذا قالوا تكح زوجته فالمراد الوطء. 

وقال آخرون : أصله لزوم شيء لشيءٍ مستعلياً عليه » ويكون في 
المحسوسات وفي المعاني » قالوا : نكح المطر الأرض. ونكح النعاس 
عينه. ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرئّه فيها. ونكحت 
الحصاة أخفاف الإبل. 

وفي الشرع : حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصّحيح. 

والحجّة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسّئة للعقد . حتى قيل : 
إِنهِ 1[ يرد في القرآن إِلّا للعقد » ولا يردُ مثل قوله ( حتّى تتكح زوجاً 
غيوه) لآن شرظ الوظاء فق التحليل ترا كيت بالشثة بورلا غالعقد لا 
بد منه لأن قوله ( حتّى تنكح ) » معناه حتّى تتزوّج . أي : يعقد عليها 
؛ ومفهومه أنْ ذلك كافٍ بمجرّده » لكن بِيّنث السّنّة أن لا عبرة 
بمفهوم الغاية » بل لا بد بعد العقد من ذوق العسيلة » كما أنه لا بذ 
بعد ذلك من التطليق ثم العذة. 

نعم. أفاد أبو الحسين بن فارس : أن التكاح ل يرد في القرآن | 


كه 


كتاب النكاح [ 480 ) 


للتّرويج » إِلّا في قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا التُكاح ) 
إن المراد به الحلم. والله أعلم 

وفي وجه للشافعيّة - كقول الحنفيّة - إِنّهِ حقيقة في الوطء مجاز في 
العقد. 

وقيل : مقول بالاشتراك على كل منهما » وبه جزم الرّجَاجِيّ. 

وهذا الذي يترجّح في نظري » وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد. 

ورجّح بعضهم الأوّل : بأن أساء الجماع كلها كنايات لاستقباح 
ذكره » فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشأ اسم ما يستفظعه لا لا 
يستفظعه , فدلّ على أنه في الأصل للعقد » وهذا يتوقّف على تسليم 
المدّعي أنّبا كلّها كنايات. 

وقد جمع اسم التكاح ابن القطاع فزادت على الألف. 


كاقاك لقال سه .. 4111 ١‏ أحد 
الحديث الأول 
65”- عن عبد الله بن مسعودٍ #ه » قال : قال رسول الله عَلِةٍ : يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإنه أغض للبصر » 
وأحصن للفرج . ومن ل يستطع فعليه بالصوم , فإنه له وجاءٌ. ”2 


قوله : ( قال رسول الله يَكْةٍ ) وللبخاري من رواية عبد الرّحمن بن 
يزيد : دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله » فقال عبد الله : كنا 
مع النْبيّ كك شباباً لا نجد شيئاً » فقال لنا : يا معشر الشّباب. 


وفي رواية جرير عن الاعمش عن عارة بن عمير عند مسلم في 
هذه الطريق " قال عبد الرّحمن : وأنا يومئذ شابٌ » فحدّث بحديث 


رأيت أنه حدّث به من أجلي ". وني رواية وكيع عن الأعمش " وأنا 
5 قا أت " 


)١(‏ أخرجه البخاري 51/7/8180 ) ومسلم ( 1100 ) من طرق عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة قال : كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال : يا أبا عبد الرحمن 
إن لي إليك حاجة. فخليا » فقال عثمان : هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوّجك بكرا 
؟. ولمسلم "جارية شابة " تذككرك ما كنت تعهد » فلا رأى عبد الله أن ليس له حاجة 
إلى هذا أشار إليّ. فقال : يا علقمة » فانتهيت إليه » وهو يقول : أما لئن قلت ذلك لقد 
قال لنا النبي كَلِ : يا معشر.. فذكره 
وأخرجه البخاري ( 51/19 ) ومسلم ( ١400‏ ) من طريق الأعمش أيضاً عن عمارة 
بن عمير عن عبد ال رحمن بن يزيد عن ابن مسعود 5ه نحوه. 
قال الحافظ في "الفتح" : قوله ( فلقيه عثمان بمنى ) كذا وقع في أكثر الروايات » وفي 
رواية زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عند ابن حبان " بالمدينة " وهي شاذة. 
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قوله : (يا معشر الشباب من استطاع منكم ) المعشر جماعة يشملهم 
وصف ماء والشّباب جمع شابّ » ويجمع أيضاً على شببة وشبّان بضمٌ 
أوله والتثقيل. 

وذكر الأزهريّ. أنه يجمع فاعل على فعال غيره » وأصله الحركة 
والنشاط » وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين » هكذا أطلق 

وقال القرطبيٌ في " المفهم " : يقال له حدث إلى ستة عشر سنة . ثمّ 
شاتٌ إل اثعين وثلانين ثم كهل + وكذا ذكر الرخشري في الشباب: : 
آنه من لدن البلوغ إلى اثنتين وثلاثين » وقال ابن شاس الالكيّ في " 
الجواهر " إلى أربعين. 

وقال التُوويّ : الأصمّ المختار أن الشَّابٌ من بلغ ول يجاوز الثلاثين 
»ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين » ثم هو شيخ. 

وقال الرّويانٌ وطائفة : من جاوز الثلاثين سمي شيخاً » زاد ابن 
قتيبة : إلى أن يبلغ الخمسين. 

وقال أبو إسحاق الإسفرايينيٌ عن الأصحاب : المرجع في ذلك إلى 
اللغة» وأمّا بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة. 

وخخصّ الشَبابَ بالخطاب ء لأنَ الغالب وجود قوّة الدّاعي فيهم إلى 
النكاح بخلاف الشّيوخ. وإن كان المعنى معتبراً إذا وجد السّبب في 
الكهول والشّيوخ أيضاً. 

قوله : ( الباءة ) بالهمز وتاء تأنيث تمدود » وفيها لغة أخرى بغير 
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همز ولا مد» وقد مهمز ويمذ بلا هاء. 

ويقال لا أيضاً : الباهة كالأؤل لكن ساء نذل الهمزة. 

وقبل » بالمد القدرة على مؤن النكاح وبالقصر الوطء. 

قال الخطابيّ : المراد بالباءة التكاح » وأصله الموضع الذي يتبوّؤه 
ويأوي إليه . 

وقال المازريٌ : اشتقّ العقد على المرأة من أصل الباءة » لأنْ من 
شأن من يتزوّج المرأة أن يبوّئها منزلاً. 

وقال النوويّ : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين 
يرجعان إلى معنىّ واحد : 

القول الأول : وهو أصحّها أنْ المراد معناها اللغويّ وهو الجماع . 
فتقديره من استطاع منكم الجاع لقدرته على مؤنه - وهي مؤن النكاح 
لاجيس سس ل ب رسيي لضم 
ليدفع شهوته ويقطع شرٌ منيّه ى] يقطعه الوجاء. 

وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة 
النساء » ولا ينفكون عنها غالباً. 

القول الثاني : أنْ المراد هنا بالباءة مؤن التكاح » سمّيت باسم ما 
يلازمها » وتقديره من استطاع منكم مؤن التكاح فليتزوّج » ومن 1 
يستطع فليصم لدفع شهوته. والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه 
قوله " ومن لم يستطع فعليه بالصّوم ". 

قالوا : والعاجز عن الجاع لا يحتاج إلى الصّوم لدفع الشهوة . 


٠٠-3‏ كك تك 1 1 07 لك 
فوجب تأويل الباءة على المؤن. وانفصل القائلون بالأوّل عن ذلك 
بالتقدير المذكوى: انكهي: 

والتعليل المذكور للازريٌ. 

وأجاب عنه عياض : بأنّه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان » فيكون 
المراد بقوله " من استطاع الباءة " أي : بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج. 
ويكون قوله " ومن لّ يستطع " أي : من ل يقدر على التّرويج. 

قلت : وتبياً له هذا لحذف المفعول في المنفيٌ » فيحتمل أن يكون 
المراد ومن ل يستطع الباءة أو من ل يستطع التزويج. 

وقد وقع كل منهما صريحاً » فعند التَرَمذيٌّ في رواية عبد الرّحمن بن 
يزيد من طريق الثوريٌ عن الأعمش " ومن ل يستطع منكم الباءة " 
وعند الإسماعيلٌ من طريق أب عوانة عن الأعمش " من استطاع 
منكم أن يتزوج فليتزوؤج ". 

ويؤيّده ما وقع في رواية للنسائيٌ من طريق أبي معشر عن إبراهيم 
النخعيّ عن علقمة " من كان ذا طولٍ فلينكح " ومثله لابن ماجه من 
حديث غاتكة + وللبر ارهن ديف انس 

وأمّا تعليل المازريٌ » فيعكر عليه قوله في الرّواية الأخرى عند 
البخاري بلفظ " كنا مع النْبِيّ كك شباباً لا نجد شيئاً " فإنّهِ يدل على 
أن المراد بالباءة الجماع » ولا مانع من الحمل على المعنى الأعمّ بأن يراد 
بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج. 

والجواب عا استشكله المازريّ : أنه يجوز أن يرشد من لا يستطيع 


ككاق لقتال تت .1485 ١‏ حت 
الجاع من التّباب لفرط حياء أو عدم شهوة أو عِت مثا إلى ما ب له 
ابعمزان قلق اظالة » لآن الثباب مقاتة ثوواق الشهوة الذاغية إل 
الجاع فلا يلزم من كسرها في حالة أن يستمرٌ كسرها ء فلهذا أرشد إلى 
ما يستمرٌ به الكسر المذكور » فيكون قسم الشباب إلى قسمين : 

قسمٌ : يتوقون إليه وهم اقتدار عليه فندبهم إلى الترويج دفعاً 
للمحذور. بخلاف الآخرين فندبهم إلى أمر تستمرٌ به حالتهم » لأن 
ذلك أرفق بهم للعلة التي ذكرت في رواية عبد الرّحمن بن يزيد » وهي 
كانوا لا يجدون شيئاً » ويستفاد منه أن الذي لا يجد أهبة النكاح 


نهم 
وهو تائق إليه يندب له التزويج دفعا للمحذور. 

قوله : ( فليتزوّج فإنه أغضٌ للبصر ) أي : أشدّ غضَّاً 

قوله : ( وأحصن للفرج ) أي : أشدّ إحصاناً له ومنعاً من الوقوع 
في الفاحشة. 

وما ألطف ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود هذا 
ب عبطا و ره و اماك امه المرأة فوقعت في قلبه 
فليعمد إلى امرأته فليواقعها ؛ فإنْ ذلك يردٌ ما في نفسه . فإِنّ فيه إشارة 
إلى المراد من حديث الباب. 

وقال ابن دقيق العيد : 

يحتمل : أن تكون أفعل على بابها » فإِنْ الثّقوى سبب لغضّ البصر 
وتحصين الفرج » وفي معارضتها الشهويّة الداعية » وبعد حصول 
التّرويج يضعف هذا العارض فيكون أغضٌ وأحصن مما 1 يكن » لأن 


كتاب النكام [ 486 ) 

ويحتمل : أن يكون أفعل فيه لغير المبالغة » بل إخبار عن الواقع 
فقط. 

قوله : ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) في رواية مغيرة عن إبراهيم 
عن علقمة عند الطّبرانٌ " ومن ل يقدر على ذلك فعليه بالضّوم ". 

قال المازريٌ : فيه إغراء بالغائب » ومن أصول التحويّين أن لا 
يغري الغائب » وقد جاء شاذاً قول بعضهم عليه رجلاً ليسني على 
جهة الإغراء. 

وتعقبه عياض : بأنْ هذا الكلام موجود لابن قتيبة والرْجَاجِيّ . 
ولكن فيه غلط من أوجه : 

الأول : فمن التعبير بقوله لا إغراء بالغائب . والصّواب فيه إغراء 
الغائب ٠»‏ فَأمّا الإغراء بالغائب فجائز » ونصٌ سيبويه أنه لا يجوز دونه 
زيدا ولأ غوز عليه زيدا عتد إزادة كين اللخاطب » وإ جاق للخاضر 
يا فيه من دلالة الحال . بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره 
ومعرفته بالحالة الدّالة على المراد. 

الثاني : أن المثال ما فيه حقيقة الإغراء . وإن كانت صورته » فلم يرد 
القائل تبليغ الغائب وإِلَّ) أراد الإخبار عن نفسه بأنّه قليل المبالاة 
بالغائب » ومثله قولهم : إليك عني . أي : اجعل شغلك بنفسك » ول 
يرد أن يغريه به » وإِنَّ) مراده دعني وكن كمن شغل عني. 

الثالث : ليس في الحديث إغراء الغائب » بل الخطاب للحاضرين 


٠٠-3‏ >كككتتتتكتكتتتكك 1 7 07 أل 
الذين خاطبهم أوَّلاً بقوله " من استطاع منكم " فالخصاء في قوله " 
فعليه " ليست لغائب وإِنّْا هي للحاضر المبهم . إذ لا يصح خطابه 
بالكاف » ونظير هذا قوله ( كتب عليكم القصاص في القتلى - إلى أن 
قال - فمن عفي له من أخيه شيء ) ومثله لو قلت لاثنين من قام 
منكم| فله درهم فااء للمبهم من المخاطبين لا لغائب. انتهى ملخّصاً. 

وقد استحسنه القرطبيّ. وهو حسن بالغ. 

وقد تفطّن له الطَّيبيٌ » فقال : قال أبو عبيد : قوله " فعليه بالضّوم" 
إغزاة شاع مول عاد العر بغر ل الشاهد فقول #عليلك زيداً. 
ولاقفول #غليه ؤيداً الأ هذا لخديف 

قال وعدرايه ال ١1‏ كان الطبوين لقان راجعا إل لنظة "ع" 
وهي عبارة عن المخاطبين في قوله " يا معشر الشباب " وبيان لقوله " 
منكم " جاز قوله " عليه " لآنّه بمنزلة الخطاب. 

وقد أجاب بعضهم : بأنَ إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو 
باعتبار اللفظ » وجواب عياض باعتبار المعنى » وأكثر كلام العرب 
اعتبار اللفظ. 

كذا قال . والحقٌ مع عياض . فإِنْ الألفاظ توابع للمعاني » ولا 
معنى لاعتبار اللفظ مجرّدا هنا. 

قوله : ( بالضّوم ) عدل عن قوله فعليه بالجوع وقلة ما يثير الشّهوة 
ويستدعي طغيان الماء من الطّعام والشَّرابٍ إلى ذكر الصّوم » إذ ما جاء 
لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة. 


كناب النكام [ 485 ) 
وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصّوم في الأصل كسر الشّهوة. 
قوله : ( فإنْه ) أي : الصّوم. 
قوله : ( له وجاء ) بكسر الواو والمد » أصله الغمز » ومنه وجأه في 

عهه إذ كيده كافها له جووجاة بالقنف إذااطعته مد روجا ايه 
ووقع في رواية ابن حبّان " فإنّه له وجاء وهو الإخصاء " وهي 

زيادة مدرجة في الخبر ل تقع إلا في طريق زيد بن أبي أنيسة عن 

الأعمش عن إبراهيم عن علقمة هذه. 
وتفسين الوجاء بالاخضاء فيه نظة. فإن الوجاء رطن الأننين 

والإخصاء سلّهما » وإطلاق الوجاء على الصَّيام من مجاز المشابهة. 


وقال أبو عبيد : قال بعضهم : وجا بفتح الواو مقصور . والأوّل 


وقال أبو زيد : لا يقال وجاء إِلّا فيا ] يبرأ » وكان قريب العهد 
بذللك 

واستدل بهذا الحديث على أنْ من ل يستطع الجاع فالمطلوب منه 
ترك التزويج » لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه. وأطلق 
بعضهم ء أنه يكره في حقه. 

وقد قسّم العلماء الرّجل في التزويج إلى أقسام : 

الأول : الثائق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه » فهذا يندب 
له النكاح عند الجميع. 


كتاب النكاح ز 499 ) 


وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب » وبذلك قال أبو عوانة الإسفرايينيٌ 
من الشافعيّة. وصرّح به في "صحيحه" » ونقله المصّيصيٌ في " شرح 
مختصر الجوينيٌ " وجهاً . وهو قول داود وأتباعه. 

ورد عليهم عياض ومن تبعه بوجهين : 

الوجه الأول : أن الآية التي احتجّوا بها خيّرت بين التكاح 
والتّسرّي - يعني قوله تعالى ( فواحدة أو ما ملكت أيانكم ) قالوا : 
والتّسرّي ليس واجباً اثفاقاً فيكون التزويج غير واجب إذ لا يقع 
التخيير بين واجب ومندوب. 

وهذا الرّدَ متعقب . فإن الذين قالوا بوجوبه قيّدوه با إذا ل يندفع 
التوقان بالتّسرّي » فإذا ل يندفع تعيّن الترويج. 

وقد صرّح بذلك ابن حزم فقال : وفرضٌ على كل قادر على الوطء 
إن وجد ما يتزوج به أو يتسرّى أن يفعل أحدهماء فإن عجَرّ عن ذلك 
فليكثر من الصوم » وهو قول جماعة من السّلف. 

الوجه الثاني : أنْ الواجب عندهم العقد لا الوطء» والعقد بمجرّده 
لا يدفع مشقة التوقان قال : فا ذهبوا إليه ل يتناوله الحديث » وما 
تناوله الحديث ل يذهبوا إليه. 

كذا قال » وقد صرّح أكثر المخالفين بوجوب الوطء فاندفع 
الإيراد. 

وقال ابن بطّال : احتجٌ من ل يوجبه بقوله كَل " ومن ل يستطع 
فعليه بالصّوم " قال : فلا كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب 


حتااااع   -_-‏ ر] ووه أ 
فمبدله مثله. 

وتعقنا : يأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة ولا 
استحالة أن يقول القائل » أوجبت عليك كذا فإن ل تستطع فأندبك 
إلكذاء 


0 


والمشهور عن أحمد . أنه لا يجب للقادر التائق إلا إذ ا خشي العنت » 
وعلى هذه الرّواية اقتصر ابن هبيرة. 

وقال المازريٌ : الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب » وقد يجب 
عبدنا عد فى لا يكت عن الزنا الارة. 

وقال القرطبيٌ : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من 
العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إِلّا بالتّرويج » لا يختلف في وجوب 
التزويج عليه. ونبّه ابن الرّفعة على صورة يجب فيها » وهي ما إذا نذره 
يك كان اد ا 

وقال ابن دقيق العيد : قسّم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام 
الخمسة » وجعل الوجوب فيا إذا خاف العنت وقدر على النكاح 
وتعذّر التّسرّي - وكذا حكاه القرطبيّ عن بعض علمائهم - وهو 
المازريّ - قال : فالوجوب في حقٌّ من لا ينكفف عن الزّنا إِلّا به ى) 
تقدم. 

قال : والتّحريم في حقٌّ من يل بالزّوجة في الوطء والإنفاق مع 
عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. والكراهة في حقٌ مثل هذا حيث لا 


إضرار بالزُّوجة » فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من 


كاثاق لتاقل ته ...4191 ١‏ حت 
عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدذت الكراهة » وقيل : الكراهة فيا إذا كان 
ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج. 

والاستحباب فيا إذا حصل به معنىّ مقصوداً من كسر شهوة 
وإعفاف نفس ونحصين فرج ونحو ذلك. 

والإباحة فيها انتفت الذواعي والموانع. ومنهم من استمرٌ بدعوى 
الاستحباب فيمن هذه صفته للظّواهر الواردة في التَرَغيبٍ فيه. 

قال عياض : هو مندوب في حقٌ كل من يرجى منه النّسل » ولو 1 
يكن له في الوطء شهوة » لقوله َه " فإني مكائر بكم " ولظواهر 
الحض على النكاح والآمر به » وكذا في حقٌ من له رغبة في نوع من 
الاستمتاع بالنساء غير الوطء » فَآمّا من لا ينسل » ولا أرب له في 
النساء » ولا في الاستمتاع. فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك 
ورضيت. وقد يقال : إِنّه مندوب أيضاً لعموم قوله " لا رهبانية في 
الإسلام ". 

وقال الغزايٌ في الإحياء : من اجتمعت له فوائد النكاح وانتفت 
عنه آفاته فالمستحبٌ في حقه التترويج » ومن لا فاتك له أفضل » ومن 
تعارض الأمر في حقّه فليجتهد ويعمل بالرّاجح. 

قلت : الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. 

ما حديث " فإني مكائر بكم " فصحٌ من حديث أنس بلفظ " 
تزوّجوا الودود الولود » فإني مكاثر بكم يوم القيامة " أخرجه ابن 
حبّان » وذكره الشَافعيَ بلاغاً عن ابن عمر بلفظ " تناكحوا تكاثروا 
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ذال اناه يك للم " والبيتة من يديت أي أدافة '" تر زجراء 
فإني مكاثر بكم الأمم » ولا تكونوا كرهبانيّة النصارى ". 

وورد " فإِنٍ مكائثر بكم " أيضاً من حديث الصّنابحيٌ وابن 
الأعسر ومعقل بن يسار وسهل بن حنيب وحرملة بن التعمان 
وقائطه وعاص ين قن وعاريه بن حيادة وعيرع» 

وااحديف " لاترعاقن الإياو "افلم رديه اللتط م كن 
في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبرانّ : إِنْ الله أبدلنا بالرّهبانيّة 
اللعنية المعة: 

موا عاض ريه لامروور ان الاسادى حرج اعد راج 
داود وصحّحه الحاكم. 

وفي الباب حديث النهي عن التَبئّلَ. 2 . وحديث : من كان موسراً 
فلم ينكح فليس منا. أخرجه الدارميٌ والبيهقيٌ من حديث ابن أبي 
نجيح. وجزم بأنّه مرسل » وقد أورده البغويّ في " معجم الصّحابة " 

وحديث طاوس : قال عمر بن الخطّاب لأي ال وافك: إنيا بمنعاف 
من الترويج عجْرٌ أو فجور. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره » وفي حديث 
عائشة : النكاح سنتي » فمن رغب عن سنتي فليس مني. 

وأخرج الحاكم من حديث أنس رفعه : من رزقه الله امرأة صالحة 


فقد أعانه على شطر دينه » فليتّق الله في الشطر الثاني. 


.)701( أخرجه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص .وسيأتي إن شاء الله رقم‎ )١( 


ككاق الاق تت .498 ١‏ حت 
وهذه الأحاديث - وإن كان في الكثير منها ضعف - فمجموعها 
يدل على أنَ يا حصل به المقصود من التّرغيب في الترويج أصلاً » لكن 
في حقٌ من يتأنّى منه النسل كما تقدّم. والله أعلم. 

وفي الحديث أيضاً إرشاد العاجز عن مؤن التكاح إلى الصّوم » لأن 
شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوّته وتضعف بضعفه. 
واستدل به الخطايّ. على جواز المعالجة لقطع شهوة التكاح 
بالأدوية » وحكاه البغويّ في " شرح السّنة " » وينبغي أن يحمل على 
دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة لأنّه قد يقدر بعد فيندم 
لفوات ذلك في حقه. 

وقد صرّح الشافعيّة : بأنّه لا يكسرها بالكافور ونحوه. والحجّة فيه 
أئْم اتفقوا على منع الجبٌ والخصاء فيلحق بذلك ما في معناه من 
التّداوي بالقطع أصلاً. 

واستدل به الخطَّايّ أيضاً. على أن المقصود من التّكاح الوطء . 
ولحذا شرع الخيّار في العنّة. وفيه الحث على غضٌ البصر وتحصين 
الفرج بكل ممكن وعدم التُكليف بغير المستطاع » ويؤخذ منه أن 
حظوظ التفوس والشهوات لا تتقدّم على أحكام الشّرع بل هي دائرة 
معها. 

واستنبط القراقٌ من قوله " فإنّه له وجاء " أنْ التّشريك في العبادة 
لا يقدح فيها بخلاف الرّياء » لآنّه أمر بالضّوم الذي هو قربة وهو 
بهذا القصد صحيح مثاب عليه » ومع ذلك فأرشد إليه لتحصيل 


كتاب النكاح [ 494 ) 
غض البصر وكفف الفرج عن الوقوع في المحرّم. انتهى. 

فإن أراد تشريك عبادة بعبادةٍ أخرى فهو كذلك وليس محل التراع. 
وإن أراد تشريك العبادة بأمِرِ مباح فليس في الحديث ما يساعده. 

واستدل به بعض الالكيّة. على تحريم الاستمناء لآنه أرشد عند 
العجَرّ عن الترويج إلى الصّوم الذي يقطع الشهوة » فلو كان 
الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل: 

واتعنيس : فخورى كولة أسهل + لأن الأرك أسهل من الفغل: 

وقد أباح الاستمناء طائفةٌ من العلماء » وهو عند الحنابلة وبعض 
الحنفيّة لأجل تسكين الشهوة. 

وفي قول عثمان لابن مسعود " آلا نزوّجك شابّة " ”© استحباب 
نكاح الشّابّة » ولا سيّما إن كانت بكراً. 


)١(‏ هذه إحدى روايات مسلم. وقد تقدّم لفظه في تخريج الحديث. 


كتاداتعع._ 1 لللملز[ 495 لل 
الحديث الثاني 

- عن أنس بن مالكِ # أنّ نفراً من أصحاب النبىّ كل . 

طر ا ل ا ل ل ا 

النساء » وقال بعضهم : لا آكل اللحم . وقال بعضهم : لا أنام على 

فراش . الى جنا حي نوات علو وناك : ما بال 

أقواء م قالوا كذا وكذا ؟ لكني أَصلٌّ وأنام » وأصوم وأفطر ء وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن ستتي فليس مني (©. 


قوله : ( أنّ نفراً من أصحاب النبىّ يَِةِ ؛ وللبخاري من رواية حميد 
عن أنس " جاء ثلاثة رهط " ولا منافاة بينهما فالرٌّهط من ثلاثة إلى 
عشرة » والثفر من ثلاثة إلى تسعة » وكل منهما اسم جمع لا واحد له 
من لفظه. 

ووقع في مرسل سعيد بن المسيّب عند عبد الرَّزّاق » أن الثلاثة 
المذكورين هم عل بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وعثمان بن مظعون. 

وعند ابن مردويه من طريق الحسن العدنيّ : كان عللّ في أناس تمن 
أرادوا أن يحرّموا الشهوات , فنزلت الآية في المائدة. 


)001 أخرجه مسلم ١50١‏ ) من.وواية حاذعن ثابت عن أنسن: 
واخرينة البشارى 181/05 امه طون حيدي: عدر عونهيد ألنى لحرو 


خا ___ لز 406 ل 


ووقع في " أسباب الواحديّ " بغير إسناد » أن رسول الله ككةِ ذكر 
الناس وخوّفهم » فاجتمع عشرة من الصّحابة - وهم أبو بكر وعمر 
وعللّ وابن مسعود وأبو ذرٌ وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرّن - في بيت عثمان بن 
مظعون ء فاتّفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل » ولا يناموا 
على الفرش ٠‏ ولا يأكلوا اللحم » ولا يقربوا النساء ويحبّوا 
مذاكيرهم". 

فإن كان هذا محفوظاً. احتمل أن يكون الرّهط الثلاثة هم الذين 
باشروا السَّؤال » فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة » ونسب تارة 
للجميع لاشتراكهم في طلبه. 

ويؤيّد أَمْم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة » ما روى مسلم من 
طريق سعيد بن هشام ء أنه قدم المدينة » فأراد أن يبيع عقاره فيجعله 
في سبيل الله » ويجاهد الرّوم حتى يموت » فلقي ناسا بالمدينة فنهوه 
عن ذلك » وأخبروه أنَّ رهطا سنّة أرادوا ذلك في حياة رسول الله ككل 
فنهاهم » فلا حدّئوه ذلك راجع امرأته » وكان قد طلّقها. يعني بسبب 
ذلك. 

لكن في عدّ عبد الله بن عمرو معهم نظرٌ » لأن عثمان بن مظعون 


مات قبل أن يباجر عبد الله فيها أحسب؛00) 


)١(‏ هاجر عبد الله بن عمرو بعد سنة سبع . كم قال الذهبي في السير . أمَّا عثان فقد توفي 


٠٠-3‏ >كككككتتتتكتتتتككة 0 17 أ 

قوله : ( سألوا أزواج النبي يِةِ عن عمله ني السرّ ) وللبخاري 
"يسألون عن عبادة النْبِيّ كَل فلا أخبروهم كأئّهم تقالّوها . فقالوا : 
وأين نحن من النْبيّ كَلِِ ؟ قد غفر الله له ". 

وقوله " تقالوها "بتشديد اللام المضمومة. أي : استقلوها . وأصل 
تقالُوها تقاللوهاء أي : رأى كل منهم أَنّا قليلة. 

والمعنى أنَّ منْ أ يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة 
عسى أن يحصل . بخلاف من حصل له » لكن قد بيّن النْبِي كل أن 
ذلك ليس بلازم » فأشار إلى هذا بأنه أشدّهم خشية وذلك بالنسبة 
لقاء لبر فى بجائب الزيو 12 

وأشار في حديث عائشة والمغيرة المتفق عليهما إلى معنىّ آخر بقوله 
'"أفلة أكوةعيدا كور ". 

قوله : ( فقال بعضهم : لا أتزوج النساء . وقال بعضهم : لا آكل 
اللحم . وقال بعضهم : لا أنام على فراش ) وللبخاري " قال أحدهم 
اانا فرق أصيل اللين ندا موقا أعير : آنا أصوم الذقولا الطره 
وقال آخر : أنا أعتزل النّساء فلا أتزوّج أبداً " وهو قيد لليل لا 


لأصل. 


وقوله " فلا أتروّج أبداً " أكّد المصلٍ ومعتزل النّساء بالتّأييد . و1 
يؤكد الصّيام » لآنّه لا بدٌ له من فطر الليالي. وكذا أَيّام العيد. 


سنة اثنين أو ثلاث من الحجرة . ى| سيأتي في كلام الشارح . انظر ص 7١5‏ . 


اكاك لقال تت 498 :حت 

وهذا مما يؤكّد زيادة عدد القائلين. لأن ترك أكل اللحم أخصٌ من 
مداومة الصّيام » واستغراق الليل بالصّلاة أخصٌ من ترك النوم على 
الفراش. ويمكن التوفيق بضروب من التجوز. 

قوله : ( فبلغ ذلك النبي بَكةِ فحمد الله وأثنى عليه » وقال : ما بال 
أقوام قالوا :"كذا وكذا ) وللبخاري " فجاء إليهم رسول الله كَِةٍ فقال 
أقم الذين قلقي" + 

وتجمع بأنّه منع من ذلك عموماً جهراً مع عدم تعيينهم وخصوصاً 
فيا بينه وبينهم رفقاً هم وستراً لهم. 

قوله + ( لكتّي ) استدراك من شيء محذوف دل عليه السّياق » أي : 
أنا وأنتم بالنسبة إليّ العبوديّة سواء » لكن أنا أعمل كذا. 

قوله:( أصل وآنام وبو امومع افر وو اتروع اتام )نول ايجار 
"أما والله ني لأخشاكم لله وأتقاكم له" قوله " أما " بتخفيف الميم 
حرف تنبيه » بخلاف قوله في أَوَّل الخبر " أمّا آنا " فإِئّها بتشديد الميم 


له 


3 
5-5 


5 


وقوله " أخشاكم.." فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن 
المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره » فأعلمهم أنّه مع 
كونه يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشدّدون 
» وإِنَّا كان كذلك لأنْ المشدّد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد ء فأنّه 
أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبه. 

وقد أرشد إلى ذلك في قوله في الديث الآخر " المنبتٌ لا أرضاً 


كتاب النكاح [ 499 ) 
قطع » ولا ظهراً أبقى"0". 

قوله : ( فمن رغب عن سني فليس مني ) المراد بالسّنّة الطريقة لا 
التي تقابل الفرض . والرّغبة عن الشَء الإعراض عنه إلى غيره. 

والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني » ولح 
بذلك إلى طريق الرّهبانيّة فإثّهم الذين ابتدعوا التشديد ى) وصفهم الله 
تعالى وقد عابهم بِأئّهم ما وفوه با التزموه. 

وطريقة النبيّ يَكَِةٍ الحنيفيّة الشمحة » فيفطر ليتقؤّى على الصَّوم , 
وينام ليتقوّى على القيام » ويتزوّج لكسر الشهوة وإعفاف التفس 
وتكدن التسل. 


" والحاكم في "علوم الحديث‎ ) 725 /١( أخرجه البزار كا في "كشف الأستار"‎ )١( 
) 1878 ( " والبيهقي في "الكبرى" ( 18/7 ) وابن الأعرابي في "معجمه‎ )95( 
وغيرهم من طريق أبي عقيل يحبى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن ابن المتكدر عن‎ 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله َِةٍ : إنْ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق » ولا‎ 
: تبغض إلى نفسك عبادة الله » فإنَّ المنبثّ لا أرضاً قطع » ولا ظهراً أبقى. قال الحاكم‎ 
هذا حديث غريبٌ الإسناد والمتن.‎ 
فيه يحبى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب.‎ : )17 /١( قال الحيثمي في "المجمع"‎ 
وهو مما اختلف فيه على ابن سوقة‎ : )73١1/١( وقال الحافظ السخاوي في "المقاصد"‎ 
في إرساله ووصله وفي رفعه ووقفه . ثم في الصحابي أهو جابر أو عائشة أو عمر,‎ 
وقال الدارقطني : ليس فيها حديث ثابت » ورجّح البخاري في "تاريخه" من حديث‎ 
ابن المنكدر الارسال. ثم ذكر السخاوي شواهده. وكلها ضعيفه فراجعه.‎ 
: المنبت » بنون ثم موحدة ثم مثناة ثقيلة. أي‎ : ) 197/1١ ( قال الحافظ في "الفتح"‎ 
الذي عطب مركوبه من شدة السير. مأخوذ من البت وهو القطع  أي : صار منقطعا‎ 
) يصل إلى مقصوده وقَقَدَ مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به » وقوله : ( أوغل‎ 
بكسر المعجمة من الوغول. وهو الدخول في الشيء.‎ 


كتاداتعع.____. . للملز[ 500 ل 

وقوله "فليس مني" إن كانت الرّغبة بضرب من التأويل يعذر 
صاحبه فيه فمعنى " فليس مني " أي : على طريقتي » ولا يلزم أن 
يخرج عن الملة وإن كان إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى اعتقاد أرجحيّة 
عمله. فمعنى " فليس مني " ليس على ملتي » لأنْ اعتقاد ذلك نوع 
من الكفر. 

وني الحديث دلالة على فضل النكاح والتّرغيب فيه » وقد اختلف 

القول الأول : قال الشّافعيّة : ليس عبادة » ولهذا لو نذره ل ينعقد. 

القول الثاني : قال الحنفية : هو عبادة. 

والتّحقيق أن الصّورة التي يستحبٌ فيها التَكاح - كما تقدّم بيانه - 
تستلزم أن يكون حينئذٍ عبادة » فمن نفى نظر إليه في حدّ ذاته » ومن 
أثبت نظرٌ إلى الصّورة المخصوصة. 

وني الحديث تتبّع أحول الأكابر للتَأمّى بأفعالهم . وأنّهِ إذا تعذرت 
معرفته من الرّجال جاز استكشافه من النّساء » وأنْ من عزم على عمل 
بِرَ واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرّياء ‏ يكن ذلك ممنوعاً. 

وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم » وبيان 
الأحكام للمكلفين وإزالة الشّبهة عن المجتهدين , وأنْ المباحات قد 
تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب. 

وقال الطبريّ : فيه الرّدَ على من منع استعمال الحلال من الأطعمة 
والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل. 


كتاب النكاح 501 

قال عياض : هذا ما اختلف فيه السّلف. 

فمنهم من نحا إلى ما قال الطَبريّ. 

ومنهم من عكس . واحتجٌ بقوله تعالى ( أذهبتم طيّباتكم في 
حياتكم الدّنيا ) قال : والحقٌّ أنْ هذه الآية في الكفار » وقد أخذ النْبيّ 
بالأمرين. 

قلت : لا يدل ذللك. لأحد الفريقين. إن كاث. امراف المداومة عل 
إحدى الصّفْتِين » والحق أن ملازمة استعمال الطيّبات تفضى إلى التَرفْه 
والبطر ولا يأمن من الوقوع في الشبهات , لأن من اعتاد ذلك قد لا 
يجده أحياناً فلا يستطيع الانتقال عنه فيقع في المحظور . كا أن منع 
تناول ذلك أحياناً يفضي إلى التَنطّع المنهيّ عنه. 

ويرد عليه صريح قوله تعالى ( قل من حرّم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطَيّبات من الرّزْق ) كما أن الأخذ بالتَشْديد في العبادة يفضى 
إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاً » وترك 
التَمْل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخير الأمور 
الوسيط: 

وفي قوله " إني لأخشاكم لله " مع ما انضمٌ إليه إشارة إلى ذلك. 

وفيه أيضاً إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظم 
قدراً من مجرّد العبادة البدنيّة » والله أعلم. 


الحديث الثالث 
7"- عن سعد بن أبي وقاص #ه قال : ردٌ رسول الله كه على 
عثمان بن مظعون التبَل » ولو أذن له لاختصينا."" 
قال المصنف : التبتل : ترك النكاح . ومنه قيل لمريم : البتول. 


قوله : ( عن سعد بن أبي وقاص #ه ) وهو سعد بن مالك الزهري 
أحد العشرة يكنى أبا إسحاق. اسم أبي وقاص مالك بن وهيب - 
ويقال أهيب - ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. يجتمع مع 
النبي كَكِيةِ في كلاب بن مرة » وعدد ما بينهما من الآباء متقارب. 

وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس لم تُسلم. 

مات بالعقيق سنة حمس وحمسين . وقيل : بعد ذلك إلى ثانية 
وعسيق. وعاش لحو مخ #انين: سنة: .وكان لخر مة .ماضمة 
البدريّين » وروى البخاري عنه قال : مع لي النبي مَك أبويه يوم أحد. 

قوله : ( عثمان بن مظعونٍ ) كان عثمان من السّابقين إلى الإسلام » 

١ 


كيه آبو الشاكيه وكانتك وفاته فق ذى اللكة عنة الدين 19 مخ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 4785 ) ومسلم ( ١507‏ ) من طرق عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن سعد بن أبي وقاص ذك. 

(؟) هكذا جزم في كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل . وكذا في كتابه الإصابة . 
ما في كتاب الرؤيا في باب العين الجارية في المنام . فقال : كانت وفاته في شعبان سنة 
ثلاث من الهجرة . أرخه ابن سعد وغيره. 


كاك للستت .. 501 _ لح 
الهجرة » وهو أوّل من ذفن بالبقيع. 

قوله : ( التبتل ) المراد به هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من 
الملاذ إلى العبادة. وأمّا المأمور به في قوله تعالى ( وتبثّل إليه تبتيلاً ) فقد 
فسّره مجاهد فقال : أخلص له إخلاصاً » وهو تفسير معنىّ » وإلا 
فأصل التَبتّل الانقطاع » والمعنى انقطع إليه انقطاعاً. لكن لَّا كانت 
حقيقة الانقطاع إلى الله إِنّْا تقع بإخلاص العبادة له فسّرها بذلك. 
ومنه " صدقة بتلة " أي : منقطعة عن الملك » ومريم البتول 
لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة » وقيل لفاطمة البتول » إِمّا 
لانقطاعها عن الأزواج غير علِّ » أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن 
والشّرف. 

قوله +( ولو أذن له لاختضينا ) التضاء. هو الشق عل الآننيين 
وانتزاعهما » وإِنَّا قال البخاري باب " ما يكره من التبتل والخصاء " 
للإشارة إلى أنْ الذي يكره من التَبتّل هو الذي يفضي إلى التَنطّع 
وتحريم ما أحل الله » وليس التَبثّل من أصله مكروهاً » وعطف 
الخصاء عليه » لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول. 

ولمسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ " أراد عثهان بن 
مظعون أن يتبثّل » فنهاه رسول الله كل " فعرف أن معنى قوله " رد 
على عثمان " أي : ل يأذن له بل باه. وهو نبي تحريم بلا خلاف في بني 
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وأخرج الطّبرانٌ من حديث عثمان بن مظعون نفسه ء أَنّه قال : يا 


كتاداتعع.___1 للملز[ 504 لل 
رسولٌ الله . إن رجل يشقٌّ عليّ العزوبة » فأذن لي في الخصاء. قال : لا 
» ولكن عليك بالصّيام " الحديث . ومن طريق سعيد بن العاص » أن 
عثمان قال : يا رسولٌ الله ائذن لي في الاختصاء » فقال : إِنْ الله قد 
أبدلنا بالرّهبانيّة الحنيفيّة السّمحة. 

وأخرج الطبرانٌ من حديث ابن عبّاس قال : شكا رجل إلى رسول 
الله كَكِةٍ العزوبة فقال : ألا أختصي ؟ قال : ليس منا من خصى أو 
اختصى. 

فيحتمل : أن يكون الذي طلبه عثمان هو الاختصاء حقيقة فعبّر 
عنه الرّاوي بالجل لأنه ينشأ عنه » فلذلك قال "ولو أذن له 
لاختصينا". 

وفمل: : عكسه. . وهو أن المراة 'يقؤل: سعد "ولو أذن:له 
لاختصينا" لفعلنا فعل من يختصي . وهو الانقطاع عن النساء. 

قال الطَبريٌّ : التَبتّل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء 
والطيب وكل ما يلتذ به » فلهذا أنزل في حقه ( يا أّا الذين آمنوا لا 
تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ) وقد تقدم في حديث أنس ذه 7 
تسمية من أراد ذلك مع عثمان بن مظعون ومن وافقه. 

وقال الطّيبيٌ : قوله " ولو أذن له لاختصينا " كان الظّاهر أن يقول. 
ولو أذن له لتبثّلنا » لكنّه عدل عن هذا الظّاهر إلى قوله " لاختصينا " 


)١(‏ انظر الحديث الماضي. 


كتاداتعع.___ ‏ للملز[ 505 لل 
لإرادة المبالغة » أي : لبالغنا في التبتّلى حتى يفضي بنا الأمر إلى 
الاختصاء ‏ ول يرد به حقيقة الاختصاء لأنّه حرام . 

وقيل : بل هو على ظاهره . وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء. 
ويؤيّده توارد استئذان جماعة من الصّحابة النبِي كل في ذلك كأبي 
هريرة وابن مسعود وغيرهما. 

وإنَّا كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بِالتَبتل لأنْ وجود الآلة 
يقتضي استمرار وجود الشهوة » ووجود الشهوة ينافي المراد من التَبتّل 
؛ فيتعيّن الخصاء طريقاً إلى تحصيل المطلوب. 

وغايته أن فيه أَكاّ عظياً في العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به 
الآجل » فهو كقطع الإصبع إذا وقعت في اليد الأكلة صيانة لبقيّة اليد 
» وليس الحلاك بالخصاء محقّقاً بل هو نادر » ويشهد له كثرة وجوده في 
البهائم مع بقائها » وعلى هذا فلعل الرّاوي عبر بالخصاء عن الجبٌ 
لآنّه هو الذي يحصّل المقصود. 

والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمرٌ جهاد 
الكفار» وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل 
فيقلٌ المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار » فهو خلاف المقصود من 
البعة الحيدية. 

وفيه أيضاً من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر 
الذي قد يفضي إلى الحلاك. وفيه إبطال معنى الرّجوليّة وتغيير خلق الله 
وكفر التعمة » لأنْ خلق الشّخْص رجلاً من النّعم العظيمة فإذا أزال 


ذلك فقد تشبّه بالمرأة واختار التقص على الكمال. 

قال القرطبيّ : المخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إِلّا لمنفعةٍ 
حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه. 

وقال الثوويٌ : يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقاً » وأما 
المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره. 

وما أظنه يدفع ما ذكره القرطبيٌ من إباحة ذلك في الحيوان الكبير 
عند إزالة الضرر. 


1-7-3 >ككككتتككتتتككة أ 07 أ 
الحديث الرابع 

> عن أمّ حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما » أنها قالت : يا 
رسول الله. انكح أختي ابنة أبي سفيان » فقال : أَوَ تمن ذلك ؟. فقلت 
: نعم » لست لك بِمُخْلِيةِ » وأحبٌ من شاركني في خير أختي » فقال 
النبي َلك إِنَّ ذلك لا يحل لى لي » قالت : فإنا نُحدّث أنك تريد أن تنكح 
دك أن سلمة » قال : بنت أمّ سلمة ؟! قلت : نعم » فقال : إنها لو 1 
تكن ربيبتي في حجري » ما حلت لي » إنها لابنة أخي من الرضاعة » 
أرضعتني وأبا سلمة نُويبةٌ » فلا تعرضنٌّ عل بناتكنّ ولا أخواتكن. 
قال عروة : وثويبة مولاةٌ لأبي لهب 4 كان أبو لهب أعتقها . 
فأرضعت النبيّ له فلما مات أبو لهب أيه بعض أهله بش حيية 
قال له : ماذا لقيت ؟. قال أبو لهب: ا 
سُقيت في هذه. بعتاقتي ثويبة. ") 

قال العين + اندي ويكتبى الخاء الببملة؟ اننا 

قوله : ( عن أمّ حبيبة بنت أبي سفيان ) رملة بنت أبي سفيان 


+ 


يدأ 
ع 
اني 


الأموية. هاجرت ف ال همجرة الثانية مع زوجها عبيد الله بن جحش 
فهات هناك » ويقال : إنه قد تنصر » وتزوجها النبى يَلكَِِدِ بعده. 7) 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5811/٠» 58١1"‏ 5818 .2001 ) ومسلم ( ١559‏ ) من 
طريق الزهري وهشام عن عروة عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها. 
ولبخاري 5/1١١‏ )مع طريق غواك يخ مالك غى زيب يكت أن ننلية: عضرا 
(0) وُلدت قبل البعثة بسبعة عشر عاماً. وأخرج ابن سعد من طريق عوف بن الحارث 


قوله : ( انكح أختي ) أي : تزوّج. 

قوله : ( بنت أبي سفيان ) في رواية يزيد بن أي حبيب عن ابن 
شهاب عن عروة عند مسلم والنسائيٌ في هذا الحديث " انكح أختي 
عزة بنت أبي سفيان " ولابن ماجه من هذا الوجه " انكح أختي 


0 
عره 30 


وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث عند الطَبرانٌ " 
ئها قالت : يا رسول الله هل لك في حمنة بنت أبي سفيان ؟ قال : أصنع 
ماذا ؟ قالت : تنكحها. وقد أخرجه البخاري من رواية هشام » لكن 
يسم بنت أبي سفيان » ولفظه " فقال : فأفعل ماذا ؟ ". 

وفيه شاهد على جواز تقديم الفعل على " ما " الاستفهاميّة خلافاً 
لخ انكر هرم اليحاة. 

وعند أبي موسى في " الذّيل " درّة بنت أبي سفيان » وهذا وقع في 
رواية الحميديٌ في "مسنده" عن سفيان عن هشام » وأخرجه أبو نعيم 
والبيهقيٌ من طريق الحميديّ » وقالا : أخرجه البخاريٌ عن 
اخمينة. 


5 
3 


عن عائشة » قالت : دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت : قد كان يكون بيننا ما يكون 
بين الضرائر فتحللينني من ذلك. فحللتها واستغفرت لما ء فقالت لي : سررتني سرَّك 
الله وأرسلت الى أم سلمة بمثل ذلك. وماتت بالمدينة سنة 45 جزم بذلك ابن سعد 
وأبو عبيد » وقال ابن حبان وابن قانع : سنة اثنتين » وقال ابن أبي خيثمة : سنة 04. 
وهو بعيد. والله أعلم. قاله في الإصابة. 
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وهو كا قالا. قد أخرجه عنه . لكن حذف هذا الاسم وكأنّه عمداً 
؛ وكذا وقع في هذه الرٌّواية زينب بنت آم سلمة » وحذفه البخاريٌ 
أيضاً منها » ثم نبّهِ على أن الصّواب درّة » وجزم المنذريٌّ بأنْ اسمها 
حمنة ىا في الطّبراقٌ. 

وقال عياض + لا تعلء لعرّة ذكراً في ينات أي سقيان إلا في رواية 
يزيد بن أبي حبيب » وقال أبو موسى : الأشهر فيها عزة. 

قوله :ل( أن خترن ذلك 9 )اهو اسظهاء عشب من كوما تظلب أن 
يتزوّج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة. 

قوله : ( لست لك بِمُخْلِيةِ ) بضِم الميم وسكون المعجمة وكسر 
اللام اسم فاعل من أخلى يخلي » أي : لست بمنفردةٍ بك » ولا خالية 
من ضر 

وقال بعضهم : هو بوزن فاعل الإخلاء متعدّياً ولازماً » من 
أخليت بمعتى خلوث من الضْدّة »أي : لست بمتفؤغة ولا خالية من 
ضرّة » وفي بعض الرّوايات بفتح اللام بلفظ المفعول حكاها 
الكرمانيٌ. 

وقال عياض : مخلية. أي : منفردة. يقال أخل أمرك وأخل به. أي : 
انفرد به » وقال صاحب النهاية : معناه ل أجدك خالياً من الزُّوجات » 
وليس هو من قوم امرأة ملية إذا خلت من الأزواج. 

قوله : ( وأحبٌ من شاركني ) مرفوع بالابتداء. أي : إِلّ » وفي 
رواية هشام عند البخاري " من شركني " بغير ألفِ » وكذا عند 


كاك للستت .. 210 اح 
ملم 

قوله غير ) كذا للأكثن بالسكي. أي : أيّ خير كان » وفي 
رواية هشام " في الخير ". 

قيل : المراد به صحبة رسول الله كِلَهِ المتضمّنة لسعادة الذارين 
السّائرة كَا لعلّه يعرض من الغيرة التي جرت بها العادة بين الزّوجات. 
لكن في رواية هشام المذكورة " وأحبٌ من شركني فيك أختي " 
فعرف أن المراد بالخير ذاته وَكلِ. 

قوله : ( فإنا نحدّث ) بضمٌ أوّله وفتح الحاء على البناء للمجهول . 
وفي رواية هشام المذكورة " قلت : بلغني " » وفي رواية عقيل عن ابن 
شهاب عن عروة عند البخاري " قلت : يا رسول الله. فوالله إِنَا 
لتتحدّث " » وفي رواية زهير ”' عن هشام عند أبي داود " فوالله لقد 


قوله : ( أنك تريد أن تنكح ) في رواية هشام " بلغني أنك تخطب " 
و أقف على اسم من أخبر بذلك . ولعله كان من المنافقين » فَإنّهِ قد 
ظهر أنْ الخبر لا أصل له. 

وهذا مما يُستدل به على ضعف المراسيل. 

قوله : ( بنت أبي سلمة ) في رواية عقيل » وكذا أخرجه الطّبرانٌ من 
طريق ابن أخي الزهريّ عن الزهريّ » ومن طريق معمر عن هشام بن 


2000 وقع في نسخ الفتح " وهب " والتصويب من سنن أبي داود )17١655(‏ 
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عروة عن أبيه » ومن طريق عراك عن زينب بنت آم سلمة " درّة بنت 
أبي سلمة " وهي بضمٌ المهملة وتشديد الرّاء » وفي رواية حكاها 
عياض » وخطأها بفتح المعجمة. 

وعند أبي داود من طريق هشام عن أبيه عن زينب عن أمَّ سلمة درّة 
أو" ذرّة " على السك » شك زهير راوية عن هشام. 

ووقع عند البيهقيٌ من رواية الحميديٌ عن سفيان عن هشام " 

ووقع عند أبي موسى في " ذيل المعرفة " حمنة بنت أبي سلمة » وهو 

وقوله " بنت أمّ سلمة ؟ " هو استفهام استثبات لرفع الإشكال . 
أو استفهام إنكار » والمعنى أَمّا إن كانت بنت أبِي سلمة من أمّ سلمة 
فيكون تحريمها من وجهين كى| سيأتي بيانه » وإن كانت من غيرها فمن 
وجه واحد. 

وكأن أمّ حبيبة ‏ تطلع على تحريم ذلك. 

إِمّا لأن ذلك كان قبل نزول آية التّحريم. 

وإمّا بعد ذلك وظئت أنه من خصائص النبى مله . كذا قال 
الكرمانيٌ. 

والاحتمال الثاني هو المعتمد . والأوّل يدفعه سياق الحديث » وكأن 
أمّ حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين 
المرآة واسهايطريق الأول » لآن الزيبية حرمت عل التأبيد والاعمة 


.كلك لل7فاطفبتبطط77777تت ا 11 1 اح 
حرمت في صورة الجمع فقط » فأجابها هِ بِأنَ ذلك لا يحل » وأن 
الذي بلغها من ذلك ليس بحقٌّ » وأمْها تحرم عليه من جهتين. 

قوله : ( قال : بنت أمّ سلمة ؟ ) إِنَّم) استثبتها في ذلك ليترتب عليه 
الحكم , لأنْ بنت أبي سلمة من غير أمّ سلمة تحل له لو ل يكن أبو 
سلمة رضيعه . لأتّها ليست ربيبة » بخلاف بنت أبي سلمة من آم 
ميلد 

قوله : ( لو أنّها ل تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ) قال القرطبيٌ 
: فيه تعليل الحكم بعلتين » فإنّهِ علّل تحريمها بكونها ربيبة وبكونها 
بنت أخ من الرّضاعة. 

ل ل ا ا ل 
في التحريم. فكيف وبها مانعان ؟. 

ال 00 
الحكم إلى كل منهما لو انفرد . فإمًا أن يتعاقبا فيضاف الحكم إلى الأوّل 
منهما كا في السّببِين إذا اجتمعا. 

ومثاله لو أحدث ثم أحدث بغير تخلل طهارة. فالحدث الثاني ل 
يعمل شيئاً » أو يضاف ال حكم إلى الثاني | في اجتماع السّبب والمباشرة 
» وقد يضاف إلى أشبههم| وأنسبهما سواء كان الأول أم الثاني. 

فعلى كل تقدير لا يضاف إليهما جميعاً ٠‏ وإن قدّر أنه يوجد فالإضافة 
الما اللجوو بع » ويكون كل منها جزء عِلَّةَ لا عِلَّةَ مستقلة فلا تجتمع 
علتان على معلول واحد» هذا الذي يظهر. 


0 فبوبطستتتتت ا 171 اح 

والمسألة مشهورة في الأصول وفيها خلاف. 

قال القرطبيٌ : والصَّحيح جوازه لهذا الحديث وغيره. وفي الحديث 
إشارة إلى أن التّحريم بالرّبيبة أشدّ من التَحريم بالرّضاعة. 

قولة + (ربيش ) أي ” يدث زوجي + مشعة من الزّت وغو 
الإصلاح ء لأنّه يقوم بأمرها. 

وقيل : من التربية. وهو غلط من جهة الاشتقاق. 

وقوله : ( في حجري ) راعى فيه لفظ الآية . وإلّا فلا مفهوم له ء 
كذا عند الجمهور . وأنّه خرج مخرج الغالب. 

وفيه خلاف قديم. أخرجه عبد الرَّزَاق وابن المنذر وغيرهما من 
طريق إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس قال : كانت عندي امرأة 
قد ولدت لي » فماتت فوجدت عليها » فلقيت عل بن أبي طالب فقال 
لي : ما لَكَ ؟ فأخبرته » فقال : أها ابنة ؟ يعني من غيرك , قلت : نعم . 
قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لاء هي في الطّائف , قال : فانكحها . 
قلت : فأين قوله تعالى ( وربائبكم ) قال : إِنّها ] تكن في حجرك. 

وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر» وادّعى نفي ثبوته بأنْ إبراهيم 
بن عبيد لا يعرف. 

وهو عجيب . فَإِنْ الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في " تفسيره " 
من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة » وإبراهيم ثقة تابعيٌ معروف , 
وأبوه وجذه صحابيّان » والأثر صحيح عن عل. 

وكذا صحٌ عن عمرء أنه أفتى من سأله إذ تزوّج بنت رجل كانت 


كتاب النكام [ 514 ) 


تحته جدتها ول تكن البنت في حجره. أخرجه أبو عبيد. 

وهذا - وإن كان الجمهور على خلافه - فقد احتجٌ أبو عبيد 
للجمهور بقوله يَكِِ : فلا تعرضن علّ بناتكنّ. قال : ول يقيّد بالحجر. 

وهذا فيه نظرٌ » لأنْ المطلق محمول على المقيّد » ولولا الإجماع 
الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى. لأنْ التحريم 
جاء مشروطاً بأمرين : 

الأمر الأول : أن تكون في الحجر. 

الأمر الثاني : أن يكون الذي يريد الترويج قد دخل بالأم.”" فلا 
تحرم بوجود أحد الشّرطين. 

واحتجّوا أيضاً : برواية عراك عن زينب بنت أمَّ سلمة. عند 


ع 0 


الطبراق © : لو أني ] أنكح أمّ سلمة ما حلت لي » إِنّ أباها أخي من 
الضاءة: 


)١(‏ قال الحافظ في موضع آخر : الدخول ففيه قولان. 
أحدهما : أن المراد به الجماع. وهو أصح قولي الشافعي. 
والقول الآخر : وهو قول الأئمة الثلاثة. المراد به الخلوة . روى ابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. في قوله تعالى ( اللاي دخلتم بهن ) قال : 
الدخول النكاح » وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله المزني قال : قال ابن 
عباس : الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس الجاع » إلآ أنَ الله 
حبي كريم يكني بم| شاء عما شاء. وسنده صحيح. انتهى بتجوز. 

(0) كذا عزاه الشارح للطبراني. وهي عند البخاري أيضاً في "صحيحه" ( باب عرض 
الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير ) رقم ( 147١‏ ) من طريق يزيد بن أبي حبيب 
عن عراك به. 
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ووقع في رواية ابن عيينة عن هشام عند البخاري " والله لو م تكن 
ربيبتي ما حلّت لي " فذكر ابن حزم : أن منهم من احَنجٌ به على أن لا 
فرق بين اشتراط كونها في الحجر أو لا. 

وهو ضعيف لأنَّ القصّة واحدة . والذين زادوا فيها لفظ " في 
حجري " حفاظ أثباث » وفي أكثر طرقه " لو ل تكن ربيبتي في 
حجري " فقيّد بالحجر كا قيّد به القرآن فقوي اعتباره » والله أعلم. 

لول( اوضع والاسلعة) ى + أرضيعت الال رهومن 
تقديم المفعول على الفاعل. 

وأبو سلمة. هو ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم » واسم أبي سلمة عبد الله . زوج أمّ سلمة أم المؤمنين قبل النبي 

لول + في )بمطلنة ومو ده ومضيتر كانت مولاة لأ لت 
بن عبد المطلب عم النبِيّ َك | سيأتي في الحديث. 

وثويبة بالرفع . والمعنى أرضعتني ثويبة وأرضعت والد درّة بنت 
أبي سلمة » وقد وقع التصريح بذلك فقال " أرضعتني وأبا سلمة ". 

وإِنّا نبئهت على ذلك . لأنْ صاحب " المشارق " نقل أنْ بعض 
الرّواة عن أبي ذرٌ رواها بكسر ال همزة وتشديد التحتانيّة . فصخخف. 

ويكفي في الرّدَ عليه قوله " إِمّها ابنة أخي من الرّضاعة " ووقع في 
رواية لمسلم " أرضعتني وأباها أبا سلمة ". 


كتاب النكام [ 516 ) 


ووجه إيراد الحديث في أبواب النفقات ”" الإشارة إلى أن إرضاع 
الأم ليس متحتياً » بل لها أن ترضع وها أن تمتنع. فإذا امتنعت فإنّ 
للأب أو الولي إرضاع الولد بالأجنبية حرةً كانت أ 
أو بأجرة » والاجرة تدخل في النفقة. 

قال ابن بِطّالٍ : كانت العرب تكره رضاع الإماء » وترغب في 
رضاع العربيّة لنجابة الولد » فأعلمهم النبيّ كَلِِ آنه قد رضع من غير 
العرب وأنجب » وأن رضاع الإماء لا يِهجّن. انتهى. 
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2 
وامة مترعة كانت 


وغو معن غصيق إلا أنه لأيفيد انثواب عن التبو | ل«الذى أوردته» 
وركذا قوك بن الللين: أشبار البكاري, إلى أن .سرمة الررضاغ تعش سنواء 
كانت المرضعة حرة أم أمة. والله أعلم 

قوله : ( فلا تعرضنّ ) بفتح أوّله وسكون العين وكسر الرّاء بعدها 
معجمة ساكنة ثم نون على الخطاب لل+باعة النساء. وبكسر المعجمة 
وتشديد النون خطاب لأمّ حبيبة وحدهاء والآوّل أوجه. 

وقال ابن التين : ضبط بضمٌ الضاد في بعض الأمّهات » ولا أعلم 
لموهيا آنه إن كان الطاب لواعة اللساء ت وهو الأبيخ ت فهو 
بسكون الضاد , لأنه فعل مستقبل مبنيٌ على أصله » ولو أدخلت عليه 
التأكيد فشدّدت النون لكان تعرضنان لأنّه يجتمع ثلاث نونات فيفرّق 


)١(‏ أي : في صحيح البخاري حيث أورده في كتاب النفقات (باب المراضع من المواليات 
وعيدن 


بينهنّ بألفٍِ . وإن كان الخطاب لأمّ حبيبة خاصّة فتكون الضاد 
مكسووة والنوخ مشددة. 

وقال القرطبيٌ : جاء بلفظ الجمع - وإن كانت القصّة لاثنين وهما 
أمّ حبيبة وأمّ سلمة - ردعاً وزجراً أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى 
مثل ذلك » وهذا كما لو رأى رجلٌ امرأة تكلم رجلاً » فقال لما : 
أتكلمين الرّجال. فإنّه مستعمل شائع. 

وكان لآم سلمة من الأخوات قريبة زوج زمعة بن الأسود » وقريبة 
الصّغرى زوج عمر ثمٌّ معاوية » وعرّة بنت أبي 7و زوج منبه بن 
الحجاج » ولا من البنات زينب راوية الخبر » ودرّة التي قيل إِثها 
مخطوبة. 

وكان لأمّ حبيبة من الأخوات هند زوج الحارث بن نوفل » 
وجويريّة زوج السّائب بن أبي حبيش » وأميمة زوج صفوان بن أميّة » 
وأمّ الحكم زوج عبد الله بن عثمان » وصخرة زوج سعيد بن الأخنس 
» وميمونة زوج عروة بن مسعود. 

وها من البنات حبيبة. وقد روت عنها الحديث ولا صحبة » وكان 
لغيرهما من أمّهات المؤمنين من الأخوات أمَّ كلثوم وأمّ حبيبة ابنتا 
زمعة أعضا سودة + وأسام أت عاتشة » وزينب ينث غمر أت 
حفصة وغيرهنٌ » والله أعلم. 

قوله : ( ولا أخواتكنّ ) الجمع بين الأختين في التزويج حرام 
بالإجماع . سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم من أمّ » وسواء النسب 


والرضاع. 

واختلف فيا إذا كانتا بملك اليمين. 

القول الأول : أجازه بعض السّلف . وهو رواية عن أحمد 

القول الثاني : الجمهور . وفقهاء الأمصار على المنع. 

ونظيره الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها » وحكاه الثوريٌ عن 
الشيعة. 

تولك قال ضررة هر بالابهاه التكونووقدعان البقارى طرف 
منه في آخر الثفقات فقال : قال شعيب عن الزُّهريٌ . قال عروة. 
فذكره. وأخرجه الإساعيلٌ من طريق الذَّهَ عن أبي اليهان بإسناده. 

قوله : ( وثويبة مولاة لأي لهب ) ذكرها ابن منده في " الصٌّحابة " 
وقال : اختلف في إسلامها. وقال أبو نعيم : لا نعلم أحداً ذكر 
إسلامها غيره » والذي في السّير » أن النبيّ يك كان يكرمها » وكانت 
تدخل عليه بعدما تزوّج خديجة » وكان يرسل إليها الصّلة من المدينة » 
إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت » ومات ابنها مسروح. 

قوله : ( وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النَبِىّ كللةٍ ) ظاهره أن 
عتقه لها كان قبل إرضاعها , والذي في السَّير يخالفه » وهو أن أبا لحب 
أعتقها قبل الهجرة وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل. 

وحكى السَّهِيلَ أيضاً أن عتقها كان قبل الإرضاع » وسأذكر 
كلامه. 

قله 4[ أريه ]بعت الممرة توكس الثاء وفع التتجافة عل البقاد 


٠-3‏ كك تك 1 07 أ 
ال 

قوله : ( بعض أهله ) بالرّفع على أنه الَائب عن الفاعل. 

وذكر السّهِيلَ » أنَّ العبّاس قال : لا مات أبو لحب رأيته في منامي 
بعد حول في شرٌ حال فقال : ما لقيتٌ بعدكم راحة , إِلّا أنّ العذاب 
يفف عن كل يوم اثنين » قال : وذلك أن النْبِيّ بك ولد يوم الاثنين» 
0 

و عقة جيبة ) بكسر المهملة وسكون التحتانيّة بعدها 

ل 
والحاجة . فالياء في حيبة منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها. 

ووقع في " شرح السّنة للبغويٌ " بفتح الحاء. 

ووقع عند المستملي بفتح الخاء المعجمة. أي : في حالة خائبة من كل 
غور::وقال ابن الخورئ هو تصسيف: 

وقال القرطبيّ : يروى بالمعجمة » ووجدته في نسخة معتمدة بكسر 
المهملة وهو المعروف . وحكى في " المشارق " عن رواية المستملٍ 
بالجيم » ولا أظنّه إلا تصحيفاً» وهو تصحيف كا قال. 

قوله : ( ماذا لقيت ؟ ) أي : بعد الموت. 

قوله : ( ألق بعدكم . غير أن ) كذا في الأصول بحذف المفعول . 
وني رواية الإسماعيلَ " ل ألق بعدكم رخاء " وعند عبد الرَزَاقَ عن 
معمر عن الزّهريّ " ل ألق بعدكم راحة ". 

قال ابن بطّال : سقط المفعول من رواية البخاريّ » ولا يستقيم 
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الكلام إلا به. 

قوله : ( غير أن سُقيت في هذه ) كذا في الأصول بالحذف أيضاً . 
ووقع في رواية عبد الرّزاق المذكورة " وأشار إلى النقرة التي تحت 
إبهامه " وني رواية الإساعيلّ المذكورة " وأشار إلى الثقرة التي بين 
الإبهام والتي تليها من الأصابع. 

وللبيهقيٌ في "الذلائل" مثله بلفظ " يعني النقرة.. إلخ " وفي ذلك 
إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء. 

قوله : ( بعتاقتي ) بفتح العين » في رواية عبد الرّزْاق " بعتقي " 
وهو أوجه والوجه الأولى أن يقول بإعتاقي » لأن المراد التخليص من 
الرّق. 

وفي الحديث دلالة على أنْ الكافر قد ينفعه العمل الصّالح في 
الآخرة ؛ لكنه مخالف لظاهر القرآن » قال الله تعالى ( وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ). 


واخصا: 


ولا : بن الخبر مرسلٌ أرسله عروة » ول يذكر من حدّثه به » وعلى 
تقدير أن يكون موصولاً فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه » 
ولعل الذي رآها ل يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتجٌ به. 

انياً : على تقدير القبول. فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبيّ كلل 
مخصوصاً من ذلك » بدليل قصّة أبي طالب أنه خَمّف عنه فنقل من 


كتاب النكاح 521 


الغمرات إلى الضحضاح"”". 

وقال البيهقيّ : ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه أَئَّم لا 
يكون هم التَخلص من الثار ولا دخول الجئّة » ويجوز أن يخمف عنهم 
من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر 
با عملوه من الخيرات. 

وأما عياض فقال : انعقد الإجماع على أنْ الكفار لا تنفعهم أعرالهم 
» ولا يثابون عليها بنعيم » ولا تخفيف عذاب ؛ وإن كان بعضهم أشد 
عذاباً من بعض. ْ 

قلت : وهذا لا يردّ الاحتمال الذي ذكره البيهقيّ » فإِنْ جميع ما ورد 
من ذلك فيا يتعلق بذنب الكفر » وأمّا ذنب غير الكفر فا المانع من 

وقال القرطبيٌ : هذا التخفيف خاصٌ بهذا وبمن ورد النصّ فيه. 

وقال ابن المنيّر في الحاشية : هنا قضيّتان. 

إحداهما : محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره » لأنْ شرط 
الطاعة أن تقع بقصدٍ صحيح . وهذا مفقود من الكافر. 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ”594٠0‏ ) ومسلم ( 7١9‏ ) عن العباس بن عبد المطلبء أنه قال: 

يا رسول الله » هل نفعت أبا طالب بشيء » فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : نعم 

» هو في ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. 

قال الشارح : ضحضاح بمعجمتين ومهملتين هو استعارة فإن الضحضاح من الماء ما 


يلع الكسيهء ويقال أيضاً يا قرب من الماء. وهو ضد الغمرة. والمعنى أنه خفف عنه 
العذات. 
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الثانية : إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضّلاً من الله تعالى » وهذا 
لا يحيله العقل » فإذا تقرّر ذلك ل يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة 
» ويجوز أن يتفضل الله عليه با شاء | تفضل على أب طالب » والمتبع 
في ذلك التوقيف نفياً وإثباتاً. 

قلت : وتتمّة هذا أن يقع التفضّل المذكور إكراماً لمن وقع من 
الكافر البرّ له ونحو ذلك . والله أعلم 

وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره 
وصلاحه لا فيه من التّفع العائد على المعروضة عليه » وأنّه لا استحياء 
في ذلك. 

وفيه أنّه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوّجاً. 


الحديث الخامسسر 
4 عن أبي هريرة ‏ » قال : قال رسول الله كَل : لا تجمع بين 
المرأة وعمتها ‏ ولا بين المرأة وخالتها.”" 


قوله : ( لا تجمعٌ ) ولمسلم من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة " لا 
مكحي" كله في الرٌّوايات بالرّفع على الخبر عن المشروعيّة وهو 
يتضمّن النهي. قاله القرطبي. 

وللبخاري من طريق عاصم الأحول عن الشعبيٌ » سمع جابرا ذه 
قال : نبى رسول الله كَكئَِةِ أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها ". 

ثم قال البخاري : وقال داود وابن عونٍ عن الشعبيٌ » عن أبي 
هريرة. انتهى 

أمّا رواية داود - وهو ابن أبي هند - فوصلها أبو داود والتَرمذيٌ 
والدارميّ من طريقه قال : حدثنا عامر هو الشعبيّ أنبأنا أبو هريرة . 
أن رسول الله بكِةِ ممى أن تنكح المرأة على عمّتها. أو المرأة على خالتها . 
الكبرى ولا الكبرى على الصّغرى " لفظ الدارميٌ. والتَرمذْيٌ نحوه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 487١‏ ) عن عبد الله بن يوسف , ومسلم ( 18٠05‏ ) عن القعنبي 
كلاهما عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة. 
وأخرجه البخاري ( ١‏ ) ومسلم ( 1805 ) من رواية الزهري عن قبيصة بن 
ذؤيب عن أبي هريرة #ه نحوه. 
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ولفظ أبي داود " لا تكح المرأة على عمّتها ء ولا على خالتها ". 

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن داود بن أبي هند فقال : عن محمّد 
بن سيرين عن أبي هريرة. فكأن لداود فيه شيخين » وهو محفوظ لابن 
سيرين عن أبِي هريرة من غير هذا الوجه. 

وأمّا رواية ابن عون - وهو عبد الله - فوصلها النسائيٌ من طريق 
خالد بن الحارث عنه بلفظ " لا تزوّج المرأة على عمّتها ولا على 
خالتها " ووقع لنا في " فوائد أبي محمّد بن أبي شريح " من وجه آخر 
عن ابن عون بلفظ "نبى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها . أو ابنة 
أختها". 

والذي يظهر أنْ الطّريقين محفوظان » وقد رواه حمّاد بن سلمة عن 
عاصم عن الشّعبِيَ عن جابر أو أبي هريرة » لكن نقل البيهقي عن 
الشّافعيٌ : أنَّ هذا الحديث ل يرو من وجه يثبته أهل الحديث إِلَّا عن 
أبي هريرة » وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث. 

قال البيهقيّ : هو ى) قال » قد جاء من حديث علٌ وابن مسعود 
وابن عمر وابن عبّاس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة . 
وليس فيها شيء على شرط الصّحيح » وإِنَّا اتفقا على إثبات حديث 
أبي هريرة. وأخرج البخاريّ رواية عاصم عن الشعبيٌ عن جابر » 
وبيّن الاختلاف على الشّعبيّ فيه » قال : والحفاظ يرون رواية عاصم 
خطأ » والصّواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند. انتهى. 

وهذا الاختلاف ل يقدح عند البخاريّ » لأنْ الشّعبيّ أشهر بجابر 


كتاب النكاح 525 
منه بأبي هريرة » وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصَّحيح. 
أخرجها النسائيٌ من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر » 
والتديق غقوظ أرفيا من أوجه عن أن غريرة ه فلكل يمرن الطريقين 
ما يعضله. 
وقول من نقل البيهقيٌ عنهم تضعيف حديث جابر » معاّتض 
بتصحيح الترمذيٌ وابن حبان وغيرهما له » وكفى بتخريج البخاري 
له موصو ل 
قال ابن عبد البرّ : كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا 
الحديث غير أبي هريرة - يعني من وجه يصمح - وكأنه لم يصححّح 
حديث الشعبِيٌ عن جابر » وصحّحه عن أبي هريرة » والحديثان جميعاً 
صحيحان. 
وأمّا من نقل البيهقيّ , أمّْم رووه من الصّحابة غير هذين فقد ذكر 
مثل ذلك الترمذيّ بقوله » " وفي الباب " . لكن ل يذكر ابن مسعود. 
5 2 0 

ولا ابن عباس » ولا أنساء وزاد بدهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة. 
؛ ومن حديث سعد بن أبي وقاص » ومن حديث زينب امرأة ابن 
مسعود. 

فصار عذّة من رواه غير الأوّلين ثلاثة عشر نفساً » وأحاديثهم 
موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائيٌ وابن ن ماجه وأبي 


يعلى والبزار والطّبراقٌ وابن حبان وغيرهم. 


.اناق الاق سس تكح 219 حت 

ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصّلة. 

لكن في لفظ حديث ابن عبّاس عند ابن أبي داود » أنه كره أن يجمع 
بين العمّة والخالة وبين العمّتين والخالتين » وفي روايته عند ابن حبان 
" نبى أن تزوّج المرأة على العمّة والخالة » وقال : إِنْكنّ إذا فعلتنٌ ذلك 
قطعتنٌ أرحامكنٌ". 

قال الشافعيّ : تحريم الجمع بين من ذكر. هو قول من لقيته من 
المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك. 

وقال التّرمذيٌ بعد تخريجه : العمل على هذا عند عامّة أهل العلم. 
لا نعلم بينهم اختلافاً ‏ أنه لا يحل للرّجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها 
أو خالتها , ولا أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها. 

وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم » وإِنّا قال 
بالجواز فرقة من الخوارج » وإذا ثبت الحكم بالسّنة واتّفق أهل العلم 
على القول به يضرّه خلاف من خالفه. 

وكذا نقل الإجماع ابن عبد البرّ وابن حزم والقرطبيّ والنوويٌ. 

لكن استثنى ابن حزم عثان البتيّ . وهو أحد الفقهاء القدماء من 
أهل البصرة - وهو بفتح الموحّدة وتشديد المثئاة - واستثنى النوويٌ 
طائفة من الخوارج والشيعة. 

واستثنى القرطبيٌ الخوارج ولفظه : اختار الخوارج الجمع بين 
الأختين وبين المرأة وعمّتها وخالتها » ولا يعتدٌ بخلافهم لأمّهم مرقوا 


من الدين. انتهى. 


٠٠-3‏ كت تك 17 07 أ 
وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بِيّنُ » فإن عمدتهم 
التمسّك بأدلة القرآن لا يخالفوما البتة » وإِنّها يردّون الأحاديث 
لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها . وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص 
القرآن. 

ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها عن جمهور 
العلماء ول يعّن المخالف. 

وقال النوويّ : احتجٌ الجمهور ببذه الأحاديث . وخصّوا بها عموم 
القرآن في قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) » وقد ذهب 
الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد » وانفصل 
صاحب الحداية من الحنفيّة عن ذلك بأنْ هذا من الأحاديث المشهورة 
التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها , والله أعلم 

قوله : ( على عمّتها ) ظاهره تخصيص المنع با إذا تزوج إحداهما 
على الأخرى » ويؤخذ منه منع تزويجهما معاً » فإن جمع بينهما بعقدٍ 
بطلا أو مرنّباً بطل الثاني. 

فائدة : أخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة : 
بى رسول الله َلِةِ أن تكح المرأة على قرابتها مخحافة القطيعة. 

وأخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان » أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة 
مخافةَ الضغائن. 

وقد قل العمل بذلك عن ابن أبي ليل وعن زفر أيضا. 


كتاب النكاح 0 


وغيرهما. 


كتاب النكاح 5 


الحديث السادسر 
"٠‏ عن عقبة بن عامر #ه . قال : قال رسول الله يله : إِنْ أحقٌ 


الشروط أن توفوا به» ما استحللتم به الفروج.”") 


قوله : ( عن عقبة بن عامر #ه ) الجهني.'" 

قوله : ( إِنْ أحقٌ الشروط أن توفوا به ) وللبخاري من طريق ليث 
عن يزيد بن أبي حبيبٍ " أحقٌ ما أوفيتم من الشّروط أن توفوا به ". 

ولمسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد " أحقٌ الشّروط 


أن يوفى به ' 


)١(‏ أخرجه البخاري (58577617) من طريق الليث » ومسلم )١514(‏ من طريق 
عبد الحميد بن جعفر كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أب الخير مرثد بن عبد الله 
اليزني عن عقبة طه. 

(؟) الصحابي المشهور. روى عن النبيّ ككةِ كثيراً. قال أبو سعيد بن يونس : كان قارئاً 
عالماً بالفرائض والفقه . فصيح اللسان » شاعراً كاتباً » وهو أحد من جمع القرآن » قال 
: ورأيت مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عنثان » وفي آخره : كتبه عقبة بن 
عامر بيده. وفي صحيح مسلم عن عقبة : قدم رسول الله يك المدينة وأنا في غنم لي 
أرعاها » فتركتها ثم ذهبت إليه » فقلت : بايعني » فبايعني على الحجرة... الحديث. 
وشهد عقبة بن عامر الفتوح » وكان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق. وشهد صفين مع 
معاوية » وأمّره بعد ذلك على مصر. 
وقال أبو عمر الكنديّ : جمع له معاوية في إمرة مصر بين الخراج والصلاة » فلا أراد 
عزله كتب إليه أن يغزو رودس. فلا توجّه سائرا استولى مسلمة » فبلغ عقبة » فقال : 
أغربة وعزلاً ؟ وذلك في سنة سبع وأربعين. ومات في خلافة معاوية على الصحيح. 
قال خليفة في "تاريخه" : مات في سنة 08 عقبة بن عامر الجهنيّ. قاله في الإصابة 


سكول 


١-7-3‏ لكك تك 11 7 0ك 

قوله : ( ما استحللتم به الفروج ) أي : أحق الشّروط بالوفاء 
شروط النكاح , لأنْ أمره أحوط وبابه أضيق. 

وقال الخطّابيّ : الشّروط في التكاح مختلفة » فمنها ما يجب الوفاء به 
انفاقاً » وهو ما أمر الله به من إمساكِ بمعروفٍ أو تسريح بإحسانٍ . 
وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. ومنها ما لا يوف به اثّفاقاً كسؤال 
طلاق أختها » ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوّج عليها » أو 
لمان أو لا وندليها هم معدلا إلى عدرل 

وعند الشافعيّة الشروط في التكاح على ضربين : 

الضرب الأول : ما يرجع إلى الصّداق فيجب الوفاء به. 

الضرب الثاني : ما يكون خارجاً عنه فيختلف الحكم فيه » فمنه ما 
يتعلق بحقٌ الرّوجٍ » ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجاً عن 
الصداق » وبعضهم يسمّيه الحلوان. 

فقيل : هو للمرأة مطلقاً » وهو قول عطاء وجماعة من التابعين » وبه 
قال الثوريّ وأبو عبيد. 

وقيل : هو لمن شرطه. قاله مسروق وعلّ بن الحسين. 

وقيل : يختصٌ ذلك بالآب دون غيره من الآولياء. 

وقال الشافعيٌ : إن وقع نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها . وإن 
وقع خارجاً عنه ] يجب. 

وقال مالك : إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر ء أو خارجاً 


كتاب النكام [ 531 ) 


وجاء ذلك في حديث مرفي أخر جه الل ابن 
أذ ال كه قال ا ل ان 
عصمة النكاح فهو لما » فم| كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه . 
وأحق ما أكرم به الرّجل ابنته أو أخته. 

وأخرجه البيهقيٌ من طريق حجّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 
عن عروة عن عائشة نحوه. 

وقال التّرمذيٌ بعد تخريجه : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
من الصّحابة منهم عمر قال : إذا تزوّج الرّجل المرأة وشرط أن لا 
يخرجها لزم. وبه يقول الشافعيٌ وأحمد وإسحاق. 

كذا قال » والنقل في هذا عن الشافعيٌ غريبٌ » بل الحديث عندهم 
محمول على الشّروط التي لا تنافي مقتضى النكاح » بل تكون من 
مقتضياته ومقاصده كاشتراطه العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة 
والسّكنى » وأن لا يقضّر في شيء من حقها من قسمة ونحوها , 
وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه » ولا تمنعه نفسها . ولا تتصرّف في 
متاعه إِلّا برضاه. ونحو ذلك. 

وأمّا شرط ينافي مقتضى النكاح. كأن لا يقسم لما أو لا يتسرّى 
عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به » بل إن وقع في 
صلب العقد كفى وصمحٌ النكاح بمهر المثل. 

وفي وجه : يجب المسمّى ولا أثر للشّرط » وني قول للشافعيّ : يبطل 


.الاك ببستت . 1لا اح 
التنكاح. وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشّرط مطلقاً. 

وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشّروط التي هي 
من مقتضيات النكاح. 

قال : تلك الأمور لا تؤثّْر الشّروط في إيجاءها » فلا تشتدٌ الحاجة إلى 
تعليق الحكم باشتراطها » وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك » لأَن 
لفظ " أحق الشّروط " يقتضي أن يكون بعض الشّروط يقتضي الوفاء 
بها »ء وبعضها أشد اقتضاء » والشّروط هي من مقتضى العقد مستوية 
في وجوب الوفاء بها. 

قال التَرّمذيّ : وقال عل سبق شرط الله شرطها » قال : وهو قول 
الثوريّ وبعض أهل الكوفة . والمراد في الحديث الشّروط الجائزة لا 
المنهت غنهاء التهى 

وقد اختلف عن عمر ء فروى ابن وهب بإسنادٍ جيد عن عبيد بن 
السَبّاق » أن رجلاً تزوّج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها . 
فارتفعوا إلى عمر فوضع الشّرط ء وقال : المرأة مع زوجها. 

وروى سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله - وهو ابن 
أبي المهاجر - عن عبد الرّحمن بن غنم قال : كنت مع عمر حيث تمس 
ركبتي ركبته. فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين تزوجت هذه 
وشرطت لما دارها » وإني أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض 
كذا وكذاء فقال : لما شرطها. فقال الرّجل : هلك الرّجال إذ لا تشاء 
امرأة أن تطلّق زوجها إِلّا طلقت. فقال عمر : المؤمنون على شروطهم 


.202 ملللمخت7تلبلب 077‏ 1 111 أ 
؛ عند مقاطع حقوقهم. 

ولابن أي شيبة وسعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن أي 
المهاجر نحوه. وقال في آخر : فقال عمر : إِنَ مقاطع الحقوق عند 
الشّروط . ولما ما اشترطت. 

قال أبو عبيد : تضادّت الرٌّوايات عن عمر في هذا. 

وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص » ومن التابعين طاوس 
وأبو الشعثاء. وهو قول الأوزاعيٌ. 

القول الثاني : قال الليث والثوريّ والجمهور. بقول علِنّ حتّى لو 
كان صداق مثلها ماثئة مثلاً فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله 
إخراجها » ولا يلزمه إِلّا المسمّى. 

القول الثالث : قالت الحنفيّة : لما أن ترجع عليه با نقصته له من 
الصداق. 

القول الرابع : قال الشَّافعيٌ : يصمّ التكاح ويلغو الشّرط » ويلزمه 
مهر المثل » وعنه » يصحٌ وتستحقٌ الكل. 

وقال أبو عبيد : والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن 
يحكم عليه بذلك. قال : وقد أجمعوا على أمّْبا لو اشترطت عليه أن لا 
يطأها ‏ يجب الوفاء بذلك الشّرط » فكذلك هذا. 

وما يقوّي حمل حديث عقبة على الندب حديث عائشة في قصّة 
بريرة " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " والوطء والإسكان 
وغيرهما من حقوق الزّوجٍ إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطاً 


1٠-3‏ ككككتتتكتتتتكة 217 07 أل 
ليس في كتاب الله فيبطل. 

ول مذلاستك الإشارة إل ستدييف:" التامررة عند فتروظهم منالا 
شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً " 2 وحديث " المسلمون عند 
شرطهم ما وافق الحق ". 

وأخرج الطبرانّ في " الصّغير " بإسنادٍ حسن عن جابر » أنْ النْبيّ 
يه خطب أمّ مبشّر بنت البراء بن معرور » فقالت : إني شرطت 
لزوجي أن لا أتروّج بعده » فقال النْبيّ كِةِ : إن هذا لا يصلح. 

وقد ترجم المحبٌ الطّبريٌ على هذا الحديث " استحباب تقدّمة 
شيء من المهر قبل الدخول " وفي انتزاعه من الحديث المذكور 
غموض . والله أعلم. 


(1) علقه البخارى ق "ضيح" ( ياب آجر السمدرة ) مرا " السلمون عند 
شروطهي " 
قال الحافظ في "الفتح" (17/ 117 ) : هذا أحد الأحاديث التي ل يُوصلها البخاري 
في مكان آخر. وقد جاء من حديث عمرو بن عوف امزني » فأخرجه إسحاق في 
"مسنده" من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً 
بلفظه وزاد " إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً " وكثير بن عبد الله ضعيف عند 
الأكثر » لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوّون أمره. 
وأما حديث أبي هريرة. فوصله أحمد وأبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن 
الوليد بن رباح - وهو بموحدة - عن أبي هريرة بلفظه أيضاً دون زيادة كثير. فزاد 
بدلا " والصلح جائز بين المسلمين ". وهذه الزيادة. أخرجها الدارقطني والحاكم من 
طريق أبي رافع عن أبي هريرة. ولابن أبي شيبة من طريق عطاء : بلغنا أن النبي كك 
قال : المؤمنون عند شروطهم " » وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله. وزاد " 
ماواقق ادق "اده 


كاك 7 سه ...51017 جد 
الحديث السابع 
*١‏ عن ابن عمر هه » أنّ رسول الله يلِةٍ همى عن الشغار. 
والشغار : أن يزْوْج الرجل ابنته على أن يزوّجه الآخر ابنته » وليبس 
بينها صداقٌ 0 


قوله : ( مبى عن الشغار ) في رواية ابن وهب عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر " نبى عن نكاح الشغار » ذكره ابن عبد ابر » وهو مراد 
من حذفه.7) 

قوله : ( والشغار أن يزوّج الرّجل ابنته.. إلخ ) قال ابن عبد البرّ : 
ذَكَرَ تفسير الشّغار جميع رواة مالك عنه. 

قلت : ولا يرِدُ على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبيّ. فلم 
يذكر التفسير » وكذا أخرجه التَرمذيّ من طريق معن بن عيسى . 
لأتهها اختصرا ذلك في تصنيفهم| , وإلّا ققد أخرجه النّسائي من طريق 
معن بالتفسير » وكذا أخرجه الخطيب في " المدرج " من طريق 
العف . 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" ( 4877 ) عن عبد الله بن يوسف . ومسلم 
)١1515(‏ عن بحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به. 
وأخرجه البخاري ( 5009 ) ومسلم ( ١515‏ ) من طرق عن نافع عن ابن عمر ظ. 
زادا في رواية عبيد الله بن عمر قلت لنافع : ما الشغار. فذكره. وسيذكره الشارح. 
(0) وقعت هذه اللفظة أعني ( نكاح ) في تحقيق الأرنؤط . وهو خطأ فليس في 
الصحيحين تلك اللفظة. 


كتاب النكاح 536 


نعم اختلف الرّواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار. 
فالأكثر ل ينسبوه لأحدٍ . ولهذا قال الشَافعيٌّ فيها حكاه البيهقيّ في 
"المعرفة" : لا أدري التفسير عن النْبيّ يَكِةٍ أو عن ابن عمر أو عن نافع 
أو عن مالك. 

ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. 

قال الخطيب : تفسير الشغار ليس من كلام النبيّ َه » وإنَّا هو 
قول مالك وَصل بالمتن المرفوع » وقد بِيّن ذلك ابن مهدي والقعنبيّ 
ومحرز بن عون » ثم ساقه كذلك عنهم. 

ورواية محرز بن عون عند الإساعيلٌ والدّارقطنيٌ في " الموطّآت " 
وأخرجه الدّارقطنيّ أيضاً من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال : 
سمعت أن الشّغار أن يزوّج الرّجل.. إلخ » وهذا دالٌ على أن التفسير 
من منقول مالك لا من مقوله. 

ووقع عند البخاري في كتاب "ترك الحيل" من طريق عبيد الله بن 
عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع » ولفظه " 
قال عبيد الله بن عمر : قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال : ينكح ابنة 
الرّجل وينكحه ابنته بغير صداقٍ » وينكح أخت الرّجل وينكحه 
أخته بغير صداقٍ " فلعلّ مالكاً أيضاً نقله عن نافع. 

وقال أبو الوليد الباجّي : الظاهر أنه من جملة الحديث . وعليه 
يحمل حتى يتبيّن أنّه من قول الرّاوي وهو نافع. 

قلت : قد تبيّن ذلك » ولكن لا يلزم من كونه لَّ يرفعه أن لا يكون 
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في نفس الأمر مرفوعاً » فقد ثبت ذلك من غير روايته » فعند مسلم 
من رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر أيضاً " عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله سواء. 

قال : وزاد ابن نمير " والشغار أن يقول الرّجل للرّجل زوّجني 
ابنتتك وأزوّجك ابنتي وزوّجني أختك وأزوّجك أختي " 

وهذا يحتمل : أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع . 

ويحتمل : أن يكون تلقاه عن أبي الرّناد. 


ويؤيد الاحتّال الثانٍ . وروده ف حديث ألمن وجابر وغيرهما 


فأخرج عبد الرّزاقَ عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعاً : 
لا شغار في الإسلام » والشغار أن يزوّج الرّجل الرّجل أخته بأخته. 

وروى البيهقيّ من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أب الزبير 
عن جابر مرفوعاً : مي عن الشّغار » والشّغار أن ينكح هذه بهذه بغير 
صداق » بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه. 

وأخرج أبو الشَّيحْ في " كتاب التكاح " من حديث أبي ريحانة » أن 
النبيّ كَكَِةِ نبى عن المشاغرة » والمشاغرة أن يقول : زوّج هذا من هذه . 
وهذه من هذا. بلا مهر. 


)١(‏ مقصود الشارح بقوله ( أيضاً ) أن عبيد الله كما روى حديث الباب عن نافع عن ابن 
عمرء كذا أيضاً رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 
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قال القرطبيٌ : تفسير الشّغار صحيح موافق يا ذكره أهل اللغة » 
فإن كان مرفوعاً فهو المقصود . وإن كان من قول الصَّحابيّ فمقبول 
أيضاً » لأنّه أعلم بالمقال وأقعد با حال. انتهى 

وقد اختلف الفقهاء. هل يُعتبر في الشغار الممنوع ؟. 

ظاهر الحديث في تفسيره . فإنْ فيه وصفين. 

أحدهما : تزويج من الوليّين وليّته للآخر بشرط أن يزوّجه وليّته. 
الثاني : خلوٌ بُضع كل منهما من الصٌداق. 

فمنهم : من اعتبرهما معاً حتّى لا يمنع مثلاً إذا زوّج كل منهما 
الآخر بغير شرط وإن ل يذكر الصّداق » أو زوّج كل منهما الآخر 
بالشّرط وذكر الصٌّداق. 

وذهب أكثر الشّافعيّة. إلى أن عِلَّة التي الاشتراك في البضع » لأنَّ 
بضع كل منهما يصير مورد العقد . وجعل البضع صداقاً تالف لا 
يراد عقد النكاح » وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصّداق » لأن 
التكاح يصحٌ بدون تسمية الصٌّداق. 

واختلفوا فيم| إذا لم يصرّحا بذكر البضع. 

فالأصحٌ عندهم الصّحّة » ولكن وجد نصّ الشافعيٌ على خلافه , 
ولفظه : إذا زوّج الرّجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت لآخر على 
أنْ صداق كل واحدة بضع الأخرى , أو على أن ينكحه الأخرى وآ 
يسم أحدّ منهما لواحدةٍ منهما صداقاً فهذا الشّغار الذي نبى عنه 
رسول الله يَكةْ وهو منسوخ » هكذا ساقه البيهقيٌ بإسناده الصحيح 
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عن الشافعيٌ. 

قال : وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث. 

واختلف نص الشَافعيٌ فيا إذا سمّى مع ذلك مهراً. فنص في " 
الإملاء " على البطلان » وظاهر نضّه في " المختصر " الصّحّة » وعلى 
ذلك اقتصر في النقل عن الشافعيٌ من ينقل الخلاف من أهل المذاهب. 

وقال القفال : العلة في البطلان التّعليق والتّوقيف . فكأنّه يقول لا 
يعلد لك تكاع ربعي بحى يتلق تكاج بعك 

وقال الخطّايّ : كان ابن أبي هريرة يُشْبّهِ برجل تزوّج امرأة ويستثني 
عضواً من أعضائها. وعر ا الأ خلاك ل شاف و«وتارين للك أنه 
يزوج وليّته » ويستثني بضعها حيث يجعله صداقاً للأخرى. 

وقال الغزاليٌ في " الوسيط " : صورته الكاملة أن يقول زوّجتك 
ابنتي على أن تزوّجني ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما 
صداقاً للأخرى » ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك. 

قال شيخنا في " شرح التُرمذيٌ " ينبغي أن يزاد : ولا يكون مع 
البضع شيء آخر ليكون متّفقاً على تحريمه في المذهب. ونقل الخرقيّ . 
أنّ أحمد نض على أن عِلَّة البطلان ترك ذكر المهر » ورجّح ابن تيمية في 
" المحرّر " أَنْ العلة التّشْرِيك في البضع. 

وقال ابن دقيق العيد : ما نصّ عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور 
في الحديث لقوله فيه " ولا صداق بينهما " فإنّهِ يشعر بأنْ جهة الفساد 
ذلك » وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد. 
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ثمّ قال : وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصٌّداق له مدخل في 
النهي , ويؤيّده حديث أبي ريحانة الذي تقدّم ذكره. 

وقال ابن عبد البنّ : أجمع العلماء على أن نكاح الشّغار لا يجوز . 
ولكن اختلفوا في صحّته. 

القول الأول : الجمهور على البطلان. 

القول الثاني : في رواية عن مالك : يفسخ قبل الدّخول لا بعده , 
وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعيٌ. 

القول الثالث : ذهب الحنفية : إلى صحته ووجوب مهر المثل » وهو 
قول الزّهريّ ومكحول والثوريّ والليث ورواية عن أحمد وإسحاق 
وأبي ثور » وهو قول على مذهب الشافعيٌ » لاختلاف الجهة. 

لكن قال الشّافعيّ : إن النّساء محرّمات إِلّا ما أحل الله أو ملك 
يمين » فإذا ورد النْهي عن نكاح تأكد التحريم 

قال ابن بطّال : لا يكون البضع صداقاً عند أحد من العلماء » وإنَّ) 
قالوا : ينعقد النكاح بمهر المثل إذا اجتمعت شروطه والصّداق ليس 
بركنٍ فيه » فهو ى| لو عقد بغير صداق ثم ذكر الصداق فصار ذكر 
البضع كلا ذكر. انتهى. 

وهذا محصّل ما قاله أبو زيد وغيره من أئمّة الحنفية. 

وتعقّبه ابن السّمعانّ فقال : ليس الشّغار إِلّا التُكاح الذي اختلفنا 
فيه » وقد ثبت النْهي عنه والنّهي يقتضي فساد المنهيّ عنه » لأن العقد 
الشّرعيّ إِنّا يجوز بالشّرع وإذا كان منهيّاً ‏ يكن مشروعاً ؛ ومن جهة 
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المعنى أنه يمنع تمام الإيجاب في البضع للزوج والتكاح لا ينعقد إلا 
بإيجاب كامل. 

ووجه قولنا يمنع أن الذي أوجبه للزوج نكاحاً هو الذي أوجبه 
للمرأة صداقاً » وإذا ] يحصل كمال الإيجاب لا يصحٌ فإنّه جعل عين ما 
أوجبه للزُّوج صداقا للمرأة فهو كمن جعل النَىء لشخص في عقد 
ثم جعل عينه لشخص آخر فإنّْه لا يكمل الجعل الأوّل. 

قال : ولا يعارض هذا ما لو زوّج أمته آخر. فإِنْ الرّوج يملك 
التَمتّع بالفرج والسَّيّد يملك رقبة الفرج بدليل أمّْها لو وطئت بعد 
بشبهة يكون المهر للسَّيّد » والفرق أنْ الذي جعله السَيّد للرّوج ل يبقه 
لنفسه . لأنّه ملك التمتع بالآمة للزوج وما عدا ذلك باق له » وفي 
مسألة الشّغار جعل ملك التمتّع الذي جعله للرّوجٍ بعينه صداقاً 
للمرأة الأخرى ورقبة البضع لا تدخل تحت ملك اليمين حتى يصحٌ 

تنبيةٌ : ذكر البنت في تفسير الشّغار مثال » وقد تقدّم في رواية أخرى 
ذكر الأخت. 

قال الثوويّ : أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ 
وغيرهنّ كالبنات في ذلك . والله أعلم 

تكميل : بوب البخاريٌ على الحديث في كتاب الحيل "باب الحيلة 
في النكاح". 

قال ابن المنير : إدخال البخاريٌّ الشّغْار في باب الحيل مع أن القائل 
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بالجواز يبطل الشّغار ويوجب مهر المثل مشكلٌ » ويمكن أن يقال إِنّه 
أخذه مما نقل أنْ العرب كانت تأنف من التَّلفْظ بالكاح من جانب 
المرأة فرجعوا إلى التّلفظ بالشّغار لوجود المساواة التي تدفع الأنفة . 
فمحا الشّرع رسم الجاهليّة فحرّم الشّغار وشدّد فيه ما ل يشدّد في 
النكاح الخالي عن ذكر الصّداق » فلو صحّحنا النكاح بلفظ الشغار 
وأوجبنا مهر المثل أبقينا غرض الجاهليّة بهذه الحيلة. انتهى. 

وفيه نظرٌ. لأنَ الذي نقله عن العرب لا أصل له . لأنْ الشَّغار في 
العرب بالنسبة إلى غيره قليل » وقضيّة ما ذكره أن تكون أنكحتهم 
كلّها كانت شغاراً لوجود الأنفة في جميعهم. 

والذي يظهر لي. أن الحيلة في الشّغار تنصوّر في موسر أراد تزويج 
بنت فقير فامتنع أو اشتطً في المهر فخدعه بأن قال له : زوّجنيها وأنا 
أزوّجك بنتي فرغب الفقير في ذلك لسهولة ذلك عليه. فلا وقع 
العقد على ذلك وقيل له إِنّ العقد يصحٌ ويلزم لكل منهما مهر المثل ؛ 
فإنه يندم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت الموسر وحصل للموسر 
مقصوهه بالتزويج لسهولة مهر المثل عليه » فإذا أبطل الشغار من 
أصله بطلت هذه الحيلة. 


كتاب النكاح ز 543 ) 
الحديذ الثامن 
0 عن علّ بن أبي طالب #ه ؛ أن النبي كله ممى عن نكاح 
المنعة يوم خيير » وعن لوم الُمر الأهليّة.(" 


قوله : ( عن علي بن أبي طالب # ) وللبخاري من طريق يحيى » 
عن عبيد الله بن عمر حدّثنا الزّهريّ » أن عليّاً ه قبل له : إن ابن 
عنام لأ برق موس السداك رسا لقال :إن رممول الله 117 عب 
كي 

وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عن الزهري 
عند الدّارقطنيّ " أن علياً سمع ابن عبّاس وهو يفتي في متعة النساء 
فقال : أما علمت. 

وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم " عن يحيى بن سعيد عن 
الزّهريٌ بدون ذكر مالك. ولفظه " أن عليّاً مر بابن عبّاس وهو يفتي 

ولمسلم من طريق جويرية عن مالك بسنده » انه سمع عل بن ابي 
طالب يقول لفلانٍ : إِنْك رجل تاته. وفي رواية الدارقطنيٌ من طريق 
الثوريّ أيضاً " تكلّم عل وابن عبّاس في متعة النّساء » فقال له علٌ : 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 741/4 , 58705 » "5070.571 ) ومسلم ١507/(‏ ) من طرق 

عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب 
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إِنْك امرؤ تائه " 

ولمسلم من وجه آخرء أنه سمع ابن عبّاس يلين في متعة النساء . 
قال اله مها يا إين عباس" ولتمد يمن طريق معمر ابر صن ف 
مئعة النسناء ". 

قوله : ( غبى عن نكاح المتعة )"" المتعة تزويج المرأة إلى أجل فإذا 
انقضى وقعت الفرقة. ْ 

وقد وردت عدّة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن 

وأقرب ما فيها عهداً بالوفاة النْبويّة. ما أخرجه أبو داود من طريق 
الزهريّ قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء » فقال 
رجلٌ يقال له ربيع بن سبرة : أشهد على أب أنّه حدّث ء أنَّ رسول الله 
مجى عنها في حجة الوداع . 

وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا - وهو ابن معبد - بعد. 

وقد اختلف السّلف في نكاح المتعة. 

قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرّخصة فيها » ولا أعلم اليوم 
أحداً يجيزها إِلّا بعض الرّافضة » ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله 
يسارم 
(١)فائدة‏ : قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" ( ١ / ١‏ ) : متعة النساء » ومتعة 


الحج » ومّتعة المطلّقة. كلها بضم الميم إِلّا ما حكى أبو علي عن الخليل في متعة الحج 
أنها بكسر الميم. والمعروف الضم. انتهى بتجوز. 


كاك لظا تت .545 أت 

وقال عياض : ثمّ وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا 
الرّوافض. وأمًا ابن عبّاس فروي عنه أنه أباحها » وروي عنه أنّه رجع 
عن ذلك: 

قال ابن بطال : روى أهل مكّة واليمن عن ابن عبّاس إباحة المتعة» 
وروي عنه الرّجوع بأسانيد ضعيفة » وإجازة المتعة عنه أصحٌ » وهو 
مذهب الشبعة. 

قال : وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدذخول 
أم بعده » إِلّا قول زفر إن جعلها كالشّروط الفاسدة » ويردّه قوله َل 
: فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها. 

قلت : وهو في حديث الرّبيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم. 

وقال الخطايّ : تحريم لمتعة كالإجاع إِلّا عن بعض الشّيعة » ولا 
يصحٌ على قاعدتهم في الرّجوع في المختلفات إلى عل وآل بيته » فقد 
صحٌ عن عل َنْبا نسخت. ونقل البيهقيٌ عن جعفر بن محمّد . أنه 
سئل عن المتعة فقال : هي الزِّنا بعينه. قال الخطّابيّ : ويحكى عن ابن 
جريج جوازها. انتهى. 

507 عوانة في "صحيحه" عن ابن جريج » أنه رجع عنها 
بعد أن وى بالسرة ل إباحجا واواغدر جديا 

وقال ابن دقيق العيد : ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز 
خطأ . فقد بالغ المالكيّة في منع التكاح المؤقت حتّى أبطلوا توقيت 
الحل بسببه فقالوا : لو علّق على وقت لا بدّ من مجيئه وقع الطّلاق الآن 
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؛ لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة. 

قال عياض : وأجمعوا على أن شرط البطلان التُصريح بالشّرط » 
فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدّة صم نكاحه » إلا الأوزاعيّ 
فأبطله. 

واختلفوا هل يحدٌ ناكح المتعة أو يعزر ؟. 

على قولين . مأخذهما أنْ الاثفاق بعد الخلاف . هل يرفع الخلاف 
المتقدّم. 

وقال القرطبيّ : الرّوايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة ل 
يطل وأنّه حرّم » ثم أجمع السّلف والخلف على تحريمها إِلّا من لا 
بإباحتها .» فهى من المسألة المشهورة وهى ندرة المخالف. 

ولكن قال ابن عبد البرّ : أصحاب ابن عبّاس من أهل مكة واليمن 
على إباحتها , ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها. 

وقال ابن حزم : ثبت على إباحتها بعد رسول الله بل ابن مسعود 
ومعاوية وأبو سعيد وابن عبّاس وسلمة ومعبد ابنا أميّة بن خلف 
وجابر وعمرو بن حريث » ورواه جابر عن جميع الصّحابة مدّة رسول 
الله كك وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. 

قال : ومن التابعين طاوسٌ وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء 

قلت : وفي جميع ما أطلقه نظر. 


كاذاق! للقاطلل سطس . 117 لح 
أمّا ابن مسعود . فمستنده ما في الصحيحين عنه » قال : كنا نغزو 
مع رسول الله كه » ليس لنا نساءٌ » فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن 
ذلك . ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجلٍ ". »ثم قرأ عبد 
الله: ( يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا 
إِنْ الله لا يحبٌ المعتدين ). 

وظاهر استشهاد ابن مسعود ببذه الآية هنا يشعر بأنّه كان يرى 
بجواز المتعة » فقال القرطبيّ : لعله ل يكن حينئذٍ بلغه التاسخ . ثم 
بلغه فرجع بعد. 

قلت : يؤيّده ما ذكره الإساعيلّ أنه وقع في رواية أبي معاوية عن 
إسياعيل بن أبي خالد " ففعله ثم ترك ذلك " أخرجه أبو عواثة قال : 
وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل " ثم جاء تحريمها بعد " وفي رواية 
معمر عن إسراعيل ”ثم نسخ ' 

وأمَا معاوية. فأخرجه عبد الرَّزّاق من طريق صفوان بن يعلى بن 
ميّة أخبرني يعلى . أن معاوية استمتع بامرأةٍ بالطائف. وإسناده 
وت -- 

لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرّزّاق أيضا أن ذلك 
كان قدياً. ولفظه " استمتع معاوية مقدمه الطّائف بمولاةٍ لبني 
الحضرميٌ يقال لما معانة » قال جابر : ثم عاشت معانة إلى خلافة 
معاوية » فكان يرسل إليها بجائزة كل عام. 

وقد كان معاوية متّبعاً لعمر مقتدياً به . فلا يشكٌ أنه عمل بقوله 


ذا 


اماد 
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بعد النَهي » ومن نّم قال الطحاويّ : خطب عمر فنهى عن المتعة . 
ونقل ذلك عن النبيّ يَكَةِ فلم ينكر عليه ذلك منكر. 

وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نبى عنه. 

فأخرج ابن ماجه من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : 
نا ولي عمر خطب فقال : إنَّ رسول الله يكل أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم 
حرّمها. 

وأخرج ابن المنذر والبيهقيٌ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه قال : صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ما بال 
رجال يتكحون هذه المتعة بعد نبي رسول الله يكل عنها. 

وأمّا أبو سعيد . فأخرج عبد الرّزّاق عن ابن جريج أن عطاء قال : 
اعارن قن فنع حو ميدي :قال لقند كان جديا ببسم جم ء 
القدح سويقاً ". 

وهذا مع كونه ضعيفاً للجهل بأحد رواته. ليس فيه التصريح بأنّه 
كان بعد النبيّ كلِ. 

وآمّا ابن عبّاس. فأخرج البخاري عن أبي جمرة» قال : سمعت ابن 
عبّاس : سئل عن متعة النّساء فرخص » فقال له مول له : إِنَّا ذلك في 
ذال القند وق القباء هذه © أن توم .فتان أبن شتااسن #اتعي دق 
رواية الإساعيلَ " صدق ". 

وعند مسلم من طريق الزهريّ عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي 
عمرة الأنصاريّ » قال رجل - يعني لابن عبّاس » وصرّح به البيهقيّ 


كثاق لتاقل ست | :5410 __ لحت 
في روايته - إِنّْا كانت - يعني المتعة - رخصة في أوّل الإسلام لمن 
اضطرٌ إليها كالميتة والدّم ولحم الخنزير. 

ويؤيّده ما أخرجه الخطَابّ والفاكهيّ من طريق سعيد بن جبير قال 
“قلت لابين عباس لقد سارث يفتباك الركبان » وقال فيها الشعراء ؛ 
يعني في المتعة. فقال : والله ما بهذا أفتيثٌ وما هي إِلّا كالميتة لا تحلّ إلا 

وأخرجه البيهقيٌ من وجه آخر عن سعيد بن جبير. وزاد في آخره : 
ألا إِنّا هي كالميتة والدم ولحم الخنزير. وأخرجه محمّد بن خلف 
المعروف بوكيع في كتاب " الغرر من الأخبار " بإسنادٍ أحسن منه عن 
سعيد بن جبير بالقصّة » لكن ليس في آخره قول ابن عبّاس المذكور. 

وفي حديث سهل بن سعد الذي سيأتي قريباً نحوه 

فهذه أخبار يقوى بعضها ببعض ؛ وحاصلها أن المتعة إِنَّ) رخص 
فيها بسبب العزبة في حال السّفر » وهو يوافق حديث ابن مسعود 
الماضي. وأخرج البيهقيٌّ من حديث أب ذرٌ بإسنادٍ حسن : إِنَّا كانت 
المتعة لحربنا وخوفنا. 

وأمّا ما أخرجه التَرمذيّ من طريق محمّد بن كعب عن ابن عبّاس 
قال : إِنَّ) كانت المتعة في أَوّل الإسلام » كان الرّجل يقدم البلد ليس له 
فيها معرفة » فيتزوّج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه. 

فإسناده ضعيف » وهو شاذً تخالف كا تقدّم من عِلَّة إباحتها. 

وآمّا سلمة ومعبد. فقصّتهما واحدة اختلف فيها . هل وقعت لهذا 


كتاب النكام [ 550 ) 
أ هذا ؟: 

فروى عبد الرَّرْاق بسندٍ صحيح عن عمرو بن دينار عن طاوس 

2 

عمر فقالت : استمتع بي سلمة بن أمية . 

5 ع 3 للق نه 
وأخرج من طريق أب الزبير عن طاوس فسأه معبد بن امية. 

وآمّا جابر. فمستنده قوله " فعلناها " وقد بيّنته قبل » ووقع في 
رواية أي نصرة عن جابر عند مسلم " فنهانا عمر فلم نفعله بعد ". 
فإن كان قوله "فعلنا" يعم جميع الصّحابة فقوله " ثم لم نعد " يعمّ 
جميع الصّحابة فيكون إجماعاً » وقد ظهر أن مستنده الأحاديث 
الصحيحة التى بيناها. 

وأمّا عمرو بن حريثٍ وكذا قوله : رواه جابر عن جميع الصّحابة. 
الصّحابة » بل يصدق على فعل نفسه وحله. 

وآمّا ما ذكره عن التابعين. فهو عند عبد الرَّزّاقَ عنهم بأسانيد 
صحيحة » وقد ثبت عن جابر عند مسلم : فعلناها مع رسول الله ولد 
»ثم نبانا عمر فلم نعد لها. فهذا يرد عدّه جابراً فيمن ثبت على تحليلها 
» وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله مَل : إِنّبا حرام 
قوله : ( يوم خيبر ) هكذا لجميع الرّواة عن الزهريٌ " خيبر " 
بالمعجمة أؤّله.والكاء آخخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقف عن يجين 


٠-3‏ كت تك 17 7 كك 
بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنّه قال " حنين " بمهملة أوّله 
ونونين. أخرجه النسائيٌ والدارقطنيٌ » ونبّها على أنّه وهم تفرّد به عبد 
الوهاب . وأخرجه الذارقطنيّ من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد 
فقال " خيير " على الصّواب. 

وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهريّ عنه بلفظ " 
نبى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة " وهو خطأ أيضاً. 

قوله : ( يوم خيبر ) وللبخاري من طريق ابن عيينة » أنّه سمع 
الزهريّ » بلفظ " نهى عن المتعة » وعن لحوم الحمر الأهليّة زمن 
خيبر". وقوله " زمن خيبر " الظاهر أنه ظرف للأمرين. 

وحكى البيهقيّ عن الحميديّ » أن سفيان بن عيينة كان يقول : 
فوله؟" يوم عير "" بعناق بانس الأعاك لا بالئمة 

قال البيهقيّ : وما قاله محتمل يعني في روايته هذه » وأمّا غيره 
فصرّح أن الظرف يتعلق بالمتعة. 

وللبخاري من طريق مالك عن الزهري بلفظ " نبى رسول الله كلك 
يوم خيبر عن متعة النساء » وعن لحوم الحمر الأهليّة " وهكذا أخرجه 
مسلم من رواية ابن عيينة أيضاً » وللبخاري من رواية عبيد الله بن 
عمر عن الزّهريّ " أن رسول الله يل نبى عنها يوم خيبر ". وكذا 
أخرجه مسلم » وزاد من طريقه. فقال : مهلا يا ابن عبّاس ". 

ولأحمد من طريق معمر بسئده ء أنّهِ بلغه أن ابن عبّاس رخص في 


متعة النساء » فقال له : إن رسول الله كك نمى عنها يوم خيبر » وعن 


كتاب النكاح 55 
الزُهريٌ مثل رواية مالك . والدارقطنيٌ من طريق ابن وهب عن 
مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن الزهريّ كذلك. 

وذكر السَّهِيَ : أن ابن عبينة رواه عن الزّهريٌ بلفظ " مبى عن أكل 
الحمر الأهليّة عام خيبر » وعن المتعة بعد ذلك . أو في غير ذلك 
اليوم" انتهى 

وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة » فقد أخرجه 
أحمد وابن أبي عمر والحميديٌ وإسحاق في "مسانيدهم" عن ابن 
عبينة باللفظ الذي أخرجه البخاريّ من طريقه » لكن منهم من زاد 
لفظ " نكاح " وكذا أخرجه الإساعيلٌ من طريق عثمان بن أبي شيبة 
وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليد. 

وأخرجه مسلم عن أب بكر بن أبي شيبة ومحمّد بن عبد الله بن نمير 
وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك . وكذا أخرجه 
سعيد بن منصور عن ابن عبينة لكن قال " زمن " بدل " يوم " 

قال السَّهِيلَ : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال » لأنْ فيه 
النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر » وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل 
السّير ورواة الأثرء قال : فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ 
الزهريّ. انتهى 

وهذا الذي قاله . سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عبيئة » فذكر ابن 
عبد البرّ من طريق قاسم بن أصبغ ‏ أن الحميديّ ذكر عن ابن عيينة أن 


كا 33 7سا 1211 سحت 
النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة » وما المتعة فكان في غير يوم 
خيبر. 

ثم راجعت " مسند الحميديّ " من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي 
إسماعيل السَلميٌ عنه فقال بعد سياق الحديث : قال ابن عيينة : يعني 
أنه مبجى عن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر » ولا يعني نكاح المتعة. 

قال ابن عبد الي + وعل .هذا أكثر الناسن. 

وقال البيهقيّ : يشبه أن يكون كا قال. لصحّة الحديث في أنه يل 
رتحص فيها بعد ذلك ثم نبى عنها ء فلا يم احتجاج عل لا إذا وقع 
النْهي أخيراً لتقوم به الحجّة على ابن عبّاس. 

وقال أبو عوانة في "صحيحه" : سمعت أهل العلم يقولون : معنى 
حديث عل أنه نبى يوم خيبر عن لحوم الحمر » وما المتعة فسكت 
عنهاء وإنَّا نبى عنها يوم الفتح. انتهى . 

والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرّخصة فيها بعد زمن خيبر 
كما أشار إليه البيهقيّ. 

لكن يمكن الانفصال عن ذلك . بِأنْ علي تبلغه الرّخصة فيها يوم 
الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب . كما سيآتي بيانه. 

ويؤيّد ظاهر حديث علّ ما أخرجه أبو عوانة وصحّحه من طريق 
سالم بن عبد الله » أن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة فقال : حرام . 
فقال : إِنْ فلاناً يقول فيها . فقال : والله لقد علم أن رسول الله كَل 


اق لاط تت .7 5514 لحت 

قال السَّهِينَ : وقد اختلف ني وقت تحريم نكاح المنعة. فأغربٌ ما 
روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك » ثم رواية الحسن أنْ ذلك 
كان في عمرة القضاء » والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح . 
كما أخرجه مسلم من حديث الرّبيع بن سبرة عن أبيه . وفي رواية عن 
الرّبيع أخرجها أبو داود . أنه كان في حجّة الوداع. 

قال : ومّن قال من الرّواة كان في غزوة أوطاس » فهو موافق أن 
قال عام الفتح. انتهى. 

فتحصّل ما أشار إليه ستة مواطن : خيبر » ثمّ عمرة القضاء , ثمّ 
الفتح » ثم أوطاس . ثمٌ تبوك , ثم حجّة الوداع. 

وبقي عليه حنين » آنا وقعت في رواية قد نبّهت عليها قبل » فإما 
أن يكون ذهل عنها » أو تركها عمداً لخطأ رواتها » أو لكون غزوة 
أوطاس وحنين واحدة. 

فآمًا رواية تبوك : فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبّان من 
طريقه من حديث أبي هريرة » أن اللي كلك ا نزل بثنيّة الوداع رأى 
مصابيح وسمع نساء يبكين » فقال : ما هذا ؟ فقالوا : يا رسول الله » 
نساء كانوا تتّعوا منهنّ. فقال : هدم المتعة التُكاح والطّلاق والميراث. 

وأخرجه الحازميٌ من حديث جابر قال : خرجنا مع رسول الله وك 
إلى غزوة تبوك حتّى إذا كنا عند العقبة تما يلي الشام جاءت نسوة قد 
كنا تمتّعنا من يطفن برحالنا » فجاء رسول الله كَكِةِ فذكرنا ذلك لهء 


قال : فغضب وقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه » ونبى عن المتعة . 
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فتوادعنا يومئذٍ فسمّيت ثنية الوداع. 

وأمّا رواية الحسن وهو البصريّ . فأخرجها عبد الرَّزْاق من طريقه 
وزاد " ما كانت قبلها ولا بعدها " وهذه الزيادة منكرة من راويها 
عمرو بن عبيد » وهو ساقط الحديث » وقد أخرجه سعيد بن منصور 
من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة. 

وآمّا غزوة الفتح : فثبتت في صحيح مسلم كما قال. 

وأمّا أوطاس : فثبتت في مسلم أيضاً من حديث سلمة بن الأكوع. 

وأمّا حجّة الوداع : فوقع عند أبي داود من حديث الرّبيع بن سبرة 
عن أبيه. 

وأمّا قوله " لا مخالفة بين أوطاس والفتح " 

ففيه نظرٌ » لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاسٍ في 
شوّال » وفي سياق مسلم أنْهم ل يخرجوا من مكة حتّى حرمت . 
ولفظة " إِنّهِ غزا مع رسول الله بَكِةٍ الفنح » فأذن لنا في متعة النساء » 
فخرجت أنا ورجلٌ من قومي - فذكر قصّة المرأة » إلى أن قال : ثمّ 
استمتعت منها » فلم أخرج حتى حرّمها " 

وفي لفظ له " رأيت رسول الله يَكيٍ قائاً بين الرّكن والباب وهو 
يقول " بمثل حديث ابن نمير » وكان تقدّم في حديث ابن نمير أنه قال 
يا أبّها الثاس إن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وأن 
الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ". 

وفي رواية " أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة , ثمٌ 1 نخرج 


٠٠-3‏ لكك تك 17 17 أ 
حتّى نبانا عنها " وني رواية له " أمر أصحابه بالتمتع من النساء - 
فذكر القصّة - قال : فكنّ معنا ثلاثاً » ثم أمرنا رسول الله كلل 
بفراقهن" وني لفظ " فقال إِنّها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة " 

فأما أوطاس : فلفظ مسلم " رخص لنا رسول الله يَكِةِ عام أوطاس 
في المتعة ثلاثاً» ثم نبى عنها " 

وظاهر الحديثين المغايرة » لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام 
الفتح عام أوطاس لتقارمه) » ولو وقع في سياقه مم تمتتعوا من النساء 
في غزوة أوطاس لا حسن هذا الجمع. 

نعم. ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح 
قبلها في غزوة الفتح بِأَئّها حرمت إلى يوم القيامة. 

وإذا تقرّر ذلك » فلا يصحٌ من الرّوايات شيء بغير عِلَّة إِلّا غزوة 
الفتح. 

وآمّا غزوة خيبر : وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من 
كلام أهل العلم ما تقدّم. 

وأمَا عمرة القضاء : فلا يصمح الأثر فيها » لكونه من مرسل الحسن 
ومراسيله ضعيفة » لأنّه كان يأخذ عن كل أحد. 

وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أَيَامِ خيبر لأثْبما كانا في سنة واحدة في 
الفتح وأوطاس سواء. 

وآمّا قصّة تبوك : فليس في حديث أبي هريرة التصريح بِأَتّم 
استمتعوا منهن في تلك الحالة . 


11-3 تك 217 07 أل 
فيحتمل أن يكون ذلك وقع قدي ثم وقع التوديع منهنَ حيئئلٍ 
والثهي. 

أو كان النْهِي وقع قدياً فلم يبلغ بعضهم فاستمرٌ على الرّخصة . 
فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدّم النهي ني ذلك. 

على أن في حديث أبي هريرة مقالاً » فإِنّه من رواية مؤمّل بن 
إسماعيل عن عكرمة بن عرّار وفي كلّ منهما مقال. 

وأمّا حديث جابر فلا يصحٌ فإنه من طريق عبّاد بن كثير . وهو 
متروك. 

وأمَا حجّة الوداع : فهو اختلاف على الرّبيع بن سبرة , والرّواية عنه 
ئها في الفتح أصحٌ وأشهر . فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود 
سوى مجرّد النَّهي » فلعله يكل أراد إعادة النّهَي ليشيع ويسمعه من ] 
يسمعه قبل ذلك . 

فلم يبق من المواطن كا قلنا صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر 
وغزوة الفتح » وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم. 

وزاد ابن القيّم في " الهدي " أن الصّحابة ل يكونوا يستمتعون 
باليهوديّات . يعني فيقوى أن النهي ل يقع يوم خيبر أو ل يقع هناك 
نكاح متعة » لكن يمكن أن يجاب : بِأنْ يبود خيبر كانوا يصاهرون 
الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من 
وقع التمتع مبنّ. فلا ينهض الاستدلال بها قال. 

قال الماورديّ في " الحاوي " : في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان. 


.كاذك لالط ست .. 217117 لح 
أحدهما : أن التّحريم تكرّر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من 1 
يكن علمه » لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها. 
الثاني : أنّها أبييحت مراراً » ولهذا قال في المرّة الأخيرة " إلى يوم 
القيامة " إشارة إلى أن التّحريم الماضي كان مؤذناً أن الإباحة تعقبه » 
بخلاف هذا فَإنّهِ تحريم مؤبّد لا تعقبه إباحة أصلاً. 

وهذا الثاني هو المعتمد. 

ويردٌ الأوّل التصريح بالإذن فيها ني الموطن المتأخر عن الموطن 
الذي وقع التصريح فيه بتحريمها | في غزوة خيبر ثمٌ الفتح. 

وقال الثوويٌ : الصّوابٍ أنْ تحريمها وإباحتها وقعا مرّتين فكانت 
مباحة قبل خيبر ثم حرّمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام 
أوطاس ثم حرّمت تحرياً مؤيّداً. 

قال : ولا مانع من تكرير الإباحة. 

ونقل غيره عن الشَافعيٌّ أن المتعة نسخت مرّتين . 

وقد تقدذم حديث ابن مسعود » في سبب الإذن في نكاح المتعة , 
وأئّهم كانوا إذا غزوا اشتدّت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع , 
فلعل النْهي كان يتكرّر في كل مواطن بعد الإذن » فلا وقع في المرّة 
الأخيرة أمّا حرّمت إلى يوم القيامة ل يقع بعد ذلك إذن. والله أعلم. 
والحكمة في جمع علئٌ بين النهي عن الحمر والمتعة . أن ابن عبّاس 
كان يرخص في الأمرين معاً » وسيأت التقل عنه في الرّخصة في الحمر 
الأهليّة » فردٌ عليه علِنٌ في الأمرين معاً وأنْ ذلك يوم خيبر. 


كاكاق التاق 7777| 21519 _ لحت 
فإِمًا أن يكون على ظاهره . وأنْ النهي عنهما وقع في زمن واحد. 
وإِمّا أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح ل يبلغ عليّاً لقصر مذّة 
الإذن . وهو ثلاثة أيّام. ىا تقدم. 

والحديث في قصّة تبوك على نسخ الجواز في السّفر » لأنّه نبى عنها 
في أوائل إنشاء السّفر مع أَنّهِ كان سفراً بعيداً والمشقة فيه شديدة ى) 
صرّح به في الحديث في توبة كعب » وكان عِلَّة الإباحة وهي الحاجة 
الشديدة ا نتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها . والله أعلم. 

والجواب عن قول السَّهِيلٌ : أنه يكن في خيبر نساء يستمتع بهن » 
ظاهر مما بيّتته من الجواب عن قول ابن القيّم . ل تكن الصّحابة 
يتمتعون باليهوديّات. 

وأيضاً فيقال كى) تقدّم : ]1 يقع في الحديث التّصريح بأْهم استمتعوا 
في خيبر » وإنَّا فيه مجرّد التّهي » فيؤخذ منه أنْ التّمنّع من النّساء كان 
حلالاً. 

وسبب تحليله ما أخرجه البخاري في حديث ابن مسعود حيث قال 
: كنا نغزو وليس لنا شيء - ثم قال - فرخص لنا أن ننكح المرأة 
بالثوب " فأشار إلى سبب ذلك , وهو الحاجة مع قلة الشَّىء. 

وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البرٌ بلفظ " 
نا رخص التي يكل في المتعة لعزب كانت بالناس شديدة » ثم نمى 
عنها" . 

فلا فتحت خيبر وسّع عليهم من المال ومن السَّبي فناسب النهي 


كاك لقال تت 1516411 حت 
عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة » وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله 
صل اللوسعة بعك الضصيق. 

أو كانت الإباحة إِنَّا تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد 
ومشقة » وخيبر بخلاف ذلك », لأثّها بقرب المدينة فوقع النْهي عن 
المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدَّم إذن فيها » ثمّ نا عادوا إلى 
سفرة بعيدة المدّة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في 
المتعة » لكن مقيّداً بثلاثة أيّامِ فقط دفعاً للحاجة . ثم اهم بعد 
انقضائها عنها ى) في صحيح مسلم من رواية سلمة عن رسول الله 
كه قال : رخص رسول الله يَةٍ عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نمى 
عنها. 

وهكذا يجاب عن كل سفرةٍ ثبت فيها النّهي بعد الإذن. 

وما حجّة الوداع. فالذي يظهر أَنّه وقع فيها النّهي مجرّداً إن ثبت 
الخبر في ذلك , لأنْ الصّحابة حجّوا فيها بنسائهم بعد أن وسّع عليهم 
فلو كوتو ف هذه ولأ طول عوية وو إلا فمهرع حدية صيرة رازية 
هو من طريق ابنه الربيع عنه » وقد اختلف عليه في تعيينها ؛ والحديث 
واحد في قصّة واحدة فتعيّن التّرجيح. 

والطريق التي أخرجها مسلم مصرّحة بأمّها في زمن الفتح أرجح 
فتعيّن المصير إليها . والله أعلم. 
قوله : ( وعن لحوم الحمر الأهليّة ) في رواية للشيخين " الحمر 
نسيّة " والإنسيّة بكسر ال همزة وسكون النون منسوبة إلى الإنس. 


ع 


الا 


كتاب النكاح 561 

ويقال فيه : أنسيّة بفتحتين » وزعم ابن الأثير : أن في كلام أ 
موسى المدينيٌ ما يقتضي أنْا بِالضْمٌ ثم السّكون لقوله الأنسيّة هي 
التى تألف البيوت » والأنس ضد الوحشة. 
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الجوهرئ . أن الآسن تحن هد الوحشة. 

ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال 
جوازه » نعم . زيّف أبو موسى الرٌّواية بكسر أوله ثم السّكون. 

فقال ابن الأثير : إن أراد من جهة الرّواية فعسى . وإلا فهو ثابت 
في اللغة. ونسبتها إلى الإنس. 

وقد وقع في حديث أب ثعلبة وغيره " الأهليّة " بدل الإنسيّة. 

ويؤخذ من التّقييد مها جواز أكل الحمر الوحشيّة » وقد تقدّم صريحاً 
في حديث أب قتادة في الح ”". 


.) 106 ( انظر حديث أب قتادة برقم‎ )١( 
وسيأتي الكلام مستوفى إن شاء الله » عن حكم أكل الحمر الأهليّة في شرح حديث‎ 
.)785 ( جابر في الأطعمة‎ 


.كاك قلطت .5019 أحد 
الحدبث التاسع 
1- عن أبي هريرة ‏ » أنَّ رسول الله يِ قال : لا تنكح الأيْم 
حتى تستأمر . ولا تنكح البكر حتى تستأذن , قالوا : يا رسولٌ الله . 
وكبتب إذنيا؟ قال + أن 0 


قوله : ( لا تنكح ) بكسر الحاء للنهي » وبرفعها للخبر . وهو أبلغ 
في المنع . 

والأيّم وهي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي علتها , 
وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. 

وقال ابن بطّال : العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها وكل رجل 
لا امرأة له أيّ)ّ » زاد في " المشارق " وإن كان بكراً. 

وظاهر هذا الحديث. أن الأيّم هي اليب التي فارقت زوجها 
بموتٍ أو طلاق لمقابلتها بالبكر » وهذا هو الأصل في الأيّمِ » ومنه 
قولهم " الغزو مأيمة " أي : يقتل الرّجال فتصير النساء أيامى. 

وقد تطلق على من لا زوج لما أصلاً » ونقله عياض عن إبراهيم 
الحربيّ وإسماعيل القاضي وغيرهما أنّه يطلق على كل من لا زوج لها 
صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أى ثيباً. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5157 50597557176 ) ومسلم ١519‏ ) من طرق عن يحبى 
بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة طك. 


.كاك الل#اطبسسسطتطططتستتتت .201 اح 
وحكى الماورديٌ القولين لأهل اللغة. 

وقد وقع في رواية الأوزاعيٌ عن يحيى في هذا الحديث عند ابن 
المنذر والدّارميّ والدّارقطنيّ " لا تنكح الثيّب " ووقع عند ابن المنذر 
في رواية عمر بن أي سلمة عن أبيه في هذا الحديث " الثيّب تشاور ". 
قوله : ( حتى تستأمر ) أصل الاستئار طلب الأمر . فالمعنى لا 
يعقد عليها حتى يطلب الأآمر منها. 

ووخلهن فوله ا ششات " أله لايعتد الأ ييل انقادر يذلك: 
وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الول في حقها » بل فيه إشعار 
وأقنة أظف 

قوله : ( ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) كذا وقع في هذه الرٌواية 
التفرقة بين الثيّب والبكر » فعبّر للثيّب بالاستئار » وللبكر 
بالاسهداة: 

فيؤخذ منه فرقٌ بينهما من جهة أنَّ الاستئار يدل على تأكيد المشاورة 
وجعل الأمر إلى المستأمرة » ولحذا يحتاج الوئّ إلى صريح إذنها في العقد 
» فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتّفاقاً والبكر بخلاف ذلك. 

والإذن دائر بين القول والسّكوت بخلاف الأمر فإِنّه صريح في 
القول » وإِنَّا جعل السّكوت إذناً في حٌ البكرء لأثّْها قد تستحي أن 
تفصح. 

قوله : ( قالوا : يا رسولٌ الله ) في رواية عمر بن أبي سلمة " قلنا ". 
وحديث عائشة في البخاري صريح في أمّبا هي السّائلة عن ذلك. 


كاك الاق تت | .304 لحت 

قوله : ( كيف إذنها ؟ ) وللبخاري من طريق ابن جريج عن ابن أبي 
مُلّيكة عن أبي عمرو هو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت 
:يا رسول الله » يستأمر النّساء في أبضاعهنّ ؟ قال : نعم. قلت : فإنّ 
البكر تستأمر فتستحيي فتسكت ؟ قال : سكاتها إذنها. 

وفي رواية مسلم من هذا الوجه : سألتَ رسول الله يَكِةٍ عن الجارية 
ينكحها أهلها . أتستأمر أم لا ؟ قال : نعم تستأمر. قلت : فإِمّها 
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صمححي” 

قوله : ( قال : أن تسكت ) في رواية ابن جريج عند البخاري " قال 
إمكاها رذنا "وق للق الدا"" ذال ذعاصاها "ول روا ميل 
من طريق ابن جريج أيضاً " قال : فذلك إذنها إذا هي سكتت ". 

ودلَّت رواية البحارق عل أن المراد بالجارية في رواية مسلم البكر 
دون الثيّب ٠‏ وعند مسلم أيضاً من حديث ابن عاض © واليك: 
تستأذن في نفسها » وإذنها صاتها. وفي لفظ له " والبكر يستأذنها أبوها 
في نفسها ". 

قال ابن المنذر : يستحبٌ إعلام البكر أن سكوتها إذن » لكن لو 
قالت بعد العقد : ما علمت أنْ صمتي إذن ل يبطل العقد بذلك عند 
امهو 

وأبطله بعض المالكيّة » وقال ابن شعبان منهم : يقال لها ذلك ثلاثاً 
إن رضيتٍ فاسكتي وإن كرهت فانطقي. 

وقال بعضهم : يطال المقام عندها لثئلا تخجل فيمنعها ذلك من 


كاذاق لاط 77777 ...3017 حت 
السارعة 

واختلفوا فيه إذا | تتكلم » بل ظهرت منها قرينة السّخط أو الرّضا 
بِالتَبسّم مثلاً أو البكاء. 

القول الأول : عند المالكيّة. إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر 
منها ما يدل على الكراهة . 1 تزوّج. 

القول الثاني : عند الشّافعيّة. لا أثر لشيءٍ من ذلك في المنع » إِلّا إن 
قرنت مع البكاء الصّياح ونحوه. 

القول الثالث : فرّق بعضهم بين الدّمع » فإن كان حارًاً دلّ على المنع 
دوزة كاقباوها د لهل الاقاء 

قال : وفي هذا الحديث إشارة إلى أَنْ البكر التي أمر باستئذانها هي 
البالغ » إذ لاا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن » ومن يستوي 
سكوتها وسخطها. 

ونقل ابن عبد البرّ عن مالك . أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها 
وتفويضها لا يكون رضاً منها . بخلاف ما إذا كان بعد تقويضها إلى 
وليها. 

وخصٌ بعض الشافعيّة : الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى 
الأب والجدٌ دون غيرهماء لآَمّها تستحي منهما أكثر من غيرهما. 

والصّحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار 
بالنسبة لجميع الأولياء. 

واختلفوا في الأب يزوّج البكر البالغ بغير إذنها. 


ككاق لقال 77ت .500 حت 
القول الأول : قال الأوزاعيّ والثوريّ والحنفيّة ووافقهم أبو ثور : 
يشترط استغذاهها » فلو عقد عليها بغير استئذان ل يصحٌ. 

القول الثاني : يجوز للأب أن يزوّجها ولو كانت بالغاً بغير استئذان 
» وهو قول ابن أبي ليل ومالك والليث والشافعيٌ وأحمد وإسحاق. 
ومن حجّتهم : مفهوم حديث الباب » لأنّه جعل الثْيّب أحقٌ 
بنفسها من وليّها » فدلّ على أنّ ولّ البكر أحٌّ بها منها. 

واحتجٌ بعضهم : بحديث يونس بن أبي إسحاق عن أب بُرْدة عن 
أبي موسى مرفوعاً " تستأمر اليتيمة في نفسها . فإن سكتت فهو إذنها " 
قال : فقيّد ذلك باليتيمة فيحمل المطلق عليه. 

وعلط ديت ارح عتانى اللي تاكرب رفظ "مانا أبويهنا" 
فنص على ذكر الأب. 

وأجاب الشّافعيّ : بأَنْ المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس. 
ويؤيّده حديث ابن عمر رفعه : وآمروا النساء في بناتهن. أخرجه 
أبو داود. 

قال الشافعيٌ : لا خلاف أنه ليس للم أمر » لكنْه على معنى 
استطابة النفس. 

وقال البيهقيّ : زيادة ذكر الأب في حديث ابن عبّاس غير محفوظة , 
قال الشافعيٌّ : زادها ابن عيينة في حديثه » وكان ابن عمر والقاسم 
وسالم يزوؤٌجون الأبكار لا يستأمرونمن. 

قال البيهقيٌ : والمحفوظ في حديث ابن عبّاس " البكر تستأمر " 
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ورواه صالح بن كيسان بلفظ " واليتيمة تستأمر " وكذلك رواه أبو 
برّدة عن أبي موسى ومحمّد بن عمرو عن أب سلمة عن أب هريرة. 
فد لهل أن المراد بالك البقيمة: 

قلت. وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب » ولو قال قائل 
: بل المراد باليتيمة البكر ل يدفع . وتستأمر بضمٌ أوّله يدخل فيه الأب 
وغيره فلا تعارض بين الرّوايات. 

ويبقى النّظر في أنْ الاستئار. هل هو شرط في صحّة العقد أو 
مستحبٌ على معنى استطابة التّفس. كا قال الشَافعيَ ؟ كل من 
الأمرين محتمل. 

واستدل به. 

وهو القول الأول : على أن الصّغيرة الثْبّب لا إجبار عليها . لعموم 
كونها أحقٌ بنفسها من وليّها » وعلى أن من زالتٌ بكارتها بوطءٍ - ولو 
كان زناً - لا إجبار عليها لأب ولا غيره لعموم قوله " اليب أحقّ 

القول الثاني : قال أبو حنيفة : هي كالبكر » وخالفه حتى صاحباه. 

واحتجٌ له : بأنَّ عِلَّةَ الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء » وهو باق 
في هذه لأنْ المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطءٍ » لا فيمن 
|تخذت الزْنا قيكنا وغادة. 

وأجيب : بأن الحديث نصّ على أنْ الحياء يتعلق بالبكر وقابلها 
اليب » فدلّ على أن حكمهما مختلف , وهذه ثيب لغة وشرعاً » بدليل 
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أنه لو أوصى بعتق كل ثيِّبٍ في ملكه دخلت إجماعاً. 

وأمّا بقاء حيائها كالبكر فممنوع » لأمّها تستحي من ذكر وقوع 
الفجور منها » وأمّا ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر 
التي ل تجرّبه قط ء والله أعلم. 

واستدل به كن قال : إِنْ للثيّب أن تتروّج بغير ولي » ولكنها لا 
تزوّج نفسها بل تجعل أمرها إلى رجل فيزوّجها . حكاه ابن حزم عن 
داود. 

وتعقبه بيحديق غائشة : أي) امرأة تكحت بغير إذن ولبّها فتكاحها 
باطل. وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود والتَرمذيٌ وحسنه 
وصحّحه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم. 

وهو يبن أن معنى قوله " أحقٌ بنفسها من وليّها أنّه لا ينفذ عليها 
أمره بغير إذنها ولا يجبرها » فإذا أرادت أن تتزوّج ] يجز لها إِلّا بإذن 
وليها. 

واستدل به على أنْ البكر إذا أعلنت بال منع ‏ يجز النكاح » وإلى هذا 
أشار البخاري في الثرجمة .”2 وإن أعلنت بالرّضا فيجوز بطريق 
الأول. وشذّ بعض أهل الظاهر فقال : لا يجوز أيضاً » وقوفاً عند 
ظاهر قوله " وإذما أن تسكت " 

تكميل : للتزوج أربع صور : تزويج الآب البكر . وتزويج الأب 


)١(‏ بوب عليه ( باب لا ينح الأب وغيره البكر والثيب إِلّا برضاهما) 


ككاق التاق ست ...501 حت 
لتيب » وتزويج غير الأب البكر ء وتزويج غير الأب الثيّب. وإذا 
اعتبرت الكبر والصغر زادت الصور. 

لال دن 

والكرالتعرة مو تجها اوها افا ا لاهن هد 

والثيّب غير البالغ : اختلف فيها. 

القول الأول : قال مالك وأبو حنيفة : يزوّجها أبوها كما يزوّج 
البكر. 

القول الثاني : قال الشافعيّ وأبو يوسف ومحمّد : لا يزوّجها إذا 
زالت البكارة بالوطء لا بغيره » والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزيل 
الحياء الذي في البكر » والبكر البالغ يزوّجها أبوها وكذا غيره من 
الأولياء. 

واختلف في استئمارها. والحديث دالّ على أنه لا إجبار للأب عليها 
إذا امتنعت . وحكاه الترمذيٌ عن أكثر أهل العلم. وفل. لق 
الشافعي الجدٌ بالأب. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعىّ. في المْيّب الصّغيرة : يزوّجها كل ول . 
فإذا بلغت ثبت الخيار. 

وقال أحمد : إذا بلغت تسعاً جاز للأولياء غير الأب نكاحها » وكأنه 
أقام المظنة مقام المئنة. 

وعن مالك : يلتحق بالأب في ذلك وصىٌ الأب دون بقيّة الأولياء» 


٠1-5‏ كك تك 1 1ك 
أنه أقافه مقامه: 

والذي يقتضيه ظاهر الحديث » اشتراط رضا المزوّجة بكراً كانت 
أو كبا صغيرة كانت أو كبيرةء لكن تفن الشر ة من عويك المعتى 
لكا لأعارة ا 


الحديث العاشر 

5"- عن عائشة رضي الله عنها . قالت : جاءت امرأة رفاعة 
القرظىّ إلى النبىّ كله فقالت : كنت عند رفاعة القرظيّ » فطلقني . 
فبت طلاقي » فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير » وإنها معه مثل 
هدبة الثوب » فتبسم رسول الله َكِةِ » وقال : أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة ؟ لاء حتى تذوقي عسيلته » ويذوق عسيلتك ». قالت : وأبو 
بكر عنده » وخالد بن سعيدٍ بالباب ينتظر أن يؤذن له » فنادى : يا أبا 
بكر آلا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله ك.'"' 


قوله : ( جاءت امرأة رفاعة القرظيّ إلى النبيّ يل ) وللبخاري " أنَّ 
رفاغة الفرظي تروج امرآة ".وعدت الاساعيلق '" تزوع امرأةامن بتي 

وسرّاها مالك من حديث عبد الرّحمن بن الزَّبير نفسه ىا أخرجه 
ابن وهب والطَبراقٌ والدارقطنيٌ في " الغرائب " موصولاً » وهو في " 
الموطأ " مرسل " تميمة بنت وهب " وهي بمثناةٍ. 

واختلف هل هي بفتحها أو بالتصغير ؟. 

والثاني أرجح ., ووقع مجزوماً به في التكاح لسعيد بن أبي عروبة من 
)١(‏ أخرجه البخاري 50/755.5410560501١6 59554. 595٠075950‏ ) ومسلم 


)١57(‏ من طريق ابن شهاب وهشام عن عروة عن عائشة. مختصراً ومطوّلا. 
وأخرجه البخاري ( 554/1 ) من رواية عكرمة عن عائشة نحوه. 


كتاب النكاح 72آج 


روايته عن قتادة 

وقيل : اسمها سهيمة - بسينٍ مهملةٍ مصغر -. أخرجه أبو نعيم. 
كال تمويرف: وعته اين منده اأفيمة التي العريجها مو طاريق 
أي صالح عن ابن عبّاس » وسَمّى أباها الحارث. 

وهي واحدة اختلف في التلفظ باسمها والرّاجح الأوّل. 

قوله : ( كنت عند رفاعة القرظيٌّ ) هو رفاعة القرظيّ بن سموأل 
بفتح المهملة والميم وسكون الواو بعدها همزة ثم لام. 

والقرظيّ بالقاف والظاء المعجمة. 

قوله : ( فطلقني » فبت طلاقي ) ظاهر في أنّه قال لما : أنت طالق 
البثّة. 

ويحتمل : أن يكون المراد أَنّهِ طلّقها طلاقاً حصل به قطع عصمتها 
منه » وهو أعمّ من أن يكون طلّقَها ثلاثاً مجموعة أو مفرّقة. 

ويؤيّد الثاني ما في الصحيحين من وجه آخر عن الزهري عن عروة 
عن عائشة أَنّْا قالت : طلقني آخر ثلاث تطليقات. 

قوله : ( فتزوجّت بعده عبد الرحمن بن الزبير ) الزبير بفتح الزاي. 

واتّفقت الرّوايات كلها عن هشام بن عروة . أنْ الرّوجٍ الأوّل 
رفاعة والثاني عبد الرّحمن » وكذا قال عبد الومّاب بن عطاء عن سعيد 
بن أبي عروبة في كتاب التكاح له عن قتادة , أَنْ تميمة بنت أبي عبيد 
القرظيّة كانت تحت رفاعة فطلّقها فخلف عليها عبد الرّحمن بن 
الريين"”. 


2< << ااا 

وتسميته لأبيها لا تنافي رواية مالك » فلعل اسمه وهب وكنيته أبو 
عيبذ. إلا ما وقع عند ابن إسحاق في "المغازي" من وواية منلمة بن 
الفضل عنه » وتفرّد به عنه عن هشام عن أبيه » قال : كانت امرأة من 
قريظة يقال ها تميمة تحت عبد الرّحمن بن الزبير فطلقها. فتزوجها 
رفاعة ثم فارقها » فأرادت أن ترجع إلى عبد الرّحمن بن الرْبِير. 

وهو مع إرساله مقلوب. والمحفوظ ما اتفق عليه الجماعة عن 
هشام. 

وقد وقع لامرأة أخرى قريبٌ من قصّتها » فأخرج النسائيٌ من 
طريق سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العبّاس. أي : ابن عبد المطلب 
» أن الغميصاء أو الرّميصاء أتت النْبيّ يةِ تشكو من زوجها أَنّه لا 
يصِل إليها » فلم يلبث أن جاء فقال : إِنْا كاذبة » ولكنّها تريد أن 
ترجع إلى زوجها الأول » فقال : ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته " 
ووحالتاسوالكم اغراف ده سليان بخ سار. 

ووقع عند شيخنا في شرح التَرمذيّ " عبد الله بن عبّاس " مكبر , 
وتعقّبَ على ابن عساكر والمرّيٌّ » ها ]1 يذكرا هذا الحديث في 
"الأطراف ". 

ولا تعقب عليهم : فإئّها ذكراه في مسند عبيد الله بالتّصغير وهو 
الضَّوابِ » وقد اختلف في سماعه من النبِيّ يكل إلا أنه ولد في عصره 
فذكر لذلك في الصٌحابة. 


واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم . أخرجه الطبرانّ وأبو 
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مسلم الكجِيّ وأبو نعيم في الصّحابة من طريق حماد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » أن عمرو بن حزم طلق 
الغميصاء » فتزوّجها رجلٌ قبل أن يمسّها » فأرادت أن ترجع إلى 
توحياالاة ليدا 

و أعرف اسم زوجها الثاني. 

ووقعت لثالثة قصّةٌ أخرى مع رفاعة رجل آخر غير الأوّل. 
والرّوج الثاني عبد الرّحمن بن الزبير أيضاًء أخرجه مقاتل بن حيّان في 
" تفسيره " » ومن طريقه ابن شاهين في " الصٌحابة " ثم أبو موسى . 
توهال وكاو كن دهن مدعت تك روي غير ) قال قرلت 
طاح سير عو ا ا سي تم 
وهب بن عتيك - وهو ابن عمّها - فطلّقها طلاقاً بائناً فتزوّجت بعده 
عبد الرّحمن بن الزّبير » ثمّ طلّقهاء فأتت البِيّ يل فقالت : إِنّهِ طلّقني 
قبل أن يمسّني » أفأرجع إلى ابن عمّي زوجي الأوّل ؟ قال : لا " 
الحديث. 

سوسوي 800 
أخرى » وأنْ كلاً من رفاعة القرظيٌ ورفاعة النضريٌ وقع له 
ل او 00 
أن يمسّها. فالحكم في قصّتهما متَحدٌ مع تغاير الأشخاص. 

هذا ساة خط فين واخد يه بكلا هه أن :زقاعة دع بصغو الهو 
رفاعة بن وهب .» فقال : اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال » 


كاي لظا تت ...2717 لحت 
فذكر الاختلاف في النطق بتميمة وضمٌ إليها عائشة. 

والتحقيق ما تقدم. 

ووقعت لأبي ركانة نة قصة قصّة أخرى سأذكرها آخر هذا الحديث 

قوله : ( وإنما معه مثل هدبة الثوب ) بضمٌ الحاء وسكون المهملة 
بعدها موحّدة مفتوحة . هو طرف الثوب الذي ل ينسج مأخوذ من 
هدب العين وهو شعر الحفن. 

وأرادت أن ذكره يشبه الحدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. 

وعند البخاري من طريق أبي معاوية عن هشام : فتزوٌجت زوجاً 
غيره فلم يصل منها إلى شيء يريده . وعند أبي عوانة من طريق 
الدذراورديٌ عن هشام " فنكحها عبد الرّحمن بن الزْبير فاعترض 
عنها". وكذا في رواية مالك عن عبد الرّحمن بن الزّبِير نفسه. وزاد " 
فلم يستطع أن ينها" 

وقوله " فاعترض " بضمٌ المثناة وآخره ضاد معجمة » أي : حصل 
له عارض حال بينه وبين إتياها » إِمّا من الجن وإمّا من المرض. 

ووقع في رواية أبي معاوية عن هشام "فلم يريت إلا هن واحدة» 
و يصل مني إلى شيء " والمنة بفتح الحاء وتخفيف الثون. المرّة 
الواحدة الحقيرة. 

ام ري ا ل ا 
الأول للمرأة ]لذ إن كان حال وطعه معفراً فلو كان ذكره أشل أو 
كان هو عنْيناً أو طفلاً ‏ يكف على أصمٌ قولي العلماء » وهو الأصحٌ 
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قوله : ( وقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ) وقع في رواية 
أبي معاوية عن هشام بن عروة " و يكن معه إِلّا مثل الحدبة فلم 
اقرش | لا لغاواحنة ريصيل على [لاقي انحر ريصي الأزل 7 
فقال رسول الله يله : لا تحلين لزوجك الأوّل. الحديث. 

وللبخاري من طريق أَيُوب عن عكرمة ٠‏ أنَّ رفاعة طلَّق امرأته 
فتزوجها عبد الرّحمن بن الزبير » قالت عائشة : فجاءت وعليها خمار 
أخضر. فشكت إليها - أي إلى عائشة - من زوجها وآرتها خضرة 
بجلدهاء فلّا جاء رسول الله يَكلهِ والنساء يبصرن بعضهنٌ بعضاً قالت 
عائقة #هاءرايق ها يلقى الؤغناات ع للها أشل شر من ثوريها: 
وسمع زوجها فجاء ومعه ابنان له من غيرها » قالت : والله مالي إليه 
من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عنّي من هذه - وأخذت هدبة من 
ثوبها - فقال : كذبث والله يا رسولٌ الله . إن لأنفضها نفض الأديم . 
ولكنها ناشزة تريد رفاعة. قال : فإن كان ذلك ل تحل له " الحديث. 

وكأنْ هذه المراجعة بينهما هي التى حملت خالد بن سعيد بن 
العاص على قوله الذي وقع في رواية الزهريّ عن عروة في البخاري 
من طريق شعيب عنه قال : فسمع خالد بن سعيد قوها - وهو بالباب 
- فقال : يا أبا بكر ألا تنهي هذه عدا تجهر به عند رسول الله كَل ؟ . 
فوالله ما يزيد رسول الله يَكِدٍ على التبسم. 

قوله : ( قالت : وأبو بكر عنده » وخالد بن سعيدٍ بالباب... ما 
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تجهر به عند رسول الله كَل ) وللبخاري " يا أبا بكر آلا تنهى هذه عن 
تجهر به عند رسول الله 355 ؟ فوالله ما يزيد رسول الله كله عل 
التِسّم". 

وفيه ما كان الصّحابة عليه من سلوك الآدب بحضرة النبيّ كله . 
وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله. لقول خالد بن سعيد 
لأبي بكر الصَّدّيق وهو جالس : ألا تنهى هذه ؟. 

وإنَّا قال خالد ذلك ». لأنه كان خارج الحجرة » فاحتمل عنده أن 
يكون هناك ما يمنعه من مباشرة نهيها بنفسه » فأمر به أبا بكر لكونه 
كان جالساً عند الى يكلِ مشاهداً لصورة ال حال » ولذلك كَّا رأى أبو 
بكر النبيّ بك يتبسّم عند مقالتها لم يزجرها. 

وتبسّمه يَلةِ كان تعجّباً منها . ما لتصريحها بما يستحي النْساء من 
النّصريح به غالباً » وإمّا لضعف عقل النّساء لكون الحامل لها على 
ذلك شدّة بغضها في الزّوج الثاني ومحيّتها في الرّجوع إلى الرّوجٍ الأوّل 
» ويستفاد منه جواز وقوع ذلك. 

تنبيةٌ : وقع في جميع الطرق من قول خالد بن سعيد لأبي بكر : ألا 
تنهى هذه عدا تجهر به ؟ أي : ترفع به صوتها. 

وذكره الداوديٌ بلفظ " تبجر " بتقديم التاء على الجيم » والهجر 
بضمٌ الحاء الفحش من القول » والمعنى هنا عليه » لكنّ الثابت في 
الرّوايات ما ذكرته » وذكر عياض أنه وقع كذلك في غير الصّحيح. 

واستدل بكلام خالد هذا لجواز الشهادة على الصّوت » والغرض 


كتاب النكام [ 578 ) 
منه إنكاره على امرأة رفاعة ما كانت تكلم به عند النبي كَل مع كونه 
محجوباً عنها خارج الباب » ول ينكر النْبِىّ يةٍ عليه ذلك » فاعتماد 
خالدٍ على سماع صوتها حتى أنكر عليها هو حاصل ما يقع من شهادة 
السّمع. 

قوله : ( حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ) كذا في الموضعين 

فقبل : هي تصغير العسل » لأن العسل مؤنّث » جزم به القراز ثم 

وقال الأزهريٌّ : يذكر ويؤنث. 

وقيل : لأنْ العرب إذا حقرت التَّىء أدخلت فيه هاء التّأنيث » 
ومن ذلك قوهم دريهمات. فجمعوا الذرهم جمع المؤنث عند إرادة 
التُحقير » وقالوا أيضاً في تصغير هند : هنيدة. 

وقيل : التأنيث باعتبار الوطأة. إشارة إلى أَنَّهما تكفى في المقصود من 
تحليلها للزوج الأول 

وقيل : المراد قطعة من العسل + والتصغير للتقليل إشارة إلى أن 
القدر القليل كافٍ في تحصيل الحل. 

قال الأزهريّ : الصّواب أن معنى العسيلة حلاوة الجاع الذي 
يحصل بتغييب الحشفة في الفرج » وأنّث تشبيهاً بقطعةٍ من عسل. 

وقال الدّاوديٌ : صغرت لشدّة شبهها بالعسل. 

وقيل : معنى العسيلة النطفة » وهذا يوافق قول الحسن البصريٌ. 


٠٠-3‏ *ككككتكك تت 11 1 0ك 

وقال جمهور العلماء : ذوق العسيلة كناية عن المجامعة » وهو 
تغييب حشفة الرّجل في فرج المرأة. 

وزاد الحسن البصري : حصول الإنزال . وهذا الشّرط انفرد به عن 
الجماعة . قاله ابن المنذر وآخرون. 

وقال ابن بِطّالٍ : شد الحسن في هذا ء وخالفه سائر الفقهاء . وقالوا 
: يكفي من ذلك ما يوجب الحدٌ ويحصن الشخص ويوجب كال 
الصٌّداق ويفسد الحج والصّوم. 

قال أبو عبيد : العسيلة لذّة الجماع » والعرب تسمّي كل شيء 
تعلده غبيلا .وهو :ف« التقديد يقائل:قول: شعيد بين المسب في 
الأغضة .ويرة لول اتسين أن الإتزال لى كان شرظا لكان كانيا : 
وليس كذلك ء لأنْ كلا منهما إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلاً أنزل 
قبل تمام الإيلاج » وإذا أنزل كلل منهما قبل تمام الإيلاج ل يذق عسيلة 
صاحبه » لا إن فسّرت العسيلة بالإمناء ولا بلذّة الجماع. 

قال ابن المنذر : أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأوّل » إِلّا 
سعيد بن المسيّب. ثم ساق بسنده الصّحيح عنه قال : يقول الثاس لا 
تحل للأوّل حتّى يجامعها الثاني » وأنا أقول : إذا تزوّجها تزويجاً 
ضخيحاً لآ يريد ذلك إإحللافا للذؤل فلا بأمن أن كزوجها الأؤل: 
وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. 

وفيه تعقب على من استبعد صِحّته عن سعيد. 


قال ابن المنذر : وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من 


كاك لاط 77ت ٠.‏ (2180 لحت 
الخوارج » ولعلّه 1 يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن. 

قلت : سياق كلامه يشعر بذلك. وفيه دلالة على ضعف الخبر 
الوارد في ذلك. وهو ما أخرجه النسائيٌ من رواية شعبة عن علقمة بن 
مرئد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيّب عن 
ابن عمر رفعه . في الرّجل تكون له المرأة فيطلقها ثمٌ يتزوجها آخر 
فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى الأول » فقال : لا » حتى تذوق 
العسيلة: 

وقد أخرجه النسائيٌ أيضاً من رواية سفيان الثوريّ عن علقمة بن 
مرئد فقال : عن رزين بن سليمان الأحمريّ عن ابن عمر نحوه. 

قال النسائيٌ : هذا أولى بالصّواب » وإِنَّا قال ذلك » لأنْ الثوريّ 
أتقن وأحفظ من شعبة » وروايته أولى بالصّواب من وجهين : 

أحدهما : أن شيخ علقمة شيخههما هو رزين بن سليان كما قال 
الثوريٌّ » لا سالم بن رزين كى) قال شعبة » فقد رواه جماعة عن علقمة 
كذلك » منهم غيلان بن جامع أحد الثقات. 

قانبه] : آن الحديك لو كان عند سعيد بن المسيب: عن ابن مر 
مرفوعاً ما نسبه إلى مقالة النّاس الذين خالفهم. 

ويؤخذ من كلام ابن المنذر ء أن نقل أبي جعفر النّحَاس في " معاني 
القرآن " وتبعه عبد الوهاب المالكيٌ في " شرح الرّسالة " القول بذلك 


عن سعيد بن جبير وهم. 


كتاب النكام [ 581 ) 


وأعجب منه أن أبا حبّان جزم به عن السّعيدين " سعيد بن 
المسيّب وسعيد بن جبير » ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير في 
شيء من المصتفات » وكفى قول ابن المنذر حجّة في ذلك. 

وحكى ابن الجوزيٌ عن داود أنه وافق سعيد بن المسيّب على ذلك. 

قال القرطبيّ : ويستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم 
يتعلق بأقل ما ينطلق عليه الاسم » خلافاً آّن قال لا بدّ من حصول 
جميعه. وفي قوله " حتى تذوقي عسيلته إلخ " إشعار بإمكان ذلك. 

لكن قوها " ليس معه إِلّا مثل هذه الحدبة " ظاهر في تعذّر الجماع 
المشارط. 

فأجاب الكرمانّ : أن مرادها بالحدبة التَّشْبيهِ مها في الدّقة والرّقة, 
لا في الرخاوة وعدم الحركة واستبعد ما قال . 

وسياق الخبر يعطي بِأَئّا شكّت منه عدم الانتشار » ولا يمنع من 
ذلك قوله كَِةٍ '" حتى تذوقي " لأنه علقه على الإمكان وهو جائز 
الوقوع . فكأنّه قال : اصبري حتى يتأنّى منه ذلك » وإن تفارقا فلا بد 
لها من إرادة الرّجوع إلى رفاعة من زوج آخر يحصل لا منه ذلك. 

واستدل بإطلاق وجود الذوق منهما . الاشتراط على الرّوجين به 
حتّى لو وطئها نائمة أو مغمىّ عليها ‏ يكف ولو أنزل هو. 


)١(‏ وقع في مطبوع الفتح ( السعيد بن سعيد ) وهو خطأء والصواب ما أثبتّه » وهو تثنية 
سَعيك. 


00 لوبتت 111 اح 
وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميع الفقهاء. وتُعقب. 

وقال القرطبيٌ : فيه حجّة لأحد القولين في أنّه لو وطئها نائمة أو 
مغمىّ عليها ‏ تحل. وجزم ابن القاسم بأنْ وطء المجنون يحلل . 
وخالفه أشهب. 

واستدل به على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من 
الثاني » لكن شرط المالكيّة. ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت أن لا يكون 
في ذلك مخادعة من الزّوجٍ الثاني » ولا إرادة تحليلها للأوّل. 

وقال الأكثر : إن شرط ذلك في العقد فسد » وإلا فلا. 

واتفقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسدٍ لم يحلل. 

وشذ الحَكم . فقال : يكفي » وأنْ من تزوّج أمة . ثم بثَ طلاقها . 
ثمّ ملكها ] يحل له أن يطأها حتّى تتزوّج غيره. 

وقال ابن عبّاس وبعض أصحابه والحسن البصريّ : تحل له بملك 
ايوق 

واختلفوا في) إذا وطئها حائضاً » أو بعد أن طهرت قبل أن تطهر » 
أو أحدهما صائم أو محرم. 

وقال ابن حزم : أخذ الحنفيّة بالشّرط الذي في هذا الحديث عن 
عائشة » وهو زائد على ظاهر القرآن » ول يأخذوا بحديثها في اشتر تراط 
مس رضعات لأنْه زائد على ما في القرآن » فيلزمهم الآخذ به أو ترك 
حديث الباب. 


وأجابوا : بن التكاح عندهم حقيقة في الوطء » فالحديث موافق 


23011 ببستت 1 111 حت 
لظاهر القرآان. 

واستدل بقولها " بت طلاقي " على أن الببّة ثلاث تطليقات. 

وهو عجبٌ ممّن استدل به فإن البثّ بمعنى القطع والمراد به قطع 
العصمة » وهو أعمٌ من أن يكون بالثلاث مجموعة أو بوقوع الثالثة 
التي هي آخر ثلاث تطليقات. 

وتقدّم صريحاً " أنه طلّقها آخر ثلاث تطليقات " فبطل الاحتجاج 


أولاً. إِمّا الرّيادة بخبر الواحد على ما في القرآن فيستلزم نسخ 
القرآن بالشنة التى 1 تتواد: 

انياً. أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين مع ما فيه من 
الولباس. 

والجواب عن الأوّل : أنْ الشّرط إذا كان من مقتضيات اللفظ ل 
تكن إضافته نسخاً ولا زيادة. 
والجواب عن الثاني : أن التُكاح في ل ضيف إليها » وهي لا 
تتولى العقد بمجرّدها فتعبّن أنْ المراد به في حقها ها لوي ون ل 
اثفاقاً أن يكون وطباً مباحاً فيحتاج إلى سبق العقد. 

ويمكن أن يقال ار ا 
بد من حصولما » فاستدل به على أَنْ المرأة لا حقٌّ لما في الجماع . لأ 


كتاب النكام ”تت ا 
هذه المرأة شكت أَنْ زوجها لا يطؤهاء وأن ذكره لا ينتشرء وأَنّه ليبس 

فعه ما يغني عنهاء و يفسخ الئَِنّ يلل نكاحها بذلك: 

ومن تم قال إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة وداود بن عل : لا يفسخ 
بالعنّة » ولا يُضرب للعنّين أجل. 

وقال ابن المنذر : اختلفوا في المرأة تطالب الرّجل بالجماع. 

فقال الأكثر : إن وطتها بعد أن دخل بها مرّة واحدة ل يؤجَل أجل 
العنين ؛ وهو قول الأوزاعيٌ والتورع وأبي حنيفة ومالك والشافعيٌ 


وإسحان» 
وقال ابو قو إن ترك جماعها لعلة آل لد سكة »«وإن كان لغير علة 


وقال عياض : اتّفق كافة العلماء على أن للمرأة حقّاً في الجماع , 
فيثبت الخيّار لها إذا تزؤجت المجبوب والممسوح جاهلة با » 
ويضرب للعنين أجل سنة لاحتمال زوال ما به. 

وأمّا استدلال داود ومن يقول بقوله بقصّة امرأة رفاعة فلا حجة 
فيه ؛ لأنَ في بعض طرقه أن لوج التَاني كان أيضاً طأقها كما وقع 
مسا مرناين طرن لناب جر عبن لالت #طلق بول 
فاته كاؤنا تتووجها رح الح الطلقها قبل انه ندعل مياه قاراد 
زوجها الأوّل أن يتزوّجها » فسئل النْبيّ كل عن ذلك فقال : لا. 
الحديث » وأصله عند البخاريٌ. 

ووقع في حديث الزهريّ عن عروة كا في البخاري في آخر الحديث 


كاثاق لتاقل تت 285 أت 
بعد قوله : لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " قال : ففارقته 
بعد " زاد ابن جريج عن الزهريٌ في هذا الحديث : أَمّا جاءت بعد 
الك إن للك اله بعالك رثات يعت يزويدها الثايت ورمها قدنعها 
أن ترجع إلى زوجها الأوّل. 

وصرّح مقاتل بن حيّان في " تفسيره " مرسلاً . أتّها قالت : يا 
رسول الله : إِنّه كان مسّني » فقال : كذبتٍ بقولكِ الأوّل فلن أصدَّقكِ 
في الآخرء وأءّها آتت أبا بكر ثمّ عمر فمنعاها. 

وكذا وقعت هذه الرّيادة الأخيرة في رواية ابن جريج المذكورة. 
أخرجها عبد الرّزّاق عنه. 

ووقع عند مالك في " الموطأ " عن المسور بن رفاعة عن الزْبِير بن 
عبد الرّحمن بن الزّْبير » زاد خارج الموطأ فيها رواه ابن وهب عنه . 
وتابعه إبراهيم بن طهمان عن مالك عند الدذارقطنيٌ في " الغرائب " 
عن أبيه » أنَّ رفاعة طلّق امرأته تقيمة بنت وهب ثلاثاً » فتكحها عبد 
الرّحمن » فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسّها ففارقها » فأراد رفاعة 
أن كو وحها لتديف. 

ووقع عند أبي داود من طريق الأسود عن عائشة. سئل رسول الله 
كي عن رجل طلق امرأته فتزوّجت غيره فدخل بها وطلّقها قبل أن 
يواقعها. أتحل للأوّل ؟ قال : لا. الحديث. 

وأخرج الطبريّ وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة نحوه . 
والطّبريّ أيضاً والبيهقيّ من حديث أنسٍ كذلك » وكذا وقع في رواية 


.كنك لل#اطبتسطصتتتتتت .117 اح 
حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » أنْ عمرو بن 
حزم طلّق الغميصاء فنكحها رجلٌ فطلّقها قبل أن يمسّها » فسألت 
البَىّ كلِِ فقال : لا » حتّى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. 
وأخرجه الطّبراقٌ . ورواته ثتقات. 

فإن كان حماد بن سلمة حفظه فهو حديث آخر لعائشة في قصّة 
أخرى غير قصّة امرأة رفاعة » وله شاهد من حديث عبيد الله - 
بالتصغير - ابن عبّاس عند النسائيّ في ذكره الغميصاء , لكنّ سياقه 
يشبه قصّة رفاعة . ى| تقدم في أوّل شرح هذا الحديث. 

وقد قدّمت أَنّه وقع لكل من رفاعة بن سموأل ورفاعة بن وهب 
أنه طلق امرأته » وأن كلاً منهما تزوّجها عبد الرّحمن بن الزّبير » وأن 
كلا منها سكت أنه ليس معه إِلّا مثل الهدية. 

فلعل إحدى المرأتين شكته قبل أن يفارقها » والأخرى بعد أن 
فارقها. 

ويحتمل : أن تكون القصّة واحدة. ووقع الوهم من بعض الرّواة في 
التسمية أو في النسبة » وتكون المرأة شكت مرّتين من قبل المفارقة 
ومن بعدهاء والله أعلم 

وأكاهنا أعرة أو داوعس حعاديف ابن تاس قال للق عبك يويد 
أبو ركانة أمّ ركانة ونكح امرأة من مزينة » فجاءت إلى النبيّ لل 
فقالت : ما يغني عنّي إِلّا ىا تغني هذه الشّعرة - لشعرةٍ أخذتها من 
رأسها - ففرّق بيني وبينه » قال : فقال النِيّ يل لعبد يزيد : طلّقها 


كتاب النكام 6 
وراجع أمّ ركانة » ففعل. 
فليس فيه حجّة لمسألة العنين » والله أعلم بالصّواب. 


كتاب النكاح 568 
الحدبت الحادي عشر 
6 "- عن أنس بن مالكِ #ه قال : من السّنة إذا تزوّج البكر على 
الثيب ٠‏ أقام عندها سبعاً » ثم قسم . وإذا تزوج الثيب » أقام عندها 
ثلاثأ ‏ ثم قسم ء قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إِنَ أنسا رفعه إلى 
النبئْ علي (") 


قوله : ( قال : من السّنّة ) أي : سنة النْبِيَ كه » هذا الذي يتبادر 
للفهم من قول الصّحابٍ » وقد روى البخاري قول سالم بن عبد الله 
بن عمر كا سأله الزّهريّ عن قول ابن عمر للحجّاج " إن كنت تريد 
السَنّة هل تريذ سنّة الت يكل ؟ فقال له سام : وهل يعتون بذلك إِلَّا 

قوله : ( إذا تزوّج الرّجل البكر على الثيّب ) أي : يكون عنده امرأة 
فيتزوّج معها بكراً ىا سيأتي البحث عنه. 

قوله : ( أقام عندها سبعاً ثم قسم وإذا تزوّج الثيب : أقام عندها 
ثلاثاً ثمّ قسم ) وفي البخاريٌ عن يوسف بن راشدٍ حدّثنا أبو أسامة 
عن سفيان حدّثنا أَيُوبٍ وخالدٌ : وفيه. بالواو في الأولى » وبلفظ " 


ثم" ف الثانية. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5415 5415 ) ومسلم ( 1551 ) من طريق أيوب وخالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن أنس طلك. 


كاذاق لتاق 77777 .2110 لحت 
ووقع عند الإسماعيلّ وأبي نعيم من طريق حمزة بن عون عن أبي 
أسامة بلفظ " ثم " في الموضعين. 

واستدل به على أنْ هذا العدل يختصّ بمن له زوجة قبل الجديدة. 
وقال ابن عبد :الء" + جمهور العلياء غل أن ذللك بعدق الور أة سيب 
الزفاف » وسواء كان عنده زوجة أم لا. 

وحكى النُوويٌّ : أنه يستحبٌ إذا 1 يكن عنده غيرها وإلّا فيجب. 
وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب . واختار النوويّ. أن لا فرق » 
وإطلاق الشافعيٌ يعضده. 

ولكن يشهد للآول. قوله في حديث الباب " إذا تزوج البكر على 
ويمكن أن يتمسّك للآخر بسياق بشر عن خالد عند البخاري. فإِنْه 
قال : إذا تزوّج البكر أقام عندها سبعاً. الحديث » ول يقيّده با إذا 
تزوّجها على غيرها » لكنّ القاعدة أن المطلق محمول على المقيّد » بل 
ثبت في رواية خالد التقييد » فعند مسلم من طريق هشيم عن خالد 
'"إذا توج الكرعل القثب " الليك: ْ 

ويؤيّده أيضاً قوله في حديث الباب " ثمّ قسم " . أن القسم إلا 
يكون لمن عنده زوجة أخرى. 

وفيه حجّة على الكوفيّين في قوهم : إِنَ البكر والثيّب سواء في 
الثلاث » وعلى الأوزاعيّ في قوله : للبكر ثلاث وللثْيّبٍ يومان » وفيه 
حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدّارقطنيٌ بسندٍ ضعيف جذاً. 


كتاداتعع.___ للللز[ 590 لل 

وخصٌّ من عموم حديث الباب » ما لو أرادت الثيّب أن يكمل لها 
السبع » فإنّهِ إذا أجابها سقط حقها من الثلاث وقضى السّبع لغيرها. 
ا أخرجه مسلم من حديث أمّ سلمة ‏ أن النْيّ يل نا تزوّجها أقام 
غندها قلاثاً وقال : إله لسن رك عل أهلك هوات : إن شعف سيقت 
لك » وإن سبّعت لك سبعت لنسائي. 

وفي رواية له " إن شت ثلّدت ثم درت » قالت : ثلّث ". 

وحكى الشّيخ أبو إسحاق في " المهذّب " : وجهين في أنه يقضي 
السّبع أو الأربع المزيدة » والذي قطع به الأكثر. إن اختار السّبع 
قضاها كلّها ء وإن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة. 

تنبيةٌ : يكره أن يتأخر في السّبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر 
أعمال البرّ التي كان يفعلها ؛ نض عليه الشافعيٌ. 

وقال الرّافعيٌ : هذا في الثهار» وأمّا في الليل فلا ء لأَنَْ المندوب لا 
يترك له الواجب » وقد قال الأصحاب : يسوّي بين الزّوجات في 
الخروج إلى الجماعة وفي سائر أعمال البرّ» فيخرج في ليالي الكل أو لا 
يخرج أصلاً . فإن خصّص حرم عليه » وعدّوا هذا من الأعذار في ترك 
الجماعة. 

وقال ابن دقيق العيد : أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها 
عذراً في إسقاط الجمعة » وبالغ في التَشنيع. 

وأجيب : بأنّه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو قول 
الشافعيّة » ورواه ابن القاسم عن مالك » وعنه يستحبٌ وهو وجه 


كتاب النكاح [ 591 ) 


للشافعيّة. فعلى الأصحٌ يتعارض عنده الواجبان » فقدّم حقٌ الآدميّ , 
هذا توجيهه » فليس بشنيع. وإن كان مرجوحاً. 

وتجب الموالاة في السّبع وني الثلاث » فلو فرّق ‏ يحسب على 
الرّاجح لأنَ الحشمة لا تزول به. 

ثم لا فرق في ذلك بين الحرّة والآمة » وقيل : هي على النصف من 
الحرّة ويجبر الكسر. 

قوله : ( قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت أنّ أنساً رفعه إلى الى 
كلِ) كأنه يشير إلى أنه لو صرّح برفعه إلى النبيّ كله لكان صادقاً . 
ويكون روي بالمعنى وهو جائز عنده » لكنّه رأى أنْ المحافظة على 
اللفظ أولى. 

وقال ابن دقيق العيد : قول أبي قلابة يحتمل وجهين. 

أحدهما : أن يكون ظرٌ أنه سمعه عن أنس مرفوعاً لفظاً فتحرّز عنه 
تورّعا. 

الثاني : أن يكون رأى أن قول أنس " من السّنّة " في حكم المرفوع , 
فلو عبّر عنه بأنّه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في حكم 

قال : والأوّل أقرب . لأن قوله " من السّنْة " يقتضى أن يكون 
مرفوعاً بطريق اجتهاديّ محتمل . وقوله " أنّه رفعه " نص في رفعه . 
وليس للرّاوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. 
انتهى. 


--11--2 كت 1 0ك 

وهو بحث متّجه » ول يصب من ردّه بأن الأكثر على أن قول 
الصّحابيّ " من السَّنّةَ كذا " في حكم المرفوع » لاتجاه الفرق بين ما هو 
مرفوع وما هو في حكم المرفوع » لكن باب الرٌواية بالمعنى متسع. 

وقد وافق هذه الرٌواية ابن عليّة عن خالد في نسبة هذا القول إلى 
أبي قلابة » أخرجه الإسماعيلٌ » ونسبه بشر بن المفضل ”' وهشيم إلى 
ابن 

وقد اختلف على سفيان الثوري في تعيين قائل ذلك . هل هو خالد 
أو شيخه أبو قلابة ؟. 

ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك. 

قال البخاري عقبه : وقال عبد الرَّزْاق أخبرنا سفيان عن أيُوب 
وخالد» قال خالد : ولو شئت لقلت رفعه إلى النبيّ كل . 

كأن البخاري أراد أن يبيّن أن الرُواية عن سفيان الثورئى اختدلفت 
في نسبة هذا القول. هل هو قول أب قلابة أو قول خالد ؟. 

ويظهر لي أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية 
ا 


ويؤيّده أنه أخرجه من وجه آخر عن خالد. وذكر الزيادة في صدر 


)١١79( رواية بشر. أخرجها البخاري في "الصحيح" (0711) والترمذي‎ )١( 
عنه عن خالد به. وليس فيها بيان القائل لا للحذاء » ولا لأبي‎ )720١ /7( والبيهقي‎ 
- قلابة.‎ 
وصرّح بأن القائل خالد الحذاء.‎ ») ١57١ ( ما رواية هشيم. فهي في صحيح مسلم‎ 


وقد وصل طريقٌ عبد الرّزَاق المذكورة مسلمٌ » فقال : حذثني محمّد 
بن رافع حدّثنا عبد الرّزّاق ولفظه : من السّنّة أن يقيم عند البكر سبعاً 
» قال خالد.. إلخ " وقد رواه أبو داود الحفريٌّ والقاسم بن يزيد 
الجرميّ عن الثوريّ عنههما » أخرجه الإساعيلٌ » ورواه عبد الله بن 
الوليد العديّ عن سفيان كذلك. أخرجه البيهقيّ. 

وشذٌ أبو قلابة الرّقائيٌ فرواه عن أبي عاصم عن سفيان عن خالد 
وأَيُوب جميعاً » وقال فيه : قال كَل أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" 
عنه » وقال : حذثناه الصّعانٌ عن أبي قلابة » وقال : هو غريب لا 
أعلم من قاله غير أبي قلابة. انتهى 

وقد أخرج الإساعيلَ من طريق أيُوبٍ من رواية عبد الوهّاب 
الثقفىّ عنه عن أبي قلابة عن أنس قال : قال رسول الله كَل فصرّح 
برفعه » وهو يؤيّد ما ذكرته أَنْ السّياق في رواية سفيان لخالد. 

ورواية أيُوب هذه - إن كانت محفوظة - احتمل أن يكون أبو قلابة 
حدّث به يوب جزم برفعه إل لبي » وقد أخرجه ابن خزيمة 
في "صحيحه" » وأخرجه ابن حبّان أيضاً عنه عن عبد الجبّار بن 
الغلا عخ سفيان بخ عييئة عخ أيُوب. وصرح برفعه » وأخرجه 
الذارميّ والذارقطنيٌ من طريق محمّد بن إسحاق عن أيُوبٍ مثله » 
فبِيَنت أن رواية خالد هي التي قال فيها " من السّئْة '" وأنْ رواية أَيُوبٍ 
قال فيها " قال النبيّ كَل ". 


كتاداتعع.___ للملز[ 594 لل 
- عن ابن عباس #ه قال : قال النبيّ كَلْةِ : لو أنْ أحدّكم إذا 
أراد أن يأني أهله ‏ قال : بسم الله » اللهم جتبنا الشيطان . وجدّب 
الشيطان ما رزقتناء فإنه إِنْ يُقدّر بينهم| ولد في ذلك » ل يضرّه الشيطان 


01 


قوله : ( لو أنْ أحدكم ) وللبخاري من طريق هما عن منصور 
"أما إِنْ أحدكم إذا أتى أهله". 

وزوانة الناب مقت #الشرها ون انزو ناهد ااهل 1ن القول قل 
الشّروع. 

قوله : ( إذا أراد أن يآني أهله ) في رواية إسرائيل عن منصور عند 
الإسماعيلّ " أما إن أحدكم لو يقول حين يجامع أهله " وهو ظاهر أن 
القول يكون مع الفعل » لكن يمكن حمله على المجاز. 

وعنده في رواية روح بن القاسم عن منصور " لو أن أحدهم إذا 
جامع امرأته ذكر الله ". 

قوله : ( بسم الله اللهمّ جنبنا ) في رواية روح " ذكر الله ثم قال : 


اا ا 0 «اواات 1 : 5 ل ل 
اللهم جنبني " وفي رواية شعبة عن منصور في البخاري " جنبني 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5810/٠ .701١09 709801١51١‏ 59516350376 ) ومسلم 
)١57(‏ من طريق منصور عن سال بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس #5ك. 


قوله : ( الشيطان ) في حديث أبي أمامة عند الطبرانٌ " جتبني 
وجذْب ما رزقتني من الشيطان 5-0 

قوله : ( فإنه إِنْ يُقدّر بينهها ولد في ذلك ) وللبخاري من رواية 
شيبان عن منصور " ثمٌ قدّر بينهما ولد أو قضي ولد " كذا بالشَّك . 
وزاد في رواية الكشميهني ' ثم قذر بينهما في ذلك - أي الحال - 
ولك" 

وفي رواية سفيان بن عيينة عن منصور " فإن قضى الله بينهما ولداً ". 
ومثله في رواية إسرائيل » وفي رواية شعبة " فإن كان بينهما ولد " » 
وفي رواية جرير " ثمٌّ قر أن يكون " والباقي مثله » ونحوه في رواية 
روح بن القاسم. وفي رواية همام " فرزقا ولداً " 

قوله : ( ل يضرّه الشيطان أبداً ) كذا من رواية همام. وفي رواية 
شعبة عند مسلم وأحمد " 1 يسلّط عليه الشّيطان » أو ل يضرّه 
الشيطان". وكذا في رواية سفيان بن عيينة وإسرائيل وروح بن القاسم 
بلفظ " الشيطان " واللام للعهد المذكور في لفظ الدّعاء. ولأحمد عن 
عبد العزيز العمّىّ عن منصور " ل يضرٌ ذلك الولدَ الشَّيطانٌ أبداً ". 

وفي مرسل الحسن عن عبد الرَّزْاق " إذا أتى الرّجل أهله » فليقل : 
بسم الله اللهمّ بارك لنا فيها رزقتنا » ولا تجعل للشّيطان نصيباً فيا 
وكشا نكا يرجن امسلت أن يكرن ولد ضاك". 

وللبخاري من رواية شيبان " شيطان أبداً " بالشّكير » ومثله في 


كتاب النكاح 506 


رواية جرير. 

واختلف في الضرر المنفيٌ. بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم 
الحمل على العموم في أنواع الضُرر » وإن كان ظاهراً في الحمل على 
عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد. 

وكان سبب ذلك ما أخرجه الشيخان " إن كل بني آدم يطعن 
الشبطان ق بطنه حين يولد '" © ]له مخ انضى. فإن .هذا الطعن 
نوع ضرر في الجملة » مع أن ذلك سبب صراخه. ثم اختلفوا : 

فقيل : المعنى ل يسلط عليه من أجل بركة التسمية » بل يكون من 
جملة العباد الذين قيل فيهم ( إِنَ عبادي ليس لك عليهم سلطان ). 

ويؤيده مرسل الحسن المذكور. 

وقيل : المراد ل يطعن في بطنه » وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث 
المتقدّم » وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. 

وقيل : المراد لم يصرعه. وقيل : ل يضرّه في بدنه. 

وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن لا يضرّه في دينه أيضاً » ولكن 
يبعده انتفاء العصمة 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7١١7‏ ) عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً : كل بني آدم يطعن 
الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم. ذهب يطعن فطعن في 
اجات 
وللبخاري ( 7748 ) ومسلم ( 7717 ) من وجهٍ آخر : ما من مولودٍ يولد إلا 
والشيطان يمشّه حين يولد » فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه » إِلّا مريم وابنها. 
ثم يقول أبو هريرة : واقرءوا إن شئتم (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) 


كتاب النكاح 507 
وكعنيه # بآن' عصان هم خض «العضية بطريق الربجوت لا 
بطريق الجواز » فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمداً. وإن 
وقال الدّاوديٌ : معنى " ل يضرّه " أي : ل يفتنه عن دينه إلى الكفر » 
وليس المراد عصمته منه عن المعصية. 
وقيل : ل يضرّه بمشاركة أبيه في جماع أمّه كما جاء عن مجاهد : أن 
الذي يجامع ولا يُسمّي » يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. ”". 
ولعل هذا أقرب الأجوبة. 

ويتأيّد الحمل على الأول بأنْ الكثير من يعرف هذا الفضل العظيم 
يذهل عنه عند إرادة المواقعة » والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا 
يقع معه الحمل » فإذا كان ذلك نادراً ل يبعد. 

وفي الحديث من الفوائد أيضاً. 

استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ 
كالوقاع » وقد ترجم عليه البخاري ( باب التّسمية على كل حال وعند 
)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره" ( 7 / 50 ) والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول " 
رقم (557 ) كلاهما عن محمد بن عمارة الأسدي قال : ثنا سهل بن عامر قال : ثنا 
يحبى بن يَعْلَ الأسلميّ عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال سام الربجل وم 

يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه . فذلك قوله 1 يطْمنهنَ إِنْس قَبْلَهُمْ 


ولأخان ): وهذا إسناد ضعيف جداً . فيه سهل بن عامر البجلي . 
قال في "الميزان" (؟ / 784 ) : كلّبه أبو حاتم » وقال البخاري : منكر الحديث. 


ككاق لقال تت 73898 أت 
للاهتمام به » وليس العموم ظاهراً من الحديث الذي أورده » لكن 
يستفاد من باب الأولى » لأنّه إذا شرع في حالة الجماع - وهي مما أمر 
فيه بالصّمت - فغيره أولى. 

وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين. الخلاء 
والوقاع » لكن على تقدير صحّته لا ينافي حديث الباب » لأنّه تحمل 
على حال إرادة الجاع . 

ويقيّد ما أطلقه البخاري. ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة 
عن ابن مسعود » وكان إذا غثي أهله فأنزل » قال : اللهمّ لا تجعل 
وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان » والتَبرّك باسمه 
والاستعاذة به من جميع الأسواء » وفيه الاستشعار بأنّه الميسّر لذلك 
العمل والمعين عليه. وفيه إشارة إلى أن الشّيطان ملازم لابن آدم لا 
ينطرد عنه إِلّا إذا ذكر الله. 

وفيه ردّ على منع المحدث أن يذكر الله » ويخدش فيه الرّواية المتقدمة 
" إذا أراد أن يآ " وهو نظير ما وقع من القول عند الخلاء. 

وقد ذكر البخاري ذلك. وأشار إلى الرّواية التي فيها " إذا أراد أن 
يدخل " وتقد تقدّم البحث فيه في كتاب الطهارة بها يغني عن إعادته ”". 


)1١1( تقدم في حديث أنس هه برقم‎ )١( 


كتقاط 77ت | 291 حت 
الحديث الثالث عشر 
-"3١7‏ عن عقبة بن عامر # أنْ رسول الله كَةٍ قال : إياكم 
والدعول عل القنات » القال. ريد فين الأ فيان + با وول الك ؛ 
أكرايت لديو #ثال +احوى للزرك ” 
ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب , قال : سمعت الليث يقول : 
الحمو أخو الزوج » وما أشبهه من أقارب الزوج ء ابن العم ونحوه. 


قوله : ( إيّاكم والخول ) بالنصب على التّحذير » وهو تنبيه 
المخاطب على محذور ليحترز عنه كما قيل إِيّاكَ والأسد. 

وقوله " إِيّاكم " مفعول بفعل مضمر تقديره اثّقوا » وتقدير 
الكلام. اثقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن 
عليكم. 

ووقع في رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث والليث وحيوة » 
ان الريك بن أبي حبيب حدثهم. عند مسلم بلفظ " لا تدخلوا على 
النساء. وتضمّن منع الدّخول منع الخلوة بها بطريق الأولى. 

وحن اماس و طبري ا لوسك لزاه 


0 


وجل افر :إلا مع ذي محرم » فقام رجل » فقال : يا رسولٌ الله امرأتي 


الخير عن عقبة طه. 


كتاب النكام [ 600 ) 
خرجت حاجة » واكتتبت في غزوة كذا وكذا » قال : ارجع فحجٌ مع 
امرأتك. 

وأخرج التَرمذيٌ من حديث جابر رفعه : لا تدخلوا على المغيبات » 
إن الشيطان يجري من ابن آدم ججرى الذم. ورجاله موثّقون » لكنّ 
مجالد بن سعيد مختلف فيه. 

ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً ينكل وغل 
لسر واكم ذكره في أثناء حديث . 


والمغيبة : بِضِمٌ الميم ثم غين معجمة مكسورة ثم نحتانية ساكنة ثم 
حلة * ا » يقال : أغابت المرأة إذا غاب 
زوجها. 


و ع 8 
قوله : ( أفرأيت الحمو ) وقع عند التَرمذيٌ بعد تخريج الحديث . 
قال التَرْمِذْيّ : يقال هو أخو الرُّوج » كره له أن يخلو بها. قال : ومعنى 
الحديث على نحو ما روي .الا خلون .رجل بامرأة فإِنْ ثالثه) 
التبيظا ا انتهع . 
وهذا الحديث الذي أشار إليه . أخرجه أحمد من حديث عامر بن 


3 


رسعهة. 


وهو 


وقال النوويّ : افق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج 
المرأة كأبيه وعمّه وأخيه وابن أخيه وابن عمّه ونحوهم » وأنَّ الأختان 
أقارب زوجة الرّجل ء وأنْ الأصهار تقع على النوعين ان 


كتاب النكاح 601 


وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والدّاوديٌّ على أنْ الحمو أبو 
الرّوجة » زاد ابن فارس : وأبو الزّوجِ » يعني أن والد الرّوجٍ حمو المرأة 
ووالد الزوجة حمو الرّجل » وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم. 

وقال الأصمعيّ وتبعه الطّبريٌ والخطَايّ ما نقله الثوويٌ » وكذا 
نقل عن اخليل: 

ويؤيّده قول عائشة : ما كان بيني وبين عل إِلّا ما كان بين المرأة 
وأحمائها. 9) 

وقد قال النوويّ : المراد في الحديث أقارب الرُوجِ غير آبائه وأبنائه » 
لأثئهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. 

قال : وَإنَّا المراد الآخ وابن الأخ والعمٌ وابن العم وابن الأخت 
ونحوهم ما يحل لما تزويجه لو ل تكن متزوّجة » وجرت العادة 
بالتساهل فيه . فيخلو الأخ بامرأة أخيه » فشبّهه بالموت وهو أولى 
بالمنع من الأجنبيٌ. انتهى. 

وقد جزم الترمذيّ وغيره ى) تقدّم وتبعه المازريّ : بأن الحمو أبو 
اوج » وأشار المازريّ إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى 


١ 


» وتبعه ابن الأثير في " النهاية ". 


)١(‏ أخرجه البيهقى في "دلائل النبوة" (5/ 675 ) من طريق عمر بن عبد الله بن عمر 
بن محمد بن أبان بن صالح » قال : هذا كتاب جدّي محمد بن أبان. فقرأت فيه : حدثنا 
الحسن بن الحر » قال : حدثنا الحكم بن عتيبة وعبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي 


٠٠-3‏ كككككتتتتكت تت 1 أل 
وردّه الثوويّ » فقال : هذا كلام فاسدٌ مردودٌ لا يجوز حمل الحديث 
عليه. انتهى 

وسيظهر في كلام الأئمّة في تفسير المراد بقوله " الحمو الموت " ما 
تبيّن منه أنْ كلام المازريّ ليس بفاسدٍ. 

واختلف في ضبط الحمو. 

فصرّح القرطبيّ : بأنَ الذي وقع في هذا الحديث حمء با همز. 

وأمًا الخطابي. فضبطه بواو بغير همز , لآنله قال وزن دلوء وهو 
الذي اقتصر عليه أبو عبيد ال حرويّ وابن الأثير وغيرهما » وهو الذي 
ثبت عندنا في روايات البخاري. 

وفيه لغتان أخريان : إحداهما : حم بوزن أخ. والأخرى : حمى 
بوزن عصا . ويخرج من ضبط المهموز بتحريك الميم لغة أخرى 
خامسة. حكاها صاحب المحكم. 

قوله : ( الحمو الموت ) قيل : المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدّي إلى 
هلاك الدذين إن وقعت المعصية . أو إلى الموت إن وقعت المعصية 
ووجب الرّجم , أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على 
تطليقها ؛ أشار إلى ذلك كلّه القرطبيٌ 
وقال الطّبريٌ : المعنى أن خلوة الرّجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه 
تنزل منزلة الموت » والعرب تصف التَِىء المكروه بالموت. 

قال ابن الأعرايّ : هي كلمة تقوها العرب مثلاً. ى| تقول : الأسد 
الموت. أي : لقاؤه فيه الموت » والمعنى احذروه كما تحذرون الموت. 


٠٠-3‏ >ككككتتتكتكتتتتككة 1 أن 
وقال صاحب " مجمع الغرائب " : يحتمل أن يكون المراد أَنْ المرأة 
إذا خلت فهي محل الآفة » ولا يؤمن عليها أحدّ فليكن حموها الموت . 
أي : لا يجوز لأحدٍ أن يخلو بها إِلّا الموت كا قيل نعم الصّهر القبر » 
هذا لاتق رك ل العيرةو اليه 

وقال أبو عبيد : معنى قوله " الحمو الموت " أي : فليمت ولا يفعل 
هذا. 

وتعقبه الثوويّ فقال : هذا كلام فاسد . وإِلَّا المراد أن الخلوة 
بقريب الزّوج أكثر من الخلوة بغيره. والشَّرٌ يتوقع منه أكثر من غيره » 
والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير 
عليه بخلاف الأجنبيّ. 

وقال عياض : معناه أنْ الخلوة بالأحماء مؤذية إلى الفتنة والهلاك في 
الذين » فجعله كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ. 

وقال القرطبيٌ في " المفهم " : المعنى أن دخول قريب الرُوجٍ على 
امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة » أي : فهو مرّم 
معلوم التحريم » وإِنَّا بالغ في الزجر عنه وشبّهه بالموت لتسامح 
النّاس به من جهة الرُوج والرّوجة لإلِّفهم بذلك حتى كأنّه ليس 
بأجنبيّ من المرأة » فخرج هذا مخرج قول العرب : الأسد الموت . 
والحرب الموت , أي : لقاؤه يفضي إلى الموت » وكذلك دخوله على 
المرأة قد يفضي إلى موت الدّين » أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج 
» أو إلى الرّجِم إن وقعت الفاحشة. 


كتاب النكاح [ 604 ) 

وقال ابن الأثير في النْهاية : المعنى أن خلوة اللحرم بها أشدٌ من 
خلوة غيره من الأجانب » لأنّه ربّ) حسّن لما أشياء وحملها على أمور 
تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه » فتسوء العشرة بين 
الزّوجِين بذلك » ولأن الزوج قد لا يؤثر أن يطّلع والد زوجته أو 
أخوها على باطن حاله ولا على ما اشتمل عليه. انتهى. 

فكأنّه قال : الحمو الموت. أي : لا بذ منه ولا يمكن حجبه عنها . 
كما أنه لا بد من الموت » وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقي الدّين في 
شرح العمدة. 

تنبيةٌ : حرم المرأة من حرّم عليه نكاحها على التّأبيد إلا أمّ الموطوءة 
بشبهة والملاعنة فإِمّا حرامان على التأبيد ولا محرميّة هناك » وكذا 
أمّهات المؤمنين » وأخرجهنٌ بعضهم بقوله في التَعريف بسبب مباح 
لاخاريتها: 

وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمِّتها وخالتها وبنتها إذا عقد 
على الأمّ ول يدخل بها. 


كتاب الفنكاح باب الصداق 605 


باب الصداق 
الحديث الرابع عشر 
*- عن أنس بن مالك # » أن رسول الله يَكَِةِ أعتق صفيّة , 
وجعل عتقها صداقها. '"' 


قوله : ( وجعل عتقها صداقها ) أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن 
المسيّب وإبراهيم وطاوسٌ والزّهريّ » ومن فقهاء الأمصار الثوريٌّ 
وأبو يوسف وأحمد وإسحاق .٠‏ قالوا : إذا أعتق أمته على أن يجعل 
عتقها صداقها صم العقد والعتق والمهر. على ظاهر الحديث. 

وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة. 

أقربها : أي : لفظ الحديث. أنه أعتقها بشرط أن يتزوّجها » فوجبت 
له عليها قيمتها » وكانت معلومة فتزوّجها بها. 

ويؤيّده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب سمعت أنساً قال : 
سبى النبيّ كَل صفيّة فأعتقها وتزوّجها. فقال ثابت لأنسٍ : ما 
أصدقها ؟ قال نفسها » فأعتقها. هكذا أخرجه البخاري. 

وله في رواية حمّاد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث. قال : 
وصارت صفية لرسول الله يَكةٌء ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها » 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 515" 29-08 59454*, 5950 , 5لالمة .94لا: 14094 ) 


ومسلم ( 1716 ) من طريق ثابت وعبد العزيز بن صهيب وشعيب بن الحبحاب (زاد 
مسلم قتادة) كلهم عن أنس ذيه. مثله . ومطوّلاً أيضاً. 


كتاب النكاح باب الصداق [ 606 ) 
فقال غبد العزيز لغابك: يا أبا محقدء أنث سألت أنسا ها أمهرها ؟ 
قال : أمهرها نفسها. فتبسّم. فهو ظاهر جدًاً في أن المجهول مهراً هو 
فين العدق. 

فالتأويل الأول لا بأس به فإِنّْه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو 
كانت القيمة مجهولة » فإِنْ في صحّة العقد بالشّرط المذكور وجهاً عند 

وقال آخرون : بل جعل نفس العتق المهر » ولكنه من خصائصه 
وممن جزم بذلك الماوردي. 

وقال آخرون : قوله " أعتقها وتزوجها " معناه أعتقها ثم تزوجها. 
فلّ) 1 يعلم أنه ساق لها صداقاً قال : أصدقها نفسها ء أي : ل يصدقها 
شيئاً فبه| أعلم » و1 ينف أصل الصّداق. 

ومن نَم قال أبو الطَيّب الطبريّ من الشافعيّة وابن المرابط من 
المالكيّة ومن تبعهم : إِنّه قول أنس »ء قاله ظئاً من قبل نفسه و1 يرفعه. 

وربًّا تأيّد ذلك عندهم. ب| أخرجه البيهقيٌ من حديث أميمة - 
ويقال أمة الله - بنت رزينة عن أمّها . أن النْبيّ َلةٍ أعتق صفيّة 
وخطبها وتزوّجها وأمهرها رزينة » وكان أتى بها مسبيّة من قريظة 
والنضير. 

وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده. 

ويعارضه. ما أخرجه الطّبراقٌ وأبو الشيخ من حديث صفيّة نفسها 


؛ قالت : أعتقنى النبئّ كله وجعل عتقى صداقى. وهذا موافق 


كتاب النكاح باب الصداق 607 


لحديف أنس + وفيه ود غل من قال : إن أنساً قال ذلك بناء عل ما 

وقد خالف هذا الحديث أيضاً. ما عليه كافة أهل السّير أَنْ صفيّة 

ويحتمل : أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها 
الوفاء بذلك » وهذا خاصٌ بالنبيّ كل دون غيره. 

وقيل يحتمل : أنه أعتقها بغير عوض » وتزوّجها بغير مهر في الحال 
ولا ني المآل. 

قال ابن الصّلاح : معناه أنْ العتق يحل محل الصّداق وإن ل يكن 
صداقاً. قال : وهذا كقولهم " الجوع زاد من لا زاد له ". 

قال : وهذا الوجه أصحّ الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث » وتبعه 
النوويّ في " الرّوضة". 

ومن المستغربات قول التَرمذيٌ بعد أن أخرج الحديث : وهو قول 
الشافعيٌّ وأحمد وإسحاق . قال : وكره بعض أهل العلم أن يجعل 
عتقها صداقها حتّى يجعل لها مهراً سوى العتق , والقول الأوّل أصحٌ. 

وكذا نقل ابن حزم عن الشافعيٌ. 

والمعروف عند الشافعيّة أن ذلك لا يصمح » لكن لعل مراد من نقله 
عنه صورة الاحتمال الأوّل » ولا سيّا نصّ الشافعيٌ على أن من أعتق 
أمته على أن يتزوّجها فقبلت عتقت ول يلزمها أن تتروّج به » لكن 
يلزمها له قيمتها » لأنّه 1 يرض بعتقها انا فصار كسائر الشّروط 


كتاب النكاح باب الصداق 008 


الفاسدة » فإن رضيت وتزوّجته على مهر يتفقان عليه كان لما ذلك 
المسمّى وعليها له قيمتها. فإن اتحدا تقاصًا. 
ومن قال بقول أحمد من الشافعيّة ابن حبّان صرّح بذلك في 


قال ابن دقيق العيد : الظاهر مع أحمد ومن وافقه . والقياس مع 
الآخرين ؛ فيتردّد ا حال بين ظنْ نشأ عن قياس وبين ظنّ نشأ عن 
ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصيّة » وهي وإن كانت 
على خلاف الأصل » لكن يتقوّى ذلك بكثرة خصائص النبي كه في 
التكاح » وخصوصاً خصوصيّته بتزويج الواهبة من قوله تعالى 
(وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ ) الآية. 

وممّن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحبى بن أكثم. فيم| أخرجه 
البيهقيٌ قال : وكذا نقله المزيّ عن الشافعيٌ. 

قال : وموضع الخصوصيّة أنه أعتقها مطلقاً وتزوّجها بغير مهر ولا 
ول ولا شهودء وهذا بخلاف غيره. 

وقد أخرج عبد الرّزْاقَ جواز ذلك عن عل وجماعة من التابعين. 
ومن طريق إبراهيم النخعيّ قال : كانوا يكرهون أن يعتق أمته ثم 
يتزوّجها » ولا يرون بأساً أن يجعل عتقها صداقها ". 

وقال القرطبيٌ : منع من ذلك مالك وأبو حنيفة لاستحالته » وتقرّر 
استحالته بوجهين : 

أحدهما : أن عقدها على نفسها . إِمّا أن يقع قبل عتقها وهو محال 
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لتناقض الحكمين الحرّيّة والرّقٌ » فإن الحرّيّة حكمها الاستقلال 
والرّق ضذهء وما بعد العتق فلزوال حكم الجحبر عنها بالعتق » فيجوز 
أن لا ترضى وحيتئذٍ لا تنكح إِلّا يرضاها. 

الثاني : أنَا إذا جعلنا العتق صداقاً. فإمّا أن يتقرّر العتق حالة الرَّقُ 
وهو محال لتناقضهم , أو حالة الحرّيّة فيلزم أسبقيّته على العقد , فيلزم 
وعقوة الصق سخالة قرهن عذمه وهر غال» لأن الضنداق. لايك أن 
يتقدّم تقرّره على الزّوج إِمّا نضَّاً وإمّا حكاً حتّى تملك الرّوجة طلبه. 

فإن اعتلوا بدكاح التفويض فقد تحرّزنا عنه بقولنا حك , فإِئّها وإن 
يتعيّن لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة فثبت أنه يثبت لها 
حالة العقد شيء تطالب به الزُوج » ولا يتآتى مثل ذلك في العتق 
فاستحال أن يكون صلداقاً. 

وتعقب: : ما ادّعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصٌّداق غللى شرط 
إذا وجد استحقته المرأة كأن يقول : تزؤّجتك على ما سيستحقٌ لي عند 
فلان وهو كذاء فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته. 

وقد أخرج الطّحاويّ من طريق نافع عن ابن عمر في قصّة جويريّة 
بنت الحارث » أن النْبيّ يلِيةِ جعل عتقها صداقها. 

وهو مما يتأيّد به حديث أنس . لكن أخرج أبو داود من طريق عروة 
عن عائشة في قصّة جويريّة » أن لني يل قال لحا نا جاءت تستعين به 
في كتابتها : هل لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوّجك ؟ قالت : قد 
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وقد استشكله ابن حزم : أنه يلزم منه إن كان أدّى عنها كتابتها أن 
يصير ولاؤها لمكاتبها. 

وأجيب : بأنّه ليس في الحديث التُصريح بذلك » لأن معنى قوها 

فيحتمل أن يكون جَلَةِ عوّض ثابت بن قيس عنها فصارت له 
فأعتقها وتزوّجها ى| صنع في قصّة صفيّة . 

أو يكون ثابت كَّا بلغته رغبة ال يل وهبها له. 

وفي الحديث : للسّيّد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه , ولا يحتاج 
إلى ولي ولا حاكم. وفيه اختلاف. 

قال ابن الجوزي : فإن قيل ثواب العتق عظيم » فكيف فوته حيث 
جعله مهراً ؟ وكان يمكن جعل المهر غيره » فالجواب : أَنْ صفيّة بنت 
ملكِ » ومثلها لا يقنع إِلّا بالمهر الكثير » ول يكن عنده يلٍ إذ ذاك ما 
يرضيها به » ول ير أن يقتصر » فجعل صداقها نفسها » وذلك عندها 
أشر ف فق المال الكثين, 
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الحدبيث الخامس عشسر 
4- عن سهل بن سعدٍ السّاعديّ # » أنْ رسول الله يَكِدِ جاءته 
امرأةٌ» فقالت : إني وهبت نفسي لك , فقامت طويلاً » فقال رجل : يا 
رسول الله زوّجنيها , إن ل يكن لك بها حاجةٌ » فقال : هل عندك من 
شيءٍ تصدقها ؟ فقال : ما عندي إِلّا إزاري هذاء فقال رسول الله بك 
: إن أعطيتها إزارك جلستٌ ولا إزار لك . فالتمس شيئاً » قال : ما 
أجد . قال : فالتمس ولو خاتاً من حديدٍ , فالتمّس فلم يجد شيئاً : 
فقال رسول الله يَِةٍ : هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم . فقال 

رسول الله يَلةِ : زوجتكها بها معك من القرآن.” 


تمهيد : أخرجه البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن أبي حازم 
عن سهل » وقد ذكره أيضاً من رواية سفيان الثوريٌّ » لكن باختصارء 
وأخرجه ابن ماجه من روايته أتمٌ منه » والإساعيلّ أتمٌّ من ابن ماجه 
» والطّبرانٌ مقروناً برواية معمر ؛ وأخرج رواية ابن عيينة أيضاً مسلم 
والنساتئي” 

وهذا الحديث مداره على أبي حازم سلمة بن دينار المديٌ - وهو من 
صغار التابعين - حدّث به كبار الآتمّة عنه مثل مالك » كا في 
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البخاري. وأخرجه أيضاً أبو داود والتّرمذيّ » والنسائيٌّ عن الثوريّ 
كا ذكرته » وحماد بن زيد في البخاري ومسلم » وفضيل بن سليمان 
ومحمّد بن مطرّف أبي غسّان » في البخاري . ول يخرجه| مسلم. 

ويعقوب بن عبد الرّحمن الإسكندرانيّ في البخاري » وعبد العزيز 
بن أبي حازم. وروايته في البخاري أيضاً . وأخرجها مسلم » وعبد 
العزيز بن محمّد الدراورديٌ وزائدة بن قدامة » وروايتههما عند مسلم . 
ومعمر . وروايته عند أحمد والطّبرانٌ » وهشام بن سعد . وروايته في " 
صحيح أب عوانة " والطَّبرانٌ » ومبشّر بن مبشّر . وروايته عند 
الطبراق ».وغيد الملك ين جريج. وروايعه عند أي الشيخ ف" كتات 
النكاح". َ 

وقد روى طرفاً منه سعيد بن المسيّب عن سهل بن سعد . أخرجه 
الطّبرانٌ . وجاءت القصّة أيضاً من حديث أبي هريرة عند أبي داود 
باختصار والنّسائيٌ مطوّلاً » وابن مسعود عند الدّارقطنيٌ » ومن 
حديث ابن عبّاس عند أبي عمر بن حيوة في " فوائده " » وضميرة جد 
حبق ون خيد اناوج غلك الطووازة: 

وجاءت مختصرة من حديث أنس في البخاري » وعند التَرمذيٌ 
طرق مه القر.» وين سدويت أي أدامةاعيل قا فى ""لقواتاده '" + ومن 
حديث جابر وابن عبّاس عند أبي الشيخ في " كتاب التكاح ". 

وسأذكر ما في هذه الرٌّوايات من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. 


قوله : ( أنّ رسول الله كه جاءته امرأةٌ . فقالت : إن وهبت نفسي 
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لك ) في رواية سفيان " إني لفي القوم عند رسول الله كَل إذ قامت 
امرأة ". وفي رواية فضيل بن سليمان " كنا عند النْبِيّ لةِ جلوساً 
فجاءته امرأة ". وفي رواية هشام بن سعد " بينما نحن عند النبيْ كلل 
اتنك إلية اهراة '". 

وكذا في معظم الرّوايات " أن امرأة جاءت إلى النْبيّ كَل ". 

ويمكن رد رواية سفيان إليها بأن يكون معنى قوله " قامت " 
وقفت .» والمراد أَمّْبا جاءت إلى أن وقفت عندهم ء لا أَمَّا كانت جالسة 

وفي رواية سفيان الثوريّ عند الإسماعيَ " جاءت امرأة إلى النبيّ 
يكل وهو في المسجد " فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصّة. 

وهذه المرأة | أقف على اسمها. 

ووقع في " الأحكام لابن القضّاع " أنّا خولة بنت حكيم أو آم 
شريك » وهذا نقلّ من اسم الواهبة الوارد في قوله تعاللى ( وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنْبِيّ ) وهو يدل على تعدّد الواهبة. 

قوله : ( فقالت : إن وهبت نفسي لك ) في رواية سفيان " فقالت : 
يا رسول الله إِئّْبا قد وهبت نفسها لك " كذا فيه على طريق الالتفات . 
وكذا في رواية حماد بن زيد » لكن قال " إِثّْها قد وهبت نفسها لله 
ولرسوله " وكان السّياق يقتضي أن تقول إني قد وهبت نفسي لك. 

وبهذا اللفظ وقع في رواية مالك . وكذا في رواية زائدة عند الطَبراقٌ 
» وفي رواية يعقوب . وكذا الثوريٌ عند الإسماعيلَ " فقالت : يا 
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رسولٌ الله جئت أهب نفسي لك " وفي رواية فضيل بن سليمان " 
فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه ". 

وفي كل هذه الرّوايات حذف مضاف تقديره أمر نفسي أو نحوه . 
وله فاللقيفة طن عرافة ا لأن ريه نر الله كان قال 
أتزوٌّجك من غير عوض. 

وفي رواية سفيان " فقالت : يا رسول الله إِنّبا قد وهبت نفسها 
لك » فر فيها رأيك » فلم يجبها شيئاً ". 

قوله " فر " كذا للأكثر براءٍ واحدة مفتوحة بعدها فاء التعقيب » 
وهي فعل أمر من الرَّأي » ولبعضهم بهمزةٍ ساكنة بعد الرّاء وكل 
صواب » ووقع بإثبات ال همزة في حديث ابن مسعود أيضاً. 

وفي رواية معمر والثوريّ وزائدة " فصمّتٌ " » وفي رواية يعقوب 
وابن حازم وهشام بن سعد " فنظر إليها فصعٌّد النظر إليها وصوّبه " 
وهو بتشديد العين من صعّد والواو من صوّب » والمراد أنه نظر 
أعلاها وأسفلها. 

والتشديد. إِمّا للمبالغة في التَأمّل. وإِمًا للتكرير. 

وبالثان جزم القرطبيّ في " المفهم " قال : أي : نظر أعلاها 
وأسفلها مراراً. 

ووقع في رواية فضيل بن سليمان " فخفض فيها البصر ورفعه " 
وهما بالتّشديد أيضاً. ووقع في رواية الكشميهنيٌ من هذا الوجه " 
النظر " بدل البصر » وقال في هذه الرّواية " ثمّ طأطأ رأسه " : وهو 
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بمعنى قوله " فصمت ". وقال في رواية فضيل بن سليان " فلم 
يردها " : بسكون الدال من الإرادة. 

وحكى بعض الشَّرّاح تشديد الذال وفتح أوّله » وهو محتمل 

قوله + ( فقامث طويلاً ) ومثله للثورئ عنه + وهو نعت مصدر 
محذوف . أي : قياماً طولاً» أو لظرفٍ محذوف . أي : زماناً طويلاً. 

وفي رواية معمر والثوريّ معاً عند الطّبرانٌ '" فصمت » ثمّ عرضت 
مي ا ا ل 
صامت " » وف رواية مبشر " فقامت حتى رنَيّنا لا من طول القيام ". 
0 ن أبي حازم " فلًا رأت المرأة أنه ل يقض فيها 

ووقع في رواية حماد بن زيد : أَمّْها وهبت نفسها لله ولرسوله فقال : 
مالي في النساء حاجة. 

ويجمع بينها وبين ما تقدم : أنه قال ذلك في آخر الحال » فكأنه 
صمت أوَّلاً لتفهم أنه يردها » فلا أعادت الطّلب أفصح لا 
بالواقع 

ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائيٌ » جاءت امرأة إلى رسول 
الله يد فعرضت نفسها عليه » فقال لها : اجلسي . فجلست ساعة ثم 
قامت » فقال : اجلسي بارك الله فيك » أمّا نحن فلا حاجة لنا فيك. 

فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدّة رغبتها . لأمّها ل تبالغ في 
الإلحاح في الطّلب » وفهمت من السّكوت عدم الرّغبة » لكنّها لَا 1 
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تيأس من الرَّدَ جلست تنتظر الفرج. 

وسكوته يليه : إِمّا حياء من مواجهتها بالرّدْ » وكان مَكة شديد 
الحياء جدًاً ى) في صفته : أنه كان أشدّ حياء من العذراء في خدرها. © 

وما انتظاراً للوحي ء وما تفكّراً في جواب يناسب المقام. 

قوله : ( فقام رجل ) في رواية فضيل بن سليمان " من أصحابه ". 

و أقف على اسمه » لكن وقع في رواية معمر والثوريٌ عند 
الطّبرانٌ " فقام رجلٌ أحسبه من الأنصار ". وفي رواية زائدة عنده 
"فقال رجن من الأنصار". 

ووقع في حديث ابن مسعود " فقال رسول الله يَلْدةِ : من ينكح هذه 
؟ فقام رجل ". 

قوله : ( فقال : يا رسولٌ الله زوٌجنيها ) في رواية سفيان " 
اتكحيها": 

قوله : ( إن ل يكن لك بها حاجة ) كذا في رواية مالك » ونحوه 
ليعقوب وابن أبِي حازم ومعمر والثوريّ وزائدة » ولا يعارض هذا 
قوله في حديث حمّاد بن زيد " لا حاجة لي " لجواز أن تتجدد الرّغبة 
فيها بعد أن لم تكن. 

قوله : ( قال : هل عندك من شيء تصدقها ؟ ) وفي حديث ابن 


: أخرجه البخاري ( 7077 ) ومسلم ( 5176 ) عن أبي سعيد الخدري #ه قال‎ )١( 
فذكره"‎ 
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مسعود : ألك مال ؟. 

ولد كال نفدي ١‏ إزارى سان روالة يقرت واين أن 
حازم " قال : لا والله يا رسولٌ الله ". زاد في رواية هشام بن سعد " 
قال : فلا بد لها من شيء " وني رواية الثوريٌّ عند الإساعيلٌ " عندك 
شيء ؟ قال : لا» قال : إِنْهِ لا يصلح ". 

ووقع في حديث أب هريرة عند النسائيٌ بعد قوله لا حاجة لي " 
ولكن تملكيني أمرك . قالت : نعم . فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا » 


فقال : إفى أريد أن أزوّجك هذا إن رضيت .» قالت : ما رضيتٌ لى فقد 


وهذا إن كانت القصّة متحدة » يحتمل : أن يكون وقع نظره في 
وجوه القوم بعد أن سأله الرّجل أن يزوّجها له فاسترضاها أوّْلاً » ثمّ 
تكلم معه في الصّداق. 

وإن كانت القصّة متعدّدة فلا إشكال. 

ووقع في حديث ابن عبّاس في " فوائد أبي عمر بن حيوة " » أن 
رجلاً قال : إن هذه امرأة رضيت بي فزوّجها منّى » قال : فم| مهرها ؟ 
قال : ما عندي شيء : قال : امهرها ما قل أو كثر . قال : والذي بعثنك 
باخىها أملف قينا 

وهذه الأظهر فيها التعدد. 

قوله : ( فقال رسول الله يَكِِةِ : إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار 
لك . فالتهس شيئاً » قال : ما أجد ) وقع في رواية سفيان بن عبينة 
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باختصار ذكر الإزار» وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة. 

منهم من قدّم ذكره على الأمر بالتعاس التّىء أو الخاتم. 

ومنهم من آخره. 

ففى رواية مالك " قال : هل عندك من شىء تصدقها إِياه ؟ قال : 
ما عندي إلا إزاري هذا. فقال : إزارك ! إن أعطيتها جلست لا إزار 
للك فالعمس نيه ”. 

ويجوز في قوله " إزارك " الرّفع على الابتداء. والجملة الشّرطية 
الخبر والمفعول الثاني محذوف تقديره إِيّاه » وثبت كذلك في رواية. 

ووقع في رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله " اذهب إلى أهل - 
إلى أن قال - ولا خاتماً من حديد » ولكن هذا إزاري " قال سهل. أي 
: ابن سعد الرّاوِي : ما له رداء فلها نصفه » قال : ما تصنع بإزارك إن 
لسؤية '" اللتدييث:. 

ووقع للقرطبيّ في هذه الرّواية وهم . فإِنّه ظنّ أن قوله " فلها 
نصفه ' من كلام سهل بن سعد فشرحه بم| نصّه » وقول سهل ما له 
رداء فلها نصفه » ظاهره لو كان له رداء لشركها النبئ علد فيه. 

وهذا بعيدٌ » إذ ليس في كلام النْبِيّ » ولا الرّجل ما يدل على شيء 
فخ ذللك. 

قال : ويمكن أن يقال إن مراد سهل أنه لو كان عليه رداء مضاف 
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إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه » الذي هو إمًا الرّداء وإِمّا الإزار 
لتعليله المنع بقوله " إن لبسته م يكن عليك منه شيء " فكأنّه قال : لو 
كان عليك ثوب تنفرد أنت بلبسه وثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه. 
لكان لما أخذه. فإمًا إذا | يكن يكن ذلك فلا. انتهى. 

وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين فذكره ملخصاً 

وهو كلام صحيح » لكنه مبنيٌ على الفهم الذي دخله الوهم . 
والذي قال " فلها نصفه " هو الرّجل صاحب القصّة » وكلام سهل 
إِنّ) هو قوله " ما له رداء فقط " وهي جملة معترضة » وتقدير الكلام : 
ولكن هذا إزاري فلها نصفه » وقد جاء ذلك صريحاً في رواية أبي 
غسّان محمّد بن مطرّف. ولفظه " ولكن هذا إزاري ولا نصفه » قال 
سهل : وما له رداء " ووقع في رواية الثوريٌ عند الإساعيلٌ '" فقام 
وجل غليه إزان وليين عليه وداه" 

ومعنى قول النْبِيّ يل " إن لبسته .. إلخ " أي : إن لبسته كاملاً » 
وإِلّا فمن المعلوم من ضيق حالم وقلة القّياب عندهم أنه لو لبسته 
بعد أن تشقه ل يسترها . 

ويحتمل : أن يكون المراد بالثفي زة نفي الكمال ؛ لأن العرب قد تنفي 
جملة التّىء ء إذا انتفى كباله » والمعنى لو شققته فته بيتكى| نصفين 1 يحصل 
كيال سترك بالنصف إذا لبسته ولا هي. 

وفي رواية معمر عند الطَّبرانٌ '" ما وجدت والله شيئاً غير ثوبي هذا. 
أشققه بيني وبينها ؟ قال : ما في ثوبك فضل عنك ". 
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وفي رواية فضيل بن سليان " ولكني أشق بردتي هذه فأعطيها 
الصف وآخذ النّصف ". وفي رواية الدّراورديٌ " قال : ما أملك إِلّا 
إزاري هذا ء قال : أرأيت إن لبسته فأيّ شىء تلبس ؟ ". وفي رواية 
مبشّر " هذه الشملة التي عل ليس عندي غيرها ". 

وني رواية هشام بن سعد " ما عليه إلا ثوب واحدٌ عاقد طرفيه على 
عنقه ". وفي حديث ابن عبّاس وجابر " والله مالى ثوب إلا هذا الذي 
عل ". 

وكل هذا مما يرجح الاحتمال الأوّل. والله أعلم. 

ووقع في رواية حمّاد بن زيد " فقال : أعطها ثوباً » قال : لا أجد. 
قال : أعطها ولو خاتماً من حديد. فاعتل له " ومعنى قوله " فاعتل له 
" أي : اعتذر بعدم وجدانه ى] دلت عليه رواية غيره. 
ووقع في رواية أبي غسّان قبل قوله : هل معك من القرآن شيء " 
فجلس الرّجل حتى إذا طال مجلسه قام » فرآه النْبيّ بَكِةٍ فدعاه أو دعي 
له " » وفي رواية الثوريّ عند الإساعيلٌ " فقام طويلاً ثم ولى » فقال 
الي كل : عل الرّجل " » وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم 
ويعقوب مثله » لكن قال " فرآه النْبِيّ َكةِ مولياً فأمر به فدعي له» فا 
جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ ". 

ويحتمل : أنْ كون هذا بعد قوله ىا في رواية مالك " هل معك من 
القرآن شيء " فاستفهمه حينئظٍ عن كمّيّته » ووقع الأمران في رواية 
معمر قال " فهل تقرأ من القرآن شيئاً ؟ قال : نعم » قال : ماذا ؟ قال : 
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سورة كذا ". وعرف بهذا المراد بالمعيّة وأن معناها الحفظ عن ظهر 
قلبه. 

وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب " أتقرؤهنّ عن ظهر 
قلبك ؟ " وكذا وقع في رواية النورئ عند الإساعيلٌ " قال : معي 
سورة كذا ومعي سورة كذاء قال : عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم " 

قوله : ( فالتمس ولو خاتماً من حديدٍ , فالتَمَسَ فلم يجد شيئاً » في 
رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جريج " اذهب إلى أهلك فانظر 
هل تيوقياً .ذهب رس قال لا والة با وسول اللاعا وستدت 
شيئاً . قال : انظر ولو خاتماً من حديد » فذهب ثم رجع » فقال : لا 
والله يا رسول الله. ولا خاتاً من حديد " وكذا وقع في رواية مالك : 
ثم ذهب يطلب مرّتين » لكن باختصار. 

وفي رواية هشام بن سعد " فذهب فالتمس فلم يجد شيئا فرجع . 
فقال : ل أجد شيئاً » فقال له : اذهب فالتمس. وقال فيه : فقال : ولا 
خاتم من حديد ] أجده ثم جلس " 

ووقع في خاتم. النصب عل المفعوليّة لألتمس . والرّفع على تقدير 
ما حصل لي ولا خاتم. 

ولو في قوله " ولو خاتاً " تقليليّة » قال عياض : ووهم من زعم 
خلاف ذلك. 

ووقع في حديث أبي هريرة " قال : قم إلى النساء. فقام إليهنّ فلم 
يجد عندهنّ شيئاً " والمراد بالنّساء أهل الرّجل كا دلَّت عليه رواية 
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ووقع التنصيص على أن النبيّ كل زوّج رجلا امرأة بخاتم من 
حديد أخرعه البغري ف اامعيص الطبداية لمن طريق القدين عن 
حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه غن جدّه » أن رجلا قال : يا 
رسول الله. أتكحني فلانة » قال : ما تصدقها ؟ قال : ما معي شيء. 
قال : لمن هذا الخاتم ؟ قال : لي » قال : فأعطها إِيّاه » فأنكحه. 

وهذا وإن كان ضعيف السّند » لكنه يدخل في مثل هذه الأمّهات. 

قوله : ( هل معك شيءٌ من القرآن ؟ قال : نعم ) في رواية سفيان . 
سورة كذا وسورة كذا " زاد مالك تسميتها ”"» وفي رواية يعقوب 
وابن أبي حازم " عدهنّ " وني رواية أبي غسّان " لسور يعددها ". 

وفي رواية سعيد بن المسيّب عن سهل بن سعد ء أن النبيّ له زوّج 
رجلا امرأة على سورتين من القرآن. يعلمها إيّاهما. 

ووقع في حديث أبي هريرة : قال : ما تحفظ من القرآن ؟ قال : 
سورة البقرة أو التي تليها . كذا في كتابي أبي داود والنسائيٌ بلفظ "أو" 
» وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو» وعند النسائيٌ بلفظ 
اأكدة 


ووقع في حديث ابن مسعود 0 قال : نعم سورة البقرة وسورة 


(1) ظاهر كلام الشارح أنَّ مالكاً سمّى السور بعينها » وليس كذلك » وإنما روايته بلفظ " 
قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سََّاها.." كذا في الموطأ ٠١95‏ ) ومن طريقه 
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المفصّل " وفي حديث ضميرة » أن النبيّ بَكِةِ زوّج رجلاً على سورة 
البقرة 1 يكن عنده شيء. وفي حديث أبي أمامة : زوّج الي بل رجلا 
من أصحابه امرأة على سورة من المفصّل جعلها مهرها وأدخلها عليه 
» وقال : علَّمها . وفي حديث أبي هريرة المذكور " فعلّمها عشرين آية. 
وهي امرأتك ". 

وفي حديث ابن عبّاس " أزوّجها منك على أن تعلمها أربع » أو 
حمس سور من كتاب الله ؟ ". وفي مرسل أبي التعان الأزديٌ عند 
سعيد بن منصور " زوّج رسول الله يَِةِ امرأة على سورة من القرآن ". 

وفي حديث ابن عبّاس وجابر " هل تقرأ من لقرآن شيئاً ؟ قال : 
نعم إِنَا أعطيناك الكوثر. قال : أصدقها إِيّاها ". 

وتجمع بين هذه الألفاظ : بأنْ بعض الرّواة حفظ ما ] يحفظ بعض . 
أو أنْ القصص متعدّدة. 

قوله : ( فقال رسول الله َل : زوجتكها بما معك من القرآن ) في 
رواية سفيان " اذهب فقد أنكحتكها با معك من القرآن " » وفي 
رواية زائدة مثله » لكن قال في آخره " فعلّمها من القرآن ". 

وفي رواية مالك " قال له : قد زوّجتكها با معك من القرآن " 
ومثله في رواية الدراورديٌ عن إسحاق بن راهويه » وكذا في رواية 
فضيل بن سليمان ومبشر. 

وفي رواية الثوريٌ عند ابن ماجه " قد زوّجتكها على ما معك من 


القرآن " ومثله في رواية هشام بن سعد. وفي رواية الثوريّ ومعمر 
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عند الطّبرانقٌ " قد ملكتكها بما معك من القرآن " » وكذا في رواية 
يعقوب وابن أبي حازم وابن جريج وحماد بن زيد في إحدى الروايتين 
عله. 

وفي رواية معمر عند أحمد " قد أمُلكتكها " والباقي مثله » وقال في 
أخرى " فرأيته يمضي وهي تتبعه " وفي رواية أبي غسّان " أمكتاكها " 
والباقي مثله. 

وفي حديث ابن مسعود " قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلّمها . 
وإذا رزقك الله عوّضتها » فتزوجها الرّجل على ذلك ". 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

فضل القراءة عن ظهر القلب لقوله فيه " أتقرؤهنّ عن ظهر 
قلبك؟ قال : نعم " . لها أمكن في التوصّل إلى التعليم. 

وقال ابن كثير : إن كان البخاريّ أراد بهذا الحديث الدّلالة على أن 
تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظراً من المصحف. ففيه 
نظرٌ ء لأا قضيّة عين فيحتمل أن يكون الرّجل كان لا يحسن الكتابة. 
وعلم النْبِيّ لةِ ذلك فلا يدل ذلك على أن التّلاوة عن ظهر قلب 
أفضل في حقٌ من يحسن ومن لا يحسن . 

وأيضاً فإن سباق :هذا الفديق ااعر لاسظات أله حفط تلك 
السّور عن ظهر قلب ليتمكّن من تعليمه لزوجته » وليس المراد أن هذا 
أفضل من التّلاوة نظراً ولا عدمه. 

قلت : ولا يرد على البخاريٌ شيء مما ذكر » أن المراد بقوله " باب 
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القراءة عن ظهر قلب " مشر وعيّتها أو استحبايها » والحديث مطابق كا 
ترجم به » ول يتعرّض لكونها أفضل من القراءة نظراً. 

وقد صرّح كثيرٌ من العلماء بأنْ القراءة من المصحف نظراً أفضل 
من القراءة عن ظهر قلب. 

وأخرج أبو عبيد في " فضائل القرآن " من طريق عبيد الله بن عبد 
الرّحمن عن بعض أصحاب النبيّ َل رفعه قال : فضل قراءة القرآن 
نظراً على من يقرؤه ظهراً كفضل الفريضة على الثّافلة . وإسناده 
ضعيف » ومن طريق ابن مسعود موقوفاً : أديموا النظر في المصحف. 
وإسناده صحيح. 

ومن حيث المعنى. أن القراءة في المصحف أسلم من الغلط » لكنٌّ 
القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرّياء وأمكن للخشوع. والذي يظهر 
أنذلك علق باعسلاق الأحؤال:والأشخاصس: 

والخويم ابن آي ذاوة باتسناد صبحيح عن أي أمامة+ اقزءوا القرآت» 
ولا تغرّئْكم هذه المصاحف المعلّقة » فإنْ الله لا يعذّب قلباً وعى 
القرآن. 

وفيه أيضاً. أن لا حدٌ لأقل المهر » قال ابن المنذر : فيه ردّ على من 
زعم أنْ أقلّ المهر عشرة دراهم . وكذا من قال ربع دينار » قال : لأنْ 
خاتماً من حديد لا يساوي ذلك. 

وقال المازريّ : تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار » لأنّه 
خرج مخرج التعليل » ولكن مالك قاسه على القطع في السّرقة. 
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قال عياض : تفرّد هذا مالك عن الحجازيين » لكن مستنده 
الالتفات إلى قوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) وبقوله ( ومن ل 
يستطع منكم طولاً ) فإِنّه يدلّ على أن المراد ما له بال من المال» وأقلّه 

قال : وأجازه الكافة به) تراضى عليه الرّوجان » أو من العقد إليه با 
فيه منفعة كالسّوط والتّعل إن كانت قيمته أقل من درهم. 

وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاريّ وأبو الزّناد وربيعة وابن أبي ذئب 
خالد وغيرهما من أهل مكة » والأوزاعيٌ في أهل الشام » والليث في 
أهل مصر » والثوريّ وابن أب ليل وغيرهما من العراقيّين غير أبي 
حنيفة ومن تبعه » والشافعيٌ وداود وفقهاء أصحاب الحديث وابن 

وقال أبو حنيفة : أقلّه عشرة » وابن شبرمة أقلّه خمسة. 

وقال مالك : أقلّه ثلاثة أو ربع دينار. بناءً على اختلافهم في مقدار 
مايجب فيه القطع. 

وقد قال الثراوردق كالك لا سمعه يذكر هذه المسألة : عقف يا 
أبا عبد الله » أي : سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار 
الصداق على مقدار نصاب السّرقة 

وقال القرطبيٌ : استدل مَن قاسه بنصاب السّرقة. بأنّه عضو آدميّ 
محترم فلا يستباح بأقل من كذا قياساً على يد السّارق. 
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وتعقبه الجمهور : أنه قباس في مقابل النّصّ فلا يصحّ » وبأن اليد 
تقطع وتبين ولا كذلك الفرج » وبأنْ القدر المسروق يجب على السّارق 
ردّه مع القطع ولا كذلك الصّداق. 

وقف فيكف سناعة م المالكتة أيضا هذا القياس, 

فقال أبو الحسن اللخميٌ : قياس قدر الصّداق بنصاب السّرقة ليس 
بالبيّن » أن اليد إِنّ) قطعت في ربع دينار نكالاً للمعصية » والتكاح 
مستباح بوجهٍ جائز » ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار منهم. 

نعم. قوله تعالى ( ومن ل يستطع منكم طولاً ) يدل على أن صداق 
الحرّة لا بد وأن يكون ما ينطلق عليه اسم مالٍ له قدر ليحصل الفرق 
بينه وبين مهر الأمة. 

وأمّا قوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) فإنّه يدل على اشتراط ما 
ستى غالا و التملة فل أو كرح واقة دام تسن الالكقةن] حبب قد 
الزكاة » وهو أقوى من قياسه على نصاب الشسّرقة » وأقوى من ذلك 
وخقال التعارف. 

وقال ابن العربي : وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار . 
وهو ما لا جواب عنه ولا عذر فيه » لكنّ المحققين من أصحابنا 
نظروا إلى قوله تعالى ( ومن ل يستطع منكم طولاً ) فمنع الله القادر 
على الطّول من نكاح الأمة » فلو كان الطّول درهماً ما تعذّر على أحد. 

ثمّ تعقبه : بأن ثلاثة دراهم كذلك » يعني فلا حجّة فيه للتحديد 
ولا سيّا مع الاختلاف في المراد بالطّول. 
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وفيه. أن الهبة في النكاح خاصّة بالنبيّ بك لقول الرّجل "زوّجنيها" 
ول يقل هبها لي . ولقولها هي "وهبت نفسي لك" وسكت كله على 
ذلك » فدلّ على جوازه له خاصّة » مع قوله تعالى ( خالصة لك من 
دون المؤمنين ). 
وله صورتان : 
إحداهما : مجرد الحبة من غير ذكر مهر. والثاني : العقد بلفظ اطبة . 
فالصورة الأولى : 
ذهب الجمهور إلى بطلان النكاح . 
وأجازه الحنفية والآوزاعي » ولكن قالوا يجب مهر المثل » وقال 
الأوزاعي : إن تزوج بلفظ ال هبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح . 
محد شعيور لراء نان (ظالعة الف من كرك الوشية )تعد وا 
ذلك من خصائصه جَكِْةِ وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في ا حال ولا 


ف المال.. 

وأجاب المجيزون عن ذلك : بأن المراد أن الواهبة تختص به لا مطلق 
الهبة . 

والصورة الثانية : 


ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو 
التزويج » لآنب| الصريحان اللذان ورد بها القرآن والحديث . 
وذهب الأكثر : إلى أنه يصح بالكنايات. 
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وفيه. جواز انعقاد نكاحه يَكِلَدِ بلفظ الهبة دون غيره من الآمّة على 
أحد الوجهين للشافعيّة » والآخر لا بدٌ من لفظ التكاح أو الترويج. 

وفيه. أن الإمام يزوّج من ليس هما ولي خاصٌ لمن يراه كفوًا لها . 
ولكن لا بد من رضاها بذلك. 
هو من قوله تعالى ( النبيٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) يعني فيكون 
خاصضاً به كل آنّه يزوّج من شاء من النْساء بغير استئذانها لمن شاء » 
ربصصرة 

نالع اي ان نينب واجابيه ابن يطاله ةياكن" تالتب الها !وفيت 
نفسي لك " كان كالإذن منها في تزويجها لمن أراد » لأنّها لا تملك 
حقيقة » فيصير المعنى جعلت لك أن تتصرّف في تزويجي. انتهى 

ولو بوَاجعا ديك أى هريرة كا احداحا إل هذا التكلف» فإن شه 
كنا قذمعه : أن النيك قله قال للمرأة : إل أريد أ أز د جلة. هذا إن 
رضيت » فقالت : ما رضيتٌ لي فقد رضيت. 

وفيه جواز تأمّل محاسن المرأة لإرادة تزويجها. وإن لم تتقدّم الرّغبة 
في تزويجها ولا وقعت خطبتها » لأنه كلِةِ صعّد فيها النظر وصوّبه . 
وفي الصّيغة ما يدل على المبالغة في ذلك ول يتقدّم منه رغبة فيها ولا 
خطبة » ثم قال " لا حاجة لي في النساء " ولو 1 يقصد أنه إذا رأى منها 
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ما يعجبه أَنّهِ يقبلها ما كان للمبالغة في تأمّلها فائدة. 

حكن الاشعنا هي لفك رنضرى التصرض اله بلجل العصيياةة 
والذي تحرّر عندنا » أنه بك كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات 
الأجنبيّات بخلاف غيره. 

وسلك ابن العربي في الجواب مسلكاً آخرء فقال : يحتمل أنْ ذلك 
قبل الحجاب » أو بعده لكنها كانت متلففة » وسياق الحديث يُبعد ما 
قال. 

واستنبط البخاريّ جواز النظر إلى المرأة قبل التزويج. وقد ورد 
ذلك في أحاديث أصحّها حديث أبي هريرة » قال رجلٌ : إِنّه تزوّج 
امرأة من الأنصار » فقال رسول الله كَلِةِ : أنظرت إليها ؟ قال : لا. 
قال : فاذهب فانظر إليها. فإِنّ في أعين الأنصار شيئاً. أخرجه مسلم 
والنْسائيّ. وفي لفظ له صحيح " أن رجلاً أراد أن يتزوّج امرأة " 
فذكره. 

قال الغزاليٌ في " الإحياء " : اختلف في المراد بقوله '" شيئاً ". 

فقيل : عَمَش » وقيل : صِعْر. 

قلت : الثاني وقع في رواية أبي عوانة في "مستخرجه" فهو 
لمعيل 
)١(‏ مستخرج أبي عوانة ( 7777) وفي آخره » قال : يعني أعينهم صغار " وكذا عند ابن 


حبّان أيضاً في "صحيحه" ( ١:٠5ة)‏ ومن الواضح أن التفسير من أحد رواته » ول 
يبيّنا في روايتهما قائل هذا التفسير. والله أعلم 
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وهذا الرّجل يحتمل أن يكون المغيرة » فقد أخرج الرمدئ 
والنْسائيٌ من حديثه . أنّه خطب امرأة » فقال له النبيّ َك : انظر إليها 
» فإِنّه أحرى أن يدوم بينك). وصحًّحه ابن حبّان » وأخرج أبو داود 
والحاكم من حديث جابر مرفوعاً : إذا خطب أحدكم المرأة. فإن 
استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وسنده حسن. 
وله شاهد من حديث محمّد بن مسلمة » وصحّحه ابن حبّان 
والحاكم . وأخرجه أحمد وابن ٠‏ ماجه. ومن حديث أبي حميد أخرجه 
أحند والءا ان 

وفيه أنَّ المبة لا تت إلا بالقبول » لأمها نا قالت : وهبت نفسي لك. 
ال لم يرسي ران 
ينكر على القائل " زوّجنيها 

وجرن لقال عل ل كور ني ا لو 
سيّ)ا إذا لاحت مخايل الرّدَّء قاله أبو الوليد الباجيٌ. 

وتعقبه عياض وغيره : بأنّه ] يتقدّم عليها خطبة لأحبٍ ولا ميل . 
بل هي أرادت أن يتزوّجها النْبِيّ يله فعرضت نفسها مانا مبالغة منها 
في تحصيل مقصودها فلم يقبل » ونا قال : ليس لي حاجة في النساء. 
عرف الرّجل أنه يقبلها » فقال : زوّجنيها . ثمٌّ بالغ في الاحتراز . 
فقال : إن ل يكن لك بها حاجة. 

وإنّا قال ذلك بعد تصريحه بنفي الحاجة لاحتمال أن يبدو له بعد 
ذلك ما يدعوه إلى إجابتها » فكان ذلك دالاً على وفور فطنة الصٌّحابيَ 
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الملكون وعصية أديه: 

قلت : ويحتمل أن يكون الباجيّ أشار إلى أن الحكم الذي ذكره 
يستنبط من هذه القصّة » لأنْ الصّحابيّ لو فهم أن للثبيّ َك فيها رغبة 
يطلبها » فكذلك من فهم أن له رغبة في تزويج امرأة لا يصلح لغيره 
أن يزاحمه فيها حتى يظهر عدم رغبته فيها . إِمّا بالتصريح » أو ما في 
حكمه. 

وفيه أن التكاح لا بد فيه من الصّداق لقوله " هل عندك من شيء 
تصدقها " ؟ وقد أحمعوا عل آنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له 
دون الرقبة بغير صداق. 

وفيه أن الأولى أن يذكر الصَّداق في العقد , لأنّه أقطع للتراع وأنفع 
للهرأة» 

فلو عقد بغير ذكر صداق صمح ووجب لا مهر المثل بالذخول على 
الصّحيح » وقيل بالعقد . ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت لها نصف 
المسمّى أن لو طلقت قبل الدّخول. 

وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر. وفيه جواز الحلف بغير 
استحلاف للتأكيد » لكنه يكره لغير ضرورة. 

وفي قوله " أعندك شيء ؟ فقال : لا " دليل على تخصيص العموم 
بالقرينة » لأنْ لفظ شيء يشمل الخطير والثّافة » وهو كان لا يعدم شيئاً 
تافهاً كالثواة ونحوها » لكنّه فهم أَنْ المراد ما له قيمة في الجملة . 
فلذلك نفى أن يكون عنده. 
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ونقل عياض الإجماع على أن مثل التَّىء الذي لا يتموّل ولا له قيمة 
لا ايكون صداقاً ولا يحل به التكاح. 

فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمّد بن حزم . فقال : 
يجوز بكل ما يسمّى شيئأ » ولو كان حبّة من شعير. 

ويؤيّد ما ذهب إلية الكافة »'قوله يلك + التمسن ولو خاقا من 
حديد. لأنّه أورده مورد التقليل بالنسبة يا فوقه » ولا شك أن الخاتم 
من الخديد له قيينة وهو أعال خطرا من النواة ونحثة الدعين »وهساق 

وقد وردت أحاديث في أقل الصّداق. لا يثبت منها ثىء. 
بدرهم في النكاح فقد استحل. 

ومنها عند أبي داود عن جابر رفعه : من أعطى في صداق امرأة 
سويقا آى قرا فقى السستحا ..: 

وعند التّرمذيٌ من حديث عامر بن ربيعة » أن النبيّ يك أجاز 
نكاح امرأة على نعلين. وعند الدارقطنيٌ من حديث أبي سعيد في أثناء 
جديكة امير "ولوعل منواك هن اراك " 

وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم : كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله يِه حتى نبى عنها 

قال البيهقيّ : نا مى عمر عن النكاح إلى أجل لا عن قدر الصّداق 
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» وهو ك) قال. 
وفيه دليل للجمهور لجواز التكاح بالخاتم الحديد » وما هو نظير 
فشمته. 


قال ابن العربيّ من المالكيّة ى) تقدّم : لا شك أنْ خاتم الحديد لا 
يساوي ربع دينار » وهذا لا جواب عنه لأحدٍ ولا عذر فيه. 

وانفصل بعض ا مالكيّة عن هذا الإيراد مع قوّته بأجوبة : 

الأولب أنقوله "ولو كعاقا مره سديد ". خرّجٍ مخرج المبالغة في 
طلب التيسير عليه » ول يرد عين الخاتم الحديد» ولا قدر قيمته حقيقة 
؛ لأنّه نا قال : لا أجد شيئاً. عرف أَنّه فهم أن المراد بالشّىء ما له قيمة 
؛ فقيل له : ولو أقل ما له قيمة كخاتم الحديد » ومثله " تصدّقوا ولو 
بظلفٍ محرّقٍ " ”" " ولو بفرسن شاة " ”" مع أن الظلف والفرسن لا 
ينتفع به ولا يتصدق به. 

الثاني : احتمال أنه طلب منه ما يعجّل نقده قبل الدّخول. لا أن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً ( ١745‏ ) ومن طريقه الإمام أحمد (7/ 575) والنسائي في 
"المجتبى" (5/ 8١‏ ) والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 557) والطبراني في "المعجم 
الكبير" (5655) وابن حبان في "صحيحه" (37737/5) والبيهقي ني "السئن الكبرى" 
)1١7//5(‏ والبغوي في "شرح السنة" (7/ 1170) وغيرهم من طرق عن مالك عن 
زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم ا حارثي عن جدته » أن رسول الله كَلكةٍ قال : 
ردُوا المسكين ولو بظلف محرق. و أره بلفظ " تصدّقوا " وهي بمعنى 

(؟) أخرجه البخاري ( 7077 ) ومسلم (7577 ) من حديث أبي هريرة عن النبي كَل 
قال : يا نساء المسلمات. لا تحقرن جارة لجارتها » ولو فرسن شاة " 
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ذلك جميع الصداق . وهذا جواب ابن القصار. 

وهذا يلزم منه الرّدْ عليهم حيث استحبّوا تقديم ربع دينار أو قيمته 
قبل الدّخول لا أقل. 

الغالك : دغوى اغتضاض الرجل المذكور عبذا القدر دون غيرة. 
وهذا جواب الأهريٌ. 

وتعقب : بأن الخصوصيّة تحتاج إلى دليل خاصٌ. 

الرابع : احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم أو ربع دينار. 

وقد وقع عند الحاكم والطبرانٌ من طريق الثوريّ عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد ء أن النْبِيّ كله زوّج رجلاً بخاتم من حديد فصّه 


3 
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واستدل به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد » ولا حجّة فيه , لأنّه 
لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس . فيحتمل : أَنّه أراد وجوده 
لتنتفع المرأة بقيمته. 

وما ما أخرجه أصحاب السّنن وصحّحه ابن حبّان من رواية عبد 
الله بن بريدة عن أبيه » أنْ رجلاً جاء إلى النبيّ يَكةِ وعليه خاتمٌ من شبّه 
» فقال : مالي أجد منك ريح الأصنام ؟ فطرحه. ثم جاء وعليه خاتم 
من حديد » فقال : مالي أرى عليك حلية أهل الثار ؟ فطرحه. فقال : 
يا رسول الله من أيّ شيء أتخذه ؟ قال : اتخذه من ورق »ء ولا تتمّه 


4 


مثقالا. 
وفي سنده أبو طيبة - بفتح المهملة وسكون التحتانيّة بعدها موحّدة 
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- اسمه عبد الله بن مسلم المروزيٌ » قال أبو حاتم الرّازَيْ : يكتب 
حديثه ولا يحتجٌ به » وقال ابن حبّان في الثقات : يخطئ ويخالف. 

فإن كان محفوظاً مل المنع على ما كان حديداً صرفاً. 

وقد قال التيفاشيٌ في " كتاب الأحجار " خاتم الفولاذ مطردة 
للشيطان إذا لوي عليه فضّة » فهذا يؤيّد المغايرة في الحكم. 

وامنتذل به أيضا عل وجوت تسجيل الصٌّداق قبل الدخول» إذ لو 
ساغ تأخيره لسأله. هل يقدر على تحصيل ما يمهرها بعد أن يدخل 
عليها ؟ ويتقرّر ذلك في ذمّته. 

ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه يَلِةِ أشار بالأولى » والحامل على 
هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوّضة وثبوت جواز النكاح على 
مسمّى في الذّمّة. والله أعلم. 

وفيه أن إصداق ما يتموّل يخرجه عن يد مالكه . حتّى أن من 
أصدق جارية مثلآً حرم عليه وطؤها . وكذا استخدامها بغير إذن من 
أصدقها . 

وأن صحّة المبيع تتوقف على صحّة تسليمه فلا يصحٌ ما تعذّر إِمّا 
حسّاً كالطير في ال حواء » وإمًا شرعاً كالمرهون » وكذا الذي لو زال 
إزاره لانكشفت عورته. 

كذا قال عياض . وفيه نظر. 

واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقاً ولو كان تعليم القرآن. 

قال المازريّ : هذا ينبني على أنْ الباء للتعويض. كقولك بعتك ثوبي 
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بدينار » وهذا هو الظاهر وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى 
تكريمه لكوته: خاملاً للقرآن. .. لصارت. المرأة بمعتى الموهوية 
والموهوبة خاصّة بالنبي يَكَِةِ انتهى. 

وانفصل الأمهريّ وقبله الطحاويٌ ومن تبعههما كأبي محمّد بن أبي 
زيد عن ذلك : بأن هذا خاصٌ بذلك الرّجل » لكون النْبيّ ككِةٍ كان 
يجوز له نكاح الواهبة فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق 
» ونحوه للدّاوديٌ وقال : إنكاحها إِيّاه بغير صداق . لأنّه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. 

وقرّاه بعضهم : بأنّه نا قال له " ملكتكها " ل يشاورها ولا 
امقادياء 

وهذا ضعيف. لأنّها هي أوّلاً فوّضت أمرها إلى الثبيّ بِةِ ى| تقدّم 
في رواية البخاري " فَرِ فيّ رأيك " وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي 
ذكرناها » فلذلك لَ يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر » وصارت كمّن 
قالت لوليّها : زوجني با ترى من قليل الصداق وكثيره. 

واحتجٌ لهذا القول : با أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي 
النعمان الأزديٌّ قال : زوّج رسول الله يَِةِ امرأة على سورة من القرآن 
٠‏ وقال : لا تكون لأحدٍ بعدك مهراً. وهذا مع إرساله فيه من لا 
يعرف 

وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال : ليس هذا لأحبٍ بعد 
النبي كةِ. وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه. 
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وقال عياض : يحتمل قوله " بها معك من القرآن " وجهين : 

اللو قرا + أن بيعلميا ما عه من القراثن عأو مقدار ا معنا مق + 
ويكون ذلك صداقها. وقد جاء هذا التفسير عن مالك. 

ويؤيّده قوله في بعض طرقه الصّحيحة " فعلمها من القرآن " كما 
تقدم » وعيّن في حديث أب هريرة مقدار ما يعلمها وهو عشرون آية. 

ويحتمل : أن تكون الباء بمعنى اللام . أي : لآأجل ما معك من 
القرآن . فأكرمه بأن زوّجه المرأة بلا مهر لأجل كونه حافظاً للقرآن أو 

ونظيره قصّة أبي طلحة مع أمّ سليم » وذلك فيهما أخرجه النسائيٌ 
وصحّحه من طريق جعفر بن سليهان عن ثابت عن أنس قال : خطب 
أبو طلحة مع أمّ سليم » فقالت : والله ما مثلك يردّ » ولكنك كافر وأنا 
مسلمة . ولا يحل لي أن أتزوّجك . فإن تُسلم فذاك مهري . ولا 
أسألك غيره» فَأْسْلَّمَ » فكان ذلك مهرها. 

وأخرج النسائيٌ من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن 
أنس قال : تزوّج أبو طلحة أمّ سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام , 
فذكر القصّة. وقال في آخره : فكان ذلك صداق ما بينهما ". 

ترجم عليه النسائيّ " التزويج على الإسلام " ثمٌ ترجم على حديث 
سهل " التزويج على سورة من القرآن " فكأنه مال إلى ترجيح 
الاحتمال الثاني. 

ويؤيّد أن الباء للتعويض لا للسّبِبيّة : ما أخرجه ابن أبي شيبة 
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والتَرمذيٌ من حديث أنس ء أن النْبِيّ ككةِ سأل رجلاً من أصحابه : يا 
فلان هل تزوّجت ؟ قال : لا ء وليس عندي ما أتزوّج به قال : أليس 
معك قل هو الله أحد . الحديث. 

واستدل الطّحاويٌ للقول الثاني من طريق النْظر ء بأنْ التُكاح إذا 
وقع على مجهول كان كما ل يسم فيحتاج إلى الرّجوع إلى المعلوم. 

قال : والأصل المجمع عليه لو أَنْ رجلاً استأجر رجلاً على أن 
يُعلمه سورة من القرآن بدرهم ل يصحٌ » لأنَّ الإجازة لا تصحٌ إِلّا على 
عمل معيّن كغسل الثوب أو وقت معيّن » والتعليم قد لا يعلم مقدار 
وقته » فقد يتعلم في زمان يسير وقد يحتاج إلى زمان طويل » وهذا لو 
باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن ل يصحٌ . قال : فإذا كان 
التعليم لا تملك به الأعيان لا تملك به المنافع. 

والجواب عا ذكره : أن المشروط تعليمه معيّن ى) تقدّم في بعض 
طرقه. 

وأمّا الاحتجاج بالجهل بمذة التعليم. فيحتمل : أن يقال اغتفر 
ذلك في باب الرّوجِين » لأن الأصل استمرار عشرتهها » ولأنْ مقدار 
تعليم عشرين آية لا تختلف فيه أفهام النّساء غالباً » خصوصاً مع 
كونها عربيّة من أهل لسان الذي يتزوّجها ىا تقدم. 

وانفصل بعضهم : بأنّه زوّجها إِيّاه لأجل ما معه من القرآن الذي 
حفظه » وسكت عن المهر فيكون ثابتاً لها في ذمّته إذا أيسر كنكاح 
التفويض: 
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وإن ثبت حديث ابن عبّاس المتقدم حيث قال فيه " فإذا رزقك الله 
فعوّضها " كان فيه تقوية لهذا القول» لكنه غير ثابت. 

وقال بعضهم : يحتمل أن يكون زوّجه لأجل ما حفظه من القرآن 
وأصدق عنه » كى| كر عن الذي وقع على امرأته في رمضان » ويكون 
ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض ؛ على تعلم القرآن وتعليمه 
وتنويها بفضل أهله. 

قالوا : وما يدل على أنه يجعل التّعليم صداقاً أنه | يقع معرفة 
الزوج بفهم المرأة » وهل فيها قابليّة التعليم بسرعةٍ أو ببطءٍ ؟ » ونحو 
ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض. 

والجواب عن ذلك قد تقدّم في بحث الطّحاويٌ. 

ويؤيّد قول الجمهور : قوله يل وَل : هل معك شيء تصدقها ؟. 
ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلك. 

فإن قيل : كيف يصمح جعل تعليمها القرآن مهراً» وقد لا تتعلم ؟. 

أجيب : كما يصمح جعل تعليمها الكتابة مهراً وقد لا تتعلم » وإنَّا 
وقع الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهراً. هل يُشترط أن يعلم 
حذق المتعلم » أو لا ؟ كا تقدم. 

وفيهجراز كر الأجارة دافا .ولو كانت المصادوقة امسا حرق 
فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصّداق » وهو قول الشافعي وإسحاق 
والحسن بن صالح . وعند المالكيّة فيه خلاف. 

ومنعه الحنفيّة في الحرّ » وأجازوه في العبد إِلّا في الإجارة في تعليم 
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القراقا قمسعوه طلقا :هاة عل ميل اق أذ غك الاجر عل انغلب 
القرآن لا يجوز. 

وقد نقل عياض : جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة 
الايد 

وقال ابن العريّ : من العلماء مّن قال زوّجَّه على أن يعلمها من 
القرآن فكأتها كانت إجارة » وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة » 
وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدّخول ويثبت بعده. 

قال : والصّحيح جوازه بالتعليم. 

وقد روى يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصّة " أنْ ذلك أجرة 
على تعليمها " وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن . 
وبالوجهين قال الشافعيّ وإسحاق » وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض 
حا أكون عوضا. 

وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة 
الأخرف. 

وقال القرطبيّ : قوله " علمها " نصّ في الأمر بالتعليم » والسّياق 
يشهد بأن ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال إِنْ ذلك كان 
إكراماً للرّجل. فإِنْ الحديث يصرّح بخلافه » وقوهم أن الباء بمعنى 
اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً. 

والخالهيه عل الأت قال وتحي قلانة» قال زتيكها يكذ 
كفى ذلك » ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت. قاله أبو بكر الرّازيٌ من 


كتاب النكاح باب الصداق 642 


الحنفيّة » وذكره الرّافعيٌ من الشافعيّة. 

وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب 
وفراق الرّجل المجلس لالتماس ما يصّدقها إيّاه. 

وأجاب المهلي :يآن ساط القلة أخى عن ذلك ركذا كل 
راغب في التزويج إذا استوجب فأجيب بشيءٍ معيّن وسكت كفى إذا 
ظهر قرينة القبول » وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور. 

واستدل به على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح والترويج . 
وخالف ذلك الشافعيّ ومن المالكيّة ابن دينار وغيره. 

باون قن الكل در زه كل انظ و ل عل عنام ]ذا لقن نكر 
الصّداق أو قصد النكاح كالتّمليك واهبة والصّدقة والبيع. 

ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصية » واختلف 
عندهم في الإحلال والإباحة. 

وأجازه الحنفيّة بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد » وموضع 
الدّليل من هذا الحديث ورود قوله َل " ملكتكها " » لكن ورد أيضاً 
بلفظ " زوجتكها ". 

قال ابن دقيق العيد : هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف 
فيها مع اتحاد تحرج الحديث ٠‏ فالظاهر أن الواقع من النْبيْ كَةٍ أحد 
الألفاظ المذكورة » فالصّواب في مثل هذا النظر إلى التّرجِيح » وقد 
نُقل عن الدّارقطنيّ » أن الصّوابِ رواية من روى " زوّجتكها " وأنهم 
أكثر وأحفظ. 


كتاب النكاح باب الصداق 6043 


قال : وقال بعض المتأخرين : يحتمل صحّة اللفظين » ويكون قال 
لفظ التّرويج أوّلاً ثم قال " اذهب فقد ملكتكها " بالترويج السّابق. 

قال ابن دقيق العيد : وهذا بعيد ‏ لأن سياق الحديث يقتضي تعيين 
لفظة قبلت لا تعدّدها » وأتّا هي التي انعقد بها النكاح » وما ذكره 
اتتدى وقرج ادر لخر انمد يةالكاي » والذي قاله بعيد جدّاً . وأيضاً 
فلخصمه أن يعكس ويدّعي أن العقد وقع بلفظ التمليك ثم قال 
زوّجتكها بالتمليك السّابق . 

قال : ثم إن يتعرّض لرواية "أمكناكها" مع ثبوتها . وكل هذا 
يقتضي تعيّن المصير إلى الترجيح. انتهى 

وأشار بالمتأخر إلى النوويّ , فإنّه كذلك قال في شرح مسلم. 

وقد قال ابن التّيين : لا يجوز أن يكون النْبيّ كِةِ عقد بلفظ التمليك 
والتّرويج معاً في وقت واحد. فليس أحد اللفظين بأولى من الآخر 
فسقط الاحتجاج به . هذا على تقدير تساوي الرّوايتين فكيف مع 
الترجيح ؟. 

قال : ومن زعم أنْ معمراً وهم فيه وَرَدَ عليه أن البخاريّ أخرجه 
في غير موضع من رواية غير معمر مثل معمر. انتهى 

وزعم ابن الجوزيّ في " التّحقيق " أن رواية أبي غسّان ' 
أنكحتكها" ورواية الباقين " زوّجتكها " إِلّا ثلاثة أنفس وهم معمر 
ويعقوب وابن أبي حازم » قال : ومعمر كثير الخ لغلط . والآخران 1 
يكونا حافظين. انتهى. 
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وقد غلط في رواية أبي غسّان فَإِئّها بلفظ " أمكناكها " في جميع نسخ 
البخاريّ » نعم . وقعت بلفظ " زوجتكها " عند الإساعيلٌ من طريق 

وقد أخرجه أبو نعيم في " المستخرج " من طريق يحيى بن عثمان بن 
صالح عن سعيد - شيخ البخاريٌ فيه - بلفظ " أنكحتكها " فهذه 
ثلاثة ألفاظ عن أبي غسّان » ورواية " أنكحتكها " في البخاريٌّ لابن 
عيينة | حررته. 

وما ذكره من الطَّعن في الثلاثة مردودٌ » ولا سيّا عبد العزيز فإنّ 
روايته تترجّح يكون الحديث عن أبيه. وآل المرء أعرف بحديثه من 

نعم. الذي تحرّر مما قدّمته أَنْ الذين رووه بلفظ التّرويج أكثر عدداً 
تمن رواه بغير لفظ التزويج . ولا سيّا وفيهم من الحفاظ مثل مالك , 
ورواية سفيان بن عيينة " أنكحتكها " مساوية لروايتهم » ومثلها 
رواية زائدة. 

وعد ابن الجوزيّ فيمن رواه بلفظ التزويج حماد بن زيد. وروايته 
بهذا اللفظ عند البخاري في فضائل القرآن » وما في التكاح فبلفظ 
"مفلكتكيا": 

5 5 ف و 8 كه - سمس م ٠‏ 
ترجيح رواية التزويج : ولاسيّا وفيهم مالك وحماد بن زيد. انتهى 
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وقد تحرّر أنه اختلف على حمّاد فيها ى) اختلف على الثوريّ » فظهر 
أن رواية التَمليك وقعت في إحدى الرٌوايتين عن الثوريّ » وفي رواية 
عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرّحمن وحماد بن زيد » وفي 
رواية معمر " ملكتكها ". وهي بمعناها. 

والقرة اس غشان. برواية '" أمكاكيا»" .وأخلق ينا أذ تكون 
تضحيفاً من ملكتاكها: 

فرواية التّرويج أو الإنكاح أرجح ٠‏ وعلى تقدير أن تساوي 
الذوابات يقق لامعالا لديا لكل من الفرفيع. 

وقد قال البغويّ في " شرح السّنة " : لا حجّة في هذا الحديث لمن 
أجاز انعقاد التكاح بلفظ التّمليك , لأنْ العقد كان واحداً فلم يكن 
اللفظ إِلّا واحداً » واختلف الرّواة في اللفظ الواقع » والذي يظهر أَنّه 
كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب : زوّجنيها. إذ هو الغالب 
في أمر العقود , إذ قلَّا يختلف فيه لفظ المتعاقدين ؛ ومن روى بلفظ 
غير لفظ التّرويج ل يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد ء وإِنَّما 
أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن. 

وقيل : إِنْ بعضهم رواه بلفظ الإمكان . وقد اتفقوا على أن هذا 
العقد بهذا اللفظ لا يصحٌ. 

كذا قال. وما ذكر كافٍ في دفع احتجاج المخالف بانعقاد التكاح 
بالتمليك ونحوه. 

وقال العلائيٌ : من المعلوم أَنْ النْبيّ َل 1 يقل هذه الألفاظ كلّها 
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تلك السّاعة » فلم يبق إِلّا أن يكون قال لفظة منها وعبّر عنه بقيّة 
الرّواة بالمعنى » فمّن قال : بأن النكاح ينعقد بلفظ التّمليك ثم احتجٌ 
بمجيئه في هذا الحديث . إذا عورض ببقيّة الألفاظ لم ينتهض 
احتجاجه . فإن جزم بأنّه هو الذي تلفظ به النبيّ كَل » ومن قال : 
غيره ذكره بالمعنى. قلبه عليه تخالفه » وادّعى ضدّ دعواه » فلم يبق إلا 
الترجيح بأمر خارجيٌّ » ولكنّ القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل 
؛ لكونها رواية الأكثرين » ولقرينة قول الرّجل الخاطب " زوّجنيها يا 
رسول الله ".انتهى 

قلت : وقد تقدّم النقل عن الدارقطنيٌ » أنه رجّح رواية مّن قال 


إل بين إلا 


روج 

وبالغ ابن الثَّين . فقال. أجمع أهل الحديث على أن الصّحيح رواية 
"زوّجتكها" وأن رواية " ملكتكها ". وهم. 

وتغلق عضن المماخرين : أن الذين اعفلفوا فى هذه اللفظة آنه 
فلولا أنّ هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما عبّروا بها. فدلّ على أنَّ كان 
لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام » وهذا لا يكفي في 
الاحتجاج بجواز انعقاد التَكاح بكل لفظة منهاء إِلّا أن ذلك لا يدفع 
مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتفاق على إيقاع الطّلاق 
بالكنايات بشرطها . ولا حصر في الصَريح. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن التكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه. 
وهو قول الحنفيّة والمالكيّة وإحدى الرٌوايتين عن أحمد » واختلف 
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تجح في مذهبه. فأكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهور. 

واخفار اررع تحافد وأتباغه الدوانة الأخرى الموائقة للشافسية. 

واستدل ابن عقيل منهم لصحة الزولية الأول سحديق "عق 
صفيّة وجعل عتقها صداقها " فإِنْ أحمد نص على أنْ من قال : أعتقت 
أمتي وجعلت عتقها صداقها أنه ينعقد نكاحها بذلك. 

واشترط من ذهب إلى الرٌّواية الأخرى . بأنّه لا بد أن يقول في مثل 
هذه الصّورة تزوّجتها » وهي زيادة على ما في الخبر وعلى نصّ أحمد , 
وأصوله تشهد بأنْ العقود تنعقد بها يدل على مقصودها من قول أو 
فعل. 

وفيه أنْ من رغب تزويج من هو أعلى قدراً منه لا لوم عليه » لأنّه 
بصدد أن يجاب إِلّا إن كان مما تقطع العادة بردّه كالسّوقيَ يخطب من 
السّلطان بنته أو أخته. وأنْ من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا 
عار عليها أصلاً » ولا سيّ)ا إن كان هناك غرض صحيح أو قصد 
صالح . إِمَا لفضل دينيٌ في المخطوب . أو لحوىّ فيه يخشى من 
السّكوت عنه الوقوع في محذور. 

واستدل به على صحّة قول من جعل عتق الأمة عوضاً عن بضعها 
» كذا ذكره الْخطَابي » ولفظه : إِنْ من أعتق أمة كان له أن يتزوّجها 
ويجعل عتقها عوضاً عن بضعها. 

وفي أخذه من هذا الحديث بُعدٌ » وقد تقدّم البحث فيه مفصّلاً قبل 
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هذا ”2 . 

وفيه أنْ سكوت من عقد عليها. وهي ساكتة لازم إذا ل يمنع من 
كلامها خوف أو حياء أو غيرهما. 

وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تُسأل . هل لها ولي خاصٌ أو لا ؟ . 
ودون أن تسأل هل هي في عصمة رجل أو في عذته ؟. 

قال الخطابيّ : ذهب إلى ذلك جماعة حملاً على ظاهر الحال » ولكنّ 
الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها. 

قلت : وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصّة نظرٌ » لاحتمال أن يكون 
النبيّ يلِةِ اطّلع على جليّة أمرهاء أو أخبره بذلك من حضر مجلسه من 
يعرفها » ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به. 

وقد نصّ الشافعيّ على أنّه ليس للحاكم أن يزوّج امرأة حتى يشهد 
عدلان أَتّْها ليس لما ول خاصٌ ». ولا أنّها في عصمة رجل » ولا في 
عذته. 

لكن اختلف أصحابه. هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط؟. 

والثاني المصحّح عندهم. 

وفي الحديث. 

وهو القول الأول : أنه لا يشترط في صحّة العقد تقدّم الخطبة » إذ 
يقع في شيء من طريق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهّد ولا غيرهما 


١‏ انظر الحديث الماضي. 


كتاب النكاح باب الصداق [ 649 ) 

القول الثاني : خالف في ذلك الظاهريّة. فجعلوها واجبة » ووافقهم 
العقد " 

وفيه أن الكفاءة في الحرّيَّة وفي الدّين وفي النّسب لا في المال» لأن 
الرّجل كان لا شىء له وقد رضيت به كذا قاله ابن بطّال . 

وما أدري من أين له أنْ المرأة كانت ذات مال ؟. 

ل لاست ؛ بل يطلبها 
برفقٍ وتأنَّ» ويدخل في ذلك طالب الدّنيا والدّين من مستفتٍ وسائل 
وباحث عن علي 

وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان 
واجداً للمهر وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق » لأَنْ المراجعة وقعت 
في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد. قاله الباجئىٌ. 

وتعقب : باحتمال أن يكون النْبيّ بلِةِ اطّلع من حال الرّجل على أنه 
يقدر على اكتساب قوته وقوت امرأته » ولا سيّا مع ما كان عليه أهل 
ذلك العصر من قلة الشََىء والقناعة باليسير. 

واستدل به على صحّة التكاح بغير شهود » وردٌ بأن ذلك وقع 
اا د 


- 
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١‏ اس س 


000 وتعفب. 


كتاب النكاح باب الصداق [ 650 ) 


واستدل به على صحّة النكاح بغير ولي. 

وتعقب : باحتمال أنه يكن لها وني خاصٌ ء والإمام ول من لا ولّ 
لس 

واستدل به على جواز استمتاع الرّجل بشُورة ”" امرأته وما يشتري 
بصداقها . لقوله " إن لبسته " من أنْ النصف لماء ول يمنعه مع ذلك 
من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لحاء بل جوّز له لبسه كلّه » وإِنَّ) 
وقع المنع لكونه لم يكن له ثوب آخرء قاله أبو محمّد بن أبي زيد. 

وتعقبه عافن وغيره + .أن الشياق يرشد إلى أن المراد تعذر الاكتفاء 
بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كلّه » وما المانع أن يكون المراد أن كلاً 
منه يلبسه مهايأة © لثبوت حقّه فيه » لكن لا ل يكن للرّجل ما يستتر 
به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له " إن لبِسّتَه جلستٌ ولا إزار لك " 

وفيه نَظَّرٌ الإمام في مصالح رعيّته وإرشاده إلى ما يصلحهم. 

و تنيت حاار ونان الد ديه وقد ابر لسو واه 


(1) قالافي"اللسان" (478/14) #والشور» :الحسن واطيعة واللباس »#وقيل : الشورة 
الميئة. والشّورة » بفتح الشَّين : الّباس ؛ حكاه ثعلب » وفي الحديث : أنه أقبل رجل 
وعليه شورة حسنة. 
قال ابن الأثير : هي بالضّم » الجمال والحسن كأنه من الشُور عرض التَّىء وإظهاره ؛ 
ويقال ها أيضيا #الشازة #وكى اهينة ؟ وس اللديت ) أنرعلا أناه وغليه شارة ستيينة 
. وألفها تقلرية هن الواق »+ وه حديث عاشوراء : كانوا يتخذونه عدا ربليسية 
امع دحلهم بوشارتهم " أي : لباسهع الحبين امول احهين 7 

(؟) المهايأة. هي قسمة المنافع بحيث تلبس المرأة الإزار يوما والرجل يوماء أو حسب ما 
يتفقان من المدة. 


كتاب الفنكاح باب الصداق [ 651 ) 


لا يجب إعفاف المسلم بالتكاح كوجوب إطعامه الطّعام والشّراب. 


كتاب الفنكاح باب الصداق [ 652 ) 


الحدبث السادس عشغر 
-"٠‏ عن أنس بن مالكِ ه » أَنْ رسول الله بَِةٍ رأى عبد الرحمن 
بن عوفٍ وعليه ردع زعفران » فقال النبي كك : مهيم ؟ فقال : يا 
رسولٌ الله » تزوجت امرأةً » فقال : ما أصدقتها ؟ قال : وزن نواةٍ من 
ذهب ء قال رسول الله كل : بارك الله لك , أوم ولو بشاة.”) 


قوله : ( رأى عبد الرحمن بن عون وعليه ردع زعفرانٍ ) في رواية 
زهير عن حميد عن آنس عند البخاري " فمكثنا ما شاء الله » ثم جاء 
وعليه وضر صفرة " » ونحوه لابن عليّة عند أحمد. 

وفي رواية الثوريٌ عند البخاري » والأنصاريّ عند ابن سعد عن 
حميد " فلقيه النبيّ كَكْةِ " زاد ابن سعد " في سكة من سكك المدينة 
وعليه وضِرٌ من صفرة " 

وفي رواية حمّاد بن زيد عن ثابت في الصحيحين ء أن النْبيّ كلِةِ رأى 
على عبد الرّحمن بن عوف أثر صفرة . وفي رواية معمر عن ثابت عن 
أنس عند أحمد " وعليه وضر من خلوق " 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 01/١01915‏ 7ا, ٠لاه‏ لا 7 الال مزلاة لاملة و رممة2 
6 7لا8: . 01/7 . 1077) ومسلم )١5717(‏ من طرق عن حميد وثابت 
وعبد العزيز بن صهيب كلهم عن أنس. مطوّلاً ومختصراً. 
ولمسلم )١1471(‏ من طريق قتادة وأبي حمزة عبد الرحمن بن أبي عبد الله كلاهما عن 
ألين فصر 


كتاب النكاح باب الصداق 6053 


وأول حديث مالك عن فيد عند البخاري + أن عبد الحن بن 
عوف جاء إلى النبيّ كَل وعليه أثر صفرة . ونحوه في رواية عبد 
الرّحمن نفسه . عند البخاري . وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس في الصحيحين : فرأى النْبيّ يَكِةِ بشاشة العرس. 

والوضر : بفتح الواو والصاد المعجمة وآخره راء. هو ني الأصل 
الث 

والرّدع بمهملاتٍ - مفتوح الأوّل ساكن الثاني - هو أثر الزعفران 
؛ والمراد بالصضفرة صفرة الخلوق والخلوق طيب يصنع من زعفران 


وغيره. 


قوله : ( فقال النبيّ كَةٍ : مهيم ؟ ) معناه ما شأنك أو ما هذا ؟ 
وهي كلمة استفهام مبنيّة على السّكون » وهل هي بسيطة أو مركبة ؟ 
قولان لأهل اللغة. وقال ابن مالك : هي اسم فعل بمعنى أخبر. 

ووقع في رواية للطّبرانٌ في "الأوسط " ( فقال له : مهيم ؟ وكانت 
كلمته إذا أراد أن يسأل عن الَّىء ) ووقع في رواية ابن السّكن 
"مهين" بنونٍ آخره بدل الميم والآوّل هو المعروف. 

ووقع في رواية حماد بن زيد عن ثابت عند البخاري » وكذا في 
رواية عبد العزيز بن صهيب عند أبي عوانة " قال : ما هذا ؟. وقال في 
جوابه : تزوّجت امرأة من الأنصار ". 

وللطّبرانٌ في " الأوسط "من حديك أي عريرة سند افيه قبعف » 


أن عبد الرّحمن بن عوف أتى رسول الله يَكةِ وقد خضب بالصّفرة : 


كتاب النكاح باب الصداق 654 


فقال : ما هذا الخضاب » أعرست ؟ قال : نعم . الحديث. 

قوله : ( يا رسولٌ الله » تزوجت امرأةً ) في رواية لما " تزوّجت 
امرأةَ من الأنصار ". 

هذه المرأة جزم الزّبير بن بَكَارٍ في " كتاب النسب ", أنه بنت أبي 
الحيسر أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل . 

وفي ترجمة عبد الرّحمن بن عوف من طبقات ابن سعد " أَثّها بنت أ 
اللشاش '" وساق نسيه: 

وأظنهم| ثنتين » فإِنْ في رواية الزّبير قال " ولَدَتْ لعبد الرّحمن 
القاسمّ وعبد الله " وني رواية ابن سعد " ولَدَتْ له إسماعيل وعبد 
الله" . 

وذكر ابن القداح في "نسب الأوس" أنْها أمّ إياس بنت أب الحيسر 
بفتح المهملتين بينهم| تحتانيّة ساكنة وآخره راء . واسمه أنس بن رافع 
الأوسئ. 

قوله : ( فقال : ما أصدقتها ؟ ) في رواية لما عن حميد عن أنس " 
كم أصدقتها ؟ " كذا في رواية حمّاد بن سلمة ومعمر عن ثابت. وفي 
رواية الطَّبرانٌ " على كم " . 

وفي رواية الثوريّ وزهير في البخاري " ما سّقتّ إليها ؟ ". وكذا 
في رواية عبد الرّحمن نفسه في البخاري . وفي رواية مالك عن حميد 
عند البخاري " كم سقت إليها ؟ ". 


1 


ع 


قوله : ( وزن نواة ) بنصب الئون على تقدير فعل . أي : أصدقتها . 


كتاب النكاح باب الصداق [ 655 ) 
ويجوز الرّفع على تقدير مبتداً . أي : الذي أصدقتها هو. 

قوله : ( من ذهب ) كذا وقع الجزم به في رواية ابن عبينة والثوريّ , 
وكذا في رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميدٍ عند أحمد » وفي رواية 
زهير وابن عليّة " نواة من ذهب . أو وزن نواة من ذهب ". وكذا في 
رواية عبد الرّحمن نفسه في البخاري بالشّك. 

وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب " على وزن نواة " وعن 
قتادة " على وزن نواة من ذهب " ومثل الأخير في رواية حماد بن زيد 
عن ثابت » وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة. 

ولسلم من رواية شعبة عن أبي حمزة عن أنس " على وزن نواة. قال 
قال ونه مرو للد كيل العو تسن دعن 

ورجّح الذاوديٌ رواية مّن قال " على نواة من ذهب " واستنكر 
رواية من روى " وزن نواة " واستنكاره هو المنكر » لأنْ الذين جزموا 
بذلك أئمّة حفاظ. 

قال عياض : لا وهم في الرّواية » لآمّها إن كانت نواة تمر أو غيره , 
أو كان للنّواة قدر معلوم . صلح أن يقال في كل ذلك وزن نواة. 

واختلف في المراد بقوله '" نواة " 

فقيل : المراد واحدة نوى التّمر كما يوزن بنوى الخرّوب » وأن 
القيمة عنها يومتذٍ كانت خمسة دراهم. 

وقبل : كان قدرها يومئذٍ ربع دينار » ورّدٌ : بأن نوى الثّمر يختلف 
في الوزن. فكيف يجعل معياراً ليا يوزن به ؟. 


كتاب النكاح باب الصداق ز 656 ) 


وقبل : لفظ النواة من ذهب عبارة عا قيمته خحمسة دراهم من 
الورق » وجزم به الخطابيّ . واختاره الأزهريّ » ونقله عياض عن 
أكثر العلماء. 

ويؤيّده أن في روايةٍ للبيهقيّ من طريق سعيد بن بشر عن قتادة 
"وزن نواة من ذهب. قوّمت خمسة دراهم". 

وقيل : وزنها من الذُهب خمسة دراهم . حكاه ابن قتيبة » وجزم به 
ابن فارس » وجعله البيضاويّ الظاهر » واستبعد » لأنّه يستلزم أن 
يكون ثلاثة مثاقيل ونصفاً. 

ووقع في رواية حجّاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقيٌ " قوّمت 
ثلاثة دراهم وثلثاً " وإسناده ضعيف . ولكن جزم به أحمد. 

وقيل : ثلاثة ونصف . وقيل : ثلاثة وربع. 

وعن بعض المالكيّة : النواة عند أهل المدينة ربع دينار. 

ويؤيّد هذا ما وقع عند الطّبرانّ في "الأوسط" في آخر حديث قال 
أنس : جاء وزنها ربع دينار. 

وقد قال الشافعيٌ : الثواة ربع النش. والنش نصف أوقيّة . 
والأوقيّة أربعون درهماً فيكون خمسة دراهم. 

وكذا قال أبو عبيد : إِنْ عبد الرّحمن بن عوف دفع خمسة دراهم . 
وهي تسمّى نواة كا تسمّى الأربعون أوقيّة » وبه جزم أبو عوانة 
وآخرون. 

قوله : ( بارك الله لك ) في رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميدٍ عند 


كتاب النكاح باب الصداق 657 


أحمد . وزاد في آخر الحديث " قال عبد الرّحمن : فلقد رأيتنى ولو 

فكأنّه قال ذلك » إشارة إلى إجابة الذعوة النبويّة بأن يبارك الله له. 

قال ابن بطّال : إِنَّا أراد البخاري بهذا الباب (كيف يدعى 
للمتزوّج؟) والله أعلم ردّ قول العامّة عند العرس بالرّفاء والبنين. 
فكأنه أشار إلى تضعيفه » ونحو ذلك كحديث معاذ بن جبل » أنه شهد 
إملاك رجل من الأنصار. فخطب رسول الله كْةِ وأنكح الأنصاريّ , 
وقال : على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسّعة في الرّزق. 
الحديث. أخرجه الطّبراىٌ في " الكبير " بسندٍ ضعيف » وأخرجه في " 
الأوسط " بسندٍ أضعف منه. 

وأخرجه أبو عمرو البرقانٌ في كتاب "معاشرة الأهلين" من 
حديث امد وزاد فيه " والرفاء والبنين ! وفي سئده أبان العبدي 
وهو ضعيف. 

وأقوى من ذلك . ما أخرجه أصحاب السّئن وصحّحه التَرمذيٌ 
وابن حبّان والحاكم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
غريرة قال 4 كان سول الله كقة إذا رذ إنساناً قال خيارك أبن للك 
وبارك عليك . وجمع بينى) في خير . 

وقوله " رفأ " بفتح الرّاء وتشديد الفاء مهموز. معناه : دعا له في 
موضع قوم بالرّفاء والبنين » وكانت كلمة تقوها أهل الجاهليّة فورد 
النهي عنها. ىا روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن 


كتاب النكاح باب الصداق [ 658 ) 
رجل من بني تيم قال : كنا نقول في الجاهليّة بالرّفاء والبنين» فلا جاء 
الإسلام علّمنا نيّناء قال : قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وباراء 
عليكم. 

وأخرج النسائيّ والطبرانّ من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل 
بن أبي طالب . أنه قدم البصرة فتزوّج امرأة » فقالوا له : بالرّفاء 
والبنين » فقال : لا تقولوا هكذا ء» وقولوا كى! قال رسول الله يكل : 
اللهم بارك لهم وبارك عليهم. 

ورجاله ثقات إِلَّا أنّ الحسن ل يسمع من عقيل فيها يُقال. 

ودلّ حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهوراً عندهم غالباً 
حتّى سمّي كل دعاء للمتزوّج ترفئة. 

واختلف في عِلَّة النّهي عن ذلك. 

فقيل : لأنّه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكرٌ لله. 

وقيل : لا فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين 
بالذكن, 

وأمّا الرّفاء فمعناه الالتئام . من رفأت الثوب ورفوته رفواً ورفاء . 
وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه. 

وقال ابن المنبّر : الذي يظهر أنه كَل كره اللفظ كا فيه من موافقة 
الجاهليّة » لأئّهم كانوا يقولونه تفاؤلاً لا دعاء » فيظهر أنه لو قبل 
للمتزوّج بصورة الدّعاء ‏ يكره كأن يقول : اللهمّ ألّف بينهما وارزقهم) 
بنين صالحين مثلاً » أو ألّف الله بيتكما ورزقك) ولداً ذكراً. ونحو 


كتاب النكاح باب الصداق [ 659 ) 
ذلك. 

وأمّا ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماضي قال : 
شهدت شُريحاً وأناه رجلٌ من أهل الشَّام » فقال : إن تزوّجت امرأة» 
قال بالفاء و العين "لخديف 

وأخرجه عبد الرّزّاقَ من طريق عديّ بن أرطاة قال : حدّئت شريحاً 
أل تزوجت: امرأة +فقال + بالفاء واليين ". فهو مولعل أن 
شريحاً ] يبلغه النَههي عن ذلك. 

ؤدل صنيع البخاري على أن الدّعاء للمتزوّج بالبركة هو المشروع . 
ولااشك أَئّها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره. 

ويؤيّد ذلك ما أخرجه البخاري من حديث جابر » أن لبي يله 
نالواله اعت كك اوقا تال السنارك انه لا 

والأحاديث في ذلك معروفة. 

قوله : ( فقال النبيّ كَِلِْةٍ : أولم ولو بشاةٍ ) ليست " لو " هذه 
الامتناعيّة وإِنَّا هي التي للتقليل » ووقع في حديث أب هريرة بعد 
قوله أعرست " قال : نعم . قال : أوللت ؟ قال : لا . فرمى إليه رسول 


." وفى رواية للبخارى ( 5075 ) "بارك الله عليك‎ )١( 
" قانا ون محر أ القع اوعدا تقولد الل نميه ارهن "تارك الله اك "وار‎ 
بارك الله عليك " أن المراد بالأول اختصاصه بالبركة في زوجته » وبالثان شمول‎ 
البركة له في جودة عقله حيث قدم مصلحة أخواته على حظ نفسه. فعدلٌ لأجلهنَّ عن‎ 
تروج البكر مع كونها أرفع رتبة للمتزوج الشاب من الثيب غالبا. انتهى‎ 


الله يك بنواةٍ من ذهب . فقال : أولم ولو بشاة. 

وهذا لو صحٌ كان فيه أن الشّاة من إعانة النْبِيَ كَل » وكان يعكّر 
على من استدل به على أن الشّاة أقل ما يشرع للموسر » ولكنّ الإسناد 
ضعيف كما تقدم 

وفي رواية معمر عن ثابت عند أحمد " قال أنس : فلقد رأيته قسم 
لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف. 

قلت : مات عن أربع نسوة. فيكون جميع تركته ثلاثة آللاف ألف 
ومائتي ألف , وهذا بالنُسبة لتركة الزِّير قليل جذاً. 

فيحتمل أن تكون هذه دنانير وتلك دراهم . لأن كثرة مال عبد 
العن مشهو ره نا . 

واستدل به على توكيد أمر الوليمة. فأخرج الطَبرانٌ من حديث 
وحثيىٌ بن حرب رفعه : الوليمة حقٌّ والثانية معروفٌ والقّالئة فخرٌ. 

ولمسلم من طريق الزهريّ عن الأعرج وعن سعيد بن المسيّب عن 
أبي هريرة قال : شرّ الطّعام طعام الوليمة . يُدعى الغنيٌ ويترك 
المسكين وهي حقٌ .الحديث. 

ولأبي الشيخ والطبرانّ في "الأوسط" من طريق مجاهدٍ عن أبي 
هريرة رفعه : الوليمة حقٌّ وسنّةٌ » فمن دعي فلم يجب » فقد عصى.. 
الحديث. 

وأخرج أبو داود والنسائيٌ من طريق قتادة عن عبد الله بن عثمان 
قفي عن رجل من ثقيفي » كان يثنى عليه - إن يكن اسمه زهير 
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بن عثمان فلا أدري ما اسمه - يقوله قتادة » قال : قال رسول الله كله : 
الوليمة أوّل يوم حقٌ + والثاني معروفٌ » والقّالث رياءٌ وسمعة. 

الوكارد يوت رساو رلايص الدع ب اد 
انتهى 

وقد وحلما ديه زعور ين عد نشو هدس وق كناك متها لا 
كلو دع متال «الجمرغها يدل عل أن للحديك أغيلاً: 

وروى أحمد من حديث بريدة » قال : نا خطب عل فاطمةً » قال 
رسول الله كَل : إِنْهِ لا بد للعروس من وليمةٍ . وسنده لا بأس به. 

قال ابن بطَالٍ : قوله " الوليمة حقٌ " أي : ليست بباطل » بل يندب 
إليها وهي سّةٌ فضيلة » وليس المراد بالحقّ الوجوب ثم قال : ولا 
ا 

كذا قال » وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبيّ » 
وقال : إِنْ مشهور المذهب أّا مندوبة » وابن التَّين عن أحمد . لكن 
الذي في المُغني تا سنة » بل وافق ابن بِطّالٍ في نفي الخلاف بين أهل 
العلم في ذلك. 

قال : وقال بعض الشَّافعيّة : هي واجبةٌ » لأنْ الْبِيَ يك أمر بها عبد 
الرّحمن بن عو ء ولأنّ الإجابة إليها واجبةٌ فكانت واجبةً. 

وأجاب : بأنّه طعامٌ لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة » والأمر 
محمولٌ على الاستحباب بدليل ما ذكرناه » ولكونه أمره بشاةٍ وهي غير 
واجبة اتفاقاً» وأما البناء فلا أصل له. 
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والبعض الذي أشار إليه من الشّافعيّة هو وجةٌ معروف عندهم : 
وقد جزم به سليمٌ الرّازيٌ » وقال : إِنّه ظاهر نص الأمّ » ونقله عن 
النَضّ أيضاً الشّيخ أبو إسحاق في المهذّب » وهو قول أهل الظّاهر ى) 
ضرح يباين حرم 

وانعدك يد عل آنا تكوة يبد التحول مرولا ولالة قدت وز اليه 
أئها تيشدرك إذافاتت بعد الدتعول. 

وقد اختلف السّلف في وقتها. هل هو عند العقد أو عقبه أو عند 
الذخول أو عقبه أو موسّعٌ من ابتداء العقد إلى انتهاء الدّخول ؟. 

على أقوالٍ. 

قال النّوويَ : اختلفوا. فحكى عياضٌ أن الأصِحٌ عند المالكيّة 
استحبابه بعد الدذخول » وعن جماعةٍ منهم. أنه عند العقد » وعند ابن 
حبيب : عند العقد وبعد الخول . وقال في موضع آخر : يجوز قبل 
الدخول وبعده. 

وذكر ابن السّبكيّ. أن أباه قال : ل أر في كلام الأصحاب تعيّن 
وقتها. وأنّه استنبط من قول البغويّ : ضرب الدَّفٌ في النكاح جاتر في 
العقد والزّفاف قبل وبعدٌ قريباً منه . أن وقتها موسّعٌ من حين العقد. 

قال : والمنقول من فعل النبيّ كِةِ أمّبا بعد الدخول »ء كأنّه يشير إلى 
قصة زينب بنت جحش » وقد ترجم عليه البيهقيّ في وقت الوليمة. 
0 ِ 

وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقبٌ بأن اللورديٌّ صرّح بِأئّها 
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عند الذخول . وحديث أنس في البخاري صريحٌ في أمّها بعد الدخول 
لقوله فيه : أصبح عروساً بزينب فدعا القوم. 

واستحبٌ بعض الالكيّة أن تكون عند البناء ويقع الدذخول عقبها . 
وعليه عمل الناس اليوم. 

ويؤيّد كونها للدّخول لا للإملاك» أنَ الصّحابة بعد الوليمة تردّدوا 
هل هي زوجة أو سرْيّةٌ ؟ ". فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا 
اتروع لان ننه لذ وليمة يخا قد لمعل خا عند التخول أذ 
بعده. 

واستدل به عل أن الشّاة أقل ما تجزئ عن الموسر » ولولا ثبوث أنه 
ةِ أو على بعض نسائه بأقل من الشّاة ". 


)١(‏ يشير إلى قصة بناء النبي كك بصفية بنت حبي رضي الله عنها. 
فأخرج البخاري ( 5085 ) ومسلم ( )01/١‏ عن أنس 5ه قال : أقام النبي كل بين 
خيبر والمدينة ثلاثاً يبني عليه بصفية بنت حيي » فدعوتٌ المسلمين إلى وليمته. فما كان 
0 0 
وليمته » فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه ؟ » فقالوا : | 
م ل ال ) 
وى نا خلفه »ويد لجاب بيتها وبيق النانين. 

(؟) أخرج البخاري في "صحيحه" (0117) عن صفية بنت شيبة » قالت : أو] النبي كيه 
على بعض نسائه بمدين من شعير. وللبخاري أيضاً ( 5179 ) عن أنس ء أَنْ رسول 
لله يكِةِ أعتق صفية وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها » وأو عليها بحيس. 
قال الشارح في "الفتح" ( 51755 ) : والحجيس - بفتح أوله . - خليط السمن والتمر 
والأقط. قال الشاعر. التمر والسمن جميعاً والأقط الحيس إِلّا أنه لم يختلط. 
وقد يختلط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق. انتهى 
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لكان يمكن أن يستدلٌ به على أن الشّاة أقل ما تجزئى في الوليمة : 
ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليها. 

وأنقا. فعكر عل الاستدلال أله قطاب:واحل » وفيه اخدلافن 
هل يستلزم العموم أو لا ؟. 

وقد أشار إلى ذلك الشافعيٌ. في نقله البيهقيٌ عنه قال : لا أعلمه 
أمر بذلك غير عبد الرّحن » ولا أعلمه أنّهِ وك ترك الوليمة » فجعل 
ذلك سنسدا في كوة الوليمة ليف تحت . 

ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر. 

قال عياض : وأجمعوا على أن لا حدّ لأكثرها . وأما أقلّها فكذلك . 
ومها تيسّر أجزأ » والمستحبٌ أَئّْا على قدر حال الزُوجٍ » وقد تيسّر 
على الموسر الشّاة ف| فوقها. 

وفيه استحباب الدعاء للمتزوّج » وسؤال الإمام والكبير أصحابه 
وأتباعه عن أحوالهم » ولاسيّا إذا رأى منهم مال يعهد. 

وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره. 

واستدل به على جواز التزعفر للعروس . وخصّ به عموم النهي 
عن التزعفر للرّجال كى] في الصحيحين عن أنس ذه . 

وتعقب : باحتمال أن تكون تلك الصّفرة كانت في ثيابه دون جسده 
» وهذا الجواب للالكيّة على طريقتهم في جوازه في الثوب دون البدن 
» وقد نقل ذلك مالك عن علاء المدينة » وفيه حديث أبِي موسى رفعه 


: لا يقبل الله صلاةً رجل في جسده شيء من خلوق. أخرجه أبو داود 
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وكإن مقيومه أن مهدا انمد لآ عار له الوضيد, 

ومنع من ذلك أبو حنيفة والشّافعيّ ومن تبعهما في الثوب أيضاً . 
وتمسّكوا بالأحاديث في ذلك وهي صحيحة . وفيها ما هو صريح في 
المذعى كيا سيأي بياثه . 

وعلى هذا فأجيب عن قصّة عبد الرّحمن بأجوبة : 

أحدها : أن ذلك كان قبل النهي. 

وهذا يحتاج إلى تاريخ » ويؤيّده أن سياق قصّة عبد الرّحمن يشعر 
نْبا كانت في أوائل الحجرة » وأكثر من روى النْهي من تأخرت 
هجرته. 

ثانيها : أنْ أثر الصّفرة التي كانت على عبد الرّحمن تعلّقت به من 
جهة زوجته. فكان ذلك غير مقصود له » ورجٌّحه الثوويٌ وعزاه 
وجعله البيضاويٌ أصلاً ردّ إليه أحد الاحتتمالين أبداهما في قوله " 
مهيم " فقال : معناه ما السّبب في الذي أراه عليك ؟ فلذلك أجاب 
بأنّه تروج. 

قال : ويحتمل أن يكون استفهام إنكار يا تقدّم من النهي عن 
التضمّخ بالخلوق » فأجاب بقوله تزوّجت ء أي : فتعلق بي منها . و1 
أقصد إليه. 

الثها : أنه كان قد احتاج إلى التطيّب للدّخول على أهله فلم يجد 
من طيب الرّجال حينئذٍ شيئاً فتطيّب من طيب المرأة » وصادف أنه 
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كان فيه صفرة فاستباح القليل منه عند عدم غيره جمعاً بين الدّليلين » 
وقد ورد الأمر في التَطيّب للجمعة. ولو من طيب المرأة ”" فبقي أثر 
ذلك عليه. 

رابعها : كان يسيراً وآ يبق إِلّا أثره . فلذلك ل ينكر. 

خامسها : وبه جزم الباجيّ. أنْ الذي يكره من ذلك ما كان من 
زعفران وغيره من أنواع الطّيب » وأمّا ما كان ليس بطيب فهو جائز. 

سادسها : أن النهي عن الترعفر للرّجال ليس عل التّحريم » بدلالة 
تقريره لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث. 

سابعها : أن العروس يسعى من ذلك ولا سي إذا كان شائاً #ذكر 
ذلك أبو عبيد قال : وكانوا يرخصون للشَابٌ في ذلك أَيّام عرسه . 
قال : وقيل : كان في أوّل الإسلام من تزوّج لبس ثوباً مصبوغاً علامة 
لزواجه ليعان على وليمة عرسه . قال : وهذا غير معروف. 

قلت : وفي استفهام النبيّ يَلِةِ له عن ذلك. دلالة على أنه لا يختصّ 
بالتزويج » لكن وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة من طريق شعبة 
عن حميدٍ بلفظ " فآتيت النبيّ كلِةِ فرأى علي بشاشة العرس فقال : 
أتزوحت ؟ قلس تروحفث افراة هه الانضار " فقتل بتك يبدا 
السياق للمدعى: 


)١(‏ أخرجه مسلم في "الصحيح" ( 55 ) من حديث أبي سعيد مرفوعاً " غُسل يوم 
الجمعة على كل محتلم» وسواك » ويمس من الطيب ما قدر عليه » ولو من طيب المرأة" 
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ولكنّ القصّة واحدة » وفي أكثر الرّوايات أنه قال له " مهيم أو ما 
هذا ؟ " فهو المعتمد. 

وبشاشة العرس أثره وحسنه أو فرحه وسروره » يقال : بش فلان 
بفلانٍ. أي : أقبل عليه فرحاً به ملطفاً به. 

واختلف في النهي عن التزعفر. هل هو لرائحته لكونه من طيب 
الشياة © وخذا جام الجر عق الخلوق. آو اللوته ليله يه كل 
صفرة؟. 

وقد نقل البيهقيٌ عن الشافعيٌّ أنه قال : أنهى الرّجل الحلال بكل 
حال أن يتزعفر » وآمره إذا تزعفر أن يغسله . 

قال : وأرخص في المعصفر , لأنّي ]1 أجد أحداً يحكي عنه إِلّا ما 
قال عل : نهاني » ولا أقول أنباكم. '". 

قال البيهقيّ : قد ورد ذلك عن غير عل » وساق حديث عبد الله 
بن عمرو قال : رأى علّ النْبيّ يله ثويين معصفرين فقال : إِنَ هذه 
من ثياب الكفار فلا تلبسه|. أخرجه مسلم . وفي لفظ له " فقلت 
أغسلهها ؟ قال : لا. بل احرقههم). 

قال البيهقيّ : فلو بلغ ذلك الشافعيّ لقال به انّباعاً للسّنّة كعادته. 


ولك كرق العمل هاع من الشلقه ورخص نه عهافة» وعم قال 


)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" ( 7١17‏ ) عنه قال : نهاني النبي كََِةٍ عن القراءة وأنا 
راكع » وعن لبس الذهب والمعصفر " وفي رواية له " ولا أقول نباكم " 
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بكراهته من أصحابنا الحليميّ » واتباع السّنة هو الأولى. انتهى. 
وقال النوويٌ في " شرح مسلم " : أتقن البيهقيٌ المسألة. والله 
أعلم. 
ورخص مالك ف المعصفر والمزعفر في البيوت» وكرهه في المحافل. 
وقد أخرج أبو داود والتّرمذيّ في " الشمائل " والنسائيٌ في " 
0 1 ءِ و 7 

الكبرى " من طريق سلم العلوي عن أنس : دخل رجل على النبيّ 
يك وعليه أثر صفرة » فكره ذلك » وقلما كان يواجه أحداً بتىء 
يكرهه » فلا قام » قال : لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصّفرة. 

وسلم بفتح المهملة وسكون اللام. فيه لين. 

ولأبي داود من حديث عار رفعه : لا تحضر الملائكة جنازة كافر 
ولا المتضمّخ بالزعفران. وأخرج أيضاً من حديث عيّار قال “ قدمث 
على أهلي ليلاً وقد تشقّقت يداي » فخلّقونٍ بزعفرانٍ » فسلّمت على 
النبيّ كَل فلم يرحب بي » وقال : اذهب فاغسل عنك هذا. 

واستدل به على أن النكاح لا بد فيه من صداق لاستفهامه على 
ويشعر ظاهره بأنّه يحتاج إلى تقدير لإطلاق لفظ " كم " الموضوعة 


3 


للتقدير. 
كذا قال بعض الالكيّة . وفيه نظرٌ. لاحتمال أن يكون المراد 
الاستخبار عن الكثرة أو القلة فيخيره بعد ذلك با يليق بحال مثله » 


فلا قال له القدر ل ينكر عليه بل أقرٌه 
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واسقدل به غل. استحباب تقليل الصّداق + لأن عبد الأحهن بق 
عوف كان من مياسير الصّحابة » وقد أقرّه النبيّ كَكِةٍ على إصداقه وزن 
نواة من ذهب. 

وتعقب : بأنْ ذلك كان في أوّل الأمر حين قدم المدينة » وإنَّا حصل 
له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتتى ظهرت منه من الإعانة في 
بعض الغزوات ما اشتهر » وذلك ببركة دعاء النبيّ يل له | تقدّم. 
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كتاب الطلاق 

الطّلاق في اللغة. حل الوثاق مشتقٌ من الإطلاق وهو الإرسال 
والثرك. وفلان طلق اليد بالخير. أي : كثير البذل. 

وفي الشّرع : حل عقدة التزويج فقط » وهو موافق لبعض أفراد 
مدلوله اللغويٌ. 

قال إمام الحرمين ”" : هو لفظ جاهلّ ورد الشّرعَ بتقريره. 

وطلقت المرأة بفتح الطّاء وضمٌ اللام وبفتحها أيضاً وهو أفصح . 
وطُلّقت أيضاً بضمٌ أوّله وكسر اللام التّقيلة » فإن خفّفت فهو خاصٌ 
بالولادة والمضارع فيهم| بضِمٌ اللام » والمصدر في الولادة طلقاً ساكنة 

ثمّ الطّلاق قد يكون حراما » أو مكروها . أو واجبا أو مندوبا , 

أما الأول : ففي) إذا كان بدعبّاً وله صور. 

وأمَا الثاني : ففي) إذا وقع بغير سبب مع استقامة ا حال. 

وأمّا الثالث : ففى صور منها الشّقاق إذا رأى ذلك الحكمان. 

وما الرّابع : ففي) إذا كانت غير عفيفة. 

وأمّا الخامس : فنفاه النوويٌ”". وصوّره غيره با إذا كان لا يريدهاء 


)7/17 /١( هو عبدالملك الجويني » سبق ترجمته‎ )١( 
)737 /1( هو بحيى بن شرف » سبق ترحمته‎ )0( 


كتاب الطلاق حم 
ولا تطيب نفسه أن يتحمّل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع 
» فقد صرّح الإمام أنْ الطّلاق في هذه الصّورة لا يكره. 

وقد قسّم الفقهاء الطلاق إلى سني وبدعيّ » وإلى قسم ثالث لا 
وصف له. 

الأوّل : أن يطلقها طاهراً من غير جماع. 

الثاني : أن يطلق في ايض أو في طهر جامعها فيه » ول يتبيّن أمرها. 
أحملت أم لا؟. 

ومنهم من أضاف له أن يزيد على طلقة. 

ومنهم من أضاف له الخلع. 

الثالث : تطليق الصَّغيرة والآيسة والحامل التي قربت ولادتها » 
وكذا إذا وقع السّؤال منها في وجهٍ بشرط أن تكون عالمةً بالأمرء وكذا 
إذا وقع الخلع بسؤالها وقلنا إِنْه طلاق. 

ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور : 

منها : ما لو كانت حاملاً ورأت الدّم » وقلنا الحامل تحيض فلا 
يكون طلاقها بدعيّاً ولااسيّا إن وقع بقرب الولادة. 

ومنها : إذا طلق الحاكم على اولي واتّفق وقوع ذلك في الحيض. 

ومنها : في صورة الحَكَمَين إذا تعيّن ذلك طريقاً لرفع الشّقاق » 


وكذلك الخلع. والله أعلم. 


كتاب الطلاق 
الحديث السابع عشد ”" 

0- عن عبد الله بن عمر 4# » أنه طلق امرأته وهى حائض »؛ 
فذّكر ذلك عمرٌ لرسول الله بَكِةِ. فتغيّظ فيه رسول الله يك » قال : 
ليراجعها , ثم يمسكها حتى تطهر ء ثم تحيض فتطهر ء فإن بدا له أن 
يطلقها فليُطلّقها طاهراً قبل أن يَمسّها » فتلك العدّة كما أمر الله عر 
وجل.”" 

وفي لفظ : حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة » سوى حيضتها التي 
طلقها فيها. وني لفظ : فحسبت من طلاقها . وراجعها عبد الله بن 
عمر كما أمره رسول الله عَكِ 0" 


قوله : ( أنه طلق امرأته ) في مسلم من رواية الليث عن نافع » أن 
ابن عمر طلق امرأةً له ". وعنده من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عنمر : طلقتث: امرآق ". وكذا في.رواية شعبة عن أنلس بن 


. السابع عشر لكتاب النكاح عموماً‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري ( 57576 575١٠‏ ) ومسلم ( ١411١‏ ) من طريق الزهري وغيره 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه. واللفظ للبخاري. 
وأخرجه البخاري ( 5907 , 5985 .20770507765940 ) ومسلم(4171١)‏ 
من طريق نافع وأنس بن سيرين ويونس بن جبير عن ابن عمر ذه نحوه. 
وأخرجه مسلم ( 1471 ) من طريق عبد الله بن دينار وأبي الزبير وطاوس عن ابن 
عمر نحوه. 

() أخرج مسلم ( ١‏ ) هذين اللفظين جميعاً بسياق واحدٍ من طريق الزهري عن 


كتاب الطلاق 5 
سيرين عن أبن عمر. 

قال النووئ فى ت#بذييه : اسمها آمنة يفت غمار. قاله ابن باطيش » 
ونقلة غرن الروك بخافة عن بساده نهم لعي فى #قريد اليا 1 
» لكن قال في مبهماته : فكأنّه أراد مبهمات التهذيب. 

وأوردها الذّهبيٌ في آمنة - بالمدٌ وكسر الميم ثم نون - وأبوها غفار 
ضبطه ابن نقطة بكسر المعجمة وتخفيف الفاء. 

ولكني رأيت مستند ابن باطيش في " أحاديث قتيبة " جمع سعيد 
الحنان سين فيه ان ليعة '" أن ابن ,عم ر.طلق امرآنه آمثة يدت غتار " 
كذا رأيتها في بعض الأصول - بمهملة مفتوحة ثم ميم ثقيلة - 
والأوّل أولى. 

وأقوى من ذلك ما رأيته في مسند أحمد قال : حدثنا يونس حذثنا 
الليث عن نافع » أَنْ عبد الله طلق امرأته وهي حائض ء فقال عمر : يا 
زسيول الله كيد التمطلق افر انه التر اوه قامي أخدين جعي ؟ اتقنريف 
» وهذا الإسناد على شرط الشيخين » ويونس شيخ أحمد هو ابن محمّد 
المؤدذب من رجام). 

وقد أخرجه الشّيخان عن قتيبة عن الليث » ولكن ] تُسمٌ عندهما. 

ويمكن الجمع بآن يكون اسمها آمنة ولقبها الثوار. 

قوله : ( وهي حائض ) في رواية قاسم بن أصبغ من طريق عبد 
الحميد بن جعفر عن نافع عن ابن عمر ء أنه طلّق امرأته وهي في دمها 
حائض. وعند البيهقيٌّ من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر ء أَنّه 


كتاب الطلاق 2 
وفي رواية للشيخين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر " وهي 
حائضٌ في عهد رسول الله يَكِةٍ '" ومثله عند مسلم من رواية أب الزبير 
عن ابن عمر . 

وأكثر الرّواة أ يذكروا ذلك استغناءً بها في الخبر » أن عمر سأل عن 
ذلك رسول الله َك فاستلزم أن ذلك وقع في عهده. 

وزاد الليث عن نافع " تطليقة واحدة " أخرجه مسلم » وقال في 
آخره : جوّد الليث في قوله " تطليقة واحدة ". 

لررح وس اس لدان عير داو يران اانا ررمي 
حائض فأمر أن يراجعها » فكنت لا أتهمهم » ولا أعرف وجه 
الحديك + حتن لفيث آبا غالابه يونس .بن سعيير حدوكان ذا ثيى- 
فحدّثك أنه شال ابن عمر + فحذثه » أنه طلق امرآئه تطليقة وهى 
حائض ". 

وأخرجه الدارقطنيٌّ والبيهقيٌ من طريق الشعبيٌ » قال : طلق ابن 
عمر امرأته وهي حائض واحدةً . ومن طريق عطاء الخراسانٌ عن 
الحسن عن ابن عمر ء أنه طلّق امرأته تطليقة وهى حائض. 

قوله : ( فذكر ذلك عمر لرسول الله كلةِ ) في رواية مالك " فسأل 
عمر بن الخطّاب رسول الله يَكِِْ عن ذلك " وفي رواية ابن أبي ذئب 
عن نافع : فأتى عمر النبيّ يَكِةِ فذكر له ذلك. أخرجه الدّارقطني. 


كتاب الطلاق 7 

وكذا للبخاري من رواية قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر ‏ 
وكذا عند مسلم من رواية يونس بن عبيد عن محمّد بن سيرين عن 
يونس بن جبير » وكذا عنده في رواية طاوسٍ عن ابن عمر ء وكذا في 
رواية الشعبيّ المذكورة. 

وقد روى أحمد والأربعة وصحّحه الترمذيّ وابن حبّان والحاكم 
من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : كان تحتي امرأة 
أحبّها » وكان عمر يكرهها , فقال : طلّقها » فأتيت النِيّ يك فقال : 
أطع أباك. 

فيحتمل أن تكون هي هذه » ولعلّ عمر لا أمره بطلاقها. وشاور 
النْبيّ يلةٍ فامتثل أمره ء اتّفق أن الطّلاق وقع وهي في الحيض » فعلم 
عمر بذلك. فكان ذلك هو السّرٌ في توليه السّؤال عن ذلك » لكونه 
وقع من قبله. 

قوله : ( فتغيّظ فيه رسول الله َةٍ ) هكذا زاد الزهري عن سالم ‏ 
و أر هذه الإيافة قدووانة غيوسال رهن أجل كن ررق الحديث عن 
ان عمو 

وفيه إشعار بأنّ الطّلاق في الحيض كان تقدّم النّهي عنه. وإلّا 1 يقع 
التَغيّظ على أمر ل يسبق النهي عنه . 

ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسّؤال عن ذلك » لاحتمال أن 
يكون عرف حكم الطّلاق في الحيض .ء وأنّه منهيّ عنه » و يعرف 
ماذا يصنع من وقع له ذلك. 


كناب الطلاق ج 
قال ابن العريّ : سؤال عمر تُحتمل لأَنْ يكون أئّْهم ل يروا قبلها 
مثلها فسأل ليعلم. 

ويحتمل : أن يكون لا رأى في القرآن قوله (فطلقوهنٌ لعدَّتمنَ ) 
وقوله ( يتربّصن بأنفسهنٌ ثلاثة قروء ) أراد أن يعلم أن هذا قرء أم لا 
ويحتمل : أن يكون سمع من النبيّ كَلةٍ النهي فجاء ليسأل عن 
الحكم بعد ذلك. 

وقال ابن دقيق العيد”"© : وتغيّظ النَبِي يكل , إِما لأن المعنى الذي 
يقتضي المنع كان ظاهراً فكان مقتضى ا حال التَبّت في ذلك » أو لأنّه 
كان مقتضى الحال مشاورة النبِيّ ككَِةٍ في ذلك إذا عزم عليه 

قوله : ( ليراجعها ) في رواية مالك " مره فليراجعها ". 

قال ابن دقيق العيد : يتعلق به مسألة أصوليّة » وهي أن الأمر 
بالآمر بالنَّىء هل هو أمر بذلك أم لا ؟ فإنّْه كَل قال لعمر : مُره » 
فأمره بآن يأمره. 

قلت : هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب فقال : الأمر بالآمر بالشّيء 
ليس أمراً بذلك الت لنا لو كان. لكان مر عبدك بكذا تعدّياً» ولكان 
يناقض قولك للعبد لا تفعل . قالوا : فهم ذلك من أمر الله ورسوله . 
ومن قول الملك لوزيره قل لفلانٍ افعل . قلنا للعلم بأنّه مبلغ. 

قلت : والحاصل أن التفي إِنَّ)ا هو حيث تجرد الأمرء وأمّا إذا 
وجدت قرينة فل عل أن الآمر الأول أمر المأمور الأول أن يبلغ 


)١17 /1( هو محمد بن علي » سبق ترجمته‎ )١( 


كتاب الطلاق 9 
الملأمور الثاني فلا » وينبغي أن ينزّل كلام الفريقين على هذا التفصيل 
فيرتفع الخلاف. 

ومنهم : من فرّق بين الأمرين » فقال : إن كان الأمر الأول بحيث 
يسوغ له الحكم على المأمور الثاني فهو آمر له. وإلّا فلا. 

وهذا قر ووهو مستفاذ.مى الذليل الى اسعدل يد انق داجب 
على النّفي » لأنّه لا يكون متعدّيا إِلّا إذا أمر من لا حكم له عليه لئلا 
يصير متصرّفاً في ملك غيره بغير إذنه » والشَّارع حاكم على الآمر 
والمأمور فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين » ومنه قوله تعالى 
(وأمر أهلك بالصّلاة ) فإِنْ كل أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته 
بالصّلاة » ومثله حديث الباب , فإنْ عمر إِنَّا استفتى النْبِيّ َل عن 
ذلك ليمتثل ما يأمره به ويلزم ابنه به. 

فمخ مذا .بدا الحديك هذه المببآلة فهو عالط قإن القرينة واسة 
في أن عمرٌ في هذه الكائنة كان مأموراً بالتّبليغ » ولمهذا وقع في رواية 
أيُوب عن نافع " فأمره أن يراجعها ". 

وفي رواية أنس بن سيرين ويونس بن جبير وطاوس عن ابن عمر . 
وفروراة الأعرخ عرسا "ناير افيا" 

وفي رواية لمسلم " فراجعها عبد الله ىا أمره رسول الله كَِِ "' وفي 
رواية الليث عن نافع عن ابن عمر » فإنَّ الي يكِ أمرني بهذا. 

وقد اقتضى كلام سليم الرّازْي في " التقريب " أنه يجب على الثاني 
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الفعل جزماً» وإِنَّا الخلاف في تسميته آمراً فرجع الخلاف عنده لفظياً. 


كناب الطلاق 

وقال الفخر الرّازْيٌ في " المحصول " : الحقٌ أن الله تعالى إذا قال 
لزيد أوجيف عل خمرى كذا »وقال لعمرو #كل ها ارحب عليك 
زيد فهو واجب عليك » كان الأمر بالأمر بالشّيء أقرا بالنىم. 

قلت : وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصّادر من 
رسول الله يك ومن غيره » فمهم| أمر الرّسول أحداً أن يأمر به غيره 
وجب . لأن الله أوجب طاعته وهو أوجب طاعة أميره ىا ثبت في 
أطاعني". وأمّا غيره من بعده فلا » وفيهم تظهر صورة التعدي التي 
أشار إليها ابن الحاجب. 

وقال ابن دقيق العيد : لا ينبغي أن يتردّد في اقتضاء ذلك الطّلب » 
وإِنّا ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر . هل هي لوازم صيغة 
وحةة واححد أو ل 

قلت : وهو حسن . فإِنْ أصل المسألة التى انبنى عليها هذا الخلاف 
حديث " مروا أولادكم بالصّلاة لسبع " فإِنْ الأولاد ليسوا بمكلفين 
فلا ينجه عليهم الوجوب . وإِنَّا الطذلب متوجّه على أوليائهم أن 
يعلموهم ذلك » فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق وليس مساوياً 
للأمر الأول » وهذا إِنَّا عرض من أمر خارج وهو امتناع توجّه الأمر 
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والحاصل : أنْ الخطاب إذا توجّه لمكلفي أن يأمر مكلفاً آخر بفعل 


كتاب الطلاق 
شيء كان المكلف الأوّل مبلغاً حضاً . والثان مأمور من قبل الشّارع , 
وهذا كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه " ومروهم بصلاة كذا في 
حين كذا " '"», وقوله لرسول ابنته َل "مرها فلتصبر ولتحتسب" ”") 
ونظائره كثيرة. 

فإذا أمَرَ الأوّلُ الثاني بذلك فلم يمتثله كان عاصياً » وإن توجّه 
الخطاب من الشارع لمكلفي أن يأمر غير مكلف أو توجّه الخطاب من 
غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأوّل عليه 1 
يكق الأمربالأمن بالشييء أمرا باللىء. 

فالصّورة الأولى : هي التي نشأ عنها الاختلاف » وهو أمر أولياء 
الصّبيان أن يأمروا الصّبيان. 

والصّورة الثانية : هي التي يتصوّر فيها أن يكون الأمر متعذّياً 
بأمره للأوّل أن يأمر الثاني » فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. والله 
المستعان. 

واختلف في وجوب المراجعة. 

القول الأول : ذهب إلى الوجوب مالك وأحمد في رواية. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" ( 586 ) عن مالك بن الحويرث ذه » قال : قدمنا 
على النبي يَلةٍ ونحن شْبَبّة.. الحديث " 

(؟) أخرجه البخاري ( ١585‏ ) ومسلم ( 717 ) عن أسامة بن زيد » قال : أرسلت 
ابنة النبي يَكلِ إليه. إن ابنا لي قبض فائتنا فأرسل يقرئ السلام » ويقول : إن لله ما أخذ 
» وله ما أعطى » وكلّ عنده بأجل مسمى » فلتصبر ولتحتسب. فأرسلتٌ إليه تقسم.. 
الحديث 


كتاب الطلاق 
القول الثاني : المشهور عن أحمد - وهو قول الجمهور - أنّها 
واحتجّوا : بأنْ ابتداء التكاح لا يجب فاستدامته كذلك » لكن 
صحّح صاحب " الحداية " من الحنفيّة آنا واجبة. 

والليكة ذو قال بالرسوب : ويه الأغرياه ولاذ الطللاق ١‏ كان 
محرّماً في الحيض كانت استدامة التكاح فيه واجبة. 

فلو تمادى الذي طلَّق في الحيض حتّى طهرت. 

قال مالك وأكثر أصحابه : يجبر على الرّجعة أيضاً. 

وقال أشهب منهم : إذا طهرت انتهى الأمر بالرّجعة. 

والفتواعل آنا ]ذا انقضيف عذها أن لآ رع ,وآنه لو :طلق فى 
طهر قد مسّها فيه لا يؤمر بمراجعتها. 

كذا نقله ابن بطّالٍ”" وغيره.لكنٌ الخلاف فيه ثابت قد حكاه 
الحتاطيّ من الشَافعيّة وجهاً. 

واثفقوا على أَنّه لو طلّق قبل الدّخول وهي حائض ل يؤمر 
بالمراجعة » إِلّا ما تقل عن زفر. فطرد الباب. 

قوله : ( ثمٌ يمسكها ) أي : يستمرٌ مها في عصمته. 

قوله : ( حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ) في رواية عبيد الله بن عمر 
عن نافع " ثم ليدعها حتى تطهر . ثم تحيض حيضة أخرى فإذا 
طهرت فليطلقها " ونحوه في رواية الليث وأيُوب عن نافع » وكذا 


08 5 /١( هو علي بن خلف » سبق ترجمته‎ )١( 


كتاب الطلاق 
عند مسلم من رواية عبد الله بن دينار » وكذا عندهما من رواية 
الزهريٌ عن سالم » وعند مسلم من رواية محمّد بن عبد الرّحمن عن 
سالم بلفظ " مره فليراجعها ء ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ". 

قال الشّافعيَ : غير نافع إِنّا روى " حتّى تطهر من الحيضة التي 
طلّقها فيها » ثمّ إن شاء أمسك وإن شاء طلّق " رواه يونس بن جبير 
وأنس بن سيرين وسالم. 

قلت : وهو كما قال » لكنْ رواية الزهريّ عن سالم موافقة لرواية 
نافع » وقد نبّهِ على ذلك أبو داود » والزّيادة من الثقة مقبولة. ولا سيّما 
إذا كان حافظاً. 

وقد اختلف في الحكمة في ذلك. 

فقال الشافعيّ : يحتمل أن يكون أراد بذلك - أي با في رواية نافع 
- أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلّقَها فيها بطهر تام » ثمّ حيض تامٌ. 
ليكون تطليقها وهي تعلم عذتها إِمّا بحملٍ أو بحيض. 

أو ليكون تطليقها بعد علمه با لحمل وهو غير جاهل بما صنع » إذ 
برغب فيمساك للحمل + أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير 
حامل أن تكف عنه. 

وقيل : الحكمة فيه أن لا تصير الرّجعة لغرض الطَّلاق » فإذا 
أمسكها زماناً يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرّجعة ء لأنّه قد يطول 
مقامه معها . فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها 


كتاب الطلاق 
وقيل : إن الطّهر الذي يل الحيض الذي طلّقَها فيه كقرءِ واحد» 
فلو طلّقَها فيه لكان كمن طلق في الحيض » وهو ممتنع من الطّلاق في 
الحيض »ء فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني. 

واختلف في جواز تطليقها في الطّهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها 
الطّلاق والرّجعة. 

وفيه للشافعيّة وجهان أصحّها المنع » وبه قطع المتولي » وهو الذي 
يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث. 

وعبارة الغزاليّ في " الوسيط " وتبعه جلي : هل يجوز أن يطلّق في 
هذا الطّهر ؟ وجهان. وكلام المالكيّة يقتضي أن اللاشر مسح 
وقال ابن تيميّة في " المحرّر " : ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنّه 
بدعة » وعنه - أي عن أحمد - جواز ذلك. 

وفي كتب الحنفيّة عن أبي حنيفة الجواز » وعن أبي يوسف ومحمّد 
المنع . 

ووجه الجواز : أنْ التّحريم إِلَّا كان لأجل الحيض . فإذا طهرت 
زال موجب التّحريم فجاز طلاقها في هذا الطّهر كا يجوز في الطّهر 
الذي بعده ؛ وكما يجوز طلاقها ني الطهر إن ] يتقدّم طلاق في الحيض. 
وقد ذكرنا حجج المانعين. 

وفيا الدزز ظلمها عقي :دلا اقرف كان فد واحهيا لطلقياء 
وهذا عكس مقصود الرّجعة فَإِمَّا شرعت لإيواء المرأة » ولحذا سّاها 
إمساكاً فأمره أن يمسكها في ذلك الطّهر » وأن لا يطلق فيه حتّى 


كتاب الطلاق 
تحميض حيضة أخرى ثم تطهر لتكون الرّجعة للإمساك لا للطّلاق. 

ويؤيّد ذلك : أنْ الشَارع أكد هذا المعنى حيث أمر بأن يمسكها في 
الطّهر الذي يل الحيض الذي طلّقها فيه » لقوله في رواية عبد الحميد 
بن جعفر " مره أن يراجعها فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت 
أخرى عفان شاد طلتها وإذ شاه سكي " فإذا كان قد أمره بأن 
يمسكها ني ذلك الطّهر. فكيف يبيح له أن يطلقها فيه ؟ » وقد ثبت 
النّهي عن الطّلاق في طهر جامعها فيه. 

قوله : ( فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسّها ) في 
رواية مالك " ثمٌّ إن شاء أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل أن يمسٌ " 
وفي رواية أيُوبٍ " ثم يطلقها قبل أن يمسّها " وفي رواية عبيد الله بن 
عمر " فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها " ونحوه في 
رواية الليث. 

لس اس " ثم ليطلقها طاهراً أو 
حاملاً ". وتمسّك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطّلاق في طهر 
جامع فيه ما إذا ظهر الحمل فَإِنّه لا يحرم. 

والحكمة فيه : أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا 
يندم على الطّلاق » وأيضاً فإِنْ زمن الحمل زمن الرّغبة في الوطء 
فإقدامه على الطّلاق فيه يدل على رغبته عنها » ومحل ذلك أن يكون 
جد موس » فلو كان من غيره بأن نكح حاملاً من زناً ووطئها 
ثم طلّقها أو وطئت منكوحة ب؛ بشبهةٍ ثم حملت منه فطلقها زوجها فإن 


كتاب الطلاق 
الطّلاق يكون بدعيّاً » لأنْ عدّة الطلاق تقع بعد وضع الحمل والثقاء 
من التفاس » فلا تشرع عقب الطّلاق في العدّة ىه في الحامل منه. 

قال الخطَّايّ”" : في قوله " ثمٌّ إن شاء أمسك وإن شاء طلق " دليل 
على أن من قال لزوجته وهي حائض : إذا طهرت فأنت طالق لا 
يكون مطلقاً للسّئّة » لأن المطلق للسّنّة هو الذي يكون خيّراً عند وقوع 
طلاقه بين إيقاع الطّلاق وتركه. 

واستدل بقوله " قبل أن يمسّ " على أنْ الطّلاق في طهر جامع فيه 
حرام » وبه صرّح الجمهور » فلو طلق هل يجبر على الرّجعة كى| يجبر 
عليها إذا طلّقها وهي حائض ؟ 

طرده بعض الالكيّة فيها » والمشهور عنهم إجباره في الحائض دون 
الطّاهر » وقالوا فيه| إذا طلّقها وهي حائض : يجبر على الرّجعة » فإن 
امتنع أَدّبه الحاكم , فإن أصرّ ارتجع الحاكم عليه. 

وهل يجوز له وطؤها بذلك ؟. 

روايتان هم أصحّهم| الجواز » وعن داود يجبر على الرّجعة إذا طلّقَها 
خابه ول فى تاها لماه ولد هوه 

ووقع فيه رواية مسلم من طريق محمّد بن عبد الرّحمن مولى آل 
طلحة عن سالم عن ابن عمر " ثمّ ليطلقها طاهراً أو حاملاً " وفي 
روايته من طريق ابن أخي الزهريّ عن الزهريّ " فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً من حيضها ". 


.)5١ / ١( حمد بن محمد البستى. تقدمت ترحمته‎ )١( 


كتاب الطلاق 
واختلف الفقهاء في المراد بقوله " طاهراً ". هل المراد به انقطاع 
الدّم » أو التطهّر بالغسل ؟. 

على قولين , وهما روايتان عن أحمد. 

والرّاجح الثاني » لا أخرجه النْسائيّ من طريق معتمر بن سليمان 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه القصّة قال : مَرْ عبد الله 
فليراجعها . فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسّها حتى 
يُطلّقها » وإن شاء يمسكها فليمسكها. وهذا مفمّدٌ لقوله " فإذا 
طهرت " فليحمل عليه. 

ويتفرّع من هذا . أن العدذة هل تنة :. تنقضي بانقطاع الم وترتفع 
الرّجعة؟ , أو لا بد من الاغتسال ؟ فيه خلاف أيضاً. 

والحاصل أن الأحكام المرتّبة على الحيض نوعان : 
الأول : يزول بانقطاع الم كصحّة الغسل والصّوم وترتب الصّلاة 


الناق :+ لا يرول إلا بالقمن كصقة الطلاة والطواف» وحواز 
اللبث في المسجد » فهل يكون الطّلاق من النُوع الأوّل أو من الثاني ؟ 

وتمسّك بقوله " ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " من ذهب إلى أن 
طلاق الحامل سنْيٌّ » وهو قول الجمهور. 

وعن أحمد رواية : أنه ليس , بسني ولا بدعي. 

قوله : ( فتلك العدّة ىا أمر الله عرّ وجل ) في رواية مالك عن نافع 
" فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لما النساء " أي : أذن » وهذا بيان 


كتاب الطلاق 
لمراد الآية . وهي قوله تعالى ( يا أبّها النبيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنٌ 
لعدتينٌ ). 

وصرّح معمر في روايته عن أيُوبٍ عن نافع » بأنَ هذا الكلام عن 
النبيّ بك » وفي رواية الزّبير عند مسلم قال ابن عمر : وقرأ النبيّ ككل 
( يا أمّها النبيٌ إذا طلقتم النساء ) الآية ". 

وروى الطَبريٌ بسندٍ صحيح عن ابن مسعود في قوله تعالى 
(فطلقوهنّ لعدّمبنَ) قال : في الطهر من غير جماع » وأخرجه عن جمع 
من الصَّحابة ومن بعدهم كذلك », وهو عند التَرمِذَيّ أيضاً. ْ 
واستدل به من ذهب إلى أن الأقراء أطهار للأمر بطلاقها في الطّهر. 
وقوله ( فطلقوهنٌ لعدّتمنٌ ) أي : وقت ابتداء عدّتمنٌ » وقد جعل 
للمطلقة تربص ثلاثة قروء » فلً) نمى عن الطّلاق في الحميض. 

وقال : إِنْ الطّلاق في الطّهر هو الطّلاق المأذون فيه علم أن الأقراء 
الأطهار » قاله ابن عبد البر. 

وقال أيضاً : وقد اتّفق علاء المدينة من الصّحابة فمن بعدهم . 
وكذا الشافعيّ ومالك وأحمد وأتباعهم على أئّها إذا طعنت في الحيضة 
الثالتة طهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطّهر » وأمّا لو وقع في 
الحيض ل تعتدٌ بتلك الحيضة. انتهى. 

قال أبو عبيدة معمرٌ : يقال : أقرأت المرأة إذا دنا حيضها » وأقرأت 
إذا دنا طهرها » وقال الأخفش : أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض 
» والقرء انقضاء الحيض . ويقال : هو الحيض نفسه . ويقال : هو من 


كتاب الطلاق 
الأضداد. 

ومراد أبي عبيدة. أن القرء يكون بمعنى الطّهر وبمعنى الجيض 
وبمعنى الضْمٌّ والجمع. وهو كذلك. 

وجزم به ابن بطَّالٍ » وقال : ذا احتملت الآية واختلف العلماء في 
المراد بالأقراء فيها ء ترجّح قول من قال : إِنَ الأقراء الأطهار بحديث 
ابن عمر » حيث أمره رسول الله يَكَةِ أن يطلق في الطّهر » وقال في 
حديثه " فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لا النّساء " فدلّ على أنَّ 
المراد بالأقراء الأطهار. 

قوله : ( فحُسِبت من طلاقها ) وللبخاري عن سعيد بن جبير عن 
ابن عمر . قال : حسبت عل بتطليقة. وما عن يونس بن جبير 
سمعت ابن عمر يقول : طلّقت امرأتي وهي حائض » فأتى عمرٌ الدب 
يه فذكر ذلك له فقال : ليراجعها . فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. 
قال قلت لأرن عير :: افتحسب ها ؟ قال :ها يمتعة ؟ أرايت إن 
عجّرٌ واستحمق. 

ولأحمد قال : قلت لابن عمر : أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقاً ؟ 
قال : نعم » أرأيت إن عجر واستحمق. 

وقد رواه البخاريٌ من رواية همّام عن قتادة بطوله. وفيه " قلت : 
فهل عدّ ذلك طلاقاً ؟ قال : أرأيت إن عجر واستحمق ". 

وله من طريق محمّد بن سيرين عن يونس بن جبير مختصراً. وفيه " 
قلت : فتصد يعلك التطليقة ؟ قال* أآرايت إن عجر وامشحمق ". 


كتاب الطلاق 
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن محمّد بن سيرين مطؤّلاً. ولفظه " 
فقلت له : إذا طلّق الرّجل امرأته وهي حائض أيعتدٌ بتلك التُطليقة ؟ 
قال كمف أو إن غك وانتحمق " وف .رؤاية له " فتلت + اتحسب 
عليه '" والباقي مثله. 

وقوله " فمه " أصله فا » وهو استفهام فيه اكتفاء. أي : فا يكون 
إن ] تحتسب. 

ويحتمل : أن تكون الماء أصليّة » وهي كلمة تقال للزجر. 
كنف عن هذا الكلام » فإنّه لا بدٌ من وقوع الطّلاق بذلك. 

قال ابن عبد البرّ : قول ابن عمر " فمه " معناه فأيّ شيءٍ يكون إذا 
يعتدٌ بها ؟ إنكاراً لقول السّائل " أيعتدٌ بها " فكأنّه قال : وهل من 
ذلك بد ؟. 

وقوله " أرأيت إن عجَرّ واستحمق " أي : إن عجر عن فرضٍ فلم 
يقمه » أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذراً له. 

وقال الخطاي : في الكلام حذفٌ , أي : أرأيت إن عجَرّ واستحمق 
أيسقط عنه الطّلاق حمقه أو يبطله عجره ؟ وحذف الحواب لدلالة 
الكلام عليه 

وقال الكرمايّ”" : يحتمل أن تكون " إن " نافية بمعنى. ما. أي 1 
يعجر ابن عمر ولا استحمق . لأنْه ليس بطفل ولا مجنون. قال : وإن 
كانت الرٌّواية بفتح آلف أن فمعناه أظهر : والتاغ مع امتحمق 


) 1١4/1١ ( هو محمد بن يوسف » سبق ترحمته‎ )١( 


كتاب الطلاق 
مفتوحة. قاله ابن الخشاب 

وقال : المعنى فعل فعلاً يصبّره أحمق عاجزاً فيسقط عنه حكم 
الطلاق غك أونحقه وو القن والثاه فيه إشارة إل أنه تكلب اقيق 
بها فعله من تطليق امرأته وهي حائض. وقد وقع في بعض الأصول 
بضمٌ الثّاء مبنياً للمجهول , أي : إِنْ النّاس استحمقوه با فعل » وهو 
0 

وقالئ]أيلي 27 مدص قوله " إناهةز واتشحيق ا"يعتق غنكر فى 
المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطّلاق » أو فقد عقله فلم تمكن منه 
الرّجعة » أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة ؟ وقد نهى الله عن 
ذلف م فلديك أن نسي يقلك التطليفة التي أوقعهااعل غير وجههاء 
كا أنه لو عجَرّ عن فرض آخر لله فلم يقمه واستحمق فلم يأت به ما 
كان يعذر بذلك ويسقط عنه. 

قال التُوويٌ : شد بعض أهل الظاهر فقال : إذا طلق الحائض ل يقع 
الطّلاق , لأنّه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبيّة » وحكاه الخطابيٌ 
عن الخوارج والرّوافض. 

وقال ابن عبد البدّ : لا يخالف ني ذلك إِلّا أهل البدع والضّلال. 
يعني : الآن. قال : وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ. 

وحكاه ابن العربيّ وغيره عن ابن عَليّة. يعني : إبراهيم بن إسماعيل 
بن عُليّة الذي قال الشّافعيّ في حقّه : إبراهيم ضالٌ » جلس في باب 


.)١7 / ١( المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الاسدي . تقدمت ترجمته‎ )١( 


كتاب الطلاق 
القوال يض التامن..وكان يمر وله مسائل يقرذهباء وكان هن 
فقهاء المعتزلة. وقد غلط فيه من ظنٌّ أن المنقول عنه المسائل الشَّادة 
أبوه » وحاشاه .ء فإِنّه من كبار أهل السَنة. 

وكأن الوويّ أراد ببعض الظاهريّة ابن حزم فإنّهِ من جرّد القول 
بذلك وانتصر له وبالغ » وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة » أن ابن 
عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة 
» فحمل المراجعة على معناها اللغوي. 

وتُعقب : بأنْ ال حمل على الحقيقة الشّرعِيّة مقدّم على اللغويّة اثّفاقاً. 
وأجاب عن قول ابن عمر " حسبت علِّ بتطليقةٍ " بأنّه ‏ يصرّح 
بمن حسبها عليه » ولا حجّة في أحد دون رسول الله كَةِ. 

وسلك: بالدما :قراء ليحار ""أمرنالى عه رسو 42-411 
بكذا " فإنّهِ ينصرف إلى من له الأمر حينئذٍ وهو النبيّ كةٍ . كذا قال 
بعض الشْرّاح. 

وعندي أنه لا ينبغي أن يجئ فيه الخلاف الذي في قول الصّحابيٌ 
أمرنا بكذاء فإِنْ ذاك محلّه حيث يكون اطّلاع النْبيّ يَكةِ على ذلك ليس 
صريحاً » وليس كذلك في قصّة ابن عمر هذه فإنَ النْبيّ يلِةِ هو الآمر 
بالمراجعة » وهو المرشد لابن عمر فيا يفعل إذا أراد طلاقها بعد 
ذلك. 

وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان 
احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النْبِيّ كَل بعيداً جدّاً مع 


كتاب الطلاق 
احتفاف القرائن في هذه القصّة بذلك » كيف يتخيّل أنْ ابن عمر يفعل 
في القصّة شيئاً برأيه. وهو ينقل أن النْبِيّ بك تخيّظ من صنيعه ؟. كيف 
يشاوره فيه| يفعل في القصّة المذكورة ؟. 

وقد أخرج ابن وهب في " مسنده " عن ابن أبي ذئب » أنْ نافعاً 
أخبره » أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض » فسأل عمر رسول الله 
يةٍ عن ذلك فقال : مره فليراجعها ثمّ يمسكها حتى تطهر. 

قال ابن أبي ذتئب في الحديث عن النبي ككَةِ : وهي واحدة. 

قال ابن أبي ذئب : وحدّثني حنظلة بن أبي سفيان» أنّه سمع سالا 
يحدّث عن أبيه عن النبيّ َك بذلك. 

وأخرجه الدارقطنيٌ من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب 
وابن إسحاق جميعاً عن نافع عن ابن عمر عن النِيّ َلِةِ قال : هي 
واحدة. 

وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. 

وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم » فأجابه بأن قوله "' هي 
واحدة " لعله ليس من كلام النْبّ يك » فألزمه بأنّهِ نقض أصله . لأن 
الأصل لا يدفع بالاحتمال. 

وعند الدّارقطنيّ في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر 
في القضّة : فقال عمر : يا رسول الله : أقتحتسب بتلك التّطليقة ؟ قال 
: نعم. ورجاله إلى شعبة ثقات. 


وعنده من طريق سعيد بن عبد الرّحمن الجمحيّ عن عبيد الله بن 


كتاب الطلاق 
عمر عن نافع عن ابن عمر ء أن رجلاً قال : إن طلّقت امرأتي البثّة 
وهي حائض . فقال : عصيت ريّك » وفارقت امرأتك. قال : فإن 
رسول الله يل أمر ابن عمر أن يراجع امرأته » قال : إِنّه أمر ابن عمر 
أن يراجعها بطلاقٍ بقي له » وأنت ل تبق ما ترتجع به امرأتك. 

وفي هذا السّياق رذ على من حمل الرّجعة في قصّة ابن عمر على 
المعنى اللغويّ . 

وقد وافق ابنَ حزم على ذلك من المتأخَرين ابن تيميّة "" . وله كلام 
طويل في تقرير ذلك والانتصار له. 

وأعظم ما احتجّوا به : ما وقع في رواية أبي الزبير عن ابن عمر عند 
مسلم وأبي داود والنسائيٌ. وفيه " فقال له رسول الله يَكِةٍ : ليراجعها 
» فردّها » وقال : إذا طهرت فليطلق أو يمسك " لفظ مسلم. 

وللنّسائيٌ وأبي داود " فردّها عَلَِ " زاد أبو داود " ول يرها شيئاً ". 
وإسناده على شرط الصّحيح . فإِنْ مسلاً أخرجه من رواية حجّاجٍ بن 
محمّد عن ابن جريج » وساقه على لفظه » ثم أخرجه من رواية أبي 
عاض عن ووقان دجو يه قط ان الخريهة من رواب كيد :ات 
عن ابن جريج قال : مثل حديث حجّاجٍ . وفيه بعض الزيادة » فأشار 
00 

وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكرها 
»فلا يتخيّل انفراد عبد الرّزاق بها. ْ 


."7 أي : شيخ الإسلام رحمه الله . وكلامه عن المسألة مبسوط في الفتاوى المجلد‎ )١( 


كتاب الطلاق 

قال أبو داود : روى هذا الحديث عنه ابن عمر جماعة » وأحاديثهم 
كلّها على خلاف ما قال أبو الرّبير. 

وقال ابن عبد البرّ : قوله " ول يرها شيئاً " منكرٌ ل يقله غير أبي 
الأمر عرس يد و ضالته تيدمطله: وكرت يدع خو اليت ب1ة أ 

ولو صم فمعناه عندي - والله أعلم - : ول يرها شيئاً مستقيأً 
لكونها ل تقع على السّنة. 

وقال الخطابيّ : قال أهل الحديث : ل يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من 
هذا ء وقد يحتمل أن يكون معناه : ول يرها شيئاً تحرم معه المراجعة . 
أو ل يرها شيئاً جائزاً في السّنْةَ ماضياً في الاختيار » وإن كان لازماً له 
مع الكراهة. 

ونقل البيهقيّ في " المعرفة " عن الشافعيّ أنّه ذكر رواية أبي الزْبير » 
فقال : نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به 
إذا تخالفاء وقد وافق نافعاً غيره من أهل الثبت. 

قال : وبسط الشّافعيٌ القولّ في ذلك » وحمل قوله " ل يرها شيئاً " 
على أنّه 1 يعدّها شيئاً صواباً غير خطأ . بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم 
عليه لأنّه أمره بالمراجعة » ولو كان طلّقها طاهراً ل يؤمر بذلك » فهو 
كا يقال للرّجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه : آ يصنع شيئاً. 
أي : م يصنع شيئاً صواباً. 

قال ابن عبد البرّ : واحتجّ بعض من ذهب إلى أن الطّلاق لا يقع . 
بها روي عن الشّعبِيٌ قال : إذا طلق الرّجل امرأته وهي حائض ل يعتدٌ 


كناب الطلاق 

قال ابن عبد البِرّ : وليس معناه ما ذهب إليه . وإنَّا معناه » لم تعتدٌ 
المرأة بتلك الحيضة في العدّة » كما روي ذلك عنه منصوصاً أنه قال : 
يقع عليها الطّلاق , ولا تعتدٌ بتلك الحيضة. انتهى 

وقد روى عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر نحواً ما نقله ابن عبد البرّ عن الشّعبِيٌ » أخرجه ابن حزم 
بإسنادٍ صحيح . والجواب عنه مثله. 

وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر . 
أنه طلق امرأته وهى حائض » فقال رسول الله كَكِةِ : ليس ذلك بىء. 
وهذه متابعات تأي الربونة إل انها قابلة للتأويل » وهو أولى من 
إلغاء الصَريح في قول ابن عمر إِنْها حسبت عليه بتطليقة. 

وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البرّ وغيره يتعيّن » وهو أولى من 
تغليظ بعض الثقات. 

وأمّا قول ابن عمر " إِنّبا حسبت عليه بتطليقة " فإنّه وإن 1 يصرّح 
برفع ذلك إلى النبيّ يَكِةِ فإنَ فيه تسليم أن ابن عمر قال : إِثّها حسبت 
عليه » فكيف يجتمع مع هذا قله " إِنّهِ ‏ يعتدٌ بها " أو " ل يرها شيئاً " 
على المعنى الذي ذهب إليه المخالف ؟. 

لأنّه إن جعل الضمير للنْبيّ كَلِةٍ لزم منه أن ابن عمر خالف ما 
حكم به النبيّ كك في هذه القصّة بخصوصها ء لأنّه قال " إِّها حسبت 
عليه بتطليقةٍ " فيكون من حسبها عليه خالف كونه ل يرها شيئاً ‏ 


كتاب الطلاق 
وكيف يظنّ به ذلك مع اهتمامه واهتام أبيه بسؤال النبيّ يك عن ذلك 
ليفعل ما يأمره به ؟. 

وإ جعل المي في "ل يعد ب أو بها" لابن عمر لز من 
التناقض في القصّة الواحدة فيفتقر إلى التَرجيح » ولا شكٌ أن الأخذ 
بها رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذّر الجمع عند 
الجمهور. والله أعلم. 

واحتجٌ ابن القيّم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى 
مسألة أن النّْههي يقتضي الفساد. 

ال ل و 
كالتكاح وساكر الحقوة و نوايضا كك أن النهي يقتضي التحريم 
فكذلك يقتضي الفساد . وأيضاً فهو طلاق منع منه الشّرع فأفاد منعه 
عدم جواز إيقاعه. فكذلك يفيد عدم نفوذه وإلّا ل يكن للمنع فائدة » 
لأن الزّوجٍ لو وكّل رجلاً أن يطلق امرأته على وجه فطلقها على غير 
الوجه المأذون فيه ل ينفذ » فكذلك ل يأذن الشارع للمكلف في 
الطّلاق إِلّا إذا كان مباحاً » فإذا طلق طلاقاً حرّماً ] يصحٌ 

وأيضاً فكل ما حرّمه الله من العقود مطلوب الإعدام » فالحكم 
ببطلان ما حرّمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه . 
ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس ا حرام الممنوع منه. 

ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرةٍ لا تنهض مع التنصيص 
على صريح الأمر بالرّجعة. فَإئَا فرع وقوع الطّلاق على تصريح 


كتاب الطلاق 
5--2222-<2ت2ت7تتتتت ري اك 
صاحب القصّة بِأنّها حسبت عليه تطليقة » والقياس في معارضة 
النصّ فاسد الاعتبار. والله أعلم. 

وقد عورض بقياسٍ أحسن من قياسه. 

فقال ابن عبد البرّ : ليس الطّلاق من أعمال البرّ التي يتقرّب بها . 
وإِنّا هو إزالة عصمة فيها حقٌ آدميّ » فكيفا أوقعه وقع » سواء أجر 
سان ثم » ولو لزم المطيع ول يلزم العاصي لكان العاصي أخفٌ 
تؤاقال ابن القجم * ل يرة التصريخ بأن ابن حمر احسبيب يداك 
التتطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاريّ » وليس فيها 
قال : فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزّبير بقوله " 1 
يرها شيئاً ". فإمًا أن يتساقطا . وإمًا أن ترجّح رواية أب الرْبير 


1 


ع ماع 


لتصرعها بالاقع +.وتحمل رواية سعيد ين جبيو عل أن باهر الذي 
حسبها عليه بعد موت النبيْ كلِهِ في الوقت الذي ألزم الثاس فيه 
بالطّلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن النبيّ كلِةِ لا يحتسب عليهم به 
ثلاثاً إذا كان بلفظ واحد. 

قلت : وغفل رحمه الله عا ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن 
سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير » وفي سياقه ما يشعر بأنه إِنَّا 
راجعها في زمن النبي مَلِةٍ ولفظه " سألت ابن عمر عن امرأته التي 
طلق. فقال : طلقتها وهي حائض » فذكر ذلك عمر للنبيّ كل فقال : 


كتاب الطلاق 
مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها . قال : فراجعتها ثم 
طلّقها لطهرها ء قلت : فاعتددت بتلك التُطليقة وهى حائض ؟ فقال 
: مالي لا اعتدٌ بها. وإن كنت عجّرّت واستحمقت " 

وعند مسلم أيضا من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمّه عن سالم 
في حديث الباب " وكان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة فحسبت من 
طلاقها » فراجعها ى) أمره رسول الله كك ". 

وله من رواية الزبيديٌ عن ابن شهاب » قال ابن عمر : فراجعتها 
وحسبت لا التطليقة التى طلقتها. 

وعند الشافعيٌ عن مسلم بن خالد عن ابن جريج » أثْم أرسلوا إلى 
نافع يسألونه : هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي كَيةِ ؟ فقال 
: نعم. 

وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم . 

أنْ الرّجعة يستقل بها الرّوجٍ دون الوليّ ورضا المرأة » لأنه جعل 
ذلك إليه دون غيره » وهو كقوله تعالى ( وبعولتهنّ أحقٌ بردّهنٌ في 
ذلك ): 

وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرّشيد في الأمور التي تقع له مما 
يحتشم الابن من ذكره » ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على 

وفيه أَنْ طلاق الطاهرة لا يكرهء لأنّه أنكر إيقاعه في الحيض لا في 
غيره » ولقوله في آخر الحديث " فإن شاء أمسك وإن شاء طلق ". 


كتاب الطلاق 5-5 

وفيه أنْ الحامل لا تحيض. لقوله في طريق سال المتقدّمة " ثمّ 
ليطلقها طاهراً أو حاملاً " فحرّم بَِةِ الطّلاق في زمن الحيض وأباحه 
في زمن الحمل » فدلٌ على أنّم| لا يجتمعان. 

وأجيب : بأنّ حيض الحامل لا يكن له تأثير في تطويل العدّة ولا 
تخفيفها لأئّها بوضع الحمل فأباح الشّارع طلاقها حاملاً مطلقاً. 

وأمّا غير الحامل ففرّق بين الخائض والطاهر » لأنْ الحيض يؤثْر في 
العدذة فالفرق بين الحامل وغيرها إِنَّا هو بسبب الحمل لا بسبب 
الحيض ولا الطّهر 0© 


)١(‏ قال البخاري في الحيض : باب مخلقة وغير مخلقة. ثم روى ( )71١7‏ عن أنس ذه عن 
النبي كك قال : إنَّ الله عز و جل وكّل بالرحم ملكاً يقول : يارب نطفة » يارب علقة » 
يارب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال : أذكر آم أنثى » شقي أم سعيد » فا الرزق 
والأجل . فيكتب في بطن أمه. 
قال الحافظ في "الفتح" : قال ابن بطال : غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في 
نوات كن عورا مزهني وى يقر ل إن ااي قيهن زه قرول الكرنين رحد 
وأبي ثور وابن المنذر وطائفة » وإليه ذهب الشافعي في القديم . 
وقال في الجديد : إنها تحجيض . وبه قال إسحاق . وعن مالك روايتان. 
قلت : وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنبا لا تحيض نظر ؛ لأنه لا يلزم من كون 
ما يخرج من الحامل هو السّقط الذي لم يصوّر أن لا يكون الدم الذي تراه المرأة التي 
يستمر حملها ليس بحيض. وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة 
غذاته أو دم فساد لعلّة فمحتاج إلى دليل. وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت ؛ 
لأن هذا دم بصفات دم الحخيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض » فمن ادعى 
خلافه فعليه البيان. 
وأقوى حججهم : أنَّ استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل » 
فلو كانت ال حامل تحيض ل تتم البراءة بالحخيض. 
واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأنَ الملك موكل برحم الحامل » والملائكة لا 


كتاب الطلاق 

وفيه تحريم الطّلاق في طهر جامعها فيه. وبه قال الجمهور. 

وقال المالكيّة : لآ يحرم ؛ وفي رواية كالجمهور » ورجحها الفاكهانٌ 
لكونه شرط في الإذن ني الطّلاق عدم المسيس » والمعلق بشرطٍ معدومٌ 
عنذل عدمه 

قوله : ( وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله كةِ ) قال ابن 
بطّالٍ ما ملخصه : المراجعة على ضربين. 

الأول : إِما في العدّة فهي على ما في حديث ابن عمرء لأَنّ الي كلل 
أمره بمراجعتها ‏ و يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد. 

والثاني : إِمّا بعد العدّة فعلى ما في حديث معقل (©. 

وقد أجهواغل أن ال إذا طلق 1ك ةيند الذخول هنا تطليقة أو 
تطليقتين فهو أحقٌ برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك » فإن لم يراجع 
حبّى انقضت العدّة فتصير أجنبيّة فلا تحل له إِلّا بتكاح مستأنف. 

واشفات كلب «نه] كوو بد لبد فوا 

فقال الأوزاعيٌ : إذا جامعها فقد راجعها » وجاء ذلك عن بعض 


تدخل بيتاً فيه قذر ولا يلائمها ذلك. 
وأجيب : بأنه لا يلزم من كون الملك موكلاً به أن يكون حالاً فيه » ثم هو مشترك 
الإلزام ؛ لأن الدم كله قذرء والله أعلم. انتتهى 

)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" ( 01071 ) عن معقل بن يسار # . أنه كانت أخته 
مش رجل » فطلّقها ثم خلّ عنها » حتى انقضت عدتها . ثم خطبها » فحمي معقل من 
ذلك أَنَاً » فقال : خلى عنها وهو يقدر عليها » ثم يخطبها » فحال بينه وبينها » فأنزل 
الله : [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) إلى آخر الآية. فدعاه رسول 
الله يلد فقرأ عليه » فترك الحمية » واستقاد لأمر الله. 


كتاب الطلاق 
التابعين » وبه قال مالك وإسحاق. بشرط أن ينوي به الرّجعة. 

وقال الكوفيّون كالأوزاعيّ. وزادوا : ولو لمسها بشهوة أو نظر إلى 
فرجها بشهوة 

وقال الشّافعيّ : لا تكون الرّجعة إِلَّا بالكلام. 
ويعود كما في إسلام أحد المشركين ثم إسلام الآخر في العدّة » وكا 
يرتفع بالصّوم والإحرام والحيض ثم يعود بزوال هذه المعاني. 

وحجّة من أجاز : أنْ التكاح لو زال ل تعد المرأة إلا بعقدٍ جديد 

والجواب عن كل ذلك : أنْ التكاح ما زال أصله » وإِنَّا زال 
وق 

وقال ابن السّمعايّ : الحقٌ أن القياس يقتضي أنْ الطّلاق إذا وقع 
زال النكاح كالعتق » لكنّ الشّرع أثبت الرّجعة في النكاح دون العتق 
فافترقا. 


كتاب الطلاق 2 
الحدبيث الثامن عشر 

”- عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها » أنَّ أبا عمرو بن 
حفص طلّقها ألبتّة » وهو غائبٌ . وفي رواية : طلّقها ثلاثا. فأرسل 
إلنها ركيلك وسور > فنخطله فقا :وال مالك «علينا من كود 
فجاءت رسول الله يه فذكرت ذلك له ء فقال : ليس لك عليه نفقة. 
وني لفظ : ولا سكنى , فأمرها أن تَعتدٌ في بيت أمّ شريكِ , ثم قال : 
تلك امرأةٌ يغشاها أصحاب » اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم , فإنه رجلٌ 
أعمى تضعين ثيابك , فإذا حللتٍ فآذنيني. 

قالت : فل حللث » ذكرث له ذلك » وأنَّ معاوية بن أبي سفيان . 
وأبا جهم خطبان . فقال رسول الله كله : أما أبو جهم فلا يضع 
العصا من ضائقه :12 سازية درك لأ اوقد لقص أبزانة بن 
زيد » فكرهته » ثم قال : انكحي أسامة بن زيد . فنكحته . فجعل الله 
فيه خيراً» واغتبطت به.0© 


)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" ( ١15/١‏ ) من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. مطوّلاً ومختصراً. 
ورواه مسلم أيضاً ( ١148١015٠‏ ) من طرق أخرى عن فاطمة نحوه. مختصراً 
ومطولا. 
ول يروه البخاري في صحيحه بهذا السياق 
قال الشارح في "الفتح" : أخرج مسلمٌ قصتّها من طرق متعددة عنها . ول أرها في 
البخاري » وإنما ترجم لا ( باب قصّة فاطمة بنت قيس ) » وأورد أشياء من قصتها 
بطريق الإشارة إليها » ووهم صاحب " العمدة " فأورد حديثها بطوله في المتفق. 
انتهى 
قلت : وقد شرح ابن حجر غالب ألفاظه. وأورد أهمَّ مسائله. وسأوردها إن شاء الله. 


كتاب الطلاق 

قوله : ( فاطمة بنت قيس ) هي بنت قيس بن خالد من بني محارب 
بن فهر بن مالك . وهي أخت الصْحَاك بن قيس الذي وني العراق 
ليزيد بن معاوية » وقتل بمرج راهط » وهو من صغار الصّحابة » 
وهي أَسنٌ منه. 

وقاتك من الباجزات الارل ركان نا عن يهال 

وتزوّجها أبو عمرو بن حفص ». ويقال : أبو حفص بن عمرو بن 
المغيرة المخزومي - وهو ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة - فخرج 
مع عل لا بعثه النبيّ يل إلى اليمن فبعث إليها بتطليقةٍ ثالثة بقيت لهاء 
وأَمرَ ابني عمّيه الحارث بن هشام وعيّاش بن أب ربيعة أن يدفعا لها 
قرا وشعيراً » فاستقلّت ذلك » وسَّكَتْ إلى لني يل فقال لها : ليس 
لكِ سكنى ولا نفقة. 

قوله : ( أنَّ أبا عمرو بن حفص طلَّقها البنّه » وهو غائبٌ ) انفقت 
الرّوايات عن فاطمة على كثرتها عنها أئها بانت بالطّلاق. 

ووقع في آخر صحيح مسلم في حديث الجسّاسة عن فاطمة بنت 
قيس " نكحث ابن المغيرة » وهو من خِيّار شباب قريش يومئكٍ , 
فأصيب في الجهاد مع رسول الله كلِ فلا تأيُمت خطبني أبو جهم . 
الحديث. 

وهذه الرٌّواية وهم » ولكن أوهَا بعضهم على أن المراد أصيب 
بجراحةٍ أو أصيب في ماله أو نحو ذلك . حكاه النوويٌ وغيره. 

والذي يظهر أن المراد بقولها " أصيب " أي : مات على ظاهره : 


كناب الطلاق 
وكان في بعث علِّ إلى اليمن » فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع رسول 
الله كَل أي : في طاعة رسول الله كَلةِ » ولا يلزم من ذلك أن تكون 
بينونتها منه بالموت بل بالطلاق السّابق على الموت. 

فقد ذهب جمع جم إلى أنه مات مع عل باليمن » وذلك بعد أن 
أرسل إليها بطلاقها . فإذا جمع بين الرّوايتين استقام هذا التأويل 
وارتفع الوهم » ولكن يبعد بذلك قول من قال : إِنّْهِ بقي إلى خلافة 

قوله : ( فأرسل إليها وكيله بشعير » فسَخِطته... فجاءث رسول 
الله يك » فذكرت ذلك له ) قال ابن دقيق العيد : سياق الحديث 
يقتضي أن سبب الحكم أنّها اختلفت مع الوكيل بسبب استقلالها ما 
أعطاها . وأتّها لا قال لها الوكيل " لا نفقة لك " سألت النبئ كله . 
فأجابها بأئّها لا نفقة لحا ولا سكنى » فاقتضى أن التعليل إِنَّا هو بسبب 
ما جرى من الاختاللاف لا بسبب الاقتحام والبذاءة » فإن قام دليل 
أقوى من هذا الظّاهر عمل به. 

قلت : المتثفق عليه في جميع طرقه أن الاختلاف كان في التفقة . ثمّ 
اختلفت الرّوايات : ففي بعضها " فقال : لا نفقة لك ولا سكنى " 
وفي بعضها أنه دا قال لما " لا نفقة لك " استأذنته في الانتقال فأذن لها 
وكلها في صحيح مسلم. 

فإذا جمعت ألفاظ الحديث من جميع طرقه خرج منها أنْ سبب 
استئذانها في الانتقال ما ذكر من الخوف عليها ومنها » واستقام 


كتاب الطلاق 
الاستدلال حينئذٍ على أنْ السّكنى 1 تسقط لذاتها » وإِنَّا سقطت 
للشّبب المذكور. 

نعم. كانت فاطمة بنت قيس تجزم بإسقاط سكنى البائن ونفقتها 
وتستدل لذلك | سيأق ذكره» ولهذا كانت عائشة تنكر عليها. 

فأخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن عائشة آنا قالت : ما 
لفاطمة ألا تتقي الله. يعني في قوها لا سكنى ولا نفقة " وفي رواية 
للقيخين قالت: : أما إنه ليس لمااضير” ى.ذكر هذا اديت ". كأنها 
تشير إلى أن سبب الإذن في انتقال فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب 
زوجها من الشّْرٌ. 

ويؤيّده ما أخرج النسائيّ من طريق ميمون بن مهران قال : قدمتٌ 
المدينة . فقلت السغيد: بن للستي + إن :قالية يدنه فس علقت 
فخرجت من بيتها » فقال : إِنْها كانت لَّسِنةً. ولأبي داود من طريق 
سليمان بن يسار : إِنَّ) كان ذلك من سوء الخلق. 

وللبخاري مُعلقاً عن ابن أبي الزّناد عن هشام عن أبيه » عابت 
عائشة أشدٌ العيب » وقالت : إن فاطمة كانت في مكانٍ وحش فخيف 
على ناحيتها » فلذلك أرخص لا النبيّ كَلِ. 

ووصله أبو داود من طريق ابن وهب عن عبد الرّحمن بن أبي الرناد 
بلفظ " لقد عابت " وقوله " وخش " بفتح الواو وسكون المهملة 


بعدها معجمة. أي : خالٍ لا أنيس به. 


كتاب الطلاق 
ولرواية ابن أبي الزناد هذه شاهد من رواية أبي أسامة '' عن هشام 
بقغروة » لكن قال عر أنية عع فاظمة ينثت قيس قال + قلت :يا 
رسولٌ الله إِنَْ زوجيّ طلقني ثلاثاً فأخاف أن يقتحم علّ » فأمرها 
تحر لع 

وقد أخذ البخاريٌّ الترجمة من مجموع ما ورد في قصّة فاطمة فرتّب 
الجواز على أحد الأمرين : 

الأول : إمَا خشية الاقتحام عليها. 

والثاني : ما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من القول» ول ير 
بين الأمرين في قصّة فاطمة معارضة لاحتمال وقوعه معاً في شأنها. 
تنْبِيةٌ : طعن أبو محمّد بن حزم في رواية ابن أي الرّناد المعلّقة. 
فقال : عبد الرّحمن بن أب الزّناد ضعيف جدّاً » وحكم على روايته 
هذه بالبطلان. 

وتعقب : بأنّهِ مختلف فيه » ومن طعن فيه ل يذكر ما يدل على تركه 
فضلاً عن بطلان روايته » وقد جزم يحيى بن معين بأنّهِ أثبت الثاس في 
هشام بن عروة » وهذا من روايته عن هشام. 


)01 ل عه ا و ا 0 
واكم نطلتها ناريا دن ضنلة نمب <للك حلتهه عررة. فقالوا 7 006 
خرجت. قال عروة : فأتيت عائشة فأخيرتها بذلك. فقالت : ما لفاطمة بنت قيس خية 
في أن تذكر هذا الحديث. 
ثم أخرجه مسلم ( ١5/7‏ ) وغيره من طريق حفص بن غياث عن هشام. باللفظ الذي 
ذكره الشارح تماما. والله أعلم. 


كتاب الطلاق 

فلله درٌ البخاريٌ ما أكثر استحضاره وأحسن تصرّفه في الحديث 
والفقه. 

قوله : ( ليس لك عليه نفقةٌ » وفي لفظ : ولا سكنى ). 

اختلف السّلف في نفقة المطلقة البائن وسكناها. 

القول الأول : قال الجمهور : لا نفقة لما. وما السّكنى. 

واحتجّوا لإثبات الشّكنى : بقوله تعالى ( أسكنوهنٌ من حيث 
سكنتم من وجدكم ) ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى ( وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهنَ حتّى يضعن حملهنّ ) فإن مفهومه أن غير 
خلس لاس قاور ا رركو لمديصها بالذكر مي وا لقزات 
يفهم أّها في غير الرّجعيّة » لأن نفقة الرّجعيّة واجبة لو ل تكن 
حامالا. 

القول الثاني : ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور. إلى أنه لا نفقة لها ولا 
سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس » ونازعوا في تناول الآية 
الأولى المطلقة البائن. 

وقد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصّة على مروان حين 
بلغها إنكاره بقولها : بيني وبيتكم كتاب الله » قال الله تعالى ( لا 
تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ - إلى قوله - يحدث بعد ذلك أمراً ) قالت : هذا 
لمن كانت له مراجعة , فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث ؟ وإذا لَّ يكن للها 
نفقة وليست حاملاً. فعلامَ يحبسونها ؟ ”© 


)71511/( قصّة مراجعة فاطمة رضي الله عنها مع مروان في صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب الطلاق 
وقد وافق فاطمة على أنَّ المراد بقوله تعالى ( تُحَدتُ بعد ذلك أمراً ) 
المراجعة قتادة والحسنٌ والسَّدَّيّ والضْحٌاك. أخرجه الطّبريّ عنهم. 
و حك عن أحدٍ غيرهم خلافه. 

وحكى غيره : أَنْ المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو 
تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصر ذلك في المراجعة. 

وأمّا ما أخرجه أحمد من طريق الشعبيٌ عن فاطمة في آخر حديثها 
مرفوعاً " إِنَّا السّكنى والتفقة لمن يملك الرّجعة " فهو من أكثر 
الروايات موقوف عليها . 

وقد بيّن الخطيب في " المدرج " أن مجالد بن سعيد تفرّد برفعه. وهو 
ضعيف . ومن أدخله في رواية غير رواية مجالد عن الشعبيٌ فقد 
أدرجه. 

وهو كما قال » وقد تابع بعض الرّواة عن الشّعبِيٌ في رفعه مجالداً . 
لكنه افيعفت مده 

وأمّا قوما " إذا لم يكن لها نفقة فعلام يحبسونها " ؟. 

فأجاب بعض العلماء عنه : بأنْ السّكنى التي تتبعها النّفقة هو حال 
الزوجيّة الذي يمكن معه الاستمتاع ولو كانت رجعيّة. 

وأمّا السّكنى بعد البينونة فهو حقٌّ لله تعالى » بدليل أنَ الرُوجين لو 
انَفقا على إسقاط العدّة ]1 تسقط بخلاف الرّجعيّة » فدلّ على أن لا 
ملازمة بين السّكنى والتفقة. وقد قال بمثل قول فاطمة أحمد 


وإسحاق وأبو ثور وداود وأتباعهم. 


كناب الطلاق 
القول الثالث : ذهب أهل الكوفة من الحنفيّة وغيرهم إلى أن هما 
النفقة والكسوة. 

وأجابوا عن الآية. بأنّه تعالى إِنَّ) قيّد الثفقة بحالة الحمل ليدلٌ على 
إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأولى » لأنْ مدّة الحمل تطول 
غالباً. 

وردّه ابن السّمعانٌ : بمنع العلة في طول مدة الحمل » بل تكون 
مدّة الحمل أقصر من غيرها تارة وأطول أخرى فلا أولويّة ؛ وبأن 
قياس الحائل على الحامل فاسد , لأنه يتضمّن إسقاط تقييد ورد به 
النصّ في القرآن والسّئة. 

وأمّا قول بعضهم : إِنْ حديث فاطمة أنكره السّلف عليها ى) تقدّم 
من كلام عائشة » وى]| أخرج مسلم من طريق أبي إسحاق : كنت مع 
الأسود بن يزيد في المسجد فحدّث الشعبيٌ بحديث فاطمة بنت قيس 
» أنْ رسول الله يك [ يجعل لها سكنى ولا نفقة » فأخذ الأسود كفا من 
حصى. فحصبه به » وقال : ويلك تحدث بهذا ؟ قال عمر : لا ندع 
كتاب ريّنا وسنة نبيّنا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت » 
قال الل تعاى ( لا ترجوعرٌ من بيوغية ). 

فالجواب عنه : أن الدّارقطنيٌ قال : قوله في حديث عمر " وسئّة 
نبيّنا '' غير محفوظ. والمحفوظ " لا ندع كتاب رينا '". 

وكأنَ الحامل له على ذلك أنْ أكثر الرّوايات ليست فيها هذه الزيادة 
» لكن ذلك لا يردٌ رواية التفقة » ولعلّ عمر أراد بسنّة الي يكل ما 


كتاب الطلاق 
دلّت عليه أحكامه من اتّباع كتاب الله » لا أنه أراد سنّة مخصوصة في 
هذا ولقد كان الحق ينطق عل لسان عمرء فإن قوله " لآ ندر 
حفظت أو نسيت " » قد ظهر مصداقه في أَنّْا أطلقت في موضع 

وأيضا فليس في كلام عمر ما يقتضى إيجاب الثفقة » وإِنَّا أنكر 
الا 
ا الك لي 

وردّه ابن السّمعانيّ : بأنّه من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته. 

وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلاً » ولعله أراد ما ورد من 
طريق إبرا هيم النخعيٌ عن عمر لكونه ل يلقه. 

وقد بالغ الطّحاويّ في تقرير مذهبه. فقال : خالفت فاطمة سن 
رسول الله يَكةِ» لأن عمر روى خلاف ما روت » فخرج المعنى الذي 
أنكر عليها عمر خروجاً صحيحاً » وبطل حديث فاطمة فلم يجب 
العمل به أصلاً. 

وعمدته على ما ذكر من المخالفة ما روى عمر بن الخطّاب » فإِنّه 
أورده من طريق إبراهيم النخعيٌ عن عمر قال : سمعت رسول الله 
يِه يقول : لما السّكنى والتفقة. 

وهذا منقطع لا تقوم به حجّة. 

قوله : ( ذكرت له ذلك » وأن معاوية بن أبي سفيان . وأبا جهم 


و 


كتاب الطلاق 
خطباني ) تقدم الكلام عليه '". 

قوله : ( أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه ) ”) 

تراه ةو شط 1 


) انظر حديث أب هريرة #ه رقم ( /ا/ا7‎ )١( 

(0) قال النووي في "شرح مسلم" ( 97/٠١‏ ) : العاتق هو ما بين العنق والمتكب. 
فيه تأويلان مشهوران. أحدهما : أنه كثير الأسفار. والثاني : أنه كثير الضرب للنساء. 
وهذا أصح ء بدليل الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذه " أنه ضرَّاب للنساء ". 
وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان ب| فيه عند المشاورة وطلب النصيحة » ولا يكون 
هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وقد قال العلماء : إن الغيبة تباح في 
ستة مواضع » أحدها الاستنصاح. انتهى 

(©) قال النووي في "شرح مسلم" ( ٠١‏ /18 ) : هو بفتح التاء والباء » وفي بعض 
النسخ. واغتبطت به ول تقع لفظة به في أكثر النسخ. 
قال أهل اللغة : الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالا عنه وليبس هو 
بحسد » أقول منه غبطته بها نال أغبطه بكسر الباء غبطا وغبطة فاغتبط هو كمنعته 
فامتنع وحبسته فاحتبس. 
وأما إشارته يك ببكاح أسامة فل| علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شاثله » 
فنصحها بذلك فكرهئه لكونه مولى » ولكونه كان أسود جداً فكرّر عليها النبي كلل 
الحث على زواجه يا علم من مصلحتها في ذلك » وكان كذلك ولهذا قالت : فجعل الله 
لي فيه خيرا واغتبطت » ولهذا قال النبي تلد في الرواية التي بعد هذا : طاعة الله وطاعة 
رسوله خير لك. انتهى 


كناب الطلاق باب العدة 


باب الغذة 
الحديث التاسع عشر 


- عن سبيعة الأسلميّة رضي الله عنها , أنها كانت تحت سعد 
بن خولة - وهو من بني عامر بن لؤي , وكان نمن شهد بدراً - فتوني 
عتهال حي الرداع وهي حاملٌ , فلم تنشب أنّْ وضعث حملها بعد 
وقاقة كرالك جو قائبيا جلك الخطاب و شتكل عليه أل 
السّنابل بن بعككِ - رجلٌ من بني عبد الدار - فقال ها : مالي أراك 
سكل ؟ املك فرخين الحاع » واللدمنا أثنه بناكيم وى 2د علياك 
أزسة اشير وعدة الت ببينة4ذ قال ل ذلك + جعت هزه كاي 
حين أمسيت ٠‏ فأتيت رسول الله كَةِ ٠‏ فسألته عن ذلك . فأفتاني بأني 
قد حللت حين وضعت حملي . وأمرني بالتّرويج إن بدا لي. 

قال ابن شهاب : ولا أرى بأساً أن تتزوّج حين وضعت . وإن 
كانت في دمها . غير أنه لا يقرمها زوجها . حتى تطهر.”) 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ١445‏ ) من طريق يونس عن الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود ء أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري » يأمره أن 
يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية » فيسألها عن حديثها » وعما قال لها رسول 
الله يك حين استفتته » فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره » أن سبيعة 
ألخيركه: أنيا كانت قف فذكره: 
وذكره البخاري ( ) معلقاً : وقال الليث حدثني يونس فذكره. دون قول 
الزهري. 
ووصله البخاري في الطلاق ( 5017 ) حدثني يحيى بن بكير عن الليث به مختصراً » 
أنه كتب يسأل سُبيعة كيف أفتاها رسول الله كَكلِ ؟ فقالت : أفتاني إذا وضعت أنْ 


بكم 


كتاب الطلاق باب العدة 
قوله : ( سبيعة الأسلميّة ) هي بمهملة وموحّدة ثم مهملة تصغير 
سبع » ووقع في البخاري " سبيعة بنت الحارث " وذكرها ابن سعد في 
المهاجرات. 

ووقع في رواية لابن إسحاق عند أحمد " سبيعة بنت أبي برزة 
الأسلميّ " فإن كان محفوظاً فهو أبو برزة آخر غير الصّحابيَ المشهور . 
وهو إِمّا كنية للحارث والد سبيعة » أو نُسبت في الرّواية المذكورة إلى 
عد شا 

قوله : ( كانت تحت سعد بن خولة ) تقدّم الكلام عليه © 

قوله : ( فتوفي عنها في حجة الوداع ) نقل ابن عبد البرّ الاتفاق على 
ذلك » وفي ذلك نظرٌ. فقد ذكر : محمّد بن سعد أنه مات قبل الفتح , 
وذكر الطَّبريّ أنّه مات سنة سبع » وقد ذكرتٌ شيئاً من ذلك في كتاب 
الوضانا ”2 

وفي البخاري " أنه قتل " ومعظم الرٌّوايات على أنه مات. وهو 
المعقمك: 

ووقع للكرمانّ : لعل سبيعة قالت : قتل » بناء على ظن منها في 
ذلك فتبيّن أنّه ‏ يقتل. 

وهذا الجمع يمجّه السّمع » وإذا ظنت سبيعة أنه قتل » ثم تبيّن لها 


وأخرجاه من طرق أخرى عن سبيعة رضى الله عنها » وسيأتي ذكرها إن شاء الله. 
)١(‏ انظر حديث سعد بن أبي وقاص يه الماضي في الوصايا. برقم 1199 ) 
() انظر التعليق السابق. 


كتاب الطلاق باب العدة [ 45 ) 
أنه يُقتل » فكيف تجزم بعد دهر طويل بأنّه قتل ؟ ”". 

فالمعتمد أن الرّواية التي فيها قتل - إن كانت محفوظة - ترجّحت » 
لأئّها لا تنافي مات أو توفي » وإن ل يكن في نفس الأمر قتل فهي رواية 
كنادة: 

قوله : ( وهي حاملٌ ) ذكر الكرمانٌّ : أنه وقع في بعض طرق 
حديث سبيعة » أن زوجها مات وهي حاملةٌ وني معظمها حاملٌ . 
وهو الأشهر . لأن الحمل من صفات النّساء فلا يحتاج إلى علامة 
ووجه الأول : آنه أريد بأئّها ذات حمل بالفعل كما قبل في قوله تعالى 
(اتذكل كل مرسيعة )كلو :اريك آذ الارضاء من انا لفيل كل 
مرضع. انتهى . 

والذي وقفنا عليه في جميع الرّوايات » وهي حاملٌ » وفي كلام أبي 
التغابل لبيت يناع 


» هذا غريبٌ من الكرماني وابن حجر رحمهم الله . فقول " قتل " ليس من قول سبيعة‎ )١( 
وإنما هو من قول أم سلمة رضي الله عنها. وسياقه ظاهر في ذلك.‎ 
فأخرج البخاري في "صحيحه" ( 1404 ) عن أبي سلمة » قال : جاء رجل إلى ابن‎ 
عباس. وأبو هريرة جالس عنده » فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين‎ 
ليلة ؟ فقال ابن عباس : آخر الأجلين . قلت أنا : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن‎ 
حملهن » قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابنْ عباس‎ 
 لبح غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألها » فقالت : قُيَلَ زوج سبيعة الأسلمية وهي‎ 
فوضعت بعد موته بأربعين ليلة » فخطبت فأنكحها رسول الله كِِ » وكان أبو السنابل‎ 
" من وجه آخر عن أم سلمة. وفيه‎ ) ١5/5( فيمن خطبها ". ولمسلم في الصحيح‎ 


نفست بعد وفاة زوجها ". 


كتاب الطلاق باب العدة 
قوله : ( فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ) وللبخاري عن 
المسور "' بعد وفاة زوجها بليالٍ " ووقع في رواية محمّد بن إبراهيم 
اللبمخ عن أن مطلئة فن سنيعة عقن اجن "فل أمكك إلا شهرين 
حتى وضعت " وفي رواية داود بن أي عاصم "قوليت لأدنى هن 
أربعة أشهر ". وهذا أيضاً مبهمٌ. 

وفي رواية يحبى بن أب كثير عن أبي سلمة عند البخاري " فوضعت 
بعد موته بأربعين ليلةٍ " كذا في رواية شيبان عنه » وفي رواية حجّاج 
الصّوّاف عند النسائيّ " بعشرين ليلةً ". ْ 
ووقع عند ابن أبي حاتم من رواية أيوب عن يحبى " بعشرين ليلة 
أى نخسن عشرة " وولعت في رواية الأسود " فوضعت بعد وفاة 
زوجها بثلاثةٍ وعشرين يوماً أو خمسةٍ وعشرين يوماً " كذا عند 
التَرَمذَيّ والنسائيٌ. 

وعند ابن ماجه " ببضع وعشرين ليلة " وكأن الرّاوي ألغى الشَّك 
٠‏ وأتى بلفظ يشمل الامرين » ووقع في رواية عبد ربّه بن سعيدٍ " 
بنصف شهر " وكذا في رواية شعبة بلفظ " حمسة عشر نصف شهر " 
وكذا في حديث ابن مسعودٍ عند أحمد. 

والجمع بين هذه الرّوايات متعذرٌ لاتحاد القصّة » ولعلّ هذا هو 
السَّرّ في إبهام من أيهم المدّة إذ محل الخلاف أنْ تضع لدون أربعة أشهر 
وعشر » وهو هنا كذلك » فأقل ما قيل في هذه الرّوايات " نصف 


كناب الطلاق باب العدة 

وأمّا ما وقع في بعض الشّروح ء أن في البخاريّ رواية " عشر ليالٍ" 
وفي رواية للطّبرانٌ " ثمانٍ أو سبع " فهو في مدّة إقامتها بعد الوضع إلى 
أن استفتت الى يل » لا في مدّة بقيّة الحمل » وأكثر ما قيل فيه 
بالتصريح » شهرين وبغيره دون أربعة أشهر. 

قوله : ( أبو السّنابل بن بعككِ ) بمهملةٍ ونون ثم موحّدة جمع 
017 

اختلف في اسمه . فقيل : عمرو. قاله ابن البرقىّ عن ابن هشام 
عمّن يثق به عن الزهريّ . وقيل : عامر . روي عن ابن إسحاق » 
وقيل : حبّة بموحّدة بعد المهملة » وقيل : بنونٍ » وقيل : لبيد ربّه » 
وقيل : أصرم » وقيل : عبد الله. 

ووقع في بعض الشّروح » وقبل : بغيض. 

قلت : وهو غلط. والسّببٍ فيه أن بعضن الأكمّة سكل عن اسمه ؛ 
فقال : بغيض يسأل عن بغيض . فظنّ الشارح أنه اسمه » وليس 
كذلك » لأنْ في بقيّة الخبر اسمه لبيدٌ ربّه » وجزم العسكريّ بِأنَ اسمه 
كنيته. 

وبعكك بموحّدة ثم مهملة ثم كافين بوزن جعفر بن الحارث بن 
غميلة بن التاق بن عبد الذار» وكذا اليه ادن إسحاق. 

وقيل : هو ابن بعكك بن الحجّاج بن الحارث بن السّبّاق. نقل ذلك 
عن ابن الكلبىّ ابن عبد اليرّ. قال : وكان من المؤلّفة » وسكن الكوفة 
» وكان شاعراً. 


كناب الطلاق باب العدة 

ونقل التَرمذيّ عن البخاريّ أنه قال : لا يعلم أن أبا السّنابل عاش 
بعد النبيّ كك » كذا قال . لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النْبيّ كلل 
وفنا 

ا في " الصّحابة " : عداده في أهل الكوفة » وكذا قال 
وفيه نل » لأن خليفة قال : أقام بمكة حتّى مات » وتبعه ابن عبد 
د 

ويؤيّد كونه عاش بعد النْبِيّ بل قول ابن البرقيّ : أنْ أبا السّنابل 
تزوّج سبيعة بعد ذلك » وأولدها سنابل بن أبي السّنابل. 

ومقتضى ذلك أن يكون أبو السّنابل عاش بعد النْبِيّ كك » لأنّه وقع 
في رواية عبد ربّه بن سعيد عن أبي سلمة ء أنّْها تزوّجت الشَابٌ » وكذا 
في رواية داود بن أبي عاصم ء أمّْها تزوّجت فتىّ من قومها. 

وتقدّم أن قصّتها كانت بعد حجّة الوداع فيحتاج » إن كان الشّابٌ 
دخل عليها ثم طلّقها » إلى زمان عدّة منه ثم إلى زمان الحمل حبّى 
تضع وتلد سنابل حتّى صار أبوه يكنى به أبا السّنابل. 

وقد أفاد محمّد بن وضّاح فيا حكاه ابن بشكوالٍ وغيره عنه » أن 
اسم الشابٌ الذي خطب سبيعة هو وأبو السّنابل فآثرته على أبي 
السّنابل أبو البشر بن الحارث » وضبطه بكسر الموحٌحدة وسكون 
المعجمة. 


كناب الطلاق باب العدة 
أبي السنابل بسندٍ على شرط الشيخَين إلى الأسود -. وهو من كباز 
التابعين من أصحاب ابن مسعود - ول يوصف بالتّدليس » فالحديث 
صحيح على شرط مسلم . لكنْ البخاري على قاعدته في اشتراط 
ثبوت اللقاء ولو مرٌّة . فلهذا قال ما نقله التَرمذيٌ. 

قوله : ( والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرٌ ) 
والبخاري ‏ ام سلطة وري لق كله ازا امراة من ايلم ؤقال نا 
سبيعة » كانت تحت زوجها » توفي عنها وهي حبلى » فخطبها أبو 
السّنابل بن بعككِ » فأبت أن تنكحه » فقال : والله ما يصلح أن 
تنكحيه حبّى تعتدّي آخر الأجلين » فمكثت قريباً من عشر ليالٍ» ثمّ 
جاءت النبيّ كه فقال : انكحي. 

ووقع في رواية الموطأ " فخطبها رجلان أحدهما شابٌ وكهل . 
فحطّت إلى الشَّابّ » فقال الكهل : 1 تحلٌّ » وكان أهلها غيّباً فرجا أن 
يؤثروه بها. 

قوله : ( جمعث علّ ثيابي حين أمسيت ) هذا ظاهر في أَنّْها توجّهت 
إلى النبيّ بَِدِ في مساء اليوم الذي قال لها فيه أبو السّنابل ما قال. 

وقد يخالف في الظّاهر قوله في هذه الطّريق الثانية " فمكثثٌ قريباً 
من عشر ليالٍ ثم جاءث النبيّ كل ". 

ويمكن الجمع بينه| : أن تحمل قوها " حين أمسيت " على إرادة 
وقت توجّهها ء ولا يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لما فيه 
ماقال. 


كتاب الطلاق باب العدة 
: ( فأفتان قد حللت حين وضعتٌ حملي » وأمرني 

5-5-5 

قال جمهور العلماء من السّلف وأئمّة الفتوى في الأمصار : إِنَّ 
الشامل إذا مانس غنها زوجها 2 يوضع الخدل . وشتتفى ع الرفاة: 
وخالف ني ذلك علِنٌ. فقال : تعتد آخر الأجلين. 

ومعناه أَنَّا إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى 
انقضائها. ولا تحل بمجرّد الوضع وإ عضت الذه قل الرضيع 
ترئّصت إلى الوضع » أخرجه سعيد بن منصورٍ وعبد بن حميد عن علّ 
وبه قال ابن عبّاس كما في الصحيحين '' » ويقال إِنّه رجع عنه . 
ويقوّيه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك. 

وفي البخاري معلّقاً. ووصله الطبراني والبيهقي » أنَّ عبد الرّحمن 
بن أبي ليل أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عذتها بالوضع » 
وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك . 

وقد ثبت عن ابن مسعودٍ من عذة طرق ء أنه كان يوافق الجاعة » 
حتى كان يقول : من شاء لاغنته عل ذلك: 

فقد أخرج أبو داود وابن أبي حاتم من طريق مسروق قال : بلغ ابنَ 
فسبعود أن غلا وقول : تعدة اعر ا لأحلية فال دهم شاة لأعنده أن 
التي في النساء القصرى أنزلت بعد سورة البقرة » ثم قرأ ( وأولات 


)١(‏ انظر ما تقدّم في التعليق الماضي. 


كتاب الطلاق باب العدة 
الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهن ) " وعرف بهذا مراده بسورة النساء 
القضرق: 

ويظهر من مجموع الطرق في قصّة سبيعة » أن أبا السنابل رجع عن 
فتواه أئّا لا تحل حتى تمضي مذة عذة الوفاة » لأنه قد روى قصّة 
سبيعة وردٌ النبيّ يَلِةٍ ما أفتاها أبو السّنابل به » من أَنّا لا تحل حتى 
يمضي لها أربعة أشهر وعشْرٌ. 

ول يرد عن أب السّنابل تصريحٌ في حكمها لو انقضت المدّة قبل 
الوضع » هل كان يقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العذة» أو لا ؟. 
لكن نقل غير واحدٍ الإجماع على أمّها لا تنقضي في هذه ال حالة الثانية 
وقد وافق سحنونٌ من المالكيّة عليّاً » نقله المازريّ وغيره » وهو 
شذودٌ مردودٌ لأنّه إحداث خلافٍ بعد استقرار الإجماع. 

والسّبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض 
عمومهم| . فقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتريّصن بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعشراً ) عام في كل من مات عنها 
زوجهاء يشمل الحامل وغيرها. 

وقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ ) عام 
أيضاً يشمل المطلقة والمتوقٌ عنها. 

فجمع أولئك بين العمومين بقصر الثانية على المطلقة بقرينة ذكر 
عدد المطلقات كالآيسة والصّغيرة قبلهها » ثم ل يبملوا ما تناولته الآية 
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الثانية من العموم » لكن قصروه على من مضت عليها المدّة وم تضع . 
فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل بمقتضى الآيتين 
من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله العموم. 

وقد أخرج الطَبريّ وابن أبي حاتم بطرقٍ متعدّدة إلى أي بن كعب . 
أنّه قال للنبيّ كَلةِ ( وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ ) 
المطلقة ثلاثاً أو المتوقى عنها زوجها ؟ قال : هي للمطلقة ثلاثاً أو 
المتوق عنها. 

وهذا المرفوع - وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال - لكن 
كثرة طرقه تشعر بأنْ له أصلاً » ويعضده قصّة سبيعة المذكورة. 

قال القرطبيٌ”" : هذا نظرٌ حسنٌ » فإن الجمع أولى من التّرجيح 
باتفاق أهل الأصول . لكنّ حديث سبيعة نصّ بِأَئها تحل بوضع 
الحمل » فكان فيه يان للمراد بقوله تعالى ( يتربّصن بأنفسهنٌ أربعة 
أشهر وعشرا ) أنّه في حقّ من ل تضع » وإلى ذلك أشار ابن مسعودٍ 
بقوله : إِنْ آية الطّلاق نزلت بعد آية البقرة. 

وفهم بعضهم منه. أنه يرى نسخ الأولى بالأخيرة » وليس ذلك 
مراده » وإنَّا يعني أتّها مخصّصةً لها فإتّها أخرجت منها بعض 
متناولامها. 

وقال ابن عبد الب : لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال عللٌ 
وابن عبّاس . لأَتْها عدتان مجتمعان بصفتين » وقد اجتمعتا في الحامل 


) 35 /١( هو صاحب المفهم أحمد بن عمر » سبق ترجمته‎ )١( 


كناب الطلاق باب العدة 
المتون عنها زوجها ‏ فلا تخرج من عدّتها إِلّا بيقين واليقين آخر 
الأجلين. وقد اتّفق الفقهاء من أهل الحجاز والعراق . أن أمّ الولد لو 
كانت متزوّجةً فئات زوجها ومات سيّدها معاً » أنَّ عليها أن تأت 
بالعدّة والاستبراء » بأن تترّّص أربعة أشهرٍ وعشراً فيها حيضة أو 
بعدها. 

ويترجّح قول الجمهور أيضاً بن الآيتبن - وإن كانتا عامّتين من 
وجه خاصّتين من وجهٍ - فكان الاحتياط أن لا تنقضي العدّة إِلّا بآخر 
الأجلين » لكن لا كان المعنى المقصود الأصلّ من العدّة براءة الرّحم » 
ولا سيًّا فيمن تحيض يحصل المطلوب بالوضع ووافق ما دل عليه 
حديث سبيعة » ويقوّيه قول ابن مسعود ء في تأخر نزول آية الطّلاق 
عن آية البقرة 

قوله : ( قال ابن شهاب ) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه » تُسب إلى 
جد جده لشهرته. زهرة بن كلاب » وهو من رهط آمنة أم النبي كَلةِ. 
اتقو | قل إتقانهدو إمامته. 

قوله : ( ولا أرى بأساً أن تنزوج حين وضعت . وإن كانت في دمها 
»غير أنه لا يقربها زوجهاء حتى تطهر ) 

القول الأول : وبه قال الحمهورء بأنه يجوز العقد عليها إذا وضعت 
ولو تطهر من دم النفاس. 

واستدلوا بقوله "فأفتاني بأني حللتُ حين وضعتٌ حملي" 


كتاب الطلاق باب العدة 
القول الثاني : قال الشعبيٌ والحسن والنخعيّ وحماد بن سلمة : لا 
تنكح حتّى تطهر. 

قال القرطبيٌ : وحديث سبيعة حجَةٌ عليهم , ولا حجّة لهم في قوله 
فيعض طرق" فك تلك جع اتانيه "أ لآن لنظاندلث كراكود أذ 
يكون معناه طهرت جاز أن يكون استعلت من أل التفاس. 

وعلى تقدير تسليم الأَوّل » فلا حجّة فيه أيضاً» لأئّبا حكاية واقعة 
والحجّة إِنّ) هو في قول النبيّ يكةِ : نما حلت حين وضعت. كما في 
حديث الزهريّ » وفي رواية معمر عن الزهريٌّ " حللتِ حين وضعتٍ 
حملك " وكذا أخرجه أحمد من حديث أبيّ بن كعب » أن امر أته أَمْ 
الطفيل قالت لعمر لامر وسو اله ااشييد أن انتج رذ 
وضعت. وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى ( أن يضعن حملهنّ ) فعلّق 
لجل بحين الوضع » وقصره عليه » و يقل إذا طهرت ء ولا إذا انقطع 
دمك. فصح ما قال الجمهور 

وفي قصة سبيعة من الفوائد. 

أن الصٌحابة كانوا يفتون في حياة النبيّ كَلِ. 

وأنَ المفتي إذا كان له ميل إلى التَّىء لا ينبغي له أن يفتي فيه » لثلا 
يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوحٌ كما وقع لأبي السّنابل , 
حيث أفتى سبيعة أَئّها لا تحل بالوضع لكونه كان خطبها فمنعته ورجا 
أئّها إذا قبلت ذلك منه » وانتظرت مضي المدّة حضر أهلها فرغبوها في 


كتاب الطلاق باب العدة 
زواجه دون غيره. 

وفيه ما كان في سبيعة من الشهامة والفطنة » حيث تردّدت فيا 
أفتاها به حتّى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع » وهكذا 
ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتى » أو حكم الحاكم في مواضع 
الاجتهاد أن يبحث عن النصّ في تلك المسألة. 

ولعل ما وقع من أبي السّنابل من ذلك هو السّرٌّ في إطلاق النبي كَل 
» آنه كذب في الفتوى المذكورة . كما أخرجه أحمد من حديث ابن 
مسعودٍ . على أنَّ الخطأ قد يطلق عليه الكذب » وهو في كلام أهل 
الحجاز كثير. 

وحمله بعض العلاء على ظاهره » فقال : إِنَّا كذّبه لأنّه كان عاماً 
بالقصّة » وأفتى بخلافه. حكاه ابن داود عن الشافعي في شرح 
المختضي. وو يعيد: 

وفيه الرّجوع في الوقائع إلى الأعلم » ومباشرة المرأة السّؤال عنّا 
ينزل بها ولو كان مما يستحي النساء من مثله » لكن خروجها من منزلها 
ليلذ يكوث اعترينا كا قداث بيع 

وفيه أنَّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع على أيّ صفةٍ كان » من 
مضغةٍ أو من علقةٍ » سواء استبان خلق الآدميٌ آم لا لأنه كك رتب 
الجل على الوضع من غير تفصيل. 

وتوقّف ابن دقيق العيد فيه. من جهة أنْ الغالب في إطلاق وضع 
الحامل هو الحمل التامٌ المتخلق . وأمّا خروج المضغة أو العلقة فهو 


كناب الطلاق باب العدة 


نادرٌ» والحمل على الغالب أقوى » ولذا نقل عن الشّافعيّ » قولٌ بأنّ 
العدّة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورةٌ بِيّنةَ ولا خفية. 

وان هع اشعيوو ايان اللقصود في أنقضاء العدّة براءة الرّحم 
وهو حاصلٌ بخروج المضغة أو العلقة. 

بخلاف أمّ الولد فإنَ المقصود منها الولادة » وما لا يصدق عليه أنه 
أصل آدمي لا يقال فيه ولدت. 

وفيه جواق تقل الراة يعن النظداد عدنها لى يخطبها + ل في رواية 
الزّهريّ التي في البخاري فقال " مالي أراكِ تَجِمّاتِ للخطاب " وفي 
رواية ابن إسحاق " فتهيّات للنكاح واختضبت ". 

وفي رواية معمّر عن الزهري عند أحمد " فلقيها أبو السّنابل وقد 
اكتحلت " وفي رواية الأسود " فتطيّبت وتصئعت ". 

واستدل به على أنَ المرأة لا يجب عليها الترويج » لقولها في الخبر 
"وأمرني بالترويج إن بدا لي" وهو مبيّنْ للمراد من قوله في رواية 
سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة عند مسلم " وأمرها 
بالتزويج " فيكون معناه وأذن لها. 

وكذا ما وقع في البخاري عن أم سلمة " فقال : انكحي " وفي 
رواية ابن إسحاق عند أحمد " فقد حللتٍ فتزؤّجي ". 

ووقع في رواية الأسود عن أبي السنابل عند ابن ماجه في آخره فقال 
: إن وجدتٍ زوجاً صاحاً فتزوجي . وفي حديث ابن مسعودٍ عند 


أحد " إذا آتاك أحد ترضيتة ". 
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وفيه أن الثْيّب لا تزوّج إِلّا برضاها من ترضاه » ولا إجبار لأحدٍ 


عليها » وقد تقدم بيانه في غير هذا الحديث. ”) 


) 1711 ( انظر حديث أبي هريرة #ه الماضي برقم‎ )١( 


كناب الطلاق باب العدة 
الحديث العشرون 

4- عن زينب بنت أمّ سلمة رضي الله عنهما » قالت : توفي عميمٌ 
لأمّ حبيبة » فدعت بصّفرةٍ فمسحت بذراعيها » فقالت : إنما أصنع 
هذا لأن سمعت رسول الله بَللْةِ يقول : لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله 
واليوم الآخرء أن تُحدٌ على ميتٍ فوق ثلاث ء إِلّا على زوج أربعة أشهر 
000 

قوله : ( زينب بنت أمّ سلمة ) أي : بنت أبي سلمة بن عبد الأسدء 
وهي ربيبة النبيّ كِةِ » وزعم ابن التّين”". أَنّها لا رواية لها عن رسول 
الله عللِ. 

كذا قال » وقد أخرج لما مسلم حديثها : كان اسمي برّة فسان 
رسول الله كَكِةِ زينب. الحديث » وأخرج ها البخاريٌ حديثاً في أوائل 
الشيرة الو 


)١578( ومسلم‎ ) 207086017066075 17717 01771١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة.‎ 

( > ) هو عبدالواحد بن التين » سبق ترحمته 1١01١ /1١(‏ ) 

() يقال : ولدت بأرض الحبشة » وتزوّج النبيّ َك أمها وهي ترضعها. وفي مسند البزّار 
ما يدل على أنْ أم سلمة وضعتها بعد قتل أبي سلمة . فحلّت » فخطبها النبيّ كلل 
فتزوجها . وكان ترضع زينب. وقصتها في ذلك مطولة. 
قال ابن سعد : كانت أسماء بنت أبي بكر أرضعتها » فكانت أخت أولاد الزبير » وقال 
بكر بن عبد الله المزني : أخبرني أبو رافع » يعني الصائغ » قال : كنت إذا ذكرت امرأة 
فقيهة بالمدينة ذكرثٌ زينب بنت أبي سلمة. 
وروينا في "القطعيّات" » من طريق عطاف بن خالد عن أمه عن زينب بنت أبي 
سلمة» قالت : كان رسول الله كَكٍِ إذا دخل يغتسل تقول أمي : ادخلي عليه » فإذا 
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قوله : ( توفي حميمٌ لأمّ حبيبة ) وللشيخين من طريق سفيان حدّثنا 
َيُوبٍ بن موسى قال : أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة 
تالهه ااعاءتى أ وتيا" راد اليخارى امن الشام. وكين 
اليوم الثالث بصفرة ". 

والنعي - بفتح النون وسكون المهملة وتخفيف الياء وكسر المهملة 
وتشديد الياء - هو الخبر بموت الشخص » وأبو سفيان هو ابن حرب 
إن ملاو لنامعاوية: 

وفي قوله " من الشّام " نظرٌ » لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا 
خلاف بين أهل العلم بالأخبار. 

والجمهور على أنه مات سنة اثنتين وثلاثين » وقيل : سنة ثلاث. 

ول أر في شىء من طرق هذا الحديث تقيبده بذلك » إِلّا في رواية 
سفيان بن غييئة هذه. وأظئْها وهماً » وكنت أظرٌ أنه حذف منه لفظ 
"ابن" لأنْ الذي جاء نعيه من الشّام » وأمّ حبيبة في الحياة » هو أخوها 
يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميراً على الشّام. 

لكن رواه البخاري من طريق مالك » ومن طريق سفيان الثوريّ 
كلاهما عن عبد الله بن بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ " حين 
توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب ". 


كبيرة ما نقص من وجهها شيء. وني رواية ذكرها أبو عمر : فلم يزل ماء الشباب في 
وجهها حتى كبرت وعمرت. قاله في الإصابة. 
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فظهر أنه يسقط منه شيء » ول يقل فيه واحد منهما من الشام , 
وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أمٌّ حبيبة من طريق صفيّة بنت أبي 

ثم وجدت الحديث في مسند ابن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع حدثنا 
شعبة عن حميد بن نافع » ولفظه " جاء نعي أخي أمَّ حبيبة » أو حميم لما 
» فدعت بصفرةٍ فلطخت به ذراعيها ". 

وكذا رواه الذارميٌّ عن هاشم بن القاسم عن شعبة » لكن بلفظ " 
إِنْ أخاً لأمّ حبيبة مات أو حمياً لما ". ورواه أحمد عن حجّاجٍ ومحمّد 
بن جعفر جميعاً عن شعبة بلفظ " إن حمياً لها مات " من غير تردّد. 

وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب » فقوي 
الظَنّ عند هذا أن تكون القصّة تعدّدت لزينب مع أمّ حبيبة عند وفاة 
أخيها يزيد » ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان . لا مانع من ذلك. والله 
أعلم 

قوله : ( بصفرة فمسحت بذراعيها ) في رواية مالك عن حميد عند 
الشيخين ' بطيب فيه صفرة خلوق ". وزاد فيه " فدهنت منه جارية 
ثم مسّت بعارضيها - أي بعارضي نفسها - ثم قالت : والله مالي 
بالطيب حاجة. غير أن سمعت رسول الله َك يقول.." 

قوله : ( لايحل ) استدل به على تحريم الإحداد على غير الرَّوجٍ وهو 
واضح » وعلى وجوب الإحداد المدّة المذكورة على الزوج. 

واستشكل بأنْ الاستثناء وقع بعد التّفي » فيدلٌ على الحلل فوق 
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الثلاث على الزوجِ لا على الوجوب. 

وأجيب : بأنْ الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع. 

ورُدَ : بأنَّ المنقول عن الحسن البصريّ . أنْ الإحداد لا يجب. 
أغرجة أن أي شيبة «وتقل القلال معدم عن أعددعن عقيو غن 
داود عن الشعبي » أنّه كان لا يعرف الإحداد. 

قال أحمد : ما كان بالعراق أشدّ تبحّراً من هذين - يعني الحسن 
والشعبيٌ - قال : وخفي ذلك عليها. انتهى 

وتخالفتهم| لا تقدح في الاحتتجاج » وإن كان فيها رد على من ادّعى 
الإجماع . 

وني أثر الشّعبِيَ تعقب على ابن المنذر » حيث نفى الخلاف في المسألة 
إلا عن الحسن ء وأيضاً فحديث التي شكَتْ عينها " دان على 
الوجوب . وإلالّ يمتنع التتداوي المباح. 

وأجيب أيضاً : بأنْ السّياق يدل على الوجوب . فإِنَ كل ما منع منه 
إفاول علل علخو قو كات ذلك الذليل دالا بسع عل الرمجوت : 
كالختان والزيادة على الرّكوع في الكسوف ونحو ذلك. 

قوله : ( لامرأة ) تمسّك بمفهومه الحنفيّة » فقالوا : لا يجب الإحداد 
على الصغيرة. 

وذهب الجمهور . إلى وجوب الإحداد عليها ىا تجب العدة. 

وأجابوا عن التقييد بالمرأة : أنه خرج مخرج الغالب » وعن كونها 


(1) ساق عحديت الشكوى يعد حديك إن شاء الله, 
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غير مكلفة أن الويّ هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدّة. 

ودخل في عموم قوله " امرأة " الملدخول بها وغير المدخول بها حرّة 
كانت أو أمة » ولو كانت مبعّضة أو مكاتبة » أو آم ولد إذا مات عنها 
زوجها لا سيّدهاء لتقييده بالزوج في الخبر خلافاً للحنفيّة. 

قوله : ( تؤمن بالله واليوم الآخر ) استدل به الحنفيّة بأن لّا إحداد 
على الذْمّيّة للتقييد بالإيمان » وبه قال بعض الالكيّة وأبو ثور . وترجم 
عليه النسائيٌ بذلك. 

وأجاب الجمهور : بأنّه ذكر تأكيداً للمبالغة في الزّجر فلا مفهوم له 
»كما يقال هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم. 

وأيضاً فالإحداد من حق الزوج » وهو ملتحقٌ بالعدّة في حفظ 
النسب » فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى كى| دخل الكافر في النهي عن 
السّوم على سوم أخيه » ولأنّه حقٌ للزوجيّة فآشبه التفقة والسّكنى. 

ونقل السّبكيّ في فتاويه عن بعضهم ء أن الذَّمّيّةَ داخلة في قوله 
"تؤمن بالله واليوم الآخر" ورد على قائله » وبيّن فساد شبهته. فأجاد. 
وقال النوويّ : قيّد بوصف الإيان» لأن المتصف به هو الذي ينقاد 
للشّرع. 

قال ابن دقيق العيد : والأوّل أولى » وفي رواية عند المالكيّة » أن 
الذَّميّة المتو عنها تعتدٌ بالأقراء. 

قال ابن العربي : هو قول من قال : لا إحداد عليها 

توله 1( غ2 )بغبة أزله وكسر كانه من الززاعن » وطود ينس د 


|'"' 
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ضمّة من الثلائيّ. 

قال ابن بطّال : الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها 
من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما » وكل ما كان من دواعي 
الجماع. وأباح الشارع للمرأة أن تحدّ على غير زوجها ثلاثة أيّام لَا 
يغلب من لوعة الحزن ويهجم من أل الوجد ‏ وليس ذلك واجباً 
لاتفاقهم على أنَ الرّوج لو طالبها بالجماع ] يحل لها منعه من تلك 
الحال. 

قال أهل اللغة : أصل الإحداد المنع » ومنه سمي البوّاب حذاد 
منعه الدّاخل » وسّمّيت العقوبة حدًاً لها تردع عن المعصية. 

وقال ابن درستويه : معنى الإحداد منع المعتذة نفسها الزينة وبدنها 
اليب ومنع الخطّاب خطبتها والطّمع فيها كا منع الحدّ المعصية. 

وقال الفرّاء : سمّي الحديد حديداً للامتناع به أو لامتناعه على 
محاوله » ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات. 

ويروى بالجيم حكاه الخطَّابيّ » قال : يروى بال حاء والجيم » وبالحاء 
أشهر . والجيم مأخوذ من جددت الشَّىء إذا قطعته » فكأن المرأة 
انقطعت عن الزينة. 


.ٍ 


وقال أبوحاتم : أنكر الأصمعيٌ حدّت » و يعرف إِلّا أحدّت. 

وقال الفرّاء : كان القدماء يؤثرون أحدّت. والأخرى أكثر ما في 
كلام العرب. 

قوله : ( على ميّت ) يعم كل ميّت غير الرّوج . سواء كان قريباً أو 
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واستدل به كن قال لا إحداد على امرأة المفقود . لأنّه آ تتحقق وفاته 
خلافاً للالكيّة. 


له : ( فوق ثلاثٍ ) في رواية للشيخين " فوق ثلاث ليالٍ " 
وللبخاري " فوق ثلاثة أَيّام " وجمع بإرادة الليالي بأيّامها » ويحمل 
اطق سه عل القت الأ . ذلك لخدن رس عمرل أن عل اذ 
المراد ثلاث ليالٍ بأيّامها. 
وذهب الأوزاعيّ : إلى أَئْها تحد ثلاث ليالٍ فقط . فإن مات في أَوٌّل 
الليل أقلعت في أوّل اليوم الثالث » وإن مات في أثناء الليل أو في أوّل 
التّهار أو في أثنائه ل تقلع إلّا في صبيحة اليوم الرّابع » ولا تلفيق. 
قوله : (إِلَّا على زوج ) أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثَّلاثْ 
في غير الرّوجٍ أباً كان أو غيره. 
وآمّا ما أخرجه أبو داود في " المراسيل " من رواية عمرو بن شعيب 
أن الي يك رخص للمرأة أن تحدٌ على أبيها سبعة أيّامِ » وعلى من 
سواه ثلاثة أيّام . فلو صمح لكان خصوص الأب يخرج من هذا 
العموم , لكنّه مرسل أو معضل . لأنْ جل رواية عمرو بن شعيب عن 
التابعين » ول يرو عن أحد من الصّحابة إلا الَّىء اليسير عن بعض 
مخار الحا 
ووهم بعض بعض الشَّرّاح فتعقب على أبي داود تخريجه في " المراسيل " 
فقال : عمرو بن شعيب ليس تابعيّاً فلا يخرج حديثه في المراسيل. 
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وهذا التّعقب مردود كا قلناه» ولاحتال أن يكون أبو داود كان لا 
يخصٌ المراسيل برواية التابعيَ ىا هو منقول عن غيره أيضاً. 

واستدل به للأصحٌ عند الشافعيّة » في أن لا إحداد على المطلقة » 
فأمًا الرّجعيّة فلا إحداد عليها إجماعاً. 

وإِنما الاختلاف في البائن. 

القول الأول : قال الجمهور : لا إحداد. 

القول الثاني : وقالت الحنفيّة وأبو عبيد وأبو ثور : عليها الإحداد 
قياساً على المتوفى عنها . وبه قال بعض الشَافعيّة والمالكيّة. 

واحتج الأوّلون : بأنْ الإحداد شرع لأنْ تركه من التَطيِّبِ واللبس 
وَالتّريّن يدعو إلى الجاع » فمنعت المرأة منه زجراً لا عن ذلك » فكان 
ذلك ظاهراً في حديث الميّت » لأنّه يمنعه الموت عن منع المعتدّة منه 
عن التّرويج ولا تراعيه هي ولا تخاف منه » بخلاف المطلّق الحيّ في 
ذلك » ومن ثَمَّ وجبت العدّة على كل متوقٌ عنها » وإن ل تكن 
مدخولاً بهاء بخلاف المطلقة قبل الدّخول فلا إحداد عليها اثفاقاً . 
وبأن المطلقة البائن يمكنها العود إلى الزّوج بعينه بعقدٍ جديد. 

وتعقية#بآن اللؤعرة لا إنحزاذ عليها: 

وأجيب : بأنْ تركه لفقدان الرّوجٍ بعينه لا لفقدان الرّوجيّة. 

واستدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه 
ثلاث ليالٍ فا دونها وتحريمه فيهما زاد عليها » وكأن هذا القدر أبيح 
لأجل حظٌ النّفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشريّة » ولهذا تناولت أمّ 
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حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهم| الطّيب لتخرجا عن عهدة 
الإحداد » وصرّحت كل منهها بأنّها م تتطيّب لحاجةٍ , إشارة إلى أن 
آثار الحزن باقية قية عندها » لكنّها ] يسعها إِلّا امتثال الأمر. 

قوله 1( أريحة أشهر وغدرا ) قبل التكمة فيد أن الولد يتكامل 
تخليقه وتنفخ فيه الوح بعد مضي مائة وعشرين يوماً . وهي زيادة 
على أربعة أشهر بنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق 
الاحتياط 00 


)١(‏ قال بعض الباحثين : من الشبهات المثارة حول التشريع الإسلامي أنه لا يصلح في 
العصر الحديث . على سبيل المثال قوله تعالى: اجات قاض التبيير تال 
َرُوءٍ 1 ( سورة البقرة» آي.714) فإذا كان اللهدف من قضاء المرأة للعدة قبل الزواج من 
شخص آخر هو إستبراء الرحم من الحمل فهذا أصبح أسهل ما يكون » إذ بالعلم 
0 . هل المرأة حامل أم لا ؟ من خلال التحاليل الطبية . 

تمّ الرد على هذه الشبهة » فقد أثب: قدت الدراسات الخديئة أن ماء الرجل عهري غل 
ا ا ل 0 
رحم زوجته. وإذا تزوجت من رجل آخر بعد الطلاق مباشرة » قد تصاب المرأة 
بمرض سرطان الرحم لدخول أكثر من بصمة مختلفة في الرحم 
وقد أث: ثيتت الأبحاث العلمية أنَّ أول حيض بعد طلاق المرأة يزيل من 07 الى 00 /: 
او السو بطش م » بينا تزيل الحيضة الثالثة 9 و 49/ من 
بصمة الرجل » وهنا يكون الرحم تمَّ تطهيره من البصمة السابقة » وصار مستعداً 
لاستقبال بصمة أخرى. 
أما عن عدة الول خنها رويها ف كولم تعالى انين يتوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذّرُونَ 
أَزْوَاجًا يََصْنّ بِأنْفِْهِنَ أَربَعَة أَشْهْر وَعَْرَ شَُا 4 ( آية: 775 سورة البقرة ) فقد أثبتت 
الأبحاث أن المرأة المتوفى عنها زوجها بحزنها عليه وبالكابة التي تقع عليها هذا يزيد 
من تثبيت البصمة لديها » وقالوا إنها تحتاج لدورة رابعة كي تزيل البصمة نبائياء 
وبالمقدار الذي قال عنه الله عز وجل تقريباً أربعة أشهر وعشراً . انتهى . 
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وذكرٌ العشرٌ مؤنّئاً لإرادة الليالي » والمراد مع أيّامها عند الجمهور . 
فلا تحل حتّى تدخل الليلة الحادية عشر. 

وعن الأوزاعيٌ وبعض السّلف. تنقضي بمضي الليالي العشر بعد 
مضيّ الأشهر , وتحل في أوّل اليوم العاشر. 

واستثنيت الحامل كما تقدّم شرح حاها قبلٌ . في الكلام على حديث 
سييعة يدت اللداربق 7 

وقد ورد في حديثٍ قوي الإسناد . أخرجه أحمد وصحّحه ابن 
حبّان عن أسماء بنت عميس قالت : دخل عل رسول الله يك اليوم 
الثالث من قَدْل جعفر بن أبي طالب فقال : لا تحدّي بعد يومك. هذا 
لفظ أحمد. 

وفي رواية له ولابن حبّان والطّحاويّ : لَّا أصيب جعفر أتانا الدْبيّ 
ل » فقال : تسلّبِي ثلاثاً » ثم اصنعي ما شئت . 

قال شيخنا في " شرح الترمذيٌّ " : ظاهره أنه لا يجب الإحداد على 
المتوقٌ عنها بعد اليوم الثالث » لأنْ أسماء بنت عميس كانت زوج 
جعفر بن أبي طالب بالاثفاق » وهي والدة أولاده عبد الله ومحمّد 
وعون وغيرهم. 

قال : بل ظاهر النْهِي أنْ الإحداد لا يجوز » وأجاب بأنْ هذا 
الحديث شاد خخالف للأحاديث الصّحيحة » وقد أجمعوا على خلافه. 
قال : ويحتمل أن يقال : إِنْ جعفراً قتل شهيداً والشّهداء أحياء عند 


١‏ انظر الحديث الماضي. 
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رمّهم. قال : وهذا ضعيف . لأنّه ل يرد في حقٌ غير جعفر من الشّهداء 
من قطع بأئهم شهداء ى) قطع لجعفر. كحمزة بن عبد المطلب عمّه 
وكعبد الله بن عمرو بن حرام - والد جابر -. انتهى كلام شيخنا 

وأجاب الطّحاويٌ : بِأنّه منسوخ , وأنّْ الإحداد كان على المعتدّة في 
بعض عدّتها في وقت ء ثمٌ أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشراً. 

ثْمّ ساق حديث الباب . وليس فيها ما يدلّ على ما ادّعاه من 
النسخ. لكنه يكثر من ادّعاء النسخ بالاحتهال فجرى على عادته. 

ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى : 

أحدها : أن يكون المراد بالإحداد المقيّد بالثلاث قدراً زائداً على 
الإحداد المعروف » فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر » فنهاها 
عن ذلك بعد الثلاث. 

ثانيها : أّا كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث فانقضت العدّة » 
فنهاها بعدها عن الإحداد » ولا يمنع ذلك قوله في الرّواية الأخرى 
"ثلاثاً " , لأنّه يحمل على أنه كلةٍ اطّلع على أنْ عدّتها تنقضي عند 
الغلاث. 

الثها : لعله كان أبائها بالطّلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها 
إحداد. 

رابعها : أن البيهقيّ أعلّ الحديث بالانقطاع » فقال : ل يثبت سماع 


عبد الله بن شداد من أسماء. 
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وهذا تعليل مدفوع » فقد صحّحه أحمد . لكنه قال : إِنْهِ مخالف 
للأحاديث الصّحيحة في الإحداد. 

قلت : وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ . 

وذكر الأثرم » أنْ أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن 
عمر رفعه " لا إحداد فوق ثلاث " فقال : هذا منكرٌ » والمعروف عن 
ابن عمر من رأيه. انتهى. 

وهذا يحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه » بخلاف 
حديث أساء والله أعلم. 

وأغرب ابن حبّان فساق الحديث بلفظ " تسلمي " بالميم بدل 
الموحّدة » وفسّره بأنّه أمرها بالتسليم لأمر الله » ولا مفهوم لتقييدها 
بالثلاث » بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشدّ فلذلك 
قيّدها بالثلاث. 

مااع كلقيس تصكتب الكلجةا ركان التازيليا: 

وقد وقع في رواية البيهقيّ وغيره " فأمرنيٍ رسول الله كه أن 
تكميل : قال ابن بِطَّالٍ : ذهب مجاهد إلى أنْ الآية » وهي قوله تعالى 
( يترئصن بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعشراً 1 نزلت قبل الآية التي فيها 
(وصيّة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج] كما هي قبلها في 
التّلاوة » وكأن الحامل له على ذلك استشكال أن يكون الثاسخ قبل 
المنسوخ . فرأى أنْ استعللها ممكن بحكم غير متدافع » لجواز أن 


كناب الطلاق باب العدة 
يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشر » ويوجب على أهلها 
أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن أقامت 
قال : وهو قولٌ ل يقله أحدٌ من المفسّرين غيره. ولا تابعه عليها من 
الفقهاء أحدٌ . وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة » وأنَّ السّكنى تبع 
للعدة » فلًا نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت 
السك ايكيا 

وقال ابن عبد البرّ : ل يختلف العلماء أن العدّة بالحول نسخت إلى 
أربعة أشهر وعشر ء وإِنّا اختلفوا في قوله ( غير إخراج ] فالجمهور 
كل الدنيخ انا 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد [ والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً) [البقرة: 5 77] قال : كانت هذه العدّة تعتدٌ عند أهل زوجها 
واجباً » فأنزل الله : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيَّةٌ 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ؛ فإن خرجن فلا جناح عليكم 
فيها فعلن في أنفسهن من معروف] . 

قال : جعل الله لها تمام السّنة سبعة أشهر وعشرين ليلةَ وصيَّة إن 
شافت .شكفت في وصيتها ».وإن.شاءت: خرجت + وهو قول: اله 
تعالى: (غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم) [البقرة: 5١‏ ؟] 
بلطتي ع راحة علنيا" 

قال : ول يُتابع على ذلك . ولا قال أحدٌ من علماء المسلمين من 


كناب الطلاق باب العدة 


الصّحابة والتابعين به في مدّة العذة » بل روى ابن جريج عن مجاهد في 
قدرها مثل ما عليه النّاس » فارتفع الخلاف . واختصٌ ما نقل عن 
تاه وغيره يمذة الشكق .عل أله أيقيا شاد له بحر لغلية: والله 


ع 


أعلم. 


كتاب الطلاق باب العدة 
الحديث الواحد والعشرون 

م عن آم عطية رضي الله عنها » أن رسول الله وه قال: لا تحدَ 
امرأةٌ على ميت فوق ثلاث , إِلَّا على زوج أربعة أشهر وعشراً » ولا 
اب اراح ار متي كدلو لالت لي1/1 
إذا طهرت : نبذةً من قسط أو أظفار.(© 

قال المصنّف : العصب : ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. 
والنبذة : الشيء اليسير. 

والقسط : العود أو نوع من الطيب ِخَر به النفساء. 

والأظفار : جنس من الطيب لا واحد له من لفظه . وقيل : هو عطر 
أسود. القطعة منه تشبه الظفر. 

قوله : ( لا تحدٌ امرأةً.. عشراً ) وهمما من طريق أيُوب عن حفصة 
عن أَمّ عطية » قالت كاتني أن فح عل مكت فاق قلات إلا عل 
زوج » أربعة أشهرٍ وعشراً ولا نكتحل.. الحد ا" 

ورواه أيُوب عن ابن سيرين بلفظ " أمرنا بأن لا نحدٌ على هالك 
فوق ثلاث. الحديث. أخرجه عبد الرّزّاق. 

وللطّبرانٌ من طريق قتادة عن ابن سيرين عن آم عطيّة قالت : 
سمعت رسول الله يَلِلْةِ يقول : فذكره معناه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 007820071712037 ) ومسلم في كتاب الطلاق 970 ) من 
طريق أيوب وهشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري ( 06 )نن طريق سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين 
عن أم عطية نحوه. 


كتاب الطلاق باب العدة 

وللبخاري من طريق سلمة بن علقمة عن محمّد بن سيرين » قال : 
توفي ابن لأمّ عطيّة رضي الله عنها » فلا كان اليوم الثالث دعت بصفرة 
» فتمسّحت به ء وقالت : غبينا أن نحدٌّ أكثر من ثلاث إِلَّا بزوج. 

وفي رواية الكشميهنيٌ”" "إل لزوج " باللام » ووقع في العدد من 
ا ا 

وقوله " أن نحدٌ " بضمٌ أوّله من الرّباعيٌ » و يعرف الأصمعيٌ 
غيره . وحكى غيرُه فتح أوّله وضمٌ ثانيه من الثلاثيٌ . يقال : حدّت 
00 

قوله : ( ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ) بمهملتين. 
مفتوحة ثم ساكنة ثم موخدة وهو بالإضافة » وهي برود اليمن 
يعصب غزها . أي : يربط ثم يصبغ » ثم ينسج معصوباً فيخرج 
موشىّ لبقاء ما عصب به أبيض ل ينصبغ , وإنَّا يعصب السّدى دون 
اللحمة. 

وفال:صاهبي؟" الفبى "+ العصبييهر الثقر لمن يروة النمن. 

وذكر أبو موسى المديّ في " ذيل الغريب " : عن بعض أهل اليمن 
أنه من دابّة بحريّة تسمّى فرس فرعون . يتخذ منها الخرز وغيره 
ويكون أبيض » وهذا غريب. 

وأغرك من اقول القهيلك + نه قياف ل يفيت إلا بالق رهزا 


لأبي حنيفة الدينوريٌ. 


0737 /١( هو أبو ال هيثم محمد بن مكي » سبق ترجمته‎ )١( 


كناب الطلاق باب العدة 

وأغربٌ منه قول الدّاوديٌ”" : المراد بالثئوب العصب المخنضرة وهى 
الحبرة » وليس له سلف في أنْ العصب الأخضر. 

قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب 
المعصفرة ولا المصبغة . إلا ما صبغ بسوادٍ » فرخص فيه مالك 
000 5 51 5 5 و 
والشافعيٌّ » لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن . وكره عروة 
العضب أبضاً :وكر ةمالك غليظه:, 

قال النُوويّ : الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاً » وهذا الحديث 
حجّة لمن أجازه. 

وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس 
بمصبوغ وهي الثياب البيض . ومنع بعض الالكيّة المرتفع منها الذي 
يكز لؤرية يو كذلك الآسؤة إذا كان غا يت بن نه 

قال النوويّ : ورخخص أصحابنا فيها لا يتزيّن به ولو كان مصبوغا. 
واختلف في الحرير. فالأصحٌ عند الشافعيّة منعه مطلقاً مصبوغاً أو 
غير مصبوغ . لأنْه أبيح للنساء للتّزيّن به » والحادّة ممنوعة من التريّن 
فكان في حقها كالرٌ جال. 

وفي التحلي بالذهب والفضّة وباللؤلؤ ونحوه وجهان الأصحٌ 
جوازه » وفيه نظرْ من جهة المعنى في المقصود بلبسه » وني المقصود 
بالإحداد , فإنّه عند تأمّلها يترجّح المنع. والله أعلم. 

قوله : ( ولا تكتحل ) سيآتي الكلام عليه إن شاء الله في حديث أم 


)717 /١( هو أحمد بن نصرء سبق ترجمته‎ )١( 


كناب الطلاق باب العدة 


سلمة الذي بعده. 

قوله : ( ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت ) ولهما من رواية أيوب " وقد 
رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها ". 

ولهما من طريق هشام عن حفصة عنها " ولا تمس طيباً » إِلّا أدنى 
طهرها " أي : عند قرب طهرها ء أو أقل طهرها 

قوله : ( نُبذَةً ) بضمٌ النّون وسكون الموحّدة بعدها معجمة. أي : 
قطعة . وتطلق على الشَّء اليسير 

قوله : ( من قسطٍ أو أظفار ) بإثبات " أو " وهي للتخيير » وفي 
رواية لها " قسطٍ وأظفار" بقاف وواو عاطفة وهو أوجه. 

وللبخاري " كست أخفار" كذا في هذه الرٌواية. قال ابن التِين 
انا 

كذا قال ول أر هذا في هذه الرّواية » لكن حكاه صاحب المشارق. 

ووجّهه بآنه منسوب إلى ظفار مدينة معروفة بسواحل اليمن يجلب 
إليها القسط الهنديّ » وحكى في ضبط ظفار وجهين. كسر أوُله 
وصرفهء أو فتحه والبناء بوزن قطام. 

ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه " من قسط أو أظفار " بإثبات 
ارتو الي 

قال في المشارق : القسط بخور معروف وكذلك الأظفار » قال في 
البارع : الأظفار ضربٌ من العطر يشبه الظفر. 

وقال صاحب المحكم : الظّفر ضرب من العطر أسود مغلف من 


كتاب الطلاق باب العدة 
أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور والجمع أظفار. 

وثال كاحي لعن : لوخد لد 

والكست بضمٌ الكاف وسكون المهملة بعدها مثئاة هو القسط , 
قاله البخاري » وكذا قاله غيره » وحكى المفضل بن سلمة : أنه يقال 
بالكافم و الطاء أرشاء 

قال النُوويٌ : ليس القسط والظّفر من مقصود التَطيّب » وإِنَّما 
رخص فيه للحادٌة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرّائحة الكريهة. 

قال امهل : حص لا في التّخَّر لدفع رائحة الدّم عنها كا تستقبله 
من الصلاة. 

قلت : المقصود من التطيّب بها أن يخلطا في أجزاء أخر من غيرهما 
ثم تسحق فتصير طيباً » والمقصود بها هنا كما قال الشّيخ أن تتبّع بها 
أثر الدّم لإزالة الرّائحة لا للتطيّب. 

وزعم الدّاوديٌّ : أنْ المراد أنّها تسحق القسط. وتلقيه في الماء آخر 
غسلها لتذهب رائحة الحجيض. 

وردّه عياض”" : بأنْ ظاهر الحديث يأباه » وأنّه لا يحصل منه رائحة 
نك لام الهريف كذا قالى وق ل 

واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة للها من جنس ما منعت 
منه إذا ل يكن للتزيّن أو التطيّب كالتّدمّن بالزّيت في شعر الرّأس أو 
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4. 


(1) هو القاضي عياض بن موسى » سبق ترجته )٠١8 /١(‏ 


كتاب الطلاق باب العدة 
الحديث الثاني والعشرون 

5- وعن أمّ سلمة رضي الله عنها » قالت : جاءت امرأة إلى 
رسول الله كه » فقالت : يا رسول الله . إن ابنتي توفي عنها زوجها . 
وقد اشتكت عينها . أفنكحلها ؟ فقال رسول الله كَكَِةٍ : لا مرتين أو 
ثلاثاً » كل ذلك يقول : لا ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشرٌ » وقد 
كانت إحداكنّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. 

فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها . دخلت حفشاً . 
ولببيت ننج ثيانيا ».و1 تن طيباً ولالينا عض كر عليها سنة » م 
تؤتى بداب حمار أو طبر أو شاةٍ فتفتضٌ به , فقلم| تفتضٌ بشيء إلا مات 
» ثم تخرج فتعطى بعرةً فترمي بها . ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب » 


أو غيره.0© 
قال المصنّف : الحفش : البيت الصغير الحقبر. وتفتض : تدلك به 


قوله: ( اعت امرأة ) زاذ النساقئ مرخ طريق الليشاعن خنيد بن 
نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمّ سلمة " من قريش " وسمّاها ابن 
وهب في موطئه » وأخرجه إسماعيل القاضي ني أحكامه من طريق 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5075 ) عن عبد الله بن يوسف » ومسلم ١5850‏ ) عن يحبى بن 
يحيى كلاهما عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن حميد بن نافع عن 
زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنها. بهذا السياق 
وأخرجه البخاري (60 مه 4ل/الاه) ومسلم )١0(‏ من طريق شعبة عن حميد 


كتاب الطلاق باب العدة 
النوفلي عن القاسم بن محمّد عن زينب عن أمّها أمّ سلمة » أن عاتكة 
بنت نعيم بن عبد الله أتت تستفتي رسول الله يلِةِ فقالت : إِنْ ابنتي 
توفي عنها زوجها 3 وكانت يت المغيرة المخزومي 3 وهي تحك 
وتشتكي عينها " الحديث . 

وهكذا أخرجه الطبرانيٌ من رواية عمران بن هارون الرَّمِنّ عن ابن 
لميعة » لكنه قال " بنت نعيم " ول يسمّها. 

وأخرجه ابن منده في " المعرفة " من طريق عثمان بن صالح عن 
عبد الله بن عقبة عن محمّد بن عبد الرّحمن عن حميدٍ بن نافع عن زينب 
عن أمَّهها عن عاتكة بنت نعيم أخت عبد الله بن نعيم » جاءت إلى 
رسول الله يكةِ فقالت : إِنْ ابتتها توق زوجها " الحديث. 

وعبد الله بن عقبة . هو ابن لهيعة نسبه لجذه » ومحمّد بن عبد الرّحمن 
هو أبو الأسود ء فإن كان محفوظاً فلابن لهيعة طريقان. 

> ثم س اام 5 5 5 

ول تسم البنت التي توفي زوجها . ولم تنسب في| وقفت عليه. 
وأمّا المغيرة المخزوميٌ . فلم أقف على اسم أبيه » وقد أغفله ابن 
منده في الصّحابة » وكذا أبو موسى في الذّيل عليه » وكذا ابن عبد الي 
» لكن استدركه ابن فتحون عليه. 

قوله : ( وقد اشتكت عينها ) قال ابن دقيق العيد : يجوز فيه وجهان 
الأول : ضمٌ النون على الفاعليّة على أن تكون العين هي المشتكية. 
الثاني : فتحها على أن يكون في " اشتكت " ضمير الفاعل وهى 


كناب الطلاق باب العدة 


المرأة ورجّح هذا. 

ووقع في بعض الرٌوايات " عيناها " يعني. وهو يرجح الضِم. 
وهذه الرُواية في مسلم » وعلى الضَمٌّ اقتصر النوويٌ وهو الأرجح , 
والذي رجّح الآوّل هو المنذريٌ. 

قوله : ( أفتكحلها ) بضمٌ الحاء. أخرج ابن وهب في موطئه عن 
يوسن عن الوهرئ قال : لآ أرى أن تقرب الصّبيّة الطيب" أ : إذا 
كانت ذات زوج فات عنها. 

وني التعليل إشارة إلى أن سبب إلحاق الصّبيّة بالبالغ في الإحداد » 
وجوب العدّة على كل منه اتّفاقاً » وبذلك احتجٌ الشافعيّ أيضاً. 

واحتجٌ أيضاً بأنّهِ يحرم العقد عليها بل خطبتها في العدّة. 

واحتحٌ غيره بقوله في حديث أمّ سلمة في الباب " أفنكحلها " فإِنّه 
يشعر بِأَئّها كانت صغيرة » إذ لو كانت كبيرة لقالت أفتكتحل هي ؟. 

وفي الاستدلال به نظرٌ » لاحتمال أن يكون معنى قوها " أفتكحلها" 
أي : أفنمكنها من الاكتحال. 

قوله : ( لاء مرّتبن أو ثلاثاً. كلّ ذلك يقول : لا ) في رواية شعبة 
عن حميد بن نافع عند البخاري فقال " لا تكتحل ". 

القول الأول : قال النوويّ : فيه دليل على تحريم الاكتحال على 
الحادّة . سواء احتاجت إليه أم لا. وجاء في حديث أمّ سلمة في الموطأ 
وغيره " اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ". 

ووجه الجمع أنّا إذا ‏ تحتج إليه لا يحل » وإذا احتاجت ] يجز 


كتاب الطلاق باب العدة 80 ) 

بالتثهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه » فإن فعلت مسحته بالنهار. 
قال : وتأوّل بعضهم حديث الباب على أنّهِ ل يتحقق المنوف على 
وتعقفب : يأن فق حديك شعة امكو" فكشوا غل عينها ". 


وفي رواية ابن منده المقدم ذكرها " رمدّت رمّدَا شديدا » وقد 


ا على بصرها ".0" 


(1) أورد البخاريٌ في صحيحه حديتٌ الباب مُسنداً » وحديتٌ أم عطية الماضي معلّقاً في 
كتاب الطب. باب ( الإثمد والكحل من الرمد ) 
قال الحافظ في "الفتح" : الرمد بفتح الراء والميم : ورمٌ حارٌ يعرض في الطبقة الملتحمة 
من العين وهو بياضها الظاهر » وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من 
المعدة إلى الدماغ. فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام » أو إلى العين أحدث الرمد. 
ولم أر في شيء من طرق حديث أم عطية ذكر الإثمد » فكأنه ذكره لكون العرب غالباً 
إن تكتحل به » وقد ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس رفعه : اكتحلوا بالإثمد 
» فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. أخرجه الترمذي وحسنه واللفظ له » وابن ماجه 
وصححه ابن حبان » وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس في " الشمائل ". 
طرق عن ابن المتكدر عنه بلفظ " عليكم بالإثمد » فإنه يجلو البصر وينبت الشعر " 
وعن علي عند ابن أبي عاصم والطبراني ولفظه " عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر , 
مذهبة للقذى » مصفاة للبصر " وسنده حسن » وعن ابن عمر بنحوه عند الترمذي في 
" الشمائل " 
وعن أنس في " غريب مالك " للدارقطني بلفظ " كان يأمرنا بالإثمد " وعن سعيد بن 
هوذة عند أحمد بلفظ " اكتحلوا بالإثمد فإنه " الحديث . وهو عند أبى داود من حديثه 
بلفظ " إنه أمر بالإثمد المروح عند النوم ". 
وعن أب هريرة بلفظ " خير أكحالكم الإثمد فإنه " الحديث أخرجه البزار وفي سنده 
مقال » وعن أب رافع » أن النبي كَلِيةِ كان يكتحل بالإثمد. أخرجه البيهقي. وفي سنده 
مقال . وعن عائشة " كان لرسول الله يَكِةٍ إثمد يكتحل به عند منامه في كل عين ثلاثا 


كناب الطلاق باب العدة 


وفي رواية الطّبرايّ " أمّهها قالت في المرّة الثانية : ِنْبا تشتكي عينها 
فوق ما يظِنٌ » فقال : لا ". 

وفي رواية القاسم بن أصبغ . أخرجها ابن حزم " إن أخشى أن 
تنفقئ عينها » قال : لا وإن انفقأت " وسنده صحيح. 

وبمثل ذلك أفتت أسماء بنت عميس. أخرجه ابن أبي شيبة. وبهذا 
قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقاً. 


القول الثاني : وعن مالك : يجوز إذا خافت على عينها با لا طيب 
فيه » وبه قال الشّافعيّة. مقيّداً بالليل 

وأجابوا عن قصّة المرأة : 

أولا, باحنال آله كان: عضتل ها البرء بخن الكتحل كالتْضميد 
بالصبر ونحوه. 


" أخرجه أبو الشيخ في كتاب " أخلاق النبي وَكِلٍ '" بسند ضعيف. 

والإثمد : بكسر ال همزة والميم بينه| ثاء مثلثة ساكنة » وحكي فيه ضم ال همزة : حجر 
معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز » وأجوده يؤتى به من 
أصبهان. 

واختلف . هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل ؟ ذكره ابن 
سيده » وأشار إليه الجوهري. 

وفي هذه الأحاديث استحباب الاكتحال بالإثمد ( ووقع الأمر بالاكتحال وتراً من 
حديث أبي هريرة في " سنن أبي داود ". ووقع في بعض الأحاديث التي أشرت إليها 
كبقية الاكتحال. 

وحاصله ثلاثاً في كل عين » فيكون الوتر في كل واحدة على حدة » أو اثنتين في كل عين 
وواحدة بينهما » أو في اليمين ثلاثأ وفي اليسرى ثنتين فيكون الوتر بالنسبة لما جميعا . 
وأرجحها الأول والله أعلم. انتهى 


كتاب الطلاق باب العدة 

وقد أخرج ابن أبي شيبة عن صفيّة بنت أبي عبيد , أَئْها أحدّت على 
ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان » فكانت تقطر فيهم| 
الصير: 

انياً. منهم من تأوّل النّهِي على كحل مخصوص . وهو ما يقتضي 
التَريّن به » لأن محض التّداوي قد يحصل با لا زينة فيه » فلم ينحصر 
فيم| فيه زيئة. 

القول الثالث : قالت طائفة من العلماء : يجوز ذلك » ولو كان فيه 

وحملوا النهِي على التّنزيه جمعاً بين الأدلة. 

قوله : ( إِنّا هي أربعة أشهر وعشراً ) كذا في الأصل بالتَصب على 
حكاية لفظ القرآن » ولبعضهم بالرّفع وهو واضح. 

قال ابن دقيق العيد : فيه إشارة إلى تقليل المدّة بالنّسبة يا كان قبل 
ذلك » وتبوين الصّير عليها » ولهذا قال بعده " وقد كانت إحداكنٌ في 
الجاهليّة ترمي بالبعرة على رأس ال حول " . 

وفي التقيبد بالجاهليّة إشارة إلى أَنْ الحكم في الإسلام صار بخلافه » 
وهو كذلك بالنسبة يا وصف من الصّنيع » لكنّ التقدير بالحول 
استمرٌ في الإسلام بنصّ قوله تعالى ( وصيّةَ لأزواجهم متاعاً إلى 
الحول ) ثمّ نسخت بالآية التي قبل وهي [ يتريّصن بأنفسهنٌّ أربعة 
أشهر وعشراً ). 

قوله : ( كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً إلخ ) هكذا 


كتاب الطلاق باب العدة 
في هذه الرواية ‏ تسنده زينب. 

ووقع في رواية شعبة في البخاري مرفوعاً كلّه » لكنّه باختصار 
ولفظه " فقال : لا تكتحل » قد كانت إحداكنٌ تمحكث في شرٌ أحلاسها 
أو شر بيتها » فإذا كان حول فمرٌ كلب رمت ببعرةٍ » فلا حتّى تمضي 
أربعة أشهر وعشر ". 

وهذا لا يقتضي إدراج رواية الباب » لأن شعبة من أحفظ التّاس 
فلا يقضى على روايته برواية غيره بالاحتال » ولعلّ الموقوف ما في 
رواية الباب من الزيادة التي ليست في رواية شعبة. 

ليله +( حتها )"اللنسن وكير البملة ,وسكرة القاء يعندها 
معجمة. فسّره أبو داود في روايته من طريق مالك : البيت الصّغير. 

وعند النسائيٌ من طريق ابن القاسم عن مالك : الحفش الخصٌ 
بضمٌ المعجمة بعدها مهملة » وهو أخصّ من الذي قبله. 

وقال الشّافعيّ : الحفش البيت الذّليل الشّعث البناء. 

وقيل : هو شيىء من خوص يشبه القفة ”" تجمع فيه المعتدّة متاعها 
من غزل أو نحوه. 

وظاهر سياق القصّة يأبى هذا خصوصاً رواية شعبة » وكذا وقع في 
رواية للنسّائيٌ " عمدت إلى شرٌ بيت لها فجلست فيه ". 
)١(‏ قال الليث :: القَمَّةُ: كهيئة الفزْعة تُتّحْذْ من خوص . 


وقال أبو عبيد في غريب الحديث ( / 5٠5‏ ) : القفعة شئ شبيه بالزبيل» ليس بالكبير 
يعمل من خوص .» وليست له عرى » وهو الذي يسميه النساء بالعراق: القفة . 


كتاب الطلاق باب العدة 
ولعلّ أصل الحفش ما ذكر ء ثمّ استعمل في البيت الضَّغير الحقير 
على طريق الاستعارة. 

والأحلاس في رواية شعبة بمهملتين. جمع حِلْس بكسر ثمٌ سكون 
» وهو الثوب أو الكساء الرٌقيق يكون تحث البرذعة. 

والمراد أن الرّاوي شك في أيّ اللفظين وقع وصف ثيابها أو وصف 
كايا رتس بحن راواه 

قوله : ( حتّى يمرّ عليها ) في رواية الكشميهنيٌ "لما ". 

قوله : ( ثم تؤتى بدابّةِ ) بالتنوين. 

قوله : ( حمار ) بالجرٌ والتنوين على البدل. 

قوله : ( أو شاة أو طائر ) للتنويع لا للشّكَ » وإطلاق الذَابّة على ما 
ذكر هو بطريق الحقيقة اللغوية لا العرفية. 

قوله : ( فتفتض ) بفاءِ ثمّ مثنّاة ثم ضاد معجمة ثقيلة. 

فسّره مالك في آخر الحديث فقال : تمسح به جلدها » وأصل الفض 
ل ل 

ووقع في رواية للنسائيّ " تقبص " بقاف ثم موحّدة ثم مهملة 
خفيفة » وهي رواية الشافعيٌ » والقبص الأخذ بأطراف الأنامل. 
قال الأصبهاني وابن الأثير : هو كناية عن الإسراع » أي : تذهب 
بعدو وسرعة إلى منزل أبويها لكثرة حيائها لقبح منظرها » أو لشدة 
شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به. 

والباء في قوهها " به " سببيّة » والضبط الأوّل أشهر. 


كتاب الطلاق باب العدة 
فال اين قنيية + .سالث اللجازين .عن الاقضاض .-فذكروا أن 
0 
بعد الحول بأقبح منظر ؛ ثم تفتض تفقدن» أ : تكسر ما هي فيه من العدة 
بطائر تمسح به قبلها وتنبذه » فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به. 

قلت : وهذا لا يخالف تفسير مالك » لكنه أخصٌّ منه » لأنه أطلق 
كلد وقة أن اللراة زه جلد القثل: 

وقال ابن وهب : معناه أمّها تمسح بيدها على الدَابّة وعلى ظهره. 
وقيل : المراد تمسح به ثمّ تفتض. أي : تغتسل » والافتضاض 
الاغتسال بالماء العذب » لإزالة الوسخ وإرادة النقاء حتى تصير 
ومن كم قال الأخفش : معناه تتنظّف فتنتقي من الوسخ فتشبه 
الفضة في نقائها وبياضها . والغرض بذلك الإشارة إلى إهلاك ما هي 
فيه » ومن الرّمي الانفصال منه بالكلية. 

تنبية. جوز الكرمانٌ أن تكون الباء في قوله " فتفتض به " للتعدّية 
أو تكون زائدة » أي : تفتضٌ الطائر بأن تكسر بعض أعضائه. انتهى. 
ويردّه ما تقدّم من تفسير الافتضاض صريحاً. 

قوله : ( ثم تخرج فتعطى بعرة ) بفتح الموحّدة وسكون المهملة 
ويجوز فتحها. 

قوله : ( فترمي بها ) في رواية مطرّف وابن الماجشون عن مالك”) 


)١(‏ تقدّم أن الشيخين روياه من طريق مالك. فانظر تخريج الحديث. 


كناب الطلاق باب العدة 86 ) 
"ترمي ببعرةٍ من بعر الغنم أو الإبل فترمي بها أمامها فيكون ذلك 
إحلالاً لها " وني رواية ابن وهب " فترمي ببعرة من بعر الغنم من 
وزاء ظيرها ". 

ووقع في رواية شعبة " فإذا كان حول فمرٌ كلب رمت ببعرة ' 
وظاهره أنْ رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب سواء طال زمن 


انتظار مروره أم قصر . وبه جزم بعض الشَّرّاح. 


وقيل : ترمي بها من عرض من كلب أو غيره » تري من حضرها أن 
مقامها حولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلباً أو غيره. 

وقال عياض. يمكن الجمع بأنْ الكلب إذا مرّ افتضت به ثمّ رمت 
البعرة. 

قلت : ولا يخفى بعده » والريادة من الثقة مقبولة » ولا سيا إذا كان 
حافظأً » فإِنّه لا منافاة بين الرّوايتين حتّى يحتاج إلى الجمع . 

واختلف في المراد برمي البعرة. 

فقيل : هو إشارة إلى أمّْا رمت العدة رمي البعرة. 

وقبل : إشارة إلى أنْ الفعل الذي فعلته من التَّرِبَص والصّبر على 
البلاء الذي كانت فيه يا انقضى » كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها 
» استحقاراً له وتعظياً لحل زوجها. 

وقيل : بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك 


حك لاح 


كتاب اللعان 

مأخوذ من اللعن » لأنْ الملاعن يقول " لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين '". 

واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية » لأنّه قول الرّجل » 
وهو الذي بدئ به في الآية » وهو أيضاً يبدأ به » وله أن يرجع عنه 
فيسقط عن المرأة بغير عكس. 

وقيل : سمّي لعاناً» لأنْ اللعن الطّرد والإبعاد. وهو مشترك بينهما. 

وإنّا خصّت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالتّسبة إليها » لأن 
الرّجل إذا كان كاذباً ‏ يصل ذنبه إلى أكثر من القذف , وإن كانت هي 
كاذبة فذنبها أعظم يا فيه من تلويث الفراش والتَعرّض لإلحاق من 
ليس من الزوج به » فتنتشر المحرميّة » وتثبت الولاية والميراث لمن لا 

واللعان والالتعان والملاعنة بمعنيّ » ويقال : تلاعنا والتعنا ولاعن 
الحاكم بينهما » والرّجل ملاعن والمرأة ملاعنة » لوقوعه غالباً من 
ال حانبين. 

وأجمعوا على مشروعيّة اللعان» وعلى أنَّه لا يجوز مع عدم التحقق. 

واختلف في وجوبه على الزّوج » لكن لو تحقق أن الولد ليس منه » 
قوي الوجوب. 


كتاب اللعان 
17"- عن عبد الله بن عمر # » أنَّ فلان بن فلان قال : يا رسولٌ 


ع 


الله : أرأيت أن لو وجد أحدنا امرآته على فاحشةٍ » كيف يصنع ؟ إن 
تكلّم » تكلّم بأمر عظيم . وإن سكت سكت على مثل ذلك ٠‏ قال : 
فسكتٌ النبيّ يل فلم يجبه » فلما كان بعد ذلك أناه » فقال : إنَّ الذي 
سألتك عنه قد ابتليت به » فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة 
النور ( والذين يرمون أزواجهم ‏ فتلاهنّ عليه » ووعظه وذكّره , 
وأخبره أنّ عذابَ الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فقال : لا والذي 
بعثك بالحقٌ نبي » ما كذبت عليها . ثم دعاها » فوعظها . وأخبرها أنَّ 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . فقالت : لا والذي بعثك بالحقٌ 
إنه لكاذب. 

فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ثم ثنى بالمرأة » فشهدت أربع 
شهادات بالله » إنه لمن الكاذيين . والخامسة أن غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين , ثم فرّق بينهما » ثم قال : الله يعلم أنْ أحدكما 
كاذبٌ » فهل منك تائبٌ ؟ ثلاثاً. 20 

وفي لفظ : لا سبيل لك عليها ء فقال : يا رسولٌ الله مالي ؟ قال : لا 
مال لك» إن كنت صدقت عليها » فهو بم| استحللت من فرجها ء وإن 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ١1447”‏ ) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن 


كتاب اللعان | 89 ) 
كنت كذبتٌ عليها » فهو أبعد لك منها 20 

قوله : ( عن عبد الله بن عمر ‏ ) أورده مسلم من وجه آخر عن 
سعيد بن جبير. فزاد في أؤله " قال : ل يفرّق المصعب - يعني ابن 
الزبير - بين المتلاعنين » أي : حيث كان أميرًا على العراق » قال سعيد 
:“فذكرت ذلك لايخ عمر. 

ومن وجه آخر عن سعيد : سئلت عن المتلاعنين » في امرة مصعب 
نو الس قا دريك ما اقول فمقييت إل عه دابع ف وكا 
الحذيك.: وفيه فقلت :يا أبا عبد الرّحَين ؛ المتلاعتان أيفرق ببتهرا ؟قال 
: سبحان الله » نعم » إن أوّل من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. 

وعرف من قوله " بمكّة " أنْ في الرٌّواية التي قبلها حذفًا تقديره 
فسافرت إلى مكّة فذكرت ذلك لابن عمر. 

ووقع في رواية عبد الرَّزْاقَ عن معمر عن أيُوب عن سعيد بن جبير 
قال : كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة » يقول بعضنا : يفرّق بينهما » 
ويقول بعضنا : لا يفرّق '". 

ويؤخذ منه أن الخلاف في ذلك كان قديًا » وقد استمرٌ عثمان البتَىّ 
من فقهاء البصرة على أن اللعان لا يقتضي الفرقة. وكأنّه ل يبلغه 
حديث ابن عمر. 

قوله : ( أنْ فلان بن فلان ) في رواية أيوب عن سعيد عند الشيخين 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 65٠:٠6‏ كعمو 9#5 ثم 5 ) ومسلم ( ١597‏ ) من 
طريق أيوب وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به. 


كتاب اللعان 6و ) 
" فرّق رسول الله يَكِدٍ بين أخوي بني العجلان " 

ووقع في رواية أبي أحمد الجرجانّ " بين أحد بني العجلان " بحاءِ 
ودال مهملتين . وهو تصحيف. 

جاء تسميتهم| ”' في حديث سهل بن سعد من رواية مالك عن 
الزهري عنه » أن عويمرًا العجلانَّ جاء إلى عاصم بن عدي 
الأنصاريّ » فقال له : أرأيت يا عاصم لو أن رجلاً وجد مع امرأته 
رجلا أيقتله » فتقتلونه » أم كيف يفعل ؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم 
رسول الله َك » فسأل عاصمٌ رسول الله كَل .7) 

وني رواية القعنبيٌ عن مالك " عويمر بن أشقر " وكذا أخرجه أبو 
داود وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهريّ عن الزهريّ. 
ووقع في " الاستيعاب " عويمر بن أبيض. 


(1) صرّح الشارح رحمه الله أنّ حديث سهل الآتي وحديث ابن عمر قصّة واحدة. 

(؟) أخرجه البخاري ( ٠ 5١1‏ 598096555945554 2590:7 6959:9217 354357ء 
665 0561) ومسلم ( ١547‏ ) من طرق عدّة عن الزهري عن سهل 
5ه وتمامه : فسأل عاصم رسول الله كَكِ عن ذلك » فكره رسول الله كَل المسائل 
وعابها » حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله يَكِةٍ » فلم) رجع عاصم إلى أهله 
جاءه عويمر » فقال : يا عاصم » ماذا قال لك رسول الله يَِةِ ؟ فقال عاصم لعويمر: لم 
تأتنى بخير . قد كره رسول الله تَلِةٍ المسألة التى سألته عنها » فقال عويمر : والله لا 
أنعهى نكي انالهعتها و قاقه| : مويهر قد شام وبمول ات كلل توسيط النانى © فقا 
يالوسؤل الله أرآيث رجلا وجد مع امرآنه رخالا أيقعله فتسلوكه آم كيك يفعل ؟ 
فقال رسول الله يكِةٍ : قد أنزل فيك وفي صاحبتك » فاذهب فأت بها » قال سهل : 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله كه » » فلا فرغا من تلاعنهما » قال عويمر : 
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلّقها ثلاثاً » قبل أن يأمره رسول الله وَل : 
قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين. 


كتاب اللعان 

وعند الخطيب في " اللمبهمات " عويمر بن الحارث . وهذا هو 
اليد ء فإن الطرئ سيةق "عرذيب الآثار " تقال تعر غو مدن 
انارت بن نزيد بن اد بن عيملا + فلعل أباء كان يلنب أشقر أو 
أبيض » وفي الصٌحابة ابن أشقر آخر وهو مازني. أخرج له ابن ماجه. 

وللبخاري من رواية سفيان بن عبينة عن الزهريٌّ قال : قال سهل 
وه مح يوك فين رو آنا ارت جين غثر لاسينة '', 

ووقع في نسخة أب اليهان عن شعيب عن الزهريّ عن سهل بن 
سعد قال : توفي رسول الله يك » وأنا ابن حمس عشرة سنة. 

فهذا يدل على أن قصّة اللعان كانت في السّنئة الأخيرة من زمان 
النْبىّ يِةِ » لكن جزم الطّبريّ وأبو حاتم وابن حبّان بن اللعان كان 
في شعبان سنة تسع » وجزم به غير واحد من المتأخرين. 

ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدّارقطنيّ » أن قصّة اللعان 
كانت بمنصرف النَبِيّ يلِهِ من تبوك » وهو قريبٌ من قول الطبريّ » 
ومن وافقه » لكن في إسناده الواقديٌّ . فلا بد من تأويل أحد القولين » 
فإن أمكن وإلّا فطريق شعيب أصمٌ. 

وما يوهن رواية الواقدي ما اتّفق عليه أهل السّير » أن التّوجّهِ إلى 
توق كان رسيي ونا تداق الطحوحن» اعاذلين اا سد 
الثلاثة الذين تيب عليهم » وفي قصّته أنْ امرأته استأذنت له النبيّ كَل 
أن تخدمه . فأذن لما بشرط أن لا يقرمها فقالت : إِنّهِ لا حراك به » وفيه 


كتاب اللعان 
فكيف تقع قصّة اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك ‏ 
و ا رس لس سرس اسيم 
وغير ذلك » وقد ثبت في حديث ابن عباس » أن ن آية اللعان نزلت في 
حقه » وكذا عند مسلم من حديث أنس »ء أنه أوْل من لاعن في 
الإسلام " ؟. 

ووقع في رواية عبّاد بن منصور في حديث ابن عبّاس عند أبي داود 
واخين "سما ماه :هلين عنقت يوضر اد الكلاقة الذين ثبب 
عليهم - فوجد عند أهله رجلاً .. الحديث ". 

فهذا يدل على أن قصّة اللعان تأخرت عن قصّة تبوك » والذي 
نظهر أن القكنة كائض مناخرة ع و للها كاقس:ق طعياة سئة عكر لا 
تسع » وكانت الوفاة النبويّة في شهر ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة 
باتفاق » فيلتئم حينئذٍ مع حديث سهل بن سعد. 

ووقع عند مسلم من حديث ابن مسعود : كنا ليلة جمعة في المسجد 
» إذ جاء رجل من الآنصار. فذكر القصّة في اللعان باختصار » فعّن 
اليوم » لكن ل يعيّن الشهر ولا السّنة. 

وقوله " عاصم بن عدي "أي : ابن الحد د بن العجلان العجلانٌ » 
وهو ابن عم والد عويمر » وفي رواية الأوزاعيٌ عن الزهريٌّ في 
اللا ا 

والجدٌ. بفتح الجيم وتشديد الدّال. والعجلان. بفتح المهملة 
سرد رار لاس ل 


كتاب اللعان 
الحاف بن قضاعة . وكان العجلان حالف بني عمرو بن عوف بن 
مالك بن الأوس من الأنصار في الجاهليّة » وسكن المدينة فدخلوا في 
الأنصار. 

وقد ذكر ابن الكلبيٌ » أنْ امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكور . 
وأناسجيا ع له 

وقال ابن منده في " كتاب الصّحابة " خولة بنت عاصم التي قذفها 
زوجها فلاعن النْبيّ بك بينهما » لما ذكرٌ » ولا تعرف لها رواية » وتبعه 
أبو نعيم » ول يذكرا سلفهم في ذلك » وكأنّه ابن الكلبيّ. 

وذكر مقاتل بن سليهان فيا حكاه القرطبيّ » أَئّها خولة بنت قيس. 

وذكر ابن مردويهء مها بنت أخي عاصم » فأخرج من طريق الحكم 
غن عبد الرّحن بن أي ليل أن عاصم بن عدي ا نزلت (١‏ والذين 
يرمون المحصنات ) » قال : يا رسول الله. أين لأحدنا أربعة شهداء ؟ 
فابتلي به في بنت أخيه. وفي سنده مع إرساله ضعف. 

وأخرج ابن أبي حاتم في "التفسير" عن مقاتل بن حيّان قال : َا 
سأل عاصم عن ذلك ابتلي به في أهل بيته » فأتاه ابن عمّه تحته ابنة عمّه 
» رماها بابن عمّة المرأة » والزُوجٍ والحليل ثلاثتهم بنو عم عاصم . 

وعند ابن مردويه في مرسل ابن أبي ليل المذكور . أنْ الرّجل الذي 
رمى عويمر امرآته به هو شريك بن سحاء. 

وهو يشهد لصحّة هذه الرّواية لأنه ابن عمٌّ عويمر » وكذا في 


2 


مرسل مقاتل بن حيّان عند أبي حاتم » فقال الزُوجٍ لعاصم : يا ابن عمّ 


كتاب اللعان 
؛ أقسم بالله لقد رأيت شريك بن سحاء على بطنها ء وإِنّها لحبلى » وما 
قربتها منذ أربعة أشهر. 

وفي حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطنيٌ : لاعن بين عويمر 
العجلانٌ وامرأته » فأنكر حملها الذي في بطنها » وقال : هو لابن 
سحاء. ولا يمتنع أن يتهم شريك بن سحاء بالمرأتين معًا. 

وأمّا قول ابن الصَّبَاعْ في " الشامل " أَنْ المزنٌ ذكر في " المختصر " , 
أنْ العجلانٌ قذف زوجته بشريك بن سحاء. 

وهو شهو فق التقل »بون القاذق كيك هلؤل.ين أميّة وفكانه [ 
يعرف مستند المزنّ في ذلك » وإذا جاء الخبر من طرق متعدّدة » فإِنَّ 
بعضها يعضد بعضًا. والجمع ممكن فيتعيّن المصير إليه فهو أولى من 
التغليط. 
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قوله : ( يا رسول الله : أرأيت أن لو وجد أحدنا.. فسكت النبيّ 
كه فلم يحبه ) في حديث سهل " فقال له : يا عاصم » أرأيت رجلاً 
وجد مع امرأته رجلا . أيقتله فتقتلونه » أم كيف يفعل ؟ سل لي يا 
عاصم عن ذلك رسول الله يِه فسأل عاصمٌ رسول الله كَلَِةِ عن 
ذلك ». فكره رسول الله يك المسائل وعابها. الحديث ". 

وقوله " أيقتله فتقتلونه " أي : قصاصًا لتقم علمه بحكم 
القصاص »٠‏ لعموم قوله تعالى ( التفس بالتفس 1 لكن في طرقه 
احتمال أن يخصٌّ من ذلك ما يقع بالسّبب الذي لا يقدر على الصَّبر 
عليه غالبا من الغيرة التي في طبع البشر » ولأجل هذا قال : أم كيف 


كتاب اللعان 
يفعل. ؟ 

وفي الصحيحين استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك. لقوله " لو 
رأيته لضربته بالسّيف غير مصفح " . وفي البخاري. قول النبي كلل 
فلال ين أمنه [سالمعن كل ذلك " الكلم وا لاسة فق هرك ١‏ 
وذلك كلّه قبل أن ينزل اللعان. 

وقد اختلف العلماء. فيمن وجد مع امرأته رجلاً » فتحقق الأمر 
فقتله. هل يقتل به ؟. 

القول الأول : منع الجمهور الإقدام . وقالوا : يقتصّ منه » إِلّا أن 
يأني ببيّنة الزّنا » أو على المقتول بالاعتراف . أو يعترف به ورثته فلا 
يقتل القاتل به » بشرط أن يكون المقتول محصنًا. 

القول الثاني : يقتل به » لأنّه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الإمام. 

القول الثالث : لا يقتل أصلاً » ويعرّر فيا فعله إذا ظهرت أمارات 
صدقه. 

وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهم أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب 
ذلك » ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من الالكيّة » لكن زاد أن 
يكون المقتول قد أحصن. 

قال القرطبيّ : ظاهر تقرير عويمر على ما قال يؤيّد قوهم . كذا 
قال. والله أعلم 

وقوله " أم كيف يفعل " ؟. 

يحتمل : أن تكون " أم " متصلة والتقدير : أم يصبر على ما به من 


كتاب اللعان 96 ) 
المضض. 

ويحتمل : أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب . أي : بل هناك حكم 
آخر لا يعرفه ويريد أن يطّلع عليه » فلذلك قال : سل لي يا عاصم. 

وإنّا خصٌ عاصًا بذلك لا تقدم من أنّه كان كبير قومه وصهره على 
ابنته أو ابئة أخيه » ولعلّه كان اطّلع على مخايل ما سأل عنه » لكن ل 
يتحققه فلذلك ل يفصح به أو اطلع حقيقة لكن خشي إذا صرّح به 
من العقوبة التي تضمّنها من رمى المحصنة بغير بيّنة » أشار إلى ذلك 
ابن العربي » قال : 

ويحتمل : أن يكون ل يقع له شيء من ذلك , لكن انمق أنه وقع في 
نفسه إرادة الاطّلاع على الحكم فابتلي به » كما يقال البلاء موكّل 
بالمنطق . ومن ثم قال : إِنَ الذي سألتك عنه قد ابتليت به. 

وفي حديث ابن مسعود عند مسلم " إن تكلم جلدتموه » أو قتل 
قتلتموه » وإن سكت سكت على غيظ ". 

وهذه أتمٌ الرّوايات في هذا المعنى. 

قوله : ( فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ني سورة النور ( والذين 
يرمون أزواجهم ] ) في حديث سهل " فقال رسول الله كَلةٍ : قد أنزل 
لله فيك وني صاحبتك " ووقع ني حديث ابن مسعود, إِنَّ الرّجل ا 
قال : وإن سكت سكت على غيظ ». قال النبيّ كَل : اللهمٌّ افتح , 
وجعل يدعو » فنزلت آية اللعان. 

وهذا ظاهره أن الآية نزلت عقب السّوال » لكن يحتمل أن يتخلل 


كتاب اللعان 
بين الدّعاء والتزول زمن بحيث يذهب عاصم ويعود عويمر. 

وهذ] كله ظاهر جدًا فى أن القضّة تولت.سيب عويمر: 

ويعارضه ما رواه البخاري من طريق هشام بن حسان عن عكرمة 
عن ار غتانى + ا نهاذل ين ننه قذي مر انيه ريلك ين شد + 
فقال النبيّ كله : البيّنة أو حدّ في ظهرك. فقال هلال : والذي بعثك 
باحق إِنْني لصادقٌ , ولينزلنّ الله فّ ما يبرّئ ظهري من الحدّ » فنزل 
جبريل فآنزل عليه : والذين يرمون أزواجهم. الحديث. 

وي رواية عبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عبّاس. في هذا 
الحديث عند أبي داود " فقال هلال : وإني لأرجو أن يجعل الله لي 
فربًا. قال : فبينا رسول الله يَكِِ كذلك . إذ نزل عليه الوحي. 

وفي حديث أنس عند مسلم 
بشريك بن سحاء » وكان أخا البراء بن مالك لأمّه » وكان أوّل رجل 
لاعن في الإسلام '". 1 

فهذا يدل عل أن الآية ثزلت بسبب هلال. 

وقد اختلف الأئمّة في هذا الموضع : 


0 


2. ٌ 


فمنهم : من رجح أئْها نزلت في شأن عويمر. 

ومنهم : من رجّح أمْها نزلت في شأن هلال. 

ومنهم : من جمع بينهما. بأنْ أوّل من وقع له ذلك هلال » وصادف 
مجيء عويمر أيضًا فنزلت في شأنه| معًا في وقت واحد. 

وقد جنح النوويّ إلى هذا » وسبقه الخطيب. فقال : لعلهما اتفق 


كتاب اللعان | 98 ) 
كونها جاءا في وقت واحد. 

ويؤيّد التَعدّد : أن القائل في قصّة هلالٍ سعد بن عبادة . ما أخرجه 
أبو داود والطبريٌ من طريق عبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن 
عبّاس. مثل رواية هشام بن حسّان بزيادةٍ في أوّله "ا نزلت ( والذين 
يرمون أزواجهم ) الآية. قال سعد بن عبادة : لو رأيت لَكاعًا قد 
تفخَذها رجلٌ ] يكن لي أن أهيّجه حتّى آني أربعة شهداء » ما كنت 
لآتي بهم حتّى يفرغ من حاجته » قال : فيا لبثوا إِلّا يسيرًا حتّى جاء 
هلول بن أميّة "الخديك: 

وعند الطبريّ من طريق أَيُوبِ عن عكرمة مرسلاً فيه نحوه . وزاد 
" فلم يلبثوا أن جاء ابن عم له فرمى امرأته " الحديث. والقائل في 
قصّة عويمر عاصم بن عديٌّ ى) في حديث سهل بن سعد. 

وأخرخ الطبريٌ من طريق الشّعبنٌ منرسلاً قال : كا ترلت: ( والذين 
يرمون أزواجهم ) الآية. قال عاصم بن عديّ : إِنْ أنا رأيتُ فتكلمت 
جلدت » وإن سكت سكث على غيظ. الحديث. 

ولا مانع أن تتعدّد القصص ويتّحد التزول. 

وروى البزار من طريق زيد بن تبيع عن حذيفة قال : قال رسول 
الله يِةٍ لأبي بكر : لو رأيتَ مع أمّ رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به ؟ 
قال : كنت فاعلاً به شئّا. قال : فأنت يا عمر ؟ قال : كنت أقول لعن 
الله الأبعد» قال : فنزلت . 

ويحتمل : أن التزول سبق بسبب هلال » فلا جاء عويمر ول يكن 


ا 


كتاب اللعان | و9 ) 
علم بم وقع لحلالٍ أعلمه النبيّ يَكيةٍ بالحكم » ولحذا قال في قصّة هلال : 
" فنزل جبريل " وني قصّة عويمر " قد أنزل الله فيك » فيؤوّل قوله : 
قد أنزل الله فيك » أي : وفيمن كان مثلك ". 

وبهذا أجاب ابن الصَّبّاعْ في الشامل قال : نزلت الآية في هلال . 
وأمّا قوله لعويمرٍ : " قد نزل فيك وفي صاحبتك " فمعناه ما نزل في 
قصة هلال. 

ويؤيّده : أنْ في حديث أنس عند أبي يعلى قال : أوّل لعان كان في 
الإمناام 6 أن شرياع ون منيح] باقذفه هاؤل ين امن زامر آلة, ديق : 
وجنح القرطبيٌ إلى تجويز نزول الآبة مرّتين » قال : وهذه 
الاحتالاث وإن بعدت أولى من تغليط الرّواة الحفاظ » وقد أنكر 
جماعة ذكر هلال فيمن لاعن. 

قال القرطبيّ : أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة - أخو اهنب - 
وقال : هو خطأ » والصّحيح أنه عويمر. وسبقه إلى نحو ذلك الطبريّ 
وقال ابن العربيّ : قال الاس : هو وهم من هشام بن حسّان ‏ 
وضلية دار ديك ابو عاسس رانين يذللك: 

وقال عياض في " المشارق " : كذا جاء من رواية هشام بن حسّان » 
و يقله غيره » وإنَّا القصّة لعويمر العجلانّ » قال : ولكن وقع في " 
المدوّنة " في حديث العجلانّ ذكر شريك. 

وقال النوويّ في مبهماته : اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال. 
القول الأول : عويمر العجلانٌ. 
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القول الثاني : هلال بن أميّة. 

القول الثالث : وعاصم بن عدي. 

ثم نقل عن الواحديّ » أن أظهر هذه الأقوال أَنّه عويمر. 

وكلام الجميع متعقب : 

الوح ا 0 
ثابت في الصَّحيحين مع إمكان الجمع ؟ وما نسبه إلى الطبريٌّ ل أره 
كلامه. 

وأمَا قول ابن العريّ : إِنَ ذكرٌ هلال دار على هشام بن حسّان » 
وكذا جزم عياض ء بأنّه ‏ يقله غيره » فمردود ء لأنْ هشام بن حسّان 
ينفرد به » فقد وافقه عبّاد بن منصور كا قدّمته » وكذا جرير بن 
حازم عن أيُوب. أخرجه الطَبريٌّ وابن مردويه موصولاً قال : ا 
قذف هلال بن أميّة امرأته. 

وأمَا قول النوويّ تبعًا للواحديّ وجنوحه إلى التّرجيح : فمرجوحٌ 
؛ لأنْ الجمع مع إمكانه أولى من التّرجيح. 

م قولة؟ " وقبل عاصع ين عدي " فيه نظز» لانه ليس لعاصم فيه 
فيك أنه الذي لخن امراك نو إن) الذي نرقم من عاص تدر الذي 
وقع من سعد بن عبادة. ونا روى ابن عبد اليرّ في " التمهيد " طريق 
جرير بن حازم » تعقبه بأن قال : قد رواه القاسم بن محمّد عن ابن 
عبّاس كما رواه الناس. 


وهو يوهم أن القاسم سمّى الملاعن عويمرًا » والذي في الصحيح 
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" فأتاه رجلٌ من قومه " أي : من قوم عاصم ء والنّسائيّ من هذا 
الوجه " لاعن بين العجلاىٌ وامرأته " والعجلانٌ هو عويمر. 

وظهر لي الآن احتمال : أن يكون عاصم سأل قبل التزول ثم جاء 
هلال بعده فنزلت عند سؤاله » فجاء عويمر في المرّة الثانية التي قال 
فيها " إِنْ الذي سألتك عنه قد ابتليت به " فوجد الآية نزلت في شأن 
هلال » فأعلمه وَل ئها نزلت فيه » يعني أئّْها نزلت في كل من وقع له 
ذلك » لأن ذلك لا يختصٌّ ببلال. 

وكذا عاب عل سباق سيف انن سفزهء كيل أله ١‏ شرع 
يدعو بعد توجّه العجلانٌ . جاء هلال فذكر قصّته فنزلت » فجاء 
عويمر » فقال : قد نزل فيك وفي صاحبتك. 

قوله : ( فبدأً بالرجل ). 

القول الأول : فيه التصريح أن الرّجل يُقدَّم قبل المرأة في الملاعنة. 
وبه قال الشافعيٌ ومن تبعه » وأشهب من الالكيّة » ورجّحه ابن 
العربي. 

القول الثاني : قال ابن القاسم : لو ابتدأت به المرأة صحٌ واعتد به. 
وهو قول أب حنيفة. 

واحتجّوا : بأنَ الله عطفه بالواو وهي لا تقتضي التّرتيب. 

واحتجٌ للأوّلينء بأنَ اللعان شرع لدفع الحدّ عن الرّجل. 

ويؤيّده قوله يك لحلال : البيّنة وإلّا حدّ في ظهرك. فلو بُدئ بالمرأة 
لكان دفعًا لأمر ‏ يثبت , وبأنْ الرّجل يمكنه أن يرجع بعد أن يلتعنَ 
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فيندفع عن المرأة » بخلاف ما لو بدأت به المرأة. 

قوله : ( فشهد أربع.. إن كان من الصادقين ) وحديث ابن مسعود 
نحوه » لكن زاد فيه " فذهبت لتلتعن » فقال النْبيّ كك : مه » فأبث , 
فالتعنت. 

وفي حديث أنس عند أبي يعلى وأصله في مسلم : فدعاه النبيّ كَل . 
فقال : أتشهد بالله إِنْك لمن الصّادقين فيم| رميتها به من الزّنا ؟ فشهد 
بذلك أربعًا » ثم قال له في الخامسة : ولعنة الله عليك إن كنت من 
الكاذبين ؟ ففعل » ثم دعاها. فذكر نحوه » فلا كان في الخامسة . 
سكتت سكتة حتى ظنوا أَئّْما ستعترف . ثم قالت : لا أفضح قومي 
سائر اليوم » فمضت على القول. 

وفي حديث ابن عبّاس من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه عند 
فدعا الرّجل » فشهد أربع 
شهادات بالله إِنّه لمن الصٌادقين » فأمر به فأمسك على فيه » فوعظه , 
فقال : كل شيء أهون عليك من لعنة الله. ثمّ أرسله » فقال : لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين. وقال في المرأة نحو ذلك. 

وهذه الطّريق ل يسم فيها الروجٍ ولا الزّوجة .» بخلاف حديث 
أنس » فصرّح فيه بأتها في قصّة هلال بن أميّة. 


إلا 


أبي داود والنسائيٌ وابن أبي حاتم 


فإن كانت القصّة واحدة وقع الوهم في تسمية الملاعن كما جزم به 
غير واحد. فهذه زيادة من ثقة فتعتمد. 


وإن كانت متعدّدة فقد ثبت بعضها فى قصّه امرأة هلال. 
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قوله : ( الله يعلم أن أحدكما كاذبٌ ) قال عياض : ظاهره أنه قال 
هذا الكلام بعد فراغهه| من اللعان » فيؤخذ منه عرض التوبة على 
المذنب ولو بطريق الإجمال » وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك. 

وقال الداوديٌ : قال ذلك قبل اللعان تحذيرًا لما منه. والآوّل أظهر 
وأولى بسياق الكلام. 

قلت : والذي قاله الداوديّ أولى من جهة أخرى . وهي مشروعيّة 
الموعظة قبل الوقوع في المعصية » بل هو أحرى مما بعد الوقوع , وأمّا 
سياق الكلام فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين. 

وأمًا حديث ابن عبّاس فسياقه ظاهر فيم| قال الذاوديٌ. 

ففي رواية جرير بن حازم عن أيُوبٍِ عن عكرمة عن ابن عبّاس 
عند الطَّبريّ والحاكم والبيهقيّ في قصّة هلال بن أُميّة » قال : فدعاهما 
حين نزلت آية الملاعنة فقال : الله يعلم أنْ أحدى] كاذب » فهل منكم| 
تائب ؟ فقال هلال : والله إفي لصادق. الحديث. 

وقد أخرج البخاري حديث ابن عبّاس من رواية عكرمة في قصّة 
غير القصّة التي في حديث سهل بن سعد وابن عمر » فيصحٌ الأمران 
فعا ياعشارز التعدة: 

قوله : ( أحدكم) كاذب ) فيه تغليب المذكّر على المؤنَتْ. 

وقال عياض وتبعه النوويٌّ : في " قوله أحدكما " ردّ على مّن قال 
من النّحاة إِنّ لفظ أحد لا يستعمل إِلّا في التي » وعلى من قال منهم 
لا يستعمل إِلّا في الوصف » وأئّها لا توضع موضع واحد ولا توقع 
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موقعه. وقد أجازه المبرّد. وجاء في هذا الحديث في غير وصف ولا 
نفي وبمعنىّ واحد. انتهى. 

قال الفاكهيّ : هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه , 
فإنْ الذي قاله النّحاة إِنّ) هو في " أحد " التي للعموم نحو ما في الدّار 
من أحد. وما جاءني من أحد » وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في 
استعالها في الإثبات نحو ( قل هو الله أحدّ ) ونحو ( فشهادة أحدهم) 
ونحو" أحدى) كاذب ". 

قوله : ( فهل منكم) تائبٌ ) يحتمل أن يكون إرشادًا » لا أنه يحصل 
منهما » ولا من أحدهما اعتراف . ولأن الرُوج لو أكذب نفسه كانت 
توبة منه. 

قوله : ( وني لفظ : لا سبيل لك عليها ) أي : لا تسليط 

قوله : ( فقال : يا رسولٌ الله مالي ) وللبخاري " فقال الرجل : مالي 
» قيل : لا مال لك " وقوله " مالي " فاعل فعل محذوف » كأنّه ذا سمع 
لا سبيل لك عليها قال : أيذهب مالي ؟ والمراد به الصّداق 

قال ابن العربيّ : قوله " مالي " أي : الصّداق الذي دفعته إليها . 
فأجيب بأنّك استوفيته بدخولك عليها » وتمكينها لك من نفسها . ثمّ 
أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب . فقال : إن كنت صادقًا فيما ادّعيته 
عليها» فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك » وإن كنت كذبت عليها . 
فذلك أبعد لك من مطالبتها . لئلا تجمع عليها الظّلم في عرضها 
ومطالبتها بال قبضته منك قبضًا صحيحًا تستحقه. 
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وعرف من هذه الرّواية اسم القائل " لا مال لك " حيث أبهم في 
رواية البخاري بلفظ " قيل : لا مال لك " مع أن النّسائي رواه عن 
زياد بن أيَوبٍ عن ابن عليّة عن أيوب بلفظ " قال : لا مال لك ". 

ويستفاد من قوله " فهو با استحللت من فرجها " أن الملاعنة لو 
أكذيت تقسها يع اللغاة :و أقزات بالزنااوجي علييا لذ لك لا 
يسقط مهرها. 

قوله : ( إن كنت صدقت عليها فهو با استحللت من فرجها ) 
وللبخاري " فقد دخلت بها ". وقد انعقد الإجماع على أن الملاعنه 
المدخول بها تستحق جميع الصداق. 

واختلف في غير المدخول بها : 

القول الأول : الجمهور على أن لما النُصف كغيرها من المطلقات 
قبل الدّخول 

القول الثاني : بل لما جميعه » قاله أبو الزّناد والحكم وحماد 

القول الثالث : لا شيء لها أصلا » قاله الزّهريّ » وروي عن مالك. 

وقد تمسّك بقوله " فقد دخلت مها ". 

وهو القول الأول : على أن من أغلق بابًا وأرخى سترًا على المرأة 
فقد وجب الما الصٌّداق وعليها العذة . 

وبذلك قال الليث والأوزاعيٌ وأهل الكوفة وأحمد » وجاء ذلك 
عن عمر وعلنّ وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر. 

واحدجوا أيضًا : بن الغالب عند إغلاق الباب: وإرخاء الستر غل 
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المرأة وقوع الجاع فأقيمت المظئة مقام المئئة » يا جبلت عليه التفوس 
في تلك الحالة من عدم الصَّبر عن الوقاع غالبًا لغلبة الشّهوة وتوفر 
الذاعية. 

القول الثاني : قال الكوفيّون : الخلوة الصحيحة يجب معها المهر 
كاملاً سواء وطئ أم ل يطأ » إِلّا إن كان أحدهما مريضًا أو صائ) أو 
محرمًا أو كانت حائضًا فلها النصف. وعليها العدّة كاملة. 

القول الثالث : ذهب الشَافعيَ وطائفة إلى أنّ المهر لا يجب كاماد إلا 
بالجماع. 

واحتج بقوله تعالى ( وإن طلقتموهنّ من قبل أن تَسَوهِنٌ وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم 1 وقال 1 ثم طلقتموهنٌ من 
قبل أن تمسّوهنٌ فها لكم عليهن من عذة تعتذونها 1 وجاء ذلك عن 
ابن مسعود وابن عبّاس وشريح والشعبيّ وابن سيرين. 

والجواب عن الحديث : أنه ثبت في الرّواية الأخرى في حديث 
الباب " فهو با استحللت من فرجها " فلم يكن في قوله " دخلت 
عليها " حجّة كن قال إن مجرّد الدّخول يكفي. 

القول الرابع : قال مالك : إذا دخل بالمرأة في بيته صدقت عليه » 
وإن دخل بها في بيتها صدق عليها . ونقله عن ابن المسيب. 

وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيّين. 

قوله : ( وإن كنت كذبت عليها » فهو أبعد لك منها ) وللبخاري 


5 1 . . لل للا له ع 
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وأبعد لك منها " وكرّر لفظ أبعد تأكيدًا. 
قوله " ذلك " الإشارة إلى الكذب » لأنه مع الصّدق يبعد عليه 
استحقاق إعادة المال ففى الكذب أبعد. 
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الحديث الرابع والعشرون 
> عن ابن عمر # . أنَّ رجلاً رمى امرأته » وانتفى من ولدها 
في زمان رسول الله يَكِةِ. فأمرهما رسول الله يلد فتلاعنا » كما قال الله 
تعالى » ثم قضى بالولد للمرأة , وفرّق بين المتلاعنين.”) 


قوله : ( أنّ رجلاً رمى امرأته » وانتفى من ولدها في زمان رسول الله 
) وللبخاري من رواية يحبى بن بكير عن مالك عن نافع " أن 
النبيّ يِةٍ لاعن بين رجل وامرأته » فانتفى من ولدها. 

قال اليك 0 : الفاء سبيية . أي : الملاعنة سبب الانتفاء » فإن أراد 
أن الملاعتة سبب ثبوت الانتفاء فجيّد » وإ أراد أن الملاعتة سبب 
وجود الانتفاء فليس كذلك. فإِنّه إن َم يتعرّض لنفي الولد في الملاعنة 

والحديث في الموطّأ بلفظ " وانتفى " بالواو لا بالفاء. 

وذكن الخ .عبد اد أن .يعفن الدّواة خخ ماللك. ذكره بلفكا 
"وانتقل" يعني بقافٍ بدل الفاء ولام آخره . وكأنه تصحيف » وإن 
كان عدون فمطناة قريت من الأزل عفر له" أن رياد وى اك انه 
وانتفى من ولدها » فأمرهما النْبِيّ َك فتلاعنا " فوَضَحَ أنْ الانتفاء 


( لك ااه 0 ) ومسلم‎ ١ ه٠00ال6560١‎ ٠551/١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق عن نافع عن ابن عمر طه.‎ ) 1 
)77 /١( هو الحسن بن محمد » سبق ت رحمته‎ )0( 
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سبب الملاعنة لا العكس. 

واسعدل ذا الحديث: 

وهو القول الأول : على مشروعيّة اللعان لنفي الولد. 

القول الثاني : عن أحمد : ينتفي الولد بمجرّد اللعان » ولو ل 
يتعرّض الرّجل لذكره في اللعان. 

وفيه نظرٌ » لأنّه لو استلحقه لحقه . وإنَّا يؤثر لعان الرّجل دفع حدٌ 
القذف عنه » وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها. 

القول الثالث : قال الشافعيٌ : إن نفى الولد في الملاعنة انتفى » وإن 
م يتعرّض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة » وإن 
أمكنه الرّفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت لَّ يكن له أن ينفيه 
كما في الشفعة. 

واسند ليف 

وهو القول الأول : على أنّه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرّجل 
بأئّها ولدت من زًاء ولا أنه استب رأها بحيضة. 

القول الثاني : عن المالكية يشترط ذلك. 

واحتجٌ بعض من خالفهم ء بأنّه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرٌّ ض 
لذلك بخلاف اللعان الناشئ عن قذفها. 

واحتجٌ الشافعيّ » بأن الحامل قد تحيض » فلا معنى لاشتراط 
الاستيراء. 


قال ابن العربي : ليس عن هذا جواب مقنع. 
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قوله : ( فأمرهما رسول الله كلد فتلاعنا » كما قال الله تعالى ) 
وللبخاري من رواية جويرية عن نافع " أن رجلاً من الأنصار قذف 
امرأته » فأحلفها النبى يَكِةٍ '" والمراد بالإحلاف هنا » النطق بكلمات 
اللعان. 

وقد تمسّك به من قال إِنْ اللعان يمين » وهو قول مالك والشافعىٌ 
والجمهور 

وقال أبو حيقة: اللعان شهادة ».وهو وحه للشافعية. 

وقيل : شهادة فيها شائبة اليمين. 

وقيل بالعكس . ومن ثُمّ قال بعض العلماء : ليس بيمينٍ ولا 
شهادة. 

وانبنى على الخلاف » أن اللعان يشرع بين كل زوجين مسلمين أو 
كافرين » حرّين أو عبدين » عدلين أو فاسقين بناء على أنّه يمين » فمن 
صا ييسى عه 

وقيل : لا يصحّ اللعان إلا من زوجين حرّين مسلمين , لآن اللعان 
شهادة » ولا يصح من محدود في قذف. 

وهذا الحديث حجّة للأوّلين لتسوية الرّاوي بين لاعن وحلف. 
ويؤيّده أن اليمين ما دل على حث أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا 
كذلك. 

ويدل عليه » قوله َه في بعض طرق حديث ابن عبّاس ”" " فقال 


)١(‏ حديث ابن عباس. أصله في صحيح البخاري كا تقدّم ذكره . في الحديث الماضي. 
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له : احلف بالله الذي لا إله إلا هو إِني لصادق . يقول ذلك أربع 
مرّات " أخرجه الحاكم والبيهقيٌ من رواية جرير بن حازم عن أَيُوب 
عن عكرمة عنه. وقوله " لولا الآييان لكان لي وها شأن " 20". 

واعتل بعض الحنفيّة » بأنها لو كانت يمينا كا تكرّرت. 

وأجيب : بأئّها خرجت عن القياس تغليظا لحرمة الفروج » كما 
خرجت القسامة لحرمة الأنفس . وبأئها لو كانت شهادة ل تكرّر 
أيضًا. 

والذي تحرّر لي ما من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصَّدق 
يمينٌ » لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفى في ذلك بالظّنّ , 
بل لا بد من وجود علم كل منههما بالأمرين » عدًا يصحٌ معه أن يشهد 
به. 

ويؤثك كوها وميذاء أن الشخصضن لو فال أشيد يالل لقد كان كذا 
لمدعالنا: 

وقد قال القفال في " محاسن الشّريعة " : كرّرت أيهان اللعان» لأنّها 
أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحذ » ومن ثُمَّ سمّيت 
شهادات. 

قوله : ( ثم قضى بالولد للمرأة ) في رواية مالك عند الشيخين " 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (4/ 073 وأبو داود في "السئن" ( 7707 ) من طريق عباد بن 
منصور عن عكرمة عن ابن عباس به. في قصة لعان هلال بن أميّة مع امرأته. 
وأصل القصة في صحيح البخاري (41741 ) من طريق هشام بن حسان عن عكرمة 
به. نحوه» لكن بلفظ " لولا ما مضى من كتاب الله. لكان لي وها شأن. 
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ففرّق بينها » وألحق الولد ". قال الدارقطنيٌ : تفرّد مالك بهذه 
الزيادة. 

قال ابن عبد اليرّ : ذكروا أنْ مالكًا تفرّد هذه اللفظة في حديث ابن 
عمر. 

وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعد ك) تقدّم من 
رواية يون عن ال هوي تداع داود بلفظ " ثم خرجت حاملاً 
فكان الولد إلى أمّهِ ". ومن رواية الأوزاعيٌ عن الزّهريّ " وكان الولد 
بع إل اي 007 

وقد اختلف السّلف في معنى لحاقه بأ مّه » مع اثفاقهم على أنه لا 
ميراث بينه وبين الذي نفاه. 

القول الأول : جاء عن عل وابن مسعود ء أَتّهها قالا في ابن الملاعنة 
: عصبته عصبة أمّه يرثهم ويرثونه . أخرجه ابن أب شيبة. 

وبه قال النخعيٌ والشعبيّ. 

القول الثاني : وجاء عن عل وابن مسعود ء أَتّبها كانا يجعلان أَمّه 
عصبةً وخدها فتعمّى المال كله » فإن ماتت أمّه قبله فماله لعصبتها. 

وبه قال جماعة » منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثوريٌ 


وأحمد فى رواية: 


(1) تقتغ أن حديق سهل أخرجه الفيخان: :ون از سجر ضرح أن حديف ابن عمر 
وسهل قصة واحدة . أمّا رواية يونس التي عزاها الشارح لأبي داود فهي عند مسلم 
أيضاً من طريقه )١597(‏ بلفظ : كانت حاملاً فكان ابنها يُدعى إلى أمه. 
وللبخاري (579: ) من رواية فليح عن الزهري : وكان ابنها يدعى إليها. 


كتاب اللعان 
113 


القول الثالث : جاء عن علّ » أن ابن الملاعنة ترثه أَمّه وإخوته منها 
» فإن فضل شيءٌ فهو لبيت المال. 

وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار. 

قال مالك : وعلى هذا أدركت أهل العلم » وأخرج عن الشعبيٌ 
قال : بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان » يسألون عن ميراث 
ابن الملاعنة » فأخبروهم أنه لأمّه وعصبتها » وجاء عن ابن عبّاس عن 
علي » أنّه أعطى الملاعنة الميراث . وجعلها عصبة. 

قال ابن عبد البرّ : الرّواية الآولى أشهر عند أهل الفرائض. 

قال امن وطال :هذا القلؤف انها سديع حيف خاء فيه : ولق 
الولفيزالر أن لأنه اح يبا قلع ميا أيه واقصيار كمن ١‏ أب له 
من أولاد البغيّ. وتمسّك الآخرون : بأنْ معناه إقامتها مقام أبيه . 
فجعلوا عصبة أمّه عصبة أبيه. 

قلت : وقد جاء في المرفوع ما يقوّي القول الأوّل. 

فأخرج أبو داود من رواية مكحول مرسلاً » ومن رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه قال : جعل النبيّ َكَِةٍ ميراث ابن الملاعنة 
لآمّه ولورثتها من بعدها. ولأصحاب السّنن الأربعة عن واثلة رفعه : 
تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت 
عليه. » قال البيهقيّ : ليس بثابت. 

قلت : وحسّنه التَرمذيٌ وصحّحه الحاكم » وليس فيه سوى عمر 
بن رؤبة - بض الرّاء وسكون الواو بعدها موخدة - مختلف فيه » قال 


كتاب اللعان 
114 


البخاريٌ : فيه نظرٌ » ووثّقه جماعة. 

وله شاهدٌ من حديث ابن عمر . عند ابن المنذر » ومن طريق داود 
بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجلٍ من أهل الشام » 
أن التي يله قهى به لأنه هي بمنولة أبيه مه ٠‏ وف :رواية + أن عيذ 
الله بن عبيد كتب إلى صدّيق له من أهل المدينة » يسأله عن ولد 
الملاعنة فكتب إليه : إن سألت » فأخيرت أنَّ التي لل قضى به لأمّه. 

وهذه طرق يقوى بعضها ببعض. 

قال ابن بطّال : تمسّك بعضهم بالحديث الذي جاء أنْ الملاعنة 
بمنزلة أبيه وأمّه » وليس فيه حجّة » لأن المراد أنّا بمنزلة أبيه وأمّهِ في 
تربيته وتأديبه وغير ذلك مما يتولاه أبوه » فأمّا الميراث فقد أجمعوا أن 
ابن الملاعنة لو ل تلاعن أمّه وترك أمّه وأباه كان لأمّه السّدس » فلو 
كانت بمئؤلة أبيه. وآأمه. لورثت: سدسين فقط.. سدس بالآأمومة 
وسدس بالأبوة. 

كذا قال » وفيه نظرٌ. تصويرًا واستدلالا. 

وحجّة الجمهور. ما أخرجه البخاري في رواية فليح عن الزهريٌ 
عن سهل في آخره " فكانت السّئة في الميراث أن يرثها وترث منه ما 
فرض للا " وأخرجه أبو داود . وحديث ابن عبّاس " فهو لأولى رجل 
كر" ليل ما فقيل ع أل القرائضن لعصية اعدو عص» 
أمّه » وإذا ل يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أبيه فالمسلمون عصبته. 

وللبخاري من حديث أبي هريرة " ومن ترك مالا فليرثه عصبته من 
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كالوا ": 

واستدل به على أنَّ الولد المنفيّ باللعان » لو كان بئنًا حل للملاعن 
نكاحها » وهو وجه شَاذْ لبعض الشافعيّة. 

والأصحٌ كقول الجمهور أَنّها تحرم » لأثّا ربيبته في الجملة. 

قوله : ( وفرّق بين المتلاعنين ) تمسّك به من قال » إِنْ الفرقة بين 
المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحاكم » وهو قول الثوري 
وأبي حنيفة وأتباعهما. 

ورواية ابن جريج عن الزهري عن سهل عند البخاري " فطلقها 
ثلانًا » قبل أن يأمره رسول الله يكلِِ حين فرغا من التّلاعن » ففارقها 
عند النْبِيّ كلِةِ فقال : ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج : 
قال ابن شهاب : فكانت السّنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين " تؤيّد 
أن الفرقة تقع بنفس اللعان » وهو قول مالك والشافعي ومن تبعهما. 
وعن أحمد روايتان. 

ولكنّ ظاهر سياقه أنّه من كلام الزّهريّ » فيكون مرسلاً » وعلى 
تقدير إرسالها » فقد جاء عن ابن عمر بلفظه » عند الدّارقطنيّ » ويتأيّد 
بذك فرك مه غيل القريئ فق يدرف الباته هل آله وان نس ا 
إيقاع فرقة. 

واحتجّوا أيضًاء بقوله في الرّواية الأخرى " لا سبيل لك عليها ". 

وتعقب : بأنْ ذلك وقع جوايًا لسؤال الرّجل عن ماله الذي أخذته 


مله . 
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وأجيب : بأنْ العبرة بعموم اللفظ » وهو نكرة في سياق الثّفي . 
فيشمل المال والبدن » ويقتضي نفي تسليطه عليها بوجه من الوجوه. 

ووقع في آخر حديث ابن عبّاس عند أبي داود " وقضى أن ليس 
عليه نفقة ولا سكنى . من أجل أنّما يفترقان بغير طلاق ولا متوق 
عنها " وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان. 

ويسعقاد من أن قوله.ق ديك سيل " فطلنها كلانا قبل أن يأمره 
رسول الله َك بفراقها " أن الرّجل إِنَّا طلّقها قبل أن يعلم أن الفرقة 
تقع بنفس اللعان » فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منها. 

وذهب عثان الببتّيّ : أنه لا تقع الفرقة حتّى يوقعها الرّوج » واعتل 
أن الفرقة ل تذكر في القرآن » ولأن ظاهر الأحاديث أن الرّوجٍ هو 
الذي طلّق ابتداء. 

ويقال : إن عثمان تفرّد بذلك » لكن نقل الطّبريٌّ عن أبي الشّعثاء 
جابر بن زيد البصري أحد أصحاب ابن عبّاس » من فقهاء التابعين 
نحوه. 

ومقابله قول أبي عبيد : أن الفرقة بين الزُّوجِين تقع بنفس القذف . 
ولو أ يقع اللّعان» وكأنّه مفرّع على وجوب اللّعان على من تحقق ذلك 
من المرأة » فإذا أخل به عوقب بالفرقة تغليطًا عليه. 


311333332 7 55 
الحديث الخامس والعشرون 

9- عن أبي هريرة ه قال : جاء رجلٌ من بني فزارة إلى النبيّ 

يك » فقال : إِنّ امرأي ولدت غلاماً أسود . فقال النبىّ كه : هل لك 

إبلّ ؟ قال : نعم » قال : ف ألوانها » قال: حمرٌ » قال : فهل فيها من 

أورق ؟ قال : إِنّ فيها لورقاً » قال : فأنْى أتاها ذلك ؟ قال : عسى أن 


0 #اى 1 7 و 
يكون نزعه عرق » قال : وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.7") 


٠ 95 5 5‏ 07 3 ع 
قوله : ( جاء رجل من بني فزارة ) في رواية أبي مصعب في "الموطا" 


0 


عن مالك عن ابن شهاب " جاء أعرابي 
إساعيل ين أن أويى عرد مالك 
وللنسائيٌ اجام وجل هن اهل البادية " وكذا في رواية أشهب عن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 4444 , 5555 ) من طريق مالك » ومسلم ( 1٠٠١‏ ) من طريق 
سفيان بن عبينة وغيره كلهم عن الزهري ء أن ابن المسيب أخبره عن أَبِي هريرة به. 
وأخرجه البخاري ( 5885 ) ومسلم ( 16٠١‏ ) من طريق يونس عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة. 
قال ابن حجر في "الفتح" : قوله ( أن سعيد بن المسيب أخبره ) كذا لأكثر أصحاب 
الزهري . وخالفهم يونس فقال عنه " عن أبي سلمة عن أب هريرة " أخرجه البخاري 
مو طريق ابن وهب عنه » وهو مصيرٌ من البخاري إلى أنه عند الزهري عن سعيد وأبي 
سلمة معاً » وقد وافقه مسلم على ذلك » ويؤيده رواية يحيى بن الضحاك عن 
الأوزاعي عن الزهري عنهم| جميعا » وقد أطلق الدارقطنِيٌ أن المحفوظ رواية مالك 
ومن تابعه » وهو محمول على العمل بالترجيح » وأما طريق الجمع فهو ما صنعه 
البخاري ٠‏ ويتأيّد أيضاً بأن عقيلاً رواه عن الزهري قال : بلغنا عن أبي هريرة. فإن 
ذلك » يشعر بأنه عنده عن غير واحد . وإلا لو كان عن واحد فقط كسعيد مثلا 
لاقتصر عليه. 
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مالك . عند الدارقطني. 

وفي رواية ابن وهب التي عند أبي داود " أن أعرابيًاً من بني فزارة". 
واسم هذا الأعرابيٌ ضمضم بن قتادة » أخرج حديثه عبد الغنيٌ بن 

سعيد في " المبهمات " له وابن فتحون من طريقه » وأبو موسى في 

"الذيل" من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم ء أن مدلوكاً حدّثها » أن 

ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود » من امرأة من بني عجل . 

فشكا النبيّ كَل فقال : هل لك من إبل. ؟ ". 

و أعرف اسم امرأته » لكن في الرواية أنها امرأة من بني عجل » 

وفي الحديث فقدمَ نسوة من بني عجل ٠»‏ فأخبرن أنه كان له جِدَهٌ 

سوداء. 

قوله : ( إلى النبيّ ِةٍ ) في رواية ابن أبي ذئب '" عن الزهري. عند 

الدارقطني " صرخ بال يكل " 

قوله : ( فقال : يا رسول الله » إِنّ امرأتي ولدت غلاماً أسود ) 1 

أقف على اسم المرأة » ولا على اسم الغلام. 

الوا ل ب ا د ' وإني أنكرته " 
استدكرثة يقليئي بقلبيّ » ول يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه وإلا لكان 

بار 

(5) قال ابن الأدبى في "سد الغارة ""( 88 54+ أخرسيه أب موسى بإستاد غريية » 
وقال : هذا إسناد عجيب. 


(0) رواية ابن أبي ذتب. أخرجها الطيالبى في "مسنده" (5517 ) وأبو عوانة في 
"مستخر جه" (1784/7). ا 
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والتعريض : بعينٍ مهملة وضاد معجمة. 

قال الرّاغب : هو كلام له وجهان ظاهر وباطن » فيقصد قائله 
الباطن ويظهر إرادة الظّاهر » ويفارق الكناية بأمّها ذكر شيء بغير لفظه 
الموضوع يقوم مقامه » ووجه التعريض ء أنه قال غلاماً أسود. أي : 
وأنا أبيض فكيف يكون مني ؟ . ووقع في رواية معمر عن الزُهريٌ 
عند مسلم " وهو حينئذٍ يعرّض بأن ينفيه ". 

القول الأول : يوخد منه أن التعريضن بالقذق ليس قذفا. ويه قال 
الجمهور 

واستدل الشافعيٌ بهذا الحديث لذلك قال في " الأمّ " : ظاهر قول 
الأعرايّ أنه امم امرأته » لكن كا كان لقوله وجه غير القذف » ] يحكم 
النبيّ َك فيه بحكم القذف . فدلٌ ذلك على أنه لا حدّ في التعريض » 
وما يدل على أن التتعريض لا يعطي حكم التّصريح الإذن بخطبة 
المعتدة بالتعريض لا بالتصريح فلا يجوز ء انتهى 

القول الثاني : عن المالكيّة . يجب به الحدٌ إذا كان مفهوماً. 

وأجابوا عن الحديث بم| سيآتي بيانه. 

وقال ابن دقيق العيد : في الاستدلال بالحديث نظرٌ » لأنْ المستفتي 
لا يجب عليه حد ولا تعزير. 

قلت : وفي هذا الإطلاق نظر » لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقنضي 
القذف وبلفظ يقتضيه . 


فمن الأوّل أن يقول مثلاً : إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولدٍ 
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أسود : ما الحكم ؟. 

ومن الثاني أن يقول مثلاً : إن امرأي أتت بولدٍ أسود وأنا أييض 
فيكون تعريضاً . أو يزيد فيه مثلاً زنت فيكون تصريحاً » والذي ورد 
في حديث الباب هو الثاني فيتمٌ الاستدلال. 

وقد نبّه الخطّايَ على عكس هذا فقال : لا يلزم الزّوج إذا صرّح بأنْ 
الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حدٌ قذفه » لحواز أن يريد مها 
وطئت بشهبة أو وضعته من الزّوجِ الذي قبله إذا كان ذلك ممكناً. 
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قوله : ( قال : فم ألوانها ؟ قال : حمر ) في رواية محمّد بن مصعب 
عن مالك عند الدّارقطنيّ © " قال : رمك " والأرمك الأبيض إلى 
حمرة. 

قوله : ( فهل فيها من أورق ؟ ) بوزن أحمر. 

قوله : ( إِنَّ فيها لورقاً ) بضمٌ الواو بوزن حمر» والأورق الذي فيه 
ننواة لبون تخاللك بن معلل إل الغيرة عومفة قن العامة ورقات: 

قوله : ( فأنى أتاها ذلك ) بفتح النون الثقيلة » أي : من أين أتاها 
اللون الذي خالفها » هل هو بسبب فخْلٍ من غير لونها طرأ عليها » أو 
لأمر آخرٌ ؟. 

قوله:+ ( اين أن يكوق تؤضه عرق ) وللبخارئ الدل درق" 
في رواية كريمة " لعلّه " ولا إشكال فيها ء بخلاف الأوّل » فجزم جمعٌ 


6 ورواه الإمام أحمد في "المسند" ( 419/8 ) حدثنا محمد بن مصعب ( القرقسائي ) عن 
مالك عن الزهري به. 
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أن الصّوابٍ التُصب ء أي : لعل عرقاً نزعه. 

وقال الصَّعانٌ : ويحتمل : أن يكون ني الأصل " لعله " فسقطت 
الحاء » ووجّهه ابن مالك : باحتمال. أنه حذف منه ضمير الشأن. 

ويؤيّد توجيهه ما وقع في رواية كريمة » والمعنى يحتمل أن يكون في 
أصوها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه. 

وادّعى الدّاوديٌّ أن لعل هنا للتّحقيق. 

قوك ود سس اأحيكوة عفرل ا وللفاري "وه انك 
هذا نزعه عرق " والمراد بالعرق الأصل من النسب شبهه بعرق 
الشّجرة » ومنه قولهم : فلان عريق في الأصالة » أي : أن أصله 
متناسب » وكذا معرق في الكرم أو اللؤم. 

وأصل النزع الجذب » وقد يطلق عل الميل » ومنه ما وقع في قصّة 
عبد الله بن سلام حين سّئل عن شبه الولد بأبيه أو بِأمّهِ : نزع إلى أبيه 
اياك اللياك 

وفيه أَنْ الزّوجٍ لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظّنّ » وأن 
الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمّه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 717/77 ) عن أنس ذه » أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي ككل 
المدينة فأتاه يسأله عن أشياء . فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إِلَّا نبي . ما أول 
أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الحنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه 
؟ قال : أخبرني به جبريل آنفا . قال ابن سلام : ذاك عدو اليهود من الملائكة . الحديث 
. وفيه : وآمّا الولد فإذا سبق ماءٌ الرجل ماءً المرأة نزع الولد » وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ 
الرجل نزعت الولد. 
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وقال القرطبيّ تبعاً لابن رشد : لا خلاف في أنّه لا يحل نفي الولد 
باختلاف الألوان المتقاربة كالآدمة والسّمرة » ولا في البياض والسّواد 

إذا كان قد أقرٌ بالوطء . ول تمض مدّة الاستبراء. 
وكأنّه أراد في مذهبه . وإِلّا فالخلاف ثابت عند الشّافعيّة بتفصيل » 

فقالوا : إن ] ينضمّ إليه قرينة زناً ‏ يجز التفي , فإن اهمها فأتت بولدٍ 

على لون الرّجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصّحِيح. 
وفي حديث ابن عبّاس *' في اللعان ما يقويه. 
وعند الحنابلة : يجوز الثفي مع القرينة مطلقاً. والخلاف إِنَّ)ا هو عند 

عدمها » وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعيّة. 
لقنيو حك القراشن هل مايشعر يد الله الله 
وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان » والزجر عن تحقيق 

ظنّ السّوء. 
وقال القرطبيٌ : يؤخذ منه منع النّسلسل » وأنْ الحوادث لا بد لا 

أن تستند إلى أوّْل ليس بحادث. وفيه أن التعريض بالقذف لا يقبت 

حكم القذف حتّى يقع التّصريح خلافاً للمالكيّة. 

21451 ( ومسلم‎ ) 14142901١ + 65004 ( أخرجه البخاري في "الصحيح"‎ )١( 
أنه ذكر التلاعن عند النبي يي فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً‎ ٠ عن ابن عباس‎ 
ثم انصرف ء فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلاً  فقال‎ 
عاصم : ما ابتليت بهذا الأمر إِلّا لقولي » فذهب به إلى النبي كَل فأخبره بالذي وجد‎ 
عليه امرأته ؛ وكان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم سبط الشعر » وكان الذي ادّعى‎ 


عليه أنه وجده عند أهله حَدَلاً آدم كثير اللحم » فقال النبي كك : اللهم بين ' فجاءت 
شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده » فلاعن النبي كك . ..'" الحديث 
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وأجاب بعض الالكيّة : أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم 
» هو ما يفهم منه القذف كا يفهم من التصريح . وهذا الحديث لا 
حجّة فيه لدفع ذلك . فإِنَ الرّجل ل يرد قذفاً » بل جاء سائلاً مستفتياً 
عن الحكم لا وقع له من الرّيبة » فلا ضرب له المثل أذعن. 

وقآن لبلب التعريضي: ذا كان شل سيل التوال الث دك .+ 
وإِنَّا يجب الحذ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة. 

وقال ابن المنيّر" : الفرق بين الزوجٍ والأجنبيّ في التعريض أن 
الأجنبيٌ يقصد الأذيّة المحضة » والزُوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة 
النسب. والله أعلم. 

قال ابن بطّال : احتجٌ الشّافعيٌّ بأنَ التتعريض في خطبة المعتدّة جائز 
مع تحريم التّصريح بخطبتها » فدلّ على افتراق حكمها. 

قال : وأجاب القاضي إسماعيل ء بأنْ التعريض بالخطبة جائز » لأن 
النكاح لا يكون إِلّا بين اثنين » فإذا صرّح بالخطبة وقع عليه الجواب 
بالإيجاب أو الوعد فمنع » وإذا عرّض فأفهم أن المرأة من حاجته ل 
يحتج إلى جواب , والتعريض بالقذف يقع من الواحد ولا يفتقر إلى 
جواب » فهو قاذف من غير أن يخفيه عن أحد فقام مقام الصّريح. 

كذا فرّق » ويعكّر عليه أن الحدٌ يدفع بالشّبهة » والتعريض يحتمل 
الأمرين » بل عدم القذف فيه هو الظّاهر وإلا ًا كان تعريضاً » ومن 1 
يقل بالحدٌ في التعريض يقول بالتأديب فيه لأن في التعريض أذى 


078/8 /7( هو علي بن محمد الاسكندرانيٍ » سبق ترجمته‎ )١( 
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وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبيّة في بيت . والباب 

وقد ثبت عن إبراهيم النّخعيّ أنّهِ قال : في التتعريض عقوبة. وقال 
عبد الرّزّاق أنبأنا ابن جريج . قلت لعطاءٍ : فالتعريض ؟ قال : ليس 
جد ذا يعطاء وصمرى بو ديار :نيد كاك 

قال ابن الثّين : وقد اتفضل المالكيّة عن حديث: الباب. : بأن 
الأعراب إِنَّ) جاء مستفتياً ول يرد بتعريضه قذفاً. وحاصله أن القذف 
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في التعريض إِلَّما يش يثبت على من عرف من إرادته القذف . وهذا يقوي 
أن لّا حدّ في التُعريض لتعدّر الاطّلاع على الإرادة » والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

وفي الحديث ضرب المثل » وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم 
السّائل » واستدل به لصحّة العمل بالقياس. 

قال الخطاي : هو أصل في قياس الشّبه. 

وقال ابن العربّ : فيه دليل على صحّة القياس والاعتبار بالنظير. 

وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال : هو تشبيه في أمر وجوديّ . 
والنزاع إِنَّا هو في التّشبيه في الأحكام الشّرعيّة من طريق واحدة 
قوية. 

قال ابخ بطال : التشبيه والتمثيل هو القياس عند الغرب © وقد 
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احتجٌ المزيّ بهذين الحديثين '' على من أنكر القياس » قال : وأوّل من 
أنكر القياس إبراهيم النظام وتبعه بعض المعتزلة » ومن ينسب إلى 
الفقه داود بن علّ » وما اتفق عليه الجماعة هو الحجّة » فقد قاس 
الصّحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار وبالله التوفيق. 

وتعقب بعضهم الأوّليّة التي ادّعاها ابن بطّال » بأنْ إنكار القياس 
ثبت عن ابن مسعود من الصّحابة ومن التابعين عن عامر الشعبيٌ من 
فقهاء الكوفة » وعن محمّد بن سيرين من فقهاء البصرة. نقله ابن عبد 
البرّ. ومن قبله الدارميٌ وغيره عنهم وعن غيرهم 

وقد ذكر الشافعيٌ شرط من له أن يقيس فقال : يشترط أن يكون 
عالماً بالأحكام من كتاب الله تعالى » وبناسخه ومنسوخه وعامّه 
وخاصّه » ويستدل على ما احتمل التأويل بالسّنّة وبالإجماع . فإن 1 
يكن فبالقياس على ما في الكتاب » فإن لم يكن فبالقياس على ما في 
السّئْة » فإن ل يكن فبالقياس على ما اتّفق عليه السّلف وإجماع التاس , 
و يعرف له مخالف. 

قال : ولا يجوز القول في شيء من العلم إِلّا من هذه الأوجه » ولا 


)١(‏ أي : حديث الباب وهو حديث أبي هريرة. 
وحديث ابن عبّاس » أن امرأة جاءت إلى النبي يل فقالت : إن أمي نذرت أن تحج 
فماتت قبل أن تحج . أفأحج عنها ؟ قال : نعم » حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيته ؟ » قالت : نعم » فقال : اقضوا الله الذي له » فإن الله أحق بالوفاء. 
أخرجه البخاري في الاعتصام ( 5885 ) ( باب من شبّه أصلاً معلوماً بأصل مبين » 
قد بيّن الله حكمهم » ليفهم السائل. 
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يكون لأحدٍ أن يقيس حنّى يكون عالاً بها مضى قبله من السّنن 
وأقاويل السّلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب . 
ويكون صحيح العقل ليفرّق بين المشتبهات ولا يعجل » ويستمع تمن 
خالفه ليتنبّه بذلك على غفلة إن كانت » وأن يبلغ غاية جهده وينصيف 
من نفسه حتتى يعرف من أين قال ما قال. 

والاختلاف على وجهين. فما كان منصوصاً ل يحل فيه الاختلاف 
عليه » وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياساً فذهب المتأوّل أو 
القائس إلى معنىّ يحتمل وخالفه غيره . ] أَقُل إِنه يضيّق عليه ضيق 
المخالف للنّصّ » وإذا قاس من له القياس. فاختلفوا وسع كلاً أن 
يقول بمبلغ اجتهاده » ول يسعه اتباع غيره فيما أدّاه إليه اجتهاده. 

وقال ابن عبد البرّ في " بيان العلم " بعد أن ساق هذا الفصل : قد 
أتى الشافعيٌ رحمه الله في هذا الباب ب] فيه كفاية وشفاء. والله الموفق. 

وقال ابن العربيّ وغيره : القرآن هو الأصل » فإن كانت دلالته 
خفيّة نَظَرٌ في السّنة » فإن بيّنته وإلا فالجلٌ من السّنة » وإن كانت 
الدّلالة منها خفيّة نَظَرٌ فيا افق عليه الصّحابة » فإن اختلفوا رجح 
فإن ل يوجد عمل با يشبه نصّ الكتاب والسّنة . ثمّ السّنّة ثم الاتّفاق 
ثم الرّاجح. 

وأنشد ابن عبد البرٌ لأي محمد اليزيديّ النحويّ المقرئ برواية أبي 
عمرو بن العلاء من أبيات طويلة في إثبات القياس : 

لاتكن كا مار يحمل أسفا راكما قد قرأت في القرآن 
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إِنْ هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان 
لاوز القياس ف الذين إل الفشيه لذبهه سيران 
ليس يغني عن جاهل قول راي عن فلان وقوله عن فلان 
رق انا سيا كد فاه محديين قيه] معنان 
إن من يحمل الحديث ولايع رف فيه المراد كالصّيدلانٌ 
حكم الله في الجزاء ذوي عد ل لذي الصيد بالذي يريان 
يوقت و1 يسمٌ ولكن2 قال فيه فليحكم العدلان 
ولنافي النّبيّ صلّ عليه الله والضًالحون كل أوان 
أسوة في مقاله لمعاذ اقض بالرّأي إن أتى الخصمان 
وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعريٌّ في تبيان 
قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصّواب والعرفان 
والمذهب المعتدل ما قاله الشَافعيّ " أن القياس مشروع عند 
الضرورة " لا أنه أصل برأسه. 
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الحديث السادس والعشرون 
٠“ا-‏ عن عائشة رضي الله عنها » قالت : اختصم سعد بن أي 
وقاص وعبد بن زمعة في غلام » فقال سعدٌ :يا رسول الله هذا ابن 
أخي عتبة بن أبي وقاص . عهد إل أنه ابنه » انظر إلى شبهه . وقال عبد 
بن زمعة : هذا أخي يا رسولّ الله » وُلد على فراش أب من وليدته » 
فنظر رسول الله بكةِ إلى شبهه » فرأى شبَهَاً بيّناً بغتبة » فقال : هو لك يا 
عبد بن زمعة » الولد للفراش ٠‏ وللعاهر الحجر » واحتجبي منه يا 


3 5 زوأ 
سودة » فلم ير سودة قط."' 


قوله : ( وعبد بن زمعة ) زمعة بفتح الاي وسكون الميم » وقد 
تحرّكء قال النووئ السكين أشهر. 

وقال أبو الوليد الوقثئ : التحريك هو الصّواب. 

ذلك براخاري هل البق السذفين تكن ل الاسم بوالتخررات 
في النسبة » وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشيٌ نْ العامريّ والد سودة 
زوج النبيّ كَل » وعبد بن زمعة بغير إضافة. 

ووقع في " مختصر ابن الحاجب ' عبد الله. وهو غلط » نعم . عبد 


الله بن زمعة آخر » وفي بعض الطرق من غير رواية عائشة عند 


)١(‏ أخرجه البخاري ( :7995:7175894171١8 , 37١07‏ 4500577595 لت 


664 7750.547 ) ومسلم ( ١557‏ ) من طرق عن الزهري عن عروة عن 


كتاب اللعان 
109 


الطّحاويٌ في هذا الحديث عبد الله بن زمعة » ونبّه على أنه غلط » وأن 
عبد الله بن زمعة هو ابن الأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العزّى 
آخر. 

قلت : وهو الذي حديثه في تفسير ( والشمس وضحاها ) 2. 

وقد وقع لابن منده خبط في ترجمة عبد الرّحمن بن زمعة . فإنّهِ زعم 
أنغ لخن وفيد الله وعدا هرأ كلؤانة ٠‏ أولذة زمعة من الأسوة: 
وليس كذلكء بل عبدٌ بغير إضافة . وعبد الرّحمن أخوان عامريّان من 
حا نع شي ا ا ما 

وقد أوضحت ذلك في " الإصابة في تمييز الصٌّحابة " 

قوله : ( عتبة بن أبي وقاص ) أخو سعد مختلف في صحبته. فذكره 
في الصّحابة العسكريّ » وذكر ما نقله الزّبِير بن بكار في النسب ء أَنّه 
كان أصاب دماً بمكّة في قريش فانتقل إلى المدينة » وا مات أوصى إلى 
سعدك. 

وذكرهاين متدوق الحايةء.و1 يذكر سيدا الاقول معد #عهة 
ِليّ أخي أنه ولده . واستنكر أبو نعيم ذلك ». وذكر أنه الذي شحج وجه 
رسول الله يَكةِ بأحدٍ » قال : وما علمتٌ له إسلاماً. 

بل قد روى عبد الرّرْاق من طريق عثمان اجزري عن مشبتوء أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" (457: ) ومسلم ( 71804 ) من طريق هشام بن 

عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة » قال : خطب رسول الله يَكِةِ ه فذكر الناقة. وذكر 

الذي عقرها ء فقال : إذ انبعث أشقاها : انبعث لها رجلٌ عزيرٌ عارمٌ منيعٌ في رهطه » 

مثل أبي زمعة. 
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الى يكل » دعا بأن لّا يحول على عتبة الحول حبّى يموت كافراً » فمات 
قبل الحول. وهذا مرسل . وأخرجه من وجه آخر عن سعيد بن 
المسيب بنحوه. 

وأخرج الحاكم في " المستدرك " من طريق صفوان بن سليم عن 
الى أله سبع حاطي ايع أن بلفعة كول :+ إن عي ١‏ فدل الث كله 
ما فعل تبعته فقتلته. كذا قال. 

وجزم ابن الَّين والدّمياطيّ ”" بأنّه مات كافراً. 

قلت : وأمّ عتبة هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة » وآمّ أخيه 
ا 

قوله : ( فقال سعدٌ : يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص 
٠‏ عهد إِْ أنه ابنه ) وعتبة بالجرٌ بدل من لفظ أخي أو عطف بيان » 
والضَمير في أخي لسعدٍ لا لعتبة. 

وللبخاري من رواية مالك عن الزهري " كان عتبة عهد إلى أخيه " 
وفي رواية ابن عيينة عن الزهريّ في البخاري " أوصاني أخي إذا 
قدمت يعني مكّة أن اقبض إليك ابن أمة زمعة فإنّهِ ابني " 

وفي رواية يونس عن الزهريّ في البخاري " فلا قدم رسول الله كَل 
مكة في الفتح " وني رواية معمر عن الزّهريٌ عند أحمد » وهي لمسلم ' 
لكن ل يسق لفظها " فلَا كان يوم الفتح » رأى سعد الغلام فعرفه 
بالشبه » فاحتضنه » وقال : ابن أخي وربٌ الكعبة ". 


.)51/ /7( ه تقدّمت ترجمته‎ ١0 عبد المؤمن بن خلف الدمياطى المتوى سنة‎ )١( 
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والابن المذكور اسمه عبد الرّحمن » وذكره ابن عبد البرّ في الصحابة 
وغيره» وقد أعقب بالمدينة. 

قوله : ( وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسولٌ الله » ولد على 
فراش أب من وليدته ) وللبخاري من رواية مالك " كان عتبة عهد إلى 
أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك » وفيه فقال : أخي 
وابن وليدة أبي » ولد على فراشه » فتساوقا إلى النبي كَل " 

في رواية ابن عبينة عن ابن شهاب " ابن أمة زمعة " وفي رواية 
معمر " فجاء عبد بن زمعة فقال : بل هو أخي ولد على فراش أبي من 
جاريته " وني رواية يونس " يا رسول الله » هذا أخي هذا ابن زمعة 
ولد على فراشه " وفي رواية يونس " فنظر رسول الله يَةٍ » فإذا هو 
أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاصٌ " 

والوليدة في الأصل المولودة » وتطلق على الأمة » وهذه الوليدة 1 
أقف على اسمها . لكن ذكر مصعب الزْبيريٌ وابن أخيه الزْبير في 
"نسب قريش" : أنها كافك انا يالك 

والوليدة فعيلةٌ من الولادة بمعنى مفعولة. 

قال الجوهريّ : هي الصّبية والآمة والجمع ولائد. 

وقيل : إِئّها اسم لغير آَم الولد. 

قوله " فتساوقا " أي : تلازما في الذّهاب بحيث إن كلاً منهما كان 
كالدى سوق الآخر. 

قال الخطّابيّ وتبعه عياض والقرطبيّ وغيرهما : كان أهل الجاهليّة 
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يقتنون الولائد » ويقرّرون عليهنَ الضرائب فيكتسبن بالفجور . 
وكانوا يلحقون النسب بالرّناة إذا ادّعوا الولد ى) في التكاح » وكانت 
لزمعة أمة » وكان يلمٌ بها ء فظهر بها حمل زعم عتبة بن أب وقاصٌ أنه 
منه » وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه » فخاصم فيه عبد بن زمعة ‏ 
فقال لي سعد : هو ابن أخي . على ما كان عليه الآمر في الجاهليّة , 
وقال عبد : هو أخي . على ما استقرٌ عليه الأمر في الإسلام » فأبطل 
النبيّ يَكِةٍ حكم الجاهليّة وألحقه بزمعة. 

وأبدل عياض قوله إذا ادّعوا الولد» بقوله : إذا اعترفت به الأمٌ. 

وبنى عليه| القرطبيّ فقال : ول يكن حصل إلحاقه بعتبة في 
الجاهليّة » إِمّا لعدم الدّعوى .ء وإِمّا لكون الأمٌ ] تعترف به لعتبة. 

قلت : وفي البخاري من حديث عائشة ما يؤيّد أَمّهم كانوا يعتبرون 
استلحاق الأمّ في صورة » وإلحاق القائف في صورة. ولفظها " إِنْ 
النكاح في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء.. الحديث. وفيه يجتمع 
الرّهط ما دون العشر » فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها » فإذا حملت 
ووضعت ومضت ليالٍ » أرسلت إليهم » فاجتمعوا عندها فقالت : 
قد ولدت فهو ابنك يا فلان » فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع.. 
إلى أن قالت : ونكاح البغايا » كن ينصبن على أبوابينٌ رايات » فمن 
أرادهنٌ دخل عليهنٌّ » فإذا حملت إحداهنٌ فوضعت » جمعوا لما القافة 
ثم ألحقوا ولدها بالذي يرى القائف لا يمتنع من ذلك " انتهى. 

واللائق بقصّة أمة زمعة الأخير » فلعل جمع القافة لهذا الولد تعذّر 
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بوجه من الوجوه ء أو أنْها 1 تكن بصفة البغايا » بل أصابها عتبة سر 
من ؤثاً واغنا كافران + فتحملت وولدت ولدا بشبيه فغلب عل ظنه أنه 
منه » فبغته الموت قبل استلحاقه » فأوصى أخاه أن يستلحقه » فعمل 
سعد بعد ذلك تدشكاً بالبراءة الأصلية, 

ا اي 0 

ش » وإلا فلم يكن عادتهم الإلحاق به. 

مرم يي 000 
ما قال الخطابيّ » أمة زمعة كانت من البغايا اللاتي عليهنٌ من 
المَّمرائب » فكان الإلحاق مختصّاً باستلحاقها على ما ذكر » أو بإلحاق 
القائف على ما في حديث عائشة » لكن 1 يذكر الخطابي مستنداً 
لذلك. 

والذي يظهر من سياق القصّة ما قدمته » أنَّهَا كانت أمة مستفرشة 
لزمعة » فاتّفق أن عتبة زنى بها كا تقدّم » وكانت طريقة الجاهليّة في 
مثل ذلك أن السّيّد إن استلحقه لحقه » وإن نفاه انتفى عنه » وإذا ادّعاه 
غيره كان مردٌ ذلك إلى السّيّد أو القافة. 

وقد وقع في حديث ابن الزّبير الذي أسوقه بعد هذا ما يؤيّد ما 

وأمّا قول الخطابي : إِنْ عبد بن زمعة سمع أنْ الشّرع.. إلخ . 

ففيه نظرٌ ؛ لأنّه يبعد أن يسمع ذلك عبد بن زمعة وهو بمكة 1 


يسلم بعد. ولا يسمعه سعد بن أبي وقاصٌ » وهو من السّابقين 
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الأوّلِين الملازمين لرسول الله يَكِةِ من حين إسلامه إلى حين فتح مكة 
نحو العشرين سنّة » حتّى ولو قلنا : إن الشّرع ‏ يرد بذلك إِلّا في زمن 
الفتح » فبلوغه لعبد قبل سعد بعيدٌ أيضاً. 

والذي يظهر لي أنْ شرعيّة ذلك إِنَّا عرفت من قوله يَكهِ في هذه 
القن '" الزلك تفراش" و لان كان سعد لو سبق علمه يذلاك 
ليدّعيه » بل الذي يظهر أن كلا من سعد وعتبة بنى على البراءة 
الأصليّة » وأنْ مثل هذا الولد يقبل التّراع. 

وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسندٍ حسن إلى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه قال : قام رجل فقال : يا رسول الله , إِنْ 
فلاناً ابني عاهرت بِأمّهِ في الجاهليّة » فقال رسول الله يَِةِ : لا دعوة في 
الإسلام » ذهب أمر الجاهليّة » الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع في زمن الفتح » وهو يؤيّد ما 

واستدل ببذه القصّة على أن الاستلحاق لا يختصٌ بالآب ٠‏ بل 
للأخ أن يستلحق وهو قول الشافعيّة وجماعة » بشرط أن يكون الأخ 

ئزاً أو يوافقه باقي الورثة » وإمكان كونه من المذكور . وأن يوافق 
على ذلك إن كان بالغاً عاقلاً » وأن لا يكون معروف الأب. 

وتعقب تبان كا كان لفووثة غير عبد 

وأجيب : بأنّهِ [ يخلف وارثاً غيره إِلّا سودة » فإن كان زمعة مات 


كافراً فلم يرثه إلا عبد وحده » وعلى تقدير أن يكون أسلم وورثته 
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سودة فيحتمل أن تكون وكّلت أخاها في ذلك أو ادّعت أيضاً. 

وخصٌ مالك وطائفة الاستلحاق بالأب. 

وأجابوا بأن الإلحاق 1 ينحصر في استلحاق عبد » لاحتمال أن 
يكون النبِّ كَل اطّلع على ذلك بوجهٍ من الوجوه كاعتراف زمعة 
بالوطء . ولأنه إِنْ) حكم بالفراش ؛ لأنه قال بعد قوله : هو لك 
"الولد للفراش" لأنّه نا أبطل الشّرع إلحاق هذا الولد بالرّانِ 1 يبق 
صانحه الفراشى: 

وجرى المزىٌ على القول بأنْ الإلحاق يختصّ بالأب فقال : أجمعوا 
على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره » والذي عندي في قصّة عبد بن 
زمعة أَنْهِ يل أجاب عن المسألة » فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن 
يدّعي صاحب الفراش . لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عتبة » ولا 
دعوى عبد بن زمعة عن زمعة » بل عرّفهم أن الحكم في مثلها يكون 
كذلك. قال : ولذلك قال " احتجبي منه يا سودة ". 

وتعقب : بأن قوله لعبد بن زمعة " هو أخوك " يدفع هذا التأويل. 

واستدل به على أن الوصيّ يجوز له أن يستلحق ولد موصيه إذا 
أوصى إليه بأن يستلحقه » ويكون كالوكيل عنه في ذلك. 

قال ابن المنير ما ملخصه : دعوى الوصيّ عن الموصى عليه لا نزاع 

واستدل نه 


وهو القول الأول : على أن الأمة تصير فراشاً بالوطء » فإذا اعترف 
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السّيّد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان » ثم أتت بولدٍ لمذة 
الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق كما في الرّوجة » لكن 
الزوسة تين قزاقاً بمج د العقد قل يقترط-ق الاتتلحاق إلا 
الإمكان ؛ لأنَّا تراد للوطء فجعل العقد عليها كالوطء. بخلاف 
الأمة فإِمّها تراد لمنافعم أخرى فاشترط في حقها الوطء ومن نَم يجوز 
الجمع بين الأختين بالملك دون الوطء. وهذا قول الجمهور. 

القول الفاق :عزن المنشفية + لأ تصن الأمة فراكا إلذ إذا ولديت من 
الكتدولدا ولق يدقيي ولدسبيين ذلك لد ١‏ اقيم 

القول الثالث : عن الحنابلة » من اعترف بالوطء فأتت منه لمدّة 
الإمكان لحقه » وإن ولدت منه أَوّلاً فاستلحقه ]1 يلحقه ما بعده إلا 
بإقرار مستأنف على الرّاجح عندهم. 

وترجيح المذهب الأوّل ظاهر ؛ لأنّه ل ينقل أنّه كان لزمعة من هذه 
الأنقروالو آخرع وللك تقوم عل أثاالة تصيرقراقا ا لابالوطء, 

قال التُوويّ : وطء زمعة أمته المذكورة علم إِمّا ببيّنةٍ » وإمّا باطّلاع 
النبيّ كك على ذلك. 

قلت : وق جحنيت ابن الرين ها يشتعر يأن ذلك كان أمرا مشهورا. 

وسأذكر لفظه قريباً. 

واستدل به على أن السّبب لا يخرج » ولو قلنا إِنْ العبرة بعموم 
اللفظ. 

ونقل الغزائّ تبعاً لشيخه والآمدي ومن تبعه عن الشافعىّ قولاً 
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بخصوص السّبب تمسّكاً بها نقل عن الشّافعي » أَنّهِ ناظر بعض الحنفيّة 
نا قال : إِنَ أبا حنيفة خصّ الفراش بالرّوجة » وأخرج الأمة من 
عموم " الولد للفراش ". فردّ عليه الشّافعيّ بن هذا ورد على سبب 
خاصص. 

ورد ذلك الفخر الرَّارّي على من قاله : بأنّ مراد الشّافعيٌ أن 
خصوص السّبب لا يخرج . والخبر إِنَّا ورد في حقٌ الأمة فلا يجوز 
إخراجه. 

ثمّ وقع الاتفاق على تعميمه في الزوجات » لكن شرط الشافعيّ 
والتعيور الأمكاة مانا ومكانا. 

وعن الحنفيّة : يكفي مجرّد العقد » فتصير فراشأ » ويلحق الرُوج 
الرلك 

وحجّتهم عموم قوله " الولد للفراش " لأنه لا يحتاج إلى تقدير . 
وهو الولك لضاحي الفراشن ؛ لآن المراد بالقراشى الموطوعة. 

وردّه القرطبيّ : بأن الفراش كناية عن الموطوءة لكون الواطئ 
يستفرشها ء أي : يصبّرها بوطئه لها فراشاً له » يعني فلا بدّ من اعتبار 
الوطء حتّى تسمّى فراشاً » وألحق به إمكان الوطء فمع عدم إمكان 
وفهم بعض الشَرّاح عن القرطبيٌ خلاف مراده فقال : كلامه 
يقتضي حصول مقصود الجمهور بمجرد كون الفراش هو الموطوءة , 
وليس هو المراد فعلم أنه لا بدّ من تقدير محذوف ؛ لأنّه قال : إن 
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القرافى هو :الموظوءة واللراة نه أن الوك تيسق بالوراطيع > قال 

قلت : وقد بيّنت وجه استقامته بحمد اللّه. 

ويؤيّد ذلك أيضاً أن ابن الأعرايّ اللغويّ نقل أن الفراش عند 
العرب يعبّر به عن الزوج » وعن المرأة » والأكثر إطلاقه على المرأة » 
وما ورد في التعبير به عن الرّجل قول جرير فيمن تزوّجت بعد قتل 
زوجها أو سيّدها : 

باتت تعانقه وبات فراشها خلق العباءة بالبلاء ثقيلاً. 
يتعئن الحذف. 

نعم. لا يمكن حمل الخبر على كل واطي ٠»‏ بل المراد من له 
الاختصاص بالوطء كالرٌُوج والسَّيّد » ومن نَمَّ قال ابن دقيق العيد : 
معنى " الولد للفراش " تابع للفراش أو محكوم به للفراش » أو ما 
يقارب هذا. 

وقد شنع بعضهم على الحنفيّة . بأن من لازم مذهبهم إخراج 
السّبب مع المبالغة في العمل بالعموم في الأحوال. 

وأجاب بعضهم : بأنّه خصّص الظاهر القويّ بالقياس » وقد عرف 

واستدل به على أنْ القائف إِنَّ) يعتمد في الشّبه إذا ] يعارضه ما هو 
أقوى منه ؛ لأنْ الشّارع ‏ يلتفت هنا إلى الشّبه والتفت إليه في قصّة 
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زيد بن حارثة ”" . وكذا ل يحكم بالشبه في قصّة الملاعنة ”2 ؛ لأنّه 
عارضه حكمٌ أقوى منه » وهو مشروعيّة اللعان. 

وفيه تخصيص عموم " الولد للفراش " وقد تمسّك بالعموم 
لغيه ويفضى مالكلا ونيو قنا.. 

ونقل عن الشافعيّ أنه قال : لقوله " الولد للفراش " معنيان. 

أحدهما : هو له مال ينفه » فإذا نفاه ب! شرع له كاللعان انتفى عنه. 

الثاني : إذا تنازع رب الفراش والعاهر. فالولد لربٌ الفراش. 

قلت : والثاني منطبق على خصوص الواقعة. والأوّل أعمٌ. 

تكميل : قال البخاري في كتاب العتق : باب أم الولد . قال أبو 
هريرة عن النبي كَلةِ : من أشراط الساعة أن تلد الآمة ربها. ثم ذكر 
حديث الباب . 

قوله : ( باب آم الولد ) أي هل يحكم بعتقها أم لا ؟ 

أورد فيه حديثين . وليس فيها ما يفصح بالحكم عنده » وأظن 
ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف . وإن كان الآمر استقرّ عند 
الخلف على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل 
الظاهر على عدم جواز بيعهن , ول يبق إلا شذوذ . 


)١(‏ قصة زيد بن حارثة سيأق إن شاء الله بعد هذا الحديث من العمدة 

(؟) أخرج البخاري ( 417/417 ) عن ابن عبّاس في قصة المتلاعنين. وفيه فقال النبي كله : 
أبصروها » فإن جاءت به أكحل العينين » سابغ الأليتين » خدلج الساقين » فهو 
لشريك ابن سحاء » فجاءت به كذلكء فقال النبي كَكةٍ : لولا ما مضى من كتاب الله 
لكان لي وها شأن. 
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قوله : وقال أبو هريرة عن النبي كَل : من أشراط الساعة أن تلد 
الآمة ربها .”' والمراد بالرب السيد أو المالك » ولا دليل فيه على جواز 
بيع أم الولد ولا عدمه. 

قال النووي : استدل به إمامان جليلان أحدهما على جواز بيع 
أمهات الأولاد . والآخر على منعه. 

فأما من استدل به على الجواز . فقال : ظاهر قوله : " رما " أن 
المراد به سيدها » لأن ولدها من سيدها ينزل منزلة سيدها لمصير مال 
الإتساة إل ولدة غاليا ؛ 

وأما من استدلٌ به على المنع . فقال : لا شك أنَّ الأولاد من الإماء 
كانوا موجودين في عهد النبي يَكةِ وعهد أصحابه كثيرا » والحديث 
مسوق للعلامات التي قرب قيام الساعة . فدل على حدوث قدر زائد 
على مجرد التسري . 

قال : والمراد أن الجهل يغلب في آخر الزمان حتى تباع أمهات 
الأولاد فيكثر ترداد الأمة في الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا 
يدري » فيكون فيه إشارة إلى تحريم بيع أمهات الأولاد » ولا يخفى 
تكلف الاستدلال من الطرفين » والله أعلم . 

ثم أورد البخاري حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة , 


.)9( أخرجه البخاري ( 50 ) ومسلم‎ )١( 
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عه لابو وسة انه اخومء خإك فيه فرت أمية آم الولك.+:ولكن ليس 
فيه تعرض لحريتها ولا لإرقاقها. 

إل أفالين الور الجا بآت فيه إشنارة ]ل حرية آم الولد لآل يععلها 
فراشاً فسوى بينها وبين الزوجة في ذلك » وأفاد الكرماني » أنه رأى في 
بعض النسخ في آخر الباب ما نصه " فسمى النبي كَلَِةٍ أم ولد زمعة 
أمة ووليدة فدل على أنها لم تكن عتيقة " اه . 

فعلى هذا فهو ميل منه إلى أنها لا تعتق بموت السيد » وكأنه اختار 
أحد التأويلين في الحديث الأول » وقد تقدم ما فيه . 

قال الكرماني : وبقية كلامه لم تكن عتيقة من هذا الحديث » لكن 
من يحتج بعتقها في هذه الآية : ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يكون له ذلك 

قال الكرماني : كأنه أشار إلى أن تقرير النبي يَكِةِ عبد بن زمعة على 
قوله : " أمة أبي " ينزل منزلة القول منه يَكِةِ ه ووجه الدلالة تما قال إن 
الخطاب في الآية للمؤمنين » وزمعة لم يكن مؤمناً فلم يكن له ملك 
يمين فيكون ما في يده في حكم الأحرار . 

قالوولع غرض البغارى أن نمقى الف لا يقول 11 الولد ف 
الآمة للفراش » فلا يلحقونه بالسيد » إلا إن أقر به » ويخصون الفراش 
بالحرة » فإذا احتج عليهم بها في هذا الحديث أن الولد للفراش قالوا : 
ما كانت أمة » بل كانت حرة » فأشار البخاري إلى رد حجتهم هذه ب| 
كر 
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وقعلى الأنرة بالحاديق : اضيا دكات 

أحدهما : حديث أبي سعيد في سؤالهم عن العزل ىا سيأتي 
شترحه0. 

ومن تعلّق به النسائي في "السئن" فقال : باب ما يستدل به على 
منع بيع أم الولد . فساق حديث أب سعيد . 

ثم ساق حديث عمرو بن الحارث الخزاعي كما في البخاري » قال : 
مارك وسول الق كله هيدا ولا أمة " اتلديث؛ 

ووجه الدلالة من حديث أب سعيد أنهم قالوا : " إنا نصيب سبايا 
فنحب الأثان » فكيف ترى في العزل " ؟ وهذا لفظ البخاري . 

قال البيهقي : لولا أنَّ الاستيلاء يمنع من نقل املك » وإِلّا لم يكن 
لعزههم لأجل محبة الأثان فائدة . 

وللنسائي من وجه آخر عن أبي سعيد " فكان من من يريد أن يتخذ 
أهلاً » ومنًا من يريد البيع » فتراجعنا في العزل " الحديث. 

وفي رواية لمسلم " وطالت علينا العزبة » ورغبنا في الفداء فأردنا أن 
نستمتع ونعزل ". 

وفي الاستدلال به نظر» إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع 
البيع » فلعلهم أحبوا تعجيل الفداء وأخذ الثمن » فلو حملت المسبية 
لتأخر بيعها إلى وضعها . 


. متفق عليه . انظر الحديث الأتي برقم ( 777 ) في العمدة‎ )١( 


كتاب اللعان 
1143 


ووجه الدلالة من حديث عمرو بن الحارث » أن مارية أم ولده 
إبراهيم كانت قد عاشت شيك بعده فلولا آم سرحت عن الورصت 
بالرق لا صح قوله : " أنه لم ب درك آم 7 : 

وقد ورد الخذيف غة عائشة أيضا عتد ابن حباق مدله »وهو عدن 
مسلم » لكن ليس فيه ذكر الأمة . 

وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة » لاحتمال أن يكون نجز عتقها . 
وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة . 

ويعارضها حديث جابر " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد . والنبي 
حيّ لا يرى بذلك بأسا " وني لفظ " بعنا أمهات الأولاد على 
عهد النبي كَِةِ وأبي بكرء فلا كان عمر نهانا فانتهينا ". 

وقول الصحابي : " كنا نفعل " محمول على الرفع على الصحيح . 
وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحها » ولم يستند الشافعي في 
القول بالمنع إلّا إلى عمر . فقال : قلي تقليداً لعمر . 

قال عقن أضحاية ‏ لآن عدر كا دين عه تاتثير اضيا إعاها - 
يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك - ولا يتعين معرفة سند 
الإجماع . 

قوله : ( هو لك يا عبد بن زمعة ) كذا للأكثر » وعبد يجوز فيه 
الضْمٌّ والفتح » وأمّا ابن فهو منصوبٌ على الحالين. 

ووقع في رواية للنسائيٌ " هو لك عبد بن زمعة " بحذف حرف 
النقاغ: 
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وقرأه بعض المخالفين بالتنوين » وهو مردود .فقد وقع في رواية 
يونس العلقةاق البغاري "" عر لكرج هو اأعوك ياغين !01 
ووقع لمسددٍ عن ابن عيينة. عند أبي داود " هو أخوك يا عبد ".”" 

قال ابن عبد البرّ : تثيّتٌ الأمة فراشاً عند أهل الحجاز. إن أقرٌ 
سيّدها أنه كان يلم بها » وعند أهل العراق إن أقرٌ سيّدها بالولد. 

وقال المازريٌ : يتعلق بهذا الحديث استلحاق الأخ لأخيه » وهو 
صحيح عند الشافعيّ إذا إ يكن له وارث سواه » وقد تعلق أصحابه 
بهذا الحديث » لأنّه 1 يرد أن زمعة ادّعاه ولداً» ولا اعترف بوطء أمَّهِ» 
فكان المعوّل في هذه القصّة على استلحاق عبد بن زمعة. 

قال : وعندنا لا يصحٌ استلحاق الأخ » ولا حجّة في هذا الحديث ؛ 
لأنّه يمكن أن يكون ثبت عند النبيّ بَلِ أن زمعة كان يطأ أمته فألحق 
الولد به » لأنْ من ثبت وطؤه لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطء » وإنَّم) 
يصعب هذا على العراقيّين » ويعسر عليهم الانفصال عا قاله الشافعيٌ 


(١)علّقه‏ البخاري في كتاب المغازي ( 4007 ) عقب روايته للحديث من طريق مالك 
عن الزهري.. ثم قال : وقال الليث حدثني يونس عن الزهري به. 
قال ابن حجر في "الفتح" ( 8 / 75 ) : وصله الذهلي في "الزهريات" » وساقه 
البخاريٌ هنا غلى لفظ يونس + وأورده مقروناً بطريق مالك ٠‏ وفيه خخالفة شديدة له + 
وقد عابه الإسماعيلٍ » وقال : قرن بين روايتي مالك ويونس مع شدة اختلافههما. ولم 
يبئّن ذلك. انتهى. 

(؟) وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 50 / ١57‏ ) من طريق أب داود. 
ثم قال البيهقي : وهذه زيادة محفوظة » وقد رواها أيضاً يونس بن يزيد الأيلٍ عن 
الزهري 
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يا قرّرناه أنه يكن لزمعة ولد من الأمة المذكورة سابقٌ . ومجرّد الوطء 
لاعبرة به عندهم فيلزمهم تسليم ما قال الشافعيٌ. 

قال : ولا ضاق عليهم الأمرء قالوا الرّواية في هذا الحديث " هو 
لك عبد ين زمعة " وحذق. حرف التداء نبين.عبد واين 5معة »ع 
والأصل يا ابن زمعة + قالوا: والمراد أن الولد لأ يلحق يزفعة بل هو 
عبدٌ لولده ؛ لأنه وارئه ولذلك أمر سودة بالاحتجاب منه» لأثها 1 
ترث زمعة ؛ لأنّه مات كافراً وهي مسلمة. 

قال : وهذه الرواية التي ذكروها غير صحيحة . ولو وردت 
لرددناها إلى الرّواية المشهورة » وقلنا : بل المحذوف حرف الثداء بين 
لك وعبد كقوله تعالى حكاية عن صاحب يوسف حيث قال (إيوسف 
أعرقن ,عن هذا القن : 

وقد سلك الطّحاويٌ فيه مسلكاً آخر » فقال : معنى قوله "هو لك" 
أي : يدك عليه لا أنك تملكه » ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبيّن أمره 
كما قال لصاحب اللقطة "هي لك" وقال له "إذا جاء صاحبها فأدّها 
إليه". 

قال : ولا كانت سودة شريكة لعبد في ذلك » لكن ل يعلم منها 
تصديق ذلك ولا الدّعوى به » ألزم عبداً به أقرّ به على نفسه » و 
يجعل ذلك حجّة عليها فأمرها بالاحتجاب. 

وكلامه كلّه متعقبٌ بالرّواية الثانية المصرّح فيها بقوله "هو أخوك" 
فنا رفعت الإشكال . وكأنّه م يقف عليها » ولا على حديث ابن 
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الزّبير وسودة الدَالْ على أنْ سودة وافقت أخاها عبداً في الدّعو 
لاف 
قوله : ( الولد للفراش ) أي : لمالك الفراش . وهو السيد أو 
الزوج. 


قال بن أبي جمرة : الفراش كناية عن الجاع . أي : لمن يطأ في 
الفراش . والكناية عن الأشياء التي يُستحى منها كثيرة في القرآن 
والبكة. 

قوله : ( وللعاهر الحجر ) أي : للراني الخيبة والحرمان » والعهر 
بفتحتين الزنا » وقيل : يختصّ بالليل . 

ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدّعيه » وجرت عادة العرب 
أن تقول لمن خاب : له الحجر وبفيه الحجر والثّراب . ونحو ذلك. 

وقبل : المراد بالحجر هنا أنه يرجم 

قال النُوويٌ : وهو ضعيفٌ ؛ لأنْ الرّجم مختصٌّ بالمحصن . ولأنّه 
لا يلزم من رجمه نفي الولد, والخبر إِنّم) سيق لنفي الولد. 

وقال السبكيّ : والآوّل أشبه بمساق الحديث لتعمٌ الخيبة كل زَانٍ » 
ودليل الرّجم » مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص من غير 
5 

قلت : ويؤيّد الأوّل أيضاً ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث 
زيد بن أرقم رفعه " الولد للفراش. وفي فم العاهر الحجر " و 
حديث ابن عمر عند ابن حبّان "الولد للفراش وبفي العاهر الآثلب" 
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: بمثلثة ثم موحّدة بينها لام وبفتح أوّله وثالثه ويكسران. 

قبل : هو الحجر . وقيل : دقاقه » وقيل : الثَراب. 

قوله : ( ثم قال لسودة : احنجبي منه ) وللشيخين من رواية الليث 
عن الزهري ' واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة ". 

قوله : ( فلم ير سودة قط ) وللبخاري من رواية مالك " فا رآها 
حتى لقي الله " وفي رواية معمر " قالت عائشة : فوالله ما رآها حتى 
ماتت " وفي رواية الليث " فلم تره سودة قط " يعني في المدّة التي بين 
هذا القول وبين موت أحدهما ء وكذا لمسلم من طريقه » وفي رواية ابن 
جريج في صحيح أبي عوانة مثله. 

0 رواية البخاري في حديث الليث أيضاً " فلم تره سودة بعد " 
وهذه إذا ضمّت إلى رواية مالك ومعمر استفيد منها أَنّْا امتثلت 
الأمرء وبالغت في الاحتجاب منه » حتى إِنْها ل تره فضلاً عن أن 
يراها ؛ لأنّه ليس في الأمر المذكور دلالةً على منعها من رؤيته. 

وقد استدل به الحنفيّة على أنه لم يلحقه بزمعة ؛ لأنّه لو ألحقه به 
لكان أخا سودة , والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه. 

وأجاب الجمهور : بأنْ الأمر بذلك كان للاحتياط ء لأنّه وإن حكم 
آنه أخوها لقوله في الطّرق الصّحيحة " هو أخوك يا عبد " وإذا ثبت 
أنّه أخو عبد لأبيه » فهو أخو سودة لأبيها » لكن لا رأى الشّبه بين 
بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطاً. 

وأشار الخطابي » إلى أن في ذلك مزيّةَ لأمّهات المؤمنين ؛ لأنَّ هن في 
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ذلك ما ليس لغيرهنّ » قال : والشّبه يعتبر في بعض المواطن » لكن لا 
يقضى به إذا وجد ما هو أقوى منه » وهو ى) يحكم في الحادثة بالقياس 
» ثم يوجد فيها نصّ فيترك القياس. 

قال : وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث. وليس بالثابت 
"احتجبي منه يا سودة فإنّهِ ليس لك بأخ". 

وعدا ري لقان وح بام له ررد 

وتعقب : بأئّها وقعت في حديث عبد الله بن الزّبِير عند النسائيّ 
بسندٍ حسن » ولفظه : كانت لزمعة جارية يطؤها » وكان يظنّ بآخر 
أنّه يقع عليها » فجاءت بولدٍ يشبه الذي كان يظنٌ به » فهات زمعة , 
فذكرت ذلك سودة للنبيّ كلِةِ فقال : الولد للفراش واحتجبي منه يا 

سودة فليس لك بأخ. 

ووجال مده ريكال الشعيم ]| ١١‏ شيم غاهد وع و يونف مول آل 
الزبِير . وقد طعن البيهقيٌ في سنده فقال : فيه جرير. وقد نسب في 
آخر عمره إلى سوء الحفظ » وفيه يوسف وهو غير معروفي. 

وعلى تقدير ثبوته فلا يعارض حديث عائشة المتفق على صحته. 

وتعقب : بأنْ جريراً هذا ينسب إلى سوء حفظ , وكأنّه اشتبه عليه 
بجرير بن حازم , وبأنَ الجمع بينهما ممكنٌّ فلا ترجيح . وبأن يوسف 
معروف في موالي آل الزّبير » وعلى هذا فيتعيّن تأويله. 

وَإذا ثبعت ت هذه الزيادة » تعيّن تأويل نفي الأخوّة عن سودة على 
نحو ما تقدّم من أمرها بالاحتجاب منه. 
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ونقل ابن العربيّ في " القوانين " عن الشافعيٌ نحو ما تقدّم » وزاد : 
ولو كان أخاها بنسب عمق كا منعها ى) أمر عائشة أن لّا تحتجب من 
عمّها من الرّضاعة. 

وقال البيهقيّ : معنى قوله " ليس لك بآخ " إن ثبت ليس لك بأخ 
كوا ذلا الف فزله لغين ا" عو اتوك ال" | 

قلت : أو معنى قوله " ليس لك بأخ " بالنسبة للميراث من زمعة » 
د عع وات قار رجاف ع ين سمةر الراك اللكور ومسرك 
فلا حقٌ لسودة في إرثه » بل حازه عبد قبل الاستلحاق . فإذا استلحق 
الابن المذكور شاركه في الإرث دون سودة فلهذا قال لعبدٍ " هو 
أخوك " وقال لسودة " ليس لك بأخ ". 

وقال القرطبيٌ بعد أن قو أذ أمر متوردة بالاتنيانب:[لاكوابا 
وتوقي الشبهات : ويحتمل : أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في 
حق أمّهات المؤمنين كما قال " أفعمياوان أنت| ؟ " ”" فنهاهما عن رؤية 


)١(‏ أخرجه أبو داود »25١١7(‏ والترمذي (777/8) وقال : حسن صحيح »ء والنسائي في 
"الكبرى" 91917) وغيرهم من طريق ابن شهاب » عن نبهان مولى أم سلمة حدثه , 
أن أم سلمة حدثته » أنها كانت عند رسول الله َلِةِ » فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم 
» فدخل عليه » وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال رسول الله كَل : احتجبا منه. فقلنا : 
يا رسول الله » أليس هو أعمى لا يبصرنا » ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله كَل : 
أفعمياوان آنا ؟ السعا تنضرانه ؟. وأعلٌ بالتكازة وجهالة تبهان مول آم سلمة. 
قال الحافظ في "الفتح" ( 4 / 77037 ) : وإسناده قوي . وأكثر ما علّل به انفراد الزهري 
بالرواية عن نبهان . وليست بعلّة قادحة » فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب 
أم سلمة . ولم يجرحه أحدٌ لا ترد روايته . انتهى. ثم جمع بينه وبين حديث نظر عائشة 
إلى الحبشة المخرّج في الصحيح . 
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الأعمى مع قوله لفاطمة بنت قيس " اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم فإِنّه 
أعمى " ١‏ فغلظ الحجاب في حقَهنٌ دون غيرهنٌ. 

وقد قال عياض : إِنّْه كان يحرم عليهن بعد الحجاب إبراز 
أشخاصهنّ » ولو كنّ مستتراتٍ إِلّا لضرورة . بخلاف غيرهنٌ فلا 
يشرط 20 

وأيضاً فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع متحارتها »فلمل 
المراد بالاحتجاب عدم الاجتاع به في الخلوة. 

وقال ابن حزم : لا يجب على المرأة أن يراها أخوها . بل الواجب 
عليها صلة رحمها » ورد على من زعم أن معنى قوله " هو لك " أي : 
عبد ء بأنّه لو قضى بأنّه عبد » ا أمر سودة بالاحتجاب منه . إمّا لأن 
لها فيه حصّةً » وما لأنْ من في الرّقّ لا يحتجب منه على القول بذلك. 

وقد تقدّم جواب المزنّ عن ذلك قريباً. 

واستدل به بعض المالكيّة على مشروعية الحكم بين حكمين » وهو 


وقال في "التلخيص" (17/ )73١6‏ : وليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ 
الزهري . وقد وق . وعند مالك عن عائشة » أنها احتجبت من أعمى فقيل لا : إنه لا 
ينظر إليك . قالت : لكني أنظر إليه . وقال ابن عبد البر : حديث فاطمة بنت قيس 
يلعل ران تفلو اله إلى الأعمى. وهو أصحٌ من هذا . وقال أبو داود : هذا 
لأزواج النبي يَكِةِ خاصة بدليل حديث فاطمة. 
قلت : وهذا جمع حسنٌ . وبه جمع المنذري في حواشيه » واستحسنه شيخنا. اه 

)1771( حديث فاطمة بنت قيس تقدّم في العمدة‎ )١( 

(؟) كلام عياض رحمه الله نقله الحافظ في موضعين من الفتح. 
ورّده بقوله في ( 71//9” ) : والحاصل في رد قوله. كثرة الأخبار الواردة أَمَّنَّ كنّ 
يحججن ويطفن ويخ رجن إلى المساجد في عهد النبي بَلةٌ وبعده. انتهى 
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أن يأخذ الفرع شبهاً من أكثر من أصل فيعطى أحكاماً بعدد ذلك » 
وذلك أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النّسب والشّبه يقتضي الحاقه 
بعتبة » فأعطى الفرع حكاً بين حكمين فروعي الفراش في السب 
والشبه البيّن في الاحتجاب. 

قال : وإلحاقه بهم » ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كلّ 
وجه. 

قال اين دقيق العد # ويعترضن غل هذا بآن ضورة السالة ها إذا 
دار الفرع بين أصلين شرعيَّين » وهنا الإلحاق شرعيٌّ للتصريح بقوله 
" الولد للفراش " فبقي الأمر بالاحتجاب مشكلاً ؛ لأنه يناقض 
الإلحاق . فتعيّن أنه للاحتياط لا لوجوب حكم شرعيّ » وليس فيه 
لسعب درت لحري 1 

واتعدل دعل إن حك الشاكم الكل الاقرى الناطن كن لي 
حكم بشهادة فظهر أَئّها زوز ؛ لأنه حكم بأنّه أخو عبدٍ » وأمر سودة 
بالاحتجاب بسبب الشبه بعتبة » فلو كان الحكم يحل الأمر في الباطن 
لَا أمرها بالاحتجاب. 

واستدل به. 

وهو القول الأول. على أنْ لوطء الزّنا حكمّ وطء الحلال في حرمة 
المصاهرة » وهو قول الجمهور. 

ووجه الدّلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنّه أخوها لأجل 
الشبه بالزاني. 
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القول الثاني : قال مالك في المشهور عنه والشافعيّ : لا أثر لوطء 
الزناء بل للزّاني أن يتزوّج أمّ التي زنى بها وبنتها. 

وزاد الشافعيٌ ووافقه ابن الماجشون : والبنت التي تلدها المزيّ بها 
اوور فكد ا نا تفن 

قال النُوويٌ : وهذا احتجاجٌ باطل ؛ لأنّه على تقدير أن يكون من 
الزّنا فهو أجنبي من سودة لا يحل لما أن تظهر له . سواءٌ ألحق بالزّاني 
أم لاء فلا تعلق له بمسألة البنت المخلوقة من الرّنا. 

كذا قال . وهو ردٌّ للفرع بردّ الأصل ٠»‏ وإلا فالبناء الذي بنوه 
صحيخ 

وقد أجاب الشّافعيّة عنه : بها تقدّم أن الأمر بالاحتجاب للاحتياط 
» ويحمل الأمر في ذلك إمّا على الندب ». وإمّا على تخصيص أمّهات 
المؤمنين بذلك . فعلى تقدير الندب فالشافعيّ قائل به في المخلوقة من 
الزناء وعلى التخصيص فلا إشكال . والله أعلم. 

ويلزم من قال بالوجوب أن يقول به في تزويج البنت المخلوقة من 
ماء الزّناء فيجيز عند فقد الشبه ويمنع عند وجوده. 

واستدل به على صحّة ملك الكافر الوثنيٌ الأمة الكافرة » وأنْ 
حكمها بعد أن تلد من سيّدها حكم القنّ ؛ لأنْ عبداً وسعداً أطلقا 
عليها أمة ووليدة » ول ينكر ذلك النْبيّ كل » كذا أشار إليه البخاريّ 
في كتاب العتق » عقب هذا الحديث بعد أن ترجم له " أمّ الولد " 
ولكثه ليس فى أكثر التبيخ. 
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وأجيب : بأنْ عتق أمٌّ الولد بموت السَيّد ثبت بأدلة أخرى. 

وقيل : إِنَّ غرض البخاريّ بإيراده أنَّ بعض الحنفيّة نا ألزم أن أمّ 
الولد المتنازع فيه كانت حرّة رد ذلك » وقال : بل كانت عتقت » وكأنّه 
قد ورد في بعض طرقه أنّبا أمةٌ . فمن ادّعى أئّا عتقت فعليه البيان. 

كا و ديت "الو لذ للقراس "". 

قال ابن عبد البرّ : هو من أصحٌ ما يروى عن النبيّ مَكةٍ جاء عن 
بضعةٍ وعشرين نفساً من الصّحابة . فذكره البخاريّ عن أب هريرة 
وغائشة 

وقال الترمذيٌ عقب حديث أبي هريرة : وفي الباب عن عمر 
وعثان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو 
واي اماق وضمررو ين ختاريعة والبراء.واريك بن أرقو ننه 

وزاد شيخنا عليه معاوية وابن عمر . 

وزاد أبو القاسم بن منده في "تذكرته" معاذ بن جبل وعبادة بن 
الصّامت وأنس بن مالك وعلّ بن أبي طالب والحسين بن عل وعبد 
الله بن حذافة وسعد بن أبي وقاص وسودة بنت زمعة. 

ووقع لي من حديث ابن عبّاس وأبي مسعود البدريّ وواثلة بن 
الأسقع وزينب بنت جحش » وقد رقمت عليها علامات من 
أخرجها من الأئمّة ف طب علامة الطَّبرانٌ في "الكبير" » وطس 
علامته في "الأوسط" ». وبز علامة البزار » وص علامة أبي يعل 
الموصلّ » وتم علامة تنام في "فوائده". 
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وجميع هؤلاء وقع عندهم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " . 
ومنهم من اقتصر على الجملة الأولى » وفي حديث عثان قصّة » وكذا 
عل. 


وه 


هو عو لا اهو 


وفي حديث معاوية قصّة أخرى له مع نصر بن حجّاج وعبد الرّحمن 
بن خالد بن الوليد » فقال له نصر : فأين قضاؤك في زياد ؟ فقال : 
قضاء رسول الله يلد خير من قضاء معاوية '". 
عو 

وفي حديث بي أمامة وابن مسعود وعبادة أحكامٌ أخرى . وفي 
حديث عبد الله بن حذافة قصّة له في سؤاله عن اسم أبيه. 
0 و :5 7 ا 22 2 

أشرت إليه » وفي حديث سودة نحوه . ولم تسم في رواية أحمد » بل 
قال " عن بنت زمعة " . وفي حديث زينب قصّة . ول يُسمَّ أبوها . بل 
يداعو ريب الأسدلة واه اللرين. 

وجاء من مرسل عبيد بن عمير - وهو أحد كبار التابعين - أخرجه 
ابن عبد البرٌ بسندٍ صحيح إليه. 

تكميل آخر : قال البخاري ( باب إثم من انتفى من ولده ) أورد 
ع 

وقد خفى توجيه هذه التّرحمة لهذا الحديث. 
الذي حمله على أن يوصى أخاه بأخذ ولد وليدة زمعة خشية أن يكون 
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سكوته عن ذلك مع اعتقاده أنه ولده يتنزّل منزلة النتفي » وكان سمع 
ما ورد في حقٌ من انتفى من ولده من الوعيد » فعهد إلى أخيه أنه ابنه 
وأمره باستلحاقه. 

وعلى تقدير أن يكون عتبة مات كافراً » فيحتمل أن يكون ذلك هو 
الحامل لسعدٍ على استلحاق ابن أخيه » ويلحق انتفاء ولد الأخ 
بالانتفاء من الولد » لأنه قد يرث من عمّه كما يرث من أبيه. 

وقد ورد الوعيد في حقٌ من انتفى من ولده من رواية مجاهد عن ابن 
عمر رفعه " من انتفى من ولده ليفضحه في الذنيا » فضحه الله يوم 
القيامة " الحديث » وفي سنده الجرّاح والد وكيع مختلف فيه . 

وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجه ابن عدي بلفظ " من انتفى 
من ولده فليتبوًاً مقعده من الثار " وفي سنده محمّد بن أبي الرُعيزعة 
راوية عن نافع . قال أبو حاتم : منكر الحديث. 

وله 5 مخ حديك أبي هريرة أخرجه أبو داود والنسائيٌ 
وصحّحه ابن حبّان والحاكم بلفظ " وأيّ) رجل جحد ولده وهو ينظر 


| " 


إليه احتجب الله منه لحديث . وفي سنده عبيد الله بن يوسف 


حجازي ما روى عنه سوى يزيد بن الحاد. 


كتاب اللعان 
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دخل عل مسروراء تبرق أسارير وجهه . فقال : ألم تري أن مجززا نظر 
آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيدٍ » فقال : إِنَّ بعض هذه الأقدام 


ف (0 (ؤ انما . وي م 
لمن بعض . وفي لفظ : وكان مجزز قائفا. 


قوله : ( دخل علّ مسروراً تبرق أسارير وجهه ) الأسارير جمع 
أسرار » وهي جمع سر ء وهي الخطوط التي تكون في الجبهة. 

قوله : ( آَل تري أن جرّراً ) وللبخاري " فقال : أل تري إلى مجرّز " 
والمراد من الرّؤية هنا الإخبار أو العلم. 

وللبخاري في " مناقب زيد " من طريق ابن عبينة '" عن الزهريّ " 
أ[ شمعى ما قال المدبلت 79 , 


وله في " صفة النبي يَلِةٍ " من طريق إبراهيم بن محمد عن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7157 , 27788700170 7184 ) ومسلم ١509‏ ) من طرق 
عدّة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. 

(0) أخرجه مسلم ( ١559‏ ) من طريق يونس عن الزهري به. 

(") كذا قال رحمه الله. والصواب أن البخاري أخرجه ( 77277 ) في صفة النبى كَلَِةِ من 
طريق ابن جريج عن الزهري به. بهذا اللفظ. 
ما رواية ابن عيينة فهى في كتاب الفرائض من البخاري ( 511/١‏ ) بلفظ : ألم تري أن 
مجززاً المدلجي. وهي بين عَيّْني الشارح » لكن لم ينتبّه لها رحمه الله . لكن لعلّه ظنَّ أن 
البخاريّ أورد الحديث في موضعين عن ابن عبينة. 

(:) وهذا وهم أيضاً. فقد أخرجه البخاري ( 777١‏ ) في " مناقب زيد " من طريق 


إبراهيم بن سعد عن الزهري به . وليس في " صفة النبي كَلِةٍ " 
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الزّهريٌ بلفظ " دخل عل قائف. الحديث. وفيه . فسَرّ بذلك النبيّ 
كةِ » وأعجبه . وأخير به عائشة ". 

ولمسلم من طريق معمر وابن جريج عن الزهريّ " وكان مجزز 
انك ْ 

ومجزّز بضمَ الميم وكسر الزّاي التّقيلة . 

وحكي : فتحها وبعدها زاي أخرى . هذا هو المشهور. 

وهو ابن الأعور بن جعدة المدلجيٌ نسبة إلى مدلج بن مرّة بن عبد 
هم بذلك. 

وليس ذلك خاصّاً بهم على الصَّحيح. 

وقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسندٍ صحيح إلى سعيد بن 
للستت + أن عم كان قالناً. ارده ل تضت + وعم ارقن البين 
نجنا ولا اسد ا 9 افد قريشى ولا أسد خررية. 

ومجزز المذكور هو والد علقمة بن مجزز » وذكر مصعب الرْبيريٌ 
والواقدي » أنه سُمّى عرزا لأنه كان إذا أذ أسيراً في الجاهليّة جر 


وتزلدجنا ( فيد )عا لااأدرى هن النابيع امن القارت: 

(1) اخديث ارود ميلم 15353 ) مع مرق عن الزهري. ثم رواه من طريق معمر 
وابن جريج ويونس جميعاً. ثم قال مسلم كليم عن الزهري »بيدا الإسناد بمعنى 
حديثهم » وزاد في حديث يونس : وكان مجزرٌ قائفاً. 
فهذه الزيادة من رواية يونس فقط. كما نصّ عليه أبو عوانة والبيهقي. 
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ناصيته وأطلقه » وهذا يدفع فتح الزّاي الآولى من اسمه » وعلى هذا 
فكان له اسم غير مجرّز. لكني 1 أر من ذكره . وكان مجرّز عارفاً 
بالقيافة » وذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر ء وقال : لا أعلم له 
روا 

قوله : ( نظر آنفاً ) بالمدّ ويجوز القصر. أي : قريباً أو أقرب وقتٍ. 

قوله : ( إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ) في رواية سفيان عن 
الزهري في الصحيحين " دخل علّ فرأى أسامة بن زيد وزيداً 
وعليه| قطيفةٌ » قد غطّيا رءوسههما وبدت أقدامهما ". 

وفي رواية إبراهيم بن سعد " وأسامة وزيد مضطجعان ". وفي هذه 
الزيادة دفع تومّم من يقول : لعله حاباهما بذلك لا عرف من كونهم 
كانوا يطعنون في أسامة. 

ولبة هر موق الث كلق وهو من فى كلب أسر إن الجاهلية: 
فاشتراه حكيم بن حزام لعمّته خديجة » فاستوهبه النْبيّ يَكِةِ منها . ذكر 
قصّته محمّد بن إسحاق في "السّيرة" » وأنْ أباه وعمّته أتيا مكّة فوجداه 
٠‏ فطلبا أن يفدياه فخيّره النْبِيّ كلِةِ بين أن يدفعه إليهما أو يثبت عنده » 


فاختار أن يبقى عنده. 


0-6 


وقد أخرج ابن منده في " معرفة الصّحابة " وتمام في " فوائده " 
بإسنادٍ مستغرب عن آل بيت زيد بن حارثة » أن حارثة أسلم يومئذٍ » 
وهو حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى الكلبيّ. 

وأخرج الترمذيٌ من طريق جبلة بن حارثة قال : قلت : يا رسولٌ 
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الله » ابعث معي أخي زيداً قال : إن انطلق معك لَّ أمنعه » فقال زيد : 
في غزوة مؤتة. 

قوله : ( وأسامة بن زيد ) كانوا يسمّون أسامة حبٌ رسول الله كَل 
» بكسر المهملة. أي : محبوبه لا يعرفون من منزلته عنده » لأنّه كان 
يحبٌ أباه قبله حتى تبناه » فكان يقال له زيد ابن حمّد » وأمّه أمّ أيمن 
حاضنة رسول الله كَكةِّ » وكان رسول الله مَك يقول : هى أَمّى بعد 
١ 1‏ 
ا ل 

وكان يجلسه على فخذه بعد أن كبر كما في البخاري عن أسامة بن 
زيد » ذه : كان رسول الله يَلَةِ يأخذنى فيقعدنى على فخذه » ويقعد 
الحسن على فخذه الأخرى ء ثم يضمهم , ثم يقول : اللهم ارحمها فإني 
أرحمهم|. 

مات أسامة بن زيد بالمدينة » أو بوادي القرى سنة أربع وخمسين , 
وقيل : قبل ذلك » وكان قد سكن المزة من عمل دمشق مذة. 

قوله : ( إنّ بعض هذه الأقدام لمن بعض ) في رواية لهما " إِنَّ هذه 
الأقدام بعضها من بعض ". 


)١(‏ ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" ( ؟ / ١147‏ ) أخبرنا سليمان بن أبي شيخ . فذكره. 
وهذا معضل. 
وروى الطبرانيٍ في "الكبير " (5 7 / 2375١‏ وابن الجوزي في "العلل" )١51/ /١(‏ من 
حديث أنس » أنْ النبى يَكِةٍ قاله لفاطمة بنت أسد والدة على بن أي طالب 4ه . وسنده 


ضعيف 
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قال أبو داود : نقل أحمد بن صالح عن أهل النسب ء أمّْهم كانوا في 
الجاهليّة يقدحون في نسب أسامة . لأنه كان أسود شديد السّواد » 
وكان أبوه زيدٌ أبيض من القطن ء فلا قال القائف ما قال مع اختلاف 
اللون 2 سرّ النبيّ كه بذلك » ؛ لكونه كافاً لهم عن الطّعن فيه 
لاعتقادهم ذلك. 

وقد أخرج عبد الرّزْاقَ من طريق ابن سيرين » أَنْ أمّ أسامة وهي أمّ 
أيمن مولاة النبيّ َل كانت سوداء فلهذا جاء أسامة أسود. 

وقد وقع في الصّحيح عن ابن شهاب ء أَنْ أمّ أيمن كانت حبشيّة 
وصيفة لعبد الله والد النْبي كَك. 

ويقال : كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل » فصارت 
لعبد المطّلب فوهبها لعبد الله » وتزوّجت قبل زيدٍ عبيداً الحبثيّ » 
فولدت له أيمن فكنيت به واشتهرت بذلك . وكان يقال لا : أَمْ 
القياع. 


-- 


قال عياض : لو صم أنْ أمّ أيمن كانت سوداء , ل ينكروا سواد 
ابثها أسامة» لآن الشوواء فلقلدهن الأيهن أسوة: 

قلت : يحتمل أنّبا كانت صافيةٌ » فجاء أسامة شديد السّواد فوقع 
الإنكار لذلك. 

وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير 
رؤية الوجه .» وجواز اضطجاع الرّجل مع ولده في شعار واحد . 
وقبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة. 
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وسرور الحاكم لظهور الح لأحد الخصمين عند السّلامة من 
الموى . وتقدّم حديث أب هريرة " في قصّة الذي قال " إِنْ امرأتي 
ولدت غلاماً أسود » وفيه قول التي يكل " لعله نزعه عرقٌ " 

تنبيةٌ : وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض ”*" الرّدّ على من 
زعم أن القائف لا يعتبر قوله , فإِنَ من اعتبر قوله فعمل به » لزم منه 
حصول التوارث بين الملجق والملحق به. 

قوله + (وكان عرد قائنا ) هو الذى يعرف الشبه ويميو الأثر . 
سمي بذلك » لأنه يقفو الآشياء . أي : يتبعها فكأنه مقلوب من 
القانفي. 

قال الأصمعي : هو الذي يقفو الأثر ويقتافه قفواً وقيافةً » والجمع 
القافة . كذا وقع في الغريبين والنهاية. 


(0) انظر الحديث الذي قبله. 
(0) أي : في صحيح البخاري. فأورده في كتاب الفرائض "باب القائف" 


كتاب اللعان 
1062 


الحديث الثامن والعشرون 
لا- عن أبي سعيدٍ الخدريّ 4 » قال : ذُكر العزل لرسول الله 
الكالظرا بش الك انكر اود يكل وللايفيل اللقاساعرء 
فإنه ليست نفس مخلوقة قد إلا الله خالقها © 


قوله : ( ذكر العزل لرسول الله بلِ ؛ في رواية للشيخين من طريق 
ربيعة عن محمّد بن يحيى بن حبّان عن ابن محيريز عن أب سعيد قال : 
غزونا مع رسول الله بَلةٍ غزوة بني المصطلق . فسبينا كرائم العرب » 
لجعي لو سان ترك دارج الشف در 
فقلنا : نفعل ورسول الله كله بين أظهرنا لا نسأله » فسألنا رسول الله 


لاه ١١‏ 
وستام * 


وفي رواية يونس وشعيب عن الزهري عن ابن محيريز عند البخاري 
فقال : إِنَّا نُصيب سبياً ونحبٌ المال » فكيف ترى في العزل ؟. 

ووقع عند مسلم من طريق عبد الرّحمن بن بشر عن أب سعيد قال : 
ذكر العزل عند رسول الله لله عكِيِيدِ قال : وما ذلكم ؟ قالوا : الرّجل تكون 
له المرأة ترضع له » فيصيب منها ويكره أن تحمل منه » والرّجل تكون 


)١(‏ أخرجه مسلم ١15780‏ ) من رواية مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد ذه 
وذكره البخاري في كتاب التوحيد مُعلقا . كما سيذكره الشارح. 
وأخرجه الخاري 2510509 ومراضع أخرى. ومسلم ( 1478 ) من طريق ابن 
محيريز عن أبي سعيد 5ه نحوه مطوّلاً وختصراً. 
وأخرجه مسلم ١578(‏ ) من وجوه أخرى عن أب سعيد 
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له الأمة » فيصيب منها ويكره أن تحمل منه ". 

ففي هذه الرٌّواية » إشارة إلى أن سبب العزل شيئان. 

أحدهما :كراهة مجيء الولد من الآمة » وهو إِمّا أنفة من ذلك » وما 
لئلا يتعذّر بيع الأمة إذا صارت أمّ ولد » وإِمّا لغير ذلك . كما سأذكره 
بعله. 

الثاني : كراهة أن تحمل الموطوءة » وهي ترضع فيضرٌ ذلك بالولد 
المرضع. 

قوله : ( وج يفعل ذلك أحدكم ؟ ول يقل : فلا يفعل ذلك أحدكم ) 
في رواية مالك عن الزهري " أو إِنكم لتفعلون ؟ ". 

هذا الاستفهام يشعر بأنّهِ َك ما كان اطّلع على فعلهم ذلك . ففيه 
تعقب على من قال : إِنْ قول الصّحابيٌ كنا نفعل كذا في عهد رسول 
الله يك مرفوعٌ » معتلاً بأنْ الظّاهر اطّلاع النْبيّ ةِ ىا سيأتي » ففي 
هذا الخبر أئّهم فعلوا العزل» ول يعلم به حتّى سألوه عنه. 

نعم . للقائل أن يقول : كانت دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور 
الدّين » فإذا فعلوا الشَّىء » وعلموا أنه [ يطّلع عليه » بادروا إلى سؤاله 
عن الحكم فيه » فيكون الظّهور من هذه الحيثيّة. 

ووقع في رواية ربيعة " لا عليكم أن لا تفعلوا " » ووقع في رواية 
مسلم من طريق أخرى عن محمّد بن سيرين عن عبد الرّحمن بن بشر 
عن أبي سعيد " لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك " قال ابن سيرين : قوله 
" لا عليكم " أقرب إلى النهي. 
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وله من طريق ابن عون عن محمّد بن سيرين نحوه دون قول محمّد , 
قال ابن عوخ فحدثت به انتسع فقال : والله لكأن هذا زجر. 

فال القرطي :كان عولاء فيمواع " لذ" النهى عر سآلوه غلة ؛ 
فكأن عندهم بعد " لا " حذفاً » تقديره لا تعزلوا وعليكم أن لا 
تفعلواء ويكون قوله " وعليكم .. إلخ " تأكيداً للتهي. 

وتعقب : بأنَ الأصل عدم هذا التّقدير » وإلَّا معناه : ليس عليكم 
أن تتركواء وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا. 

وقال غيره : قوله " لا عليكم أن لا تفعلوا " أي لا حرج عليكم أن 
لا تفعلوا » ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل فأفهم ثبوت الحرج في 
فعل العزل » ولو كان المراد نفي احرج عن الفعل لقال : لا عليكم أن 
تفعلوا إلا إن ادّعى أنْ " لا " زائدة » فيقال الأصل عدم ذلك. 

ووقع في رواية مجاهد في البخاري تعليقا . ووصلها مسلم وغيره " 
0 دك وَإارله ٠ ٠ «٠‏ 0 0 
ذكر العزل عند رسول الله يَكِةٍ فقال : ولج يفعل ذلك أحدكم " ؟ ول 
يقل لا يفعل ذلك . 

فأشار إلى أنّه ‏ يصرّح لهم بالنهي , وإنَّا أشار أن الأولى ترك ذلك . 
لأنَ العزل إِنَّا كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك » لأنّ الله إن 
العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد. ولا راد يا قضى الله. 

والقرار مخ حصول الولديكون لأسباب : 

الأول : خشبة علوق الرّوجة الأمة لعل يصير الولد رقيقاً. 
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الثاني : خشية دخول الضُرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة 
ترضعه. 

القالك : قراراً من ككرة العيال ]ذا كان الك جل مفلا قرعب غن قلة 
الولد لئلا يتضرّر بتحصيل الكسب. 

وكل ذلك لا يغني شيئاً. وقد أخرج أحمد والبزّار وصحّحه ابن 
حبّان من حديث أنس . أنْ رجلاً سأل عن العزل » فقال النْبِي كَل : 
لو أن الماء الذي يكون منه الولد » أهرقته على صخرة » لأخرج الله 
منها ولداً . وله شاهدان في " الكبير للطّبراقٌ " عن ابن عبّاس » وفي " 
الأوسط " له عن ابن مسعود. 

وليس في جميع الصّور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه 
راجحا » سوى الصّورة المتقدّمة من عند مسلم في طريق عبد الرّحمن 
بن بشر عن أبي سعيد » وهي خشية أن يضرٌ الحمل بالولد المرضع » 
لأنّه مما جرب فضرٌ غالباً » لكن وقع في بقيّة الحديث عند مسلم ء أن 
العزل بسبب ذلك لا يفيد . لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار. 

ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد : جاء رجل إلى رسول 
الله يك فقال : ني أعزل عن امرأتي شفقة على ولدها » فقال رسول الله 
يك : إن كان كذلك فلاء ما ضرّ ذلك فارس ولا الرّوم. 

وفي العزل أيضاً إدخال ضرر على المرأة ييا فيه من تفويت لذَّتها. 

وقد اختلف السّلف في حكم العزل. 

قال ابن عبد الينّ : لا خلاف بين العلماء » أنه لا يعزل عن الرّوجة 
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الحرّة إِلّا بإذنها » لأنّ الجماع من حقّها » وها المطالبة به. وليس الجاع 
العروف لها لا راحفه مول : 

ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة. 

وتعقب : بأنْ المعروف عند الشّافعيّة » أن المرأة لا حقٌّ لها في الجماع 
أصلاً » ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعيّة خلاف مشهور في 
جواز العزل عن الحرّة بغير إذنها. 

قال الغزاليٌ وغيره : يجوز , وهو المصحّح عند المتأخرين 

واحتحٌ الجمهور لذلك بحديث عن عمر . أخرجه أحمد وابن ماجه 
بلفظ " خبى عن العزل عن الحرّة » إلا بإذنها " وفي إسناده ابن ليعة. 

والوجه الآخر للشافعيّة الجزم بالمنع إذا امتنعت » وفيا إذا رضيت 
وجهان. أصحّها الجواز. وهذا كلّه في الحرّة. 

وأمّا الأمة » فإن كانت زوجة » فهي مرتّبة على الحرّة إن جاز فيها. 
ففي الأمة أولى » وإن امتنع فوجهان , أصحّها الجواز تحرّزاً من إرقاق 
الولد » وإن كانت مرْيّة جاز بلا خلاف عندهم إِلّا في وجه حكاه 
ليان في امنع مطلقاً كمذهب ابن حزم. 

وإن كانت السّرَيّة مستولدة » فالرّاجح الجواز فيه مطلقاً » لأثها 
ليست راسخة في الفراش » وقيل : حكمها حكم الأمة المزوجة. 

هذا واتّفقت المذاهب الثّلائة على أنَّ المرّة لا يعزل عنها إِلّا بإذنها » 
وأنْ الأمة يعزل عنها بغير إذنها. 

واختلفوا في المزؤجة. 
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فعند المالكيّة : يحتاج إلى إذن سيّدها » وهو قول أبي حنيفة , 
والراجح عن محمد 

وقال أبو يوسف وأحمد : الإذن لها » وهي رواية عن أحمد » وعنه : 
بإذنها » وعنه : يباح العزل مطلقاً » وعنه : المنع مطلقاً. 

والذي احتجٌ به من جنح إلى التّفصيل لا يصحٌ إِلّا عند عبد الرّزّاقَ 
بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس قال : تستأمر الحرّة في العزل . ولا 
تستأمر الأمة السِّدَيّة فإن كانت أمة تحت حر » فعليه أن يستأمرها. 

وهذا نص في المسألة » فلو كان مرفوعاً أ يجز العدول عنه. 

وقد استنكر ابن العريّ القول بمنع العزل عمّن يقول : بأنْ المرأة لا 
حقٌّ لها في الوطء » ونقل عن مالك » أن لما حقٌّ المطالبة به إذا قصد 
بتركه إضرارها. وعن الشّافعيٌ وأبي حنيفة : لا حقٌّ لها فيه إلّا في وطئة 
واحدة يستقرٌ مها المهر. 

قال : فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون لما حقٌ في العزل ؟ فإن 
خصّوه بالوطئة الأولى فيمكن » وإلّا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إِلّا على 
مذهب مالك بالشرط المذكور. انتهى. 

وما نقله عن الشافعيٌ غريب » والمعروف عند أصحابه , أنّه لا حقٌ 
لما أصللاً. 

نعم. جزم ابن حزم بوجوب الوطء وبتحريم العزل. 

واستند إلى حديث جذامة بنت وهب . أن النْبيْ يل سئل عن 
العزل ؟ فقال : ذلك الود الخفيٌ. أخرجه مسلم. 
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وهذا معارض بحديثين : 

أحدهما : أخرجه الترمذيٌ والنسائيٌ وصحّحه من طريق معمر عن 
يحيى بن أبي كثير عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان عن جابر قال : 
كانت لنا جواري وكنًا نعزل » فقالت اليهود : إِنْ تلك الموءودة 
الصّغرى » فسئل رسول الله يه عن ذلك ؟ فقال : كذبت اليهود » لو 
أراد الله خلقه لم تستطع ردّه. 

وأخرجه النسائيٌ من طريق هشام وعلٌ بن المبارك وغيرهما عن 
يحيى عن محمّد بن عبد الرّحمن عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد 
نحوه » ومن طريق أب عامر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة نحوه » ومن طريق سليمان الأحول أنه سمع عمرو بن دينار 
يسأل أبا سلمة بن عبد الرّحمن عن العزل ؟ فقال : زعم أبو سعيد» 
فذكر نحوه» قال فسألت أبا سلمة أسمعته من أبي سعيد ؟ قال : لا 
ولكن أخبرني رجل عنه. 

والحديث الثاني : في النسائيَّ من وجه آخر عن محمّد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذه طرق يقوى بعضها ببعض. 

وجمع بينها وبين حديث جذامة. 

الأول : بحمل حديث جذامة » على التّنزيه. وهذه طريقة البيهقيٌ. 

الثاني : منهم مَن ضعّف حديث جذامة . بأنه معارض با هو أكثر 
طرقاً منه » وكيف يصرّح بتكذيب اليهود في ذلك ثم يثبته ؟ 

وهذا دفع للأحاديث الصّحيحة بالتوهم » والحديث صحيح لا 
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ريب فيه » والجمع ممكن. 

الثالث : منهم من ادّعى أنه منسوخ . وردٌ بعدم معرفة التاريخ. 

وقال الطّحاويٌ : يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان 
عليه الأمر أوّلاً من موافقة أهل الكتاب » وكان يَكِةِ يحب موافقة أهل 
الكتاب فيهما ل ينزل عليه » ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيا 
كاتوا يفو لوته 

وتعقبه ابن رشد ثمٌ ابن العريّ : بأنّه لا يجزم بشيءٍ تبعاً لليهود ثمّ 

الرابع : منهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح .2 
وضعًف مقابله بأنه حديث واحد اختلف في إسناده فاضطرب. 

ورد بأن الاختلاف إِنَّ)ا يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه . 
فمتى قوي بعضها عمل به » وهو هنا كذلك والجمع ممكن. 

الخامس : رجح ابن حزم العمل بحديث جذامة . بأن أحاديث 
غيرها توافق أصل الإباحة . وحديثها يدل على المنع. 

قال : فمن ادّعى أنّه أبيح بعد أن منع فعليه البيان. 

وتعقب : بأنْ حديثها ليس صريحاً في المنع إذ لا يلزم من تسميته 
وأدا نيا غل طريق الثشبية أن يكون بخعراما. 

السادس : خصّه بعضهم بالعزل عن الحامل » لزوال المعنى الذي 
كان يحذره الذي يعزل من حصول ال حمل » لكن فيه تضييع الحمل . 
لأن المنيّ يغذوه فقد يؤدّي العزل إلى موته » أو إلى ضعفه المفضي إلى 
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موك كرون واد هنا 

وجمعوا أيضاً بين تكذيب اليهود في قوم الموءودة الصّغرى » وبين 
إثبات كونه وأداً خفيّاً في حديث جذامة , بأنْ قوهم الموءودة الصّغرى 
يقتضي أنه وأد ظاهر » لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه 
حياً » فلا يعارض قوله إِنْ العزل وأد خفيّ » فإنّهِ يدل على أَنّهِ ليس في 
حكم الظاهر أصلاً فلا يترنّب عليه حكم . وإِنّْا جعله وأداً من جهة 
اشتراكهم| في قطع الولادة. 

السابع : قال بعضهم : قوله " الوأد الخفيّ " ورد على طريق التشبيه 
؛ لآنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه » فأشبه قتل الولد بعد مجيئه. 

قال ابن القيّم : الذي كذبت فيه اليهود » زعمهم أَنْ العزل لا 
يتصوّر معه الحمل أصلاً وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد» فأكذبهم 
وأخبر أنّه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه » وإذا ل يرد خلقه َم يكن 
وأداً حقيقة , وإِنَّ) سّاه وأداً خفيّاً في حديث جذامة . لأن الرّجل إِنَّا 
يعزل هرباً من الحمل . فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد , لكنّ الفرق 
بينهم| أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل » والعزل 
يتعلق بالقصد صرفاً فلذلك وصفه بكونه خفياً. 

فهذه عدة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جذامة على المنع. 

وقد جنح إلى المنع من الشافعيّة ابن حبّان » فقال في صحيحه " ذكر 
الخبر الدَّالٌ على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله " ثمّ ساق 


حديث أبى ذرٌ رفعه " ضعه فى حلاله وجتبه حرامه وأقرره » فإن شاء 
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الله أحياه وإن شاء أماته » ولك أجر " انتهى. 

ولا دلالة في) ساقه على ما ادّعاه من التحريم » بل هو أمر إرشاد ‏ 
كا دلّت عليه بقيّة الأخبار. والله أعلم. 

وعتل عبد الرزاق.وبحة العر عه ايه عباس آله الكن أن يكون 
العزل وأداً » وقال : المنيّ يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثمّ عظ) ثمّ 
يكسى لا » قال : والعزل قبل ذلك كلّه. 

وأخرج الطّحاويّ من طريق عبد الله بن عديّ بن الخيّار عن عللّ 
نحوه في قصة حرب عند عمر وسنده جيد. 

واختلفوا في عِلَّة النّههي عن العزل : 

فقيل : لتفويت حق المرأة. 

وقيل : لمعاندة القدر. وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار 
الواردة في ذلك » والأوّل مبنيٌ على صحّة الخبر المفرّق بين الحرّة 
والآمة. 

وقال إمام الحرمين : موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج 
الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك ل يمنع » وكأنّه راعى سبب المنع 
» فإذا فقد بقي أصل الإباحة فله أن ينزع متى شاء » حتى لو نزع 
فأنزل خارج الفرج اتفاقاً 1 يتعلق به النّمي. والله أعلم. 

وينتزع من حكم العزل . حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل 
نفخ الرّوح » فمّن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى » ومّن قال بالجواز 
يمكن أن يلتحق به هذا. 
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ويمكن أن يفرّق بأنّه أشدّ ء لأنَ العزل ل يقع فيه تعاطي السّبب » 

ويليحة بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله » وقد 
أفتى بعض متأخري الشافعيّة بالمنع » وهو مشكل على قوم بإباحة 
العزل مطلقاً. والله أعلم 

واستدل بقوله في حديث أبي سعيد " وأصبنا كرائم العرب . 
وطالت علينا العزبة » وأردنا أن نستمتع وأحببنا الفداء " لمن أجاز 
السازتقاق الغر ميقن سيالا مقوور 

والجمهور . على أن العربيّ إذا سبي جاز أن يسترق , وإذا تزوّج أمةً 

وذهب الأوزاعيّ والثوريّ وأبو ثور . إلى أن على سيّد الأمة تقويم 
الولد» ويّلزم أبوه بأداء القيمة » ولا يسترق الولد أصلاً. 

وقد جنح البخاري إلى الجواز. 

واستدل به من أجاز وطء المشركات بملك اليمين» وإن ل يكنّ من 
أهل الكتاب . لأنْ بنى المصطلق كانوا أهل أوثان. 

وقد انفصل عنه مَن منع. 

باحتمال : أن يكونوا ممّن دان بدين أهل الكتاب وهو باطل. 

وباحتمال : أن يكون ذلك في أَوّل الأمرثمٌ نسخ. 

وفيه نظرٌ. إذ النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وباحتمال : أن تكون المسبيّات أسلمن قبل الوطء » وهذا لا يتم مع 
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قوله في الحديث " وأحببنا الفداء " فإن المسلمة لا تعاد للمشرك. 

نعم. يمكن حمل الفداء على معنى أخصٌ . وهو أتْمِنّ يفدين 
أنفسهنّ فيعتقن من الرّقٌ » ولا يلزم منه إعادمهنٌ للمشركين. 

وحمله بعضهم على إرادة الثمن » لأنْ الفداء المتخوّف من فوته هو 
الثُمن. 

ويؤيّد هذا الحمل قوله في رواية البخاري " فقال : يا رسول الله . 
نا أصبنا سبياً» ونحبٌ الأثمان » فكيف ترى في العزل " ؟ 

وهذا أقوى من جميع ما تقدم ء والله أعلم 

لول 3 كاله ارمح وق ترد , اال خالقها :؟ فى بزو #مائلة 
"ما من نسمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة» إلا هي كائنةٌ " . وفي رواية موسى 
بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عند البخاري 
"فإنَ الله قد كتب من هو خالقٌ إلى يوم القيامة ". 

وفي الحديث أنْ أفعال العباد وإن صدرت عنهم » لكنها قد سبق 
علم الله بوقوعها بتقديره» ففيها بطلان قول القدريّة صريحاً. 

قوله : ( خالقها ) قال بن بطَّالٍ : الخالق في هذا الباب يراد به المبدع 
المنشى عالأعيان المخلوقين » وهو معد لآ يشارك الله فيه أحد. 

قال : ول يزل الله مسمِّياً نفسه خالقاً على معنى أنّه سيخلق 
لاستحالةٍ قدم الخلق. 

وقال الكرمانّ : معنى قوله في الحديث " إِلّا وهي مخلوقةٌ " أي : 
مقدّرة الخلق أو معلومة الخلق عند الله لا بد من إبرازها إلى الوجود. 
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والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 

قال الطّيبيّ : قيل : إِنْ الألفاظ الثلاثة في قوله تعالى ( هو الله الخالق 
البارئ المصور ] مترادفة » وهو وهم فإنَ " الخالق " من الخلق . 
وأصله التقدير المستقيم » ويطلق على الإبداع وهو إيجاد النَّيء على 
غير مثال كقوله تعالى ( خلق السّهاوات والأرض ! » وعلى التكوين 
كقوله تعالى ( خلق الإنسان من نطفة ) . 

و " البارئ " من البرء » وأصله خلوص التَّىء عن غيره » إِمّا على 
سبيل التقصّى منه » وعليه قولحم برئ فلان من مرضه ء والمديون من 
دينه » ومنه استبرأت الجارية » وإمّا على سبيل الإنشاء » ومنه برأ الله 
السيمة: 

وقيل : البارئ الخالق البريء من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام. 

" المصوّر " مبدعٌ صور المخترعاتٍ ومرتّبها بحسب مقتضى 
ال ترم أنه موجده من أصل ومن غير 
أصل » وبارئه بحسب ما اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال 
؛ ومصوّره في صورة يترئّب عليها خواصّه ويتمٌ بها كاله » والثلاثة 
فو عقاف الفعل + إل إذا أريد بانقالق المقذر ع شكرن من .ضفات 
الذات ؛ لأنْ مرجع التقدير إلى الإرادة » وعلى هذا فالتّقدير يقع أوَّلاً 
ثمّ الإحداث على الوجه المقدّر يقع ثانياً » ثمّ التصوير بالنّسوية يقع 
تالا انقهى: 
وقال الرّاغب : ليس الخلق ؛ بمعنى الإبداع إلّا لله » وإلى ذلك أشار 
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بقوله تعالى [ أفمن يخلق كمن لا يخلق ) وما الذي يوجد بالاستحالة 
؛ فقد وقع لغيره بتقديره سبحانه وتعالى » مثل قوله لعيسى 1[ وإذ 
تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني ) والخلق في حقٌّ غير الله » يقع 
بمعنى التقدير وبمعنى الكذب. 

و " البارئ " أخصّ بوصف الله تعالى ٠.‏ والبريّة الخلق » قيل : 
أصله ا همز فهو من برأ. 

وقيل : أصله البري من بريت العود. 

وقيل : البريّة من البرى بالقصر وهو التّراب » فيحتمل أن يكون 
معناه موجد الخلق من البرى . وهو التّراب. 

و" المصوّر " معناه المهيّئ قال تعالى [ يصوّركم في الأرحام كيف 
يشاء ؟ والصّورة في الأصل ما يتميّز به الشَّىء عن غيره » ومنه 
محسوس كصورة الإنسان والفرس » ومنه معقول كالذي اختص به 
الإنسان من العقل والرّؤية » وإلى كل منههما الإشارة بقوله تعالى 
[خلقناكم ثمّ صوّرناكم] وقوله [ وصوّركم فأحسن صوركم ) 
وقوله ( هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء ) . 
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088- عن جابر بن عبد الله و . قال : كنا نعزل والقرآن ينزل» لو 
كان شيئاً ينهى عنه . لنهانا عنه القرآن ”© 


قوله : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) وقع في رواية الكشميهنيٌ " كان 
يُعزل " بضمٌ أوّله وفتح الزّاي على البناء للمجهول. 

وللبخاري من رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر قال : كنا نعزل 
على عهد النبي يَلَدِةِ. وله من رواية سفيان عن عمرو عن عطاء عن 
جابر : كنا نعزل على عهد رسول الله كَل والقرآن ينزل ". 

زاد إبراهيم بن موسى في روايته عن سفيان أنه قال حين روى هذا 
الحديف: أى ١‏ لو كا شدراماً لنول فيه 

وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويه عن سفيان 
فساقه يلفظ '" كنا تحزل.» زالقرآن يذ ل قال.مقياث + لو كان شيعا 
ينهى عنه لنهانا عنه القرآن » فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطاً. 

وأوهم كلام صاحب " العمدة " ومن تبعه . أن هذه الزّيادة من 
نفس الحديث فأدرجها » وليس الأمر كذلك . فإني تتبّعته من المسانيد 
فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 541١‏ »1415 ) ومسلم ( ١55٠‏ ) من طرق عن عطاء عن 
جابر 5ه وقوله : ( لو كان شيئاً.. إلى آخره ) هو من كلام سفيان ى! في صحيح 
مسلم. وسينبّه عليه الشارح. وقد تقدَّمت ترجمة جابرك رقم (74). 
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وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في " العمدة " فقال : استدلال 
جابر بالتقرير من الله غريبٌ » ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرّسول 
» لكنه مشروط بعلمه بذلك. انتهى 

ويكفي في علمه به قول الصّحابيّ إِنّه فعله في عهده . والمسألة 
مشهورة في الأصول وني علم الحديث. 

وهي أنْ الصَّحابيّ إذا أضافه إلى زمن النْبِيّ كَلةِ » كان له حكم 
الرّفع عند الأكثر » لأنْ الظاهر أن النْبِيّ يِةٍ اطّلع على ذلك وأقرّه » 
لتوفر دواعيهم على سؤالهم إِيّاه عن الأحكام. 

وإذا ا يضفه فله حكم الرّفع عند قوم » وهذا من الأوّل» فإِن جابراً 
صرّح بوقوعه في عهده يَِةِ » وقد وردت عدّة طرق تصرّح باطّلاعه 
على ذلك. 

والذي يظهر لي أنْ الذي استنبط ذلك . سواء كان هو جابراً أو 
سفيان» أراد بنزول القرآن ما يقرأ أعمٌ من المتعبّد بتلاوته أو غيره مما 
يوحى إل ان لله : فكانه يقول : فعلناه في زمن التُشريع ولو كان 
حراماً ل نقرٌ عليه. 

وإلى ذلك يشير قول ابن عمر : كنا نتقي الكلام والانبساط إلى 
نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبيّ يَكةٍ » فلا مات النبيّ ككل 
«اتكليها واتيسفانا أخريحه اليارق: 

وقد أخرجه مسلم أيضاً من طريق أبي الزّبِير عن جابر قال : كنا 
نعزل على عهد رسول الله َك » فبلغ ذلك نبيّ الله كك فلم ينهنا. 
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ومن وجه آخر عن أب الزْبِير عن جابر » أن رجلاً أتى رسول الله 
كله فقال : إِنْ لي جارية وأنا أطوف عليها » وأنا أكره أن تحمل » فقال : 
اعزل عنها إن شئت » فإنَّه سيأتيها ما قدّر لها. فلبث الرّجل ثم أتاه 
فقال : إِنْ الجارية قد حبلت » قال : قد أخبرتك. 

ووقعت هذه القصّة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسنادٍ له آخر 
إلى جابر وفي آخره " فقال : أنا عبد الله ورسوله " . وأخرجه أحمد 
وان مناجه وابن أى ثنية سعل الغر عل قرط الشوقيع يسعناة: 

ففي هذه الطّرق ما أغنى عن الاستنباط » فإِنْ في إحداها التّصريح 
باطّلاعه كَلِةِ » وفي الأخرى إذنه في ذلك » وإن كان السّياق يشعر بأنّه 
خلاف الأولى . كا تقدّم البحث فيه.”" 


)١(‏ تقدّم مبسوطً في الحديث الماضي. 
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الحديذ الثلاثون 
5 “"ا- عن أبي ذر # » أنه سمع رسول الله ككل يبقول : لبين مق 
رجل ادّعى لغبر أبيه وهو يعلمه إلا كفر» ومن ادعى ما ليس له فليس 
تدواع استيدين اللاره بها روا العقر: أقال: اهدر 
الله » وليس كذلك إِلّا حار عليه. كذا عند مسلم.7© 
وللبخاري نحو" 
قال المصئف : وحار : بمعنى رجع. 


قوله : ( عن أبي ذر كه ) هو جندب. وقيل : بريد » ابن جنادة - 
بضم الجيم والنون الخفيفة - ابن سفيان » وقيل : سَفير. ابن عبيد بن 
حرام - بالمهملتين - ابن غفار » وغفار من بني كنانة.”" 


(١)أخرجه‏ البخاري (7717:/ 55948 ) ومسلم ( 5١‏ ) من طريق حسين المعلم عن ابن 
ريد عوضى بويعفية أن أ الأ سروه تعن ان ذر طلة: 
(؟) أخرجه البخاري في موضعين. 
أمّا الأول ففي " المناقب " 3717 ) بلفظ " ليس من رجل ادعى لغير أبيه - وهو 
يعلمه - إلا كف » ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب » فليتبوأ مقعده من النار". 
والمرظع الآخر ني " الأدب "5598 ) بلفظ " لا يرمى وجل رجا بالتسرق مولا 
ووبالكقيي ل رلاستعليه إن 1 يكن ماح عداك " 
أخرجه في الموضعين عن شيخه أبي معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين به 
فالابخ حجري الفتج اع وحديث واحد فرقه البخاري حديين. 
(#انيقال د ذاه ب يعد ريع و واصيرق إل ولد تيه انام برااسستى نوبوك 
لله َك اللدينة ومضت بدرٌ وأحدّ . ولم تنهيأ له ا هجرة إلا بعد ذلك » وكان طويلاً 
أضير اللو هعنا. 
وقال أبو قلابة عن رجل من بني عامر : دخلت مسجد منى فإذا شيخ معروقٌ آدم 


قوله : ( ليس من رجل ) من زائدة » والتعبير بالرّجل للغالب وإلا 
فالمرأة كذلك حكمها. 

قوله لقص القن بيد هوقو ملي قل وللبخاري ال 
كفر بالله " كذا وقع هنا كفر بالله و يقع قوله : " بالله " في غير رواية 
أبي ذرٌ”" » ولا في رواية مسلم ولا الإسماعيلٌ وهو أولى. 

وإن ثبت ذاك فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم 

وعلى الرّواية المشهورة فالمراد كفر النعمة » وظاهر اللفظ غير مراد» 
وإنَّا ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك. 

أو المراد بإطلاق الكفر أنْ فاعله فعل فعلاً شبيهاً بفعل أهل الكفر , 
خلافاً للخوارج الذين يكفرون بالذّنوب. 

ونصٌ القرآن يرد عليهم » وهو قوله تعالى ( ويغفر ما دون ذلك لمن 


عليه حلة قطري فعرفتٌ أنه أبو ذر بالنعت. وفي مسند يعقوب بن شيبة من رواية 
سلمة بن الأكوع : أنَّ أباذر كان طويلاً. 
قال أبو إسحاق السبيعي : عن هانئ بن هانئ عن علي : أبو ذر وعاء مليء علا ثم 
أوكىء ء عليه. أخرجه أبو داود بسند جيد . وأخرجه أبو داود أيضاً وأحمد عن عبد الله 
ب عبرو 'شمعق وسو الله له كول نا اقلت القررامى ول ألا انس اء أصدق 
لمجة من أبي ذر. 
وفي الباب عن علي وأبي الدرداء وأبي هريرة وجابر وأبي ذر . ذكر طرقها ابن عساكر 
في ترحمته . وفاته بالربذة سنة ."١‏ وقيل في التى بعدها . وعليه الأكثر » ويقال : إنه 
مل علش هيه وى مبهرة ل الس رويك يبري لأ بريه وال الذافى 1 لاهن 
عله ابن سبعودبالريلة قر قليم المدينة وانك بعده بقلل .من الاصنابا يعجورن 

) ١1١5 /١ ( هو عبد بن أحمد ال حروي » سبق ترحمته‎ )١( 
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يشاء 1 فصيّر ما دون الشّرك تحت إمكان المغفرة » والمراد بالشّرك في 
هذه الآية الكفر » لأنْ من جحد نبوّة محمد يَكِلةٍ مثلاً » كان كافراً . ولو 
يجعل مع الله إلا آخرء والمغفرة منتفيةٌ عنه بلا خلافٍ » وقد يرد 
الشّرك » ويراد به ما هو أخصّ من الكفر كا في قوله تعالى ( ل يكن 
اللي كغروا من أهل الكتاب :والمشركين 1 

تكملة : روى الشيخان عن أبي هريرة رفعه : لا ترغبوا عن آبائكم 
فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده رفعه عند أحمد " كفرٌ بالله تبرؤ من تَسَبِ وإِنْ دق ". وله 
شاهد عن أبي بكر الصديق. أخرجه الطبراني. 

قال ابن بطال : ليس معنى هذين الحديثين أن من اشتهر بالنسبة إلى 
غير أبيه أن يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود » وإنا المراد به من 
ول عن تسيعه لآبيه إل غير أبية غالما عاهدا خثارا. 

وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره ويصير 
الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله تعالى : [ ادعوهم لآبائهم 
هو أقسط عند الله 1 وقوله سبحانه وتعالى : | وما جعل أدعياءكم 
النلاع ا تنيت كن واحو إل انبلا تقيض موتك الانتسانب إل من 
تبنّآه » لكن بقي بعضهم مشهوراً بمن تبنّاه فيذكر به لقصد التعريف 
لا لقصد النسب الحقيقي كالمقداد بن الأسود . وليس الأسود أباه , 
وإنما كان تبناه . واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة 
البهراني » وكان أبوه حليف كندة فقيل له الكندي » ثم حالف هو 
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الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبنى المقداد . فقيل له ابن اللأسود. 
انتهى ملخصاً موضحاً. 

وقوله * ( ومن اذغى.ما لبن له.فلبس ما ) وللبخاري " ومن 
اذعى قوما ليس له فيهم نسب ". 

ورواية مسلي أعمٌ عا قدل عليه رواية البخاري 2( على أن لفظة 
نسب " وقعت في رواية الكشميهنيٌ دون غيره » ومع حذفها يبقى 
متعلق الجارٌ والمجرور محذوفاً فيحتاج إلى تقدير » ولفظ " نسب " 
ع ل : 
أولى ما قدر لوروده في بعض الروايات. 

قوله * ( وَليْعوٌ] مقعده من النار ) أى : ليتخل متؤلاً من الثار» يقال 
4 الأعل الكاة إذا اعدو سكا وسو ام يمع اطنن ابضا» أن 
بمعنى التهديد » أو بمعنى التَهكم » أو دعاء على فاعل ذلك. أي : 
بِوأه الله ذلك. 


إلا 


ومعناه هذا جزاؤه إن جوزي . وقد يعفى عنه » وقد يتوب فيسقط 
عنه. 

وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادّعاء إلى غيره 
» وقيّد في الحديث بالعلم » ولا بدّ منه في الحالتين إثباتاً ونفياً » لأن 
الإثم إِنّا يترتب على العالم بالشَّيء المتعمّد له. 

وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر كا قرّرناه. 

ويؤخذ من رواية مسلم » تحريم الدعوى بشىء ليس هو للمدّعي » 
فيدخل فيه الدّعاوي الباطلة كلّها مالا وعلماً وتعلاً ونسباً وحالاً 
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وصلاحاً ونعمة وولاء وغير ذلك » ويزداد التّحريم بزيادة المفسدة 
المترثبة على ذلك. 

واستدل به ابن دقيق العيد للالكيّة » في تصحيحهم الدعوى على 
الغائب بغير مسخر ”" لدخول المسخر في دعوى ما ليس له وهو يعلم 
أنه ليس له » والقاضي الذي يقيمه أيضاً يعلم أن دعواه باطلة. 

قال : وليس هذا القانون منصوصاً في الشَّرع حتى بخص به عموم 
هذا الوعيد » وإِنَّا المقصود إيصال الحنّ لمستحقه فترك مراعاة هذا 
القدرء وتحصيل المقصود من إيصال الحقٌ لمستحقه أولى من الدّخول 
تحت هذا الوعيد العظيم. 

قوله : ( ومن دعا رجلاً بالكفرء أو قال : يا عدوٌ الله » وليس كذلك 
الأحاز عليه ولليغاري " لا يرمي رجلٌ رجلا بالفسوق » ولا يرميه 
بالكفر إِلّا ارتدّت عليه » إن ل يكن صاحبه كما قال " 

وفي رواية للوساعيلٌ 9 ارتدت عليه " يعني رجعت عليه. و " 
حار " بمهملتين أي : رجع. 

وهذا يقتضي أن مَن قال لآخر : أنت فاسق » أو قال له : أنت كافر» 
فإن كان ليش كا قال » كان عو المتححق للوضف: المذكون» وأنه إذا 
كان كما قال» ل يرجع عليه شيء لكونه صدق فيم| قال » ولكن لا يلزم 


)١(‏ قال في "معجم لغة الفقهاء" ( 1+ الستر : بقيم البو وتشديد انكام مق 
سخر المكلف بعمل بغير أجر مَن ينصبه القاضي وكيلاً عن الغائب للدفاع عنه. 


لفستقيم الخصومة: 
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من كونه لا يصير بذلك فاسقاً ولا كافراً أن لا يكون آنا في صورة 
قله له أنك فاسق: 

بل في هذه الصّورة تفصيل : إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان 
حاله جاز » وإن قصل تعييره 

وشهرته بذلك ومحض أذاه ل يجز ؛ لأنّه مأمور بالسّتر عليه وتعليمه 
وعظته بالحسنى . فمههما أمكنه ذلك بالرّفق . لا يجوز له أن يفعله 
بالعنف » لأنّه قد يكون سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في 
طبع كثير من الناس من الأنفة » ولا سيّا إن كان الآمر دون المأمور في 
المنزلة. 

ووقع في رواية مسلم بلفظ " ومن دعا رجلا بالكفر» أو قال عدوٌ 
الله ولييى كذلك | اسار علي" 

وقد أخرج البخاري هذا المتن من حديث أب هريرة » ومن حديث 
ابن عمر بلفظ " فقد باء بها أحدهما " ”2 وهو بمعنى رجع أيضاً. 

قال النوويّ : اختلف في تأويل هذا الرّجوع. 

فقيل : رجع عليه الكفر إن كان مستحلاً » وهذا بعيد من سياق 
5 

وقيل : محمول على الخوارج » لأئْبم يكفرون المؤمنين . هكذا نقله 
عياض عن مالك وهو ضعيف. لأنْ الصَّحيح عند الأكثرين . أن 


)١(‏ ولفظه : أيها رجل قال لأخيه يا كافر» فقد باء بها أحدهما. زاد مسلم : إن كان كما قال 
وإلّا رجعت |إالبه . أخرجاه من طريق عبد الله بن ديثار عن ابن عمر له . 
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الخوارج لا يكفرون ببدعتهم. 

قلت : ويا قاله مالك وجةٌ » وهو أنْ منهم من يكفر كثيراً من 
الصّحابة تمن شهد له رسول الله كَل بالجنة وبالإيهان » فيكون 
تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة » لا من مجرّد صدور 
التكفير منهم بتأويل. 

والتحقيق : أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه 
المسلم » وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم. 

وقيل : معناه رجعت عليه نقيصته لآخيه ومعصية تكفيره » وهذا 
لا بأس به. 

وقيل : يخشى عليه أن يئول به ذلك إلى الكفر كما قيل : المعا 
بريد الكفر فيخاف على من أدامها وأصرٌ عليها سوء الخاتمة. 

وأرجح من الجميع , أنْ من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام » ول 
يقم له شبهة في زعمه أَنّه كافر» فإنّهِ يكفر بذلك . | سيأتي تقريره. 

نيج الاريك درج عليه بكتري [الراجع التكفير لا الكفرء 
فكأنّه كمّر نفسه لكونه كمّر من هو مثله » ومن لا يكمّره إِلّا كافر يعتقد 
بطلان دين الإسلام. 


ويؤيّده أن في بعض طرقه " وجب الكفر على أحدهما ".0" 


. أي طرق حديث ابن عمر في الصحيحين المذكور في الشرح . وليس حديث الباب‎ )١( 
وقد أخرجه بهذا اللفظ : أبو عوانة في "مستخرجه على مسلم " ( "0 ) والطحاوي في‎ 
وغيرهم من طريق‎ ) ١١١ " "شرح مشكل الآثار ( 855 ) والطبراني في " الأوسط‎ 
. بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر به‎ 
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وقال القرطبيٌ : حيث جاء الكفر في لسان الشّرع » فهو جحد 
المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعيّة » وقد ورد الكفر في 
الشّرع بمعنى جحد النعم » وترك شكر المنعم والقيام بحقه ى| تقدّم 
000 

قال : وقوله " باء بها أحدهما " أي : رجع بإثمها ولازم ذلك , 
وأصل البوء اللزوم » ومنه : " أبوء بنعمتك " أي : ألزمها نفسي وأقرٌ 
بها. 

قال : والحاء في قوله : " بها " راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي 
أقل ما يدل عليها لفظ كافر» ويحتمل أن يعود إلى الكلمة. 

والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعبّاً فقد صدق القائل 
وذهب بها المقول له » وإن ل يكن رجعت للقائل معرّة ذلك القول 
وإثمه. 

كذا اقتصر على هذا التأويل في رجع » وهو من أعدل الأجوبة. 

وقد أخرج أبو داود عن أب الدّرداء بسندٍ جيّد رفعه : إِنْ العبد إذا 
لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السّماء » فتغلق أبواب السّماء دونها » ثمّ 
تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة » فإن ]1 تجد مساغاً رجعت إلى 
الذي لعن » فإن كان أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها. 

ا ال ل ل ل ا 

" كما تقدم . وكذا أخرجاه من وجه آخر عن ابن عمر بهذا اللفظ . ى| تقدم . 


)١(‏ انظر حديث جابر في العيدين رقم )١59(‏ وجاء أيضاً في حديث أب سعيد في 
البشاري 06:8 
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وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود بسندٍ حسن » وآخر 
عند أبي داود والارمذى عن'ابن عياس. ورواته ثقات . ولكنه أعل 
بالإرسال. 


كنات الرضا 
ب الرضاعم 1 


كتاب الرضاع 
الحديت الواحد والثلاتون 

ه"”"- عن ابن عباس #5 » قال : قال رسول الله َل في بنت حمزة : 
لا تحل لي » يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب . وهي ابنة أخي من 
الرضاعة. ”© 

قوله 4( كن هزه ايها ف موقل ا فاطيةء وقل :اماملا 
وقيل : أمة الله » وقيل : سلمى » وقيل : عائشة » وقيل : يعلى. 

والأوّل هو المشهور . وذكر الحاكم في " الإكليل " وأبو سعيد في 
اللو ا و د 
كان آخى بين حمزة وزيد بن حارثة » وأن عمارة بنت حمزة كانت مع 
مها بمكة. 

وحكى المزيّ في أسائها أمّ الفضل » لكن صرّح ابن بشكوالٍ بأئها 
0 

قوله : ( يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب ) قال العلماء : يستثنى 
من عموم قوله " يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب " أربع نسوة 
يحرمن ني السب مطلقاً. وني الرّضاع قد لا يحرم : 

الأولى : أمّ الأخ في النسب حرام » لآنّها ما أمٌ وإمّا زوج أب. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 54817 70١07٠‏ ) ومسلم ( 15417 ) من طريق قتادة عن جابر 
بن زيد عن ابن عباس 235 
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وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه. 

الثانية : أمّ الحفيد. حرام في التّسب .ء لأثّها إِمّا بنت أو زوج ابن . 

وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فترضع افيد فلا تحرم على جذه. 

الثالثة : جدّة الولد في السب حرام »ء لأثّها ما أمٌ أو أمٌ زوجة. 

وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة أرضعت الولد فيجوز لوالده أن 
يتزوجها. 

الرّابعة : أخت الولد حرام في النسب » لأمّها بنت أو ربيبة. 

وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فترضع الولد فلا تحرم على الوالد. 

وهذه الصّور الأربع اقتصر عليها جماعة. ول يستثن الجمهور شيئاً 
من ذلك. 

وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك » لأَمِْنَ ‏ يحرمن من جهة 
النسب . وإِنّْ) خُرمُن من جهة المصاهرة. 

واستدرك بعض اللمتأخَرين. آم العم وأمّ العمّة وأمٌ الخال وأمّ الخالة 
؛ فإئِّنَ يحرمن في النسب لا في الرّضاع » وليس ذلك على عمومه. 
والله أعلم 

قوله : ( وهي ابنة أخي من الرضاعة ) قال مصعب الرْبِيريٌ : كانت 
ثويبة أرضعت النبيّ كَلَِةٍ بعدما أرضعت حمزة ثم أرضعت أبا 
00 


(١)تقدّم‏ ذكرها في حديث أم حبيبة رضي الله عنها مبسوطاً برقم ( )7١١‏ من العمدة. 
وانظر بفية مباحث الحديث في الذي بعده. 


كنات الرضا 
ب الرضاعم 1 


الحديث الثاني والثلاثون 
5”- عن عائشة رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله مَك : إن 
الرضاعة تحرّم ما يَرّم من الولادة ”". 


قوله : ( إن الرضاعة تحرّم ما يحرم من الولادة ) أي : وتبيح ما تبيح 
؛ وهو بالإجماع في| يتعلق بتحريم التكاح وتوابعه » وانتشار الحرمة 
بين الرّضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر 
والخلوة والمسافرة. 

ولكن لا يترتّب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب 
الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص. 

قال القرطبيّ : ووقع في رواية " ما تحرّم الولادة " وفي رواية " ما 
ا 500 

قال : ويحتمل أن يكون وَل » قال اللفظين في وقتين. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 181١١ 79780376٠07‏ ) ومسلم ( ١554‏ ) من طرق عن 
مالك عن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة » أن رسول 
الله يَكِةِ كان عندها » وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة » قالت عائشة 
: فقلت : يا رسول الله» هذا رجلٌ يستأذن في بيتك » قالت : فقال رسول الله يكل : أراه 
فلاناً لعّ حفصة من الرضاعة » فقالت عائشة :لو كان فلانٌ حياً - لعمها من 
الرضاعة - دخل عل ؟ فقال رسول الله َك : فذكره. 
وأخرجه مسلم ( ١544‏ ) من طريق ابن جريج وهشام بن عروة عن عبد الله. 
بالمرفوع فقط 

(؟) هذه الرواية جاءت في حديث ابن عبّاس الماضى » وكذا جاء في حديث عائشة في 
فضة أقلح أن القعينى. وهو التديث الآى فى العمدة. 
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قلت : الثاني هو المعتمد » فإِنْ الحديثين مختلفان في القصّة والسّبب 
والرّاوي » وإِنَّا يأي ما قال إذا اتحد ذلك . 

وقد وقع عند أحمد من وجهٍ آخر عن عائشة : يحرم من الرّضاع ما 
يحرم من النسب من خال أو عم أو أخ. 

قال القرطبىّ : في الحديث دلالة على أن الرّضاع ينشر الحرمة بين 
الرضيع والمرضعة وزوجها ء يعني الذي وقع الإرضاع بين ولده منها 
أو السّيّد » فتحرم على الصَّبيٌ آنا تصير أمّه » وأمّها لأمّها جذته 
فصاعداً » وأختها لأنها خالته » وبنتها لأنها أخته » وبنت بتتها فنازلاً 
لأئّها بنت أخته » وبنت صاحب اللبن لأمّها أخته » وبنت بنته فنازلاً 
لأقاايفت أخنةعواقه تضاعدا لأقا جحذم ولع لأا عتت. ولا 
يتعذى التحريم إلى أحد من قرابة الرّضيع » فليست أخته من 
الرّضاعة أختاً لأخيه ولا بنتاً لأبيه إذ لا رضاع بينهم. 

والحكمة في ذلك أن سبب التّحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة 
وزوجها وهو اللبن » فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من أجزائهم) 
فانتشر التّحريم بينهم » بخلاف قرابات الرّضيع لأنّه ليس بينهم وبين 
المرضعة ولا زوجها نسبٌ ولا سبب . والله أعلم. 


الحديث الثالث والثلاثون 

810- عن عائشة رضي الله عنها قالت : إِنَّ أفلح أخا أبي القعيس 
استأذن علّ بعد ما أنزل الحجاب . فقلت : والله لا آذن له » حتى 
أستآذن النبيّ كَكِ فإنَ أخا أبي القعيس » ليس هو أرضعني » ولكن 
أرضعتني امرأة أبي القعيس . فدخل علّ رسول الله َك فقلت : يا 
رسولَ الله » إن الرجل ليس هو أرضعني . ولكن أرضعتني امرأته » 
فقال : اتذني له » فإنه عمّك تربت يمينك. 

قال عروة بن الزبير : فبذلك كانت عائشة تقول : حرّموا من 
الرضاع » ما يحرم من النسب” 

وني لفظ : استأذن عل أفلح , فلم آذن له . فقال : أتحتجبين مني وأنا 
عمك .! فقلت : كيف ذلك ؟! قال : أرضعتك امرأة أخي . بلبن 
أخي » قالت : فسألت رسول الله يك فقال: صدق أفلح . ائذني له.”" 


قوله : ( إِنْ أفلح أخا أبي القعيس ) بقافٍ وعين وسين مهملتين 


)١555(ملسمو‎ ) 0804:5951 .65815.65918 675٠01١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق عن عروة بن الزبير عن عائشة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( 70١0١‏ ) ومسلم ( ١545‏ ) من طريق عراك بن مالك عن عروة 
عن عائشة به. واللفظ للبخاري. 
تنبيه : وقع في نسخ العمدة : اتذني له تربت يمينك. وهذه الزيادة ليست في هذه 
الرواية » والذي أوقع كثيراً من النسّاخْ في هذا الخطأ أن مصنف العمدة المقدمي قال 
بعد الحديث : تربت يمنك . أي افتقرت » والعرب تدعو على الرجل » ولا تريد وقوع 
الأمرربه .انتهى . فحذفوا تعريف الكلمة وأبقوا الكلمة ضمن الرواية. والله أعلم 
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مصغر » وللبخاري من طريق الحكم عن عراك بن مالك عن عروة 
"استآذن علّ أفلح فلم آذن له ". وفي رواية مسلم من هذا الوجه 
"أفلح بن قعيس ". والمحفوظ أفلح أخو أب القعيس. 

ويحتمل : أن يكون اسم أبيه قعيساً أو اسم جدّه فنسب إليه . 
فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه أو اسم جله. 

ويؤيّده ما في البخاري من طريق عقيل عن الزهريّ عن عروة بلفظ 
" فإن أخا بني القعيس " . وكذا وقع عند النّسائيٌ من طريق وهب بن 
كيسان عن عروة » وللبخاري من طريق شعيب عن ابن شهاب بلفظ 
ٌ ا ا 
الزهر 


0 


رواية ابن عبيئة عن الرَهري " أفلح ب. بن أن القعيس " . وكذا لي 
داود من طريق الثوريٌ عن هشام بن عروة عن أبيه. 

ولمسلم من طريق ابن جريج عن عطاء أخبرني عروة » أن عائشة , 
قالت : استأذن عل عمّي من الرّضاعة أبو الجعد " قال : فقال لي 
معاوية عن هشام " استآذن عليها أبو القعيس ". 

وسائر الرّواة عن هشام قالوا : أفلح أخو أبي القعيس ك) هو 
المشهور . وكذا قال سائر أصحاب عروة . 


ووقع عند سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد " أن أبا 
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قعيس أتى عائشة يستأذن عليها " وأخرجه الطَبرانٌ في " الأوسط " 
من طريق القاسم عن أَبي قعيس. 

والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح . وأبو القعيس هو أخوه. 

قال القرطبىّ : كل ما جاء من الرّوايات وهم إِلّا من قال " أفلح 
أخو أب القعيس " أو قال " أبو الجعد " لأَمّها كنية أفلح. 

قلت : وإذا تديّرت ما حوّرت » عرفت أنْ كثيراً من الرّوايات لا 
وهم فيه » ول يخطئ عطاء في قوله " أبو الجعد " فإنّه يحتمل أن يكون 
حفظ كنية أفلح. 

وأمَا اسم أبي القعيس » فلم أقف عليه إِلّا في كلام الدّارقطنيٌ فقال 
: هو وائل بن أفلح الأشعريّ » وحكى هذا ابن عبد البرّ » ثمّ حكى 
أيقيا ‏ نااسمه اطعل : 

فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه. 

وفشهل : أنايكون أبو الفعيس تسب ذه » .ويكوة اسمة وائل بخ 
قعيس بن أفلح بن القعيس ٠‏ وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح أبو 
المحد. 

قال ابن عبد البرٌ في " الاستيعاب " : لا أعلم لأبي القعيس ذكرا 
في هذا الحديث. 

قولة 1( اساتن عل بعذد ما انول اللجعاب ) وللبخارى من طريق 
مالك عن الزهري " وهو عمّها من الرّضاعة بعد أن نزل الحجاب " 
فيه التفات » وكان السّياق يقتضي أن يقول " وهو عمّي " وكذا وقع 


إل 
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عند النسائيٌ من طريق معن عن مالك » وفي رواية يونس عن الزهريٌّ 
عند مسلم " وكان أبو القعيس أخا عائشة من الرّضاعة ". 

وكان الحجاب في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة. 

ما قول الواقديٌ : إِنْ الحجاب كان لفق القعدة سنة حمس » 
فمردودٌ » وقد جزم خليفةٌ وأبو عبيدة وغير واحدٍ ء بأنّه كان سنة 
ثلاثِ فحصلنا في الحجاب على ثلاثة أقوالٍ » أشهرها سنة أربع. والله 
3" 

قال عياض : فرض الحجاب ما اختصصن به » فهو فرض عليهن 
بلا خلاف في الوجه والكفين » فلا يجوز لنّ كشف ذلك في شهادة 
ولاغيرها » ولا إظهار شخوصهنٌ » وإن كنّ مستترات إِلّا ما دعت 
إليه ضرورة من براز. 

3 ابعدل يا فى " الوط "+ أن حقضة 1ا تون عم بنازها السياد 
عن أن يرى شخصها ؛ وأن زينب بنت جحش » جعلت ا القبّة فوق 

وليس فيما ذكره دليل على ما اذعاه من فرض ذلك عليهن » وقد 
كنّ بعد النبيّ يَثِةٍ يحججن ويطفن . وكان الصّحابة ومن بعدهم 
يسمعون منهنٌّ الحديث وهر مستترات الأبدان لا الأشخاص. 

وفي البخاري عن ابن جريج » قلت لعطاءٍ لا ذُكر له طواف عائشة : 
أقبل الحجاب أو بعده ؟ قال قد أدركت ذلك بعد احجان 


(١)قال‏ الشارح في "الفتح" ( 7 / 58٠١‏ ) : قوله ( لقد أدركته بعد الحجاب ) ذكر عطاءٌ 
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قوله : ( والله لا آذن له » حتى أستآذن النبي يَِةٍ فإنَ أخا أبي القعيس 
؛ ليس هو أرضعني » ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ) في رواية 
مالك " فأبيت أن آذن له " وفي رواية معمر عن الزُهريٌ عن مسلم " 
وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة ". 

قوله : ( اتذني له » فإنه عمّك ) في رواية مالك عن ابن شهاب " 
فأمرني أن آذن له " وفي رواية مالك عن هشام بن عروة " إِنّه عمّك 

ووقع في رواية سفيان الثوريٌ عن هشام عند أبي داود " دخل عل 
أفلح فاستترت منه فقال : أتستترين مني وأنا عمّك ؟ قلت : من أين 
؟ قال : أرضعتك امرأة أخي . قلت : إِنَّا أرضعتني المرأة و1 يرضعني 
الرّجل. الحديث. 

وتجمع بأنّه دخل عليها أوّلاً فاستترت ودار بينهما الكلام » ثمّ جاء 
يستأذن ظناً منه ئها قبلّت قوله فلم تأذن له حتّى تستأذن رسول الله 

ووقع في رواية شعيب في آخره من الزيادة. قال عروة : فبذلك 
كانت عائشة تقول : حرّموا من الرّضاع ما يحرم من النسب " » ووقع 
في رواية سفيان بن عيينة " ما تحرّمون من السب " وهذا ظاهره 

هذا لرفع توهّم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره » ودلّ على أنه رأى ذلك منهن ٠‏ 

والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب ٠‏ وهي قوله تعالى [ وإذا سألتموهنً متاعا 


فاسألوهن من وراء حجاب ) وكان ذلك في تزويج النبي كله بزينب بنت جحش » 
ولم يدرك ذلك عطاءٌ قطعاً. اتتهى 
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الوق 

وقد أخرجه مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن 
عروة في هذه القصّة " فقال النبيّ كه : لا تحنجبي منه » فإنّه يحرم من 
الرّضاعة ما يحرم من النسب ". 

0 
وفي الحديث أن لبن الفحل يحرّم . فتنتشر الحرمة من ارتضع 
الصّغير بلبنه » فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها 
وفيه خلاف قديم 

القول الآول : حكي عن ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج 
وزينب بنت أمّ سلمة وغيرهم » ونقله ابن بطّال عن عائشة. وفيه 
0 

ومن التابعين عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة والقاسم وسالم 
وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبيٌ وإبراهيم النخعيٌ وأبي 
قلابة وإياس بن معاوية . أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرَّزْاقَ وسعيد 
بن منصور واين المنذر: 

وعن ابن سيرين : نبّئت أَنْ ناساً من أهل المدينة اختلفوا فيه » وعن 
زينب بنت أبي سلمة » أَمْها سألت والصّحابة متوافرون وأمّهات 
المؤمنين » فقالوا : الرّضاعة من قبل الرّجل لا نحرّم شا 


١‏ انظر الحديث الماضي. 
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وقال به من الفقهاء ربيعة الرّأي وإبراهيم بن عليّة وابن بنت 
الشافعيٌ وداود وأتباعه. 
يذكر العكة ولا البدت كا ذكرقيا فق السب» 

وأجيبوا : بأنَ تخصيص الشَّىء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عنّا 
عداه »ولا سيّ) وقد.جاءت الأحاديث الصحرحة, 

واحتجٌ بعضهم من حيث النظر : بأن اللبن لا ينفصل من الرّجل 
وإِنّا ينفصل من المرأة » فكيف تنتشر الحرمة إلى الرّجل ؟. 

والجواب : أنه قياس في مقابلة النصّ فلا يلتفت إليه. 

وأيضاً فإنَ سبب اللبن هو ماء الرّجل والمرأة معا » فوجب أن 
يكون الرّضاع منهما كالجدٌ لا كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد 
به لتعلقه بولده. 

وإلى هذا أشار ابن عبّاس بقوله في هذه المسألة " اللقاح واحد " 
أخرجه ابن أبى شيبة. وأيضاً » فإِنْ الوطء يدرٌ اللبن فللفحل فيه 
نصيب. 
القول الثاني : ذهب الجمهور من الصّحابة والتابعين وفقهاء 
أهل الكوفة » وابن جريج في أهل مكة » ومالك في أهل المدينة . 
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والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم . إلى أن لبن الفحل 

وحجّتهم هذا الحديث الصّحيح. 

وألزم الشَافعنٌ المالكيّةَ في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل 
المدينة » ولو خالف الحديث الصّحيح إذا كان من الآحاد. يا رواه عن 
عبد العزيز بن حمّد عن ربيعة » من أنْ لبن الفحل لا يحرّم » قال عبد 
العزيز بن محمّد : وهذا رأي فقهائنا إلّا الرَهريٌ. 

فقال الشّافعيّ : لا نعلم شيئاً من علم الخاصّة أولى بأن يكون عامًاً 
ظاهراً من هذا » وقد تركوه للخبر الوارد » فيلزمهم على هذا . إِمّا أن 
يردٌوا هذا الخبر وهم ل يردّوه » أو يردٌوا ما خالف الخبر » وعلى كل 
حالٍ هو المطلوب. 

قال القاضي عبد الوهاب : يتصوّر تجريد لبن الفحل برجل له 
امرأتان ترضع إحداهما صبيّاً والأخرى صبيّة » فالجمهور قالوا : يحرم 
على الصَبيّ تزويج الصبيّة. وقال من خالفهم : يجوز. 

واستدل به على أن من ادّعى الرّضاع وصدّقه الرّضيع » يثبت حكم 
الرّضاع بينهما ولا يحتاج إلى بيّنة » لأن أفلح ادّعى وصدّقته عائشة 
وأذن الشارع بمجرّد ذلك. 

وتعقب : باحتمال أن يكون الشَارع اطلع على ذلك من غير دعوى 
أفلح وتسليم عائشة. 

واقدل..ية: غل. أن قليل الرّضاع رم ىا رم كثيره. لعدم 
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الاستفصال فيه ”' 

ولا حجّة فيه » لأنّ عدم الذّكر لا يدل على العدم المحض. 

وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حبّى يسأل العلماء عنه 
» وأنْ من اشتبه عليه الشَّىء طالب المدّعي ببيانه ليرجع إليه أحدهماء 
وأَنْ العالم إذا سئل يصدّق من قال الصّواب فيها 

وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرّجال الأجانب ومشروعيّة 
استئذان المحرم على محرمه » وأنْ المرأة لا تأذن في بيت الرّجل إِلّا 
اذلف 

وفيه جواز التسمية بأفلح ”". 

ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتّعليل قبل ساع الفتوى أنكر 
عليه لقوله لها " تربت يمينك " فإِن فيه إشارة إلى أنّه كان من حقها أن 


)١(‏ ستأتي هذه المسألة إن شاء الله مبسوطة في الحديث الذي بعده. 

00 شرع صلمن "الح "111710 عن سمرة زان ججاري قال الك رس اه 
د : لا نُسمينَ غلامك يساراً» ولا رباحاً ولا نجيحاً . ولا أفلح . فإنك تقول م 

هو # قل يكون: قبقول + لذ" وله أيفا 1١953‏ )هن حديف حابر ف قال : أراد 

النبي كَلِةِ أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك » ثم 
رأيته سكت بعد عنها » فلم يقل شيئاً » ثم قبض رسول الله يكل و ينه عن ذلك " 
قال النووي : قال أصحابنا : يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في 
معناها » ولا تختص الكراهة بها وحدها. وهي كراهة تنزيه لاتحريم » والعلة في 
الكراهة ما بيّنهِ كل في قوله : فإنك تقول : أثم هو ؟ فيقول : لا. فكّره لبشاعة الجواب 
» وربا أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة. 
وأما قوله " أراد النبى تَكِةِ أن ينهى عن هذه الأساء " فمعناه أراد أن ينهى عنها نمى 
تحريم فلم ينه » وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نبى عنه في الأحاديث الباقية. 
انتهى 
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تسأل عن الحكم فقط . ولا تعلل. 

وألزم به بعضهم مَن أطلق من الحنفيّة القائلين : أن الصّحابيّ إذا 
روى عن النْبيٌ يكلةِ حديثاً وصحٌ عنه » ثمّ صحٌ عنه العمل بخلافه أن 
العمل بها رأى لا بها روى » لأن عائشة صمح عنها أن لا اعتبار بلبن 
الفحل . ذكره مالك في "الموط" وسعيد بن منصور في "السّنن" » 
وأبو عبيد في "كتاب النكاح" بإسنادٍ حسن. 

وأخذ الجمهور ومنهم الحنفيّة بخلاف ذلك » وعملوا بروايتها في 
قصّة أخي أبي القعيس وحرّموه بلبن الفحل ٠‏ فكان يلزمهم على 
قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ويعرضوا عن روايتها » ولو كان روى 
هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة . لكنه ل يروه غيرها » وهو 
إلزام قوي. 

وفي الحديث الرّدَ على من كره للمرأة أن تضع خمارها عند عمّها أو 
خالا » ى) أخرجه الطّبريٌ من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة 
والشعبيّ أنّه قيل لما : لم1 يُذكر العم والخال في هذه الآية ؟ فقالا : 
لأئ| ينعتاها لأبنائهما » وكرها لذلك أن تضع خمارها عند عمّها أو 
عاها. 

وحديث عائشة في قصّة أفلح يرد عليهما » وهذا من دقائق ما في 
تراجم البخاريٌ '". 


ٍِ 
يي 50 


(1) ترجم البخاري عليه ( بَابُ قولِهِ : (إن تُبِدُوا شَينًا أو تُحْفُوُ قن الله كَانَ بكُل مَيءِ 
عَلِيَا لآَجُبَاحَ عَلَيهِنَ في آبَاِهنَ وَلا أبَائِهنَ وَل إخوَاءِنَ وَلا أبَاءِ إِخوَاءِينَ وَلا أبِناء 


قوله : ( تربت يمينك ) في رواية سفيان عن الزهري عند مسلم " 
يداك أو يمينك " أي : لصقتا الاب » وهي كناية عن الفقر. وهو 
خبر بمعنى الذعاء » لكن لا يراد به حقيقته » وبهذا جزم صاحب 
"العوةة": 

زاد غيره » أنْ صدور ذلك من النْبيّ يلِكِ في حقٌ مسلم لا يستجاب 
لقرجله الفضل ري 

وقال النّخّاس : معناه إن 1 تفعل ] يحصل في يديك إِلّا التَّاب. 

وحكى ابن العربّ : أن معناه استغنت » ورد أن المعروف أترب إذا 
استغنى وترب إذا افتقر» ووجّه بأن الغنى التاشئ عن المال تراب » 
أن جميع ما في الدّنيا تراب » ولا يخفى بعده. 

وقيل : معناه ضعف عقلك. 

وقيل : افتقرت من العلم. 

وقيل : فيه تقدير شرط أي : وقع لك ذلك إن ل تفعل. ورجّحه 
ابن العريّ . 


وقيل : معنى افتقرت حابت. 


اخوازين وَلا يِسَائَهِن وَلا ما مَلكَتَ أيانمن وَاتقِينَ الله إن الله كان على كل شيءٍ 
شَهِيدًا! الأحزاب : هه 

)١(‏ أخرجه مسلم 7٠0١(‏ ) عن عائشة قالت : دخل على رسول الله كَكةِ رجلان فكلماه 
بثىء » لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهم| وسبّهما » فلما خرجاء قلت : يا رسول الله. من 
أصاب من الخير شيئاً ما أصابه هذان » قال : وما ذاك ؟ قالت : قلت : لعنتهما وسببتهما 
» قال : أو ما علمتِ ما شارطتٌ عليه ربي ؟ قلت : اللهمّ إن أنا بشر » فأي المسلمين 
لعتته » أو سببته قاجعله له زكاة وأجرا. 
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وقبل : هي كلمة تستعمل في المدح عند المبالغة كا قالوا للشاعر : 
قاتله الله لقد أجاد. 

وصحّفه بعضهم . فقاله بالثاء المثلثة » ووجّهه. بأنْ معنى ثربت 
تفرّقت وهو مثل حديث " نبى عن الصّلاة إذا صارت الشّمس 
كالآأثارب " '" وهو جمع ثروب وأثرب مثل فلوس وأفلس. وهي 
جمع ثزب بفتح أوّله وسكون الرّاء » وهو الشحم الرّقيق المتفرّق الذي 
يغشى الكرش. 


)١(‏ ذكره جماعة من أهل اللغة معلّقاً» ول أره موصولاً 
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الحديث الرابع والثلاثون 
8- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : دخل عل رسول الله كلل 
وعندي رجلٌ » فقال : يا عائشة » مَنْ هذا ؟ قلت : أخي من الرضاعة 
فقال: باعاشة انظرن من إخوائكة + فإنا الرضاعة من المحادة 03 


5 8 5 5 000 : ؟ 

قوله : ( دخل عل رسول الله 5ة. وعندي رجل ) لم أقف على 
اسمهء وأظنّه ابناً لأبي القعيس. 

وغلط مَن قال هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة . لأنْ عبد الله هذا 
تابعي باثفاق الأكمّة . وكأن أمّه الى أرضعت غائشة عاشت بعد 
النبيْ بد فولدته » فلهذا قيل له رضيع عائشة. 

قوله : ( فقال : يا عائشة . مَن هذا ؟ ) وللبخاري من طريق شعبة 
عن أشعث " فكأنه تغيّر وجهه كأنّه كره ذلك " كذا فيه » ووقع في 

5 007 ع 3 5 ا و 
رواية مسلم من طريق أبي الأحوص عن أشعث " وعندي رجل قاعد 
فاشتد ذلك عليه » ورأيت الغضب في وجهه " وفي رواية أبي داود عن 
حقصض بخ عمر عن شيغبة " فشق ذلك عليه وتفثر وميه" 

قوله : ( انظرن مَنْ إخوانكن ) في رواية شعبة " ما إخوانكن " 
والأولى أوجه. 


والمعنى تأمّلن ما وقع من ذلك » هل هو رضاع صحيح بشرطه : 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 58١5 » 76٠05‏ ) ومسلم ( 1555 ) من طريق أشعث بن أبي 
الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. 
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من وقوعه في زمن الرّضاعة » ومقدار الارتضاع . فإِن الحكم الذي 
ينشأ من الرّضاع إِلَّا يكون إذا وقع الرّضاع المشترط. 

ذال نولي معان" انار وا عيبي عه لاع اي فإ حية 
الرّضاع إِنَّ)ا هي في الصّغر حتى تسد الرّضاعة المجاعة. 

وقال أبو عبيد : معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن 
من الرضاع . لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. 

قوله : ( فإِنم) الرّضاعة من المجاعة ) فيه تعليل الباعث على إمعان 
النْظر والفكرء لأنْ الرّضاعة تثبت السب وتجعل الرّضيع محرّماً. 
قوله : ( من المجاعة ) أي : الرضاعة التي نث. شيه جا اطرمة وميا 
الخلوة هي حيث يكون الرّضيع طفلاً لسدّ اللبن جوعته » لأن معدته 
ضعيفة يكفيها اللبن » وينبت بذلك لحمه فيصير كجزءٍ من المرضعة 
فيشترك في الحرمة مع أولادها » فكأنّه قال : لا رضاعة معتبرة إلا 
المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة , كقوله تعالى [ أطعمهم من 
جوع ]. 

ومن تواهله حديت اين مسعورد :+ لا رضاع إلا .ماشة العظي 
وأنبت اللحم اخرحه او ذاوة نر قوضا وم قوف 

وحديث أمّ سلمة : لا يجرّم من الرّضاع إِلَا ما فتق الأمعاء . 
أخر جه التَرَمِذيٌ وصحّحه. 

ويمكن أن يستدلٌ به على أنْ الرّضعة الواحدة لا تحرّم. لأا لا 
تغني من جوع . وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قذّرته 
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الشريعة وهو حمس رضعات. 

وامتد ليم 

وهو القول الأول : على أن التّغذية بلبن الْرضعة » يحرّمِ سواء كان 
بشرب أم أكل بأيّ صفة كان » حبّى الوجور والسّعوط والثرد 
والشخ وكيي ذلك إذااوقع اؤللكبالقريظ اللذكرر تع النبذو لان ذلك 
يطرد الجوع » وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى. وبهذا 
قال الجمهور. لكخ استغى الخئفية الحقية. 

القول الثاني : خالف في ذلك الليث وأهل الظّاهر » فقالوا : إن 
الرّضاعة المحرّمة إِنَّا تكون بالتقام التّدي ومصّ اللبن منه. 

واووقاعل: ارم نهو 99 الولوم هل اقرط إشكال ل 'النقام سال 
ثدي سهلة - وهي أجنبيّة منه - فإن عياضاً أجاب عن الإشكال 
باحتمال أمّها حلبته ثمّ شربه من غير أن يمس ثديها. 

قال النوويّ : وهو احتمال حسن » لكنه لا يفيد ابن حزم » لأنّه لا 
يكتفى في الرّضاع إِلّا بالتقام التّدي. 

لكن أجاب النوويٌّ : بأنّه عفي عن ذلك للحاجة. 

وآمّا ابن حزم فاستدل بقصّة سالم على جواز مس الأجنبيٌ ثدي 
الأجنبيّة والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقاً. 

واستّدل به على أن الرّضاعة إِنّْا تعتبر في حال الصّغر » لأئْها الحال 
الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر » وضابط 


(1) في مطبوع الفتح ( وأورد علِن بن حزم ) ولعلّ الصواب ما أثبنّه » والسيق يدعمه. 
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ذلك تمام الحولين . لقوله عر وجل ( حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرّضاعة ). 

وقال الحنفيّة : إن أقصى مدّة الرّضاع ثلاثون شهراً. 

وحجّتهم قوله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 1 أي : المدّة 
الكورة 21 من الكمل والتسالروها تاريل قريب 

والهور عبد اللسهور » آنا تقدير عذة أثل اخمل وأكثر عذة 
الرّضاع » وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمّد بن الحسن . ويؤيّد ذلك 
أن أبا حنيفة لا يقول إِنْ أقصى الحمل ستتان ونصف. 

وعند المالكبّة رواية توافق قول الحنفيّة » لكنْ منزعهم في ذلك أنه 
يغتفر بعد الحولين مدّة يدمن الطّفل فيها على الفطام , لأنَّ العادة أن 
الصّبِيٌ لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج في أيّام قليلات » فللأيّام 
التي يحاول فيها فطامه حكم الحولين. 

ثم اختلفوا في تقدير تلك المذة. 

قيل : يغتفر نصف سنة » وقيل : شهران » وقيل : شهر ونحوه. 
وقيل : أَيّام يسيرة » وقيل : شهر. 

وقبل : لا يزاد على الحولين » وهي رواية ابن وهب عن مالك. وبه 
قال الجمهور . ومن حبجّتهم. حديث ابن عبّاس رفعه " لا رضاع إِلَّا 
ما كان في الحولين " أخرجه الدّارقطنيٌّ » وقال : لم يسنده عن ابن 
عيينة غير اليثم بن جميل » وهو ثقة حافظ. 


وأخرجه ابن عديّ. وقال : غير الهيثم يوقفه على ابن عبّاس. وهو 
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المحفوظ. 

وأيضاً حديث أمّ سلمة : لا رضاع إِلّا ما فتق الأمعاء وكان قبل 
الفطام. وصحّحه التَرمذيٌّ وابن حبّان. 

وعندهم متى وقع الرّضاع بعد ال حولين » ولو بلحظة ل يترتّب عليه 
حكم 

وعند الشافعيّة : لو ابتدأ الوضع في أثناء الشهر جبر المنكسر من 
شهر آخر ثلاثين يوماً. 

وقال زُفر : يستمرٌ إلى ثلاث سنين + إذا كان يجترئ باللبن ولا 
يجتزئ بالطعام » وحكى ابن عبد البرّ عنه . أنه يشترط مع ذلك أن 
يكون يجتزئ باللبن » وحكى عن الأوزاعيّ مثله » لكن قال : بشرط 
أن لا يفطم » فمتى فطم ولو قبل الحولين » فها رضع بعده لا يكون 
رضاعاً. 

قال القرطبيّ : في قوله " فإنّ) الرّضاعة من المجاعة " : تثبيت 
قاعدة كلبّة صريحة في اعتبار الرّضاع في الزّمن الذي يستغني به 
الرّضيع عن الطّعام باللبن » ويعتضد بقوله تعالى ( لمن أراد أن يتمٌ 
الرّضاعة ) فإنّهِ يدل على أن هذه المدّة أقصى مدّة الرّضاع المحتاج إليه 
عادة المعتبر شرعاً » فا زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعاً » إذ 
لا حكم للنادر . وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع 
الأجنبيّ منها لاطّلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها. 

قلت : وهذا الأخير على الغالب » وعلى مذهب من يشترط التقام 
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الندق: 

وسيأتي أن عائشة كانت لا تفرّق في حكم الرّضاع بين حال الصَّغر 
والك: 

وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها » واحتجّت 
هي بقصّة سالم مولى أبي حذيفة » فلعلها فهمت من قوله " إِنّْما 
الرّضاعة من المجاعة " اعتبار مقدار ما يسدٌ الجوعة من لبن المرضعة 
من يرتضع منها ء وذلك أعمّ من أن يكون المرتضع صغيراً أو كبيراً ‏ 
فلا يكون الحديث نضّاً في منع اعتبار رضاع الكبير. 

وحديث ابن عبّاس مع تقدير ثبوته » ليس نضّاً في ذلك » ولا 
حديث أمّ سلمة . لجواز أن يكون المراد أَنْ الرّضاع بعد الفطام ممنوع . 
ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم » فا في الأحاديث المذكورة ما 
يدفع هذا الاحتمال» فلهذا عملت عائشة بذلك. 

وحكاه الثوويّ تبعاً لابن الصَّبَاعْ وغيره عن داود . وفيه نظرٌ. 

وكذا نقل القرطبيٌ عن داود . أن رضاع الكبير يفيد رفع 
الاحتجاب منه ء ومال إلى هذا القول ابن اموا من المالكية. 

وفي نسبة ذلك لداود نظرٌ » فإِنَ ابن حزم ذكر عن داود أنه مع 
الجمهور . وكذا نقل غيره من أهل الظاهر. وهم أخبر بمذهب 
صاحبهم . 

وإنّا الذي نصر مذهبَ عائشة هذا ء وبالغ في ذلك هو ابن حزم 
ونقله عن عللّ » وهو من رواية الحارث الأعور عنه » ولذلك ضعّفه 
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ابن عبد البر. 

وقال عبد الرَّزَاقَ عن ابن جريج : قال رجل لعطءٍ : إِنْ امرأة 
بتع هن نيا ينما كيك اذا لكحوا © 1.3 لقال ابن ختريم : 
فقلت له : هذا رأيك ؟ قال : نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات 
أخيها. 

وهو قول الليث بن سعد ء وقال ابن عبد البرّ : ل يختلف عنه في 
ذلك. 

قلت : وذكر الطَّبريٌ في " مهذيب الآثار " في مسند علِمٌّ هذه 
المسألة. وساق بإسناده الصّحيح عن حفصة مثل قول عائشة » وهو 
نا بخص به عموم قول أمّ سلمة : أَبَى سائر أزواج النِي كله أن 
يدخلن عليهنٌ بتلك الرّضاعة أحداً. أخرجه مسلم وغيره. 

ونقله الطّبريٌ أيضاً عن عبد الله بن الزّبير والقاسم بن محمّد وعروة 
ف آخرين. 

وفيه تعقب على القرطبيٌ حيث خصٌ الجواز بعد عائشة بداود. 

وذهب الجمهور إلى اعتبار الصَّغر في الرّضاع المحرّم . وقد تقدم 

وأجابوا عن قصّة سالم بأجوبة : 

الجواب الأول : أنه حكمٌ منسوخ. 

وبه جزم المحبٌ الطّبريّ في أحكامه , وقرّره بعضهم بأن قصّة سالم 
كانت في أوائل الهجرة » والأحاديث الذّالة على اعتبار الحولين من 
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وواية غنات الطبيعا # قد عل تاخرها: 

وهو مستندٌ ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام الرّاوي ولا صغره 
آلآ كن ها وواء دما 

وأيضاً ففي سياق قصّة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين. 
لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه ”© حيث قال طا النبي كلل : 
أرضعيه » قالت : وكيف أرضعه وهو رجلٌ كبير ؟ فتبسّم رسول الله 
كه وقال : قد علمتٌ أنه رجلٌ كبير . وفي رواية لمسلم قالت : إِنّه ذو 
لحية » قال : أرضعيه ْ 

وهذا يشعر بأءّبا كانت تعرف أن الصَّغْر معتبر في الرّضاع المحرّم. 
الجواب الثاني : دعوى المخصوصيّة بسالم وامرأة أبي حذيفة. 
والأصل فيه فول 1م سان بو انوا التق لاو ما ترى هذا إلا 
رخصة أرخصها رسول الله يَكِةٍ لسالم خاصّة. 

والزردابى الشكام وشيه :باذ صل قطةاتبال :ما كان وقع من 
التبني الذي أدّى إلى اختلاط سالم بسهلة , فلا نزل الاحتجاب ومنعوا 
من التبني شقٌ ذلك على سهلة فوقع الرخيص ها في ذلك لرفع ما 
حصل لما من المشقة. 

وهذا فيه نظرٌ » لأنّه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة 
والاحتجاج بها . » فتنفي ا مخصوصية ويثبت تك مذهى المخالف + لكنخ 
يفيد الاحتجاج. 


.)١5607(ملسم عند‎ )١( 
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وقرّره آخرون : بأن الأصل أن الرّضاع لا يحرّم » فلًا ثبت ذلك في 
الصّغر خولف الأصل له وبقي ما عداه على الأصل » وقصّة سالم 
واقعة عين يطرقها احتمال امخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج 
مها. 

ورأيت بخط تاج الدّين السّبكيّ » أنّه رأى في تصنيف للحمّد بن 
خليل الأندلسيّ في هذه المسألة » أنه توقف في أن عائشة وإِنْ صحّ عنها 
الفتيا بذلك » لكن لَّ يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك 
الرّضاعة. 

قال تاج الدذين : ظاهر الأحاديث ترد عليه » وليس عندي فيه قول 
بلا طن ارال وطالب 

كذا قال » وفيه غفلة عنّا ثبت عند أبي داود في هذه القصّة " فكانت 
عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبّت أن 
يدخل عليها ويراها » وإن كان كبيراً خس رضعات ثمٌ يدخل عليها " 
وإسناده صحيح . وهو صريح ء فأيّ ظنّ غالب وراء هذا ؟ والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

وفي الحديث أيضاً جواز دخول من اعترفت المرأة بالرّضاعة معه 
عليها ء وأنّه يصير أخاً لما وقبول قوها فيمن اعترفت به. 

وأنْ الزُوجٍ يسأل زوجته عن سبب إدخال الرّجال بيته والاحتياط 
في ذلك والنظر فيه. 

وفي قصّة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل. 
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وقال ابن الرّفعة : يؤخذ منه جواز تعاطي ما يِحصّل الحل في 
المستقبل » وإن كان ليس حلالاً في الحال. 

وتمسّك بعموم الوارد في الأخبار مثل حديث الباب وغيره. 

وهو القول الأول : تحريم قليل الرّضاع وكثيره » وهذا قول مالك 
وأبي حنيفة والثوريّ والأوزاعيٌ والليث » وهو المشهور عند أحمد. 

القول الثاني : ذهب آخرون إلى أنْ الذي يحرّم ما زاد على الرّضعة 
الواحدة. 

ثم اختلفوا : 

القول الأول : جاء عن عائشة " عشر رضعات " . أخرجه مالك 
في " الموطأ " » وعن حفصة كذلك. 

القول الثاني : جاء عن عائشة أيضاً " سبع رضعات " أخرجه ابن 
أبي خيثمة بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن الزبير عنها » وعبد الرَّزْاقَ 
من طريق عروة " كانت عائشة تقول : لا يحرّمِ دون سبع رضعات » 
أو حمس رضعات ". 

القول الثالث : جاء عن عائشة أيضاً " حمس رضعات. 

فعند مسلم عنها " كان فيا نزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات » ثم نسخت بخمس رضعات معلومات. فتوقي رسول الله 
د وهنّ نما يقرأ " وعند عبد الرَّزّْاق بإسنادٍ صحيح عنها قالت : لا 
يحرم دون حمس رضعات معلومات. 

وإلى هذا ذهب الشافعيٌ » وهي رواية عن أحمد . وقال به ابن حزم. 
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القول الرابع : ذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 
وابن المنذر وداود وأتباعه - إِلَّا ابن حزم - إلى أن الذي يحرم ثلاث 
رضعات لقوله كَلِةٍ : لا تحرّم الرّضعة والرّضعتان. فإن مفهومه أن 
الثلاث تحرّم. 

وأغرب القرطبيّ. فقال : ل يقل به إِلّا داود. 

ويخرج نما أخرجه البيهقيّ عن زيد بن ثابت بإسنادٍ صحيح أنه 
يقول : لا تحرّم الرّضعة والرّضعتان والثلاث » وأنْ الأربع هي التي 
م 

والعايث من الأحاديت عحديق غاشة فق المس: 

وأمّا حديث " لا تحرّم الرّضعة والرّضعتان " فلعله مثال يا دون 
الخمس » وإلا فالتّحريم بالثلاث فا فوقها إِنَّا يؤخذ من الحديث 
بالمفهوم . وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرّج عند مسلم وهو 
الخمس » فمفهوم " لا تحرّم المضّة ولا المصّتان " أنْ الثلاث تحرّم . 
ومفهوم حمس رضعات أن الذي دون الأربع لا يحرّم فتعارضا . 
فيرجع إلى التّرجيح بين المفهومين. 

وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة. 

وحديث المصّتان جاء أيضاً من طرق صحيحة » لكن قد قال 
بعضهم : إِنّه مضطرب . لأنّه اختلف فيه . هل هو عن عائشة أو عن 
الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أمَّ الفضل ؟. 

لكن ' يقدح الاضطراب عند مسلم. فأخرجه من حديث أمٌّ 
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الفضل زوج العبّاس . أنْ رجلاً من بني عامر قال : يا رسول الله . هل 
تحرّم الرّضعة الواحدة ؟ قال : لا. وفي رواية له عنها " لا نحرم 
الشيعة ولة ال شعتاة ولا المشة ول المصّتان ". 

قال القرطبّ : هو أنصّ ما في الباب » إِلّا أنه يمكن حمله على ما إذا 
يتحقق وصوله إلى جوف الرّضيع » وقوى مذهب الجمهور بأن 
الأخبار اختلفت في العدد . وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها 
فيها يعتبر من ذلك . فوجب الرّجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم . 
ويعضده من حيث النظر أنه معنىّ طارئ يقتضي تأييد التحريم فلا 
يشترط فيه العدد كالصّهر . أو يقال ماة ئع يلج الباطن فيحرم. فلا 
يشترط فيه العدد كالمنيٌ . والله أعلم. 

وأيضاً فقول عائشة " عشر رضعات معلومات » ثم نسخن بخمس 
معلومات » فيا اَي وه ا قر لا يتوض للاحتجاج عل 
الأصحح من قولي الأفوتي » أن القراق. له ينيف :]بذ بالتر ات 
والرّاوي روى هذا عل أنه قرآن لا خبر فلم يثبت يثبت كونه قرآناً » ولا 
ذكر الرّاوي أنه خبر ليقبل قوله فيه. والله أعلم. 

تكميل : عقد البخاري ترجحمة لشهادة الاستفاضة » وذكر منها 
النسب والرّضاعة والموت القديم. 

فأمّا النسب فيستفاد من أحاديث الرٌّضاعة فإنّه من لازمه وقد نقل 
فيه الإجماع. 

وأمّا الرّضاعة فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب » 
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فإِئّا كانت في الجاهليّة » وكان ذلك مستفيضاً عند من وقع له. 

وأمّا الموت القديم فيستفاد منه حكمه بالإلحاق » قاله ابن المنير. 

واحترز بالقديم عن الحادث » والمراد بالقديم ما تطاول الزّمان 
عليه » وحدّه بعض المالكيّة بخمسين سنةً » وقيل : بأربعين. 

واختلف العلماء في ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة. 

فتصحٌ عند الشَافعيّة في السب قطعاً » والولادة » وفي الموت 
والعتق والولاء والوقف والولاية والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل 
والتجريح والوصيّة والرّشد والسّفه والملك على الرّاجح في جميع 
ذلك. 

وبلغها بعض المتأخرين من الشافعيّة بضعة وعشرين موضعاً . 
وهي مستوفاة في " قواعد العلائيٌ ". 

وعن أبي حنيفة : تجوز ني النسب والموت والتكاح والدّخول . 
وكوف فاقيا ؛ ؤاه أبو يوسف :+ والر لازاه شد : والرققي 

تال ساعب'" لدان "رن اح امعان وى الال أن 
الشهادة لا بد فيها من المشاهدة. 

وشرط قبوها أن يصبعها من جع يمن تراعزيم عل الكدديه» 

وقيل : أقل ذلك أربعة أنفس » وقيل : يكفي من عدلين. 

وقبل : يكفي من عدلٍ واحدٍ إذا سكن القلب إليه. 
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الحديث الخامس والثلاثون 
9- عن عقبة بن الحارث # أنه تزوّج أمّ يحبى بنت أبي إهابٍ . 
فجاءت أمةٌ سوداء . فقالت : قد أرضعتكما » فذكرتٌ ذلك للنبّ ككل 
» قال : فأعرض عني » قال : فتنحيت » فذكرت ذلك له ء فقال : 
وكيف وقد رَعَمَت أنْ قد أرضعتك] ؟ فنهاه عنها ". 


قوله : ( عن عقبة بن الحارث ) بن عامر بن نوفل النوفلي . من 
مسلمة الفتح .”". 


وقع للبخاري في "الشهادات" عن ابن أبي مُليكة حدّثني عقبة بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ 288 /6375917/619517 675171767517 :41١5‏ ) من طريق 


ابن جريج وعمر بن سعيد بن أبي حسين وأيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة 


وحديث عقبة ذه هذا تفرّد به البخاري دون مسلم . ىا نبّه عليه ابن حجر وغيره. 
() أبو سروعة في قول أهل الحديث ٠‏ ويقال : إن أبا سروعة أخوه وهو قول أهل النسب 
وصوّبه العسكري , وقيل : إِنَّ أبا سروعة أخو عقبة لأمّه وجزم به مصعب الزبيري. 
وأغرب أبو حاتم الرازي فقال : أبو سروعة قاتل خبيب له صحبة اسمه عقبة بن 
الحارث بن عامر » وليس هو عقبة بن عامر الذي أدركه ابن أبي مليكة. هو الذي 
أخرج له البخاري وأصحاب السئن. ووهم من أخرج حديثه في المتفق لصاحب 
العمدة » وله رواية عن أبي بكر الصديق . وروى عنه أيضا إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف وعبيد بن أبي مريم المكي . مات عقبة بن الحارث في خلافة ابن الزبير. قاله في 
الإصابة بتامه ( 5 / .)0١14‏ 
وقال الشارح في "الفتح" ( 1 / 786 ) : وذكر ابن إسحاق بإسنادٍ صحيح عن عقبة 
بم اخارك قال :بها آنا ققليع ععييا لآن كدت أصغر من ذلك تولكق آنا سه 
العبدريّ أخذ الحربة فجعلها في يدي ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله ". 
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مارك » أى سعيحته هينه 

وفيه رد على من زعم : أن ابن أب مُليكة ل يسمع من عقبة بن 
الحارث » وقد حكاه ابن عبد البرّ » ولعل قائل ذلك أخذه من رواية 
البخاري في النكاح من طريق ابن عليّة عن أيُوبٍ عن ابن أب مُلّيكة 
عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث » قال ابن أبي مُلّيكة : وقد 

وأخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيُوبٍ » ولفظه : عن ابن أبي 
مُلّيكة عن عقبة بن الحارث قال : وحدّثنيه صاحبٌ لي عنه » وأنا 
لحديث صاحبي أحفظ. ول يسمّه. 

وفيه إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع » أو بين 
القصد إلى التحديث وعدمه » فيقول الرّاوي فيا سمعه وحده من 
لفظ الشيخ . أو قصد الشيخ تحديثه بذلك : حدّثني. بالإفراد. 

وفيها عدا ذلك : حدّثنا. بالجمع أو : سمعت فلاناً يقول. 

ووقع عند الدارقطنيٌ من هذا الوجه : حدثني عقبة بن الحارث. ثم 
قال : ل يحدّئني » ولكني سمعته يحدّث. 

وعذا يعن أحد الاحع الي 

وقد اعتمد ذلك النسائيٌ فيا يرويه عن الحارث بن مسكينٍ فيقول 
" الحارث بن مسكينٍ قراءةَ عليه وأنا أسمع " ولا يقول حذّثني » ولا 
أخبرني ؛ لأنّه ‏ يقصده بالتحديث ء وإِنَّ) كان يسمعه من غير أن يشعر 


به. 
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قوله : ( تزوج أمّ يحيى بنت أبي إهاب ) في رواية للبخاري " أنه 
تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز " اسمها غنيّة - بفتح المعجمة وكسر 
الون بعدها ياء تحتانيّة مشدّدة - وكنيتها أمّ يحبى. 

ثم وجدت في النسائيّ » أن اسمها زينب » فلعل غنيّة لقبها أو كان 
اسمها فغيّر بزينب كم غيّر اسم غيرها 

وأبو إهاب بكسر ال همزة لا أعرف اسمه » وهو مذكور في الصٌّحابة 
٠‏ وعزيز بفتح العين المهملة وكسر الزْاي وآخره زاي أيضا . وزن 
عظيم . ومّن قاله بضمٌ أوُّله فقد حرّف. 

5 ع 0 007 5 

ووقع عند ابي ذر عن المستملٍ والحموي عزير بزاي » واخره راء 
مصغر. والأوّل أصوب 

قوله : ( فجاءت أمةٌ سوداء ) 1 أقف على اسمها. 

قوله : ( قد أرضعتكما ) زاد الدارقطنيٌ من طريق أيُوب عن ابن أبي 
مُلّيكة عن عقبة : فدخلث علينا امرأة سوداء » فسألت فأبطأنا عليها . 
فقالت : تصدّقوا علّ فوالله لقد أرضعتكما جميعاً. 

زاد البخاريّ في "العلم" من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين 
عن ابن أبي مُلّيكة " فقال لها عقبة : ما أرضعتني ولا أخبرتني " أي : 
بذلك قبل التزوّج كأنّه اتهمها. 

زاد في " باب إذا شهد بثىء فقال آخر : ماعلمت ذلك "7" . وفي 


)١(‏ يقصد آلَ أبي إهاب عندما سأهم عقبة 5ه . ولفظه عند البخاري : فقال لها عقبة : ما 
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" العلم " فركب إلى رسول الله كَلةٍ بالمدينة فسأله " وترجم عليه 
"الرّحلة في المسألة الثازلة ". 

وزاد في النكاح " فقالت لي : قد أرضعتك) . وهي كاذبة ". 

قوله : :( فذكرت ذلك للنبيّ ينه » في رواية للبخاري " فركب إلى 
رسول الله وله ,المدينة فسآله ". 

قوله " فركب " أي : من مكّة , لما كانت دار إقامته. 

قوله : ( فأعرض عني ) زاد البخاري في رواية له " وتبِسّم النبيّ 

قوله : ( فتنحُبت » فذكرت ذلك له ) في رواية للبخاري " فأعرض 
عني فأتيته من قِبَّل وجهه فقلت : إِنّْها كاذبة " » وفي رواية الدارقطنيٌ 
" ثم سألته فأعرض عني » وقال في الثالثة أو الرّابعة ". 

قوله : ( وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتك] ؟ فنهاه عنها ) في 
رواية للبخاري " دعها عنك " » زاد الدارقطنيٌ في رواية أيُوب في 
آخره " لا خيرٌ لك فيها. وللبخاري أيضا " كيف وقد قيل ؟ ففارقها 
ونكحت زوجاً غيره ". 


اسم هذا الزوج. ظَرَيْب بضمٌ المعجمة المشالة وفتح الرّاء وآخره 


أعلم أنك أرضعتني » ولا أخبرتني . فأرسل إلى آل أبي إهاب يسأهم . فقالوا : ما 
علمنا أُرضِعتٌ صاحبثا. فركب إل النى قله بالمدينة.: الحذية:, 

وبوب عليه : باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون : ما علمنا ذلك يحكم 
بقول من شهد. 
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مود فضيدرا. 

القول الأول : ذهب الجمهور إلى أنْ شهادة الإماء والعبيد لا تقبل 

القول الثاني : تقبل في الشَّىء اليسير . وهو قول الشعبيٌ وشريح 
والنخعيّ والحسن. 

فأخرج ابن أبي شيبة من رواية منصور عن إبراهيم قال : كانوا 
يجيزونها في النّىء الخفيف . ومن طريق أشعث الحمرايّ عن الحسن 

القول الثالث : تقبل مطلقاً. وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. 

لحديث عقبة » ووجه الذلالة منه أنه كَلِِدِ أمر عقبة بفراق امرأته 
بقول الأمة المذكورة » فلو م تكن شهادتها مقبولة ما عمل بها. 

واحتيّوا أيضاً بقوله تعالى : ( من ترضون من الشّهداء ) قالوا : 
فإن كان الذي في الرَّقّ رضاً فهو داخلٌ في ذلك. 

وأجيب عن الآية : بأنّه تعالى قال في آخرها : ( ولا يأب الشهداء 
إذا ما دعوا ) والإباء إِنّا يتآنى من الأحرار لاشتغال الرّقيقَ بحق 
السّيّد » وفي الاستدلال مبذا القدر نظر. 

وأجاب الإسماعيلٌ عن حديث الباب. فقال : قد جاء في بعض 
طرقه " فجاءت مولاةٌ لأهل مكّة " قال : وهذا اللفظ يطلق على الحرّة 
التي عليها الولاء فلا دلالة فيه على أَمّها كانت رقيقة. 


557 : بأن رواية حديث الباب فيه التصريح 30 ا د 0 فتعين أثْها 
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ليست بحرة. 

وقد قال ابن دقيق العيد : إن أخذنا بظاهر حديث الباب فلا بل من 
القول بشهادة الأمة » وقد سبق إلى الجزم بأمّها كانت أمةً » أحمد بن 
حنبل . رواه عنه جماعة كأبي طالب ومهئا وحرب وغيرهم. 

وأخرج ابن أبي شيبة من رواية المختار بن فلفل قال : سألت أنساً 
عن شهادة العبيد » فقال : جائزة. 

وروك ابن أي شيبة أيضاً من. طريق أشعت عن الشعبيّ : كان 
شُريح لا يجيز شهادة العبد » فقال علي : لكدّنا نجيزها » فكان شريح 
بغ ذلك كيدها لا لله 

واحتجٌ باحديث من قبل شهادة المرضعة وحدها. 

قال علٌّ بن سعد : سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في 
الرّضاع » قال : تجوز على حديث عققبة بن الحارث. 

وهو قول الأوزاعيّ . ونثقل عن عثان وابن عبّاس والرّهريّ 
والحسن وإسحاق. 

وروى عبد الرَّرْاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : فرّق عثمان 
بين ناس تناكحوا بقول امرأةٍ سوداء أنّها أرضعتهم » قال ابن شهاب : 
الناس يأخذون بذلك من قول عثان اليوم. 

واختاره أبو عبيدٍ إلا أنه قال : إن شهدث المرضعة وحدها وجب 
على الرُوجِ مفارقة المرأة » ولا يجب عليه الحكم بذلك » وإن شهدت 
معها أخرى وجب الحكم به. 
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واحتج أيضاً بأنْه كلةِ ‏ يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له " دعها 
عنك " وفي رواية ابن جريج " كيف وقد زعمت ؟ " فأشار إلى أن 
دلفدفغل الحرية. 

وذهب الجمهور. إلى أنه لا يكفى في ذلك شهادة المرضعة ؛ لأنها 
يوي ا 
شهادة على فعل نفسها. 

وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعليّ بن أبي 
طالب وابن عبّاس » أثْهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك » 
فقال عمر : فرّق بينهما إن جاءت بيّنة » وإلا فخل بين الرّجل وامرأته 
إلا أن يتنزّها ء» ولو فتح هذا الباب ل تشأ امرأةٌ أن تفرّق بين الرُّوجين 
إلا فعلتث. 
لطلب أجرة. 

وقيل : لا تقبل مطلقا. 

وقبل : تقبل في ثبوت المحرميّة دون ثبوت الأجرة لما على ذلك. 

وعن أبي حنيفة : لا تقبل في الرّضاع شهادة النساء المتمَخّضات » 
وعكسّه الاصطخري من الشافعيّة. 

وأجاب من لَّ يقبل شهادة المرضعة وحدها : بحمل النْهي في قوله 
: " فنهاه عنها " على التنزيه » ويحمل الأمر في قوله : " دعها عنك " 
على الإرشاد. 


كتاب الرضا 
ايام 2024 


وأغرب ابن بطَّال. فنقل الإجماع على أَنَّ شهادة المرأة وحدها لا 
تجوز في الرّضاع وشبهه. 

وهو عجيبٌ منه. فإِنّه قول جماعة من السّلف حبّى إِنْ عند المالكبّة 
رواية أَنْها تقبل وحدها ء لكن بشرط فشو ذلك في الجيران. 

وني الحديث جواز إعراض المفتي ٠‏ ليتنبّه المستفتي على أن الحكم 
فيا سأله الكففّ عنه » وجواز تكرار السَّوال لمن ل يفهم المراد والسّؤال 
عن السّبب المقتضي لرفع التكاح. 
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الحدبث السادس والثئلاثون 

-*4٠‏ عن البراء بن عازب # » قال : خرج رسول الله كد يعني 
مح ناك فتيعتير أيلة مرق نادي د باع ويااعة فتفاو ا تناه + والخيز 
بيدها . وقال لفاطمة : دونك ابنة عمّك , عمّلتها » فاختصم فيها عل , 
وزيدٌ » وجعفرٌ» فقال عامٌ : أنا أحقٌّ بهاء وهي ابنة عمي . وقال جعفر 
: ابنة عمي . وخالتها تحني , وقال زيدٌ : بنت أخي . فقضى بها النبيّ 
يك لخالتها . وقال : الخالة بمنزلة الأمّ » وقال لعلي : أنت مني » وأنا 
تناك و وقاك انكر + اعريت كلقن و خاقي وروقال زرو :انث العرنا 
كن 


قوله : ( خرج النْبِيَةِ يعنى من مكة ) في عمرة القضاء. 

ففي البخاري عن البراء قال : اعتمر النبيّ لِِ في ذي القعدة » فأبى 
أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتّى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة 
أيَام.. وفيه. فلا دخلها ومضى الأجل ٠‏ أتوا علبّاً فقالوا : قل 
لغابباك الخرج عذاء تقد مظى الابدل فرج القية فلك ستيه 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7007 » 1٠00‏ ) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء 
5ه. وفي أوله قصة صلح الحديبية. 
قال الزركشي في "تصحيح العمدة" ( ص 55 ) : هذا الحديث بهذا السياق من أفراد 
البخاري. وكذا عزاه إليه البيهقي في "سننه" . وعبد الحق في "الجمع بين الصحيحين" 
والمزيٌ في "الأطراف" . ووقع لصاحب المنتقى ولابن الأثير في "جامع الأصول" أنه 
من المتفق عليه » ومرادهما قصة صلح الحديبية منه » والمصنف اختصره. والبخاري 
ذكره في موضعين. انتهى 
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ابنة حمزة.. الحديث. 

قرنه :4 إوساهوة ) اسمواع راك بلاطم يقل ؛ امام 
وقبل : أمة الله وقيل : سلمى » وقيل : عائشة » وقيل : يعلى والأوّل 
هو المشهور. 

وذكر الحاكم ني " الإكليل " وأبو سعيد في " شرف المصطفى " من 
حديث ابن عبّاس بسندٍ ضعيفي . أن النبيّ كَلْهِ كان آخى بين حمزة 
وزيد بن حارثة » وأنْ عمارة بنت حمزة كانت مع أمّها بمكة. 

وحكى الرّيّ في أسائها أمّ الفضل ؛ لكن صرّح ابن بشكوال. بأنها 
كي 

قوله : ( تنادي يا عمّ ) كأئّبا خاطبت النبِيّ كَكِِ بذلك إجلالاً له » 
وإلا فهو ابن عمّها » أو بالنّسبة إلى كون حمزة - وإن كان عمّه من 
النسب - فهو أخوه من الرّضاعة » وقد أقرّها على ذلك بقوله لفاطمة 
بنت رسول الله كد : دونك ابنة عممّك. 

وق «ذيواة حسات'بى ثأيت »+ لأن سعيد الشكرق » أن علئا عن 
الذي قال لفاطمة. ولفظه " فأخذ عل أمامة » فدفعها إلى فاطمة " 
وذكر أن مخاصمة عل وجعفر وزيد إلى النْبيّ كلةٍ كانت بعد أن 
وصلوا إلى مر الظهران. 

قوله : ( دونك ) هي كلمة من أساء الأفعال تدل على الأمر بأخذ 
الشّىء المشار إليه. 
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قوله : ( عمَانْها )”'' كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي » وكأن الفاء 
قلت : وقد ثبتت في رواية النسائيٌ من الوجه الذي أخرجه منه 
البخاريّ. وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل 


عن أبي إسحاق عن هانئ وهبيرة عن عل » وكذا لأحمد في حديث 


ع : 


له 


ووقع في رواية أبي ذرٌ عن السّرخسيٌ والكشميهني " حمليها " 
بتشديد الميم المكسورة وبالتحتانيّة بصيغة الأمر » وللكشميهنيٌ " 
احمليها " بألف بدل التشديد. 

وعند الحاكم من مرسل الحسن " فقال علِنٌّ لفاطمة وهي في 
موروحها : أمسكيها عتدك '". 

وعند ابن سعد من مرسل محمد بن علّ بن الحسين الباقر بإسنادٍ 
صحيح إليه : بين| بنت حمزة تطوف في الرّحال » إذ أخذ علّ بيدها 
نالقاها إل فاطمة ق خروجها. 

قوله : ( فاختصم فيها علي وزيد وجعفر ) أي : أخوه » وزيد بن 
حارثة » أي : في أيهم تكون عنده » زاد في رواية ابن سعدٍ " حتّى 
ارتفعت أصواتهم فأيقظوا النبيّ َكِةِ من نومه ". 


وكانت خصومتهم في ذلك بعد أن قدموا المدينة » ثبت ذلك في 


)١(‏ وقع في نسخ العمدة ( فاحتملتها ) ولم أرها في صحيح البخاري ولا عند من أخرجه. 
والظاهر أنها خطأ ى] يدل عليه كلام الشارح. 


كنات الرضا 
ب الرضاعم 1 


حديث عل عند أحمد والحاكم. 

وفي "المغازي" لأبي الأسود عن عروة في هذه القصّة " فلا دنوا من 
المدينة كلّمه فيها زيد بن حارثة » وكان وصيّ حمزة وأخاه " 

وهذا لا ينفي أن المخاصمة إِنَّ)ا وقعت بالمدينة » فلعل زيداً سأل 
النبيّ يِةِ في ذلك » ووقعت المنازعة بعد. 

ووقع في مغازي سليان التيميّ » أن النبيّ كَكةٍ ل رجع إلى رحله 
وجد بنت حمزة فقال لها : ما أخرجك ؟ قالت : رجلٌ من أهلك » و 
يكن رسول الله يِه أمر بإخراجها . وفي حديث علّ عند أبي داود » أن 
زيد بن حارثة أخرجها من مكة. 
عمّك مقيمة بين ظهراني المشركين ؟ " وهذا يشعر بأنْ أمّها إِمّا ‏ تكن 
اشليك نان ل حدر ابن عناس الكون » أثبا لض ينث عخصيص 


َ 


- وهي معدودة في الصّحابة - وإمًا أن تكون ماتت . إن ل يثبت 


٠ 


م 


حديث ابن عباس . 

وإنّا أقرّهم على أخذها مع اشتراط المشركين أن لا يخرج بأحدٍ من 
أهلها أراد الخروج » لأئّهم ل يطلبوها » وأيضاً فإِنْ النّساء المؤمنات ل 
يدخلن ني ذلك » لكن إِنَّا نزل القرآن في ذلك بعد رجوعهم إلى 
المدينة. 
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عل : نا ليست منهم إِنّْما هي منا. 

قوله : ( فقال علنٌ : أنا أحقٌّ بها » وهي ابنة عمي ) في رواية 
للبخاري " قال عل : أنا أخرجتها وهي بنت عمّي . زاد في حديث 
عل عند أبي داود " وعندي ابنة رسول الله يَكِةٍ وهي أحق بها ". 

قوله : ( وقال جعفر : ابنت عمي » وخالتها تحتيّ ) أي : زوجتي. 
وفي رواية الحاكم " عنديّ " واسم خالتها أسماء بنت عميس » وصرّح 

وكان لكل من هؤلاء الثّلائة فيها شّبهة : 

ما زيد فللأخوّة التي ذكرتها » ولكونه بدأ بإخراجها من مكّة. 

وآمًا علي فلأنّه ابن عمّها » وحملها مع زوجته. 

لسر ره ا مياه سات د 

فيترججح جانب جعفر باجتاع قرابة الرّجل والمرأة منها دون 
الآخرين. 

قوله : ( وقال زيد : بنت أخي ) زاد في حديث عل " إِنّْ)ا خرجت 
إليها ". 

قوله : ( فقضى بها النبي كَكِةِ خالتها ) في حديث ابن عبّاس المذكور 
فقال النبيّ تل : جعفر أولى مها. وفي حديث عل عند أبي داود وأحمد 
" ما الجارية فلأقضى بها لجعفر ". 

وفي رواية أبي سعيد السّكُريٌ : ادفعاها إلى جعفر فَإنّه أوسع منكم. 


1 ها 
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قوله : ( وقال : الخالة بمنزلة الأمّ ) أي : في هذا الحكم الخاصٌ » 
لأئها تقرب منها في الحنوٌ والشّفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد كا دل 
عليه السّياق. 

فلا حجّة فيه لمن زعم أن الخالة ترث لأنْ الأمّ ترث » وفي حديث 
عللّ. وفي مرسل الباقر : الخالة والدة » وإِنَّا الخالة أمّ . وهي بمعنى 
قوله " بمنزلة الأمّ " لا أمّها أمّ حقيقية. 

ويؤخخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدّمةٌ على العمّة » لأنَّ صفيّة بنت 
عبد المألب كانت موجودة حينئظٍ » وإذا قدّمت على العمّة مع كونها 
أقرب العصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها. 

ويؤخذ منه تقديم أقارب الم على أقارب الأب. 

وعن أحمد رواية : أنْ العمّة مقدّمة في الحضانة على الخالة. 

وأجيب عن هذه القصّة : بن العمّة ‏ تطلب » فإن قيل : والخالة ل 
تطلب » قيل : قد طلب لما زوجها . فكا أن للقريب المحضون أن 
يمنع الحاضنة إذا تزوّجت فللزُوجٍ أيضاً أن يمنعها من أخذه . فإذا 
وقع الرّضا سقط الحرج. 

وفيه من الفوائد أيضاً. 

تعظيم صلة الرّحم. بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصّل 
إليها » وأنْ الحاكم يبيّن دليل الحكم للخصم . وأنْ الخصم يدلي 


ونيد إن الكافينة إذاق لض قريب الحفيوةة اسقط حضاقيا 
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إذا كانت المحضونة أنثى أخذاً بظاهر هذا الحديث. قاله أحمد. 

وعنه : لا فرق بين الأنثى والذكرء ولا يشترط كونه محرماً » لكن 
يشقرظ أن يكو فد مانو ,وان الكهرة انس ول قي | 
إذا تروحت باجتبى: 

والمعروف عن الشّافعيّة والمالكيّة. اشتراط كون الرُّوج جَذَاً 
للمحضون. 

وأجابوا عن هذه القصّة : بأن العمّة ] يطلب » وأنْ الرّوجٍ رضي 
بإقامتها عنده » وكل من طلبت حضانتها لها كانت متزوّجة » فرجح 
جانب جعفر بكونه تزوج الخالة. 

قوله : ( وقال لعل : أنت مني وأنا منك ) أي : في النسب والصّهر 
والمسابقة والمحبّة وغير ذلك من المزايا » ول يرد محض القرابة وإلّا 
فجعفر شريكه فيها. 

قوله 3 وتان عضر عر اتدو عا قيقد ركان امبر عنه يعثر 
سنين » واستشهد بمؤتة » وقد جاوز الأربعين. 

قوله : ( أشبهت حَلّقي وحُلقي ) بفتح الخاء الأولى وضمٌ الثّانية » 
في مرسل ابن سيرين عند ابن سعد " أشبه خلقك خلقي » وخلقك 
خلقي. 

وهي منقبةٌ عظيمةٌ لجعفر. 

ما الخلّق فالمراد به الصّورة. فقد شاركه فيها جماعة من رأى النْبِيّ 
يِه » منهم الحسن والحسين » وجعفر بن أبي طالب » وابنه عبد الله بن 
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جعفر وقُنّم - بالقاف - ابن العبّاس بن عبد المطّلب » وأبو سفيان بن 
الحارث بن غبد المطلب + ومسلم بن عقيل بن أي طالب 

ومن غير بني هاشم السّائب بن يزيد المطّلبيٌّ الجدٌ الأعلى للإمام 
الشافعيٌ » وعبد الله بن عامر بن كريز العبشميّ » وكابس بن ربيعة بن 
عدي. 

فهؤلاء عشرة أنفس غير فاطمة عليها السّلام. 

وقد كنت نظمت إذ ذاك.يبين فى ذلك ”". ووقفت بعد ذلك في 
حديث أنس . على أن إبراهيم وَلَّد النْبِيّ كللِ كان يشبهه . وكذا في 
قصّة جعفر بن أبي طالب ء أن ولَّدَيُْهِ عبدَ الله وعوناً كانا يشبهانه. 
فغيّرتَ البيتين الأوّلِين بالزيادة فأصلحتهما » ورأيت إعادته) ليكتبهم) 
من 1 يكن كتبهنها إداذاك.: 

شبه النبيّ ليج ”" سائب وأبي سفيان والحسنين الخال أمّهما 
وجعفر ولداه وابن عامر هم ومسلم كابس يتلوه مع قث| 
ووقع في تراجم الرّجال وأهل البيت تمن كان يشبهه كَلَِةِ من غير 
هؤلاء عذة منهم : إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن عل بن أبي طالب 


)١(‏ ذكر هذين البيتين قبل ذلك في كتاب المناقب : باب مناقب الحسن والمسين. 

(1) قوله ( ليج ). أي : ثلاث وأربعون . وهو المعروف بحساب الجمل. فاللام 7١‏ . 
والياء ٠١‏ » والجيم "' . فمجموعها ”57 . 
وقد توسّع الشارح رحمه الله في هذه المسألة . فيا أخرجه البخاري ( 77257 ) في كتاب 
الفضائل باب مناقب الحسن والحسين. قال : ل يكن أحدٌ أشبه بالنبي يل من الحسن 
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» ويحيى بن القاسم بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن عللّ بن الحسين بن 

علّ. وكان يقال له الشّبيه » والقاسم بن عبد الله بن محمّد بن عقيل بن 

أبي طالب. وعلّ بن عل بن عبّاد بن رفاعة الرّفاعيٌ - شيخ بصريّ 

من أتباع التابعين - ذكر ابن سعد عن عفان قال : كان يشبه النبيّ 


وَإِنَّا أ أدخل هؤلاء في النظم لبعد عهدهم عن عصر النْبيّ كله . 
فاقتصرت على من أدركه. والله أعلم. 

وأمّا شبهه في اللّق - بالضَّعٌ - فخصوصيّة لجعفر» إلا أن يقال إن 
مثل ذلك حصل لفاطمة عليها السّلامِ » فإنَ في حديث عائشة ما 
يقتضي ذلك ”© » ولكن ليس بصريح كما في قصّة جعفرٍ هذه . 

وهي منقبةٌ عظيمةٌ لجعفرٍ » قال الله تعالى : ( وإنّك لعلى خلت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في "السئن" ( 07117 ) والترمذي ( 78177 ) والنسائي في "فضائل 
الصحابة" ( 755 )عن غائشة قالت : مارآيت أحدا أشبه سنمعاً ودلا وهدياً برسول 
الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله بَكِةِ قالت : وكانت إذا دخلت على 
النبي يَلِةٍ قام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسه.. الحديث " وأصله في الصحيحين. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
قال الشارح في "الفتح" ( 0٠١ / ٠١‏ ) : قوله ( سمتا ) بفتح المهملة وسكون الميم. 
هو حسن المنظر في أمر الدين » ويطلق أيضاً على القصد في الأمر وعلى الطريق والجهة. 
قوله ( دلا ) بفتح المهملة وتشديد اللام. هو حُسن الحركة في المشي والحديث وغيرهما 
» ويطلق أيضاً على الطريق. 
قوله ( وهدياً ) قال أبو عبيد : الهدي والدل متقاربان يقال في السكينة والوقار» وفي 
الهيبة والمنظر والشمائل » قال : والسمت يكون في حسن اطيئة والمنظر من جهة الخير 
والدين لا من جهة الجمال والزينة » ويطلق على الطريق . وكلاهما جيد بأن يكون له 
هيئة أهل الخير على طريقة أهل الإسلام. انتهى. 
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عظيم) . 

قوله : ( وقال لزيد : أنت أخونا ) أي : في الإيمان 

قوله :(وهولانا ) أي : من جهة أنه أعتقه 

وفي البخاري عن أنس . أن النبي بَكلِْ قال : إِنَّ مولى القوم من 
أنفسهم " فوقع منه بَكَةِ تطييب خواطر الجميع » وإن كان قضى لجعفر 
ققد ون وعد ذلك 

وحاصله أن المقضيّ له في الحقيقة الخالة وجعفر تبعٌ لما . لأنّه كان 
القائم في الطّلبٍ لها. 
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وفي حديث علّ عند أحمد. وكذا في مرسل الباقر " فقام جعفر 
فحجل حول النبيّ يَكِةِ دار عليه » فقال النبيّ كل : ما هذا ؟ قال : 
شيء رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم ". وفي حديث ابن عبّاس ”2 
أن النُجاشيّ كان إذا رهّى أحداً من أصحابه. قام فحجل حوله. 

وحجل بفتح المهملة وكسر الجيم . أي : وقف على رجلٍ واحدة , 
وهو الرقص بهبيئة مخصوصة. 

وفي حديث عل المذكور أن الثلاثة فعلوا ذلك. ووقع في رواية أبي 
سعينٍ السشكريٌ. " لقان إل حر ول تل عدم يقي لال 
فأوصى بها جعفرٌ إلى عل فمكثت عنده حتى بلغت. 


- 


.) 177 /4( " أي : الذي تقدّم ذكره . وقد أخرجه أيضاً ابن سعد في " الطبقات‎ )١ 
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كناب القصاصي 
القصاص بكسر القاف وبمهملتين » مأخوذ من القصّ وهو القطع 
؛ أو من اقتصاص الأثر» وهو تتبعه » لأنَّ المقتصّ يتتبع جناية الجاني 
ليأخذ مثلها » يقال : اقتصّ من غريمه » واقتصّ الحاكمٌ لفلان من 
فلان. 


الحديث الأول 
"١‏ عن عبد الله بن مسعودٍ  #‏ قال : قال النبي بك : لا يحل دم 
امرئ مسلم » يشهد أن قله ل اشتووان رسوك الله إلا بلحي 
ثلاث » الثيّب الزاني » والنفس بالنفس . والتارك لدينه المفارق 
ساعد 07 


قوله : ( قال رسول الله يَةِ : لايحل ) وقع في رواية سفيان الثوريّ 
عن الأعمش. عند مسلم والنسائيٌ زيادة في أوّله. وهي : قام فينا 
رسول الله ككِةِ فقال : والذي لا إله غيره. لا يحل. 

وظاهر قوله " لا يحل " إثبات إباحة قتل من استثني » وهو كذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5485 ) ومسلم ( 17175 ) من طريق الأعمش عن عبد الله بن 
مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود به. 
زاد مسلم. قال الأعمش : فحدثت به إبراهيم » فحدثني عن الأسود. عن عائشة 


كتاب القصا 
لكات 236 


بالنّسبة لتحريم قتل غيرهم ٠‏ وإن كان قتل من أبيح قتله منهم واجباً 
في الحكم. 

قوله : ( دم امرئ مسلم ) في رواية الور " دم رجلٍ " والمراد لا 
كل إزاققاومد» إلى "كلذ وه وكنازةغن فكلاب ولو 1 يرق كمه 

قوله : ( يشهد أن لا إله إِلّا الله ) هي صفة ثانية ذُكرت لبيان أنَّ 
المواد بالمسلم هو الآتي بالتمادن. 

أو هي حال مقتدة للموضو نك اشجارا يان الشهادة هي العمدة في 
حقن الذم » وهذا رجّحه الطيبيٌّ ؛ واستشهد بحديث أسامة " كيف 
تصنع بلا إله إلا اله" . 

قوله : ( إلا بإحدى ثلاث ) أي : خصال ثلاث » ووقع في رواية 
اكور "ل فنة 1 

قوله : ( التفس بالتفس ) أي : من قتل عمداً بغير حقٌّ قتل بشرطه » 
ووقع في حديث عثمان عند النسائي " قتل عمداً فعليه القود ". وفي 
حديث جابر عند البرّار " ومن قتل نفساً ظلا ". 

قوله : ( والثيّبٍ الرّاني ) أي : فيحل قتله بالرّجم » وقد وقع في 
حديث عثان المذكور بلفظ " رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرّجم ". 

قال النوويّ : الزاني يجوز فيه إثبات الياء وحذفها , وإثباتها أشهر. 

قوله : ( والتارك لدينه المفارق للجاعة ) وللبخاري " والمفارق 


)١(‏ أحرجه مسلم في "صحيحه" ( 784 ) من حديث جندب بن عبد الله البجلي يه » أن 
النبي يَكِةٍ قال ها لأسامة في قصته مع الرجل الذي قتله. 
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لدينه التارك للجاعة " كذا في رواية أبي ذرٌ عن الكشميهنيٌ » وللباقين 
" والمارق من الذين " لكن عند النسفيٌ والسّرخسيٌ والمستملٍ " 
والمارق لدينه ". 

قال الطّيبيّ : المارق لدينه هو الثَّارك له » من المروق وهو الخروج . 
زاد مسلم : قال الأعمش : فحدّثت به إبراهيم يعني النخعيٌ فحدثني 
عن الأسود يعني : ابن يزيد عن عائشة بمثله. 

قلت : وهذه الطريق أغفل المزّىٌّ في الأطراف ذكرها في مسند 
عائشة. وأغفل التنبيه عليها في ترجمة عبد الله بن مرّة عن مسروق عن 
ابن مسعود. 

وقد أخرجه مسلم أيضاً بعده من يق شيبان بن عبد الرحمن عن 
الأعمش. ول يسق لفظه » لكن قال : بالإسنادين جميعاً. و يقل " 
والذي لا إله غيره " وأفرده أبو عوانة في "صحيحه 5-0 
باللفظ المذكوو سواء, 

والمراد بالجماعة جماعة المسلمين. أي : فارقهم أو تركهم بالارتداد 
فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال 
أربعاً » وهو كقوله قبل ذلك " مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله " فإئها 
صفة مفسّرة لقوله " مسلم " وليست قيداً فيه إذ لا يكون مسلا إلا 
بذلك. 

ويؤيّد ما قلته أله وقع في حديث عثان " أو يكفر بعد إسلامه " 
أخرجه النسائيٌ بسندٍ صحيح » وني لفظ له صحيح أيضاً " ارتدٌ بعد 
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لل 
أسلم " . وفي حديث ابن عبّاس عند الطبراني ”" " مرتد بعد إيمان ' 

قال ابن دقيق العيد : الرّدّهَ سبب لإباحة دم المسلم ا 
الرّجل » وأمًا المرأة ففيها خلاف. وقد استدل بهذا الحديث للجمهور 
في أنْ حكمها حكم الرّجل لاستواء حكمهم في الزّنا. 

وتعقب : بأنّها دلالة اقتران وهي ضعيفة. 

وقال البيضاويٌ”" التارك تديثه صنة مة كدة لدارق: أي الذ 
ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم. 

قال : وفي الحديث دليل لمن زعم أنه لا يقتل أحد دخل في الإسلام 
بشىءٍ غير الذي عدّد كترك الصّلاة ول ينتفصل عن ذلك » وتبعه 
وقال ابن دقيق العيد : قد يؤخذ من قوله " المفارق للجاعة " أن 
المراد المخالف لأهل الإجماع. فيكون متمسّكاً لمن يقول : مخالف 
الإجماع كافرٌ » وقد نسب ذلك إلى بعض الثاس » وليس ذلك بالهيّن » 


)١(‏ في النسخ المطبوعة من الفتح ( النسائي ) ولعل الصواب " الطبراني " فالحديث في 
"معجمه الكبير" ( )١١07”‏ وكذا عند أبي يعلى في "مسنده" ( /710 ) من طريق 
حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس » قال : خطب رسول الله يَدةٍ فقال : إن الله 
عز وجل أعطى .. وفيه. ألا إن الله عز وجل ل يتحص في القتل إِلّا ثلاثاً هركا بعل 
إيوان » أو زانٍ بعد إحصان ء أو قاتل نفس فيقتل بقتله ألا هل بلغت. 
قال الهيثمي في "المجمع" )١177/١(‏ : فيه حسين بن قيس الملقب بحنش . وهو 
متروك الحديث. 

)١91١ /1١( هو عبدالله بن عمر الشيرازي » سبق ترجمته‎ )١( 
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فإِنَ المسائل الإجماعيّة تارة يصحبها التواتر بالنتقل عن صاحب الشّرع 
كوحوتب الكاذة مغلذ .وتارة لا يسنحيها الثراثر ع الأول يكفر 
جاحده لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع , والثاني لا يكفر به. 

قال شيخنا في شرح التَرمذْيٌ : الصّحيح في تكفير منككر الإجماع 
تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصّلوات 
المين: 

ومنهم من عبّر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر » ومنه القول 
بحدوث العالم » وقد حكى عياض وغيره الإجماع على تكفير من يقول 
بقدم العالم. 

وقال ابن دقيق العيد : وقع هنا من يدعي الحذق في المعقولات 
ويميل إلى الفلسفة فظنّ أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر ء لأنّه 
من قبيل مخالفة الإجماع » وتمسّك بقولنا : إن منكر الإجماع لا يكفر 
على الإطلاق حتّى يثبت التق بذلك متواتراً عن صاحب الشّرع. 

قال : وهو تمسّكٌ ساقط إِمّا عن عمىّ في البصيرة أو تعام » لأَنْ 
حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل. ْ 

وقال التّوويّ : قوله " التّارك لدينه " : عام في كل من ارتدٌ بأيٌ ردّة 
كانت فيجب قتله إن ل يرجع إلى الإسلام » وقوله "المفارق للجاعة" 
فاول كن خارج عن الجاعة ببدعةٍ أو نفي إجماع كالرّوافض 
والخوارج وغيرهم. 

كذا قال » وسيأتي البحث فيه. 
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وقال القرطبيٌّ في المفهم : ظاهر قوله " المفارق للجاعة " أنّه نعت 
للتارك لدينه » لأنه إذا ارتدٌ فارق جماعة المسلمين » غير أنه يلتحق به 
كل من خرج عن جماعة المسلمين وإن ل يرتدٌ. كمن يمتنع من إقامة 
الحدٌ عليه إذا وجب ويقاتل على ذلك كأهل البغي وقطاع الطريق 
والمحاربين من الخوارج وغيرهم. 

قال : فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم » ولو ل يكن 
كذلك لم يصحٌ الحصر ء لأنه يلزم أن ينفي من ذكر ودمه حلال فلا 
يصحٌ الحصر » وكلام الشَّارِع منرّه عن ذلك » فدلّ على أن وصف 
المفارقة للجاعة يعم جميع هو لاء. 

قال : وتحقيقه أنْ كل من فارق الجماعة ترك دينه » غير أن المرتدٌ ترك 
كله والمفارق بغير.رذة قرك بعضه: اندهى. 

وفيه مناقشة. لأنّ أصل الخنصلة الثالئة الارتداد فلا بد من وجوده » 
والمفارق بغير ردّة لا يسمّى مرتداً فيلزم الخلف في الحصر. 

والتُّحقيق في جواب ذلك : أن الحصر فيمن يجب قتله عيناً » وأما 
من ذكرهم فإِنْ قتل الواحد منهم إِلّْا يباح إذا وقع حال المحاربة 
والمقاتلة » بدليل أنه لو أسر ل يجز قتله صبراً اتفاقاً في غير المحاربين , 
وعلى الرّاجح في المحاربين أيضاً. 

لكن يرد على ذلك قتل تارك الصلاة » وقد تعرّض له ابن دقيق 
العيد فقال + استدل ,هذا الخديث» أن تارك الصْلاة لأ يقتل بتركها. 
لكونه ليس من الأمور الثلاثة » وبذلك استدل شيخ والدي الحافظ 
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أبو الحسن بن المفضّل المقدسيّ في أبياته المشهورة » ثم ساقها. ومنها 
وهو كافٍ في تحصيل المقصود هنا. والزاى عتلئ أن يعزّره الإمام 
بكل تعزير يراه صواباً » فالأصل عصمته إلى أن يمتطى إحدى الثّلاث 
إلى الملاك ركابا. 

قال : فهذا من المالكيّة اختار خلاف مذهبه » وكذا استشكله إمام 
الحرمين من الشافعيّة. 

قلت : تارك الصّلاة اختلف فيه. 

القول الأول : ذهب أحمد وإسحاق وبعض الالكيّة » ومن الشافعيّة 
ابن خزيمة وأبو الطَيّب بن سلمة وأبو عبيد بن جويرية ومنصور 
الفقيه وأبو جعفر التَرمذيّ . إلى أنه يكفر بذلك » ولو 1 يجحد 
وجوبها. وذهب الجمهور”". إلى أنه يقتل حذاً 

القول الثاني : ذهب الحنفيّة ووافقهم المزيّ. إلى أنّه لا يكفر » ولا 

ومن أقوى ما يستدلٌ به على عدم كفره حديث عبادة رفعه : حمس 
صلوات كتبهنّ الله على العباد . الحديث . وفيه . ومن لم يأت مهن 
فليس له عند الله عهد » إن شاء عذّبه » وإن شاء أدخله الحنّة. 

أخرجه مالك وأصحاب السّنن وصحّحه ابن حبّان وابن خ,السكن 
وغيرهما. 
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وتمسك أحمد ومن وافقه ( بظواهر أحاديث ورذت بتكفيره 4 


)١(‏ أي : جمهور القول الأول. 
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وحملها من خالفهم على المستحل جمعاً بين الأخبار. والله أعلم. 

وقال ابن دقيق العيد : وأراد بعض من أدركنا زمانه أن يزيل 
الإشكال» فاستدل بحديث " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
للك ل اشوقيهزا الكلذة ركز 1ل كان " ورجه الذليل كاذه 
وقف العصمة على المجموع . والمرتّبٍ على أشياء لا يحصل إلا 
بحصول مجموعها وينتفي بانتفاء بعضها. 

قال : وهذا إن قصد الاستدلال بمنطوقه - وهو " أقاتل الناس 
إلخ " - فإنّه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية » فقد ذهل للفرق بين 
المقاتلة على الشَّىء والقتل عليه » فإِنَ المقاتلة مفاعلةٌ تقتضي الحصول 
من الجانبين فلا يلزم من إباحة المقاتلة على الصّلاة إباحة قتل الممتنع 
من فعلها إذا لم يقاتل. 

وليس النّزاع في أن قوماً لو تركوا الصّلاة ونصبوا القتال أنّه يجب 
قتالهم » وإنَّما النظر في| إذا تركها إنسان من غير نصب قتال هل يقتل 
أو لاء والفرق بين المقاتلة على النَّىء والقتل عليه ظاهرٌ. 

وإن كان أخذه من آخر الحديث وهو ترتب العصمة على فعل ذلك 
» فإِنَ مفهومه يدل على أتّها لا تترتّب على فعل بعضه هان الأمر لأثها 
دلالة مفهوم . ومخالفه في هذه المسألة لا يقول بالمفهوم . وأمّا من يقول 
به فله أن يدفع حجّته بأنّه عارضته دلالة المنطوق في حديث الباب. 
وهي أرجح من دلالة المفهوم . فيقدم عليها. انتهى 

وابعدل به يعضن الشَافِعيّة لقعل تارك القثلاة + لآثه تارك للدين 
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الذي هو العمل ء وإِنَّا أ يقولوا بقتل تارك الزّكاة لإمكان انتزاعها منه 
قهراًء ولا يقتل تارك الصّيام لإمكان منعه المفطرات » فيحتاج هو أن 
ينوي الصّيام لأنه يعتقد وجوبه. 

واستدل به على أَنْ الحرٌ لا يقتل بالعبد » لأن العبد لا يرجم إذا زنى 
ولو كان ثيباً حكاه ابن الثبن قال : وليس لآأخل آن يمدق ما جمعه الله 
إلا بدليل من كتاب أو سئّة. قال : وهذا بخلاف الخصلة الثّالئة » فإنّ 
الإجماع انعقد على أنَّ العبد والحرٌ في الرّدّة سواء » فكأنّه جعل أن 
الأصل العمل بدلالة الاقتران مام يأت ليل يخالفه. 

وقال شيخنا في شرح التَرمذيٌ 1 ستثنى بعضهم من الثلاثة قتل 
الصّائل فإِنّه يجوز قتله للدّفع » وأشار بذلك إلى قول النوويٌ يخصٌ 
من عموم الثلاثة الصّائل ونحوه فيباح قتله في الدّفع. 

وقد يجاب : بأنّه داخل في المفارق للججاعة . أو يكون المراد لا يحل 
تعمّد قتله. بمعنى أَنّه لا يحل قتله إِلّا مدافعة بخلاف الثّلاثة. 

واستحسنه الطيبيٌ » وقال : هو أولى من تقرير البيضاويّ » لأنّه 
فسّر قوله ( التفس بالتفس ) يحل قتل التفس قصاصاً للتفس التي 
قتلها عدواناً » فاقتضى خروج الصّائل ولو ] يقصد الدّافع قتله. 

قلت : والجواب الثاني هو المعتمد » وأمّا الأول فتقدّم الجواب عنه. 

وحكى ابن التّين عن الدّاوديٌ : أن هذا الحديث منسوخ بآية 
المحاربة ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض ) . 

قال : فأباح القتل بمجرّد الفساد في الأرض. 


كك + 55 
قال : وقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياء : 
منها قوله تعالى [ فقاتلوا التي تبغي ). وحديث " من وجدمّوه 
يعن عد قر لرب فقي اوري تون إلى يوا ناير 


وحديث " من خرج وأمر الناس جميعٌ يريد تفرّقهم فاقتلوه " ”". 
وقول عمر " تغرّة أن يقتلا " ” وقول جماعة من الأئمّة : إن تاب 
أهل القدر وإلا قتلوا. وقال جماعة من الآئمّة : يضرب المبتدع حتى 
يرجع أو يموت » وقول جماعة من الآ ئمّة يقتل تارك الصلاة. 
قال : وهذا كلّه زائد على الثلاث. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 577 ) والترمذي ( ١‏ / 770 ) وابن ماجه ( 705١‏ ) وأحمد 
"٠١ / ١(‏ ) وابن الجارود ( 8٠١‏ ) والدارقطني ”5١(‏ ) والحاكم ( 5 / 05ه0”) 
وعبد بن حميد 01/5 ) وغيرهم من حديث ابن عبباس. 
وزاد بعضهم " ومن وجتموه قد أتى مهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه " 
وفي الحديث اختلافٌ كثيرٌ . ذكره الزيلعي في نصب الراية وغيره . وقد ضِعّفه الشارح 
كا سياي: ضمن كلامه. 

(0) أخرج مسلم ( 1857 ) عن عرفجة #ه قال : سمعت رسول الله كَل يقول : إنه 
ستكون هَنَاتَ وهناتٌ » فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع » فاضربوه 
بالسيف كائناً من كان " وفي رواية له " من أتاكم » وأمركم جميعٌ على رجل واحدٍ يريد 
أن يشق عصاكم » أو يفرق جماعتكم » فاقة ١‏ 

(*) قول عمر. أخرجه البخاري ( 54872١‏ ) ضمن حديث طويل في ببيعة أبي بكر. وفيه : 
من بايعَ رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي تابعه » تغرة أن 
قال الحافظ : )١05١ /١١(‏ قوله ( تغرة أن يقتلا ) بمثناة مفتوحة وغين معجمة 
مكسورة وراء ثقيلة بعدها هاء تأنيث. أي : حذراً من القتل » وهو مصدر من أغررته 
تغريراً » أو تغرة » والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرّر بنفسه وبصاحبه » وعرضههم| 


للقتل. 
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قلت : وزاد غيره قتلّ من طلب أخذ مال إنسان أو حريمه بغير حقٌ 
» ومانع الزّكاة المفروضة . ومن ارتدٌ ول يفارق الجماعة » ومن خالف 
الإجماع وأظهر الشقاق والخلاف » والرّنديق إذا تاب على رأي . 
ار 

والجواب عن ذلك كلّه : أنَّ الأكثر في المحاربة أنه إن قتل قتل . 

وبأن حكم الآية في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله. 

وبأنْ الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة ل يصحًا. 

وعلى تقدير الصَّحّة فهما داخلان في الزنا » وحديث الخارج عن 
المسلمين المراد بقتله حبسه ومنعه من الخروج ٠‏ وآثر عمر من هذا 
القبيل. والقول في القدريّة وسائر المبتدعة مفرّع على القول بتكفيرهم. 

وبأنْ قتل تارك الصَّلاة عند من لا يكفره مختلف فيه ى) تقدّم 
إيضاحه. 

وآمّا من طلب المال أو الحريم فمن حكم دفع الصّائل » ومانع 
الزكاة تقدم جوابه » ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجاعة » وقتل 
الزنديق لاستصحاب حكم كفره » وكذا السّاحر » والعلم عند الله 
8 

وقد حكى ابن العريّ عن بعض أشياخه : أنْ أسباب القتل عشرة , 
قال ابن العريّ : ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال» فإِنْ من سحر أو 
سب نبيّ الله كفر فهو داخل في التّارك لدينه. والله أعلم. 

واستدل بقوله [ النّفس بالتّفس ) على تساوي التفوس في القتل 
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العمد » فيقاد لكل مقتول من قاتله سواء كان حرّاً أو عبداً » وتمسَّك 
به الفا :راغا نآب اخائدة ( "أن لشي بالنفيسن والغير بالعية.. 
الآية 1 ناسخة لآية البقرة ( كُتب عليكم القصاص في القتلى الحرٌ 
بالحرٌ والعبد بالعبد ) . 

ومنهم. من فرّق بين عبد الجاني وعبد غيره » فأقاد من عبد غيره » 
دون عبل نفسه. 

وقال الجمهور : آبة البقرة مفسّرة لآية المائدة » فيقتل العبد بالحرٌ 
ولا يقتل الحر بالعبد لنقصه. 

وقال الشافعيٌ : ليس بين العبد والحرٌ قصاص إِلّا أن يشاء الحرٌ. 
واحتج للجمهور : بأنّ العبد سلعة » فلا يجب فيه إلّا القيمة لو قتل 
واستدل بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر المستأمن والمعاهد , 
وما ترك قتل المسلم بالكافر. فأخذ به الجمهور . لحديث عل " لا 
يقتل مؤمنٌ بكافر " متفق عليه. 

قال إسماعيل القاضي في " أحكام القرآن " : الجمع بين الآيتين أولى 
فتحمل النّفس على المكافئة » ويؤيّده اثّفاقهم على أن الحرٌ لو قذف 
عبداً ‏ يجب عليه حدٌ القذف. 

قال : ويؤخذ الحكم من الآية نفسها ء فإِنْ في آخرها ( فمن تصدّق 
به فهو كفارة له ) والكافر لا يسمّى متصدّقاً ولا مكفراً عنه » وكذلك 
العيد لآ صا ف بتحريده لأن ان لسيلة: 
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وال ابو نزو ١‏ النشواتهل اله لذ سام بين سنن اتعر ار فيا 
دون النفس كانت النفس أول بذلك. 

وفي الحديث. جواز وصف الشخص با كان عليه ولو انتقل عنه 
لامكنداتة المرتد هن المسلمين »وهو ياعقبارهما كان 
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الحديذ الثاني 
*- عن عبد الله بن مسعودٍ #ه » قال : قال رسول الله يَِةٍ : أوّل 


ما يُقضى بين الناس يوم القيامة » في الدماء. ”") 


قوله : ( أول ما يقضى... إلخ ) أي : التي وقعت بين الناس في 
الذنيا » والمعنى أَوّل القضايا القضاء في الدماء. 

ويحتمل : أن يكون التقدير » أوّل ما يقضى فيه الأمر الكائن في 
الدماء. 

ولا يعارض هذا حديث أب هريرة رفعه : إِنْ أوّل ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة صلاته. الحديث أخرجه أصحاب السّنن. 

35 الأول هبر ل غل ما عاق ببعايلات الخلق. 

والثاني فيم| يتعلق بعبادة الخالق. 

وقد جمع النسائيٌ في روايته في حديث ابن مسعوة ييخ الخبرينة. 
ولفظه " أوّل ما يحاسب العبد عليه صلاته » وأوّل ما يقضى بين الناس 
في الدذماء ". 

وجاء في صحيح البخاري ذكرٌ هذه الأوّليّة بأخصٌ مما في حديث 
الباب. فروى عن علِئٌّ قال : أنا أوّل من يجثو للخصومة يوم القيامة. 
يعني : هو ورفيقاه حمزة وعبيدة » وخصومهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة 


)١(‏ أخرجه البخاري 147167174 ) ومسلم 1717 ) من طرق عن الأعمش عن 
أبي وائل عن ابن مسعود ذه 
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والوليد بن عتبة الذين بارزوا يوم بدر» قال أبو ذْرٌ : فيهم نزلت 
(هذان خصمان اختصموا في رهم ] الآية. 

وفي حديث الصّور الطويل عن أبي هريرة رفعه : أوّل ما يقضى بين 
الناس في الدّماء » ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه » فيقول : يا ربٌ سل 
هذا فيم قتلني. الحديث. 

وني حديث نافع بن جبيرٍ عن ابن عبّاس رفعه : يأني المقتول معلقاً 
رابنا جد يدية ملت قاتلة يده الأخرى سيفب أوذابحه ذه بعد 
يقفا بين يدي الله. ”2 الحديث » ونحوه عند ابن المبارك عن عبد الله بن 
مسعودٍ موقوفا. 

وأمًا كيفيّة القصاص فيا عدا ذلك. فيعلم من حديث أبى هريرة أنَّ 
سول الله كله قال مم كاتك عيذه.مظللءة الكعيه فلسحلله .متها + 
فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته , 
فإن ] يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه » فطرحت عليه. أخرجه 
البخاري. 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عبّاسٍ رفعه : نحن آخر الأمم وأوّل من 
يحاسب يوم القيامة. 

وفي الحديث عظم أمر الدّم » فإِن البداءة إِنَّا تكون بالأهمّ , 


2) /7( وني "الأوسط"‎ )73١7/1٠١ (" أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير‎ )١( 
عنه به.‎ 
رجاله رجال الصحيح.‎ : ) 58١ /1( وقال ال هيثمي في "المجمع"‎ 
والنسائي (1/ 47 ) من طريق آخر عن ابن عباس نحوه.‎ )7١79( وللترمذي‎ 
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والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة . وإعدام البنية 
الإنسانيّة غاية في ذلك. 

وقد ورد في التّغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثارٌ شهيرة. 

و" ما" في هذا الحديث موصولة وهو موصول حرق » ويتعلق 
الجارٌ بمحذوني. أي : أَوّل القضاء يوم القيامة القضاء في الذماء. أي : 
في الأمر المتعلق بالدّماء. 

وقد استدل به. على أنْ القضاء يختصٌ بالئّاس ولا مدخل فيه 
للبهائم » وهو غلط ء لأنْ مفاده حصر الأَوَليّة في القضاء بين النّاس ‏ 
وليس فيه نفي القضاء بين البهائم بعد القضاء بين الناس. 
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باب القسامة 

بفتح القاف وتخفيف المهملة هي مصدر أقسم قساً وقسامة » وهي 
الأيهان تقسم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدّم أو على الملأعى عليهم 
الذم » وخصٌ القسم على الدّم بلفظ القسامة. 

وقال إمام الحرمين : القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين 
يقسمون » وعند الفقهاء اسم للأيمان. 

وقال في المحكم : القسامة الجماعة يقسمون على الشَّىء أو يشهدون 
به. ويمين القسامة منسوب إليهم ثم أطلقت على الأيهان نفسها. 


الحديث الثالث 

5 1- عن سهل بن أبي حثمة » قال : انطلق عبد الله بن سهل . 
ومحيّصة بن مسعودٍ إلى خيبر - وهي يومئذٍ صلحٌ - فتفرّقا » فأتى 
محيّصة إلى عبد الله بن سهلٍ - وهو يتشحّط في دمه قتيلاً - فدفنه , ثم 
قدم المدينة » فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيّصة وحويصة ابنا 
مسعودٍ إلى النبي يَةٌ فذهب عبد الرحمن يتكلم . فقال كَكدٌ : كبر كبر 
وهو أحدث القوم فسكت قلا شان + تاقيم عون 
قاتلكم . أو صاحبكم ؟ قالوا : وكيف نحلف ., ول نشهد , ول نر ؟ 
قال : فتبرتكم يبود بخمسين يميناً » فقالوا : كيف نأخذ بأيوان قوم 
كفار ؟ فَعَقَلّه النبيّ يَكِِ من عنده.7"' َ 


"كنا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5500 . 3٠١”‏ ) ومسلم ١5590‏ ) من طرق عن بحيى بن 
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وفي حديث حماد بن زيدٍ » فقال رسول الله يِه : يقسم خحمسون 
منكم على رجل منهم ٠‏ فيُدفع بِرْمَتِهِ » قالوا : أمرٌّ م نشهده كيف 
نحلف ؟ قال : فتبرتكم يبود بأيوان حمسين منهم ء قالوا : يا رسول الله 
قومٌ كفارٌ ؟ فوداه رسول الله َكِْةٍ من قِبله. '"' 

وفي حديث سعيد بن عبِيدٍ . فكره رسول الله يَِةٍ أن يُبطل دمه , 
فوداه بمائةٍ من إبل الصّدقة.”"" 


قوله : ( سهل بن أبي حثمة ) واسم أبي حثمة عامر بن ساعدة بن 
عامر . ويقال : اسم أبيه عبد الله » فاشتهر قوبالسية إل ده اوهو 


من بني حارثة بطن من الأوس. 5 


٠. ٠. 00‏ 07 مم د 


وأخرجه البخاري ( 7774 ) ومسلم ( ١179‏ ) من طريق مالك عن أب ليل بن عبد 
لله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة , أنه أخبره هو ورجالٌ من كُبراء 
قومه. فذكر نحوه. 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 51/4١‏ ) ومسلم ( ١179‏ ) من طريق حماد بن زيد عن يحبى بن 
سعيد عن بُشير بن يسار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة. 

(؟) أخرجه البخاري ( 56607 ) ومسلم ( ١579‏ ) من طريق سعيد بن عبيد عن بشير 
بن يسار عن سهل ذينه. ساقها البخاري » وتركها مسلم. 

() قيل : كان لسهل عند موت النبي كَل سبع سنين أو ثمان سنين » وقد حدَّث عنه 
بأحاديث. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : بايع تحت الشجرة » وشهد المشاهد إِلّا بدراً » وكان دليلٌ 
النبي وكلِِ ليلة أَحدٍ » وقال ابن القطان : هذا لا يصحٌ لاطباق الأئمة على أنه كان ابن 
ثان سنين أو نحوها عند موت النبي كَللة. منهم ابن منده وابن ن حبان وابن السكن 
والحاكم أبو أحمد والطبري » وجزم بأنه مات في أول خلافة معاوية » وغلط بأنَّ ذلك 
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قوله : ( انطلق عبد الله بن سهل , ومحيّصة بن مسعودٍ إلى خيبر ) 
وللبخاري " انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى 
خيبر ". 

ومحيّصة - بضمٌ الميم وفتح المهملة وتشديد التحتانيّة مكسورة 
بعدها صاد مهملة - وكذا ضبط أخيه حويّصة. 

وحكي : التَخفيف في الاسمين معاً . ورججحه طائفة. 

( تنبيه ) : قوله في نسب محيصة بن مسعود " ابن زيد " يقال : إن 
الصواب " كعب " بدل زيد.”" 

قوله : ( وهي يومئذٍ صلحٌ ) المراد مصالحة أهلها اليهود مع 
المسلمين. 

قال تعالى ( وإن جنحوا للسّلم فاجنح لما ] » وهذه الآية دالة على 
مشروعيّة المصا حة مع المشركين» وجنحوا. أي: طلبوا. قاله البخاري. 

وقال غيره : معنى جنحوا مالوا. 

وقال أبو عبيدة : السّلم والسّلم واحد . وهو الصّلح. 

وقال أبو عمرو : السّلم بالفتح الصّلح » والسّلم بالكسر الإسلام. 

ا 

ويظهر لي أنه اشتبه على من قال شهد المشاهد.. الخ. بسهل بن الحنظلية فإنه الذي 

وصف ب ذكر» ويقال بأنْ الموصوف بذلك أبوه أبو حثمة. وهو الذي بعثه النبي كل 

خارصاً » وكان الدليل إلى أحد. قال في الإصابة. 

)١(‏ كذا قال رحمه الله. وفي صحيح مسلم ( ١179‏ ) عن بُشير بن يسارء أن رجلاً من 


الأنصار من بني حارثة يقال له عبدالله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عمٌ له » يقال 
له مخيصة بن مسعود بن زيد. وساق الحديث 
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ومعنى الشّرط في الآية » أنْ الأمر بالصّلح مقيّد با إذا كان الأحظّ 
للإسلام المصالحة » أمَا إذا كان الإسلام ظاهراً على الكفر » ول تظهر 
المصلحة في المصاحة فلا. 

وأمًا أصل المسألة فاختلف فيه. 

فقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعيٌ عن موادعة إمام المسلمين 
أهل الحرب على مال يؤدّونه إليهم ؟ فقال : لا يصلح ذلك إِلّا عن 
ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم. وقال : لا بأس أن يصالحهم على 
غير شيء يؤدذونه إليهم ى]| وقع في الحديبية. 

وقال الشافعيّ : إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم 
مهادنتهم على غير شيء يعطونهم ء لأنَّ القتل للمسلمين شهادة » وإِن 
الإسلام أعرّ من أن يعطى المشركون على أن يكفُوا عنهم » إِلّا في حالة 
تحافة اصطلام " المسلمين لكثرة العدوٌ » لأن ذلك من معاني 
قروو هر داك ١1‏ موود مله تل رطان ل بتري نار 

قوله : ( فتفرّقا ) وللشيخين من رواية سعيد بن عبيدٍ عن بشير بن 
يسار الأنصاريّ عن سهل بن أبي حثمة الأنصاريّ , أنه أخبره » أن 
نفراً متهم انطلقوا إلى خيبن فتفرّقوا فبها: وحمل أنه كان معهيا تابح 
| . 


.« 0# « # 5 . 2( 
وقد وقع في رواية محمد بن إسحاق عن بشير بن يسار عند ابن 


(1) أي امسصان» :وكل قو اصطلر فلم يق ضفي لساة العرية. 
(7) وقع في المطبوع من الفتح " عن " والصواب " عند ". فقد أخرجه ابن أبي عاصم في 
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أبي عاصم : خرج عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون تمراً. 

زاد سليمان بن بلال عند مسلم في روايته عن يحيى بن سعيد عن 
بشير " في زمن رسول الله يَكِةٍ ‏ وهي يومئذٍ صلح. وأهلها مهود ". 

والمراد أنَّ ذلك وقع بعد فتحها ء فإتها َّا فنحت أقرٌ الي َك أهلها 
فيها على أن يعملوا في المزارع بالشطر مما يخرج منها . كما تقدّم بيانه ”". 

وني رواية أبي ليل بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن سهل عن سهل بن 
أبي حثمة عند الشيخين " خرجا إلى خيبر. 

قوله : ( فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل » وهو يتشحّط في دمه 
فيا انلكه) أى : يضطرب الكملا فى ده مداشه و برق رواية لليف 
عن يحيى بن سعيد عند مسلم " فإذا محيّصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاً 

وفي رواية سليان بن بلال " فوجد عبد الله بن سهل مقتولاً في 
شَرَبة ”© فدفنه صاحبه " وفي رواية سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار 
عند البخاري " فقالوا للذين وجد فيهم : قد قتلتم صاحبنا » قالوا : 
ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً. 


"كتاب الديات" له هكذا. 5١ /1١(‏ ). 

) 7917 ( مضى ذلك في حديث ابن عمر ذه في البيوع من العمدة برقم‎ )١( 

(1) في المطبوع من الفتح "سربه " وهو تصحيف , والصواب ما أثبته » وهو الموافق لا في 
صحيح مسلم ١15197‏ ) ومستخرج أبي عوانة ( 7011 ) 
قال السيوطي في "حاشيته على مسلم" ( 73١/5‏ ) : شربة بفتح الشين المعجمة 
والرّاء. وهو حوض يكون في أصل النخلة. 
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وفي رواية أبي ليى " فأخبر محيّصة . أنْ عبد الله قتل وطرح في فقير- 
بفاءِ مفتوحة ثمّ قاف مكسورة. أي : حفيرة - فأتى محيّصة بود فقال 
: آنتم والله قتلتموه» قالوا : والله ما قتلناه " 

قوله : ( فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويّصة ابنا مسعودٍ 
إلى النبيّ كَل ) في رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد " فجاء عبد 
الرّحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى الي بك فتكلّموا 
في أمر صاحبهم ". 

وفي رواية سليمان بن بلال " فآتى أخو المقتول عبد الرّحمن ومحيّصة 
وحويّصة » فذكروا لرسول الله يَكْةِ شأن عبد الله حيث قتل " 

زاد أبو ليل في روايته " وهو - أي حويّصة - أكبر منه » أي : من 


5 3 


خيّصة. 

قوله : ( كبّر كبّرء وهو أحدث القوم فسكت ) بتكرار الأمر» وكذا 
في رواية أبي ليى . وزاد " يريد السّنّ " وللبخاري من رواية سعيد بن 
عبيد فقال " الكَبْر الكُبْر "بضمٌ الكاف وسكون الموحّدة وبالتصب 
فيهم| على الإغراء. 

زاد في رواية يحيى بن سعيد " فبدأ عبد الرّحمن يتكلم » وكان أصغر 
القوم " زاد حماد بن زيد عن يحيى عند مسلم " في أمر أخيه " وفي 
رواية الليث " فذهب عبد الرّحمن يتكلم » فقال : كبّر الكبر " الأولى 
أمرّء والآخرى كالول » ومثله في رواية حماد بن زيد. وزاد " أو قال : 
يبدأ الأكبر ". وفي رواية الليث " فسكت » وتكلم صاحباه ". 
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والمراد الأكبر في السّنّ إذا وقع التّساوي في الفضل ء وإِلّا فيقدّم 
الفاضل في الفقه والعلم إذا عارضه السن. 

قوله : ( فقال : أتحلفون وتستحقون قاتلكم » أو صاحبكم ؟ ) 
ولالشارى '" تأنوة بالك عل د عله قالوا دما نايئنة '" كذ فق 
رواية سعيد بن عبيد. 

ول يقع في رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ » ولا في رواية أبي قلابة 
عند البخاري '" للبيّنة ذكرٌ » وإِنّا قال يحبى في رواية " أتحلفون 
وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم " هذه رواية بشر بن المفضّل عنه » 


)١(‏ صحيح البخاري ( 1907 ) عن أبي قلابة » أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً 
للناس » ثم أذِن لهم فدخلواء فقال : ما تقولون في القسامة ؟ قال : نقول : القسا 
القود بها حق » وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي : ما تقول يا أبا قلابة ؟ ونصبّني للناس » 
فقلت : يا أمير المؤمنين » عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب » أرأيت لو أن خمسين 
منهم شهدوا عل رجل عصن يدمشق شق أنه قد زنى » ل يروه » أكنت ترجمه ؟ قال 0 
قلت : أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق » أكنت تقطعه 
و يروه ؟ قال : لاء قلت :... فذكر مناظرة أبي قلابة مع بعضهم ء ثم قال أبو قلابة : 
ولدكان ل هذا مين من رول الله 8ل »مدل عليه ناز من الالصارء لسرا عدوه 
ال رك ا ل ل ا 
ا ا ٠‏ فخرج رسول الله وَل قال : بمن 
تظنون » أو مَن ترون قتله ؟ قالوا : نرى أن اليهود قتلته » فأرسل إلى اليهود فدعاهم . 
فقال : آنتم قتلتم هذا ؟ قالوا : لا قال : أترضون نمل حمسين من اليهود ما قتلوه ؟ 
فقالوا : ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ١‏ ثم ينتفلون » قال : أفتستحقون الدية بأيمان 
خحمسين منكم ؟ قالوا : ما كنا لنحلف » فوداه من عنده...'" 
قال الحافظ في "الفتح" ( 7٠١/١7‏ ) : كذا أورد أبو قلابة هذه القصة مُرسلة » 
ويغلب على الظن أنها قصة عبد الله بن سهل وحيّصة. 
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وفي رواية حمّاد عنه " أتستحقون قاتلكم أو صاحبكم بأيهان خحمسين 
متكي ؟ '". 

وفي رواية عند مسلم " يقسم خمسون منكم على رجلٍ منهم فيدفع 
برمّته " وفي رواية سليان بن بلال " تحلفون حمسين يمينا 

وفي رواية ابن عبينة عن يحيى عند أب داود " 
يميناً تحلفون " فبدأ بالمدّعى عليهم. 

لكن قال أبو داود : إِنّه وهم. 

كذا جزم بذلك. وقد قال الشافعيٌ : كان ابن عبينة لا يثبت أقدّم 
النْبىّ بك الأنصار في الأييان أو اليهود » فيقال له : إن في هذا الحديث 
أنه قدّم الأنصار فيقول هو ذاك وربّا حدّث به كذلك ول يشك 

وفي رواية أبي ليى " فقال لحويّصة ومحيّصة وعبد الرّحمن : أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم ؟ فقالوا : لا" وفي رواية أبي قلابة " فأرسل 
إلى اليهود فدعاهم . فقال : أنتم قتلتم هذا ؟ فقالوا : لا. فقال 
أترضون نفلَ حمسين من اليهود ما قتلوه ؟ " ونفل بفتح الثون 
وسكون الفاء. 

قوله : ( وكيف نحلف. ول نشهد ول نر؟ ) وفي رواية حمّاد عن 
يحيى ين سعيد " أمرٌ ل نره " وني رواية سليمان " ما شهدنا ولا 
حضرنا". 

قوله : ( قال : فتبرئكم يبود بخمسين يميناً » فقالوا : كيف نأخذ 


تبرّككم يبود بخمسين 
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بأيمان قوم كفار ؟ ) أي : يخلصونكم من الأيان بأن يحلّفوهم . فإذا 
حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب عليهم شيء وخلصتم أنتم من 
الأيهان. 

وفي رواية سعيد بن عبيد " قال فيحلفون . قالوا : لا نرضى بأيمان 
اليهود " وني رواية أبي ليل " فقالوا : ليسوا بمسلمين " وفي رواية 
الليث " تقبل "يدل " تأخيل '". 

وفي رواية أبي قلابة " ما يبالون أن يقتلونا أجمعين » ثمٌ يحلفون " 
كذا في رواية سعيد بن عبيد ل يذكر عرض الأيان على المدّعين » كما 1 
يقع في رواية يحيى بن سعيد طلب البيّنة أوّلا. 

وطريق الجمع أن يقال : حفظ أحدهم ما ل يحفظ الآخرء فيُحمل 
على أنه طلب البيّنة أوَلاً فلم تكن لهم بيّنة » فعرض عليهم الأيان 
فامتنعوا . فعرض عليهم تحليف المدّعى عليهم فأبوا. 

وأمّا قول بعضهم : إِنْ ذكر البيّنة وهم » لأنّه يلةٍ قد علم أن خيبر 
حينئٍ ل يكن بها أحد من المسلمين » فدعوى نفي العلم مردودة » فإنّه 
وإن سَُلَّم أنّه ‏ يسكن مع اليهود فيها أحدٌ من المسلمين » لكن في نفس 
القضّة أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون تمراً» فيجوز أن تكون 
طائفة أخرى خرجوالمثل ذلك » وإن ل يكن في نفس الأمر كذلك. 

وقد وجدنا لطلب البيّنة في هذه القصّة شاهداً من وجه آخر. 

أخرجه النسائيٌ من طريق عبد الله بن الأخنس عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه » أن ابن محيّصة الأصغر » أصبح قتيلاً على 
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أبواب خيبر » فقال رسول الله يك : أقم شاهدين على من قتله أدفعه 
إليك برمته "قال : يا وسول الله أنّى أصيب شاهدين » وإنَّا أصبح 
قتيلاً على أبوابهم ؟ قال : فتحلف خمسين قسامة » قال : فكيف أحلف 
على ما لا أعلم ؟ قال : تستحلف حمسين منهم » قال : كيف وهم 
مبود؟!. 

وهذا السّند صحيحٌ حسنٌ » وهو نص في الحمل الذي ذكرته فتعيّن 
المصير إليه. 

وقد أخرج أبو داود أيضاً من طريق عباية بن رفاعة عن جدّه رافع 
بن خديج قال : أصبح رجلٌ من الأنصار بخيبر مقتولاً » فانطلق 
أولياؤه إلى النبيّ يِه فقال : شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم . 
قال : ل يكن تَمْ أحدّ من المسلمين وإِنَّا هم اليهود وقد يجترتون على 
أعظم من هذا . 

قوله : ( وفي حديث سعيد بن عبيدٍ ) هو الطائي الكوني. يكنى أبا 
هذيل. 

روى عنه الثوري وغيره من الأكابر» وأبو نعيم الراوي عنه هنا هو 
ان من زوق عند ولنه اعد رازن عن والخروش» وقال الاجر 
عن أبي داود : كان شعبة يتمنى لقاءه. 

وفي طبقته سعيد بن عبيد المُنّائي - بضم الحاء وتخفيف النون وهمز 
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قوله : ( فكره رسول الله كِةِ أن يبطل ) في رواية سعيد بن عبيد”” 
" يُطل " - بضمٌ أوّله وفتح الطّاء وتشديد اللام - أي : يهدر. 

قوله : ( فوداه بمائة ) ووقع في رواية أب ليل " فوداه من عنده " وفي 
رواية يحيى بن سعيد " فعَقَله النْبيّ َكِةِ من عنده " أي : أعطى ديته. 
وفي رواية ماد بن زيد " من قِبَله " بكسر القاف وفتح الموحّدة. أي 
: من جهته » وني رواية الليث عنه " فلا رأى ذلك النبيّ كلل 
أعطيعقله" 

قوله : ( من إبل الصّدقة ) زعم بعضهم. أَنّه غلطٌ من سعيد بن 
عبيد لتصريح يحيى بن سعيد بقوله " من عنده '". 

وجمع بعضهم بين الروايتين. 

أولاً. باحدال. أن يكون: | شتراها من إبل الصدقة بال دفعه من 
عنذده. 

ثانياً. أو المراد بقوله " من عنده " أي بيت المال الْْصد للمصالح , 
وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به حَخَاناً با في ذلك من قطع 
المنازعة وإصلاح ذات البين. 

وقد حمله بعضهم على ظاهره » فحكى القاضي عياض عن بعض 
العلماء جواز صرف الزكاة في المصالح العامّة » واستدل بهذا الحديث 
وغيره. 


35 


)١(‏ رواية ( يُطَل ) وقعت في الفتح من رواية سعيد نفسه. وعليها شرح ابن حجر. 
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الصّدقة في الحج. أخرجه أحمد وإسحاق في مسندهم| وصححه بن 
خزيمة والحاكم » ولفظ أحمد " على إبل من إبل الصّدقة ضعاف 
للحجّ » فقلنا : يا رسول الله. ما نرى أن تحمل هذه . فقال : إِنَّا يحمل 
الله.. الحديث. 

ووضاله كناكم لذ أن فيه عمنة ابن استكاق وذ نر شه ايز 
المنذر في ثبوته. 

وعلى هذا فالمراد بالعنديّة كونها تحت أمره وحكمه » وللاحتراز من 
جعل ديته على اليهود أو غيرهم. 

قال القرطبيّ في " المفهم " : فَعَلَ يلل ذلك على مقتضى كرمه 
وكسن سياسكة وبعلبا المضلتكة ودرها للمتهدة عل سييل التأليفت+ 
ولا سيّا عند تعذّر الوصول إلى استيفاء الحقّ » ورواية من قال " من 
عنده " أصحٌ من رواية مّن قال " من إبل الصّدقة ". وقد قيل : إِمّها 
غلط. 

والأولى أن لا يُغْلْط الرّاوي ما أمكن . فيحتمل أوجهاً منها فذكر ما 
تقدم . وزاد : 

أن يكون تسلف ذلك من إبل الصّدقة ليدفعه من مال الفيء. 

أو أنْ أولياء القتيل كانوا مستحقين للصّدقة فأعطاهم. 

أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة استئلافا لهم واستجلابا للبهوة: 
انتهى. 

وزاد أبو ليل في روايته " قال سهل : فركضتني ناقة ". وفي رواية 
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حماد بن زيد عن يحيى " أدركثه ناقة من تلك الإبل » فدخخلت مربداً 
هم » فركضتني برجلها " وني رواية شيبان بن بلال " لقد ركضتني 
ناقة من تلك الفرائض بالمربد " وفي رواية محمّد بن إسحاق " فوالله ما 
أنسى ناقة بكرة منها حمراء » ضربتني وأنا أحوزها " 

وفي حديث الباب من الفوائد مشروعيّة القسامة. 

قال القاضي عياض : هذا الحديث أصلّ من أصول الشَّرِع وقاعدة 
من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد » وبه أخذ كافة 
الأئمّة والسّلف من الصّحابة والتابعين وعلماء الأمّة وفقهاء الأنصار 
من الحجازيّين والشاميّين والكوفيّين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. 

وروي التَوقف عن الأخذ به عن طائفة » فلم يروا القسامة ولا 
أثبتوا بها في الشَّرع حكى] » وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة 
وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم 
بن عليّة. وإليه ينحو البخاري » وروي عن عمر بن عبد العزيز 

قلت : وهذا ينافي ما صدّر به كلامه . أن كافة الأئمّة أخذوا بها. 

وروى حماد بن سلمة في "مصئفه" » ومن طريقه ابن المنذر » قال 
حمّاد عن ابن أب مُليّكة : سألني عمر بن عبد العزيز عن القسامة . 
فأخبرته , أن عبد الله بن الزّبير أقاد بها » وأنْ معاوية. يعني : ابن أبي 
سفيان لم يقد بها. وهذا سند صحيح. 

وقد توقف ابن بطّال في ثبوته » فقال : قد صمح عن معاوية أنّهِ أقاد 
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بباء ذكر ذلك عنه أبو الزناد في احتجاجه على أهل العراق. 

قلت : هو في صحيفة عبد الرّحمن بن أب الزناد عن أبيه » ومن 
طريقه أخرجه البيهقيّ » قال : حدّثني خارجة بن زيد بن ثابت قال : 
قتل رجلٌ من الأنصار رجلاً من بني العجلان » ول يكن على ذلك 
بيّنة ولا لطخ » فأجمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم 
إليهم فيقتلوه. فركبت إلى معاوية في ذلك فكتب إلى سعيد بن العاص 
: إن كان ما ذكره حمّاً فافعل ما ذكروه » فدفعت الكتاب إلى سعيد 
فأحلفنا خمسين يميناً ثم أسلمه إلينا. 

قلت : ويمكن الجمع بأنَّ معاوية 1 يقد بها ا وقعت له » وكان 
الحكّم في ذلك » ونا وقعت لغيره. وَكَلّ الأمر في ذلك إليه » ونسب 
إليه آنه أقاد بها » لكونه أذن في ذلك. 

وقد تمسّك مالك بقول خارجة المذكور » فأطلق أنْ القود بها إجماع. 

ويحتمل : أن يكون معاوية كان يرى القود بها ثمّ رجع عن ذلك أو 
بالعكس. 

وقد أخرج الكرابيبي في " أدب القضاء " بسند صحيح عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب قصة أخرى قضى فيها معاوية بالقسامة 
» لكن لم يصرح فيها بالقتل » وقصة أخرى لمروان قضى فيها بالقتل , 
وقضى عبد الملك بن مروان بمثل قضاء أبيه. 

وروى سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا حميد الطويل قال : 


كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز في قتيل وجد في سوق 
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البصرة . تككب إليه عور رحيه الله + أ مرن القتضايا نالا يفظن فيه إل 

يوم القيامة » وأنَّ هذه القضية لمنهن ". 

0 بن المنذر من وجه آخر عن حميد قال : وجد قتيل بين فشير 
نش فكتب فيه عدي بن أرطاة إلى غمر ين عبد العزيق . فذكر 

نحوه. 

وهذا أثر صحيح » وعدي بن أرطاة - بفتح ال همزة وسكون الراء 
بعدها مهملة - وهو فزاري من أهل دمشق 
على معاوية. 

فذكر ابن بطال » أن في " مصنف حماد بن سلمة " عن ابن أبي 
مليكة » أن عمر بن عبد العزيز أقاد بالقسامة في إمرته على المدينة. 

قلت : ويجمع بأنه كان يرى بذلك لا كان أميراً على المدينة ثم رجع 
نا ولي الخلافة » ولعل سبب ذلك ما تقدّم من قصة أبي قلابة ”“حيث 
احتج على عدم القود بها » فكأنه وافقه على ذلك. 

0 7 0 لخي 0 
لي 
أن الرعجل تفل عقوا راق افريطل ونعامرو اذ اللنانى فق[ القينافة لياة'". 

وسبق عمرٌ بن عبد العزيز إلى إنكار القسامة سال بن عبد الله بن 


)١(‏ تقدّم ذكر قصة أب قلابة مع عمر بن العزيز قريباً في الحاشية. 
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عمر. فأخرج ابن المنذر عنه ‏ أنه كان يقول : يا لّقوم يحلفون على أمر 
يروه و يحضروه : ولو كان لي أمر لعاقبتهم ولجعلتهم نكالاً » و 
أقبل لهم شهادة. 

وهذا يقدح في نقل إجماع أهل المدينة على القود بالقسامة » فإِنْ سالا 
من أجل فقهاء المدينة. 

وأخرج ابن المنذر أيضاً عن ابن عبّاس : أن القسامة لا يقاد بها. 

قال القاضي : واختلف قول مالك في مشروعيّة القسامة في قتل 
الخطأ. 

واختلف القائلون بها في العمد هل يجب بها القود أو الذية ؟. 

فمذهب معظم الحجازيين. إيجاب القود إذا كملت شروطها . وهو 
قول الزهريّ وربيعة وأبي الرّناد ومالك والليث والأوزاعيّ والشافعيّ 
في أحد قوليه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود » وروي ذلك عن بعض 
الصّحابة كابن الزبير » واختلف عن عمر بن عبد العزيز. 

وقال أبو الزّناد : قتلنا بالقسامة والصّحابة متوافرون ء إِنِي لأرى 
أئّْبم ألف رجل فا اختلف منهم اثنان. 

قلت : إِنَّ) نقل ذلك أبو الزّناد عن خارجة بن زيد بن ثابت.كىا 
أخرجه سعيد بن منصور والبيهقيٌ من رواية عبد الرّحمن بن أب الرّناد 
فق أنيفع ولأ فادو نالا ناه لا فج الاران فسرية هن الفاهمانة فيل 


ثمّ قال القاضى : وحجتهم حديث الباب - يعني من رواية يحيى 
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بن سعيد التي أشرت إليها - قال : فإن مجيئه من طرق صحاح لا 
يدفع » وفيه تبرئة المذعين ثم ردّها حين أبوا على الملاعى عليهم. 

واحتجّوا بحديث أبي هريرة " البيّنة على الملآعي واليمين على 
الذغى عليه إلا النبباية "بذ 

ويقول مالك : أجمعت الأئمّة في القديم والحديث على أنْ المدّعين 
يبدءون في القسامة » ولأن جَتَبَةَ المدّعي إذا قويت بشهادةٍ أو شبهة 
ارط البميث له وهاهنا الشنية قرية. 

وقالوا : هذه سئة بحيالها وأصل قائم برأسه لحياة الناس وردع 
المعتدين » وخالفت الدّعاوى في الأموال فهي على ما ورد فيها » وكل 
أصل يتّبع ويستعمل ولا تطرح سئّةٌ لسنّةٍ. 

وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد يعني المذكورة » بقول أهل 
الحديث . إِنّه وهُمٌ من راويه » أسقط من السّياق تبرئة المذعين باليمين 
لكونه لم يذكر فيه ردّ اليمين. 

واشتملت زواية بى بن سعيد عل ؤيادة من ثقة ححافظ فوجب 


)١١5 / 5 ( أخرجه ابن المقري في "معجمه" ( 517 ) والدارقطنى في "السئن"‎ )١( 
77( وابن عبد البر في "التمهيد"‎ ) 7١7 //8( و(5/ 784) والبيهقى في "الكبرى"‎ 
من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به.‎ )3١ 4 / 
قال الشارح في "التلخيص" ( 5 / 537 ): قال أبو عمر : إسناده لين » وقد رواه عبد‎ 
الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلاً » وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد‎ 
وأوثق . ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث عثان بن محمد عن مسلم عن ابن‎ 
جريج عن عطاء عن أبي هريرة . وهو ضعيف أيضا . وقال البخاري : ابن جريج م‎ 
يسمع من عمرو بن شعيب » فهذه علة أخرى . انتهى‎ 
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قبولها وهي تقضي على من لَّ يعرفها. 

فلت : وسياق مزيد يان لذللك 

قال القرطبيٌ : الأصل في الدّعاوى أن اليمين على المدّعى عليه » 
وحكم القسامة أصل بنفسه لتعذّر إقامة البيّنة على القتل فيها غالباً ‏ 
فإِن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصّد الغفلة » وتأيّدت بذلك 
الرّواية الصّحيحة المتفق عليها وبقي ما عدا القسامة على الأصل » ثم 
ليس ذلك خخروجاً عن الأصل بالكليّة » بل لأنْ المدّعى عليه إِنَّا كان 
القول قوله » لقَوّة جانبه بشهادة الأصل له بالبراءة نما ادّعي عليه » 
وهو موجود في القسامة في جانب المعي لقوّة جانبه باللوث الذي 
يقوي دعواه. 

قال عياض : وذهب من قال بالذية » إلى تقديم الملآعى عليهم في 
اليمين » إلا الشّافعيَ وأحمد فقالا بقول الجمهور : يبدأ بأيوان المّعين. 
وردّها إن أبوا على المّعى عليهم. 

وقال بعكسه أهل الكوفة وكثيرٌ من أهل البصرة وبعض أهل المدينة 
والأوزاعيّ » فقال : يستحلف من أهل القرية خحمسين رجلا خحمسين 
يميناً ما قتلناه ولا علمنا من قتله. فإن حلفوا برئوا » وإن نقصت 
قسامتهم عن عدد أو نكلوا حلف المدّعون على رجل واحد 
واستحقواء فإن نقصت قسامتهم قاده دية. 

وقال عثمان البتّىّ من فقهاء البصرة : ثم يبدأ بالمّعى عليهم بالأيمان 
فإن حلفوا فلا شيء عليهم. 
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وقال الكوفيّون : إذا حلفوا وجبت عليهم الدية » وجاء ذلك عن 
عمر. 

قال : واتّفقوا كلّهم على أئْها لا تجب بمجرّد دعوى الأولياء حتّى 
يقترن بها شبهة يغلب على الظّنَّ الحكم بها » واختلفوا في تصوير 
الشبهة على سبعة أوجه فذكرها ء وملخصها : 

الأول : أن يقول المريض : دمي عند فلان أو ما أشبه ذلك » ولو ل 
يكن به أثر أو جرح ء فإِنْ ذلك يوجب القسامة عند مالك والليث ل 
يقل به غيرهما » واشترط بعض الالكيّة الآثر أو الجرح. 

واحتجٌ لمالكِ بقصّة بقرة بني إسرائيل » قال : ووجه الدّلالة منها. 
أن الرّجل حيّ فأخبر بقاتله. 

وتعقب : بخفاء الدّلالة منهاء وقد بالغ ابن حزم في ردّ ذلك. 

واحتجّوا : بأنْ القاتل يتطلب حالة غفلة النّاس فتتعذّر البيّنة » فلو 
م يعمل بقول المضروب لأدّى ذلك إلى إهدار دمه » لأنّها حالة يتحرٌ 
فيها اجتناب الكذب ويتزوّد فيها من البرّ والتقوى » وهذا إِنَّا يأ في 
حالة المحتضر. 

الثاني : أن يشهد من لا يكمل النصاب بشهادته كالواحد أو جماعة 
غير عدول » قال بها المذكوران ”". ووافقهم الشافعيٌ ومن تبعه. 

الثالث : أن يشهد عدلان بالضَّرب ء ثم يعيش بعده أيّاما ثمٌّ يموت 


(1) أي : مالك والليث اللذان تقدّم ؤكرهما . 
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منه » من غير تخلل إفاقة » فقال المذكوران : تجب فيه القسامة. 

وقال الشافعيٌ : بل يجب القصاص بتلك الشهادة. 

الرَابع : أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه مَن بيده آلة القتل. 
وعليه أثر الدّم مثلاً ولا يوجد غيره. 

فتشرع فيه القسامة عند مالك والشافعيٌ » ويلتحق به أن تفترق 
جماعة عن قتيل. 

الخامس : أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل. 

ففيه القسامة عند الجمهور. وني رواية عن مالك : تختصّ القسامة 
بالطّائفة التي ليس هو منهاء إِلّا إن كان من غيرهما فعلى الطّائفتين. 

السّادس : المقتول في الزحمة. 

قال ابن بطّال : اختلف علّ وعمر هل تجب ديته في بيت المال أو لا 
؟ وبه قال إسحاق. أي : بالوجوب . وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل 
قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين. 

قلت : ولعل حجّته ما ورد في بعض طرق قصّة حذيفة 7". 

وهو ما أخرجه أبو العبّاس السَّرّاجِ في "تاريخه" من طريق عكرمة » 
أن والد حذيفة قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين. وهو يظنٌ أنه من 


)١(‏ أخرجه البخاري )7”١1١70(‏ ومواضع أخرى من طريق عروة عن عائشة. قالت : لما 
كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس : أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولاهم 
فاجتلدت هي وأخراهم. فطار ليده فإذا هو بأبيه اليهان فقال : أي عباد الله أبي أبي. 
فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه » فقال حذيفة : غفر الله لكم. 
قال عروة : فا زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. 
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المشركين فوداه رسول الله يك ورجاله ثقات مع إرساله. 

له شاهد مرسل عن الزهري. أخرجه أبو إسحاق الفزاري في 
"السئن" + وزو هسه ف "سئده" من طريق يزيد بن مذكور + أن 
رجلاً زُحم يوم الجمعة فهات , فوداه علِنٌ من بيت المال. 

وفي المسألة مذاهب أخرى. 

منها : قول الحسن البصريّ » إن ديته تجب على جميع من حضر. 
وهو أخصٌّ من الذي قبله » وتوجيهه أنه مات بفعلهم فلا يتعدذاهم 
إلى غيرهم. 

ومنها : قول الشافعيٌ ومن تبعه إِنّه يقال لوليّه : ادّع على من شئت 
؛ واحلف فإن حلفت استحققتَ الذّية » وإن تكلتٌ حلف المذعى 
عليه على النّفْي » وسقطت المطالبة » وتوجيهه أن الدّمِ لا يجب إِلَّا 
بالطلب. 

ومنها : قول مالك دمه هدر » وتوجيهه أنه إذا 1 يعلم قاتله بعينه 
استحال أن يؤخذ به أحد. 

السّابع : أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلة. 

القول الأول : هذا يوجب القسامة عند الثوريّ والأوزاعيّ وأبي 
حنيفة وأتباعهم » ولا يوجب القسامة عندهم سوى هذه الصّورة , 
وشرطها عندهم إِلّا الحنفيّة أن يوجد بالقتيل أثر. 

القول الثاني : قال داود : لا تجرى القسامة إِلَّا في العمد على أهل 
مدينة أو قرية كبيرة. وهم أعداء للمقتول. 
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القول الثالث : ذهب الجمهور : إلى أنه لا قسامة فيه » بل هو هدر . 
لأنه قد يقتل ويلقى في المحلة ليتهموا. 

وبه قال الشّافعيّ » وهو رواية عن أحمد ء إِلّا أن يكون في مثل 
القصّة التي في حديث الباب فيتجه فيها القسامة لوجود العداوة. 

ول تر الحنفيّة ومن وافقهم لوثاً يوجب القسامة إِلّا هذه الصّورة. 

وحجة الحمهور : القياس على هذه الواقعة » والجامع أن يقترن 
بالدّعوى شيء يدل على صدق المدّعى فيقسم معه ويستحقٌ. 

وقال ابن قدامة : ذهب الحنفيّة إلى أَنْ القتيل إذا وجد في محل فادّعى 
وليّه على خمسين نفساً من موضع قتله » فحلفوا خمسين يميئاً ما قتلناه» 
ولا علمنا له قاتلا » فإن ل يجد خمسين كرّر الأييان على من وجد . 
وتجب الدّية على بقيّة أهل الخطة » ومن 1 يحلف من المدّعى عليهم 
حبس حتى يحلف أو يقرٌ. 

واستدلوا بأثر عمر ء أنّه أحلف خمسين نفساً حمسين يمينا » وقضى 
بالذية عليهم. 

وتعقب : باحتمال أن يكونوا أقرّوا بالخطأ وأنكروا العمد » وبأن 
الحفئة لآ بعملون يكين الواتحد إذا شالف الآضول ولو كان مرفوعا ء 
فكيف احتجّوا با خالف الأصول بخير واحد موقوف . وأوجبوا 
اليمين على غير المذعى عليه ؟. 

واستدل به على القود في القسامة لقوله " فتستحقون قاتلكم " وفي 
الرّواية الأخرى " دم صاحبكم " 
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قال ابن دقيق العيد : الاستدلال بالرٌّواية التي فيها " فيدفع 
برمّته"”" أقوى من الاستدلال بقوله " دم صاحبكم " لأنْ قوله 
"يدفع برمّته " لفظ مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل » ولو أن 
الواجب الذية لبعد استعمال هذا اللفظ. وهو في استعاله في تسليم 
القاتل أظهر ٠»‏ والاستدلال بقوله " دم صاحبكم " أظهر من 
الاستدلال بقوله " قاتلكم " أو " صاحبكم " لأنْ هذا اللفظ لا بد 
فيه من إضمار. 

فيحتمل : أن يضمر دية صاحبكم احتالاً ظاهراً » وأمّا بعد 
التصريح بالدّية فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل دم صاحبكم . 
والإضار على خلاف الأصل . ولو احتيج إلى إضمار لكان حمله على 
ما يقتضي إراقة الم أقرب. 

وأمّا من قال . يحتمل : أن يكون قوله " دم صاحبكم " هو القتيل 
لا القاتل » فيردّه قوله " دم صاحبكم أو قاتلكم ". 

وتعقب : بأنْ القصّة واحدة اختلفت ألفاظ الرّواة فيها على ما تقدّم 
بيانه » فلا يستقيم الاستدلال بلفظٍ منها لعدم تحقق أَنّه اللفظ الصّادر 
من النبيّ كَكل. 

واستدل من قال بالقود أيضاً : با أخرجه مسلم والنسائيّ من 


)١(‏ قال ابن الأثير في "النهاية" ( ” / 7717 ) : الرّمة بالضم : قطعة حبل يُشد بها الأسير 
أو القاتل إذا قيد إلى القصاص : أي يُسلم إليهم بالحبل الذي شد به تمكيناً لهم منه لثلا 
هرب ء ثم انّسعوا فيه حتى قالوا : أخذت الشيء برمته : أي كله. انتهى 
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طريق الزهريّ عن سليان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرّحمن عن 
أناس من أصحاب رسول الله ككِةِ » أن القسامة كانت في الجاهليّة , 
وأقرّها النبيّ ِةِ على ما كانت عليه من الجاهليّة وقضى بها بين ناس 
من الأنصار في قتيل ادّعوه على يبود خيبر. 

وهذا يتوقف على ثبوت أُئّم كانوا في الجاهليّة يقتلون في القسامة. 
وعند أبي داود من طريق عبد الرَحمن بن بجيدٍ - بموحّدةٍ وجيم 
مصغر - قال :إن سواة - يعني ابن أبي حثمة - وهم في الحديث » أن 
يخزل الل كنب لك جود :إن قد ود برق الورك يل الوه ة 
فكتبوا يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتلا » قال : فوداه من عنده. 
وهذا ردّه الشافعيٌّ بأنّه مرسل. 
ويعارض ذلك ما أخرجه ابن منده في " الصّحابة " من طريق 
مكحول حدّثني عمرو بن أبي خزاعة ‏ أنه تل فيهم قتيل على عهد 
رسول الله ككِيةِ ه فجعل القسامة على خزاعة. بالله ما قتلنا ولا علمنا 
قاتلاً» فحلف كل منهم عن نفسه وغرم الدّية. 

وعمرو مختلف في صحبته. 

وأخرج ابن أبي شيبة بسندٍ جيّد إلى إبراهيم النخعيٌ قال : كانت 
القسامة في الجاهليّة إذا وجد القتيل بين ظهري قوم أقسم منهم خمسين 
يميناً » ما قتلنا ولا علمنا » فإن عَجَرْتْ الأيان ردّت عليهم . ثمّ 
عَقَلوا. 

ولك ين ذال تعب فيها | ١‏ ال 
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با أخرجه التووق فى " جامعه " وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور 
بسندٍ صحيح إلى الشُعبيٌ قال : وجد قتيل بين حيّين من العرب » فقال 
عمر : قيسوا ما بينها فَأيّا وجدتموه إليه أقرب » فأحلفوهم خمسين 
يميناً وأغرموهم الدّية. 

وأخرجه الشافعيٌ عن سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبيّ » 
أنْ عمر كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة » أن يقاس ما بين 
القريتين » فإلى أّهها كان أقرب » أخرج إليه منهم خسون رجلاً حتى 
يوافوه مكة » فأدخلهم الحجر فأحلفهم » ثم قضى عليهم الدّية فقال : 
حقنت أييانكم دماءكم » ولا يطل دم رجل مسلم. 

قال الشافعيّ : إِنَّا أخذه الشعبيّ عن الحارث الأعور والحارث غير 
مقبول. انتهى 

وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد ‏ أنْ قتيلاً وجد 
بين حيّين » فأمر النبيّ كَكِةِ أن يقاس إلى أَيّهما أقرب » فألقى ديته على 
الأقرب » ولكنّ سنده ضعيف. 

وقال عبد الرّرّاق في "مصئفه" : قلت لعبيد الله بن عمر العمريّ : 
أغلمت أن وسول الله 38 آناذ بالشيامة ؟ قال + ل5» قلق فأبو يكر 
؟ قال : لاء قلت فعمر ؟ قال : لا . قلت : فلم تجترئون عليها ؟ 

وأخرج البيهقيّ من طريق القاسم بن عبد الرّحمن » أن عمر قال : 
القسامة توجب العقل » ولا تسقط الدم . 


كناب القصاص باب القسّامة 
26 


واستدل به الحنفيّة على جواز سماع الدعوى في القتل على غير معيّن 
؛ لأنْ الأنصار ادّعوا على اليهود أَئّهم قتلوا صاحبهم . وسمع النْبِيّ 
ويد دعواهم. 

ورد :أن الذى ذكره الأنصان أؤلا لبس عل صورة الدفوى بين 
الكصعين.. » لأن من شرطها إذا ] يحضر المدّعى عليه أن يتعذّر حضوره 

لال ياي 
لقوله " نه تقسمون على رجل منهم فيدفع إليكم برمّته " 

واستدل بقوله " على رجل منهم " 

وهو القول الأول. على أنَّ القسامة إِنّا تكون على رُجل واحد » 
وهو قول أحمد ومشهور قول مالك. 

القول الثاني : قال الجمهور : يشترط أن تكون على معيّن . سواء 
كآن واحدا أو أكثر. 

واختلفوا هل يختصّ القتل بواحدٍ أو يقتل الكل ؟. 

وقد تقدم البحث فيه. 

القول الثالث : قال أشهب : لمم أن يحلفوا على جماعة » ويختاروا 
واحداً للقتل » ويسجن الباقون عاماً » ويضربون مائة مائة » وهو قول 
00 

وفيه. أنَّ الحلف في القسامة لا يكون إِلّا مع الجزم بالقاتل » 
والطّريق إلى ذلك المشاهدة وإخبار من يوثق به مع القرينة الدّالة على 
ذلك. 
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وفيه. أن من توجّهت عليه اليمين فنكل عنها لا يقضى عليه » حتى 
يرد اليمين على الآخر. وهو المشهور عند الجمهور. 

وعند أحمد والحنفيّة : يقضى عليه دون ردٌ اليمين. 

وكيم أن انان القيناء اهمون ومينا. 

واختلف في عدد الحالفين. 

فقال الشافعي : لا يجب الحقّ حتّى يحلف الورثة حمسين يميناً. 
سواء قلّوا أم كثروا. فلو كان بعدد الأيهان حلف كل واحد منهم يمينا 
٠‏ وإن كانوا أقل أو نكل بعضّهم ردّت الأيان على الباقين » فإن ل 
يكن الخو اند كلتك شيون يمنا نهدن وك لو كان شد يرث 
بالفرض والتعصيب أو بالنسب والولاء حلف واستحق. 

وقال مالك : إن كان ول الدّم واحداً ضمّ إليه آخر من العصبة ولا 
يستعان بغيرهم » وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسون. 

وقال الليث : ]] أسمع أحداً يقول إِئّها تنزل عن ثلاثة أنفس. 

وقال الزهريّ عن سعيد بن المسيّب : أوّل من نقص القسامة عن 
خمسين معاوية. 

قال الزُهريٌّ : وقضى به عبد الملك , ثم ردّه عمر بن عبد العزيز إلى 
الأمر الأوّل. 

واستدل به. على تقديم الأسنّ في الآمر المهمّ إذا كانت فيه أهليّة 
ذلك ء لا ما إذا كان عريّاً عن ذلك » وعلى ذلك يحمل الأمر بتقديم 
الأكبر في حديث الباب ء إِمّا لأن ولّ الدّم ل يكن متأمّلاً فأقام الحاكم 
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قريبه مقامه في الذعوى ٠‏ وإمًا لغير ذلك. 

وفيه التأنيس والتسلية لأولياء المقتول » لا أنه حكم على الغائبين . 
لأنّه ل يتقدّم صورة دعوى على غائب .ء وإِلَّا وقع الإخبار با وقع 
فذكر لهم قصّة الحكم على التقديرين » ومن ثَمْ كتب إلى اليهود بعد أن 
دار بينهم الكلام المذكور. 

ويوؤتخل مته أن عرد الذعوى لا توجن إحضار المذغى علية + لأن 
في إحضاره مشغلة عن أشغاله وتضبيعاً لماله من غير موجب ثابت 
لذلك. 

ما لو ظهر ما يقوّي الدّعوى من شبهة ظاهرة . فهل يسوغ 
استحضار الخصم أو لا ؟ محل نظر. 

والرّاجح أنْ ذلك يختلف بالقرب والبعد وشدّة الضَّرر وخفته. 

وفيه. الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة. 

وفيه أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم لا أثر لها » لقول اليهود في 
جواهم " والله ما قتلنا " وفي قولهم " لا نرضى بأيوان اليهود " استبعاد 
لصدقهم ء لا عرفوه من إقدامهم على الكذب . وجراءتهم على الأييان 
الفاجرة. 

واستدل به. على أنْ الدّعوى في القسامة لا بد فيها من عداوة أو 
لوك: 

واختلف في سباع هذه الدّعوى . ولو 1 توجب القسامة : 

فعن أحمد روايتان » وبساعها قال الشافعيٌ » لعموم حديث 
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"اليمين على المدّعى عليه " بعد قوله " لو يُعطى الناس بدعواهم 
لاذعى قوم دماء رجال وأموالهم يه دعوى في حق آدميّ 
فتسمع ويستحلف . وقد يقرٌ فيثبت الحق في قتله ولا يقبل رجوعه 
عنه » فلو نكل ردّت على المآعي. واستحق القود في العمد والذية في 
الخطأ. 

وعن الحنفيّة. لا ترد اليمين » وهي رواية عن أحمد. 

واستدل به على أنْ المدّعين والمدّعى عليهم إذا نكلوا عن اليمين . 
وجبت الدّية في بيت المال. وقد تقدّم ما فيه قريباً. 

واستد ليف 

وهو القول الأول. على أن من يحلف في القسامة لا يشترط أن 
يكون رجلاً ولا بالغاً لإطلاق قوله " خمسين منكم » وبه قال ربيعة 
والثوريّ والليث والأوزاعيّ وأحمد 

القول الثاني : قال مالك : لا مدخل للنّساء في القسامة » لأن 
المطلوب في القسامة القتل ولا يسمع من النساء. 

القول الثالث : قال الشّافعيَ : لا يحلف في القسامة إِلّا الوارث 
البالغ » لأمّها يمين في دعوى حكميّة فكانت كسائر الأيهان » ولا فرق 
في ذلك بين الرّجل والمرأة. 

واختلف في القسامة . هل هي معقولة المعنى فيقاس عليها أو لا ؟. 

والتحقيق أمّْبا معقولة المعنى » لكنه خفيّ » ومع ذلك فلا يقاس 
عليها . لأثْها لا نظير لها في الأحكام » وإذا قلنا إِنْ المبدأ فيها يمين 
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المذعى .فقيل شر حجدت: عن ستو القبامن +:وشرط القياس أن لا يكو 
معدو لأ به هن سكع القياين ككيادة عر يمه 

تنبيةٌ : نبّهِ ابن المنير في الحاشية على النكتة في كون البخاريّ لم يورد 
في هذا الباب الطّريق الدّالة على تحليف المدّعي "»: وهي نما خالفت 
فيه القسامة بقية الحقوق . 

فقال : مذهب البخارىٌ تضعيف القسامة » فلهذا صدّر الباب 
بالأحاديث الدّالة على أنْ اليمين في جانب المدّعى عليه . وأورد طريق 
سعيد بن عبيد . وهو جار على القواعد » وإلزام المدّعي البيّنة ليس من 
خصوصيّة القسامة في شيىء. ثم ذكر حديث القسامة الدَالّ على 
خروجها عن القواعد بطريق العرض في كتاب الموادعة والجزية فرارا 
من أن يذكرها هنا. فيغلط المستدلٌ بها على اعتقاد البخاري. 

قال : وهذا الإخفاء مع صحة القصد ليس من قبيل كتمان العلم. 
قلت : الذي يظهر لي أنْ البخاريّ لا يضعًف القسامة من حيث هي 
» بل يوافق الشّافعيٌ في أنه لا قود فيها » ويخالفه في أنْ الذي يحلف 
فيها هو المدّعى » بل يرى أن الرّوايات اختلفت في ذلك في قصّة 
الآنضار وعيود خيين فير المتعلف إل المثقق عليه مخ أن اليمية غل 


" أي : طريق يحيى بن سعيد بلفظ " أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم‎ )١( 
وقد أورد البخاري في الباب معلّقاً قول النبي كك "شاهداك أو يمينه " » ثم أسند‎ 
رواية سعيد بن عبيد بلفظ : فقال لهم : تأتون بالبينة على من قتله. قالوا : ما لنا بينة.‎ 
قال : فيحلفون. وهو مقصود ابن المميّر بقوله " فلهذا صدّر الباب بالأحاديث الدالة‎ 
على أَنْ اليمين في جانب المدّعى عليه.‎ 


كناب القصاص باب القسّامة 
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المأعى عليه » فمن ثم أورد رواية سعيد بن عبيد في " باب القسامة " 
وطريق يحبى بن سعيد في باب آخر » وليس في شيء من ذلك تضعيف 
أصل القسامة. والله أعلم. 

وادّعى بعضهم أن قوله " تحلفون وتستحقون ؟ " استفهام إنكار 
واستعظام للجمع بين الأمرين. 

وتعقب : بأتّهم ]1 يبدءوا بطلب اليمين حتّى يصحٌ الإنكار عليهم . 
وَإِنَّا هو استفهام تقرير وتشريع. 


كتاب القصا 
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الحديك الرابع 
15"- عن أنس بن مالك # » أنّ جاريةَ وُجد رأسها مرضوضاً 
بين حَجّرين . فقيل : مَن فعل هذا بكِ ؟ فلانٌ » فلانٌ » حتى ذُكر 
مود لأزبالف ري ديام ذا حل التيرعة فاعارك بقار سول 11 
أن يُرض رأسه بين حجرين.”" 
وتسلكم والنسائي عن أنس : 3 مود 
فأقاده بها رسول الله كله(" 


3 
م 
ا" 
ما 
3 
ا 
وح 


قوله : ( أنّ جاريةَ وجد رأسها مرضوضاً بين حجرين ) في رواية 
| 0 وديا 5 رأس جارية بين حجرين " الرَّض بالضاد 
المعجمة والرضخ بمعنىً. 

والجارية. يحتمل : أن تكون أمة » ويحتمل : أن تكون حرّة. لكن 


دون البلوغ » وقد وقع في رواية هشام بن زيد عن أنس في البخاري " 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5787 . 037047 1440637487 ) ومسلم ( 15177 ) من 
طريق همام » والبخاري ( 5144١‏ ) من طريق سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس #5 » أن 
بهودياً رض رأس جارية بين حجرين. الحديث. 
تنبيه : لم أره بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هنا. لا في الصحيحين ولا في غيرها. 
وأخرجه البخاري ( 594/9 067٠‏ ) ومسلم ( ١7177‏ ) من طريق شعبة 
ورواه مسلم ١1717/7(‏ ) من طريق أبي قلابة عن أنس نحوه. 

20 أخر جه النسائي في "السئن" ( ) من طريق عبده عن سعيد عن قتادة عن 
من ْ 
ولميروه مسلم بهذا اللفظ كا نبّه عليه الزركشي في كتابه تصحيح العمدة ( ص 59 ) 


كتاب القهصا 
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خرجت جاريةٌ عليها أوضاحٌ بالمدينة فرماها ,بودي بحجر ". 

وله من هذا الوجه بلفظ " عدا بهودىٌّ على جارية فأخذ أوضاحاً 
كانت عليها » ورضخ رأسها. وفيه. فآتى أهلها رسول الله يِه وهي 
في آخر رمق. 

وهذا لا يعيّن كونها حرّةَ لاحتمال أن يراد بأهلها مواليها » رقيقة 
كانت أو عتيقة. 

و أقف على اسمها » لكن في بعض طرقه أمّها من الأنصار.”"© 

ولا تنافي بين قوله " رض رأسها بين حجرين " وبين قوله " رماها 
بحجر " وبين قوله " رضخ رأسها " لأنه يجمع بينها. بأنّه رماها 
بحجر فأصاب رأسها فسقطت على حجر آخر. 

قوله : ( فقيل : مَنْ فعل هذا بك ؟ فلانٌ » فلانٌ ) وللبخاري من 
طريق حبان عن همام عن قتادة عن أنس " فقيل لها : من فعل بك هذا 
. أفلانٌ أو فلانٌ ؟ " وفي رواية الكشميهنيٌ " فلان أو فلان ؟ " 
بحذف الهمزة » وللبخاري من وجه آخر عن هام " أفلان أفلان ؟ " 
بالتكرار بغير واو عطف. 

وجاء بيان الذي خاطبها بذلك في رواية هشام بن زيد عن أنس 
بلفظ " فقال لا رسول الله يكِ : فلان قتلك ؟ " وبيّن في رواية أبي 


و 


قلابة عن أنس عند مسلم وأبي داود " فدخل عليها رسول الله كَل . 


)١(‏ وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم ( 17177 ) من طريق أبي قلابة عن أنس. ى| 
تقدم. 


كتاب القها 
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فقال لما : مَن قتلك ؟ '". 
0 

قوله : ( حتى ذكر بودي ) في رواية همام " حتى سمي اليهودي " 
أقف على اسمه. 

قوله : ( فأومأت برأسها ) وقع في رواية هشام بن زيد في البخاري 
ناف لخي ١‏ التكروى و انه كاف قارو لهل للقن روف زتها ل" عل 
الإثبات بلفظ " فلان قتلك ؟ فرفعت رأسها . فأعاد فقال : فلان 
قتلكِ ؟ فرفعت رأسها . فقال لما في الثالثة : فلان قتلك ؟ فخفضت 
راهنا 

وهو مشعر بأنْ فلاناً الثاني غير الأَوّل » ووقع التّصريح بذلك في 
البخاري بلفظ " فأشارت برأسها أن لا » قال : ففلان ؟ لرجل آخر 

قال ابن بطّالٍ : ذهب الجمهور إلى أنْ الإشارة إذا كانت مفهمة 
تتنزّل منزلة النطق » وخالفه الحنفيّة في بعض ذلك. انتهى 

وقد اختلف العلماء فى الإشارة المفهمة. 

فأمّا في حقوق الله » فقالوا : يكفى ولو من القادر على النطق. 

وأمّا في حقوق الآدميّين كالعقود والإقرار والوصيّة ونحو ذلك » 
فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه. 

ثالثها عن أبي حنيفة : إن كان مأيوساً من نطقه . 

وعن بعض الحنابلة : إن اتصل بالموت. ورجّحه الطّحاويٌ. 


كتاب القهصا 
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وعن الأوزاعيٌ : إن سبقه كلام » ونقل عن مكحول . إن قال : 
فلان حرٌ ثم أصمت فقيل له : وفلان ؟. فأومأ صحٌ. 

وأمّا القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه. عند الأكثرين. 

واختلف هل يقوم مقام النيّة ؟ ىا لو طلق امرأته » فقيل له : كم 
طلقة ؟ فأشار بإصبعه. 

قوله : ( فأخذ اليهوديّ فاعترف ) في رواية همام عند البخاري " 
فلم يزل به حتّى أقرٌ ". وفي رواية له أيضاً عنده " فجيء به فلم 
يعترف » فلم يزل به حتى اعترف ". 

قال أبو مسعود : لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث : فاعترف ولا 
فأقرّء إلا هتَام بن يحبى. 

قال المُهلّب : فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدلٌ على أهل الجنايات ثم 
يتلطّف بهم حتّى يقرّوا ليؤخذوا بإقرارهم » وهذا بخلاف ما إذا 
جاءوا تائبين فإنّه يعرض عمّن ل يصرّح بالجناية فإنّه يجب إقامة الحدٌ 
عليه إذا أقرّء وسياق القصّة يقتضي أن اليهوديّ ل تقم عليه بيّنة وإنَّ) 
أخذ بإقراره » وفيه أنه تجب المطالبة بالدّم بمجرّد الشكوى . 
وبالإشارة. 

قال : وفيه دليل على جواز وصيّة غير البالغ » ودعواه بالدذين 
والدم. 

قلت : في هذا نظرٌء لأنّه ‏ يتعيّن كون الجارية دون البلوغ. 

قال المازري : واستّدل به بعضهم على التدمية » لأنْها لو لم تعتبر 1 


كتاب القصا 
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يكن لسؤال الجارية فائدة» قال : ولا يصمح اعتباره مجرّداً » لأنه خلاف 
الإجماع فلم يبق إِلّا أنه يفيد القسامة. 

وقال النوويٌ : ذهب مالك إلى ثبوت قتل المتهم بمجرّد قول 
المجروح » واستدل بهذا الحديث , ولا دلالة فيه بل هو قول باطل » 
لأنَ اليهوديٌ اعترف كا وقع التّصريح به في بعض طرقه. 

ونازعه بعض امالكيّة. فقال : ] يقل مالكٌ ولا أحدٌّ من أهل مذهبه 
بثبوت القتل على المنهم بمجرّد قول المجروح ء وإِنّْا قالوا : إن قول 
المحتضر عند موته فلانٌ قتلني لوث يوجب القسامة فيقسم اثنان 
فصاعداً من عصبته بشرط الذكوريّة » وقد وافق بعض الالكيّة 
لوو 

واحتجٌ مَن قال بالتّدمية : أن دعوى من وصل إلى تلك ال حالة » 
وهي وقت إخلاصه وتوبته عند معاينة مفارقة الدّنيا يدل على أنه لا 
فول لاحن 

قالوا : وهي أقوى من قول الشّافعيّة : إن الوليّ يقسم إذا وجد 
قرب وليّه المقتول رجلاً معه سكين » لجواز أن يكون القاتل غير من 
عه السكية: 

قوله : ( فأمر رسول الله كَِةٍ أن يُرض رأسه بين حجرين ) في رواية 
مام " فرضٌ رأسه بالحجارة " أي : دق » وفي رواية البخاري " 
فرضخ رأسه بين حجرين " وللبخاري في رواية حبّان » أنْ همّاماً قال 
كلا من اللفظية. 
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وفي رواية هشام في الصحيحين " فقتله بين حجرين " وني رواية 
الى قاكة مس ييل " نامويه ترج حا ياك" لك ل ررراية أن 
داود من هذا الوجه " فقتل بين حجرين ". 

قال عياض : رضخه بين حجرين » ورميّه بالحجارة » ورحمّه بها 
سحن دواكات اندر بحس ار اكتوي, الند عل اخن 

واستدل به على وجوب القصاص على الذمي. 

وتعقب : بأنّه ليس فيه تصريح بكونه ذمّيَاً » فيحتمل أن يكون 
ماهد ا فشكا هنا والله أعلم. 

وفي الحديث. 

وهو القول الأول : حجّة للجمهور أن القاتل يقتل با قتل به. 

وتمسّكوا بقوله تعاللى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) . 
وبقوله تعالى ‏ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ]. 

القول الثاني : خالف الكوفيُون. 

فاحتجّوا بحديث " لا قود إِلّا بالسّيف " وهو ضعيف. أخرجه 
البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة. 

وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده. 

وقال ابن عدي : طرقه كلها ضعيفة. 

وعلى تقدير ثبوته . فإنّه على خلاف قاعدتهم » في أنْ السّئْة لا تتسخ 
الكتاب ولا تخصّصه ء وبالنهي عن المثلة وهو صحيح , لكنه محمول 
عند الجمهور على غير الماثلة في القصاص جمعاً بين الدّليلين. 


كتاب القها 
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وقال ابن الثّين : أجاب بعضن الحتفيّة : بأن هذا الحديث لا دلالة 
فيه على ا ماثلة في القصاص . لأنْ المرأة كانت حيّة والقود لا يكون في 
حيّ » وتعقبه ء بأنّه إنّ) أمر بقتله بعد موتها ء لأن في الحديث " أفلان 
قتلك ؟ " فدلٌ على أتّا مانت حيئئزٍ لأنّْها كانت تجود بنفسها . فلن 
مانت اقتصن منه. 

وادّعى ابن المرابط من المالكيّة : أن هذا الحكم كان في أوّل الإسلام 
» وهو قبول قول القتيل » وأمّا ما جاء أنه اعترف فهو في رواية قتادة 
و يقله غيره وهذا ما عد عليه. انتهى. 

ول كفي تياد عام الغو ب لفاك افق ردقه مقر لني لآن 
غيره ل يتعرّض لنفيها فلم يتعارضاء والنّسخ لا يغبت بالاحتمال. 

قال ابن المنذر : قال الأكثر : إذا قتله بشِيءٍ يقتل مثله غالباً فهو 
عمذ. 

وقال ابن أبي ليلى : إن قتل بالحجر أو العصا تُظر. إن كرّر ذلك فهو 
عمد. وإلا فلا. 

وقال عطاء وطاوسٌ : شرط العمد أن يكون بسلاح. 

وقال الحسن البصريّ والشعبيّ والنخعيّ والحكم وأبو حنيفة ومن 
تبعهم : شرطه أن يكون بحديدة. 

واختلف فيمن قتل بعصاًء فأقيد بالضَرب بالعصا فلم يَمْتَ. هل 
يكرّر عليه ؟ 

فقول : 1 .ركزن. وقيل : إن 1 بعت قل بالشيف» وكذا فيمن قفل 


209 


وقال ابن العربيّ : يستثنى من الماثلة ما كان فيه معصية كالخمر 

واللواط والتّحريق » وفي الثالثة خلاف عند الشافعيّة » والأوٌّلان 

بالاتفاق » لكن قال بعضهم : يقتل ب| يقوم مقام ذلك. انتهى. 

الل ل ري 
فقتلتها ء فإن النبيّ يلِدِ جعل فيها الدّية ". 

وفي حديث أنس في قصّة اليهودي. 

وهو القول الأول : حجّة للجمهور. في أنه لا يشترط في الإقرار 

بالل انيز ز وهو ماهرة من ]طللاق فول "انال ابيردت 

فاعترف " فَإنّهِ ‏ يذكر فيه عدداً والأصل عدمه. 

القول الثاني : ذهب الكوفيون : إلى اشتراط تكرار الإقرار بالقتل 

مافق انباسا عل النتزاط لتكوار "الأقران ببالرنا أريعا » اقيجا العلنة 

الشّهود في الموضعين. 

قوله حل اوضاع ؟ فاه يسيب ارضاح -دوغي بالضاد 

المعجمة والحاء المهملة جمع وضح - قال أبو عبيد : هي حلِّ الفضّة. 

ونقل عياض : أنّها حلّ من حجارة . ولعله أراد حجارة الفضّة 

احترازا من الفغّة المقيروبة أو المقوشة: 

قوله : ( فأقاده مها رسول الله بك ) قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أن 


14 


لدي رن وذ الاق اكور ا ال ريد 


.) 741 ( سيأتي إن شاء برقم‎ )١( 


كتاب القصا 
فتكت 250 


بعض الصّحابة كعم » والتابعين كالحسن البصري . أنْ الذكر إذا قتل 
الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم نصف الدّية » وإلّا فلهم 
الذية كاملة. 

قال : ولا يثبت عن عل » لكن هو قول عثان البتيّ أحد فقهاء 
البصرة » ويدلٌ على التّكافؤ بين الذّكر والأنثى ١‏ أثّهم اتفقوا على أن 
مقطوع اليد والأعور لو قتله الصّحيح عمدا لوجب عليه القصاص. 
و يجب له بسبب عينه أو يده دية. انتهى 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أنْ الرّجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرّجل » 
إلا رواية عن علَ وعن الحسن وعطاء. وخالف الحنفيّة فيه دون 
النفس. 

واحتجٌ بعضهم : بأنَ اليد الصضّحيحة لا تقطع باليد الشّلاء بخلاف 
الّفس. فإِنَّ التّس الصّحيحة تقاد بالمريضة اتّفاقاً. 

وأجاب ابن القصّار : بأنْ اليد الشّلاء في حكم الميّنة والحيّ لا يقاد 
بالميت. 

وقاابن انر ١‏ اأجفواعل القعنامى أل الى ولعزاقوا في 
ذواء وبحب رد المخطلف إل المثقق. 

وقال البخاري : وقال أهل العلم : يقتل الرّجل بالمرأة. انتهى. 

المراد الجمهور ء أو أطلق إشارةً إلى وهْي ”" الطريق إلى علّ. أو إلى 
أنه من ندرة المخالف. ْ 


كتاب القصا 
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الحدبت الخامسر 

ه“- عن أبي هريرة #5 » قال : لا فتح الله تعالى على رسوله يل 
مكة » قتلث خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيلٍ كان هم ني الجاهلية ‏ 
فقام النبي كَةٍ » فقال نإ تقهز ويل دعبي عن سكا الغيل. , 
وسأّط عليها رسوله والمؤمنين . آلا وإنها م حل لأحدٍ قبلي . ولا تحل 
لأحدٍ بعدي » وإنا أَحلَّتْ لي ساعةٌ من نهار » وإنها ساعتي هذه » حرامٌ 
؛ لا يُعضد شجرهاء ولا تُختلى شوكهاء ولا تلتقط ساقطتها إِلّالمنشدٍ 
» ومن قتل له قتيلٌ » فهو بخير التَظرين , إما أن يقتل » وإما أن يفدى , 
فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاوء فقال : يا رسول الله اكتبوا 
لي » فقال رسول الله يِه : اكتبوا لي شاو ء ثم قام العباس » فقال : يا 
رونك 9 اللقضر كزناتحملهاق ماهر لبوركا فاك سيول آنل 
يله : إلا الإذخر ١‏ 


قوله : ( لا فتح الله تعالى على رسوله يٍَ مكة قتلت ) في رواية لما 
"نا فتح الله على رسوله َك مكّة » قام في النّاس ". 

ظاهره أن الخطبة وقعت عقب الفتح » وليس كذلك » بل وقعت 
قبل الفتح عقب قتل رجل من خزاعة رجلاً من بني ليث ١‏ ففي 
الحباق سولف هذا يانه 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ا 7 ا ) ومسلم ( 6) من طريق شيبان 
والأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أب هريرة نه 
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ففي الصحيحين من وجه آخر عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير " 
إن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه : 
فأخير بذلك رسول الله يك فركب راحلته فخطب. فقال : إن الله عد 
وجل حبس هن فكة الفيل. الحديف 

ووقع في رواية ابن أبي ذئب عن سعيد المقبريّ عن أبي شيح » أن 
التي كلةٍ قال : إِنْ الله حرّم مكّة. فذكر الحديث. وفيه. ثمٌ إنُكم معشر 
خزاعة قتلتم هذا الرّجل من هذيل » وإني عاقله. وقع نحو ذلك في 
رواية ابن إسحاق عن المقبريّ. كا أوردته في كتاب الحج. ”") 

قوله : ( قتلت خزاعة ) أي : القبيلة المشهورة. 

اختلف في نسبهم. من مضر آم اليمن ؟. 

مع الاتفاق على أَئّْهم من ولد عمرو بن لحيّ - باللام والمهملة 
مصغر - وهو ابن حارثة بن عمرو بن عامر بن ماء السّماء. 

قا اين الكل م كا هرق اهل سب سب ضيل العرم 3ل يكز 
مازن على ماء يقال له غسّان » فمن أقام به منهم فهو غسّانّ , 
وانخزعت منهم عمرو بن لحيّ عن قومهم فنزلوا مكة وما حوها 
فسُمُوا خزاغة »وتفرٌقت سائر الأزد. 

وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت : 

ونا نزلنا بطن مرّ تخرّعت خزاعة مثا في جموع كراكر 


)١(‏ حديث أبي شزيح ه. تقدّم مشروحاً مبسوطاء في كتاب الحج من العمدة. برقم 
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قوله : ( رجلاً من بني ليث بقتيلٍ كان لهم في الجاهلية ) بنو ليث 
قبيلةً مشهورةٌ يُنسبون إلى ليث بن بكر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
بن إلياس بن مضر 

وأمّا هذيل فقبيلة كبيرة ينسبون إلى هذيل » وهم بنو مدركة بن 
إلياس بن مضر . وكانت هذيل وبكر من سكان مكة . وكانوا في 
ظواهرها خارجين من الحرم. 

وأثااضواغة . تكازوا قليوا عل مكة وكير لياع ل أخريهوا 
منها فصاروا في ظاهرها » وكانت بينهم وبين بني بكر عداوة ظاهرة 
في الجاهليّة » وكانت خزاعة حلفاء بني هاشم بن عبد مناف إلى عهد 
النبيّ كَلِةٍ » وكان بنو بكر حلفاء قريش. 

وقد ذكرت في كتاب العلم ": أن اسم القاتل من خزاعة خراش - 
بمسجدن د ازع أمة اتخراع و زان القول هيم فتاهل كارة 
اسمه أحمر. وأن المقتول من بني ليث ]1 يسمّ. وكذا القاتل. 

ثمّ رأيت في "السيرة النبويّة" لابن إسحاق .ء أنْ الخزاعيّ المقتول 
اسمه منيه. 

قال ابن إسحاق في "المغازي" : حذثني سعيد بن أبي سندر 
الأسلميّ عن رجل من قومه » قال : كان معنا رجلٌ يقال له أحمر » 
كان شجاعاً » وكان إذا نام غطّ فإذا طرقهم شيء صاحوا به فيثور مثل 
الأسد . فغزاهم قومٌ من هذيل في الجاهليّة » فقال لهم ابن الأثوع - 
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وهو بالثاء المقلئة والعين المهيلة - + لا تعيجلوا حتى أنظر. فإن كان 
أحمر فيهم فلا سبيل إليهم » فاستمع فإذا غطيط أحمر فمشى إليه حتى 

وضع السَيف في صدره فة فقتله وأغاروا على الحيّ . » فل] كان عام الفتح. 
وكان الغد من يوم الفتح. أتى ابن الأثوع الحذلّ حتّى دخل مكّة وهو 
على شركه » فرأنّه خزاعة فعرفوه فأقبل خراش بن أميّة » فقال : 
أفرجوا عن الرّجل فطعنه بالسّيف في بطنه فوقع قتيلاً » فقال رسول 
الله يك : يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل » ولقد قتلتم قتيلاً 


قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الرّحمن بن حرملة الأسلميّ عن 
' ا 3 

ارح ا ووس و 
ا 

فهذا قصة الحذلي. 

وأمّا قصّة المقتول من بني ليث فكأَئها أخرى » وقد ذكر ابن هشام . 
أن المقتول من بني ليث اسمه جندب بن الأدلع . 

وقال : بلغني أن أَوّل قتيل وداه رسول الله كلةِ يوم الفتح » جندب 
بن الأدلع قتله بنو كعب فوداه بوائة ناقة » لكن ذكر الواقديّ أن اسمه 
جندب بن الأدلع ( فرآه جلدب بن الأعجب الأسلميّ فخرج 

فظهر أنْ القصّة واحدة » فلعله كان هذليّاً حالف بني ليث أو 


كتاب القها 
لطاف طن 205 


بالعكس. 

ورأيت في آخر الجزء الثالث من " فوائد أبي علّ بن خزيمة " أن 
اسم الخزاعيّ القاتل هلال بن أميّة » فإن ثبت فلعل هلالاً لقب 
خراش. والله أعلم. 

قوله :( فقام النبي بَلْهِ 4 في رواية شيبان ”" عن يحيى بن أب كثير : 
فأخبر النْبِيّ يك بذلك فركب راحلته فخطب. 

قوله : ( إِنَ الله حبس ) أي : منع. 

قوله : ( عن مكّة الفيل ) وللبخاري " القتل أو الفيل " القتل. أي : 
بالقاف واللمثثاة من فوق . أو الفيل. أي : بالفاء المكسورة بعدها ياء 
تحتانيّة. وهو الصواب اسم ال حيوان المشهور. 

وأشار بحبسه عن مكة إلى قصّة الحبشة » وهي مشهورة ساقها ابن 
دان سا 

وحاصل ما ساقه . أن أبرهة الحبثيّ ا غلب على اليمن - وكان 
نصرانيًاً - بنى كنيسة وألزم الس بالحجٌ إليها » فَعَمّد بعضُ العرب 
فاستغفل الْحَجَبَة وتغوّط فهرب » فغضب أبرهة وعزم على تخريب 
اا عن عا ار بع ل 
قرب من مكمّة خرج إليه عبد المطّلب فأعظمه وكان جميل الهيئة » 
فطلب منه أن يردٌ عليه إبلاً له نهبت فاستقصر همّته . وقال : لقد 


)١(‏ وقع في المطبوع من الفتح "سفيان " وهو تصحيف. وتقدم أن رواية شيبان في 
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ظننت أنّك لا تسألني إِلّا في الأمر الذي جئت فيه » فقال : إِنَّ لهذا 
الييك ريا سبيخميه » فأعاد إليه إبله » وتقدم أبرهة بجيوشه فقدموا 
الفيل فبرك وعجزوا فيه » وأرسل الله عليهم طيراً مع كل واحد ثلاثة 
أحجار حجرين في رجليه وحجراً في منقاره . فألقوها عليهم. فلم 

وأخرج ابن مردويه بسندٍ حسن عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : 
جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصّفاح - وهو بكسر المهملة ثم فاء 
ثمّ مهملة موضع خارج مكة من جهة طريق اليمن - فأتاهم عبد 
المطّلب فقال : إِنّ هذا بيت الله ل يسلّط عليه أحداً » قالوا : لا نرجع 
حتّى نهدمه » فكانوا لا يقدّمون فيلهم إِلّا تأَخَر » فدعا الله الطير 
الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء فلا حاذتهم رمتهم » ف| بقي منهم 
أحد إِلّا أخذته الحكّة » فكان لا يحكٌ أحدٌّ منهم جلده إِلّا تساقط 
لحمه. 

قال ابن إسحاق : حدّثني يعقوب بن عتبة قال : حُدّئت أَنْ أوّل ما 
وقعت الحصباء والجدريّ بأرض العرب من يومئظٍ. 

وعند الطّبريٌ بسئدٍ صحيح عن عكرمة ء أنّها كانت طيراً خضراً 
خرجت من البحر لها رءوس كرءوس السباع. 

ولابن أبي حاتم من طريق عبيد بن عمير بسندٍ قويّ : بعث الله 
عليهم طيراً أنشأها من البحر كأمثال الخطاطيف. فذكر نحو ما تقدّم. 

قوله : ( وسلّط عليها رسوله والمؤمنين ) وللبخاري " وسّلط 
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عليهم رسوله والمؤمنون " هو بضمٌ أوّله » ورسول مرفوع 2 
والمؤمنون معطوف عليه. 

قوله : ( ولا تحل لأحدٍ بعدي ) وللبخاري من طريق الأوزاعيٌ عن 
يحبى " ولن تحل " وهي أليق بالمستقبل. 

قوله : ( وإنما أُحلَّت لي ساعةٌ من نهار » وإنها ساعتي هذه ؛ حرامٌ لا 
يعضد شجرها ء ولا يُختلى شوكها ‏ ولا تلتقط ساقطتها إِلّا لمنشدٍ ) قد 
تقدّم الكلام عليه مستوفى في كتاب الحج ”"' 

قوله : ( ومن قُتل له قتيل ) أي : من قتل له قريب » كان حيّاً فصار 
قتيلاً بذلك القتل. 

قوله : ( فهو بخير التَظرين ) وللبخاري بلفظ " ومن قتل فهو بخير 
النظرين " وهو مختصر. ولا يمكن حمله على ظاهره , لأنْ المقتول لا 
اختيار له وإنَّا الاختيار لوليّه » وقد أشار إلى نحو ذلك الْخطَّابي. 

ووقع في رواية التَرمذيّ من طريق الأوزاعيّ عن يحيى " فَإِمّا أن 
يعفوء وإمًا أن يقئل " والمراد العفو على الدّية حمعاً بين الرٌّ وايتين. 

ويؤيّده أن عنده في حديث أبي شُرْيح " فمن قتل له قتيل بعد اليوم 
٠‏ فأهله بين خيرتين : إِمّا أن يقتلوا أو يأخذوا الذّية ". 

ولأبي داود وابن ماجه وعلّقه التَرَمذيّ من وجه آخر عن أب شرْيح 
بلفظ " فإنّه يختار إحدى ثلاث .ء إِمّا أن يقتصّ » وإمًا أن يعفوء وإما 


أن يأخذ الدّية » فإن أراد الرّابعة فخذوا على يديه " أي : إن أراد زيادة 


) 7١5 ( انظر حديث ابن عباس ذه في الحج من العمدة. برقم‎ )١( 
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على القصاص أو الدية 

قوله : ( إما أن يقتل ) وللبخاري " وإمّا أن يقاد " أي : يقتل به. 
ولمسلم " إِمّا أن يعطي الذية » وإمًا أن يقاد أهل القتيل " وهو بيان 
لقوله " إمّا أن يقاد " 

قوله : ( وإما أن يفدى ) وللبخاري " إما أن يودي " بسكون 
الواو. أي : يعطى القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الذية. 

وللبخاري أيضاً بلفظ " إِمّا أن يعقل " بدل " إِمّا أن يودي " وهو 
بمعناه » والعقل الذية . وفي رواية الأوزاعيٌ عند البخاري " إِمّا أن 
يفدي " بالفاء بدل الواو» وفي نسخة " وإما أن يعطى " أي الدية. 


4 


" أ 


ونقل ابن التّين عن الدّاوديٌ » أنْ في رواية أخرى " إِمّا أن يودي أو 


وتعقبه : بأنّه غير صحيح ء لأنّه لو كان بالفاء ل يكن له فائدة لتقدّم 
ذكر الذية . ولو كان بالقاف واحتمل أن يكون للمقتول وليّان لذكرا 
بالتثنية » أي : يقادا بقتيلهما. والأصل عدم التعدّد. 

قال : وصحيح الرٌّواية " إِمّا أن يودي أو يقاد " وإِنَّ) يصحٌ " يفادى 
". إن تقدّمه " أن يقتصٌّ ". والحاصل تفسير " النظرين " بالقصاص 
أو الذية. 

وفي الحديث جواز إيقاع القصاص بال حرم » لأنه يك خطب بذلك 
بمكة ول يقيّده بغير الحرم. 


كتاب القهصا 
اتات 209 


وتمسّك بعمومه مَن قال : يقتل المسلم بِالذّمّيٌّ. وقد سبق ما فيه" 
ذهب الجمهور : على أن المخيّر في القود أو أخذ الدّية هو الولٌُ. 

وقرّره الخطايّ أن العفو في الآية ( فمن عَفي له من أخيه شي 

فاتّباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسانٍ ) يحتاج إلى بيان » لأنْ ظاهر 

القصاص أنْ لا تبعة لأحدهما على الآخر » لكنّ المعنى أن من عفي 

عنه من القصاص إلى الذّية فعلى مستحقٌ | ا الي 

المطالبة » وعلى القاتل الأداء وهو دفع | لدية بإحسا نٍِ. 
| 


2 


وذهب مالك والثوريّ وأبو حنيفة : إلى أن الخيار في القتصاص أو 
الذية للقاتل. 

قال الطحاويّ : والحجّة لهم حديث أنس في قصّة الرّبيّع عمّته » 
فقال النْبيّ بكِةِ : كتاب الله القصاص . فإنّه حكم بالقصاص و| يخيّر » 
ولو كان الخيار للويّ لأعلمهم النبيّ كَل » إذ لا يجوز للحاكم أن 
يتحكّم لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يعلمه بأن الح له 
في أحدهما » فلا حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله " فهو 
بخير النظرين " أي : ول المقتول ميّدٌ بشرط أن يرضى الجحاني أن يغرم 
الدية. 

وتعقب : بأنَ قوله يَكلِهِ : كتاب الله القصاص . إِنَّا وقع عند طلب 
أولياء المجنيٌ عليه في العمد القود » فأعلم أن كتاب الله نزل على أن 


)١(‏ انظر حديث ابن مسعود #ه أول أحاديث الباب برقم ( »©0١‏ وانظر فتح الباري. 
كتاب الديات. باب ( لا يقتل المسلم بالكافر ). 
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المجنيٌ عليه إذا طلب القود أجيب إليه » وليس فيه ما ادّعاه من تأخير 
البيان. 

واحتجٌ الطّحاويٌّ أيضاً : بأئهم أجمعوا على أن الويّ لو قال للقاتل : 
رضيت أن تعطيني كذا على أن لا أقتلك . أن القاتل لا بر على ذلك 
» ولا يؤخذ منه كرهاً. وإن كان يجب عليه أن يحقن دم نفسه. 

ركان مدت وقوه يننا دمن قرله انون يكير ارين " أن 
الولّ إذا سئل في العفو على مال. إن شاء قبل ذلك وإن شاء اقتصّ » 
وعلى الولي اتباع الأولى في ذلك ٠‏ وليس فيه ما يدل على إكراه القاتل 
على بذل الذية. 

وامعدل. بالآية عل أن الوائصي فقتل العمد القو والثية يدل 
منه. وقيل : الواجب الخيار » وهما قولان للعلماء » وكذا في مذ 

لكا لشافعيّ أصحّهما الأوّل. 

واختلف في سبب نزول الآية. 

فقيل +تزلف ق تين من العرتب و كان للحدهاطرل غل الكفر 
في الشّرف فكانوا يتزوّجون من نسائهم بغير مهر . وإذا قتل منهم 
عبدٌ قتلوا به حرّاً أو امرأة قتلوا مها رجلاً. أخرجه الطَبريّ عن 
وأخرج أبو داود من طريق علنّ بن صالح بن حيّ عن سماك بن 
حرب عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : كان قريظة والنضير . وكان 
النضير أشرف من قريظة » فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من 
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التُضير قتل به » وإذا قتل رجلٌ من النُضير رجلاً من قريظة يودى بائة 
وسق من التّمرء فلا بُعث النيّ بلِ قل رجلٌ من التُضير رجلاً من 
قريظة » فقالوا : ادفعوه لنا نقتله » فقالوا : بيننا وبينكم النبيّ كلل , 
فأتوه فنزلت ( وإِنْ حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) والقسط : 
النفس بالتفس . ثمٌ نزلت ( أفحكم الجاهليّة يبغون ). 

واستدل به الجمهور على جواز أخذ الدية في قتل العمد » ولو كان 
غيلة » وهو أن يخدع شخصاً حتّى يصير به إلى موضع خفيّ فيقتله » 
خلافاً للمالكيّة. 

والحقه مالك بالمحارب فإِن الأمر فيه إلى السّلطان » وليس للأولياء 
العفو عنه . وهذا على أصله في أن حدٌ المحارب القتل إذا رآه الإمام » 
وأن " أو" في الآية للتخيير لا للتّدويع. 

وفيه أن من قتل متأوّلاً كان حكمه حكم من قَتل خطأ في وجوب 
الذية لقوله َلئِةٍ : فإني عاقله. 

واستدلٌ به بعض المالكيّة على قتل من التجأ إلى الحرم بعد أن يقتل 
عمداً » خلافاً ّن قال : لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج منه. 

ووجه الدلالة أنه كَئِةٍ قاله في قصّة قتيل خزاعة المقتول في الحرم » 
وأنَ القوّدَ مشروع فيمن قتل عمداً » ولا يعارضه ما ذكر من حرمة 
الحرم » فإِنَ المراد به تعظيمه بتحريم ما حرّم الله » وإقامة الحدّ على 
الجاني به من جملة تعظيم حرمات الله. 


كتاب القصا 
كك 302 


وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الحج '". 

وفي الحديث , أنْ وي الدّم يحبر بين القصاص والدّية. 

واختلف إذا اختار الدّية . هل يجب على القاتل إجابته ؟. 

القول الأول : ذهب الأكثر إلى ذلك. 

القول الثاني : عن مالك لا يجب إِلّا برضا القاتل. 

والبقول ير له "" ردن تدا لذ" باذ الل وماق زور نه |لشعر ل بقلو 
كان بعضهم غاتباً أو طفلاً ‏ يكن للباقين القصاص حتَّى يبلغ الطفل 
ويقدم الغائب. 

قوله : ( فقام رجلّ من أهل اليمن. يُقال له أبو شاه ) أبو شاو بباءٍ 
منوّنةٍ » وحكى السّلفيّ » أن بعضهم نطق بها بتاء في آخره » وغلّطه. 

وقال : هو فارميٌ من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى 
اليفين: 

قوله : ( اكتبوا لأبي شاه ) زاد الشيخان عن الوليد بن مسلم : قلت 
للأوزاعيٌ : ما قوله : اكتبوا لي ؟ قال : هذه الخطبة التي سمعها من 
رسول الله كَكادِ. 

قلت : و بهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترحمة ”". 

ويستفاد منه. أنْ الْبِيّ بلِ أذن في كتابة الحديث عنه » وهو يعارض 
حديث أب سعيد الخدريّ » أن رسول الله كلِةٍ قال : لا تكتبوا عني 


) 7177 ( انظر حديث أب شرْيح في الحج‎ )١( 
) ترجم عليه البخاري ( باب كتابة العلم‎ )( 


كتاب القصا 
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شيئاً غير القرآن " رواه مسلم. والجمع بينهما. 

قيل : إِنْ النهي خاصٌ بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره » 
والإذن في غير ذلك. 

وقيل : إِنَ النْهي خاصٌ بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد 
؛ والإذن في تفريقهم|. 

وقبل : النهي متقدّم » والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس 
وهو أقربها مع أنه لا ينافيها. 

وقيل : النهي خاصٌ بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون 
الحفظ . والإذن لمن أمن منه ذلك. 

ومنهم من أَعلّ حديث أبي سعيد » وقال : الصّواب وقفه على أبي 
سعيد » قاله البخاري وغيره. 

قال العلماء : كره جماعة من الصّحابة والتابعين كتابة الحديث. 
واستحّوا أن يؤخذ عنهم حفظاً | أخذوا حفظاً » لكن نا قضُرت 
الحمم وخشي الأئمّة ضياع العلم دوّنوه. 

وأوّل من دوّن الحديث ابن شهاب الزهريّ على رأس المائة بأمر 
عمر بن عبد العزيز » ثم كثر التدوين ثم التصنيف » وحصل بذلك 

قوله : ( ثم قام العباس ) في رواية للشيخين " ثم قام رجلٌ من 
قريش " هو العباس » ووقع في رواية لابن أبي شيبة " فقال رجلٌ من 
قريش يقال له شاه " وهو غَطٌ 


كتاب القصا 
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قوله : ( إلا الإذخر ) كذا هو في روايتنا بالنصب » ويجوز رفعه على 
البدل عا قله 3 


)١(‏ تقدّم الكلام عليه في شرح حديث ابن عباس في الحج من العمدة.برقم (15؟1) 


2222223 م 1ك 
الحدبث السادسسر 
5”- عن عمر بن المنطاب هه . أنه استشار الناس في إملاص 
المرأة » فقال المغيرة بن شعبة : شهدت النبيّ يك قضى فيه بغرةٍ عبد أو 
أمةِ. فقال : لتأتينَ بمَن يشهد معك . فشهد معه محمد بن مسلمة.'"' 
قال المصيّف : إملاص المرأة : أنْ تُلقي جنينها ميتاً. 


قوله : ( استشار الناس ) قال ابن بطّال : لا يجوز للقاضي الحكم إلّا 
بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السَّنْة » فإن عدمه رجع إلى 
الإجماع . فإن ل يجده . تَظَرَ هل يصمح الحمل على بعض الأحكام 
المقرّرة لعلةٍ تجمع بينهما ؟. 

نان وح ذلك ارمه القياس عليه 6 ١‏ إن عارفيهها عله اشرق 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5004 ) من طريق وهيب » و 501١0‏ ) من طريق زائدة » و 
(18800) من طريق أبي معاوية كلهم عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر ء أنه 
استشارهم. 
وأخرجه البخاري ( 192٠١‏ ) عن عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه » أن عمر.. 
دون ذكر المغيرة . 
وتابعه حماد بن زيد وحماد بن سلمة . كما قال أبو داود في "السنن". 
قال الحافظ في "الفتح" ( ١7/7‏ ) : هذا صورته الإرسال » لكنْ تبيّن من الرواية 
السابقة واللاحقة أن عروة حمله عن المغيرة وإن لم يصرّح به في هذه الرواية » وفي 
عدول البخاري عن رواية وكيع إشارة إلى ترجيح رواية مّن قال فيه : عن عروة عن 
المغيرة. وهم الأكثر. انتهى 
قلت : رواية وكيع. أخرجه مسلم ( ١589‏ ) من طريقه عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن المسور بن مخرمة قال : استشار عمر. فذكره. 


كتاب القهصا 
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فيلزمه الترجيح . فإن ] يجد عِلَّه استدل بشواهد الأصول وغلبة 
الاشتباه » فإن ل يتوجّه له شيىء من ذلك رجع إلى حكم العقل. 

قال : هذا قول ابن الطَيّب » يعني أبا بكر الباقلانٌّ » ثم أشار إلى 
إنكار كلامه الأخير بقوله تعالى ( ما فرّطنا في الكتاب من شبىء ) . 

وقد علم الجميع بأن النصوص لم تحط بجميع الحوادث فعرفنا أن 
الله قد أبان حكمها بغير طريق النصّ - وهو القياس - ويؤيّد ذلك 
قوله تعالى ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) لأنْ الاستنباط هو 
الاستخراج وهو بالقياس » لأن النْضّ ظاهر. 

ثم ذكر في الرّدٌ على منكري القياس وألزمهم التناقض . لأن من 
أصلهم إذا لم يوجد النصّ الرّجوع إلى الإجماع. 

قال : فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على ترك القول بالقياس ولا سبيل 
لهم إلى ذلك » فوضح أن القياس إِنَّا ينكر إذا استعمل مع وجود 
النصّ أو الإجماع لا عند فقد النصّ والإجماع. وبالله التوفيق. 

قوله : ( في إملاص المرأة ) في رواية البخاري من طريق أبي معاوية 
عن هشام عن أبي عن المغيرة : سأل عمر بن الخطاب في إملاص المرأة 
» وهي التي تضرب بطنها فتلقي جنينها » فقال : أُيُكم سمع من الْنبيّ 
ل فيه شيئاً ؟. 

وهذا التّفسير أخصّ من قول أهل اللغة : إن الإملاص أن تزلقه 
المرأة قبل الولادة. أي : قبل حين الولادة » هكذا نقله أبو داود في 
"السّنن" عن أبي عبيد » وهو كذلك في الغريب له. 


كتاب القها 
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وقال الخليل : أملصت المرأة والناقة إذا رمت ولدها. 

وقال ابن القطاع : أملصت الحامل ألقت ولدها. 

ووقع في بعض الرٌّوايات. ملاص بغير ألف كأنّه اسم فعل الولد 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » أو اسم لتلك الولادة 
كالخداج. 
الملاص للجنين » وهذا يتخرّج أيضاً على الحذف. 

وقال صاحب البارع : الإملاص الإسقاط » وإذا قبضت على شيء 
فسقط من يدك تقول أملص من يدي إملاصاً وملص ملصاً. 
عمر نشد الناس » من سمع النْبِيّ يكِةِ قضى في السّقط. 

قوله : ( فقال المغيرة ) وكذا في رواية عبيد الله بن موسى » وفي 
رواية ابن عيينة عند الإسماعيلي " فقام المغيرة بن شعبة فقال : بلى أنا يا 
أمير المؤمنين " وفيه تجريد . وكان السّياق يقتضى أن يقول : فقلت . 
وقد وقع في رواية أبي معاوية المذكورة " فقلت : أنا ". 

قوله : ( قضى فيه بغرةٍ عبد أو أمةٍ ) وللبخاري " قضى النبيّ كل 
بالغرّة » عبد أو أمة " كذا في رواية عفان عن وهيب باللام. 

وهو يؤيّد رواية التنوين وسائر الرٌّوايات بغرّةٍ » ومنها رواية أَر 
معاوية بلفظ " سمعت النبىّ يك يقول : فيها غرّة عبد أو أمة ". 


كتا؛ القصا 
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وللبخاري " فشهد محمّد بن مسلمة أنه شهدّ النبيّ كَلِْةِ قضى به " كذا 
في رواية وهيب عن هشام مختصراً » وفي رواية ابن عيينة " فقال عمر 
: من يشهد معك ؟ فقام محمّد فشهد بذلك ". 

وفي رواية أبي معاوية " فقال : لا تبرح حتى تجيء بالمخرج مما قلت 
اقل فخرمدت تربعو علد يق مسلط فجلات بده قود مف ا 
سمع النبيّ كَل قضى به " وني رواية عبيد الله عن هشام " ائت بمن 
يشهد " . كذا للأكثر بصيغة فعل الأمر من الإتيان » وخذفت عند 
بعضهم الباء من قوله " بمن " 

ووقع في رواية أبي ذرٌ عن غير الكشميهنيٌ - بألفٍ ممدودة ثمّ نون 
ثمّ مئناة - بصيغة استفهام المخاطب على إرادة الاستثبات . أي : أنت 
تشهد ‏ ثمٌّ استفهمه ثانياً : من يشهد معك ؟ 

قال ابن دقيق العيد : الحديث أصل في إثبات دية الجنين وأن 
الواجب فيه غرّة إِمّا عبد وإمّا أمة » وذلك إذا ألقته ميّتاً بسبب الجحناية 
؛ وتصرّف الفقهاء بالتّقييد في سنّ الغرّة » وليس ذلك من مقتضى 
الحديث » واستشارة عمر في ذلك أصلٌ في سؤال الإمام عن الحكم إذا 
كان لعل أوكاة كفل أو ١ه‏ الاسعات: 

وفيه أن الوقائع الخاصّة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من دونهم . 
وفي ذلك ردٌّ على المقلّد إذا استدل عليه بخبر يخالفه » فيجيب لو كان 
صحيحاً لعلمه فلان مثلاً » فإِنْ ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر » 


فخماوؤه عمن بعذه أجوز. 


كتاب القصا 
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وقد تعلّق بقول عمر " لتأتِينَ بمن يشهد معك " من يرى اعتبار 
العدد في الرّواية » ويشترط أنّه لا يقبل أقل من اثنين كما في غالب 
الشهادات. وهو ضعيف كا قال ابن دقيق العيد » فإِنّه قد ثبت قبول 
الفرد في عدّة مواطن » وطلب العدد في صورة جزئيّة لا يدل على 
اعتباره في كل واقعة » لجحواز المانع الخاصٌ بتلك الصّورة أو وجود 
سبب يقتضي التثبّت وزيادة الاستظهار » ولا سيّا إذا قامت قرينة. 
وقريبٌ من هذا قصّة عمر مع أبي موسى في الاستئذان. 

قلت : وقد صرّح عمر في قصّة أبي موسى بأنّه أراد الاستثبات *2. 

وقوله " في إملاص المرأة " أصرح في وجوب الانفصال ميّتاً » من 
قوله في حديث أبي هريرة " قضى في الجنين " 27. 


)١(‏ قصة أبي موسى مع عمر. أخرجها البخاري ( 5755 ) ومسلم ( 7157 ) من طرق 
» أن أبا موسى جاء إلى عمر » فقال : السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس » فلم يأذن له 
» فقال : السلام عليكم هذا أبو موسى » السلام عليكم هذا الأشعري » ثم انصرف » 
فقال ؛ رذوا عل #فجاء فقال :يا أبا موسق ما رذك ؟ كناف شغل + قال ممعت 
رسول الله يكليٍِ يقول : الاستئذان ثلاث » فإن أذن لك وإلّا فارجع. قال : لتأتيني على 
هذا ببيئة » وإِلّا فعلتٌ وفعلتٌ. 
فذهب أبو موسى. قال عمر : إِنْ وجد بيئة تجدوه عند المنبر عشية » وإن ل يجد بينة فلم 
تجدوه » فدًا أَنْ جاء بالعثبى وجدوه ء قال : يا أبا موسى » ما تقول ؟ أقد وجدت ؟ 
قال "تعر أي جو كعيّء قال :هذل »قال فيا أبا الطنيل ها يقرل هذا #قال* 
سمعت رسول الله بَلةٍ يقول ذلك يا ابن المخطاب. فلا تكونن عذاباً على أصحاب 
زول الله علة ع قال :سبحا الله إنا سمعث شها + فاحيث أن أنسنف., واللقظ 

0 أبي هريرة سيأتي الكلام عليه مستوفى إن شاء الله بعد هذا الحديث » وفيه 
شرح لبعض الألفاظ التي ل تشرح هنا. 


كتاب القصا 
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وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرّة انفصال الجنين ميّتاً بسبب 
الجناية » فلو انفصل حياً ثمّ مات وجب فيه القود أو الدّية كاملة. 

ولو ماتت الأمّ وم ينفصل الجنين » ل يجب شيء عند الشافعيّة. 
لعدم تيقن وجود الجنين. 

وغإن هذا. هل المعتير نفس الانفصال أو تحقق حصول الحدين ؟. 

فيه وجهان : أصحّهما الثاني. 

ويظهر أثره فبها لو قَدّت نصفين أو شق بطنها فشوهد الجنين » وأمًا 
إذا خرج رأس الجنين مثلاً بعدما ضرب وماتت الأم. و ينفصل. 

قال ابن دقيق العيد : ويحتاج مَن قال ذلك » إلى تأويل الرّواية 
وحملها على أنه انفصل وإن ] يكن في اللفظ ما يدل عليه. 

قلت : وقع في حديث ابن عبّاس عند أبي داود " فأسقطت غلاماً 
قد نبت شعره ميّتاً '" فهذا صريح في الانفصال » ووقع مجموع ذلك في 

ففي رواية عبد الرّحمن بن خالد بن مسافر في البخاري " فأصاب 
بطئها وهي حامل » فقتل ولدها في بطنها ". 

وفي رواية مالك عند البخاري " فطرحت جنينها " ”) 

واستدل به على أنْ الحكم المذكور خاصٌ بولد الحرّة » لأنْ القصّة 
وردت في ذلك » وقوله " في إملاص المرأة " وإن كان فيه عموم . 
لكنٌّ الرّاوي ذكر أنه شهد واقعة خصوصة. 


)١(‏ رواية عبد الرحمن بن خالد ومالك هما ضمن حديث أب هريرة الآتي. 


كتاب القصا 
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وقد تصرّف الفقهاء في ذلك. 

فقال الشّافعيّة : الواجب في جنين الأمة عشر قيمة أمّهِ كما أن 
الواجب في جنين الحرّة عشر ديتها » وعلى أن الحكم المذكور خاصٌ 
بمن يحكم بإسلامه. ول يتعرّض لنينٍ محكوم بتهوّده أو تنضّره. 

ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعاً. وليس 
هذا من الحديث . 

وفيه أنْ القتل المذكور لا يجري مجرى العمد. والله أعلم. 


كتاب القصا 
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الحديث السابع 

41 - عن أبي هريرة # » قال : اقتتلتٍ امرأتان من هذيل » فرمتث 
إحداهما الأخرى بحجر ء فقتَلّتها وما في بطنها . فاختصموا إلى رسول 
الله يك فقضى رسول الله وَكلةِ أنّ دية جنينها غرة عبدٌ » أو وليدة وقضى 
بدية المرأة على عاقلتها » وورّثها ولدها ومن معهم. 

فقام عمل بن النابغة الهذلي » فقال : يا رسولٌ الله » كيف أغرم من لا 
شرب ولا أكلّ . ولا نطق ولا استهل » فمثل ذلك يطل ؟! فقال 
رسول الله َكةِ : إنم) هو من إخوان الكهَان » من أجل سحعه الذي 
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قوله : ( اقتتلت امرأتان من هذيل ) في رواية مالك عن ابن شهاب 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة في الصحيحين " أن امرأتين من هذيل 
رمت إحداهما الآخرى " » وني رواية حَمَل التي سأنبّه عليها " إحداهما 
لحيانية " ْ 

قلت : ولحيان بطن من هذيل » وهاتان المرأتان كانتا ضرّتين » 
وكانتا تحت حمل بن النابغة الحذلّ » فأخرج أبو داود من طريق ابن 


جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبّاس عن عمرء أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 55757 0/٠‏ 6) ومسلم 
0 من طرق عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ك. 
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سأل عن قضيّة الى كه » فقام عَمَلٌ بن مالك بن التّابغة فقال : كنت 
بين امقر انين فقريف إحداقنا الأخرى» هكذا رواهموصولاً. 

وأخرجه الشافعيٌ عن سفيان بن عيينة عن عمر » فلم يذكر ابن 
عبّاس في السّند. ولفظه " أن عمر قال : أذكر الله امرأ سمع من النبيّ 
يِه في الجنين شيئا " وكذا قال عبد الرّزّاقَ عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبية» أن عمر انفكار "", 

وأخرج الطبرانيٌ من طريق أب المليح بن أسامة بن عمير ال هذيّ عن 
أيه قال كان هنوكل يقال لجل بن عاللف ره له غنات تداعا 
بن التابغة كانت له امرأتان مُليكة وأمّ عفيف ". 

وأخرج الطبرانٌ من طريق عون بن عويم قال : كانت أختي مُليكة 
وامرأة منا يقال لا أمّ عفيف بنت مسروح » تحت حمل بن التابغة. 
فضربت أمَّ عفيف مُلَيْكة. 

وآمّ عفيف - بمهملةٍ وفاءين وزن عظيم - ووقع في "المبهمات" 
عن ابن عبّاس ء أَنّها أمّ غطيف - بغينٍ ثم طاء - مهملة مصغر. 

وهذا الذي وقفت عليه منقولاً » وبالآخر جزم الخطيب في 
"البيداكه: . 

وزاد بعض شرّاح العمدة . وقيل : أَمّ مكلف . وقيل : أمّ مليكة. 
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قوله : ( فرمت إحداهما الأخرى بحجر ) زاد عبد الرّحمن بن خالد 
عن الزهري عند البخاري " فأصاب بطنها وهي حامل " وكذا في 
رواية أبي المليح عند الحارث . لكن قال " فحَدّفت . وقال : فأصاب 

ووقع في رواية أبي داود المذكورة من طريق حمل بن مالك 
"فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ". وعند مسلم من طريق عبيد 
بن لقبيلة- ينو وضاد هيما افصتر ب عو الغير اين شعرة قال : 
ضربت امرأة ضرّتها بعمود فسطاط » وهي حبلى فقتلتها. 

وكذا في حديث أب المليح بن أسامة عن أبيه : فضربت الحذليّة بطن 
العام ا يتيوه تتيطات اد عبات 

وفي حديث عويم " ضربتها بمسطح بيتها وهي حامل " وكذا عند 
أبي داود من حديث حمل بن مالك " بمسطح " ومن حديث بريدة , 
أن امرأة خذفت امرأة أخرى. 

قوله : ( فقتلتها وما ني بطنها ) في رواية مالك " فطرحت جنينها " 
وفي رواية عبد الرّحمن بن خالد " فقتلت ولدها في بطنها " وني 
حديث حمل بن مالك مثله بلفظ " فقتلتها وجنينها " ونحوه في رواية 
عويم » وكذا في رواية أب المليح عن أبيه. 

والجنين بجيم ونونين » وزن عظيم » حمل المرأة ما دام في بطنها . 
نكي وذلك الامضاره فإنككرج هذا فهو ولد أو جنا فهو سقط + 
وقد يطلق عليه جنين. 
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قال الباجيّ في " شرح رجال الموطأ " : الجنين ما ألقته المرأة مما 
يعرف أنه ولد » سواء كان ذكراً أو أنثى . ما ل يستهل صارخاً. كذا 
قال. 

قوله : ( فقضى رسول الله يَللْةِ أنّ دية جنينها غرة عبدٌ » أو وليدة ) 
وفي رواية مالك " فقضى فيها رسول الله كَِةِ بغرّةٍ عبد أو أمة " ووقع 
في حديث أبي هريرة من طريق محمّد بن عمرو عن أبي سلمة عنه : 
قضى رسول الله يَلِدٍ في الجنين بغرّةٍ عبد أو أمة أو فرس أو بغل. ”) 

وكذا وقع عند عبد الرَّرْاقَ في رواية ابن طاوس عن أبيه عن عمر 
مرسلاً : فقال حمل بن الثابغة : قضى رسول الله بَلِِدِ بالدّية في المرأة » 
وفي الجنين غرّة عبد أو أمة أو فرس. 

وأشار التجيقي إن أن كر القرسن فى اللرقوع وفي رن ذلك أدريم 
من بعض رواته على سبيل التفسير للغرّة » وذكر أنه في رواية حماد بن 
زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس بلفظ " فقضى أنْ في الجنين غرّة » 
قال طاوسٌ : الفرس غرّة " 

قلت : وكذا أخرج الإسماعيلَ من طريق حماد بن زيد عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال " الفرس غرّة " وكأتئها رأيا أن الفرس أحقٌّ 
بإطلاق لفظ الغرّة من الآدميّ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 551/4 ) وابن حبان في "صحيحه" (25077) » والدارقطنى 
ار الييقى عا هنا ادو طرين مس بن برقن رن ا 7 
كاله الوغاوه اتروع هذا القديف جعادين لجرا لد ون غيل الك طن ختا ل 
عمرو. ل يذكرا أو فرس أو بغل. 
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ونقل ابن المنذر والخطابيَ عن طاوس ومجاهد وعروة بن الرّبير 
"القت عياء و مه ل قريب 

وتوسّع داود ومن تبعه من أهل الظاهر » فقالوا : يجزئ كل ما وقع 
عليه اسم غرة. 

والغرّة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس » وقد استعمل 
للآدمىّ في الحديث المتقدّم في الوضوء " إِنْ أمّتتي يدعون يوم القيامة 
نا 

وتطلق الغرّة على الشَّىء التفيس آدميّاً كان أو غيره. ذكراً كان أو 
ا 

وقيل : أطلق على الآدميّ غرّة. لأنّه أشرف الحيوان» فإِن محل الغرّة 
الوجه. والوجه أشرف الأعضاء. 

وقوله في الحديث " غرّة عبد أو أمة " قال الإسماعيلّ : قَرَأه العامّة 
بالإضافة وغيرهم بالتنوين. 

وحكى القاضي عياض الخلاف » وقال : التنوين أوجه لأنّه بياذ 
للغرّة ما هي . وتوجيه الآخر. أن الشَّىء قد يضاف إلى نفسه » لكنه 
نادر. 

وقال الباجيّ : يحتمل : أن تكون " أو " شكّاً من الرّاوي في تلك 
الواقعة المخصوصة . ويحتمل : أن تكون للتنويع » وهو الأظهر. وقبل 
ا 0 


)١١( تقدّم في كتاب الطهارة في العمدة برقم‎ )١( 
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الزاوي في المراد مبا. 

قال : وقال مالك : المران أولى من السّودان في هذا. 

وعن أبي عمرو بن العلاء قال : الغرّة عبد أبيض أو أمة بيضاء » قال 
: فلا يجزئ في دية الجنين سوداء. إذ لو ل يكن في الغرّة معنىّ زائد لَا 
ذكرهاء ولقال عبد أو أمة. 

ويقال : إِنْه انفرد بذلك. 

وسائر الفقهاء على الإجزاء في| لو أخرج سوداء. 

وأجابوا : بأنْ المعنى الزٌائد كونه نفيساً » فلذلك فشره بعبل أو أمة ؛ 
لآنْ الآدميّ أشرف الحيوان » وعلى هذا فالذي وقع في رواية محمّد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. من زيادة ذكر الفرس في هذا 
الحديث وهم . ولفظه " غرّة عبد أو أمة أو فرس أو بغل ". 

ويمكن - إِنْ كان محفوظاً - أن الفرس هي الأصل في الغرّة ى) 
تقدّم. 

وعلى قول الجمهور. فأقل ما يجزئ من العبد والأمة ما سلم من 
العيوب التي يثبت بها الرّدَ في البيع لأن المعيب ليس من الخيار. 

واستنبط الشّافعيّ من ذلك. أن يكون منتفعاً به » فشرّط أن لا 
ينقص عن سبع سنين » لأنْ من ل يبلغها لا يستقل غالبا بنفسه 
فيحتاج إلى التَعهّد بالتربية فلا يجبر المستحق على أخذه. 

وأخذ بعضهم من لفظ الغلام. أن لا يزيد على حمس عشرة » ولا 
تزيد الجارية على عشرين. 
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ومنهم : من جعل الحد ما بين السّبع والعشرين. 

والرّاجح كما قال ابن دقيق العيد : أنه يجزرئ. ولو بلغ السّتِين وأكثر 
منها. مال يصل إلى عدم الاستقلال بارم . والله أعلم. 

قوله : ( وقضى بدية المرأة على عاقلتها . وورّثها ولدها ومن معهم 
٠‏ فقام حمل بن النابغة الهذلي ) حمل بفتح المهملة والميم الخفيفة ابن 
مالك بن النابغة الحذلي » وكنية حمل المذكور أبو نضلة » وهو صحابي 
نزل البصرة. 

وفي رواية معمر من طريق أبي سلمة عند مسلم " فقال قائل : كيف 
نعقل " ؟ وفي رواية عبد الرّحمن بن خالد في البخاري " فقال ولي 
المرأة التي غرمت - ثم انّفقا - : كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب 
ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل ؟ فقال النْبِيّ كل : إِنّ) 
هذا من إخوان الكهّان ". 

وفي مرسل سعيد بن المسيّب عند مالك " قضى في الجنين يقتل في 
بطن أمّه بغرّةِ عبد أو وليدة ". وفي رواية الليث في الصحيحين من 
طريق سعيد نحوه عند التَرَمذيّ » ولكن قال " إِنَّ هذا ليقول بقول 
شاعر » بل فيه غرّة " وفيه " ثمّ إِنْ المرأة التي قضي عليها بالغرّة 
توفيت » فقضى رسول الله كل بن ميراثها لبنيها وزوجها ء وأن العقل 
على عصبتها ". 

وف رواية عكرمة عن ابن عبّاس : فقال عمّها : إِنّْا قد أسقطت 
غلاماً قد نبت شعره» فقال أبو القاتلة : إِنّه كاذب . إِنَّه والله ما استهل 
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ولا شرب ولا أكل » فمثله يطل. فقال النْبِيّ كله : أسجع كسجع 
الجاهلية وكهانتها. 

وفي رواية عبيد بن نضيلة عن المغيرة : فجعل رسول الله عَلْدِ دية 

وه 

المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها » فقال رجل من عصبة 
القاتلة : أنغرم من لا أكل - وفي آخره - أسجمٌ كسجع الأعراب ؟ 
وجعل عليهم الدية. 

وفي حديث عويم عند الطّبرانٌ : فقال أخوها العلاء بن مسروح : 
يا رسول الله أنغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل » فمثل 
هذا يطل. فقال : أسجعٌ كسجع الجاهليّة . ونحوه عند أبي يعلى من 
حديث جابر » لكن قال : فقالت عاقلة القاتلة. 

وعند البيهقي من حديث أسامة بن عميرة : فقال أبوها : إِنَّما 
يعقلها بنوها . فاختصموا إلى رسول الله كَلِِةِ فقال : الذية على العصبة 
وفي الجنين غرّة » فقال : ما وضع فحل ولا صاح فاستهل ٠‏ فأبطله 
فمثله يطل . 

وببذا يجمع الاختلاف. فيكون كل من أبيها وأخيها وزوجها . 
قالوا ذلك » لأنْهم كلهم من عصبتها بخلاف المقتولة » إن في حديث 
أسامة بن عمير » أن المقتولة عامريّة والقاتلة هذليّة. 

ووقع في رواية أسامة " فقال : دعني من أراجيز الأعراب " وفي 
لفظ " أسجاعة بك " وفي آخر " أسجع كسجع الجاهليّة ؟ قيل : يا 
رسول الله إِنّه شاعر " وفي لفظ " لسنا من أساجيع الجاهليّة في شيء. 
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وفيه. فقال : إِنَ لها ولداً هم سادة الحيّ وهم أحقٌّ أن يعقلوا عن أَمّهم 
» قال : بل أنت أحقٌ أن تعقل عن أختك من ولدها ء فقال : ما لي 
شيء » قال عمل - وهو يومئذٍ على صدقات هذيل وهو زوج المرأة 
وأبو الجنين - : اقبض من صدقات هذيل " أخرجه البيهقيٌ. 

وفي رواية ابن أي عاصم " ما له عبد ولا أمة » قال : عشر من الإبل 
؛ قالوا : ما له من شيء إِلّا أن تعينه من صدقة بني لحيان فأعانه بها » 
000 

وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة " فقضى أنْ الدّية على عاقلة 
القاتلة » وفي الجنين غرّة عبد أو أمة وعشر من الإبل أو مائة شاة " 

قوله : ( كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ؟ ) في رواية 
مالك " من لا أكل ولا شرب ". والأوّل أولى لمناسبة السّجع. 

ووقع في رواية الكشميهنيٌ في رواية مالك " ما لا " بدل " من لا " 
وهذا هو الذي في "الموطأ". 

وقال أبو عثمان بن جني : معنى قوله " لا أكل " أي : ل يأكل » أقام 
الفعل الماضي مقام المضارع. 

قوله : ( فمثل ذلك يطل ) للأكثر - بضمٌ المثنّاة التّحتانيّة وفتح 
الطّاء المهملة وتشديد اللام - أي : هدر » يقال : دم فلان هدر إذا 
ترك الطّلب بثأره » وطل الدّم - بضمٌ الطّاء وبفتحها أيضاً - وحكي 
" أطل " ول يعرفه الأصمعيّ. 
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ووقع للكشميهنيٌ في رواية ابن مسافر ”2 " بطل " بفتح الموحدة 
والتخفيف من البطلان. كذا رأيته في نسخة معتمدة من رواية أبي ذرٌ. 
ريك ماقي الرم جا للجيي ركسا ار رن 
الموطأ. 

وقد رجّح الخطَّاي أنه من البطلان » وأنكره ابن بطّال فقال : كذا 
يقوله أهل الحديث ء وإِنَّا هو طل الدّم إذا هدر. 

قلت : وليس لإنكاره معنىّ بعد ثبوت الرّواية » وهو موجّه » راجع 
إلى معنى الرّواية الأخرى. 

قوله : ( إِنَم) هذا من إخوان الكهّان ) أي : لمشايبة كلامه كلامهم.”" 

قوله : ( من أجل سجعه الذي سجع ) قال القرطبيٌ : هو من 
تفسير الرّاوي » وقد ورد مستند ذلك فيما أخرجه مسلم في حديث 
المغيرة بن شعبة : فقال رجلٌ من عصبة القاتلة يغرم. فذكر نحوه. 
وفيه : فقال رسول الله َك : أسجع كسجع الأعراب ؟. 

والسّجع هو تناسب آخر الكلمات لفظأً » وأصله الاستواء » وفي 
الاصطلاح الكلام المقَفى. والجمع أسجاع وأساجيع. 

قال ابن بطّال : فيه ذم الكفار وذمّ من تشبّه بهم في ألفاظهم . وإِنَّا 1 
يعاقبه . لأنّه بَكِةِ كان مأموراً بالصّفح عن الجاهلين. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الذي تقدّم ذكره. نُسب إلى جدّه. وروايته في 
صحيح البخاري ( 0577 ) عنه عن الزهري. ك| تقدّم تخريجه. 
(؟) تقدّم الكلام عن تعريف الكهانة وأنواعها مستوفى في كتاب البيوع برقم (1779) 
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واستدل به على ذم السّجع في الكلام » ومحل الكراهة إذا كان ظاهر 
التتكلف . وكذا لو كان منسجاً . لكنه في إبطال حقٌ أو تحقيق باطل ‏ 
فأمّا لو كان منسج)ً - وهو في حقٌّ أو مباح - فلا كراهة. 

بل ربّا كان في بعضه ما يستحبٌ مثل أن يكون فيه إذعان مخالف 
للطاعة كما وقع لمثل القاضي الفاضل ”' في بعض رسائله » أو إقلاع 
عن معصية كما وقع لمثل أبي الفرج بن الجوزيّ في بعض مواعظه. 

وعلى هذا تحمل ما جاء عن الثْبيّ ل وكذا عن غيره من السّلف 
الصالح. 

والذي يظهر لي أنْ الذي جاء من ذلك عن التبيّ كلةِ ‏ يكن عن 
قصد إلى التّسجيع » وإِنَّا جاء اثفاقاً لعظم بلاغته » وأمّا من بَعْده فقد 
يكون كذلك . وقد يكون عن قصد وهو الغالب » ومراتبهم في ذلك 
متشاوثة تجداً. 


والحاصل أنه إن جمعَ الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان 


)١(‏ عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي ». المعروف بالقاضي الفاضل : وزير » من 
أئمة الكتاب. ولد بعسقلان ( بفلسطين ) سنة 079 ه وانتقل إلى الإسكندرية » ثم إلى 
القاهرة وتوفي فيها سنة 095 ه. كان من وزراء السلطان صلاح الدين » ومن مقربيه 
؛ ولم يخدم بعده أحداً. وكان سريع الخاطر في الإنشاء » كثير الرسائل » قيل : لو جمعت 
رسائله وتعليقاته ل تقصر عن مئة مجلد » وهو مجيد ني أكثرها. الأعلام للزركلي ( ”7 : 
355). 
قال الذهبى في السير ( ١5‏ / ”55 ) : انتهت إلى القاضى الفاضل براعة الترسل 
وبلاغة الإنشاءء وله في ذلك الفنٌّ اليد البيضاء » والمعاني المبتكرة » والباع الأطول » لا 
يدرك شأوه » ولا يشق غباره » مع الكثرة. انتهى 
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مذموماً » وإن اقتصر على أحدهما كان أخف في الذّم. 

ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع : فالمحمود ما جاء عفواً ف 
حقٌّ » ودونه ما يقع متكلفاً في حقٌ أيضاً» والمذموم عكسهم. 

وفي الحديث من الفوائد أيضاً رفع الجناية للحاكم » ووجوب الدّية 
في الجنين ولو خرج ميّنا ىا تقدّم تقريره. 

واستدل به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل » لأنه كَل 
يأمر فيه بالقود وإنَّما أمر بالدية. 

وأجاب فقن قال .يه # يآن عموة الفسطاط تلك بالكبر والضغر 
بحيث يقتل بعضه غالباً ولا يقتل بعضه غالباً » وطرد الماثلة في 
القصاص إِنَّا يشرع فيا إذا وقعت الجناية بم| يقتل غالباً. 

وفي هذا الجواب نظر : فإنْ الذي يظهر أنه إن | يوجب فيه القود 
لأنها [ يقصد مثلها ء وشرط القود العمد » وهذا إِنَّا هو شبه العمد. 
فلا حجّة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه. 

وفيه ميراث المرأة والرُوجٍ مع الوالد وغيره من الوارثين فلا يسقط 
إرث واحد منههما بحالٍ » بل يحط الولد الرّوج من النصف إلى الرّبع » 
ويحط المرأة من الرّبع إلى الثمن. 

ووجه الدّلالة منه + أن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها لا لعضيتها 
الذين عقلوا عنها فورث الزوج مع ولده ( وكذا لو كان الأب هو 
المت لورثت الأمّ مع الأولاد » أشار إلى ذلك ابن التين. 

وكذا لو كان هناك عصبة بغير ولد. 


كتاب القهصا 
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تكميل : قال البخاري " باب جنين المرأة » وأنْ العقل على الوالد 
وعضنية الوالد لأ غل الولن" 

قال الإسماعيلّ : هكذا ترجم أن العقل على الوالد وعصبة الوالد» 
وليس في الخبر إيجاب العقل على الوالد » فإن أراد الوالدة التي كانت 
هي الجانية فقد يكون الحكم عليها فإذا ماتت أو عاشت فالعقل على 

والمعتمد ما قال ابن بطّال : مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد 

قلت : وأبوها وعصبة أبيها عصبتها » فطابق لفظ " وأنْ العقل على 
عصبتها " وبيّنه لفظ الخبر الثانى " وقضى أنْ دية المرأة على عاقلتها " 
وإِنَّا ذكره بلفظ الوالد للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق القصّة. 

وقوله " لا على الولد " قال ابن بطّال : يريد أن ولد المرأة إذا ل يكن 
من عصبتها لا يعقل عنها, لأنْ العقل على العصبة دون ذوي الأرحام 
» ولذلك لا يعقل الإخوة من الأمٌ. 

قال : ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من 
عصبتها ء وهو متفق عليه بين العلماء كا قاله ابن المنذر. 

قلت : وقد ذكرث قبل هذا ء أن في رواية أسامة بن عمير " فقال 
أبوها : إِنّْا يعقلها بنوها ء فقال النبى يَكَِدٍ : الذية على العصبة ". 
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الحديذ الثامن 
عن عمران بن حصينٍ أنّ رجلاً عض يد رجلٍ , فنزع 
يفون اقيى:فوقست تناد داختصما إل البين 6ل +:قنال + بض 
أحدكم أخاه , 57 الفحل » لادية لك.”) 


قوله : ( أن رجلاً عض يد رجل ) في رواية محمّد بن جعفر عن 
شعبة عند مسلم عن عمران قال : قاتل يعلى بن أُميّه رجلاً فعض 
أحدهما صاحبه " الحديث » قال شعبة : وعن قتادة عن عطاء - هو 
ابن أبي رباح - عن ابن يعلى - يعني صفوان - عن يعلى بن أميّة » قال 
: مثله » وكذا أخرجه النسائيٌ من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة » 
بهذا السند . فقال في روايته : بمثل الذي قبله. يعني حديث عمران بن 

قلت : ولشعبة فيه سند آخر إلى يعلى. أخرجه النسائيٌ من طريق 
ابن أبي عدي وعبيد بن عقيل كلاهما عن شعبة عن الحكم عن مجاهد 
عن يعلى. ووقع في رواية عبيد بن عقيل , أن رجلاً من بني تيم قاتل 
رجلاً فعض يله. 

ويستفاد من هذه الرٌواية تعيين أحد الرّجِلين المبهمين وأنْه يعلى بن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1441 ) عن آدم » ومسلم ( ١51/7‏ ) عن محمد بن جعفر كلاهما 
عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران ظكه. 
ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة نحوه. أخرجه مسلم ( 151/7 ) 
ولمسلم ( 17177 ) من وجه آخر عن ابن سيرين عن عمران يه نحوه. 
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َه 
أمية » وقد روى يعلى هذه القصة في الصحيحين. فبيّن في بعض طرقه 


أحدهما كان أجيراً له » ولفظه عند البخاري في الجهاد : غزوتٌ 


4 
مع رسول الله تك فذكر الحديث. وفيه. فاستأجرتٌ أجيراً » فقاتل 
رجلا فعض أحدمما الآخر. 

فعُرف أن الرّجِلين المبهمين يعلى وأجيره » وأنْ يعلى أَنْمَ نفسه . 
لكن عيّنه عمران بن حصين. 

و أقف على تسمية أجيره. 

وأمًا تمييز العاض من المعضوض . 

فوقع بيانه في عند البخاري في "المغازي" من طريق محمّد بن بكر 
عن ابن جريج في حديث يعلى. قال عطاء : فلقد أخبرني صفوان بن 
يدل أل عق لالع فعمرقه ,نظا سعد عل الإبياء. 

ولكن وقع عند مسلم والنسائيٌ من طريق بديل بن ميسرة عن 
عظاء فين صقو ان » أن اجر لعل عشن ريج ذراعة. 

وأخرجه النّسائيّ أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن ابن 
جريج بلفظ : فقاتل أجيري رجلاً . فعضّه الآخر. 

ويؤيّده ما أخرجه النسائيٌ من طريق سفيان بن عبد الله عن عمّيه 
سلمة بن أميّة ويعلى بن أُميّة قالا : خرجنا مع رسول الله يك في غزوة 
تبوك » ومعنا صاحب لنا فقاتلا رجلاً من المسلمين » فعض الرّجل 
ذراعه. 


ويؤيده أيضا رواية عبيد بن عقيل التي ذكرتها من عند النسائي 


كتاب القصاص 


بلفظ " أن رجلاً من بني تميم عض " فإن يعلى تميميّ » و 
يقع التصريح بأنّه تميميّ. 

وأخرج النسائيٌ أيضاً من رواية محمّد بن مسلم الزهريّ عن 
صفوان بن يعلى عن أبيه نحو رواية سلمة . ولفظه : فقاتل رجلاً 
فعض الرّجل ذراعه فأوجعه. 

وعرف بهذا. أنّ العاضّ هو يعلى بن أميّة » ولعل هذا هو السَرّ في 
إبهامه نفسه. 

وقد أنكر القرطبيّ أن يكون يعلى هو العاض . فقال : يظهر من 
هذه الرّواية أن يعلى هو الذي قاتل الأجير » وفي الرّواية الأخرى " أن 
أجوا لبعل عضن يتدوعل " وهذاهر الأول والألبق.. إذ لا يليق 
ذلك الفعل بيعلى مع جلالته وفضله. 

قلت : ل يقع في شيء من الطرق أن الأجير هو العاض » وإِنّما 
التبس عليه أن في بعض طرقه عند مسلم كما بيّتته " أن أجيراً ليعلى 
عض رجلٌ ذراعه " فجوّز أن يكون العاضٌ غير يعلى. 

ا ل ل 
ثبوت التصريح به في الخبر الصّحيح » فيحتمل فيحتمل : أن يكون ذلك صدر 
منه في أوائل إسلامه فلا استبعاد. 

وقال التُوويٌ : وأمّا قوله يعني في الرٌّواية الأولى " أن يعلى هو 
المعضوض " وفي. الرٌّواية الثانية والثالثة المعضوض هو أجير يعلى لا 
يعلى » فقال الحفاظ : الصّحيح المعروف أنْ المعضوض أجير يعلى لا 
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يعلى. 

قال : ويحتمل أَنّهها قضيّتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين. 

وتعقبه شيخنا في شرح التّرمذيّ : بأنّه ليس في رواية مسلم ولا 
رواية غيره في الكتب السّبّة ولا غيرها » أن يعلى هو المعضوض لا 
صريحاً ولا إشارة. 

وقال شيخنا : فيتعيّن على هذا أن يعلى هو العاضٌ. والله أعلم. 

قلت : وإِلَّا تردّد عياض وغيره في العاض. هل هو يعلى أو آخر 
أجنبيٌ ؟ ى| قدمته من كلام القرطبيّ. والله أعلم. 

قوله : ( فنزع يده من فيه ) وكذا في حديث يعلى الماضي ني البخاري 
في رواية الكشميهنيٌ " من فمه ". وفي رواية معاذ بن هشام عن أبيه”") 
عن قتادة عند مسلم " عض ذراع رجل فجذبه ". 

وفي حديث يعلى في البخاري " فعض إصبع صاحبه فانتزع 
إصبعه '". 

وني الجمع بين الذراع والإصبع عُسر » ويبعد الحمل على تعدّد 
القصّة لاتحاد المخرج . لأنَ مدارها على عطاء عن صفوان بن يعلى عن 
أبيه » فوقع في رواية إسماعيل بن عليّة عن ابن جريج عنه " إصبعه " 
وهذه في البخاريّ » و يسق مسلم لفظها. 

وفي رواية بن ميسرة عن عطاء عند مسلم » وكذا في رواية الزهريٌ 


)١(‏ وقع في المطبوع من "الفتح" (؟7١‏ / 715 ) " هشام عن عروة " وهو خطأء 
والتصويب من صحيح مسلم ( 1517 ). 
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عن صفوان عند النسائيٌ " ذراعه " ووافقه سفيان بن عيينة عن ابن 
جريج في رواية إسحاق بن راهويه عنه. 

ا ا 
عند النْسائيٌ مثل ذلك. 

وانفراد ابن عليّة عن ابن جريج بلفظ " الإصبع " لا يقاوم هذه 
الرّوايات المتعاضدة على الذّراع . والله أعلم. 

قوله : ( فوقعت ثنيّتاه ) كذا للأكثر بالتثنية. وللكشميهنيّ " ثناياه " 
بصيغة الجمع » وني رواية هشام المذكورة " فسقطت ثنيته " بالإفراد , 
وكذا له في رواية ابن سيرين عن عمران.”' وكذا في رواية سلمة بن 
تيزف مدلاب فاع رده نط نه" 

وقد تترجّح رواية التثنية » لأنه يمكن حمل الرّواية التي بصيغة 
الجمع عليها على رأي من يجيز في الاثنين صيغة الجمع » ورد الرّواية 
التي بالإفراد إليها على إرادة الجنس ». لكن وقع في رواية محمد بن بكر 
" فانتزع إحدى ثنيّتيه " فهذه أصرح في الوحدة. 

وقول من يقول في هذا بالحمل على التَعدّد بعيدٌ أيضاً لاتحاد المخرج 
» ووقع في رواية الإساعيلٌ " فندرت ثنيته '". 

قوله : ( فاختصا إلى النبيّ كَلِِ ) في رواية آدم عن شعبة عند 


لكن وقع عنده في رواية ابن سيرين بالشك فقال ( ثنيته أو ثناياه ) كما في رواية 
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البخاري " فاختصموا " كذا في هذا الموضع ٠‏ والمراد يعلى وأجيره 
ومن انضمٌ إليهما تمن يلوذ بب| أو بأحدهما ء وفي رواية هشام " فرفع 
إلى النبيّ يك " وفي رواية ابن سيرين " فاستعدى عليه ". 

وفي حديث يعلى " فانطلق " هذه رواية ابن عليّة » وفي رواية سفيان 
' فآتى " » وني رواية محمّد بن بكر عن ابن جريج في البخاري 
'"فانيا"”: 

قوله : ( فقال : يعض ) بفتح أؤّله والعين المهملة بعدها ضاد 
معجمة ثقيلة » وفي رواية مسلم " يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه ". 

وأصل عض عضض بكسر الأولى يعضض بفتحها فأدغمت. 

قوله : ( كما يعض الفحل ) وفي حديث سلمة "كعضاض الفحل" 
أي : الذكر من الإبل » ويطلق على غيره من ذكور الدّوابٌ. 

ووقع في الرٌّواية التي الها 7 وكذا في حديث هشام " 
ويقضمها " - بسكون القاف وفتح الضَاد المعجمة على الأفصح - " 
كما يقضم الفحل " من القضم » وهو الآكل بأطراف الأسنان. 

والخضم - بالخاء المعجمة بدل القاف - الأكل بأقصاها وبأدنى 
الأضراس ٠‏ ويطلق على الدَّقّ والكسر » ولا يكون إِلَّا في الشّيء 
الصّلب. حكاه صاحب الرّاعي في اللغة. 

قوله : ( لا دية له ) في رواية الكشميهنيٌ " لا دية لك " ووقع في 
رواية هشام " فأبطله » وقال : أردت أن تأكل لحمه ". 


)١(‏ أي : في كتاب الجهاد من صحيح البخاري. 
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وفي حديث سلمة " ثمٌ تأتي تلتمس العقل » لا عقل لما فأبطلها " . 
وفي رواية ابن سيرين " فقال : ما تأمرني ؟ أتأمرني أن آمره أن يدع يده 
في فيك تقضمها قضم الفحل » ادفع يدك حتى يقضمها ء ثم انزعها " 
كلا لبرلم. 

يعد يسبت ابن لوو الى افر 1ه 
شفت أمرناء فعطى يدك اقم انترعها أنت " وق حديك بعال بين أمية 
" فأهدرها " » وني رواية للشيخين " فأبطلها " وهي رواية 
الإسماعيلٌ. 

وقد أخذ بظاهر هذه القصّة الجمهور , فقالوا : لا يلزم المعضوصض 
قصاصٌ ولا ديةٌ » لأنّه في حكم الصّائل. 

واحتسجُوا أيضاً بالإجماع . بأن من شهر على آخر سلاحاً ليقتله فدفع 
عن نفسه» فقتل الشّاهر أَنّه لا شيء عليه » فكذا لا يضمن سنّهِ بدفعه 
إيَاه عنها » قالوا : ولو جرحه المعضوض في موضع آخر ل يلزمه 


3 


ليغ 

وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض ء وأن لا يمكنه تخليص يده بغير 
ذلك من ضرب في شدقيه أو فك لحيته ليرسلها » ومهما أمكن 
التخليص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل ل هدر. 

وعند الشافعيّة وجه . أنه هدر على الإطلاق » ووجّه أنه لو دفعه في 
ذلك ضحمن: 

وعن مالك روايتان. أشهرهما يجب الضان. 
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وأجابوا عن هذا الحديث : 

الأول : احتمال أن يكون سبب الإنذار شدّة العض لا التزع . 
فيكون سقوط ثنيّة العاض بفعله لا بفعل المعضوض » إذ لو كان من 
فعل صاحب اليد لأمكنه أن يخلص يده من غير قلع » ولا يجوز الذفع 
بالأثقل مع إمكان الأخف. 

الثاني : قال بعض الالكيّة : العاض قصد العضو نفسه » والذي 
استحقٌّ في إتلاف ذلك العضو غير ما فعل به » فوجب أن يكون كل 
منهم| ضامناً ما جناه على الآخر » كمن قلع عين رجل فقطع الآخر 
يله. 

وتعقب : بأنّه قياس في مقابل النَصّ فهو فاسد. 

الثالث : قال بعضهم : لعلّ أسنانه كانت تتحرّك فسقطت عقب 

وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال. 

الي ال 

وتعقب أعأن البخاري أخرج في الإجارة عقب حديث يعلى هذا 
موك ين ان كك اشيج نف ترق عله نال عا ركم عار 
َه » وقضى فيه بمثله. ”") 


)١(‏ أخرج البخاري 7١55‏ ) حديث يعلى. تقال “قال اين جتريج : وحدثني عبد الله 

بن أبى مُلييكة عن جدّه بمثل هذه الصفة , أن رجلاً عضّ يد رجلٍ » فأندر ثنيته ‏ 
فأهدرها أبو بكر ذه 

قال ابن حجر في الفتح ( 77 / ٠١4‏ ) قوله : ( قال ابن جريج إلخ ) هو بالإسناد 


كتاب القها 
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وما تقدم من التقييد ليس في الحديث . وإِلّْا أخذ من القواعد 
الكليّة » وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به » فإنَ النْصّ إِنَّا ورد في 
صورة مخصوصة . نبَّه على ذلك ابن دقيق العيد. 

وقد قال يحيى بن عمر : لو بلغ مالكاً هذا الحديث كا خالفه. 

وكذا قال ابن بطّال : 1 يقع هذا الحديث لمالكِ ولا كا خالفه. 

وقال الدّاوديّ : لم يروه مالك , لأنّه من رواية أهل العراق. 

وقال أبو عبد الملك : كأنّه ‏ يصحٌ الحديث عنده» لأنّه أتى من قبل 
امثير فق 

قلع وهر قبل فى حنديف كدرانا :«وأنا طاريق يطل بن أم 
فرواها أهل الحجاز . وحملها عنهم أهل العراق. 

الخامس : اعتذر بعض المالكيّة بفساد الزمان. 

ونقل القرطبيٌ عن بعض أصحابهم إسقاط الضُمان » قال : وضمّنه 
الشافعيٌ وهو مشهور مذهب مالك. 

وتعقب : بأنّ المعروف عن الشَافعيٌّ أنه لا ضمان » وكأنّه انعكس 
على القرطبي 

تنبيةٌ : [ يتكلم النوويّ على ما وقع في رواية ابن سيرين عن عمران 
» فإِنْ مقتضاها إجراء القصاص في العضّة » وقد يقال : إِنْ العضّ هنا 
نا أذن فيه للتوصّل إلى القصاص في قلع السّنّ . 

لكنّ الجواب السّديد في هذا أنه استفهمه استفهام إنكار لا تقرير 


؟ عه 


المذكور إليه. 


كتاب القصا 
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شرع » هذا الذي يظهر لي. والله أعلم. 

وفي هذه القصة من الفوائد. 

التتحذير من الغضب . وأن من وقع له ينبغي له أن يكظمه ما 
استطاع لآنه أَدى إلى سقوط ثنيّة الغضبان » لأن يعلى غضب من 
أجيره فضربه فدفع الأجير عن نفسه فعضه يعلى فنزع يده فسقطت 

وفيه رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل » وأنْ المرء لا يققتضّ 

وأن المتعدّي بالجناية يسقط ما ثبت له قبلها من جناية إذا ترتّبت 
الثانية على الأولى. 

وفيه جواز تشبيه فعل الآدميّ بفعل البهيمة إذا وقع في مقام التنفير 
عن مثل ذلك الفعل. 

وقد حكى الكرمانٌ أنه رأى من صحف قوله " ى) يقضم الفجل " 
تبيح. 

وفيه دفع الصّائل » وأنّهِ إذا آ يمكن الخلاص منه إِلَّا بجناية على 
نفسه أو على بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدراً » وللعلماء في ذلك 
اختلاف وتفصيل معروف. 

وفيه أن من وقع له أمرٌ يأنفه أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه كنى 

2 اع ع 


كتاب القصا 
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وقع ليعلى في هذه القصة . 

وكما وقع لعائشة حيث قالت : قبّل رسول الله كَكِِةِ امرأَةَ من نسائه » 


فقال لها عروة : هل هي إلا أنتٍ ؟ فتبسّمت."" 


)١(‏ أخرجه أحمد ( 701/577 ) وأبو داود ( ١1/4‏ ) » والترمذي ( 85 ) » وابن ماجه 
(0 ) من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة به. 
لكن قال : فضحكت. 
ورواته ثقات ‏ لكن أعلّه الترمذيٌ وغيثه بالانقطاع بين حبيب وعروة. 


كتاب القهصا 
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48- عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ . قال : حدثنا جندب 5ه 
فى هذا المسجد » وما نسينا منه حديئاً » وما نخشى أن يكون جندتٌ 
كذب على رسول الله كَل قال : قال رسول الله يَكِْ : كان فيمن كان 
قبلكم رجلٌ به جرح فجزع , فأخذ سكيئاً فح بها يده . فم) رقأ الدّم 
حتى مات ء قال الله عرّ وجل : عبدي بادرني بنفسه . حرمت عليه 
الي 0 


قوله : ( عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ ) الإمام المشهور . وكان 
ول كاه الضرة مذة الطيقة .ولاه أميرها عدي ين أرزطاة + وهات 
الحسن سنة عشر وماثة. 

قوله : ( جندب #ه ) ابن عبد الله البجلي. '") 

قوله : ( في هذا المسجد ) هو مسجد البصرة. 

قوله : ( وما نسينا منه حديثاً ) وللبخاري " وما نسينا منذ حدّثنا " 
أشار بذلك إلى تحققه يا حدّث به وقرب عهده به واستمرار ذكره له. 

قوله + ( وما تغفى أن يكون يدث كذت ) فبه إشثارة إل أن 
الصّحابة عدول . وأن الكذب مأمون من قبلهم ‏ ولا سيّما على النبيّ 


» من طريق جرير بن حازم‎ ) ١١7 ( ومسلم‎ )٠ ١594 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5/( تقدّمت ترجمته ذه في الصلاة رقم‎ )١( 
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قوله : ( كان فيمن كان قبلكم رجلٌ ) 1 أقف على اسمه. 

قوله : ( به جرح ) بضمٌ اليم وسكون الرّاء بعدها مهملة » وفي 
رواية للبخاري بلفظ " به جراح " وهو بكسر الجيم. 

وذكره بعضهم : بضمٌ ا معجمة وآخره جيم. وهو تصحيف. 

ووقع في رواية مسلم " أن رجلاً خرجت به قرحة " ”2 وهي بفتح 
القاف وسكون الرّاء : حبّة تخرج في البدن » وكأنّه كان به جرح ثم 
صار قرحة. 

قوله : ( فجزع ) أي : فلم يصبر على أل تلك القرحة. 

قوله : ( فأخذ سكيناً فحرّ بها يده ) السَكْين تذكّر وتؤنّث » وقوله 
"حز" بالحاء المهملة والزاي هو القطع بغير إبانة. 

ووقع في رواية مسلم " فلًا آذته انتزع سهاً من كنانته فنكأها " 
وهو بالنون والهمز. أي : نخس موضع الجرح. 

ويمكن الجمع : بآن يكون فجر الجرح بذبابة السّهم فلم ينفعه فحز 
موضعه بالسّكين. 

ودلّت رواية البخاريّ . على أن الجرح كان في يده. 

قوله : ( فا رقا الدّم ) بالقاف وا همزء أي : ل ينقطع. 

قوله : ( قال الله عر وجل : عبدي بادرني بنفسه ) وللبخاري ' 


)١(‏ وفي رواية لمسلم (*117 ) "خراج" قال السيوطي : بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء 
القرحة. 
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بادرني عبدي بنفسه " هو كناية عن استعجال المذكور الموت » وسيأي 
البحث فيه. 

قوله : ( حرّمت عليه الجنّة ) جارٍ مجرى التُعليل للعقوبة » لأنّه ا 
استعجل الموت بتعاطي سببه من إنفاذ مقاتله فجعل له فيه اختياراً 
عضن اند بة + نانب أن يعاقيض ود ذلك كل الهجد ها لآرادة الت 
لا لقصد المداواة التي يغلب على الظَّنّ الانتفاع بها. 

وقد استشكل قوله " بادرني بنفسه " وقوله " حرّمت عليه الجئة ". 
لأنّ الأول يقتضي أن يكون من قتل فقد مات قبل أجله » ا يوهمه 
سياق الحديث من أنه لو ل يقتل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت 
وعاش .ء لكنه بادر فتقدم. 

والثاني يقتضي تخليد الموحد في الثار. 

والجواب عن الأوّل : أن المبادرة من حيث التَسبّب في ذلك 
والقصد له والاختيار » وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتما » وإنّما 
استحقٌ المعاقبة » لأنْ الله 1 يطلعه على انقضاء أجله فاختار هو قتل 
نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه. 

وقال القاضي أبو بكر : قضاء الله مطلق ومقيّد بصفة . فالمطلق 
يمضي على الوجه بلا صارف .ء والمقيّد على الوجهين , مثاله. أن يقدر 
لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه . وثلاثين سنة إن ]1 يقتل . 
وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كملك الموت مثلاً. وأمّا بالنسبة 
إلى علم الله فَإِنّه لا يقع إِلّا ما علمه » ونظير ذلك الواجب المخيّر 
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فالواقع منه معلوم عند الله والعبد مخيّر في أيّ الخصال يفعل. 

والجواب عن الثاني من أوجه : 

أحدها : أنه كان استحلّ ذلك الفعل فصار كافراً. 

ثانيها : كان كافراً في الأصل وعوقب ببذه المعصية زيادة على كفره. 

ثالثها : أنْ المراد أن الجئة حرّمت عليه في وقت ما كالوقت الذي 
يدخل فيه السّابقون» أو الوقت الذي يعذّب فيه الموحدون في الثار ثمٌ 
يخرجون. 

رابعها : أَنْ المراد جنّة معيّنة كالفردوس مثلاً. 

خامسها : أنْ ذلك ورد على سبيل التُغليظ والشّخويف » وظاهره 
غير مراد. 

سالاسهاء أن التقدن مد يت غلية المذة لشفت امسدرار ذللكه: 

سابعها : قال التوويّ : يحتمل أن يكون ذلك شرعٌ مَن مضى أن 
أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها. 

وفي الحديث تحريم قتل النفس. سواء كانت نفس القاتل أم غيره . 
وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى. 

وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرّم عليهم قتل 
نفوسهم ء وأنَ الأنفس ملك الله. 

وفيه التحديث عن الأمم الماضية » وفضيلة الصّبر على البلاء » 
وترك التضجّر من الآلام لئلا يفضي إلى أشد منها. 

وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس. 
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وفيه التّنبيه على أن حكم السّراية على ما يترئّب عليه ابتداء القتل. 
وفيه الاحتياط في التّتحديث » وكيفيّة الضّبط له والتَحفْظ فيه بذكر 
المكان » والإشارة إلى ضبط المحدّث لمن حدثه » ليركن السّامع لذلك 


» والله أعلم. 


كتاب الحدود 


2301 
كناب الهدوة 
جمع حدّ» وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحدٌ به في سبعة 
عشر شيئاً. 
فمن المتّفق عليه. 


الرّدّة والحرابة » ما ل يتب قبل القدرة » والزّنا والقذف به وشرب 
الخمر . سواء أسكر أم لا والسّرقة. 

ومن المختلف فيه. 

جحل العارية » وشري ما يسكر كثيره مخ غير اثمر + والقف 
بغير الزّنا» والتعريض بالقذف , واللواط - ولو بمن يحل له نكاحها 
- '" وإتيان البهيمة » والسّحاق » وتمكين المرأة القرد وغيره من 
الذَوابٌ من وطئها » والسّحر . وترك الصّلاة تكاسلاً » والفطر في 
عفان 

هذا كله خارحٌ عنًا تشرع فيه المقاتلة ى) لو ترك قوم الزكاة 
واتعيير | للاالك اريم 

وأصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهم| » وحد الذار ما 
يميّزها » وحد التَّىء وصفه المحيط به المميّر له عن غيره. 

وسُمّيت عقوبة الزاني لسار سا 0 لومم 
مقدّرةً من الشارع » وللإشارة إلى المنع سه سمي البوّاب حدّاداً. 

قال لاضن ف وتظلق الخادرد رود ادالقنسن المناضى وله عاق 


)١(‏ أي : الزوجة أوالسرية . بأن يولج ذكره في ديرها. 
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(تلك حدود الله فلا تقربوها 1 وعلى فعل فيه شيء مقدرٌ » ومنه 
(ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه ) وكأتّها نا فصلت بين الحلال 
والحرام شُمّيت حدوداً . فمنها ما زجر عن فعله » ومنها ما زجر من 
الْزيادةٌ عليه والتقصان منه. 
وأمّا قوله تعالى ! إِنْ الذين يحادّون الله ورسوله ) فهو من المانعة. 
ويحتمل : أن يراد استعمال الحديد » إشارة إلى المقاتلة. 
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الحديث الأول 

-"5٠‏ عن أنس بن مالكِ #ه , قال : قَدِم ناسٌ من عُكل أو عُرينة 
فاجتووا المدينة » فأمر هم النبيّ َكَِةٍ بلقاح » وأمرهم أن يشربوا من 
أبوالها وألبانها ء فانطلقواء فل) صِحُُوا. قتلوا راعى النبئّ يِه واستاقوا 
النَّحَمِ » فجاء الخبر في أول النهار » فبعث في آثارهم , فلا ارتفع النهار 
جيء بهم , فأمر بهم , فقطّعت أيديهم وأرجلهم , وسّمرت أعينهم , 
وتركوا في الحرة يستسقون. فلا يسقون. 

قال أبو قلابة : فهؤلاء سرقوا . وقتلوا . وكفروا بعد إيراهم ١‏ 


وحاربوا الله ورسوله . أخرجه الجماعة. 0" 


قوله : ( قدم ناس ) أي : على رسول الله كَكِةِ ‏ وصرّح به البخاري 
من طريق أبي رجاء عن أبي قلابة عن أنس. 
قوله : ( من عكل أو عرينة ) الشك فيه من حمّاد » وللبخاري في 


3 
لل 0 


المحاربين عن قتيبة عن حمّاد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة " أن 
رهطاً من عكل » أو قال من عرينة. ولا أعلمه إلا قال : من عكل ". 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 57١‏ , 5800 ., /1ه9", 59375 .5511 55١8.‏ :5519ء 
06) ومسلم ( 17171 ) من طرق عن أبي قلابة عن أنس #ه. واللفظ 
وأخرجه البخاري ( 662 ) ومسلم ( 1771 ) من طرق 
عن قتادة عن أنس 45 نحوه. 
وأخرجه البخاري ( 577١‏ ) من طريق ثابت » ومسلم ( 1717١‏ ) من طريق حميد 
وعبد العزيز بن صهيب وسليان التيمي ومعاوية بن قرّة كلهم عن أنس بنحوه. 
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وله في "الجهاد" عن وهيب عن أيُوب ' أن رهطاً من عكل " 0 
يشك + وكذا في "المحاريق" عن عين بن أن كثير .وي ' "الدّيات 
عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة. 

ولداق "الزكاة" عن شعية عن قنادة عن أنسن " أن ناسا من غرينة " 
وأ يشكٌ أيضاً » وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرّة عن أنس. 

وف التخاري عن مين ان عروية عن قنادة" ذا نانسا مرو عاك 
وعرينة ' بالواو العاطفة » وهو الصّواب. ْ 

ويؤيّده ما رواه أبو عوانة والطّبريٌ من طريق سعيد بن بشير عن 
قتادة عن أنس قال : كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل. 

ولا يخالف هذا ما عند البخاري في "الجهاد" من طريق وهيب عن 
أَيُوبٍ » وني "الذيات" من طريق حجاج الصَّوّاف عن أبي رجاء 
كلاهما عن أبي قلابة عن أنس . أن رهطاً من عكل ثانية. لاحتمال أن 
يكون الثامن من غير القبيلتين » وكان من أتباعهم فلم ينسب. 

وغفل من نسب عذتهم ثانية لرواية أبي يعلى » وهي عند البخاريّ , 
وكذا عند مسلم. 

وزعم ابن التَّن تبعاً للدّاوديّ » أن عرينة هم عكل وهو غلطٌ » بل 
غما قيلنان متعايزتان حك[ من عدتان: وغرية من قحطاة: 

وعكل : بضمٌ المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرّباب. 

وعرّيّنة : بالعين والرّاء المهملتين والون مصغراً حي من قضاعة 


5 78 
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والمراد هنا الثاني. كذا ذكره موسى بن عقبة في "المغازي" » وكذا 


رواه الطبريّ من وجهٍ آخر عن أنس. 
"| 
نهم 
5 5 5 0 6 
من بني فزارة ". وهو غلط ؛ لآن بني فزارة من مضر لا يجتمعون مع 


وذكر ابن إسحاق في "المغازي" : أن قدومهم كان بعد غزوة ذي 


ووقع عند عبد الرّزّاق من حديث أب هريرة بإسنادٍ ساقطٍ 


قردٍ » وكانت في حمادى الآخرة سنة ستّ. وذكرها البخاري بعد 
الحديبية » وكانت في ذي القعدة منها. 

وذكر الواقديّ : أَنّْا كانت في شوَالٍ منها » وتبعه ابن سعد وابن 
حبّان وغيرهما. والله أعلم. 

وللبخاري في "المحاربين" من طريق وهيب عن أيُوبٍ ' 
في الصّفة قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل ". 

قوله : ( فاجتووا المدينة ) زاد في رواية يحيى بن أب كثير قبل هذا 
"فأسلموا "» وفي رواية أبي رجاء قبل هذا " فبايعوه على الإسلام ". 

قال ابن فارس : اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه » وإن كنت في 


2 
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نعمة. وقيّده الخطابيَ ب إذا تضرّر بالإقامة » وهو المناسب لهذه القصّة. 
وقال القرّاز : اجتووا. أي : ل يوافقهم طعامها. 
وقال ابن العريّ : الجوى داء يأخذ من الوباء. وفي رواية أخرى 
يعني رواية أبي رجاء المذكورة " استوحموا " قال : وهو بمعناه. 
وقال غيره : الجوى داء يصيب الحوف. 
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وللبخاري من رواية سعيدٍ عن قتادة في هذه القصة " فقالوا : يا 
نبيّ الله. إن كنا أهل ضرع ء ول نكن أهل ريف ". وله في "الطّبّ" من 
رواية ثابتِ عن أنس . أنْ ناساً كان بهم سقمٌ قالوا : يا رسول الله آونا 
وأطعمنا, فنا ضهر ا + قالوا؟ إن المديئة وهة 

والظاهر أثْهم قدموا سقاماً » فلا صحًوا من السّقم كرهوا الإقامة 
بالمدينة لوخمها . فأما السّقم الذي كان بهم » فهو الحزال الشديد 
والجهد من الجوع . فعند أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس : كان 

وأمّا الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحّت أجسامهم . فهو من 
حمَى المدينة ىا عند أحمد من رواية حميدٍ عن أنس. 

وللبخاري من حديث عائشة . أن النْبِىّ يكِةٍ دعا الله أن ينقلها إلى 
اللجنة. 

ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن قرّة عن أنس " وقع بالمدينة 
و ع 7 ع 
بكسر الموحّدة » سريانّ معرّب . أطلق على اختلال العقل » وعلى ورم 
الرّأْس » وعلى ورم الصّدر. 

والمراد هنا الأخير. فعند أبي عوانة من رواية همّام عن قتادة عن 
١ ٠ 5‏ 55 34 
أنس في هذه القصة " فعظمت بطونمهم " 

قوله : ( فأمر لهم النبي مَلةٍ بلقاح » أي : فأمرهم أن يلحقوا بها . 


وللبخاري في رواية مام عن قتادة " فأمرهم أن يلحقوا براعيه ". 
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وله عن قتيبة عن حاد " فأمر لهم بلقاح " ؛ بزيادة اللام » فيحتمل 
أن تكون زائدة » أو للتعليل » أو لشبه الملك أو للاختصاص » وليست 
للتملنك. 


وعند أب عوانة من رواية معاوية بن قرّة » التي أخرج مسلمٌ 
إسنادها " ثم بدءوا بطلب الخروج إلى اللقاح فقالوا : يا رسول الله 
قد وقع هذا الوجع » فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل ". 

وللبخاري من رواية وهيب عن آيُوبٍ أَمْهِم قالوا : يا رسول الله 
أبغنا رسلاً. أي : اطلب لنا لبناً. قال : ما أجد لكم إلا أن تلحقوا 
بالذوة: 

والرّسل : بكسر الرّاء وسكون المهملة اللبن وبفتحتين » المال من 
الإبل والغنم. 

وقيل ايل الأبل غناضة إذا أوشلت إل الماع تسثى ومنلا »ون 
رواية أبي رجاء " هذه نعمٌ لنا تخرج فاخرجوا فيها ". 

واللقاح : باللام المكسورة والقاف وآخره مهملة : النوق ذوات 
الألبان» واحدها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف. 

وقال أبو عمرو : يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر » ثمّ هي لبون. 

وظاهر ما مضى . أن اللقاح كانت للنبيّ كله » وصرّح بذلك في 
البخاري عن موسى عن وهيب بسنده فقال " إلا أن تلحقوا بإبل 
رسول الله يل ". 


وله من رواية الأوزاعيٌ عن يحيى بن أبي كثير بسنده " فأمرهم أن 
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يأتوا إبل الصّدقة " وكذا له من طريق شعبة عن قتادة. 

والجمع بينههما . أن إبل الصّدقة كانت ترعى خارج المدينة , 
وصادف بعث النبيّ كَلِةٍ بلقاحه إلى المرعى ما طلب هؤلاء الثفر 
الخروج إلى الصّحراء لشرب ألبان الإبل » فأمرهم أن يخرجوا مع 
راعيه » فخرجوا معه إلى الإبل » ففعلوا ما فعلوا » وظهر بذلك 
مصداق قوله يك" إِنْ المدينة تنفي خبثها " متفق عليه. 

وذكر ابن سعد ء أن عدد لقاحه كَكِ كانت حمس عشرة » وأنهم 
نحروا منها واحدة » يقال : لما الحناء » وهو في ذلك متابعٌ للواقديّ , 
وقد ذكره الواقديٌ في "المغازي" بإسنادٍ ضعيفي مرسل . 

قوله : ( وأمرهم : أن يشربوا ) وللبخاري في رواية أبي رجاء " 
فاخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها " بصيغة الأمرء وفي رواية شعبة 
عن قتادة " فرخص لمم أن يأتوا الصّدقة فيشربوا ". 

فأمّا شريهم ألبان الصّدقة فلأئْهم من أبناء السّبيل. 

وأمّا شربهم لبن لقاح النبيّ كك فبإذنه المذكور. 

وآمّا شربهم البول. 

القول الأول : احتجٌ به مَن قال بطهارته. 

أمّا من الإبل فبهذا الحديث . وأمًا من مأكول اللحم فبالقياس عليه 
» وهذا قول مالك وأحمد وطائفةٍ من السّلف ووافقهم من الشافعيّة 
ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبّان والإصطخري والرٌويانٌ 

القول الثاني : ذهب الشافعيٌ والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال 
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والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره. 

وان ابن النلى القولةه بان الافياء على المطهارة نجلى نفيك 
التحاسة. 

قال : ومن زعم أنْ هذا خاصٌ بأولئك الأقوام ل يصب .2 
الخصائص لا تثبت إِلّا بدليل. 

قال : وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم . 
واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديياً وحديثاً من غير نكير » دليل 
على طهارتها. 

قلت وهو انخةلال فيعيقت + لآن لعلف قم لأ خب إتكاره. 
فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلاً عن طهارته. 

وللبدل فل فجاية الأوال كلما معديية ان تغريرة الى تيده 
ابن خزيمة وغيره مرفوعاً بلفظ : استنزهوا من البول » فإِنَ عامّة 
عذاب القير منه . 

لأنه ظاهرٌ في تناول جميع الأبوال ”© فيجب اجتنابها لهذا الوعيد. 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز ( ١‏ / 578 ) : هذا ليس بجيد » والصواب طهارة أبوال الإبل 
ونحوها ما يؤكل لحمه )| في حديث العرنيين و " ال " في قوله ككةٍ : استنزهوا من 
البول. للعهد. والمعهود بينهم بول الناس كما قاله البخاري » وكما يدل عليه حديث 
القبرين وأثر وأبي موسى المذكور " انتهى كلام ابن باز. 
قلت : أثر أبي موسى ذكره البخاري معلّقاً بلفظ " وصلٌّ أبو موسى في دار البريد. 
والسرقين والبرية إلى جنبه » فققال : هاهنا ونّمّ سواء " 
قال ابن حجر في "الفتح" ( 577/1١‏ ) : وصله أبو نعيم شيخ البخاري في " كتاب 
الصلاة " له قال : حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث - هو السلمي الكوفي - عن 
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وقال ايع العيية عمل جب اتقديك من فال يطيارة ابزال اليل 
» وعورضوا بأنْه أذن لهم في شربها للتداوي. 

وقعني ا يآن التداوق لسن مخال قروو وبيدليل آله لا فت 
فكيف يباح ا حرام يا لا يجب ؟. 


أبيه » قال : صلَّ بنا أبو موسى في دار البريد » وهناك سرقين الدواب والبرية على 
الباب » فقالوا : لو صليت على الباب. فذكره » والسرقين : بكسر المهملة وإسكان 
الراء. هو الزبل » وحكى فيه ابن سيدة : فتح أوله. وهو فارسي معرب ٠‏ ويقال : له 
السرجين بالجيم » وهو ني الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف. 
والبرية : الصحراء منسوبة إلى البر» ودار البريد المذكورة موضع . قوله " سواء " يريد 
أنبها متساويان في صحة الصلاة. 

وتعقب : بأنه ليس فيه دليل على طهارة أرواث الدواب عند أبي موسى » لأنه يمكن 
أن يُصل فيها على ثوب يبسطه. 

وأجيب : بآن الأصل عدمه + وقد رواه سقيان الثوريى فى '"جامعه" عن الأعمش 
بسئده. ولفظه " صل بنا أبو موسى غلل مكان فيه سرقين " وهذا ظاهر في أنه بغير 
حائل. 

ولق روف سني دو تهون كو سيك بن انيد وقرةء أن السواكة عل الطفية 
َرَت . وإسناده صحيح 

والأول أن يقال اا ار ا ال 
عبر وظيرة قاذ يكرؤ ضطة + أو لعل اباسوسى كا لذ يري الطيارة فرظا فق ضية 
الصلاة» بل يراها واجبة برأسها ‏ وهو مذهب مشهور. 

ومثله في قصة الصحابي الذي صل بعد أن جُر عع تير عا الب الكايء » فلا يكون 
فيد جعة فل أن الروث ظاهرع ٠كما‏ أنه لا حجة في ذاك على أن الدم طاهر. : 
وقياس غير المأكول على المأكول غير واضح ء لأن الفرق بينهما متجه لو ثبت أن روث 
الأعرار تعزو النسانا بجمرم حادت ان عريرة الذي سحب ابن اخ ريما وخزر: 
مرفوعاً بلفظ " استنزهوا من البول. فإِنْ عامة عذاب القبر منه " أولى » لأنَّه ظاهر في 
تناول جميع الابوال. فيجب اجتنابها لهذا الوعيد. والله أعلم 
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وأجيب : بمنع أنه ليس حال ضرورة » بل هو حال ضرورة إذا 
أخبره بذلك من يعتمد على خبره » وما أبيح للضُرورة لا يسمّى 
حراماً وقت تناوله لقوله تعالى ( وقد فضّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه ) فا اضطرٌ إليه المرء فهو غير محرّم عليه كاليتة 
للمضطرٌ. والله أعلم. ْ 

وما تضمّنه كلامه » من أنَّ الحرام لا يباح إِلّا لأمر واجب. غير 
مسلّم » فإِنَ الفطر في رمضان حرام » ومع ذلك فيباح لأمرٍ جائز 

وأمّا قول غيره » لو كان نجساً ما جاز التداوي به لقوله كك : إن الله 
يجعل شفاء أَمّتي فيهما حرّم عليها. رواه أبو داود من حديث أمّ سلمة 
» والنجس حرام فلا يتداوى به ؛ لآنه غير شفاء. 

فجوايه: أن اديت عمول غل ععالة الكعفان» وأما فى حال 
الضُرورة فلا يكون حراماً كالميتة للمضطرٌ. 

ولا يرد قوله يَكةٌ في الخمر : إِنَها ليست بدواء ء إِنها داء. في جواب 
مَن سأله عن التّداوي بها » فيا رواه مسلم » فإِنْ ذلك خاصٌ بالخمر 
ويلتحق به غيرها من المسكر. 

والفوق بيخ المسكر .وبين :غيرة .فخ التجاسات + أن الغل. يقرت 
باستعماله في حالة الاختيار دون غيره ؛ ولأنْ شربه يجرٌ إلى مفاسد 
كثيرة » ولأئْهم كانوا في الجاهليّة يعتقدون أن في الخمر شفاءً » فجاء 
الشَّرعَ بخلاف معتقدهم » قاله الطحاويّ بمعناه. 
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وأمَا أبوال الإبل » فقد روى ابن المنذر عن ابن عبّاس مرفوعاً : أن 
في أبوال الإبل شفاءً للذربة بطونهم. 

والذربة : بفتح المعجمة وكسر الرّاء جمع ذرب . والذرب بفتحتين 
فساد المعدة » فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواءً على ما ثبت نفي الدّواء 

وبهذه الطّريقة يحصل الجمع بين الأدلة ”" والعمل بمقتضاها 
كلها. 

قوله : ( فلً) صِحُوا » قتلوا راعي النبي يَلةِ ) في السّياق حذف 
تقديره " فشربوا من أبواها وألبانها فلا صِحٌّوا ". وقد ثبت ذلك في 
رواية أبي رجاء. 

وزاد في رواية وهيب " وسمنوا " وللإساعيلٌ من رواية ثابت " 
ورجعت إليهم ألوانهم ". 

قوله : ( واستاقوا النعم ) من السّوق » وهو السير العنيف. 

قوله : ( فجاء الخبر ) في رواية وهيب عن أيُوب " الصّريخ " بالخاء 

0 ٠ 7 ٠ هو‎ 

المعجمة وهو فعيل بمعنى فاعل » أي : صرخ بالإعلام ب| وقع منهم. 

وهذا الصّارخ أحد الرّاعيين » ىا ثبت في صحيح أبي عوانة من 
رواية معاوية بن قرّة عن أنس » وقد أخرج مسلم إسناده ولفظه 
(١)قال‏ الشيخ ابن باز ( 45١ / ١‏ ) : ليس بين الأدلة في هذا الباب بحمد الله اختلاف» 

والصواب طهارة أبوال مأكول اللحم من الأبل وغيرهما كما تقدم الجواب عما ذكره 


الشارح. ولو كانت الأبوال من الإبل ونحوها نجسة لأمرهم رسول الله ككٍ بغسل 
أفواههم عنها » وأوضح لهم حكمها . وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. 
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"فقتلوا أحد الرّاعيين » وجاء الآخر قد جزع فقال : قد قتلوا صاحبي 
» وذهبوا بالإبل '". 

واسم راعي النْبِيّ كل المقتول يسار - بياءِ تحتانيّة ثمّ مهملة خفيفة 
- كذا ذكره ابن إسحاق في "المغازي" » ورواه الطّبرانَ موصولاً من 
حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح » قال : كان للنبي كَلِةٍ غلام 
يفال اهار ا 

زاد ابن إسحاق " أصابه في غزوة بني ثعلبة " قال سلمة : فرآه 
يحسن الصّلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرّة » فكان بها " فذكر قصّة 
العرنيّن » وأمّهم قتلوه. 

و أقف على تسمية الرّاعي الآتي بالخبر » والظاهر أنّه راعي إبل 
الصدقة. 

و تختلف روايات البخاريّ » في أن المقتول راعي النْبيّ بك » وفي 
ذكره بالإفراد » وكذا لمسلم » لكن عنده من رواية عبد العزيز بن 
ضيبي عن آلب "231 جالرااعل الزعاة نقتاوهم "رسيكة انم + 
ونحوه لابن حبّان من رواية يحيى بن سعيد عن أنس. 

فيحتمل : أنَّ إبل الصّدقة كان ها رعاة » فقتل بعضهم مع راعي 
اللقاح » فاقتصر بعض الرّواة على راعي النبيّ يِةِ ‏ وذكر بعضهم معه 
غيره. 

ويحتمل : أن يكون بعض الرّواة ذكره بالمعنى » فتجوّز في الإتيان 
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وهذا أرجح ؛ لأنْ أصحاب المغازي. ل يذكر أحدٌّ منهم أثئهم قتلوا 
غير يسار. والله أعلم 

قوله : ( فبعث في آثارهم ) زاد في رواية الأوزاعيّ " الطّلب " وفي 
حديث سلمة بن الأكوع " خيلاً من المسلمين أميرهم كُرْز بن جابر 
الفهريّ " وكذا ذكره ابن إسحاق والأكثرون » وهو بضمٌ الكاف 
وسكون الرّاء بعدها زاي. 

وللنسائيٌ من رواية الأوزاعيٌ " فبعث في طلبهم قافةً "أي جمع 
قائف , ولمسلم من رواية معاوية بن قرّة عن أنس .» أئّْهم شبابٌ من 
الأنصان قريب عن عشريق .رجلا , ونعث .معهم "قافنا رقن 
آثارهم. 

و أقف على اسم هذا القائف » ولا على اسم واحدٍ من العشرين . 
لكن في مغازي الواقديّ , أن السّريّة كانت عشرين رجلاً » ول يقل 
من الأنصار » بل سمّى منهم جماعةً من المهاجرين. منهم بريدة بن 
الحصيب وسلمة بن الآكوع الأسلميّان » وجندب ورافع ابنا مكيث 
الجهنيّان . وأبو ذرٌ وأبو رهم الغفاريّان » وبلال بن الحارث », وعبد الله 
بن عمرو بن عوف المزنيان وغيرهم. 

والواقدي لا يحتج به إذا انفرد. فكيف إذا خالف ؟. 

ل ال ا لي ل 
الأنصار تخ تغليباً » أو قيل للجميع أنصار بالمعنى الأعمّ. 


وفي مغازي موسى بن عقبة » أن أمير هذه السّريّة سعيد بن زيد » 
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كذا عنده بزيادة ياء » والذي ذكره غيره » أنّه سعد بسكون العين بن 
زيد الأشهلّ . وهذا أيضاً أنصاريّ . فيحتمل أنّه كان رأس الأنصار. 
وكاث كر أمرة الفراعة. 

وروى الطَبريٌ وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلّ » أن 
النبِيَ يِةِ بعثه في آثارهم. لكنّ إسناده ضعيف . والمعروف أن جريراً 
تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدّة. والله أعلم. 

قوله : ( فلا ارتفع ) فيه حذف تقديره » فأدركوا في ذلك اليوم 
فأخذوا ء فلا ارتفع النهار جيء بهم. أي : إلى النبي كَلةِ أسارى. 
وللبخاري " فا ترجّل النهار " بالجيم. أي : ارتفع. 

قوله : ( فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم ) قال الداوديّ : يعني قطع 
يَدَيْ كل او احدءورسحايه. 

قلت : تردّه رواية التّرَمذيّ " من خلاف " وكذا ذكره الإسماعيلٌ 
عن الفريايّ عن الأوزاعيٌ بسنده. 

وللبخاري من رواية الأوزاعيٌ أيضاً "و يحسمهم ". 

والحسم : بفتح الحاء وسكون السّين المهملتين » الكيّ بالثار لقطع 
الدذم » حسمته فانحسم كقطعته فانقطع » وحسمت العرق. معناه 
حبست دم العرق فمنعته أن يسيل » بل تركه ينزف. 

وقال الدذاوديّ : الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت حارٌ. 

قلت : وهذا من صور الحسم » وليس محصوراً فيه. 

قال ابن بطّال : إِنَّا ترك حسمهم ‏ لأنّه أراد إهلاكهم » فَأمّا من 


كتاب الحدود 
55-5 بل 77ر57 | 111 كت 
قطع في سرقة مثلاً » فإنّهِ يجب حسمهء لأنّه لا يؤمن معه الثلف غالباً 
قوله : ( وسَمّرت أعينهم ) تشديد الميم » وفي رواية أبي رجاء 1 
وسَمَّر " بتخفيف الميم. و تختلف روايات البخاريّ في أنّه بالرّاء ©. 
ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز " وسمل " بالتخفيف واللام. 
قال الخطابيّ : السّمل. فقء العين بأيّ شيءٍ كان. 
قال أبو ذؤيب الحذلّ : والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك . 
فهي عورٌ تدمع قال : والسّمر لغة في السّمل ومخرجها متقارب. قال : 
وقد يكون من المسار يريد أمْهم كحّلوا بأميالٍ قد أحميت. 
قلت : قد وقع التصريح بالمراد عند البخاري من رواية وهيب عن 
و 
يخالف ذلك رواية السّمل ؛ لأنه فقء العين بأيّ شىءٍ كان كما مضى. 
)١(‏ وقعت رواية " سمل " باللام في رواية الأوزاعي عن يحيى عن أب قلابة عن أنس. في 
البخاري برقم ( 5807 ) في ( باب المحاربين من أهل الكفر والردة ). 
وقد ذكر هذا الشارح نفسه في كتاب الحدود . ولعله ل يستحضر الرواية في شرحه 
للحديث في كتاب الطهارة. فقال : وقع في رواية الأوزاعي في أول المحاربين " وسَمَلٌ 
" باللام وما بمعنى » قال ابن التين وغيره : وفيه نظر . 
قال عياض : سمر العين بالتخفيف كحلها بالمسمار المحمي فيطابق السمل فإنه قسر 
بأن يدنى من العين حديدة محاة حتى يذهب نظرّها فيطابق الأول بآأن تكون الحديدة 
مهار : 


قال : وضبطناه بالتشديد في بعض النسخ. والأول أوجه . وفسروا السَّمّل أيضا بأنه 
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قوله : ( وألقوا ني الحرّة ) هي أرضٌ ذات حجارة سود معروفة 
بالمدينة » وَإِنّما ألقوا فيها ؛ لآَمّا قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. 

قوله : ( يستسقون فلا يسقون ) زاد وهيب والأوزاعيٌ " حتى 
ماتوا " وفي رواية أبي رجاء " ثمٌ نبذهم في الشمس حتى ماتوا " وفي 
رواية شعبة عن قتادة " يعضون الحجارة ". 

وفي البخاري من رواية ثابت قال أنس : فرأيت الرّجل منهم يكدم 
الأرض بلسانه حتى يموت. ولأبي عوانة من هذا الوجه " يعض 
الأرض ليجد بردها ما يجد من الحرٌ والشدّة ". 

وزعم الواقديّ . أَثّْهم صلبوا » والرّوايات الصّحيحة تردّه. لكن 
عند أبي عوانة من رواية أبي عقيل عن أنس " فصلب اثنين وقطع اثنين 
وسمل اثنين " كذا ذكرٌ سنّة فقط . فإن كان محفوظاً فعقوبتهم كانت 
موزعة. 

ومال جماعة منهم ابن الجوزيّ. إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل 
القصاص ؛ لما عند مسلم من حديث سليمان التيميّ عن أنس : إِنَّما 
سمل النبيّ بَكَِةِ أعينهم ؛ لأثْهم سملوا أعين الرّعاة. وقضّر من اقتصر 
في عزوه للتّرمذيٌّ والنسائيٌ. 

وتعقبه ابن دقيق العيد : بأنْ المثلة في حقهم وقعت من جهاتٍ . 
وبين في التدييف إلا التتمل »فاج إلى كنوت البقئة: 

قلت : كأئهم تمسّكوا با نقله أهل المغازي . أمّهم مثلوا بالرّاعي 


5 5 ع م ىد 
وذهب اخرون : إلى أن ذلك منسوخ. 
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قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة 
: هذا الحديث ينسخ كل مثلة. 

وتعقبه ابن الجوزيٌّ : بأنْ ادّعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. 

قلت : يدل عليه ما رواه البخاريٌ من حديث أبي هريرة في النهي 
عن التعذيب بالثار بعد الإذن فيه ”" » وقصّة العرنيّن قبل إسلام أبي 
هريرة. وقد حضر الإذن ثم النهي. 

وروى قتادة عن ابن سيرين » أنْ قضّتهم كانت قبل أن تنزل 
الحدود. 

وللموسى بن عقبة في "المغازي" : وذكروا أن النبي كه جى بعد 
ذلك عن الئلة © بالآية التي في سورة المائدة. 

وإلى هذا مال البخاريّ » وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن 

واستشكل القاضي عياض. عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من 
وجب عليه القتل فاستسقى » لا يمنع. وأجاب : بأنْ ذلك ل يقع عن 
أمر النبيّ َكِدِ ولا وقع منه نبي عن سقيهم. انتهى 


)١(‏ صحيح البخاري (72017) عن أبي هريرة 4ه » أنه قال : بعثنا رسول الله يَكِةِ في بععث 
فقال : إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار » ثم قال رسول الله وي حين أردنا 
الخروج : إني أمرتكم أن تُحرقوا فلاناً وفلاناً » وإنَّ النار لا يعذب بها إِلّا الله » فإن 
وجدتموهما فاقتلوهما. 

)١(‏ أخرج البخاري حديث الباب 1070 ) من طريق قتادة عن أنس فذكر الحديث. 
قال قتادة : بلغنا أن النبي يَكِةٍ بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. 
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وهو ضعيفٌ جد ؛ لأنَ النْبِيّ بك اطّلع على ذلك » وسكوته كافٍ 
في ثبوت الحكم. 

وأجاب التّوويّ : بأنَ المحارب المرتدٌ لا حرمة له في سقي الماء ولا 
غيره » ويدل عليه أنّ من ليس معه ماءٌ إلّا لطهارته ليس له أن يسقيه 
للمرتدٌ ويتيمّم » بل يستعمله ولو مات المرتدٌ عطشاً. 

وقال الخطابيّ : إِنَّا فعل النْبِيّ َك بهم ذلك ؛ لأنّه أراد بهم الموت 
بذلك . وقيل : إن الحكمة في تعطيشهم ؛ لكونهم كفروا نعمة سقي 
ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم . 

ولأنْ النْبِيّ كلِ دعا بالعطش على من عطّش آل بيته » في قصّةٍ 
رواها النسائيٌ وابن وهب من مرسل سعيد بن المسيب. 

فيحتمل أن يكونوا في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة 
من اللبن الذي كان يراح به إلى النبيّ بك من لقاحه في كل ليلةٍ » | 
ذكر ذلك ابن سعد. والله أعلم 

قوله : ( قال أبو قلابة ) عبد الله بن زيد بن عمرو. وقيل : عامر بن 
ناتل - بنون ومثناة - بن مالك بن عبيد الجرمي. بفتح اليم وسكون 
الراء. 

قوله : ( فهؤلاء سرقوا ) أي : لآئّهم أخذوا اللقاح من حرز مثلها. 
وهذا قاله أبو قلابة استنباطا. 

قوله : ( وقتلوا ) أي : الرّاعي. كما تقدم. 

قوله : ( وكفروا ) هو في رواية سعيدٍ عن قتادة عن أنس عند 


كتاب الحدود 
2300 


البخاري في "المغازي". وكذا في رواية وهيب عن يوب في "الجهاد" 
في أصل الحديث » وليس موقوفاً على أبي قلابة ى| توهّمه بعضهم. 

وكذا قوله " وحاربوا " ثبت عند أحمد من رواية حميد عن أنس في 
أصل الحديث " وهربوا محاربين " 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : 

قدوم الوفود على الإمام ونظره في مصالحهم. 

وفيه مشروعيّة الطّبّ والتداوي بألبان الإبل وأبواها. 

وفيه أنْ كل جسدٍ يطبّب با اعتاده . 

وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا إن 
قتلهم كان قصاصاً 

وفيه الماثلة في القصاص » وليس ذلك من الْمئلة المنهىّ عنها . 
وثبوت حكم المحاربة في الصّحراء وأمًا في القرى ففيه خلاف. 

وفيه جواز استعمال أبناء السّبيل إبل الصّدقة في الشَّرب وفي غيره 
قياساً عليه بإذن الإمام » وفيه العمل بقول القائف وللعرب في ذلك 
المعرفة التامّة. 

تكميل : قال ابن بطّال : ذهب البخاريّ إلى أن آية المحاربة ( إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسله... ] الآية. نزلت في أهل الكفر 
والرّدذة » وساق حديث العرنيين وليس فيه تصريح بذلك . ولكن 
أخرج عبد الرّزْاقَ عن معمر عن قتادة حديث العرنيّين. وفي آخره , 
قال : بلغنا أَنْ هذه الآية نزلت فيهم :! إِنَّا جزاء الذين يحاربون الله 
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ورسوله.. الآية )4 » ووقع مثله في حديث أب هريرة » وممّن قال ذلك 
الحسن وعطاء والضْحّاك والزهري. 

قال : وذهب جمهور الفقهاء إلى أَئّا نزلت فيمن خرج من المسلمين 
يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق » وهو قول مالك والشافعيّ 
والكوفيين. 

ثمّ قال : ليس هذا منافياً للقول الأوّل » لأمّها وإن نزلت في العرنيّين 
بأعيانهم » لكن لفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من 
المحارية والفساد. 

قلت : بل هما متغايران » والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة : فمن 
حملها على الكفر خصٌ الآية بأهل الكفر » ومن حملها على المعصية 

ثم نقل ابن بطال عن إسماعيل القاضي ‏ أن ظاهر القرآن وما مضى 
عليه عمل المسلمين » يدل على أن الحدود المذكورة في هذه الآية نزلت 
في المسلمين » وأمًا الكفار فقد نزل فيهم ( فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرّقاب ) إلى آخر الآية فكان حكمهم خارجاً عن ذلك . 
وقال تعالى في آية المحاربة ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم] سوال غل' ان شقانت فين المحارية يسلاظ حنم الطاب 
با ذكر بها جناه فيها » ولو كانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة » 
ولكان إذا أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا بها ذكر في الآية وسلم من 
القتل فتكون الحرابة خففت عنه القتل. 
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وأجيب عن هذا الإشكال : بأنْه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على 
المحارب المرتدٌ مثلاً أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى الإسلام أو 
القتل. 

وقد نقل البخاري في "تفسير المائدة" عن سعيد بن جبير » أنْ معنى 
المحاربة لله الكفر به. وأخرج الطبريّ من طريق روح بن عبادة عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في آخر قصّة العرنيّين قال : 
فذّكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم [ إِنَّا جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ] » وأخرج نحوه من وجه آخر عن أنس. 

وأخرج الإسماعيلٌ هناك من طريق مروان بن معاوية عن معاوية 
بن أبي العبّاس عن أيُوبٍ عن أبي قلابة عن أنس عن النبيّ بك في قوله 
تعالى ‏ إِنَّا جزاء الذّين يحاربون الله ورسوله ) قال : هم من عكل. 

قلت : قد ثبت في الصّحيحين أَئّم كانوا من عكل وعرينة » فقد 
وجد التصريح الذي نفاه ابن بطّال. 

والمعتمد : أنْ الآية نزلت أوّْلاً فيهم . وهي تتناول بعمومها من 
حارب من المسلمين بقطع الطريق » لكنّ عقوبة الفريقين مختلفة : فإن 
كانوا كفاراً يبر الإمام فيهم إذا ظفر بهم. 

وإن كانوا مسلمين فعلى قولين : 

القول الأول : وهو قول الشافعيّ والكوفيّين » ينظر في الجناية فمن 
تل قتل ومن أخذ المال قطع » ومن ل يَقتل » ول يأخذ مالاً نفي , 
وجعلوا "أو" للشتويم. 
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القول الثاني : قال مالك : بل هي للتخيير » فيتخيّر الإمام في 
المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة » ورجّح الطبريّ الأوّل. 

واختلفوا في المراد بالنفي في الآية : 

القول الأول : قال مالك والشافعيٌ يخرج من بلد الجناية إلى بلدة 
أخرى » زاد مالك فيحبس فيها. 

القول الثاني : عن أبي حنيفة » بل يحبس في بلده. 

وتعقّب : بأنّ الاستمرار في البلد » ولو كان مع الحبس إقامة » فهو 
ضدٌّ التّفي فإِنَ حقيقة النّفي الإخراج من البلد » وقد قرنت مفارقة 
الوطن بالقتل » قال تعالى [ ولو أنَا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ]. 

وحجّة أبي حنيفة : أنه لا يؤمن منه استمرار المحاربة في البلدة 
الأخرى. 

فاتفصل عنه مالك بأنّه يحبس بها. 

وقال الشّافعيٌ : يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلاناً وذلاً. 
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الحديث الثاني 

-0١‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ , عن أب هريرة 
» وزيد بن خالدٍ الجهنىّ #ه أنبم| قالا : إنّ رجلاً من الأعراب أتى النبيّ 
له » فقال : يا رسولٌ الله » أنشدك الله إلّا قضيت بيننا بكتاب الله » 
طاح ادي م سس ري رس 
وائذن لي » فقال رسول الله بك : قل , قال : إِنَّ ابئي كان عسيفاً على 
ا ا ل ا 
بهائة شاةٍ ووليدةٍ . فسألت أهل العلم : فأخبروني أنما على ابني جلد 
مائ وتغريب عام » وأنْ على امرأة هذا الرجم , فقال رسول الله كك : 
والذي نفسي بيده لأقضين بينى)| بكتاب الله » الوليدة والغنم ردٌ عليك 
؛ وعلى ابنك جلد مائةٍ » وتغريب عام » واغد يا أنيس - لرجل من 
أسلم - إلى امرأة هذاء فإن اعترقث فارجها ء فغدا عليها ‏ فاعترفتث : 
فأمر بها رسول الله ككل فرجمت.'" 

العسيف : الأجير 

قوله : ( عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ) المدني الحذلي. 
أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة. 


2157 019ل لاه 04ت :45ت‎ 756050170١19٠١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
«لالات. لضت 418757 1800 ) ومسلم‎ 2 553 5465105 
من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد‎ ) 17910 
ْ بز الك‎ 
اقتصر بعضهم على أبي هريرة وبعضهم على زيد بن خالد. والأكثر الجمع بينهما‎ 
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قوله : ( عن أبي هريرة وزيد بن خالد ) في رواية الحميديّ " عن 
زيد بن خالد الجهنيٌ وأبي هريرة وشبل " وكذا قال أحمد وقتيبة عند 
النسائيٌ » وهشام بن عّار وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمّد بن الصّبّاح 
عند ابن ماجه . وعمرو بن علّ وعبد الجبّار بن العلاء والوليد بن 
شجاع وأبو خيثمة ويعقوب الدورقيٌ وإبراهيم بن سعيد الجوهريٌ 
عند الإسماعيلٌ » وآخرون عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد 
الله. 

وأخرجه التْرّمِذْيٌ عن نصر بن عل وغير واحد عن سفيان. 
ولفظه. سمعت من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل » أَئّهم كانوا عند 

قال التَرمذيٌ : هذا وهم من سفيان » وإنَّا روى عن الزُهريٌ بهذا 
السّند حديث " إذا زنت الأمة " فذكر فيه شبلاً » وروى حديث 
الباب بهذا السّند ليس فيه شبل فوهم سفيان في تسويته بين الحديثين. 

قلت : وسقط ذْكْرٌ شبل من رواية الصَّحيحين من طريقه لهذا 
الحديث. 

وكذا أخرجاه من طرق عن الزهريّ : منها عن مالك والليث 
وصالح بن كيسان » وللبخاريٌ من رواية ابن أبي ذئب وشعيب بن أبي 
حمزةء ولسم من رواية يونس بن يزيد ومعمر كلّهم عن الزهريٌ. 

قال التَرمذيّ : وشبل لا صحبة له » والصّحيح ما روى الرْبِيديٌ 
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ويونس وابن أخي الزهريّ فقالوا عن الزهريٌّ : عن عبيد الله عن 
شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسيّ عن النبيّ يَكةِ في الأمة إذا 
زنك 

قلت : ورواية الزبيديّ عند النسائيٌ » وكذا أخرجه من رواية 
يونس عن الزّهريّ » وليس هو في الكتب السّنّة من هذا الوجه إِلَا 
عند النسائيٌ » وليس فيه " كنت عند التبيّ وله ". 

قوله : ( إِنّ رجلاً من الأعراب أتى النبيّ ِ ) في رواية سفيان "كنا 
عند النبيّ يِه فقام رجل " وفي رواية شعيب " بين| نحن عند النبي 
يِه '" وفي رواية ابن أبي ذئب " وهو جالس في المسجد ". 

وفي رواية شعيب في البخاري " إذ قام رجل من الأعراب " » وفي 
رواية مالك غند البخاري " أنْ رجلين اختضا ". 

قوله : ( فقال : يا رسول الله » أنشدك الله ) بفتح أوّله ونونٍ ساكنة 
وضمٌ الشين المعجمة. أي : أسألك بالله » وضمّن أنشدك معنى 
أذكّرك فحذف الباء » أي : أذكّرك رافعاً نشدي. أي : صوتي » هذا 
أصله » ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد » ولو لم يكن هناك رفع 
صوت. 

وبهذا التقرير . يندفع إيراد من استشكل رفع الرّجل صوته عند 
النبيّ كَكِةِ » مع النهي عنه ثمّ أجاب عنه : بأنّه ‏ يبلغه النهي لكونه 
أعرابياً» أو النهي لمن يرفعه حيث يتكلم النْبيّ كَل على ظاهر الآية. 

وذكن 0 عل الفارسيٌ ( أن بعضهم رواه بضم الهمزة وكسر 
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ال ل 

قوله : ( إلا قضيت بيننا بكتاب الله ) في رواية الليث " إِلّا قضيت 
لي بكتاب الله " قيل : فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر 
» وإن ل يكن فيه حرف مصدريّ لضرورة افتقار المعنى إليه » وهو من 
المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم ويراد به الثفي المحصور فيه 
الفغونه الغ هنا لا سالك لذ الها كنات الله 

يفل ؟ أذكوة الا جواب الشيم [اقهامن مع المصر : 
وتقديره أسألك بالله لا تفعل شيئاً إلّا القضاء » فالتأكيد إِنّ) وقع لعدم 
التشاغل بغيره لا لأنْ لقوله " بكتاب الله " مفهوماً. 

وبهذا يندفع إبراد من استشكل فقال : 1 يكن الي يكل يحكم إلّا 
بكتاب الله. فى| فائدة السّؤال والتأكيد في ذلك ؟. 

ثمّ أجاب : بأنْ ذلك من جفاة الأعراب » والمراد بكتاب الله ما 
حكم به وكتب على عباده . وقيل : المراد القرآن . وهو المتبادر. 

وقال ابن دقيق العيد : الأول أولى لأن الرّجم والتّغريب ليسا 
مذكورين في القرآن إِلّا بواسطة أمر الله باتّباع رسوله » قيل : وفيها قال 
نظر لاحتمال أن يكون المراد ما تضمّنه قوله تعالى ( أو يجعل الله هن 
سبيلاً ؟ فبيّن النبيّ بل أن السبيل جلد البكر ونفيه ورجم الثْيّب. 

قلت : وهذا أيضاً بواسطة التَبِيين » ويجحتمل : أن يراد بكتاب الله 
الآبة التي نسخت تلاوتها. وهي " الشيخ والشيخة إذا زنيا 
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)١(‏ أخرج البخاري في "صحيحه" ( 5879 ) حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن 
الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس # ؛ قال : قال عمر : لقد خشيت أن يطول 
بالناس زمان » حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله » فيضلُوا بترك فريضة 
أنزها الله » ألآ ون الرجم حق على من زنى وقد أحصن »ء إذا قامت البينة » أو كان 
الحبل أو الاعتراف - قال سفيان : كذا حفظت - ألا وقد رجم رسول الله كَل ورجمنا 
بعله. 
قال الحافظ في "الفتح" ( ١57 / ١7‏ ) : قوله " قال سفيان " هو موصول بالسند 
المذكور» قوله " كذا حفظت " هذه حملة معترضة بين قوله " أو الاعتراف " وبين قوله 
" وقد رجم " وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله - 
شيخ البخاري فيه - فقال بعد قوله أو الاعتراف : وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة » وقد رجم رسول الله يَلِةٌ ورجمنا بعده " فسقط من رواية 
البخاري من قوله " وقراأً.. إلى قوله البتة ". 
ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداً ‏ فقد أخرجه الساى 1/1183) عن 
عمد ين فاصون عن تبان كووايةا يست رو قم ذال .لا لعل ادا ذكر .هذا 
الحديث " الشيخ والشيخة " غير سفيان » وينبغي أن يكون وهم في ذلك. 
قلت ( ابن حجر ) : وقد أخرج الآئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر 
وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحُمَاظ عن الزهري. فلم يذكروها. 
وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطا عن يحيى بن سعيد عن سعيد 
بن المسيب » قال : لا صَدَرٌ عمر من الحج » وقدم المديئة خطب الئاس فقال : أبها 
الناس قد سّنْت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض » وتركتم على الواضحة » ثم قال 
: إياكم أن تبلكوا عن آية الرجم » أن يقول قائل : لا نجد حذين في كتاب الله » فقد 
رجم رسول الله يَكةِ ورجمناء والذي نفسي بيده . لولا أن يقول الناس زاد عمر في 
كتاب الله لكتبتها بيدي : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . قال مالك : الشيخ 
والشيخة الثيب والثيبة. 
ووقع في "الحلية" في ترجمة داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر " لكتبتها 
في آخر القرآن " ووقعث أيضاً في هذا الحديث في رواية أبي معشر عن زيد بن أسلم 
عن أبيه. عند البزار» فقال متصلا بقوله : قد رجم رسول الله يَكِةٍ ورجمنا بعده : ولولا 
أن يقولوا كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته » قد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا 
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وبهذا أجاب البيضاويٌّ » ويبقى عليه التغريب. 

وقيل : المراد بكتاب الله ما فيه من النْههي عن أكل المال بالباطل . 
لأنَْ خصمه كان أخذ منه الغنم والوليدة بغير حٌّ » فلذلك قال 
"الغنم والوليدة رذ عليك " 

والذي يترجّح ء أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصّة 


فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم. 

وأخرج هذه الجملة النسائي » وصححه الحاكم من حديث أي بن كعب قال : ولقد 

كان فيها. أي : سورة الأحزاب آية الرجم الشيخ. فذكر مثله » ومن حديث زيد بن 

ثابت سمعت رسول الله وَكة يقولٍ : الشيخ والشيخة. مثله إلى قوله البتة. 

ومن زواية أي أسامة يخ سهلء أن غبالته أغيرقة قال : لقد أقرأنا رسول الله يله آية 

الرجم . فذكره إلى قوله البتة » وزاد ( با قضيا من اللذة ). 

وأخرج النسائي أيضاً » أن مروان بن الحكم » قال لزيد بن بك : آلا تكببها فق 

ا ل 

: أنا أكفيكم » فقال : يا رسول الله أكتبني آية الرجم » قال : لا أستطيع. 

ا اا ا ا ل اليا 
بن أسلم » أن عمر خطب الناس فقال : لا تشكوا في الرجم . فإنه حق . ولقد 

ا ا ا : أليس إنني وأنا أستقرئها 

رسول الله كَل ه فدفعت في صدري » وقلت : أستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون 

تاقد الشمر:ورجاله ثقاث: 

وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتها وهو الاختلاف. 

وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت » قال : كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص 

يكتبان في المصحف فمرًا على هذه الآية » فقال زيد : سمعت رسول الله ككل يقول : 

الشيخ والشيخة فارجموهما البتة » فقال عمر نولت ابت ت النبي وك » فقلت : 

أكتبها ؟ فكأنه كره ذلك » فقال عمر ألا ترى أنَّ الشيخ إذا زنى و يحصن جلد » وأنّ 

الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم . 

فيستفاد من هذا الحديث » السبب في نسخ تلاوتها » لكون العمل على غير الظاهر من 

عمومها " انتهى كلامه. 
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ما وقع به الجواب الآتي ذكره » والعلم عند الله تعالى. 

قوله : ( فقال الخصم الآخر : وهو أفقه منه ) في رواية سفيان " 
فقام خصمه ء وكان أفقه منه " وفي رواية مالك " فقال الآخر وهو 
أفقهها ". 

قال شيخنا في " شرح الترمذيّ " : يحتمل أن يكون الرّاوي كان 
عارفاً مهما قبل أن يتحاكا فوصف الثاني بأنّه أفقه من الأوّل » إما 
مطلقاً » وما في هذه القصّة الخاصٌة. 

أو استدل بحسن أدبه في استئذانه وترك رفع صوته إن كان الأوّل 
رفعه وتأكيده السّؤال على فقهه » وقد ورد " أن حسن السّؤال نصف 
العلم " وأورده ابن السَّنيّ في كتاب " رياضة المتعلمين " حديثاً 
مرفوعاً بسندٍ ضعيف. 

قوله : ( نعم » فاقض بيننا بكتاب الله ) في رواية مالك " فقال : 
أجل " وفي رواية ابن أبي ذئب وشعيب " فقال : صدق. اقض له يا 
رسولً الله بكتاب الله " 

قوله : ( وأذن لي ) زاد ابن أبي شيبة عن سفيان " حتى أقول " وفي 
رواية مالك " أن أتكلم ". 

قوله : ( فقال النبيّ يَكِدِ : قل ) وفي رواية مالك " قال : تكلم ". 

قوله : ( قال ) ظاهر السّياق أنْ القائل هو الثاني. 

وجزم الكرمانّ بأنَ القائل هو الأوّل. 


واستند في ذلك يا وقع في البخاري عن آدم عن ابن أبي ذئب هنا 
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"فقال الأعرابيّ : إِنْ ابني . بعد قوله ني أوّل الحديث . جاء أعراي . 
وفيه. فقال خصمه'". 

وهذه الزّيادة شاذة » والمحفوظ ما في سائر الطّرق كما في رواية 
سفيان » وكذا في البخاري عن عاصم بن علّ عن ابن أبي ذئب موافقاً 
للجاعة. ولفظه " فقال : صدق » اقض له يا رسولٌ الله بكتاب الله » 
إِنْ ابني إلخ.. " فالاختلاف فيه على ابن أبي ذئب. 

وقد وافق آدمَّ أبو بكر الحنفيّ. عند أب نعيم في " المستخرج " 
ووافق عاص يزيد بن هارون. عند الإسماعيلٌ. 

وهذا هو المعتمد, وأنْ قوله في رواية آدم " فقال الأعرايّ " زيادة , 
كان .من التصبيق تنا بن الرصفؤء اين ذلأك ببعيد 
» والله أعلم. 

قوله : ( إِنّ ابني ) في رواية سفيان عند البخاري " إِنْ ابني هذا " 
فيه أن الابن كان حاضراً فأشار إليه » وخلا معظم الرّوايات عن هذه 
الإشارة. 

قوله : ( كان عسيفاً على هذا ) هذه الإشارة الثانية لخصم المتكلم - 
وهو زوج المرأة - زاد شعيب في روايته " والعسيف الأجير " وهذا 
التفسير مدرج في الخبر » وكأنّه من قول الزّهريّ يا عرف من عادته أنه 
كان يدخل كثيراً من التفسير فى آثناء اديت .. | يتنه فى .مقدمة 
كتابي في المدرج. 

وقد فصّلّه مالك فوقع في سياقه » " كان عسيفاً على هذا ". قال 
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مالك : والعسيف الأجير. وحذفها سائر الرّواة. 

والعسيف - بمهملتين - الأجير وزنه ومعناه » والجمع عسفاء 
كأجراء » ويطلق أيضاً على الخادم وعلى العبد وعلى السّائل. 

وقيل : يطلق على من يستهان به » وفسّره عبد الملك بن حبيب 
بالغلام الذي 1 يحتلم » وإن ثبت ذلك فإطلاقه على صاحب هذه 
القصّة باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار. 

ووقع في رواية للنّسائيٌ تعيين كونه أجيراً » ولفظه من طريق عمرو 
بن شعيب عن ابن شهاب " كان ابني أجيراً لامرأته ". 

وسُمّي الأجير عسيفاً لأنْ المستأجر يعسفه في العمل والعسف 
الجور » أو هو بمعنى الفاعل لكونه يعسف الأرض بالتَّردّد فيها . 
يقال : عسف الليل عسفاً إذا أكثر السّير فيه » ويطلق العسف أيضاً 
على الكفاية » والأجير يكفي المستأجر الآمر الذي أقامه فيه. 

قوله : ( على هذا ) ضمّن على معنى عند بدليل رواية عمرو بن 
شعيب » وفي رواية محمد بن يوسف عن ابن عيبينة عند البخاري 
"عسيفاً في أهل هذا" وكأنٌ الرّجل استخدمه فيا تحتاج إليه امرأته من 
الأمورء فكان ذلك سبباً يا وقع له معها. 

قوله : ( فزنّى بامرأته » وإني أخبرت أنَّ على ابني الرّجم فافتديتٌ ) 
زاد الحميديّ عن سفيان " فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرّجم 
» فافتديت " وقد ذكر علٍّ بن المدينيٌ رواية في آخره أن سفيان كان 
يشك في هذه الرّيادة فربّا تركها. 
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وغالب الرّواة عنه كأحمد ومحمّد بن يوسف وابن أبي شيبة 1 
يذكروها » وثبتت عند مالك والليث وابن أبي ذئب وشعيب وعمرو 

ووقع في رواية آدم " فقالوا لي : على ابنك الرّجم " وني رواية 
الحيي التأترن اليف الليرةاعل الناء المجهر نر روا 
أبي بكر الحنفيٌ " فقال لي " بالإفراد » وكذا عند أبي عوانة من رواية 
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب . فإن ثبتت . فالضمير في قوله " 
فافتقيك مه "" لخصمه + وكائبى ظلتوا أن ذلك مدق له يدق أن 
يعقوعتة غل هال يأخذوء.وهذا ظن باطل: 

ووقع في رواية عمرو بن شعيب " فسألت من لا يعلم » فأخبروني 
أن على ابني الرّجم » فافتديت منه ". 

قوله : ( بائة شاة ووليدة ) في رواية سفيان " بائة شاة وخادم " 
المراد بالخادم الجارية المعدّة للخدمة ». بدليل رواية مالك بلفظ 
"وجارية لي" وني رواية ابن أبي ذئب وشعيب " بائة من الغنم 
ووليدة". 

والوليدة فعيلة من الولادة بمعنى مفعولة. 

قال الجوهريّ : هي الصّبية والآمة والجمع ولائد. 

وقيل : إِمّها اسم لغير آمٌ الولد. 

قوله : ( فسألت أهل العلم : فأخبروني ) في رواية سفيان " ثمّ 
سألتٌ رجالاً من أهل العلم فأخبروني " ] أقف على أسمائهم » ولا 
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على عددهم . ولا على اسم الخصمين » ولا الابن ولا المرأة. 

وفي رواية مالك وصالح بن كيسان وشعيب " ثمٌ إن سألت أهل 
العلم فأخبروني ". ومثله لابن أبي ذئب » لكن قال " فزعموا ". 

وفي رواية معمر " ثمٌ أخبرني أهل العلم " وفي رواية عمرو بن 
شعيب "ثم سألت من يعلم ". 

قوله : ( أنَّم) على ابني ) في رواية سفيان " أن على ابني ". 

قوله : ( جلد مائة ) بالإضافة للأكثر » وقرأه بعضهم بتنوين جلد 
مرفوع » وتنوين مائة منصوب عل التّمييز» ول يثبت رواية. 

قوله : ( وأن على امرأة هذا الرّجم ) في رواية مالك والأكثر " وإِنَّما 
الرّجم على امرأته " وفي رواية عمرو بن شعيب " فأخبروني أن ليس 
على ابني الرّجم ". 

قوله : ( والذي نفسي بيده ) في رواية مالك " أما والذي ". وهو 
قسمٌ كان النبيّ يلِةِ كثيراً ما يقسم به والمعنى أن أمر نفوس العباد بيد 
الله. أي : بتقديره وتدبيره. 

وقد وقع في حديث رفاعة بن عرابة عند بن ماجه والطبرايّ " كان 
النبيّ كِةٍ إذا حلف .ء قال : والذي نفسي بيده" : 

ولابن أبي شيبة من طريق عاصم بن شميخ عن أبي سعيدٍ " كان 
النبيّ كل إذا اجتهد في اليمين » قال : لا. والذي نفس أب القاسم 


سلنة + 


وهو 
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َكِدِ التي يحلف بها » أشهد عند الله والذي نفسي بيده " 

قوله : ( لأقضينٌ ) بتشديد النون للتأكيد. 

قوله : ( بينك) بكتاب الله ) في رواية عمرو بن شعيب " بالحق " 
وهي ترجّح أوّل الاحتمالات الماضي ذكرها. وهذا يوهم أن الخطاب 
هما وليس كذلك . وإِنَّا هو لوالد العسيف والذي استأجره ا تحاكى) 
بسبب زنا العسيف بامرأة الذي استأجره. 

قوله : ( الوليدة والغنم رد ) في رواية سفيان " المائة شاة والخادم 
0 وفي رواية الكشميهنيٌ " عليك " وكذا في رواية مالك. ولفظه 
"أمّا غنمك وجاريتك فردٌ عليك " أي : مردود . من إطلاق لفظ 
الوم اع لسرن اتترل الي ان مر 

ووقع في رواية صالح بن كيسان " أما الوليدة والغنم فردّها " وفي 
رواية عمرو بن شعيب " أمّا ما أعطيته فردٌ عليك " فإن كان الصَمير 
في أعطيته لخنصمه » تأيّدت الرٌّواية الماضية » وإن كان للعطاء فلا. 

قوله : ( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) وافقه الأكثر » ووقع 
في رواية عمرو بن شعيب " وأما ابنك فنجلده ماثة ونغرّبه سنة ". 

وفي رواية مالك وصالح بن كيسان " وجِلَّدَ ابنه مائة وغرّبه عاماً " 
وهذا ظاهر في أنْ الذي صدر حيئئذٍ كان حىاً لا فتوى » بخلاف 
رواية سفيان ومن وافقه. 

قال النُوويّ : هو محمول على أنه كلةِ علم أن الابن كان بكراً وأنّه 
اعترف بالزنا » ويحتمل : أن يكون أضمر اعترافه » والتقدير وعل 
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ابنك إن اعترف. 

والأوّل أليق. فإنّهِ كان في مقام الحكم » فلو كان في مقام الإفتاء 1 
يكن فيه إشكال » لأنْ التقدير إن كان زنى وهو بكرٌّء وقرينة اعترافه 
حضوره مع أبيه وسكوته عر نسبه إليه » وأمّا العلم بكونه بكراً فوقع 
صريحاً من كلام أبيه في رواية عمرو بن شعيب » ولفظه " كان ابني 
أجيراً لامرأة هذا » وابني ] حصن ". 

قوله : ( واغديا أنيس ) بنونٍ ومهملة مصغر 

قوله : ( إلى امرأة هذا ) زاد محمّد بن يوسف : فاسأها. 

قال ابن السّكن في كتاب الصّحابة : لا أدري من هو » ولا وجدت 
لدرواية »ولا ذكرا إلافى هذا الحديت: 

وقال ابن عبد البرّ : هو ابن الضْحَاك الأسلميٌ » وقبل : ابن مرثد , 
وقيل : ابن أبي مرثد » وزيّفوا الأخير بأن أنيس بن أبي مرثد . صحابيٌ 
مشهور وهو غنويٌ - بالغين المعجمة والثون - لا أسلميّ - وهو 
بفتحتين - لا التتصغير. 

وغلط من زعم أيضاً أنه أنس بن مالك » وصّعْر كما صُعْر في رواية 
أخرى عند مسلم ء لأنّه أنصاريٌّ لا أسلميٌ. 

ووقع في رواية شعيب وابن أبي ذئب " وأمًا أنت يا أنيس - لرجل 
من أسلم - فاغد " وفي رواية مالك ويونس وصالح بن كيسان "وأمر 
أنيساً الأسلميّ . أن يأتي امرأة الآخر" وفي رواية معمر " ثم قال 
لرجل من أسلم , يقال له أنيس : قم يا أنيس فسل امرأة هذا ". 
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وهذا يدل على أن المراد بالغدوٌ الذهاب والتَوجّه ىا يطلق الرّواح 
على ذلك » وليس المراد حقيقة الغدوٌ » وهو التأخير إلى أوّل التهار ى) 
لا يراد بالرّواح التوجّه نصف النهار. 

وقد حكى عياض . أن بعضهم استدل به على جواز تأخر إقامة 
الحدٌ عند ضيق الوقت » واستضعفه بأنّهِ ليس في الخبر أن ذلك كان في 
أخر النهاو. 

قوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) في رواية يونس " وأمر أنيساً 
الأسلميّ أن يرجم امرأة الآخر إذ اعترفت ". 

قوله : ( فاعترفت . فأمر مها رسول الله كك فرّحمت ) كذا وقع في 
رواية الليث » واختصره ابن أبي ذتب فقال " فغدا عليها فرحمها " , 
ونحوه في رواية صالح ابن كيسان » وفي رواية عمرو بن شعيب "وأمًا 
امرأة هذا فترجم". 

وفي رواية سفيان " فغدا عليها فاعترفت فرجمها " كذا للأكثر » 
ورواية الليث أَتمّها » لأّها تشعر بأَنْ أنيساً أعاد جوابها على النبيّ كَل 
فأمر حينئذٍ برجمها. 

ويحتمل : أن يكون المراد أمره الأول المعلق على اعترافها » فيتحد 
مع رواية الأكثر » وهو أولى. 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم. 

الرّجوع إلى كتاب الله نضّاً أو استنباطاً » وجواز القسم على الأمر 
لتأكيده » والحلف بغير استحلاف » وحسن خلق النبيّ كَِةِ وحلمه 
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على من يخاطبه به| الأولى خلافه » وأنْ من تأسّى به من الحكّام في ذلك 
يحمد » كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلاً احكم بيننا بالحق. 

وقال البيضاويّ : إِنَّ) تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله » مع أمّهما 
يعليان آنه لا نكم إلا بحكم الله » ليحكم بينهما بالححقٌ الصّرف + لا 
بالمصالحة ولا الأخذ بالأرفق . لأنْ للحاكم أن يفعل ذلك برضا 
الخصمين. 

وفيه. أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي التّقديم في الخصومة 
ولو كان المذكور مسبوقاً » وأنْ للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين 
في الدّعوى إذا جاءا معاً وأمكن أن كلاً منهما يدّعي. 

واستحباب استئذان المعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام , 
يواتن ذلك واظة ان لمر 

وفيه أن من أقرٌ بالحدٌ وجب على الإمام إقامته عليه. ولو 1 يعترف 
مشاركه في ذلك. 

وفيه. أنّ من قذف غيره لا يقام عليه الحدّ إِلّا إن طلبه المقذوف . 
خلافاً لابن أبي ليلى فإنّهِ قال : يجب ولو ] يطلب المقذوف. 

قلت : وني الاستدلال به نظر » لأنْ محل الخلاف إذا كان المقذوف 
حاضراً » وأمًا إذا كان غائباً كهذا » فالظاهر أن التأخير لاستكشاف 
الحال. فإن ثبت في حقٌ المقذوف فلا حدّ على القاذف كا في هذه 
القصة. 

وقد قال التوويٌّ تبعاً لغيره : إِنْ سبب بعث النْبِيّ كك أنيساً للمرأة 


كتاب الحدود 
239 


ليعلمها بالقذف المذكور لتطالب بحدّ قاذفها إن أتكرت. 

قال : هكذا أوّله العلماء من أصحابنا وغيرهم . ولا بدّ منه » لأن 
ظاهرة السبعة يطلب إقامة حد الزنا وهو غير غراف ء لآن جد الزنا 
لا يحتاط له بالتجسّس والتنقيب عنه » بل يستحبٌ تلقين المقرٌ به 
ليرجع كما سيأتي في قصّة ماعز”". 

وكأنْ لقوله " فإن اعترفت " مقابلاً » أي : وإن أنكرت فأعلمها أن 
لما طلب حد القذف » فحخذف لوجود الاحتمال. فلو أنتكرت وطلبت 
لأحية: 

وقد أخرج أبو داود والنسائيٌ من طريق سعيد بن المسيّب عن ابن 
عباس ء أن رجلاً أقرٌ أنه زنى بامرأةٍ فجلده النْبيّ مَك مائة. ثمّ سأل 
المرأة» فقالت : كذب . فجلده حدٌ الفرية ثانين. 

وقد سكت عليه أبو داود وصحّحه الحاكم » واستنكره النسائيٌ. 

وفيه. أن امُخدَّرة التي لا تعتاد البروز » لا تُكلّف الحضور لمجلس 
الحكم » بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها » وقد ترجم 
النسائيٌ لذلك: 

وفيه. أنْ السّائل يذكر كل ما وقع في القصّة » لاحتمال أن يفهم 
المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدلٌ به على خصوص الحكم في المسألة 
» لقول السّائل " إن ابني كان عسيفاً على هذا " » وهو إِنَّا جاء يسأل 
عن حكم الرّنا » والسّرٌ في ذلك . أنه أراد أن يقيم لابنه معذرةً ما . 


.) 701 ( سيأتي إن شاء الله الكلام عليه مستوفى. انظر الحديث الآتي برقم‎ )١( 
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وأنّه يكن مشهوراً بالعهر » و جم على المرأة مثلاً » ولا استكرهها 
» وإنّا وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التآنيس والإدلال. 

فيستفاد منه. الحث على إبعاد الأجنبيّ من الأجنبيّة مهما أمكن . 
أن العشرة قد تفضي إلى الفساد » ويتسوّر بها الشيطان إلى الإفساد. 

وفيه. جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل » والرّد على من 
منع التابعيّ أن يفتي مع وجود الصَّحابيّ مثلاً. 

وفيه. جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشئ عن الظَنّ مع القدرة 
على اليقين » لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع , 
وإن كان في ذلك العصر الشّريف من يفتي بالظَّنّ الذي 1 ينشأ عن 
أصل. 

ويحتمل : أن يكون وقع ذلك من المنافقين » أو من قرب عهده 
بالجاهليّة فأقدم على ذلك. 

وفيه. أن الصّحابة كانوا يفتون في عهد النْبيّ كلةِ وني بلده » وقد 
عقد محمّد بن سعد في " الطّبقات " باباً لذلك. 

وأخرج بأسانيد فيها الواقديّ » أن منهم أبا بكر وعمر وعثمان 
وعليّاً وعبد الرّحمن بن عوف وأبيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن 
ثابت. 

وفيه. أن الحكم المبنيٌ على الظَّنّ ينقض با يفيد القطع. 

وفيه أن الحدّ لا يقبل الفداء » وهو مجمع عليه في الزِّنا والسّرقة 
والحرابة وشرب المسكر. 
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واختلف في القذف. والصّحيح ء أنه كغيره » وإِنَّما يجري الفداء في 
البدن كالقصاص في النفس والأطراف. 

وفيه. أنْ الصّلح المبنيٌ على غير الشّرع يردّ » ويعاد المال المأخوذ فيه. 

قال ابن .دقيق العيد. : ويذلك: سين ضعب عذر مخ اعتذر مخ 
الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة بِأنْ المتعاوضين تراضيا وأذن كل 
منهما للآخر في التّصدّف . والحقٌ أن الإذن في التَصرّ ف مقيّد بالعقود 
الح 

وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحذد. 

واستدل به على وجوب الإعذار والاكتفاء فيه بواحل. 

وأجاب عياض : باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبيّ كلل 
بشهادة هذين الرجلين. 

كذا قال » والذي تقبل شهادته من الثلاثة » والد العسيف فقط , 
وأمّا العسيف والروج فلا. 

وغفل بعض من تبع القاضي فقال : لا بد من هذا الحمل » وإلا لزم 
الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزنا. ولا قائل به. 

ويمكن الانفصال عن هذا يان افيا مي حخاى] »"فاسفرق 
شروط الحكم . ثم استأذن في رجمها فأذن له في رجمها. 

وكيف يتصوّر من الصّورة المذكورة إقامة الشهادة عليها من غير 
تقدم دعوى عليها » ولا على وكيلها مع حضورها في البلد غير 
مقوارية ؟ إِلّا أن يقال إثها شهادة حسبة. 
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ويجاب : بأنّه ‏ يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة في ذلك. 

قال محمّد بن الحسن : لا يجوز للقاضي أن يقول : أقرٌ عندي فلان 
بكذا لشىءٍ يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق » حتى 
يشهد معه على ذلك غيره » وادّعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث 
الباب خاصٌ بالنبي كَلل. 

قال : وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبداً عدلان يسمعان من 
يقرٌّء ويشهدان على ذلك » فينفذ الحكم بشهادته) " نقله ابن بطّال. 

وقال اهل : فيه حجّة لمالكِ في جواز إنفاذ الحاكم رجلاً واحداً 
في الأعذار » وفي أن يتَحَذْ واحداً يثق به يكشف عن حال الشّهود في 
السّرّء ىا يجوز قبول الفرد فيها طريقه الخبر لا الشهادة. 

قال : وقد استدل به قوم في جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى 
المحكوم عليه. 

قال : وهذا ليس بشيءٍ ؛ لأن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه 
بالبيّنة » لا ما كان بالإقرار ىا في هذه القصّة » لقوله " فإن اعترفت ". 

واستدل به على جواز الحكم بإقرار الجاني من غير ضبط بشهادة 
عليه » ولكنها واقعة عينٍ فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمها. 

قال عياض : احتجٌ قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود وغيرها » بها 
أقرّ به الخصم عنده » وهو أحد قولي الشافعيّ » وبه قال أبو ثور , وأبى 
ذلك الجمهور . والخلاف في غير الحدود أقوى. 

قال : وقصّة أنيس يطرقها احتمال معنى الإعذار كما مضى . وأن 
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قوله " فارجمها " أي بعد إعلامي » أو أنه فوّض الأمر إليه » فإذا 
اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقوهم تحكم » وقد دلّ قوله " فأمر بها 
رسول الله كَِةٍ فرجمت " أن النْبيّ ب هو الذي حكم فيها » بعد أن 
أعلمه أنيس باعترافها. 

كذا قال » والذي يظهر » أن أنيساً نا اعترفت ٠»‏ أعلم النّبيَ كله 
مبالغة في الاستثبات . مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها. 

واستدل به على أن حضور الإمام الرّجم ليس شرطاً. وفيه نظر 
لاحتال أنْ أنيساً كان حاكاً » وقد حضر بل باشر الرّجم لظاهر قوله 
" فرَحمَها ". 

وفيه الجمع بين الجلد والتغريب » وللبخاري من طريق عروة » أن 


غمر غرّبه» ثم ] قزل تلك السنة . :زاه عبد الرّرْاقَ في روايته عن 


آل 


0 


مالك " حتّى غرّبٍ مروان ء ثمٌ ترك الناس ذلك » يعني أهل المدينة ". 
وهو منقطع , لأنْ عروة ل يسمع من عمر. 

لكنه ثبت عن عمر من وجه آخر » أخرجه التّرمذيّ والنسائيٌ 
وصححًحه ابن خزيمة والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر 5ه , أن الذي يك ضرب وغرّب » وأنْ أبا بكر ضرب 
وغرّب » وأنْ عمر ضرب وغرّب " أخرجوه من رواية عبد الله بن 
إدريس عنه. 

وذكر التَّرمِذيٌ : أنْ أكثر أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه 
موقوفاً على أبي بكر وعمر. 


كتاب الحدود 
35354 


ونقل محمّد بن نصر في " كتاب الإجماع " : الاتفاقٌ على نفي الزّانيٍ 
إلا عن الكوفيّين. ووافق الجمهور منهم ابن أب لبلى وأبو يوسف. 

وادّعى الطّحاويّ أَنّه منسوخ . | سأذكره. 

واختلف القائلون بالتغريب. 

فقال الشّافعيٌ والثوريّ وداود والطبريّ : بالتّعميم. 

وفي قول للشافعيٌ : لا ينفى الرّقيق. 

وخص الأوزاعيّ التّفي بالذكوريّة » وبه قال مالك. وقيّده بالحرّيّة . 
وبه قال إسحاق. وعن أحمد روايتان. 

واحتجٌ من شرط الحرّيّة : بأن في نفي العبد عقوبة لمالكه للمنعه 
منفعته مدّة نفيه » وتصرّف الشّرع » يقتضي أن لا يعاقب إِلّا الجاني , 
ومن نّم سقط فرض الحجٌ والجهاد عن العبد. 

وقال ابن المنذر : أقسم النبيّ كَلِ في قصّة العسيف أنه يقضي فيه 
بكتاب الله » ثمّ قال : إِنْ عليه جلد مائة وتغريب عام " وهو المبيّن 
لكتاب الله . وخطب عمر بذلك على رءوس الناس » وعمل به 
الخلفاء الرَاشْدون فلم ينكره أحد فكان إجماعاً. 

واختلف في المسافة التي ينفى إليها : 

فقبل : هو إلى رأي الإمام » وقيل : يشترط مسافة القصر . 

وقبل : إلى ثلاثة يام » وقبل : إلى يومين » وقيل : يوم وليلة. 

وقيل “من عمل إلى غمل ».وقيل ؛ إلى ميل :: 

وقيل : إلى ما ينطلق عليه اسم نفي. 
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وشرط الالكيّة الحبسّ في المكان الذي ينفى إليه » وسيأتي البحث 
فيه . في الحديث الذي بعله. 

ومن عجيب الاستدلال » احتجاج الطّحاويّ لسقوط الثّفي أصلاً 
؛ بأنَ نفي الأمة ساقط بقوله " بيعوها " كما سيأتي تقريره ". 

قال : وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرّة لأمْها في معناها » ويتأكد 
بحديث " لا تسافر المرأة لامع ذي حرم ".0 

قال : وإذا انتفى أن يكون على النساء نفي . انتفى أن يكون على 
الرّجال. 

كذا قال. وهو مبنيٌ على أن العموم إذا سقط خصّ الاستدلال به» 
وهو مذهب ضعيف جذا. 

أمّا الجلد فثابت بكتاب الله » لقوله ( الزّانية والزّاني فاجلدوا كل 
واحد منههما مائة جلدة.. الآية 1 وقام الإجماع من يعتد به على 
اختصاصه بالبكر وهو غير المحصن. 7" 

واختلفوا في كيفيّة الجلد. 

القول الأول : عن مالك. يختصٌ بالظهر لقوله في حديث اللعان 
"البيّنة وإلا جلدٌ في ظهرك ". 

القول الثاني : قال غيره : يفرّق على الأعضاء » ويتقى الوجه 


)١(‏ في شرح حديث أب هريرة الآتي. 
(؟) أخرجه البخاري ( 1877 ) ومسلم ( 175١‏ ) من حديث ابن عباس طك. 
(1) سيأتي إن شاء الله تعريف المحصن في حديث قصة ماعز برقم ( 17207 ). 
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والرّأس » ويجلد في الزّنا والشَّرب والتّعزير قائ)ً مجرّداً » والمرأة قاعدةً 
»وني القذف وعليه ثيابه. 

القول الثالث : قال أحمد وإسحاق وأبو ثور : لا تُجرّد أحدٌ في الحدٌ. 

وليس في الآية للنفي ذكر » فتمسّك به الحنفيّة » فقالوا : لا يزاد على 
القرآن بخير الواحد. 

والجواب : أنه مشهور لكثرة طرقه ومن عمل به من الصّحابة » 
وقد عملوا بمثله بل بدونه » كنقض الوضوء بالقهقهة » وجواز 
الوضوء بالسل هوغير ذلك ما لبس :ف القران: 

وقد أخرج مسلم من حديث عبادة بن الصَّامتَ مرفوعاً " خخذوا 
عني » قد جعل الله من سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثيّب بالثيْبٍ جلد ماثة والرّجم ". 

وأخرج الطّبرانٌ من حديث ابن عبّاس قال : كنّ يبسن في البيوت 
إذ عانت حافت + بوإن غاضتة عاقيت: .ا وول (.واللاق يانن 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم » فإن شهدوا 
فأمسكوهنٌ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل الله لحن سبيلاً ) 
حبّى نزلت [ الزّانية والرّاني فاجلدوا كل واحد منههما مائة جلدة ) . 

وفيه الاكتفاء بالاعتراف بالمرّة الواحدة , لأنّهِ ل ينقل أنْ المرأة تكرّر 
اعترافها. 

وفيه الاكتفاء بالرّجم من غير جلد , لأنّه ‏ ينقل في قصّتها أيضاً. 
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وفيه نظرٌ , لأنْ الفعل لا عموم له فاتك أولى ". 

وفيه جواز استئجار ال حرٌّ. وجواز إجارة الأب ولده الصّغير لمن 
يستخدمه إذا احتاج لذلك. 

واستدل به على صحّة دعوى الأب لمحجوره . ولو كان بالغاً . 
لكون الولد كان حاضراً ول يتكلم إِلّا أبوه. 

وتعقّب : باحتمال أن يكون وكيله » أو لأنّ التداعي ل يقع إلا 
بسبب المال الذي وقع به الفداء » فكأن والد العسيف ادّعى على زوج 
المرأة بها أخذه منه » إِمّا لنفسه . وإمّا لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه 
أهل العلم » بأنْ ذلك الصّلح فاسد ليستعيده منه » سواء كان من ماله 
أو من مال ولده » فأمره النبيّ َلِةٍ برد ذلك إليه » وأمّا ما وقع في 
القصّة من الحد . فباعتراف العسيف ثمٌ المرأة. 

وفيه أن حال الزَّانيينَ إذا اختلفا » أقيم على كل واحد حدّه , لأن 
العسيف جلك والمرأة ررحت » فكذا لو كان أحدهها حرا والآخر رقيقاً 
؛ وكذا لو زنى بالغ بصبيّة » أو عاقل بمجنونةٍ حد البالغ والعاقل 
دوى) + وكذا فكسة. 

وفيه. أن من قذف ولده لا يحدٌ له » لأنْ الرّجل قال : إِنْ ابني زنى " 
ول يثبت عليه حدٌّ القذف. 

تكميل : أخرج البخاري عن يحيى بن بكيرٍ حدثنا الليث عن عقيلٍ 


)١(‏ مسآلة الاكتفاء بالاعتراف مرة » وكذا الاكتفاء بالرجم دون الجلد. سيآتي إن شاء الله 


كتاب الحدود 
3058 


عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ‏ » أنْ رسول 
الله يِه قضى فيمن زنى » و يحصن بنفي عام , بإقامة الحدٌ عليه. 

وقع في رواية النّسائيّ " أن يُنفى عاماً مع إقامة الحدّ عليه " وكذا 
أخرجه الإسماعيلٌَ من طريق حساج بن محمّد عن الليث. 

وعرف أن الباء في رواية يحيى بن بكير بمعنى مع . والمراد بإقامة 
الحدذء ما ذكر في رواية عبد العزيز جلد المائة » وأطلق عليها الجلد 
لكومما بنصّ القرآن. 

وقد تمسّك بهذه الرّواية » من زعم أن النفي تعزير» وأنّه ليس جزء 


3 


من الحد. 


: 


وأجيب : بأنْ الحديث يفسّر بعضه بعضاً . وقد وقع التصريح في 
قصّة العسيف من لفظ النْبيّ ِ » أنْ عليه جلد مائة وتغريب عام. 
وهو ظاهر في كون الكل حدّه » و يختلف على راويه في لفظه » فهو 
أرجح من حكاية الصَّحابيَ مع الاختلاف. 

ومما يؤيّد كون الحديثين واحداً مع أنه اختلف على ابن شهاب في 
تابعيّه وصحابيّه » أنْ الزّيادة التي عن عمر » عند عبد العزيز ”" في 


)١(‏ أي : عبد العزيز بن عبد الله الملجشون . وروايته عند البخاري (7551) من طريقه 
أخبرنا ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن زيد بن خالد الجهني» قال: 
سمعت ء النبي يك يأمر فيمن زنى ولم يحصن : جلد مائة وتغريب عام . 
قال ابن شهاب : وأخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب » غرّب ء ثم لم تزل 
تلك السنة . وقد تقدم إعلال الشارح لما بالانقطاع بين عروة وعمر . 
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حديث زيد بن خالد » وقعت عند عقيل في حديث أب هريرة » ففي 
آخر رواية حجّاج بن محمّد التي أشرت إليها عند الإساعيلٌ. " قال 
ابن شهاب : وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر ". 

وفيه إشارة إلى بعد المسافة » وقربها في الثفي بحسب ما يراه الإمام , 
وأنْ ذلك لا يتقيّد. 

والذي تحرّر لي من هذا الاختلاف أنْ في حديثي الباب اختصاراً 
من قصّة العسيف .» وأنْ أصل الحديث كان عند عبيد الله بن عتبة عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد جميعاً » فكان يحدّث به عنهما بتمامه » وربّم) 
حدث عنه عن زيد بن خالد باختصارٍ » وكان عند سعيد بن المسيّب 
عن أبي هريرة وحده باختصار. والله أعلم. 

وفي الحديث جواز الجمع بين الحدّ والتّعزير خلافاً للحنفيّة » إن 
أخذ بظاهر قوله " مع إقامة الحدٌ " » وجواز الجمع بين الجلد والتفي 
في حقٌّ الزّاني الذي ] يحصن . خلافاً لهم أيضاً » إن قلنا إن الجميع 


د 


لع 


حل. 

واحتحٌ بعضهم كيان حديث عبادة الذي فيه الثفي منسوخ بآية 
الثورء لأنْ فيها الجلد بغير نفي. 

وتعقب : بأنّهِ يحتاج إلى ثبوت التّاريخ » وبأن العكس أقرب .ء فإنْ 
آية الجلد مطلقة في حقّ كل زان 2 ف: فخص منها في حديث عبادة الثْيّب » 
ولا يلزم من خلو أية النور عن النفي عدم مشروعيته » ىا لم يلزم من 
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ومن الحجج القويّة : أن قضّة العسيف كانت بعد آية الورء لأنّه 
كانت في قصّة الإفك » وهي متقدّمة على قصّة العسيف . لأنْ أبا 
هريرة حضرها ء وإِنَّ) هاجر بعد قصّة الإفك بزمانٍ. 

تكميل آخر : قال البخاري ( باب إذا رمى امرآتّه أو امرأةً غيره 
بالزّنا عند الحاكم والثاس » هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسأها عا 
رميت به ). 

ذكر قصّة العسيف . والحكم المذكور ظاهر فيمن قذف امرأة غيره. 

وأمّا من قذف امرأته » فكأنّه أخذه من كون زوج المرأة كان حاضراً 
ولميكوذلك: 

وأشار بقوله " هل على الإمام " إلى الخلاف في ذلك » والجمهور 
على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام. 

قال النوويٌ : الأصحٌ عندنا وجوبه » والحجّة فيه بعث أنيس إلى 
المرأة. 

وتعقّب : بأنّه فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب » 
لاحتمال أن يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف 
من الخصام والمصا حة على الحدٌ واشتهار القصّة » حتى صرّح والد 
العسيف بها صرّح به ول ينكر عليه زوجها » فالإرسال إلى هذه . 
يختصٌ بمن كان على مثل حاها من التّهمة القويّة بالفجور , وإِنَّا علّق 
على اعترافها » لأنّ حدّ الزّنا لا يبت في مثلها إِلّا بالإقرار لتعذّر إقامة 
البيّنة على ذلك. 
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وقد تقدم ذكر ما قيل من الحكمة في إرسال أنيس إلى المرأة 
المذكورة. 

وفي الموطأ " أن عمر أتاه رجل » فأخبره أنه وجد مع امرأته رجلا 
فبعث إليها أبا واقد فسأها عا قال زوجها » وأعلمها أنه لا يؤخذ 
بقوله فاعترفت ٠‏ فأمر بها عمر فرّجمت. 

قال ابن بطّال : أجمع العلماء على أن من قذف امرأته أو امرأة غيره 
بالزّنا » فلم يأت على ذلك بين أن عليه الحدّ » إِلّا إن أقرّ المقذوف » 
فلهذا يجب على الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك » ولو ل 
تعترف المرأة في قصّة العسيف . لوجب على والد العسيف حد 
القذف. 

وما يتفرّع عن ذلك » لو اعترف رجل بأنّه زنى بامرأة معيّنة 
فأنكرت . هل يجب عليه حدّ الزّنا وحدٌ القذف . أو حدٌ القذف 
فقط؟. 

قال بالأوّل. مالك » وبالثاني. أبو حنيفة. 

وقال الشافعيٌ وصاحبا أبي حنيفة : من أقرٌ منها فإنَّا عليه حدّ الزّنا 
فقط . والحجّة فيه أنه إن كان صدق في نفس الأمر فلا حدّ عليه 
لقذفها » وإن كان كذب. فليس بزان وإنّا يجب عليه حدٌ الزّناء لأن 
كل من أقرٌّ على نفسه وعلى غيره» لزمه ما أقرٌ به على نفسه , وهو مدّع 
التابهل غيرون جواعد باقراره صل ادحو عيرس 2 
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الحديث الثالث 

7"- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ , عن أب هريرة 

» وزيد بن خالدٍ الجهنيٌ # قالا : سُئل رسول الله يكِةٍ عن الآمة إذا 

زنت و تحصن ؟ قال : إِنْ زنت فاجلدوها . ثم إِنْ زنت فاجلدوها . 
ثم إِنْ زنت فاجلدوها , ثم بيعوها ولو بضفير. 

قال ابن شهاب : ولا أدري ؟ أبعد الثالثة أو الرابعة.”") 


قال المصئف : الضفير : الحبل. 


قوله : ( عن أبي هريرة وزيد بن خالد ) سبق التنبيه في شرح قصّة 
اليك مغل أن الأبيائ ويوشى:زاذا قبوواضين) هذا المديث عن 
الزهريّ » شبل بن خليد”' أو ابن حامد . 

وتقدّم بيانه مفصّلاً. 

قوله : ( سُئل عن الأمة ) في رواية حميد بن عبد الرّحمن عن أبي 
هريرة عند النسائي " أتى رجلٌ النْبِيّ يكل فقال : إِنَّ جاريتي زنت 
فتبيّن زناهاء قال : اجلدها " و أقف على اسم هذا الرّجل. 

قوله : ( إذا زنت ول تحصن ) قال تعالى ( ومن ل يستطع منكم 


)١(‏ أخرجه البخاري 570 371١867١0‏ 144775117 ) ومسلم ( 17١54‏ ) من طرق 
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد. 

آفة وقع في المطبوع من الفتح " خليل " وهو خطأ . والصواب ما أثبته كما في مصادر 
التخريج والتراجم التي اطلعت عليها. وقيل : ابن حامد كما حكاه الشارح » لكن قال 
البخاري وابن حبّان : هو وهم. 
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طول كل لو لهج ناذا حمر كان اناعد عليه تستدما عل 
المحصنات من العذاب ) . 

قال الواحدي : قرئ المحصنات في القرآن بكسر الصاد وفتحها ء 
إلا في قوله تعالى ( والمحصنات من النساء إِلّا ما ملكت أيمانكم ) 
فبالفتح جزماً . وقرئ ( فإذا أحصن ) بالضَمٌ وبالفتح . فبالضَمٌ 
معناه التزويج. وبالفتح معناه الإسلام. 

وقال غيره : اختلف في إحصان الأمة. 

فقال الأكثر : إحصاءها التزويج » وقيل : العتق. 

وعن ابن عبّاس وطائفة . إحصانها التزويج. 

ونصره أبو عبيد وإسماعيل القاضي » واحتجٌ له. بأنه تقدّم في الآية 
قوله تعالى ( من فتياتكم المؤمنات ) فيبعد أن يقول بعده فإذا أسلمن. 

قال : فإن كان المراد التزويج » كان مفهومه أمّها قبل أن تتزوّج لا 
يجب عليها الحذّ إذا زنت. 

وقد أخذ به ابن عبّاس ». فقال : لا حدٌ على الأمة إذا زنت قبل أن 
تتزوّج » وبه قال جماعة من التابعين » وهو قول أب عبيد القاسم بن 
سلام » وهو وجه للشافعيّة. 

ولخي لوبعد الظر قبعو جادييت اين عاانزى #الببنى طلل 1 
بح بحن سين وسدله بين + الكن العكلاته فق رلعه ووققة > 
والأرجح وقفه . وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره. 


وادّعى أبن شاهين في " الناسخ والمنسوخ 7 أله منسوخ بحديث 
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الباب. 

وتعقب : بأن النسخ يحتاج إلى التاريخ وهو ل يُعلم » وقد عارضه 
حديث عل " أقيموا الحدود على أرقّائكم » من أحصن منهم ومن 
0006 

واختلف أيضاً في رفعه ووقفه » والرّاجح أنه موقوف , لكنّ سياقه 
في مُسلم يدل على رفعه » فالتّمسّك به أقوى. 

وإذا حمل الإحصان في الحديث على التزويج » وفي الآية على 
الإسلام » حصل الجمع » وقد بِيّنت السّنة أنّها إذا زنت قبل الإحصان 
تجلد. 

وقال غيره : التٌقيبد بالإحصان يفيد أن الحكم في حقها الجلد لا 
الرّجم » فأخذ حكم زناها بعد الإحصان من الكتاب وحكم زناها 
قبل الإحصان من السّئّة » والحكمة فيه أنْ الرّجِمِ لا يتنضّف فاستمرٌ 
حكم الجلد في حقها. 

قال البيهقيٌ : ويحتمل أن يكون نص على الجلد في أكمل حاليها , 
ليستدل به على سقوط الرّجم عنها لا على إرادة إسقاط الجلد عنها إذا 
تتزوّج » وقد بيّنت السّنْة أن عليها الجلد وإن 1 تحصن. 

قال ابن بطّال : زعم مَن قال لا جلد عليها قبل التّرويج » بأنّه ل 
يقل في هذا الحديث " و تحصن " غير مالكِ » وليس كما زعمواء فقد 
رواه يحيى بن سعيد الأنصاريٌ عن ابن شهاب كما قال مالك » وكذا 


رواه طائفة عن ابن عيينة عنه. 
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قلت : رواية يحيى بن سعيد . أخرجها النسائيٌ » ورواية ابن عيينة. 
أخرجها البخاري ليس فيها " ول تحصن " وزادها النسائيٌ في روايته 
عن الحارث بن مسكين عن ابن عيينة بلفظ " سئل عن الأمة تزني قبل 
أن تحصن " » وكذا عند ابن ماجه عن أبي بكر بن أَبي شيبة ومحمّد بن 
الصَباح كلاهما عن ابن عيينة. 

وقد رواه عن ابن شهاب أيضاً صالح بن كيسان كما قال مالك . 
عند البخاري » وكذا أخرجهم| مسلم والنسائيٌ. 

ووقفع في رواية سعيد المقبريّ عن أبيه عن أب هريرة » في 
الصحيحين بدونها " . وعلى تقدير أن مالكاً تفرّد بها » فهو من 
الحفاظ وزيادته مقبولة » وقد سبق الجواب عن مفهومها. 

قوله : ( قال : إِنْ زنت ) قيل : أعاد الزّنا في الجواب غير مقيّد 
بالإحصانء للتّنبيه على أَنّهِ لا أثر له » وأنْ موجب الحدٌ في الأمة مطلق 
الزّنا. زاد في رواية المقبري : إذا زنت الأمة فتيئّن زناها فليجلدها ولا 
ابب أن + ظهن: 

وشرّط بعضهم أن يظهر بالبينة مراعاة للفظ تيئن. 

وقبل : يكتفى في ذلك بعلم السيد. 

وقوله. لا يثرب. التثريب بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة فهو التعنيف 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7١07‏ ) ومواضع أخرى » ومسلم ( 1707 ) عن سعيد المقبري 
عن أبيه عن أبي هريرة ه » أنه سمعه يقول : قال النبي كل : إذا زنت الأمة فتيئن 
كنالعا الحو اوها ولا يتاي اق بإ زنع تاموانيها و اياج اق إن :زنك القالعة. 
فليبعها ولو بحبل من شعر ". وقد ذكر الحافظ بعض رواياته في الشرح هنا. 
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وزنه ومعناه » وقد جاء بلفظ " ولا يعنفها " في رواية عبيد الله 
العمري عن سعيد المقبري عند النسائي. 

والمعنى لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيبر » وقيل : المراد لا 
يقتنع بالتوبيخ دون الجلد. وفي رواية سعيد عن أب هريرة عند عبد 
الوزاق " ولا يدها ولأ تمده "". 

فال اين بطاق 3 لوق ضيه أن كل من اقيم عليه اله لذ بر 
بالتعتيف واللوم » وإنا يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى 
الإمام للتحذير والتخويف . فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفاه. 

قلت : وقد تقدم في البخاري : كبيه يَلِةِ عن سب الذي أقيم عليه 
حد الخمر » وقال : لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم. 

قوله : ( فاجلدوها ) الحدٌ اللائق بها المبيّن في الآية ( فإذا أحصنٌ 
فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَ نصف ما على المحصنات من العذاب ) وهو 
نصف ما على الحرّة » وقد وقع في رواية المقبري عن أبي هريرة 
الزبد ادها نل ا 

والخطاب في " اجلدوها " لمن يملك الأمة » فاستدل به على أن 
السّيّد يقيم الحدٌ على من يملكه من جارية وعبدء أمّا الجارية فبالتصٌ 
» وأمّا العبد فبالإلحاق. 

وقد اختلف السّلف فيمن يقيم الحدود على الأرقاء : 

القول الأول : قالت طائفة : لا يقيمها إِلّا الإمام » أو من يأذن له » 
وهو قول الحنفية 
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القول الثاني : عن الأوزاعيّ والقُوريّ. لا يقيم السيّد إِلّا حدٌ الزّنا. 

واحتجٌ الطحاويّ. با أورده من طريق مسلم بن يسار قال : كان 
أبو عبد الله رجلٌ من الصّحابة يقول : الرّكاة والحدود والفيء 
والدئعة إل التتلطاة: 

قال الطّحاويّ : لا نعلم له تخالفاً من الصّحابة. 

وتعقبه ابن حزم فقال : بل خالفه اثنا عشر نفساً من الصّحابة. 

القول الثالث : قال آخرون : يقيمها السَّيّدء ولو يأذن له الإمام » 
وهو قول الشافعيٌ. 

القول الرابع : أخرج عبد الرَّزْاق بسندٍ صحيح عن ابن عمر ء في 
الآمة إذا زنت ولا زوج لها يحذها سيّدها » فإن كانت ذات زوج »2 
فأمرُها إلى الإمام . وبه قال مالك. إِلّا إن كان زوجها عبداً لسيّدها » 
فأمرها إلى السَيّد. 

واستثنى مالك القطع في السّرقة » وهو وجه للشافعيّة. 

وق الختي: سعى حد الشرب. 

الا ل 0 
يمثل بعبذة. + فيخشقى أن يتصل الأمر بمخ يعتقد أنه بعد يعتق بذلك » 
فيدّعي عليه الشسّرقة لئلا يعتق » فيمنع من مباشرته القطع سدًاً 
للدويعة. 

وأخذ بعض الالكيّة من هذا التعليل » اختصاصٌ ذلك با إذا كان 
مستندٌ السّرقة علمّ السَّيّد أو الإقرارء بخلاف ما لو ثبتت بالبيّنة فإنّه 
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يجوز للسّيد لفقد العلة المذكورة. 

وحجّة الجمهور. حديث عل المشار إليه قبل » وهو عند مسلم 
والثلاثة. 

وعند الشافعيّة خلاف في اشتراط أهليّة السّيّد لذلك. 

وقسّك من ل يشترط » بأنْ سبيله سبيل الاستصلاح فلا يفتقر 
باؤمالة 

وقال ابن حزم : يقيمه السّيّد إِلّا إن كان كافراً » واحتجٌ بأمْبم لا 
بشتون إلا بالشعا وق قسليظه غل إقامة ابدث افا لذلك» 

وقال ابن العربيّ : في قول مالك إن كانت الأمة ذات زوج ل يحدّها 
الإمام من أجل أن للرّوج تعلقاً بالفرج في حفظه عن النسب الباطل 
والماء الفاسد , لكنّ حديث النبيّ كَلةِ أولى أن يتبع » يعني : حديث 
علِيّ المذكور الدَّالٌ على التّعميم في ذات الزَّوج وغيرها. وقد وقع في 
جر دان ا ويس ررد 

قوله : ( ثمٌ بيعوها ولو بضفير ) بفتح الضَاد المعجمة غير المشالة ثم 
فاء » أي : المضفور فعيل بمعنى مفعول. 

وأصل الضّفر نسج الشّعر وإدخال بعضه في بعض » ومنه ضفائر 
شعر الرّأْس للمرأة وللرّجل. 

قبل لآ ركرة معشورا ١‏ إناكان م فاك 

وقيل : شرطه أن يكون عريضاً . وفيه نظر. 

زاد يونس وابن أخي الزّهريّ والزّبيديّ ويحبى بن سعيد كلّهم عن 
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ابن شهاب عند النسائيٌ " والصَفير الحبل " وهكذا أخرجه عن قتيبة 
عن مالك 

وزادها عّار بن أبي فروة عن محمّد بن مسلم - وهو ابن شهاب 
الزّهريّ - عند النّسائيٌ وابن ماجه » لكن خالف في الإسناد فقال : إِنْ 
محمّد بن مسلم حدّثه » أنْ عروة وعمرة حدّثاه ‏ أن عائشة حدّثته أن 
رسول الله يَلَةٍ قال : إذا زنت الآمة فاجلدوها . وقال في آخره : ولو 
بضفير. والضفير الحبل. 

وقوله " والضَفير الحبل " مُدرج في هذا الحديث من قول الزهريّ , 
على ما بيّن في رواية القعنبيٌ عن مالك » عند مسلم وأبي داود. فقال في 
آخره » قال ابن شهاب : والضفير الحبل. وكذلك ذكره الدارقطنيٌ في 
" الموطّآت " منسوباً لجميع من روى الموطأ إِلّا ابن مهدي , فإنّ ظاهر 
سياقة أله أفريهةه أيقنما. 

ومنهم : من ل يذكر قوله " والصّفير الحبل " كما في رواية الباب. 
ووقع في رواية المقبري " ولو بحبلٍ من شعر" 

قوله : ( قال ابن شهاب ) هو موصول بالسّند المذكور. 

قوله : ( لا أدري بعد الثالثة أو الرّابعة  )‏ يختلف ني رواية مالك في 
هذاء وكذا في رواية صالح بن كيسان وابن عبينة » وكذا في رواية 
يونس والزبيديّ عن الزّهريٌّ عند النسائيٌ » وكذا في رواية معمر عند 
سلم. 


وأدرجه في رواية يحبى بن سعيد عند النسائيٌ » ولفظه " ثمٌّ إن زنت 
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فاجلدوها , ثمٌّ بيعوها ولو بضفير بعد الثالثة أو الرّابعة " و يقل . 
١‏ 5 2 3 2 

محمد بن أبي فروة عن الزهريٌ في حديث عائشة . عند النسائي. 
والصّواب التفصيل. 

وأمّا الشَّكُ في الثالثة أو في الرّابعة. 

فوقع في حديث أبي صالح عن أب هريرة عند الترمذَيٌ " فليجلدها 
ثلاث فإن عادت فليبعها " ونحوه في مرسل عكرمة عند أبي قّة 
بلفظ " وإذا زنت الرّابعة فبيعوها " » ووقع في رواية سعيد المقبري 
عن أبي هريرة عند البخاري " ثم إن زنت الثالثة فليبعها ". 

ومحصّل الاختلاف . هل يجلدها في الرّابعة قبل البيع » أو يبيعها بلا 
حلت 

والرّاجح الأوّل » ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأنْ الجلد 

ويمكن الجمع : بأن البيع يقع بعد المرّة الثالثة في الجلد . لأنّه 
المحقق فيلفى الشك. . والاعاد غل الثلذك: فى كر من الأمون 
المشروعة. 

وفي الحديث أن الزّنا عيبٌ يردّ به الرّقيق للأمر بالحط من قيمة 
المرقوق إذا وجد منه الزّناء كذا جزم به الثوويٌّ تبعاً لغيره. 

وتوقف فيه ابن دقيق العيد لجواز أن يكون المقصود الأمر بالبيع » 
ولو انحطّت القيمة » فيكون ذلك متعلقاً بأمر وجوديّ لا إخباراً عن 
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حكم شرعيّ , إذ ليس في الخبر تصريح بالأمر من حط القيمة. 

وروى سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين » أن رجلاً اشترى 
من رجل جارية كانت فَجَرتْ » ول يعلم بذلك المشتري » فخاصمه 
اسمن را مرا وما سي 

وفيه أن من زنى فأقيم عليه الحدٌ ثمّ عاد أعيد عليه » بخلاف من 
زنى مراراً فإنّهِ يكتفى فيه بإقامة الحدٌ عليه مرّة واحدة على الرّاجح. 

وفيه الجر عن مخالطة الفسّاق ومعاشرتهم » ولو كانوا من الآلزام 
إذا تكرّر زجرهم ول يرتدعوا » ويقع الرّجر بإقامة الحدٌ فيها شرع فيه 
الحذ وبالتعزير فيها لا حد فيه. 

وفيه. جواز عطف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي 
للوجوب , لأنْ الأمر بالجلد واجب . والأمر بالبيع مندوب عند 
الجمهور خلافاً لبي ثور وأهل الظاهر. 

وادّعى بعضن الشافعيّة » أن سبب صرف الأمر عن الوجوب أنه 
منسوخ . وممن حكاه ابن الرّفعة في المطلب . ويحتاج إلى ثبوت. 

وقال ابن بطّال : حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحضٌ على مساعدة 
من تكرّر منه الزّناء لعلا يظنّ بالسّيّد الرّضا بذلك » ويا في ذلك من 
الوسيلة إلى تكثير أولاد الرْنا. 

قال : وحمله بعضهم على الوجوب . ولا سلف له من الأمّة فلا 
يستقل به » وقد ثبت النهي عن إضاعة المال » فكيف يجب بيع الأمة 
ذات القيمة بحبل من شعر لا قيمة له ؟ فدلّ على أن المراد الرّجر عن 
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معاشرة من تكرّر منه ذلك. 

وتعقب : بأنّهِ لا دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير » وإن كان 
بعضهم قد استدل به على جواز بيع المطلق التصرّف ماله بدون قيمته » 
ولو كان با يتغابن بمثله إلا أنَ قوله " ولو بحبل من شعر " لا يراد به 
ظاهره » وإنّا ذُكر للمبالغة كما وقع في حديث " من بنى لله مسجداً 
ولو كمفحص قطاة " على أحد الأجوبة » لأن قدر المفحص لا يسع 
أن يكون مسجداً حقيقة » فلو وقع ذلك في عين مملوكة لمحجور فلا 
يبيعها وليّه إِلّا بالقيمة. 

ويحتمل : أن يطّرد » لأنْ عيب الزّنا تتقص به القيمة عند كل أحد » 
فيكون بيعها بالنتقصان بيعاً بثمن المثل » نبّه عليه القاضي عياض ومن 
تبعه. 

وقال ابن العريّ : المراد من الحديث الإسراع بالبيع وإمضاؤه ولا 
يترئّص به طلب الرٌّاغبٍ في الزيادة » وليس المراد بيعه بقيمة الحبل 


وفيه أنه يجب على البائع أن يعلم المشتري بعيب السّلعة » لأن 
قيمتها إِنَّا تنقص مع العلم بالعيب. حكاه ابن دقيق العيد » وتعقبه : 
أن العيب لو ل يعلم له تنقص القيمة فلا يتوقف على الإعلام. 

واستشكل الأمر ببيع الرّقيق إذا زنى » مع أن كل مؤمن مأمور أن 
يرى لأخيه ما يرى لنفسه » ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على 


أن يقتنى ما لا يرضى اقتناءه لنفسه. 
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وأجبب : بأنَ السّبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند 
المشتري » لجواز أن يرتدع الرّقيق إذا علم أنه متى عاد أخرج ٠»‏ فإِنْ 
الإخراج من الوطن المألوف شاقٌ . ولجواز أن يقع الإعفاف عند 
المشتري بنفسه أو بغيره. 

قال ابن العربي : يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال » ومن 
المعلوم أن للمجاورة تأثيراً في الطّاعة وفي المعصية. 

وقال ابن بطّال : فائدة الأمر ببيع الأمة الزّانية المبالغة في تقبيح 
فعلها » والإعلام بِأنَّ الأمة الزّانية لا جزاء ها إِلّا البيع أبداً » وأئها لا 
بق صلد سد هرا قاطن معارفة ال نالك ولس الف يكون يميا 
لإعفافها ما أن يزوّجها المشتري أو يعفها بنفسه أو يصونها مبيبته. 

قال التووي * وفيه أن الرّاق ذا حد كه وت لزه حد احر كب 
كذلك أبداً » فإذا زنى مرّات ول يحدٌ فلا يلزمه إِلّا حدٌّ واحدٌ. 

قلت : من قوله " فإذا زنى " ابتداء كلام قاله لتكميل الفائدة » وإلا 
فليس في الحديث ما يدل عليه إثباتاً ولا نفياً. بخلاف الشَّقٌ الأوّل فإنّه 
ظاهر. 

وفبه إشارة إلى أنْ العقوبة في التّعزيرات إذا أ يفد مقصودها من 
الزّجر لا يفعل » لأنْ إقامة الحدٌ واجبة » فلا تكرّر ذلك ول يفد عدل 
إلى ترك شرط إقامته على السّيِّد وهو الملك » ولذلك قال " بيعوها " 
و1 يقل : اجلدوها كلا زتتءذكره ابن دقيق العيد. 

وقال : قد تعرّض إمام الحرمين لشيءٍ من ذلك فقال : إذا علم 
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المعرّر في أن التأديب لا يحصل إلا بالضّرب المبرّح فليتركه » لأنّ المح 
هلك وليس له الإهلاك » وغير المبرّح لا يفيد. 

قال الرّافعيَ : وهو مبنيّ على أن الإمام لا يجب عليه تعزير من 
يستحق التعزير » فإن قلنا يجب التحق بالحدٌ فليعزره بغير المبرّح . وإن 
ينزجر. 

وفيه أن السّيّد يقيم الحدٌ على عبده وإن ل يستأذن السّلطان. 

ويؤخذ من الحديث جواز بيع المدبّر في الجملة » ووجه عموم الأمر 
ببيع الآمّة إذا زنت » فيشمل ما إذا كانت مدبّرة أو غير مدبّرة ”© 

واستنبطوا من قوله " فليبعها " ”" أن المقصود من التّفي الإبعاد 
عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية وهو حاصل بالبيع. 

وقال ابن بطال * وجه الذلالة أنه قال " فليجلدها " وقال " 
فليبعها" فدلّ على سقوط التّفي » لأنَّ الذي ينفى لا يقدر على تسليمه 
إلا بعد مدّة فأشبه الآبق. 

قلت : وفيه نظر. لجحواز أن يتسلمه المشتري مسلوب المنفعة مذّة 
النفي » أو يتفق بيعه لمن يتوجّه إلى المكان الذي يصدق عليه وجود 
النفى. 
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وقال ابن العربيّ : تستثنى الأمة لثبوت حق السّيّد فيقدم على حق 


)١(‏ أورد البخاري حديث الباب وغيره في كتاب البيوع. وبوّب عليه : باب بيع المديّر. 
وسيأتٍ الكلام إن شاء الله مستوفى عن حكم بيع المدبّر آخر الكتاب. في كتاب العتق. 
(1) هذه الرواية ليست في حديث زيد بن خالد وأبي هريرة حديث الباب ؛ وإنما جاءت 

من رواية المقبري عن أبي هريرة في الصحيحين كا تقدم ذكره. 
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الله » وَإِنَّا ل يسقط الحدٌ لأنّه الأصل والثفي فرع. 

قلت : وتقامه أن يقال : روعي حقٌ السَّيّد فيه أيضاً بترك الرّجم » 
لأنّه فوّت المنفعة من أصلها بخلاف الجلد . واستمرٌ نفي العبد إذ لا 
حقٌ للسّيّد في الاستمتاع به. 

واستدل من استثنى نفي الرّقيق » بأنّه لا وطن له وفي نفيه قطع حق 
السَيّد » لأنْ عموم الأمر بنفي الزّان عارضه عموم نبي المرأة عن 
السَّفر بغير المحرم. 

وهذا خاصٌ بالإماء من الرّقيق دون الذكور» وبه احتجٌ مَن قال : 
لا يشرع نفي النّساء مطلقاً. 

واختلّف مَن قال بنفي الرّقبق. 

وفي وجه ضعيف عند الشافعيّة سنة كاملة. 


وفي ثالث لا نفي على رقيق » وهو قول الأئمّة الثلاثة والأكثر. 
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الحدبث الرابع 
دمتعن أى عرير#ظه» ادقال : آنى رحا من السلمية رسول 
الله يَكِهِ وهو ني المسجد فناداه » فقال : يا رسول الله » إني زنيت 
فأعرض عنه , فتنحّى تلقاءَ وجهه » فقال : يا رسول الله » إني زنيت , 
فأعرض عنه . حتى تَنى ذلك عليه أربع مراتٍ , فلا شهد على نفسه 
أربع شهاداتٍ » دعاه رسول الله » فقال : أبكٌ نون ؟ قال : لاء قال : 
فهل أحصنت ؟ قال : نعم » فقال رسول الله كَكَِةِ : اذهبوا به فارجموه. 
قال ابن شهاب : فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن . أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول : كنت فيمن رجمه , فرجمناه بالُصلٌ. فا أذلقته 

الحجارة هرب . فأدركناه بالحرّة » فر حمناه 7 
قال المصّف : الرّجل هو ماعز بن مالكِ » روى قضّته جابر بن 
سمرة . وعبد الله بن عباس . وأبو سعيدٍ الخدريّ » وبريدة بن 


الحصيب الأسلميّ ##. 


قوله : (عن أبي هريرة ) رواه عنه أبو سلمة وسعيد بن المسيّب » 
وهي رواية يحيى بن بكير عن الليث عند البخاري » ووافقه شعيب بن 
الليث عن أبيه عند مسلم » ورواه البخاري من رواية سعيد بن عفير 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 491١‏ :0 517417874748747 ) ومسلم (1141 ) من طرق 
عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة ك. 
وأخرجه البخاري ( 5959 ١‏ 5479 , 1475 ) ومسلم ( 11941 ) من طرق عن 
الزهري عن أبي سلمة وحده عن جابر ك. وسيذكر الشارح تفصي ذلك. 
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عن الليث عن عبد الرّحمن بن خالد عن ابن شهاب. 

وجمعها مسلم » فوصل رواية عقيل » وعلّق رواية عبد الرّحمن » 
فقال بعد رواية الليث عن عقيل “ورواه الليك أيضاً عن عبد الرّحمن 
ذخال 

قلت : ورواه معمر ويونس وابن جرس عن ابن شهاب عن أبي 
سام وجلدو امن جابوء وج نل هلاه الطرق. :و عا يلنظها عل 
رواية عقيل. 

ورواه البخاريّ من رواية معمر , وعلّق طرفاً منه ليونس وابن 
جريج » ووصل رواية يونس قبل هذا. 

وأمّا رواية ابن جريج » فوصلها مسلم عن إسحاق بن راهويه عن 
عبد الرَزّاقَ عن معمر وابن جريج معاً » ووقعت لنا بعلوٌ في 
"مستخرج أبي نعيم " من رواية الطبرانّ عن الفربريّ عن عبد الرّزّاقَ 
عن ابن جريع وبحده 

لا قاض وعد اد اوعدا نر "انق ووايوة عن اناس 11 ول 
رواية يونس ومعمر" أن رجلاً من أسلم 0 

وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم " رأيت ماعز بن مالك 
ا 00 
أعضل ليس عليه رداء " وفي لفظ " ذو عضلات " بفتح المهملة ثُمّ 


)١‏ ابن مسافر. هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الذي تقدّم ذكره قبل قليل نُسب إلى 
جذه. 
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العفة 

قال أبو عبيدة : العضلة ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن السّاق. 

وقال الأصمعيّ : كل عصبة مع لحم فهي عضلة. 

وقال ابن القطّاع : العضلة لحم السّاق والذّراع وكل لحمة مستديرة 
في البدن » والأعضل الشديد الخلق » ومنه أعضل الأمر إذا اشتدٌ » 
لكن دلت الرٌواية الأخرى على أنْ المراد به هنا كثير العضلات. 

قوله : ( إني زنيت ) وللبخاري "ياوسول 1ن :إن الك قدرق: 
يعني : نفسه " أي : أنه يجئ مستفتياً لنفسه ولا لغيره . وإنَّا جاء 
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مقرّا بالزّنا ليفعل معه ما يجب عليه شرعاً. 

وقوله " الآخر " بفتح ال همزة وكسر الخاء المعجمة , أي : المتأر 
عن السّعادة » وقيل : معناه الأرذل. 

قوله : ( فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ) أي : انتقل من الثاحية 
التي كان فيها إلى الذاحية التي يستقبل بها وجه التبيّ كلِ. 

وفي رواية ابن مسافر " فتنحّى لشق وجه رسول الله كَل الذي 
أعرض قبله " بكسر القاف وفتح الموحّدة » » وتلقاء منصوب على 
الظرفيّة » وأصله مصدرٌ أقيم مقام الظّرف » أي : مكان تلقاء فحذف 
مكان قبل. 

ولس هيع القسادر لقعا يكين كله | هاه وفيا وماترها 
بفتح أوّله » وأمًا الأسماء بهذا الوزن فكثيرة. 

قوله : ( حتّى نّى ذلك عليه ) وهو بمثلثة بعدها نون خفيفة. أي : 
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كرّر »وف :رواية غيى بن بكر عن الليث " حتى رده ". 

وفي حديث بريدة عند مسلم " قال : ويحك . ارجع فاستغفر الله 
وتب إليه. فرجع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسولٌ الله طهّرنٍ . وفي 
لفظ " فلا كان من الغد أتاه ". 
كر الشذئ : إن الكخر وى وقال لقب إل القه يو اسكت يقل الله 
ثم أتى عمر كذلك » فأتى رسول الله يَكِةِ » فأعرض عنه ثلاث مرّات 
حي إذا أكثر خليهايعيث إلى أهله. 

قوله : ( فلّ) شهد على نفسه أربع شهادات ) في رواية للشيخين 
"أربع مرّات " وفي رواية بريدة المذكورة " حتى إذا كانت الرٌابعة : 
قال : فيمَ أطهّرك ؟ " وفي حديث جابر بن سمرة من طريق أبي عوانة 
عن سماك " فشهد على نفسه أربع شهادات " أخرجه مسلم. 

وأخرجه من طريق شعبة عن سماك قال " فردّه مرّتين " وفي أخرى 
"تانينق أ و"قلؤنا "" قال كصة: + قال سوال + لذكرزقه لسعين بم تحير + 
فقال : إِنّه رده أربع مرّات » ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم 
أيضاً " فاعترف بالزّنا ثلاث مرّات ". والجمع بينها. 

أمَا رواية مرّتين : 

فتحمل على أنه اعترف مرّتِين في يوم » ومرّتين في يوم آخر يا يشعر 


.ى (١!‏ داس 


به قول بريدة " فلا كان من الغد " فاقتصر الرٌّاوي على أحدهما. 
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أو مراده اعترف مرُّتِين في يومين فيكون من ضرب اثنين في اثنين. 
وقد وقع عند أبي داود من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن 
فين عق ابن عتاس #بجاء فاغز بق مالك إلى النة 6ه » كاغترف 
بالزنا مرّتين فطرده ‏ ثم جاء فاعترف بالزنا مرّتين. 

وأمّا رواية الثلاث : فكأنَ المراد الاقتصار على المرّات التى ردّه فيها. 

وأمَا الرّابعة : فإنّهِ ‏ يردّه بل استثبت فيه » وسأل عن عقله. 

لكن وقع في حديث أب هريرة عند أبي داود من طريق عبد الرّحمن 
بن الصّامت , ما يدل على أنْ الاستثبات فيه إِنَّا وقع بعد الرّابعة. 
ولفظه " جاء الأسلميّ » فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع 
مرّات » كل ذلك يعرض عنه رسول الله بَكِةٍ » فأقبل في الخامسة فقال 
: تدري ما الزاني " إلى آخره. 
؛ أن صفة الإعراض وقعت أربع مرّات » وصفة الإقبال عليه 
للسّوال وقعت بعدها. 

قوله : ( فقال : أبك جنون ؟ قال : لا ) في رواية شعيب عند 
البخاري " وهل بك جنون ؟ " وفي حديث بريدة " فسأل أبه جنون ؟ 
» فأخبر بأنه ليبس بمجنونٍ " وفي لفظ " فأرسل إلى قومه » فقالوا : ما 
نعلمه إِلَّا وف العقل من صا حينا ". 

وفي حديث أبي سعيد " ثمّ سأل قومه , فقالوا : ما نعلم به بأساً. 
إلا أنه أصاب شيئاً يرى أَنّه لا يخرج منه إِلَا أن يقام فيه الحدّ لله ". 
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وفي مرسل أبي سعيد " بعث إلى أهله. فقال : أشتكى به جئة ؟ 
فقالوا : يا رسولٌ الله إِنّه لصحيح ". 

ويجمع بينهما : بأنّه سأله ثمّ سأل عنه احتياطاً » فإِنْ فائدة سؤاله أَنّه 
لو ادّعى الجنون لكان في ذلك دفع لإقامة الحد عليه حتى يظهر 
خلاف دعواه» فلا أجاب بأنّه لا جنون به سأل عنه لاحتمال أن يكون 
كذلك ولا يعتد بقوله. 

ومعنى الاستفهام. هل كان بك جنون » أو هل تن تارة وتفيق 
قارة ؟وروذلك الدكا سين الشاطة ننيقا, 

ويحتمل : أن يكون وجّه له الخطاب » والمراد استفهام من حضر 
من يعرف حاله » وعند أبي داود من طريق نعيم بن هزّال قال : كان 
ماعز بن مالك يتيياً في حجر أبي » فأصاب جارية من الحيّ » فقال له 
أبي : ائت رسول الله َك فأخبره بها صنعت لعله يستغفر لك » ورجاء 
أن يكون له محرج " فذكر الحديث. 

قال عياض : فائدة سؤاله أبك جنون . ستراً لحاله واستبعاد أن يلح 
عاقلٌ بالاعتراف با يقتضي إهلاكه » ولعله يرجع عن قوله ء أو لأنّه 
سمعه وحده. أو ليتمٌ إقراره أربعاً عند من يشترطه. وأمّا سؤاله قومه 
عنه بعد ذلك » فمبالغة في الاستثبات. 

وتعقب بعض الشَّرَاح قوله " أو لأنه سمعه وحده " : بأنّه كلام 
ساقط . لأنّه وقع في نفس الخبر أن ذلك كان بمحضر الصّحابة في 
اسح 


كتاب الحدود 
012 


قلت : ويردٌ بوجه آخرء وهو أن انفراده يك بساع إقرار المقرٌ كافٍ 
في الحكم عليه بعلمه اتّفاقاً » إذ لا ينطق عن الهوى . بخلاف غيره » 
ففيه احتهال. 

قوله : ( قال : فهل أحصنت ) أي : تزوّجت » هذا معناه جزماً هنا 
؛ لافتراق الحكم في حدٌّ من تزوّج ومن ل يتزوج. 

والإحصان .ء يأتي بمعنى العفة والتزويج والإسلام والحرّيّة » لأن 
كلاً منها يمنع المكلّف من عمل الفاحشة. 

قال ابن القطاع : رجل محصن بكسر الصّاد على القياس » وبفتحها 
على غير فيامن؛ 

قلت : يمكن تخريجه على القياس » وهو أَنْ المراد هنا من له زوجة 
عقد عليها ودخل بها وأصابها » فكأن الذي زوّجها له أو حمله على 
التزويج بها » ولو كانت نفسه أحصنه . أي : جعله في حصن من 
العفّة » أو منعه من عمل الفاحشة. 

وقال الرّاغبٍ : يقال للمتزوّجة محصنة , أي : أنْ زوجها أحصنها . 
ويقال : امرأة حصن بالكسر إذا تصوّر حصنها من نفسها » وبالفتح 
إذا تصور حصنها من غيرها. 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالتكاح الفاسد 
ولا الشّبهة » وخالفهم أبو ثور فقال : يكون محصنا. 

واحتجٌ : بأنْ النكاح الفاسد يعطى أحكام الصَّحيح في تقدير المهر 
ووجوب العذة» ولحوق الولد» وتحريم الرّبيبة. 
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وأجيب : بعموم " ادرءوا الحدود ". 

قال : وأجمعوا على أنه لا يكون بمجرّد العقد محصناً » واختلفوا إذا 
دخل بها » وادّعى أنه لم يصبها قال : حتى تقوم البيّنة أو يوجد منه 
إقرار أو يعلم له منها واحد. 

وعن بعض الالكيّة » إذا زنى أحد الرُوجين. 

واختلفوا في الوطء ل يصدّق الرّان » ولو ] يمض لما إِلّا ليلة » 
وأما قبل الزّناء فلا يكون محصناً » ولو أقام معها ما أقام. 

واختلفوا إذا تزوّج الحرٌ أمةَ هل تحصنه ؟. 

القول الأول : قال الأكثر : نعم. 

القول الثاني : عن عطاء والحسن وقتادة والثوريٌ والكوفيّين وأحمد 
وإسحاق : لا. 

واختلفوا إذا تزوّج كتابيّة. 

القول الأول : قال إبراهيم وطاوسٌ والشُعبي : لا تحصنه » وعن 
الحسن : لا تحصنه حتى يطأها في الإسلام » أخرجها ابن أبي شيبة. 

القول الثاني : عن جابر بن زيد وابن المسيّب تحصنه » وبه قال عطاء 
وسعدد ين حورن 

وقال ابن بطّال : أجمع الصّحابة وأئمّة الأمصار , على أنْ المحصن 
إذا زنى عامداً عالماً مختاراً فعليه الرّجم. 

ودقع ذلك اتقراريب يقن االعتولة ..واغطوا بآن الؤجم 1 دقر 
في القرآن » وحكاه ابن العربيّ عن طائفة من أهل المغرب لقيهم . وهم 
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من بقايا الخوارج. 
واحتج اللمهور يان النبي كله رجم . وكذلك الأكية بعذه 0( 
ولذلك أشار علّ #ه بقوله في البخاري : ورجمتها بسنة رسول الله 


صَلايْهِ )١(‏ 
وميك 1 


وثبت في صحيح مسلم عن عبادة » أن النْبِيّ يك قال : خذوا عني . 
قد جعل الله لمن سبيلاً. اللتويالتب للحم 

وفي الصحيحين من حديث عمر ء أنه خطب فقال : إِنْ الله بعث 
محمّداً بالحقٌ وأنزل عليه القرآن » فكان مما أنزل آية الرّجم. 

قال ابن الثَّين : محل مشروعيّة سؤال المقرٌ بالزّنا عن ذلك إذا كان ل 
يعلم أنه تزوّج تزويجاً صحيحاً ودخل بها ء فأمّا إذا علم إحصانه فلا 
سال عع ذلك 

ثمّ حكى عن المالكيّة تفصيلاً في) إذا علم أنه تزوّج » ول يسمع منه 
إقزارا بالدخول. 

فقيل : من أقام مع الزّوجة ليلة واحدة لَّ يقبل إنكاره. 

الثاني أرجح » وكذا إذا اعترف الرُوجٍ بالإصابة. 


)١(‏ صحيح البخاري ( 181١7‏ ) عن سلمة بن كهيل قال : سمعت الشعبي يحدث عن 
عل ذه حين رجم المرأة يوم الجمعة » وقال : قد رجمتها بسنة رسول الله كِةٍ " 
قال الحافظ في "الفتح" : زاد علي بن الجعد " وجلدتها بكتاب الله " زاد إسماعيل بن 
سالم في أوله عن الشعبي " قبل لعلي : جمعتَ حدين " فذكره. وفي رواية عبد الرزاق " 
أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة " قال الشعبي : وقال أب بن كعب مثل ذلك 
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ثمّ قال : إِنَّ) اعترفت بذلك لآملك الرّجعة أو اعترفت المرأة ثم 
قالت : إِنّ) فعلت ذلك لأستكمل الصّداق » فإن كلاً منهما يحدٌ حدّ 
المكنء التو : 

وعند غيرهم يرفع الحدّ أصلاً . ونقل الطّحاويٌ عن أصحابهم . أن 
من قال لآخر : يا زاني » فصدّقه ء أنه يجلد القائل » ولا يحدٌ المصدّق » 
وقال زفر : بل يحذ. 

قلت : وهو قول الجمهور. 

ورجح الطّحاويٌ قولّ زفر» واستدل بحديث الباب وأن النبي يكل 
قال لماعز: أحقٌ ما بلغني عنك أن زنيت ؟ قال : نعم » فحدّه”". 

قال : وباتّفاقهم على أن مَن قال لآخر : لي عليك ألف . فقال : 
صدقت . أنه يلزمه المال. 

قوله : ( قال : نعم ) زاد في حديث بريدة قبل هذا " أشربت خمراً ؟ 
قال : لا. وفيه : فقام رجل فاستنكهه . فلم يجد منه ريحا". 

وزاد في حديث ابن عبّاس عند البخاري " لعلك قبّلت أو غمزت 
- بمعجمةٍ وزاي - أو نظرت - أي : فأطلقت على كل ذلك زناً . 
ولكنه لا حدٌ في ذلك - قال : لا ". وفي حديث نعيم " فقال : هل 
ضاجعتها ؟ قال : نعم » قال : فهل باشرتها ؟ قال : نعم » قال : هل 
جامعتها ؟ قال : نعم ". 

وفي حديث ابن عبّاس المذكور " فقال : أنكتها ؟ " لا يكني بفتح 


. عن ابن عبّاس #ه‎ ) ١597” ( هذه الرواية أخرجها مسلم في الصحيح‎ )١( 
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التّحتانيّة وسكون الكاف من الكناية » أي : أنّه ذكر هذا اللفظ صريحاً 
» ول يكن عنه بلفظٍ آخر كالجماع. 

ويحتمل : أن يجمع بأنّه ذكر بعد ذكر الجماع . بأنْ الجماع قد يحمل 
على مجرّد الاجتماع » وفي حديث أبي هريرة المذكور " أنكتها ؟ قال : 
نعم. قال : حتى دخل ذلك منك في ذلك منها ؟ قال : نعم » قال : ى| 
يغيب المرود في المكحلة والرّشاء في البئر ؟ قال : نعم. قال : تدري ما 
الزّنا قال : نعم ؟ أتيت منها حراماً ما يأتي الرّجل من امرأته حلالاً . 
قال : فا تريد بهذا القول ؟ قال : تطهّرني » فأمر به فرّجم ". 

وقبله عند النسائيٌ هنا " هل أدخلته وأخرجته ؟ قال : نعم ". 

قوله : ( اذهبوا به فارجموه ) استدل به على الاكتفاء بالرّجم في حد 
من أحصن من غير جلد. 

القول الأول : قال الحازميٌ : ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن 
المموء إل أن الراق المحضن جلك ثم برح 

القول الثاني : قال الجمهور - وهي رواية عن أحمد أيضاً - لا يجمع 
بينهها » وذكروا أَنْ حديث عبادة منسوخ يعني الذي أخرجه مسلم 
بلفظ " الثيّبٍ باليّب جلد مائة والرّجم » والبكر بالبكر جلد مائة 
والثفي ". 

والّاسخ له ما ثبت في قصّة ماعز ء أن النبيّ بلةِ رجمه و يذكر 
الخلك. 

قال الشّافعيّ : فدلّت السّئّة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط 


0417 
عن الثيّب. 

والدّليل على أنْ قصّة ماعز متراخية عن حديث عبادة » أَنْ حديث 
عبادة ناسخ لا شرع أوّلاً من حبس الزَّاني في البيوت » فنسخ الحبس 
بالجلد وزيد الثيّب الرّجم » وذلك صريح في حديث عبادة , ثم نسخ 
الجلد في حقٌ الثْيّب » وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصّة ماعز على 
الرّجم » وذلك في قصّة الغامديّة والجهنيّة واليهوديّين ل يذكر الجلد 
مع الريكم. 

وقال ابن المنذر : عارض بعضهم الشافعيٌ » فقال : الجلد ثابت في 
كتاب الله والرّجم ثابت بسنة رسول الله ى) قال عل » وقد ثبت الجمع 
بينهما في حديث عبادة » وعمل به علِمٌ ووافقه أَيّ » وليس في قصّة 
ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم » لاحتمال أن 
يكون ترك ذكره لوضوحه . ولكونه الأصل فلا يردّ ما وقع التصريح 
به بالاحتمال. 

وقد احتجٌ الشّافعيٌ بنظير هذا » حين عورض إيجابه العمرة » بِأنْ 
النبيّ بَكَِةِ أمر من سأله أن يحجٌ عن أبيه ”" ول يذكر العمرة. 

فأجاب الشّافعيّ : أن السّكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه . 
قال : فكذا ينبغي أن يجاب هنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( "1611 ) ومسلم ( 77016 ) عن ابن عباس # » أنَّ امرأة » قالت 
: يا رسول الله. إن فريضة الله على عباده في الحج أدركث أبي شيخاً كبيراً » لا يبت على 
الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : نعم. وذلك في حجة الوداع 
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قلت : وبهذا ألزم الّحاويّ أيضاً الشّافعيّة. 

وهم أن ينفصلوا ء لكن في بعض طرقه " حج عن أبيك واعتمر"”" 
فالتقصير في ترك ذكر العمرة من بعض الرٌواة. 

وأمّا قصّة ماعز » فجاءت من طرق متنوّعة بأسانيد مختلفة » ل يذكر 
في شيء منها أنه جلد » وكذلك الغامديّة والجهنيّة وغيرهما » وقال في 
ماعز " اذهبوا فارجموه " وكذا في حقٌّ غيره. ول يذكر الجلد » فدلّ 
ترك ذكره على عدم وقوعه» ودلّ عدم وقوعه على عدم وجوبه. 

القوال القالك : من المذاهب المستعغرية نما حكاه ابره المدذو وايخ 
ل 0 
مسروق. أنْ الجمع بين الجلد والرّجم خاصٌ بالشيخ والشّيخة 
الشابٌ فيجلد إن ل يحصن ويرجم إن أحصن فقط. 

وحجّتهم في ذلك . حديث " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ال25 ”077 

وقال عياض : شدّت فرقة من أهل الحديث » فقالت : الجمع على 
الشيخ الت دون الشاثدولا أصل لد. 

وقال التُوويّ : هو مذهبٌ باطل. 


( وابن ماجه‎ ) 777١ ( والنسائي‎ ) 18٠١ ( أخرجه الترمذي ( 910 ) وأبو داود‎ )١( 
: واعدا 15144 )لمرو حديك اب رزو العلبل ننه أنه أتى النبي وك فقال‎ ) 1 
يا رسول الله إن بي شيخ كبيدٌ لا يستطيع الحج ولا العمرة ة ولا الظعن » قال : حجّ‎ 
عن أبيك:واعتمر. قال الترمذي علبي حي مح‎ 

(1) تقدّم تخريجه. 
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كذا قاله » ونفى أصله ووصفه بالبطلان . إن كان المراد به طريقه » 


الآية وردت بلفظ " الشيخ " ففهم هؤلاء من تخصيص الشيخ بذلك 
+ أن الشات أعذرمنه فق الخملة » فهو معني مناسب:» 

وفيه جمع بين الآدلة » فكيف يوصف بالبطلان ؟ !. 

قوله : ( قال ابن شهاب ) هو موصول بالسّند المذكور. 

قوله : ( فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد 
الله ) وللشيخين من رواية عقيل وشعيب عن الزهري " أخبريٍ من 
سمع جابر بن عبد الله " صرَّح يونس ومعمر في روايته| بأنه أبو 
سلمة يخ عبن الرحمق +.فكأن :الحديث كان .عتك أن سلمة حن أبن 
هريرة » ى| عند سعيد بن المسيب » وعنده زيادة عليه عن جابر. 

قوله : ( فكنت فيمن رجمه » فرجمناه صل ) في رواية معمر " فأمر 
به فرجم باُصلٌ " وفي حديث أبي سعيد " فا أوثقناه ولا حفرنا له» 
قال : فرميناه بالعظام والمدر والخزف " بفتح المعجمة والزّاي وبالفاء 
#«وغى. الآنية الى :نتخد سن الطيث المشتوئ: .وكآن المراد.ما تكسر 
منها. 

وقوله : ( بالمصل ) أي : عنده. والمراد المكان الذي كان يُصلٌ عنده 
العيد والجنائز » وهو من ناحية بقيع الغرقد » وقد وقع في حديث أبي 
سعيد عند مسلم " فأمرنا أن نرجمه » فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد ". 


وفهم بعضهم كعياض من قوله " باُصِل " أن الرّجم وقع داخله. 
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وقال : يستفاد منه أنَّ الْصلّ لا يثبت يثبت له حكم المسجد . إذ لو ثبت 
له ذلك لاجتنب الرّجِم فيه » لأنه لا يؤمن التلويث من المرجوم . 
خلافاً يا حكاه الدّارميّ » أن المصلّ يثبت له حكم المسجد ولو ]1 


موه 


يوفاف. 

وتعقب : بِأنَّ المراد أن الرّجم وقع عنده لا فيه ىا سيأتي في 
البلاط”" » وأنّ في حديث ابن عبّاس » أن النْبيّ بك رجم اليهوديّين 
عند باب المسجد . وفي رواية موسى بن عقبة » أئَّهما رجما قريباً من 
موضع الجنائز قرب المسجد. 

وبآنه ثبت في حديث أمّ عطيّة الأمر بخروج النساء حتى الحيّض في 
العيد إلى الصلَّ "" وهو ظاهر في المراد. والله أعلم. 

وقال النُوويّ : ذكر الدّارميّ من أصحابنا » أن مصلٌ العيد وغيره 
إذا 1 يكن مسجداً » يكون في ثبوت حكم المسجد له وجهان . 
000 

وقال البخاريّ وغيره : في رجم هذا بِالُصلٌ » دليل على أن مصلى 
الجنائز والأعياد إذا ] يوقف مسجداً لا يثبت له حكم المسجد ء إذ لو 
كان له حكم المسجد , لاجتنب فيه ما يجتنب في المسجد. 

قلت : وهو كلام عياض بعينه. وليس للبخاريّ منه سوى التٌرجمة. 

قوله : ( فلّ) أذلقته ) بذالٍ معجمة وفتح اللام بعدها قاف . أي : 


.)1708( انظر حديث ابن عمر ذه الآتي في قصة رجم اليهوديين برقم‎ )١( 
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أقلقته » وزنه ومعناه. قال أهل اللغة : الذّلق بالنّحريك القلق » ومن 
ذكره الجوهري. 

وقال في النهاية : أذلقته بلغت منه الجهد حتى قلق » يقال : أذلقه 
الشَّىء أجهده. 

وقال النوويّ : معنى أذلقته الحجارة » أصابته بحدّها » ومنه انذلق 
صار له حد يقطع. 

قوله : ( هرب ) في رواية ابن مسافر " حْمرٌ '" بجيم وميم مفتوحتين 
ت#زاي» أى ذوثب مسرا وليس بالشديد الغدو ويل كالقثر. 

ووقع في حديث أبي سعيد " فاشتد » وأسند لنا خلفه ". 

قوله : ( فأدركناه بالحرّة » فرحمناه ) زاد معمر في روايته " حتى 
مات" وفي حديث أبي سعيد " حتى أتى عرض - بضمٌّ 
جانب الحرّة » فرميناه بجلاميد الحرّة حتّى سكت ". 

وعند الترمذئ من طريق محمد بن غمرو عن أي سلمة عن أي 
هريرة في قصّة ماعز " فلّ) وجد مس الحجارة فر يشتد » حتى مر 
برجل معه لحي جمل » فضربه » وضربه الناس حتى مات ". 
في هذه القصّة " فوجد مس الحجارة فخرج يشتد » فلقيه عبد الله بن 
أنيس » وقد عجر أصحابه » فنزع له بوظيف بعير » فرماه فقتله ". 

وهذا ظاهره يخالف ظاهر رواية أبي هريرة أَمّْم ضربوه معه. 

لكن يجمع بأنَ قوله في هذا " فقتله " أي : كان سبباً في قتله » وقد 
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وقع في رواية للطَبرانّ في هذه القصّة " فضرب ساقه فصرعه , 
ورجموه حتى قتلوه ". 

والوظيف بمعجمةٍ وزن عظيم : خف البعير. 

وقيل : مستدق الذّراع والسّاق من الإبل وغيرها. 

وفي حديث أبي هريرة عند النساتيٌ " فانتهى إلى أصل شجرة 
فتوسّد يمينه حتى قتل ". 

وللنّسائيٌ من طريق أبي مالك عن رجل من أصحاب رسول الله 
كي : فذهبوا به إلى حائط يبلغ صدره » فذهب يثب فرماه رجل 
فأصاب أصل أذنه » فضّرع فقتل. 

وفي هذا الحديث من الفوائد. 

منقبة عظيمة لماعز بن مالك . لأنه استمرٌ على طلب إقامة الح عليه 
مع توبته » ليتمٌ تطهيره » ول يرجع عن إقراره مع أن الطبع البشريّ 
يقتضي أنه لا يستمرٌ على الإقرار » با يقتضي إزهاق نفسه » فجاهد 
نفسه على ذلك وقوي عليها » وأقرٌ من غير اضطرار إلى إقامة ذلك 
عليه بالشّهادة مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة. 

ولا يقال » لعله ل يعلم أن الحدٌ بعد أن يرفع للإمام يرتفع بالرّجوع 
» لأنا نقول : كان له طريق أن يبرز أمره في صورة الاستفتاء فيعلم ما 
يخفى عليه من أحكام المسألة » ويبني على ما يجاب به ويعدل عن 
الإقرار إلى ذلك. 


ويؤخذ من قضيّته أنه يستحبٌ لمن وقع في مثل قضيّته » أن يتوب 
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إلى الله تعالى ويستر نفسه » ولا يذكر ذلك لأحدٍ كا أشار به أبو بكر 
وعمر على ماعز » وأنْ من اطّلع على ذلك يستر عليه بها ذكرنا ولا 
يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام » كما قال كلد في هذه القصّة " لو سترته 
بثوبك » لكان خيراً لك ". 

وبهذا جزم الشافعيّ 5ه فقال : أحبٌ لمن أصاب ذنباً فستره الله 
عليه أن يستره على نفسه ويتوب » واحتجٌ بقصّة ماعز مع أبي بكر 
وخمر. 

وقال ابن العربيّ : هذا كلّه في غير المجاهر . فأمّا إذا كان متظاهراً 
بالفاحشة مجاهراً فإني أحبٌ مكاشفته . والتّبريح به » لينزجر هو 
5 

وقد استشكل استحباب السّتر مع ما وقع من الثناء على ماعز 
والغامدية. 

وأجاب شيخنا " في شرح التّرمذيٌ " بأن الغامديّة كان ظهر بها 
الحبل مع كونها غير ذات زوج فتعذّر الاستتار للاطّلاع على ما يشعر 
بالفاحشة » ومن ثم قيّد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك 
ما يشعر بضذه » وإن وجد فالرّفع إلى الإمام ليقيم عليه الحد أفضل. 
انتهى. 

والذي يظهر . أن السّتر مستحبٌء والرّفع لقصد المبالغة في التتطهير 
أحبٌ. والعلم عند الله تعالى. 

وفيه. التَتبّت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته » يا وقع في 
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هذه القصة من ترديده والإياء إليه بالرّجوع » والإشارة إلى قبول 
دعواه إن ادّعى إكراهاً أو خطأ في معنى الزّنا » أو مباشرة دون الفرج 
مثلاً أو غير ذلك. 

وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد . 
والتّصريح فيه بها يستحيى من التَلفظ به من أنواع الرّفث في القول , 
من أجل الحاجة الملجتة لذلك. 

وفيه نداء الكبير بالضّوت العالي » وإعراض الإمام عن من أقرٌ بأمر 
محتمل لإقامة الحدّ ء لاحتمال أن يفسّره بم| لا يوجب حداً أو يرجع . 
واننتفساره هن شروط ذلك ليرثب عليه مقتضاة» وأن إقراز المجنون 
لاغ » والتعريض للمقرٌ بآن يرجع », وآنّه إذا رجع قبل. 

ا ابن العربيّ : وجاء عن مالك رواية » أنه لا أثر لرجوعه . 
وحديث النبي يَكَِةِ أحق أن يتبع. 

وفيه. أنه يستحبٌ لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها , 
ولأ كن يا اخدا وينداز م الله »وان الفق. أله هين احذا »+ 
فيستحبٌ أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس ى) جرى لماعز مع 
وقد أخرج قصّته معهم| في " الموطأ '" عن يحبى بن سعيد عن سعيد 
بن المسيّب مرسلة » ووصله أبو داود وغيره من رواية يزيد بن نعيم 
بن هزّال عن أبيه. وني القصّة أن النْبِيّ كك قال لزّالٍ : لو سترته 
بغوبك لكان خيراً لك. 
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"رطا" عو بهد كرك هذا اتيت ن علس 
فيه يزيد بن نعيم » فقال هرّال : جدّي جدّي ‏ وهذا الحديث حق. 

قال الباجيّ : المعنى خيراً لك مما أمرته به من إظهار أمره » وكان 
ستره بأن يأمره بالتّوبة والكتمان كما أمره أبو بكر وعمرء وذِكر الثوب 
بالعة + أي لو 1 قد القبيل إلى عناوه لا ترواناك مو ملم امون + 
كان أفضل مما أشرت به عليه من الإظهار. 

واستدل به على اشتراط تكرير الإقرار بالزّنا أربعاً لظاهر قوله " 
فلا شهد على نفسه أربع شهادات " فإِنْ فيه إشعاراً أن العدد هو 
العلة تاقفن | قانة الث عليه ورلا لام بيهن زليه اولان 
في حديث ابن عبّاس " قال لاعزٍ : قد شهدت على نفسك أربع 
شهادات » اذهبوا به فار حموه '". 

وقد تقام ما يؤيّده » ويؤيّد القياس على عدد شهود الزنا دون غيره 
من الحدود . وهو قول الكوفيّين والرّاجح عند الحنابلة. 

وزاد ابن أبي ليل » فاشترط أن تتعدد مجالس الإقرار » وهي رواية 
عن الحنفية. 

وتمسّكوا بصورة الواقعة » لكنّ الرّوايات فيها اختلفت » والذي 
يظهر أنْ المجالس تعدّدت لكن لا بعدد الإقرار » فأكثر ما ثُقل في ذلك 
أنه أقرّ مرّتين » ثمّ عاد من الغد فآقرٌ مرّتين. كا تقدّم بيانه من عند 
مسلم. 


وتأوّل الجمهور , بأن ذلك وقع في قصّة ماعز » وهي واقعة حالٍ» 
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فجاز أن يكون لزيادة الاستثبات. 

ويؤيّد هذا الجواب ما تقدم في سياق حديث أب هريرة » وما وقع 
عند مسلم في قضّة الغامديّة حيث قالت كا جاءت : طهّرنيٍ » فقال : 
ويحك ارجعي فاستغفري » قالت : أراك تريد أن تردّدني ىا ردّدت 
ماعزاً » إئها حُبل من الزّنا. فلم يؤتحر إقامة الحدّ عليها إِلَّا لكونها 
حبلى . فلا وضعث أمر برجمها » ول يستفسرها مرّة أخرى , ولا اعتبر 
تكرير إقرارها » ولا تعدّد المجالس. 

وكذا وقع في قصّة العسيف حيث قال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
» فإن اعترفت فارجمها. وفيه : فغدا عليها » فاعترفت فرجمها. و1 
يذكر تعره الاغترافولآ المجالس. 

وتقدّم قريباً مع شرحه مستوق. 

وأجابوا عن القياس المذكوى ؟ يآنٌ القدل لأ يقيل افيه إلا شاهدان 
بخلاف سائر الأموال فيقبل فيها شاهد وامرأتان » فكان قياس ذلك 
الايعكرظ الأقراز:بالقل مركن موق انوا آنه ركني ذه مدة. 

فإن قلت : والاستدلال بمجرّد عدم الذكر في قضّة العسيف وغيره 
فيه نظرٌ » فإِنْ عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع , فإذا ثبت كون 
العدد شرطاً » فالسّكوت عن ذكره» يحتمل أن يكون لعلم المأمور به. 

وأمّا قول الغامديّة " تريد أن ترددق كا ودذت ماعزاً "البقم 
التمسّك به 

لكن أجاب الطيبيٌ : أن قوها " إِئّْها حبلى من الزّنا " فيه إشارة إلى 
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أن حاها مغايرة لحال ماعز ء لأمّها وإن اشتركا في الزّنا » لكنّ العلة 
غير جامعة . لأنْ ماعزاً كان متمكناً من الرّجوع عن إقراره بخلافها . 
فكأئّها قالت أنا غير متمكنة من الإنكار بعد الإقرار » لظهور الحمل 
بها بخلافه. 

وتعقب : بأنّه كان يمكنها أن تدّعي إكراهاً أو خطأ أو شبهة. 

وفيه. أَنْ الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرّجم فيمن أقرٌ » وإن كان ذلك 
مستحبّاً . لأنْ الإمام إذا بدأ مع كونه مأموراً بالتَّت والاحتياط فيه . 
كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل في الحكم وإلى الحض على 
التتبّت في الحكم » وهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرّجم بالبيّنة. 

وفيه جواز تفويض الإمام إقامة ا لح لغيره. 

واستدل به على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم . لأنْه ] يذكر في 
حديث الباب » بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم فقال 
: " فا حفرنا له » ولا أوثقناه "» ولكن وقع في حديث بريدة عنده 
"افيطل لسخفيرة ". 

ويمكن الجمع : بأنْ المنفيّ حفيرة لا يمكنه الوثوب منها ء والمثبت 
كي 


ع 


أو أنئّهم في أوّل الأمرم يحفروا له » ثمّ ا فرّ فأدركوه حفروا له 
حفيرة » فاتتصب لحم فيها حتى فرغوا منه. 

وعند الشافعيّة : لا يحفر للرّجل. 

وني وجه : يتخيّر الإمام » وهو أرجح لثبوته في قصّة ماعز ‏ فالمثبت 
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مقدّمٌ على النّافي » وقد جمع بينهم| بها دلّ على وجود حفر في الجملة. 

وفي المرأة أوجه . ثالثها. الأصحّ - إن ثبت زناها بالبيّنة - استحبٌ 
لا بالإقرار. 

وعن الأئمّة الثلاثة في المشهور عنهم. لا يحفر. 

وقال أبو يوسف وأبو ثور : يحفر للرّجل وللمرأة. 

وفيه. جواز تلقين المقرٌ بما يوجب الحدّ . ما يدفع به عنه الحدّ » وأن 
الحدّ لا يجب إِلّا بالإقرار الصضّريح » ومن نّم شرط على من شهد بالزّنا 
أن يقول رأيته : ولّج ذكره في فرجها أو ما أشبه ذلك . ولا يكفي أن 
يقول أشهد أنه زنى 

ثبت عن حماعة من الصّحابة تلقين المقرٌ بالحد. ىا أخرجه مالك 
عن عمر » وابن أبي شيبة ”© عن أبي الدرداء » وعن عل في قصّة 


١ اهو‎ 0 
١ شراحة.”‎ 


ومنهم من خصٌ التلقين بمن يظن به أنه يجهل حكم الزنا » وهو 


)١(‏ وقع في مطبوع الفتح » أخرجه مالك عن عمرو بن أبي شيبة عن أبي الدرداء. ولعلّ 
الصواب ما أثبته . والله أعلم 

(0؟) قصة شراحة أخرجها البخاري مختصرة كا تقدّم ص 5١5‏ . أما رواية التلقين فقد 
ذكرها الشارح ضمن روايات الحديث . 
فقال : وذكر ابن عبد البرء أن في تفسير سنيد بن داود من طريق أخرى إلى الشعبي 
قال : أي علي بشراحة فقال لما : لعلّ رجلاً استكرهك ؟: قالت : لاء قال : فلعله أتاكِ 
وفك ناه '؟ انالك + ا قال + لعل زولك مزع عدون © كاله لأ قآمرها 
فحبست . فلما وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها ماثئة » ثم ردها إلى الحبس » » فلا 
كان يوم الجمعة حفر لها ورجمها . اه 
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قول أبي ثور. 

وعند المالكية : ستقى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات » ونجوز 
تلقين من عداه وليس ذلك بشرط. 

وفيه. ترك سجن من اعترف بالرّنا في مدّة الاستثبات وفي الحامل 
حتّى تضع » وقيل : إن المدينة م يكن بها حينتذٍ سجن » وإلَّا كان 
يسلم كل جانٍ لوليه. 

وقال ابن العريّ : إِنَّ) 1 يأمر بسجنه ولا التوكيل به . لأن رجوعه 
مقبول » فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع » ويؤخذ 
من قوله " هل أحصنت ؟ " وجوب الاستفسار عن الحال التى 
تختلف الأحكام باختلافها. 

وقيف: أن إقران الشكراق لأ أثر له يوغل من فوته " اسسكهو " 
والذين اعتبروه وقالوا إن طفله زال-سشعضعه ه ولا دلالة في قصة 
ماعز » لاحتمال تقدّمها على تحريم الخمر » أو أن سكره وقع عن غير 


3 


وفيه. أن المقرٌ بالزّنا إذا أقرّ يترك » فإن صرّح بالرّجوع فذاك ء وإِلا 
اتبع ورجم » وهو قول الشافعيّ وأحمد ( ودلالته من قصة ماعز 
ظاهرة. 

وقد وقع في حديث نعيم بن هزّال : هلا تركتموه لعله يتوب 
فيتوب الله عليه. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وحسنه . 


وللتَرْمِذيٌ نحوه من حديث أبي هريرة. وصحّحه الحاكم أيضا. 
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وعند أبي داود من حديث بريدة قال : كنا أصحاب رسول الله كن 
نتحدّث ء أنْ ماعزاً والغامديّة لو رجعا ل يطلبها. 

وعند المالكيّة في المشهور ء لا يترك إذا هرب. 

وقبل : يشترط أن يؤخذ على الفور . فإن ل يؤخذ ترك. 

وعن ابن عيينة. إن أخذ ني الحال كمل عليه الحدّ » وإن أخذ بعد 
ياه ترك 

وعن أشهب. إن ذكر عذراً يقبل ترك وإلّا فلا ء ونقله القعنبيّ عن 
مالك . وحكى الكجيّ عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة. 

ومنهم من قيده ب| بعد إقراره عند الحاكم. 

واحتسُوا : بأن الذين رجموه حتّى مات بعد أن هرب » لَّ يلزموا 
بديته فلو شرع تركه لوجبت عليهم الدية. 

والجواب : أنه يصرّح بالرّجوع » ول يقل أحدٌ إِنْ حدّ الرّجم 
يسقط بمجرّد ا هرب » وقد عبّر في حديث بريدة بقوله " لعله يتوب " 

وفيه. أن المرجوم في الحدّ لا تشرع الصّلاة عليه إذا مات بالحدّ , 
ويأي البحث فيه قريباً. 

وفيه. أن من وجد منه ريح الخمر وجب عليه الحدّ » من جهة 
استنكاه ماعز بعد أن قال له : أشربث حرا ؟. 

قال القرطبيٌ : وهو قول مالك والشافعيّ » كذا قال. 

وقال المازريّ : استدل به بعضهم ء على أنْ طلاق السّكران لا يقع. 

وتعقبه عياض : بأنّه لا يلزم من درء الحدّ به أنّه لا يقع طلاقه . 
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لوجود تبمته على ما يظهره من عدم العقل » قال : وم يختلف في غير 
الطافح أن طلاقه لازم. 

قال : ومذهبنا التزامه بجميع أحكام الصّحيح » لأنه أدخل ذلك 
على نفسه » وهو حقيقة مذهب الشَّافعيَ » واستثنى من أَكرِه » ومن 
شرب ماظن أنه غير مسكر ء ووافقه بعض متأخري المالكيّة. 

وقال النوويّ : الصضّحبح عندنا صحّة إقرار الشّكران ونفوذ أقواله 
في| له وعليه. 

قال : والسّؤال عن شربه الخمر محمول عندنا على أنه لو كان 
سكراناً 1 يقم عليه الحدٌ. 

كذا أطلق » فألزم التّناقض » وليس كذلك. فإِنْ مراده ل يقم عليه 
الحدٌ لوجود الشبهة » | تقدّم من كلام عياض. 

قلت : روى ابن أبي شيبة عن الزهريٌّ قال : قال رجل لعمر بن 
عبد العزيز : طلقتٌ امرأتي وأنا سكران » فكان رأي عمر بن عبد 
العزيز مع رأينا » أن يجلده ويفرّق بينه وبين امرأته » حتى حدثه أبان 
بن غقان بن عنان عن أبيفاء أنه قال : لبس خل الجنرن ولا عل 
الشّكران طلاق » قال عمر : تأمرونني وهذا يحدّثني عن عثان ؟ 
فجلده » ورد إليه امرأته. 

وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعاً عن هشيم عن عبد الله 
بن طلحة الخزاعيّ عن أبي يزيد المزيّ عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : 
ليس لسكران » ولا لمضطهد طلاق. 
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المضطهد : بضاد معجمة ساكنة ثمّ طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثمّ 
مهملة » هو المغلوب المقهور. 

وقد ذهب إلى عدم وقوع طلاق السّكران أيضاً. 

أبو الشعثاء وعطاء وطاوسٌ وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد 
ال شي رون الابيد وسار وار 
والليث وإسحاق والمزنٌ. 

واختاره الطّحاويّ » واحتجٌ بأنّهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا 
يقع قال : والسّكران معتوه بسكره. 

وقال بوقوعه طائفة من التابعين. 

كسعيد بن المسيّب والحسن وإبراهيم والزُهريٌ والشعبيٌ » وبه قال 
الأوزاعيٌ والثوريّ ومالك وأبو حنيفة. 

وعن الشافعيٌ قولان : المصحّح منههما وقوعه . والخلاف عند 
الحنابلة » لكنّ التّرجيح بالعكس. 

وقال ابن المرابط : إذا تيقئًا ذهاب عقل السّكران. ل يلزمه طلاق » 
وإلا لزمه. وقد جعل الله حد السّكر الذي تبطل به الصّلاة أن لا يعلم 
وامقول: 

وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه » وَإِنَّم) استدل من قال 
بوقوعه مطلقاً أنه عاص بفعله ل يزل عنه الخطاب بذلك » ولا الإثم 
لأه يؤمر بقضاء الصّلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في 
السّكر أو فيه. 
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وأجاب الطّحاويّ : بأنّه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون 
ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره ‏ إذ لا فرق بين من 
عجر عن القيام في الصّلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه » كمن 
كسر رِجُلٌ نفسه فإنّه يسقط عنه فرض القيام. 

وتعقب : بأنْ القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا. 

وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج شضباة الخلو اه تيان التاكم 
يجب عليه قضاء الصّلاة » ولا يقع طلاقه فافترقا. 

وقال ابن بطّالٍ : الأصل في السّكران العقل . والسّكر شيء طرأ 
على عقله » فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل 
حتى يثبت ذهاب عقله. 

ومن المذاهب الظريفة فيه قول الليث : يعمل بأفعاله ولا يعمل 
بأقواله » لأنّهِ يلتذٌ بفعله » ويشفي غيظه » ولا يفقه أكثر ما يقول » وقد 
قال تعالى لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) . 

كول اسه البعارى "لمن عكرق اللسجدع حل إذا أن 
على حدٌّ » أمر أن يخرج من المسجد فيقام ". 

كأنّه يشير بهذه التّرجمة إلى من خصٌ جوارٌ الُكم في المسجد با إذا 
يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد » أو يقع به للمسجد نقص 

وروى ابن أبي شيبة وعبد الرّزْاقَ كلاهما من طريق طارق بن 
شهاب قال : أتي عمر بن الخطاب برجل في حدّ فقال : أخرجاه من 
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المسجد ء ثم اضرباه. وسنده على شرط الشيخين. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن معقل - وهو بمهملةٍ ساكنة 
قاف مكسورة ت أن لذ جاء إلى غاة كسازه + تال يا فين 
أخرجه من المسجد فأقم عليه الحدٌ. وفي سنده من فيه مقال. 

ثم ذكر البخاري حديث أب هريرة في قصّة الذي أقرٌء أنه زنى 
فأعرض عنه » وفيه أبك جنون ؟ قال : لا. قال : اذهبوا به فار جموه. 

وهذا القدرء هو المراد في النَرّحمة » ولكنّه لا يَسْلّم من خدش . لأن 
الرّجم يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره ما لا يلائم المسجد » فلا 
يلزم من تركه فيه » ترك إقامة غيره من الحدود. 

قال ابن بطّال : ذهب إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد . 
الكوفيّون والشافعيّ وأحمد وإسحاق , وأجازه الشعبىّ وابن أبي ليلل . 
وقال مالك : لا بأس بالضُرب بالسّياط اليسيرة » فإذا كثرت الحدود 
فليكن ذلك خارج المسجد. 

قال ابن بطّال : وقول من نرّْه المسجد عن ذلك أولى » وفي الباب 
حديثان ضعيفان في النهي عن إقامة الحدود في المساجد. انتهى. 

والمشهور فيه حديث مكحول عن أبي الدرداء وواثلة و 
مرفوعاً " جنْبوا مساجدكم صبيانكم " الحديث » وفيه " وإقامة 
حدودكم ". 

أخرجه البيهقيّ في الخلافيّات » وأصله في ابن ماجه من حديث 
واثلة فقط . وليس فيه ذكر الحدود. وسنده ضعيف. 


ما 


اح 
06 


كتاب الحدود 
45 


ولابن ماجه من حديث ابن عمر رفعه : خصال لا تنبغى في 
االسجق:: لا يتخل طريقا الخديظ . وفه :ولا تضرب فيه بحد. 
وستاع معني رشا 

وقال ابن المنير : من كَره إدخال الميّت المسجد للصّلاة عليه خشية 
أن يخرج منه شيء » أولى بأن يقول لا يقام الحدٌ في المسجد ‏ إذ لا يؤمن 
خروج الدّم من المجلود » وينبغي أن يكون في القتل أولى بالمنع. 
تكميل آخر : زاد البخاري في آخره : فقال له النْبيْ يله خيراً . 
وضل غلية رواه عن محمود حذّثنا عبد الرَّزْاق أخيرنا معمرٌ عن 
الزهري, به. 

قال البخاري : لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري : فصل عليه. 
سكل أبو عبد الله : فصل عليه يصمح ؟ قال : رواه معمرٌ » قيل له : رواه 
قوله " فقال له النْبيّ كَةٍ خيراً " أي : ذكره بجميل » ووقع في 
حديث أبِي سعيد عند مسلم " ف استغفر له ولا سبّه " وفي حديث 
بريدة عنده " فكان الناس فيه فرقتين : قائل يقول : لقد هلك لقد 
أحاطت به خطيئته » وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز » 
فلبثوا ثلاثاً » ثم جاء رسول الله َك فقال : استغفروا لماعز بن مالك. 
وق ديك يريد أيفا "" لقد تانداقوبة لو مف حل أن 
لوسعتهم " وفي حديث أبي هريرة عند النسائيٌ " لقد رأيته بين أغبار 
الجئة ينغمس " قال : يعني يتنعم كذا في الأصل. 
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وفي حديث جابر عند أبي عوانة " فقد رأيته يتتخضخض في أنهار 
الجنة " وفي حديث اللجلاج عند أبي داود والنسائيٌ " ولا تقل له 
خبيث لحو عند الله أطيب من ريح المسك " وفي حديث أبي الفيض 
عند التَرَمذيٌ " لا تشتمه " وفي حديث أبي ذرٌ عند أحمد " قد غفر له 
وأدخل الحنة ". 

قوله " وصلَّ عليه " هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد 
الرّزّاق » وخالفه محمّد بن يحبى الذّهلّ وجماعة عن عبد الرَّرَاق ‏ 
فقالوا في آخره " ول يصلّ عليه ". 

قال المنذريٌ في "حاشية السّئن" : رواه ثانية أنفس عن عبد الرّزّاقَ 
فلم يذكروا قوله " وصلَّ عليه ". 

قلت : قد أخرجه أحمد في "مسنده" عن عبد الرَّزْاق » ومسلم عن 
إسحاق بن راهويه » وأبو داود عن محمّد بن المتوكل العسقلانىٌ » وابن 
حبّان من طريقه » زاد أبو داود والحسن بن علّ الخلال » والتٌرمذيٌ 
عن الحسن بن عل المذكور » والنسائيٌ وابن الجارود عن ممّد بن 

زاد النسائيٌ ومحمّد بن رافع ونوح بن حبيب ٠»‏ والإساعيلٌ 
والدارقطنيٌ من طريق أحمد بن منصور الرّماديٌ. زاد الإساعيلٌ . 
ومحمّد بن عبد الملك بن زنجويه » وأخرجه أبو عوانة عن الدَّبريٌّ 
ومحمّد بن سهل الصَغانقٌ. 

فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا حموداً » منهم : من سكت 
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عن الزيادة » ومنهم : من صرّح بنفيها. 

وقول البخاري ( ول يقل يونس وابن جريج عن الزّهريّ : وصلّ 
عليه ) أمّا رواية يونس فوصلها البخاري 8 الله. ولفظه " فأمر به 
فرجم » وكان قد أحصن ". 

وأمّا رواية ابن جريج » فوصلها مسلم مقرونة برواية معمر » و 
من اك د يدانه يمان ال وول ل ميديو ير لمي ود 
طريقه » فلم يذكر فيه " وصلّ عليه " 

فوله + " سكل أبو عبد الله..هل قوله ( فصل غليه ) يضح آم لا ؟ 
قال : رواه معمر ء قيل له : هل رواه غير معمر ؟ قال : لا " وقع هذا 
الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربريّ » وأبو عبد الله هو 
الخاري: 

وقد اعترض عليه في جزمه » بأن معمراً روى هذه الزّيادة » مع أن 
المنفرد بها إِنّ) هو محمود بن غيلان عن عبد الرّراق » وقد خالفه العدد 
الكثير من الحفاظ , فصرّحوا بأنّه ‏ يصل عليه. 

لكن ظهر لي » أن البخاريّ قويت عنده رواية محمود بالشّواهد . 
فقد أخرج عبد الرّزّاق أيضاً - وهو في "السّئن" لأبي قرّة من وجه 
أخرح هن أي امائة ين هال بن عضيف فق رمام قال #لقول :يا 
رسولٌ الله أتصل عليه ؟ قال : لا. قال : فلا كان من الغد قال : صلّوا 
على صاحبكم » فصل عليه رسول الله يل والنّاس. 

فهذا الخبر يجمع الاختلاف » فتحمل رواية النّفي على أنه يصل 
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عليه حين رجم . ورواية الإثبات على أنه يِةِ عليه في اليوم الثاني. 
وكذا طريق الجمع لا أخرجه أبو داود عن بريدة ء أَنْ النْبِي كله 1 
يأمر بالصّلاة على ماعز . ول ينه عن الصّلاة عليه. 

ويتأيّد بها أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصينٍ » في قصّة 
الجهنيّة التي زنت ورجمت .ء أنَّ النىّ يك صل عليها » فقال له عمر : 
أتصلٍ عليها وقد زنت ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين 
وحكى المنذريٌّ قولّ من حمل الصّلاة في الخبر على الدّعاء. 

ثم قال : في قصّة الجهنيّة دلالة على توهين هذا الاحتمال. 

قال : وكذا أجاب النُوويٌ فقال : إِنّه فاسد , لأن التأويل لا يصار 
إلبه ]لاعف الاضطرار البذمنولة اعيظ اهنا 

وقال ابن العريّ : 1 يثبت أن الى يل صل على ماعز » قال : 
اجا جع م عن ساود دن انا ننه ريا حرفت ع 
وماعز إِنَّ) جاء مستفهاً. 

قال : وهو جوابٌ واو» وقيل : لأنّه قئله غضباً لله وصلاته رحمة 
فتنافياء قال : وهذا فاسد ء لأَنّْ الغضب. انتهى. 

قال : ومحل الرّحمة باق » والجواب المرضيّ , أن الإمام حيث ترك 
الصّلاة على المحدود كان ردعاً لغيره. 

قلت #يوقامه أن يقال » وحيفى فل هليه كرة عناك قري :و 
يحتاج معها إلى الرّدع » فيختلف حينئنٍ باختلاف الأشخاص. 
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وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. 

فقال مالك : يأمر الإمام بالرّجم » ولا يتولاه بنفسه » ولا يرفع عنه 
حتى يموت . ويخى بينه وبين أهله يغسّلونه ويصلون عليه » ولا 
يصن عليه الإمام ردعاً لأهل المعاصي إذا علموا أنه مين لا يُصلٌ عليه 
» ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله. 

وعن بعض الالكيّة : يجوز للإمام أن يُصلّ عليه » وبه قال 
الجمهور. 

والمعروف عن مالك .ء أنه يكره للإمام وأهل الفضل الصّلاة على 


المرجوم » وهو قول أحمد. 
وعن الشافعيّ. لا يكره » وهو قول الجمهور . وعن الزّهريّ. لا 
يُصل على المرجوم ولا على قاتل نفسه. 


وعن قنادة لا صل عل المولود من الرّناً: 

وأطلق عياض ء فقال : 1 يختلف العلماء في الصّلاة على أهل الفسق 
والمعاصي والمقتولين في الحدود . وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل 
إلّا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين » وما ذهب إليه الحسن في 
الميّة من نفاس الزّناء وما ذهب إليه الزهريّ وقتادة. 

قال : وحديث الباب في قصّة الغامديّة حجّة للجمهور. والله أعلم 
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الحدبت الخامسر 

ه"- وعن عبد الله بن عمر كه . أنه قال : إِنّْ اليهود جاءوا إلى 
رسول ذَلكةِ فذكروا له : أن امرأةٌ منهم ورجلاً زنيا » فقال لهم رسول 
الله يَكِدٍ : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم 
وتجلدون » قال عبد الله بن سلام : كذبتم . إِنَّ فيها آبة الرجم ٠‏ فأنّوا 
القور|113تز وهاه قرظين ادعب ينه خل آله الرسى ءقتر ا ماقيلها 
وما بعدها . فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يده ء فإذا 
فيها آية الرجم » فقال : صدق يا محمّد » فأمر بم النبيّ كك فرّجماء قال 
: فرأيت الرجل . يجنأ على المرأة يقيها الحجارة.() 

قال المصنّف : يجنأ : ينحني. الرّجل الذي وضع يده على آية الرجم. 
هو عبد الله بن صوريا. 

قوله : ( إِنّ اليهود جاءوا إلى رسول الله بَِةِ ‏ فذكروا له أن رجلاً 
منهم وامرأة زنيا ) ذكر السّهِينَ عن ابن العري » أن اسم المرأة بُسرة - 
بضمٌ الموحدة وسكون المهملة - ول يسم الرّجل. 

يكن ألو رداره التبي :لق الل رمن ظرين الأعرك سنت رجلا 
من مزينة » تمن تبع العلم » وكان عند سعيد بن المسيّب يحدث عن أبي 
هريرة قال : زنى رجلٌ من اليهود بامرأةٍ » فقال بعضهم لبعض : 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1757517515 )1/٠١463594016 355606578٠‏ ومسلم 
(6) من طرق عن نافع عن ابن عمر طه. 
وأخرجه البخاري ( 55777 ) من وجه أخر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحوه. 
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اذهبوا بنا إلى هذا النبيٌ » فإِنّه بعث بالتخفيف . فإن أفتانا بفتيا دون 
الرّجم قبلناها واحتججنا بها عند الله » وقلنا فتيا نبي من أنبيائك. قال 
: فأتوا النبيّ بيةٍ » وهو جالس في المسجد في أصحابه » فقالوا : يا أبا 
القاسم. ما ترى في رجل وامرأة زنيا منهم. 

ونقل ابن العريّ عن الطبريٌّ والثعلبيّ عن المفسّرين قالوا : انطلق 
قوم من قريظة والنضير منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد 
وسعيد بن عمرو ومالك بن الصّيف وكنانة بن أبي الحقيق وشاس بن 
قيس ويوسف بن عازوراء » فسألوا النبيّ ِةِ ه وكان رجل وامرأة من 
أشراف أهل خيبر زنيا واسم المرأة بسرة » وكانت خيبر حينئذٍ حرباً . 
فقال لهم : اسألوه » فنزل جبريل على النبيّ كْةِ فقال : اجعل بينك 
وبينهم ابن صوريًا " فذكر القصّة مطوّلة. 

ولفظ الطبريّ من طريق الزّهريّ المذكورة " إِنْ أحبار اليهود 
اجتمعوا في بيت المدراس » وقد زنى رجلٌ منهم بعد إحصانه بامرأة 
منهم قد أحصنت. فذكر القصّة. وفيها. فقال : اخرجوا إلى عبد الله 
بن صوريًا الأعور ". 

قال ابن إسحاق : ويقال : إِثّْهم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب 
ووهب بن مبوداء فخلا النبيّ بَكِةِ » بابن صوريًا " فذكر الحديث. 

ووقع عند مسلم من حديث البراء : مر على النبيّ كَل بيهوديٌ 
غَن] جلودا. فدعاهم فقال : هكذا تجدون حد الرّان في كتابكم ؟ 
قالوا : نعم. 
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وهذا يخالف الأوّل » من حيث إِنْ فيه أثّهم ابتدءوا السَّؤال قبل 
إقامة الحدّ» وفي هذا أئّهم أقاموا الحدّ قبل السّؤال. 
ويمكن الجمع بالتعدة : بأن يكون الذيغ سألوا عنهما غير الذي 
جلدوه. 
ويحتمل أن يكون : بادروا فجلدوه , ثمٌّ بدا لهم فسألوا فاتّفق المرور 
بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك » فأمرهم بإحضارهما فوقع ما وقع 
والعلم عند الله. 
ويؤيّد الجمع. ما وقع عند الطَبرانَ من حديث ابن عبّاس » أن 
رهطا من اليهود أتوا النْبيّ ليةِ ‏ ومعهم امرأة » فقالوا : يا محمّد ما 
0 

تم جلدوا الرّجل » ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم . 
ال 000 
ووقع في رواية عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عند مسلم 
" أن لبي أني بيهوديٌّ ويهوديّة زنيا ". ونحوه في رواية عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر في البخاري. ولفظه " أَحْدَنا ". 
وق حابية» عيد ألله.يخ انتارت.عض البزان " أن: اليهوة أنوا 
بيهوديّين زنيا» وقد أحصنا ". 
قوله : ( ما تجدون ني التوراة في شن الرّجم ؟ ) قال الباجيّ : 
يحتمل : أن يكون علم بالوحي .ء أن حكم الرّجم فيها ثابت على ما 
شرع » ل يلحقه تبدّل. 
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ويحتمل : أن يكون علم ذلك بإخبار عبد الله بن سلام وغيره » من 
اسع ميم عن ويه حفل اديه العلم رربت تفلي . 

ويحتمل : أن يكون إِنَّا سألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه . ثم 
يتعلم صحّة ذلك من قِبَل الله تعالى. 

قوله : ( فقالوا : نفضحهم ) بفتح أوّله وثالثه من الفضيحة. 

قوله : ( ويجلدون ) وقع بيان الفضيحة في رواية أيُوبٍ عن نافع في 
البخاري بلفظ " قالوا : نسخم وجوههم ء ونخزيها " وفي رواية عبيد 
الله" بن عمر " قالوا : نسوّد وجوهها ونحمّمها ونخالف بين 
وجوهها. ويطاف ب| ". 

وفي رواية عبد الله بن دينار " أن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه . 
والتجبيه " وفي حديث أب هريرة " يحمّم ويجبّه ويجلد ". 

وقوله " نحمّمها " بمهملة ثم ميم مثقلة » أي : نسكب عليه الماء 
الحميم . 

وقيل : نجعل في وجوهها الحمة بمهملة وميم خفيفة. أي : 
السبواد: 

والتجبيه » أن يحمل الزانيان على حمار » وتقابل أقفيتهما ويطاف 
5 

وجزم إبراهيم الحربيّ » بأنْ تفسير التجبيه من قول الزُهريّ » فكأنّه 


)١(‏ وقع في المطبوع من الفتح " عبد الله " وهو خطأ » والتصويب من صحيح مسلم 
(5). 
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أدرج في الخبرء لأن أصل الحديث من روايته. 

وقال المنذريّ : يشبه أن يكون أصله ال همزة » وأنّْه التجبئة » وهي 
الرّدع والزّجرء يقال : جبّأته تجبيئاً. أي : ردعته. 

والتّجبية أن ينكس رأسه » فيحتمل : أن يكون من فعل به ذلك » 
ينكس رأسه استحياء » فسمّي ذلك الفعل تجبية. 

ويحتمل : أن يكون من الجحبه وهو الاستقبال بالمكروه » وأصله من 
إصابة الجبهة » تقول جَبَهُته إذا أصبت جبهته كرأسته إذا أصبت 


ع 


راسه. 

وقال الفارايَ : جب بفتح الجيم وتشديد الموحّدة » قام قيام الرّاكع 
» وهو عريان. 

وقال الباجيّ : ظاهر الأمرء أَئّمِ قصدوا في جوابهم تحريف حكم 
الثوراة والكذب على النْبيّ » إِمّا رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله 
» وما لأثّهم قصدوا بتحكيمه التَخفيف عن الزَّانِيين » واعتقدوا أن 
ذلك يخرجهم عا وجب عليهم » أو قصدوا اختبار أمره » لأنه من 
المقرّر أن من كان نييّاً لا يقرّ على باطل » فظهر بتوفيق الله نبيّه كذبهم 
وصدقه ء وللّه الحمد. 

قوله : ( قال عبد الله بن سلام : كذبتم » إِنْ فيها الرّجم ) رواية 
أَيُوبٍ وعبيد الله بن عمر " قال : فأتوا بالتوراة » قال : فاتلوها إن كنتم 
صادقين ". 


قوله : ( فأنوا ) بصيغة الفعل الماضى » وفي رواية أيُوبٍ " فجاءوا " 
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وزاد عبيد الله بن عمر " بها فقرءوها " وفي رواية زيد بن أسلم " فأتى 
بها فنزع الوسادة من تحته » فوضع التوراة عليها » ثم قال : آمنت بك 
وبمن أنزلك "."" 

وفي حديث البراء عند مسلم " فدعا رجلاً من علمائهم » فقال : 
أنشدك بالله وبمن أنزله " وفي حديث جابر عند أبي داود " فقال : 
ائتونٍ بأعلم رجلين منكم » فأتي بابن صوريًا ". 

زاد الطّبريٌّ في حديث ابن عبّاس " ائتوني برجلين من علماء بني 
إسرائيل » فأتوه برجلين » أحدهما شابٌ والآخر شيخ » قد سقط 
حاجباه على عينيه من الكبر ". 

ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد , أَنْ اليهود استفتوا رسول الله كله 
» في الزانيين فآفتاهم بالرّجم فأنكروه ء فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم , 
فناشدهم فكتموه » إِلّا رجلاً من أصاغرهم أعور فقال : كذبوك يا 
رسول الله في التّوراة ". 

قوله : ( فََنُوا بالّوراة فنشروها ء فوضع أحدهم يده على آية الرّجم 
؛ فقرأ ما قبلها وما بعدها ) ونحوه في رواية عبد الله بن دينار » وفي 
رواية عبيد الله بن عمر " فوضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرّجم , 
فقراً ما بين يديها وما وراءها ". 

وفي رواية أيُوب " فقالوا لرجل تمن يرضون : يا أعور اقرأ. فقرأ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 4444 ) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر 


ضه به. 
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حتى انتهى إلى موضع منها » فوضع يذه عليه ". 

واسم هذا الرّجل عبد الله بن صوريًا ىا تقدم. 

وقد وقع عند النّقاش في " تفسيره ". أنه أسلم, لكن ذكر مكى في 
'' تفسيره "2 أنه ارتد بعد أن أسلم » كذا ذكر القرطبيٌ. 

ثم وجدته عند الطبريّ بالسّند المتقدّم في الحديث الماضي ”" أن 
امسر ا 
صوريًا » ونزلت فيه [ يا أبّا الرسول لا يحزْنْك الذين يسارعون في 
الكفر ؟ الآية. 

قوله : ( فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده ء فإذا فيها 
الرجر؟ ورووارة عيذ اله بين دينار " فإذا آية الرّجم تحت يده". 
ووقع في حديث البراء " فحدّه الرّجم » ولكنّه كثر في أشرافنا » 
فكنا إذا أخذنا الشّريف تركناه » وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد. 
فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشّريف والوضيع . 
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرّجِم ". 

ووقع بيان ما في التوراة من آية الرّجم في رواية أبي هريرة " 
المحصن والمحضنة إذا زثيا » فقامت عليهها البيّنة ونا » وإن كانث 
المرأة حُبلى » تربّص بها حتّى تضع ما في بطنها " 

وفي حديث جابر عند أبي داود " قالا : نجد في التوراة إذا شهد 


200 أي : من حديث أبي هريرة 5ه عند أبي داود. الذي تقدّم في أول شرح هذا الحديث. 
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أربعة أَئْم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما ". 

زاد البزار من هذا الوجه " فإن وجدوا الرّجل مع المرأة في بيت أو 
في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة » قال : فما منعكى]| أن 
ترجموهماء قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل " 

وفي حديث أب هريرة " ف أَوّلَ ما ارتخصتم أمر الله ؟ قال : زنى ذو 
قرابة من الملك فأخر عنه الرّجم » ثمٌ زنى رجل شريف . فأرادوا رجمه 
» فحال قومه دونه » وقالوا : ابدأ بصاحبك . فاصطلحوا على هذه 
العقوية '". 

وفي حديث ابن عبّاس عند الطَّبرانّ " إِنّا كنا شببة » وكان في نسائنا 
حسن وجهء فكثر فينا» فلم يقم له » فصرنا نجلد " والله أعلم. 

قوله : ( فأمر مهما رسول الله بَكِةٍ فرّجما ) زاد في حديث أبي هريرة 
"فقال النبيّ كله : فإني أحكم با في التوراة " وفي حديث البراء " 
اللهمٌ إني أَوّل من أحبي أمرك إذ أماتوه ". 

ووقع في حديث جابر من الرّيادة أيضاً " فدعا رسول الله كلل 
بالشهود . فجاء أربعة فشهدوا أئْهم رأوا ذكره في فرجها . مثل الميل 
في المكحلة » فأمر به فرجما ". 

قوله : ( فرأيت الرّجلَّ يجنأ) وللبخاري " يحني " كذا في رواية أبي 
ذرٌ عن السّرخسيٌ . بالحاء المهملة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية 
ساكنة. 

يعن الستحل والكشمبهى يجبي ولرن متتوسة لم ابره بلوهر 
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الذي قال ابن دقيق العيد : إِنّه الرّاجح في الرّواية. 

وفي رواية أيُوب " يجانىئ " بضمٌ أوّله وجيم مهموز. 

قال ابن القطّاع : جنأ على الَّىء حنا ظهره عليه. 

وقال]لأضعمة :اجا الس نجدلة نا أى #ححدوياً. 

وقال عياض : الصّحيح في هذا ما قاله أبو عبيدة. يعني : بالجيم 
واطمر. 

وقال ابن عبد البرٌ : وقع في رواية يحيى بن يحيى كالس رخسي 
والضّواب " يحني " أي : يميل. 

وجملة ما حصل لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة عشرة 


اوجه: 


الأؤلان والثالف : ,: بضمَ أوّله وامجيم وكسر النون وبالهمزة. 


04 


الرابع : كالأول . إلا أنه بالموحٌدة بدل الثون. 

الخامس : كالثّاني . إلا آنه بواو بدل التّحتانية. 

نامس : كالازل .إلا باجيم. 

السابع : , بضمٌ أوّله وفتح المهملة وتشديد النون. 

النامه +" عبان '" بالنون: 

التاسع مثله » لكن بالحاء. 

العاشر : مثله » لكنّه بالفاء بدل الثون وبالجيم أيضاً. 

ورأيت في " الزّهريّات " للذَّهلّ بخط الضَياء في هذا الحديث من 


طريق معمر عن الزّهريٌّ " يجاني " بجيم وفاء بغير همز » وعلى الفاء 
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لضع 

قوله : ( يقيها ) بفتح أَوّله ثمّ قاف تفسير لقوله " يحني " وفي رواية 
عبيد الله بن عمر " فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه " ولابن ماجه 
مو هذا الوسيه " مما يها" 

وفي حديث ابن عباس عند الطبرانٌ " فلا وجد مسّ الحجارة » قام 
على صاحبته يحني عليها » يقيها الحجارة حتّى قتلا جميعاً » فكان ذلك 
ما صنع الله لرسوله في تحقيق الزنا منهم|". 

وفي هذا الحديث من الفوائد. 

وجوب الحدّ على الكافر الذَّمّيّ إذا زنى » وهو قول الجمهور ء وفيه 
خلاف عند الشافعيّة. 

وقد ذهل ابن عبد البرّ » فنقل الاتفاق على أنْ شرط الإحصان 
الموجب للرّجم الإسلام. 

يوذ عله ان اناف و ان لكيقه طان ذلك 

ويؤيّد مذهبهما » وقوع التصريح بِأنْ اليهوديّين اللذين رجما ء كانا 
قد أحصنا ى| تقدم نقله. 

وقال المالكيّة ومعظم الحنفيّة وربيعة شيخ مالك : شرط الإحصان 
الإسلام. 

وأجابوا عن حديث الباب : بأنه كَل إنْ) رجمهم|ا بحكم التوراة , 
وليس هو من حكم الإسلام في شيء » وإن| هو من باب تنفيذ الحكم 
عليهم ب! في كتابهم » فإن في التوراة الرّجم على المحصن وغير 
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الحصية. 

قالوا : وكان ذلك أوّل دخول النْبيّ كَل المدينة » وكان مأموراً 
باتباع حكم التوراة والعمل بها حتى ينسخ ذلك في شرعه » فرجَمَ 
اليهوديّين على ذلك الحكم , ثمٌ نسخ ذلك بقوله تعالى ( واللاتي يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنٌ أربعة منكم ) إلى قوله ( أو 
يجعل الله لمن سبيلاً 1 ثمّ نسخ ذلك بالتفرقة بين من أحصن ومن ل 
يحصن كما تقدم . انتهى 

وفي دعوى الرّجم على من ل يحصن نظرٌ . يا تقدّم من رواية 
الطبريّ وغيره. 

وقال مالك : إِنَّا رجم اليهوديّين» لأن اليهود يومئذٍ ] يكن لهم ذمّة 
فتحاكموا إليه. 

وتعقبه الطّحاويّ : بِأنّهِ لو 1 يكن واجباً ما فعله » قال : وإذا أقام 
الحذ على من لا ذمّة له » فلأن يقيمه على من له ذمّة أولى. 

وقال المازريّ : يُعترض على جواب مالك بكونه رجم المرأة » وهو 
يقول : لا تقتل المرأة إِلّا إن أجاب ذلك كان قبل النّههي عن قتل 
النساء. 

وأيّد القرطبيّ أئّهها كانا حربيّين بم أخرجه الطبريّ كما تقدّم » ولا 
حجّة فيه لأنه منقطع. 

قال القرطبيّ : ويُعكّر عليه أن مجيئهم سائلين يوجب لحم عهداً . 
كا لو دخلوا لغرض كتجارةٍ أو رسالة أو نحو ذلك . فإِئّهم في أمان 
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إلى أن يردّوا إلى مأمنهم. 

قلت : ول ينفصل عن هذا إِلّا أن يقول : إِنَّ السّائل عن ذلك ليس 
هو صاحب الواقعة. 

وقال التُوويٌ : دعوى أنّها كان حربيّين باطلةٌ بل كانا من أهل 
العهك, 

كذا قال. وسلَّم بعض امالكيّة : أئّهما كانا من أهل العهد » واحتجٌ 
بِأنَ الحاكم مخبّر إذا تحاكم إليه أهل الذَّمّة » بين أن يحكم فيهم بحكم 
الله » وبين أن يعرض عنهم على ظاهر الآية » فاختار كَلِدٍ في هذه 
الواقعة أن يحكم بينهم. 

وتعقب : بأنْ ذلك لا يستقيم على مذهب مالك », لأنْ شرط 
الإحصان عنده الإسلام وهما كانا كافرين. 

وانفصل ابن العربيّ عن ذلك , بأتَّها كانا محكمين له في الظاهر 
ومختبرين ما عنده في الباطن » هل هو نبي حقٌ أو مسامح في الحق , 
وهذا لا يرفع الإشكال ولا يخلص عن الإيراد. 

ثم قال ابن العريّ : في الحديث أنْ الإسلام ليس شرطاً في 
الإحصارة» واطواب آنه 11) ونههيا الإنانة نليكة خل البهرة فيا 
حكموه فيه من حكم التوراة. فيه نظرء لأنّه كيف يقيم الحجّة عليهم 
با لايراه في شرعه. مع قوله [ وأن احكم بينهم با أنزل الله ) ؟. 

قال : وأجيب بأنْ سياق القصّة يقتضي ما قلناه » ومن نَّمّ استدعى 
تيرد ابحم الخجة عليهم متهم 
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إلى أن قال : والحق أحق أن يتبع » ولو جاءوني لحكمت عليهم 
بالرّجم . و أعتبر الإسلام في الإحصان. 

وقال ابن عبد البرّ : حد الزّاني حقٌ من حقوق الله. وعلى الحاكم 
إقامته » وقد كان لليهود حاكم . وهو الذي حكم رسول الله علد 
فيهما. وقول بعضهم : إِنْ الزّانيين حكّماه دعوى مردودة » واعترض 
أن التحكيم لا يكون إِلّا لغير الحاكم » وأمّا الى وله فحكمه بطريق 
الولاية لا بطريق التحكيم. 

وأجاب الحنفيّة عن رجم اليهوديّين : بأنْه وقع بحكم التوراة. 

وردّه الخطابيّ » لأن الله قال ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) وإنَّما 
جاءه القوم سائلين عن الحكم عنده » | دلَّت عليه الرّواية المذكورة » 
فآشار عليهم با كتموه من حكم التوراة » ولا جائز أن يكون حكم 
الإسلام عنده مخالفاً لذلك » لأنّه لا يجوز الحكم بالمنسوخ ؛ فدلٌ على 
الك لاعف نايت 

وأمّا قوله في حديث أب هريرة : فإني أحكم با في التوراة. ففي 
سنده رجل مبهم » ومع ذلك » فلو ثبت لكان معناه لإقامة الحجة 
عليهم » وهو موافق لشريعته. 

قلت : ويؤيّده أن الرّجم جاء ناسخاً للجلد ى| تقدّم تقريره » و 
يقل أحد : إِنْ الرّجم شرع ثمٌ نسخ بالجلد ثمّ نسخ الجلد بالرّجم » 
وإذا كان حكم الرّجم باقياً منذ شرع ء فا حكم عليه بالرّجم بمجرّد 
حكم التوراة » بل بشرعه الذي استمرٌ حكم التوراة عليه » ول يقدّر 
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أنهم بذلوه فيه| بذلوا. 

وأمّا ما جاء من أن النْبيّ ةِ رجمها أوّل ما قدم المدينة. لقوله في 
بعض طرق القضّة "ا قدم التي كل امدينة أتاه اليهود " 0©. 
فالجواب : أنه لا يلزم من ذلك الفور » ففي بعض طرقه الصّحيحة 
كا تقدّم أئهم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين أصحابه » والمسجد ل 
يكمل بناؤه إِلّا بعد مدّة من دخوله يكل المدينة فبطل الفور. 
وأيضاً ففي حديث عبد الله بن الحارث بن جزء أنه حضر ذلك . 
وعبد الله إِنّا قدم مع أبيه مسلا بعد فتح مكّة » وقد تقدّم حديث ابن 
عبّاس » وفيه ما يشعر بأنّه شاهد ذلك. 

ا لس لان 
الطحاويّ , وقد تقدّم أئْهم اختلفوا في الحفر للمرجومة ”" » فمن يرى 
آنه يحفر لما » تكون في الغالب قاعدةً في الحفرة . 

واختلافهم في إقامة الحدّ عليها قاعدةً أو قائمة إِنَّ)ا هو في الجلد . 
ففي الاستدلال بصورة الجلد على صورة الرّجم. نظر لا يخفى. 
وفيه قبول شهادة أهل الذّمّة بعضهم على بعض » وزعم ابن العربيّ 
أنْ معنى قوله في حديث جابر " فدعا بالشّهود " أي : شهود الإسلام 


)١(‏ أخرجها أبو داود في "السئن" ( 450١‏ ) والبيهقي في "الكبرى" (8 / )47١‏ من 
ام قال : سمعث رجلاً من مزينة يحدّث عن ابن المسيب 
عن أبي هريرة ظيه. قال : زنى رجلٌ وامرأةٌ من اليهود.وق3 أحصناء حرن قدم:رسول 
الله كيد المدينة. فذكر الحديث. وقد ذكر الشارح بعضّ ألفاظه في أول الشرح. 

هه تقدم في شرح حديث قصة ماعز #5 الماضي. 
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على اعترافههما » وقوله " فرجمهما بشهادة الشهود " أي : البيّنة على 
اعترافه. 

وردٌ هذا التأويل : بقوله في نفس ال حديث " إثْهم رأوا ذكرّه في 
فرجها كالميل في المكحلة " وهو صريح في أنْ الشهادة بالمشاهدة لا 
بالاعتراف. 

وقال القرطبيّ : الجمهور على أنْ الكافر لا تقبل شهادته على مسلم 
» ولا على كافر لا في حدّ ولا في غيره » ولا فرق بين السّفر والحضر في 
ذلك وَقَبلَ شهادتهم جماعة من التّابعين وبعض الفقهاء , إذا ] يوجد 
مسلم » واستثنى أحمد : حالة السّفر إذا ل يوجد مسلم. 

وأجاب القرطبيّ عن الجمهور عن واقعة اليهود : بأنّهِ جك نفذ 
عليهم ما علم أنه حكم التّوراة » وألزمهم العمل به » إظهاراً 
لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه , أو كان ذلك خاصّاً مبذه الواقعة. 

كذا قال » والثاني مردود. 

وقال التّوويّ : الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف » فإن ثبت حديث 
جابر فلعل الشهوه كانوا هتلمية + ولا كا غبرة يشهادضيم» ويشعان 
ابا قرا بال نا: 

قلت : ل يثبت أمْم كانوا مسلمين » ويحتمل : أن يكون الشّهود 
أخبروا بذلك » لسؤال بقيّة اليهود لهم » فسمع النبيٌ كل كلامهم , 
وآ يحكم فيهم إِلّا مستنداً يا أطلعه الله تعالى » فحكم في ذلك بالوحي 
؛ وألزمهم الحجّة بينهم ا قال تعالى ( وشهد شاهد من أهلها ) وأن 
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شهودهم شهدوا عليهم عند أحبارهم بها ذكر » فل رفعوا الأمر إلى 
النبيّ كَل استعلم القصّة على وجهها » فذكر كل من حضره من الرّواة 
ما حفظه في ذلك » ول يكن مستند حكم النبِيّ له إلا ما أطلعه الله 
عليه. 

وابغدل يه يعقى الالكثة ..غلن أن المجلرة تخلد قان] + إن كان 
رجلا والمرأة قاعدةً » لقول ابن عمر : رأيت الرّجل يقيها الحجارة. 
فدلّ على أنه كان قائئاً وهي قاعدة. 

وتعقب : بأنّه واقعة عين فلا دلالة فيه » على أنْ قيام الرّجل كان 
بطريق الحكم عليه بذلك. 

واستدل به على رجم المحصن. وقد تقدّم البحث فيه مستوق. "© 

وعلى الاقتصار على الرّجم » ولا يضم إليه الجلد. 

وقد تقدم الخلاف فيه . 

كذا احتجٌ به بعضهم . ولو احتجٌ به لعكسه لكان أقرب , لأنّه في 
حديث البراء عند مسلم " أن الزّاني جلد أوَّلاً ثم رُجم "ى! تقدم ”2. 
لكن يمكن الانفصال ء بأن الجلد الذي وقع له ء لم يكن بحكم 
حاكم. 


وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة » لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت 


)١(‏ في حديث أب هريرة الماضي. وكذا في زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
(0) بلفظ : مرَّ على النبي كَل بيهودي مَُمَّا مجلوداً » فدعاهم كَل » فقال : هكذا تجدون 
حدّ الزاني في كتابكم. الحديث. وفيه : فأمر به فرّجم. الحديث. 
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صحّة النكاح. 

وفيه أنْ الكفار مخاطبون بفروع الشّريعة » وفي أخذه من هذه القصّة 

وفبه أن اليهود كانوا ينسُبون إلى التوراة ما ليس فيها » ولو ل يكن 
مما أقدموا على تبديله » وإلا لكان في الجواب حيدة عن السّؤال » لأنه 
سأل عا يجدون في التوراة » فعدلوا عن ذلك لا يفعلونه » وأوهموا أن 
فعلهم موافق يا في التوراة » فأكذيهم عبد الله بن سلام. 

وقد استدل به بعضهم على أنْهم ل يسقطوا شيئاً من ألفاظها. 

والاستدلال به لذلك غير واضح . لاحتمال خصوص ذلك بهذه 
الواقعة فلا يدل على التّعميم. 

وكذا من استدل به » على أن التّوراة التي أحضرت حيئئذٍ كانت 
كلّها صحيحة سالمة من التّبدِيل » لأنّه يطرقه هذا الاحتمال بعينه » ولا 
يردّه قوله " آمنت بك وبمن أنزلك " » لأنْ المراد أصل التّوراة. 

وفيه اكتفاء الحاكم بترجمانٍ واحد موثوق به. 

واستدل به على أنْ شرع من قبلنا شرع لناء إذا ثبت ذلك لنا بدليل 
قرآن أو حديث صحيح . ما ل يثبت نسخه بشريعة نبّنا أو نبيّهم أو 
شريعتهم » وعلى هذا فيُحمل ما وقع في هذه القصّة » على أَنْ النْبِيّ 
يك علم أن هذا الحكم ل ينسخ من التّوراة أصلاً. 

وفيه من علامات النْبوّة » من جهة أنه أشار في الحديث إلى حكم 
التوراة » وهو أمّيّ ‏ يقرأ التوراة قبل ذلك » فكان الأمر كما أشار إليه. 
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تكميل : زاد البخاري في آخره » قال ابن عمر : فرّجما قريباً من 
حيث موضع الجنائز عند المسجد نكت تكن فرجما عند البلاط " , 
والبلاط : وهو بفتح الموحٌدة وفتح اللام . ما تفرش به الور من 
حجارة وآجرٌ وغير ذلك. 

والمراد بالبلاط هنا » موضع معروف عند باب المسجد النبويٌ كان 
مفروشاً بالبلاط . 

ويؤيّد ذلك قوله في هذا المتن " فرجما عند البلاط". 

وقيل : المراد بالبلاط الأرض الصّلبة . سواء كانت مفروشة أم لا 
ورجحه بعضهم. والرّاجح خلافه. 

قال أبو عبيد البكريّ : البلاط بالمدينة ما بين المسجد والسّوق. 

وحكى ابن بطّال عن ابن حبيب . أنَّ مصلّ الجنائز بالمدينة » كان 
لاصقاً بمسجد التي يللِ من ناحية جهة المشرق. انتهى. 

فإن ثبت فاكال» وإلاً فحتمل أنركون الأزاد :المسجد هنا المصل 
المتخذ للعيدين والاستسقاء . لأنّه 1 يكن عند المسجد النبويّ مكان 
يتهّأ فيه الرّجم » وتقدّم في قصّة ماعز " فرجمناه بالُصلَ ".0" 

ذل ككانيت ابن عمر المذكور . على أنه كان للجنائز مكان معد 
للصّلاة عليها » فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصّلاة على بعض 
الجنائز في المسجد » كان لأمرٍ عارض أو لبيان الجواز. 


وق" الموطأ "عن عمّه أي سهيل : برو اكد يع أعامن غن أبية : 


)١1(‏ تقدم في الحديث الماضي 
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كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب » ونحن عند دار أبي جهم بالبلاط. 

وقد استشكل ابن بطّال ترجمة البخاري " الرجم في البلاط " فقال 
: البلااط وغيره في ذلك سواء. 

وأجاب ابن المنير : بأنّه أراد أن ينبّه على أنْ الرّجم لا يختصٌ بمكانٍ 
معيّن للأمر بالرّجم بِالُصِلٌَ تارة وبالبلاط أخرى. 

قال : ويحتمل أنه أراد أن ينبّهِ على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم . 
لأنْ البلاط لا يتأتّى الحفر فيه. 

ومهذا جزم ابن القيّم » وقال : أراد ردّ رواية بشير بن المهاجر عن 
ابن بريدة عن أبيه » أن النْبيّ يلِةِ أمر » فحُفرث لماعز بن مالك حفرة 
فرجم فيها . أخرجه مسلم . 

قال : هو وهم سرى من قصّة الغامديّة إلى قصّة ماعز. 

فلت ؛ وفعمل. أن يكون آزاد أنيئبّه غل أن المكان الذي جاور 
المسجد لا يعطى حكم المسجد في الاحترام , لأنْ البلاط المشار إليه 
موضع كان مجاوراً للمسجد النَبويّ ى) تقدّم. 

ومع ذلك آمر بالرّجم عنده » وقد وقع في حديث ابن عبّاس عند 
أحمد والحاكم : أمر رسول الله َك برجم اليهوديّين عند باب المسجد. 
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الحدبيث السادسسر 
عن أبي هريرة # , أن رسول الله يَكِةِ قال : لو أنّ رجلاً » أو 
قال امرءاً اطلع عليك بغير إذنك فخدَّفْتَه بحصاةٍ . ففقأت عينه » ما 
كان عليك جناحٌ.”"2 


قوله : ( لو أنّ رجلاً » أو قال : امرءاً اطلع ) في رواية شعيب عن 
أبي الزناد عند البخاري " لو اطّلع في بيتك أحدٌ " الفاعل مؤخر. وهو 


ع هه 


احد. 

قوله : ( بغير إذنك ) احتراز ممّن اطّلع بإِذنٍ . وفي رواية شعيب 
"و تأذن له ". 

قوله : ( فخذفته ) بالحاء المهملة » وكذا في رواية شعيب عند أبي ذرٌ 
والقاببيّ وعند غيرهما » بالخاء المعجمة » وهو أوجه ء لأنَ الرّمي 
بحصاة أو نواة ونحوهما . إِمّا بين الإهام والسّبّابة » وإمًا بين 

وجزم النوويّ » بأنّه في مُسلم بالمعجمة. 

وقال القرطبيّ : الرّواية بالمهملة خطأ» لأنَ في نفس الخبر أنه الرّمي 
بالحصى وهو بالمعجمة جزماً. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5497 ) من طريق شعيب . والبخاري أيضاً (5007 ) ومسلم 
)7١5(‏ من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 
ولمسلم 7١1580‏ ) عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه نحوه. 
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قلت : ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازاً. 

قوله : ( ففقأتَ عينه ) بقافٍ ثم همزة ساكنة. أي : شققت عينه » 
قال ابن القطّاع : فقأ عينه أطفأ ضوأها. 

قوله : ( جناح ) أي : إثم أو مؤاخذة . والمراد بالجناح هنا الحرج. 

وقد أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن ابن عبينة عن أبي 
الزناد بلفظ " ما كان عليك من حرج " » ومن طريق ابن عجلان عن 
أبيه عن الزّهريٌ عن أبي هريرة " ما كان عليك من ذلك من شيء ". 

ووقع عند مسلم من وجه آخر عن أب هريرة بلفظ " من اطلع في 
بيت قوم بغير إذنهم » فقد حل طم أن يفقئوا عينه " أخرجه من رواية 

وفيه رد على من حمل الجناح هنا على الإثم » ورتب على ذلك 
وجوب الذية » إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعهاء لأن وجوب الدّية من 

وورد من وجه آخر عن أبي هريرة أصرح من هذا » عند أحمد وابن 
أبي عاصم والنسائيٌ وصحّحه ابن حبّان والبيهقيّ كلهم من رواية 
بشير بن نبيك عنه بلفظ " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم » ففقئوا 
عينه » فلا دية ولا قصاص " وفي رواية من هذا الوجه " فهو هدر ". 

و 


وهو القول الأول. على جواز رمي من يتجسّس . ولو ل يندفع 
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بالتَّىء الخفيف جاز بالثقيل » وأنّه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو 
هدر. 

القول الثاني : ذهب الالكيّة إلى الققصاص . و أنه لا يجوز قصد العين 
ا ا 

والجات امهو :أن المأذون فيه إذا ثرت الأاذن لذأ يسن تخصية 
» وإن كان الفعل لو تجرّد عن هذا السّببٍ يعد معصية. 

وقد اتَفقوا على جواز دفع الصّائل ولو أتى على نفس المدفوع » وهو 
بغير السّبب المذكور معصية فهذا ملحق به مع ثبوت النْصٌ فيه. 

وأجابوا عن الحديث : بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب » 
ووافق الجمهورٌ منهم ابن نافع. 

وقال يحيى بن عمر منهم : لعل مالكاً ل يبلغه الخبر. 

وقال القرطبيٌ في " المفهم " : ما كان َل بالذي مهم أن يفعل ما لا 
يجوز أو يؤدّي إلى ما لا يجوز ”" . والحمل على رفع الإثم لا يتم مع 
وجود النضّ برفع الحرج » وليس مع التصن قياسن: 

واعتلٌ بعض الالكيّة أيضاً بالإجماع على أنَّ من قصد النَظر إلى 
عورة الآخر ظاهر أن ذلك لا يبيح فقء عينه » ولا سقوط ضمانها 
عمّن فقأهاء فكذا إذا كان المنظور في بيته وتجسّس الثاظر إلى ذلك. 


)١(‏ أخرج البخاري ( 08417 ) ومسلم ( 7١07‏ ) عن سهل بن سعد » أَنَّ رجلا 
اطلع في ججحر في باب رسول الله يَكِِةِ ه ومع رسول الله يََِةِ مدرى يحك به رأسه » فلم| 
رآه رسول الله ككِةِ » قال : لو أعلم أنك تنتظرني » لطعنت به في عينيك . إنما جعل 
الإذن من قبّل البصر. 
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ونازع القرطبيّ في ثبوت هذا الإجماع , وقال : إِنَّ الخبر يتناول كل 

قال : وإذا تناول المطّلع في البيت مع المظئة فتناوله المحقق أولى. 

قلت : وفيه نظرٌ . لأنْ التَطلع إلى ما في داخل البيت ]1 ينحصر في 
النظر إلى شىء معيّن » كعورة الرّجل مثلاً » بل يشمل استكشاف 
الحريم » وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا يجب 
اطلاع كل أحد عليها » ومن ثم ثبت النهي عن التجسس والوعيد 
عليه جيم راد ذلك 

فلو ثبت الإجماع المذعى لم يستلزم رد هذا الحكم الخاصٌ » ومن 
المعلوم أن العاقل يشكل. عليه أن الأجنبئٌ يرى وجه زوجته وابنته 
ونحو ذلك » وكذا في حال ملاعبته أهله أشد مما رأى الأجنبيٌ ذكره 

والذي ألزمه القرطبيٌ صحيحٌ في حقٌ من يروم النظر فيدفعه 
المنظور إليه. 

وني وجه للشافعيّة. لا يشرع في هذه الصّورة. 

وهل يشترط الإنذار قبل الرّمي ؟ وجهان . قيل : يشترط كدفع 
الصّائل » وأصحّهم : لاء لقوله في الحديث " يختله بذلك " 27. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1400 ) ومسلم ( 7١151‏ ) من حديث أنس 5ك » أن رجلاً اطلع 


من بعض حجر النبي كَل » فقام إليه بمشقص أو مشاقص . فكأني أنظر إلى رسول الله 
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وفي حكم المتطلع من خلل الباب » الناظر من كوّة من الدّار» وكذا 
من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره » أو إلى شيء في دار غيره. 

وقيل : المنع مختصٌ بمن كان في ملك المنظور إليه. 

وهل يلحق الاستاع بالنظر ؟. 

وجهان , الأصمٌ . لاء لأن النظر إلى العورة أشدٌ من استماع ذكرها 
» وشرط القياس المساواة أو أولويّة المقيس. وهنا بالعكس. 

واستدل به على اعتبار قدر ما يُرمى به » بحصى الخذف . لقوله في 
حديث الباب " فخذفته " فلو رماه بحجر يقتل أو سهم تعلق به 
القصاص. 

وفي وجه . لا ضمان مطلقاً » ولو ] يندفع إِلّا بذلك جاز. 

ويستثنى من ذلك » من له في تلك الدار زوج أو محرم أو متاع , 
فأراد الاطّلاع عليه فيمتنع رميه للشّبهة . 

وقيل : لا فرق ٠‏ وقيل : يجوز إن ل يكن في الدّار غير حريمه » فإن 
كان فيها غيرهم أنذر فإن انتهى وإِلّا جاز. 

ولو ] يكن في الدّار إِلَّا رجل واحد » هو مالكها أو ساكنهاء ] يجر 
الرّمي قبل الإنذار إلّا إن كان مكشوف العورة. 

وقيل : يجوز مطلقاً » لأنْ من الأحوال ما يكره الاطّلاع عليه ى) 

ولو قضّر صاحب الدّار» بأن ترك الباب مفتوحاً » وكان الثاظر 
مجتازاً » فنظر غير قاصد ل يجز » فإن تعمّد التَظرء فوجهان. أصحّهما. 
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ويلتحق بهذا من نظرٌ من سطح بيته ففيه الخلاف. 

وقد توسّع أصحاب الفروع في نظائر ذلك. 

قال ابن دقيق العيد : وبعض تصرّفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر 
الوارد في ذلك » وبعضها من مقتضى فهم المقصود . وبعضها بالقياس 
على ذلك » والله أعلم. 

تكميل : بوّب عليه البخاري " من أخذ حقه أو اقتصّ دون 
السلطان " أي : من أخذ حقه من غريمه » بغير حكم حاكم » أو 
اقتصّ إذا وجب له على أحد قصاص . في نفس أو طرف . هل يشترط 
أن يرفع أمره إلى الحاكم » أو يجوز أن يستوفيه دون الحاكم » وهو المراد 
بالسّلطان في التّرحمة ؟. 

قال ابن بطال : اثفق أتثّة الففوى. عل أنه لا جوز لأحد أن يفص 
من حقه دون السّلطان. 

قال : وإنما اختلفوا » فيمن أقام الحدٌ على عبده كما تقدّم تفصيله 

قال : وأما أخذ الحقٌّ . فإنّه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال 
خاصّة , إذا جحده إِيّاهِ ولا بيّنة عليه ى| تقدم '". 

ثم أجاب عن حديث الباب : بأنّه خرج على التغليظ والزجر عن 
الاطلاع على عورات النّاس. انتهى. 


)١(‏ وهي مسألة الظفر المشهورة » وقد تقدّم الكلام عليها » ونقل مذاهب أهل العلم 
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قلت : فأمًا من نقل الاتفاق . فكأنه استند فيه . إلى ما أخرجه 
إسماعيل القاضي في " نسخة أبي الزناد " عن الفقهاء الذين ينتهي إلى 
قولهم » ومنه : لا ينبغي لأحدٍ أن يقيم شيئاً من الحدود دون السّلطان 
إلا أنَ للرّجل أن يقيم حدٌّ الزّنا على عبده. 

وهذا إِنّ) هو اتفاق أهل المدينة في زمن أب الرناد. 

وأمّا الجواب : فإن أراد أنه لا يعمل بظاهر الخبر » فهو محل التّزاع. 


كتات الحدود باب حد السرقة 
لاست كد س فتك 
باب حد السرقة 

قال الله تعالى : ( والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديب) ») كذا أطلق في 
الآرة اليد ء و اهسواغل أن المراة البمى إن كادت موستودة, 
واختلفوا. في) لو قطعت الشَّمال عمداً أو خطأًء هل يجزئ ؟. 
وقدّم السّارق على السّارقة » وقدّمت الرّانية على الزّاني » لوجود 
السّرقة غالباً في الذكوريّة » ولأنْ داعية الزّنا في الإناث أكثر » ولأن 
الأنثى سببٌ في وقوع الزّناء إذ لا يتأنتّى غالباً إلا بطواعيتها. 

وقوله : بصيغة الجمع ثم التّئنية » إشارة إلى أن المراد جنس السّارق 
» فلُوحظ فيه المعنى فجمع ء والتّئنية بالتّظرء إلى الجنسين المتلفّظ مهما . 
والسّرقة. بفتح السّين وكسر الرّاء » ويجوز إسكانها » ويجوز كسر 
أل لةوسكوق كانه لد كت 

وعرّفت في الشّرع بأخذ شيءٍ خفية ليس للآخذ أخذه » ومن 
اشترط الحرز. وهم الجمهور ء زاد فيه من حرز مثله. 

قال ابن بطّال : الجرز مستفادٌ من معنى السّرقة يعني في اللغة » 
ويقال لسارق الإبل : الخارب بخاءٍ معجمة معجمة . وللسّارق في المكيال » 
مطففٌ » وللسّارق في الميزان : مسب » في أشياء أخرى. ذكرها ابن 
خالويه في " كتاب ليس ". 

ا ا 
00 
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؛ ليكون أبلغ في الزّجر » ول يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها 
بقدر ما يقطع فيه حمايةً ليد » ثم نا خانت هانت. 

وفي ذلك إشارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعرّيّ. في 
قوله : 

يد بخمس مئين عسجد وديت ما با ها طعت في ربع دينار ؟ 
فأجابه القاسم عبد الوهاب المالكيٌ بقوله : 

صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري 
وشح ذلك. أن الدّية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على 
الأيدي » ولو كان نصاب القطع خمساثئة دينار لكثرت الجنايات على 
الأموال » فظهرت الحكمة في الجانبين » وكان في ذلك صيانة من 
وقد عسر فهم المعنى المقدّم ذكره في الفرق بين السّرقة وبين النهب 
ونحوه . على بعض منكري القياس. 

فقال : القطع في السّرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى . 
فإِنّ الغصب أكثر هتكاً للحرمة من السّرقة » فدلٌ على عدم اعتبار 
القياس » لأنّه إذا لم يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي. 
ونعوابه + أن الآدلة عل. العمل, بالقفياس أشهر من أن يتكلف 
لإيرادها. 
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الحدبت السابع 
65- عن عبد الله بن عمر # ء أنْ النبي كد قطع في مجن قبمته. 
وفي لفظ : ثمنه ثلاثة دراهم.”") 


قوله : ( أن النبيّ يَةٍ قطع ) معناه أمر . لأنه كَكِةِ ل يكن يباشر 
القطع بنفسه. 

وسيأتي أنْ بلالا هو الذي باشر قطع يد المخزوميّة ". 

فيحتمل : أن يكون هو الذي كان موكلا بذلك » ويحتمل : غيره. 

وقد اختلف في حقيقة اليد. 

فقيل : أَوّا من المنتكب ؛ وقيل : من المرفق. 

وقيل : من الكوع » وقبل : من أصول الأصابع. 

فحجّة الأوّل : أنْ العرب تطلق الأيدي على ذلك » ومن الثاني آية 
الوضوء ففيها ( وأيديكم إلى المرافق ) ومن الثالث آية التيمّمِ » ففي 
القرآن ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ] وبيّنت السّنة ى| تقدم 
في بابه '" أنه بَكِةِ مسح على كفيه فقط. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 55176751705151١‏ ) ومسلم 1187 ) من طرق عن نافع 
عن ابن عمر ظك. 
تنبيه : لفظ " قيمته " عند مسلم من طريق مالك عن نافع. وأردها البخاري عن 
الليث بن سعد معلّقاً. ووصلها مسلم. 

(؟) حديث قصة المخزوميّة سيأتي بعد حديث في العمدة. 

(") تقدّم الكلام عليه مستوف في باب التيمم. 
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وأخذ بظاهر الآوّل» بعض الخوارج » ونقل عن سعيد بن المسيّب » 
واستنكره جماعة. 

والثاني : لا نعلم مَن قال به في السّرقة. 

والثالث : قول الجمهور . ونقل بعضهم فيه الإجماع. 

والرّابع : نقل عن يَّ» واستحسنه أبو ثور. 

ورُدَ أنه لا يسمّى مقطوع اليد . لغةَ ولا عرفًا » بل مقطوع 
الأصابع. 

وبحسب هذا الاختلاف . وقع الخلف في محل القطع . 

فقال بالأوّل الخوارج. وهم محجوجون بإجماع السّلف على خلاف 
قولهم. 

وألزم ابن حزم الحنفيّة » بأن يقولوا بالقطع من المرفق » قياسًا على 
الوضيوة دوكلا ركم عند : 

قال : وهو أولى من قياسهم قدر المهر على نصاب السّرقة. 

ونقالهعياقن فقولا قاذ 

وحجّة الجمهور : الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم . لأنْ اليد قبل 
الشّرقة كانت محترمة » فلا جاء النصٌّ بقطع اليد » وكانت تطلق على 
هذه المعاني » وجب أن لا يترك المتيقّن - وهو تحريمها - إِلّا بمتيقن 
وهو القطع من الكف. 

وأمًا الأثر عن علّ » فأخرجه الدّارقطنيٌ من طريق حجيّة بن عديٌّ 


2 
3 


أنَ عليًا قطع من المفصل. 
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وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة ‏ أن النْبِي يَكةِ قطع 
من المفصل. وأورده أبو الشيخ في كتاب "حدٌ السّرقة " من وجه آخر 
عن رجاء عن عديٍّ رفعه مثله » ومن طريق وكيع عن سفيان عن أَبي 
الزبير عن جابر رفعه مثله. 

وأخرج سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال 
: كان عمر يقطع من المفصل » وعلّ يقطع من مشط القدم " وأخرج 
ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي حيوة . أن عليا قطعه من المفصل . 

وجاء عن عل » أنه قطع اليد من الأصابع » والرّجل من مشط 
القدم. أخرجه عبد الرّزْاقَ عن معمر عن قتادة عنه » وهو منقطع , 
وإن كان رجال السّند من رجال الصّحيح » وقد أخرج عبد الرّزْاقَ 
من وجه آخرء أن عليًّا كان يقطع الرّجل من الكعب. 

وذكر الشّافعيّ في كتاب " اختلاف علّ وابن مسعود " . أنْ علي 
كان يقطع من يد السّارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصّة » ويقول 
: أستحبي من الله أن أتركه بلا عمل. 

وهذا يحتمل : أن يكون الابهاه والسّبّابة » وقطع الكف 
والأصابع الثلاثة . 

ويحتمل : أن يكون بقي الكف أيضًا. 

والأوّل أليق » لأنّه موافق لا نقل البخاريّ » أنه قطع من الكفٌ . 
وقد وقع في بعض النسخ بحذف " من " بلفظ " وقطع عن الكفٌ ". 

والأصل أنْ أوّل شيء يقطع من السّارق اليد اليمنى » وهو قول 
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الجمهور . وقد قرأ ابن مسعود [ فاقطعوا أيانما ) . وأخرج سعيد 
بن منصور بسندٍ صحيح عن إبراهيم » قال : هي قراءتنا. يعني 
أضحات انخ مسعوة. 

ونقل فيه عياض. الإجماع » وتُعقب. 

نعم. قد شد من قال : إذا قطع الشَّمال » أجزأت مطلقا » كما هو 
ظاهر النثقل عن قتادة » فقد أخرج عبد الرَّزاق عن معمر عنه ء أنه 
سُئل عن سارق قُدّمِ ليقطع فقدّم شماله » فقطعت ؟ فقال : لا يزاد على 
ذلك » قد أقيم عليه الحد. 

وقال مالك : إن كان عمدًا وجب القصاص على القاطع ووجب 
قطع اليمين » وإن كان خطأ وجبت الدّية » ويجزئ عن السّارق » وكذا 
قال أبو حنيفة. 

وعن الشافعيّ وأحمد قولان في السّارق. 

قوله : ( في محنَّ ) المجنّ بكسر الميم وفتح الحيم » مفعل من 
الاجتنان » وهو الاستتار نما يحاذره المستثر » وكسرت ميمه ء لأنه آلة 
في ذلك. 

ولأ يفا وسموبرواية ابرع سدريي الخزرى ساقي بن املة مين نافع . 
واففئه "01 القن وله تقلع وندرج ل سراق ترقا من م0" لاد 


ثمنه ثلاثة دراهم 0 


)١(‏ وقع في مطبوع الفتح ( صيغة ) وهو خطأ ‏ والصواب ما أثبته » وهو الموافق لروايات 
الحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد والبيهقي وغيرهم. 
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وللبخاري من طريق عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 
أخبرتني عائشة » أنَّ يد السّارق » ]1 تقطع على عهد الي يل » إلّا في 
ثمن بحن حجفةٍ أو ترسٍ. 

ووقع عند الإساعيلٌ من طريق هارون بن إسحاق عن عبدة بن 
رجلا سرق قدحًا ء فأتي به عمر بن عبد العزيز » فقال هشام بن عروة 
قال أبي : إِنَ اليد لا تقطع في الشَّىء الثّافه. ثمّ قال : حدّثتني عائشة. 

وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في " مسنده " عن عبدة بن 
سليمان » وهكذا رواه وكيع وغيره عن هشام » لكن أرسله كلّه. 

فأخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن وكيع. ولفظه عن هشام 
بن عروة عن أبيه قال : كان السّارق في عهد النبيّ كلِ » يقطع في ثمن 
المجنّ » وكان المجنّ يومئظٍ له ثمن » ول يكن يقطع في الشَىء الثّافه. 

والحجّفة بفتح المهملة والجيم ثم فاء » هي الدرقة » وقد تكون من 
خشب أو عظم » وتغلف بالجلد أو غيره » والتّرس مثله » لكن يطارق 
فيه بين جلدين » وقيل : هما بمعنىّ واحد. 

وعلى الأوّل " أو " في الخبر للشّك » وهو المعتمد. 

ويؤيّده رواية عبد الله بن المبارك عن هشام في البخاري بلفظ " في 
أدنى ثمن حجفة » أو ترس » كل واحد منهما ذو ثمن ". والتّنوين في 
قوله " ثمن " للتكثير » والمراد أنه ثمن يرغب فيه » فأخرج النَّيء 


التافه ىا فهمه عروة راوي الخبر. 
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وليس المراد ترسًا بعينه » ولا حجفة بعينها » وإنَّا المراد الجنس »2 
وأنَ القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجنّ » سواء كان ثمن 
المجنّ كثيرًا أو قليلاً » والاعتماد إِنَّ) هو على الأقلّ » فيكون نصابًا . 
ولا يقطع في| دونه. 

قوله : ( قيمته. وني لفظ : ثمنه ) قيمة الشَّىء ما تنتهي إليه الرّغبة 
فيه » وأصله قومةٌ فأبدلت الواو ياءً لوقوعها بعد كسرة » والثّمن ما 
يقابل به المبيع عند البيع. 

والذي يظهر أن المراد هنا القيمة » وأنْ من رواه بلفظ " الثمن " إِما 
تجوّزاً » وإمّا أن القيمة والثمن كانا حينئظٍ مستويين. 

قال ابن دقيق العيد : القيمة والثمن قد يختلفان. والمعتبر إِلَّا هو 
القيمة » ولعل التّعبير بالثمن لكونه صادف القيمة في ذلك الوقت في 
ظنّ الرّاوي أو باعتبار الغلبة. وقد تمسّك مالك. بحديث ابن عمر » 
في اعتبار النصاب بالفضة. 

وأجاب الشافعيّة وسائر من خالفه : بأنهِ ليس في طرقه أنّه لا يقطع 
ف أقل من ذلك 

وأورد الطّحاويٌ حديث سعدٍ الذي أخرجه مالك )© لفيا : 
وسنده ضعيف » ولفظه " لا يقطع السّارق إِلّا في المجنّ ". 

)١(‏ في مطبوع الفتح " ابن مالك " ولعل الصواب بحذف ابن. فقد أخرج مالك في 
الموطأ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي » أن رسول الله كَةٍ قال : لا 


قطع في ثمر معلق . ولا في حريسة جبل ٠»‏ فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيا يبلغ 
تين الجر : 
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قال : فعلِمْنا أنه لا يقطع في أقل من ثمن المجنّ » ولكن اختلف في 
ثمن المجنّ » ثم ساق حديث ابن عبّاس . قال : كان قيمة المجنّ الذي 
قطع فيه رسول الله يَكةٍ » عشرة دراهم. 

قال : فالاحتياط أن لا يقطع إِلّا فيا اجتمعت فيه هذه الآثار وهو 
عشرة » ولا يقطع فيها دونما » لوجود الاختلاف فيه. 

وتّعقب : بأنّهِ لو سلم في الدّراهم  »‏ يسلم في النْصّ الصّريح في 
ربع دينار . كما سيأتي إيضاحه » ودفع ما أعلّه به. 

والجمع بين ما اختلفت الرّوايات في ثمن المجنّ تمكن » بالحمل على 
اختلاف الثمن والقيمة » أو على تعدّد المجانَ التي قطع فيها » وهو 
5 

وقال ابن دقيق العيد : الاستدلال بقوله " قطع في محنّ " على اعتبار 
النصاب ضعيف . لأنه حكاية فعل » ولا يلزم من القطع في هذا 
المقدار عدم القطع فيها دونه » بخلاف قوله " يقطع في ربع دينار 
فصاعداً " ”" . فإنّه بمنطوقه يدل على أنّه يقطع فيم| إذا بلغه » وكذا في) 
زاد عليه » وبمفهومه على أنه لا قطع فيها دون ذلك. 

قال : واعتماد الشافعيٌ على حديث عائشة » وهو قول أقوى في 
الاستدلال من الفعل المجرّد . وهو قويّ في الذلالة على الحنفيّة » لأنه 
صريح في القطع في دون القدر الذي يقولون بجواز القطع فيه » ويدلٌ 
على القطع في| يقولون به بطريق الفحوى ٠‏ وأمّا دلالته على عدم 


)١(‏ يعنى حديث عائشة الآتي في العمدة. 
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القطع في دون ربع دينار » فليس هو من حيث منطوقه » بل من حيث 
مفهومه » فلا يكون حجة على من لا يقول بالمفهوم. 

قلت : وقرّر الباجيّ طريق الأخذ بالمفهوم هنا فقال : دلّ التقويم 
على أن القطع يتعلق بقدر معلوم » وإِلّا فلا يكون لذكره فائدة » 
وحينئٍ فالمعتمد ما ورد به النْضّ صريحاً مرفوعاً في اعتبار ربع دينار. 

وقد خالف من المالكيّة في ذلك من القدماء ‏ ابن عبد الحكم , ومن 
بعدهم ابن العريّ » فقال : ذهب سفيان الثوريّ مع جلالته في 
الحديث ‏ إلى أن القطع لا يكون إِلّا في عشرة دراهم. 

وحجّته أنّ اليد محترمة بالإجماع » فلا تستباح إِلّا بب) أجمع عليه » 
والعشرة متّفق على القطع فيها عند الجميع » فيتمسّك به ما ل يقع 
الاتفاق على ما دون ذلك. 

وتعقّب : بأنّ الآية دلت على القطع في كلّ قليل وكثير » وإذا 
اختلفت الرٌّوايات في التصاب . أخذ بأصحٌ ما ورد في الأقل » و 
يصح أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم » فكان اعتبار ربع دينار أقوى 
من وجهين : 

أحدهما : أنّه صريح في الحصر » حيث ورد بلفظ " لا تقطع اليد إلا 
في ربع دينار فصاعداً " وسائر الأخبار الصضّحيحة الواردة حكاية فعل 
؛ لاعموم فيها. 

الثاني : أن المعوّل عليه في القيمة الأهب ء لأنّه الأصل في جواهر 
الأرض كلها. 
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ويؤيّده ما نقل المخطّابيّ » استدلالاً على أنْ أصل النّقد في ذلك 
الزّمان الدّنانير » أن الضّكاك القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم 
وزن سبعة مثاقيل » فعرفت الذراهم بالدنانير وحصرت بها. والله 
أعلم. 

وحاصل المذاهب في القدر الذي يقطع السّارق فيه يقرب من 
عشرين مذهباً : 

الأول : يقطع في كل قليل وكثير » تافهاً كان أو غير تافه » نقل عن 
أهل الظّاهر والخوارج » ونقل عن الحسن البصريّ » وبه قال أبو عبد 
الرّحمن بن بنت الشافعيّ. 

الثاني : مقابل هذا القول في الشذوذ , ما نقله عياض ومن تبعه عن 
إبراهيم النّخعىّ » أن القطع لا يجب إِلّا في أربعين درهماً » أو أربعة 
دنانير. 

القالث : مثل الأوّل . إِلّا إن كان المسروق شيئاً تافهاً » لحديث 
عروة الآتي " ل يكن القطع في شيء من الثّافه » ولأنَ عثمان قطع في 
فخارة خسيسة . وقال لمن يسرق السّياط : لئن عدتم لأقطعنّ فيه. 
وقطع ابن الزْبِير في نعلين . أخرجهما ابن أبي شيبة » وعن عمر بن عبد 
العزيزء أنه قطع في مد أو مُدّين. 

الرّابع : تقطع في درهم فصاعداً » وهو قول عثان البنّيّ » بفتح 
الموحّدة وتشديد المثناة من فقهاء البصرة وربيعة من فقهاء المدينة. 

ونسبه القرطبيّ إلى عثمان فأطلق . ظنًاً منه أنّه الخليفة » وليس 
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كذلك. 

الخامس : في درهمين » وهو قول الحسن البصري . جزم به ابن 

السّادس : فيه| زاد على درهمين » ولو ل يبلغ الثلاثة » أخرجه ابن أبي 
شيبة بسندٍ قويٌ عن أنس ء أن أبا بكر قطع في شيء » ما يساوي 
درهمين. وني لفظ : لا يساوي ثلاثة دراهم. 

السّابع : في ثلاثة دراهم » ويقوّم ما عداها بهاء ولو كان ذهباً. 

وهى رواية عن أحمد . وحكاه الخطابي. عن مالك. 

الثامن : مثله. لكن إن كان المسروق ذهباً فنصابه ربع دينار » وإن 
كان غيرهما فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم » قطع به » وإن ل تبلغ » 1 
يقطع . ولو كان نصف دينار. 

واحتج له بها أخرجه أحمد من طريق محمّد بن راشد عن يحيى بن 
يحيى الغسّانٌ عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن 
قالت : وكان ربع الدينار قيمته يومئذٍ ثلاثة دراهم. 

والمرفوع من هذه الرّواية نض في أن المعتمد والمعتبر في ذلك 
يمكن تأويله فلا يرتفع به النْصّ الصّريح. 

التّاسع : مثله. إِلّا إن كان المسروق غيرهماء قطع به إذا بلغت قيمته 
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أحدهماء وهو المشهور عن أحمد . ورواية عن إسحاق. 

العاشر : مثله . لكن لا يكتفى بأحدهما إِلّا إذا كانا غالبين . فإن 
كان أحدهما غالباً فهو المعوّل عليه » وهو قول جماعة من المالكيّة. وهو 
الحادي عشر. 

الثاني عشر : ربع دينار أو ما يبلغ قيمته من فضّة أو عرض » وهو 
مذهب الشافعيٌ » وقد تقدّم تقريره. 

وهو قول عائشة وعمرة وأبي بكر بن حزم وعمر بن عبد العزيز 
والأوزاعيٌ والليث ورواية عن إسحاق وعن داود. 

ونقله الخطابيّ وغيره عن عمر وعثان وعلّ » وقد أخرجه ابن 
المنذر عن عمر بسندٍ منقطع ء أنه قال : إذا أخذ السّارق ربع دينار 
قطع. ومن طريق عمرة : أت عثان بسارقٍ سرق أترجّة » قؤّمت 
بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر » فقطع. 

ومن طريق جعفر بن محمّد عن أبيه » أنْ عليّاً قطع في ربع دينار , 
كانت قيمته درهمين ونصفاً. 

الثالث عشر : أربعة دراهم » نقله عياض عن بعض الصّحابة » 
ونقله ابن المنذر عن أبي هريرة وأبي سعيد. 

الرّابع عشر : ثلث دينار» حكاه ابن المنذر عن أبي جعفر الباقر. 

الخامس عشر : خمسة دراهم » وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليل 
من فقهاء الكوفة » ونقل عن الحسن البصري وعن سليهان بن يسار. 
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وجاء عن عمر بن الخطاب : لا تقطع الحَمْسء إِلَا في حمس. 
أخرجه ابن المنذر من طريق منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيّب 
عنه. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله » ونقله أبو زيد 
الابوشة عن مالكى وقد بذللك» 

السّادس عشر : عشرة دراهم » أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو 
عرض » وهو قول أبي حنيفة والثوريٌ وأصحابهما. 

السّابع عشر : دينار » أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض . حكاه 
ابن حزم عن طائفة » وجزم ابن المنذر » بأنّه قول النخعيّ. 

الثامن عشر : دينار » أو عشرة دراهم , أو ما يساوي أحدهما. 

حكاه ابن حزم أيضاً » وأخرجه ابن المنذر عن علّ. بسندٍ ضعيف . 
وعن ابن مسعود. بسندٍ منقطع . قال : وبه قال عطاء. 

التاسع عشر : ربع دينار فصاعداً من الذهب . على ما دل عليه 
حديث عائشة » ويقطع في القليل والكثير من الفضة والعروض » 
وهو قول ابن حزم. 

ونقل ابن عبد البر نحوّه عن داود. 

واحتجٌ : بأن التحديد في الذهب ثبت صريحاً في حديث عائشة . 
ول يغبت التّحديد صريحاً في غيره » فبقي عموم الآية على حاله . 
فيقطع فيها قل أو كثر » إلا إذا كان النَّىء تافهاً » وهو موافقٌ للشافعيّ 
إلا في قياس أحد التّقدين على الآخر. 
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وقد أيّده الشّافعىٌ . بِأنْ الصضّرف يومئذٍ كان موافقاً لذلك » 
واستدل : بأن الدّية على أهل الذّهب ألف دينار » وعلى أهل الفضّة 
اثنا عشر ألف درهم » وتقدّم في قصّة الأترجّة قريباً ما يؤيّده. 

وتُخْرّجٍ من تفصيل جماعة من المالكيّة , أن التتقويم يكون بغالب نقد 
البلد » إن ذهباً فبالذٌهب , وإن فضّة فبالفضّة. تمامٌ العشرين مذهباً. 

وقد ثبت في حديث ابن عمرء أنه َه قطع في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم. وثبت , لا قطع في أقل من ثمن المجنّ » وأقل ما ورد في ثمن 
المجنّ ثلاثة دراهم » وهي موافقة للنصّ الصّريح في القطع في ربع 
دينار » وإنَّا ترك القول » بأن الثلاثة دراهم نصاب يقطع فيه مطلقاً » 
لأن قيمة الفضّة بالذُهبٍ تختلف , فبقي الاعتبار بالذهب كا تقدّم. 
والله أعلم. 

و 5 جه 3 8 

واستدل به على وجوب قطع السارق . ولو لم يسرق من حرز » 
وهو قول الظاهريّة » وأبي عبيد الله البصريّ من المعتزلة. 

وخالفهم الجمهور فقالوا : العام إذا خص منه شيء بدليل » بقي ما 
عداه على عمومه وحجته » سواء كان لفظه ينبئ عا ثبت في ذلك 
الحكم بعد ال]تخصيص .ء أم لا لأنَّ آية السّرقة عامّةٌ في كلّ من سرق » 
فخص الجمهور منها » مَن سرق من غير حرز فقالوا : لا يقطع , 
وليس في الآية ما ينبح عن اشتراط الحرز. 

وطرد البصريٌّ أصلّه في الاشتراط المذكور » فلم يشترط الحرز 
ليستمرٌ الاحتجاج بالآية. 
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نعم. وزعم ابن بطّال » أن شرط الحرز مأخوذ من معنى الشّرقة , 
فإن صحٌ ما قال سقطت حجّة البصريٌّ أصلاً. 

واستّدل به على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب » لأن 
آية السّرقة نزلت في سارق رداء صفوان أو سارق المجنّ » وعمل بها 
الصحابة في غيرهما من السّارقين. 

واستدل بإطلاق ربع دينار على أن القطع يجب با صدق عليه ذلك 
من الذهب » سواء كان مضروباً أو غير مضروب جيّداً كان أو رديئاً. 

وقد اختلف فيه التّرجيح عند الشافعيّة » ونصٌ الشافعيّ في الزّكاة 
على ذلك. وأطلق في السّرقة » فجزم الشيخ أبو حامد وأتباعه 
بالتعميم هنا. 

وقال الإصطخريّ : لا يقع إِلّا في المضروب , ورجّجحه الرّافعيّ. 
وقيّد الشيخ أبو حامد النقل عن الإصطخريّ » بالقدر الذي ينقص 
بالطبع. 

استدل بالقطع في المجنّ . على مشروعيّة القطع في كل ما يتموّل 
قياساً . 

واستثنى الحنفيّة . ما يسرع إليه الفساد . وما أصله الإباحة ‏ 
كالحجارة واللبن والخشب والملح والثَّرَابِ والكلا والطير » وفيه 
رواية عن الحنابلة » والرّاجح عندهم في مثل السّرجين القطع » تفريعاً 
على جواز بيعه. 

وفي هذا تفاريع أخرى » محل بسطها كتب الفقه. وبالله التوفيق. 
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قوله : ( ثلاثة دراهم ) وللنسائي من طريق مخلد بن يزيد عن 
حنظلة عن نافع " قطع رسول الله َكِةِ في مجن قيمته خمسة دراهم ". 

وخالف الجميع » فقال " خمسة دراهم " وقول الحاعة " ثلاثة 
دراهم " » هو المحفوظ. 
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الحديث الثامن 
/اه"- عن عائشة رضي الله عنها . أنها سمعت رسول الله َكل 
يقول : تقطع اليد» في ربع دينار فصاعداً ”© 


قوله : ( تقطع اليد ) في رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة 
وعمرة عند الشيخين " تقطع يد السّارق " . وفي رواية حرملة عن ابن 
وهب عن يونس غتد مسلم " لا تقطع يد السارق إلا في وبع دينار " 
وكذا عنده من طريق سليمان بن يسار عن عمرة. 

وأخرجه النسائيّ ”"' من رواية عبد الرّحمن بن أبي الرّجال بن محمّد 
بن عبد الرّحمن عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعا , ولفظه " تقطع 
يد السّارق في ثمن المجنْ » وثمن المجنْ ربع دينار '". 

وأخرجه من طريق سليمان بن يسار عن عمرة بلفظ : لا تقطع يد 


. من طرق عن الزهري عن عمرة‎ ) ١585 ( أخرجه البخاري ( 5507 ) ومسلم‎ )١( 
زاد يونس : وعروة عن عائشة عنها.‎ 
وأخرجه مسلم ( 1785 ) من طريق سفيان بن عيينة . فخالفهم في لفظه كى| سيأتي في‎ 
الشرح.‎ 
من وجوه أخرى عن عمرة عن‎ ) ١0: ( وأخرجه البخاري ( 0101 ) ومسلم‎ 
عائشة.‎ 
ومسلم ( 1784 ) من طرق عن‎ ) 518٠١. 5504.750 ( وأخرجه البخاري‎ 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لم تُقطع يد سارقٍ على عهد رسول الله كَل‎ 
في أدنى من ثمن المجن » ترس أو حجفة » وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن.‎ 

(؟) وأخرجه البخاري في "الصحيح" ( 5374١‏ ) من رواية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن 
عبد الرحمن عن عمرة به مختصراً . بلفظ " تقطع اليد في ربع دينار " 
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السّارق فيها دون ثمن المجنٌ ء قيل لعائشة : ما ثمن المج ؟ قالت : 
ربع دينار. 

قوله : ( فصاعدًا ) قال صاحب المحكم : يختصٌ هذا بالفاء » ويجوز 
ثم بدلها ولا تجوز الواو. 

وقال ابن جني : هو منصوبٌ على ال حال المؤكّدة » أي : ولو زاد » 
ومن المعلوم أنه إذا زاد ل يكن إلا صاعدًا. 

قلت : ووقع في رواية سليان بن يسار عن عمرة عند مسلم " فم| 
فاق" يذل " فصاع '' وهو تمعتاه: 

ؤرؤاهفالك في "للوطأ "عن كيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة 
: ما طال عللّ ولا نسيت » القطع في ربع دينار فصاعدًا "- وهو إن 1 
رواية ابن عيينة عن يحيى كذلك » ومن رواية جماعة عن عمرة موقوفًا 
على عائشة. 

5 0 5 يا اه موه نت ارس 
قال ابن عيينة : ورواية يحيى مشعرة بالرفع » ورواية الزهري 
وقد أخرجه مسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عهرة + فقل رواية سليان بن يسان عنها » الى آشرت إليها اثما. 
وكذا أخرجه النسائيٌ من طريق ابن الحاد بلفظ " لا تقطع يد السّارق 
إلا في ربع دينار فصاعدًا " وأخرجه من طريق مالك عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفا. 
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وحاول الطّحاويّ تعليل رواية أبي بكر المرفوعة » برواية ولده 
الموقوفة » وأبو بكر أتقن وأعلم من ولده » على أن الموقوف في مثل 
هذا لا يخالف المرفوع » لأنْ الموقوف محمول على طريق الفتوى. 

والعجب. أن الطحاويّ ضعّف عبد الله بن أبي بكر في موضع آخر 
» ورام هنا تضعيف الطريق القويمة بروايته. 

وكأن البخاريٌّ أراد الاستظهار لرواية الزّهريٌ عن عمرة » بموافقة 
محمّد بن عبد الرّحمن الأنصاريّ عنها "». لا وقع في رواية ابن عبينة 
عن الزهريٌ من الاختلاف في لفظ المتن » هل هو من قول النبيّ كَكِةِ . 
أو من فعله. 

وكذا رواه ابن عيينة عن غير الزهريّ » فيا أخرجه النسائيٌّ عن 
قتيبة عنه عن يحيى بن سعيد وعبد ربّه بن سعيد وزريق صاحب أيلة . 
أئّْم سمعوا عمرة عن عائشة » قالت : القطع في ربع دينار فصاعدًا. 
ثمّ أخرجه النسائيٌ من طرق عن يحيى بن سعيد به مرفوعًا 
وموقوقًا . 

وقال : الصواب ما وقع في رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة عن عائشة : ما طال عَليّ العهد ولا نسيت » القطع في ربع دينار 
فصاعدًا : وفي هذا إشارة إلى الرّفع. والله أعلم. 

وقد تعلّق بذلك بعض من ل يأخذ بهذا الحديث , فذكره يحبى بن 


)١(‏ أي : أن البخاري روى طريق محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عقب رواية الزهري 
تقوية له . انظر تخريج حديث الباب . 
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يحيى وجماعة عن ابن عبينة بلفظ " كان رسول الله يَلةٍ يقطع السّارق 
في ربع دينار فصاعدًا.”" أورده الشافعيٌ والحميديّ وجماعة عن ابن 
عيينة بلفظ " قال رسول الله بَكِةِ : تقطع اليد " الحديث. 

وعلى هذا التتعليل عوّل الطّحاويّ » فأخرج الحديث عن يونس بن 
عبد الأعلى عن ابن عبينة بلفظ " كان يقطع ". 

وقال : هذا الحديث لا حجّة فيه » لأن عائشة إِنّْا أخبرت عا قطع 
فيه » فيحتمل أن يكون ذلك لكوهها قوّمت ما وقع القطع فيه إذ ذاك , 
فكان عندها ربع دينار » فقالت : كان النْبِيّ كل يقطع في ربع دينار . 
مع احتمال أن تكون القيمة يومئذٍ أكثر. 

وتعقب : باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك مستندة إلى ظنّها المجرّد . 
وأيضًا فاختلاف التقويم » وإن كان مكنا » لكن محال في العادة أن 
يتفاوت هذا التفاوت الفاحش » بحيث يكون عند قوم أربعة أضعاف 
قيمته عند آخرين » وإِنّما يتفاوت بزيادةٍ قليلة أو نقص قليل » ولا يبلغ 
امثل غالبًا. ْ 

وادّعى الطّحاويٌ . اضطراب الزّهريٌ في هذا الحديث , لاختلاف 
الرّواة عنه في لفظه. 

ورد : بأن من شرظ الاضطرات أن تساوىق وجوهه + فآمًا إذا 
رجّح بعضها فلا » ويتعيّن الأخذ بالرّاجح » وهو هنا كذلك . لأن 


)١(‏ رواية ابن عيينة . أخرجها مسلم في "صحيحه" ( 1184 ) عن يحيى بن يحيى 
وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عنه. 
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جل الرّواة عن الزّهريّ ذكروه عن لفظ النَبِيّ بكِِ ه على تقرير قاعدة 
شرعيّة في النصاب . وخالفهم ابن عيينة تارة » ووافقهم تارة » فالأخذ 
بروايته الموافقة للجاعة أولى. 

وعلى تقدير أن يكون ابن عيينة اضطرب فيه » فلا يقدح ذلك في 
رواية من ضبَطّه. 

وأمّا نقل الطّحاويّ عن المحدّثين » أُئّم يقدّمون ابن عبينة في 
الزّهريّ على يونس » فليس متفْقًا عليه عندهم » بل أكثرهم على 
لمكن 

ومن جزم بتقديم يونس على سفيان في الزهري . يحبى بن معين 
وأحمد بن صالح المصريّ. وذكر : أن يونس صحب الزُّهريٌّ أربع 
عشرة سنة » وكان يزامله في السّفر» وينزل عليه الزهريّ إذا قدم أيلة . 
وكان يذكرء أنه كان يسمع الحديث الواحد من الزهريّ مرارًا » وأما 
ابن عيينة » فإِنّ) سمع منه سنة ثلاثِ وعشرين ومائة » ورجع الزهريّ 
فمات في التي بعدها. 

ولو سُلَّم أن ابن عبينة أرجح في الزّهريٌ من يونس » فلا معارضة 
بين روايتيها » فتكون عائشة أخبرت بالفعل والقول معًا ء وقد وافق 
الزّهريّ في الرّواية عن عمرة جماعة كما سبق. 

وقد وقع الطّحاويّ فيا عابه على من احتجٌ بحديث الزّهريٌّ » مع 
اضطرابه على رأيه » فاحتجٌ بحديث محمّد بن إسحاق عن أيُوبِ بن 
موسى عن عطاء عن ابن عبّاس قال : قطع رسول الله يَِةٍ رجلاً في 
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محنّ » قيمته دينار أو عشرة دراهم. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد 
والنّسائيٌ والحاكم » ولفظ الطّحاويّ : كان قيمة المجنّ الذي قطع فيه 
رسول الله وَلةٍ عشرة دراهم. 

وهو أشدٌفي الاضطراب من حديث الزهريٌ. فقيل : عنه هكذا. 

وقيل : عنه عن عمرو بن شعيب عن عطاء عن ابن عباس. 

وقيل : عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه , ولفظه " كانت 
قيمة المجنْ على عهد رسول الله يَلِدْ عشرة دراهم ". 

وقيل #عنه عن عمرو عن غطاء مرسلا. 

وقيل : عن عطاء عن أيمن . أن التي بكلهِ قطع في مجن » قيمته 
دينار. كذا قال منصور والحكم بن عتيبة عن عطاء. 

وقيل : عن منصور عن مجاهد وعطاء جميعًا عن أيمن 

وقيل : عن مجاهد عن أيمن بن أمّ أيمن عن أمٌ يمن قالت : لم يُقطع 
في عهد رسول الله يك إلا فى * ثمن المجنٌ » وثمنه يومطٍ دينار " أخرجه 
النّسائيٌ » ولفظ الطّحاويّ : لا تقطع يد السّارق إِلَّا في حجفة . 
وقوّمت يومئذٍ على عهد رسول الله يَلِِةِ دينارًا أو عشرة دراهم. 

وفي لفظ له " أدنى ما يقطع فيه السّارق ثمن المجنّ » وكان يقوّم 
يومئلٍ بدينار ". 

واختلف في لفظه أيضًا على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 

فقال حجاج , بن أرطاة عنه بلفظ " لا قطع فيما دون عشرة دراهم " 


04 


» وهذه الرٌواية لو ثبتت ثبتت لكانت نضا في تحديد التصاب .ء إِلَا أن حجّاج 
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بن أرطاة ضعيف ومدلّس . حتّى ولو ثبتت روايته ‏ تكن مخالفة 
لرواية الزّهريٌ » بل يجمع بينهما , بأنّه كان أوّلاً لا قطع فيا دون 
العشرة . ثم شرع القطع في الثلاثة فم| فوقها » فزيد في تغليظ الحدّ ى) 
زيد في تغليظ حدٌ الخمر كى| سيأتي. 

وأمّا سائر الرّوايات . فليس فيها إِلّا إخبار عن فعلٍ وقع في عهده 
يك وليس فيه تحديد النصاب ء فلا ينافي رواية ابن عمر الماضية " أنه 
قطع في محنّ قيمته ثلاثة دراهم " وهو مع كونه حكاية فعل » فلا 
دالك ديت طافش من برواية ال هري :افإن ريع دينا دصرن زازه 
دراهم. 

وقد أخرج البيهقيٌ من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب 
غن سلبران بخ يسان عن غمرة قالك :"قبل لعافشة ها ثم المج” ؟ 
قالت : ربع دينار. 

وأخرج أيضًا من طريق ابن إسحاق عن أب بكر بن محمّد بن عمرو 
بن حزم قال : أتيت بنبطيٌ قد سرق » فبعثت إلى عمرة فقالت : أي 
بُنيّ . إن 1 يكن بلغ ما سرق ربع دينار فلا تقطعه . فإِنْ رسول الله كَل 
حدّثتني عائشة أنه قال : لا قطع إِلّا في ربع دينار فصاعدًا. 

فهذا يعارض حديث ابن إسحاق الذي اعتمده الطّحاويٌ » وهو 
من رواية ابن إسحاق أيضًا. 

وجمع البيهقيٌ بين ما اختلف في ذلك عن عائشة . بأئّها كانت تحدث 


و 5 وى ع ١‏ 
به تارة وتارة تستفتى فتفتى » واستند إلى ما أخرجه من طريق عبد الله 
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بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم عن عمرة . أن جارية سرقت ‏ 
فسئلت عائشة » فقالت : القطع في ربع دينار فصاعدًا. 

تنبيه : روى النسائي من رواية القاسم بن مبرور عن يونس عن 
الزهري عن عروة بلفظ " أو نصف دينار فصاعدًا ". وهي رواية 
كاد 

تكميل : 

اختلف السّلف فيمن سرق فقطع ء ثم سرق ثانيًا. 

القول الأول : قال الجمهور : تقطع رجله اليسرى » ثم إن شرق 
فاليد اليسرى » ثمٌ إن سرق فالرّجل اليمنى. 

واحتجٌ لهم : بآية المحاربة » وبفعل الصّحابة » وبأئْهم فهموا من 
الآية أَنّها في المرّة الواحدة » فإذا عاد السّارقَ وجب عليه القطع ثانيا » 
إلى أن لا يبقى له ما يقطع , ثم إن سرق عزر وسجن. 

القول الثاني : يقتل في الخامسة . قاله أبو مصعب الزهريٌ المدنٌ 
صباحب مالك. 

وحجّته ما أخرجه أبو داود والنسائيٌ من حديث جابر قال : جيء 
بسارقٍ إلى النبيّ يك فقال : اقتلوه » فقالوا : يا رسولٌ الله إِنَّا سرق » 
قال : اقطعوه » ثمّ جيء به الثانية فقال اقتلوه - فذكر مثله إلى أن قال 
- فآتي به الخامسة فقال : اقتلوه. قال جابرٌ : فانطلقنا به » فقتلناه 
ورميناه في بثر. 

قال النسائيٌ : هذا حديث منكر » ومصعب بن ثابت راويه » ليس 
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بالقوي. 

وقد قال بعض أهل العلم ؛ كاين المتكدن والشافي : إن هذا 
منسوخ. 

وقال بعضهم : هو خاصٌ بالرّجل المذكور » فكأن النْبِيّ بَكةِ اطّلع 
على أنه واجب القتل » ولذلك أمر بقتله من أوْل مرّة. 

ويحتمل : أنه كان من المفسدين في الأرض. 

قلت : وللحديث شاهل عم سحديرق الحارث بن حاطب أخرجه 
النّسائيٌ ولفظه , أن النْبيّ كِ أني بلص فقال : اقتلوه » فقالوا : إِنَّما 
سرق. فذكر نحو حديث جابر في قطع أطرافه الأربع » إلا أنه قال في 
آخره : ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر » فقال أبو بكر : كان رسول 
الله كلد أعلم مهذا حين قال اقتلوه » ثمّ دفعه إلى فتية من قريش ء 

قال النّسائيٌ : لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا. 

قلت : نقل المنذريٌ تبعًا لغيره فيه الإجماع » ولعلهم أرادوا أنه 
استقرٌ على ذلك ». وإلا فقد جزم الباجيٌّ في " اختلاف العلاء " أنه 
قول مالك ثم قال : وله قول آخر لا يقتل. 

وقال عياض : لا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به . إلا ما ذكره أبو 
مصعب صاحب مالك في مختصره » عن مالك وغيره من أهل المدينة , 
فقال : ومن سرق ممن بلغ الحلم قطع يمينه » ثمٌّ إن عاد فرجله 
البسرى . ثم إن عاد فيده اليسرى . ثم إن عاد فرجله اليمنى . فإن 
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سرق في الخامسة قتل كما قال رسول الله يكل ” وعمر بن عبد العزيز. 
انتهى. 

القول الثالث : تقطع اليد بعد اليد » ثمّ الرّجل بعد الرّجل » نقل 
عن أبي بكر وعمر. ولا يصحٌ » وأخرج عبد الرَّزْاق بسنِدٍ صحيح عن 
القاسم بن محمّد ء أنْ أبا بكر قطع يد سارق في الثالثة. 

ومن طريق سالم بن عبد الله » أن أبا بكر إِلَّا قطع رجله » وكان 
مقطوع اليد. ورجال السّندين ثقات مع انقطاعهم. 

القول الرابع : تقطع الرّجل اليسرى بعد اليمنى » ثمّ لا قطع . 
ا 00 
ومن طريق أبي الضحى ء أنْ عليّا نحوه. ورجاله ثقات مع انقطاعه. 

وبسندٍ صحيح عن إبراهيم النخعيّ : كانوا يقولون : لا يترك ابن 
آدم مثل البهيمة » ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها . 

وبسندٍ حسن عن عبد الرّحمن بن عائذ , أن عمر. أراد أن يقطع في 
الثالثة » فقال له علي : اضربه واحبسه ففعل. 

وهذا قول النخعيّ والشّعبيَ والأوزاعيّ والثوريّ وأبي حنيفة. 

القول الخامس : قاله عطاء : لا يقطع شيءٌ من الرّجِلِين أصلاً على 
ظاهر الآية » وهو قول الظاهريّة. 

قال ابن عبد البرّ : حديث القتل في الخامسة منكر » وقد ثبت " لا 
يحل دم امرئ مسلم إِلّا بإحدى ثلاث " وثبت " السّرقة فاحشة وفيها 
عقوبة " وثبت 5 الصحابة » قطع الرّجل بعد اليد وهم يقرءون 
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[والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديه) ] . 

كا تفقوا على الجزاء في الصّيد » وإن قتل خطأ » وهم يقرءون 
(ومن قتله منكم متعمّدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم ] » ويمسحون 
على الُفْين » وهم يقرءون غسل الرّجِلين » وإِنَّا قالوا جميع ذلك 
اسم 
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الحديث التاسع 

"- عن عائشة رضي الله عنها ء أنّ قريشاً همهم شأن المخزومية 
التي سرقت ء فقالوا : من يُكلَّم فيها رسول الله يَكلِ ؟ فقالوا : ومن 
فارع علنه | ل ابائنةا د حون سك رسول الل لق ١‏ وكليد اساي 
فقال : أتشفع في حدٌ من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب ., فقال : إنما 
أهلك الذين من قبلكم » أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ‏ 
وإذا سرق فيهم الضعيف . أقاموا عليه الحدّ ‏ وايم الله » لو أنْ فاطمة 
بنت محمد سرقت . لقطعت يدها.0"© 

وفي لفظ : كانت امرأةٌ تستعير المتاع وتجحده , فأمر النبىّ كلل 


بقطع بذعا 29 


قوله : ( عن عائشة ) كذا قال الحفاظ من أصحاب ابن شهاب عن 
عروة. 

وشذٌ عمر بن قيس الماصر - بكسر المهملة - فقال : ابن شهاب عن 
عروة عن أمّ سلمة . فذكر حديث الباب سواء. أخرجه أبو الشيخ في 
"كتاب الشّرقة" والطّبرانٌ » وقال : تفرّد به عمر بن قيس » يعني من 


)5415.45450565408 550857 30750778876٠085 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق يونس والليث عن الزهري عن عروة عن عائشة.‎ ) ١1848( ومسلم‎ 
من طريق معمر عن الزهري به.‎ ) ١58/0 (؟) أخرجه مسلم‎ 
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قال الدارقطنيٌ في " العلل " : الصّواب رواية الجاعة. 

قوله : ( أنّ قريشًا ) أي : القبيلة المشهورة , والمراد بهم هنا من أدرك 
القصّة التي تذكر بمكة. وهم ولد النضر بن كناية » وبذلك جزم أبو 
عبيدة » أخرجه ابن سعد عن أبي بكر بن الجهم. 

وروى عن هشام بن الكبلّ عن أبيه : كان سكان مكة يزعمون أثئّْهم 
قريش دون سائر بني النضر » حتّى رحلوا إلى النبيّ يك فسألوه : من 
قريش ؟ قال :من وله النقنريو كدالة: 

وقيل : إِنْ قريشًًا هم ولد فهر بن مالك بن النّضر » وهذا قول 
الأكثر . وبه جزم مصعب . قال : ومن ل يلده فهر فليس قرشيًا. 

وقيل : أوّل من نسب إلى قريش قصيّ بن كلاب . فروى ابن سعد . 
انغيك للك يق قرواة مال تن بن عقي :لل سنا يش ليان 
قريشاً ؟ قال : حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرّقها . فقال : ما سمعتٌ 
بهذا » ولكن سمعت . أن قصيًا كان يقال له القرشيّ . ول يُسمْ أحد 
قريشًا قبله. 

وروى ابن سعد من طريق المقداد : ا فرغ قصيّ من نفي خزاعة من 
الحرم » تجمّعت إليه قريش » فسمّيت يومئذٍ قريشًا لحال تجمّعها , 
والتقرّش التجمّع. 

وقيل : لتلبّسهم بالتجارة » وقيل : غير ذلك. 

قوله : ( أَهمّهم شأن ) أي : أجلبت إليهم هما » أو صيّرتهم ذوي هم 
بسبب ما وقع منهاء يقال : أَهمّني الأمر. أي : أقلقني. 
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وفي الصحيحين من رواية قتيبة عن الليث عن ابن شهاب " أَهمّهم 
شأن المرأة ". أي : أمرها المتعلق بالسّرقة. 

وقد وقع في رواية مسعود بن الأسود الآني التّنبيه عليها " لا سرقت 
تلك المرأة » أعظمنا ذلك » فأتينا رسول الله َك "'. ومسعود المذكور 
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من بطن آخر من قريش » وهو من بني عديّ بن كعب رهط عمر. 

وسبب إعظامهم ذلك خشية أن تقطع يدهاء لعلمهم أن النْبِيّ كلل 
لا يرخص في الحدود . وكان قطع السّارق معلومًا عندهم قبل 
الإسلام » ونزل القرآن بقطع السّارق فاستمرٌ الحال فيه. 

وقد عقد ابن الكلبيّ بابًا لمن قطع في الجاهليّة بسبب الشرقة » فذكر 
قصّة الذين سرقوا غزال الكعبة » فقّطعوا في عهد عبد المطّلب جد 
النبيّ يِةٍ » وذكر من قطع في السّرقة » عوف بن عبد بن عمرو بن 
خزوم. ومقيس بن قيس بن عديّ بن سعد بن سهم وغيرهما » وأن 
عوفًا السّابق لذلك. 

قوله : ( المخزوميّة ) نسبة إلى مخزوم بن يقظة. بفتح التحتانيّة 
والقافه بحلدها ظلاة 'معيعم ..مقنالة اروم لين كين ين الو ب 
غالب »؛ ومخزوم أخو كلاب بن مرّة الذي نسب إليه بنو عبد مناف. 

ووقع ف .رواية إشياعيل ببق ماعن عند بن مستلم. :وهو الغ 
عند النسائيٌ " سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم ". 

واسم المرأة على الصّحيح » فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم » وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد 
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الصَّحايَ الجليل الذي كان زوج أمّ سلمة قبل النَبِيَكلِِ » قتل أبوها 
كافرًا يوم بدر قتله حمزة بن عبد المطّلب » ووهم من زعم أن له 

وقيل : هي أمّ عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد . وهي بنت عم 
المذكورة » أخرجه عبد الرَّزاقَ عن ابن جريج قال : أخبرني بشر بن 
عي اناا عمرويون ناذا بور طبه مده وهذ | محف »بوو رمد 
ذلك في سياقه أَنّهِ قاله عن ظرنٌّ وحسبان. وهو غلطٌ من قاله» لأَنّ 
قصّتها مغايرة للقصّة المذكورة في هذا الحديث . كما سأوضّحه. 

قال ابن عبد البرّ في " الاستيعاب " : فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد . هي التي قطع رسول الله كَلِةِ يدها » لأَمهها سرقت 
فكلمت قريش أسامة » فشفع فيها » وهو غلامٌ. الحديث. 

قلت : وقد ساق ذلك ابن سعد في ترجمتها في " الطّبقات " من 
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طريق الأجلح بن عبد الله الكنديٌّ عن حبيب بن أبي ثابت رفعه » أن 
فاطمة بنت الأسود بن عبد اللأسد سرقت حليًا على عهد رسول الله 
يله » فاستشفعوا. الحديث. 

وأورد عبد الغنيٌ بن سعيد المصريّ في " المبهمات " من طريق يحيى 
بن سلمة بن كهيل عن عار الدهنيّ عن شقيق قال : سرقت فاطمة 
بنت أبي أسد بنت أخي أبي سلمة » فأشفقت قريش أن يقطعها النبيٌّ 


والطريق الأولى أقوى. 
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ويمكن أن يقال : لا منافاة بين قوله بنت الأسود » وبنت أبي 
الآأسود» لأعمال أنتكرن كنة الأسوة انا الآأسود: 

وأمّا قصّة أَمّ عمرو. فذكرها ابن سعد أيضًا وابن الكلبي " في 
المثالب " وتبعه الهيثم بن عديّ » فذكروا أمّْها خرجت ليلا » فوقعت 
بركب نزولٍ » فأخذت عيبة لهم » فأخذها القوم فأوثقوها » فل 
أصبحوا ء أتوا بها النبيّ كك » فعاذت بحقوي أمّ سلمة » فأمر بها النبي 
له نقطعف وو اندو ذلك شدراء #النديسى بن عل ين أن 
وفي رواية ابن سعدء أنْ ذلك كان في حجّة الوداع. 

وفي صحيح البخاري » أن قصّة فاطمة بنت الأسود كانت عام 
الفتح ”". 

فظهر تغاير القصّتين » وأنَ بينهما أكثر من ستتين » ويظهر في ذلك 
خطأ من اقتصر على أنّْها أمّ عمرو كابن الجوزيّ » ومن ردّدها بين 
فاطمة وأمّ عمرو كابن طاهر وابن بشكوال ومن تبعهما. فلله الحمد. 

وقد تقلد ابن حزم ما قاله بشر بن تيم » لكنه جعل قصّة أمّ عمرو 
شع اذى سعد العان». وقصّة فاطمة في السّرقة » وهو غلطٌ 
أيضًا لوقوع التصريح في قصّة أمّ عمرو بِأنْها سرقت. 

قوله : ( التي سرقت ) زاد يونس في روايته " في عهد رسول الله وَل 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7١0١05‏ ) عن عائشة » أن امرأة سرقت في غزوة الفتح » فأتٍ بها 
رسول الله كك » ثم أمر بها فة فقطعت يدهاء قالت عائشة : ذ فحسلت ثوبتها » وث وجتث ) 
وكانت تأتي بعد ذلك » فأرفع حاجتّها إلى رسول الله كَكئلة. 
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» في غزوة الفتح " 

ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أب الأسود - المعروف 
بابن العجماء - فأخرج ابن ماجه . وصحّحه الحاكم من طريق محمّد 
بن إسحاق عن محمّد بن طلحة بن ركانة عن أمّه عائشة بنت مسعود 
بن الأسسود عن يها قال ١‏ سوقت انرا فلك القطقة من بيت 
رسول الله يِةِ أعظمنا ذلك » فجتنا إلى رسول الله كلِ نكلمه. 
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وسنده حسنٌ » وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث في رواية 
الحاكم » وكذا علَّقَه أبو داود . فقال : روى مسعود بن الأسود. 

وقال التَرمذيٌ بعد حديث عائشة المذكور هنا : وني الباب عن 
مسعود بن العجاء. انتهى 

وقد أخرجه أبو الشيخ في " كتاب السّرقة " من طريق يزيد بن أبي 
حبيب عن محمد بن طلحة فقال : عن خالته بنت مسعود بن العجماء 
عن أبيها. فيحتمل أن يكون محمّد بن طلحة. سمعه من أمّه ومن 
خالته. 

ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت ٠»‏ الذي أشرت إليه " أمْها 
سرقت حايًا 

ويمكن الجمع : بأنْ الح كان في القطيفة » فالذي ذكر القطيفة أراد 
بها فيها ء والذي ذكر الحلٌ ذكر المظروف دون الظّرف. 

ثم رجح عندي » أن ذكر الحلّ في قصّة هذه المرأة » وهْمٌ كما سأبينه. 

ووقع في مرسل الحسن بن محمّد بن عل بن أبي طالب » فيهم| أخرجه 


إلا 
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عبد الرّزّاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار » أن الحسن أخبره » 
الوسر تتام |4 قال عدون ويف أن قال :من تاب الكعة 
الحديث » وسنده إلى الحسن صحيحٌ 

فإن أمكن الجمع » وإِلّا فالأوّل أقوى 

وقد وقع في رواية معمر عن الزّهريّ في هذا الحديث " أَنْ المرأة 
المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحده " أخرجه مسلمٌ وأبو داود . 


ا اك من رول تسبدن أي حزة عن الزهري بلفظ 


قاغتهواختيت نميه '" الحديث. 

م الس ا 
عبد الرَزْاق بسندٍ صحيح إليه » أن امرأةَ جاءت امر أةَ» فقالت : 
فلانة تستعيرك حل حلي قأعارتها إياه ؛ فمكفت لا تراه » فجاءت إلى التي 
امتتغاريث: لا قسالتها + كثالت > ها استع رتاف شيعا ه فرعت إل 
الأخرى فأنكرت » فجاءت إلى النبيّ كَلِةِ فدعاها فسألا » فقالت : 
والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئًا » فقال : اذهبوا إلى بيتها 
تجدوه تحت فراشها. فأتوه فأخذوه » وأمر مها فقطعت. الحديث 

فيحتمل : أن تكون سرقت القطيفة وجحدت الحل » وأطلق عليها 
في جحد الحلّ » في رواية حبيب بن أبي ثابت سرقت مجارًا. 

قال شيخنا في " شرح الترمذيٌ " : اختلف على الزُهريّ » فقال 


2 
الليث ويونس وإساعيل بن أمية وإسحاق بن راشد " سرقت " 
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وقال : معمر وشعيب " إِْا استعارت وجحدت ". 

قال : ورواه سفيان بن عبينة عن أيُوبِ بن موسى عن الزهريٌ , 
فاختلف عليه سندًا ومتنًا : فرواه البخاريٌ في " الشهادات " عن عل 
فخ المديق خخ آربخ غبينة قال : ذهبت» أسال الزهرع عن حديت 
المخزوميّة فصاح عل » فقلت لسفيان : فلم يحفظه عن أحدٍ قال : 
وجدت في كتاب كتبه أيُوب بن موسى عن الزهريّ » وقال فيه " إِمّها 
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سرقت ". وهكذا قال محمّد بن منصور عن ابن عيينة " إِثّها سرقت ' 
أخرجه النسائيٌ عنه » وعن رزق الله بن موسى عن سفيان كذلك . 
لكن قال : أني النبيّ بَكِةٍ بسارق فقطعه " فذكره مختصرًا » ومثله لأبي 
يعلى عن محمّد بن عبّاد عن سفيان » وأخرجه أحمد عن سفيان كذلك . 
لكن في آخره " قال سفيان : لا أدري ماهو ". 

وأخرجه النسائيّ أيضًا عن إسحاق بن راهويه عن سفيان عن 
الزهريّ بلفظ " كانت مخزوميّة تستعير المتاع وتجحده " الحديث ,2 
وقال في آخره : قيل لسفيان : مَن ذكره ؟ قال : أيُوب بن موسى. 
فذكره بسنده المذكور » وأخرجه من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عيينة 
عن الزهريٌ بغير واسطة. وقال فيه : سرقت. 

قال شيخنا : وابن عيينة ‏ يسمعه من الزّهريّ » ولا من سمعه من 
الزّهريّ » إِنَّ) وجده في كتاب أيُوبٍ بن موسى » ول يصرّح بسماعه من 
أيُوبٍ بن موسى » ولهذا قال في رواية أحمد : لا أدري كيف هو. ىا 
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وجزم جماعة بأن معتمرًا تفرّد عن الزهريّ بقوله " استعارت 
وجحدت 

وليس كذلك » بل تابعه شعيب كبا ذكره شيخنا عند النسائي » 
ويونس كا أخرجه أبو داود من رواية أبي صالح كاتب الليث عن 
الليث عنه » وعلّقه البخاريّ لليث عن يونس ء لكن ل يسق لفظه . 
وكذا ذكر البيهقيّ . أنْ شبيب بن سعيد رواه عن يونس » وكذلك 
رواه ابن أخي الزُهريّ عن الزّهريّ » أخرجه ابن أيمن في " مصنفه " 
عن إسماعيل القاضي بسنده إليه » وأخرج أصله أبو عوانة في 


والذي اتّضح لي . أنْ الحديثين محفوظان عن الزهريٌ » وأنّه كان 
حت تارة هذا ؤتازة ببذا #فحدت يونس عنه بالحدين + واقتصرت 
كل طائفةٍ من أصحاب الزّهريٌّ غير يونس على أحد الحديثين. 

فقد أخرج أبو داود والنسائيّ وأبو عوانة في "صحيحه" من طريق 
يوب عن نافع عن ابن عمر ء أنْ امرأةٌ مخزوميّة كانت تستعير المتاع 
وتجحده , فأمر النْبي يك بقطع يدها. 

وأخرجه النسائيٌّ وأبو عوانة أيضًا من وجه آخر عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع بلفظ " استعارت حليًا " 

رقا احتف أذار لمانا ل للك 

القول الأول : أخذ بظاهره أحمد في أشهر الرٌّوايتين عنه وإسحاق » 


وانتصر له ابن حزم من الظاهرية. 
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القول الثاني : ذهب الجمهور . إلى أنه لا يقطع في جحد العارية , 
وهي رواية عن أحمد أيضًا. 

وأجابوا عن الحديث : بأن رواية من روى " سرقت " أرجح . 
وباجمع بين الروايتين بضرب من التأويل. 

فأمًا الّْجيح فنقل التوويّ . أن رواية معمر شاذة » مخالفة لجماهير 
الرّواة» قال : والشَّاذّة لا يُعمل بها. 

وقال ابن المنذر في الحاشية وتبعه المحبٌ الطّبريٌّ : قيل : إِنَّ معمرًا 
العرك يهنا 

وقال القرطبيّ : رواية " أمّْها سرقت " أكثر وأشهر من رواية الجحد 
#فقك القرد عا معمر وحده من 'نيخ الأكمّة الخفاظ» وتابعه فل :ذلك 
من لا يُقتدى بحفظه » كابن أخي الزهريّ ونمطه . هذا قول 
العدتيثء 

قلت : سبقه لبعضه القاضي عياض » وهو يشعر بأنّه ‏ يقف على 
رواية شعيب ويونس بموافقة معمر» إذ لو وقف عليها ل يجزم بتفرّد 
معمر » وأنَ من وافقه كابن أخي الزّهريّ ونمطه » ولا زاد القرطبيّ 
نسبة ذلك للمحدثين , إذ لا يعرف عن أحدٍ من المحلثين . أنه قرن 
شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد وآأيُوب بن موسى بابن أخي 
الزّهريّ » بل هم متفقون على أن شعيبًا ويونس أرفع درجة في حديث 
الزهريّ من ابن أخيه. 

ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن الزّهريٌّ ترجيحٌ بالنسبة إلى 


كتات الحدود باب حد السرقة 
ب الحدو لسر 77 


اعداخف الأ واة عد لة لكوك رواية '" مير قف "١‏ دتقنا عليه موروا# 
" جحدت " انفرد بها مسلم » وهذا لا يدفع تقديم الجمع إذا أمكن 
بين الروايتين. 

وقد جاء عن بعض المحدّثين » عكس كلام القرطبيٌ فقال : 1 
يختلف على معمر ولا على شعيب وهما في غاية الجلالة في الزهريٌ ‏ 
وقد وافقها ابن أخي الزهريّ » وأمّا الليث ويونس - وإن كانا في 
الأعري كذلاك ت تعن ادل غليه] قه + ؤآنا إساعيل ين أن 
وإسحاق بن راشد فدون معمر وشعيب في الحفظ. 

قلت : وكذا اختلف على أيُوب بن موسى كما تقدم » وعلى هذا 
فيتعادل الطريقان ويتعيّن الجمع » فهو أولى من إطراح أحد 


الطريقين. 
فقال بعضهم ك| تقدم عن ابن حزم وغيره : هما قصتان مختلفتان 
لامرأتين 3 مختلفتين. 


55 : بأنَّ في كلّ من الطريقين أثهم استشفعوا بأسامة + وأنه 
شفع وأنّه قيل له " لا تشفع في حدّ من حدود الله "قيعت اذ افافة 
يسمع النهي المؤكد عن ذلك , ثم يعود إلى ذلك مرّةٌ أخرى » ولا سه 

ا 

وأجاب ابن حزم : أولا. أنه يجوز أن ينسى. ثانياً. يجوز أن يكون 
الزّجر عن الشّفاعة في حدّ السّرقة تقدّم » فظنٌ أن الشّفاعة في جحد 
العارية جائرٌ » وأن لا حدّ فيه فشفع . فأجيب بأنْ فيه الحدٌ أيضًا. 
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وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء : أنْ القصّة لامرأة وا 
استعارت وجحدت وسرقت . فقطعت للسّرقة لا للعارية. 

وقال الخطابيَ في " معالم السّئن " بعد أن حكى الخلاف » وأشار إلى 
ما حكاه ابن المنذر : وإِنَّا ذكرت العارية والجحد في هذه القصّة 
تعريمًا لحا بخاصٌ صفتها . إذ كانت تكثر ذلك كما عرفت بأئْها 
مخزوميّة » وكأتها لا كثر منها ذلك ترقت إلى السّرقة » وتجرّأت عليها. 

وتلقف هذا الجواب من الخطَايّ جماعةٌ منهم البيهقيّ فقال : تحمل 

وقال المنذريّ نحوه » ونقله المازريّ ثمٌّ النوويٌ عن العلماء. 

وقال القرطبيٌ : يترجّح أنْ يدها قطعت على الشّرقة » لا لأجل 


جحد العارية من أوجه : 


0 


أحدها : قوله في آخر الحديث الذي ذكرت فيه العارية " لو أن 
فاطمة سرقت " فإِنْ فيه دلالةَ قاطعة على أنْ المرأة قطعت في السّرقة , 
إذ لو كان قطعها لأجل الجحد لكان ذكر السّرقة لاغيّا» ولقال : لو أن 
فاطمة جحدت العارية. 

قلت : وهذا قد أشار إليه الخطابي أيضًا. 

ثانيها : لو كانت قطعت في جحد العارية » لوجب قطع كل من 
جحد شيئًا إذا ثبت عليه » ولو لم يكن بطريق العارية. 
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الثها : أنه عارض ذلك حديث : ليس على خائن » ولا مختلس » 
ولا متتهب قطعٌ. وهو حديث قوي. 

قلت : أخرجه الأربعة وصحّحه أبو عوانة والتَرمذيٌ من طريق 
ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عه ومع بن عريع وروا 
للنسائيٌ بقوله : أخبرني أبو الزبير. 

ووهّم بعضهم هذه الرّواية » فقد صرّح أبو داود» بأنَ ابن جريج 1 
سعد اسن إن الور ذال ١‏ وولح عو لعدب أ مع ابن بتري 
من ياسين الزْيّات. ا 

ونقل ابن عديٌّ في " الكامل " عن أهل المدينة أئّهم قالوا : لم يسمع 
ابن جريج من أب الزبير. 

وقاك: التسافق دروا الكتاظمن أضيعاب: ابن جرح عنه عن أن 
وى تلم ل الددييي اخو رحبي سمي" 

قلت : لكن وجد له متابع عن أب الزْبير » أخرجه النسائيٌ أيضًا من 
طريق المغيرة بن مسلم عن أب الزبير » لكن أبو الزبير مدلسٌ أيضًا ء 
وقد عنعنه عن جابرٍ » لكن أخرجه ابن حبّان من وجهٍ آخر عن جابر 
بمتابعة أبي الزبير فقوي الحديث. 

وقد أجمعوا على العمل به إلا من شل فتقل ابن المنذر عن إياس بن 
معاوية أنّه قال : المختلس يقطع ء كأنه ألحقه بالسّارق لاشتراكها في 
الأخذ خفيةً » ولكنّه خلاف ما صرّح به في الخبر » وإِلّا ما ذكر من 
قطع جاحد العارية. 
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وأجمعوا على أن لا قطع على الخائن في غير ذلك ولا على المنتهب . 
إِلّا إن كان قاطع طريقٍ . والله أعلم. 

وعارضه غيره تمن خالف. فقال ابن القيّم الحنبلٌ : لا تنافي بين 
جحد العارية وبين ن السّرقة » فإِنْ الجحد داخل في اسم السّرقة . 
فيجمع بين الرّوايتين بأن الذين قالوا " سرقت " أطلقوا على الجحد 
مراقة 

كذا قال » ولا يخفى بعده. 

قال : والذي أجاب به الخطَّابيّ مردودٌ » لأنَّ الحكم المرتّب على 
الوصف معمول به » ويقوّيه. أن لفظ الحديث وترتيبه في إحدى 
الرّوايتين » القطع على على الشّرقة » وفي الأخرى على الجحد على حدٌ 
مرإار ‏ سا ل سي ير ا” ٠‏ فكل من 
الزوايعية دل عل ان علة القطع كل هن الترقة ومح المارية عل 
انفراده. 

ويؤيّد ذلك أن سياق حديث ابن عمر ليس فيه ذكرٌ للسّرقة ولا 
للشفاعة من أسامة » وفيه التصريح بأئّها قطعت في ذلك. 

وأبسط ما وجدت من طرقه. ما أخرجه النّسائيٌ في رواية له » أن 
امرأة كانت تستعير الحلّ في زمن رسول الله كَكَِةِ ‏ فاستعارت من ذلك 
حليًا فجمعته ثم أمسكته , فقام رسول الله َيِه فقال : لتتب امرأة إلى 
لله تعالى وتؤدٌ ما عندها » مرارًا. فلم تفعل » فأمر بها فقطعت. 


وأخرج النّسائيّ بسن صحيح من مرسل سعيد بن المسيّب » 
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امرأةً من بني مخزوم استعارت حليًا على لسان أناس فجحدت . فأمر 

وأخرجه عبد الرَّزّاق بسندٍ صحيح أيضًا إلى سعيد قال : أتي النبي 
كلقبامر واف بيت عظيم هن بيوت تريكن عافد أنت أناتا #افقاات ” 
إن آل فلانٍ يستعيرونكم كذا فأعاروها ء ثمّ أتوا أولتك فأنكروا » ثمّ 

وقال ابن دقيق العيد : صنيع ضصاحب '" العمدة " حيث أورد 
الحديث بلفظ الليث ثمٌ قال : وفي لفظٍ فذكر لفظ معمرء يقتضي أّها 
قصّة واحدة » واختلف فيها هل كانت سارقةً أو جاحدةً » يعني : لأنّه 
أورد حديث عائشة باللفظ الذي أخرجاه من طريق الليث » ثم قال : 
وفي لفظ " كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النْبِيّ له بقطع 
يدها ' وهذه رواية معمر في مسلم فقط. 

قال : وعلى هذا فالحجّة في هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة » لأنْه 
اختلاف في واقعة واحدة » فلا يبت الحكم فيه بترجيح من روى أنّها 
جاحدة على الرٌواية الأخرى . يعني : وكذا عكسه فيصمحٌ أئْهها قطعت 
بسبب الأمرين » والقطع في السّرقة متَفْقٌ عليه » فيترجّح على القطع 
في الجحد المختلف فيه. 

قلت : وهذه أقوى الطّرق في نظري. 

وقد تقدّم الرّدَ على من زعم أنْ القصّة وقعت لامرأتين فقطعتا في 
أوائل الكلام على هذا الحديث. 
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والإلزام الذي ذكره القرطبيٌ - في أنه لو ثبت القطع في جحد 
العارية للزم القطع في جحد غير العارية - قويّ أيضًاء فإِنَ من يقول 
بالقطع في جحد العارية لا يقول به في جحد غير العارية » فيقاس 
المختلف فيه على المتفق عليه » إذ ل يقل أحدٌ بالقطع في الجحد على 
الإطلاق. 

وأجاب ابن القيّم : أن الفرق بين جحد العارية وجحد غيرهاء أن 
الكارق لايك الخعر دين مركزلاك ماد العارية:» قلاف 
المختلس من غير حرز والمنتهب » قال : 

ولاشكٌ أنَّ الحاجة ماسّةٌ بين النّاس إلى العارية » فلو علم المعير أن 
المستعير إذا جحد لا شيء عليه لجرٌ ذلك إلى سد باب العارية. وهو 
خلاف ما تدلّ عليه حكمة الشّريعة » بخلاف ما إذا علم أَنّه يقطع , 
فإنْ ذلك يكون أدعى إلى استمرار العارية. وهي مناسبة لا تقوم 
بمجرّدها حجّةٌ » إذا ثبت حديث جابر في أن لا قطع على خائن » وقد 
فر من هذا بعض من قال بذلك » فخص القطع بمن استعار على 
لسان غيره محادعًا للمستعار منه ثجّ تصرّف في العارية وأنكرها ما 
طولب بها ء فإِنْ هذا لا يقطع بمجرّد الخيانة » بل لمشاركته السّارق في 
أخذ المال خفية. 

تنبيةٌ : قول سفيان المتقدّم : ذهبت أسأل الزُهريٌ عن حديث 
المخزوميّة التي سرقت . فصاح عل " » مما يكثر السّؤال عنه وعن 


سببة. 


كتات الحدود باب حد السرقة 
ب الحدو لسر 510 


وقد أوضح ذلك بعض الرّواة عن سفيان » فرأينا في كتاب 
"المحدّث الفاضل" لأبي محمّد الرّامهرمزيّ من طريق سليمان بن عبد 
العزيز أخبرني محمّد بن إدريس قال : قلت لسفيان بن عيينة : كم 
سمعت من الزّهريّ ؟ قال : أمّا مع الناس ف| أحصي » وأمّا وحدي 
فحديث واحد , دخلت يومًا من باب بني شيبة » فإذا أنا به جالس إلى 
عمود فقلت : يا أبا بكر حدثني حديث المخزوميّة التي قطع رسول 
الله يَِْةٍ يدها » قال : فضرب وجهي بالحصى . ثمٌ قال : قم ؛ فما يزال 
عبدٌ يقدم علينا بها نكره » قال : فقمت منكسرًا ء فمرٌ رجل فدعاه فلم 
ا ا 0 
له فأتاه فقضى حاجته » فنظر إل فقال : تعال» فجئت فقال : 

م ا ا 
العججاء جبارٌ .. الحديث . ثم قال لي : هذا خيرٌ لك من الذي أردت. 
قلت : وهذا الحديث الأخير . أخرجه مسلمٌ والأربعة من طريق 
سفيان » بدون القصة. 

قوله : ( فقالوا : من يُكلّم فيها رسول الله يكلِِ ؟ ) أي : يشفع عنده 
فيها أن لا تقطع إِمّا عفوًا وَإمّا بفداءِ. 

وقد وقع ما يدل على الثانٍ في حديث مسعود بن الأسود . ولفظه 
بعد قوله أعظمنا ذلك " فجتنا إلى النبيّ كل فقلنا : نحن نفديها 
بأربعين أوقيّة » فقال : تطهّر خخية لها ". 

وكأئّهم ظنُوا أن الحدٌ يسقط بالفدية » كما ظنّ ذلك من أفتى والد 
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العسيف الذي زنى بأنّه يفتدي منه بائة شاةٍ ووليدة. 

ووجدت ديك مسعود هلا شاهذا عدن أحرد من سديت عبد الله 
بن عمروء أنْ امرأة سرقت على عهد رسول الله كلِةِ » فقال قومها : 
دير 

قوله : ( فقالوا : ومن يجترئ عليه ) بسكون الحيم وكسر الراء 
يفتعل من الجرأة » بضمٌ الجيم وسكون الرّاء وفتح ا همزة» ويجوز فتح 
الجيم والرّاء مع المد. 

والذي استفهم بقوله : " من يُكلّم " غير الذي أجاب بقوله " ومن 
يجترئ " والجرأة هي الإقدام بإدلالٍ » والمعنى ما يجترئ عليه إلا 
أسامة. 

وقال الطّيبيٌ : الواو عاطفة على محذوف » تقديره لا يجترئ عليه 
أحدٌ لمهابنه » لكر أسامة له عليه إدلال فهو سر غل ذلك 

ووقع في حديث مسعود بن الأسود بعد قوله تطهّر خيرٌ لها " فلا 
سمعنا لين قول رسول الله مَكِْةِ » أتينا أسامة ". 

ووقع في رواية يونس الماضية في البخاري " ففزع قومها إلى أسامة 
" أي : لحئوا » وفي رواية أُيُوبٍ بن موسى فيه أيضاً " فلم يجترئ أحد 
أذيكنه لأ سام" 

وكان السّبب في اختصاص أسامة بذلك , ما أخرجه ابن سعد من 
طريق جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين عن أبيه » أنْ النْبيّ بلِ قال 
لأسامة : لا تشفع في حدٌ » وكان إذا شفع شفّعه. بتشديد الفاء. أي : 
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قبل شفاعته » وكذا وقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت : وكان رسول 

قوله : ( حِبٌ رسول الله يَةٍ ) بكسر المهملة بمعنى محبوب مثل 
قسم بمعنى مقسوم . وفي ذلك تلميح بقول النبيّ ل : الهم إني 
لاطت لحري البعازيي لان عاذت املد ياد 
فكان يقال له زيد بن محمد. 

وأمّه أمّ أيمن حاضنة رسول الله كَلِةٍ ه وكان رسول الله كَل يقول : 
هي أآَمّي بعد أمّي. ”' وكان يجلسه على فخذه بعد أن كبر. ى) في 
البخاري. 

قولة +( فكلمه رسول الل6لة) والبشاري " فكلمرسول الله" 
بالنصب .ء وني الكلام شيء مطويّ تقديره » فجاءوا إلى أسامة فكلموه 
في ذلك فجاء أسامة إلى الى يك فكلّمه. 

ووقع في رواية يونس " فأتٍ بها رسول الله كك فكلّمه فيها " 
فأفادت هذه الرّواية أن الشّافع يشفع بحضرة المشفوع له » ليكون 
أعذر له عنده إذا لم تقبل شفاعته. 

وعند النسائيٌ من رواية إسماعيل بن مه "لكاب فزبره " بفتح 
الزّاي والموحٌدة. أي : أغلظ له في النّهي حتّى نسبه إلى الجهل » لأن 
الزبر بفتح ثم سكونٍ هو العقل. 


1 ص الى الليح| جياه شر يلات 1١‏ من هك 
وفي رواية يونس فكلمه فتلون وجه رسول الله عَكِدِ .زاد شعيب 
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عند النسائيّ " وهو يكلّمه ". وفي مرسل حبيب بن أب ثابت " فلا 
أقبل أسامة » ورآه النْبيّ يك قال : لا تكلّمني يا أسامة ". 

قوله : ( فقال : أتشفع في حدَّ من حدود الله ) بهمزة الاستفهام 
الإنكاريٌّ » لأنّه كان سبق له منع الشفاعة في الحدٌ قبل ذلك. 

زاد يونس وشعيب » فقال أسامة : استغفر لي يا رسولٌ الله '" ووقع 
في حديث جابر عند مسلم والنّسائيٌ » أن امرأة من بني محزوم سرقت 
» فأتي بها النبيّ ب فعاذت بِأمّ سلمة. بذالٍِ معجمة . أي : استجارت. 
أخرجاه ”© من طريق معقل بن يسار عن عبيد الله عن أب الزْبير عن 
جاير. 

وذكره أبو داود تعليقًا » والحاكم موصولاً من طريق موسى بن 
عقبة عن أب الزبير عن جابر : فعاذت بزينب بنت رسول الله كَكِةٍ. 

قال التذويٌ : يجوز أن تكوق عاذت بكل منه]. 

وتعقبه شيخنا في شرح التَّرمذيٌ : بأن زينب بنت رسول الله كَل . 
كانت ماتت قبل هذه القصّة » لأنْ هذه القصّة ى) تقدّم كانت في غزوة 
الفتح » وهي في رمضان سنة ثُانٍ » وكان موت زينب قبل ذلك في 
جمادى الأولى من السّنة » فلعل المراد أمّها عاذت بزينب ربيبة النبي كل 
» وهي بنت أمّ سلمة فتصحّفت على بعض الرٌّواة. 

قلت : أو نسبت زينب بنت أمّ سلمة إلى النبيّ كَلةِ مجارًا لكونها 


ربيبته » فلا يكون فيه تصحيف. 
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ثم قال شيخنا : وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق ابن أبي 
الزناد عن موسى بن عقبة. وقال فيه : فعاذت بربيب النبيّ كَلِ. براء 
وموحدة مكسورة وحذف لفظ بنت . وقال في آخره : قال ايخ أن 
الزناد : وكان ربيب النْبىّ وك سلمة بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة 
فعاذت بأحدهما. 


الرَّرْاقَ من مرسل الحسن بن محمّد بن علٌ » قال : سرقت امرأة - 
فذكر الحديث. وفيه . فجاء عمر بن أبي سلمة فقال للنبي كَلِةِ : أي أبَه 
» إِنا عمتى » فقال : لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. قال 
غبك لأسا 

قلت : ولا منافاة بين الرّوايتين عن جابر » فإِنّه يحمل على أنها 
استجارت بآمّ سلمة بأولادها واختصّها بذلك لأمّها قريبتها وزوجها 
عمّها ء وإِنّ) قال عمر بن أبي سلمة " عمّتي " من جهة السَّنّ » وإلا 
: أي عم . اسمع من ابن أخيك. وهو ابن عمّها أخي أبيها أيضًا. 
امرأة من بلى محزوم سرقت » فعاذت بأسامة : وكأئها جاءت مع 
قومها فكلّموا أسامة بعد أن استجارت بأمّ سلمة. 


ووقع في مرسل حبيب بن أب ثابت " فاستشفعوا على النبي فلل 
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بغير واحد فكلموا أسامة ". 

قوله : ( ثم قام فاختطب ) وللبخاري " فخطب .ء فقال : يا أَيّها 
الناس " وني رواية قتيبة بحذف يا من أوّله. 

وفي رواية يونس " فلً) كان العشيٌ قام رسول الله يَكِةِ خطيبًا » فأثنى 
على الله بها هو أهله , ثمٌّ قال : أمّا بعد ". 

قوله : ( إنم) أهلك الذين من قبلكم ) ني رواية أبي الوليد " هلك " 
وكذا لمحمّد بن رمح عند مسلم » وفي رواية سفيان عند النسائيٌ " إِنَّما 
هلك بنو إسرائيل " وللبخاري " إِنّْا ضلّ من كان قبلكم " 

قال ابن دقيق العيد : الظّاهر أن هذا الحصر ليس عامًا » فإِنَ بني 
إسرائيل كان فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك » فيحمل ذلك على 
حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود فلا ينحصر 
ذلك في حد السّرقة. 

قلت : يؤيّد هذا الاحتمال . ما أخرجه أبو الشيخ في " كتاب 
السّرقة" من طريق زاذان عن عائشة مرفوعًا : أئْهم عطلوا الحدود عن 
الأغنياء وأقاموها على الضعفاء. 

والأمور التي أشار إليها الشيخ منها حديث ابن عمر في قصّة 
اليهوديين اللذين زنيا. وتقدم شرحه ”". 

وفي حديث ابن عبّاس في أخذ الدّية من الشريف إذا قتل عمدًا 
والقصاص من الضعيف » وغير ذلك. 


)705( تقدّم. انظر رقم‎ )١( 
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قوله : ( أَمّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ) وفي رواية 
سفيان عند النسائيٌ " حين كانوا إذا أصاب فيهم الشّريف الحدٌ تركوه 
»ول يقيموه عليه ". 

وللبخاري من رواية الليث عن الزهري " كانوا يقيمون الحد على 
الوضيع » ويتركون على الشريف " هو من الوضع وهو النتقص » 
ووقع هنا بلفظ " الوضيع " وفي رواية الباب بلفظ " الضعيف " 
وهي رواية الأكثر في هذا الحديث. 

وقد رواه بلفظ " الوضيع " أيضًا النسائيٌ من طريق إساعيل بن 
أميّة عن الزّهريّ » والشّريف يقابل الاثنين لا يستلزم الشّرف من 
الرّفعة والقوّة » ووقع للنسائيٌ أيضًا في رواية لسفيان بلفظ " الدذون 


له 


الضعيف ". 

قوله : ( وايم الله ) ووقع مثله في رواية إسحاق بن راشد » ووقع 
في رواية أبي الوليد " والذي نفسي بيده " وني رواية يونس " والذي 
نفس محمد بيده '". 

وقوله " ايم الله " بكسر الهمزة وبفتحها والميم مضمومة » وحكى 
الأخفش كسرها مع كسر ال همزة » وهو اسمٌ عند الجمهور . وحرفٌ 

وهمزته همزة وصل عند الأكثر » وهمزة قطع عند الكوفيّين ومن 
وافقهم لأنه عندهم جمع يمين . وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم 


مفردٌ » واحتجّوا بجواز كسر همزته وفتح ميمه. 


كتات الحدود باب حد السرقة 
ب الحدو لسر 0 


ع هو ٠‏ 


قال ابن مالك : فلو كان جمعًا لم تحذف همزته » واحتجح بقول عروة 
بق الزبير ذا أصيية يولةه ووعيل " لبمكك لعن اطليك لقاد هافيث "01 
قال : فلو كان جمعًا ل يتصرف فيه بحذف بعضه. 

ل 0 
2 


2 
َع 


يمن اختم به والله كلاً أضف لم ا 
ل : فاته أم بفتح الهمزة » وهيم 
بالحاء بدل الهمزة » وقد حكاها القاسم بن أحمد المعلم الأندليي في 
"شرح المفصّل " وقال غيره : أصله يمين الله ويجمع أيمنًا » فيقال : 

وأيمن ٠‏ اللّه لس اي سم 
* يكن "قلا ”ل يك" ل ا الله " ثم 


042 


4 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" ( 5 / 4٠5‏ -405 ) عن أبي معاوية عن هشام 
بن عروة عن أبيه. وسنده صحيح . 
قال أبو عبيد : ليمنك وأيمنك إناهي يمين » وهي كقوطم : يمين الله. كانوا يحلفون 
بها » قال امرؤ القيس : فقلتٌ يمين الله أبرح قاعداً... ولو ضربوا رأمبي لديك 
وأوصالي. انتهى 
ا الوا د 
( من طرق عن هشام. بلفظ " وأيمك. ش 
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وقالوا أيضًا : من الله بكسر الميم وضمّها . وأجازوا في أيمن فتح الميم 
وضمّها وكذا في أيم. 

ومنهم من وصل الألف . وجعل الهمزة زائدةً أو مسهّلةَ » وعلى 
هذا تبلغ لغاتها عشرين. 

وقال الجوهريّ : قالوا : أيم الله ' وربّما حذفوا الياء » فقالوا : أم 
الله » وربّ) أبقوا الميم وحدها مضمومة » فقالوا : م الله » وربّها كسروها 
لكتباضارت حرفا واحدا ففتيرها بالبا 

قالوا : وألفها ألف وصل عند أكثر التحويّين » ول يجئ ألف وصل 
مفتوحة غيرها » وقد تدخل اللام للتأكيد فيقال : ليمن الله » قال 
الشاعن:؟ 

فقال فريق القوم كا نشدتهم نعم وفريقٌ ليمن الله ما ندري 

وذهب ابن كيسان وابن درستويه : إلى أن ألفها ألف قطع ء وإِنَّما 
خففت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة الاستعمال. 

وذهب المبرّد : إلى أنّها عوضٌ من واو القسم » وأنْ معنى قوله " 
وايم الله " والله لأفعلن. ونقل عن ابن عبّاس " أن يمين الله من أساء 
الله '" ومنه قول امرئ القيس : 

فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطّعوا رأسي لديك وأوصالي 

ومن نَم قال المالكيّة والحنفيّة : إن يمِين. 

وعند الشافعيّة : إن نوى اليمين انعقدت . وإن نوى غير اليمين 1 
ينعقد يميئًا » وإن أطلق فوجهان . 
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أصحّهما 3 لذ يقد ا إن نوى » وعن أحمد روايتان. أصحّها 
الانعقاد. 

وحكى الغزاليّ في معناه وجهين. 

أحدهما : أنه كقوله تالله » والثاني : كقوله أحلف بالله. 

وهو الرّاجح . ومنهم : من سوى بينه وبين لعمر الله. 

وفرّق الماورديّ بِأَنَْ لعمر الله شاع في استعالهم عرفًا بخلاف ايم 
اللّه. 

واحتج بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقًا : بأن معناه يمين الله 

س . : 5 7 سس الى الا 

ويمين الله من صفاته » وصفاته قديمة » وجزم النووي في التهذيب. 
أن قول " وايم الله " كقوله : وحق الله. 

وقال : إِنْه تنعقد به اليمين عند الإطلاق وقد استغربوه. 

ووقع في حديث أب هريرة ما يقؤّيه » وهو قوله في قصّة سليمان بن 
داود عليه السّلام : وايم الذي نفس محمّد بيده » لو قال : إن شاء الله 

واسعلال من قال بالاتعقاة مظلقا عل اريف .ول شخة فيه الا 
على التقدير المتقدّم » وأن معناه وحقٌ الله. 

قوله : ( لو أنْ فاطمة بنت محمّد سرقت ) هذا من الأمثلة التي صحّ 
فيها أن " لو " حرف امتناع لامتناع » وقد أتقن القول في ذلك 
ضباحب ا لم3 


)١(‏ أي : ابن هشام صاحب كتاب " مغني اللبيب عن كتب الأعاريب " وهو جمال الدين 
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قال ابن بطّالٍ : لو تدلّ عند العرب على امتناع الشَّىء لامتناع غيره 
» تقول : لو جاءني زيدٌ لأكرمتك. معناه إن امتنعت من إكرامك 
لامتناع مجيء زيدٍ » وعلى هذا جرى أكثر المتقدمين. 

وقد ذكر ابن ماجه عن محمّد بن رمح شيخه في هذا الحديث . 
سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث : قد أعاذها الله من أن تسرق. 
وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا. 

ووقع للشّافعيّ » أنّهِ نا ذكر هذا الحديث قال : فذكر عضوًا شريمًا 
من امرأة شريفة » واستحسنوا ذلك منه لا فيه من الأدب البالغ. 

وإِنّا خصّ كد فاطمة ابنته بالذكر لأنّها أعزّ أهله عنده » ولأنّه ‏ 
يبق من بناته حينئذٍ غيرها » فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحدٌ على كل 
مكلفيٍ وترك المحاباة في ذلك » ولأن اسم السّارقة وافق اسمها عليها 
السّلام » فناسب أن يضرب المثل بها. 

تنبيةٌ : في رواية للبخاري " لو فاطمة " كذا للأكثر ”". 

قال ابن التي : التقدير لو فعلت فاطمة ذلك لآن " لى " يلبها 
الفعل دون الاسم. 

قلت : الأولى التّقدير بها جاء في الطريق الأخرى " لو أن فاطمة " 
كذا في رواية الكشميهنيٌ هنا » وهي ثابتة في سائر طرق هذا الحديث 


أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الحثبل النحوي الأنصاري . المتوق سنة 
١الاه.‏ 


)١(‏ أي : أكثر الرواة لصحيح البخاري. 
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في غير هذا الموضع. 

ولو هنا شرطيّةٌ » وحذّف أن ورد معها كثيرًا كقوله يكل في الحديث 
الذي عند مسلم " لو أهل عمان أتاهم رسولي " ”" فالتّقدير لو أن أهل 
عيان. 

وقد أنكر بعض الشَرّاح من شيوخنا على ابن التين إيراده هنا 
بحذف أن » ولا إنكار عليه » فإنْ ذلك ثابتٌ هنا في رواية أبي ذرٌ عن 
غير الكشميهنيٌ » وكذا هو في رواية النسفيٌ. 

ووقع في رواية إسحاق بن راشد عن ابن شهاب عند النسائيّ " لو 
سرقت فاطمة " وهو يساعد تقدير ابن الثّين. 

قوله : ( لقطعت يدها ) كذا للأكثر . وللبخاري " لقطع محمد 
يدها" وهو تجريدٌ » زاد يونس في روايته من رواية ابن المبارك عنه ى) 
في البخاري " ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها ". 

ووقع في حديث ابن عمر في رواية للنسائيٌ " قم يا بلال فخذ بيدها 
فاقطعها " وفي أخرى له " فأمر بها فقطعت " وفي حديث جابر عند 
الحاكم " فقطعها ". 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم (7505454 ) من حديث أبي برزة #5 قال : بعث رسول الله 
» رجلاً إلى حي من أحياء العرب » فسبّوه وضربوه » فجاء إلى رسول الله كلك . 
فأخبره » فقال رسول الله كَكْةِ : لو أن أهل عمان أتيت » ما سبّوك ولا ضربوك " 
هكذا عنده بإثبات ( أنْ ) وقد عزاه الحافظ في الفتح في عدة مواضع لمسلم بدونها. 
ولعلّه هكذا في نسخته 
وقد أخرجه أحمد (77/ 17) وأبو يعلى ( 577 ) والبزار ( 755 ) وابن أبي عاصم 
في "الآحاد والمثاني" ( 7797 ) بأسانيد على شرط مسلم. بحذفها. 
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وذكر أبو داود تعليقا عن محمّد بن عبد الرّحمن بن غنج عن نافع 
عن صفيّة بنت أبي عبيد نحو حديث المخزوميّة » وزاد فيه. قال : 

وزاد يونس أيضًا في روايته 7 قالت عائشة : ليت تزينها بعد 
وتزوّجت . وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله كَِ. 
وأخرجه الإسماعيلَ من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك » وفيه. 
قال عروة : قالت عائشة. 

ووقع في رواية شعيب عند الإسماعيلٌ في الشهادات » وفي رواية 
ابن أخي الزّهريّ عند أبي عوانة كلاهما عن الزّهريٌّ » قال : وأخبرني 
القاسم بن محمّد » أن عائشة قالت : فنكحت تلك المرأة رجلاً من بني 
سليم وتابت » وكانت حسنة التلبّس » وكانت تأتيني فأرفع حاجتها 
.. الحديث. 

وكأن هذه الزيادة كانت عند الزهريٌ عن عروة . وعن القاسم 
جميعًا عن عائشة » وعند أحدهما زيادة على الآخر. 

وفي آخر حديث مسعود بن الحكم عند الحاكم » قال ابن إسحاق : 
وحدّثني عبد الله بن أبي بكر ء أن النْبيّ كَلةٍ كان بعد ذلك يرحمها 
ويصلها . وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمدء أَمّْها قالت : هل لي 
من توبة يا رسول الله ؟ فقال : أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك 
أمّك. 

ونقل الطحاوي الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب. 
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وفي هذا الحديث من الفوائد : 

منع الشفاعة في الحدود » والمنع مقيّد ب| إذا اتتهى ذلك إلى أولي 
الأمر ».وق مرسل عيبب بن أن ثاب الذي أشرت إليف وفيه:: أن 
لني ل قال لأسامة َّا شفع فيها : لا تشفع في حدٌّ » فإنَّ الحدود إذا 
انيت إل فليس هامارله. 

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رفعه : 
تعافوا الحدود فيها بينكم » ف بلغني من حدّ فقد وجب. ترجم له أبو 
داود ( العفو عن الحدّ ما ل يبلغ السّلطان ) وصحّحه الحاكم. وسنده 
إلى عمرو بن شعيب صحيح. 

وأخرج أبو داود أيضًا وأحمد وصحّحه الحاكم من طريق يحيى بن 
راشد» قال : خرج علينا ابن عمر فقال : سمعت رسول الله كد يقول 
: من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله » فقد ضادٌ الله في أمره. 
وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أصحٌ منه عن ابن عمر موقوقًا. 

وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة في "الأوسط" للطّبراقٌ. 
وقال : فقد ضاد الله في ملكه. 

وأخرج أبو يعلى من طريق أب المحيّاة عن أبي مطر : رأيت عليًا أن 
بسارقٍ » فذكر قصّة فيها » أن رسول الله يِه أني بسارقٍ . فذكر قصّة 
فيها. قالوا : يا رسولٌ الله أفلا عفوت ؟ قال : ذلك سلطان سوء الذي 
يعفو عن الحدود بينكم. 

وأخرج الطَبرانٌ عن عروة بن الزَّبِير قال : لقي الزّبِير سارقًا فشفع 
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فيه » فقيل له : حتى يبلغ الإمام » فقال : إذا بلغ الإمام فلعن الله 
الشّافع والمشفع. 

وأخرج " الموطأ " عن ربيعة عن لبر نحوه. وهو منقطع مع وقفه 
» وهو عند ابن أبي شيبة بسن حسنٍ عن الزّبِير موقوفا » وبسندٍ آخر 
حسن عن عل نحوه كذلك. 

وبسندٍ صحيح عن عكرمة , أن ابن عبّاس وعَّارًا والزبير أخذوا 
سارقًا فخلوا سبيله » فقلت لابن عبّاسٍ : بئسما صنعتم حين خليتم 
سبيله » فقال : لا أمّ لك. أما لو كنت أنت لسرّك أن يخلى سبيلك. 

وأخرجه الدّارقطنيّ من حديث الزّبير موصولاً مرفوعًا بلفظ : 
اشفعوا ما ]] يصل إلى الوالي » فإذا وصل الوالي فعفا فلا عفا الله عنه. 

والموقوف هو المعتمد. 

وق الباندعن ذلك منديك مغواة ين أمثةد عدد اعد وأن دار 
والنسائيٌ وابن ماجه والحاكم في قصّة الذي شرق رداؤه » ثم أراد أن 
لا يقطع » فقال له النِيّ يل : هلا قبل أن تأتيني به. 

وحديث ابن مسعود في قصّة الذي سرق », فأمر النبيّ مَل بقطعه 
فرأوا منه أسفًا عليه فقالوا : يا رسولٌ الله كك كرهت قطعه» فقال : 
وما يمنعني ؟ لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم . إِنّْه ينبغي 
للإمام إذا أنمي إليه حدّ أن يقيمه . والله عفرٌ يحب العفو. وفي الحديث 
فك مرقوغا دو أححوي سوقوكا: الشرعنة لعن سمه الياك. 

وحديث عائشة مرفوعًا : أقيلوا ذوي اليئات زلاتهم إِلَّا في 
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الحدود. أخرجه أبو داود. 

ويستفاد منه جواز الشّفاعة فيا يقتضي التعزير. وقد نقل ابن عبد 
البررٌ وغيره فيه الاتفاق » ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب 
السّتر على المسلم » وهي محمولة على ما ل يبلغ الإمام. 

واختلف العلماء في ذلك. 

فقال أبو عمر بن عبد البرّ : لا أعلم خلاقًا أن الشّفاعة في ذوي 
النوب حسنة جميلة ما تبلغ السّلطان» وأنَ على السّلطان أن يقيمها 
إذا بلغته. 

وذكر الخطايَ وغيره عن مالك. أنه فرّق بين من عرف بأذى الّاس 
ومن ل يعرف ء فقال : لا يشفع للأوّل مطلقا . سواء بلغ الإمام أم لاء 
وأمّا من 1 يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما ل يبلغ الإمام. 

وتمسّك بحديث الباب. 

وهو القول الأول : من أوجب إقامة الحدّ على القاذف إذا بلغ 
الإمام ولو عفا المقذوف . وهو قول الحنفيّة والثوريّ والأوزاعيٌ. 

القول الثاني : قال مالك والشّافعيَ وأبو يوسف : يجوز العفو مطلقًا 
» ويدرأ بذلك الحدّ ء لأنَ الإمام لو وجده بعد عفو المقذوف لجاز أن 


>< 2 
مم جه امم 


وفيه دخول النساء مع الرّجال في حدّ السّرقة. وفيه قبول توبة 
الاوق #تويكقة لأسامة: 


وفيه ما يدل على أن فاطمة عليها السّلام عند أبيها له في أعظم 
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المنازل » فإِنْ في القصّة إشارةً إلى أئّها الغاية في ذلك عنده . ذكره ابن 


3 


هبيرة. 

وقد تقدّمت مناسبة اختصاصها بالذّكر دون غيرها من رجال أهله 
» ولا يؤخذ منه أنّبا أفضل من عائشة لأنْ من جملة ما تقدّم من 
المناسبة كون اسم صاحبة القصّة وافق اسمهاء ولا تنتفي المساواة. 

وفيه ترك المحاباة في إقامة الحدٌ على من وجب عليه » ولو كان ولد 
أو قريبًا أو كبير القدر » والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص 
فيه » أو تعرّض للشفاعة فيمن وجب عليه. 

وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر . للمبالغة في الزجر عن 
الفعل »:ومرائب للق خعلفة ورولا عن :تدتب اكع زيمن ذلك نيف 
لا يترجّح التصريح بحسب المقام . كا تقدّم نقله عن الليث 
والشافعيٌ. 

ويؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر مقدّر يفيد القطع بأمر محققٍ. 

وفيه أن من حلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله لا يحنث 
؛ كمّن قال لمن خاصم أخاه : والله لو كنت حاضرًا لهشمت أنفك . 
خلافًا لين قال يحنث مطلقًا. 

وفيه جواز التوجّع لمن أقيم عليه الح بعد إقامته عليه. 

وقد حكى ابن الكلبيٌ في قصّة أمّ عمرو بنت سفيان ». أن امرأة 
مدو عقون آنا بعد أن تطعق + وصعيف نا طعانا وان سيدا 


ذكر ذلك للنبيّ بَكِةِ كالمنككر على امرأته فقال : رحمتها رحمها الله. 
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وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم » ولا سيّ)ا من خالف أمر 
الشّرع. 

وتمسّك به بعض من قال : إِنْ شرع من قبلنا شرعٌ لنا » لأن فيه 
إشارة إلى تحذير من فعل الشَّء الذي جر الهلاك إلى الذين من قبلنا 
لثلا عبلك | هلكوا. 

وفيه نظرٌء وإنَّا يتم أن لول يرد قطع السّارق في شرعنا » وأمًا 
اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدّعى أصلاً. 


كتاب الحدود باب حد الخمر 


باب حد الخصر 

الحديث العاشر 
9" عن أنس بن مالك # » أنّ النبّ لك أني برجل قد شرب 
لمر كينانه يدري ايحن ريغن قال توقطلة أب بكر كلقا كان 
عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عون : أخف الحدود ثمانون 


5228 


4 فأمر به عمر 4ه ". 


قوله : ( أن النبي بك ني برجي قد شرب الخمر ) الرجل المذكور ل 
أقفو عل اسمه ضر كا + لكو جاء عارة خد هنه» أنه العران 29 

قوله : ( فجلده بجريدةٍ نحو أربعين ). 

اختلف في اشتراط الجلد على ثلاثة أقوال ٠‏ وهي أوجة عند 
الشافعيّة: 

أصحّها : يجوز الجلد بالسّوط . ويجوز الاقتصار على الضرب 
بالأيدي والتّعال والثياب. 

ثانيها : يتعيّن الجلد . ثالثها : يتعيّن الضرب. 


)١(‏ أخرجه مسلم 1705 ) والبخاري ( 5794١‏ »2 77245 ) من طريق شعبة وغيره عن 
قتادة عن أنس # به. واللفظ لمسلم. واختصره البخاري ولفظه : أن النبي وَكةِ ضرب 
في الخمر بالجريد والنعال » وجلد أبو بكر أربعين. وسينبّه عليه الشارح. 

(0) يشير الشارح إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" ( 771١5‏ ) عن عقبة بن الحارث 
قال : جيء بالنعيمان » أو ابن النعيهان شارباً. فأمر رسول الله َلِِ من كان في البيت أن 
يضربواء قال : فكنت أنا فيمن ضربه » فضربناه بالنعال والجريد. 
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وحبجّة الرّاجح : أنه فعل في عهد النْبِيّ كله » ول يثبت نسخه 
واتلد ف عوك التيحاية :قد عل جو الاه: 

وحجّة الآخر : أنْ الشّافعيّ قال في " الأمَّ " : لو أقام عليه الحدّ 
بالشوط فات وجبت الذية » فسوّى بيئه وبين ما إذا زاذ» قدل عل أن 
الأصل الضُرب بغير السّوط » وصرّح أبو الطَيّب ومن تبعه بأنّه لا 
يجوز بالسوط. 

وصرّح القاضي حسين بتعبين السّوط » واحتجٌ بأنّه إجماع 
الصٌحابة. ونقل عن النْصّ في القضاء ما يوافقه. 

ولكن في الاستدلال بإجماع الصحابة نظر. 

فقد قال النوويّ في " شرح مسلم " : أجمعوا على الاكتفاء بالجريد 
والتغالوبو اط رقو اتيهاف قال ٠‏ واللأضية ججوالنيال رط وقد 
كور قال هو قرط وهو قاط معارة اااحافيق العيية. 

قلت : وتوسّط بعض المتأخرين . فعيّن السّوط للمتمرّدين » 
وأطراف الثياب والتعال للضٌعفاء » ومن عداهم بحسب ما يليق بهم. 
وهو متجة. 

ونقل ابن دقيق العيد عن بعضهم : أن معنى قوله " نحواً من 
أريسين " تقدير سيق قيرية ها نفلك لذ أن المزام عدة سان + 
ولذلك وقع في بعض طرق عبد الرّحمن بن أزهرء أن أبا بكر سأل من 
حضر ذلك الضرب » فقومه أربعين » فضرب أبو بكر أربعين. 

قال : وهذا عندي خلاف الظاهر » ويبعده قوله في الرّواية الأخرى 
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الود ل الحم ارين 

قلت : ويبعد التأويل المذكور ما سيأتي من رواية هام في حديث 
أنسٍ : فأمر عشرين رجلاً فجلده كل رجلٍ جلدتين بالجريد والنعال. 

قوله : ( فلما كان عمر استشار الناس . فقال عبد الرحمن بن عوف : 
أخف الحدود ثمانون ) ووقع لبعض رواة مسلم " أخفٌ الحدود 

قال ابن دقيق العيد : فيه حذف عامل النصب . والتّقدير جعله. 

وتعقّبه الفاكهىّ » فقال : هذا بعيدٌ أو باطل. وكأنّه صدر عن غير 
تأمّلٍ لقواعد العربيّة » ولا لمراد المتكلم إذ لا يجوز أجود الناس 
انين عل تقدير الجعلهم + اذ مراد هيك القن الإغار ينات 
الحدود لا الأمر بذلك » فالذي يظهر أن راوي التصب وهم . 
واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظاً ولا معنىّ. 

ورد عليه تلميذه ابن مرزوق . بأن عبد الرّحمن مستشار . 
والتكار مول والسعشين سنائل + ولا يد أن ركوة المبعسار آمرا. 

قال : والمثال الذي مثل به غير مطابق. 

قلت : بل هو مطابقٌ لا ادّعاه أَنْ عبد الرّحمن قصد الإخبار فقطء 
ولق آله آخير برآيه فسكندا إل القيامن +:وأقرب التقادير خف 
الحدود أجده ثانين أو أجد أخف الحدود ثانين فنصبهما. 

وأغرب ابن العطّار صاحب الثوويّ في شرح العمدة. فنقل عن 
بعض العلاء » أنه ذكره بلفظ " أخف الحدود ثانون " بالرّفع , 
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وافريديس أ وضيرا قال نولا اعلهه قر ا روا 

كذ قال: وال واية يذلك ثابئة. 

والأولى في توجيهها ما أخرجه مسلمٌ أيضاً من طريق معاذ بن 
هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس " ثم جلد أبو بكر أربعين » فلا كان 
غم وذذا ناس عن اشوا قر قال ماقروة فى تعلد لله ؟ 
فقال عبد الرّحمن بن عوفٍ : أرى أن تجعلها كأخف الحدود » قال : 
فجلد عمر ثانين . فيكون المحذوف من هذه الرٌّواية المختصرة " أرى 
أن معلها " واذاة التشيية: 

وأخرج النسائيٌ من طريق يزيد بن هارون عن شعبة عن قتادة 
"فضربه بالتّعال نحواً من أربعين » ثم أتي به أبو بكر فصنع به مثل 
ذلك" ورواه همّامٌ عن قتادة بلفظ " فأمر قريباً من عشرين رجلاً 
فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والتّعال " أخرجه أحمد والبيهقيّ. 

يمناعى ينما اعنلت دعل شعالم را جه الشبريات 
كانت نحو أربعين » لا أنه جلده بجريدتين أربعين » فتكون الجملة 
ثمانين كما أجاب به بعض الناس. 

ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ " جلد بالجريد والنعال 
أريسين "عاق 0 داود بسندٍ صحيح . ووصله البيهقي » وكذا 
أخرجه مسلمٌ من طريق وكيع عن هشام بلفظ " كان يضرب في 
الخمر". مثله. ْ ْ 

وقد نسب صاحب العمدة قصّة عبد الرّحمن هذه إلى تخريج 
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الصّحيحين » ول يخرّج البخاريّ منها شيئاً . وبذلك جزم عبد الحقٌّ في 
الجمع » ثم المنذريّ. 

نعم. ذكر معنى صنيع عمر فقط في حديث الشّائب في البخاري . 
وسياق سظ ذلك 

قوله : ( فأمر به عمر ‏ ) وللبخاري عن السّائب بن يزيد » قال : 
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله يك وإمرة أي بكر وصادراً من 
خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا » حتّى كان آخر إِمْرّة 
عمر » فجلد أربعين » حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثانين. 

ووقع في مرسل عبيد بن عمير - أحد كبار التابعين - فيم| أخرجه 
عبد الرّزّاق بسندٍ صحيح عنه نحو حديث السّائب » وفيه : أن عمر 
جعله أربعين سوط . فلا رآهم لا يتناهون جعله سئّين سوطاً » فلّ) 
رآهم لا يتناهون جعله ثانين سوطاً » وقال : هذا أدنى الحدود. 

وهذا يدل على أنه وافق عبد الرّحمن بن عوف في أَنْ الثمانين أدنى 
الحدود . وأراد بذلك الحدود المذكورة في القرآن » وهي حد الرّنا 
وحدّ السّرقة للقطع وحدّ القذف , وهو أخفها عقوبة وأدناها عدداً. 

وقد مضى سبب ذلك . وكلام عبد الرّحمن فيه حيث قال : أخف 
الحدود انون » فأمر به عمر. 

وأخرج مالك في " الموطأ " عن ثور بن يزيد » أن عمر استشار في 
الخمرء فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن تجعله ثانين » فإنّه إذا 
شرب سكر » وإذا سكر هذى » واذا هذى افترى. فجلد عمر في 
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الخمر انين » وهذا معضل. 

وقد وصله النسائيٌ والطحاويٌ من طريق يحيى بن فليح عن ثور 
عن عكرمة عن ابن عبّاس مطوّلاً » ولفظه " أن الشَّرَاب كانوا 
يضربون على عهد رسول الله كََِةٍ بالأيدي والنعال والعصا . حتى 
توفي فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم » فقال أبو بكر : لو فرضنا 
لهم حدّاً» فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد النْبِيّ كك » فجلدهم 
أربعين حتّى توفي ثمّ كان عمر فجلدهم كذلك » حتّى أني برجل . 
تأذكر لكا ونه نازل قو له قدال 4 لمن عل اللبين امكو ا:وظيلوا 
الصّالحات جناح فيه طعموا ) وأنْ ابن عباس ناظره في ذلك » واحتجٌ 
ببقيّة الآية. وهو قوله تعالى [ إذا ما اتقوا 1 والذي يرتكب ما حرّمه 
الله ليس بمتق » فقال عمر : ما ترون ؟ فقال علّ : فذكره . وزاد بعد 
قوله . وإذا هذى افترى » وعل المفتري ثانون جلدة فأمر به عمر 

ولهذا الأثر عن علي طرقٌ أخرى. 

منها : ما أخرجها الطّبرايٌ والطّحاويّ والبيهقيّ من طريق أسامة 
بن زيد عن الزّهريٌ عن حميد بن عبد الرّحمن » أن رجلاً من بني كلب 
يقال له ابن دبرة » أخبره ء أنْ أبا بكر كان يجلد في الخمر أربعين » وكان 
عمر يجلد فيها أربعين » قال : فبعثني خالد بن الوليد إلى عمر » فقلت 
:إن الناس قد انبمكوا فق المر + واستخدوا العقوية + فقال عمو ان 
حوله : ما ترون ؟ قال : ووجدت عنده عليّاً وطلحة والزّبير وعبد 
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الرحمن بن عوفٍ في المسجد . فقال علٍّ.. فذكر مثل رواية ثور 
الموضولة 

ومنها : ما أخرجه عبد الرَّزْاق عن معمر عن أيُوبِ عن عكرمة . 
أن عمر شاور الثاس في الخمر» فقال له علّ : إن السّكران إذا سكر 
هذى. اللخدية. 

ومنها : ما أخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي عبد الرّحمن السَّلميٌّ 
عن علّ قال : شرب نفرٌ من أهل الشّام الخمرء وتأوّلوا الآية المذكورة 
لا ا ا 
فإنين فانيخ + وإلأ ضريث أعناقهم + لأثنم 'اسعحلوا ما وم الله.+ 
فاستتابهم فتابوا » فضر بهم ثمانين ثمانين. 

وأخرج أبو داود والنسائيٌ من حديث عبد الرّحمن بن أزهر في قصّة 
الشارب الذي ضربه النبيّ كك بحنين . وفيه : فلا كان عمر كتب إليه 
خالد بن الوليد : أن النّاس قد انهمكوا في الشَّربِ وتحاقروا العقوبة . 
قال : وعنده المهاجرون والأنصار » فسألهم واجتمعوا على أن يضربه 
انين » وقال عل . فذكر مثله 

وأخرج عبد الرَّاق عن ابن جريج ومعمر عن ابن شهاب قال : 
فرض أبو بكر في الخمر أربعين سوط » وفرض فيها عمر ثانين. 

قال الطّحاويٌ : جاءت الأخبار متواترة عن عل . أن النبيّ كَل 1 
يسن في الخمر شيئاً » ويؤيّده ذكر الأحاديث التي ليس فيها تقييدٌ بعدد 
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حديث أبي هريرة وحديث عقبة بن الحارث ”© وحديث عبد الرّحمن 
بن أزهر ء أن النْبيّ يك أني برجل قد شرب الخمر » فقال للثّاس : 
اضربوه » فمنهم من ضربه بالتعال» ومنهم من ضربه بالعصاء ومنهم 
من ضربه بالجريد ‏ ثم أخذ رسول الله يك تراباً فرمى به في وجه. 

وتعقب : بأنّهِ قد ورد في بعض طرقه ما يخالف قوله . وهو ما عند 
أبي داود والنْسائيّ في هذا الحديث " ثم أتي أبو بكر بسكران فتوخى 
الذي كان من ضربهم عند رسول الله يد فضربه أربعين , ثم أتي عمر 
بسكران فضربه أربعين 

فإنْه يدل على أنّه - وإن 1 يكن في الخبر تنصيصٌ على عددٍ معّنِ - 
ففيا اعتمده أبو بكر حجّةٌ على ذلك. 

ويؤيّده ما أخرجه مسلم من طريق حضين - بمهملةٍ وضادٍ 
نس بعر عايه اندو و اعفان مد رَ عليّاً بجلد الوليد بن عقبة 
في الخمر » فقال لعبد الله بن جعفر : اجلده فجلده » فلا بلغ أربعين 
قال : أمسك » جلد رسول الله يَِةٍ أربعين » وجلد أبو بكر أربعين 
ون غم" لووك بذ ردنا لوقتال 

إن فيه الجزم أن اليك جلد أربعين » وسائر الأخبار ئيس فيها 
غذه اله بعض الرٌوايات الماضية عن أنس ففيها "تعن الأربيث " 


إلا 


)١(‏ حديث عقبة 5ه أخرجه البخاري في "صحيحه" ( 77١5‏ ) كما تقدم » وحديث أبي 
هريرة أخرجه البخاري ( 5171/1 ) أيضاً نحوه. وفيه " فمنا الضارب بيده » والضارب 
بنعله » والضارب بثوبه " 
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والجمع بينها : أنْ عليّاً أطلق الأربعين فهو حجّة على من ذكرها 
بلفظ التقريب. 

وادّعى الطّحاويٌ. أن رواية أبي ساسان ”" هذه ضعيفة لمخالفتها 
الآثار المذكورة » ولأنَ راويها عبد الله بن فيروز المعروف بالدّاناج - 
بنونٍ وجيم - ضعيفٌ. 

واحية لبيك نبانه حدرك سبد شرع إن الما در لشو 
وأنْ التَرَمذيّ سأل البخاريّ عنه فقوّاه » وقد صحّحه مسلمٌ » وتلقاه 
الناس بالقبول. 

وقال ابن عبد البرّ : إِنّه أثبت شيء في هذا الباب. 

قال البيهقيٌ : وصحّة الحديث إِنَّا تعرف بثقة رجاله » وقد عرفهم 
حفاظ الحديث وقبلوهم » وتضعيفه الدّاناج لا يقبل , لأنْ الجرح بعد 
ثبوت التعديل لا يقبل إلا مفسّرا » وخالفة الرّاوي غيره في بعض 
ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه , ولا سيًّا مع ظهور الجمع. 

قلت : وثق الدَاناجَ المذكور أبو زرعة والنسائيٌ » وقد ثبت عن عل 
في هذه القصّة من وجهٍ آخرء أنه جلد الوليد أربعين. 
ثم ساقه '" من طريق هشام بن يوسف عن معمر » وقال : أخرجه 
البخاري. 


(1) هو حُضين بن اُنذر الذي تقدَّم ذكره . 


(؟) أي : البيهقى رحمه الله . 
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وهو كما قال » وقد أخرجه في مناقب عثان » قال فيه " إِنّه جلد 
انين ". وفي رواية معمر " فجلد الوليد أربعين جلدةً " وهذه الرّواية 
أصحٌ من رواية يونس . والوهم فيه من الرّاوي عنه . شبيب بن 
الشّاعر في خلافته ثمانين » وبأن ابن أبي شيبة أخرج من وجه آخر عن 
غرا ع أن يد النبد فرق 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما : أنه لا تصحٌ أسانيد شيء من ذلك عن علٌ. 

الثاني : على تقدير ثبوته » فإنّه يجوز أن ذلك يختلف بحال الشّارب 
وان حدة اشير ل يقض عو الآرسين نول" وراد عل الناثين + 
والحجّة إِنّا هي في جزمه بأنه يَكِةٍ جلد أربعين. 

وقد جمع الطحاوي بينههما : ب| أخرجه هو والطبريٌّ من طريق أبي 
جعفر محمّدبن غلة بن الحسين + أن غلبا جلد الولبدذ سوط له طرفان. 

وأخرج الطّحاويٌ أيضاً من طريق عروة مثله » لكن قال. له ذنبان » 

قال الملّحاويٌ : ففى هذا الحديث . أن علياً جلده ثانين » لأنّ كل 


وتعقب : بأنْ السّند الأوّل منقطمٌ » فإِنْ أبا جعفر ولد بعد موت 


ع 
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ب ال صر سا نار يس وريس 
ضعيفٌ » وعروة ل يكن في الوقت المذكور مميّزاً » وعلى تقدير ثبوته 
فليس في الطريقين , أنْ الطّرفين أصاباه في كل ضربة. 

وقال البيهقيّ : يحتمل أن يكون ضربه بالطرفين عشرين » فأراد 
بالأريعين ما اديع من عترين وعقرين »يرضح ذلك قواهق ب3 
لخبر " وكلل سنة» وهذا أحب إِي " لأله لا يقتضي التخاير ‏ والتأويل 
الذكور يقتضي أذ يكرن كل من الفريقين جلد ثانين فلا يبقى هناك 
عدد يقع التفاضل فيه. 

وأمّا دعوى من زعم أنْ المراد بقوله " هذا " الإشارة إلى الثهانين » 
فيلزم من ذلك أن يكون علي رجح ما فعل عمر » على ما فعل النبِيّ 
كه وأبو بكر ء وهذا لا يظنّ به قاله البيهقيّ. 

واستدل الطّحاويٌ لضعف حديث أبي ساسان . با تقدّم ذكره من 
قول علّ " إِنْهِ إذا سكر هذى إلخ ". 

قال : فلًا اعتمد علِنٌ في ذلك على ضرب المثل » واستخرج الحد 
بطريق الاستنباط » دلَّ على أَنّه لا توقيف عنده من الشارع في ذلك » 
فيكون جزمه بِأنْ النْبِيّ كةِ جلد أربعين غلطاً من الرّاوي » إذ لو كان 
عنده الحديث المرفوع لم يعدل عنه إلى القياس » ولو كان عند من 
بحضرته من الصّحابة كعمر وسائر من ذكر في ذلك شيءٌ مرفوع 
لأنكروا عليه. 

وتُعقب : بأنْه إِنّ) ينّجه الإنكار لو كان المنزع واحداً » فأمّا مع 
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الاختلاف فلا يتّجه الإنكار » وبيان ذلك. أنْ في سياق القصّة ما 
يقتضي أنّهم كانوا يعرفون أن الحدّ أربعون » وإنَّا تشاوروا في أمر 
يحصل به الارتداع يزيد على ما كان مقرّراً. 

ويشير إلى ذلك ما وقع من التصريح في بعض طرقه. أَنّم احتقروا 
العقوبة واهمكواء فاقتضى رأهم أن يضيفوا إلى الحد المذكور قدرّه , 
إِمّا اجتهاداً » بناءً على جواز دخول القياس في الحدود فيكون الكل 
حدّاً » أو استنبطوا من النْصّ معنىّ يقتضي الزيادة في الحدٌ لا التقصان 
منه» أ القدن الذى :ؤانوه كان عل سيل التعرير تحذيرا وخويفا : لأن 
من احتقر العقوبة إذا عرف أتّها غلظت في حقه كان أقرب إلى 
ارتداعه. 

فيحتمل : أن يكونوا ارتدعوا بذلك » ورجع الآمر إلى ما كان عليه 
قبل ذلك » فرأى علي الرّجوع إلى الحد المنصوص . وأعرض عن 
الزيادة لانتفاء سببها. 

ويحتمل : أن يكون القدر الزّائد كان عندهم خاصًاً بمن تمرّد 
وظهرت منه أمارات الاشتهار بالفجور. 

ويدلٌ على ذلك أن في بعض طرق حديث الزّهريٌ عن حميد بن عبد 
الرّحمن عند الدّارقطنيٌ وغيره : فكان عمر إذا أتي بالرّجل الضعيف 
تكون منه الزلة جلده أربعين. قال : وكذلك عثان جلد أربعين 
وثانين. 

وقال المازريّ : لو فهم الصّحابة أن النْبِيّ كَهِ حدّ في الخمر حدّاً 
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معيّناً لا قالوا فيه بالرّأي كا ل يقولوا بالرّأي في غيره » فلعلهم فهموا 
أنه ضرب فيه باجتهاده في حقٌ من ضربه. انتهى. 

وقد وقع التصريح بالحد المعلوم فوجب المصير إليه » ورجح القول 
ال الى اجيدر هه وياذة عل للد نعو التعزير بل القرل 
مم اجتهدوا في الحدٌ المعيّن ا يلزم منه من المخالفة التي ذكرها . كما 
سبق في تقريره. 

وقد أخرج عبد الرّزاق عن ابن جريج أنبأنا عطاء » أنه سمع عبيد 
بن عمير يقول : كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم : 
فلَ) كان عمر فعل ذلك حتّى خشي فجعله أربعين سوط فلا رآهم 
لايتتاهون جعله ثانين سوط وقال :هذا أعف الحدود. 

والجمع بين حديث عل المصرّح بأن النْبِيّ كل جلد أربعين وأنّه 
سنّةٌ » وبين حديثه في البخاري ء أن الدْبي يكل ] يسنّه. "© 

بأن تحمل التّفي على أنه يحدٌ الثمانين » أي : ل يسنّ شيئاً زائداً على 
الأرعيث: 

يؤيّده قوله " وإنَّا هو شيءٌ صنعناه نحن " يشير إلى ما أشار به على 
عمر » وعلى هذا فقوله " لو مات لوديته ". أي : في الأربعين الزائدة » 
وبذلك جزم البيهقي وابن حزم. 
)١(‏ صحيح البخاري ( 771/8 ) وأخرجه مسلم أيضاً ( 1554 ) من طريق عمير بن 

سعيد النخعي , قال : سمعت عل بن أبي طالب ذه قال : ما كنت لأقيمَ حداً على أحٍ 


فيموتث + فأجد في تفسى » إلا صاحب الخمرء فإنه لو ماث وديثه » وذلك أن رسول 
الله يك م يسنّه. 
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ويحتمل : أن يكون قوله " ل يسنّه " أي : الانين » لقوله في الرٌّواية 
الأسري " ونا هو شيء صنعناه " فكأنّه خافَ من الذي صنعوه 
باجتهادهم أن لا يكون مطابقاً » واختصٌ هو بذلك لكونه الذي كان 
أشار بذلك » واستدل له » ثمّ ظهر له أنْ الوقوف عندما كان الأمر 
عليه أَوّلاً أول » فرجع إلى ترجيحه » وأخبر بأنّه لو أقام الحدّ ثانين 
فيات المضروب وداه للعلة المأكورة. 

ويحتمل : أن يكون الصّمير في قوله " ل يسنه " لصفة الضّرب 
ارس لا ابس ل اطرط ور لوسرب 
فيه بالنعال وغيرها مما تقدّم ذكره. أشار إلى ذلك البيهقيّ. 

وقال ابن حزم أيضاً : لو جاء عن غير علي من الصّحابة في حكم 
واحك آله مميتون والقاغى :فقون »لوقب عل الحدها عل قر ها 
حمل عليه الآخر فضلاً عن عل مع سعة علمه وقوّة فهمه » وإذا 
تعارض خبر عمير بن سعيد ”© وخبر أبي ساسان . فخبر أبي ساسان 
أولى بالقبول . لأنه مصرّحٌ فيه برفع الحديث عن عل » وخبر عمير 
موقوف على علّ » وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع. 

وما دعوى ضعف سند أبي ساسان فمردودة » والجمع أولى مهما 
أمكن من توهين الأخبار الصّحيحة. 

وعلى تقدير أن تكون إحدى الرٌّوايتين وهماً » فرواية الإثبات 
مقدّمةٌ على رواية التي » وقد ساعدتها رواية أنس على اختلاف ألفاظ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
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الثقلة عن قتادة » وعلى تقدير أن يكون بينهما تمام التعارض فحديث 
أنس ساللامن ذلك. 

واستدل بصنيع عمر في جلد شارب الخمر ثانين. 

رعو القول الأول خل أن جح قمر الوق + وغو اثرل الأ 
الثلاثة وأحد القولين للشّافعيٌ واختاره ابن المنذر. 

القول الثاني : وهو القول الآخر للشافعيّ. وهو الصّحيح أنه 
ابعوت 

قلت : جاء عن أحمد كالمذهبين. 

قال القاضي عياض : أجمعوا على وجوب الحد في الخمر » واختلفوا 
في تقديره » فذهب الجمهور إلى الثهانين. وقال الشافعىّ في المشهور عنه 
» وأحمد ني رواية وأبو ثور وداود : أربعين. 

وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق العيد والنوويّ ومن تبعهما. 

رقي بان الطري ولين الناروغريها كرا عع طائفة مرو 
أهل العلم أن المخمر لا حدّ فيها . وإنَّا فيها التَعزير. 

وأستدلوا بأحافيث الباف "2 فإهاساكتة عن تين عدو الشرت» 
وأصرحها حديث أنسٍ 2 و يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطّرق 
عنله. 


)١(‏ أي : حديث عقبة بن الحارث وأبي هريرة . وقد تقدّم تخريجها » وكذا حديث السائب 
بن يزيد المذكور في الشرح. 
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كم جلد رسول الله لِةِ في الخمر ؟ فقال : ل يكن فرض فيها حدّاً . 
كان يأمر من حضره » أن يضربوه بأيديهم ونعالهم » حتى يقول لهم : 
اولغوا: 

وورد أنّه ‏ يضربه أصلاً » وذلك فيها أخرجه أبو داود والنسائيٌ 
بسندٍ قويٌّ عن ابن عبّاس . أن رسول الله َك يوقت في الخمر حذاً . 
قال ابن عبّاس : وشرب رجلٌ فسّكر ء فانطلق به إلى النَِيّ يل » فلَ) 
حاذى دار العباس انفلت . فدخل على العباس فالتزمه » فذكر ذلك 
للنبي َك فضحك . ول يأمر فيه بشيء. 

وأخرج الطبريّ من وجه آخر عن ابن عبّاس : ما ضرب رسول 
الله قله فى قمر إلّذ أخيرا + ولقك غزا تروك وافعشى عجرت من الليل 
سكرانٌ » فقال : ليقم إليه رجلٌ فيأخذ بيده حتّى يردّه إلى رحله. 

والجواب : أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحدّ» لأنْ أبا 
بكر تحرّى ما كان النْبِيّ بلي ضرب السّكران » فصيّره حدّاً واستمرٌ 
غليةع وكذا انع من بعذهوإن اعغلفوا فى العدد. 

وجمع القرطبيّ بين الأخبار : بأنّه 1 يكن أوّلاً في شرب الخمر حدّ » 
وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس . ثم 
شرع فيه التعزيز على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها . ثم 
الحدّ المعيّن » ومن نَم توخى أبو بكر ما فعل بحضرة النْبيّ بلةِ فاستقرٌ 
عليه الأمر . ثم رأى عمر ومن وافقه الزّيادة على الأربعين إِمّا حدّاً 
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بطريق الابماظ وإما تعزيرا. 

قلت : وبقي ما ورد في الحديث . أنّه إن شرب فحدٌ ثلاث مرّات , 
ثمّ شرب قتل في الرّابعة » وفي رواية في الخامسة. وهو حديثٌ خخرّحٌ في 
الشوخ من عدة طرق أسائيدها قود 

ونقل التّرمذيّ الإجماع على ترك القتل. وهو محمول على من بعد 
من نقل غيرُه عنه القول به » كعبد الله بن عمرو فيها أخرجه أحمد. 
والحسن البصريّ وبعض أهل الظاهر. 

وبالغ النُوويّ فقال : كل قولٍ باطل مخالفٌ لإجماع الصٌّحابة فمن 
بعدهم » والحديث الوارد فيه منسوحٌ ‏ إِمّا بحديث " لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا باحدى كلدت '" وإما لذن الإجماع دغل نسدفة: 

اويل كلل النسع تضرم :وهر ها أخريده أو ,دار من 
طريق الزُهريٌ عن قبيصة في هذه القصّة قال : فأتي برجل قد شرب 
فجلده » ثم أتي به قد شرب فجلده » ثمَ أني به فجلده . ثم أني به 
فجلده» فرفع القتل» وكانت رخصة. ”© 

واحتجٌ مَن قال : إِنْ حدّه انون » بالإجماع في عهد عمر » حيث 
وافقه على ذلك كبار الصٌحابة. 

وتعقب : بأنّ عليّاً أشار على عمر بذلك , ثمّ رجع علي عن ذلك 


)١(‏ توسّع الشارح رحمه الله في هذه المسألة في شرح حديث عمر في قصة الرّجل الذي كان 
يُدعى حماراً » وقد شرب الخمر مراراً . وهو في صحيح البخاري ( 6 )في " باب 
ما يكره من لعن الشارب.. " فراجعه. 


كتاب الحدود باب حد الخمر [545) 
واقتصر على الأربعين » لأا القدر الذي اتفقوا عليه » وفي زمن أبي 
بكر » مستندين إلى تقدير ما فعل بحضرة النبيّ كَل » وأمّا الذي أشار 
يدفقل قال شن سباق الطعه اله أقبار للك ودع للنين افيمكوا» لآن 
في بعض طرق القصّة ى] تقذم أئّْم احتقروا العقوبة. 

ومهذا تمسّك الشافعيّة فقالوا : أقل ما في حدّ الخمر أربعون » وتجوز 
الزّيادة فيه إلى الثهانين على سبيل التّعزير » ولا يجاوز الثهانين. 
واستندوا إلى أن التّعزير إلى رأي الإمام » فرأى عمر فعله بموافقة 
عل » ثم رجع عللّ ووقف عند ما فعله النبيّ كَكَةِ وأبو بكر » ووافقه 
عثمان على ذلك. 

وأثاقوليعل "بوك مذ ""قمعناء ]ا الاتتصارعل الأريعيوسةة 
النْبيّ يككِةٍ فصار إليه أبو بكر . والوصول إلى الثانين سنّة عمر ردعاً 
للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى » ووافقه من ذكر في زمانه 
للمعنى الذي تقدم. وسوّغ لهم ذلك. 

إِمّا اعتقادهم جواز القياس في الحدود . على رأي من يجعل الجميع 
00 

وما أئّهم جعلوا الزيادة تعزيراً بناء على جواز أن يبلغ بالتّعزير قدر 
الحدّء ولعلهم ل يبلغهم الخبر الآ في باب التعزير ". 

وقد تمسّك بذلك من قال بجواز القياس في الحدود , وادّعى إجماع 
الصحابة » وهي دعوى ضعيفةٌ لقيام الاحتمال. 


)١(‏ يعنى : حديث أب بردة 5ه الآتي بعد هذا في العمدة. 
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وقد شنّع ابن حزم على الحنفيّة في قولهم : إِنَ القياس لا يدخل في 
الحدود والكفارات مع جزم الطّحاويّ ومن وافقه منهم بأنَ حدّ 
الخمر وقع بالقياس على حد القذف . وبه تمسّك من قال بالجواز من 
المالكيّة والشافعيّة. 

واحتجٌ من منع ذلك : بأنْ الحدود والكارات شرعت بحسب 
المصالح » وقد تشترك أشياء مختلفة » وتختلف أشياء متساوية . فلا 
سبيل إلى علم ذلك إِلّا بالنّض. 

وأجابوا عا وقع في زمن عمر : بأنّه لا يلزم من كونه جلد قدر حد 
القذف أن يكون جعل الجميع حداً » بل الذي فعلوه محمولٌ على أثّبم 
يبلغهم أن النْبيّ يَكِهِ حدّ فيه أربعين » إذ لو بلغهم كا جاوزوه كا ل 
يجاوزوا غيره من الحدود المنصوصة ء وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن 
يستنبط من النّصّ معنىّ يعود عليه بالإبطال» فرجح أنْ الزيادة كانت 
تعزيرا. 

ويؤيّده ما أخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث " بسندٍ صحيح 
عن أي وافع بن حمر لله أي بتارب «افقال لطيع بن الأسود + إذا 
أصبحت غداً فاضربه » فجاء عمر فوجده يضربه ضرباً شديداً » فقال 
: كم ضربته ؟ قال : ستين. قال : اقتصّ عنه بعشرين. 

قال أبو عبيد : يعني اجعل شدَّة ضربك له قصاصاً بالعشرين التي 
بقيت من الثرانين. 

قال آبو عبيد : فيؤخل من هذا الحديث: أن قرب الشارت لا 
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يكون شديداً » وأن لا يضرب في حال السّكر. لقوله " إذا أصبحت 
فاضريه '". 

قال البيهقيّ : ويؤخذ منه أن الرّيادة على الأربعين ليست بحدّ » إذ 
لو كافك تهذا 1 حاق اللقضن منه رشذة الظرءت إذ لآ قانل يه 

وقال صاحب " المفهم " ما ملخصه بعد أن ساق الأحاديث 
الماضية : هذا كلّه يدل على أن الذي وقع في عهد النْبِيّ كل كان أدباً 
وتعزيراً » ولذلك قال علي : فإِنْ النْبِيّ كَلدِ ‏ يسنّه » فلذلك ساغ 
للصٌّحابة الاجتهاد فيه » فألحقوه بأخف الحدود . وهذا قول طائفةٍ من 
علمائنا. 

ويرد عليهم قول عل : جلد النبيّ كَلْةِ أربعين. وكذا وقوع 
الأربعين في عهد أبي بكر وفي خلافة عمر أوّلاً أيضاً ثمّ في خلافة 
عثمان » فلولا أنه حدّ لاختلف التّقدير » ويؤيّده قيام الإجماع على أن في 
الخمر الحدّ ء وإن وقع الاختلاف في الأربعين والثمانين. 

قال : والجواب. أن التّقل عن الصّحابة اختلف في التحديد 
والتقدير» ولا بد من الجمع بين مختلف أقواهم » وطريقه أئْهم فهموا 
أن الذي وقع في زمنه يَِةِ كان أدباً من أصل ما شاهدوه من اختلاف 
الحال » فلً) كثر الإقدام على الشّربٍ ألحقوه بأخف الحدود المذكورة 
في القرآن » وقوّى ذلك عندهم وجود الافتراء من السّكر فآثبتوها 
حداً » ولهذا أطلق عِنٌ » أن عمر جلد ثانين » وهي سنَة » ثم ظهر لعل 
أن الاتفضار غل الأريعين أزل غافة أن موت ”تنس ف الديلا؛ 
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وفراةةيذلك الثانوة: 

ومهذا يجمع بين قوله " ل يسنه " وبين تصريحه بأنّه كَل جلد أربعين. 

قال : وغاية هذا البحث. أن الضَُرب في الخمر تعزيرٌ يمنع من 
الزّيادة على غايته وهي مختلف فيها. 

قال : وحاصل ما وقع من استنباط الصّحابة » أُمّهم أقاموا السّكر 
مقام القذف , لأنّه لا يخلو عنه غالباً فأعطوه حكمه . وهو من أقوى 
حجج القائلين بالقياس . فقد اشتهرت هذه القصّة » ول ينكرها في 
ذلك الزمان مك : 

قال : وقد اعترض بعض أهل النظر. بأنّه إن ساغ إلحاق حدٌ السّكر 
بحدّ القذف . فليحكم له بحكم الزّنا والقتل » لأثّهها مظنته » 
وليقتصروا في الثانين على من سكر لا على من اقتصر على الشَّرب » 
0 

قال : وجوابه. أنْ المظئّة موجودةٌ غالباً في القذف نادرة في الرّنا 
والقتل » والوجود يحقق ذلك . وإِنَّا أقاموا الحدّ على الشّارب وإن ل 
يسكر مبالغةً في الرّدع » لأنْ القليل يدعو إلى الكثير » والكثير يسكر 
غالباً وهو المظئّة. 

ويؤيّده أئّهم اتّفقوا على إقامة الحدّ في الزّنا بمجرّد الإيلاج » وإن ل 
يتلدّذ ولا أنزل ولا أكمل. 

قلت : والذي تحصّل لنا من الآراء في حدٌ الخمر ستة أقوالٍ : 

القول الأول : أنْ النْبِيّ تَلِ ‏ يجعل فيها حدّاً معلوماً . بل كان 
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يقتصر في ضرب الشارب على ما يليق به. 

قال ابن المنذر : قال بعض أهل العلم : أتي النبي كهِ بسكران 
فأمرهم بضربه وتبكيته » فدلٌ على أن لا حدّ في السّكرء بل فيه التّعكيل 
والتبكيت » ولو كان ذلك على سبيل الحدٌ لبيّنه بياناً واضحاً. 

قال : فلا كثر الشَرّاب في عهد عمر استشار الصّحابة » ولو كان 
عندهم عن النْبيٌ كد شي محدودٌ لا تجاوزوه كا ' يتجاوزوا حد 
القذف » ولو كثر القاذفون وبالغوا في الفحش . فلًا اقتضى رأءهم أن 
يجعلوه كحدّ القذف » واستدل علِنٌ بم ذكر من أن في تعاطيه ما يؤدّي 
إلى وجود القذف غالباً أو إلى ما يشبه القذف . ثم رجع إلى الوقوف 
عند تقدير ما وقع في زمن النِيّ يكل » دلَّ على صحّة ما قلناه » لأنّ 
الرّوايات في التحديد بأربعين اختلفت عن أنس .» وكذا عن علّ ‏ 
فالأولى أن لا يتجاوزوا أقل ما ورد أَنْ النْبيّ يلي ضربه , لأنّه المحققٌ 
منواء كان ذلك هذا أو الغزيرا 

القول الثاني : أنْ الحدٌ فيه أربعون » ولا تجوز الرٌيادة عليها. 

القول الثالث : مثله » لكن للإمام أن يبلغ به ثانين » وهل تكون 
الزيادة من تمام الحدٌ أو تعزيراً ؟. قولان. 

القول الرّابع : أنه ث/نون» ولا تجوز الزيادة عليها. 

القول النايين : ذلك »+ وقوز الزيادة تغزيرا, 

وعلى الأقوال كلّها » هل يتعيّن الجلد بالسّوط ء أو يتعيّن بها عداه » 
ركوو هن ذلك 9 أقوان, 


كتات الحدود باب حد 2١‏ 
ب الحدو لخمر 20 


القول السّادس : إن شرب فجلد ثلاث مرات فعاد الرابعة وجب 
قتله » وقيل : إن شرب أربعاً فعاد الخامسة وجب قتله. 

وعذا الادم :ل الطرف الالعلدمن القرك الآذل. راهنا قاد . 

وأظنّ الأوّل رأي البخاريّ » فإنّه ] يترجم بالعدد أصلاً » ولا 
أخرج في العدد الصّريح شيئاً مرفوعاً. 

وتمسّك من قال لا يزاد على الأربعين : بأنْ أبا بكر تحرّى ما كان في 
زمن النْبيّ يل فوجده أربعين فعمل به. ولا يعلم له في زمنه مخالفٌ . 
فإن كان السّكوت إجماعاً . فهذا الإجماع سابقٌ على ما وقع في عهد 
عمرء والتمسّك به أولى » لأن مستنده فعل النْبيّ كَلةِ ه ومن نَّمّ رجع 
إليه عل ففعله في زمن عثمان بحضرته وبحضرة من كان عنده من 
الصٌّحابة » منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك والحسن بن علِّ . 
فإن كان السّكوت إجماعاً فهذا هو الأخير فينبغي ترجيحه. 

وتمسّك مَن قال بجواز الزيادة : بم) صنع في عهد عمر من الزيادة. 

ومنهم من أجاب عن الأربعين : بأنَ المضروب كان عبداً » وهو 
بعيدٌ فاحتمل الأمرين : أن يكون حذأ أو تعزيراً. 

وتمسّك من قال بجواز الزّيادة على الثّمانين تعزيراً : با أخرجه 
سعيد بن منصور والبغويّ في الجعديّات » أن عمر حدّ الشّارب في 
رمضان ء ثم نفاه إلى الشّام . وبها أخرجه ابن أبي شيبة » أنْ عليّاً جلد 
النجاشئيّ الشاعر ثإنين » ثم أصبح فجلده عشرين بجراءته بالشّرب 
في رمضان. 
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وتقدم الكلام في جواز الجمع بين الحد والتعزير . في الكلام على 
تغريب الرّاني. ”") 

وتمسّك من قال يقتل في الرّابعة أو الخامسة : بها أخرجه الشافعيٌ في 
"رواية حرملة عنه" وأبو داود وأحمد والنسائيٌ والدّارميٌ وابن المنذر 
وصحّحه ابن حبّان كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي 
هريرة رفعه : إذا سكر فاجلدوه . ثم إذا سكر فاجلدوه . ثم إذا سكر 
فاجلده . ثم إذا سكر فاقتلوه . ولبعضهم . فاضربوا عنقه. 

وقد استقرٌ الإجماع على ثبوت حدٌّ الخمر » وأن لا قتل فيه" 
واستمرٌ الاختلاف في الأربعين والثّانين » وذلك خاصٌ بالحرٌ المسلم. 

وَأمًا الذمة فلذغز فيه ومع اعد رواية : أنه مد 

وعنه : إن سكر. والصّحيح عندهم كالجمهور. 

وأمّا من هو في الرَّقٌ » فهو على الصف من ذلك إِلَّا عند أبي ثور 
وأكثر أهل الظاهر » فقالوا : ا حر والعبد في ذلك سواءٌ» لا ينقص عن 
الأربعين. نقله ابن عبد ابر وغيره عنهم. 

وخالفهم ابن حزم » فوافق الجمهور. 


.)70١( انظر حديث أب هريرة في قصة العسيف , وقد مضى برقم‎ )١( 
. تقدّم دليل النسخ قبل قليل. وانظر التعليق عليه‎ )1( 
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الحديث الحادي عشر 
* عن أب برّدة هانىء بن نيار البلوي الأنصاري # , أنه سمع 
رسول الله كَل يقول : لا تجلد فوق عشرة أسواطٍ » إلا في حدٌ من 


حدود اه 20 


قوله : ( عن أبي بردة ) في رواية علي بن إسماعيل بن حماد عن عمرو 
بن علي - شيخ البخاري فيه - بسنده إلى عبد الرحمن بن جابر قال : 
حدّئني رجلٌ من الأنصار » قال أبو حفص - يعني عمرو بن علي 
المذكور - : هو أبو بردة بن نيار . أخرجه أبو نعيم . 

وفي رواية عمرو بن الحارث حدثني عبد الرحمن بن جابر أنَّ أباه 
حدَّثه » أنه سمع أبا بردة الأنصاري. 

ووقع في الطريق الثانية ”© من رواية فضيل بن سليمان عن مسلم بن 
أبي مريم . حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي كَلةِ. 

وقد سَنَاه حفص بن ميسرة - وهو أوثق من فضيل بن سليمان - 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 555/8 ) ومسلم 17١80‏ ) من طريق عمرو بن الحارث عن بكير 
بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن أبي 
بردة طه. 
وأخرجه البخاري ( 1557 ) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن سليمان عن 
عبد الرحمن عن أبي بردة . دون قوله ( عن أبيه ) 
وأخرجه البخاري ( 1451 ) عن عمرو بن علي عن فضيل بن سليهان عن مسلم بن 
أبي مريم حدثني عبد الرحمن بن جابر عمّن سمع النبي بَكِِ. نحوه. 

(0) أي : عند البخاري . كا تقدّم في التخريج. 
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فقال فيه : عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه. 
أخرجه الإسماعيل. 

قلت : قد رواه يحيى بن أيوب عن مسلم بن أبي مريم مثل رواية 
فضيل . أخرجه أبو نعيم في " المستخرج ". 

قال الإسماعيلٍ : ورواه إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن رجلٍ من 
الأنصار. 

فلتي وعذا لا وداج انعد التسيرين فاق كلا من مكاي وأ يرذة 
أنصاري. 

قال الإسماعيلٍ : لم يُدخْلٍ اللي عن يزيد بين عبد الرحمن وأبي 
بردة أحداً » وقد وافقه سعيد بن أيوب عن يزيد . ثم ساقه من روايته 
كلللت» 

وحاصل الاختلاف . هل هو عن صحابي مُبهم أو مُسمَّى؟ 
الراجح الثاني . ثم الراجح أنه أبو بردة بن نيار. 

وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة واسطة . وهو جابر أو لا ؟ الراجح 
الثاني أيضاً. 

وقد ذكر الدارقطني ني " العلل " الاختلاف ثم قال : القول قول 
الليث ومن تابعه » وخالف ذلك في جميع التتبع. فقال : القول قول 
عمرو بن الحارث » وقد تابعه أسامة بن زيد. 

قلت : ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة الحديث 
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فإنه كيف| دار يدور على ثقة. 

ويحتمل : أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع لبكير بن الاشج 
في تحديث عبد ال رحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير » ثم تحديث 
سليمان بكيراً به عن عبد ال رحمن. 

أو أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لا حدّث به أباه » وثيّته فيه أبوه 
يدحتب يه تا رقيو اسطة ألية وجوفا را يكين واسطة 

وادعى الأصيلي”" أن الحديتٌ مضطربٌ فلا يحتج به لاضطرابه. 

وتعقب : بأن عبد الرحمن ثقة فقد صرّح بسماعه » وإيهام الصحابي 
لا يضر . وقد اتفق الشيخان على تصحيحه . وهما العمدة في 

وقد وجدث له شاهداً بسكل قوي » لكنه مرسيل. أخرجه الحارث 
ىعسم ور سن ب كر اراك مضا رع 
: لا يحل أن تلد فوق عشرة أسواط إِلَّا في حد. 

ولمشاهد الترعغ أن خريرة عند انه مالحه .مكاق الأشارة إلية: 

قوله : ( هانىء بن نيار ) وهو بكسر النون وتخفيف الياء المثناة من 
ينض و ار ور ا" 

قوله : ( لا تجلد ) بضمٌ أوّله بصيغة التّفي » ولبعضهم بالجزم . 
ويؤيّده ما وقع في البخاري بصيغة النهي " لا تجلدوا ". 


(7) تقدّمت ترجمة أبي بردة 5ه. انظر رقم .)١51/(‏ 
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قوله : ( فوق عشرة أسواط ) وللبخاري " فوق عشر جلدات " 
وفي رواية له أيضاً " لا عقوبة فوق عشر ضربات ". 

قوله5( إلا ق تاهو دود الله )ظاهره أن الزاد اكد ما ورد فنه 
من الشارع عددٌ من الجلد أو الضُرب محصوص أو عقوبة خصوصة. 

والمتفق عليه من ذلك الرّنا والسّرقة وشرب المسكر والحرابة 
والقذف بالزّنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في 
الارتداد » واختلف في تسمية الأخيرين حذاً. 

واختلف في أشياء كثيرة يستحقٌ مرتكبها العقوبة » هل تُسمّى 
عقوبته حدّاً أو لا ؟. 

وهي جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة الفحل 
من البهائم عليها والسّحاق وأكل الدّم والميتة - في حال الاختيار - 
ولحم الخنزير » وكذا السّحر والقذف بشرب الخمر وترك الصّلاة 
تكاسلاً والفطر في رمضان والتّعريض بالرّنا. 

وذهب بعضهم. إلى أنْ المراد بالحدٌ في حديث الباب حقٌ الله. 

قال ابن دقيق العيد : بلغني أن بعض العصريّين قرّر هذا المعنى بِأنْ 
تخصيص الحد بالمقدرات المقدم ذكرها أمرٌ اصطلاحيٌ من الفقهاء , 
وأنْ عرف الشّرع أَوّل الأمر كان يطلق الحدّ على كل معصية كبرت أو 
صغرت. 

وتعقبه ابن دقيق العيد » أنه خروج عن الظّاهر ويحتاج إلى نقل , 
والأصل عدمه . 
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قال : ويردٌ عليه . أَنَا إذا أجزنا في كل حقٌّ من حقوق الله أن يزاد 
على العشر ل يبق لنا شيىء يختصٌ المنع به » لأنْ ما عدا الحرمات التي لا 
يجوز فيها الزيادة هو ما ليس بمحرّم ‏ وأصل التعزير آنه لا يشرع فيا 
ليس بمحرّم فلا يبقى لخصوص الزيادة معنىّ. 

فلك والحغيرة اناو ليه انه إن قو 

وقد تقلّد صاحبه ابن القيّم المقالة المذكورة » فقال : الصّواب في 
الجواب. أَنْ المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه . 
وهي المراد بقوله ( ومن يتعدٌ حدود الله فأولتك هم الظالمون ) وفي 
أخرى [ فقد ظلم نفسه ) وقال ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) 
وقال ( ومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله ناراً ) . 

قال : فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية 
كتأديب الأب ولده الصغير. 

قلت : ويحتمل أن يفرّق بين مراتب المعاصي » فا ورد فيه تقدير لا 
يزاد عليه وهو المستثنى في الأصل » وما ل يرد فيه تقدير. 

فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه » وأطلق عليه اسم الحد ى) في 
الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى. وإن كان صغيرة فهو المقصود 
بمنع الزيادة. 

فهذا يدفع إيراد الشيخ تقيّ الدّين على العصريّ المذكور - إن كان 
ذلك مراده - وقد أخرج ابن ماجه من حديث أب هريرة بالتعزير 


بلفظ : لا تعزّروا فوق عشرة أسواط. 


كتات الحدود باب حد 2١‏ 
ب الحدو لخمر 27 


وقد اختلف السّلف في مدلول هذا الحديث. 

القول الأول : أخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق 
وبعض الشافعيّة. 

القول الثاني : قال مالك والشافعيٌ وصاحبا أبي حنيفة : تجوز 
الزيادة على العشر. ثمٌ اختلفوا. 

فقال الشافعيّ : لا يبلغ أدنى الحدود » وهل الاعتبار بحدٌ الحرٌ أو 
العبد ؟. قولان » وني قول أو وجه يستنبط : كل تعزير من جنس حدّه 
ولا يجاوزه » وهو مقتضى قول الأوزاعيّ " لا يبلغ به الحدّ ". و 
يفصّل. 

وقال الباقون : هو إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ . وهو اختيار أبي ثور 
؛ وعن عمر ء أنه كتب إلى أبي موسى : لا تجلد في التعزير أكثر من 
عشرين. وعن عثان : ثلاثين » وعن عمر : أنه بلغ بالسّوط مائة » 
وكذا عن ابن مسعود. 

وعن مالك وأبي ثور وعطاء : لا يعر إلّا من تكرّر منه » ومن وقع 
معد قو انمه مضي اعد لبي قاذ يدن 

وعن أبي حنيفة : لا يبلغ أربعين » وعن ابن أبي ليل وأبي يوسف : 
لايزاد على حمس وتسعين جلدة » وني رواية عن مالك وأبي يوسف. 

وأجابوا عن الحديث بأجوبة : 

الأول : ما تقدم. 
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الثاني : قصره على الجلد . وأمًا المُرب بالعصا مثلاً وباليد فتجوز 
الزيادة » لكن لا يجاوز أدنى الحدود » وهذا رأي الإصطخري من 
الشافعيّة » وكأنّه ‏ يقف على الرّواية الواردة بلفظ الضرب. 

الثالث : أنه منسوخ . دل على نسخه إجماع الصّحابة. 

وردٌ : بأنّه قال به بعض التابعين » وهو قول الليث بن سعد أحد 
فقهاء الأمصار. 

الرابع : معارضة الحديث با هو أقوى منه » وهو الإجماع على أن 
التعزير يخالف الحدود » وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر ف| 
دونها فيصير مثل الحدّ » وبالإجماع على أن التَعزير موكولٌ إلى رأي 
الإمام فبها يرجع إلى التشُديد والتّخفيف لا من حيث العدد ‏ لأنْ 
التعزير شرع للرّدع » ففي الناس من يردعه الكلام » ومنهم من لا 
برفعهالخيزب الكسوب فلذلاك كالاقوررة كل أن ممه 

وتعقب : بأنْ الحدٌ لا يزاد فيه » ولا ينقص فاختلفا ء وبأنْ التتخفيف 
والتّشديد مسلمٌ » لكن مع مراعاة العدد المذكور » وبأنَ الرّدع لا 
يراعى في الأفراد » بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد » ومع ذلك 
لا يجمع عندهم بين الحد والتعزير » فلو نظر إلى كل فردٍ لقيل بالزيادة 
على الح » أو الجمع بين الحد والتعزير. 

ونقل القرطبيّ : أنَّ الجمهور قالوا بها دلَّ عليه حديث الباب. 

وعكسه الثوويّ » وهو المعتمد » فإِنّه لا يعرف القول به عن أحد 
0 
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واعتذر الدّاوديّ فقال : ل يبلغ مالكاً هذا الحديث . فكان يرى 
العقوبة بقدر الذَّنب » وهو يقتضى. أنه لو بلغه ما عدل عنه » فيجب 
على من بلغه أن يأخذ به. 
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كتاب الأآيمان والنذور 


كتاب الأيمان والنذور 

الأبهان : بفتح ال همزة جمع يمين » وأصل اليمين في اللّغة اليد. 

وأطلقت على الحلف . لآئْهم كانوا إذا تحالفوا أخذ 15 00 
صاحبه. 

وقيل : لأنْ اليد اليمنى من شأنها حفظ الشَّىء » فسمّي الحلف 
بذلك لحفظ المحلوف عليه » وسُمِّي المحلوف عليه يميناً لتليّسه بها. 

ويجمع اليمين أيضاً على أيمن كرغيفيٍ وأرغف . 

وعرّفت شرعاً » بِأئّها توكيد الشَّىء بذكر اسم أو صفة لله » وهذا 
أخصر التعاريف وأقرما. 

والنذور جمع نذرء وأصله الإنذار بمعنى التخويف. 

وعرّفه الرَاغب : بأنّه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. 


كتاب الأيمان والنذور 
لاا شه للم 
الحديث الأول 
-”0١‏ عن عبد الرحمن بن سَمَرة #ه » قال : قال رسول الله كله : 
يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسألٍ الإمارة » فإنك إِنْ أعطيتها عن مسألةٍ 
#كلك إنياء زا اعطعيااع قر ميالة اسيك صلنياة ]ذا ساقي 
على يمين » فرأيتَ غيرها خيراً منها » فكفّر عن يُمينك , وائتِ الذي 


)0١( وه‎ 


هو خير. 


قوله : ( عن عبد الرحمن بن سمرة # ) في رواية إبراهيم بن صدقة 
عن يونس بن عبيد عق الحسن " وكان. غزا مبعه كائل شنوة أو 
شتوتين" 7" أخرجه أبو عوانة في "صحيحه ". 

وكذا للطبراني من طريق أبي حمزة إسحاق بن الربيع عن الحسن , 
لكن بلفظ : غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة . وأخرجه أيضاً من 
طريق علي بن زيد عن الحسن حدثني عبد ال رحمن بن سمرة. ومن 
طريق المبارك بن فضالة عن الحسن حدثنا عبد الرحمن. 

وقد خرج طرقه الحافظ عبد القادر الرهاوي في " الأربعين 
البلدانية " له عن سبعة وعشرين نفساً من الرواة عن الحسن. 

ثم قال : رواه عن الحسن العدد الكثير من أهل مكة والمدينة 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 257757 717871717677747 ) ومسلم ( 1107 ) من طرق 
عن الحسن عن عبد ال رحمن بن سمرة #5ه. 

إهة وقع في المطبوع ( كإبل شنوءة أو شنوءتين ).وهو تصحيف واضح. والشتوة مفرد 
شتاء. 


كتاب الآيمان والنذور 


والبصرة والكوفة والشام. ولعلهم يزيدون على الخمسين » ثم خرّج 
طرقّه الحافظً يوسف بن خليل عن أكثر من ستين نفساً عن الحسن عن 
عبد ال رحمن بن سمرة. 

وسرد الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أب عبد الله بن 
منده في " تذكرته " أسماء من رواه عن الحسن فبلغوا مائة وثمانين نفساً 
وزيادة . ثم قال : رواه عن النبي يََيِةٌ مع عبد ال رمن بن سمرة . عبد 
الله بن عمرو وأبو موسى وأبو الدرداء وأبو هريرة وأنس وعدي بن 
حاتم وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وعمران بن حصين. انتهى. 

ونا أخرج الترمذي حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : وفي الباب. 
فذكر الثانية المذكورين أولاً» وأهمل خمسة. 

واتعذركهم شيكنا فى شري الترمذي إلا ابق فسعوة وابن, عمر»+ 
وزاد : معاوية بن الحكم وعوف بن مالك الجشمي - والد أبي 
اللخوص و يناك ولك عبد الرعين كماو انيد عكر نلسا. 

قلت : أحاديث المذكورين كلها فيا يتعلق باليمين » وليس في 
حديث أحد منهم " لا تسأل الإمارة ". 

وليذكر ابن منده »أن أحذاً رواه عن عبد الرحمن بن سعرة غير 
الحسن . لكن ذكر عبد القادر » أن محمد بن سيرين رواه عن عبد 
الرحمن. ثم أسند من طريق أبي عامر الخراز عن الحسن وابن سيرين , 
أنَّ النبي يكل قال لعبد ال رحمن بن سمرة : لا تسأل الإمارة. الحديث. 


كتاب الأآيمان والنذور 


وقال : غريبٌ ما كتبته إلا من هذا الوجه . والمحفوظ رواية الحسن 
عن عبد ال رحمن. انتهى . 

وهذا - مع ما في سنده من ضعف - ليس فيه التصريح برواية ابن 
سيرين عن عبد ال رحمن » وأخرجه يوسف بن خليل الحافظ من رواية 
عكرمة مولى ابن عباس عن عبد ال رحمن بن سمرة. أورده من "المعجم 
الأوسط " للطبراني » وهو في ترجمة محمد بن علي المروزي بسنده إلى 
عكرمة قال : كان اسم عبد ال رحمن بن سمرة عبد كلوب فسَّاه رسول 
الله يَِةٍ عبد الررحمن فمرّ به » وهو يتوضاً فقال : تعال يا عبد الرحمن لا 
تطلب الإمارة. الحديث. 

وهذالم يصرّح فيه عكرمة بأنه حمله عن عبد ال رحمن , لكنه محتمل. 

قال الطبراني : لم يروه عن عكرمة إلا عبد الرحمن بن كيسان . ولا 
عنه إلا ابنه إسحاق تفرد به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب. 

قلت : عبد الله بن كيسان ضعفه أبو حاتم الرازي » وابنه إسحاق 
لينه أبو أحمد الحاكم. 

قوله : ( يا عبد الرحمن بن سمرة ) يعني ابن حبيب بن عبد شمس 
بن عبد منافٍ » وقيل : بين حبيب وعبد شمس ربيعة. 

وكنية عبد الرّحمن أبو سعيد » وهو من مسلمة الفتح. 

وقبل : كان اسمه قبل الإسلام عبد كلالٍ بضمٌ أوّله والتخفيف ”"". 

وقد شهد فتوح العراق » وكان فتح سجستان على يديه » أرسله 


)١(‏ تقدَّم قبل قليل الدليل عليه عند الطبراني. 


كتاب الأآيمان والنذور 


لل لس 
عبد الله بن عامر أمير البصرة لعثمان على السّريّة ففتحها وفتح غيرها. 

وقال ابن سعد : مات سنة خحمسين » وقيل بعدها بسنةٍ » وليس له 
في البخاريٌ سوى هذا الحديث. 

قوله : ( لا تسأل ) هذا الذي في أكثر طرق الحديث . ووقع في 
رواية يونس بن عبيد ”" عن الحسن لفظ " لا تتمنِين " بصيغة النهي 
عن التَّمني مؤكّداً بالثون الثقيلة » والتّهي عن التَّمني أبلغ من النهي 
عن الطّلب. 

قوله : ( الإمارة ) بكسر الهمزة. أي : الولاية 

قوله : ( عن مسألة ) أي : سؤال. 

قوله : ( وكلت إليها ) بضمٌ الواو وكسر الكاف مفْفاً ومشدّد 
وسكون اللام » ومعنى المخفف. أي : صرف إليها » ومن وكل إلى 
نفسه هلك » ومنه في الذعاء " ولا تكلني إلى نفسى " '". ووكل أمره 


ا 


)١(‏ رواية يونس عن الحسن. أخرجها البخاري ( 1/١57‏ ) ومسلم ( 1567 ). لكن 
بلفظ ( لا تسأل. ) كذا عند البخاري » أمّا مُسلم فلم يسق لفظ يونس .ء وإنَّما أحاله 
على رواية جرير بن حازم رواية العمدة . ولم أر هذه اللفظة عند من خرّجٍ الحديث من 
طريق يونس. 
وقد أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "مسند أبي حنيفة" ( ١/١‏ )من طريق زياد 
الجصّاص عن الحسن. بلفظ ( لا تتمنين.. 

(؟) أخرجه النسائي (57/ ١57‏ ) والحاكم 7٠١ /١(‏ ). صحّحه على شرط الشيخين » 
والبيهقي في "شعب الإيإن" 51757/١(‏ » رقم )751١‏ » والضياء في "المختارة" 
(5/٠٠”"ء‏ رقم 5770) من طريق زيد بن الحباب أخبرني عثمان بن موهب الحاشمي 
سمعت أنس بن مالك يقول : قال النبى كَل لفاطمة : ما يمنعك أن تسمعى ما 
أوصيكِ به » أو تقولي إذا أصبحتٍ وإذا أمسيتٍ : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث : 


كتاب الأيمان والنذور 
“لتكتكتتكتككككككتكتغظ-0-”| تلك 
إلى فلان صرفه إليه . ووكله بالتشديد : استحفظه. 

وفدى الكديث , أن فين طلب: الآمارة فأعطيها تر كث إعاقه عليها 
من أجل حرصه . ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه . 
فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك , وأنْ من حرص على 
ذلك لذ يعان: 

ويعارضه في الظّاهر ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه : من 
طلب قضاء المسلمين حبَّى يناله » ثمّ غلب عدلّه جورّه فله الجنّة » 
ومن غلب جوره عدله فله الثار. 

والجمع بينههما : أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا 
يحصل منه العدل إذا ولي » أو يحمل الطّلب هنا على القصد » وهناك 
على التولية. 

وقد روى البخاري من حديث أبي موسى : " إِنا لا نوي من 
حرص". ولذلك عبّر في مقابله بالإعانة » فإِنَ من ل يكن له من الله 
عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغي أن يجاب 


ع 


هة ال 
ومن المعلوم أنْ ولايةَ لا تخلو من المشقة » فمن ل يكن له من الله 
إعانة تورّط فيها دخل فيه وخسر دنياه وعقباه » فمن كان ذا عقل 1 


أصلح لي شأني كلّه » ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. 

قال الضياء : إسناده حسن . وذكره ابن حجر في موضع آخر من الفتح . وسكت عنه 
وجاء هذا الدعاء من طريق آخر عن أنس » وله شاهد من حديث أب بكرة 5ه مطولا 
عند البخاري في " الأدب المفرد" ( 7١١‏ ). 
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يتعرّض للطّلب أصلاً » بل إذا كان كافياً وأعطيها من غير مسألة فقد 
وعده الصٌّادق بالإعانة » ولا يخفى ما ني ذلك من الفضل. 

فال اليل 19ج معام تقبيير (الأعانة عليا :لق ديف باؤله ين 
مرداس عن خيثمة عن أنس رفعه : من طلب القضاء واستعان عليه 
بالشّفعاء وُكل إلى نفسه . ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكاً يسدّده. 
اخرحعة ابن المتلرقء 

قلت : وكذا أخرجه التَرمذيٌ من طريق أبي عوانة عن عبد الأعلى 
الثعلبيّ » وأخرجه هو وأبو داود وابن ماجه من طريق أبي عوانة . 
ومن طريق إسرائيل عن عبد الأعلى. فأسقط خيثمة من السّند. 

قال التَرَمِذيٌ : ورواية أبي عوانة أصحٌ. 

وقال في رواية أبي عوانة : حديث حسرٌ غريبٌ » وأخرجه الحاكم 
من طريق إسرائيل. وصحّحه. 

وتُعقب : بأنْ ابن معين ليّن خيثمة » وضعّف عبد الأعلى » وكذا 
قال الجمهور في عبد الأعلى : ليس بقوي. 

قال اهل : وني معنى الإكراه عليه أن يُدعى إليه فلا يرى نفسه 
أهلاً لذلك هيبة له وخوفاً من الوقوع في المحذور ء فَإنّه يعان عليه إذا 
دخل فيه » ويسدّد ؛ والأصل فيه أن من تواضع لله رفعه الله. 

وقال ابخ الثين”" :هو مول غل الغالت: + وإلا فق قال يوسف 


(١)المهلب‏ بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الاسدي . تقدمت ترجمته .)١7 /١(‏ 
( ")هو عبدالواحد بن التين » سبق ترحمته 1١01١ /١(‏ ) 
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(اجعلني على خزائن الأرض ) وقال سليان ( وهب لي مُلكاً ) . 

قال : ويحتمل : أن يكون في غير الأنبياء. 

قوله : ( وإذا حلفت على يمينٍ ) سيأقٍ توجيهه إن شاء الله في 
الكلام على حديث أبي موسى قريباً في قوله " لا أحلف على يمين ". 

وقد اختلف فيم| تضمّنه حديث عبد الرّحمن بن سمرة » هل لأحد 
التكبون عا الع ايلا 

فقيل : له به تعلق » وذلك أن أحد الشَّقَينَ أن يعطى الإمارة من غير 
مسألة » فقد لا يكون له فيها أربٌ فيمتنع فيلزم فيحلف . فأمر أن 
ينظر ثم يفعل الذي هو أولى » فإن كان في الجانب الذي حلف على 
تركه فيحنث ويكفر » ويأتي مثله في الشّقٌ الآخر. 

قوله : ( فرأيتَ غيرّها ) أي : غير المحلوف عليه » وظاهر الكلام 
عود الضمير على اليمين » ولا يصحٌ عوده على اليمين بمعناها الحقيقيّ 
» بل بمعناها المجازيٌ , والمراد بالرّؤية هنا الاعتقاديّة لا البصريّة. 

قال عياض”" : معناه إذا ظهر له أن الفعل أو الثَّرّك خية له في دنياه 
أو آخرته » أو أوفق لمراده وشهوته ما ل يكن إث). 

قلت : وقد وقع عند مسلم في حديث عديّ بن حاتم " فرأى 
غيرها أتقى لله » فليأت التقوى ". وهو يشعر بقصر ذلك على ما فيه 
طاعة. 

وينقسم المأمور به أربعة أقسام , إن كان المحلوف عليه فعلاً فكان 


() هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي » سبق ترجمته )1٠١7 /١(‏ 
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اليك أولى » أو كان المحلوف عليه تركاً فكان الفعل أولى » أو كان كل 
منهما فعلاً وتركاً » لكن يدخل القسمان الأخيران في القسمين الأوّلِين 

قوله : ( فكفْر عن يمينك » وائت الذى هو خيت ) هكذا للكثير 
منهم . وللبخاري " فأت الذي هو خيرٌ وكفر عن يمينك " هكذا وقع 
اع" وسأذكر من رواه بلفظ " ثم |5 ئت الذي هو خير " 8 

ووقع في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عند أب داود 
"فرأى غيرها خيراً منها فليدعها »وليأت الذئ هو خخير» فإن كقارتبا 
تركها ". 

فأشار أبو داود إلى ضعفه » وقال : الأحاديث كلها فليكفر عن 
يمينه إلا شيئاً لا يعبأ به. انتهى 

كأنه يشير إلى حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رفعه 
رفي فرعيف عر 50 

وقد وقع في حديث عدي بن بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك » وأنّه 
أخرجه بلفظ " من حلف عل يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت 
الذي هو خيرٌ. وليترك يمينه ". هكذا أخرجه من وجهين . ول يذكر 
)١(‏ أخرجه البيهقي في "الكبرى" ( ٠١‏ / 5 7) من طريق يحيى بن سعيد عن يحيى به. 

قال أبو داود في "السئن" : قلت لأحمد ( ابن حنبل ) » روى يحيى بن سعيد » عن 


يحيى بن عبيد الله» فقال : تركه بعد ذلك » وكان أهلاً لذلك » قال أحمد : أحاديثه 
مناكير » وأبوه لا يُعرف. انتهى 
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الكفارة » ولكن أخرجه من وجه آخر بلفظ " فرأى خيراً منها 
فليكفرها ‏ وليأت الذي هو خير ". 

ومداره في الطرق كلّها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة 
عن عدي » والذي زاد ذلك حافظٌ فهو المعتمد. 

قال الشَافعىَ : في الأمر بالكفارة مع تعمّد الحنث دلالة على 
مشروعيّة الكفارة فى اليمين الغموس ؟ لأثها يخين حالثة. 

واستدل به على أن الحالف يجب عليه فعل أيّ الأمرين كان أولى 
من المضيّ في حلفه أو الحنث والكفارة. 

وانفصل عنه مّن قال : إِنْ الأمر فيه للندب با في الصحيحين في 
قصّة الأعرابيّ الذي قال : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص » فقال : 
أفلح إِنْ صدق . فلم يأمره بالحنث والكفارة » مع أن حلفه على ترك 
الزيادة مرجوح بالنسبة إلى فعلها. 

قال ابن المنذر : رأى ربيعة والأوزاعيّ ومالك والليث وسائر فقهاء 
الأمصار غير أهل الرَأي أن الكمادة تجزئ قبل الحنث. إلا أنّ الشافعيّ 
استثتى الضّيام » فقال : لا يجزئ إِلّا بعد الحنث. 

وقال أصحاب الرّأي : لا تجزئ الكفارة قبل الحنث. 

قلت : ونقل الباجيّ عن مالك وغيره روايتين » واستثنى بعضهم 
عن مالك الصّدقة والعتق » ووافق الحنفيّة أشهب من المالكيّة وداود 
الظاهريّ » وخالفه ابن حزم. 

واحتجٌ لهم الطّحاويّ : بقوله تعالى ( ذلك كفارة أيمانكم إذا 
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حلفتم ) فإذاً المراد إذا حلفتم فحنثتم. 

وردّه مخالفوه فقالوا : بل التقدير فأردتم الحنث » وأولى من ذلك أن 
يقال : التقدير أعمٌّ من ذلك » فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر. 

واحفكوا أرضا #بأن.ظاهر الآكية أن الكفارة وعيك فس السين. 

وردّه من أجاز : بِأَئّها لو كانت بنفس اليمين ل تسقط عمّن ل يحنث 
اثفاقاً. 

واحتجّوا أيضاً : بأن الكفارة بعد الحنث فرض وإخراجها قبله 
تطوْعٌ » فلا يقوم التطوّع مقام الفرض. 

واللضل عسدهو أجاز اله يشترظ إرادة شمف نوالا فلة هدم 
كا في تقديم الزكاة. 

وقال.عياضن * اثفقوا غل أن الكفارة له تحن إلا باللدف:» وأنه 
يجوز تأخيرها بعد الحنث » واستحبٌ مالك والشافعيَ والأوزاعيّ 
والثوري تأخيرها بعد الحنث. 

قال عياض : ومنع بعض المالكيّة تقديم كفارة حنث المعصية ؛ لأن 
فيه إعانة على المعصية » وردّه الجمهور. 

قال ابن المنذر : واحتجٌ للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حديثي أبي 
موسى وعبد الرّحمن لا يدل على تعيين أحد الأمرين » وإِنَّا أمرّ 
الحالفت بأمرين فإذا أتى مهما جميعاً فقد فعل ما أمر به » وإذا ل يدل 
الخبر على المنع فلم يبق إِلّا طريق التّظر » فاحتجٌ للجمهور بأنَّ عقد 
اليمين َّا كان يحلّه الاستثناء » وهو كلام فلأن تحله الكمّارة » وهو 
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فعل مال أو بدن أولى » ويرجّح قوهم أيضاً بالكثرة. 

وذكر أبو الحسن بن القصّار وتبعه عياض وجماعة : أنْ عدّة من قال 
بجواز تقديم الكقّارة» أربعة عشر صحابياً وتبعهم فقهاء الأمصار إلا 
أبا حنيفة » مع أنه قال فيمن أخرج ظبيةَ من الحرم إلى الحل فولدت 
أولاداً ثم ماتت في يده هي وافلادها: أن عليه جزاءها وجزاء 
أولادها » لكن إن كان حين إخراجها أدَّى جزاءها ل يكن عليه في 
أولادها شيءٌ . مع أنْ الجزاء الذي أخرجه عنها كان قبل أن تلد 
أولادها فيحتاج إلى الفرق » بل الجواز في كفارة اليمين أولى. 

وقال ابن حزم : أجاز الحنفيّة تعجيل الرّكاة قبل الحول وتقديم 
زكاة الزّرع » وأجازوا تقديم كفارة القتل قبل موت المجنيّ عليه. 

واحتجٌ للشّافعيٌ : بأنْ الصّيام من حقوق الأبدان » ولا يجوز 
تقديمها قبل وقتها كالصّلاة والصّيام » بخلاف العتق والكسوة 
والإطعام فإِئْها من حقوق الأموال فيجوز تقديمها كالزكاة. 

ولفظ الشافعىّ في " الأمّ " : إن كفر بالإطعام قبل الحنث رجوت 
أن يجزئ عنه » وأمّا الضّوم فلا » لأن حقوق المال يجوز تقديمها 
بخلاف العبادات فإِئّها لا تقدم على وقتها كالصّلاة والصّوم » وكذا لو 
حجٌ الصّغير والعبد لا يجزئ عنهما إذا بلغ أو عتق. 

وقال في موضع آخر : من حلف فأراد أن يحنث فأحبٌ إِنّ أن لا 
يكثر ختقى نك فإن كفر قبل انث آجرأ #وساق تحوه مسوطا. 

وادّعى الطّحاويّ : أنْ إلحاق الكمارة بالكفارة أولى من إلحاق 
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الإطعام بالزكاة. 

وأجيب : بالمنع . وأيضاً : فالفرق الذي أشار إليه الشافعيٌ بين حقٌ 
المال وحقٌّ البدن ظاهر جدّاً » وإنّا خصّ منه الشّافعيٌ الصّيام بالدّليل 
الكو 

ويؤخذ من نص الشَافعيّ أن الأولى تقديم الحنث على الكفارة . 
وفي مذهبه وجةٌ اختلف فيه التّرجيح أنْ كفارة المعصية يستحبٌ 

قال القاضي عياض : الخلاف في جواز تقديم الكفارة مبنيٌ على أن 
الكفارة رخصة لحل اليمين أو لتكفير مأثمها بالحنث » فعند الجمهور 
ا رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين » فلذلك تجزئ قبل 
وبعل. 

قال المازريّ : للكفارة ثلاث حالات. 

أحدها : قبل الحلف. فلا تجرئ اثفاقاً. 

قانيينا : بعد الخلف واطمق: فنجن ب اثفاقا. 

ثالثها : بعد الحلف وقبل الحنث. ففيها الخلاف. 

وقد اختلف لفظ الحديث » فقدّم الكفارة مرّةَ وأخرها أخرى . 
لكن بحرف الواو الذي لا يوجب رتبةَ » ومن منع رأى أنْا ‏ تجر 
فصارت كالتطوع » والتطوّع لا يجزئ عن الواجب. 

وقال الباجيّ وابن الثَّن وجماعة : الرّوايتان دالتان على الجواز , لأنْ 
الواو لا ترتب. 
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قال ابن التّين : فلو كان تقديم الكفارة لا يجزئ لأبانه. ولقال : 
فليأت ثم ليكفر ؛ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز ء فلا تركهم 
على مقتضى اللسان دل على الجواز. 

قال : وأمّا الفاء في قوله " فأت الذي هو خير وكفْر عن يمينك " 
فهى كالفاء الذي في قوله " فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ". 
ولو تأت الثانية لا دلّت الفاء على التَّرتِيب » لأنّا أبانت ما يفعله بعد 
الاك وها شيقان كنارة وعدت و ولة تزتيب ليها »وهر كمون قال : 
إذا دخلت الذّار فكل واشرب. 

قلت : قد ورد في بعض الطرق بلفظ " ثم " التي تقتضي التّرتيب 
عند أبي داود والنسائىٌ في حديث الباب » ولفظ أبي داود من طريق 
سعيد بن أبِي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد ال رحمن بن سمرة به 
"كنى فخ يمينك »اث اننكا الذي عو خ” ", ,وقل أخرعه مسلم مق 
هذا الوجه ء لكن أحال بلفظ المتن على ما قبله. 

وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" من طريق سعيد كأبي داود . 
وأخرجه النسائيٌ من رواية جرير بن حازم عن الحسن مثله. 

لكن أخرجه البخاريّ ومسلم من رواية جرير. بالواو » وهو في 
حديث عائشة عند الحاكم أيضاً بلفظ " ثم ". 

وفي حديث أمّ سلمة عند الطّبرانَّ نحوه. ولفظه " فليكفر عن 
يمينه » ثم ليفعل الذي هو خيرٌ ". 
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العدوة القادي 
إن شاء الله دل لجن عل وورن ار لوا 


الذي هو خيرٌ. وتملّلتها 0 


قوله : ( إني والله إن شاء الله ») قال أبو موسى المدينيٌ في كتابه 
"التوويق ابام ال ليمين" : ل يقع قوله " إن شاء الله " في أكثر الطّرق 

وسقط لفظ " والله " من : نسخة ابن المنير”" » فاعترض بأنّه ليبس في 
حديك أى موسق يدين. 

وليس كا ظنْ » بل هي ثابتة في الأصول ء وإنّْما أراد البخاريٌ 


)7١١55747 511/7. 5199:5198 651175 , 5795 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم عن زهدم‎ ) ١159 ( ومسلم‎ 
الجرمي : كنا عند أبي موسى فأقي - وذكر دجاجة - وعنده رجل من بني تيم الله أجمر‎ 
كأنه من الموالي فدعاه للطعام . فقال : إني رأيته يأكل شيئاً فقذرته. فحلفتٌ لا آكل.‎ 
» فقال : هلم فلأحدثكم عن ذاك. إني أتيثُ النبيّ يكل في نفر من الأشعريين نستحيلّه‎ 
فقال : والله لا أحملكم » وما عندي ما أحملكم. وأتي رسول الله كه بنِهّب إبل فسأل‎ 
عناء فقال  أين النفر الأشعريون ؟. فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى. فلا انطلقنا قلنا‎ 
ما صنعنا ؟ لا يبارك لنا. فرجعنا إليه. فقلنا : إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا‎ : 
تحملّنا. أفنسيتَ ؟ قال : لست أنا حملتكم » ولك الله حملكم. وإني والله. فذكره.‎ 
من وجوه أخرى عن زهام به. نحوه.‎ ) ١154 وأخرجه مسلم‎ 
من طريق أب بردة‎ ) ١159 وأخرجه البخاري ( 59 537. 5754051700 ) ومسلم‎ 
بن أبي موسى عن أبيه به نحوه. دون مسألة الدجاج.‎ 

(؟) هو على بن محمد الاسكندرانيٍ » سبق ترجمته (7/ 0717 


كتاب الآيمان والنذور 0 
بإيراده ”' بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة. 

وأشار أبو موسى المدينيٌ في الكتاب المذكور إلى أنه َكِةٍ قالها للتبررك 
لا للاستثناء » وهو خلاف الظّاهر. 
تحتانية - ويقال لها الثنوى أيضاً - بواو بدل الياء مع فتح أوله - وهي 
من ثنيت الثىء إذا عطفته كأن المستثنى عطف بعض ما ذكره » لأنها 
في الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وأداتها إلا وأخواتها. 

وتطلق أنضيا فل التعاليق و ومتها التعلق غل المقعة وهو اراد 
في هذه ترجمة البخاري " باب الاستثناء في الأييان " » فإذا قال : 
لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى استثنى » وكذا إذا قال لا أفعل كذا إن 
شاء الله. 

ومثله في الحُكم أن يقول إلا أن يشاء الله » أو إلا إن شاء الله » ولو 
أتى بالإرادة والاختيار بدل المشيئة جاز » فلو لم يفعل إذا أثبت أو فعل 
إذا نفى لم يحنث » فلو قال إلا أنْ غير الله نيتي أو بدل » أو إِلّا أن يبدو 
ل أو نظهر» أو إلا أن أقاء أو آريد أو اسار نيى امكناء أرشا + لكد 
يشترط وجود المشروط. 

واتفق العلماء كما حكاه ابن المنذر . على أَنْ شرط الحكم بالاستثناء 
أن يتلفظ المستثنى به » وأنه لا يكفى القصد إليه بغير لفظ. 


أن 


وذكر عياض أنْ بعض المتأخرين منهم خرّجٍ - من قول مالك : إن 


)١(‏ أورد البخاري حديث أبي موسى في باب الاستثناء في الأييان. 


كتاب الأآيمان والنذور 


اليمين تنعقد بالنية - أن الاستثناء يجزئ بالنية » لكن نقل في التهذيب 
أن مالكا فى خل ةزاط الغلفكز باليسية: 

وألجات الباجى ‏ بالقرزق أن البمين عفد والاتناء كل »و العقد 
أبلغ من الحل فلا يلتحق باليمين. 

قال ابن المنذر : واختلفوا في وقته. 

فالأكثر : على أنه يشترط أن يتصل بالخلف. 

قال مالك : إذا سكت أو قطع كلامه فلا ثنيا. 

وقال الشافعي : يشترط وصل الاستئناء بالكلام الأول » ووصلّه 
أن يكون نسقاً . فإن كان بينهها سكوت انقطع إِلّا إن كانت سكتة 
تذكر أو تنس أو عِي أو انقطاع صوت . وكذا يقطعه الأخذ في كلام 


0 


2 


آخر. 

وخنّصه ابن الحاجب فقال : شرطه الاتصال لفظاً » أو ما في حكمه 
. كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه مما لا يمنع الاتصال عرفاً. 

واختلف هل يقطعه ما يقطعه القبول عن الإيجاب ؟. على وجهين 

أصحههما : أنه ينقطع بالكلام اليسير الأجنبي ١‏ وإن لم ينقطع به 
الإيجاب والقبول. 

وفي وجه : لو تخلل أستغفر الله لم ينقطع » وتوقف فيه النووي'". 
ونصٌ الشافعي يؤيده حيث قال : تذكر فإنه من صور التذكر عرفاً ‏ 


(1) هو قي ون شر فساسيق تر حم 9 


كتاب الأآيمان والنذور 


ويلتحق به لا إله إلا الله ونحوها. 

وعن طاوس والحسن : له أن يستثنى ما دام في المجلس . 

وعن أحمد نحوه » وقال : ما دام في ذلك الأمر. 

وعن إسحاق مثله. وقال : إلا أن يقع السكوت . 

وعن قتادة : إذا ا ستثنى قبل أن يقوم أو يتكلم. 

وعن عطاء : قدر حلب ناقة » وعن سعيد بن جبير : إلى أربعة 
أشهر » وعن مجاهد : بعد سنتين. 

وعن ابن عباس أقوال منها : له » ولو بعد حين » وعنه كقول سعيد 
؛ وعنه شهر » وعنه سنة » وعنه أبداً. 

قال أبو عبيد : وهذا لا يؤخذ على ظاهره ؛ لأنه يلزم منه أن لا 
يحنث أحدٌ في يمينه » وأن لا تتصور الكفارة التي أوجبها الله - تعالى 
دغل الحخالف. 

قال : ولكن وجه الخبر سقوط الإثم عن الحالف لتركه الاستثناء ؛ 
لآنه مأمور به في قوله تعالى [ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا 
أن يشاء الله 1 فقال ابن عباس : إذا نسي أن يقول إن شاء الله يستدركه 
؛ ولم يرد أنَّ الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه أنَّ ما عقده 

وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقط . 
وحمل إن شاء الله على التبرك . وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي 
أخرجه أبو داود وغيره موصولاً ومرسلاً » أن النبي يي قال : والله 


كتاب الآيمان والنذور 2 
لأغزون قريشا ثلاثا . ثم سكت . ثم قال : إن شاء الله . أو على 
اليكوة لعفيس أ زخو 

وكذا ما أخرجه ابن إسحاق - في سوال مَن سال النبيّ يَكِ عن 
قصة أصحاب الكهف - : غداً أجيبكم » فتأخر الوحي فنزلت [ ولا 
تقولن لثىء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاءً الله 1 فقال : إن شاء الله. 

عع الم ا تراط اتصال الاستثناء ء بالكلام , » قوله في حديث 
الباب " فليكفر عن يمينه " فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع 
الكلام لقال فليستثن ؛ لانه أسهل من التكفير. 

ل ا 0 
بعد زمان » ويرتفع حكم ذلك. 

فالأولى تأويل ما تقل عن ابن عباس وغيره من السلف في ذلك. 

وإذا تقرر ذلك . فقد اختلف . هل يشترط قصد الاستثناء من أول 
الكلام أو لا ؟. حكى الرافعي فيه وجهين. 

اقل عابي بكر المارسي امهل الواملجعل 1 شتراط وقوعه قبل 
فراغ الكلام » وعدّله بأن الاستثناء بعد الانفصال ينشأ بعد وقوع 

ونقله مُعارّض با نقله ابن حزم ء أنه لو وقع متصلاً به كفى. 


كتاب الأآيمان والنذور 


واستدل بحديث ابن عمر رفعه : من حلف فقال إن شاء الله ل 
0 

واحتجّ بأنه عقب الحلف بالاستثناء باللفظ » وحينئذ يتحصل 
ثلاث صور: 

أن يقصد من أوله أو من أثنائه - ولو قبل فراغه أو بعد تمامه - 
فيختص. نقل الإجماع بأنه لا يفيد في الثالث » وأبعد من فهم أنه لا 
يفيد في الثاني أيضاً. 

والمراد بالإجماع المذكور إجماع مخ كال يقاوط الاتصياله واد 
فالخلاف ثابت كما تقدم . والله أعلم. 

وقال ابن العربي : قال بعض علائنا : يشترط الاستثناء قبل تمام 
البقان. 

قال : والذي أقول : إنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يمينا 
ولا استثناءً » وإنم| حقيقة الاستثناء : أن يقع بعد عقد اليمين فيحلّها 
الأنعداء الكل بالنيق» واتتشرااغل أن هق قال + لأ أفعل هذا إن 
شاء الله إذا قصد به التبرك فقط ففعل يحنث » وإن قصد الاستثناء فلا 

واختلفوا إذا أطلق , أو قدّم الاستثناء على الحلف , أو أخره . هل 


يفترق الحكم. ؟ 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله كلام الشارح عليه مستوفى في شرح حديث أبي هريرة الآ برقم 
550 


كتاب الأيمان والنذور 
3< سس رم ل 

واتفقوا على دخول الاستثناء في كل ما يحلف به إِلّا الأوزاعي فقال 
: لا يدخل في الطلاق والعتق والمثي إلى بيت الله » وكذا جاء عن 
طاوس » وعن مالك مثله » وعنه إلا المثي. 

وقال الحسن وقتادة وابن أبي ليلى والليث : يدخل في الجميع إلا 
الطلاق. 

وعن أحمد : يدخل الجميع إلا العتق. 

واحتج بتشوف الشارع له » وورد فيه حديث عن معاذ رفعه : إذا 
قال لامرأته : أنتِ طالق إن شاء الله لم تطلق » وإن قال لعبده : أنتَ 
حرٌ إن شاء الله فإنه حر. 

قال البيهقي : تفرّد به حميد بن مالك وهو مجهول » واختلف عليه 
في إسناده. 

واحع من قال ؟ لا يتغل ق الطلؤق بان له تله الكفارة :برهي 
أغلظ على الحالف من النطق بالاستثناء . فلًا لم يحلّه الأقوى لم جَحلّه 
الأضعف. 

وقال ابن العربي : الاستثناء أخو الكفارة. وقد قال الله تعالى ( ذلك 
كفارة أيرانكم إذا حلفتم ) فلا يدخل في ذلك إِلّا اليمين الشرعية . 
وهي الله. 

قوله : ( لا أحلف على يمين ) أي : محلوف يمين » فأطلق عليه لفظ 
يمينٍ للملابسة . والمراد ما شأنه أن يكون محلوفاً عليه ؛ فهو من مجاز 
الاستعارة » ويجوز أن يكون فيه تضمين . فقد وقع في رواية لمسلم 


كتاب الأآيمان والنذور 


"على أمر ". 

ويحتمل : أن يكون " على " بمعنى الباء » فقد وقع في رواية 
النسائيٌ " إذا حلفت بيمينٍ " ورجح الأول بقوله " فرأيت غيرها 
خيراً منها " ؛ لأنْ الضَمير في غيرها لا يصمح عوده على اليمين. 

وقال ابن الأثير في النهاية : الحلف هو اليمين فقوله : أحلف. أي : 
أعقد شيئاً بالعزم والنْيّة » وقوله " على يمين " تأكيدٌ لعقده وإعلام 
0 

قال الطيبيٌ ”" : ويؤيّده رواية النسائيٌ بلفظ " ما على الأرض يمين 
أحلف عليها " الحديث » قال : فقوله : أحلف عليها صفة مؤكّدة 

قال : والمعنى لا أحلف يميناً جزماً لا لغو فيها » ثمّ يظهر لي أمرٌ 
آخر يكون فعله أفضل من المضيّ في اليمين المذكورة إِلّا فعلته وكرت 

قال قعل هذا كرون قوله "" عل مين '" نضكدروا مز كذ لفوله 
"ار 

تكملةٌ : اختلف هل كفر الى يل عن يمينه المذكور ؟ كا اختلف 
هل كفر في قصّة حلفه على شرب العسل » أو على غشيان مارية. ؟ 

فروي عن الحسن البصري . أنّه قال : أ يكفر أصلاً ؛ لأنّه مغفورٌ له 


)77 /١( هو الحسن بن محمد » سبق ت رحمته‎ )١( 


كتاب الآيمان والنذور 


كوم الت كنار المي تعليا ناكقة: 

وتعقب : ب| أخرجه التّرمذيّ من حديث عمر - في قصّة حلفه على 
العسل أو مارية - " فعاتبه الله » وجعل له كمارة يمين " » وهذا ظاهر 
في أنّه كر » وإن كان ليس نضّاً في ردّ ما ادّعاه الحسن. 

وظاهرٌ أيضاً في حديث الباب " وكفرت عن يميني " أنه لا يترك 
مامكا رار 

قوله : ( إلا أتيثُ الذي هو خيد , وتحلّاتها ) في رواية هما من وجه 
آخر عن حماد بن زيد عن غيلان بن جريرٍ عن أب برّدة عن أبي موسى 
"الاكثرت عن يميق »انيت الى عو حب " 

وللبخارق حذفنا اب التنام حذ ها ةوقال "إلا كدرت عن 
يميني وأتيت الذي هو خيئٌ » أو أتيت الذي هو خيدٌ وكرت " © 
فزاد فيه التَرَدّد في تقديم الكفارة وتأخيرها » وكذا أخرجه أبو داود 
عن سليمان بن حرب عن حمّاد بن زيد . بالتّرديد فيه أيضاً. 

قوله : ( وتحلّلتها ) © كذا في رواية حمّاد وعبد الوارث وعبد 
الومّاب كلّهم عن أيُوب.”" ول يذكر في رواية عبد السّلام © عن 


)١(‏ الخلاف في تقديم الحنث على الكفارة والعكس في حديث أبي موسى كحديث عبد 
الرحمن بن سمرة المتقدم . 
وقد تقدّم الكلام على الخلاف في المسألة مستوفى في الحديث الماضي . 

(1)لفظة ( تحلّلتها ) إنما جاءت في رواية زهدم عن أبي موسى ء أمّا رواية أبي بردة ففيها 
(كفرت) وكلا الطريقين متفقٌ عليهما. 

() رواية حماد هي رواية العمدة هنا. أمّا عبد الوهاب فساقها البخاري. وأحالها مسلم 
على رواية حماد. أمَّا رواية عبد الوارث فانفرد البخاري بها. 


كتاب الأيمان والنذور 
بسي __ ل لمرم # م 
أيوب عند البخاري " وتحلّلتها " ».وكذا 1 يذكرها أبو الشليل عن 
زهدم عند مسلم. 

ووقع في رواية حماد عن غيلان عن أي بُرْدة في الصحيحين " إلا 
كفرت عن يميت " يدل" وتحللتها": 

ومعنى تحللتها : فعلت ما ينقل المنع الذي يقتضيه إلى الإذن فيصير 
حلالاً » وإنَّ) حصل ذلك بالكمارة. 

ويؤيّد أن المراد بقوله " تحلّلتها " كفْرت عن يميني » وقوع 
التصريح به في رواية حماد بن زيد وعبد السّلام وغيرهما. 

وهو يرجح أحد احتمالين » أبداهما ابن دقيق العيد ”". 

ثانيهم| : إتيان ما يقتضي الحنث . فإن التَحلّل يقتضي سبق العقد . 
والعقد هو ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاها » فيكون التّحلّل 
الإتيان بخلاف مقتضاها. 

لكن يلزم على هذا أن يكون فيه تكرارٌ لوجود قوله " أتيت الذي 
هو خيرٌ " فإِنَ إتيان الذي هو خيدٌ تحصل به مخالفة اليمين والتَحدّل 
منها. 

لكن يمكن أن تكون فائدته التُصريح بالتَحلّل » وذكره بلفظ 
يناسب الجواز صريحاً ليكون أبلغ ما لو ذكره بالاستلزام. 


وقد يقال : إِنْ الثاني أقوى , لأنْ التأسيس أولى من التأكيد. 


)١(‏ ابن حرب . وقد ذُكرت لفظة ( تحلّاتها ) في بعض نسخ البخاري من طريقه. 
() هو محمد بن علي » سبق ترجمته (1/ )١7‏ 


كتاب الآيمان والنذور 


وقيل : معنى " تحللتها " خرجت من حرمتها إلى ما يحل منها . 
وقلك عرق بالانهباء يفرط الكتايق. 

لكن لا ينّجه في هذه القصّة ”" إِلّا إن كان وقع منه استثناء 1 
يشعروا به » كأن يكون قال * إن شاء الله مثلاً » أو قال * والله لا 
أحملكم إِلّا إن حصل شيء » ولذلك قال : وما عندي ما أحملكم. 


)١(‏ تقدّم كر سبب الحديث في تخريج حديث الباب . فانظره. 


كتاب الأآيمان والنذور 


الحديذ الثالث 
”- عن عمر بن الخطاب # » قال : قال رسول الله كَل : إِنْ الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.”" 


ولمسلم : فمن كان حالفاء» فليحلف بالله » أو ليصمت: ”© 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7717١‏ ) ومسلم 17470 ) من طريق يونس وغيره عن الزهري 
عن سالم عن أبيه عن عمر ذَيه به. 
00 هن الرواية عند سام 5115550 قال 
وأخرجها البخاري أيضاً ( 757 » 51/01 , 771١‏ ) - لكن من حديث ابن عمر » 
حوليس من حديث أبيه - من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر 5 » أنَّ رسول الله 
كك أدرك عمر بن الخطاب » وهو يسير في ركب يحلف بأبيه » فقال : ألا إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. 
قال الشارح رحمه الله ( 1١‏ / 157 ) : قوله ( أن رسول الله وكِ أدرك عمر بن الخطاب 
وهو يسير ) هذا السياق يقتضي أن الخبر من مسند ابن عمر» وكذا وقع في رواية عبد 
قبن دارع ررسمرة ور رع انع ل ل1لزاتاو د ماصاتى ينوي ب 
شية + أن عبد الله ين غمر العمري - الضعيف المكير ورا عن ناف فقا ' عن ابن 
حمر عن سير " قال : ورواه عبيد الله بن عمر العمري المصغر الثقة عن نافع فلم يقل 
فيه " عن عمر " وهكذا رواه الثقات عن نافع » لكن وقع في رواية أيوب عن نافع » أن 
عمر لم يقل فيه عن ابن عمر. ٍ 
ل ل ل ا 
ل ل ل " الأطراف " أنه وقع في 
رواية عبد الكريم " عن نافع عن ابن عمر " في مسد عمر» وهو معترض فإن مسلا 
حاو ا ورا ولي السو ور اصيكاي لي مير سا ريم » ثم قال سبعتهم 
" عن نافع عن ابن عمر " بمثل هذه القصة . وقد أورد المزي طرق الستة الآخرين في 
مسند ابن عمر على الصواب . ووقع الاختلاف في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه. انتهى 
قلت : ورواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر. أخرجها البخاري ( 275575 71/7 » 
5 )ومسلم(151١).‏ نحوه. 


كتاب الآيمان والنذور 


وفي رواية : قال عمر : فوالله ما حلفت بهاء منذ سمعت رسول الله 
كِةِ ينهي عنهاء ذاكرا ولا آثراً. ”© 
قال المصئف : يعنى : حاكياً عن غبرى. أنه حلف بها. 


قوله : ( إِنْ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ) وللبخاري من طريق 
يونس عن ابن شهاب : قال لي رسول الله يد وفي رواية معمر عن 
ابن شهاب بهذا السّند. عن عمر سمعني رسول الله كَلِةِ وأنا أحلف 
بأبي فقال : إن الله. فذكر الحديث. أخرجه أحمد عنه هكذا. 

وفي رواية سفيان بن عبينة عن ابن شهاب " أن رسول الله كَل 
سمع عمر - وهو يحلف بأبيه - وهو يقول : وأَبي وأبي ".0" 

وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
عند مسلم من الزّيادة " وكانت قريش تحلف بآبائها ". 

وللشيخين من رواية الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله 
عد نه أدرك عمر بن الخطّاب في ركب » وعمر يحلف بأبيه » 
فناداهم رسول الله يك : ألا إن .. " 

ووقع في " مصنف ابن أبي شيبة " من طريق عكرمة قال : قال عمر 


)١(‏ هذه الرواية ضمن حديث سالم عن أبيه الذي تقدّم تخريجه. كان الأولى بالشارح 
ذكرها معه. 
(0) رواية سفيان. أخرجها مسلم في " صحيحه " ١55570‏ )»لكنلم يسق لفظهاء وإنا 
أحالها على رواية يونس ومعمر » وهي رواية الباب » وقد أخرجها الترمذي في 
"الجامع"( ) والنسائي في "الكبرى" ( 5184 ) من طريق سفيان. فذكرها. 


كتاب الآيمان والنذور 
عطظخخطسسس رم )ب 
: حدّئت قوماً حديثاً » فقلت : لا وأبي » فقال رجلٌ من خلفي : لا 
تحلفوا بآبائكم » فالتفتٌ فإذا رسول الله كَكةٍ يقول : لو أن أحدكم 
حلف بالمسيح هلك » والمسيح خير من آبائكم. 

وهذا مرسل يتقوّى بشواهده. 

وقد أخرج التَرمِذيّ من وجه آخر عن ابن عمرء أنه سمع رجلاً 
يقول : لا والكعبة» فقال : لا تحلف بغير الله » فإفي سمعت رسول الله 
ككةِ » يقول : من حلف بغير الله فقد كفر» أو أشرك. 

قال التَرَمذْيٌ : حسنٌ . وصحّحه الحاكم. 

والتعبير بقوله " فقد كفر أو أشرك " للمبالغة في الجر والتغليظ 
في ذلك. 

وقد تمَسّك به مَن قال بتحريم ذلك » لكن لا كان حلف عمر بذلك 
قبل أن يقتضي النّْهي كان معذوراً فيها صنع » فلذلك اقتصر على خبيه 
ول يؤاخذه بذلك . لأنه تأوّل أن حقٌ أبيه عليه يقتضي أنه يستحقٌ أن 
يحلف به » فبيّن النْبيّ يك أن الله لا يحبٌ لعبده أن يحلف بغيره. 

وقد أخرج النسائيٌ وأبو داود في "رواية ابن داسة" عنه من حديث 
أبي هريرة بزيادة . ولفظه " لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمّهاتكم ولا 
بالأنداد» ولا تحلفوا إِلّا بالله " الحديث. 

قوله : ( من كان حالقاً فليحلف بالل أو لبضصعت )قال العلاء : 
السّرّ في النْههي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالتَّىء يقتضي تعظيمه . 
والعظمة في الحقيقة إِنَّ) هي لله وحده. 


كتاب الآيمان والنذور 


وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصّة . لكن قد اتفق 
الفقهاء على أنْ اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العليّة. واختلفوا في 
انعقادها ببعض الصّفات”". 

وكأن المراد بقوله " بالله " الذّات لاا خصوص لفظ الله » وأمًا 
اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيها . وهل المنع للتحريم ؟. 

قولان عند المالكيّة » كذا قال ابن دقيق العيد. 

والمشهور عندهم الكراهة » والخلاف أيضاً عند الحنابلة » لكن 
المشهور عندهم التحريم » وبه جزم الظاهريّة. 

وقال ابن عبد البرّ : لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. 

ومراده بنفي الجواز الكراهة أعمٌ من التحريم والتنزيه. 

فإنّه قال في موضع آخر : أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله 
تكروعا بتي عدياا عرد لخن اتلك راب وإنلناكت سوه عنة 


: قال الشارح رحمه الله في "الفتح" (4/ 557 ) في شرح حديث ابن عمر في البخاري‎ )١( 
كانت يمين النبي كَل » لا ومقلب القلوب " : وفي هذا الحديث حجة لمن أوجب‎ 
الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله فحنث . ولا نزاع في أصل ذلك » وإنما‎ 
الخلاف في أي صفة تنعقد بها اليمين ؟ » والتحقيق أنها مختصّة بالتى لا يشاركه فيها‎ 
1 غيره كمقلب القلوب.‎ 
» قال القاضى أبو بكر بن العربي : في الحديث جواز الحلف بأفعال الله إذا وصف بها‎ 
وم يذكر اسمه » قال : وفرّق الحنفية بين القدرة والعلم » فقالوا : إِنْ حَلَفَ بقدرة الله‎ 
انعقدت يمينه » وإن حلف بعلم الله ل تنعقد ؛ لأن العلم يعبر به عن المعلوم كقوله‎ 
تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ). والجواب : أنه هنا مجاز إن سلم أن‎ 
المراد به المعلوم » والكلام إن| هو في الحقيقة.. الخ " انتهى.‎ 
وسيآت إن شاء الله . مزيد بسط في آخر شرح الحديث‎ 


كناب الأَيمان والنذور 2 
الشافعيّة من أجل قول الشافعىّ : أخشى أن يكون الحلف بغير الله 
معصية » فأشعر بالتَّرَدّد » وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه. 

وقال إمام الحرمين '" : المذهب القطع بالكراهة » وجزم غيره 
بالتفصيل » فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله 
المذكور ء وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما 
يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك » ولا تنعقد يمينه. 

قال الماورديّ : لا يجوز لأحدٍ أن يحلف أحداً بغير الله » لا بطلاق 
ولا عتاق ولا نذرء وإذا حلّف الحاكمٌ أحداً بثيءٍ من ذلك وجب 
عزله لجهله 

قوله: 7 ؤاكرا) أى #عامدا. 

قوله : ( ولا آثراً ) بالمدّ وكسر المثلثة » أي : حاكياً عن الغير » أي : 
ما حلفت بها » ولا حكيت ذلك عن غيري. 

ويدل عليه ما وقع في رواية عقيل عن ابن شهاب عند مسلم : ما 
حلفت ما مدل سمعتث رسو ل الل #للايدين غنيا ولا تكلمة :بها 

وقد استشكل هذا التفسير لتصدير الكلام بحلفت . والحاكي عن 
غيره لاسقك حالفا. 

وأجيب : باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفاً . أي : ولا ذكرتها 


)7/77 /١( هو عبدالملك الجويني » سبق ترجمته‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 
_ ل رم ب 

وجوّز شيخنا في شرح التَّرمِذَيٌ : لقوله " آثراً " معنىّ آخر . أي : 
ختاراً » يقال آثر الغَّىء إذا اختاره » فكأنّه قال : ولا حلفت بها مؤثراً 
لها على غيرها. 

قال شيخنا : ويحتمل أن يرجع قوله " آثراً " إلى معنى التفاخر 
بالآباء في الإكرام لهم » ومنه قوهم : مآثرة ومآثر وهو ما يروى من 
المفاخر. فكأنّه قال : ما حلفت بآبائي ذاكراً لمآثرهم. 

وجوز في قوله " ذاكراً " أذ كرشي لخر صيي المت 
كأنّه احترز عن أن يكون ينطق بها ناسياً » وهو يناسب تفسير آثراً 
بالخنكيانء كآنه قال : لا عاهدا ولا خثاراً, 

وجزم ابن التَّين في شرحه ء بأنّه من الذكر - بالكسر لا بالضُمٌ - 
قال : وإِنَّ)ا هو ل أقله من قبل نفسي » ولا حدّئت به عن غيري أنه 
حلف به. 

قال : وقال الداوديٌ”" : يريد ما حلفت بها » ولا ذكرت حلف 
غيري بها كقوله : إِنْ فلاناً قال : وحقٌ أبي مثلاً. 

واستشكل أيضاً أن كلام عمر المذكور , يقتضي أَنّه تورّع عن النطق 
بذلك مطلقاً » فكيف نطق به في هذه القصّة ؟. 

وأجيب : بأنّه اغتفر ذلك لضرورة التبليغ. 

وفي هذا الحديث من الفوائد. 


)717 /١( هو أحمد بن نصر » سبق ترجمته‎ )١( 


كتاب الأآيمان والنذور 


الزجر عن الحلف بغير الله » وإِنَّا خصّ في حديث عمر بالآباء 
لوروده على سببه المذكور » أو خصّ لكونه كان غالباً عليه لقوله في 
الزواية الأخرى "١‏ وكانت فريس تحلف بآبائها ". ويدل على التَعميم 
قوله '" مخ كان عالقا قاذ لف الذياله". 

وأمّا ما ورد في القرآن من القسم بغير الله . ففيه جوابان : 

أحدقيا: أن فيد حلفا »والتقدير » ووب الشمين واتحوة: 

الثاني : أنْ ذلك يختصٌ بالله » فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته 
أقسم به » وليس لغيره ذلك. 

وآمّا ما وقع مما يخالف ذلك كقوله َكَةٍ للأعرابيّ : أفلح وأبيه إن 
صدق. ففيهم من طعن في صحة هذه اللفظة. 

كآل ابن عبد الب #هده اللفكلة غير عفوظةا + وقدمحاءت عن زاوينا 
وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ " أفلح والله إن صدق " 

قال : وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ " أفلح وأبيه " لأمْها 
لفظة منكرةٌ تردّها الآثار الصّحاح. ول تقع في رواية مالك أصا ”". 


)١(‏ رواية مالك. أخرجها البخاري في "الصحيح" (55 ) ومسلم ( ١‏ ) عنه عن عمه 
أبي سهيل بن مالك عن أبيه » أنه سمع طلحة بن عبيد الله » يقول : جاء رجل إلى 
رسول الله يي من أهل نجد ثائر الرأس » يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول » حتى 
دنا » فإذا هو يسأل عن الإسلام » فقال رسول الله يك : حمس صلوات في اليوم 
والليلة. فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ء إِلَا أنْ تَطَوّع » والصوم والزكاة » فأدبر 
الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص .» قال رسول الله كَكِةٍ : أفلح إن 
صدق. وأخرجه مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به. وفيه " أفلح 
وأبيه إن صدق " 


كتاب الأيمان والنذور 
ع2-. 1-60 لل ب 
وزعم بعضهم : أن بعض الرّواة عنه صحّف قوله " وأبيه " من 
فول "واه" 

وهو محتمل » ولكنْ مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال » وقد ثبت مثل 
ذلك من لفظ أبي بكر الصَّدّيق - في قصّة السّارق الذي سرق حل 
ابنته - » فقال في حقه : وأبيك ما ليلك بليل سارق . أخرجه في الموطأ 
وغيره. 

قال السَهِيلٌ : وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع » قال للذي 
سأل : أيّ الصٌّدقة أفضل ؟ فقال : وأبيك لتنبّآنَ . أخرجه مسلم. 
فإذا ثبت ذلك فيجاب بأجوبة : 

الجواب الأوّل : أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن 
يقصدوا به القسم » والنهي إِنَّ) ورد في حقٌ من قصد حقيقة حقيقة الحلف. 
وإلى هذا جنح البيهقيّ » وقال الثوويٌ : إِنّه الجواب المرضيّ. 
الجواب الثاني : أنّه كان يقع في كلامهم على وجهين : 

الأول : للتعظيم 

الثاني : للتأكيد » والنهي إِنَّا وقع عن الأوّل » فمن أمثلة ما وقع في 
كلامهم للتأكيد لا للتعظيم. 

قول الشّاعر : لعمر أبي الواشين إن أحبّها 

وقول الآخر : 

فإن تك ليل استودعتني أمانة فلا وأبي أعدائها لا أذيعها. 
فلا يظنّ أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها » ىا ل يقصد 


كتاب الأيمان والنذور 2 
الآخر تعظيم والد من وشى به » فدلٌ على أن القصد بذلك تأكيد 
الكلام لا التعظيم. 

وقال البيضاويٌ ”" : هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرّد 
التقرير والتأكيد ولا يراد به القسم » كا تزاد صيغة النداء لمجرّد 
الاختصاص دون القصد إلى النداء. 

وقد تعقّب الجواب : بأنْ ظاهر سياق حديث عمر يدل على أنّه كان 
يحلفه » لأنْ في بعض طرقه . أنه كان يقول " لا وأبي » لا وأبي 7 
فقيل له : لا تحلفوا ". فلولا أنه أتى بصيغة الحلف ما صادف النهي 

ومن ثّمّ قال بعضهم - وهو الجواب الثالث - : إِنْ هذا كان جائزاً 
ثم نسخ . قاله الماوردي » وحكاه البيهقي. 

وقال السبكيٌّ : أكثر الشّرّاح عليه » حتى قال ابن العربيّ : وروي 
أنه كَل كان يحلف بأبيه حتى نبي عن ذلك. 

قال : وترجمة أبي داود تدلٌ على ذلك » يعني قوله ( باب الخلف 
بالآباء ) ثمّ أورد الحديث المرفوع الذي فيه " أفلح وأبيه إن صدق ". 

قال السّهِيلٌ : ولا يصحّ » لأنه لا يظنّ بالنبيّ كَةِ أنه كان يحلف 


(1) هوعيداله يخ عمر الفيرائي » سبق ترتهعه 317/1١‏ 

(")لم أر هذه اللفظة مكرّرة » وقد جاءت هذه اللفظة دون تكرار . عند مالك في "موطأ 
محمد بن الحسن " ( 7554 ) عن نافع عن ابن عمر به. وأيضاً عند ابن أبي شيبة من 
مرسل عكرمة | ذكره الشارح قبلا » وها طرق أخرى. 
أَمّا رواية " وأبي وأبي " دون زيادة " لا" فهي عند مسلم ى) تقدم. 


كتاب الآيمان والنذور 


بغير الله ولا يقسم بكافر » تالله إن ذلك لبعيدٌ من شيمته 


الجواب الرّابع : أن في الجواب حذفاً تقديره » أفلح وربٌ أبيه. قاله 
البيهقيّ. 

الجواب الخامس : أنه للتعجّب. قاله السَّهِيلٌ. 

قال : ويدل عليه أنه يرد بلفظ " أبي " وإِنّا ورد بلفظ " وأبيه " أو 
" وأبيك " بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضراً أو غائباً. 

لاواتطاس الات اح ورد خر سين اك 

وتعقب : بأنْ الخصائص لا تثبت بالاحتمال. 

الطب سي محري سر 
المحلوف به يستحوٌ يستحق التعظيم لمعنىّ غير العبادة كالآنبياء والملائكة 
والعلماء والصّلحاء واللره والآباة:والكعة ع أو كان له سيص 
التَعظيم كالآحاد » أو يستحقٌ التّحقير والإذلال كالشّياطين والأصنام 
وسائر من عبد من دون الله. 

واسكن يعن القتابلة ين ذلك الف ركنا عقد كله : فقال + 
لاا ا 


لم 


الشهادة التي لا ندم م إلا به 


كتاب الأآيمان والنذور 


وأطلق ابن العربيّ نسبته لمذهب أحمد ”" . وتعقبه : بأنّ الأيمان عند 
أحمد لا تتمٌ إِلّا بفعل الصّلاة » فيلزمه أنَّ من حلف بالصّلاة أن تنعقد 
بسن بويلرهه الكنان؟ إذا يدك 

ويمكن الجواب عن إيراده » والانفصال عن ألزمهم به. 

وفيه الرّدَ على من قال : إن فعلت كذا فهو بودي أو نصرانٌ أو 
كافرٌ أنه ينعقد يميناً » ومتى فعل تجب عليه الكفارة » وقد نقل ذلك 
عن الحنفيّة والحنابلة. 

ووجه الدّلالة من الخبر : أنه يحلف بالله » ولا بها يقوم مقام ذلك. 

وسيأتي مزيد لذلك بعد”". 

وفيه أن مق قال + افسويت لأفعلع كذا لذ كوت يمينا ؟ وحدد 
الحنفيّة يكون يميئاً » وكذا قال مالك وأحمد » لكن بشرط أن ينوي 
بذلك الحلف بالله وهو متّجةٌ » وقد قال بعض الشافعيّة : إن قال عللّ 
أمانة الله لأفعلن كذا ء وأراد اليمين أنه يمين وإلا فلا. 

وقال ابن المنذر : اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير 


)١(‏ قال ابن تيمية في الفتاوى : وإنا نعرف النزاع فى الحلف بالأنبياء . فعن أحمد فى 
الحلف بالنبى كَكةِ روايتان. 
إحداهما : لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبى حنيفة والشافعى 
والثانية : ينعقد اليمين به . واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضى وأتباعه - وابن 
المنذر وافق هؤلاء - وقصر أكثر هؤلاء النزاع فى ذلك على النبىٌ خاصة . وعدى ابن 
عقيل هذا الحكم الى سائر الأنبياء » وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق - وان كان نبياً 
- قول ضعيف فى الغاية مخالف للأصول والنصوص. انتهى 

(0) انظر حديث ثابت بن الضحاك ذه الآتي برقم (7517). 
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اللّه. 

فقالت طائفة : هو خاصٌ بالأيان التي كان أهل الجاهليّة يحلفون به 
تعظياً لغير الله تعالى كاللات والعزِّى والآباء » فهذه يأثم الخالف بها 
ولاكنارة فيها: 

وأمّا ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله : وحق النبيٌ والإسلام 
والحج والعمرة والهدي والصّدقة والعتق ونحوها مما يراد به تعظيم 
الله والقربة إليه فليس داخلاً في النهي. وممن قال بذلك أبو عبيد 
وطائفة ممن لقيناه. 

واحتجوا با جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق 
واقدى والتدقايدا أ وجبوذمع كوعم رار الثبي :الللكوى : قدل ظك 
أن ذلك عندهم ليس على عمومه ؛ إذ لو كان عامَّاً لنهوا عن ذلك . 
ول يوجبوا فيه شيكاً . انتهى. 

وثعقبة أبن عيذ الب #.بأن ذكر هذه الأشياء + وإن كانت بصررة 
الحلف فليست يميئاً في الحقيقة وإِنّا خرج عن الانّساع . ولا يمين في 
الحقيقة إِلّا بالله. 

وقال الُهلّب : كانت العرب تحلف بأبائها وآهتها فأراد الله نسخ 
ذلك من قلوبهم لينسيهم ذكر كل شيء سواه ويبقى ذكره ؛ لأنّه الحقّ 
المعبود فلا يكون اليمين إِلّا به » والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف 
بالآباء. 


وقال الطّبريّ : في حديث عمر - يعني حديث الباب - أن اليمين 
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لا تنعقد إِلّا بالله وأنَّ من حلف بالكعبة أو آدم أو جيريل ونحو ذلك 
تنعقد يمينه » ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما نبي عنه » ولا كفارة 
في ذللته» 

وآمّا ما وقع في القرآن من القسم بثيءٍ من المخلوقات . فقال 
اشع #فاتقالقع يقسم نا شاء من خلفهه والخلوق لآ يقسم إلا 
بالخالق » قال : ولآن أقسم بالله فأحنث أحبٌ إل من أن أقسم بغيره 
فأَبر. 

وجاء مثله عن ابن عبّاس وابن مسعود وابن عمر . ثم أسند عن 
مطرّف عن عبد الله . أنّه قال : إِنَّا أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها 
المخلوقين ويعرّفهم قدرته لعظم شأنها عندهم » ولدلالتها على 
خالقها. 

وقد أجمع العلماء على من وجبت له يمين على آخر في حقٌ عليه أنه 
جلت ل ١١‏ باسيه الى انب سين ونال تروت روث خارف 
به ل يكن ذلك يميناً. 

وقال ابن هبيرة في كتاب "الإجماع" : أجمعوا على أنْ اليمين منعقدة 
بالله وبجميع أسمائه الحسنى وبجميع صفات ذاته كعزّته وجلاله 
وعلمه وقوّته وقدرته » واستثنى أبو حنيفة علم الله فلم يره يميناً . 
وكذا حو الله. 

واتّفقوا على أنه لا يحلف بمعظّم غير الله كالئّبيّ » وانفرد أحمد في 


رواية » فقال : تنعقد. 
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وقال عياض : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أنْ الحلف بأسا)ء الله 
وصفاته لازم إِلّا ما جاء عن الشَافعىٌ من اشتراط نيّة اليمين في الحلف 
بالصّفات » وإلا فلا كفارة. 

وتُعقب إطلاقه ذلك عن الشَافعيّ » وإنَّا يحتاج إلى النيّة عنده ما 
يصح إطلاقه عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره. 

وأمّا ما لا يطلق في معرض التَعظيم شرعاً إِلّا عليه تنعقد اليمين به 
؛ وتجب الكفارة إذا حنث كمقلب القلوب وخالق الخلق ورازق كلّ 
حيّ » وربٌ العالمين وفالق الحبٌ وبارئ النسمة » وهذا في حكم 
الضَريح كقوله : والله » وني وجه لبعض الشَافعيّة » أنْ الصّريح الله 
فقط. 

ويظهر أثر الخلاف في لو قال : قصدت غير الله. هل ينفعه في عدم 
الحنث؟ 

والمشهور عن المالكيّة التعميم » وعن أشهب : التتفصيل في مثل » 
وعرّة الله. إن أراد التي جعلها بين عبادة فليست بيمينٍ » وقياسه أن 
يطّرد في كل ما يصحٌ إطلاقه عليه وعلى غيره » وقال به ابن سحنون 
منهم في عزة الله. 

وفي العتبيّة : أن من حلف بالمصحف لا تنعقد » واستنكره بعضهم 
» ثم أَوَها على أن المراد . إذا أراد جسم المصحف . والتّعميم عند 
الحنابلة حتى لو أراد بالعلم والقدرة المعلوم والمقدور انعقدت. 

والرّاجح : أن صفات الذّات منها يلتحق بالصّريح فلا تنفع معها 
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الثورية إذا تعلق به حقٌ آدميٌّ » وصفات الفعل تلتحق بالكناية » فعزرّة 
الله من صفات الذَّات وكذا جلاله وعظمته. 

قال الشافعيٌ في] أخرجه البيهقيّ في المعرفة : من قال وحقٌ الله 
وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد اليمين أو لا يريده . فهي يمين. 
انتهى. 

وقال غيره : والقدرة. تحتمل : صفة الذَّات فتكون اليمين صريحة. 

وتحتمل : إرادة المقدور فتكون كناية كقول من يتعجّب من التَّىء : 
انظر إلى قدرة الله » وكذا العلم كقوله : اللهمٌ اغفر لنا علمك فيناء أي 
: معلومك. 

تنبيةٌ : وقع في رواية محمّد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر في آخر 
هذا الحديث زيادةٌ . أخرجها ابن ماجه من طريقه بلفظ . سمع النْبيّ 
كله رجلاً يحلف بأبيه فقال : لا تحلفوا بآباككم من حلف بالله 
فليصدق » ومن خُلف له بالله فليرض » ومن لَّ يرض بالله فليس من 


اللّه. وسئلده حسر. 
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باب يبي 4 ألسسس 
الحديث الرابع 

5- عن أبي هريرة # عن النبي كَل ٠‏ قال : قال : سليمان بن 
داود عليهم| السلام ‏ لأَطُوفْنَ الليلة على تسعين امرأةً » تلد كلّ امرأة 
منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله » فقيل له : قل : إن شاء الله » فلم يقل , 
فطاف بِبنّ » فلم تلد منهنَ إلا امرأةٌ واحدةٌ : نصف إنسانٍ » قال : 
فقال رسول الله لةِ : لو قال : إن شاء الله [ يحنث . وكان ذلك درّكاً 
لجا 


قال المصثف : قوله :( قيل له : قل إن شاء الله ) يعنى. قال له الملّك. 


قوله : ( سليمان بن داود ) ابن إيشا - بكسر الهمز وسكون التحتانيّة 
بعدها معجمة - ابن عوبد بوزن جعفر - بمهملة وموحّدة - ابن 
باعر - بموخدة ومهملة مفتوحة - ابن سلمون بن يارب - بتحتانية 
وآخره موحّدة - ابن رام بن حضرون - بمهملة ثمّ معجمة - ابن 
فارص - بفاء وآخره مهملة - ابن بوذا بن يعقوب. 


قوله : ( لأطوفن الليلة ) في رواية الحمويّ والمستملي " لأطيفن "7 


)١(‏ أخرجه البخاري (5455 ٠‏ 5751) ومسلم )١1104(‏ من طريق عبد الله بن طاوس 
وهشام بن حجير كلاهما طاوس عن ابن عباس #ك. 
وأخرجه البخاري (17717) ومسلم )١104(‏ من طريق أب الزناد » والبخاري معلقا 
(5175) من طريق جعفر بن ربيعة كلاهما عن الأعرج عن أب هريرة نحوه. 
وأخرجه البخاري )١71(‏ ومسلم )١105(‏ من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي 
خزيرة لحوره. 

)١(‏ وهي رواية لمسلم أيضاً (5 ١175‏ ) من طريق ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة يه 
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وهما لغتان. طاف بالشَّيء وأطاف به إذا دار حوله وتكرّر عليه » وهو 
هنا كناية ع٠‏ الجاع. 

ية عن الجاع 

واللام جواب القسم وهو محذوف .ء أي : والله لأطوفنً » ويؤيّده 
قوله في آخره " 1 يحنث " » لأنْ الحنث لا يكون إِلّا عن قسم . 

وقال بعضهم : اللام ابتدائيّة . والمراد بعدم الحنث وقوع ما أراد. 
الاستثناء في غير اليمين إن قال سأفعل كذا " وساق هذا الحديث. 

كذا قال !. وقد ثبت ذلك في بعض طرق الحديث. 

واختلف في الذي حلف عليه . هل هو جميع ما ذكر ؟ أو دورانه 
على النساء فقط دون ما بعده من الحمل والوضع وغيرهما ؟. 

والثاني أوجه ؛ لأنّه الذي يقدر عليه » بخلاف ما بعده فإنّه ليس إليه 
» وإنَّا هو مجرّد تمي حصول ما يستلزم جلب الخير له » وإِلّا فلو كان 
حلف على جميع ذلك لم يكن إلا بوحي . ولو كان بوحي لم يتخلف . 
بجنابه. 

قلت : وما المانع من جواز ذلك » ويكون لشذة وثوقه بحصول 
مقصوده جزم بذلك وأكد بالحلف . فقد ثبت في الحديث الصحيح 
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"إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه "20 

قوله : ( على سبعين امرأة ) وللبخاري من رواية شعيب عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أب هريرة فقال " تسعين " بتقديم المثناة » 
ورجح البخاري رواية تسعين على سبعين . وذكر : أنْ ابن أبي الزّناد 
رواه كذلك: 

الل ل ل 
فقال : " تسعين " كما في البخاري من طريقه . ولكن رواه مسلم عن 
ابن أبي عمر عن سفيان فقال : " سبعين " بتقديم السَّين » وكذا هو في 
" مسند الحميديٌ " عن سفيان » وكذا أخرجه مسلم من رواية ورقاء 
عن » والبخاري من رواية المغيرة عن أب الزناد. 

وأخرجه الإساعيلٌ والنسائيٌ وابن حبّان من طريق هشام بن 
عروة عن أب الزّناد قال : " مائة امرأة ". وكذا قال طاوس عن أبي 
هريرة ىا في البخاري من رواية معمر . وكذا قال أحمد عن عبد 
الوزاق 7 


وللبخاري من رواية هشام بن حجير عن طاوس ' تسعين " ورواه 


)١(‏ أخرجه البخاري ( " ) ومسلم ( 17175 ) من حديث أنس ظه 

0) أي :"أن احدوراة قن "المسند" ( ١577/1١‏ ) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
طاوس عن أبيه بلفظ " ماثئة امرأة " 
ورت الى إل 7/17 1 ارك تالو لجل عي هيه الرزاقامن روا مقا 
بن حجير عن طاوس تسعين ' '. انتهى. 
وهي تُوهم أن معمراً رواه من طريق ابن حجير بلفظ " تسعين " » وهو خطأ » 
والظاغر أن فيمتفظا »“والضوات ما أفنه هنا وهو الموافق للمُسند . والله أعلم 
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ميك عن عبد ين خبين عن جيل ]لآ اق تقال" تببيعين " 
وللبخاري من رواية أَيَوب عن ابن سيرين عن أب هريرة " كان 
لسليمان ستون امرأة " » ورواه أحمد وأبو عوانة من طريق هشام عن 
ابن سيرين فقال : " ماتة امرأة ". وكذا قال عمران بن خالد عن ابن 
سيرين عند أبن مردويه. 

وللبخاري من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج فقال : " مائة 
امرأة أو تسع وتسعون " على الشّك.”"2 

فمحصّل الرّوايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون 
وماثة. 
والجمع بينها : أن السّتَين كنّ حرائر . وما زاد عليهنٌ كنّ سراري 
أو بالعكس . وأمًّا السّبعون فللمبالغة » وأمًّا التسعون والمائة فكنٌ 
دون المائة وفوق التسعين » فمّن قال : تسعون ألغى الكسر » ومّن قال 
: مائة جره » ومن ثم وقع التَرَدّد في رواية جعفر. 

وأمّا قول بعض الشّرّاح : ليس في ذكر القليل نفي الكثير » وهو من 
مفهوم العدد . وليس بحجّة عند الجمهور. فليس بكافٍ في هذا المقام 
؛ وذلك أن مفهوم العدد معتبر عند كثيرين. 

ونصٌ الشافعيّ على أنه حجّة » وجزم بنقله عنه الشيخ أبو حامد 


)١(‏ رواية جعفر بن ربيعة علّقها البخاري ( 51785 ). وقال الليث : حدّثني جعفر به. 
قال ابن حجر في "الفتح" 5 / 75 ) : وصلّه أبو نعيم في "المستخرج" من طريق 
يحيى بن بكير عن الليث بهذا الإسناد. 


كتناتب الآيمان والنذ 
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والماورديٌ وغيرهماء ولكن شرطه أن لا يخالفه المنطوق. 

قلت : والذي يظهر مع كون حرج الحديث عن أبي هريرة 
اختلاف الب واة عنه أن | ؟اقذع لأن الميوثقات: 
و و --0 

وذكر أبو موسى المدينيٌ في كتابه المذكور : أن في بعض نسخ مسلم 
ابي بَكِِ. وإنَّما هو من الثاقلين. 

ونقل الكرمانّ ”" : أنّه ليس في الصَّحيح أكثر اختلافاً في العدد من 
هذه القصة. 

قلت : وغاب عن هذا القائل حديث جابر في قدر ثمن الجمل ”". 
وقد حكى وهب بن منبّه في " المبتدأً " : أنه كان لسليمان ألف امرأة 
ثلاثائة مهيرة وسبعرائة سرّية. 

ونحوه تمًا أخرج الحاكم في " المستدرك " من طريق أبي معشر عن 
محمد بن كعب قال : بلعْنا أنه كان لسليمان ألف بيت من قوارير على 
الخشب . فيها ثلاثائة صريحة وسبعائة سرية. 

قوله : ( تلد كل امرأةٍ منهن غلاماً » يقاتل في سبيل الله ) في رواية 
هما عن أبي الزناد " تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله ". 
وقوله " تلد " فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد » وكذا في قوله 
" يقاتل " تقديره فينشأ فيتعلم الفروسيّة فيقاتل » وساغ الحذف . لأنْ 


) 1١/8/1١ ( هو محمد بن يوسف . سبق ترجمته‎ )١( 
.)71 5 ( (؟) تقدم الكلام على حديث جابر  في البيوع . انظر رقم‎ 
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كل فعل منها مسبّب عن الذي قبله » وسبب السّبب سببٌ. هذا قاله 
على سبيل التّمنِي للخير » وإنَّا جزم به لأنّه غلب عليه الرّجاء » لكونه 
قصد به الخير وأمر الآخرة لا لغرض الذنيا. 

قال بعض السّلف : نبّه كله في هذا الحديث على آفة التمنى 
القدر. 

قوله : ( فقيل له : قل : إن شاء الله ) في رواية أبي الزناد " فقال له 
صاحبه : إن شاء الله " » وفي رواية معمر عن ابن طاوس عند 
البخاري " فقال له الملك ". 

وفي رواية هشام بن حجير عن طاوس عند البخاري " فقال له 
ضاحبه » قال سفيان : يعتى الملك ". 

وفي هذا إشعار بأنْ تفسير صاحبه بالملك ليس بمرفوع » لكن في " 
سيد الحميديى " عن سفيان " فقال له«ضاحيه أو الملك: " بالشك » 
ومثلها لمسلم. 

وفي الجملة ففيه رد على من فسّر صاحبه بأنّه الذي عنده علم من 
الكتاب » وهو آصف - بالمد وكسر المهملة بعدها فاء - ابن برخيا - 
بفتح الموخدة وسكون الرّاء وكسر المعجمة بعدها تحتانية -. 

وقال القرطبئٌ”" : في قوله " فقال له صاحبه أو الملك " إِنْ كان 


صاحبه فيعني به وزيره من الإنس والجن » وإن كان الملك فهو الذي 


) 35 /١( صاحب المفهم أحمد بن عمر » سبق ترجمته‎ )١( 
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كان يأتيه بالوحي. 

وقال : وقد أبعد من قال المراد به خاطره. 

وقال التّوويٌّ : قبل : المراد بصاحبه الملك » وهو الظّاهر من لفظه . 
وقبل : القرين » وقيل : صاحب له آدميٌ. 

قلف : لبس ييخ قله ماخبه واذلك متافالاء | لذن لنكلة "ص الح" 
أعمّ » فمن نّم نشأ لهم الاحتمال , ولكنّ الشَّكَ لا يؤثْر في الجزم » فمن 
جزم بأنّه الملك حجّة على من ل يجزم. 

قوله : ( فلم يقل ) قال عياض : بيّن في الطريق الأخرى بقوله 


5 
0 


قلت : هي رواية ابن عبينة عن شيخه هشام بن حجير . وني رواية 
معمر قال : " ونسي أن يقول إن شاء الله " ومعنى قوله : " فلم يقل " 
أي : بلسانه لا أنّه أبى أن يفوّض إل الله بل كان ذلك ثابتاً في قلبه . 
لكنّه اكتفى بذلك أُوّلاً ونسي أن يجريه على لسانه لا قيل له لشيء 
عرض له. 

قبل : الحكمة في ذلك أنه صرف عن الاستثناء الشابق القدر » 
وأبعد مَن قال في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ » والتقدير فلم يقل : إن شاء 
الله » فقيل له : قل إن شاء الله » وهذا إن كان سببه أنْ قوله " فنسبى " 
يغني عن قوله " فلم يقل " » فكذا يقال إِنْ قوله " فقال له صاحبه : 


دامع 
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ومن هنا يتبيّن أن تجويز من ادّعى أَنّه تعمّد الحنث مع كونه معصية 
لكونبا صغيرة لا يؤاخذ بها  .‏ يصب دعوى ولا دليلاً. 

وقال القرطبيٌ : قوله " فلم يقل " أي : ل ينطق بلفظ إن شاء الله 
بلسانه » وليس المراد أنّه غفل عن التفويض إلى الله بقلبه » والتحقيق 
أن اعتقاد التفويض مستمرٌ له » لكرنٌّ المراد بقوله " فنسي " أنه نسي أن 
يقصد الاستثناء الذي يرفع حكم اليمين. 

نفيه تعق ل من اتدل به لاقشتراظ التطى فى الارسغناء.. 

قوله : ( فطاف ببنّ ) في رواية ابن عبينة " فأطاف مبنّ " وقد تقدم 
توجيهه. 

قوله : ( فلم تلد منهنّ إلا امرأةٌ واحدةٌ : نصف إنسان ) في رواية 
مغيرة فين أى الزناك" لا وائهدا ماقف احد قت 

وفبزواة شعي ١‏ فلم مل مفيرة إلا ارا نو جره ادف يشل 
رجل ". وني رواية أيُوب عن ابن سيرين " ولدت شقٌ غلام ". 

حكى النّقاش في " تفسيره " : أنْ الشَّقٌ المذكور هو الجسد الذي 
ألقي على كرسيه. 

وقد قال غيدٌ واحدٍ من المفسّرين : إن المراد بالمسد المذكور شيطان 
وف اللكملب والناشى واحن ناك 

قوله : ( لو قال : إن شاء الله | يحنث . وكان ذلك دركاً لحاجته ) في 
رواية مغيرة " لو قالها لجاهدوا في سبيل الله " » وني رواية ابن سيرين 
" لو استثنى لحملت كل امرأة منهنّ فولدت فارساً يقاتل في سبيل 
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إل 


الله" » وعند البخاري من طريق معمر " وكان أرجى لحاجته ". 

وفي رواية شعيب " ل ا 
الله" » وزاد في آخره " فرساناً أجمعون " هكذا وقع في هذه الرّواية . 
وفي سائر الطرق كا تقدّم بغير يمينٍ. 

واستدل با وقع في هذا الموضع على جواز إضافة " ايم " إلى غير 
لفظ الحلالة. 

وأجيب : بأنّه نادر » ومنه قول عروة بن الزْبِير في قضّته " ليمنك 
لئن ابتليتَ فقد عافيتٌ " ”" فأضافها إلى الضمير. 

كرله :15 يرك ١‏ رنعديق من الأدو اقم وهو كقورله تعال 4 1لا 
تخاف دركاً 1 أي : لحاقاً » والمراد أنه كان يحصل له ما طلب» ولا يلزم 
من إخباره كَلِةٍ بذلك في حق سليمان في هذه القصّة أن يقع ذلك لكل 
من استثنى في أمنيّته » بل في الاستثناء رجو الوقوع وفي ترك الاستثناء 
خشية عدم الوقوع. 

ومهذا يجاب عن قول موسى للخضر [ستجدني إن شاء الله صابراً) 
مع قول الخضر له آخراً ( ذلك تأويل ما ]1 تسطع عليه صبراً ) 

وفي الحديث فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه » وأن كثيراً من المباح 
راللاا بسبن متسا اله والغسد ..وقه ابسحان الازينفاء إن 
قال : سأفعل كذا. 


)١(‏ تقدّم تخريجه » وتقدم الكلام على لفظة ( ايم ») مبسوطاً في معناها ولغاتها في كتاب 
الحدود برقم (/70). 
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وفيه أَنْ إتباع المشيئة اليمين يرفع حكمها . وهو متّفق عليه بشرط 
الاتصال. 

وتقدم بيان ذلك مع بسط فيه.”") 

وقد قيل هو خاصٌ بسليان عليه السّلام » وأنّه لو قال في هذه 
الواقعة : إن شاء الله حصل مقصوده . وليس المراد أن كل من قالها 
وقع ما أراد. 

ويؤيّد ذلك أن موسى عليه السّلام قالمها عندما وعد الخضر أنه 
يصبر عنًّا يراه منه ولا يسأله عنه » ومع ذلك فلم يصبر كما أشار إلى 
ذلك في الحديث الصّحيح " رحم الله موسى , لوددنا لو صبر حتى 
يقصّ الله علينا من أمرهما ". 

وقد قامها البييح فوقع ما ذكر في قوله عليه السّلام [ ستجدني إن 
شاء الله من الصّابرين 1 فصبر حتّى فداه الله بالذّبح. 

وقد سكل بعضهم عن الفرق بين الكليم والذبيح في ذلك » فأشار 
إلى أن الذبيح بالغ في التواضع في قوله ( من الصّابرين 1 حيث جعل 
نفسه واحداً من جماعة فرزقه الله الصّير. 

قلت : وقد وقع لموسى عليه السّلام أيضاً نظير ذلك مع شعيب 
حيث قال له ( ستجدني إن شاء الله من الصّالحين ) فرزقه الله ذلك. 

قال ابن التين : ليس الاستثناء في قصّة سليان الذي يرفع حكم 
اليمين ويحل عقده » وإِنَّا هو بمعنى الإقرار لله بالمشيئة والتَسليم 


.)7717( انظر حديث أبي موسى المتقدّم برقم‎ )١1( 
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لحكمه فهو نحو قوله ( ولا تقولنَ لشيء إن فاعلٌ ذلك غداً إِلّا أن 
يشاء الله ؟. 

وقال أبو موسى في كتابه المذكور ”" نحو ذلك. 

ثم قال بعد ذلك : وإِنّا أخرج مسلم من رواية عبد الرَّزْاقَ عن 
معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة » أن رسول الله 
قال : من حلف فقال : إن شاء الله يحنث . 

كذا قال : وليس هو عند مسلم بهذا اللفظ . وإِنَّ) أخرج قصّة 
سليان وفي آخره " لو قال : إن شاء الله 1 يحنث " نعم . أخرجه 
التَرَمذْيٌ والنسائيٌ من هذا الوجه بلفظ " من قال .. إلخ ". 

قال اليلق دالت شكرا عه فال #عذا عضا : أعطا قدعبة 
الرّازق فاختصره من حديث معمر بهذا الإسناد في قصة سليان بن 
داود. 

قلت : وقد أخرجه البخاريّ عن محمود بن غيلان عن عبد الرّراق 
بتامه . وأشرت إلى ما فيه من فائدة » وكذا أخرجه مسلم. 

وقد اعترض ابن العربيّ : بأن ما جاء به عبد الرَّزاق في هذه الرّواية 
لا يناقض غيرها ؛ لأنْ ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النْبِيّ 
يك في التَعبِير عنها لتبيّن الأحكام بألفاظٍ » أي : فيخاطب كل قوم ب 
يكون أوصل لأفهامهم . وإمّا بنقل الحديث على المعنى على أحد 
القوليع, 


)١(‏ أي : كتاب "الثمين في استثناء اليمين " وقد تقدم في حديث أبي موسى طيه. 
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وأجاب شيخنا في شرح التَرمذيٌ : بأن الذي جاء به عبد الرّزْاق في 
هذه الرّواية ليس وافياً بالمعنى الذي تضمّنته الرّواية التي اختصره 
منهاء فإنّه لا يلزم من قوله كَل : لو قال سليمان : إن شاء الله يحنث. 
أن يكون الحكم كذلك في حقٌّ كل أحد غير سليمان » وشرط الرٌواية 
بالمعنى عدم التخالف . وهنا تخالف بالخصوص والعموم. 

قلت : وإذا كان مخرج الحديث واحداً فالأصل عدم التَعدّد. 

لكن قد جاء لرواية عبد الرّزْاق المختصرة شاهد من حديث ابن 
عمر. أخرجه أصحاب السّئن الأربعة وحسّنه التَرَمذيْ وصحّحه 
الحاكم من طريق عبد الوارث عن أيُوبٍ - وهو السّختيانٌ - عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً : من حلف على يمين فقال : إن شاء الله. 

قال الَرَمذْيّ : رواه غير واحد عن نافع موقوفاً » وكذا رواه سالم 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه » ولا نعلم أحداً رفعه غير أَيُوبٍ . وقال 
إسماعيل بن إبراهيم : كان أَيُوبٍ أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه. 

وذكر في " العلل " . أنه سأل محمّداً عنه » فقال : أصحاب نافع 
رووه موقوفاً إلّا وب » ويقولون : إِنَّ أيُوبٍ في آخر الأمر وقفه. 

وأسند البيهقيٌ عن حماد بن زيد قال : كان أَيُوبٍ يرفعه ثم تركه. 

وذكر البيهقيّ : أنه جاء من رواية أيُوب بن موسى وكثير بن فرقد 
وموسى بن عقبة وعبد الله بن العمريّ المكبّر وأبي عمرو بن العلاء 
وحسّان بن عطيّة كلهم عن نافع مرفوعاً. انتهى. 
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ورواية أَيُوب بن موسى . أخرجها ابن حبّان في "صحيحه" , 
ورواية كثير . أخرجها النسائيٌ والحاكم في "مستدركه" » ورواية 
موسى بن عقبة . أخرجها ابن عدي في ترحمة "داود بن عطاء" أحد 
الضعفاء عنه » وكذا أخرج رواية أبي عمرو بن العلاء » وأخرج 
البيهقيٌ رواية حسّان بن عطية ورواية العمري 

وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبيهقيٌ من طريق مالك 
وغيره عن نافع موقوفاً » وكذا أخرج سعيد والبيهقيٌ من طريقه رواية 
الم . والله أعلم. 

وتعقب بعض الشَّرَاح كلام النَرَمذيّ في قوله " م يرفعه غير أيُوبٍ" 
وكذا رواه سالم عن أبيه موقوفاً. 

قال شيخنا : قد رواه هو من طريق موسى بن عقبة مرفوعاً . 
ولفظه "من حلف على يمين فاستثنى على أثره » ثمّ ل يفعل ما قال : ل 
دك" ادس. 

ول أر هذا في النَرْمِذيّ » ولا ذكره المزّيّ في ترجمة موسى بن عقبة 
عن نافع في " الأطراف " . وقد جزم جماعة . أن سليهان عليه السّلام 
كان قد حلف كم بيّنته. 

والحقٌ أنْ مراد البخاريٌ من إيراد قصّة سليمان في " باب الاستثناء 
في الأيهان " أن يبيّن أن الاستثناء في اليمين يقع بصيغة " إن شاء ء الله " 
فذكر حديث أبي موسى المصرّح بذكرها مع اليمين '" ثم ذكر قصّة 


)١(‏ أي : قوله في حديث أبي موسى الماضى " إن والله إن شاء الله لا أحلف على يمين.." 
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ساليان للجىء اقوله كله فيها تازة يلفظ " لو قال : إن شاء الله '"' وثارة 
بلفظ " لو استثنى " فأطلق على لفظ " إن شاء الله " أنه استثناء. فلا 
يعترض عليه بأنّه ليس في قصّة سليمان يمين. 

وقال ابن المنير في الحاشية : وكأن البخاريٌ يقول : إذا استثنى من 
الأخبار فكيف لا يستثنى من الأخبار المؤكد بالقسم . وهو أحوج في 
التفويض إلى المشيئة. 
تخلل بينهها ثبيء يسير لا يضر » فإنَ الحديث دل على أنْ سليان لو قال 
: إن شاء الله عقب قول الملك له " قل إن شاء الله " لأفاد منع التَخلّل 
بين كلاميه بمقدار كلام الملك. 

وأجاب القرطبيٌ : باحتمال أن يكون الملك قال ذلك في أثناء كلام 
سليمان » وهو احتمال ممكن يسقط به الاستدلال المذكور. 

وفية أن اللبضدة لذ يكرة له باللفظ وول يكفى :فيه اليه .وشو 
اناق إلاما حكى عن بعض المالكيّة. 

وفيه ما خصّ به الأنبياء من القوّة على الجاع الدَّالٌ ذلك على صححّة 
البنية وقوة الفحولية وكال الرّجولية مع ما هم فيه من الاشتغال 
بالعبادة والعلوم. 

وقد وقع للنبيّ َل من ذلك أبلغ المعجزة , لأنه مع اشتغاله بعبادة 
ره وعلومه ومعالحة الخلق كان متقللاً من المآكل والمشارب المقتضية 
لضعف البدن على كثرة الجماع » ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في 
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ليلة بغسل واحد. وهنٌّ إحدى عشرة امرأة 7 
يتفرج بالنظر ونحوه. 

وفيه جواز الإخبار عن الشَّىء ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة 
الظَنّ » فإنَ سليان عليه السّلام جزم بها قال» ول يكن ذلك عن وحي 
وإلا لوقع , كذا قيل. 

وقال القرطبيٌ : لا يظنّ بسليمان عليه السّلام أنه قطع بذلك على 
ربّه إلا من جهل حال الأنبياء وأديهم مع الله تعالى. 

وقال ابن الجوزيٌ : فإن قيل : من أين لسليمان أن يخلق من مائه هذا 
العدد في ليلة ؟ لا جائز أن يكون بوحي لأنّه ما وقع » ولا جائز أن 
يكون الأمر في ذلك إليه لأنْ الإرادة لله. 

والجواب : أنه من جنس التّمنى على الله » والسّؤال له أن يفعل » 
والقسم عليه كقول أنس بن النضر " والله لا يكسر سنها "”". 
اسه و اسوك ااا ا ل 

مالك قال : كان النبي يك يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهارء وهن 


إحدى عشرة » قال الاين امقر : كنا نتحدَّث أنه أعطي قوة 
ثلاثين » وفي رواية لهم| " تسع نسوة ". 
وقد ذكر الشارح رحمه الله في "الفتح" ١(‏ / ) وجه الجمع بينها 

(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" ( 55١١‏ ) عن أنس ذه ذه قال كسرت ليتع في 
جارية من الأنصار » فطلب القومٌ القصاصٌ ٠‏ فأتوا النبي كل » فأمر النبي كل 
بالقصاص » فقال أنس بن النضر عجٌ أنس بن مالك : لا والله » لا تكسر سنها يا 
رسول الله » فقال رسول الله وَكةٍ : يا أنس كتاب الله القصاص . فرضي القوم ء وقبلوا 
الأرش » فقال رسول الله كَل : إنَّ من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبرّه. 
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ويجتمل : أن يكون لا أجاب الله دعوته أن يبب له ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده كان هذا عنده من جملة ذلك فجزم به. 

وآقزب الاحدالاك هما ذكرقه أو لة.وبالله الثرفيق: 

قلت : ويحتمل أن يكون أوحي إليه بذلك مقيّداً بشرط الاستثناء 
فنسي الاستثناء فلم يقع ذلك لفقدان الشّرط » ومن ثّمّ ساغ له أَوّلاً أن 

وأبعد من استدل به على جواز الحلف على غلبة الظَنّ. 

وفيه جواز السّهو على الأنبياء» وأن ذلك لا يقدح في علوٌ منصبهم. 

وفيه جواز الإخبار عن الشَّء أنه سيقع » ومستند المخبر الظَّنّ مع 
وجود القرينة القويّة لذلك. 

وفيه جواز إضار المقسم به في اليمين لقوله : " لأطَوّفن " مع قوله 
له : " 1 يحنث " فدلّ على أَنَّ اسم الله فيه مقدّر» 

فإن قال أحدٌ بجواز ذلك . فالحديث حجّة له بناء على أن شرع من 
قبلنا شرع لنا إذا ورد تقريره على لسان الشارع. 

وإن وقع الاتفاق على عدم الجواز فيحتاج إلى تأويله كأن يقال : 
لعل التلفظ باسم الله وقع في الأصل وإن ل يقع في الحكاية » وذلك 
ليس بممتنع » فإنّ مّن قال : والله لأطوفنٌ . يصدق أنّهِ قال : لأطّوّفن 
. فإِنْ اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد. 

وفيه حجّة ين قال : لا يشترط التصريح بمقسم به معيّن » فمّن قال 
أحلف أو أشهد ونحو ذلك فهو يمين وهو قول الحنفيّة » وقيّده 


كتاب الآيمان والنذور 
58 ) بابب يبي 58 سس 


المالكيّة بالنيّة. 

وكالة نظن الشافئة: لببيث بنمين مطلقا. 

وفيه جواز استعال لو ولولا. 

وفيه استعمال الكناية في اللفظ الذي يستقبح ذكره لقوله " 
لأطُوّفن" بدل قوله : لأجامعن. 


كتاب الأآيمان والنذور 


الحديث الخامسسر 
665”- عن عبد الله بن مسعودٍ #ه . قال : قال رسول الله يك : من 
حلف على يمينٍ صِبْرِ يقتطع بها مال امرئ مسلم » هو فيها فاجرٌ » لقي 
اللّهَ وهو عليه غضبان. ونزلت ! إِنْ الذين يشترون بعهد الله وأيماهم 
ثمناً قليلاً) إلى آخر الآية. 20 


قوله : ( من حلف على يمين صبر ) بفتح الصاد وسكون الموخدة » 
ويمين الصّبر هي التي تلزم ويجبر عليها حالفها » يقال : أصبره اليمين 
أحلفه بها في مقاطع الحقٌ. 

وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش عند البخاري " هو عليها فاجر 
لبقتطع " ٠‏ وكأنّ فيها حذقاً تقديره هو في الإقدام عليها . وامراد 
بالفجور لازمه وهو الكذب » وقد وقع في رواية شعبة عند البخاري 
العازبيين 16" 

فونه ( يتتظع ويا ماو افو عسلى ) قي رواية حجاج بن منهال عن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7779 :2 277/86 4 2 د ا لاه ا 
460 ومسلم )١18(‏ من طرق عن الأعمش ومنصور 
عن أبي وائل عن ابن مسعود #ه. وفيه : فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم 
أبو عبد ال رحمن ؟ قلنا : كذا وكذا . فذكر الحديث الآ بعده. 
وأخرجه البخاري ( 7٠١1‏ ) ومسلم ١780‏ ) من طريق جامع بن أبي راشد وعبد 
الملك بن أعين كلاهما عن شقيق به. دون ذكر الأشعث. 
تنبيه : الطريق الأول » من الرواة من اقتصر على الأعمش ٠‏ ومنهم على منصور ء 
ومنهم من رواه عنهم| جميعاً كشعبة وسفيان عند البخاري. 


كتاب الأيمان والنذور 5 
_ ب[ ل 
أبي عوانة عن الأعمش عند البخاري " ليقتطع بها " بزيادة لام تعليل 
؛ ويقتطع يفتعل من القطع. كأنّه قطعه عن صاحبه . أو أخذ قطعة من 
ماله بالحلف المذكور. 

قوله : ( لقي الله وهو عليه غضبان ) في حديث وائل بن حجر عند 
مسلم " وهو عنه معرضٌ " وفي رواية كردوس عن الأشعث عند أبي 
داود " إِلّا لقي الله وهو أجذم " . 

ا ل ل 00 
الحديث " فقد أوجب الله له النار . وحرّم عليه الجنة " » وفي حديث 
عمران عند أبي داود " فليتبوًأ مقعده من الثار ". 

قوله : ( فنزلت : إِنّْ الذين يشترون بعهد الله ) وفي رواية " فأنزل 
الله تصديق ذلك . الآية ". كذا في رواية الأعمش ومنصور عن شقيق 
عند البخاري. 

ووقع في رواية جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عند مسلم 
والتَرّْمذيٌ وغيرهما جميعاً عن أبي وائل عن عبد الله سمعت رسول الله 
يك يقول : من حلف على مالٍ امرئ مسلم بغير حقه. الحديث. ثم 
قرأ علينا رسول لله يكل مصداقه من كتاب الله !إن اللاين يقرو 
بعهد الله 1 فذكر هذه الآية.7") 

ولولا التصريح بأئّْبا نزلت في ذلك لكان ظاهر هذه الرٌواية أَمّها 
نزلت قبل ذلك. فروى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى ذه » أن 


)١(‏ وهوفي البخاري أيضاً )213٠١1(‏ بهذا اللفظ . ومن هذا الطريق كا تقدّم في التخريج. 


كتاب الأيمان والنذور 2 
رجلا أقام سلعةً في السّوق » فحلف فيها ء لقد أعطى بها ما 1 يعطه » 
ليوقع فيها رجلاً من المسلمين " فنزلت : ( إِنْ الذين يشترون بعهد 
الله وأيمانهم ثمناً قليلاً .. ؟ إلى آخر الآية. 

ويجوز أءّها نزلت في الأمرين معاً» ولفظ الآية أعمّ من ذلك » ولهذا 
وقع في صدر حديث ابن مسعود ما يقتضي ذلك. 

وقال الكرمانّ : لعل الآية ‏ تبلغ ابنَّ أبي أوف إِلَّا عند إقامته 
السّلعة » فظنٌ أنّْها نزلت في ذلك . أو أنْ القصّتين وقعتا في وقت 
واحد فنزلت الآية » واللفظ عاةٌ متناولٌ لما ولغيرهما. 

وذكر الطَّريّ من طريق عكرمة » أن الآية نزلت في حبيّ بن 
أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل 
الله في التوراة من شأن النبيّ بةِ ‏ وقالوا وحلفوا أنه من عند الله. 

وقصّ الكلبيٌ في " تفسيره " في ذلك قصّةً طويلةَ » وهي محتملة 
ايكيا 

لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في الصّحيح. 

قوله : ( بعهد الله ) أي قول القائل : عللّ عهد الله لأفعلنَ كذا. 

قال الرّاغبٍ : العهد حفظ التَّىء ومراعاته » ومن ثَمٌ قيل للوثيقة 
عهدة. ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الإيمان به عند أخذ 
الميشاق. 
ويراد به أيضاً ما أمر به في الكتاب والسّئّةَ مؤكّداً » وما التزمه المرء 


من قبل نفسه كالتذر. 


كتاب الآيمان والنذور 


قلت : وللعهد معانٍ أخرى غير هذه . كالآمان والوفاء والوصيّة 
واليمين ورعاية الحرمة والمعرفة واللقاء عن قرب والرّمان والدّمّة » 
وبعضها قد يتداخل. 

قال ابن المتذن :من خلف بالعهد فحنت لزمة الكفارة : سواء توق 
أم لا . عند مالك والأوزاعيّ والكوفيّين » وبه قال الحسن والشعبي 
وطاوسٌ وغيرهم. 

قلت : وبه قال أحمد. 

وقال عطاء والشَّافعيَ وإسحاق وأبو عبيد : لا تكون يمينا إِلّا إذا 
نوى. 

وقال الشافعيٌ فيمّن قال : أمانة الله مثله. 

وأغرب إمام الحرمين فادّعى اثفاق العلماء على ذلك » ولعله أراد 
فوخ الشافية ومع ذلك فالخلاف ثابت عندهم . كى| حكاه الماورديٌ 
وغيره عن أبي إسحاق المروزيٌ. 

واحتجٌ للمذهب : بأن عهد الله يُستعمل في وصيّته لعباده باتّباع 
أوافرةوغير ذلك كاذكر «فلاكمل غل البميق | لأ بالقصك. 

وقال الشافعيّ : إذا قال عل عهد الله. احتمل أن يريد معهوده , 
وهو وصيّته فيصير كقوله علنّ فرض الله » أي : مفروضة فلا يكون 
بيدا » لأن المين لذ تسقن ستعدك» فإن توس قو لدهيفك الله اليمية 


انعقدت. 


وقال ابن المنذر : قد قال الله تعالى ( أل أعهد إليكم يا بني آدم أن لا 


كتاب الأآيمان والنذور 


تعبدوا الشيطان ) فمّن قال : علنّ عهد الله صدق ؛ لأنَّ الله أخبر أنه 
أخذ علينا العهد فلا يكون ذلك يمينا إلا إن نواه » واحبج الأولون : 
أن العرف قد صار جارياً به فحمل على اليمين. 

وقال بخ البق :هذا افظا ستعمل عل خسة أوسنه ؛ 

الأوّل : علي عهد الله » والثاني : وعهد الله » الثالث : عهد الله . 
الرَابع : أعاهد الله » الخامس : عل العهد . 

وقد طرد بعضهم ذلك في الجميع » وفصل بعضهم . فقال : لا شيء 
في ذلك إِلّا إن قال عل عهد الله ونحوهاء وإِلّا فليست بيمينٍ نوى أو 
3 

قوله : ( وأيمانهم ثمناً قليلاً ) يستفاد من الآية أن العهد غير اليمين 
لعطف اليمين عليه » ففيه حجّة على من احتجٌ بها بأَنَ العهد يمين. 

واحتجٌ بعض الالكيّة : بأن العرف جرى على أنْ العهد والميثاق 
والكفالة والكنانة آوإن ولكتراامى موقات: ال العبوو لاخ ماقي 

قال ادن يطال "© #نوبهه الذلالة أن اله صن العيد بالقدمة عل 

بر الأنياة :فدل خل :اق للك يدع لأنّ فيد الما أخذه عل 
عباده » وما أعطاه عباده ىا قال تعالى | ومنهم من عاهد الله ) الآية 


لآنه قدّم على ترك الوفاء به. انتهى 


)8 5 /١( هو علي بن خلف » سبق ترجمته‎ )١( 


كتاب الآيمان والنذور 


الحدبيث السادسسر 
5”- عن الأشعث بن قبس 5ه قال : كان بيني وبين رجلٍ 
خصومة في بئر» فاختصمنا إلى رسول الله بك » فقال رسول الله يك ١‏ 
شاهداك أو يمينه » قلت : إذاً يحلف , ولا يبالي » فقال رسول الله يك : 


من حلف على يمينٍ صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم . هو فيها فاجرٌ , 
لقي الله وهو عليه غضبان."" 


بن عدي بن ربيعة بن معاوية الكندي.”) 


)١(‏ هذ الحديث هو نفسه حديث ابن مسعود الماضي. وتقدّم تخريجه فانظره 

(؟) يكنى أبا محمد » قال ابن سعد : وفد على النبي يَكِدِ سنة عشر في سبعين راكب من كندة 
» وكان من ملوك كندة . وهو صاحب مرباع حضر موت . قاله ابن الكلبي. 
واكان اسمس مع كرب وق اتن لأسف قال عم ود يديد هد رعاله كان 
اسمه معد يكرب. وكان أبدا أشعث الرأس فسّمي الأشعث. 
وقال إساعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم : شهدت جنازة فيها الأشعث 
وجرير فقدّم الأشعث جريراً » وقال : إنه لم يرتدٌ » وقد كنت ارتددثُ . ورواه ابن 
السكن وغيره. 
وكانة الالبعك قد ازد تبمن ار فى الكتايون م أمر تاخقي إل أن كر تاسلم 
فاطلقه » وزوجه أخته أم فروة . في قصة طويلة. 
ثم شهد الأشعث اليرموك بالشام والقادسية وغيرها بالعراق » وسكن الكوفة » 
وشهد مع علي صفين. وله معه أخبار » قال خليفة وأبو نعيم وغير واحد : مات بعد 
قتل عل بأربعين ليلة » وصل عليه الحسن بن علي » وقيل مات سنة 47 . 
وني الطبراني من طريق أبي إسرائيل الملائي عن أبي إسحاق. ما يدل على أنه تأخر عن 
لغ ةفإن ابالإسحاق كان ضغيراً ل هدعا » وكدشكرق هذه القصة + لدان له 
على رجلٍ من كندة دين » وأنه دخل مسجدهم فصل الفجر فوضع بين يديه كيس 


كتاب الأآيمان والنذور 


قوله : ( كان بيني وبين رجلٍ خصومة في بئر ) ني رواية أبي عوانة 
عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عند البخاري " كان لي بئر 
في أرض ابن عم لي " » وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش عند 
البخاري " أرض " 

وزعم الإسماعيلَ , أنْ أبا حمزة ”" تفرّد بذكر البثر عن الأعمش » 
قال : ولا أعلم فيمن رواه عن الأعمش إِلّا قال : " في أرض " . 

قال : والأكثرون أولى بالحفظ من أبي حمزة . انتهى. 

وليس كا قال . فقد وافقه أبو عوانة ىا ترى » وكذا للبخاري من 
رواية الثوريٌ عن الأعمش ومنصور جميعاً » ومثله في رواية شعبة . 
لكن بِّن أنْ ذلك في حديث الأعمش وحده. 

ووقع في رواية جرير عن منصور " في شيء '' ولبعضهم " في بئر ". 
ووقع عند أحمد من طريق عاصم عن شقيق أيضاً " في بثر ". 

والأكثر . أن الخصومة كانت في بئر يدّعيها الأشعث في أرض 
لخصمه . وفي رواية أبي معاوية " كان بيني وبين رجل من اليهود 


1 0 7 إل 
ارض فجحلدني 1 


وحلّة ونعل فسأل عن ذلك فقالوا : قدم الأشعث الليلة من مكة. وفيه أيضاً من وجه 
آخر استأذن الأشعث على معاوية بالكوفة وعنده الحسن بن على وابن عباس فذكر 
قصته » لكن هذا لا يدفع ما تقدم. ْ 
وقال أبو حسان الزيادي : مات وله 577 سنة. من الإصابة بتجوز. 

) 7779 ( أبو حمزة هو محمد بن ميمون السكري. وروايته هذه أخرجها البخاري‎ )١( 
عن الأعمش » وفيها زيادات سيشير إليها الشارح رحمه الله.‎ 


كتاب الأآيمان والنذور 


وتجمع : بأنَ المراد أرض البئر لا جنيع الأرض التي هي أرض البئر 
» والبئر من جملتها. 

ولا منافاة بين قوله : ابن عم لي » وبين قوله : من اليهود ؛ لأن 
جماعة من اليمن كانوا تهوّدوا لَا غلب يوسف ذو نواس على اليمن. 
فطردَ عنها الحبشة » فجاء الإسلام وهم على ذلك » وقد ذكر ذلك ابن 
إسحاق فى أوائل "الشيرة النوية" ميسوظا. 

واسم ابن عمه المذكور معدان بن معد يكرب الكندي » ولقبه 
الجفشيش بوزن فعليلٍ مفتوح الأول. 

واختلف في ضبط هذا الأوّل على ثلاثة أقوالٍ : 

أشهرها : بالجيم والشّين معجمةً في الموضعين. وقيل : اسمه جرير. 

وقيل : معذان . حكاه ابن طاهر » والمعروف أنه اسم . وكنيته أبو 
الخير . 

وأخرج الطبرانَّ من طريق الشعبِيَ عن الأشعث قال : خاصم 
رجلٌ من الحضرميّين رجلا ما يقال له الجفشيش إلى النبِيَّ يك في 
أرض له » فقال الي بلِةِ للحضرميّ : جئ بشهودك على حقك ‏ 
وإلاً جلف تق اديت 

قلت : وهذا يخالف السّياق الذي في الصّحيح » فإن كان ثابتاً حمل 
على تعدّد القصّة » وقد أخرج أحمد والنسائيٌ من حديث عديّ بن 
عميرة الكنديّ » قال : خاصم رجلٌ من كندة - يقال له امرؤ القيس 


بن عابس الكنديٌ - رجلاً من حضرموت في أرض . فذكر نحو قصّة 


كتاب الأآيمان والنذور 


الأشعث. وفيه : إن مكنته من اليمين ذهبت أرضي » وقال : من 
حلف . فذكر الحديث. وتلا الآية. 

ومعد يكرب جد الجفشيش . وهو جد الأشعث بن قيس بن معد 
يكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية » فهو ابن 
عقه سيف 

ووقع في رواية لأبي داود من طريق كردوس عن الأشعث . أن 
رجلاً من كندة ورجلا من حضرموت اخختصم إلى النْبيّ بَكِةِ في أرض 
من اليمن. فذكر قصّة تشبه قصّة الباب إِلّا أن بينهما اختلافاً في 
الشيانه 

وأظنْها قصّة أخرى ». فإنْ مسلاً أخرج من طريق علقمة بن وائل 
عن أبيه قال : جاء رجلٌ من حضرموت ورجلٌ من كندة إلى رسول 
لله يكلةٍِ. فقال الحضرميّ : إِنْ هذا غلبني على أرض كانت لأبي . 

وإنّا جوّزث التَعدّد ؛ لأنَ الحضرميٌّ يغاير الكنديّ ؛ لأنْ المدّعي في 
حديث الباب هو الأشعث وهو الكنديٌ جزماً » والدّعى في حديث 
وائل هو الحضرميٌ فافترقا. 

ويجوز أن يكون الحضرميّ : نسب إلى البلد لا إلى القبيلة » فإِن 
أصل نسبة القبيلة كانت إلى البلد ثم اشتهرت النسبة إلى القبيلة » فلعل 
الكنديٌّ في هذه القصّة كان يسكن حضرموت فنسب إليها » والكنديٌ 
يسكنها فاستمرٌ على نسبته. 

وقد ذكروا الجفشيش في الصّحابة » واستشكله بعض مشايخنا 
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لقوله في الطّريق المذكورة قريباً " إِنّه هوديّ " ثم قال : يحتمل أَنّه 
أسلم. 

قلت : وققامه أن يقال.: إنْ)ا وضفه الأشعث يذلك باعتبار .ها كان 

ويؤيّد إسلامه أنه وقع في رواية كردوس عن الأشعث في آخر 
القصّة , أنه لما سمع الوعيد المذكور قال : هي أرضه » فترك اليمين 
تورّعا » ففيه إشعار بإسلامة. 

ويؤيّده أنّه لو كان يهوديّاً ما بالّ بذلك », لأثهم يستحلون أموال 
المسلمين » وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى حكاية عنهم [ ليس 

٠‏ :ا بن ننه و ع 

علينا في المَيّين سبيل ) أي : حرح. 

ويؤيّد كونه مسلا أيضاً رواية الشّعبيٌ الآتية قريباً. 

قوله : ( فاختصمنا إلى رسول الله كَِةٍ ) في رواية أبي عوانة " فأتيت 
رسول الله كَل " وني رواية الثوريّ " خاصمته " . وفي رواية أبي 
معاوية " فجحدني , فقدّمته إلى رسول الله كَةٍ " 

قوله : ( فقال رسول الله َك : شاهداك أو يمينه ) في رواية أبي 
عوانة " فقال : بيّتتك أو يمينه " » وفي رواية أبي معاوية " فقال : ألك 
بَنةَ ؟ فقلت : لا . فقال لليهوديّ : احلف " » وفي رواية أي حمزة " 
فقاللي : شهودك . قلت : ما لي شهود . قال : فيمينه " » وفي رواية 
وكيع عند مسلم " ألك عليه بين ". 

وارتفع " شاهداك " على أنه خبر مبتدأ محذوف . تقديره المثنبت لك 
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أو الحجّة أو ما يثبت لك » والمعنى ما يثبت لك شهادة شاهديك أو 
لك إقامة شاهديك. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فأعرب إعرابه فارتفع » وحذف الخبر للعلم به. 

والأصل في هذا التقدير قول سيبويه : المثبت لك ما تدّعيه شاهداك 
» وتأويله المنبت لك هو شهادة شاهديك .. إلخ. 

وفي رواية أبي حمزة بلفظ " شهودك أو يمينه " بالنصب فيه . أي : 
أحضر شهودك أو اطلب يمينه. 

وفيه أنه أطلق اليمين في جانب المدّعى عليه . ول يقيّده بشِيءٍ دون 
شيء. 

وأشار البخاري '" إلى الرّد على الكوفيّين في تخصيصهم اليمين على 
الملذعى عليه في الأموال دون الحدود. 

وذهب الشافعىّ والجمهور إلى القول بعموم ذلك في الأموال 
والحدود والتكاح ونحوه. 

واستثنى مالك التّكاح والطّلاق والعتاق والفدية » فقال : لا يجب 
في ثبيء منها اليمين حتّى يقيم المدّعي البيّنة ولو شاهداً واحداً. 

وقوله " شاهداك أو يمينه " روى نحو هذه القصّة وائل بن حجر. 
وزاد فيها " ليس لك إِلّا ذلك " أخرجه مسلم وأصحاب السّئن. 

واستدل بهذا الحصر على ردٌ القضاء باليمين والشاهد. 


)١(‏ لقوله في صحيحه : ( باب اليمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود , وقال النبي 
د : شاهداك أو يمينه.) 
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وأجيب : بِأنْ المراد بقوله ككل " شاهداك " أي : بيّتتك . سواء 
كانت رجلين » أو رجلاً وامرأتين » أو رجلاً ويمين الطّالب » وإِنَّما 
خصٌ الشاهدين بالذكر لأنّه الأكثر الأغلب » فالمعنى شاهداك أو ما 
يقوم مقامهما. 

ولو لزم من ذلك ردّ الشاهد واليمين - لكونه ل يُذكر - للزم رد 
الشاهد والمرأتين لكونه لَّ يذكر فوضح التأويل المذكور » والملجئ إليه 
قرت كن ياعتبار الشاهد توالبميق > دل هل أذ ظاهر “لقا 
الشاهدين غير مراد » بل المراد هو أو ما يقوم مقامه. 

وقيل : لا يُقضى باليمين مع الشّاهد الواحد إِلّا عند فقد الشّاهدِين 
أو ما قام مقامهها من الشاهد والمرأتين » وهو وجه للشافعيّة , 
زضكوحة لليايلة: 

ويؤيّده ما رواه الدذارقطنيٌ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه مرفوعاً : قضى الله ورسوله في الحقّ بشاهدين . فإن جاء 
بشاهدين أخذ حقه . وإن جاء بشاهدٍ واحد حلف مع شاهده. 

وأجاب بعض الحنفيّة : بأنْ الزيادة على القرآن نسخ » وأخبار 
الآحاد لا تنسخ المتواتر» ولا تقبل الؤيادة من الأحاديث إِلّا إذا كان 
الخبر بها مشهوراً. 

وأجيب : بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا. 

وأيضاً . فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد ء وهذا 
غير متحقّق في الزّيادة على النّصّ » وغاية ما فيه أن تسمية الريادة 
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كالتتخصيص نسخاً اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسّئة » لكن 
تخصيص الكتاب بالسّنْة جائز » وكذلك الزيادة عليه | في قوله تعالى 
: [ وأحل لكم ما وراء ذلكم ]. 

وأجمعوا على تحريم نكاح العمّة مع بنت أخيها. 

وسند الإجماع في ذلك السّنّة الثابتة ©. وكذلك قطع رجل السّارق 
في المرّة الثانية » وأمثلة ذلك كثيرة. 

وقد أخدٌ مَن ردّ الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن 
بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة » كلّها زائدة على ما في القرآن 
كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن القيء والمضمضة 
والاستنشاق في الغسل دون الوضوء . واستبراء المسبية » وترك قطع 
من سرق ما يسرع إليه الفساد » وشهادة المرآة الواحدة في الولادة , 
ولا قود إلّا بِالسسيف » ولا جمعة إِلّا في مصر جامع . ولا تقطع الأيدي 
في الغزو » ولا يرث الكافر المسلم » ولا يؤكل الطَافي من السّمك . 
ويحرم كل ذي ناب من السّباع ومخلب من الطير » ولا يقتل الوالد 
بالولد » ولا يرث القاتل من القتيل. وغير ذلك من الأمثلة التي 
تتضمّن الزيادة على عموم الكتاب. 

وأجابوا : بآئّها أحاديث شهيرة موجب العمل بها لشهرتها. 

فيقال لهم : وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة 


مشهورة » بل ثبت من طرق صحيحة متعددة. 


)غ2 تقدم في النكاح من حديث أب هريرة ذه رقم (17:9) 
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فمنها : ما أخرجه مسلم من حديث ابن عبّاس » أن رسول الله يل 
قضى بيمينٍ وشاهد. 

وقال في اليمين : إن حديث صحيحٌ لا يرتاب في صِحّته. 

وقال ابن عبد البرّ : لا مطعن لأحدٍ في صحّته ولا إسناده. 

وأمَا قول الطّحاويٌّ : إِنْ قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن 
عمرو بن دينار. لا يقدح في صحّة الحديث . لأنّْها تابعيّان ثقتان 
مكْيّان » وقد سمع قيس من أقدم من عمرو . وبمثل هذا لا ترد 
الأخبار الصّحيحة. 

ومنها : حديث أبي هريرة » أن النبيّ بك قضى باليمين مع الشاهد. 
وخور عند اضعاتب الثدره ورسالة وداترق تناكف ولا يفده أن سهيا, 
بن أبي صالح نسيه بعد أن حدّث به ربيعة » لأنّه كان بعد ذلك يرويه 
عن ربيعة عن نفسه عن أبيه » وقصّته بذلك مشهورة في سنن أبي داود 
وغيرها. 

ومنها : حديث جابر مثل حديث أبي هريرة . أخرجه التَرمذْيٌ 
وابن ماجه » وصحّحه ابن خزيمة وأبو عوانة. 

وفي الباب عن نحو من عشرين من الصحابة فيها الحسان 
والضعاف:»«زؤندون ذلك ففيت الشهرة»ودعوى تسيقه مر دوذة» لآن 
النسخ لايثبت بالاحتمال. 

وأمّا احتجاج مالك في " ا موقا "م يان اليمين تتوجّه على المدّعي 
عند التكول ». وردٌ اليمين بغير حلف فإذا حلف ثبت الحقٌ بغير 
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خلاف فيكون حلف المدّعي ومعه شاهد آخر أولى » فهو متعقبٌ . 
ولا يرد على الحنفيّة » لأمْهم لا يقولون بردٌ اليمين. 

وقال الشافعيٌ : القضاء بشاهدٍ ويمين لا يخالف ظاهر القرآن» لأنّه 
يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه » يعني : والمخالف لذلك لا يقول 
بالمفهوم فضلاً عن مفهوم العدد. والله أعلم. 

وقال ابن العريّ : أظرف ما وجدت لم في ردّ الحكم بالشاهد 
واليمين أمران : 

أحدهما : أن المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطّالب » والمراد أن 
الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحقٌ فيجب اليمين على المّعى 
عليه » فهذا المراد بقوله : قضى بالشاهد واليمين. 

وتعقبه ابن العربيّ : بأنّه جهل باللّغة » لأن المعيّة تقتضي أن تكون 
من شيئين في جهة واحدة لا في المتضاذين. 

ثانيهه| : حمله على صورة مخحصوصة . وهي أن رجلاً اشترى من آخر 
عبداً مثلاً فادّعى المشتري أنْ به عيباً » وأقام شاهداً واحداً » فقال 
البائع : بعته بالبراءة » فيحلف المشتري أنه ما اشترى بالبراءة ويردٌ 
العيك: 

وتعقبه : بنحو ما تقدّم » ولأئّها صورة نادرة ولا يحمل الخبر عليها. 
قلت : وفي كثير من الأحاديث الواردة في ذلك ما يبطل هذا 
0 

قوله : ( قلت : إذاً يحلف . ولا يبالي ) في رواية أبي عوانة " قلت : 


4 
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إذاً يبحلف عليها يا رسول الله " . ل يقع في رواية أبي حمزة ما بعد قوله 
"يحلف " بلفظ " أذن يحلف " بالنصب لوجود شرائطه من الاستقبال 
وير 

وحكى ابن خروف جواز الرّفع في مثل هذا. 

وزاد في رواية أبي معاوية " إذاً يحلف ويذهب بالي " » ووقع في 
حديك :واكل. من الزيادة بعد قوله آللك بيد + قال + لذ قال + خلك 
يمينه » قال : إِنّه فاجرٌ ليس يبلي ما حلف عليه » وليس يتورّع من 
فيو قال #اليس للف معه ذلك 

ووقع في رواية الشّعبيَ عن الأشعث قال : أرضي أعظم شأناً أن 
يحلف عليها » فقال : إن يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك. 

قوله : ( فقال رسول الله يَللِةِ : من حلف ) فذكر مثل حديث ابن 
مسعودٍ سواء. وزاد " وهو فيها فاجرٌ ". وهذه الزيادة وقعت في 
حديث ابن مسعودٍ عند أبي حمزة وغيره. 

وزاد أبو حمزة " فأنزل الله ذلك تصديقاً له " أي : لحديث النْبيّ كَل 
» ول يقع في رواية منصور حديث " من حلف " من رواية الأشعث 
بل اقتصر على قوله " فأنزل الله " وساق الآية. 

ووقع في رواية كردوس عن الأشعث " فتهيّاً الكنديّ لليمين " 
وفي حديث وائل : فانطلق ليحلف . فلًا أدبر » قال رسول الله كَلِلةِ. 
الحديث. ْ 

ووقع في رواية الشَّعبِيَ عن الأشعث . فقال النْبِيْ له : إن هو 
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حلف كاذباً أدخله الله الثّار . فذهب الأشعث فأخيره القصّة » فقال : 
أصلح بيني وبينه » قال : فأصلح بينهما. 

وفي حديث عدي بن عميرة » فقال له أمرؤ القيس : ما لمن تركها يا 
رسول الله ؟ قال : الجنّة . قال : أشهد أن قد تركتها له كلها. 

وهذا يؤيّد ما أشرت إليه من تعدّد القصّة. 

وفي الحديث سماع الحاكم الدّعوى فيهما ل يره إذا وُصف وحدّد 
وعرفه المتداعيان» لكن ل يقع في الحديث تصريحٌ بوصنب ولا تحديد. 

فاستدلٌ به القرطبيّ على أن الوصف والتُحديد ليس بلازم لذاته » 
بل يكفي في صحّة الدّعوى تيز المدّعى به غييزاً ينضبط به. . 

قلت : ولا يلزم من ترك ذكر التحديد والوصف في الحديث أن لا 
يكون ذلك وقع . ولا يستدلٌ بسكوت الرّاوي عنه بأنّه ل يقع بل 
يطالب من جعل ذلك شرطاً بدليله . فإذا ثبت حمل على أنه ذكر في 
الحديث . و ينقله الرّاوي. 

وفيه أن الحاكم يسأل المدّعي هل له بيّنة ؟ وقد ترجم بذلك 
البخاري في الشّهادات " وأنْ البيّنة على المدّعي في الأموال كلّها ". 

واستدل به لمالكِ في قوله : إن من رضي بيمين غريمه » ثم أراد 
إقامة البيّنة بعد حلفه أئّها لا تسمع ء إِلّا إن أتى بعذرٍ يتوجّه له في ترك 
إقامتها قبل استحلافه. 

قال ابن دقيق العيد : ووجهه أن " أو " تقتضي أحد الشيئين. فلو 
جاق إقافة النتنة بعد الانسدلاق لكان له الأمران معا + والحديق 
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يقتضي أَنّه ليس له إلا أحدهما. 

قال : وقد يجاب بأنْ المقصود من هذا الكلام نفي طريق أخرى 
لإثبات الحق فيعود المعنى إلى حصر الحجّة في البيّنة واليمين. 

ثم أشار إلى أن النْظر إلى اعتبار مقاصد الكلام » وفهمه يضعف هذا 
اطنو انيت 

قال : وقد يستدلٌ الحنفيّة به في ترك العمل بالشّاهد واليمين في 
الأموال. 

قلت : والحواب عنه بعد ثبوت :ليل الغمل بالشاهد واليمين أنها 
زيادة صحيحةٌ يجب المصير إليها لثبوت ذلك بالمنطوق ء وإَِّّا يستفاد 
نفيه من حديث الباب بالمفهوم. 

واستدل به على توجيه اليمين في الدّعاوي كلها على من ليست له 


يم 


له اهو 
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وفيه بناء الأحكام على الظّاهر » وإن كان المحكوم له في نفس الأمر 


مبطلا. 

وفيه دليلٌ للجمهور , أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما ل يكن 
حلالاً له خلافاً لبي حنيفة. كذا أطلقه النوويٌ. 

وتعقّب : بأنّ ابن عبد اليرّ نقل الإجماع على أن الحكم لا يحل حراماً 
في الباطن في الأموال. 

قال : واختلفوا في حل عصمة نكاح من عقد عليها بظاهر الحكم 
وهي في الباطن بخلافه . فقال امير : الفروج كالآموال » وقال 
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أبو حنيفة وأبو يوسف وبعض الالكيّة : إن ذلك إِنَّا هو في الأموال 
دون الفروج . وحجّتهم في ذلك اللعان. انتهى. 

وقد طرد ذلك بعض الحنفيّة في بعض المسائل في الأموال » والله 
أعلم. 

قال ابن بطّال : هذا الحديث حجّة في أن حكم الحاكم في الظاهر لا 
يحل الحرام ولا يبيح المحظور ء لأنه لةٍ حذّر أمّته عقوبة من اقتطع 


من حقٌ أخيه شيئاً بيمِينٍ فاجرة » والآية المذكورة من أَشْدٌ وعيد جاء 
في القرآن » فيؤخذ من ذلك أن من تحيّل على أخيه وتوصّل إلى شيء 
من حقه بالباطل فَإنّه لا يحل له لشدّة الإثم فيه. 

وفيه التنَسْديد على من حلف باطلاً ليأخذ حقٌ مسلم » وهو عند 
الجميع محمولٌ على من مات على غير توبة صحيحةٍ. 

وعند أعل الكثة حنمو ل عل .من شاء الله أن عليه كانقوناةموارا. 
وآخرها ني الكلام على حديث أب ذرٌ ”". 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1180(‏ ومواضع أخرى » ومسلم (45) عن أبي ذر » أن رسول 
الله يكِةٍ قال : أتاني آت من ربي » فأخبرني » أو قال : بشرني » أنه من مات من أمتي لا 
يشرك عالله شيعا حتخل الخد , قلت وإن زى وإة سرق ؟ قال: وَإن ذثى وإ سرق. 
قال ابن حجر في " الفتح " : وقال النووي بعد أن ذكر المتون في ذلك والاختلاف في 
هذا الحكم : مذهب أهل السنة بأجمعهم أنْ أهل الذنوب في المشيئة » وأن من مات 
موقناً بالشهادتين يدخل الجنة » فإن كان ديّناً أو سلياً من المعاصي دخل الجنة برحمة الله 
وحرم على النار » وإِنْ كان من المُخلّطين بتضبيع الأوامر » أو بعضها وارتكاب 
النواهي أو بعضها . ومات عن غير توبة فهو في خطر المشيئة » وهو بصدد أن يمضي 
عليه الوغيم ذا أن يناف الله أن مقن صم 2 فإن كناب ١1‏ يدلول التصيوة إل لذ 
بالشفاعة » انتهى. 


كتاب الأيمان والنذور 
2 _ #1 رم | 

وقؤله ( ولا ينْظر الله إِليّْهِ 1 قال في الكشّاف : هو كنايةٌ عن عدم 
الإحسان إليه عند من يِجوّز عليه النظر مجارٌ عند من لا يِجوّزه » والمراد 
بترك التركية ترك الثناء عليه وبالغضب إيصال الشَّرّ إليه. 

وقال المازريٌ : ذكر بعض أصحابنا : أنْ فيه دلالة على أنْ صاحب 
اليد أولى بالمذعى فيه . وفيه التنبيه على صورة الحكم في هذه الأشياء ؛ 
لأنه بدأ بالطالب فقال : ليس لك إِلّا يمين الآخرء و1 يحكم بها 
للمذعى عليه إذا حلف . بل إِنَّا جعل اليمين تصرف دعوى المذعي 
لا غير » ولذلك ينبغي للحاكم إذا حلف المذعى عليه أن لا يحكم له 
بملك المعى فيه » ولا بحيازته بل يقرّه على حكم يمينه. 

واستدل به على أنه لا يشترط في المتداعيين أن يكون بينهما اختلاط 
أو يكونا تمن ينهم بذلك ويليق به ء لأن النبيّ يك أمر المدّعى عليه هنا 
بالحلف بعد أن سمع الدّعوى » ول يسأل عن حالما. 

وتعقب : بأنّه ليس فيه التّصريح بخلاف ما ذهب إليه مَن قال به 
من المالكيّة لاحتمال أن يكون النبيّ كه علم من حاله ما أغناه عن 
السّؤال فيه » وقد قال خصمه عنه : إِنّه فاجرٌ لا يبالي ولا يتورّع عن 
شيء " ول ينكر عليه ذلك » ولو كان بريئاً مما قال لبادر للإنكار عليه. 


وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول . تقديره . وإن زنى وإن سرق دخل الجنة » لكنه قبل 
ذلك إن مات مصراً على المعصية في مشيئة الله. 

وتقدير الثاني في حديث أبي هريرة عند مسلم : ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ 
خمداً رسول الله ]لذ حر مه الله غل الثار. :إلا أن يشاء الله أو حر مغل ثار الخلود. والله 
أعلم. انتهى كلام ابن حجر. 


كتاب الأيمان والنذور 
لسلس 3ك ررك 

بل في بعض طرق الحديث ما يدل على أنْ الغصب المدّعى به وقع 
في الجاهليّة » ومثل ذلك تسمع الدعوى بيمينه فيه عندهم. 

وفي الحديث أيضاً » أن يمين الفاجر تسقط عنه الدّعوى » وأنْ 
فجوره في دينه لا يوجب ال حجر عليه » ولا إبطال إقراره ولولا ذلك 
يكن لليمين معنى » وأن المدّعى عليه إن أقرّ أن أصل المدّعي لغيره 
لا يكلف لبيان وجه مصيره إليه ما لم يعلم إنكاره لذلك يعني تسليم 
الظلوي لما فال 

قال : وفيه أن من جاء بالبيّنة قضي له بحقه من غير يمين » لأنّه 
محال أن يسأله عن البيّنة دون ما يجب له الحكم به ء ولو كانت اليمين 
من تمام الحكم له لقال له بيّنتاك ويمينك على صدقها. 

وتعقب : بأنّه لا يلزم من كونه لا يحلف مع بيّتته على صدقها في) 
شهدت أن الحكم له لا يتوقف بعد البيّنة على حلفه بأنّه ما خرج عن 
ملكه ولا وهبه مثلاً وأنّه يمستحقٌ قبضه . فهذا - وإن كان ل يذكر في 
الحديث - فليس في الحديث ما ينفيه » بل فيه ما يشعر بالاستغناء عن 
ذكر ذلك ؛ لأنَّ في بعض طرقه أنَّ الخصم اعترف وسلَّم المّعى به 
للمدّعي فأغنى ذلك عن طلبه يمينه » والغرض أن المدّعي ذكر أنه لا 
بين له فلم تكن اليمين إلّا في جاتب المدّعى عليه فقط. 

وقال القاضي عياض : وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً البداءة 
بالسّماع من الطالب ثم من المطلوب . هل يقرٌ أو ينكر ؟ ثمّ طلب 
البيّنة من الطالب إن أنكر المطلوب » ثم توجيه اليمين على المطلوب 


كتاب الآيمان والنذور 7 
1ت لتب 
إذا ّ يجد الطّالب البيّنة » وأن الطّالب إذا ادّعى أن المدّعى به في يد 
المطلوب فاعترف استغنى عن إقامة البيّنة بأن يد المطلوب عليه. 

قال.: وذهب يعشىن العلياء إلى أن كل ما محري بين المتذاعييث من 
تسابٌ بخيانة وفجور هددٌ لهذا اللدية: 

وفيه نظرٌ ؛ لأنه إِنْا نسبه إلى الغصب في الجاهليّة وإلى الفجور 
وعدم التَوقَى في الأيان في حال اليهوديّة فلا يطّرد ذلك في حقٌ كل 
ألحد. 

وفيه موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد أن يحلف خوفاً من أن يحلف 
باطلاً فيرجع إلى الحقٌ بالموعظة. 

واستدل به القاضي أبو بكر بن الطَيّب في سؤال أحد المتناظرين 
صاحبه عن مذهبه فيقول له : ألك دليلٌ على ذلك ؟ فإن قال نعم. 
سأله عنه » ولا يقول له ابتداءً : ما دليلك على ذلك ؟. ووجه الذلالة 
أنه يك قال للطّالب : ألك بيّنةَ ؟ و يقل له قرّب بيّنتك. 

وفيه إشارةٌ إلى أن لليمين مكاناً يختصٌ به لقوله في بعض طرقه " 
فانطلق ليحلف "' وقد عهد في عهده ود الحلف عند منبره. 

وبذلك احتجٌ الخطابيّ ”" فقال : كانت المحاكمة والنبِي كَل في 
المسجد فانطلق المطلوب ليحلف فلم يكن انطلاقه إِلّا إلى المنبر ؛ لأنّه 
كان في المسجد فلا بذ أن يكون انطلاقه إلى موضع أخصٌ منه. 

وقيه أذ لالت كلق قاد لمر "قاذ قم المطلفقم "ونيم اقزر 


.)5١ / ١ ( حمد بن محمد البستي. تقدمت ترجمته‎ )١( 


كناب الأَيمان والنذور 
__ بير كس 
لأنْ المراد بقوله قام ما تقدّم من قوله : " انطلق ليحلف ". 

واستدل به الشافعيّ أن من أسلم عله ان لغيره أنه يرجع إلى 
مالكه إذا أثبته. 

وعن المالكيّة . اختصاصه بما إذا كان المال لكافر » وأمّا إذا كان 
لمسلم وأسلم عليه الذي هو بيده فَإنْهِ يقر بيده . 
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والحديث حجة عليهم. 

وقال ابن المنير في الحاشية : يستفاد منه أنْ الآية المذكورة في هذا 
الحديث نزلت في نقض العهد ء وأنْ اليمين الغموس لا كفارة فيها ؛ 
لأن نقض العهد لا كفارة فيه. 

كذا قال » وغايته أَمَّا دلالة اقترانٍ. 

وقال النوويّ : يدخل في قوله " من اقتطع حقٌ امرئ مسلم " من 
حلب عل غير هال كلد لقو الشرسيين قرسا الهم يه ركذ 
سائر الحقوق كنصيب الرّوجة بالقسم » وأمًا التتقييد بالمسلم فلا يدل 
على عدم تحريم حقٌّ الذّمّيّ بل هو حرام أيضاً » لكن لا يلزم أن يكون 
فيه هذه العقوبة العظيمة. انتهى 

وهو تأويل خفرة» لكن لبنى فق اندي الملاكوردلالة عل ريم 
حقٌّ الذّمّيّ بل ثبت بدليل آخر . والحاصل أنْ المسلم والذّمّيّ لا 
يفترق الحكم في الآمر فيهما في اليمين الغموس والوعيد عليها » وفي 
اعد سسحتي باظلاً مول ينارق قور الحتريةابالسية إلبهنا. 

قال : وفيه غلظ تحريم حقوق المسلمين . وأنّه لا فرق بين قليل 


كتاب الآيمان والنذور 


الحقّ وكثيره في ذلك. 

وكأنَ مراده عدم الفرق في غلظ التّحريم لا في مراتب الغلظ. 

وقد صرّح ابن عبد السّلام في " القواعد " بالفرق بين القليل 
والكثير » وكذا بين ما يترتّب عليه كثير المفسدة وحقيرها. 

وقد ورد الوعيد في الخالف الكاذب في حل الغير مطلقاً في حديث 
أبي ذرٌ " ثلاثة لا يكلمهم الله » ولا ينظر إليهم . الحديث » وفيه . 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب" أخرجه مسلم. 

وله شاهدٌ عند أحمد وأبي داود والترمذيٌ من حديث أبي هريرة 


بلفظ " ورجل حلف على سلعته بعد العصر كاذباً ". 


كتاب الآيمان والنذور 


الحديث السابع 
/1- عن ثابت بن الضْحًاك الأنصاريّ # . أنه بايع رسول الله 
يِدِ تحت الشجرة , وأنْ رسول الله يَكةِ » قال : من حلف على يمينٍ 
بملةٍ غير الإسلام » كاذباً متعمداً , فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء 
عب به يوم القيامة » وليس على رجلٍ نذرٌ فيا لا يملك. 
وفي رواية : ولعن المؤمن كقتله.”) 
وفي رواية : ومن ادعى دعوى كاذبةً » ليتكثر بها . ل يزده الله إلا 
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)١(‏ أخرجه البخاري (/21791 79178 4077 .01/00 , 51854 5717/5) ومسلم 
)1١١(‏ من طرق عن أبي قلابة عن ثابت ظه. 
قال في "الإصابة" )207//١(‏ : ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاريٌ 
الأشهلٌ. شهد بيعة الرضوان ‏ كما ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي قلابة أنه حدثه 
بذلك » وذكر ابن مندة » أن البخاريٌ ذكر أنه شهد بدراً» وتعقبه أبو نعيم فقال : إنا 
ذكر البخاري أنه شهد الحديبيّة. 
قلت : وذكر التَّرَمِذْيّ أيضاً أنه شهد بدراً. 
وقال ابن شاهين عو ابن أ داوة واب ن السّكن من طريق أبي بكر بن أب الأسود : 
كان ثابت بن الضّحاك الأشهلي رديفت رسول الله يك يوم الخندق » ودليله إلى حمراء 
الأسد ء وكان ممن بايع تحت الشجرة. 
وقال البغويّ » عن أبي موسى هارون بن عبد الله : يكنى أبا زيد » مات في أيام ابن 
الزبير. وكذا أَرّخه الطّبريّ وابن سعد وأبو أحمد الحاكم » وزاد بعضهم سنة 54. 
وقال عمرو بن علّ : مات سنة 55. ولعله تبع الواقدي. انتهى . 

(؟) هذه الرواية تفرّد بها مسلم )١١١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن أب قلابة به. 
قال النووي في "شرحه لمسلم" )١5١/5(‏ : قوله ( دعوى كاذبة ) هذه هي اللغة 
الفصيحة » يقال : دعوى باطل وباطلة وكاذب وكاذبة . حكاهما صاحب المحكم » 


والتأنيث أفصح. 


كتاب الأآيمان والنذور 


قوله : ( بايع رسول الله يِهِ تحت الشجرة ) أي : التي كانت بيعة 
الرضوان تحتها » وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله 5ه قال : قال 
لنا رسول الله يلد يوم الحديبية : أنتم خير أهل الأرض » وكنا ألفا 
وأربع مائة » ولو كنت أبصر اليوم لآريتكم مكان الشجرة " 

وهذا صريحٌ في فضل أصحاب الشجرة » فقد كان من المسلمين إذ 
ذاك جماعة بمكّة وبالمدينة وبغيرهما. 

وعند أحمد بإسنادٍ حسن عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال : لا كان 
بالحديبية » قال النْبِىّ يِةِ : لا توقدوا ناراً بليل » فلا كان بعد ذلك . 
قآل .4 أرقنو زاصكلهوا ج فإله لا يدرك قوه يناكم ضاعكم رلا 
مذكم. 

دس لس ل 0 سرض 
بدراً والحديبية. وروى مسلمٌ أيضاً من حديث أمَّ مبشّر » أنها سمعت 
النبيّ كك يقول ار ل سي بي 0 

وكان السّبب في البيعة تحت الشجرة. ما ذكر ابن إسحاق قال : 
حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم ء أنْ رسول الله كك بلغه أنْ عثمان 
قد قتل فقال : لثن كانوا قتلوه لأناجزئهم » فدعا النّاس إلى البيعة 


قال القاضي عياض : هو عامٌ في كل دعوى يتشبّع بها المرء بها ل يعط . يمن مال يختال في 
التجمل به من غيره » أو نسب ينتمي إليه » أو علم يتحلى به . وليس هو من حملته » أو 
دين يظهره . وليس هو من أهله » فقد أعلم يَكةٍ أنه غير مبارك له في دعواه » ولا زاك 
ما اكتسبه بها » ومثله الحديث الآخر اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. 
انتهى 


كتاب الأيمان والنذور 
للست 3ك ري للك 
فبايعوه على القتال على أن لا يفرّوا . قال : فبلغهم بعد ذلك أن الخبر 
باطلّ » ورجع عثمان. 

وذكر أبو الأسود في "المغازي" عن عروة السّبب في ذلك مطؤلاً 
قال : إِنَّ التي كل نا نزل بالحديبية أحبٌ أن يبعث إلى قريش رجلاً 
عرو يانه لجا مرا «فدعاعب لبعد شال وانه ١‏ أنه 
على نفسي » فدعا عثان فأرسله » وأمره أن يبشّر المستضعفين من 
المؤمنين بالفتح قريباً » وأنْ الله سيظهر دينه. فتوجّه عثمان فوجد قريشاً 
نازلين ببلدح » قد اتفقوا على أن يمنعوا النبيّ كَِةِ من دخول مكة . 
فأجاره أبان بين سعيد بق العاضن قال : وبعثث قريش بديل بن ورقاء 
وسهيل بن عمرو إلى النْبِيَ بِِ '" فذكر القصّة المطوّلة في البخاري ”". 

قال : وأَمِن النّاس بعضهم بعضاً » وهم في انتظار الصّلح » إذ رمى 
رجل من الفريقين رجلا من الفريق الآخر فكانت معاركة » وتراموا 
بالبل والحجارة. فارتمن كل فريق من عندهم » ودعا لني كل إلى 
البيعة » فجاءه المسلمون وهو نازل تحت الشّجرة التي كان يستظل بها 
» فبايعوه على أن لا يفرّوا » وألقى الله الرّعب في قلوب الكفار فأذعنوا 
إلى المصالحة ". 

وروى البيهقيٌّ في " الدلائل " من مرسل الشعبيٌ. قال : كان أوّل 
من انتهى إلى النْبيّ يل نا دعا النّاس إلى البيعة تحت الشّجرة أبو سنان 


الأزديٌ. 


)١(‏ أخرجها البخاري ( 777١‏ ) ني كتاب الشروط. باب " الشروط في الجهاد.." 


كناب الأَيمان والنذور 2 
وروى مسلم في حديث سلمة بن الأكوع قال : ثمّ إن رسول الله 
كلد دعا إلى البيعة فبايعه أوّل الثاس.. فذكر الحديث. 

وقول جابر : لو كنت أبصر اليوم لآريتكم مكان الشجرة. فهذا 
يدل غل أنه كان يضبط مكانها بعينه » وإذا كان في آخر عمره بعد 
الرّمان الطّويل يضبط موضعها . ففيه دلالةً على أنه كان يعرفها بعينها 
» لأنْ الذاهر أّها حين مقالته تلك كانت هلكت إمّا بجفانٍ أو بغيره : 
واستمر هو يعرف موضعها بعينه. 

ثمّ وجدت عند ابن سعد بإسنادٍ صحيح عن نافع » أن عمر بلغه » 
أن قوماً يأتون الشّجرة فيصلّون عندها فتوعّدهم . ثم أمر بقطعها 
قوله : ( من حلف على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام ) الله - بكسر الميم 
وتشديد اللام - الدذين والشّريعة » وهي نكرة في سياق الشّرط فتعمٌ 
جميع الملل من أهل الكتاب كاليهوديّة والنصرانيّة ومّن لق بهم من 
المجوسيّة والصّابئة وأهل الأوثان والدّهريّة والمعطّلة وعبدة الشياطين 
والملائكة وغيرهم. 

ول يجزم البخاري ”© بالحكم. هل يكفْرٌ الحالف بذلك أو لا. ؟. 
لكر نف نه رشقي أذ لا كدر يد للقي لكل عاق سلريك '" فين 


: بوب على الحديث بقوله ( باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وقال النبى كَل‎ )١( 
من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إِلَّا الله . و ينسبه إلى الكفر.‎ 
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حلف باللات والعرّى فليقل لا إله إلّا لله " ”2 . ثم قال : ول ينسبه 
إلى الكفر. 

وتمام الاحتجاج أن يقول : لكونه اقتصر على الأمر بقول لا إله إلا 
الله » ولو كان ذلك يقتضى الكفر لأمره بتمام الشهادتين » والتحقيق في 
المسألة التفصيل الآتي. 

قال ابن المنذر : اختلف فيمّن قال : أكفر بالله ونحو ذلك إِنْ فعلتٌ 
ثم فعل. 

القول الأول : قال ابن عبّاس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور 
ققيهاء الأمضار + لأ كفارة عليه » ولا يكون قائرا إلآ إن أضمر ذلك 

القول الثاني : قال الأوزاعيّ والثوريّ والحنفيّة وأحمد وإسحاق : 
هويين ببوعليه الكنارة: 

قال ابن المنذر : والأوّل أُصمٌ لقوله " من حلف باللآت والعزّى 
فليقل لا إله إِلَّا الله " و يذكر كقّارة » زاد غيره : ولذا قال : من 
حلف بملة غير الإسلام فهو كا قال . فأراد التغليظ في ذلك حتّى لا 

ونقل أبو الحسن بن القصّار من المالكيّة عن الحنفيّة أئْهم احتجّوا 
لإيجاب الكفارة : بأنْ في اليمين الامتناع من الفعل وتضمّن كلامه بها 


2000 أخرجه الشيخان من حديث أب هريرة ظله. 
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وتعقب ذلك : بأمّهم قالوا فيمّن قال : وحقٌ الإسلام إذا حنث » لا 
تجب عليه كفارة فأسقطوا الكفارة إذا صرّح بتعظيم الإسلام وأثبتوها 
إذا ل يصرّح. 

قال ابن دقيق العيد : الحلف بالشّىء حقيقة هو القسم به وإدخال 
بعض حروف القسم عليه كقوله والله والرّحمنٍ . وقد يطلق على 
ادلي بالك م يمير كقوش من جلك بالطلؤاق #المراداتسليق المطلااق 
» وأطلق عليه الحلف لمشاببته باليمين في اقتضاء الحنث والمنع. 

وإذا تقرّر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله " كاذباً 
متعمّداً " والكذب يدخل القضيّة الإخباريّة التي يقع مقتضاها تارة . 
ولايقع أخرى. 

وهذا بخلاف قولنا : والله وما أشهد فليس الإخبار بها عن أمر 
خارجيّ بل هي لإنشاء القسم فتكون صورة الحلف هنا على وجهين : 

أحدهها : آن يتعلق بالمستقبل كقوله : إن فعل كذا فهو ببودئ. 

الثاني : يتعلق بالماضي كقوله : إن كان فعل كذا فهو بهوديٌ ٠‏ وقد 
يتعلق بهذا من ل ير فيه الكفارة لكونه ل يذكر فيه كمارةً » بل جعل 
المرتب على كذبه قوله " فهو ى] قال " 

قال ابن دقيق العيد : ولا يكفر في صورة الماضي إِلّا إن قصد 
التعظيم » وفيه خلاف عند الحنفيّة. لكونه يتخيّر معنىّ فصار كا لو 
قال : هو يبودي. 

ومنهم من قال : إن كان لا يعلم أنه يمين ل يكفر» وإن كان يعلم 
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الميكتر بالقرية كدر » لكونه رخ ضي بالكفر حين أقدم على الفعل. 

وقال بعض الشافعيّة : ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان 
كاذياً. 

والتحقيق التفصيل : فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر. 

وإ قصل حقيقة التدليق فينظر + فإن كان آراه أن يكون متصفا 
بذلك كفر ؛ لأنْ إرادة الكفر كفرٌ » وإن أراد البعد عن ذلك لَّ يكفر . 
لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهاً ؟. 

الثاني هو المشهور. 

قال ابن بطّال : كنت أسأل الُهلّب كثيراً عن هذا الحديث لصعوبته 
فيجيبني بأجوبة مختلفة والمعنى واحد ء قال قوله " فهو كما قال " : 
يعني فهو كاذب لا كافرء إِلّا أنه نا تعمّد الكذب الذي حلف عليه 
والتزم الملة التي حلف بها » قال كك : فهو ى) قال . من التزام تلك 
ْلَه - إن صم قصده بكذبه إلى التزامها في تلك الحالة - لا في وقت 

ثانٍ إذا كان على سبيل الخديعة للمحلوف له. 

قلت : وحاصله أنه لا يصير بذلك كافراً » وإِنَّا يكون كالكافر في 
حال خافة بذاق خاصة: 

وتقدّم أن غيره حمل الحديث على الرّجر والتّغليظ » وأنّ ظاهره غير 
مراد » وفيه غير ذلك من التأويلات. 

قوله : ( كاذباً متعمّداً ) قال عياض : تفرّد بزيادتها سفيان النُوريٌ . 
وهي زيادةٌ حسنةٌ يستفاد منها أن الحالف المتعمّد إن كان مطمئنٌ 
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القلب بالإييان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه ل يكفر » وإن 
قاله معتقداً لليمين بتلك الملة لكونها حقاً كفر » وإن قاها لمجرّد 
التعظيم لها احتمل. 

قلت : وينقدح بأن يقال : إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل 

ودعواه أن سفيان تفرّد بها . إن أراد بالنّسبة لرواية مُسلم فعسى. 
فإِنّهِ أخرجه من طريق شعبة عن أَيُوبٍ وسفيان عن خالد الحذّاء جميعاً 
عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك. وبيّن أنْ لفظ " متعمّداً " 
لسفياك: 

ول ينفرد بها سفيان . فقد أخرجه البخاري من طريق يزيد بن زريع 
عن خالد » وكذا أخرجها النسائيٌ من طريق محمّد بن أبي عديّ عن 
50 

ولهذه الخصلة في حديث ثابت بن الضْحَاك شاهد من حديث بريدة 
. أخرجه النسائيٌ » وصحّحه من طريق الحسين عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه رفعه : مّن قال : إن بريءٌ من الإسلام . فإِنْ كان كاذباً فهو 
كما قال » وإِنْ كان صادقاً 1 يعد إلى الإسلام ساياً. 

يعني : إذا حلف بذلك » وهو يؤيّد التفصيل الماضي » ويخصّص 
بهذا عموم الحديث الماضي. 

ويحتمل : أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا 
الحكم » وكأنّه قال : فهو مستحقٌ مثل عذاب من اعتقد ما قال. 
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ونظيره " من ترك الصّلاة فقد كفر " أي : استوجب عقوبة من 
كفر. 

وقال ابن المنذر : قوله " فهو كما قال " ليس على إطلاقه في نسبته 
إلى الكفر » بل المراد أنّه كاذب ككذب المعظّم لتلك الجهة. 

قوله : ( ومن قتل نفسه بشيء عذَّب به يوم القيامة ) في رواية لما 
"في نار جهنم" ١‏ وقوله "بشيء" أعمٌّ نما وقع في رواية مسلم 


ولمسلم من حديث أبي هريرة : ومن تحسّى سا . 

قال ابن دقيق العيد : هذا من باب مجانسة العقوبات الأخرويّة 
للجداباتك الذتوكة ع وية خذ هنه أن صدداية الاتساة ضل نفسة ككارده 
على غيره في الإثم » لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى 
فلا يتصً ف فيها إلا ب أذن له فيه. انتهى 
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بالمحدد. 

وردّه ابن دقيق العيد : أن أحكام الله لا تقاس بأفعاله » فليس كل 


ما ذكر أنه يفعله في الآخرة يشرع لعباده في الدّنيا كالتتحريق بالنار مثلا 


وسقي الحَمِيم الذي يقطع به الأمعاء. 


)١(‏ وأخرجها البخاري أيضاً من حديث ثابت بن الضحاك 4# ( 17917 ) في كتاب 
الجنائز " باب ما جاء في قاتل النفس". 
وكذا حديث أب هريرة الذي بعده » فقد أخرجه البخاري في الطب برقم ( 54147 ) 
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وحاصله أنه يستدلٌ للماثلة في القصاص بغير هذا الحديث » وقد 
استدلّوا بقوله تعالى ( وجزاء سيّعةٍ سيّعة مئلها ) . 

قوله : ( وليس على رجلٍ نذرٌ فيها لا يملك ) وللبخاري بلفظ 
"وليس على ابن آدم نذر في| لا يملك " وقد أخرجه التَرمذيّ مقتصراً 
على هذا القدر من الحديث. 

وأخرج أبو داود سبب هذا الحديث مقتصراً عليه أيضاً. ولفظه : 
نذر رجل على عهد النْبِيّ َل أن ينحر ببوانة - يعني موضعاً - وهو 
بفتح الموخدة وتخفيف الواو وبنونٍ - فذكر الحديث. 

وأخرجه مسلم من حديث عمران بن حصينٍ . في قصّة المرأة التي 
كانت أسيرة فهربت على ناقة للنْبيّ كَلةٍ » فإن الذين أسروا المرأة 
انتهبوها . فنذرت إن سلمث أن تنحرها » فقال النبيّ كلهِ : لا نذر في 
معصية الله » ولا فيم| لا يملك ابن آدم. 

وأخرجه النسائي من حديث عبد الرّحمن بن سمرة » مثله. 

وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أب ثعلبة . الحديث دون القصّة 

وأخرجه أبو داود من حديث عمر بلفظ " لا يمين عليك » ولا نذر 
في معصية الرّبّ » ولا في قطيعة رحم ولا فيا لا يملك ". 

وأخرجه أبو داود والنسائيٌ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه مثله » ورواته لا بأس بهم » لكن اختلف في سنده على 
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واختلف فيمن وقع منه الذر في ذلك. هل تجب فيه كفارة ؟ 

القول الأول : قال الجمهور : لا. 

القول الثاني : عن أحمد والثوريٌ وإسحاق وبعض الشَّافعيّة 
والحنفية. نعم. 

ونقل التّرمذيٌ اختلاف الصّحابة في ذلك كالقولين. 

واتفقوا على تحريم النذر في المعصية » واختلافهم إِنَّا هو في وجوب 
الكفارة. 

واحتجٌ من أوجبها بحديث عائشة : لا نذر في معصية وكفارته 
ا الخريعه | صعدانتب التق ,ووواته أقايف الك فعاو ؟ 
فإِنْ الزّهريٌ رواه عن أبي سلمة ء ثم بيّن أنه حمله عن سليمان بن أرقم 
مر ا باو يار 
الظَنّ بسليمان » وهو عند غيره ضعيف باتّفاقهم. 

وحكى الترمذيٌ عن البخاريٌ » أنّه قال : لا يصحٌ. 

ولكن له شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه النسائيٌ. 
وضعّفه وشواهد أخرى ذكرتها آنفاً ؛ وأخرج الذارقطنيٌ من حديث 
عدي بن حاتم نحوه. 

وفي الباب أيضاً عموم حديث عقبة بن عامر : كفارة التّذر كمارة 

وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب. 

وبعضهم على النذر المطلق. 
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لكن أخرج التَرَمذيٌ وابن ماجه حديث عقبة بلفظ أكنارة انان 
إذا ل يسم كفارة يمين . ولفظ ابن ماجه "من نذر نذراً 1 يسمّه سك" 
الحديث. 

وفي الباب حديث ابن عبّاس رفعه : من نذر نذراً ل يسمّه فكفارته 
كفارة يمين. أخرجه أبو داود » وفيه " ومن نذر في معصية فكفارته 
كفارة يمين » ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين " ورواته 
ثقات » لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً . وهو أشبه » وأخرجه 
الذارقطنيٌ من حديث عائشة. 

وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه » لكن قالوا : ! 
الثاذر مير بين الوفاء با التزمه وكفارة اليمين » وفي حديث عائشة في 
البخاري : من تذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه. وهو بمعنى حديث : لا نذر في معصية . ولو ثبتت الزيادة 
لكانت مبينة ل أجل فيه. 

واحتحٌ بعض الحنابلة : بأنّه ثبت عن جماعة من الصّحابة » ولا 
تحفظ عن صحايّ خلافه » قال : والقياس يقتضيه » لأن الذر يمين 
كما وقع في حديث عقبة " لا نذرت أخته أن تحجٌ ماشيةً لتكفّر عن 
ومن حيث النظر : هو عقده لله تعالى بالتزام شيء » والحالف عقد 
يمينه بالله ملتزماً بشيء ثم بين أنْ النّذر آكذٌ من اليمين » ورثّب عليه 


.)17 17٠ ( سيأتي في العمدة إن شاء الله برقم‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور 
ل 1 
أنّهِ لو نذر معصية ففعلها ل تسقط عنه الكفارة بخلاف الحالف . وهو 
وجه للحنابلة » واحتجٌ له بأنْ الشّارع نبى عن المعصية وأمر بالكفارة 

فائدة : استدل بحديث " لا نذر في معصية " لصحّة النذر في المباح 
؛ لأنْ فيه نفي النّذر في المعصية فبقي ما عداه ثابتاً. 

واحتجٌ من قال : إِنْه يشرع في المباح . ب| أخرجه أبو داود من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه » وأخرجه أحمد والترمذيّ من 
حدية: بريدة » أن امرأة قالت : يا رسولٌ الله إفي نذرت أن أضرب 
على رأسك بالدّفٌ»ء فقال : أوف بنذرك . 

وزاد في حديث بريدة » أن ذلك وقت خروجه في غزوة . فنذرت 
إذات وذدالل تعال سانا 

قال البيهقيٌ : يُشبه أن يكون أذن لما في ذلك لا فيه من إظهار الفرح 
بالسّلامة » ولا يلزم من ذلك القول بانعقاد النذر به. 

ويدلٌ على أن النَذر لا ينعقد في المباح حديث ابن عبّاس في 
البخاري ٠‏ فإنّه أمر الثاذر بأن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل 
ويصوم ولا يفطر بأن يتم صومه ويتكلم ويستظل ويقعد " فأمره 
بفعل الطّاعة وأسقط عنه المباح. 

وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن 
أسهغرن نهذه أيقياً : إن التذر ها تعش يدوه الله. 

والجواب عن قصّة التي نذرت الضُرب بالدّف : ما أشار إليه 
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البيهقيّ. 

ويمكن أن يقال : إِنْ من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوباً 
كالنوم في القائلة للتقوّي على قيام الليل وأكلة السّحر للتقوّي على 
صيام النهار. 

فيمكن أن يقال : إِنْ إظهار الفرح بعود لني مَكهِ سالماً معنى 
مقصود يحصل به الثواب. 

قوله : ( ولعن المؤمن كقتله ) وللبخاري " ومن لعن مؤمناً فهو 
كقتله ". واللعن الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى. 

وقد أخرج أبو داود عن أبي الدّرداء بسندٍ جيّد رفعه " إِنْ العبد إذا 
لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السّماء » فتغلق أبواب السّماء دونها » ثمّ 
تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة » فإن ]1 تجد مساغاً رجعت إلى 
الذي لعن » فإن كان أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها ". 

وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود بسندٍ حسن. 

وآخر عند أبي داود والترمذيٌ عن ابن عبّاس. ورواته ثقات . 
ولكلة أعل بالاوسال» 


باب النذر 
باب الغذر 

النذر في اللّغة : التزام خير أو شرٌ. 

وني الشّرع : التزام المكلف شيئاً 1 يكن عليه منجّزاً أو معلقاً. 

وهو قسمان نذر تبرّر ونذر لاج . ونذر التبرّر قسمان. 

القمم الآولء ها يقري عاد كنك )عل أن أصوع كذا+ 
ويلتحق به ما إذا قال : لله علِّ أن أصوم كذا شكراً على ما أنعم به عللّ 
من شفاء مريضي مثلاً . وقد نقل بعضهم الاثفاق على صحّته 
وانسحاية وق وجو ها انيسن الكبافية اند لا يقد 

القسم الثاني : ما يتقرّب به معلقاً بشيءٍ ينتفع به إذا حصل له ك : 
إن قدم غائبي » أو كفاني شرٌ عدوّي . فعلٌّ صوم كذا مثلاً. 

املق لازمٌ اثفاقاً» وكذا المنجّر في الرّاجح. 

ونذر اللجاج قسمان. 

القسم الأول : ما يعلّقه على فعل حرام » أو ترك واجب . فلا ينعقد 
ل اندهع بدلا إن قانافرضى كقاة اركاة املسم ارمة» 
ويلتحق به ما يعلقه على فعل مكروه. 

القسم الثاني : ما يعلّقه على فعل خلاف الأولى أو مباح أو ترك 
معد ,وقيه كاقل أقوا ل مايه الرقاه أو كتارة يديت أو الشغرين 

واختلف التّرجيح عند الشافعيّة » وكذا عند الحنابلة » وجزم 
الحنفيّة بكفارة اليمين في الجميع ٠‏ والمالكيّة بأنّهِ لا ينعقد أصلاً. 


باب النذر 6 ) 


الحديذ الثامن 
> عن عمر بن الخطاب # قال : قلت : يا رسول الله إني كنت 
نذرثٌ في الجاهلية أن أعتكف ليلةً. وني رواية : يوماً في المسجد ال حرام 
» قال : فأوف بنذرك:20© 
تقدم شرحه مستوف في الاعتكاف برقم ( 7١5‏ ). 
الحديث التاسع 
48- عن عبد الله بن عمر ## عن النبي كَل ادع عن اندر 
وقال : إنه لا يأتي بخير » وإنما يستخرج به من البخيل.”" 


قوله : ( مبى عن النذر ) في لفظ لمسلم من هذا الوجه عن عبد الله 
بن مرة عن ابن عمر : أخذ رسول الله كك ينهى عن النذر. 

وجاء بصيغة النهي الضّريحة في رواية العلاء بن عبد الرّحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ : لا تنذروا. 

وللبخاري من طريق فليح بن سليهان حدثنا سعيد بن الحارث . أنه 
سمع ابن عمر #5 يقول : أَوَلم يُنهوا عن الدّذر ؟ إن النبي يك قال : إن 
النذر لا يُقدّم شيكاً » ولا يُؤحُر. الحديث. 


.)71١15( تقدَّم تخريجه رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 07775 7715 ) ومسلم 1774 ) من طرق عن منصور عن 
عبد الله بن مرة عن ابن عمر #ه. 
وللبخاري ( 77١5‏ ) من طريق سعيد بن الحارث » ومسلم ( ١1729‏ ) من طريق عبد 
الله بن دينار كلاهما عن ابن عمر نحوه. 
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كذا فيه » وكأنّه اختصر السّؤال » فاقتصر على الحواب. 

وقد بيّنه الحاكم في " المستدرك " من طريق المعافى بن سليان . 
والإساعيلَ من طريق أب عامر العقديّ ومن طريق أب داود . 
واللفظ له . قالا : حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث » قال : كنت عند 
ابن عمر فأتاه مسعود بن عمرو - أحد بني عمرو بن كعب - فقال : 
يا أبا عبد الرّحمن » إِنْ ابني كان مع عمر بن عبيد الله بن معمر بأرض 
فارس » فوقع فيها وباءٌ وطاعون شديدٌ » فجعلتُ على نفسي. لئن 
سلّم الله ابني ليمشين إلى يبت الله تعالى » فقدم علينا وهو مريض » ثُجٌّ 
مات . فا تقول ؟ فقال ابن عمر : أَوَ]َ تُنهوا عن التّذر ؟ إِنْ التي يكللة. 
فذكر الحديث المرفوع . وزاد : أوف بنذرك. 

وقال أبو عامر : فقلت : يا أبا عبد الرّحمن. إِنّا نذرت أن يمشي 
ابني. فقال : أوف بنذرك » قال سعيد بن الحارث فقلت له : أتعرف 
سعيد بن المسيّب ؟ قال : نعم . قلت له : اذهب إليه ثم أخبرني ما قال 
لك » قال : فأخبرني أنه قال له : امش عن ابنك » قلت : يا أبا محمّد ‏ 
وترى ذلك مقبولاً ؟ قال : نعم » أرأيت لو كان على ابنك دين لا 
قضاء له فقضيته . أكان ذلك مقبولاً ؟ قال : نعم . قال : فهذا مثل 
هذا. انتهى. 

وأبو عبد الرّحمن كنية عبد الله بن عمر » وأبو محمّد كنية سعيد بن 
المسيّب » وأخرجه ابن حبّان في "النوع السّادس والسَّتْين من القسم 
الثالث" من طريق زيد بن أب أنيسة متابعاً لفليح بن سليمان عن سعيد 
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بن الحارث. فذكر نحوه بتمامه » ولكن ل يُسمٌ الرّجل. 

وهذا الفرع غريبٌ » وهو أن ينذر عن غيره فيلزم الغير الوفاء 
بذلك » ثمٌ إذا تعذّر لزم الثاذر. 

وقد كنت أستشكل ذلك » ثم ظهر لي أن الابنَ أقرٌ بذلك والتزم به 
ثم نَّا مات أمره ابن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه ى] يفغل 
سائر القرب عنه كالصّوم والحجٌ والصّدقة. 

ويحتمل : أن يكون مختصّاً عندهما با يقع من الوالد في حٌّ ولده. 
فيعقد لوجوب بر الوالدين على الولد بخلاف الأجنبيّ. 

قوله : ( إنه لا يأني بخير ) وللبخاري من رواية سعيد بن الحارث ' 


24و 


لا يقدّم شيئاً ولا يؤخر " » ولما من رواية عبد الله بن مرة عن ابن 
عمر " لا يرد شيئاً " وهي أعمّ » ونحوها في حديث أبي هريرة في 
الصحيحين " لا يأتي ابنَ آدم النذرٌ بشيء لم يكن قذّر له ". 

وفي رواية العلاء المشار إليها " فإِنْ النذر لا يغني من القدر شيئاً " . 
وفي لفظ عنه " لا يردٌ القدر " » وفي حديث أبي هريرة عنده " لا 
يقرّب من ابن آدم شيئاً 1 يكن الله قدّره له ". 

ومعاني هذه الألفاظ المختلفة متقاربة » وفيها إشارة إلى تعليل النهي 
عق الدن 

وقد اختلف العلماء في هذا النهي : 

فمنهم من حمله على ظاهره » ومنهم من تأؤله. 

قال ابن الآثير في النهاية : تكرّر النهي عن النذر في الحديث » وهو 
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تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه » ولو كان معناه الجر 
عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به 
إذ كان بالنهي يصير معصيةً فلا يلزم » وإِلَّا وجه الحديث أنه قد 
أعلمهم أن ذلك أمر لا ير لهم في العاجل نفعاً ولا يصرف عنهم ضرا 
ولا يغبّر قضاء » فقال : لا تنذروا على أنُكم تدركون بالنذر شيئاً 1 
يقدره الله لكم أو تصرفوا به عنكم ما قذره عليكم » فإذا نذرتم 
فاخرجوا بالوفاء فإِنْ الذي نذرتموه لازمٌ لكم. انتهى كلامه. 

ونسَبّه بعض شرّاح المصابيح للخطابي » وأصله من كلام أبي عبيد 
في] نقله ابن المنذر في كتابه الكبير » فقال : كان أبو عبيد يقول : وجه 
النْهي عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثا » ولو كان 
كذلك ما أمر الله أن يوق به ولا كيد فاعله » ولكنٌّ وجهه عندي 
تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره » لتلا يتهاون به فيفرّط في الوفاء به 
ويترك القيام به. 

ثم استدل بها ورد من الحث على الوفاء به في الكتاب والسَنْة. 

وإلى ذلك أشار المازريّ بقوله : ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض 
بهذا الحديث التَحمْظ في الثذر والحض على الوفاء به. 

قال : وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث. ويحتمل عندي : أن 
كرت وجه الحديف أن الثاذرياق بالقرية مستشقلا ذا كا صارت غليه 
ضربة لازب » وكل ملزوم فإنّه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار. 
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يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نيّة المتقرّب. 

قال : ويشير إلى هذا التأويل قوله " إن لا يأتي بخير " وقوله " إِنْه 
لا يقرّب من ابن آدم شيئاً 1 يكن الله قذّره له " وهذا كالّصّ على هذا 
التعليل. انتهى. 

والاحتمال الأوّل : يعم أنواع الذر. والثانٍ يخصّ نوع المجازات. 
وزاد القاضي عياض : ويقال : إِنْ الإخبار بذلك وقع على سبيل 
الإعلام من أنه لا يغالب القدر ولا يأتي الخير بسببه » والنهي عن 
اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظنّ بعض الجهلة. 

قال : ومحصّل مذهب مالكِ أنه مباح. إِلّا إذا كان مؤيّداً لتكرّره 
عليه في أوقات فقد يثقل عليه فعله فيفعله بالتَكلّف من غير طيب 
نفس وغير خالص النيّة فحينئزٍ يكره . 

قال : وهذا أحد محتملات قوله " لا يأتي بخير " أي : إِنْ عقباه لا 
تحمد . وقد يتعذّر الوفاء به » وقد يكون معناه لا يكون سبباً لخير 1 
يقدر ىا في الحديث. 

وببذا الاحتمال الأخير صدّر ابن دقيق العيد كلامه . فقال : يحتمل 
أن اتكوة الباء للشبيئة كانه قال + لياق بسب عون فى نفس النادر 
وطبعه في طلب القربة والطّاعة من غير عوض يحصل له » وإن كان 
يترنّب عليه خيٌء وهو فعل الطّاعة التي نذرها » لكنّ سبب ذلك 
المخرن سبصو ل رضي 

وقال الثوويّ : معنى قوله " لا يأتي بخير " 


2 
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القدر كا بينته الروايات الأخرى: 

تنبية : قوله " لا يأتي " كذا للأكثر» ووقع في بعض النسخ " لا 
يأت " بغير ياء وليس بلحن ؛ لأنّه قد سمع نظيره من كلام العرب. 

وقال الخطَابيّ في الأعلام : هذا باب من العلم غريبٌ » وهو أن 
ينهى عن فعل شيء حتّى إذا فعل كان واجباً » وقد ذكر أكثر الشّافعيّة 
- ونقله أبوعلَِ السّنجيٌّ عن نض الشّافعيٌ - أن الذر مكروه لثبوت 
النهي عنه » وكذا نقل عن المالكيّة » وجزم به عنهم ابن دقيق العيد. 

وأشار ابن العربيّ إلى الخلاف عنهم . والجزم عن الشافعيّة 
بالكراهة. 

قال : واحتجّوا بأنّه ليس طاعة محضة . لأنّه 1 يقصد به خالص 
القربة وإِنَّا قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرراً بها التزمه. 

وجزم الحنابلة بالكراهة » وعندهم رواية في أمْها كراهة تحريم » 
وتوقف بعضهم في صحّتها. 

وقال التٌرمذيٌ بعد أن ترجم كراهة النذر » وأورد حديث أبي 
هريرة. ثمّ قال : وفي الباب عن ابن عمر. العمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبيّ كل وغيرهم كرهوا النذر. وقال ابن 
المبارك : معنى الكراهة في التذر في الطّاعة وفي المعصية » فإن نذر 
الرّجل في الطّاعة فوف به فله فيه أجرٌ » ويكره له الذر. 

قال ابن دقيق العيد : وفيه إشكال على القواعد فإِمّها تقتضي أن 
الوسيلة إلى الطّاعة طاعة كما أنَّ الوسيلة إلى المعصية معصيةٌ » والتّذر 
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وسيلة إلى التزام القربة فيلزم أن يكون قربة إِلّا أن الحديث دل على 
الكراهة . ثمٌّ أشار إلى التفرقة بين نذر المجازاة فحمل النهي عليه . 
ريق نار الخعد اد قوى ف ا عم 

وقال ابن أبي الدّم في شرح الوسيط : القياس استحبابه » والمختار 
أنه خلاف الأولى وليس بمكروه. 

كذا قال » ونوزع بأنَّ خلاف الأولى ما اندرج في عموم نبي » 
والكروه عا ني عذة متصوصه 4 وقدد اليك اللوى قرخ ادر 
بخصوصه فيكون مكروهاً. 

وإني لأتعجّب من انطلق لسانه بأنّه ليس بمكروهٍ مع ثبوت النهي 
الضَّريح عنه » فأقل درجاته أن يكون مكروهاً كراهة تنزيه. 

يت عل التسمايه ارو فشر التي فقا بذ الأميك 
أن التلفظ بالنّذر في الصّلاة لا يبطلها ‏ لأَنّا مناجاة لله فأشبه الدّعاء. 
انتهى. 

وإذا ثبت النْهي عن الَّىء مطلقاً فترك فعله داخل الضّلاة أولى 
فكيف يكون مستحبّاً ؟ وأحسن ما تحمل عليه كلام هؤلاء نذر التَبرّر 
المحض بأن يقول : لله علِيَ أن أفعل كذا أو لأفعلنه على المجازاة. 

وقد حمل بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بم 
التزمه. حكاه شيخنا في شرح الترمذيٌ. 

ونا نقل ابن الرّفعة عن أكثر الشَافعيّة كراهة النّذْر وعن القاضي 
حسين المتولي بعده والغزال أنّه مستحبٌ ؛ لأنْ الله أثنى على من وف به 
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٠‏ ولأنّه وسيلة إلى القربة فيكون قربة. 

قال : يمكن أن يتوسّط فيقال : الذي دل الخبر على كراهته نذر 
المجازاة > وأما تذى التركر.فهو قيبة غضة ؛ لآن للثاار فيه خرها 
صحيحاً » وهو أن يثئاب عليه ثواب الواجب . وهو فوق ثواب 
التطوع. انتهى. 

وجزم القرطبيٌ في " المفهم " بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي 
على نذر المجازاة. فقال : هذا النّْهي محلّه أن يقول مثلاً : إن شفى الله 
مريضي فعلَِ صدقة كذا » ووجه الكراهة أنه نا وقف فعل القربة 
المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه 1 يتمحض له نيّة 
التقرّب إلى الله تعالى لما صدر منه بل سلك فيها مسلك المعارضة » 
ويوضّحه أنه لو] يشف مريضه ل يتصدّق با علّقه على شفائه » وهذه 
حالة البخيل فإنّه لا يخرج من ماله شيئاً إِّا بعوض عاجل يزيد على ما 
أخرج غالباً. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله " إِنما 
يستخرج به من البخيل ما ل يكن البخيل يخرجه ". 7" 

قال : وقد ينضمٌ إلى هذا اعتقاد جاهل يظنٌّ أن الذر يوجب 
حصول ذلك الغرض . أو أنْ الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك 
النّذر » وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضاً " فإنْ التّذر لا يردٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 571 ) ومسلم ( ١1141‏ ) من طريق الأعرج عن أب هريرة 
رفعه : إن النذر لا يقرّب من ابن آدم شيئاً م يكن الله قدره له » ولكنًّ النذر يوافقٌ 
القدرّ» فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن يخرج. واللفظ لمسلم. 
وقد ذكر في الشرح بعض ألفاظه. وسيآتق أيضا. 
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قدر الله شيئاً " والحالة الأول تقارب الكفر والثانية خطأ صريح. 
انتهى 

قلت : بل تقرب من الكفر أيضاً. 

ثم نقل القرطبيٌ عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة 
» وقال : الذي يظهر لي أنه على التحريم في حقٌ من يخاف عليه ذلك 
الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرّماء» والكراهة في حقٌ من 
م يعتقد ذلك» انتهى. 

وهو تفصيلٌ حسن. 

ويؤيّده قصّة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر فَإِمّها في 
نذر المجازاة . وقد أخرج الطَبريٌ بسندٍ صحيح عن قتادة في قوله 
تعالل ١‏ يوفوة بالنذن 1 قال : كانوا يتذرون طاغة الله من الصّلاة 
والصّيام والزكاة والحح والعمرة وما افترض عليهم . فسّاهم الله 
أنراراً. 

وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة. 

وكأن البخاريٌ رمز في التّرجمة ”" إلى الجمع بين الآية والحديث 
بذلك . وقد يشعر التعبير بالبخيل أَنْ المنهىّ عنه من النّذر ما فيه مال 
فيكون أخصّ من المجازاة » لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن 
الطّاعة . كما في الحديث المشهور : البخيل من ذُكرت عنده فلم يصل 
عل . أخرجه النسائيٌ وصحّحه ابن حبّان » أشار إلى ذلك شيخنا في 


) حيث قال( باب الوفاء بالنذر » وقول الله 'يوفون بالنذر"‎ )١( 
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شرح الترمذيٌ. 

ثمّ نقل القرطبيّ الاتّفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة . لقوله 
كه : من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه . ول يفرّق بين العلّق وغيره. 
انتهى 

والاتّفاق الذي ذكره مُسلَّم » لكن في الاستدلال بالحديث المذكور 
لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظرٌ. 

قوله : ( وإنم)ا يستخرج به من البخيل ) وللبخاري من حديث أبي 
هريرة 5ه : فيستخرج الله به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني 

ووقع في رواية الكشميهنيّ"" " يؤتني " بالجزم . ووجّهت بِأئّها 
بدلٌ من قوله " يكن " فجزمت بلم » ووقع في رواية مالك " يؤتي " 
في الموضعين » وفي رواية ابن ماجه " فييسّر عليه ما ل يكن ييسّر عليه 
من قبل ذلك ". 

وفي رواية مسلم " فيخرج بذلك من البخيل مال يكن البخيل يريد 
أن يخرج ". وهذه أوضح الرٌّوايات. 

قال البيضاويٌّ : عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة أو دفع 
مضرّة » فنهي عنه لأنه فعل البخلاء ؛ إذ السّخيّ إذا أراد أن يتقرّب 
بادر إليه » والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلّا في مقابلة 
عوض يستوفيه أَوَّلاً فيلتزمه في مقابلة ما يحصل له » وذلك لا يغني 


)8597/١( هو أبو الحيئم محمد بن مكي » سبق ترجمته‎ )١( 
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من القدر شيئاً فلا يسوق إليه خيراً» ل يقدّر له ولا يرد عنه شرّاً قضي 
عليه » لكنّ النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه ل يكن 

قال ابن العريّ : فيه حجّة على وجوب الوفاء بم التزمه التّاذر» لأنّ 
الحديث نصّ على ذلك بقوله " يستخرج به " فإنّهِ لو يلزمه إخراجه 
لَا تمّ المراد من وصفه بالبخل من صدور الدنّذر عنه ؛ إذ لو كان خيّراً 
في الوفاء لاستمرٌ لبخله على عدم الإخراج. 

وفي الحديث الرَّدْ على القدرية. 

وأما ما أخرجه التَرمذيٌ من حديث أنس : إِنْ الصّدقة تدفع ميتة 
الشوع: فظاهره يعارضى قوله " إن النذو لأ يرة القدر ". 

وتجمع بينهما : بأن الصّدقة تكون سبباً لدفع ميتة السّوء . 
والأسباب مقدرة كالمسبّبات » وقد قال َكل لمن سأله عن الرّقَى. هل 
ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال : هي من قدر الله. أخرجه أبو داود 
والحاكم. ونحوه قول عمر : نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله. ومثل ذلك 
مشروعيّة الطّبٌ والتداوي. 

وقال ابن العربيّ : النذر شبيه بالدّعاء فإِنّه لا يرد القدر » ولكنه من 
القدر أيضاً » ومع ذلك فقد نبي عن النّذر وندب إلى الدّعاء . 
والشببه فيه أن الذغاء عياذة عافلة ».ويظير يف الترخه إل الله 
والتضرّع له والخضوع . وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى 
حين الحصول وترك العمل إلى حين الضُرورة. والله أعلم. 
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وني الحديث أن كل شيء يبتدئه المكلّف من وجوه اليرّ أفضل ما 
يلتزمه بالنذر. قاله الماورديٌ. 

وفيه الحث على الإخلاص في عمل الخير وذمٌ البخل , وأنْ من اتّبع 
الملأمورات :و اجتسب المنهئات لا يعد بخيلا. 

تنبية : قال ابن المنير : مناسبة أحاديث الباب لترجمة الوفاء بالتذر. 
قوله " يستخرج به من البخيل ". وإِنَّا يخرج البخيل ما تعيّن عليه إذ 
لو أخرج ما يتبرّع به لكان جواداً. 

وقال الكرمانيٌ : يؤخذ معنى الترجمة من لفظ " يستخرج ". 

قلت : ويحتمل أن يكون البخاريّ أشار إلى تخصيص الئذر المنهيّ 
عنه بنذر المعاوضة واللجاج بدليل الآية » فإِنْ الثناء الذي تضمّنته 
عبرل عل تلان القريا + ترون الآا:واطديث تخصيص 3 
منههما بصورةٍ من صور النذر. والله أعلم. 

قوله : ( من البخيل ) كذا في أكثر الرّوايات » ووقع في رواية مسلم 
في حديث ابن عمر " من الشحيح ". وكذا للنسائيٌ. وفي رواية ابن 
ماجه " من اللئيم ". 

ومدار الجميع على منصور بن المعتمر عن عبد الله بن مرة. 
فالاختلاف في اللفظ المذكور من الرّواة عن منصور ء والمعاني متقاربة 
؛ لأنَ الشّح أخصّ واللّومَ أعمّ. 

قال الزاغب + الببخل إمساك ما يقتقى غمن يسحق » والشخ بخل 
مع حرص ء واللّوم فعل ما يلام عليه. 
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الحديث العاشر 

-"٠‏ عن عقبة بن عامر # » قال : نذرت أختي أن تَشِيَ إلى بيت 
الله الحرام حافية » فأمرئْني أن أستفْتي لها رسول الله بكةٍ فاستفتيثه . 
فقال : لتمكى ولتركي” 


قوله : ( عن عقبة بن عامر ) هو الجهنيٌ. كذا وقع عند أحمد ومسلم 
وغيرهما في هذا الحديث.”) 

قوله : ( نذدرت أخني ) قال المنذريٌ وابن القسطلانٌ والقطب 
الحلبي ومن تبعهم : هي أمّ حبّان بنت عامر » وهي بكسر المهملة 
وتشديد الموحدة » ونسبوا ذلك لابن ماكولا فوهموا. 

فإِنْ ابن ماكولا إِنَّا نقله عن ابن سعد » وابن سعد إِلَّا ذكر في 
طبقات النساء أمّ حبّان بنت عامر بن نابي - بنونٍ وموحّدة - ابن زيد 
بن حرام - بمهملتين - الأنصاريّة. 

قال : وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي » شهد بدراً » وهي زوج 
حرام بن محيّصة » وكان ذكرٌ قبل عقبة بن عامر بن نابي الأنصاريٌّ , 


وأنّه شهد بدراء ولا رواية له. 


)١(‏ أخرجه البخاري 70 ) ومسلم (1558) من طريق يزيل بن أن حبيب عن أي 
(0) تقدّمت ترجمته 5ه في حديث رقم ( )171١١‏ 
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وهذا كله مغاير للجهنيّ. فإِنْ له رواية كثيرة. ول يشهد بدراً . 
وليس أنصاريّاً » فعلى هذا ل يُعرف اسم أخت عقبة بن عامر الجهنيٌ . 
وقد كنت تبعت في المقدّمة من ذكرث ثم رجعث الآن عن ذلك . 
وبالله التوفيق. 

قوله : ( أن تس إلى بيت الله ) ولأحمد وأصحاب السَّنن من طريق 
عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهنيّ » أن أخته نذرت أنْ تمش 
حافية غير مختمرة. 

وزاد الطبريٌ من طريق إسحاق بن سالم عن عقبة بن عامر " وهي 
امرأة ثقيلة والمثى يشقّ عليها ". 

ولأبي داود من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس . أن عقبة بن 
عامر سأل النْبِيّ كل ٠‏ فقال : إن أخته نذرت أن تمثي إلى البيت » 
وشكا إليه ضعفها. 

قوله : ( فقال مَلِْةّ : لنمش ولتركب ) في رواية عبد الله بن مالك 
"مرها فلتختمر» ولتركب » ولتصم ثلاثة أَيَام " 

وروى مسلم عقب هذا الحديث حديث عبد الرّحمن بن شماسة - 
وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة - عن أب الخير عن 
غقية يخ غامر رقعه : كفارة النذر كفارة اليميث: 

ولعله مختصر من هذا الحديث ء فإِنْ الأمر بصيام ثلاثة أَيَامم هو أحد 
أوجه كفارة اليمين . لكن وقع عند البيهقي في رواية عكرمة المذكورة. 
قال : فلتركب ولتهد بدنة . وأصله عند أبي داود بلفظ " ولتهد 
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إلا 


ووهم من نسب إليه أنّه أخرج هذا الحديث بلفظ " ولتهد بدنة " . 
وأورده من طريق أخرى عن عكرمة بغير ذكر الهدي. 

اوحار سك رس لاهن 
إن أختي حلفت أن تمثي إلى البيت » وإِنّه ب؟ ل 
مُرها فلتركب إذا ل تستطع أن مشي . قرا أغقى الله أن يقق عل أخداف. 

ومن طريق كريب عن ابن عبّاس » جاء رجلٌ فقال : يا رسول الله. 
إِنْ أختي نذرت أن تحجٌ ماشية » فقال : إِنْ الله لا يصنع بشقاء أختك 

وأخرجه أصحاب السّنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن 
عامر قال : نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة. فذكرت ذلك 
لرسول الله َك فقال : مر أختك فلتختمر » ولتركب » ولتصم ثلاثة 
أيَام . 

ونقل التّرمذيّ عن البخاريّ : أنه لا يصحٌ فيه المدي. 

وقد أخرج الطبرانيٌ من طريق أب تميم الجيشانَّ عن عقبة بن عامر 
في هذه القصّة " نذرت أن تمثي إلى الكعبة حافيةَ حاسرةً. وفيه : 
لتركب ولتلبس ولتصم " . وللطّحاويٌ من طريق أب عبد الرّحمن 
الحبلٌّ عن عقبة بن عامر نحوه. 

وأخرج البيهقيٌ بسندٍ ضعيف عن أب هريرة : بيدا رسول الله ككل 
يسير في جوف الليل إذ بصر بخيّالٍ نفرث منه الإبل » فإذا امرأة 
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عريانة نافضةٌ شعرها » فقالت : نذرثٌ أن أحجٌ ماشيةٌ عريانة نافضةً 
شعري » فقال : مرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دماً. 

وأورد من طريق الحسن عن عمران رفعه : إذا نذر أحدكم أن يحح 
ماشياً فليهد هدياً وليركب. وفي سنده انقطاع. 

وفي الحديث صحّة النذر بإتيان البيت الحرام. 

وعن أبي حنيفة إذا ] ينو حجّاً ولا عمرةً لا ينعقد. 

ثم إن نَذَرَّهِ راكباً لزمه » فلو مشى لزمه دم لترفهه بتوفر مؤنة 
الركوب » وإن نَدَّرَهِ ماشياً لزمه من حيث أحرم إلى أن تنتهي العمرة 
أو الحج » وهو قول صاحبي أبي حنيفة. 

فإن ركب بعذر أجزأه » ولزمه دم في أحد القولين عن الشافعيٌ. 

واختلف . هل يلزمه بدنةٌ أو شاةٌ ؟. 

وإن ركب بلا عذر لزمه الم » وعن المالكيّة في العاجز يرجع من 
قابل فيمشي ما ركب إِلّا إِنْ عجر مطلقاً فيلزمه الهدي » وليس في 
طرق حديث عقبة ما يقتضي الرّجوع » فهو حجّة للشافعيّ ومن تبعه. 

وعن عبد الله بن الزّبِير : لا يلزمه شيء مطلقاً. 

قال القرطبيٌ : زيادة الآمر بالهدي رواتها ثقات ولا ترد » وليس 
سكوت من سكت عنها بحجّةٍ على من حفظها وذكرها. 

قال : والتمسّك بالحديث في عدم إيجاب الرّجوع ظاهر » ولكنّ 
عمدة مالك عمل أهل المدينة. 
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اام _- وويعداسين عاي لب ااان : استفتى سعد بن عبادة 
رسول الله كل في نذر كان على أنه » توقيت قبل أن تقضيّه » فقال 
رسول الله كلد : فاقضه عنها.7© 


قوله : ( عن عبد الله بن عباس # أنه قال : استفتى سعد بن عبادة) 
كذا رواه مالك » وتابعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما عن الزهريٌ 
عن عبيد الله بن عبد الله . وقال سليمان بن كثير عن الزهريّ عن عبيد 
الله : عن ابن عبّاس عن سعد بن عبادة » أنه استفتى . جعله من مسند 
سعد . أخرج جميع ذلك النسائيٌ. 

وأخرجه أيضاً من رواية الأوزاعيٌ » ومن رواية سفيان بن عبينة 
كلاهما عن الزهريّ على الوجهين. 

وابن كاسن 1 يدوك القصّة ىا سيأتي » فتعيّن ترجيح رواية من زاد 


فيه ' عن سعد بن عبادة " ويكون ابن عبّاس قد أخذه عنه. 


ويحتمل : أن يكون أخذه عن غيره » ويكون قول من قال " عن 


سعد بن عبادة " 1 يقصد به الرّواية » وإِنَّا أراد عن قصّة سعدٍ بن 


)١(‏ أخرجه البخاري )7511١(‏ عن عبد الله بن يوسف . ومسلم )١778(‏ عن يحيى بن 
يحيى كلاهما عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي عتبة عن ابن عباس 


وأخرجه البخاري (57770: 506/8) ومسلم (1778) من طرق أخرى عن الزهري 


به. 
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عبادة فتتحد الرٌّوايتان. 

قوله : ( استفتى سعد بن عبادة ) أي : ابن دليم بن حارثة بن أبي 
خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة يكنى أبا ثابت » 
وهو والد قيس بن سعد أحد مشاهير الصحابة. 

وكان سعد كبيرَ الخزرج . وأحد المشهورين بالجود » ومات 
بحوران من أرض الشام سنة أربع عشرة » أو حمس عشرة في خلافة 
عمر. 

قوله : ( في نذرٍ كان على أمّه ) هي عمرة بنت مسعود . وقيل : سعد 
بن قبس بن عمرو . أنصاريّة خزرجيّة. 

ذكر ابن سعد ء أَنّا أسلمت وبايعت وماتت سنة خمس والتبيّ ِل 
في غزوة دومة الجندل وابنها سعد بن عبادة معه » قال : فلَ|ا رجعوا 
جاء النَِيَ يك فصل على قبرها. 

وعلى هذا فهذا الحديث مرسل صحابي » لأن ابن عبّاس كان حينئٍ 
مع أبويه بمكة ؛ والذي يظهر أنّه سمعه من سعد بن عبادة. 

قوله : ( توفيت قبل أن تقضيه ) وللبخاري " إن أمّي ماتت وعليها 
نذر"» وفي رواية قتيبة عن مالك " ل تقضه " 7". 

وفي رواية سليمان بن كثير المذكورة " أفيجزئ عنها أن أعتق عنها ؟ 
(1) أجد هذه الرواية عن قتيبة عن مالك » وإنم| أخرجها أبو داود (7701) عن القعنبي 

» والبغوي في "شرح السنة" )78/٠١(‏ من طريق أبي مصعب كلاهما عن مالك. بهذا 


اللفظ . ولعل الشارح أراد القعنبي . أمّا رواية قتيبة فقد أخرجها الشيخان عنه عن 
الليث عن الزهري. وهو لفظ رواية العمدة. 
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قال : أعتق عن أمّك " فأفادت هذه الرٌّواية بيان ما هو النذر المذكور . 
وهو أئّهَا نذرت أن تعتق رقبة فهاتت قبل أن تفعل. 

ويحتمل : أن تكون نذرت نذراً مطلقاً غير معّن. فيكون في الحديث 
حجّة لمن أفتى في التذر المطلق بكفارة يمين » والعتق أعلى كفارات 
الأييان» فلذلك أمره أن يعتق عتها: 

وحكى ابن عبد البرّ عن بعضهم : أنْ التّذر الذي كان على والدة 
سعد صيام » واستند إلى حديث ابن عبّاس في البخاري . أنْ رجلاً قال 
: يا رسولٌ الله إِنْ أمّي ماتت وعليها صوم . الحديث , ثم ردّه بأنَ في 
بعض الرٌوايات عن ابن عبّاس : جاءت امرأة فقالت : إِنْ أختي 
ماقف 

قلت : والحق أنْها قصّة أخرى . وقد أوضحت ذلك فى كتاب 
الصّيام '©. ْ 

تكملة : أخرج البخاري من وجه آخر عن ابن عبّاس ‏ أَنَّ سعد بن 
عبادة 5ه توفيت أمه وهو غائب عنها » فقال : يا رسول الله إِنْ أمّي 
توفيت وأنا غائب عنها. فهل ينفعها شيء إن تصدّقت به عنها ؟. قال 
: نعم. الحديث. 

ولا تنافي بينه وبين قوله " إِنْ أمّي ماتت وعليها نذر ". لاحتمال أن 
يكون سأل عن الئذر وعن الصّدقة عنها. 


وسيآتي كلام الشارح عن تعيين النذر بعد قليل . بأبسط من ذلك. 
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وبيّن النسائيٌ من وجه آخر الصّدقة المذكورة . فأخرج من طريق 
سعيد بن المسيّب عن سعد بن عبادة قال : قلت : يا رسولٌ الله إن أمّي 
ماتت » أفآتصدّق عنها ؟ قال : نعم . قلت : فأيّ الصّدقة أفضل ؟ 
وأخرجه الدارقطنيٌ في " غرائب مالك " من طريق حماد بن خالد 
عنه بإسناد الحديث , لكن بلفظ ‏ إِنْ سعداً قال : يا رسول الله . أتنتفع 
أمّي إن تصدّقت عنها . وقد ماتت ؟ قال : نعم . قال : فا تأمرني ؟ 

والمحفوظ عن مالك ما وقع في هذا الباب. والله أعلم. 
قوله : ( فاقضه عنها ) زاد البخاري " فأفتاه أن يقضيه عنها . 


و 


فكانت سن بعدٌ " أي : صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة 
حرج ان مو الك ووو رن 

ول أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهريٌ. 

فقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث » وأخرجه 
مسلم أيضاً من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل ‏ 
والنسائيٌ من رواية الأوزاعيٌ » والإساعيلٌ من رواية موسى بن 
عقبة وابن أبي عتيق وصالح بن كيسان كلّهم عن الزّهريٌّ بدونها , 
وأظنها من كلام الزهريّ. 

ويحتمل : من شيخه. 

وفيها تعقب على ما ثُقل عن مالك : لا يحجٌ أحدٌ عن أحد. 
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واحتجٌ : بأنّه ‏ يبلغه عن أحد من أهل دار ال هجرة منذ زمن رسول 
الله َك أنه حجٌ عن أحد » ولا أمر به » ولا أذن فيه. 

فيقال لمن قلَّد : قد بلغ ذلك غيرّه ؛ وهذا الزّهريٌ معدود في فقهاء 
أهل المدينة » وكان شيخه في هذا الحديث. 

وقد استدل ببذه الزّيادة ابن حزم للظاهريّة ومن وافقهم في أن 
الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات. 

قال : وقد وقع نظير ذلك في حديث الزهريّ عن سهيل في اللعان 
نا فارقها الرّجل قبل أن يأمره النَِيّ َك بفراقها » قال : فكانت سنّة. 

واختلف في تعيين نذر أمّ سعد. 

فقيل : كان صوماً . لا رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن 
ابن عبّاس . جاء رجل فقال : يا رسول الله إِنْ أمّي ماتت وعليها 
مرح د مضيس 

وعدي : بآنه م يتعيّن ين أن التجل المذكوو هو سعد بن عبادة: 

وقيل : كان عتقاً . قاله ابن عبد لبر . واستدل با أخرجه من طريق 
القاسم بن محمّد . أن سعد بن عبادة قال : يا رسولٌ الله إن أمّي 
هلكت. فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ قال : نعم. 

وتعقب : بأنّه مع إرساله. ليس فيه التّصريح ئها كانت نذرت 
ذلك 

وقيل : كان نذرها صدقة » ودليله في " الموطأ " وغيره من وجه 


آخر عن سعيد بن عمرو بن شر حبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن 
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أبيه عن جده ء أنْ سعداً خرج مع النْبِيّ كَل في بعض مغازيه 
وحضرت أمّه الوفاةٌ في المدينة » فقيل لأمّه : أوصي ٠‏ قالت : امال مال 
سعدٍ ؛ فتوفيت قبل أن يقدم » فقال : يا رسولٌ الله. هل ينفعها أن 
أتصدّق عنها ؟ قال : نعم . وعند أبي داود من وجه آخر نحوه . وزاد 
: فأيّ الصٌّدقة أفضل ؟ قال : الماء. الحديث. 

وليس في شيء من ذلك التصريح بآئّها نذرت ذلك. 

قال عياض : والذي يظهر أنه كان نذرها في المال أو مبهاً. 

قلت : بل ظاهر حديث الباب أنَّه كان معيّناً عند سعد » والله أعلم. 

وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميِّت. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات . وعليه نذرٌ مال أنه يجب 
قضاؤه من رأس ماله وإن ل يوص ء إِلّا إن وقع النّدْر في مرض الموت 
فيكون من الثلث. 

وشرط امالكيّة والحنفيّة . أن يوصي بذلك مطلقاً. 

واستدل للجمهور بقصّة أمَّ سعد هذه . وقول الزهريٌ : إِنها 
صارت سنّةَ بعد » ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتها أو 
تبرّع به. 

وفيه استفتاء الأعلم » وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصّل 
إلى براءة ما في ذمّتهم. 

وقد اختلف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان . هل يكون 
كالأمر بعد الحظر أو لا ؟. 
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فرجّح صاحب " المحصول " أنه مثله » والرّاجح عند غيره أنه 
للإباحة كما رجّح جماعة في الأمر بعد الحظر أنه للاستحباب. 

وفيه أن ترك الوصيّة جائز . لأنه كَلهِ ‏ يذمّ أمّ سعد على ترك 
الوصيّة » قاله ابن المنذر. 

وتعقب : بأن الإنكار عليها قد تعذّر لموتبا وسقط عنها التكليف. 

وأجيب : بأنْ فائدة إنكار ذلك لو كان منكرا ليتّعظ غيرها من 
يمه ذذ انتغل #للقد يهل دوا 

وفيه ما كان الصّحابة عليه من استشارة النبيّ يكِةِ في أمور الدذين. 

وفيه الجهاد في حياة الأمّ وهو محمول على أنه استأذنها. 

وفيه السّؤال عن التحمّل والمسارعة إلى عمل البرّ » والمبادرة إلى بر 
الوالفيق: 

تكميل : قال البخاري : وأمر ابن عمر امرأةً جعلت أمَّها على 
نفسها صلاة بقباءٍ - يعني فهاتت - فقال : صل عنها. ”© 

وأخرج مالك عن عبد الله بن أبي بكر. أي : ابن محمّد بن عمرو بن 
حزم عن عمّته » نا حدثته عن جدته . أَّا كانت جعلت على نفسها 
مشياً إلى مسجد قباءٍ فهاتت و تقضه , فأفتى عبد الله بن عبّاس ابنتها 
أن تمشى عنها. 


وأخرجه ابن ابي شيبة بسندٍ صحيح عن سعيد بن جبير. قال مرة : 


)١‏ لَّ يذكر الشارح رحمه الله مَن وَصّل هذا التعليق عن ابن عمر ذه . لا في الفتح ولا في 
كتابه ا اله ا " 
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عن ابن عباس قال : إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه . 

ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة ؛ أنْ امرأة نذرتث أن تعتكف 
عشرة أيّام فهاتت ول تعتكف ., فقال ابن عبّاس : اعتكف عن أمّك. 

وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك. 

فقال مالك في " الموطأ " : إِنّهِ بلغه » أن عبد الله بن عمر كان يقول 
: لا يُصِلٌ أحدٌ عن أحدٍ » ولا يصوم أحدٌ عن أحد. 

وأخرج النسائيٌ من طريق أيُوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح 
عن ابن عبّاس. قال : لا يُصِلٌّ أحدٌ عن أحدٍ . ولا يصوم أحد عن 
55 

أورده ابن عبد البرّ من طريقه موقوفاً » ثم قال : والقل في هذا عن 
ابن عباس مضطرب. 

قلت : ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حقٌ من مات , والنفي في 
حق الحيّ . 

ثمّ وجدت عنه ما يدل على تخصيصه في حقٌّ الميّت بما إذا مات 
وعليه شىء واجب . فعند ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح : سئل ابن 
عباس عن رسكل مالك عليه قلن, تقال #يصاء عب التذر. 

وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله "صل عنها". 
العمل بقوله كَلِ : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلّا من ثلاث. فعدٌ 
منها الولن» لآن الولد مين كسيه فأغاله العاظة مكدوية للوالد مق 
غير أن ينقص من أجره » فمعنى صلي عنها أن صلاتك مكتتبةٌ لها ولو 
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كدشا داري عن نفسلكه, 

كذا قال» ولا يخفى تكلّفه. وحاصل كلامه تخصيص الجواز بالولد 
» وإلى ذلك جنح ابن وهب وأبو مصعب من أصحاب الإمام مالك. 

وفيه تعقب على ابن بطّال حيث نقل الإجماع » أنّهِ لا يُصلٍ أحدٌ عن 
أحد لافرضاً ولا سئّة . لاعن حي ولاعن ميّث. 

ونقل عن الْهلّبٍ » أن ذلك لو جاز لجاز في جميع العبادات البدنيّة : 
ولكان الشارع أحقٌ بذلك أن يفعله عن أبويه » ولما نمي عن 
الاستغفار لعمّه » ولبطل معنى قوله إولا تكسب كل نفس إلا 
عليها] . انتهى 

وجميع ما قال لا يخفى وجه تعقبه . خصوصاً ما ذكره في حقٌ 
الشّارع » وأمّا الآية فعمومها مخصوص اتّفاقاً. والله أعلم. 

تنبيةٌ : ذكر الكرمانيّ أنّه وقع في بعض النسخ. قال : صل عليها. 
0 يأن "على" بمعنى "عن" على رأي . 

قال : أو الضْمير راجع إلى قباءِ. 
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؟©2©6- 7 فىىب777ا7ابي 1 أت 
1" عن كعب بن مالك # قال : قلت : يا رسولٌ الله إنّ من 


توبتي أنْ أَنْتَلِع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله » فقال رسول الله 
كه : أمييك عليك بعض مالك . فهو خية لك 20 


قوله : ( قلت : يا رسولٌ الله إنّ من توبني ) أي : الحديث الطّويل 
ني تكدكله و زوه جره واي الى لعن كلاه وكلام 


5-04 


رفيقيه. 


هو مو 


)١(‏ أخرجه البخاري (57705 6١075:‏ 6 256))) ومسلم (70754) من طرق 
عن الزهري عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب عن كعب بن 
مالك ذينه 

() ابن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلِمة » بكسر اللام » 
أبو عبد الله الأنصاري السّلمى بفتحتين » ويقال أبو بشير » ويقال أبو عبد الر حمن 
زوق البعوي عن إساميل مرخ ولد كصي ين مالك +قالم؟ كانت كنية كمواين مالك 
في الجاهلية أبا بشير » فكنّاه النبيّ َكل أبا عبد الله مود يكن لاك وادعين كمي الشامر 
روه ودود اق ونا با وك صو يتريد أعذا ويا بجعا رتلف 
قضينا من تهامة كل وتر وخيبر ثم أغمدنا السّيوفا 
تخبّرنا ولو نطقت لقالت قواطعهنٌ دوسا أو ثقيفا 
فلا بلغ ذلك دوسا قالوا : خذوا لأنفسكم » لا ينزل بكم ما نزل بثقيف. 
قال ابن حبّان : مات أيام قتل علي بن أبي طالب. وقال ابن أبي حاتم » عن أبيه : ذهب 
بصره في خلافة معاوية » وقال البغويٌ : بلغنى أنه مات بالشام في خلافة معاوية. 
الإصابة بتجوز. 
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نمك أبن رديه من بوضعه اخر هين عي ةين قاللك 2 ا مزلت 
توبتي أتيت النبي كََِةِ فقبّلت يده وركبته. 

قوله : ( أن أنخلع ) بنونٍ وخاء معجمة. أي : أعرى من مالي كما 
يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه. 

قوله : ( صدقةً ) هو مصدر في موضع الحال . أي : متصدّقاً » أو 

قوله : ( أمسك عليك بعض مالك » فهو خير لك ) زاد أبو داود 
عن أحمد بن صالح ”" عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 
"فقلت : إني أمسك سهمي الذي بخيبر ". وهو عند البخاري من 
وجه آخر عن ابن شهاب. 

ووقع في رواية ابن إسحاق عن الزهرئ. ببذا الشئد عثد أي خاوة 
بلفظ : إِنْ من توبتي أن أخرج من مالي كلّه لله ورسوله صدقةً » قال : 
لاء قلت : فنصفه ؟ » قال : لا » قلت : فثلثه ؟ قال : نعم » قلت : فإني 
أمسك سهمي الذي بخيبر. 

وأخرج من طريق ابن عبينة عن الزهريّ عن ابن كعب بن مالك 
عن أبيه » أنّه قال للنبيّ بَكِةٍ فذكر الحديث . وفيه . وإِني أنخلع من 
مالي كله صدقة » قال : يجزي عنك الثلث . وفي حديث أب لبابة عند 
أحمد وأبي داود نحوه. 


وقد اختلف السّلف فيمن نذر أن يتصدّق بجميع ماله على عشرة 


)١(‏ وهو شيخ البخاري في هذا الحديث. 
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مذاهب. 

القول الأول : قال مالك : يلزمه الثلث ,بذا الحديث. 

ونوزع. في أن كعب بن مالك ل يصرّح بلفظ النذر ولا بمعناه » بل 
يحتمل أنه نجّز النذر » ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن » والانخلاع 
الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه » وإِنَّا الظاهر أنه أراد أن 
يؤكّد أمر توبته بالتَصدّق بجميع ماله شكراً لله تعالى على ما أنعم به 
عليه. 

وقال الفاكهانّ في شرح العمدة : كان الأولى بكعب أن يستشير ولا 
سس يرآبهء الكع كانه كايك عددة سال لترحه يتويعة ...ظلهر لداقبها 
أنّ التَصدّق بجميع ماله مستحق عليه في الشّكر . فأورد الاستشارة 
بصيغة الجزم. انتهى 

وكأله اراد اله امسثيرايه و كول جره يان مو نويه ان يصاع من 
جميع ماله إِلَّا أنه نجّز ذلك. 

وقال ابن المنير : ل يبت كعب الانخلاع بل استشار . هل يفعل أو 
لا؟. 

قلت : ويحتمل أن يكون استفهم وحذفت أداة الاستفهام » ومن نّم 
كان الرّاجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء لمن التزم أن يتصدّق 
بجميع ماله إلا إذا كان على سبيل القربة. 

القول الثاني : إن كان مليّاً لزمه » وإن كان فقيراً فعليه كفارة يمين . 
وهذا قول الليث. 


باب النذر 


126 

القول القالف + عن ابن .وهب كنول الليث.. وفاف: ون كان 
متوسّطاً يخرج قدر زكاة ماله. 

القول الرابع : عن أبي حنيفة . يخرج قدر زكاة ماله بغير تفصيل » 
وهو قول ربيعة 

القول الخامس : عن الشعبِيٌ وابن أبي لبابة. لا يلزم شيء أصلاً. 

القول السادس : عن قتادة. يلزم الغني العشر والمتوسط السبع 
والعلق حمس 

القول السابع : يلزم الكل إِلّا في نذر اللجاج فكمّارته يمين. 

القول الثامن : عن سحنونٍ يلزمه أن يخرج ما لا يضرٌ به. 

القول التاسع : عن الثوريّ والأوزاعيّ وجماعة. يلزمه كفارة يمين 

القول العاشر : عن النّخعيّ يلزمه الكل بغير تفصيل. 

وإذا تقرّر ذلك فمناسبة حديث كعب لترجمة البخاري " باب إذا 
أهدى ماله على وجه النذر والتوبة " أنْ معنى التّرحمة أنْ من أهدى أو 
تصدّق بجميع ماله إذا تاب من ذنب » أو إذا نذر . هل ينفذ ذلك إذا 
نجزه أو علقه ؟. 

وقصّة كعب منطبقة على الأوّل - وهو التنجيز - لكن ل يصدر منه 
تنجيرٌ | تقرّر » وإِلَّا استشار فأشير عليه بإمساك البعض فيكون 
الأولى لمن أراد أن ينجز التصدّق بجميع ماله أو يعلقه أن يمسك 


بعضه ء ولا يلزم من ذلك أنه لو نجّزه ل ينفذ. 
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ما التصدّق بجميع المال فيختلف باختلاف الأحوال . 

الخال الأولى : من كان قويّاً على ذلك يعلم من نفسه الصّبر ل يمنع. 
وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصَّدّيق وإيثار الأنصار على أنفسهم 
المهاجرين ولو كان بهم خصاصة. 

الحال الثانية : من 1 يكن كذلك فلا . وعليه يتتزّل " لا صدقة إلا 
عن ظهر غنىّ " وفي لفظ " أفضل الصٌّدقة ما كان عن ظهر غنيَ " 7) 

قال ابن دقيق العيد : في حديث كعب أن للصّدقة أثراً في محو 
الذنوب. ومن ثَّمّ شرعت الكفارة الماليّة. 

ونازعه الفاكهانٌ فقال : التوبة تجبٌّ ما قبلها » وظاهر حال كعب 
أنه أراد فعل ذلك على جهة الشكر. 

قلت : مراد الشّيخ أنّه يؤخذ من قول كعب " إن من توبتي.. إلخ " 
أن للصّدقة أثراً في قبول التّوبة التي يتحقق بحصوها محو النوب ‏ 
والحجّة فيه تقرير النبيّ يك له على القول المذكور. 

ويؤخذ منها جواز وقف المشاع » وشاهده قوله " أمسك عليك 
بعض مالك " فإِنّهِ ظاهر في أمره بإخراج بعض ماله وإمساك بعض 
ماله من غير تفصيل بين أن يكون مقسوماً أو مشاعاً » فيحتاج من منع 


)١(‏ أخرجه البخاري (1771) ومواضع أخرى » ومسلم )٠١75(‏ من حديث حكيم 
أما لفظ " لا صدقة إلا.." فأخرجه الإمام أحمد ( 2١55‏ ) من طريق عطاء عن أبي 
هريرة به. وأخرجه البخاري ( ١57/8‏ ) من جه آخر عن أبي هريرة ذه بلفظ حديث 
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وقف المشاع إلى دليل المنع. 
رخاتي فسشدي للدي بالكو خض الخ يكن فبسينه: 
واحتجٌ له الجوريّ - بضمٌ الجيم - وهو من الشّافعيّة : بأن القسمة 
بيع » وبيع الوقف لا يجوز. 
وتعقّب : بن القسمة إفراز» فلا محذور. والله أعلم. 
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باب القضساء 
الحديث الأول 
/0- عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله يلِ : من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ء فهو ردٌّ.("© 
وفي لفظ : من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رٌ ". 


قوله : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ) في رواية الإسماعيلٌ 
من طريق محمّد بن خالد الواسطيّ عن إبراهيم بن سعد عن أبيه » أن 
رجلاً من آل أبي جهل أوصى بوصايا فيها أَثَرّة في ماله » فذهبثٌ إلى 
القاسم بن محمّد أستشيره » فقال القاسم : سمعت عائشة . فذكره. 

وسيأتي بيان الأثرة المذكورة في رواية المخرميٌ المعلّقة عن العلاء بن 
عبد الجبار. 

قوله : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا ) علّقه البخاري عن عبد 
الله بن جعفر المخرميٌ - بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الرّاء نسبة 
إلى المسور بن محرمة - فجعفر هو ابن عبد الرّحمن بن المسور بن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5506٠0(‏ ومسلم )17١4(‏ من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. 
قال البخاري: رواه عبد الله بن جعفر المخرّمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن 
إبراهيم. 1 
قلت : وقد وصل مسلمٌ رواية ابن جعفر كى| سيأتي. 

)١(‏ أخرجه مسلم (1718 ) من طريق عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم 
به. وقد علّقه البخاري كا تقدّم. 


كتاب القضاء 
1130 


وروايته هذه . وصلها مسلم من طريق أبي عامر العقدي ( 
والبخاريٌ في " كتاب خلق أفعال العباد " كلاهما عنه عن سعد بن 
وليس لعبد الله بن جعفر في البخاري سوى هذا الموضع. 

وللدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمّد عن عبد الواحد بن أبي 


له 


رد. 

وقد رؤيناه في " كتاب السُئة لأي الحسين بن حامد " من طريق 
تحمّد بن إسحاق عن عبد الواحد » وفيه قصة قال : عن سعد بن 
إبراهيم قال : كان الفضل بن العبّاس بن عتبة بن أبي لهب أوصى 
بوصيّةِ » فجعل بعضها صدقة وبعضها ميراثاً وخلط فيها » وأنا يومئل 
على القضاء » فا دريت كيف أقضي فيها » فصلّيت بجنب القاسم بن 
محمّد فسألته » فقال : أجز من ماله الثلث وصيّة » وردٌ سائر ذلك 
ميراثاً » فإنْ عائشة حدّثتني . فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد. 

وفي هذه الرّواية دلالة على أنْ قوله في رواية الإسماعيلّ المتقدّمة 
"من آل أبي جهل " وهمٌ » وإنّا هو من آل أبي لهب » وعلى أنْ قوله في 
رواية مسلم " يجمع ذلك كله في مسكن واحد " هو بقيّة الوصيّة. 
وليس هو من كلام القاسم بن محمّد » لكن صرّح أبو عوانة في روايته 
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بنه كلام القاسم بن محمّد. 

وهو مشكل جداً » فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمرٍ 
جائز اتفاقاً. 

وأمّا إلزام القاسم بأن يجمع في مسكن واحد ء ففيه نظرٌ . لاحتمال 
أن يكون بعض المساكن أغلى قيمة من بعض. 

لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية فيكون الأولى أن تقع 
الوصيّة بمسكن واحد من الثلاثة » ولعلّه كان في الوصيّة شيء زائد 
على ذلك يوجب إنكارها كما أشارت إليه رواية أبي الحسين بن حامد. 
والله أعلم. 

وقد استشكل القرطبيٌ شارح مسلم ما استشكلته » وأجاب عنه : 
بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية » أو الموصى هم القسمة 
وتمييز حقه » وكانت المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة 
» فحيائٍ تقوم المساكن قيمة التعديل ويجمع نصيب الموصى لهم في 
موضع واحد » ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك. والله أعلم. 

وهذا الحديث معدودٌ من أصول الإسلام وقاعدةٌ من قواعده. فإِنْ 
معناه : من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت 
إلية, 

قال النوويٌّ : هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعاله في 
إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. 
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وقال الطّرقيٌ ©: هذا الحديث يصلح أن يسمّى نصف أدلة الشّرع 
» لأن الدليل يتركب من مقدّمتين » والمطلوب بالدّليل إمّا إثبات 
الحكم أو نفيه » وهذا الحديث مقدّمة كبرى في إثبات كل حكم شرعيّ 
ونفيه » لأنْ منطوقه مقدّمة كليّة في كل دليل نافٍ لحكم » مثل أن يقال 
فهو مردود. فهذا العمل مردود. 

فالمقدّمة الثانية ثابتة بهذا الحديث . وإِنّا يقع التزاع في الأولى. 

ومفهومه أن من عمل عملاً عليه أمر الشَّرعَ فهو صحيح . مثل أن 
الشّرع فهو صحيح . فالمقدّمة الثانية ثابتة بهذا الحديث والأولى فيها 
الدراع. 

فلو انّفقَ أن يوجد حديث يكون مقدّمة أولى في إثبات كل حكم 
شرعيٌ ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشّرع » لكن هذا الثاني لا 
يوجد.ء فإذا حديث الباب نصف أدلة الشّرع. والله أعلم. 

قوله : ( رد ) معناه مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول . 
)١(‏ هو الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت بن محمد الأصبهاني . وطرّق : من قرى 

أصبهان. سكن برد » وكان متفنناً » له تصانيف .ء إِلَا أنه جهل » وقال بقدم الروح. 

سمع : عبد الوهاب بن مندة وطبقته » وجال في الطلب » ولحق أبا القاسم بن البسري 

. توفي في شوال » سنة إحدى وعشرين وخمس مائة . قاله الذهبي في "السير" 

1ك ات). 


وقال ابن النجار كما في الوافي للصفدي . (5/ 176 ): له مصنفات حسنة منها كتاب 
اللوامع في أطراف الصحيحين 
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مثل خلق ومخلوق ونسخ ومنسوخ ء وكأنّه قال : فهو باطل غير معتدٌ 


بك. 
واللفظ الثاني وهو قوله " من عمل " أعمٌ من اللفظ الأوّل. وهو 
" فيحتجٌ به في إيطال جميع العقود المنهيّة » وعدم 
وجود ثمراتها المرتّبة عليها » وفيه رد المحدثات » وأن النّهي يقتضي 
الفساد» لأنَ المنهيّات كلها ليست من أمر الدّين فيجب ردّها. 
ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغيّر ما في باطن الأمر لقوله " ليس 
عليه أمرنا " والمراد به أمر الدين. 


قوله " من أحدث 


الحديث الثاني 
5 /- عن عائشة رضي الله عنها . قالت : دخلت هند بنت عتبة 
امرأة أبي سفيان على رسول الله كه . فقالت : يا رسول الله . إِنَّ أبا 
سفيان رجلٌ شحيحٌ » لايُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيّ ‏ إلا 
ما أخذثٌ من ماله بغير علمه . فهل علي في ذلك من مجناح ؟ فقال 
رسول الله كَل : خذي من ماله بالمعروف » ما يكفيك وبكفي بنيك. (© 


م و ا ا 
أبيه '" أن هقداً ينث ت عتبة " كذا في هذه الرّواية هنداً بالضّرف. ” 
6 هند بنت عتبة بن 
ببعة'', ا ابن فيك لبمس بخ كبك نان 
وق رواية الشَّافِعِيَ عن أنس بن عياض عن هشام " أن هنداً أمّ 
معاوية » وكانت هند لا قتل أبوها عتبة وعمّها شيبة وأخوها الوليد 
يوم بدر شق عليها » فلًا كان يوم أحد وقتل حمزة فرحت بذلك » 
وعمَدَتْ إلى بطنه فشقتها » وأخذت كبده فلاكتها ثمّ لفظتها » فلَ) 
كان يوم الفتح » ودخل أبو سفيان مكّة مسلا بعد أن أسرته خيل 


)١(‏ أخرجه البخاري (/91 77787 ”065000665051960 586ل5ء 
ا لا ومسلم )١1715(‏ من طريق الزهري. وكذا هشام عن عروة عن 
عائشة رضى الله عنها. 

(1) وقعت هذه الرواية بالصرف في صحيح البخاري (2049) في كتاب النفقات . كم 
ذكر الشارح. وكذا وقع عند ابن الجارود )٠١75(‏ من طريق يحيى بن سعيد. 
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النبيّ ِةٍ تلك الليلة » فأجاره العبّاس » غضبت هند لأجل إسلامه , 
وأخذت بلحيته » ثم إِنْها بعد استقرار النبيّ كَةٍ بمكة » جاءت 
فأسلمت وبايعت ". 

وكانت من عقلاء النساء » وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن 
المغيرة المخزوميٌ » ثم طلقها في قصّة جرت . فتزوّجها أبو سفيان 
فأتتجت عنده » وهي القائلة للبيّ يك نا شرط على النّساء المبايعة ولا 
يسرقن ولا يزنين " وهل تزني الحرّة ؟ " 7". 

وماتت هند في خلافة عمر. وقد كانت هند في منزلة أمّهات نساء 
النبي ككل لأن أمّ حبيبة إحدى زوجاته بنت زوجها أبي سفيان. 

وفي الصحيحين. أثّْها قالت له : يا رسول الله. ما كان على ظهر 
الأرض من أهل خباء أحبّ إِلّ أن يذلّوا من أهل خبائك » وما على 
ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحبٌ إِلّ أن يعزوا من أهل خبائك. 
فقال : أيضاً والذي نفسي بيده . ثم قالت : يا رسول الله » إِنَ أبا 
سفيان. إلخ. 

وذكر ابن عبد البرّ : نا ماتت في المحرّم سنة أربع عشرة » يوم مات 
أبو قحافة والد أبي بكر الصٌدَيق. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (4704) من طريق غبطة أم عمرو - عجوز من بني 
مجاشع - حدثتني عمتي عن جدتيٍ عن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة 
إلى رسول الله بَنئِةِ لتبايعه.. فذكر الحديث. 
قال الحافظ في "التلخيص" (7 / 07) : في إسناده مجهولات. ثم ذكر ابن حجر طرقاً 
أخرى له » وفيها نظر. 
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وأخرج ابن سعد في "الطبقاتك'" ها يدل غل أكا عاشت بحل ذلك ؛ 
فروى عن الواقديّ عن ابن أبي سبرة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
» أن عمر استعمل معاوية على عمل أخيه » فلم يزل والياً لعمر حتّى 
تل » واستخلف عثان فأقرّه على عمله وأفرده بولاية الشَّامِ جميعاً . 
وشخص أبو سفيان إلى معاوية » ومعه ابناه عتبة وعنبسة » فكتبت 
هند إلى معاوية قد قدم عليك أبوك وأخواك . فاحمل أباك على فرس 
وأعطه أربعة آلاف درهم » واحمل عتبة على بغل وأعطه ألفي درهم ‏ 
واحمل عنبسة على حمار وأعطه ألف درهم » ففعل ذلك. فقال أبو 
سفيان : أشهد بالله أن هذا عن رأي هند. 

قلت : كان عتبة منها وعنبسة من غيرها » أمّه عاتكة بنت 


ع 


بي أزمير 
الأزديٌ. وفي " الأمثال للميدانّ » أنّها عاشت بعد وفاة أبي سفيان » 
فانه ذكر قضة فيا أن وخلا سال نحاوية أن يو ؟ جد أنه ؟ قثال+ يها 
قعدت عن الولد. 

قوله : ( إِنَّ أبا سفيان ) هو صخر بن حرب بن أُميّة بن عبد شمس 
زوجهاء وكان قد رأس في قريش بعد وقعة بدر» وسار بهم في أحد. 
واما ‏ سد للست 

قوله : (رجلٌ شحيحٌ ) في رواية للشيخين ين " رجل مِسّيك » فهل 
عن حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا ". 

واختلف في ضبطه. 

فالأكثر. بكسر الميم وتشديد السّين على المبالغة. 
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وقيل : بوزن شحيح . قال النوويٌ : هذا هو الأصحٌّ من حيث 
اللّغة » وإن كان الأوّل أشهر في الرّواية. 

ول يظهر لي كون الثاني أصحٌ . فإنْ الآخر مستعمل كثيراً مثل 
شرّيب وسكير » وإن كان المخف أيّه| فيه نوع مبالغة . لكنّ المشدّد 

قال في النهاية في كتاب الأشخاص : المشهور في كتب اللّغْة الفنح 
والتخفيف . وفي كتب المحدّثين الكسر والتشديد . والشحٌ البخل مع 
حرص »ء والشّحٌ أعمّ من البخل » لأنْ البخل يختصٌ بمنع امال . 
والشح بكل شيء. 

وقيل : الشّح لازم كالطبع » والبخل غير لازم. 

قال القرطبيّ : ل ترد هند وصف أب سفيان بالشحٌ في جميع أحواله 
؛ وَإِنَّا وصفت حاا معه . وأنّه كان يقثّر عليها وعلى أولادها » وهذا 
لا يستلزم البخل مطلقاً فإنْ كثيراً من الرَّؤساء يفعل ذلك مع أهله . 
ويؤثر الأجانب استثلافاً لهم. 

قلت : وورد في بعض الطّرق لقول هند هذا سبب يأتي ذكره قريباً. 

قوله : ( إِلّا ما أخذت من ماله بغير علمه » فهل علّ في ذلك من 
جناح ) وللبخاري " إلا ما أخذت منه» وهو لا يعلم ". 

اباي نوراه "مد فيل عله ف اللقسمن اليم 1 لام 
ووقع في رواية الزهريّ " فهل علنَ حرج أن أطعم من الذي له 
عيالنا"؟. 
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له : ( خذي من ماله بالمعروف » ما يكفيك ويكفي يَنْيْك ) 
وللبخاري من رواية هشام عن أبيه " فقال : خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف " وني رواية شعيب عن الزهريّ في الصحيحين " لا حرج 
عليك أن تطعميهم بالمعروف ". 

قال القرطبي : قوله " خحذي " أمر إباحة بدليل قوله " لا حرج " 
والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أَنّه الكفاية. 

قال : وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظاً لكنها مقيّدة معني + 
كأنّه قال : إن صحٌ ما ذكرت. 

وقال غيره : يحتمل أن يكون يَلَِةِ علم صدقها فيا ذكرت فاستغنى 
عن التقييد. 

واستذل هذا الحدوة غل حواز ذكر الإتساث ها لآ يحجيه إذا كان 
على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك » وهو أحد المواضع التي 
تباح فيها الغيبة. 

وفيه من الفوائد : جواز ذكر الإنسان بالتعظيم كاللقب والكنية. 

كذ قيل + وفيه نظ + لأن آبا سفيان كان مشهوراً يكثيقه ذون اسمه 
» فلا يدل قوها " إِنْ أبا سفيان " على إرادة التَعظيم. 

وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر. وفيه أَنْ من 
نسب إلى نفسه أمراً عليه فيه غضاضة فليقرنه با يقيم عذره في ذلك. 

وفيه جواز سماع كلام الأجنبيّة عند الحكم . والإفتاء عند من يقول 
إن صوتها عورة » ويقول جاز هنا للضّرورة. 
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وفيه أن القول قول الرٌّوجة في قبض التّفقة » لأنّه لو كان القول 
قول الزوج إِنه منفق لكلفت هذه البيّنة على إثبات عدم الكفاية. 

وأجاب المازريٌ عنه : بأنّه من باب تعليق الفتيا لا القضاء. 

وفيه وجوب نفقة الزوجة » وقد انعقد الإجماع على الوجوب. 

لكن اختلفوا في تقديرها. 

القول الأول : ذهب الجمهور إلى أنها مقدّرة بالكفاية » وهو قول 

القول الثاني : المشهور عن الشافعيّ أنه قدّرها بالأمداد » فعللى 
الموسر كل يوم مذان » والمتوسّط مذ ونصف والمعسر مذ ء وتقريرها 
بالأمداد.زواية غن مالك أيضا, 

ووافق الجمهورٌ من الشافعيّة أصحابٌ الحديث كابن خزيمة وابن 
المنذر ومن غيرهم أبو الفضل بن عبدان . وقال الرّويانيّ في " الحلية " 
: هو القياس. 

وتمَسّك بعض الشافعيّة نا لو قدّرت بالحاجة لسقطت نفقة 
المريضة والغنيّة في بعض الأيّامِ » فوجب إلحاقها بم| يشبه الدوام » وهو 
الكفارة لاشتراكههما في الاستقرار في الدّمّة. 

ويقوّيه قوله تعالى | من أوسط ما تطعمون أهليكم 1 فاعتبروا 
الكفارة بهاء والأمداد معتيرة في الكفارة. 

ويخدش في هذا الذليل أئّْم صحّحوا الاعتياض عنه » وبأئّها لو 
أكلث مغل العادة سقظى بتكاف الكدارة قنه]: 
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والرّاجح من حيث الدّليل أن الواجب الكفاية » ولا سيّا وقد نقل 
بعض الأئمّة الإجماع الفعلٌ في زمن الصّحابة والتابعين على ذلك » ولا 
يحفظ عن أحدٍ منهم خلافه. 

قال الثوويٌ في " شرح مسلم " : وهذا الحديث حجّة على 
أصحابنا. 

قلت : وليس صريحاً في الرّدَ عليهم » لكنّ التتقدير بالأمداد محتاج 
إلى دليل » فإن ثبت حملت الكفاية في حديث الباب على القدر المقدذر 
بالأمداد » فكأنه كان يعطيها وهو موسر ما يعطي المتوسّط » فأذن لما 
في أخذ التكملة. 

وفيه اعتبار التفقة بحال الزوجة » وهو قول الحنفيّة. 

واختار الخصّاف منهم أنْها معتبرة بحال الرّوجين معاً. قال 
صاحب " الحداية " : وعليه الفتوى » والحجة فيه ضمٌ قوله تعالى 
(لينفق ذو سعة من سعته ) الآية إلى هذا الحديث. 

وذهبت الشّافعيّة : إلى اعتبار حال الرّوجٍ تمسّكاً بالآية » وهو قول 

وفيه وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة » والأصحٌ عند الشافعيّة 
اعتبار الصّغر أو الزمانة. 

وفيه وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج. 

قال الخطايّ : لأن أبا سفيان كان رئيس قومه . ويبعد أن يمنع 
زوجته وأولاده التفقة » فكأنّه كان يعطيها قدر كفايتها وولدها دون 
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من يخدمهم » فأضافت ذلك إلى نفسها ء لأنْ خادمها داخل في جملتها. 

قلت : ويحتمل أن يتمسّك لذلك بقوله في بعض طرقه " أن أطعم 
مخ الذى لعيالن "00.1 

واستدل به على وجوب نفقة الابن على الأب » ولو كان الابن 
كيرا 

وتعقب : بِأمْها واقعة عين ولا عموم في الأفعال» فيحتمل أن يكون 
المراد بقولها " بنيٌ " بعضهم أي : من كان صغيراً أو كبيراً زمناً لا 

وافعدل يهغل أن هم لماعتن غيرة حل وهو عاجز خخ اسقيفاتة» 
جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه » وتسمى مسألة الظفر. 

وبها قال الشافعيٌ » فجزم بجواز الأخذ فيا إذا 1 يمكن تحصيل 
الحقّ بالقاضي . كأن يكون غريمه منكراً ولا بيّنة له عند وجود الجنس 
» فيجوز عنده أخذه إن ظفر به » وأخذ غيره بقدره إن 1 يجده ويجتهد 
في التقويم ولا يحيف. 

فإن أمكن تحصيل الحقّ بالقاضي . فالأصحٌ عند أكثر الشافعيّة 
اما 

وعن أبي حنيفة : المنع » وعنه : يأخذ جنس حقه , ولا يأخذ من غير 
عدي جلاعا لين يدل السن. 

وعن مالك : ثلاث روايات كهذه الآراء. 


)١(‏ هذه الرواية في الصحيحين كا تقدّم في الشرح. 
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وعن أحمد : المنع مطلقاً. 

واتفقوا على أنْ محل الجواز في الأموال لا في العقوبات البدنيّة لكثرة 
الغوائل في ذلك . ومحلٌ الجواز في الأموال أيضاً ما إذا أمن الغائلة 

قال الخطابي : يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير 
والكسوة وسائر المرافق اللازمة » وقد أطلق لما الإذن في أخذ الكفاية 
من ماله. 

قال : ويدلٌ على صِحّة ذلك قوها في رواية أخرى " وإنّه لا يدخل 
على بيتي ما يكفيني وولدي ". 

قلت : ولا دلالة فيه يا ادّعاه من أن بيت الشّحيح لا يحتوي على 
كل ما يحتاج إليه » لأمّها نفت الكفاية مطلقاً » فتناول جنس ما يحتاج 
إليه وما لا يحتاج إليه. 

ودعواه أن منزل الشّحيح كذلك مسلّمة » لكن من أين له أنْ منزل 
أبى سفيان كان كذلك ؟. 

والذي يظهر من سياق القصّة » أن منزله كان فيه كل ما يحتاج إليه 
إلا آنّه كان لا يمكّنها إلا من القدر الذي أشارت إليه » فاستأذنت أن 
اد زيادة على ذلك بغير علمه. 


الحقّ أن يأخذ من غير جنس حقه بحيث يحتاج إلى التقويم » لأنه كَل 
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أذن ند أن تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجب » وهذا هو التقويم 
بعينه » بل هو أدق منه وأعسر. 

واستدل به على أن للمرأة مدخلاً في القيام على أولادها وكفالتهم 
والإنفاق عليهم . وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من 
قبل الشرع. 

وقال القرطبيٌ : فيه اعتبار العرف في الشّرعيَّات خلافاً لمن أنكر 
ذلك لفظاً » وعمل به معنيّ كالشافعيّة. 

كذا قال » والشافعيّة إِنّ) أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النْصٌ 
الشّرعيّ » أو ل يرشد النصّ الشّرعيّ إلى العرف. 

واستدل به الخطايّ على جواز القضاء على الغائب » وترجم 
البخاريّ في كتاب الأحكام " القضاء على الغائب " وأورد هذا 
الحديث من طريق سفيان الثوريّ عن هشام بلفظ " إِنْ أبا سفيان 
رجل شحيح . فأحتاج أن آخذ من ماله » قال : خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف " 

وذكر التوويّ » أن جمعاً من العلماء من أصحاب الشَافعيٌ » ومن 
غيرهم استدلُوا بهذا الحديث لذلك » حتّى قال الرّافعيّ في " القضاء 
على الغائب " : احتحٌ أصحابنا على الحنفيّة في منعهم القضاء على 
الغائب بقصّة هند » وكان ذلك قضاء من النبيّ كك على زوجها وهو 
غائب. 

قال النوويّ : ولا يصمٌ الاستدلال» لأن هذه القصّة كانت بمكة . 
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وكاق آبو ستيان حاضر أ يا »:وشرط الققاءغل العانب أن يكرن 
غائباً عن البلد أو مستتراً لا يقدر عليه أو متعرّزاً » ول يكن هذا 
الشّرط في أبي سفيان موجوداً فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء 
» وقد وقع في كلام الرّافعيٌ في عدة مواضع أنه كان إفتاء. انتهى. 

واستدل بعضهم على أَنّه كان غائباً بقول هند " لا يعطيني " إذ لو 
كان حاضراً لقالت لا ينفق علَ » لأن الرُوجٍ هو الذي يباشر 
الإنفاق. 

وهذا ضعيف . لجحواز أن يكون عادته أن يعطيها جملة » ويأذن لها في 
الإنفاق مفرٌقاً. 

نعو قول التووي 6 إن أباسفيان كان حاهرا يمكة حن 8 وقد 
سبقه إلى الجزم بذلك السَّهِيٌ » بل أورد أخصٌّ من ذلك » وهو أن أبا 
سفيان كان جالساً معها في المجلس » لكن لَّ يسق إسناده. 

وقد ظفرت به في " طبقات ابن سعد " أخرجه بسندٍ رجاله رجال 
الضّحيح ء إِلَّا أنه مرسل عن الشَّعبِيٌ » أنَّ هنداً ا بايعت » وجاء قوله 
ولا سرقن.قالت:: قن كنت أصبث عن .مال أي .سفيان + فقال أبق 
سفيان : فما أصبتٍ من مالي فهو حلال لك. 

قلت : ويمكن تعدّد القصّة » وأنّ هذا وقع نا بايعت ثم جاءت مرّة 
خرف شالك عن الحكم » وتكون فهمت من الأول إحلال أبي 
سفيان لها ما مضى فسألت عا يستقبل. 

لكن يشكل على ذلك. ما أخرجه ابن منده في " المعرفة " من طريق 
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عبد الله بن محمّد بن زاذان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قالت 
هند لأبي سفيان : إن أريد أن أبايع » قال : فإن فعلت فاذهبي معك 
برجل من قومك . فذهبت إلى عثمان فذهب معها . فدخلت منتقبة 
نال رايع أن لا كرك اللديك ووفيه اقلا فرت قالت : يا 
وسول اله إن اباسقيات رحر فيل الدديف »قال ها تقول اننا 
سفيان ؟ قال : أمّا يابساً فلاء وأمًا رطباً فأحلّه. 

وذكر أبو نعيم في " المعرفة " , أن عبد الله تفرّد به بهذا السّياق وهو 

وأوّل حديثه يقتضي . أنْ أبا سفيان ] يكن معها . وآخره يدل على 
أنه كان حاضراً. 

كن تعمل : اش يكرن كل سنو تركه وخدم» أو أرصل اليهينا 
اشتكت منه. 

ويؤيّد هذا الاحتمال الثاني . ما أخرجه الحاكم في تفسير الممتحنة 
من " المستدرك " عن فاطمة بنث عتبة » أنْ أبا حذيفة بن عتبة ذهب 
مها وبأختها هند يبايعان فلا اشترط. ولا يسرقن » قالت هند : لا 
أبايعك على السّرقة » ني أسرق من زوجي » فكف حتى أرسل إلى أبي 
سفيان يتحلّل لها منه » فقال : أمّا الرّطب فنعم » وأمّا اليابس فلا . 

والذي يظهر لي أن البخاريّ ] يرد أن قصّة هند كان قضاء على أبي 
سفيان وهو غائب » بل استدل بها على صِحّة القضاء على الغائب » 
ولو ]1 يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه ء بل ا كان أبو سفيان غير 
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حاضر معها في المجلس وأذن لما أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر 
كفايتها كان في ذلك نوع قضاء على الغائب » فيحتاج من منعه أن 
يجيب عن هذا. 

وقد انبنى على هذا خلاف يتفرع منه. 

وهو أنْ الأب إذا غاب أو امتنع من الإنفاق على ولده الصَّغِير » 
أذن القاضي للأمّ إذا كانت فيها أهليّة ذلك في الأخذ من مال الأب إن 
أمكن » أو في الاستقراض عليه والإنفاق على الصّغير. 

وهل ا الاستقلال بذلك بغير إذن القاضي ؟. 

وجهان ينبنيان على الخلاف في قصة هند » فإن كانت إفتاء جاز لما 
الأخذ بغير إذن » وإن كانت قضاء فلا يجوز إِلّا بإذن القاضي. 

وما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا » التعبير بصيغة الآمر حيث قال 
لها " خذي " ولو كان فتيا لقال مثلاً : لا حرج عليكِ إذا أخذت . 
ولأنْ الأغلب من تصرّفاته يك إِنّ) هو الحكم. 

وما رجح به أنه كان فتوى » وقوع الاستفهام في القصّة في قولها 
"هل عل جناح " ؟ , ولأنّه فوّض تقدير الاستحقاق إليها . ولو كان 
قضاء ل يفوّضه إلى المدّعي » ولأنه 1 يستحلفها على ما ادّعته ولا 
كلفها البيّنة. 

والجواب : أن في ترك تحليفها أو تكليفها البيّنة حجّة لمن أجاز 
للقاضي أن يحكم بعلمه » فكأنه يكِةِ علم صدقها في كل ما ادّعت به. 

وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه من طالب الحكم. 
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وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف كما 

وفيه القضاء على الغائب في حقوق الآدميّين دون حقوق الله 
بالاتفاق » حتى لو قامت البيّنة على غائب بسرقةٍ مثلاً » حكم بالمال 
دون القطع. 

قال ابن بطّال : أجاز مالك والليث والشّافعيّ وأبو عبيد وجماعة 
الحكم على الغائب . واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب 
فيه حجج كالأرض والعقار إِلّا إن طالت غيبته أو انقطع خبره. 

وأنكر ابن الملجشون صحّة ذلك عن مالك وقال : العمل بالمدينة 
على الحكم على الغائب مطلقاً حتّى لو غاب بعد أن توجّه عليه الحكم 
قضي عليه. 

وقال ابن أبي ليل وأبو حنيفة : لا يُقضى على الغائب مطلقاً. وأما 
من هرب أو استتر بعد إقامة البيّنة » فينادي القاضي عليه ثلاثاً » فإن 
جاء وإلا أنفذ الحكم عليه. 

وقال ابن قدامة : أجازه أيضاً ابن شبرمة والأوزاعيّ وإسحاق وهو 
أحد الرّوايتين عن أحمد. 

ومنعه أيضاً الشُعبِىَ والثوريّ » وهي الرٌّواية الأخرى عن أحمد. 

قال : واستثنى أبو حنيفة من له وكيل مثلاً » فيجوز الحكم عليه بعد 
الذعوى على وكيله. 

واحتجٌ من منع بحديث عل ذه رفعه : لا تقضي لأحد الخصمين 
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حتى تسمع من الآخر. وهو حديث حسن . أخرجه أبو داود 
والترمذيٌ وغيرهما. 

وبحديث : الأمر بالمساواة بين الخصمين. ”" وبأنه لو حضر ل 
تسمع بيّنة المّعي حتى يسأل المدّعى عليه فإذا غاب فلا تسمع » وبأنّه 
لو جاز الحكم مع غيبته أ يكن الحضور واجباً عليه. 

وأجاب من أجاز : بأن ذلك كلّه لا يمنع الحكم على الغائب » لأن 
حجّته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها » ولو أدّى إلى نقض 
الحكم السّابق . وحديث عل محمول على الحاضرين. 

وقال ابن العربيّ : حديث عل » إِنَّا هو مع إمكان السّماع » فآمّا مع 
تعذّره بمغيب فلا يمنع الحكم » كما لو تعذّر بإغاءٍ أو جنون أو حجر 
أو صغر » وقد عمل الحنفيّة بذلك في الشفعة والحكم على من عنده 
للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب » وقد احتجٌ بقصة هند 
الشافعيٌ وجماعة لجواز القضاء على الغائب. 

وتعقب : بأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد كما تقدّم. 

تنبيدٌ : أشكل على بعضهم استدلال البخاريّ بهذا الحديث على 
مسألة الظّفر في " كتاب الأشخاص " حيث ترجم له " قصاص 
المظلوم إذا وجد مال ظالمه " . واستدلاله به على جواز القضاء على 


)17١79( والحاكم‎ )١9/ 5( أخرجه أبو داود في "السنن" (708) والإمام أحمد‎ )١( 
من طريق مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير » قال : قضى رسول الله يك » أن‎ 
الخصمين يقعدان بين يدي الحَكّم. ومصعب بن ثابت ضعيف.‎ 
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الغائب. 

لذن الابعدلال يه عل مسآلة الطفر لتتكرة لاهن القول يان 
مسآلة هتد كانت عل طريق الفتري. 

والاأسعولال يفل سيالة التعام فل الحافيي الا كوف الذا عل 
القول بأمّا كانت حكيا. 

والجواب أن يقال : كلّ حكم يصدر من الشّارع » فإنّهِ ينزّل منزلة 
الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة » فيصحٌ الاستدلال بهذه 
القصّة للمسألتين. والله أعلم. 

واسعدل بهاالبخاري عل "أن القاضى أن يحكم بعالمه في أمر الثاسن 
إذا ا يخف الظّنون والتهمة. 

وقال أبو حنيفة ومن وافقه : للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق 
الناس » وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق الله كالحدود , لأمْها مبنيّة 
على المساحة. 

وله في حقوق الناس تفصيل » قال : إن كان ما علمه قبل ولايته 1 
يحكم . لأنّه بمنزلة ما سمعه من الشهود وهو غير حاكم . بخلاف ما 
علمه في ولايته. 

وأمّا قوله " إذا ‏ يخف الظّنون والتّهمة " فقيّد به قول من أجاز 
للقاضي أن يقضي بعلمه , لأنْ الذين منعوا ذلك مطلقاً » اعتلوا بأنّه 
غير معصوم فيجوز أن تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن يكون حكم 
لصديقه على عدوه » فحسمت المادّة . فجعل البخاري محل الجواز ما 
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إذا ] يخف الحاكم الظنون والتّهمة. 

وأشار إلى أنه يلزم من المنع من أجل حسم المادّة » أن يسمع مثلاً 
رجلاً طلّق امرأته طلاقاً بائناً . ثمّ رفعته إليه فأنكر فإذا حلّفَه فحلف 
لزم أن يديمه على فرج حرام فيفسق به » فلم يكن له بذ من أن لا يقبل 
قوله ويحكم عليه بعلمه » فإن خشي التهمة فله أن يدفعه » ويقيم 
شهادته عليه عند حاكم آخر. 

وقال الكرابيسيّ " : الذي عندي أنْ شرط جواز الحكم بالعلم أن 
يكون الحاكم مشهوراً بالصّلاح والعفاف والصّدق » ول يعرف بكبير 
زلة ول يؤخذ عليه خربة بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة 
وأسباب التّهم فيه مفقودة » فهذا الذي يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقاً. 

قلت : وكأن البخاريٌ أخذ ذلك عنه . فإِنّه من مشايخه 9 

قال ابن بطّال : احتجٌ من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه » بحديث 
الباب فَإِنّه يَكِةٍ قضى لما بوجوب التنفقة لما ولولدها لعلمه بأمّْها زوجة 
أبي سفيان ول يلتمس على ذلك بيّنة » ومن حيث النّظر أن علمه أقوى 
مخ الشهادة لآله يقن ها غلمه + والشهادة قد تكون كذباً. 

وحجّة من منع قوله حديث آَم سلمة " إِلَّ) أقضي له با أسمع ' و 
يقل با أعلم. وقال للحضرميّ " شاهداك أو يمينه " وفيه " وليس 
)١(‏ الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي الفقيه البغدادي , قال ابن قانع : توفي سنة 55 ؟. 


(0) أي : الكرابيسي 
وقال الشارح في "لسان الميزان" (7/ 273١5‏ في ترجمة الكرابيسي : ويقال : أنه من جملة 


مشائخ البخاري صاحب الصحيح. 
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لك إِلّا ذلك " ويا يخشى من قضاة السّوء أن يحكم أحدهم بها شاء » 
وضبا: فل عله 

واحتجٌ من منع مطلقاً بالتتهمة. 

واحتجٌ من فصّل : بأن الذي علمه الحاكم قبل القضاء كان على 
طريق الشهادة » فلو حكم به لحكم بشهادة نفسه فصار بمنزلة من 
قضى بدعواه على غيره » وأيضاً فيكون كالحاكم بشاهدٍ واحدء وأما 
في حال القضاء ففي حديث أمّ سلمة " فإنَّ) أقضي له على نحو ما 
أسمع " ول يفرّق بين سماعه من شاهد أو مدّع. 

وقال ابن المنير : ل يتعرّض ابو بيطا لنصود اناك انلكا 
البخاريّ احتجٌ لجواز الحكم بالعلم بقصّة هند » فكان ينبغي للشارح 
أن يتعقب ذلك بأن لا دليل فيه لأنه خرج مخرج الفتياء وكلام المفتي 
يتنزّل على تقدير صِحّة إنهاء المستفتي » فكأنّه قال : إن ثبت أَنّهِ يمنعك 
حقك جاز لك استيفاؤه مع الإمكان. 

قال : وقد أجاب بعضهم بِأنْ الأغلب من أحوال النْبِيّ يل الحكم 
والإلزام » فيجب تنزيل لفظه " عليه " لكن يرد عليه أنه يَِةِ ما ذكر 
في قصّة هند أنه يعلم صدقها » بل ظاهر الأمر أنّه ‏ يسمع هذه القصّة 
إِلّا منهاء فكيف يصحٌ الاستدلال به على حكم الحاكم بعلمه ؟. 

قلت : وما ادّعى نفيه بعيد » فَإِنّه لو لم يعلم صدقها لم يأمرها 
بالأخذ ؛ واطّلاعه على صدقها ممكن بالوحي دون من سواه فلا بد 


من سبق علم. 
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ويؤيّد اطّلاعه على حاهها من قبل أن تذكر ما ذكرت من المصاهرة . 
ولأنّه قبل قوها إِئّبا زوجة أبي سفيان بغير بيّنة واكتفى فيه بالعلم . 
ولأنه لو كانت فتيا لقال مكلا تأخذل» فلا أتى بضبغة الأمر بقوله " 
خذي " دلَّ على الحكم. 

ثم قال ابن المنير أيضاً : لو كان حى) لاستدعى معرفة المحكوم به » 
والواقع أن المحكوم به غير معيّن , كذا قال. والله أعلم. 

كله + اله تفقوا على أنه يقضي في قبول الشاهد وردّه ب| يعلمه منه من 
تجريح أو تزكية . ومحصّل الآراء في هذه المسألة سبعة "©. 

ثالثها : في زمن قضائه خاصّة. 

رابعها : في مجلس حكمه. 

خامسها : في الأموال دون غيرها. 

سادسها : مثله وفي القذف أيضاً وهو عن بعض المالكيّة. 

سابعها : في كلّ شيء إِلَّا في الحدود » وهذا هو الرّاجح عند 
الشافعية. 

وقال ابن العربيّ : لا يقضي الحاكم بعلمه » والأصل فيه عندنا 
الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود , ثمّ أحدث بعض الشافعيّة 
قولاً مخرّجاً أنّه يجوز فيها أيضاً حين رأوا أمّها لازمة لهم. 

كذا قال » فجرى على عادته في التهويل والإقدام على نقل الإجماع 


)١(‏ ترك الشار ل ل ا 
يُذكراء والقولان هما المنع مطلقاً والجواز مطلقاً 
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مع شهرة الاختلاف. 

وفيه الإحالة على العرف فيما ليس فيه تحديدٌ شرعيٌ لقوله " خذي 
من ماله ما يكفيك بالمعروف ". 

قال ابن المنير وغيره : مقصود البخاري بهذه التّرحمة ”2 إثبات 
الاعتهاد على العرف » وأنَّه يقضى به على ظواهر الألفاظ. ولو أن رجلا 
وكل رجلا في بيع سلعةٍ فباعها بغير النقد الذي عرف الثاس ل يجزء 
وكذا لو باع موزوناً أو مكيلاً بغير الكيل أو الوزن المعتاد. 

وذكر القاضي الحسين من الشّافعيّة . أنْ الرّجوع إلى العرف أحد 
القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه » فمنها الرّجوع إلى العرف في 
معرفة أسباب الأحكام من الصّفات الإضافيّة كصغر ضبّة الفضة 
وكبرها وغالب الكثافة في اللحية ونادرها وقرب منزله وبعده وكثرة 
فعلٍ أو كلام وقلته في الصّلاة » ومقابلاً بعوض في البيع وعيناً وثمن 
ملل وعهر مال ركاه لكاح ومزاه ودح ودبيو وسكتى وها يلين 
بحال الشخص من ذلك. ْ 

ومنها الرّجوع إليه في المقادير كالخيض والطهر وأكثر مدّة الحمل 
سين البامن. 

ومنها الرّجوع إليه في فعل غير منضبطٍ يترتّب عليه الأحكام 
كإحياء الموات والإذن في الضيافة ودخول بيت قريب وتبسّطٍ مع 


)١(‏ بقوله ( باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة 
والكيل والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة ) 
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صديق » وما يعد قبضاً وإيداعاً وهديّة وغصباً وحفظ وديعةٍ وانتفاعاً 
بعارية. 

ومنها الرّجوع إليه في أمرٍ مخصّصٍ كألفاظ الأييان وفي الوقف 
والوصيّة والتفويض ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك. 

وفي قصّة هند بنت عتبة أنه أذن لما في أخذ نفقة بنيها من مال الأب 
فدلّ على أئها تجب عليه دونها. 

فأراد البخاريّ أنّهِ نا 1 يلزم الأمّهات نفقة الأولاد في حياة الآباء. 
فالحكم بذلك مستمرٌ بعد الآباء. 

ويقوّيه قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهنْ وكسوتمنّ ] أي : رزق 
الأمّهات وكسوتمنٌ من أجل الرّضاع للأبناء » فكيف يجب لمن في وَل 
الآية » ويجب عليهنٌ نفقة الآبناء في آخرها | 
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الحديث الثالث 
/”- عن أمّ سلمة رضي الله عنها » أنّ رسول الله بك سمع جَلَبَة 
تحصم بباب حجرته » فخرج إليهم , فقال : ألا إنما أنا بشرٌ مثلكم , 
وإنما يأتيني الخصم ٠‏ فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعضٍ . 
فأحسب أنه صادقٌ , فأقضي له . فمن قضيت له بحقٌّ مسلم , فإنم| هي 
سام الثار لارسسيالها أ بتر ه00 


قوله : ( سمع جلَبَةَ خصم ) وللبخاري من رواية صالح بن كيسان 
عن ابن شهاب " سمع خصومة "» وفي رواية شعيب عن الزهريٌ 
عند البخاري " سمع جلبة خصام ". 

وَالجَلّبة بفتح الجيم واللام : اختلاط الأصوات . وقوله " خصم " 
بفتح الخاء وسكون الصاد » وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد 
والجمع والمثنى مذكّراً ومؤنتاً » ويجوز جمعه وتثنيته كا في رواية 
"خصوم" وكا في قوله تعالى : ( هذان خصمان ]. 

ولمسلم من طريق معمر عن هشام " ّبة " بتقديم اللام على الجيم 
؛ وهي لغة فيها. 

فأمّا الخصوم . فلم أقف على تعيينهم » ووقع التصريح بأئّهما كانا 


)١(‏ أخرجه البخاري احفر ار الال ا ا امي ا 060 ومسلم 
(177) من طريق الزهري وكذا هشام كلاهما عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن 
أم سلمة رضي الله عنها. واللفظ لمسلم. 


كتاب القضاء 
. 156 


اثين. في رواية عبد الله بن رافع عن أمَّ سلمة عند أبي داود ولفظه : 
أتى رسول الله كَكِةٍ رجلان يختصمان. ”) 

وآمّا الخصومة . فبيّن في رواية عبد الله بن رافع » أَنّْها كانت في 
مواريث لما . وفي لفظ عنده " في مواريث وأشياء قد درست ". 

قوله : ( بباب حجرته ) في رواية شعيب ويونس عند مسلم " عند 
بابه " والحجرة المذكورة هي منزل أمَّ سلمة » ووقع عند مسلم في 
رواية معمر " بباب أمّ سلمة ". 

قوله : ( إِنّْها أنا بشر ) البشر الخلق يطلق على الجماعة والواحد » 
بمعنى أنه منهم » والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة » ولو زاد 
عليهم بالمزايا التي اختتص بها في ذاته وصفاته. 

والحصر هنا مجازيّ » لأنّه يختصٌ بالعلم الباطن » ويسمّى قصر 
قلب . لأنّه أتى به ردّاً على من زعم أنْ من كان رسولاً فإِنّه يعلم كل 
غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم. 

قوله : ( وإنما يأتيني الخصم . فلعلّ بعضّكم أنْ يكونَ أبلعٌ من 
بعض ) في رواية سفيان الثوري عند البخاري " وإِنْكم تختصمون إِلّ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7”0/854) والإمام أحمد (774175) وابن الجارود في "المنتقى" 

)٠٠٠١(‏ والبيهقي )23٠١8/5(‏ والدارقطني في "السنئن" (5787/0) وغيرهم من 

طرق عن أسامة بن زيد عن ابن رافع به. بلفظ : أتى رسول الله َك رجلان يختصمان 

في مواريث لما » لم تكن لما بينة إلا دعواهما » فقال النبي يك : فذكر حديث الباب . 

فبكى الرجلان الحديث . واللفظ لأبي داود. 


وظاهر كلام الشارح أن القصة واحدة . وقد ذكر أبو داود هذا الطريقٌ عقب حديث 
الباب. 
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» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض " » ومثله لمسلم من 
طريق أبي معاوية. 

وقوله " ألحن " بمعنى " أبلغ " لأنه من لحن بمعنى فطن وزنه 
ومعناه » والمراد : أَنّهِ إذا كان أفطن كان قادراً على أن يكون أبلغ في 

وقوله " فلعل "' هي هنا ب 8 : . 

قوله : ( فأحسب أنه صادق ) هذا يؤذن أَنْ في الكلام حذفاً تقديره 
" وهو في الباطن كاذب " وفي رواية معمر " فأظنّْه صادقاً ". 

قوله : ( فأقضى له ) في رواية صالح بن كيسان " فأقضى له بذلك " 
وفي رواية أبي داود من طريق الثوريّ " فآقضي له عليه على نحو مما 
أسمع " ومثله في رواية أبي معاوية . وفي رواية عبد الله بن رافع " إني 
إنما أقضي بينكم برأبي فيا لم ينزل عل فيه '". 

قوله : ( فمن قضيت له بحقٌ مسلم ) في رواية مالك ومعمر " فمن 
قضيت له بشيءٍ من حقٌ أخيه " وفي رواية الثوريٌ " فمن قضيت له 
فخ أكفيه ليك '' وكان كران افريت عق أعغطيت. 

ووقع عند أبي داود عن محمّد بن كثير - شيخ البخاريّ فيه - عن 
سفيان " فمن قضيت له من حقٌ أخيه بثىءٍ فلا يأخذه ". 

وفي رواية عبد الله بن رافع عند الطّحاويٌّ والدّارقطنيٌ انيع 
قضيت له بقضيَّةٍ أراها يقطع بها قطعة ظلاً » فإنَّ)ا يقطع له بها قطعة 
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من نار . إسطاماً " يأتي بها في عنقه يوم القيامة ". والإسطام بكسر 
الهمزة وسكون المهملة والطّاء المهملة " قطعة ' فكأئّها للتأكيد. 

قوله : ( فإنّم) هي ) الصَمير للحالة أو القصّة. 

قوله : ( قطعة من الثّار ) أي : الذي قضيت له به بحسب الظّاهر » 
إذا كان في الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام يئول به إلى الثار. 

وقوله " قطعة من النار " تمثيل يفهم منه شدّة التعذيب على من 
يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه كقوله تعاللى [ إِلَّا يأكلون في بطونهم 
ناوا اث 

قوله : ( فليحملها أو يذرها ) في رواية صالح بن كيسان 
"فلياخذها أو ليتركها ". 

وفي رواية مالك عن هشام عند البخاري " فلا يأخذه فَإنّ) أقطع له 
قطعة من الثار" قال الدّارقطنيٌ : هشام - وإن كان ثقة - لكنّ 
الزهريّ أحفظ منه » وحكاه الذارقطنيٌ عن شيخه أبي بكر 
التيسابوريٌ. 

قلت : ورواية الزّهريّ ترجع إلى رواية هشام. فإنْ الأمر فيه 
للتهديد لا لحقيقة التخيير » بل هو كقوله. ( فمن شاء فليؤمن ومن 
(١)قال‏ ابن الأثير في "النهاية" ( 7 / 5 47 ) : هي الحديدة التي تُحرّك بها النار وتسعر. أي 


: أقطع له ما يسعر به النار على نفسه ويشعلها , أو أقطع له ناراً مسعرة. وتقديره ذات 
إسطام. قال الأزهري : لا أدري أهي عربية أم أعجمية عرّبت. ويقال : لحد السيف 


بكار رسكم 
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قال ابن التّين : هو خطاب للمقضى له . ومعناه : أنه أعلم من نفسه 
» هل هو محقٌ أو مبطل ؟ فإن كان محقاً فليأخذ . وإن كان مبطلاً 
فليترك » فإِنْ الحكم لا ينقل الأصل عرّا كان عليه. 

ار اا 
كل منهما : حقي لك ٠‏ فقال لما النِيّ كل : أمَا إذا فعلت) » فاقتس) 
وتوخيا الحقّ , ثم استهما ء ثم تحاللا.7"" 

وفي هذا الحديث من الفوائد. 

إثم من خاصم في باطل حتى استحق 6 ف به في الظاهر شيئاً هو في 
الباطل حرام عليه 

وفيه أن من ادّعى مالا - ول يكن له بِيّنة - فحلف المدّعى عليه 
وحكم الحاكم ببراءة الحالف . أنه لا يبأ في الباطن » وأنّ المدّعي لو 
أقام بيّنة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل الحكم. 

وفيه أن من احتال لأمرٍ باطل بوجهٍ من وجوه الحيل حتّى يصير 
حقاً في الظّاهر ويحكم له به ء أنّه لا يحل له تناوله في الباطن » ولا 
يرتفع عنه الإثم بالحكم. 

وفيه أن المجتهد قد يخطئ فيردٌ به على من زعم أنْ كل مجتهد 


3 


ع 


0 


(1) تقدّم تخريجه قريباً عند أبي داود وغيره . ولفظه عند أبي داود ( ثم تالا ) » ولفظ أحمد 
وغيره( ثم ليحلّل ) . وم أره باللفظ الذي ذكره الشارح . 
قال في عون المعبود (9/ 07515 : ( ثم تحالا ) بتشديد اللام أ : ليجعل كل واحد 
مكاحت فى ندل مق قله بارأ 1ه » ولفظ المشكاة 5 ثم ليحلل ) كل واحد 
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مصيب . وفيه أنْ المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر. 

وفيه أنّه بل كان يقضي بالاجتهاد فيا ل ينزل عليه فيه شيء . 
وخالف ني ذلك قوم » وهذا الحديث من أصرح ما يحتحٌ به عليهم. 

وفيه أنه ربّما أَدَاه اجتهاده إلى أمر فيحكم به » ويكون في الباطن 
بخلاف ذلك , لكنّ مثل ذلك لو وقع ل يقرٌ عليه َك لثبوت عصمته. 

واحتجٌ من منع مطلقاً. 

أولاً . بأنّهِ لو جاز وقوع الخطأ في حكمه للزم أمر المكلفين بالخطأً 
لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه » حتى قال تعالى [ فلا وربّك لا 
يؤمنون حتّى يحكموك فيهما شجر بينهم ) الآية : 

ثانياً . أن الإجماع معصوم من الخطأ » فالرّسول أولى بذلك لعلوٌ 
رنبته. 

والجواب عن الأوّل : أنْ الأمر إذا استلزم إيقاع الخطأ لا محذور فيه 
؛ لآنه موجود في حق المقلدين » فإِئّهم مأمورون باتّباع المفتي والحاكم 
» ولو جاز عليه الخطأ. 

والجواب عن الثاني : أَنْ الملازمة مردودةٌ » فإن الإجماع إذا فرض 
وجوده دلّ على أنْ مستندهم ما جاء عن الرّسول » فرجع الاتّباع إلى 
الرّسول لا إلى نفس الإجماع . 

والحديث حجّة لمن أثبت أنه قد يحكم بالنَّىء في الظاهر » ويكون 
الأمر ني الباطن بخلافه . ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه محال عقلاً 
ولا نقلا. 
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وأجاب من منعه : أن الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة في فصل 
الخصومات البنيّة على الإقرار أو البيّنة » ولا مانع من وقوع ذلك 
فيهاء ومع ذلك فلا يقرٌ على الخطأ » وإِنّ) الممتنعة أن يقع فيه الخطأ أن 
يخبر عن أمر بأنْ الحكم الشّرعيّ فيه كذا » ويكون ذلك ناشئاً عن 
اجتهاده » فإنّه لا يكون إِلّا حمّاً » لقوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى ) 
الآية. 

وأجيب : بأنْ ذلك يستلزم الحكم الشّرعيٌّ » فيعود الإشكال كا 
كان. 

ومن حجج من أجاز ذلك . قوله كَلئِةٍ : أمرت أن أقاتل الناس 
حبَّى يقولوا لا إله إِلّا الله » فإذا قالوها عصموا منّى دماءهم » فيحكم 
بإسلام من تلفظ بالشهادتين ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف 
ذلك. 

والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطّلاعه بالوحي على كل 
حكومة ء أنه لا كان مشرّعاً كان يحكم بها شرع للمكلفين » ويعتمده 
الحكام بعده » ومن ثم قال : إِنَّا أنا بشر . أي : في الحكم بمثل ما 
كلفوا به. 

وإلى هذه النكتة أشار البخاري بإيراده حديث عائشة في قصّة ابن 
وليدة زمعة » حيث حكم مَل بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة . ثم 
اراق تعبا مهة أب ميوو ا آنا يعيب مه عياض . 

ومثله قوله كلِ في قضّة المتلاعنين نا وضعت التي لوعنت ولد 


ى: الا 


ا 
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بشبه الذي بيت به لولا الأيان لكان وشا شان .: 

فأشار البخاريّ إلى أنه ب حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهر » ولو 
كان في نفس الأمر ليس من زمعة » ولا يسمّى ذلك خطأ في الاجتهاد 
»ولا هو من موارد الاختلاف في ذلك. 

وسبقه إلى ذلك الشّافعىّ » فإنّه نا تكلم على حديث الباب قال : 

وفيه أن الحكم بين النّاس يقع على ما يسمع من الخصمين ب) لفظوا 
به » وإن كان يمكن أن يكون في قلومهم غير ذلك » وأنّه لا يقضى على 
أحدٍ بغير ما لَمَظ به» فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله وسئة نبيّه » 
قال : ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة » فلا رأى الشبه 
ينا بعتبة » قال : احتجبي منه يا سودة.0© 

ولعل السّرّ في قوله [ إِنَّا أنا بشر ) امتثال قول الله تعالى [ قل إِنّْما 
أنا بشر مثلكم ) أي : في إجراء الأحكام على الظّاهر الذي يستوي فيه 
جع المكلفين + فآمر أن كم يدل عا آمروا أن يكمرا يه + لبن 
الاقتداء به » وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من 
غير نظر إلى الباطن. 

والحاصل أن هنا مقامين. 

أحدهما : طريق الحكم » وهو الذي كلف المجتهد بِالتَبِضّر فيه , 
وبه يتعلق الخطأ والصّواب. وفيه البحث. 

والآخر : ما يبطنه الخصم . ولا يطّلع عليه إِلّا الله ومن شاء من 


)780 ( قضاؤه جَكِةِ في عبد بن زمعة تقدَّم في كتاب اللعان برقم‎ )١( 
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رسله » فلم يقع التكليف به. 

قال الطُحاويّ : ذهب قومٌ . إلى أن الحكم بتمليك مالٍ أو إزالة 
ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك » إن كان في الباطن | هو 
في الظاهر نفذ على ما حكم به » وإن كان في الباطن على خلاف ما 
استند إليه الحاكم من الشّهادة أو غيرها » ل يكن الحكم موجباً 
للتّمليك , ولا الإزالة ولا التُكاح ولا الطّلاق ولا غيرهاء وهو قول 
الجمهور . ومعهم أبو يوسف. 

وذهب آخرون : إلى أن الحكم إن كان في مالٍ » وكان الأمر في 
الباطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظّاهر » ل يكن ذلك موجباً 
لحله للمحكوم له » وإن كان في نكاح أو طلاق فإنّه ينفذ باطناً 
وظاهرا. 

وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه » وهو المال » واحتجوا لِا 
عداه بقصّة المتلاعنين فإنّه كَلِةٍ فرّق بين المتلاعنين » مع احتمال أن 
يكون الرّجل قد صدق فيا رماها به. 

قال : فيؤخذ من هذا أن كل قضاء ليس فيه ليك مال أنّه على 
الظاهر » ولو كان الباطن بخلافه وأنْ حكم الحاكم يحدث ني ذلك 
التحريم والتحليل بخلاف الآموال. 

وتعقب : بأنْ الفرقة في اللعان إِنَّ) وقعت عقوبة للعلم بن أحدهما 
كاذبٌ . وهو أصلٌ برأسه فلا يقاس عليه. 

وأجاب غيره من ال حنفيّة : 
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آولا : أن«ظاعر اديت يدل عل أن ذلك خصوص .نا سان 
بساع كلام الخصم حيث لا بيّنة هناك ولا يمينْ » وليس النزاع فيه » 

وَإِنَّا التزاع في الحكم المرتّب على الشهادة. 

ثانياً : أن "مَن" في قوله " فمّن قضيت له " شرطيّة » وهي لا 
تستلزم الوقوع » فيكون من فرض ما لّ يقع » وهو جائز فيم| تعلق به 
غرضٌ » وهو هنا محتمل لأَنْ يكون للتّهديد والزّجر عن الإقدام على 
أخذ أموال الناس باللسن والإبلاغ في الخصومة . وهو وإن جاز أن 
يستلزم عدم نفوذ الحكم باطناً في العقود والفسوخ . لكنّه ] يسق 
لذلك . فلا يكون فيه حجة لمن منع. 

ثالثاً أن الاحتجاج به يستازم أنه وك , يقر على الخطأ » لأنّه لا يكون 
ها قفى به لطلعدون الذاو] ل" إذا اسهرة لظا م ولأ فم فرعي أنه 

يطلع عليه . فإنّه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويردٌ الحقّ لمستحقه. 
وظاهر الحديث يخالف ذلك .ء فإمًا أن يسقط الاحتجاج به ويؤوّل 

على ما تقدّم » وإِمّا أن يستلزم استمرار التقرير على الخطأ وهو باطل. 
والجواب عن الأوّل : أنه خلاف الظاهر » وكذا الثاني. 
والجواب عن الثالث : أنْ الخطأ الذي لا يقرّ عليه هو الحكم الذي 
صدر عن اجتهاده فيه| ل يوح إليه فيه » وليس التّزاع فيه » و إلّها التراع 
في الحكم الصّادر منه بناءَ على شهادة زور أو يمينٍ فاجرة فلا يُسمّى 
خطأ للاثفاق على وجوب العمل بالشّهادة وبالإيهان » وإِلّا لكان 
الكثير من الأحكام يسمّى خطأ وليس كذلك. 
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وعلى هذا فالحجّة من الحديث ظاهرة في شمول الخبر : الأموال 
والعقود والفسوخ. والله أعلم. 

ومن نّم قال الشافعيّ : إِنّه لا فرق في دعوى حل الزُوجة لمن أقام 
بتزويجها بشاهدي زور وهو يعلم بكذبها » وبين من ادّعى على حر أَنْه 
في ملكه وأقام بذلك شاهدي زور » وهو يعلم حرّيّته » فإذا حكم له 
الحاكم بأنّه ملكه ل يحل له أن يسترقه بالإجماع. 

قال التوويّ : والقول بِأنْ حكم الحاكم يحل ظاهراً وباطناً تخالف 
لهذا الحديث الصّحيح » وللإجماع السَابق على قائلة » ولقاعدة أجمع 
العلماء عليها ووافقهم القائل المذكور » وهو أَنْ الأبضاع أولى 
بالاحتياط من الأموال. 

وقال ابن العري : إن كان حاك)ً نفذ على المحكوم له أو عليه » وإن 
كان مفتياً ‏ يحل » فإن كان المفتى له مجتهداً يرى بخلاف ما أفتاه به [ 
يجزء وإِلّا جاز . والله أعلم. 

قال : ويستفاد من قوله " وتوخيا الحقٌ " جواز الإبراء من المجهول 
؛ لأن التوخي لا يكون في المعلوم. 

وقال القرطبيّ : شنّعوا على من قال ذلك قدياً وحديثاً لمخالفة 
الحديث الصّحيح ؛ ولأنْ فيه صيانة المال وابتذال الفروج » وهي أحقٌ 
أن يحتاط لما وتصان. 

واحتجٌ بعض الحنفيّة : بها جاء عن عل » أنْ رجلاً خطب امرأة 
فأبت » فادّعى أنه تزوّجها وأقام شاهدين » فقالت المرأة : إِئّها شهدا 
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بالزور » فزوّجني أنت منه فقد رضيت » فقال : شاهداك زوّجاك. 
وأمضى عليها النكاح. 

وتعقب : بأنّه ‏ ينبت عن علّ. 

واحتجٌ المذكور من حيث النظر : بأن الحاكم قضى بحجّةٍ شرعيّة 
فيا له ولاية الإنشاء فيه » فجعل الإنشاء تحرّزاً عن الحرام » والحديث 
صريح في المال وليس التّزاع فيه » فإنَ القاضي لا يملك دفع مال زيد 
إلى عمرو » ويملك إنشاء العقود والفسوخ . فإنّه يملك بيع أمة زيد 
مثلاً من عمرو حال خوف الحلاك للحفظ وحال الغيبة » ويملك 
إنشاء النكاح على الصّغيرة » والفرقة على العينين » فيجعل الحكم 
إنشاء احترازاً عن الحكم » ولأنّه لو ل ينفذ باطناً فلو حكم بالطّلاق 
لبقيت حلالآً للزّوجٍ الأوّل باطناً وللثاني ظاهراً » فلو ابتلي الثاني مثل 
ما ابتلي الأوّل حلت للثّالث » وهكذا فتحل لجمع متعدّد في زمن 
والخل» على قحلن بيتالف ا لا نكلنا بعلاكم عا عرقي ا 
إلا لواحد. انتهى. 

وتعقب : بأنْ الجمهور إِنَّ) قالوا في هذا : تحرم على الثاني مثلاً إذا 
علم أن الحكم ترتّب على شهادة الزّور » فإذا اعتمد الحكم وتعمّد 
الدّخول بها فقد ارتكب محرّماً ىا لو كان الحكم بالمال فأكله » ولو 
ابتلي الثاني كان حكم الثالث كذلك والفحش إِنَّا لزم من الإقدام على 
تعاطي المحرّم » فكان كما لو زنوا ظاهراً واحداً بعد واحد. 

وقال ابن السّمعانٌ : شرط صِحّة الحكم وجود الحجّة وإصابة 
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المحل » وإذا كانت البيّنة في نفس الأمر شهود زور ل تحصل الحجّة . 
لأنَ حجّة الحكم هي البيّنة العادلة إن حقيقة الشهادة إظهار الح ؛ 
وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك » وإن كان الشهود كذبة ل تكن شهادتهم 


لع سه 
3 


حقا. 

قال : فإن احتجّوا بأنَ القاضي حكم بحجّةٍ شرعيّة أمر الله بها . 
وهي البيّنة العادلة في علمه ول يكلف بالإطلاع على صدقهم في باطن 
الأمرء فإذا حكم بشهادتهم فقد امتثل ما أمر به » فلو قلنا لا ينفذ في 
باطن الأمر للزم إبطال ما وجب بالشّرع » لأن صيانة الحكم عن 
الإبطال مطلوبة » فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهاديّة على مجتهد لا 
يعتقد ذلك . فإنّْه يجب عليه قبول ذلك وإن كان لا يعتقده صيانة 
للحكم . 

وأجاب ابن السّمعانّ : بأن هذه الحجّة للتفوذ . ولهذا لا يأثم 
القاضي » وليس من ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في 
باطن الآمر . وإِنَّا يجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادف حجّة 
صحيحة. والله أعلم. 

فرع : لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم » هل 
يحل له أخذ ما حكم له به أو لا ؟. كمن مات ابن ابنه » وترك أخاً 
شقيقاً » فرفعه لقاض يرى في الجدٌ رأي أبي بكر الصَّدّيق » فحكم له 
بجميع الإرث دون الشقيق » وكان الجدٌ المذكور يرى رأي الجمهور. 

نقل ابن المنذر عن الأكثر » أنه يجب على الجدّ أن يشارك الأخ 
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الشّقيق عملاً بمعتقده . والخلاف في المسألة مشهور. 

واستدل بالحديث ين قال : إِنْ الحاكم لا يحكم بعلمه بدليل الحصر 
في قوله " إِنَّا أقضي له ب| أسمع " وقد تقدّم البحث فيه قبل '". 

وفيه : إِنّْ التَعمّق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على 
تزيين الباطل في صورة الحقٌ وعكسه مذموم ء فإِنْ المراد بقوله أبلغ. 
أي : أكثر بلاغةً » ولو كان ذلك في التَوصّل إلى الحقٌ ل يذمّ » وإِنَّما يذمّ 
من ذلك ما يتوصّل به إلى الباطل في صورة الحق. 

فالبلاغة إذن لا تذمّ لذاتها » وإِنَّا تذمّ بحسب التَعلّق الذي يمدح 
بسببه وهي في حد ذاتها ممدوحة. 

وهذا ا يذمٌ صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب , و تحقير غيره 
من ل يصل إلى درجته » ولا سيّا إن كان الغير من أهل الصّلاح » فإِن 
البلاغة إِنَّ) تذمّ من هذه الحيثيّة بحسب ما ينشأ عنها من الأمور 
الخارجيّة عنها » ولا فرق في ذلك بين البلاغة وغيرها بل كل فتنة 
توصل إلى المطلوب محمودة في حد ذاتها » وقد تذمٌ أو تمدح بحسب 

واختلف في تعريف البلاغة. 

فقيل : أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه » وقيل : إيصال المعنى 
إلى الغير بأحسن لفظ . وقيل : الإيجاز مع الإفهام والتصرّف من غير 
إضار » وقيل : قليل لا يبهم وكثير لا يسأم ؛ وقيل : إجمال اللفظ 


)١(‏ في شرح حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها قبل حديث. 
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وانّساع المعنى » وقيل : تقليل اللفظ وتكثير المعنى » وقيل : حسن 
الإيجاز مع إصابة المعنى » وقيل : سهولة اللفظ مع البديهة » وقيل : 
لمحة دالة أو كلمة تكشف عن البغية » وقيل : الإيجاز من غير عجر 
والإطناب من غير خطأ . وقيل : النطق في موضعه والسّكوت في 
موضعه » وقيل : معرفة الفصل والوصل »ء وقيل : الكلام الذَالٌ أوّله 
على آخره وعكسه. وهذا كلّه عن المتقدّمين. 

وعرّف أهل المعاني والبيان البلاغة : بأئّها مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال والفصاحة وهى خلوّه عن التعقيد » وقالوا : المراد بالمطابقة ما 
يحتاج إليه المتكلم بحسب تفاوت المقامات » كالتأكيد وحذفه . 
والحذف وعدمهء أو الإيجاز والإسهاب ونحو ذلك . والله أعلم. 

وفيه الرّدَ على من حكم با يقع في خاطره من غير استناد إلى أمرِ 
خارجي من بينة ونحوها. 

واحتجٌ بأن الشّاهد المتصل به أقوى من المنفصل عنه. 

ووجه الرّدَ عليه : كونه يَلِةٍ أعلى في ذلك من غيره مطلقاً » ومع 
ذلك فقد دلّ حديثه هذا على أنه إِنّا يحكم بالظاهر في الأمور العامّة » 
فلو كان المدّعى صحيحاً لكان الرّسول أحقٌّ بذلك » فإنّهِ أعلم أَنّه 
تجري الأحكام على ظاهرها » ولو كان يمكن أنْ الله يطلعه على غيب 

وسبب ذلك : أن تشريع الأحكام واقع على يده » فكأنّه أراد تعليم 
غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك. 
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نعم : لو شهدت البيّنة مثلاً بخلاف ما يعلمه علماً حسّيًاً بمشاهدة 
أو سماع ٠‏ يقينبّاً أو ظنَياً راجحاً ] يجز له أن يحكم با قامت به البيّنة » 
ونقل بعضهم الاتفاق » وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم » | 
تقدم » تكون عند الحاكم في ولايته القضاء. 

وفي الحديث أيضاً : موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا الحقّ والعمل 
بالنظر الرّاجح وبناء الحكم عليه » وهو أمرٌ إجماعيّ للحاكم والمفتي » 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

تكميل : بوّب عليه البخاري "القضاء في قليل المال وكثيره سواء". 

قال ابن المنير : القضاء عام في كلّ شيء : قلّ أو جل لقوله فيه 
"فمن قضيت له بحقٌ مسلم " » وهو يتناول القليل والكثير. 

وكأنّه أشار بهذه الثّرّجمة إلى الرّدَ على مَن قال : إِنْ للقاضي أن 
يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض » بحسب قَوّة 
معرفته ونفاذ كلمته في ذلك » وهو منقول عن بعض المالكية. 

اوهل كن قالع لهب العين الاق قدو مدق من الخال ولا 
تجب في الشَّىء التافه. أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في 
النَّىء الثافه » بل إذا رفع إليه ردّه إلى نائبه مثلاً » قاله ابن المنير. 

قال : وهو نوع من الكبر» والأوّل أليق بمراد البخاريٌ. 
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الحديث الرابع 
5"- عن عبد ال رحمن بن أبي بكرة # قال : كتب أبي » أوكتبت له 
إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة » وهو قاض بسجستان . أنْ لا تحكم بين 
اثنين وأنت غضبان , فإني سمعت رسول الله كَل يقول : لا يحكم أحدٌ 
بين اثنين » وهو غضبان.”) 


وفي رواية : لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. 


فول ١‏ كيب ا )تاميث ترععة أن كر 0 

قوله : ( كتنب أبي + أوكست له إلى ابنه عبيد الله بن أي بكرة ) في 
رواية مسلم من طريق أب عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد 
الأعععقال: كنب آى+ وكضت له إلى عبيد اللدين ان بكرف 

ووقع في العمدة " كتب أب » وكتبت له إلى ابنه عبيد الله.. إلخ " , 
وهو موافق لسياق مسلم إلا أنه زاد لفظ " ابنه " 0". 

قيل : معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرّة » وأمر ولده عبد الرّحمن أن 
يكنب لأغيد» فكت له هزة خرف 


)١(‏ أخرجه البخاري (71719) ومسلم (17117) من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة به. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري هي الرواية التي بعده. 

(0) انظر حديثه في البيوع رقم ( 785 ) 
صاحب العمدة رحمه الله لفق رواية مسلم برواية البخاري » ولفظه عند البخاري 
"ككينا أب يكرة إلى اشن "" فى مسق 
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قلت : ولا يتعئن ذلك #“بل الذي يظهر أن قوله " كدب أي "أن 
أمر بالكتابة » وقوله " وكتبت له " أي : باشرت الكتابة التي أمر بها . 
والأصل عدم التَعدّد. 

ويؤيّده قوله في المتن المكتوب " إني سمعت رسول الله كك " , 
هذه العبارة لأبي بكرة لا لابنه عبد الرّحمن » فإِنّه لا صحبة له. 

وذكر البخاريّ في "تاريخه" وابن سعدٍ ء أن عبد الرّحمن كان أوّل 
مولودٍ ولد بالبصرة بعد أن بنيت » وأرخها ابن زيدٍ سنة أربع عشرة » 
وذلك في أوائل خلافة عمر 4ك . 

قوله : ( وهو قاض بسجستان ) هي جملة حالية » وسجستان بكسر 
المهملة والجيم على الصَّحيح بعدهما مثناة ساكنة » وهي إلى جهة الهند 
بينها وبين كرمان مائة فرسخ منها أربعون فرسخاً مفازة ليس فيها 
97 

ويُنسب إليها سجستانٌ وسجزتيّ بزاي بدل السّين الثانية والثّاء 
وهو على غير قياس . وسجستان لا تصرف للعلميّة والعجمة » 
زيادة الألف والئون. 

قال ابن سعد في "الطّبقات" : كان زياد في ولايته على العراق قرّب 
أولاد أخيه لأمّهِ أبي بكرة وشرّفهم وأقطعهم » وول عبيد الله بن أبي 
بكر سجستان » قال : ومات أبو بكرة في ولاية زياد. 

قوله : ( أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان ) وللبخاري " أن لا 


تقضى بين اثنين وأنت غضبان ". 
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قوله : ( لا يقضينْ حكم بين اثنين وهو غضبان ) وني رواية 
الشَافعيٌ عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن 
بن أبي بكرة " لا يقضي القاضي » أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو 
غضبان " ول يذكر القصّة. 

والْحَكّم بفتحتين هو ا حاكم , وقد يطلق على القيّم بها يسند إليه. 

قال امُهلّب : سبب هذا النّهي » أنّ الحكم حالة الغضب قد يتجاوز 
بالحاكم إلى غير الحق فمنع » وبذلك قال فقهاء الأمصار. 

وقال ابن دقيق العيد : فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لا يحصل 
بسببه من التَغيّر الذي يختل به النْظر » فلا يحصل استيفاء الحكم على 
الوجه. 

قال : وعدّاه الفقهاء مبذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغيّر الفكر 
كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب 
تعلقاً يشغله عن استيفاء النظر » وهو قياس مظنة على مظئّة » وكأن 
الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة 
مقاومته بخلاف غيره. 

وقد أخرج البيهقيٌ بسندٍ ضعيف عن أبي سعيد رفعه : لا يقض 
القاضي إِلّا وهو شبعان ريّان. 

وقول الشيخ " وهو قياس مظنة على مظئة " صحيح » وهو 
استنباط معنىّ دلّ عليه انض ء فإنّهِ نا نجى عن الحكم حالة الغضب 
فهم منه أنّ الحكم لا يكون إِلّا في حالة استقامة الفكر » فكانت عِلَّة 
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النهي المعنى المشترك وهو تغيّر الفكر » والوصف بالغضب يسمّى 
عِلَّ بمعنى أَنّه مشتمل عليه » فأحق به ما في معناه كالجائع . 

قال الشافعيٌ في " الأمّ " : أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو 
تعب أو مشغول القلب فإِنْ ذلك يغيّر القلب. 

فرعٌ : لو خالف فحكم في حال الغضب . صم إن صادف الحق مع 
الكراهة » هذا قول الجمهور » وفي الصحيحين : أنه َك قضى للزبير 
بشراج الحرّة بعد أن أغضبه خصم الرْبير. 

لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره لعصمته وَية » فلا يقول في 
الغضين 1ه يتنوك ف الزغنابنة 

قال التُوويٌ في حديث اللّقطة " : فيه جواز الفتوى في حال 
الغضب . وكذلك الحكم وينفذ » ولكنّه مع الكراهة في حقنا » ولا 
يكره في حقه يَكِةٍ » لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره » 
وأبعد من قال : يحمل على أنه تكلم في الحكم قبل وصوله في الغضب 
إلى تغيّر الفكر. 


00 أخرج الإمام أعدد ١‏ وأبو داود (75557) عن عبد الله بن عمرو قال : كنت 
أكتب كلّ شىء أسمعه من رسول الله يل أريد حفظه . فنهتني قريش ء وقالوا : 
أتكتب كل شىء تسمعه . ورسول الله كل بشر يتكلم في الغضب والرضا ؟ فأمسكت 
عن الكتاب . فذكرت ذلك لرسول الله َكةِ فأومأ باصبعه إلى فيه فقال : اكتب فوالذي 
فى بدا ع ريد لابين 

(؟) حديث اللقطة تقدّم في باب اللقطة رقم ( 791 ) من حديث زيد بن خالد الجهني 
ضيف . ولفظة الغضب لم يذكرها صاحب العمدة » وهي إحدى روايات الصحيحين. 
بلفظ " وسّئل عن ضالة الإبل ؟ فغضب واحمرت وجنتاه . فذكر الحديث. 
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ويؤخذ من الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضب ولا أسبابه . 
وكذا أطلقه الجمهور. 

وفصّل إمام الحرمين والبغويّ. فقيّدا الكراهة بها إذا كان الغضب 
لغير الله. 

واستغرب الرٌّويانٌ هذا التفصيل » واستبعده غيره لمخالفته لظواهر 
الحديث » وللمعنى الذي لأجله نبي عن الحكم حال الغضب. 

وقال بعض الحنابلة : لا ينفذ الحكم في حالة الغضب لثبوت النهي 
عنه » والنهي يقتضي الفساد. 

وفصّل بعضهم : بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له 
الحكم فلا يؤثّر » إلا فهو محل الخلاف , وهو تفصيل معتبر. 

وقال ابن المنير : أدخل البخاريّ حديث أبي بكرة الدَّالٌ على المنع » 
رع رحو لاح ودرة رات دل سوم 
الجمع بأن يجعل الجواز خاصًاً بالنْبيّ كَل لوجود العصمة في حقه 
والأمن من التّعدّي » أو أنْ غضبه إِنّا كان للحقٌّ » فمن كان في مثل 
حاله جاز وإلا منع » وهو كما قيل في شهادة العدو : إن كانت دنيوية 
ردّت» وإن كانت دينيّة 1 ترد » قاله ابن دقيق العيد وغيره. 

وني الحديث أن الكتابة بالحديث كالسّماع من الشيخ في وجوب 


)١(‏ حديث أبي مسعود ء أن رجلاً قال : والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة 
من أجل فلانٍ مما يطيل بناء فها رأيت رسول الله يك في موعظة أشدّ غضباً منه يومئذ » 
ثم قال : إن منكم منفرين.." الحديث وقد تقدم في العمدة برقم ( 15 ) 
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العمل » وأمًا في الرّواية فمنع منها قوم إذا تجرّدت عن الإجازة ‏ 
والقهون الحو از 

نعم. الصّحيح عند الأداء أن لا يطلق الإخبار » بل يقول كتب إل 

وفيه ذكر الحكم مع دليله في التعليم » ويجيء مثله في الفتوى. 

وفيه شفقة الأب على ولده » وإعلامه با ينفعه » وتحذيره من 
الوقوع في) ينكر. 

وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء » وإن ل يسأل العالم عنه. 
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الحدبت الخامسر 
/ا/ا"ا- وعن أبي بكرة # » قال : قال رسول الله كله : ألا أنبتكم 
بأكبر الكبائر ثلاثاً ؟ قلنا : بل + يا رسول الله » قال : الإشراك بالله ع 
وعقوق الزالذين :+ وكاة مك قدليى و قال + آلذ وقول الؤووء 
وشهادة الزور » فمازال يكرّرها ء حتى قلنا : ليته سكت.” 


قوله : ( ألا أنبّتكم ) في رواية بشر بن المفضّل عن الجريريّ عند 
البخاري 07 أخبركم 1 

وقد نظم كُلاً من العقوق وشهادة الزّور بالشّرك في آيتين. 

إحداهما : قوله تعالى : [ وقضى رتكالا عدوا إلخإناء وبالوالدين 
د 

ثانيهها : قوله تعالى : ( فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزوق أ 

قوله : ( بأكبر الكبائر ثلاثاً ) أي : قالمها ثلاث مرّات على عادته في 
تكرير النَّىء ثلاث مرّات تأكيداً لينبّه السّامع على إحضار قلبه وفهمه 
لخي الذي يلكرة. 

وفْهمَ بعضهم منه أن المراد بقوله : " ثلاثاً " عدد الكبائر » وهو 
بعيد. 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري 67601١١(‏ 107104182671751 ) ومسلم ( 87 ) من طرق عن 
سعيد الجريري عن عبد ال رمن بن أب بكرة عن أبيه. 
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ويؤيّد الأوّل : أن أوّل رواية إساعيل بن عليّة عن الجريري عند 
البخاري : أكبر الكبائر الإشراك » وعقوق الوالدين » وشهادة الزور 

وقد اختلف السّلف. 

القول الأول : ذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر » ومنها 
صغائر. 

القول الثاني : شذّت طائفة منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيٌّ. 
فقال : ليس في الدّنوب صغيرة » بل كل ما نبى الله عنه كبيرة. ونقل 
ذلك عن ابن عبّاس » وحكاه القاضي عياض عن المحققين. 

واحتجّوا بأنْ كل مخالفة لله فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة. 

ونسبه ابن بطّال إلى الأشعريّة . فقال : انقسام الأنوب إلى صغائر 
كائر عو قرقسانة انراد , وبعالكوى من الأشهرية أبن ريه 
الطَيّب وأصحابه فقالوا : المعاصي كلّها كبائر » وإنَّا يقال لبعضها 
صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها . ك| يقال القبلة المحرّمة صغيرة 
بإضافتها إلى الزّنا وكلّها كبائر. 

قالوا : ولا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك 
كبيرة » ومرتكبه في المشيئة غير الكفر » لقوله تعالى : ( إِنَ الله لا يغفر 
أنيشركيهويغتر ماؤوتق ذلك ان يثناء ١‏ 

وأجابوا عن الآية التي احتجٌ أهل القول الأوّل بها » وهي قوله 
تعال 7[ إناعقيوا كبائرما قهيرن عه ! : أن امراة الشرلك 
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وقد قال الفرّاء : من قرأ " كبائر " فالمراد بها كبير » وكبير الإثم هو 
الشَّرك » وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به الواحد كقوله تعالى : ( كذّذبت 
قوم نوح المرسلين ) » ولم يرسل إليهم غير نوح » قالوا : وجواز 
العقاب على الصغيرة كجوازه على الكبيرة. انتهى . 

قال النووىّ : قد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسّئة إلى القول 
الأوؤل. 

وقال الغزالٌ في " البسيط " : إنكار الفرق بين الصّغيرة والكبيرة لا 
يليق بالفقيه. 

قلت : قد حقق إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة واختاره » وبيّن 
أنه لا يخالف ما قاله الجمهور. 

فقال في " الإرشاد " : المرضيّ عندنا أن كلّ ذنب يعصى الله به كبيرة 
» فربٌ شيء يعد صغيرة بالإضافة إلى الأقران ولو كان في حقّ الملك 
لكان كبيرة » والرّبٌ أعظم من عصي » فكل ذنب بالإضافة إلى مخالفته 
بعض الئاس أنْ الخلاف لفظيّ » فقال : التحقيق أنْ للكبيرة اعتبارين 
: فبالنسبة إلى مقايسة بعضها لبعض فهي تختلف قطعاً » وبالنّسبة إلى 
الآمر التاهي فكلّها كبائر. انتتهى. 

والتّحقيق : أنْ الخلاف معنويّ » وإِنَّا جرى إليه الأخذ بظاهر الآية 
واكديت: الذالغل أن التهائر كدر اجات الكياكر 17 مبوائة 


)١(‏ كحديث أب هريرة #ه في صحيح مسلم ( ”777 ) أن رسول الله يَكِِةٍ قال : الصلاة 
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وقال القرطبيّ : ما أظنّه يصحٌ عن ابن عبّاس . أن كل ما خهى الله 
عر وجل عنه كبيرة » لآنه مخالف لظاهر القرآن ني الفرق بين الصّغائر 
والكبائر في قوله : (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إِلّا اللمم) 
وقوله : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئاتكم ) , 
فجعل في المنهيات صغائر وكبائر » وفرّق بينهما في الحكم إذ جعل 
تكفير السَّيّئات في الآية مشروطاً باجتناب الكبائر » واستثنى اللمم 
من الكبائر والفواحش ٠‏ فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن ؟ 

قلت : ويؤيّده ما أخرجه الشيخان عن ابن عبّاس في تفسير اللمم 
قال : ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة » عن النبي كَل : إن 
الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا » أدرك ذلك لا محالة » فزنا العين 
النظر » وزنا اللسان المنطق..الحديث " » لكنٌ الثقل المذكور عنه. 
أخرجه إسماعيل القاضي والطبريّ بسندٍ صحيح على شرط الشِيخين 
إلى ابن عباس . 

فالأولى أن يكون المراد بقوله : نهى الله عنه " محمولاً على نمي 
خاصٌ » وهو الذي قرن به وعيد كا! قيّد في الرواية الأخرى عن ابن 
عبّاس » فيحمل مطلقه على مقيّده جمعاً بين كلاميه. 


الخمس » والجمعة إلى الجمعة » كفارة لا بينهن , ما ل تغش الكبائر " وفي رواية له " 
الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » مكفرات ما بينهن إذا 
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وقال الطَيبيٌّ : الصّغيرة والكبيرة أمران نسبيّان » فلا بدّ من أمر 
يضافان إليه وهو أحد ثلاثة أشياء : الطاعة أو المعصية أو الثواب. 

فأمًا الطّاعة فكل ما تكفّره الصّلاة مثلاً هو من الصّغائر » وكل ما 
يكفره الإسلا الا 0 

وأمّا المعصية فكل معصية يستحقٌ فاعلها بسببها وعيداً أو عقاباً 
أزيد من الوعيد أو العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهي كبيرة. 
وأمّا الثواب ففاعل المعصية إذا كان من المقرّبِين فالصّغيرة بالنسبة 
إليه كبيرة » فقد وقعت المعاتبة في حقٌ بعض الأنبياء على أمور ل تعد 
من غيرهم معصية. انتهى. 

وكلامه فيما يتعلق بالوعيد والعقاب يخصّص عموم من أطلق أن 
علامة الكبيرة ورود الوعيد أو العقاب في حقٌ فاعلها . لكن يلزم منه 
أن مطلق قتل النّفس مثلاً ليس كبيرة ء كأنّه وإن ورد الوعيد فيه أو 
العقاب . لكن ورد الوعيد والعقاب في حقٌ قاتل ولده أشدّ » 
فالصّوابٍ ما قاله الجمهور , وأن المثال المذكور وما أشبهه ينقسم إلى 
كبيرة وأكبر. والله أعلم. 

قال التّوويّ : واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً منتشراً 
فروي عن ابن عبّاس . أنْها كل ذنب ختمه الله بنارٍ أو غضب أو 
لعنة أو عذاب. قال : وجاء نحو هذا عن الحسن البصري. 

وقال آخرون : هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة » أو أوجب فيه 
حداً في الدّنيا. 
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قلت : ومن نصّ على هذا الأخير الإمام أحمد . في) نقله القاضي 
أبو يعلى » ومن الشَّافعيّة الملورديّ » ولفظه : الكبيرة ما وجبت فيه 

الحدودء أو توجّه إليها الوعيد. 

والمنقول عن ابن عبّاس . أخرجه ابن أبي حاتم بسندٍ لا بأس به . 
إلا أن فيه انقطاعاً. وأخرج من وجه آخر متصل لا بأس برجاله أيضاً 
عن ابن عبّاس »+ قال : كل ما توعد الله عليه بالثار كبيرة. 

وقد ضبط كثير من الشافعيّة الكبائر بضوابط أخرى. 

منها قول إمام الحرمين : كل جريمة تؤذن بقلة اكثراث مرتكبها 
بالذينورفة الديانة: 

وقول الحليميّ : كل حرّم لعينه منهيّ عنه لمعنىّ في نفسه. 

وقال الرّافعيَ : هي ما أوجب الحد. وقبل : ما يلحق الوعيد 
بصاحبه بنصّ كتاب أو سنة . هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم إلى 
ترجيح الأوّل أميل ؛ لكنّ الثاني أوفق لا ذكروه عند تفصيل الكبائر. 
انتهى كلامه. 

وقد استشكل بأن كثيراً ما وردات النضوضن بكونه كبيرة لا نحدٌ فيه 
كالعقوق: 

وأجاب بعض الأئمّة : بأنْ مراد قائله ضبط ما ل يرد فيه نص بكونه 
كبيرة 

وقال ابن عبد السّلام في " القواعد " : 1 أقف لأحدٍ من العلماء على 
ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض » والأولى ضبطها با يشعر 
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بتهاون مرتكبها بدينه إشعاراً دون الكبائر المنصوص عليها. 

قلت : وهو ضابط جيد. 

وقال القرطبيّ في " المفهم " : الرّاجح أن كل ذنب نصّ على كِبره 
أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حدٌ أو شدّد النكير عليه 
فهو كبيرة » وكلام ابن الصّلاح يوافق ما نقل أوّلاً عن ابن عبّاس . 
وزاد إيجاب الحذ . وعلى هذا يكثر عدد الكبائر . فأمّا ما ورد النضّ 
الصضَريح بكونه كبيرة كا في حديث أبي هريرة " اجتنبوا السّبع 
الموبقات " ”' فقد ورد ني الأحاديث زيادة على السّبع المذكورات مما 
نصّ على كونها كبيرة أو موبقة. 

وقد ذهب آخرون : إلى أنْ الأنوب التي ل ينض على كونها كبيرة 
مع كونها كبيرة لا ضابط لها. 

فقال الواحديّ : ما لم ينص الشارع على كونه كبيرة » فالحكمة في 
إخفاته أن يمتنع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة » كإخفاء 
ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الأعظم. والله أعلم. 

فصلٌ. قوله : ( أكبر الكبائر ) ليس على ظاهره من الحصر بل من 
فيه مقذرة » فقد ثبت في أشياء أخر أَنّبا من أكبر الكبائر. 

منها حديث أنس في قتل النفس في الصحيحين » وحديث ابن 


» وهو في الصحيحين . وتمامه " قالوا : يا رسول الله » وما هنَّ ؟ قال : الشرك بالله‎ )١( 
» والسحر ء وقتل النفس التي حرم الله إِلّا بالحق . وأكل الربا » وأكل مال اليتيم‎ 
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مسعود في الصحيحين " أي الذنب أعظم ؟ " فذكر فيه الزّنا بحليلة 
الجار » وحديث عبد الله بن أنيس الجهنيّ مرفوعاً قال : من أكبر 
الكبائر - فذكر منها - اليمين الغموس. أخرجه التَرمِذْيٌّ بسئد حسن 
» وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد. 

وحديث أبي هريرة رفعه : إِنْ من أكبر الكبائر استطالة المرء في 
عِرْضٍ رجل مسلم. أخرجه ابن أبي حاتم بسندٍ حسن . وحديث 
بريدة رفعه : من أكبر الكبائر فذكر منها منع فضل الماء ومنع الفحل. 
أخرجه البزار بسندٍ ضعيف. 

وديف ابن عمر رفعه : أكن الكبائر سوء الظر بالله: أشترحة اين 
مردويه بسندٍ ضعيف » ويقرب منه حديث أبي هريرة مرفوعاً : ومن 
أظلم تمن ذهب يخلق كخلقي. الحديث. أخرجه البخاري. 

وحديث عائشة : أبغض الرّجال إلى الله الالد الخصم. أخرجه 
الشيخان . وفي البخاري حديث عبد الله بن عمرو : من أكبر الكبائر 
أن يسبٌ الرّجل أباه. ولكنه من جملة العقوق. 

قال ابن دقيق العيد : يستفاد من قوله " أكبر الكبائر " انقسام 
الذنوب إلى كبير وأكبر » ويستنبط منه أن في الذنوب صغائر » لكن فيه 
نظر ؛ لأنْ مَن قال كل ذنب كبيرة » فالكبائر والذُنوب عنده متواردان 
على شيء واحد , فكأنّه قيل : ألا أنبّتكم بأكبر الأنوب ؟ قال : ولا 
يلزم من كون الذي ذكر أَنّه أكبر الكبائر استواؤها ء فإِنَ الشّرك بالله 
أعظم من جميع ما ذكر معه. 
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قوله : ( الإشراك بالله ) قال ابن دقيق العيد : 

يحتمل : أن يراد به مطلق الكفر » ويكون تخصيصه بالذّكر لغلبته في 
الوجود ء لا سيّ) في بلاد العرب » فذكر تنبيهاً على غيره من أصناف 
الكفر. 

وفمل #الروزاسه خصرضة 2 ل الديرة عل هذا الاسال اند 
قد يظهر أن بعض الكفر أعظم من الشّرك » وهو التعطيل » فيتر جح 
الاحتمال الأول على هذا. 

قال ابن بطّال : قوله تعالى " إن الشَّرك لظلمٌ عظيم " دالة على أَنّه 
لا إثم أعظم من الشّرك » وأصل الظلم وضع التَّىء في غير موضعه » 
من العدم إلى الوجود مساوياً فنسب النّعمة إلى غير المنعم بها » وقوله 
تعالى [ لئن أشركت ليحبطنّ عملك ولتكوننٌ من الخاسرين ) 
خوطب بها النبيّ كَِةٍ والمراد غيره » والإحباط المذكور مقيّد بالموت 
على الشَّرك لقوله تعالى ([فيمت وهو كافر » فأولئك حبطت أعوالههم) . 

قوله : ( وعقوق الوالدين ) تقدّم الكلام عليه ”) 

قوله : ( وكان متّكئاً ) قيل : الاتكاء الاضطجاع » وفي حديث عمر 
في البخاري " وهو متكئ على سرير " أي : مضطجع ., بدليل قوله 
"قد أثر الشرير ف جنيه " كذ| قال عياض: 


وفيه نظرٌء لأنه يصمح مع عدم تام الاضطجاع . 


) ١75 ( في حديث المغيرة بن شعبة في الصلاة برقم‎ )١( 
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وقد قال الخطابيّ : كل معتمد على شيء متمكن منه » فهو متكى. 

وإيراد البخاريٌ حديث باب المعلّق "© يشير به إلى أن الاضطجاع 
اتكاء وزيادة. 

وأخرج الدّارميّ والتَرمذيٌ وصحّحه هو وأبو عوانة وابن حبّان 
عن جابر بن سمرة : رأيت النْبِيّ يَكِةِ متكا على وسادة. 

ونقل ابن العربيّ عن بعض الأطبّاء ‏ أنه كره الاتّكاء » وتعقبه : بأنْ 
فيه رانحة كالاستتاد والاحضاء. 

وورد في مثل ذلك حديث أنس في قصّة ضمام بن ثعلبة َّا قال : 
يكم ابن عبد المطّلب ؟ فقالوا : ذلك الأبيض المتتكى. 

قال الُهلّب : يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة 
الثاس لألم يجده في بعض أعضائه » أو لراحةٍ يرتفق بذلك . ولا يكون 

قوله : ( فجلس ) في رواية بشر بن المفضل عن الجريريٌّ في 
البخاري " وجلس وكان متكتاً " يشعر بأنّه اهتمٌ بذلك حتّى جلس 
بعد أن كان متّكثاً » ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه. 

قوله : ( ألا وقول الزور » وشهادة الزور ) كذا وقع في العمدة 
بالواو. وفي رواية ابن عليّة " شهادة الزور أو قول الزور". 


)١(‏ قال البخاري : باب من انّكأ بين يدي أصحابه » قال خباب : أتيت النبي مَكةِ وهو 
متوسد بردة » قلت : ألا تدعو الله » فقعد . الحديث. 
ووعله البق ار 01178 ول عراعم اخرى نطري. 
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وأشار البخاري إلى أنْ قوله تعالى ( والذين لا يشهدون 
الزور..الآية 1 » سيقت في ذم متعاطي شهادة الزور » وهو اختيارٌ منه 

لأحد ما قيل في تفسيرها. 

وقيل : المراد بالزور هنا الشرك » وقيل : الغناء » وقيل : غير ذلك. 

قال الطَبريّ : أصل الزُور تحسين النَّىء ووصفه بخلاف صفته . 
حتى يخيّل لمن سمعه أنه بخلاف ما هو به قال : وأولى الأقوال عندنا » 
أَنْ المراد به مدح من لا يشهد شيئاً من الباطل. والله أعلم. 

والشهادة مصدر شهد يشهد. قال الجوهريّ : الشهادة خبر قاطع , 
والمشاهدة المعاينة مأخوذة من الشّهود أي الحضور ؛ لأن الشّاهد 
مشاهدٌ لا غاب عن غيره » وقيل : مأخوذة من الإعلام. 

قوله + ( قا ؤال يكزرها » حت قلنا ؛ ليده سكت ) أى ‏ قنيناه 
يسكت إشفاقاً عليه يا رأوا من انزعاجه في ذلك » وفي رواية خالد 
الواسطي عن الجريري عند البخاري " فا زال يقولحا حتى قلت : لا 

وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه كَكةِ » والمحبّة له والشفقة 
عليه. 


5 


وقال ابن دقيق العيد : اهتامه كِكِلَةِ بشهادة الزور » يحتمل : أن 
يكون لأثّها أسهل وقوعاً على النّاس » والتّهاون بها أكثر » ومفسدتها 
أيسر وقوعاً ؛ لأنْ الشَّرك ينبو عنه المسلم » والعقوق ينبو عنه الطبع » 
وأمّا قول الزّور فإِنْ الحوامل عليه كثيرة فحسن الاهتمام بها » وليس 
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ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها. 

قال : وأمّا عطف الشّهادة على القول » فينبغي أن يكون تأكيداً 
للشهادة » لأنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة 
مطلفا كور ف وليين كذلك .وذ كال عقن الكذب متصوها عل 
عظمه كقوله تعالى : | ومن يكسب خطيئة أو إثا ثم يرم به بريئاً فقد 
احتمل بهتاناً وإثأ مبيناً 1. وفي الجملة فمراتب الكذب متفاوتة 
بحسب تفاوت مفاسلده. 

قال : وقد نصّ الحديث الصّحيح على أنْ الغيبة والثميمة كبيرة . 
والغيبة تختلف بحسب القول المغتاب به » فالغيبة بالقذف كبيرة ولا 
تساويها الغيبة بقبح الخلقة أو الهيئة مثلاً. والله أعلم. 

وقال غيره : يجوز أن يكون من عطف الخاصٌ على العام ؛ لأنَ كل 
شهادة زور قول زور بغير عكس ٠»‏ ويحتمل : قول الزور على نوع 
خاص منه. 

قلت : والأولى ما قاله الشيخ. 

ويؤيّده وقوع السك في ذلك في حديث أنس ”" وفيه " قول الزور 
أو قال : شهادة الرّور " قال شعبة : وأكبر ظنّي أنه شهادة الزُور» فدلٌ 
على أن المراد شيء واحد. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/091/1) ومسلم (88) من طريق شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر 

عن أنس بن مالك ذه قال : ذَكَرَ رسول الله يك الكبائر » أو سئل عن الكبائر ؟ فقال : 


الشرك بالله » وقتل النفس » وعقوق الوالدين » فقال : ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ قال : 
قول الزورء أو قال : شهادة الزور " قال شعبة:...." 
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وقال القرطبيّ : شهادة الزور » هي الشهادة بالكذب ليتوصّل بها 
إلى الباطل من إتلاف نفس .ء أو أخذ مال » أو تحليل حرام أو تحريم 
حلال » فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراً منها » ولا أكثر فساداً بعد 
الشّرك بالله. 

وزعم بعضهم : أن المراد بشهادة الزّور في هذا الحديث الكفر ء فإِنْ 
الكافر شاهد بالزور وهو ضعيف. 

وقيل : المراد من يستحل شهادة الزّور وهو بعيد, والله أعلم 

وفي هذا الحديث استحباب إعادة الموعظة ثلاثاً لتفهم » وانزعاج 
الواعظ في وعظه ليكون أبلغ في الوعي عنه والزّجر عن فعل ما ينهى 
عنة. 

وفيه غلظ أمر شهادة الور لما يترتب عليها من المفاسد وإن كانت 
مراتبها متفاوتة » وضابط الزور وصف التَّىء على خلاف ما هو به 
وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل » وقد يضاف إلى 
الشهادة فيختصٌ بها » وقد يضاف إلى الفعل ومنه " لابس ثوبي 
زور"”"» ومنه تسمية الشّعر ا موصول زوراً كما في البخاري. 

وتقدم بيان الاختلاف في المراد بقوله تعالى : [ والذين لا يشهدون 
ازور 1 » وأنْ الرّاجح أنْ المراد به في الآية الباطل » والمراد لا 


: من حديث أسماء » أن امرأة قالت‎ ) 7١1770 ( أخرجه البخاري ( 5719 ) ومسلم‎ )١( 
يا رسول الله » إن لي ضرةً » فهل عل جناح إن تشبّعت من زوجي غير الذي يعطيني ؟‎ 
فقال رسول الله يك : المتشبّع | ل يعط كلابس ثوبي زور.‎ 
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يحضر ونه. 

وفيه التتحريض على مجانبة كبائر النوب ليحصل تكفير الصّغائر 
بذلك كما وعد الله عر وجل. 

وفيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجاً » ومني عدم غضبه 
لا يترتّب على الغضب من تغيّر مزاجه . والله أعلم. 
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الحدبيت السادسر 
"- عن ابن عباس # . أن النبيّ كلل قال : لو يُعطى الناس 
بدعواهم ' لاذعى ناس دماع رجال وأمواهم 3 ولكن اليمين على 
المدَعى عليه. (') 


قوله : ( ولكن اليمين على الملذعى عليه ) أخرجه البخاري ومسلم 
مختصرا من طريق نافع بن عمر الجمحيّ عن ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس » أن رسول الله يَكِةِ قضى باليمين على المدّعى عليه. 

وأخرجه البخاري من طريق ابن جريج عن ابن أبي مُلَيْكة . مثله » 
وذكر فيه قصّة المرأتين اللتين ادّعت إحداهما على الأخرى أنها 
ريا 

وقد أخرجه الطّبرانٌ من رواية سفيان عن نافع بن عمر '"بلفظ ' 
البيّنة على المدّعي واليمين على المّعى عليه " وقال : لم يروه عن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( /5717 ) ومسلم ( 171١١‏ ) من طريق ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس #ه به. واللفظ لمسلم . وذكر البخاري سبب الحديث . كما 
سيذكر الشارح. 
وأخرجه البخاري ( 777/4 , 7075 ) ومسلم 171١‏ ) من طريق نافع بن عمر عن 
ابن أبي مليكة به مختصرا. 

(؟) وتمامه " فادّعت على الأخرى » فرّفع إلى ابن عباس » فقال ابن عباس : قال رسول 
الله يَكِِ : لو يُعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم » ذكّروها بالله » واقرءوا 
عليها : (إن الذين يشترون بعهد الله [آل عمران: /الا] فذكّروها فاعترفت » فقال 
ابن عباس : قال النبي كَيْةٍ : اليمين على المدعى عليه. 

() وقع في المطبوع. نافع عن ابن عمر وهو خطأ. 
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سفيان إلا الفريابي. 

وأخرجه الإساعيلٌ من رواية ابن جريج بلفظ " ولكنٌ البيّنة على 
الطّالب واليمين على المطلوب ". 

وأخرجه البيهقيّ من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج 
وعثمان بن الأسود عن ابن أب مُليكة » قال : كنت قاضياً لابن الزبير 
على الطّائف » فذكر قصّة المرأتين » فكتبت إلى ابن عبّاس » فكتب إِلّ : 
أنْ رسول الله َك قال: لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى رجال أموال 
قوم ودماءهم . ولكنّ البيّنة على الملذعي واليمين على من أنكر. 

وهذه الزيادة ليست في الصّحيحين » وإسنادها حسن. 

وقد بيّن يَكِةٍ الحكمة في كون البيّنة على الملاعي واليمين على المدعى 
عليه بقوله يَكِةٍ : لو يعطى الناس بدعواهم لاذعى ناس دماء رجال 
وأموالهم. 

وقال العلماء : الحكمة في ذلك لأنْ جانب المدّعى ضعيف .ء لأنه 
يقول خلاف الظّاهر فكلف الحجّة القويّة وهى البيّنة » لما لا تجلب 
المّعى عليه قويّ » لأن الأصل فراغ في ذمّته فاكتفي منه باليمين وهي 
ذلك في غاية الحكمة. 

واختلف الفقهاء في تعريف الذهين والماعى عليه 3 والمشهور فيه 


تعريفان : 
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الأول : المأعى من يخالف قوله الظّاهر والمدّعى عليه بخلافه. 

الثاني : من إذا سكت ترك وسكوته ء والمدّعى عليه من لا يخلى إذا 
سكت: 

والأوّل أشهر . والثاني أسلم. 

وقد أورد على الأوّل بأن المودع إذا ادّعى الرّدَ أو التّلف فإِنْ دعواه 
ذلك. 

القول الأول * اسعدل بقوله " البيخ عل المض عليه '" للجمهوز 
بحمله على عمومه في حقٌّ كل واحد . سواء كان بين المدّعي والمدّعى 

القوك الغاق, : غرع مالك + لأ موخه البمين لا عل مخ بينه ونين 
المدّعي اختلاط » لثلا يبتذل أهل السّفه أهلّ الفضل بتحليفهم مراراً. 

القول الثالث : قريب من مذهب مالك. قول الإصطخري من 
الشّافعيّة : إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدّعي ل يُلتفت إلى 
دعواه. 

واستدل بقوله " لادّعى ناس دماء ناس وأموالهم " على إبطال قول 
المالكيّة في التدمية » ووجه الدّلالة تسويته يَكِِةِ بين الدماء والأموال. 
للقسامة » فيكون قوله ذلك لوثاً يقوّي جانب المدّعي في بداءته 
بالآيمان. 
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تكميل : 

ذهب الشافعيّ والجمهور : إلى القول بعموم ذلك في الأموال 
والحدود والتكاح ونحوه. 

واستثنى مالك : النكاح والطّلاق والعتاق والفدية» فقال : لا يجب 
في ثبيء منها اليمين حتّى يقيم المدّعي البيّنة ولو شاهداً واحداً. 

وخصٌ الكوفيّون : اليمين على المآعى عليه في الأموال دون 
الحدود. 
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الحديث الأول 
49- عن النعمان بن بشير 5 قال : سمعت رسول الله كَِةِ يقول 
. وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه : إن الحلال بِيَن » وإِنّ الحرام بين » 
وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهنّ كثيرٌ من الناس ٠‏ فمن اتقى 
الشبهات استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام . 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أنْ يرتعٌ فيه » آلا وإنَّ لكل ملك 
حمىّ , آلا وإِنَّ حمى الله محارمّه . آلا وإنَّ في الجسد مضغةً . إذا صلحتُ 
صلح الجسد كلّه » وإذا فسدث فسد الجسد كلّه » آلا وهي القلب.”© 


قوله : ( النعمان بن بشير ). ولأبي عوانة في "صحيحه" من طريق 
أبي حريز - وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاي - عن الشّعبِيّ » أن 
النعمان بن بشير خطب به بالكوفة » وقد دخل النعمان الكوفة وولي 
إمْرتها » وفي رواية لمسلم , أنه خطب به بحمص. 

لمجي لعن مووي لسن يرا مارو عه 
بعد أخرى. 

قوله : ( سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول . وأهوى النعمان بإصبعيه إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1957٠57(‏ ومسلم )١1554(‏ من طريق زكرياء عن الشعبي عن 
النعمان ذه. واللفظ لمسلم. 
وأخرجه مسلم )١1559(‏ من طرق أخرى عن الشعبي نحوه. 
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أذنيه ) زادها مسلم والإساعيلٍ من طريق زكريا. 

وفي هذا ردّ لقول الواقديّ ومن تبعه : إِنْ التعمان لا يصحٌّ ساعه 
من رسول الله وَكدِ. 

وفيه دليل على صحّة تحمّل الصَّبيٌّ المميّز» لأنْ النْبيّ كةِ مات 
وللئعمان ثان سنين » وزكريّاء موصوف بالتدليس » ول أره في 
الضّحيحِين وغيرهما من روايته عن الشَّعبِيٌّ إلا معنعناً. 

ثمّ وجدته في " فواتد ابن أبي اليثم " من طريق يزيد بن هارون عن 
زكريّاء حدّئنا الشعبيٌ » فحصل الأمن من تدليسه. 

تكملةً : توارد أكثر الأئمّة المخرّجين له على إيراده في كتاب البيوع , 
لأنْ الشّبهة في المعاملات تقع فيها كثيراً » وله تعلّقٌ أيضاً بالنكاح 
وبالصٌيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك مما لا يخفى. والله 
المستعان. 

فائدة : ادّعى أبو عمرو الدّانَ : أن هذا الحديث لَّ يروه عن النْبيّ 
غير النعمان بن بشير. 

فإن أراد من وجه صحيح فَمُسلَّهٌ » وإلّا فقد رويناه من حديث ابن 
عمر وعّار في "الأوسط" للطَبرانٌ » ومن حديث ابن عبّاس في 
"الكبير" له » ومن حديث واثلة في "الترغيب" للأصبهانٌ » وفي 
أسانيدها مقال. 

وادّعى أيضاً أنه يروه عن النّعمان غير الشّعبِيّ. 

وليس كا قال » فقد رواه عن النّعمان أيضاً خيثمة بن عبد الرّحمن 
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عند أحمد وغيره » وعبد الملك بن عمير عند أبي عوانة وغيره » وسماك 
بن حرب عند الطبرانيّ. 

لكنّه مشهور عن الشّعبيٌ . رواه عنه جمع جم من الكوفيّين » ورواه 
عنه من البصريّين عبد الله بن عون » وقد ساق البخاري إسناده في 
البيوع. و يسق لفظه ء فأخرجه أبو داود والنسائيٌ وغيرهما بلفظ "إن 
الحلال بيّن وإِنْ الحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات - وأحياناً يقول : 
مشتبهةٌ - وسأضرب لكم في ذلك مثلاً : إن الله حمى حمىّ , وإِنَّ حمى 
الله ما حرّم » وأنّه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه » وأنّه من 
يخالط الرٌيبة يوشك أن يجسر ". 

قوله : ( الحلال بِيّن والحرام بِيّن ) أي : في عينهما ووصفهها بأدلتها 
الظاهرة. 

وفيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء » وهو صحيح : 

الأول : أن المَّىء إِمّا أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه » فهو 
الحلال البيّن. 

الثاني : أن ينصّ على تركه مع الوعيد على فعله » فهو ا حرام البّن. 
فمعنى قوله " الحلال بيّن " أي لا يحتاج إلى بيانه » ويشترك في معرفته 

الثالث : أن لا ينص على واحدٍ منههما » فهو مشتبة لخفائه فلا يدرى 
هل هو حلال أو حرام » وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه » لأنه إن 


كان في نفس الأمر حراماً فقد برئ من تبعتها » وإن كان حلالاً فقد 
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أجر على تركها بهذا القصدء لأنْ الأصل في الأشياء مختلفٌ فيه حظراً 
وإباحة. 

والأوّلان قد يردان جميعاً » فإن علم المتأخر منهما » وإلا فهو من 
حير القبيج الثالك. 

قوله : ( وبينه) أمورٌ مشتبهات ) بوزن مفتعلات بتاءِ مفتوحة 
رعق حفن مكبر » والس انا موكدة كيه الله ين 
وجهين متعارضين. 

وللبخاري "وبينههما مشبّهات" بوزن مفعلات بتشديد العين 
المفتوحة » وهي رواية مسلم » أي : شبّهت بغيرها ما لم يتبيّن به 
حكمها على التعيين. 

ورواه الذارميّ عن أب نعيم - شيخ البخاريّ فيه - عن زكريّاء 
بلفظ " وبينهما متشابهات '". 1 

قوله : ( لا يعلمهنّ كثير من الناس ) أي : لا يعلم حكمها. 

وجاء واضحاً في رواية التَرْمذَيّ بلفظ " لا يدري كثيرٌ من الّاس 
أمن الحلال هي أم من الحرام ". 

ومفهوم قوله " كثير " أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من 
الناس وهم المجتهدون » فالشبهات على هذا في حقٌ غيرهم » وقد تقع 
لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الذليلين. 

قوله : ( فمن اتّقى الشبهات ) بالضَمٌ جمع شبهة. أي : حذر منها 
كذا عند مسلم والإساعيلّ " الشبهات " وللبخاري " المشبّهات " 


كتاب الأطعمة 
109 


والاختلاف في لفظها بين الرّواة نظير التي قبلها. 

قوله : ( استبرأ ) بالهمز بوزن استفعل من البراءة » أي : برأ دينه من 
النتقص وعرضه من الطعن فيه ؛ لأنْ من ل يعرف باجتناب الشبهات 
يسلم لقول من يطعن فيه. 

وفيه دليل على أن من ل يتوق الشّبهة في كسبه ومعاشه فقد عرّض 
نفسه للطّعن فيه » وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدّين 
ومراعاة المروءة. 

قوله : ( ومن وقع في الشّبهات ) فيها أيضاً ما تقدّم من اختلاف 
الرواة. 

واختلف ني حكم الشبهات. 

فقيل : التحريم » وهو مردود. وقيل : الكراهة » وقيل : الوقف. 
وهو كالخلاف فيا قبل الشّرع. 

وحاصل ما فسّر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : 

أحدها : تعارض الآدلة ىا تقدم. 

ثانيها : اختلاف العلماء » وهي منتزعة من الأولى. 

الثها : أن المراد بها مسمّى المكروه » لأنّه يجتذبه جانبا الفعل 
والثّرك. 

رابعها : أن المراد بها المباح » ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على 
متساوي الطرفين من كل وجه ء بل يمكن حمله على ما يكون من قسم 
خلاف الأولى » بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته » راجح 
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الفعل أو الثّرك باعتبار أمر خارج. 

ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القبّاريٌ ”' عنه » أنه كان يقول : 

ا : 1 ع اسان 
الكروم ب ين العلا واكرام, » فمن استكثر من المكروه تطرق إلى 
ال حرا م » والمباح عَقَبَةٌ بينه وبين ن المكروه » فمن م استكثر هله تطرف إلى 
المكروه. 
2 8 

وعرمد” حسسن. 

ويؤيّده رواية ابن حبّان من طريق ذَكَرٌ مُسلمٌ إسنادها » ول يسق 
لفظها » فيها من الزيادة : اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال » 
من فعل ذلك استبراً لعرضه ودينه » ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى 
والمعق أن خلال عرق فى أن كول تله مطلفا إلى مكروة أو 
حا ا ل 
الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يس: يستحقٌ أو يفضي إلى بطر النفس » وأقل 
ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية » وهذا معلوم بالعادة مشاهد 
بالعيان. 

والذي يظهر لي رجحان الوجه الأَوّل على ما سأذكره » ولا يبعد أن 
يكون كل من الأوجه مراداً. 

ويختلف ذلك باختلاف الثاس : فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز 


» بالفتح وتشديد الموحدة. القدوة الزاهد أحمد أبو القاسم بن منصور الاسكندراني‎ )١( 
لابن حجر.‎ ) ١١01 /7" ( توفي سنة 577 » وقد أسن. تبصير المنتبه‎ 
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الحكم فلا يقع له ذلك إِلّا في الاستكثار من المباح أو المكروه . كما 
تقرّر قبل » ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف 
الأحوال. 

ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب 
المنهيّ في الجملة » أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهيّ غير المحرّم على 
ارتكاب المنهيّ المحرّم إذا كان من جنسه. أو يكون ذلك لشبهة فيه , 
وهو أن من تعاطى ما تي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع . 
فيقع في الحرام ولو ل يختر الوقوع فيه. 

ووقع عند البخاري من رواية أبي فروة عن الشعبيٌ في هذا الحديث 
" فمن ترك ما شبّه عليه من الإثم كان لا استبان له ترك » ومن اجتراً 
على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان ". 

وهذا يرجح الوجه الأوّل كا أشرت إليه. 

وأبو فروة المذكور هو الأكبر. واسمه عروة بن الحارث الحمدانٌ 
الكوئّ » ولهم أبو فروة الأصغر الجهنيٌ الكو . واسمه مسلم بن 
سال » ما له في البخاريٌ سوى حديث واحدٍ في أحاديث الأنبياء. 
ضيه ادليه أبن التروخل عراز يكل لحمل بعد لكر ل: 

وق الاتعدلال نذلك تظر يهلا إذا أرادوه لمعمل نتست يعن 
دون بعض .ء أو أراد الرّدٌّ على منكري القياس فيحتمل ما قال. والله 
أعلم. 


قوله : ( وقع ني الحرام كالراعي يرعى ) وللبخاري " ومن وقع في 
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الشبهات كراع يرعى " » هكذا في جميع نسخ البخاريّ محذوف جواب 
الشّرط إن أعربت " من " شرطيّة. 

وقد ثبت المحذوف في رواية الذارميّ عن أبي نعيم - شيخ 
البخاريّ فيه - عن زكريّاء فقال " ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام » كالرٌاعي يرعى ". 

ويمكن إعراب " من " في سياق البخاريّ موصولة فلا يكون فيه 
حذفء إذ التقدير والذي وقع في الشبهات مثل راع يرعى. 

والأوّل أولى . لثبوت المحذوف في صحيح مسلم وغيره من طريق 
زكريًا التي أخرجه منها البخاري » وعلى هذا فقوله " كراع يرعى " 
جلة ميعانقة وروت كل ميقل اللطيل الثعية بالتاهد ل لقانب 
والحمى المحميٌّ . أطلق المصدر على اسم المفعول. 

وني اختصاص التّمثيل بذلك نكتة » وهي أن ملوك العرب كانوا 
يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصّة يتوعدون من يرعى فيها بغير 
إذنهم بالعقوبة الشّديدة » فمثل لهم النْبيّ يكبا هو مشهور عندهم. 

فالخنائف. من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى 
خشية أن تقع مواشيه في شيء منه » فبعده أسلم له ولو اشتد حذره. 

وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه » فلا يأمن أن 
تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره » أو يمحل المكان الذي هو فيه 
ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه. فالله سبحانه 
واتخال عو تلاق حجنا واه خارمة, 
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تنْبيةٌ : ادّعى بعضهم أن التّمثيل من كلام الشعبيّ » وأَنّه مدرج في 
الحديث . حكى ذلك أبو عمرو الذايٌ. 

و أقف على دليله إِلّا ما وقع عند ابن الحارود والإساعيلٌ من 
رواية ابن عون عن الشُعبيٌ » قال ابن عون في آخر الحديث : لا أدري 
الل من قول لبي أو من قول الشّعبيّ. 

قلت : وتردّدُ ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجاً ؛ لأن 

وكذلك سقوط لمكم من رواية بعض الرواة - كأي فروة عن 
الشّعبيَ - لا يقدح فيمن أثبته ؛ لأثّْهم حفاظ . ولعل هذا هو الشّرّ في 
حذف البخاريٌ قوله " وقع في الحرام " ليصير ما قبل المثل مرتبطاً به 
فيسلم من دعوى الإدراج. 

وما يقوّي عدم الإدراج رواية ابن حبّان الماضية » وكذا ثبوت المثل 
مرفوعا في رواية ابن عبّاس وعّار بن ياسر أيضا. 

قوله : ( ألا وإن لكل ملك حمى ء ألا وإِنَّ حمى الله محارمه ) 
وللبخاري " ألا وإِنْ حمى الله في أرضه ". 

والمراد بالمحارم فعل المنهيّ المحرّم أو ترك المأمور الواجب ,. ولهذا 
وقع في رواية أبي فروة عن الشعبي عند البخاري التعبير بالمعاصي بدل 
المحارم . 

وقوله " ألا " للتنبيه على صحّة ما بعدها . وفي إعادتها وتكريرها 
دليل على عظم شأن مدلوها. 
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قوله : ( مضغة ) أي : قدر ما يمضغ » وعبّر بها هنا عن مقدار 
القلب في الرّؤية » وسمّي القلب قلباً لتقلبه في الأمورء أو لأنْه 
خالص ما في البدن » وخالص كل شيء قلبه » أو لأنّه وضع في الجسد 
مقلوباً. 

وقوله : ( إذا صلحت.. وإذا فسدت ) هو بفتح عينههما وتضمٌ في 
المضارع . وحكى الفرّاء » الضّمّ في ماضى صلح . وهو يضم وفاقاً إذا 
صار له الصّلاح هيئة لازمة لشرفٍ ونحوه ء والتّعبير بإذا لتحقق 
الوقوع غالباً» وقد تأتي بمعنى إن كما هنا. 

وخصٌ القلب بذلك لأنْه أمير البدن » وبصلاح الأمير تصلح 
الرّعيّة » وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب . والحث 
عل عبالاعه والإشارة إل أن لطبت الكفيب:آكرا قن امراف المتعلق 
به من الفهم الذي ركبه الله فيه. 

ويستدلٌ به على أن العقل في القلب , ومنه قوله تعالى ( فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها ). وقوله تعالى ! إِنْ في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب]. 

قال المفسّرون : أي : عقل. وعبّر عنه بالقلب لأنّه محل استقراره. 

فائدة : ل تقع هذه الزيادة التي أَوّها " ألا وإِنَ في الجمسد مضغة " 
إلا في رواية الشّعبِيَ » ولا هي في أكثر الرّوايات عن الشَّعبِيٌّ » إِنّا 
تفرّد بها في الصّحيحين زكريًا المذكور عنه » وتابعه مجاهد عند أحمد ‏ 


ومغيرة وغيره عند الطبرانيٌ. 
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وعبّر في بعض رواياته عن الصّلاح والفساد بالصحة والسّقم ء 
ومناسبتها يا قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاثّقاء والوقوع هو ما كان 
بالقلب ؛ لأنّه عاد البدن. 

وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدّوه رابع أربعة تدور عليها 
الأحكام كا نقل عن أبى داود » وفيه البيتان المشهوران وهما : 

عمدة الذين عندنا كلمات م سندات من قول خير اليريّه 

اترك المشبهات وازهد ودع ملسن يغرياك اموا ا 

والمعروف عن أب داود عد " ما نبيتكم عنه فاجتنبوه.. الحديث"”) 
يدل " ازهد كما ف أيدف اناس 57 وجعله بعضهم ثالتٌ ثلاثة 
حذف الثاني. 

وأشار ابن العربيّ : إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع 
الأحكام. 

قال القرطبيٌ : لآنه اشتمل على التفصيل بين الخلال وغيره » وعلى 


.) ١( حديث النية هو حديث عمر المتقدّم برقم‎ )١( 
وأحمد‎ ) 7705٠ ( أَمّا حديث ( ودع ما ليس يعنيك ) فأخرجه مالك في "الموطأً"‎ 
والترمذي (7717 ) وابن ماجة (941/5؟) وغيرهم.‎ )559/( 

(0) أخرجه البخاري ( 5085 ) ومسلم (/17"7 ) من حديث أب هريرة 4ه مرفوعاً " 
دعوني ما تركتكم » إن| هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا 
خبيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. 

() أخرجه ابن ماجه ( ” ٠‏ ) والحاكم ( 4 / 124) من حديث سهل بن سعد 5ه 
قال : أتى النبيّ يكل رجلٌ » فقال : يا رسول الله ذُلَني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله 
وأحبنى الناس ؟ فقال رسول الله يَكِةِ : ازهد في الدنيا تُحبّك الله » وازهد فيا في أيدي 
الناس تبك الناس. 
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تعلّق جميع الأعمال بالقلب . فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام 
إليه. 

وفي الحديث دليلٌ على جواز الجرح والتّعديل. قاله البغويّ في " 


واستنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نصّ فيه 
» لأنّه من جملة ما ل يستبن . لكنّ قوله يَكةٍ : لا يعلمها كثيرٌ من 
الناس. يشعر بأن منهم من يعلمها. 
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الحديث الثاني 
-٠‏ عن أنس بن مالكِ # . قال : أنفجنا أرنباً بمرّ الظهران . 
فسعى القوم فَلَغِبوا » وأدركتها فأخذتها . فأتيت بها أبا طلحة ‏ 
فذبحها ء وبعث إلى رسول الله كه بوركها أو فخذيها فقبله. ”© 
فال احا «اخوو ا تفي راعيزا 


قوله : ( أنفجنا ) بفاءِ مفتوحة وجيم ساكنة. أي : أثرنا. 

وفي رواية مسلم " استنفجنا " وهو استفعال منه » يقال : نفج 
الأرنب إذا ثار وعداء وانتفج كذلك » وأنفجته إذا أثْرته من موضعه. 

ويقال : إِنَْ الانتفاج الاقشعرار » فكأنَ المعنى جعلناها بطلبنا لها 
تنتفج » والانتفاج أيضاً ارتفاع الشّعر وانتفاشه. 

ووقع في شرح مسلم لللازريٌ " بعجنا '' بموخٌدةٍ وعين مفتوحة » 
وفسّره بالشقٌ من بعج بطنه إذا شقه. 

وتعقبه عياض : بأنّه تصحيف . وبأنّه لا يصحٌ معناه من سياق 
الخبر » لأن فيه أثئْهم سعوا في طلبها بعد ذلك ». فلو كان شقوا 
بطنها.كيف كانوا يحتاجون إلى السّعى تخلفها ؟. 

قوله : ( أرنباً ) دويبّة معروفة تشبه العناق » لكن في رجليها طول 
بخلاف يديها » والأرنب اسم جنس للذّكر والأنثى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7477 .5117/1 7010) ومسلم )١1407(‏ من طريق شعبة عن 
هشام بن زيد عن أنس طه. 


كتاب الأطعمة 
208 


ويقال للذكر أيضاً : المُرّز وزن عمر بمعجمات. 

وللآنثى عكرشة » وللصّغير خرنق - بكسر المعجمة وسكون الرّاء 
وفتح النون بعدها قاف - هذا هو المشهور. 

وذال الاعف + لأ سال ارتي “لانن وويقال: 4 إن الأرتت 
قديلة انين ككروة الشيق + .وأتنا تكوة مينة ذكرا ومقة الى .وان 
تحيض » وسأذكر من خرّجه . ويقال : إِنّها تنام مفتوحة العين. 

قوله : ( بمرٌ الظهران ) مر بفتح الميم وتشديد الرّاء » والظّهران 
بفتح المعجمة بلفظ تثنية الظهر » اسم موضع على مرحلة من مكّة. 
وقد يسمّى بإحدى الكلمتين تخفيفاً » وهو المكان الذي تسمّيه عوامٌ 
المصريين بطن مرو. 

والصّواب مرٌ بتشديد الرّاء . وهو وادٍ معروف على خمسة أميال من 
مكة إل جهة المدينة. 

وقد ذكر الواقديٌ. أنه من مكّة على خمسة أميال. 

وزعم ابن وضاحء أن بينهما أحداً وعشرين ميلا . 

وقبل : ستة عشرء وبه جزم البكريٌ. 

قال النوويّ : والأوّل غلط وإنكار للمحسوس. ومرٌ قرية ذات 
نخل وزرع ومياه. 

قلت : وقول البكريّ هو المعتمد. والله أعلم. 

قوله : ( فسعى القوم فلغبوا ) بمعجمةٍ وموحّدة . أي : تعبوا وزنه 
ومعناه » ووقع بلفظ " تعبوا " في رواية الكشميهني. 
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وأغرب الدّاوديٌ » فقال : معناه عطشوا. 

وتعقبه ابن التّين . وقال : ضبطوا لغبوا بكسر الغين » والفتح 
أعرف. 

قوله : ( فأخذتها ) زاد البخاري " فأدركتها فأخذتها " » ولمسلم 
"فسعيت حبّى أدركتها ". 1 

ولأبي داود من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن زيد عن أنس 
"وكنت غلاماً حزوّراً " وهو بفتح المهملة والزّاي والواو المشدّدة 
بعدها راء » ويجوز سكون الاي وتخفيف الواوء وهو المراهق. 

قوله : ( إلى أبي طلحة ) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام - 
وهو بمهملتين - الأنصاري الخزرجي النجاري » زوج أم سليم والدة 
ان 

روى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت 
عن ألنى " أن أب ظلحة قر ١‏ انقرو) عفان ونقال؟ ١‏ قال :اهنا 
الله شيوخاً وشباناً جهّزوني » فقال له بنوه : نحن نغزو عنك ٠‏ فأبى 
فجهزوه . فغزا في البحر فيات » فدفنوه بعد سبعة أيام . ول يتغير. 
وأقام بعد النبي ثلاثاً أو أربعاً وعشرين سنة. 

قوله : ( فذبحها ) زاد في رواية الطيالميٌ " بمروة " » وزاد في 
رواية حمّاد المذكورة " فشويتها ". 

قوله : ( فبعث بوركها أو فخذيها ) وللبخاري " بوركيها أو 


فخذيها " وله من طريق * شعبة عن هشام بن زيد " قال : فخذيها لا 


كتاب الأطعمة 


210 

شك فيه » قال : فقِبّله » قلت : وأكل منه ؟ قال : وأكل منه » ثم قال 
معن لد" 

يشير إل أنه يشك في الوركيبن خاصّة + وأن الشّك. في قوله. : 
"فخذيها أو وركيها " ليس على السّواء » أو كان يشك في الفخذين ثم 
استيقن » وكذلك شكٌ في الأكل ثمٌّ استيقن القبول » فجزم به آخراً. 

ووقع في رواية حماد " بعجزها ". 

قوله : ( فَمَبلَّها ) أي : الهديّة » وتقدّم في رواية شعبة " قلت : وأكل 
منه ؟ قال : وأكل منه . ثم قال : فقبله " » وللتّرمذيٌ من طريق أبي 
داود الطيالميٌ فيه " فأكله » قلت : أكله ؟ قال : قبله ". 

وهذا التَردِيد لهشام بن زيد وقف جدّه أنساً على قوله " أكله "ع 
فكأنّه توقف في الجزم به » وجزم بالقبول. 

وقد أخرج الذارقطنيٌ من حديث عائشة : أهدي إلى رسول الله كَل 
أرنب وأنا نائمة فخبّاً إلي منها العجز , فلا قمت أطعمني. 

وهذا لو صحٌ لأشعر بأنّه أكل منها » لكن سنده ضعيف. 

ووقع في " الحداية " للحنفيّة » أن النبي َكِةِ أكل من الأرنب حين 
أهدي إليه مشويّاً وأمر أصحابه بالأكل منه. 


ذا 


وكأنّه تلقاه من حديثين : فأؤله من حديث الباب وقد ظهر ما فيه. 
والاخر من حديث أخرجه النسائيٌ من طريق موسى بن طلحة 
عن أبي هريرة : جاء أعرابيّ إلى النبيّ يل بأرنب قد شواها فوضعها 
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ورجاله ثقات . إِلَّا أنه اختّلف فيه على موسى بن طلحة اختلافاً 
كثيراً. 

وفي الحديث جواز أكل الأرنب ٠»‏ وهو قول العلماء اقة . الها 
جاء ني كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصّحابة » وعن عكرمة من 
التابعين » وعن محمّد بن أبي ليلل من الفقهاء. 

واحتجٌ : بحديث خزيمة بن جزء . قلت : يا رسولٌ الله » ما تقول 
في الآرنب ؟ قال : لا آكله ولا أحرّمه » قالت : فإني آكل ما لا تحرّمه. 
ويا رسول الله ؟ قال : نبّئت أَمّها تدمى. وسنده ضعيف. 

ولو صحٌ . ل يكن فيه دلالة على الكراهة . | سيأتٍ تقريره بعد" 

وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بلفظ : جيء بها إلى النْبيّ ِةِ فلم 
يأكلها » ول ينه عنها » زعم أَتْها تجطيض. أخرجه أبو داود. 

وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في "مسنده". 

وحكى الرّافعيٌ عن أبي حنيفة أَنْه حرّمهاء وغلّطه النوويٌّ في النقل 
عن أبي حنيفة. 

وفي الحديث أيضاً جواز استثارة الصّيد والغدوٌ في طلبه. 

وأمّا ما أخرجه أبو داود والنسائيٌ من حديث ابن عبّاس رفعه : من 
اّبع الصّيد غفل. فهو محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله 
عن غيره من المصالح الدينيّة وغيرها. 

وكبه ان اخل الكيد يملكه كلميو لذ يشاركة من انارو ضعة: 


)78/( في شرح حديث ابن عباس #ه في الضب برقم‎ )١( 
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وفيه هديّة الصّيد وقبولها من الصّائد » وإهداء الشَّىء اليسير الكبير 
القدر إذا علم من حاله الرّضا بذلك. 
وفيه أن ولي الضَّبِيّ يتصرف فيها يملكه الصّبِيّ بالمصلحة. 
وفيه استثبات الطّالب شيخه عا يقع في حديثه تنا يحتمل أنه يضبطه 


كما وقع لهشام بن زيد مع أنس 5ك. 


كتاب الأطعمة 
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الحديث الثالث 
"١‏ عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما » قالت : تحرّنا على 
عهد رسول الله عله قرسا »+ فأكلناد: ”2 وق رواية+ وتح ف المدينة 7 


قوله : ( عن أسماء بنت أبي بكر ) الصديق.”” 


)١(‏ أخرجه البخاري 5١191١(‏ »0191 0700) ومسلم )١14147(‏ من طرق عن هشام 
بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه البخاري (0197) من رواية عبدة عن هشام بن عروة به. 

(9) والدة عبد الله بن الزبير بن العوام التيمية » وهي بنت أب بكر الصديق. وأمها قتلة أو 
قتيلة بنت عبد العزي قرشية من بني عامر بن لؤي أسلمت قدياً بمكة. قال ابن 
إسحاق : بعد سبعة عشر نفساً » وتزوجها الزبير بن العوام ؛ وهاجرث وهي حامل 
منه بولده عبد الله فوضعته بقباء » وعاشت شت الى أن ولي ابنُها الخلافة » ثم الى أن قتل » 
وماتت بعده بقليل » وكانت تلقب ذات النطاقين. 
قال أبو هر : سَنّاها رسول الله كَل ؛ لأا هيات له كا أراد المجرة سفرةٌ فاحقاجت إلى 
ماه مايه ققدم مغاريها تمقين نقتت يضف السقرة واقدت الصف الآخز 
منطقاً. قال : كذا ذكر ابن إسحاق وغيره 
قلت : وأصل القصة في صحيح مسلم. دون التصريح برفع ذلك الى النبي كَلِلةِ. 
وأخرج ابن السكن من طريق أب المحياة يحيى بن يعلى التيمي عن أبيه. قال : دخلت 
مكة بعد أَنْ قتل ابن الزبير فرأيته مصلوباً » ورأيت أمَّه أسماء عجوزاً طوالة مكفوفة 
فدخلث حتى وقفث على الحجاج » فقالت : أما آن لهذا الراكب أنْ ينزل » قال : 
المنافق. قالت : لا والله ما كان منافقاً » وقد كان صواماً قواماً. قال : اذهبي فإنكِ 
عجوز قد خرفت. فقالت : لا والله ما خرفت سمعت رسول الله يَكةٍ يقول : يخرج في 
ثقيف كذاب ومُبير. فأما الكذَّابٍ فقد رأيناه » وأما امير فأنت هو. فقال الحجاج : منه 
المنافقون. 
وأخرج ابن سعد بسند حسن عن ابن أبي مليكة : كانت تصدع فتضع يدها على رأسها 
وتقول : بذنبي. وما يغفر الله أكثر. وقال هشام بن عروة عن أبيه : بلغت أسماء مائة 
سنة لم يسقط لها سن » وم يكر لها عقل. وقال أبو نعيم الأصبهاني : ولدت قبل ال حجرة 
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قوله : ( نَحرْنا ) أورده البخاري من رواية سفيان الثوريّ » ومن 
رواية جرير كلاهما عن هشام بن عروة موصولاً بلفظ " نحرنا " . 
وقال في آخره : تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر. 

وأورده أيضاً من رواية عبدة - وهو ابن سليمان - عن هشام بلفظ 
" ذبيحنا " 

ورواية ابن عبينة التي أشار إليها . وصلها البخاري من رواية 
الحميدي عن سفيان - وهو ابن عبينة - به » وقال " نحرنا ". 

ورواية وكيع . أخرجها أحمد عنه بلفظ " نحرنا " » وأخرجها 
مسلم عن محمّد بن عبد الله بن نمير حدثنا أي وحفص بن غياث 
روك الالقهم عن متنا " لاتقل "ا محري . 

وأخرجه عبد الرّزَاقَ عن معمر والثوريّ جميعاً عن هشام بلفظ 
الردار 

وقال الإساعيلٌ : قال همّام وعيسى بن يونس وعللنّ بن مسهر عن 
هشام بلفظ " نحرنا " » واختلف على حماد بن زيد وابن عبينة » فقال 
أكثر أضنحابي] '"تتدرنا '" وقال يعقبهم "زيند ". 

وأخرجه الدّارقطنيّ من رواية مؤمّل بن إسماعيل عن الثوريّ 
ووهيب بن خالد » ومن رواية ابن ثوبان - وهو عبد الْرْحمن بن ثابت 
بن ثوبان - » ومن رواية يحيى القطّان كلهم عن هشام بلفظ بلففل " ذبحنا " 


ب/ا؟ سنة »:وعاشت الى أوائل سنة 5 ”+ قيل : عاشتث بعد ابنها » ؟ يوماً» وقيل غير 
ذلك. من الإصابة بتجوز.(/ا/ 585 ) 
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» ومن رواية أبي معاوية عن هشام " انتحرنا " » وكذا أخرجه مسلم 
من رواية أبي معاوية وأبي أسامة » ول يسق لفظه » وساقه أبو عوانة 
عنهم| بلفظ " نحرنا ". 

وهذا الاختلاف كله عن هشام. 

وفيه إشعار بأنّه كان تارة يرويه بلفظ " ذبحنا " وتارة بلفظ 
"نحرنا" » وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى » وأنْ النحر 
يطلق عليه ذبح والذّبح يطلق عليه نحر. 

ولا يتعيّن مع هذا الاختلاف ما هو الحقيقة في ذلك من المجاز , إلا 
إن رجح أحد الطريقين. 

وأمّا أنه يستفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح 
المنحور كم قاله بعض الشّرّاح. فبعيدٌ , لأنّه يستلزم أن يكون الأمر في 
ذلك وقع مرّتين » والأصل عدم التَعدّد مع اتحاد المخرج. 

وقد جرى النوويٌ على عادته في الحمل على التَعدّد » فقال بعد أن 
ذكر اختلاف الرّواة في قولها نحرنا وذبحنا : تجمع بين الرّوايتين بأنهم) 
قضيتان » فمرة نحروها ومرّة ذبحوها. 

ثم قال : ويجوز أن تكون قصّة واحدة . وأحد اللفظين مجاز والأوّل 
أصحٌ . كذا قال. والله أعلم 

تكميل : النحر في الإبل خاصّة . وأمًا غير الإبل فيذبح » وقد 
جاءت أحاديث في ذبح الإبل وفي نحر غيرها. 

وقال ابن التّين : الأصل في الإبل النْحر » وفي الشّاة ونحوها البح 
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» وأمّا البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السّنْة ذكر نحرها. 
واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. فأجازه الجمهور. ومنع ابن 

القاسم. 

وروى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك : من نحر البقر فبئس ما 
صنع » ثم تلا ( وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . 
إلى .. فذبحوها وما كادوا يفعلون 1 وعن أشهب : إن ذبحَ بعيراً من 
غير ضرورة لم يؤكل. 

قوله : ( على عهد رسول الله كْةِ فرساً فأكلناه ) وني رواية 
للدارقطنيٌ " فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله كَل ". 

قوله : ( وفي رواية : ونحن في المدينة ) يستفاد منه أن ذلك بعد 
فرض الجهاد » فيردٌ على من استند إلى منع أكلها بعلة أنْها من آلاات 
الجهاد. 

ومن قولها " نحن وأهل بيت النبيّ كَل " الرّدَ على من زعم أَنّه 
ليس فيه أن النْبِيّ يلِةٍ اطّلع على ذلك . مع أن ذلك لو ل يرد ل يظنّ 
بآل أبي بكر أمّهم يقدمون على فعل شيء في زمن النِّيّ ول إلا وعندهم 
العلم بجوازه » لشدّة اختلاطهم بالنبيّ كِةِ وعدم مفارقتهم له » هذا 
مع توفر داعية الصّحابة إلى سؤاله عن الأحكام. 

ومن ثم كان الرّاجح » أن الصَّحابيّ إذا قال " كنا نفعل كذا على 
عهد النْبيّ بكِةِ " كان له حكم الرّفع ‏ أن الظاهر اطلاع النْبِي كَل 
على ذلك وتقريره » وإذا كان ذلك في مطلق الصَّحابي . فكيف بآل أبي 
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مسائل : 

المسألة الأولى : روى عبد الرزاق عن ابن جريج؛ عن عطاء قال : 
الذبح قطع الأوداج » قلت : فذبح ذابحٌ » فلم يقطع أوداجها ؟ قال: 
فا أواء | لتقو ةقاعا فلاكلها: 

قوله : والذبح قطع الأوداج . جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم 
. وهو العرق الذي في الأخدع , وهما عرقان متقابلان. 

قبل : ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط . وهما محيطان بالحلقوم , 
ففي الإتيان بصيغة الجمع نظر » ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين 
إلى الأنواع كلها . هكذا اقتصر عليه بعض الشراح. 

وبقي وجه آخر . وهو أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجاً 

فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم : إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة 
حصلت التذكية » وهما الحلقوم والمريء وعرقان من كل جانب. 

وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن : إذا قطع ا حلقوم والمريء 
وأكثر من نصف الأوداج أجزأ . فإن قطع أقلَّ فلا خير فيها. 

وقال الشافعي : يكفي ولو لم يقطع من الودجين شيئاً » لأنهما قد 
يسلان من الإنسان وغيره فيعيش. 

وعن الثوري : إن قطع الودجين أجزأ » ولو لم يقطع الحلقوم 


والمريء. 
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وعن مالك والليث : يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط. 

واحتج له بها في حديث رافع " ما أنهر الدم " ”" وإنهاره إجراؤه , 
وذلك يكون بقطع الآوداج لآنها بجرى الدم. 

وأما المريء : فهو مجرى الطعام » وليس به من الدم ما يحصل به 
إنبار » كذا قال. 

المسألة الثانية : روى عبد الرزاق عن نافع » أنَّ ابن عمر خبى عن 
النخع » يقول : يقطع ما دون العظم . ثم يدع حتى يموت. 

قوله " النخع " بفتح النون وسكون الخاء المعجمة . فسره في الخبر 
بأنه قطع ما دون العظم. 

والنخاع : عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب » يقال له خيط 
الرقبة. وقال الشافعي : النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من 
موضع المذبح » أو تضرب ليعجل قطع حركتها. 


وأخرج أبو عبيد في " الغريب " عن عمر ء أنه نبى عن الفرس في 


الأسيحة, 
ثم حكى عن أبي عبيدة » أنَّ الفرس هو النخع » يقال : فرست 
الشاة ونخعتها » وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع . وهو عظم في 
الرقبة. 
قال : ويقال أيضاً هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ » وهو 


. ) 791 ( متفق عليه . وسيآتٍ إن شاء الله برقم‎ )١( 
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متصل بالقفاء نهى أن ينتهى بالذبح إلى ذلك. 

قال أبو عبيد : أما النخع فهو على ما قال » وأما الفرس . فيقال هو 
الكسر » وإنما نبى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد . ويبين ذلك أن 
في الحديث " ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق ". 

قلت : يعنى في حديث عمر المذكور » وكذا ذكره الشافعى عن 
المسألة الثالثة : روى أبو موسى الزَّمِن ”© من رواية أبي مجلز . 
سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها ء فأمر ابن عمر بأكلها. 

وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح » أن ابن عباس سُئل عمن ذبح 
دجاجة فطيّر رأسها . فقال : ذكاة وّحِية - بفتح الواو وكسر الحاء 
المهملة بعدها تحتانية ثقيلة - أي : سريعة » منسوبة إلى الوحاء » وهو 
الإسراع والعجلة. 


أ 


وروى ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس » أن 
جزاراً لأنس ذبحَ دجاجةً فاضطربثُ فذبحها من قفاها فأطار رأسها . 
فأرادوا طرحها ء فأمرهم أنس بأكلها.”" 


)١(‏ هو محمد بن المثنى العنزي . شيخ الشّيخين. 
)١(‏ هذه الآثار علّقها البخاري في صحيحه "كتاب الذبائح والصيد " في 5 ؟ باب النحر 
والذبح. 
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الحديث الرابع 
5*- عن جابر بن عبد الله # , أَنْ رسول الله كَل نمى عن لحوم 
الحمر الأهليّة » وأذِن في لحوم الخيل.”" 
ولسلم وحده قال : أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش » ونبى 
النبي يَكٍِ عن الحمار الأه. ”"' 


قوله : ( نبى عن لحوم الحمر الآهليّة ) أخرج البخاري من طريق 
سفيان » قال عمرٌو : قلت حابر بن زيدٍ : يزعمون , أن رسول الله يله 
نبى عن حمر الأهليّة ؟ فقال : قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو 
الغفاريٌ عندنا بالبصرة » ولكن أَبَى ذاك البحر ابن عبّاس » وقرأ : 
(قل لا أجد فيا أوحي إل محرّماً) . 

وفي رواية ابن مردويه وصحّحه الحاكم من طريق محمّد بن شريك 
عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عبّاس » قال : كان أهل 
الجاهليّة يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذّراً » فبعث الله نبيّه وأنزل 
كتابه وأحل حلاله وحرّم حرامه , فا أحلّ فيه فهو حلال » وما حرّم 
فيه فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو . وتلا هذه ( قل لا أجد.... 


إلى آخرها ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري (794487 570١»‏ . 0704) ومسلم )١1951(‏ من طريق حماد بن 
ادغو ضموو يق درلا عن كيل بن عل ضفرن جاب 9 
اللّه به. 
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والاستدلال بهذا للحل إِنّْا يتم فيا ] يأت فيه نص عن الي كلل 
بتحريمه » وقد توارةت الأخبار بذلك » والتنصيص على التحريم 
مقدم على عموم التحليل وعلى القياس. 

وعن ابن عباس » أنه توقف في النهي عن ال حمر : هل كان لمعن 
خاصٌ ء أو للتأييد ؟. ففي البخاري عن الشعبيٌ عنه ‏ أنه قال : لا 
أدري أَتبى عنه رسول الله يلِةِ من أجل أنه كان حمولة النّاس فكره أن 
تذهب حمولتهم » أو حرّمها البتة يوم خيبر ؟. 

عبد ساس اا 
در 00 
الطوء وسقلة تعيت: 

وفي البخاري في حديث ابن أبي أوفى ”' قال : فتحذثنا أنه إِنّْا خمى 
عنها لأمّها ل تحمّس . وقال بعضهم : تبى عنها لأَتّْا كانت تأكل 
العذرة. 

قلت : وقد أزال هذه الاحتالاتٍ من كونها 1 تحمس » أو كانت 
جلالة: أوكانت انثهبيت #حديث ألسن ق المحيحين» أن رسول الله 

و و 

ل ل ل ل 
الحمر » ثم جاءه جاءٍ » فقال : أفنيت الحمر » فأمر منادياً فنادى في 
الئاس : إِنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليّة » فإئها 


)١(‏ هذه إحدى روايات حديث ابن أبي أوني #5 الآتي بعد هذا الحديث من العمدة. 


كتاب الأطعمة 


222 

رجسٌ » فأكفئت القدور ء وإِبّها لتفور باللحم. حيث قال " فإنها 
رجس " وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة ". 

قال القرطبيّ : قوله : " فإِئّها رجس " ظاهر في عود الضمير على 
الحمر لأَمها المتحدّث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها » وهذا 
حكم المنجّس . فيستفاد منه تحريم أكلها » وهو دالّ على تحريمها 
لعينها لاالمعنىّ خارج. 

وقال ابن دقيق العيد : الآمر بإكفاء القدر ظاهر أنه سبب تحريم 
لحم الحمر ء وقد وردت علل أخرى. إن صحٌ رفع شيء منها وجب 
المصير إليه » » لكن لا مانع أن يُعلّل الحكم بأكثر من عِلَّةَ ه وحديث أبي 
ا ال 0 


و 
؛ فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها 
عندهم وعرّتها وشدّة حاجتهم إليها. 

والجواب عن آية الأنعام : أَنّا مكيّة » وخبر التّحريم متأخر جدًاً 
فهو مقدم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" ( 0447 ) في كتاب المغازي عن سلمة بن الأكوع 
قال نا أمسوا يوم فتحوا < خيبر أوقدوا النيران » قال النبي كلل : علامٌ أوقدتم هذه 
النيران ؟ قالوا : لحوم الُمر الإنسية » قال : أهريقوا ما فيهاء واكسروا قدورهاء فقام 
رجلّ من القوم » فقال : نجريق ما فيها ونغسلها » فقال النبي كَِةِ : أو ذاك. 

(؟) حديث أب ثعلبة ذه سيأتي شرحه إن شاء الله برقم ( 785 ). 


كتاب الأطعمة 


223 

وأيضاً : فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولا » فإنّه 
حينئذٍ 1 يكن نزل في تحريم المأكول إِلَّا ما ذكر فيها » وليس فيها ما 
يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها » وقد نزل بعدها في المدينة أحكام 
بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة » وفيها أيضاً تحريم 
ما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره » وكتحريم السّباع والحشرات. 

قال النوويّ : قال بتحريم الحمر الأهليّة أكثر العلماء من الصّحابة 
فمن بعدهم » ول نجد عن أحدٍ من الصّحابة في ذلك خلافاً لهم إلا 
عن ابن عبّاس , وعند المالكيّة ثلاث روايات. ثالثها الكراهة. 

وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب بن أبجر » قال : 
أصابتنا سنة ©» فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إِلّا سان الُمُر » 
فآتبت رسول الله كِةِ فقلت : إِنْك حرّمت لحوم الحمر الأهليّة وقد 
أصابتنا سنة » قال : أطعم أهلك من سمين مرك . فَإنَّ) حرّمتها من 
أجل جوالي القرية. يعني الجلالة. 

وإسناده ضعيف » ولمتن شاذْ مخالف للأحاديث الصّحيحة » 
فالاعتاد عليها. 

وأما الحديث الذي أخرجه الطّبرانَّ عن أمَّ نصر المحاربيّة » أن 
رجلاً سأل رسول الله يَكهِ عن الحمر الأهليّة » فقال : أليبس ترعى 
الكل وتأكل الشجر ؟ قال : نعم » قال : فأصب من لحومها. 


. أي : الجدب والمجاعة‎ )١( 
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وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مرّة قال : سألت . 
فذكر نحوه » ففي السّندين مقال » ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل 
التَحريم. 

قال الطّحاويٌّ : لو تواتر الحديث عن رسول الله كَكةِ بتحريم الحمر 
الأهليّة لكان النظر يقتضي حلّها » لأن كل ما حرّم من الأهلّ أجمع 
ل لت م مسر 
الوحثيٌ فكان النْظر يقتضي حل الحار الأهيّ. 

قلت : ما لقعاء من الجاع مرهوة» فإ كر من البوان الأ 
مختلف في نظيره من الحيوان الوحثي كاهر. 

50077 "رخص "يدل "أذ" 

وللسلم في رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر : أكلنا زمن 
خيبر الخيل وحمر الوحش » ونبانا النبيّ كْةِ عن الحار الأهلّ » وفي 
حديث ابن عبّاس عند الدارقطنيٌ " أمر ' 

قال الطّحاويٌ : وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه 
صاحباه وغيرهما » واحتجّوا بالأخبار المتواترة في حلّها » ولو كان 
ذلك مأخوذاً من طريق النظر كا كان : بين الخيل والحمر الأهليّة فرق » 
ولكنّ الآثار إذا صحّت عن رسول الله يَكِةِ أولى أن يقال مها مما يوجبه 
النظر . ولا سيّا وقد أخبر جابر أنه يَِةِ أباح لهم لحوم الخيل في الوقت 
الذي منعهم فيه من لحوم الحمر» فدلٌ ذلك على اختلاف حكمهم|. 

قلت ؟ وقد تقل لذن عقن الثابعين غن الشيحابة من غير انضناء 
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أحدٍ » فأخرج ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين عن 
عطاء قال : لم يزل سلفك يأكلونه . قال ابن جريج : قلت له أصحاب 
رجوك اشعلة اقلعم ْ 

وأمّا ما نقل في ذلك عن ابن عبّاس من كراهتها » فأخرجه ابن أبي 
شيبة وعبد الزَّزْاق بسندين ضعيفين. 

ويدل على ضعف ذلك عنه ما تقدّم صحيحاً عنه أنّه استدل لإباحة 
الحمر الأهليّة بقوله تعالى ( قل لا أجد فيهما أوحي إل محرّماً ) فإنَ هذا 
- إن صلح مستمسكاً لحل الحمر - صلح للخيل ولا فرق. 

وتقدّم فيه أيضاً أنه توقف في سبب المنع من أكل الحمر. هل كان 
تحرياً مؤبّداً. أو بسبب كونها كانت حمولة التّاس ؟. 

وهذا يأتي مثله من الخيل أيضاً » فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم 
الخيل والقول بالتّوقف في ا حمر الأهليّة. 

بل أخرج الدّارقطنيّ بسندٍ قويّ عن ابن عبّاس مرفوعاً مثل 
حديث جابر»ء ولفظه : مى رسول وذَلَِةٍ عن لحوم الحمر الأهليّة » وأمر 
بلحوم الخيل. 

وصحٌ القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة ومالك وبعض ال حنفيّة. 

وعن بعض الالكيّة والحنفيّة التحريم. 

وقال الفاكهيّ : المشهور عند المالكيّة الكراهة » والصّحيح عند 
المحققين منهم التّحريم » وقال أبو حنيفة في " الجامع الصَّغير " : أكره 
لحم الخيل . فحمله أبو بكر الرّازِيٌ على التنزيه. 
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وقال : لم يطلق أبو حنيفة فيه التتحريم » وليس هو عنده كالحمار 
الأهلّ » وصحّح عنه أصحاب المحيط والداية والأخيرة التّحريم . 
وهو قول أكثرهم . وعن بعضهم : يأثم آكله » ولا يسمّى حراماً . 
وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك المنع » وأنّه احتجٌ بالآية الآتي 
ذكرها ء وأخرج محمّد بن الحسن في " الآثار " عن أبي حنيفة بسندٍ له 

عن ابن عباس نحو ذلك. 

وقال القرطبيّ في " شرح مسلم " : مذهب مالك الكراهة . 
واتعدل له بويد لكيه 

وقال ابن المنيّر : الشبه الخلقيٌ بينها وبين البغال والحمير ما يؤكد 
القول بالمنع » فمن ذلك هيئتها وزهومة لحمها » وغلظه » وصفة 
أروائها » وأا لا تجترٌ » قال : وإذا تأكد الشبه الخلقيٌ التحق بنفي 
الفارق وبعد الشبه بالأنعام التق على أكلها. انتهى . 

وقد تقدّم من كلام الطّحاويّ ما يؤخذ منه الجواب عن هذا. 
وقال الشيخ أبو محمّد بن أبي جمرة : الدّليل في الجواز مطلقاً واضح 
» لكن سبب كراهة مالك لأكلها لكونها تستعمل غالبا في الجهاد » فلو 
انتفت الكراهة لكثر استعماله » ولو كثر لأدّى إلى قتلها فيفضي إلى 
فنائها فيئول إلى النتقص من إرهاب العدوٌ الذي وقع الأمر به في قوله 

تعالى ومن رباط الخيل ] . 
قلت : فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج وليس البحث فيه » فإِنَ 
الحبوات التق على إباحته لو حدث آمر يقتضي أن لو ذيخ لأفضى إلى 
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ارتكاب محذور لامتنع » ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه » وكذا 
قوله إِنَّ وقوع أكلها في الزّمن النَبويٌّ كان نادراً » فإذا قيل بالكراهة قلّ 
استعماله فيوافق ما وقع قبل. انتهى. 

وهذا لا ينهض دليلاً للكراهة بل غايته أن يكون خلاف الأولى . 
ولا يلزم من كون أصل الحيوان حل أكله فناؤه بالآكل. 

وأكاقول عفن الماقغين : لو كاقيت خراول؟ ناويك الأضحةة ينا 

فمنتقض بحيوان البرّ » فإنه مأكول ول تشرع الأضحيّة به ولعل 
السّببٍ في كون الخيل لا تشرع الأضحيّة بها استبقاؤها ء لأنه لو شرع 
فيها جميع ما جاز في غيرها لفاتت المنفعة بها في أهمّ الأشياء منها , 
وهو الجهاد. 

وذكر الطّحاويٌ وأبو بكر الرَّازِيَ وأبو محمّد بن حزم من طريق 
عكرمة بن عّار عن يحيى بن أب كثير عن أبي سلمة عن جابر قال : 
نبى رسول الله يد عن لحوم الحمر والخيل والبغال. 

قال الطّحاويٌ : وأهل الحديث يضعٌفون عكرمة بن عرّار. 

قلف : لاس فى خبى ين أن كبر +قإن شكرمة -.وإن كان علنا 
في توثيقه - فقد أخرج له مسلم » لكن إِنَّا أخرج له من غير روايته 
عن يحبى بن أبي كثير. 

وقد قال يحيى بن سعيد القَطّان : أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير 


: 


85 


وقال البخاريٌ حديثه عن يحيبى مضطرب. وقال النسائيٌ : ليس به 
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مآ قبله » ودخل في عمومه يحيى بن أبي كثير أيضاً. 

وعلى تقدير صحّة هذه الطريق فقد اختلف عن عكرمة فيها » فإن 
الحديث عند أحمد والترمذيّ من طريقه ليس فيه للخيل ذكرٌ » وعلى 
تقدير أن يكون الذي زاده حفظه فالرٌوايات المتنوّعة عن جابر المفصّلة 
بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتّصالاً » وأتقن رجالا » وأكثر 
قنقا 

وأعلٌ بعض الحنفيّة حديث جابر . بها نقله عن ابن إسحاق ء أنّه لآ 
يشهد خيبر . وليس بعلة » لأن غايته أن يكون مرسل صحابي. 

ومن خجج من منع أكل الخيل . حديث خالد بن الوليد المخرّج في 
السّئن » أن النْبِيّ يَكلِ نجى يوم خيبر عن لحوم المخيل. 

وتعقب : بأنّه شاذْ منكرء لأنْ في سياقه أنّه شهد خيبر » وهو خطأ. 
فإنّه 1 يُسلم إِلَّا بعدها على الضَّحيح » والذي جزم به الأكثر. أنَّ 
إسلامه كان سنة الفتح. 

والعمدة في ذلك على ما قال مصعب الزّْبِيريٌ » وهو أعلم الناس 
بقريشٍ قال : كتب الوليد بن الوليد إلى خالد حين فرٌ من مكة في 
عمرة القضيّة حتى لا يرى النبيّ كةٍ بمكة » فذكر القصّة في سبب 
إسلام خالد » وكانت عمرة القضيّة بعد خيبر جزماً. 

واعل أبضا يان ل الكعد راي عيرلا الكو فد أخرع الطبري مر 
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طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من أهل حمص قال : كنا مع خالد » 
فذكر أن رسول الله َك حرّم لحوم الحمر الأهليّة وخيلها وبغانها. 

واعل اليس تحن وزاييام الجل: 

وادّعى أبو داود : أن حديث خالد بن الوليد منسوخ. 

ول يبيّن ناسخه . وكذا قال النسائيٌ : الأحاديث في الإباحة أصحٌ , 
وهذا - إن صحٌ - كان منسوخاً. 

كاله 1 معارتتى عله اين قاودور اف ال بتعا يرف خنالن الع اع 
وفي حديث جابر " أَذْن " حمل الإذن على نسخ التّحريم. 

وفيه نظرٌء لأنّه لا يلزم من كون النّْهي سابقاً على الإذن أن يكون 
إسلام خالد سابقاً على فتح خيبر » والأكثر على خلافه » والنّسخ لا 
يثبت بالاحتال. 

وقد قرّر الحازميٌ النسخ بعد أن ذكر حديث خالد » وقال : 

هو شاميٌ المخرج . جاء من غير وجه با ورد في حديث جابر من " 
رخص " و" أذن ". لأنّه من ذلك يظهر أَنْ المنع كان سابقاً والإذن 
متأخراً فيتعيّن المصير إليه. 

قال : ولو لَّ ترد هذه اللفظة لكانت دعوى النسخ مردودة لعدم 
معرفة التاريخ . انتهى. 

وليس في لفظ رخص وأذن ما يتعيّن معه المصير إلى النّسخ » بل 
الذي يظهر أن الحكم في الخيل والبغال والحمير كان على البراءة 
الأصليّة » فلَ) مباهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال خشي أن 
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يظنُوا أن الخيل كذلك لشبهها بها فأذن في أكلها دون الحمير والبغال. 

والرّاجح. أن الأشياء قبل بيان حكمها في الشّرع لا توصف لا 
بحل ولا حرمة. فلا يثبت التّسخ في هذا. 

ونقل الحازميّ أيضاً تقرير الُسخ بطريق أخرى » فقال : إِنْ النهي 
عن أكل الخيل والحمير كان عامّاً من أجل أخذهم لها قبل القسمة 
والتّخميس . ولذلك أمر بإكفاء القدور » ثم بيّن بنداته بأنْ لحوم 
الحمر رجس أن تحريمها لذاتها » وأنْ النْهي عن الخيل إِلَّا كان بسبب 
ترك القسمة خاصة. 

ويعكّر عليه : أن الأمر بإكفاء القدور إِنَّ)ا كان بطبخهم فيها الحمر 
كا هو مصرّح به في الصحيح لا الخيل » فلا يتم مراده. 

والحقٌّ : أن حديث خالد - ولو سُلَّم أنه ثابت - لا ينهض معارضاً 
ديك سقار الذال غل اطواز موقن وافقه ديت اسواد © 

وقد ضعّف حديتٌ خالدٍ أحمد والبخاريٌ وموسى بن هارون 
والدّارقطنيٌ والخطابي وابن عبد البرّ وعبد الحقٌ وآخرون. 

بعد لقان بن سي ف عابر وغالد ذرآن جا ييط سا برة دعل 
الخزاد و الخطلة. وجدية خالن»دال عل التع فى بخالةا دوق سبالة ع 
لأن الخيل في خيبر كانت عزيزة » وكانوا محتاجين إليها للجهاد . فلا 
يعارض النهي المذكور » ولا يلزم وصف أكل الخيل بالكراهة المطلقة 
فضلاً عن التحريم. 


)١(‏ أي : الذي تقدّم في العمدة قبله. 
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وقد وقع عند الدارقطنيٌ في حديث أسماء " كانت لنا فرس على 
عهد رسول الله يَكلِةِ » فأرادت أن تموت فذيحناها فأكلناها ". 

وأجاب عن حديث أساء : بأئّها واقعة عين . فلعلٌ تلك الفرس 
كانت كبرت بحيث صارت لا ينتفع بها في الجهاد . فيكون النهي عن 
ع اك ا 

وزعم بعضهم : أن سدق ببابريق البابيد ةلمعل اللجريي لقولة 

تحص " لأنّ اللرّخصة استباحة المخطور مع قيام المانع » فدلٌ على 
أنه رخص لهم فيها بسبب المخمصة التي أصابتهم بخيبر » فلا يدل 
ذلك على الحل المطلق. 

زالعيتن: :يان أكفر الآوابات كام لفل الأذث ‏ وسضها بالأد : 
ندل عل أن الراة وله "" برحصي 23177 الاتفغيوض ااغضة 
باصطلاح من تأخر عن عهد الصّحابة. 

ونوقض أيضاً : بأنَ الإذن في أكل الخيل لو كان رخصة لأجل 
المخمصة لكانت الحمر الأهليّة أولى بذلك لكثرتها وعرّة الخيل حينئذ. 

ولأنَ الخيل يُتتفع بها فيا يُتتفع بالحمير من الحمل وغيره » والحمير 
لا ينتفع بها فيم| ينتفع بالخيل من القتال عليها. 

والواقع كما سيأتي صريحاً في الحديث الذي يليه © 2 أنْه يلك أمر 
بإراقة القدور التي طبخت فيها الْحُمُر مع ما كان بهم من الحاجة . 
فدلّ ذلك على أنَّ الإذن في أكل الخيل إِنَّا كان للإباحة العامّة لا 


)١(‏ انظر حديث ابن أبي أوفى ذفنه الآتي. 
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وآمّا ما نقل عن ابن عبّاس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع 
بقوله تعالى ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 1 فقد تمَسّك 
بها أكثر القائلين بالتحريم. 

وقرّروا ذلك بأوجه : 

أحدها : أن اللام للتّعليل. فدلّ على أنّها 1 تخلق لغير ذلك » لأنّ 
العلة المنصوصة تفيد الحصر . فإباحة أكلها تقتضيى خلاف ظاهر 
الآية. 

ثانيها : عطّف البغال والحمير فدلّ على اشتراكها معها في حكم 
التحريم » فيحتاج من أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه إلى 
ذليل: 

الثها : أن الآية سيقت مساق الامتنان » فلو كانت ينتفع بها في 
الآكل لكان الامتنان به أعظم ء لأنّه يتعلق به بقاء البنية بغير واسطة , 
والحكيم لا يمتنّ بأدنى النعم ويترك أعلاها » ولا سيّا وقد وقع 
الأمنعان بالكل في المذكورات قبلها. 

رابعها : لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة مها فيما وقع به الامتنان من 
الرّكوب والزينة. 

هذا ملخص ما تمسّكوا به من هذه الآية. 

والجواب على سبيل الإجمال 

الجواب الأول : أنْ آية التحل مكيّة اتفاقاً » والإذن في أكل الخيل 
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كان بعد اللهجرة من مكة بأكثر من ستّ سنين , فلو فهم النبيّ يلد من 
الآية المنع كا أذن في الأكل. 

الجواب الثاني: آية النحل ليست نضّاً في منع الأكل » والحديث 
صريح في جوازه. 

الحواب الثالث : على سبيل التتزل + فَإنّ) يدل ما ذكر غلى ترك 
الأكل » والثّرك أعمٌ من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو خلاف الأولى 
» وإذالم يتعيّن واحد منها بقي التّمسّك بالأدلة المصرّحة بالجواز. 

وعلى سبيل التفصيل. 

ولا : فلو سلَّمنا أنّ اللام للتّعليل ] نسلّم إفادة الحصر في الرّكوب 
والزّينة » فإنّهِ ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتّفاقاً » وإنّا ذكر 
الرّكوب والزينة لكونه) أغلب ما تطلب له الخيل. 

ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبها 
فقالت : إِنَا ‏ نخلق لهذا ء إِلَّا خلقنا للحرث . فإنّه مع كونه أصرح في 
الحصر ل يقصد به الأغلب » وإلّا فهي تؤكل ويتتفع بها في أشياء غير 
الحرث اثفاقاً. 

وأيضاً فلو سلّم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل 
والبغال والحمير » ولا قائل به. 

ثانياً : دلالة العطف إِنّْا هي دلالة اقتران » وهي ضعيفة. 

ثالثاً : الامتنان إِنَّ) قصد به غالباً ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل . 
فخوطبوا با ألفوا وعرفوا ء ول يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزّتها في 
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بلادهم » بخلاف الأنعام فإِن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال 
وللأكل فاقتصر في كل من الصّنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به » 
فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشّقٌ للزم مثله في الشقٌ الآخر. 
رابعاً : لو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى . للزم مثله في البقر 
وغيرها ما أبيح أكله ووقع الامتنان بمنفعةٍ له أخرى. والله أعلم. 
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الحدبت الخامسر 
4"- عن عبد الله بن أبي أوفى # » قال : أصابئّنا مجاعةٌ ليالي خيبر 
فلا كان يوم خيبر» وقعنا في الححمر الأهلية فانتحرناها , فلا غغلتْ بها 
القدور » نادى منادي رسول الله يك أنْ أكفئوا القدور » وربّما قال : 
ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهليّة شيئاً. ”" 


الحديث السادس 
ل اي 0# 7 ل ات 
15- عن أب ثعلبة الخشنئ ذه ٠‏ قال : حرّم رسول الله كاد لحوم 


الحمر الأهليّة 9 

قوله : ( عن عبد الله بن أبي أوفى # ) اسم أب أوفى علقمة بن خالد 
بن الحارث الأسلمي. شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت 
الشجرة. 

وعمّر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة » 


0 شإاء . () 
وذلك سنة سبع وثانين. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7987 ) ومسلم (19737 ) من طرق عن سليمان الشيباني عن 
عبد الله بن أبي أوفي طه. 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 5707 ) ومسلم 1477 ) من طريق ابن شهاب الزهري عن 
أبي إدريس الخولاني عن أب ثعلبة ظك. 

() قال الشارح في "الفتح" (1/ 0) : وضبّط أهل الحديث آخرٌ من مات من الصحابة - 
وهو على الإطلاق - أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي ى] جزم به مسلم في صحيحه » 
وكان موته سنة ماثة » وقيل : سنة سبع ومائة » وقيل : سنة عشر ومائة. وهو مطابق 
لقوله يَةٍ قبل وفاته بشهر : على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو 
عليها اليوم أحد. 
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قوله : ( وقعنا في الحمر الأهلية » فانتحرناها ) ذكر الواقديّ. أن 
عدّة الحُمر التي ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين . كذا رواه بالشَّكُ. 

قوله : ( نادى منادي رسول الله بك ؛ وقع عند مسلم عن أنس » أن 
الذي نادى بذلك هو أبو طلحة. وعزاه التووى لرواية أبي يعل 1 
فتسب إلى التتقصير. 

ووقع عند مسلم ايضيا "أن بلالآ نادى بذلك " » ووقع عند 
النسائيٌ عن أب ثعلبة فيه قصّة » ولفظه : غزونا مع النبيّ يِه خيبر 
والثاس جياع » فوجدوا حمراً إنسيّة » فذبحوا منها » فأمر النْبىّ كلل 
عبد الرّحمن بن عوف فنادى : ألا إن لحوم الحمر الإنسيّة لا تحل . 

ولد غيد الاج نادق ولا بالنّهي مطلقاً » ثمّ نادى أبو طلحة 
وبلال بزيادةٍ على ذلك » وهو قوله " فإِئَّا رجس » فأكفئت القدور 
وإِنّها لتفور باللحم ". 

ووقع في الشّرح الكبير للرّافعيّ : أن المنادي بذلك خالد بن الوليد. 
وهو غلط ء فإنّه ‏ يشهد خيبر » وإِنَّ) أسلم بعد فتحها. 

قوله : ( ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهليّة شيئاً ) زاد الشيخان : 
قال ابن أبي أوفى : فتحدّثنا أنه إِنّ)ا نبى عنها » لأئها 1 تحمس » وقال 
بعضهم : نبى عنها البتة» لأَمّْبا كانت تأكل العذرة. ". 

وفيه اختلافهم في سبب النهي » هل هو لكونما ل تخمّس » أو 


)١(‏ تقدم في حديث جابر ذه الماضي كلام الشارح عن هذه العلل » وعن حكم أكل 
الحمر الأهليّة. فراجعه. 
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لتحريم الحمر الأهليّة ؟. 
وفي الحديث إشعار بأن عام 50-3 7 إلى اك 


مسحي بي 
الأمر بإكفائها . وفيه : فإمّها لا تحل الثّهبة. ”© 

قال ابن المنذر : إِنَّا كان ذلك لأجل ما وقع من الثهبة » لأنَ أكل 
نَعَم أهل ا حرب غير جائز. 
طعاماً يوم خيبر » فكان الرّجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه » ثمّ 
ينصرف . أخرجه أبو داود والحاكم والطّحاويٌ . ولفظه " فيأخذ منه 
تجاعمته . 

وللبخاري عن ابن عمر #ه قال : كنا نصيب في مغازينا العسل 

قوله " ولا نرفعه " أي : ولا نحمله على سبيل الادّخار. 

ويحتمل : أن يريد ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة . أو إلى النْبي كلل 
ولا نستأذنه في أكلهء اكتفاء با سبق مته من الإذن. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (74178) والطيالبي رقم )١١95(‏ وأحمد (5/ 5177 7) والطبراني في 


"الكبير" ١1/1‏ -1720) من طرق عن سماك بن حرب عن ثعلبة ب بن الحكم ذلك به. 
وصحّحه ابن حبان )١171/4(‏ والحاكم (؟ / 5 17) 
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والجمهور. على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به ء 
وكل طعام يعتاد أكله عموماً » وكذلك علف الدَّوابٌ » سواء كان 
قبل القسمة أو بعدها . بإذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه . أن 
الطعام يعر في دار الحرب فأبيح للضرورة. 

والجمهور أيضاً. على جواز الأخذ ولو تكن الضرورة ناجزة. 

واتفقوا على جواز ركوب دوائهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم 
في حال الحرب » ورد ذلك بعد انقضاء الحرب. 

وشرط الأوزاعيّ فيه إذن الإمام » وعليه أن يردّه كلما فرغتٌ حاجته 
؛ ولا يستعمله في غير الحرب . ولا ينتظر برذه انقضاء الحرب لثلا 
يعرّضه للهلاك. 
واليوم الآخر فلا يأخذ دابّة من المغنم فيركبها حتّى إذا أعجفها ردّها 
إلى المغانم » وذكر في الثوب مثل ذلك. 

وهو حديث حسدة: أخرجه أب و داوة والطحاوئ. 

ونقل عن أبي يوسف . أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج 
يبقي دابّته أو ثوبه » بخلاف من ليس له ثوب ولا دابّة. 

وقال الزّهريّ : لا يأخذ شيئاً من الطّعام ولا غيره إلا بإذن الإمام. 

وقال سليمان بن موسى : يأخذ إلا إن نهى الإمام. 

وقال ابن المنذر. قد وردت الأحاديث الصّحيحة في التشديد في 
الغلول , واتّفق علماء الأمصار على جواز أكل الطّعام » وجاء الحديث 
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بنحو ذلك فليقتصر عليه » وأمّا العلف فهو في معناه. 
وقال مالك : يباح ذبح الأنعام للأكل ى] يجوز أخذ الطعام. 
وقيّده الشافعيّ بالضّرورة إلى الأكل حيث لا طعام. 
تنبيةٌ : قوله : " البتّة " معناه القطع » وألفها ألف وصل. 
وجزم الكرمانيّ بها ألف قطع على غير القياس ٠»‏ ول أر ما قاله في 
قال الجوهريّ : الانبتات الانقطاع » ورجل منبتٌ . أي : منقطع به 
»؛ ويقال : لا أفعله به » ولا أفعله البتّة لكل أمر لا رجعة فيه » ونصبه 
ورأيته في النسخ المعتمدة بآلف وصل. والله أعلم 


قوله في حديث أب ثعلبة : ( حرّم رسول الله َه لحوم الحمر 
الأهلية). وقع عند النْسائي من وجه آخر عن أبي ثعلبة فيه قضّة ؛ 
ولفظه : غزونا مع النبي يَكِةٍ خيبر والناس جياع . فوجدوا حمراً إنسيّة 
فذبحوا منها » فأمر النبيّ كلِةٍ عبد الرّحمن بن عوف فنادى : ألا إِنْ 
لحوم الحمر الإنسيّة لا تحل. ”" 


)01 تقدّم الكلام على مسائله مستوفاة » في حديث جابر 4ه المتقدم قريباً ( 785 ). 
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الحديث السابع 

م عن ابن عباس #ه » قال : دخلثٌ أنا وخالد بن الوليد مع 
رسوك الله للا بيت عميموثة :آي يضسث دو فأطوى إليه سيول الله 
يك بيده » فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة : أخبروا رسول 
الله يَكِِ | يريد أن يأكل » فقالوا : هو ضبٌ يا رسول الله » فرفع 
رسول الله كَِْةٍ يده. 

فقلت : أحرامٌ هو يا رسولٌ الله ؟ . قال : لاء ولكنه ل يكن بأرض 
قومي ٠‏ فأجدني أعافه . قال خالدٌ : فاجتررته فأكلته » والنبئ كلل 
0 

قال المصيّف : المحنوذ : المشوي بالرضف. وهي الحجارة المحمأة. 


قوله : ( عن ابن عبّاس # ) '' وللشيخين من طريق يونس عن 
ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاريّ » أنَّ عبد الله 

بن عبّاسٍ أخبره » أنّ خالد بن الوليد » الذي يقال له : سيف الله » 
ار 

وهذا الحديث ما اختلف فيه على الزُهريّ . هل هو من مسند ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري (607/5 , 05080 0711/6) ومسلم )١1955619455(‏ من طرق 
عن الزهري عن أب أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس #ه. واللفظ لمسلم من 
طريق مالك. ومنهم من قال : عن ابن عباس عن خالد . فجعله من مسند خالد بن 
الوليد ى| سيذكر في الشرح. 


.) ١8 تقدّمت ترجمته في حديث رقم‎ )١( 
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فقال الأكثر : عن ابن عباس عن خختالد. 

وقال يحيى بن بكير في " الموطأ " وطائفة عن مالك بسنده : عن ابن 
عبّاس وخالد. أنَّها دخلا. 

وقال يحبى بن يحبى التميميّ عن مالك بلفظ : عن ابن عبّاس قال : 
دخلت أنا وخالد على النبي كك أخرجه مسلم عنه » وكذا أخرجه 
من طريق عبد الرّزْاقَ عن معمر عن الزهريٌّ بلفظ عن ابن عبّاس قال 
أن الل يلك ,رسن وبريت سيمؤنة بعلن مقترون. 

وقال هشام بن يوسف عن معمر عند البخاري : كالجمهور. 

والجمع بين هذه الرّوايات. أنْ ابن عبّاس كان حاضراً للقصّة في 
بيت خالته ميمونة ى| صرّح به في إحدى الرّوايات » وكأنه استثبت 
خالد بن الوليد في شيء منه لكونه الذي كان باشر السّؤال عن حكم 
الضّبّ » وباشر أكله أيضاً » فكان ابن عباس ربّما رواه عنه. 

ويؤقد ةلهو أن عقرين التكد ردت يعن أن أمامة بن نهل 
غن انق عتاس قال.+ ان الذى #لق. وهو ,ميك ميمرت >بوغتدة 
خالد بن الوليد بلحم ضبٌ. الحديث. أخرجه مسلم » وكذا رواه 
بعيد بن جور عن ابن عاد + قل ولكر نيه خيالدا ب كان 
الصحيحين. 

قوله : ( دخلت أنا وخالد بن الوليد ) أي ابن المغيرة بن عبد الله بن 


عمر بن مخزوم بن يقظة - بفتح التحتانية والقاف والمشالة - ابن مرة 
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بن كعب » يجتمع مع النبي وَةِ ومع أبي بكر جميعاً في مرة بن كعب. 

يكنى أبا سليمان » وكان من فرسان الصحابة » أسلم بين الحديبية 
والفتح » ويقال : قبل غزوة مؤتة بشهرين » وكانت في جمادى سنة ثمان 
» ومن ثم جزم مُعْلْطاي بأنبا كانت في صفر » وكان الفتح بعد ذلك 
في رمضان. 

وحكى ابن أبي خيثمة » أنه أسلم سنة حمس .» وهو غلط . فإنه كان 
بالحديبية طليعة للمشركين . وهي في ذي القعدة سنة ست. 

وقال الحاكم : أسلم سنة سبع » زاد غيره. وقيل : عمرة القضاء . 
والراجح الأول وما وافقه. 

وقد أخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبد الحميد بن جعفر 
عن أنية» أن تخال ين الوليل فقن فلتسرة فقال > اعتمر رسول الك كله 
فحلق رأسه . فابتدر الناس شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في 
هذه القلنسوة » فلم أشهد قتالاً وهي معي إِلّا رزقت النصر. 

وشهد مع النبي كَكَِةٍ عدة مشاهد ظهرت فيها تجابته » ثم كان قتل 
أهل الردة على يديه ثم فتوح البلاد الكبار » ومات على فراشه سنة 
إحدى وعشرين. وبذلك جزم ابن نمير » وذلك في خلافة عمر 
بحمص. 

وقد أخرج ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال : 
قآل رسول الأدكلة : لا توذ وا خالدا فإله سيق من سيوف الله ضيه الله 
على الكفار. 
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قوله : ( مع رسول الله يلد بيت ميمونة ) زاد يونس في روايته 
"وهي خالته وخالة ابن عبّاس ". 
قلت : واسم أمّ خالد لبابة الصّغرى » واسم أمّ ابن عبّاس لبابة 
الكبرى » وكانت تكنى أمّ الفضل بابنها الفضل بن عبّاس » وهما أختا 
ميمونة . والثلاث بنات الحارث بن حزن - بفتح المهملة وسكون 
الاي - الحلا 


)دم 


قوله : ( فأتي بضِبٌّ ) هو دويبة تشبه الجرذون » لكنّه أكبر من 
الجرذون » ويكنى أبا حسل - بمهملتين مكسورة ثم ساكنة - ويقال 
للأنثى ضبّة » وبه سَمّيت القبيلة. 

اليف من منىّ جبل يقال له ضبّ . والضْبٌّ داء في خف البعير. 
ويقال : إِنْ لأصل ذَكّر الضُبٌ فرعين » ولهذا يقال : له ذكران. 

وذكر أبن غيالوية + أن العيت يعيقن سيدائة سنة »بو أله للا يقراس 
الماء » ويبول في كل أربعين يوماً قطرة » ولا يسقط له سنّ » ويقال : بل 
أسثانه قطعة وانحدة. 

وحكق غيرة »أن أكل كمه يذهب الحظتن: :ومع الأبفال "" زا 
أفعل كذا حتّى يرِد”" الضَبٌ " يقوله من أراد أن لا يفعل الشَّىء» لأنْ 
الضْبٌ لا يرِدٌ » بل يكتفي بالنسيم وبزد ا واء » ولا يخرج من جحره 


)١(‏ بفتح الياء وكسر الراء. 
قال في "النهاية" : يقال : وَرَدْتٌ الماء أَرِدُهُ ورُوداً إذا حَضَرْئَهِ ِعَشْرَب. والورْدُ : الماء 
الذي ترد عليه: انتهى 
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ف الشفاة. 

قوله : ( محنوذ ) زاد يونس في روايته " قيِمت به أختها خفيدة " 
وهي بمهملةٍ وفاء مصغر. 

وللشيخين من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس . أنْ أمّ حفيدة 
بنت الحارث بن حزن خالة ابن عبّاس , أهدت للتْبيّ َل سمناً وأقطاً 
ا 

وفي رواية عوف عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن الطّحاويٌّ 
"جاءت أمّ حفيدة بضبٌٍ وقنفذ ". وؤكْر القنفذ فيه غريبٌ. 

وقد قيل : في اسمها : هزيلة بالتّصغير » وهي رواية الموطأ من 
مرسل عطاء بن يسار. 

فإن كان محفوظاً فلعل لها اسمين » أو اسم ولقب. 

وحكى بعض شرّاح العمدة في اسمها : حميدة بميم » وفي كنيتها : 
أمّ حميد بميم بغير هاء » وفي رواية مهاءٍ وبفاءٍ . 0 بدل الذال 
ل لاك انود الما 

وقوله " محنوذ " بمهملةٍ ساكنة ونون مضمومة وآخره ذال 
معجمة. أي : مشويّ بالحجارة المحاة » ووقع في رواية معمر " بضبٌ 

قال أبو عبيدة في قوله تعالى ( فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ) : أي : 
محنوذ » وهو المشوي . مثل قتيل في مقتول. 

وروى الطبريٌ عن وهب بن منبّه عن سفيان الثوريّ مثله » وعن 
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30 


ابن عبّاس أخصٌ منه قال : حنيذ . أي : نضيج » ومن طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد : الحنيذ المشويّ النضيج . ومن طرق عن قتادة 
والضحاك وابن إسحاق مثله. 

ومن طريق السَّدَيٌ قال : الحنيذ المشويٌ في الرّضف . أي : الحجارة 
المحماة » وعن مجاهد والضحاك نحوه . وهذا أخصٌّ من جهة أخرى , 
وبه جزم الخليل صاحب اللغة . 

ومن طريق شمر بن عطيّة قال : الحنيذ الذي يقطر ماؤه بعد أن 
يشوى » وهذا أخصٌ من جهة أخرى. والله أعلم 

قوله : ( فأهوى إليه رسول الله كَل بيده ) زاد يونس " وكان 
رسول الله يك قلّ ما يُقدّم يده لطعام حتّى يُسمّى له ". 

وأخرج إسحاق بن راهويه والبيهقيٌ في الشعب من طريق يزيد بن 
الحوتكيّة عن عمر د » أن أعرابيّاً جاء إلى النْبِيّ يل بأرنب يهديها إليه 
» وكان النبيّ كَلِْةِ لا يأكل من الهديّة حتى يأمر صاحبها فيأكل منها . 
من أجل الشاة التي أهديت إليه يخيير. الحديث. وسنده حسن. 

قوله : ( فقال بعض النسوة اللاي في بيت ميمونة : أخبروا رسول 
الله يكِِ بم| يريد أن يأكل » فقالوا : هو ضبٌّ يا رسول الله ) في رواية 
يونس " فقدّمت الضَّبٌ لرسول الله يلي » وكان قَلَّما يُقدّم إليه طعامٌ 
حبّى يحدّث به » ويُسمَّى له ء فأهوى رسول الله يل يده إلى الب » 
فقالت امرأة من النسوة الحضور : أخبرن رسول الله َكَهِ ب| قدّمتنٌ له 
:هو الفْسّايا رسول الله. 
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وكأن المرأة أرادت أنْ غيرها يخبره » فلا 1 يخبروا بادرت هي 
فاخبرت. 

وللبخاري من طريق الشعبيٌ عن ابن عمر قال : كان ناسٌ من 
أصحاب النبيّ كه فيهم سعد يعني. ابن أبي وقاص ء فذهبوا يأكلون 
من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النْبي كَللِ. 

ولمسلم من طريق يزيد بن الأصمٌ عن ابن عبّاس » أنه بينما هو عند 
ميمونة وعندها الفضل بن عبّاس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ 
قرّب إليهم خوان عليه لحم » فلًا أراد النبيّ كَكةِ أن يأكل » قالت له 
ميمونة : إِنه لحم ضبٌ » فكف يده. 

وعرف ببذه الرّواية اسم التي 8 في الرّواية الأخرى. 

وعند الطّبرانَ في " الأوسط " من وجه آخر صحيح. فقالت 
ميمونة : أخبروا رسول الله َكَِةِ ما هو . 

قال ابن الثّين : إِنَّا كان يسأل » لأنْ العرب كانت لا تعاف شيئاً من 
المآكل لقلتها عندهم » وكان هو يد قد يعاف بعض الشَّىء فلذلك 
كان وسال: 

قلت : ويحتمل أن يكون سبب السّؤال أنه لِِْ ما كان يكثر الكون 
في البادية فلم يكن له خبرة بكثير من الحيوانات. 

أ أن الشّرع ورد بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضها » 
وكانوا لا يحرّمون منها شيئاً » وربّ) أتوا به مشويّاً أو مطبوخاً فلا يتميّز 
عن غيره إِلّا بالسّؤال عنه. 
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قوله : ( فرفع يده ) زاد يونس " عن الضْبٌ ". 

ويؤخذ منه أنه أكل من غير الضْبٌ مما كان قم له من غير الصضْبّ ‏ 
كما تقدّم أنه كان فيه غير الضُبّ » وقد جاء صريحاً في رواية سعيد بن 
جبير عن ابن عبّاس كا في البخاري » قال : فآكل الأقط وشرب 
اللبن. 

قوله : ( ] يكن بأرض قومي ) في رواية يزيد بن الأصمّ " هذا لحم 
آكله قط ". 

قال ابن العربيّ : اعترض بعض النّاس على هذه اللفظة " ل يكن 
بأرض قومي " بأنَ الضباب كثيرة بأرض الحجاز. 

قال ابن العربي : فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد كذب هو ء فإِنّه 
ليس بأرض الحجاز منها شيء » أو ذكرت له بغير اسمها أو حدَئَتْ 
بعد ذلك. 

وكذا أنكر ابن عبد البرٌ ومن تبعه . أن يكون ببلاد الحجاز شيء من 
الضباب. 

قلت : ولا يحتاج إلى شيء من هذا ء بل المراد بقوله كَةٍ '" بأرض 
قومي " قريش فقط فيختصٌ النفي بمكة وما حوا» ولا يمنع ذلك 
أن تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز. 

وقد وقع في رواية يزيد بن الأصمّ عند مسلم " دعانا عروس 
بالمدينة فقرّب إلينا ثلائة عشر ضبَاً » فآكلٌ وتارك " الحديث » فبهذا 
يدل على كثرة وجدانها بتلك الدّيار. 
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قوله : ( فأجدني أعافه ) بعينٍ مهملة وفاء خفيفة . أي : أتكرّه أكله 
» يقال عفت الشَّء أعافه . 

ووقع في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس عند البخاري " 
فتركهنٌ النِيَ يل كالمتقذّر لهنّ » ولو كنّ حراماً كَا أكلن على مائدة 
النبيّ يكِةِ » ولا أمر بأكلهنْ. 

كذا أطلق الأمرء وكأنّه تلقاه من الإذن المستفاد من التتقرير» فَإِنّه 1 
يقع في شىء من طرق حديث ابن عبّاس بصيغة الأمر إِلَّا في رواية 
يزيد بن الأصمّ عند مسلم ‏ فإِنَّ فيها " فقال لهم : كُلوا » فأكلٌ الفضل 
وخالد والمرأة ". 

وكذا في رواية الشعبيّ عن ابن عمر » فقال النْبِيّ ككةٍ : كلوا. 
وأطعموا فإنّه حلال» أو قال : لا بأس به » ولكنه ليس طعامي. 

وفي هذا كلّه بيان سبب ترك التبىّ كَل وأنه بسبب أنه ما اعتاده. 

وقد ورد لذلك سبب آخر. 

أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسار. فذكر معنى حديث ابن 
عبّاس » وفي آخره. فقال الذي بَكهِ : كلا - يعني لخالدٍ وابن عبّاس - 
فإنني يحضرني من الله حاضرة. 

قال المازريٌ : يعني الملائكة » وكأن للحم الضْبّ ريحاً فترك أكله 
لأجل ريحه . كما ترك أكل الثُوم مع كونه حلالاً. 

قلت : وهذا - إِنْ صمح - يمكن ضمّه إلى الأول » ويكون لتركه 
الأكل من الَضْبٌ سببان. 
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وضبطه بعض شرّاح " المهذّب " بزاي قبل الرّاء » وقد غلّطه 
النوويٌ. 

قوله : ( ينظر) زاد يونس في روايته " ِل ". 

وفي هذا الحديث من الفوائد. 

جواز أكل الضْبّ » وحكى عياض : عن قوم تحريمه. وعن الحنفيّة. 
كراهته. 

وأنكر ذلك النُوويّ » وقال : لا أظنّه يصحٌّ عن أحدٍ . فإن صحٌ. 
فهو محجوج بالنصوص وبإجماع من قبله. 

قلت : قد نقله ابن المنذر عن عل , فأيّ إجماع يكون مع مخالفته ؟. 

ونقل التَرمذيٌ كراهته عن بعض أهل العلم. 

وقال الطّحاويّ في " معاني الآثار " : كره قوم أكل الضّبّ » منهم 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن. 

قال : واحتجٌ محمّد بحديث عائشة . أن النْبِيّ كه أهدي له ضبّ 
فلم يأكله » فقام عليهم سائل » فأرادت عائشة أن تعطيه » فقال لما 
رسول الله يَكلةِ : أتعطينه ما لا تأكلين ؟. 

قال الطّحاويٌ : ما في هذا دليل على الكراهة لاحتمال أن تكون 
عافته » فأراد النْبى بك أن لا يكون ما يتقرّب به إلى الله إِلّا من خير 
الطّعام » كما بى أن يتصدّق بالتّمر الرّديء. انتهى. 
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وقد جاء عن النْبيّ بك » أنه نمى عن الصضْبٌ. أخرجه أبو داود بسندٍ 
حسن .ء فإنّه من رواية إسماعيل بن عيّاش عن ضمضم بن زرعة عن 
شرْيح بن عتبة عن أبي راشد الحبرانّ عن عبد الرّحمن بن شبل. 

وحديث ابن عيّاش عن الشَاميّين قويّ » وهؤلاء شاميُّون ثقات. 

ولا يغترٌ بقول الخطابيّ : ليس إسناده بذاك » وقول ابن حزم : فيه 
ضعفاء ومجهولون » وقول البيهقيّ : تفرد به إسماعيل بن عيّاش وليس 
بحجّةَء وقول ابن الجوزي : لا يصح. 

ففي كل ذلك تساهل لا يخفى » فإن رواية إسماعيل عن الشَاميّين 
قويّة عند البخاريٌ » وقد صحّح التَرمذْيٌ بعضها. 

وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرّحمن بن حسنة : نزلنا أرضاً 
كثيرة الضَّباب. الحديث , وفيه أمّهم طبخوا منها ء فقال النْبِيّ كَل : إن 
أَمّةَ من بني إسرائيل مُسخت دوابٌ في الأرض » فأخشى أن تكون 
هذه فأكفئوها. أخرجه أحمد وصحّحه ابن حبّان والطّحاويٌ. 

وشفذة عل قرط الشيخين إلا الشخالك فلم وجا له. 

وللطحاويٌ من وجه آخر عن زيد بن وهب » ووافقه الحارث بن 
مالك ويزيد بن أب زياد ووكيع في آخره. فقيل له : إن الثاس قد 
اشتووها أكلوها , فلم يأكل » ول ينه عنه. 

والاحادية» الافبية: إن .دلض خل الكل قضرها ونليها نا 
وتقريراً » فالجمع بينها وبين هذا . حمل النْهي فيه على أوّل الخال عند 
تجويز أن يكون ما مسخ وحيئئذٍ أمر بإكفاء القدور» ثم توقف فلم 
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وحمل الأذن فيه على ثاني الحال لا علم أنّ الملمسوخ لا نسل له » ثم 
بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرّمه » وأكل على مائدته فدلَّ 
على الإباحة. 

وتكون الكراهة للتّنزيه في حقٌ من يتقذّره » وتحمل أحاديث 
الإباحة على من لا يتقذّره » ولا يلزم من ذلك أنه يُكره مطلقاً. 

وقد أفهم كلام ابن العري ‏ أنه لا يحل في حقّ من يتقذّره يا يتوقع 
في أكله من الضرر وهذا لا يختصّ بهذا » ووقع في حديث يزيد بن 
الأصمٌ. أخبرت ابن عبّاس بقصّة الصضْبّ . فأكثر القوم حوله حتى 
قال بعضهم : قال رسول الله كَِةِ : لا آكله » ولا أخبى عنه » ولا أحرّمه 
٠»‏ فقال ابن عبّاس : بكس ما قلتم » ما بعث نبيّ الله إِلّا محرّماً » أو 

قال ابن العربي : ظنّ ابن عبّاس أنْ الذي أخبر بقوله يَكَِةِ : لا آكله » 
أراد لا أحلّه . فأنكر عليه » لأنْ خروجه من قسم الحلال والحرام 
محال. 

وتعقبه شيخنا في " شرح التَّرمذيّ " : بأنْ الشّىء إذا ] يتضح إلحاقه 
بالحلال أو الحرام يكون من الشبهات فيكون من حكم الَّىء قبل 
وووة الشرغ + والاصخ كي قال التروئ + اثدلاعكم عليها بحل ولا 
حر 

قلت : وفي كون مسألة الكتاب من هذا النُوع نظرّ» لأنْ هذا إِنَّا هو 
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إذا تعارض الحكم على المجتهد . أمّا الشَّارع إذا سئل عن واقعة فلا بد 
أن يذكر فيها الحكم الشّرعيّ. وهذا هو الذي أراده ابن العري . 
وجعل محطّ كلام ابن عبّاس عليه. 

ثمّ وجدت في الحديث زيادةً لفظةٍ سقطت من رواية مسلم » وبها 
يتجه إنكار ابن عبّاس ويستغنى عن تأويل ابن العريّ " لا آكله " بلا 
أحلّه » وذلك أن أبا بكر بن أبي شيبة - وهو شيخ مسلم فيه - أخرجه 
في "مسنده" بالسّند الذي ساقه به عند مسلم » فقال في روايته " لا 
اكلاعرولا أءين عنه ولا اأحلهع ول أحامة". 

ولعل مسلاً حذفها عمداً لشذوذهاء لأن ذلك ل يقع في شيء من 
الطّرق لا في حديث ابن عبّاس ولا غيره. 

وأشهر من روى عن النبيّ كَةِ " لا آكله » ولا أحرّمه " ابن عمر 
كما في الصحيحين » وليس في حديثه " لا أحلّه " . بل جاء التّصريح 
عنه بأنّه حلال. 

فلم تثبت هذه اللفظة . وهي قوله " لا أحله ". لأمّها - وإن كانت 
من رواية يزيد بن الأصمّ - وهو ثقة - لكنه أخبر بها عن قوم كانوا 
عند ابن عبّاس . فكانت رواية عن مجهول » ول يقل يزيد بن الأصمّ 
إنْهم صحابة حتى يغتفر عدم تسميتهم. 

واستدل بعض من منع أكله : بحديث أبي سعيد عند مسلم 


مقية + فيا تأمرقا ؟ قال #ذكرلى أن آمة من ب إسرائيل تسكخت: 
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له 


الغبياب, 

وهذا يمكن أن يفسّر بثابت بن وديعة » فقد أخرج أبو داود 
والنسائيٌ من حديثه قال : أصبت ضباباً فشويت منها ضبَاً » فأتيت به 
رسول الله بَِةِ ‏ فأخذ عوداً فعدّ به أصابعه . ثم قال : إِنْ أمّة من بني 
إسرائيل مسخت دوابٌ في الأرض » وإني لا أدري أي الدّواتٌ هي » 
فلم يأكل و ينه. وسنده صحيح. 

وقال الطّبريّ : ليس في الحديث الجزم بأنْ الضَبّ مما مسخ . وإنَّما 
خشي أن يكون منهم فتوقف عنه , وإنَّا قال ذلك قبل أن يعلم الله 
تعالى لبيّه أن الممسوخ لا ينسل . 

وبهذا أجاب الطحاويّ , ثمٌ أخرج من طريق المعرور بن سويد عن 
عبد الله بن مسعود . قال : سثل رسول الله جَكِةِ عن القردة والخنازير. 
أهي مما مسخ ؟ قال : إِنْ الله هلك قوماً أو يمسخ قوماً فيجعل لهم 

ثمّ قال الطّحاويٌ بعد أن أخرجه من طرق ثم أخرج حديث ابن 
عمر : فثبت مبذه الآثار » أنه لا بأس بأكل الضْبّ » وبه أقول. 

قال : وقد احتجٌ محمّد بن الحسن لأصحابه بحديث عائشة » فساقه 
الطحاويٌ من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليان عن 
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ءِ 2 : 0 ِ 

إبراهيم عن الآسود عن عائشة : أهدي للنبي وَكةْ فلم ياكله » فقام 
عليهم سائل » فأرادت عائشة أن تعطيه فقال لما : أتعطيه ما لا 
تأكلين؟. 

قال محمّد : دل ذلك على كراهته لنفسه ولغيره. 

وتعقبه الطّحاويٌ : باحتمال أن يكون ذلك من جنس ما قال الله 
تعالى ( ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 1 ثمّ ساق الأحاديث الدّالة 
غل كراهة التصدق عقت الثمر 7"»ويخديف البراء : كانوا يون 
الصّدقة بأرداء تمرهم . فنزلت [ أنفقوا من طيّبات ما كسبتم ) الآية. 

قال + فلهذا المع كره لعافشة الصدقة بالضيت لا لكوته خراماً. 
انتهى 

وهذا يدل على أنّه فهم عن محمّد أنْ الكراهة فيه للتّحريم , 
والمعروف عن أكثر الحنفيّة فيه كراهة التنزية. وجنح بعضهم إلى 
التتحريم 

وقال : اختلفت الأحاديث وتعذرت معرفة المتقدّم فرجّحنا جانب 

ودعواه التَعذّر ممنوعة لا تقدّم. والله أعلم. 

ويتعجّب من ابن العريّ حيث قال : قوهم إِنْ الممسوخ لا ينسل 


)١(‏ قال الحافظ في "الفتم" (/2015) روى النسائي من حديث عر بن مالك 
الأشجعي » قال : خرج رسول الله يه وبيده عصاً , وقد علّق رجلٌ قنا حشّفٍ . 
فجعل يطعن في ذلك القنو » ويقول ؛ لو كنا ريت بهذ الفينكة تمد 3 بطري مذ 
هذا. وإسناده قوي. انتهى 
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دعوى ء فإنّه أمر لا يُعرف بالعقل وإِنَّا طريقه النقل » وليس فيه أمر 
ا 

كذا قال» وكأنّه ل يستحضره من صحيح مسلم. 

ثمّ قال : وعلى تقدير ثبوت كون الضْبّ ممسوخاً فذلك لا يقنضي 
تحريم أكله , لأنْ كونه آدميّاً قد زال حكمه » ول يبق له أثر أصلاً . 
وَإنّا كره يَكِةِ الأكل منه يا وقع عليه من سخط الله ىا كره الشَّرب من 
مياه ثمود. انتهى. 

ومسألة جواز أكل الآدميّ إذا مسخ حيواناً مأكولاً ] أرها في كتب 
فقهائنا. 

وفي الحديث أيضاً الإعلام بها شك فيه لإيضاح حكمه , وأنْ مطلق 
التفرة وعدم الاستطابة لا يستلزم التّحريم » وأنْ المنقول عنه كَل أنه 
كان لا يعيب الطعام إِنَّا هو فيها صنعه الآدميّ لئلا ينكسر خاطره 
وينسب إلى التقصير فيه ؛ وأمّا الذي خلق كذلك فليس نفور الطبع 
منه ممتنعاً. 

وفيه أن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب تمن يقع منه خلافاً لبعض 
المتنطعة. 

وفيه أن الطباع تختلف في التفور عن بعض اللمأكولات » وقد 
يستنبط منه أن اللحم إذا أنتن ل يحرم لأنْ بعض الطباع لا تعافه. 

وفيه دخول أقارب الرُوجة بيتها إذا كان بإذن الزوجٍ أو رضاه. 

وذهل ابن عبد الب هنا ذهولاً فاحشاً » فقال : كان دخول خالد بن 
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الوليد بيت النبيّ يك في هذه القصّة قبل نزول الحجاب. 

وغفل عا ذكره هو أن إسلام خالد كان بين عمرة القضيّة والفتح , 
وكان الحجاب قبل ذلك اتّفاقاً » وقد وقع في حديث الباب " قال 
خالد : أحرام هو يا رسول الله " ؟ فلو كانت القصّة قبل الحجاب 
لكانت قبل إسلام خالد » ولو كانت قبل إسلامه ل يسأل عن حلال 
ولاحرام ء ولا خاطب بقوله يا رسول الله. 

وفيه جواز الأكل من بيت القريب والصّهر والصّديق » وكأن 
خالداً ومن وافقه في الأكل أرادوا جبر قلب الذي أهدته » أو لتحقق 
حكم الحل » أو لامتثال قوله بكِِ : كلوا » وفهم من ل يأكل أن الأمر 
فيه للإباحة. 

وفيه أنه كَلةِ كان يؤاكل أصحابه ويأكل اللحم حيث تيسّر ؛ وأنّه 
كان لا يعلم من المغيّات إِلّا ما علمه الله تعالى. 

وفيه وفور عقل ميمومة أمَّ المؤمنين وعظيم نصيحتها للنبي كله . 
لأئّما فهمت مظنة نفوره عن أكله بها استقرّت منه » فخشيت أن يكون 
ذلك كذلك فيتأذى بأكله لاستقذاره له فصدقت فراستها. 

ويؤخذ منه أن من خشي أن يتقذّر شيئاً لا ينبغي أن يدلس له لثلا 


يتضرّر به » وقد شوهد ذلك من بعض الناس. 
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الحديث الثامن 
85”- عن عبد الله بن أبي أوفى # » قال : غزونا مع رسول الله كَل 
سبع غزوات » نأكل الجراد.”"© 


( 


قوله : ( سبع غزوات ) وللبخاري من طريق شعبة عن أب يعفور”” 
عن ابن أبي أوفى " سبع غزواتٍ أو ستّاً" كذا للأكثر. ولا إشكال فيه. 

ووقع في رواية النسفيّ " أو ست " بغير تنوين. 

ووقع في توضيح ابن مالك " سبع غزوات أو ثإني " وتكلم عليه , 
فقال : الأجود : أن يقال سبع غزوات أو ثانية بالتّنوين » لأنْ لفظ 
ثمانٍ. وإن كان كلفظ جوار في أن ثالث حروفه ألف بعدها حرفان 


انيه| ياء . فهو يخالفه في أن جواري جمع ٠‏ وثانية ليس بجمع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0117/7) ومسلم )١1107(‏ من طرق عن أبي يعفور عن عبد الله بن 
أبي أوفى ذيه. واللفظ لمسلم. 

(5) قال الحافظ في "الفتح" (718/4) يعفور : بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم 
الفاء هو العبدي » واسمه وقدان » وقيل : واقد . وقال مسلم : اسمه واقد ولقبه 
وقدان . وهو الأكبر . وأبو يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن بن عبيد » وكلاهما ثقة 
من أهل الكوفة » وليس للأكبر في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الصلاة في " 
أبواب الركوع من صفة الصلاة ". 
وجزم النووي بأنه الأصغر . والصواب أنه الأكبر » وبذلك جزم الكلاباذي وغيره » 
والنووي تبع في ذلك ابن العربي وغيره. 
والذي يرجّح كلام الكلاباذي جَرْمُ الترمذي بعد تخريجه بأن راوي حديث الجراد هو 
الذي اسمه واقدء ويقال وقدان. وهذا هو الأكبر. ويؤيده أيضاً أن ابن أبي حاتم جزم 
في ترجمة الأصغر بأنه ل يسمع من عبد الله بن أبي أوفى.. انتهى 
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واللفظ بها في الرّفع والجرٌ سواء » ولكن تنوين مَانٍ تنوين صرف 
وتنوين جوار تنوين عوض ء وإنَّا يفترقان بالنصب. 

وابشمر يكلم عل ذلقد» ثم قال شوق ذكره لدبلا تنوين لأذلة 
د 

أجودها : أن يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضافٌ على ما كان 
عليه قبل الحذق ٠»‏ ومكلة قول الشاغر : 

كين ذوةاوست عرقيةافتها. البيكى 

الوجه الثاني : أن يكون المنصوب كتب بغير ألف على لغة ربيعة. 

وذكر وجهاً آخر يختصٌ بالثّمان. 

ول أره في شيء من طرق الحديث لا في البخاريّ ولا في غيره بلفظ 
ان » فا أدري كيف وقع هذا. 

وهذا السك في عدد الغزوات من شعبة » وقد أخرجه مسلم من 
رواية شعبة بالشّكُ أيضاً ؛ والنساتىٌ من روايته بلفظ " السّتَ " من 
غير شك ؛ والَرّمِذْيٌ من طريق غندر عن شعبة فقال " غزوات " و 

ورواه سفيان الثوريّ عند الذارميٌ عن محمّد بن يوسف - وهو 
الفريايَ - عنه ولفظه " غزونا مع النبيّ كَلِِ سبع غزوات نأكل 
الجراد. وكذا أخرجه التَّرمذيٌ من وجه آخر عن الثوريّ » وأفاد أن 
سفيان بن عيينة روى هذا الحديث أيضاً عن أبي يعفور » لكن قال 


١ إلى‎ 


ميتق وات" 
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قلت : وكذا أخرجه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة جازماً بالسّتّ : 
وقال التّرمذيٌ : كذا قال ابن عيينة : ست » وقال غيره سبع. 

قلت «و دلت رواية سعة عل أن شينكهي كان يشاك فحمل عل 
أنه جزم مرّة بالسّبع » ثم نا طرأ عليه الشَّلكّ صار يجزم بالسَّتّ » لأنّه 
المتيقن. 

ويؤيّد هذا الحمل : أن سماع سفيان بن عبينة عنه متأخر دون 
الثُوريّ ومن ذُكر معه » ولكن وقع عند ابن حبّان من رواية أبي الوليد 
ل اموارق اتسين رياه حك د ررورة ار 
عوانة عند مسلم عن أبي كامل عنه . ولفظه مثل الثوريّ. 

وذكره البزار من رواية يحيى بن حماد عن أب عوانة » فقال مرّة : عن 
أبي يعفور » ومرّة : عن الشيبانّ » وأشار إلى ترجيح كونه عن أبي 
يعفور. 

وهو كذلك كا تقدّم صريحاً أنه عند أبي داود . ورواه إسرائيل عند 
الطَبرانٌ من طريق عبد الله بن رجاء عنه » ولفظه " سبع غزوات فكنا 
نأكل معه الجراد ". 

قوله : ( نأكل الجراد ) وللبخاري " وكنا نأكل معه الجراد ". 
يحتمل : أن يريد بالمعيّة مجرّد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد. 
ويحتمل : أن يريد مع أكله. 

ويدلٌ على الثاني » أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطّبّ " ويأكل 
معنا" » وهذا - إن صمح - يردٌ على الصَّيمريٌ من الشافعيّة في زعمه 
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عه د 


أنه مد عافه ىا عاف الضبٌ. 

ثم وقفت على مستند الصيمري. وهو ما أخرجه أبو داود من 
حديث سلان : سئل كَكلَةِ عن الجراد . فقال : لا آكله ولا أحرّمه. 
والصّواب مرسل. 

ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمرء أنه َيل 
سكل عن الضْبٌ. فقال : لا آكله ولا أحرّمه » وسئل عن الجراد » فقال 
مثل ذلك. وهذا ليس ثابتاً» لأن ثابتاً قال فيه النّسائيٌ : ليس بثقة. 
ونقل النُوويّ الإجماع على حل أكل الجراد. 

لكن فصّل ابن العربيّ في شرح التَرمذْيٌ بين جراد الحجاز وجراد 
الأندلس » فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل » لأنه ضرر محض. 
وهذا - إن ثبت - أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمُّيّة تخصّه دون 
غيره من جراد البلاد تعّن استثناؤه. والله أعلم 

قوله : ( الجراد ) بفتح الجيم وتخفيف الرّاءء معروف » والواحدة 
جرادة ‏ والذّكر والأنثى سواء كالحامة. 

ويقال : إِنّه مشتقٌ من الجرد, لأنّه لا ينزل على شيء إِلّا جرّده. 
وخخلقة الجراد عجيبة » فيها عشرة من الحيوانات » ذكر بعضها ابن 
الشهرزوريّ في قوله : 

لها فخذابَكرٍ وساقانعامة وَقادِمَئَا نسر وجؤجؤ ضيغم 
حَبتها أفاعي الرّمل بطنًا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرّأس والفم 
قبن :.ؤفائف. ين الفيل ورغنق الثور وقرة الآزل وذت ايه 
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وهو صنفان طيّار ووثاب » ويبيض في الصَّخر فيتركه حتّى ييبس 
ويتتشرء فلا يمرٌ بزرع إِلّا اجتاحه. 

واخيلقواق أمبله : 

فقيل : إِنّه نثرة حوت . فلذلك كان أكله بغير ذكاة. 

وهذا ورد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه : إن 
لخر اواك # خوك مخ الببحر, 

ومن حديث أبى هريرة : خرجنا مع رسول الله كَكِهٍ في حج أو 
عمرة فاستقبلنا رِجْلُ من جراد . فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطنا » 
فقال : كلوه فإِنّه من صيد البحر. 

أخرجه أبو داود والتَرمذيٌ وابن ماجه. وسنده ضعيف. 

ولو صحٌ لكان فيه حجّة يّن قال : لا جزاء فيه إذا قتله المحرم » 
وحمهور العلماء على خلافه. 

قال ابن المنذر : ل يقل لا جزاء فيه غير أبي سعيد الخدريّ وعروة بن 
الأسج غات ضر كنب اللضيار وى إكاقيع قله ارام دعل أله 

وقد أجمع العلياء على جواز أكله بغير تذكية » إِلَّا أنّ الشهور عند 
المالكيّة اشتراط تذكيته. 

واختلفوا في صفتها. 

فقيل : بقطع رأسه. 

وقيل : إن وقع في قِذْر أو نار حل. 
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وقال ابن وهب : أخذه ذكاته. 

ووافق مطرّفٌ منهم الجمهورّ في أنه لا يفتقر إلى ذكاته لحديث ابن 
عور ؛ الحلت لنااميهاة وماق » الشملك و الشراة والكد والطحال. 
أخرجه أحمد والدّارقطنيٌ مرفوعًا » وقال : إن الموقوف أصحٌ. 

ورجّح البيهقيّ أيضًا الموقوف إِلّا أن قال : إن له حكم الرّفع. 
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الحديذ التاسع 
"- عن زهدم بن مضرّب الجرمي , قال : كنا عند أبي موسى 
الأشعريّ ته فدعا بوائدة وعليها لحم دجاج . فدخل رجلّ من بني تيم 
الله أر شبية بالموالي » فقال له : هلم , فتلكأ » فقال : هلم فإني رأيت 
رسول الله يك يأكل منه.”") 


قوله : ( عن زهدم بن مضرّب الجرمي ) بفتح الزاي . هو ابن 
مضرّب - بضمٌ أوّله وبفتح الضاد المعجمة وتشديد الرّاء المكسورة 
بعدها موخّدة - والجرميٌ - بفتح الجيم - بصري ثقة » ليس له في 
البخاريٌ سوى حديثين : هذا الحديث. وقد أخرجه في مواضع له 
وحديث آخر. أخرجه عن عمران بن حصين في "المناقب" ”", وذكره 

ل ل ل 
ذكره المنذريّ في الحاشية وابن مالك وغيرهما . ول يحك النوويّ 
الْضِم. 

والواحدة دجاجة مثلث أيضاً » وقيل : إِنْ الضّمّ فيه ضعيف. 

قال : الجوهري دخلتها ال حاء للوحدة مثل الحامة. 


)١(‏ تقدّم تخريجه ضمن الحديث رقم (777) فانظره. 
(؟) صحيح البخاري )7"560٠0(‏ ومسلم )15١5(‏ مرفوعاً : خير أمتي قرني » ثم الذين 
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وأفاد إبراهيم الحربيّ في " غريب الحديث " : أن الدّجاج بالكسر 
اسم للذّكران دون الإناث » والواحد منها ديك » وبالفتح الإناث 
دون الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضاً. 

قال : وسمّي لإسراعه في الإقبال والإدبار . من دج يدج » إذا 
5 

قلت : ودجاجة اسم امرأة - وهي بالفتح فقط - ويسمّى بها الكبّة 
من الغزل. 

قوله : ( فدخل رجلٌ من بني تيم الله ) هو اسم قبيلةٍ » يقال لهم 
أيضاً تيم اللات » وهم من قضاعة. 

قوله : ( أحمر شبيةٌ بالموالي ) أي : العجم. 

قال الداوديّ : يعني أنه من سبي الرٌّوم. 

كذا قال . فإن كان اطّلع على نقل في ذلك » وإِلّا فلا اختصاص 
لاللفييالزومدوة الفرس ارالط آى الأيلم: 

وهذا الرّجل . هو زهدم الرّاوي أَيّجَم نفسه . فقد أخرج التَّرمذيٌّ 
من طريق قتادة عن زهدم قال : دخلت على أبي موسى وهو يأكل 
دجاجاً » فقال : ادن فكل ء فإِنّ رأيت رسول الله بك يأكله. مختصراً. 

وقد أشكل هذا ء لكونه وصف الرّجل في رواية الباب : بأنّه من 
بني تيم الله ؛ وزهدم من بني جرم. 

فقال بعض الئاس : الظّاهر أَنّما امتنعا معاً زهدم والرّجل التَيميّ. 

وله عل دقري التعد ه استيعاة أن كون الشخصن الواسد يسبب 
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إلى تيم الله وإلى جرم . ولا بعد في ذلك » بل قد أخرج أحمد الحديث 
المذكور عن عبد الله بن الوليد - هو العديّ - عن سفيان هو الثوريّ 
عن أَيُوب عن أبي قلابة فقال في روايته : عن رجلٍ من بني تيم الله » 
يقال له زهدم » قال : كنا عند أبي موسى » فأتى بلحم دجاج. 

نعل هذا فلعل زهدماً كان قارة ينسب إلى بنى جوم » وثارة إلى بتي 
تيم اللّه. 

وجَرم قبيلة في قضاعة ‏ ينسبون إلى جرم بن زبان - بزاي وموخدة 
ثقيلة - ابن عمران بن الحاف بن قضاعة. 

وتيم الله بطن من بني كلب » وهم قبيلة في قضاعة أيضاً » ينسبون 
إلى تيم الله بن رفيدة - براءِ وفاء مصغراً - ابن ثور بن كلب بن وبرة 
بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » فحلوان عمّ 
جرم. 

قال الرّشاطيٌ في الأنساب : وكثيراً ما ينسبون الرّجل إلى أعمامه. 

قلت : وربّما أمهم الرّجل نفسه ا جاء في عدّة مواضع » فلا بعد في 
أن يكون زهدم صاحب القصّة » والأصل عدم التَعدّد. 

وقد أخرج البيهقيّ من طريق الفريابيّ عن الثوريّ بسنده المذكور 
إلى زهدم » قال : رأيت أبا موسى يأكل الدّجاج فدعاني » فقلت : إِني 
رأيته يأكل نتناً» قال : ادنه فكل. فذكر الحديث المرفوع. 

ومن طريق الصعق بن حزن عن مطر الورّاق عن زهدم » قال : 
دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج . فقال : ادن فكل » 
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فقلت : إفي حلفت لا آكله . الحديث » وقد أخرجه موسى عن شيبان 
بن فرّوخ عن الصَّعق » لكن ل يسق لفظه » وكذا أخرجه أبو عوانة في 
"صحيحه" من وجه آخر عن زهدم نحوه وقال فيه. فقال لي : ادن 
فكل » فقلت : إني لا أريده . الحديث. 

فهذه عدّة طرق صرّح زهدم فيها بأنه صاحب القصّة . فهو 
المعكمل, 

ولا يعكّر عليه إِلَّا ما وقع في الصَّحيحين مما ظاهره المغايرة بين 
زهدم والممتنع من أكل الدّجاج » ففي رواية عن زهدم : كنا عند أبي 
موسى » فدخل رجلٌ من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي . فقال : هلم » 

فإِنَ ظاهره أن الدّاخل دخل وزهدم جالس عند أبي موسى » لكن 
يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله " كنا " قومه الذين دخلوا قبله على 
أبي موسى » وهذا مجاز قد استعمل غيرُه مثلّه كقول ثابت البنانٌ : 
خطبنا عمران بن حصين . أي : خطب أهل البصرة » ول يدرك ثابتٌ 
خطبة عمران المذكورة. 

فيحتمل : أن يكون زهدم دخل فجرى له ما ذكر » وغاية ما فيه أَنّه 
أمهم نفسه , ولا عجب فيه. والله أعلم 

قوله : ( هلم » فتلكأ ) بمثناةٍ ولام مفتوحتين وتشديدٍ . أي : تمنع 
وتوقف وزنه ومعناه . وللبخاري " لدعا العم شان رن رأيته يأكل 
شيئاً فقذرته » فحلفت لا آكله فقال : هلم ". 
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وله أيضاً " قال : ادن أخبرك أو أحدّثئك " كذا للأكثر » فعل أمر 
من الدّنوٌ » ووقع عند المستملي والسّرخسيّ " إذاً " بكسر الهمزة وبذالٍ 

معجمة مع التنوين حرف نصب. 

وعلى الأوّل فقوله " أخبرك " مجزوم » وعلى الثان هو منصوب . 
قوله " فقذرته " بكسر الذال المعجمة: 

وفي رواية أبي عوانة " إِنْ رأيتها تأكل قذراً " » وكأنه ظنّ أمّها 
أكثرت من ذللق يفيف ضارت خذاذلة #فيان له ابو هوهي اغبا لسة 
كذلك »ء أو أنه لا يلزم من كون تلك الدّجاجة التي رآها كذلك أن 
يكون كل الدّجاج كذلك. 

قوله : ( فإني رأيت رسول الله َك يأكل منه ) فيه جواز أكل 
الدّجاج إنسيّه ووحشيّه » وهو بالاثفاق إِلّا عن بعض المتعدّقين على 
سبيل الورع ‏ إِلّا أن بعضهم استثنى الجلالة وهي ما تأكل الأقذار » 
وظاهر صنيع أبي موسى أنه يبال بذلك. 

والجلالة. عبارة عن الدَابّة التي تأكل الجلة - بكسر الجيم والتشديد 
- وهي البعر. 

وادّعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع » والمعروف 
التعميم. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح عن ابن عمر ء أنه كان يحجبس 
الجا لول 00 

القول الأول : قال مالك والليث : لا بأس بأكل الجلالة من 
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الدّجاج وغيره » وإنَّما جاء النّهي عنها للتّقذّر. 

وقد ورد النهي عن أكل الجلالة من طرق : 

أصحّها. ما أخرجه الْرّمِذْيٌ وصحّحه وأبو داود والنسائيٌ مو 
طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس ء أن النبيّ كَل نمى عن المجثمة 
» وعن لبن الجلالة » وعن الشّرب من في السّقاء. وهو على شرط 
الخارق ق رجالد إلة ان اتوت راد عن عكرمة :.فقال #عن أن 
هريرة. 

وأخرجه البيهقيٌ والبزار من وجه آخر عن أب هريرة : نمجى رسول 
الله كك عن الجلالة » وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها. ولابن أبي 
شيبة بسندٍ حسن عن جابر : نبى رسول الله وَل عن الجلالة أن يؤكل 
لحمهاء أو يشرب لبنها. 

ولأبي داود والنسائيٌ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : 
بى رسول الله يَِةٍ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة » وعن الجلالة . 
عن ركوبها وأكل لحمها. وسنده حسن. 

القول الثاني : أطلق الشافعيّة كراهة أكل الجلالة إذا تغيّر لحمها 
بأكل النجاسة » وفي وجه إذا أكثرت من ذلك » ورجّح أكثرهم آنا 
كراهة تنزيه » وهو قضيّة صنيع أبي موسى. 

ومن حجّتهم : أن العلف الطاهر إذا صار في كرشها تنجّس فلا 
تتغذّى إِلّا بالتّجاسة » ومع ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن 
بالتنجاسة. فكذلك هذا. 
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وتعقب : بأن العلف الطاهر إذا تنجّس بالمجاورة جاز إطعامه 
للدّائة » لأنها إذا أكلته لا تتغذَّى بالئجاسة وإِنّا تتغذّى بالعلف » 
بخلاف الخلالة. 

القول الثالث : ذهب جماعة من الشّافعيّة » وهو قول الحنابلة إلى أن 
النهي للتحريم » وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء » وهو الذي 
صحّحه أبو إسحاق المروزيّ والقفال وإمام الحرمين والبغويّ 
والغزاليّ. وألحقوا بلبنها ولحمها بيضّها. 

وفي معنى الجلالة ما يتغذّى بالنجس كالشّاة ترضع من كلبة . 
والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف 
بالشَّىء الطاهر على الصَّحيح. 

وجاء عن السَّلف فيه توقيت . فعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر, أنه 
كان حس الدجاجة الخلالة ثلاثاً. كما تقدّم. 

وأخرج البيهقيّ بسندٍ فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا , أنّها 
لا تؤكل حتّى تعلف أربعين يوما. 

وفي الحديث دخول المرء على صديقه في حال أكله » واستدناء 
صاحب الطّعام الدّاخل وعرضه الطَّعام عليه ولو كان قليلاً » لأنْ 
اجتماع الجماعة على الطّعام سبب للبركة فيه. 
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الحديث العاشر 
- عن ابن عباس # . أنْ النبيّ كََةِ قال : إذا أكل أحدكم 
طعاماً فلا يمسخ يدّه حتى يلعقّها . أو يُلعقها. 7" 


قوله : ( إذا أكل أحدكم طعاماً ) في رواية ابن جريج سمعت عطاء 
عند مسلم " إذا أكل أحدكم من الطّعام ". ْ 

قوله : ( فلا يمسح يده ) زاد مسلمٌ من طريق سفيان الثوريٌ عن 
أبي الزبير عن جابر بلفظ " فلا يمسح يده بالمنديل حتّى يلعق 
أصابعه". 

لكن في صحيح البخاري عن سعيد بن الحارث عن جابر 4ه . أنه 
سأله عن الوضوء مما مسّت الثار ؟. فقال : لا. قد كنا زمان النبيّ كَل 
لا نجد مثل ذلك من الطّعام إِلّا قليلاً » فإذا نحن وجدناه 1 يكن لنا 
مناديل إِلّا أكمّنا وسواعدنا وأقدامناء ثم تُصِلٍ ولا نتوضّا ". 

وهو صريح في أئْهم 1 يكن لهم مناديل » ومفهومه يدل على أَنْهم لو 
كانت هم مناديل لُسحوا بها. 

فيحمل حديث النهي على من وجد ء ولا مفهوم له » بل الحكم 
كذلك لو مسح بغير المنديل. 

وأخرج ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عن جابر #ه بلفظ " إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري )6١55(‏ ومسلم )3١7١(‏ من طريق عمرو بن دينار » ومسلم 
(271) من طريق ابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس طيه. 
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وذكر القمّال في " محاسن الشّريعة " : أنْ المراد بالمنديل هنا المنديل 
امعد لإزالة الزهومة . لا المنديل المعد للمسح بعد الغسل. 

وفي حديث كعب بن مالك عند مسلم : كان رسول الله كَلةِ يأكل 
بثلاث أصابع » فإذا فرغ لعقها. 

فيحتمل : أن يكون أطلق على الأصابع اليد. 

ويحتمل : وهو الأولى أن يكون المراد باليد الكفٌ كلّها » فيشمل 
الحكم من أكل بكفه كلّها أو بأصابعه فقط أو ببعضها. 

وقال ابن العريّ في " شرح التَرمذيّ " : يدل على الأكل بالكفّ 
كلّها أنه يَكِةٍ كان يتعرّق العظم وينهش اللحم » ولا يمكن ذلك عادة 
إلا بالكفٌ كلها. 

وكال شيشا :فيه نظ لآله ومكن بالالاف سلما + لكر عو 
مسك بكفه كلّها لا آكل بها » سلّمنا» لكن محل الضّرورة لا يدل على 
عموم الأحوال. 

ويؤخذ من حديث كعب بن مالك ء أن السّنْة الأكل بثلاث أصابع 
» وإن كان الأكل بأكثر منها جائزاً » وقد أخرج سعيد بن منصور عن 
سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد » أنه رأى ابن عبّاس إذا أكل لعق 
أصابعه الثلاث. 

قال عياض : والأكل بأكثر منها من الشّره وسوء الأدب وتكبير 
اللّقمة » ولأنّه غير مضطرٌ إلى ذلك جمعه اللّقمة وإمساكها من 
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جهاتها الثلاث » فإن اضطرٌ إلى ذلك لخفة الطّعام وعدم تلفيفه 
بالثلاث فيدعمه يال ابعة أو الخنامسة. 

وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب .ء أن النْبيّ كلل 
كان إذا أكل » أكل بخمس. 

فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال. 

قوله : ( حتّى يلعقها ) بفتح أؤّله من الثلائيّ . أي : يلعقها هو 

قوله : ( أو يُلعقها ) بضمٌ أوّله من الرٌّباعيٌ . أي : يلعقها غيره. 

قال الثوويّ : المراد إِلْعاق غيره ممّن لا يتقذّر ذلك من زوجة 
وجارية وخادم وولد » وكذا من كان في معناهم كتلميذٍ يعتقد البركة 
بلعقهاء وكذا لو ألعقها شاة ونحوها. 

وقال البيهقيّ : إِنْ قوله " أو " شك من الرٌّاوي » ثم قال : فإن كانا 
جميعاً محفوظين . فإِنَّ) أراد أن يلعقها صغيراً » أو من يعلم أنه لا يتقدّر 
مها. 

ويحتمل : أن يكون أراد أن يلعق إصبعه فمه » فيكون بمعنى يلعقها 
يعت فتكوة "أو" للشكه 

قال ابن ذقيق العيد : جاده عله ذا سيئة فى يعفين الروانات وإله 
" لا يدري في أيّ طعامه البركة " وقد يعلّل بأنّ مسحها قبل ذلك فيه 
زيادة تلويث لا يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق » لكن إذا صح 
الحديث بالتعليل ل يُعدل عنه. 

قلت : الحديث صحيح أخرجه مسلم في آخر حديث جابر » ولفظه 
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من حديث جابر : إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصابها من أذىّ 
وليأكلها » ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ء فَإِنّه لا يدري في أيّ 
طعامه البركة. زاد فيه النسائيٌ من هذا الوجه " ولا يرفع الصّحفة 
حتّى يلعقها أو يلعقها ". 

ولأحمد من حديث ابن عمر نحوه بسندٍ صحيح » وللطبرايّ من 
حديث أبي سعيد نحوه بلفظ " فإِنه لا يدري في أيّ طعامه يبارك له " 
» ولمسلم نحوه من حديث أنس » ومن حديث أبي هريرة أيضاً. 

والعلة المذكورة لا تمنع ما ذكره الشيخ » فقد يكون للحكم علتان 
فأكثر » والتنصيص على واحدة لا ينفي غيرها. 

وقد أبدى عياض عِلَّةَ أخرى فقال : إِنّْا أمر بذلك لثلا يتهاون 
بقليل الطّعام. 

قال الثوويٌّ : معنى قوله " في أي طعامه البركة " : أن الطّعام الذي 
يحضر الإنسان فيه بركة لا يدري أنْ تلك البركة فيه| أكل » أو فيا بقي 
على أصابعه » أو فيا بقي في أسفل القصعة . أو في اللّقمة السّاقطة . 
فينبغي أن يحافظ على هذا كلّه لتتحصيل البركة. انتهى . 

وقد وقع لمسلم في رواية أبي سفيان عن جابر أوّل الحديث " إِنْ 
الشّيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه » حتّى يحضره عند 
طعامه » فإذا سقطت من أحدكم اللّقمة فليمط ما كان بها من أذىّ . 
ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان " » وله نحوه في حديث أنس » وزاد " 
وأمريآن تسلت القصعة ". 


حت 
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قال الخطابيّ : السّلت تتبّع ما بقي فيها من الطّعام. 

قال النوويّ : والمراد بالبركة ما تحصل به التّغذية » وتسلم عاقبته 
من الأذى » ويقوّي على الطاعة » والعلم عند الله. 

وفي الحديث ردّ على من كره لعق الأصابع استقذاراً. 

نعم. يحصل ذلك لو فعله في أثناء الآكل » لأنّه يعيد أصابعه في 
الطّعام » وعليها أثر ريقه. 

قال الخطابيّ : عاب قوم أفسد عقلهم الثَرفه » فزعموا أن لعق 
الأصابع مستقبح , كأئّهم ‏ يعلموا أنْ الطّعام الذي علق بالأصابع أو 
الصّحفة جزء من أجزاء ما أكلوه » وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرا 
يكن الجزء اليسير منه مستقذراً » وليس في ذلك أكبر من مصّه 
أصابعه بباطن شفتيه. ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك » فقد 
يمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه , 
ثم ] يقل أحدٌ إن ذلك قذارة أو سوء أدب. 

وفيه استحباب مسح اليد بعد الطّعام. 

قال عياض : محلّه فيا ]1 يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمرٌ 
واووجغا لآ يتهيها إل القسل + 1 حامق القديف من الرعيت فى 
غسله والحذر من تركه. 

كذا قال » وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق . 
لأنّه صريح في الأمر باللعق دونه) تحصيلاً للبركة. 

نعم. قد يتعّن الندب إلى الغسل بعد اللعق لإزالة الرّائحة » وعليه 
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يحمل الحديث الذي أشار إليه » وقد أخرجه أبو داود بسندٍ صحيح 
على شرط مسلم عن أبي هريرة رفعه : من بات وفي يده عَمْرٌ و1 
يغسله فأصابه شيء فلا يلومنّ إِلّا نفسه . أخرجه التَّرَِذيّ دون قوله 
000 

وفيه المحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله كالمأكول أو 
المشروب » وإن كان تافهاً حقيراً في العرف. 

تكملة : وقع في حديث كعب بن عَجُْرة عند الطَبرانٌ في 
"الأوسط" صفة لعق الأصابع » ولفظه : رأيت رسول الله كَل يأكل 
بأصابعه الثلاث : بالإبهام والتي تليها والوسطى .٠‏ ثم رأيته يلعق 
أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها : الوسطى . ثم التي تليها » ثمّ 
الإبهام. 

قال شيخنا في " شرح التَّرَمذَيّ " : كأنْ السّرٌ فيه » أنْ الوسطى 
أكثر تلويثاً » لأثها أطول فيبقى فيها من الطّعام أكثر من غيرها ء ولأثّها 
لطوها أَوّلَ ما تنزل في الطّعام. 

ويحتمل : أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه . فإذا ابتدأً 
بالوسطى انتقل إلى السَبَابة على جهة يمينه وكذلك الإبهام » والله 


ع 


أعلم. 
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انب الصصيث 
الصّيد في الأصل مصدر صاد يصيد صيداً » وعومل معاملة 
الأسماء فأو قع على الحيوان المصاد. 


الحديت الحادي عشر 

8- عن أب ثعلبة الخشنيّ # . قال : أتبت رسول الله كَل . 
فقلت : يا رسول الله » إنا بأرض قوم أهل كتاب » أفتأكل في آنيتهم . 

؟ وني أرض صيدٍ » أصيد بقومي وبكلبي الذي ليس يمُعلّم » وبكلبي 
الحلّم » فما يصلح لي ؟ قال : أمّا ما ذكرت من آنية أهل الكتاب ”" فإن 
وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها » وإن 1 تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها . 
وما صدتٌ بقوسك ‏ فذكرتٌ اسم الله "© فكل . وما صِدَّتَ بكلبك 
للم فذكرتٌ اسم الله فكل , وما صدَّتٌ بكلبك غير المُعلَّم فأدركتٌ 
ذكاته فكل 7 


قوله : ( عن أب ثعلبة الخشنيٌ ) بضمٌ الخاء وفتح الشين المعجمتين 


)١(‏ في بعض نسخ العمدة ( أمّا ماذكرت - يعني من آنية أهل الكتاب - ) كذا فيه (يعني) 
ولاوجه ها . وليست في الصحيحين. والصواب ما أثبته. 
)١(‏ في النسخ المطبوعة زيادة (عليه) في هذا الموضع والذي بعده. وليست في الصحيحين. 
3 8 3 
وقد أخرجه جماعة من أهل السنن والصحاح عن شيوخ الشيخين. وفيه هذه الزيادة. 
() أخرجه البخاري (5171 65117٠١»‏ /0117/1) ومسلم (19170) من طريق حيوة بن 
شريح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أب إدريس الخولاني عن أب ثعلبة ظله 
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ثم نون » نسبة إلى بني خشين بطن من النمر بن وبرة بن تغلب . بفتح 
المثئاة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحّدة ابن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة. 

واختلف في اسم أب ثعلبة. 

فقيل : جرثوم . وهو قول الأكثر» وقيل : جرهم » وقيل : ناشب » 
وقيل : جرثم. وهو كالأوّل لكن بغير إشباع » وقيل : جرثومة وهو 
كالأوّل لكن بزيادة هاء » وقيل : غرنوق » وقيل : ناشر » وقبل : لاشر 
وقيل : لاش » وقيل : لاشن » وقيل : لا شومه. 

واختلف في اسم أبيه. 

تخيل عمرو » وتبل تكسي رثول نسي يميمار ا توثبل رمعو 
وقيل ناشر » وقيل لا شر ء وقيل لاش » وقيل لاشن » وقيل لاشم . 
وقيل لاسم » وقيل جلهم » وقبل حمير » وقيل جرهم » وقيل جرثوم. 

ويجتمع من اسمه واسم أبيه بالتّركيب أقوال كثيرة جدَّاً » وكان 
إسلامه قبل خيبر وشهد بيعة الرّضوان » وتوجّه إلى قومه فأسلموا , 
وله أخ يقال له عمرو» أسلم أيضاً. 

قوله : ( قلت : يا رسول الله إِنَا بأرض قوم أهل كتاب ) يعني 
بالشام ٠‏ وكان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام وتنضًروا » 
منهم آل غسّان وتنوخ وبهز وبطون من قضاعة منهم بنو خشين آل أبي 


قوله : ( في آنيتهم ) جمع إناء . والأواني جمع آنية » وقد وقع الجواب 
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عنه " فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها . وإن ‏ تجدوا فاغسلوها 
وكلوا فيها ". 
فتمسّك بهذا الأمر مَن رأى أَنْ استعمال آنيّة أهل الكتاب تتوقف 
على الغسل لكثر ثرة استعم لهم النجاسة. . ومنهم. مخ يتدين تملا بستها, 
قال ابن دقيق العيد : وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على تعارض 
الأصل والغالب . واحتجٌ مَن قال با دلّ عليه هذا الحديث : بأنّ 
الفلّنَّ المستفاد من الغالب راجح على الظَّنٌ المستفاد من الأصل . 
وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتّى تتحقق النجاسة بجوابين: 
أحدهما : أنْ الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطاً جمعاً 
وعووة مادل عل | المقاكي از اميا 


الثاني : أن المراد بحديث أبي ثعلبة حال من يتحقق التجاسة فيه 
ويؤيده دعر اجون + لأن أوانيهم نجسة » لكوجم ل تل 


وقال النوويّ : المراد بالآنية في حديث أب ثعلبة آنية من يطبخ فيها 
لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر ىا وقع التصريح به في رواية أبي داود 
" إِنا نجاور أهل الكتاب . وهم يطبخون في قدورهم الخنزير , 
ويشربون في آنيتهم الخمر» فقال : فذكر الجواب". 

وأمّا الفقهاء . فمرادهم مطلق آنيّة الكفار التي ليست مستعملة في 
النجاسة . فإِنّه يجوز استعمالها ولو لم تغسل عندهم » وإن كان الأولى 
الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت الكراهة في ذلك. 
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ويحثمل : أن يكون استعالها بلا غسل مكروهاً بثاء على الجواب 
الأوّل » وهو الظّاهر من الحديث . وأنْ استع الها مع الغسل رخصة 
إذا وجد غيرها » فإن ل يجد جاز بلا كراهة للنّهي عن الأكل فيها 
مطلقاً » وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها. 

وتمسّك بهذا بعض الالكيّة لقولهم : إِنْه يتعيّن كسر آنيّة الخمر على 
كلّ حال بناء على أتَّا لا تطهر بالغسل. 

واستدل بالتفصيل المذكور » لأنْ الغسل لو كان مطهّراً لما لا كان 
وتعقب : بأنّهِ ‏ ينحصر في كون العين تصير نجسة بحيث لا تطهر 
أصلاً » بل يحتمل أن يكون التّفصيل للأخذ بالأولى » فإنْ الإناء الذي 
يطبخ فيه الخنزير يستقذر » ولو غسل كا يكره الثرب في المحجمة 
ولو غسلت استقذاراً. 

ومشى ابن حزم على ظاهريّته فقال : لا يجوز استعمال آنيّة أهل 
الكتاب إِلّا بشرطين. أحدهما : أن لا يجد غيرها. الثاني : غسلها. 

واجبيه ذي] تومن أذ أيه بالعسل عند قند غيريها بال حل 
طهارتها بالغسل . والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في 
الثنفير عنها ى) في حديث سلمة عند البخاري. في الأمر بكسر القدور 
التي طبخت فيها الميتة » فقال رجلٌ : أو نغسلها ؟ فقال : أو ذاك " , 
فأمر بالكسر للمبالغة في التنفير عنها ثمّ أذن في الغسل ترخيصاً . 
فكذلك يتجه هذا هنا. والله أعلم. 


0 


ع4 
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تكميل : ورد في بعض طرق الحديث منصوصاً على المجوس. 

فعند التَرمذيٌ من طريق أخرى عن أب ثعلبة : سئل رسول الله ككل 
عن قدور المجوس .ء فقال : أنقوها غسلاً واطبخوا فيها. 

وفي لفظ من وجه آخر عن أبى ثعلبة : قلت : إِنَا نمرٌّ بهذا اليهود 
والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم » الحديث. 

والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب » 
لأنَ العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال. 

أو لا تحل فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرقون قد 
تنجّست بملاقاة الميتة » فأهل الكتاب كذلك باعتبار أَئّهم لا يتديّنون 
باجتناب النجاسة » وبأئّهم يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر 
وغيرها. 

ويؤيّد الثاني ما أخرجه أبو داود والبزّار عن جابر : كنا نغزو مع 
رسول الله َي فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها ء فلا يعيب ذلك 
علينا. لفظ أبي داود » وفي رواية البزار " فنغسلها ونأكل فيها ". 

قوله : ( وني أرض صيدٍ أصيدٌ بقومي ) القوس معروفة » وهي 
مركّبة وغير مركّبة » ويطلق لفظ القوس أيضاً على الثمر الذي يبقى في 
أسفل التّخلة » وليس مراداً هنا. 

قوله : ( وما صدتٌ بقوسك . فذكرتٌ اسم الله عليه فكُلُ ) جواب 
قوله " وفي أرض صيد أصيد بقوسي ". 

وتمسّك به من أوجب التّسمية على الصّيد وعلى الذبيحة » وقد 
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أجمعوا على مشروعيّتها , إلا أئهِم اختلفوا في كونها شرطاً في حل 
الأكل. 

القول الأول : ذهب الشافعىٌ وطائفة » وهى رواية عن مالك 

القول الثاني : ذهب أحمد في الرّاجح عنه وأبو ثور وطائفة إلى أمّها 
واجبة لجعلها شرطأ في حديث عدي ' ولإيقاف الإذن ني الأكل 
عليها في حديث أب ثعلبة » والعلّق بالوصف يتنفى عند انتفائه عند 
من يقول بالمفهوم » والشّرط أقوى من الوصف. 

ويتأكّد القول بالوجوب . بأن الأصل تحريم الميتة » وما أذن فيه 
منها تراعى صفته » فالمسمّى عليها وافق الوصف وغير المسمّى باق 
إلى الجواز لمن تركها ساهياً لا عمداً. 

لكن اختلف عن المالكيّة : هل تحرم أو تكره ؟ وعند الحنفيّة تحرم. 

وعند الشافعيّة في العمد ثلاثة أوجهٍ : أصحّها يكره الأكل » وقيل : 
خلاف الأولى » وقيل : يآثم بِالثّرك ولا يحرم الأكل. لقوله تعالى ( ولا 
تأكلوا مما ] يذكر اسم الله عليه وإنّهِ لفسقٌ ) . 

قال البخارى #والنامى لذ يينقى.فاسقاً. التهين . 


)١(‏ حديث عدي #ه سيأتي بعد هذا الحديث. لقوله فيه " وإن خالطها كلابٌ من غيرها 
فلا تأكل » فإنها سَمِّيت على كلبك » ول تسم على غيره ". 
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فاستنبط منهاء أن الوصف للعامد » فيختصٌ الحكم به. 

والتّفرقة بين النّاسبي والعامد في الذييحة » قول أحمد وطائفة » وقوّاه 
الغزاليٌ في " الإحياء " محتجّاً أن ظاهر الآية الإيجاب مطلقاً وكذلك 
الأخبار » وأنْ الأخبار الدّالة على الرّخصة تحتمل التّعميم » وتحتمل 
الاختصاص بالتامي » فكان حمله عليه أولى لتجري الأدلة كلها على 
ظاهرها » ويعذر الناسي دون العامد. 

وأخرج سعيد بن منصور من طريق عكرمة عن ابن عبّاس : فيمن 
ذبح ونسي التسمية . فقال : المسلم فيه اسم الله » وإن ل يذكر التّسمية. 
وسنده صحيح » وهو موقوف. وذكره مالك بلاغاً عن ابن عبّاس ‏ 
وأخرجه الدّارقطنيّ من وجه آخر عن ابن عبّاس مرفوعاً. 

وأخرج أبو داود وابن ماجه والطّبريٌ بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس 
في قوله ( وإِن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) قال : 
كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه » وما لم يذكر عليه اسم 
الله فكلوه » قال الله تعالى : | ولا تأكلوا تمًا | يذكر اسم الله عليه ) . 

وأخرج أبو داود والطّبريّ أيضاً من وجه آخر عن ابن عباس قال : 
جاءت اليهود إلى رسول الله بَكِةِ » فقالوا : تأكل ما قتلناء ولا تأكل نما 
قتله الله ؟ فنزلت : ( ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه... ) إلى آخر 
الآية. 

وأخرج الطبريّ من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس نحوه. 
وساق إلى قوله ( لمشركون ) » إن أطعتموهم في| نبيتكم عنه. 
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ومن طريق معمر عن قتادة في هذه الآية ( وإِنَ الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ليجادلوكم ) قال : جادههم المشركون في الذبيحة فذكر 
نحوه. 

ومن طريق أسباط عن السَّديّ نحوه . ومن طريق ابن جريج . 
قلت العظاء + ما قوله:[ تكلوا نما ذكر اسم الله عليه ) قال ##بأمركم 
بذكر اسمه على الطّعام والشَّراب والذّبح .» قلت : فا قوله ( ولا 
تأكلوا مما م يذكر اسم الله عليه 1 ؟ قال : ينهى عن ذبائح كانت في 
الجاهليّة على الأوثان. 

قال الطّبريّ : مَن قال : إن ما ذبحه المسلم فنسي أن يذكر اسم الله 
عليه لا يحل » فهو قول بعيد من الصَّواب لشذوذه وخروجه عا عليه 
الجاعة. 

قال : وأما قوله ( وإِنّه لفسق ) » فإنّه يعني : أَنْ أكل ما ل يذكر 
اسم الله عليه من الميتة » وما أهلّ به لغير الله فسق. 

و يحك الطبريّ عن أحدٍ خلاف ذلك. 

وقد استشكل بعض المتأخَرين كون قوله ( وإنّه لفسقٌ ) منسوقاً 
على ما قبله » لأنَ الجملة الأولى طلبيّة وهذه خبريّة » وهذا غير سائغ. 

ورد هذا القول . أن سيبويه ومن تبعه من المحققين يجيزون ذلك . 
وحم شواهد كثيرة , وادّعى المانع أن الجملة مستأنفة. 

ومنهم مَن قال : الجملة حاليّة . أي : لا تأكلوه والحال أنّه فسق . 
أي : لا تأكلوه في حال كونه فسقاً » والمراد بالفسق قد بيّن في قوله 
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تعالى في الآية الأخرى ! أو فسقاً أهل لغير الله به ) » فرجع الرّجر إلى 
النهي عن أكل ما ذبح لغير الله » فليست الآية صريحة في فسق من أكل 
ما ذبح بغير تسمية. انتهى. 

ولعلّ هذا القدر هو الذي حذّرت منه الآية » وقد نوزع المذكور فيم) 
حمل عليه الآية » ومنع ما ادّعاه من كون الآية مجملة والأخرى مبيّنة . 
أَنَنَمٌ شروطاً ليست هنا. 

قوله : ( وما صدت بكلبك العُلّم فذكرتٌ اسم الله فكل ) ستأتي 
مباحثه في حديث عدي بن حاتم الذي بعده. 

قوله : ( فكل ) وقع مفسّراً في رواية أبي داود من حديث عمرو بن 
شعي عن أبيه فون جذه ه أن اعزابثا يقال له آدو خهلية قال نا 
رسول الله إنَ لي كلاباً مُكلّبة . الحديث . وفيه : وأفتني في قوسي ؟ قال 
: كل ها ردت غليك قوسك ذكياً وغير ذكيّ . قال : ون تخب عنى ؟ 
قال : وإِنْ تغب عنك . ما ل يصِل » أو تجد فيه أثراً غير سهمك. 

وقوله " يصل " بصادٍ مهملة مكسورة ولام ثقيلة . أي : ينتن. 

وسيأي مباحث هذا الحديث في الحديث بعده. 

وني الحديث من الفوائد . جمع المسائل وإيرادها دفعة واحدة . 
وتفصيل الجواب عنها واحدة واحدة بلفظ. أمّا وأمًا. 

قوله : ( فأدركتٌ ذكاته فكَل ) مفهومه أن الصّيد إذا مات بالصٌّدمة 
من قبل أن يدرك ذكاته لا يؤكل. 

قال ابن بِطَّالٍ : أجمعوا على أن السّهم إذا أصاب الصّيد فجرحه . 
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جاز أكله ولو يدر . هل مات بالجرح أو من سقوطه في الحواء أو من 
وقوعه على الأرض . وأجمعوا على أنه لو وقع على جبل مثلاً فتردّى 
منه فات لا يؤكل » وأنَّ السّهم إذا ] ينفذ مقاتله لا يؤكل إِلّا إذا 
أدركت ذكاته. 

وقال ابن التين : إذا قطع من الصّيد ما لا يتوهم حياته بعده» فكأنّه 
أنفذه بتلك الضربة فقامت مقام التذكية » وهذا مشهور مذهب مالك 
وغيره. 

تكميل : روى ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن 
زيد بن وهب قال : سئل ابن مسعود عن رجلٍ صَربَ رجلٌ حمارٍ 
وحشيٌ فقطعها ؟. فقال : دعوا ما سقط . وذكوا ما بقي وكلوه. 


2 هم 
#اجسستت 


ضرّبَ صيداً » فأبانَ منه يداً أو رجلاً وهو حىّ ثمّ مات » قال : لا 
تأكلدى ول شاك دايا عقف لأ أن تقر تقلع شيو شامع ساعتهء 
فإذا كان كذلك فليأكله. 

وروى ابن أبي شيبة حذثنا أبو بكر بن عيّاش عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة قال : إذا ضرب الرّجل الصيد فبان منه عضو ء 
ترك ما سقط . وأكل ما بقي. 

قال ابن المنذر : اختلفوا في هذه المسألة. 

القول الأول : قال ابن عبّاس وعطاء : لا تأكل العضو منه » وذلكٌ 
اليه وكلة: 
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القول الثاني : قال عكرمة : إن عدا حيّاً بعد سقوط العضو منه فلا 
تأكل العضو ء وذكٌ الصّيد وكله » وإن مات حين ضربه فكله كله. 
وبه قال الشّافعيٌ » وقال : لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقل إذا 
مات من تلك الضربة 

القول الثال :عن التورى وأ ورنعيفة إن تلطعه تصقن أكلذ جيعاً 
٠‏ وإن قطع الثَلتَ مما يلي الرّأس فكذلك . وما بلي العجز أكل الَلئِين 
ا يلي الرّأْس . ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز. 
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ل ا ل 
با سول الله » إني أرسل الكلاب ادلم فيمسكن عل عل . وأذكر اسم 
لله عليه » فقال : إذا أرسلتَ كلبكَ الم » وذكرتٌ اسم الله عليه » 
فكُل ما أمسك عليك . قلت : وإِنْ قتلْنَ » قال : وإِنْ قتلْنَ » ما 1 
يشرئها كلبٌ ليس منها » قلت له : فإني أرمي بالمعراض الصيد » 
فأصيب » فقال : إذا رميتٌ با محراض فخرّقٌ فكُلّهِ » وإن أصابه بعضه 
» فلا تأكله 20 


ا ا ا 0 
نفسه » وإِنْ خالطها كلابٌ من غيرها فلا تأكل . فإن) سَمَيتَ 

كلبك » ول تسمٌ على غيره. 

وفيه : إذا أرسلت كلبك المُعَلَّم فاذكر اسم الله عليه » فإن أمسك 
عليك فأدركتّه حياً فاذبحه . وإن أدركته قد قتل ول يأكل منه فكُلّه » 


س ع ه 


فإِنّ أَخْلٌ الكلب ذكاتله. 
وفيه أيضاً : إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1957»5170) ومسلم )١19794(‏ من طريق منصور عن إبراهيم 
النخعي عن همَّام بن الحارث به . والسياق لمسلم. 


كتاب الأطعمة باب الصيد 
258 
وفيه : فإن غاب عنك يوماً أو يومين. 


َ 
3 


وني رواية : اليومين والثلاثة ”' فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن 
شعت » فإن وجدته غريقاً فى الماء » فلا تأكل » فإنك لآ تدرى : الماع 
قدله» أو سهماف 7 


قوله : ( عن همام بن الحارث ) من كبار التابعين. 

قوله : ( عن عديّ بن حاتم # ) أي ابن عبد الله بن سعد بن 
الحشرج - بمهملة ثم معجمة ثم راء ثم جيم بوزن جعفر - بن امرئ 
القيس بن عدي الطائي . منسوبٌ إلى طيء - بفتح المهملة وتشديد 
التحتانية امكسورة بعدها همزة - بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب 
بن زيد بن كهلان بن سبأ. 


)١‏ رواية ( اليومين والثلاثة ) ذكرها البخاري معلّقة عقب رواية عاصم عن الشعبي 
برقم (205/5) فقال : وقال عبد الأعلى : عن داود عن عامر عن عدي . أنه قال للنبي 
له : يرمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة » ثم يجده ميت وفيه سهمه ؟ » قال : 
يأكل إن شاء. 
قال الحافظ في "الفتح" ( 4 / 72017 ) : هذا التعليق » وصله أبو داود عن الحسين بن 
معاذ عن عبد الأعلى به. قوله ( فيفتقر ) بفاء ثم مثناة ثم قاف . أي : يتبع فقاره حتى 
يتمكن منه » وعلى هذه الرواية اقتصر ابن بطال » وفي رواية الكشميهنى " فيقتفى " 
ال تعد وكلا تيو اللأصيل وق روزية!" وقد "وض اوه التي ْ 
قلت : كذا عزا هذه الرواية لمسلم » ول يروه أصلاً من هذا الوجه . ولعله سبق لسان. 
وهي عند أبي داود في "السئن" ( 7851 ) كما عزا الشارح هذا الحديث له. 

(؟) أخرجه البخاري (ا/ا١ 6١959‏ 68١594.851١50.651١55651١هولاداهء‏ 


76 ومومسام )١19594(‏ من طرق عن الشعبي عن عدي ظلك. 
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يقال : كان اسمه جلهمة فسمي طيئاً » لأنه أول من طوى بثراً. 

ويقال : أول من طوى المناهل. 

وأخرج عشلم #عن عدي بن حاتم قال : آتيت غمر فقال:: إن أول 
صدقة بِيَضْتْ وجة رسول الله يَكِةِ ووجوة أصحابه صدقة طيء جئنت 
ها إلى النبي يكلة. 

وأبوه حاتم هو المشهور بالجود » وكان هو أيضاً جواداً » وكان 
إسلامه سنة الفتح » وثبت هو وقومه على الإسلام » وشهد الفتوح 
بالعراق » ثمّ كان مع علي وعاش إلى سنة ثان وستين. 

قوله : ( إذا أرسلتٌ كلبّك المعلّم » وذكرتٌ اسم الله عليه فكُلْ ما 
أمسك عليك ) في رواية زكرياء عن الشعبي في البحاري "وسألته عن 
صيد الكلب ؟ فقال : ما أمسك عليك فكل » فإِنّ أخذ الكلب ذكاة". 

وفي رواية بيان بن عمرو عن الشُعبيٌ . في الصحيحين " قلت : إِنَا 
نتصيّد مبذه الكلاب ؟ فقال : إذا أرسلت كلابك المعلمة ". 

والمراد بالمعلّمة : التي إذا أغراها صاحبها على الضّيد طلبثه » وإذا 
زجرها انزجرت . وإذا أخذت الصٌّيد حبسته على صاحبها . 

وهذا الثالث مختلف في اشتراطه. 

واختلف متى يعلم ذلك منها ؟. 

فقال البغويّ في " التُّهذيب " : أقلّه ثلاث مرّات. 

وقال الرّافعيّ : 1 يقدّره المحظم لاضطراب العرف واختلاف طباع 
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الجوارح » فصار المرجع إلى العرف. 

ووقع في رواية مجالد عن الشعبيٌ عن عديّ في هذا الحديث عند أبي 
داود والتّرمذيّ , أمّا الرّمذيٌ فلفظه " سألت رسول الله يك عن صيد 


البازي ؟ فقال : ما أمسك عليك فكل " » وأمًا أبو داود فلفظه " ما 


علّمت من كلب أو بازء ثمّ أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك 
عليك. قلت : وإِنْ قتل ؟ قال : إذا قتل ول يأكل منه. ”© 

قال التَرَمذْيٌ : والعمل على هذا عند أهل العلم. لا يرون بصيد 
الباز والصّقور بأساً. ”© 

وفي معنى الباز. الصّقر والعقاب والباشق والشاهين. 


.) وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 4 / /794) ( باب البزاة المعلّة إذا أكلت‎ )١( 
ثم قال البيهقي : فجمع بينهما في المنع إِلّا أن كر البازي في هذه الرواية لم يأتِ به‎ 
. الحُفاظ الذين قدّمنا ذكرهم عن الشعبي » وإنما أتى به مجالد . والله أعلم‎ 
ويذكر عن سعيد بن المسيب عن سلان الفارسى #ه أنه قال : إذا أرسلتَ كلبك أو‎ 
بازك أو صقرك على الصيد فأكل منه فكل » وإن أكل نصقّه. فهذا جمع بينهما في‎ 
الأباحة.‎ 
ويُذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 4ه قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل » وإذا‎ 
أكل الصقر فكل ؛ لأنَّ الكلبَ تستطيع أن تضربه » والصقر لا تستطيع. فهذا فرق‎ 
بينهم|. والله أعلم.‎ 
وفي حديث الثوري عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير قال : إذا أكل البازي فلا‎ 
تأكل. وهذا بخلاف الأول . وروي عن الربيع بن صبيح في البازي أو الصقر إذا أكل‎ 
قال : كرمّه عطاء » وعن عكرمة قال : إذا أكل الباز والصقر فلا تأكل. انتهى كلام‎ 
البيهقي.‎ 

(1) وتمام كلامه : وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي » وإِنْ أكل منه » وقالوا : 
إنما تعليمه إجابته » وكرهه بعضهم » والفقهاء أكثرهم قالوا : نأكل وإن أكل منه. 
انتهى 
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وقد فسّر مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب والطّيور » وهو قول 
الجمهور. ِلّا ما روي عن ابن عمر وابن عبّاس من التفرقة بين صيد 
الكلب والطير. 

قوله : ( قلت : وإِنْ قتلن ؟ . قال : وإِنْ قتلن , ما 1 يشركها كلب 
ليس منها ) في رواية زكريا " وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً 
غيره » فخشيت أن يكون أخذه معه » وقد قتله فلا تأكل » فإِنَّ) ذكرت 
اسم الله على كلبك ول تذكره على غيره ". 

وفي رواية بيان " وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل " وزاد في 
روايته بعد قوله مما أمسكن عليك " وإن قتلن » إِلّا أن يأكل الكلب » 
فإني أخاف أن يكون إِنَّما أمسك على نفسه " 

وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة » واستثنى أحمد وإسحاق 
الكلب الأسود »ء وقالا : لا يحل الصّيد به » لأنّه شيطان . ونقل عن 
الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك. 

وفيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشّروط المتقدّمة » ولو يذبح. 
لقوله " إِنَّ أخدّ الكلب ذكاةٌ". 

فلو قتل الصَّيدَ بظفره أو نابه حل » وكذا بثقله على أحد القولين 
لنشائم رعو الزرائعم سسليهر متركذ لى ١‏ يكل الكلية »كن ترز 
زيف وق ف و1 وق ومن يمك صاحيه افيه لاله بو يعه فراع يحل » 
لعموم قوله " فإِنّ أخذ الكلب ذكاة " وهذا في المُعلّم. 

فلو وجده حيّاً حياة مستقرّة » وأدرك ذكاته ] يحل إِلّا بالتّذكية » فلو 
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يذبحه مع الإمكان حرم » سواء كان عدم الذبح اختيارا أ أو إضراراً 
كعدم حضور آلة البح » فإن كان الكلب غير مُعلّم ان شنط إدراك 
تذكيته » فلو أدركه ميّتاً ] يحل 

وفيه أنّه لايحل أكل ما شاركه فيه كلب آخر في اصطياده » ومحلّه ما 
إذااسترسل ومن أن أزسله هن لبس عق أهل الذكاة إن تق اله 
أوستسى هرمن اهل ال كانيد . 

ثم يُنظر. فإِن أرسلاهما معاً فهو لما وإلاَ فللأوّل » ويؤخذ ذلك من 
لتُعليل في قوله " فنا شُمّيت على كلبك ول تسم على غيره " ٠‏ فإنه 
يفهم منه أن المرسل لو سمّى على الكلب لحل. 

ووقع في رواية بيان عن الشعبيٌ " وإن خالطها كلابٌ من غيرها 
فلا تأكل " » فيؤخذ منه أنه لو وجده حيّاً وفيه حياة مستقرٌة فذكّاه 
حلّ , لأنَّ الاعتهاد في الإباحة على التّذكية لا على إمساك الكلب. 


قوله : ( وحديث الشعبيٌّ ) عامر بن شراحيل . الفقيه المشهور. 

قوله : ( عن عدي ) في رواية سعيد بن مسروق حدثني الشعبي 
سمعت عدي بن حاتم » وكان لنا جاراً ودخيلاً وربيطاً بالنهرين. 
اخوج مام 

قوله + 3 إلا أن باعل العلبء فخ 161 خلاناكل عدن أعاف أن 
يكون إنما أمسك على نفسه ) في رواية ابن أبي السّفر عن الشعبي عند 
البخاري " قلت : فإن أكل ؟ قال : فلا تأكل » فإنّهِ ‏ يمسك عليك » 
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إلا أمسك عل ننفة ''. 

وفي الحديث. 

وهو القول الأول : تحريم أكل الصَّيد الذي أكل الكلب منه . ولو 
كان الكلي قل و زهان قن لخديف بار قيميق الذ"" إن لساك 
على نفسه ". وهذا قول الجمهور » وهو الرّاجح من قولي الشافعيٌ. 

القول الثاني : قال الشافعي في القديم » وهو قول مالك . ونقل عن 
بعض الصّحابة : يحل. 

واحتجّوا با ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه » أن 
أعرابيّاً يقال له أبو ثعلبة قال : يا رسول الله » إِنْ لي كلاباً مكلبة » 
فأفتني في صيدها . قال : كل مما أمسكن عليك . قال : وإن أكل منه ؟ 
قال : وإن أكل منه . أخرجه أبو داود. ولا بأس بسنده. 

وسلك النّاس في الجمع بين الحديثين طرقاً : 

منها : للقائلين بالتحريم حمل حديث أب ثعلبة : على ما إذا قتله 
وخلاه » ثمّ عاد فأكل منه. 

ومنها : التَرجيح . فرواية عدي في الصّحيحين متّفق على صحّتها , 
ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصّحيحين مختلف في تضعيفها. 

وأيضاً فرواية عدي صريحة مقرونة بالتّعليل المناسب للتّحريم . 
وهو خوف الإمساك على نفسه متأيّدة بأنَ الأصل في الميتة التّحريم , 
فإذا شككنا في السّبب المبيح رجعنا إلى الأصل . 

وظاهر القرآن أيضاً » وهو قوله تعالى ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) 
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» فإِنَ مقتضاها أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح. 

ويتقرّق أيقيا بالشاهل من حدية' ابن عثاس غتد اجن " إذا 
أرسلت الكلب فأكل الصّيد فلا تأكل » فإنَّ) أمسك على نفسه . وإذا 
أرسلته فقتل ول يأكل فكل . فإنَّا أمسك على صاحبه " » وأخرجه 
البزار من وجه آخر عن ابن عبّاس » وابن أبي شيبة من حديث أبي 
رافع بمعناه. 

ولوكاةع:ه الامياك كانا 1 لجيج إل زياده ( عليكم. 

ومنها : للقائلين بالإباحة حمل حديث عدي على كراهة التّنزيه . 
وحديث أب ثعلبة على بيان الجواز. 

قال بعضهم : ومناسبة ذلك أَنْ عديّاً كان موسراً فاختير له الحمل 
على الأولى » بخلاف أب ثعلبة فإنّه كان بعكسه. 

ولا يخفى ضعف هذا التمسّك مع التصريح بالتعليل في الحديث 
بخوف الإمساك على نفسه. 

وقال ابن التين : قال بعض أصحابنا : هو عام فيحمل على الذي 
أدركه ميّتاً من شدّة العدو ‏ أو من الصّدمة فأكل منه» لأنّه صار على 
ضنة لكأيتعلق برا الأرسال ولةالأساه عل صاحيه, 

قال : ويحتمل أن يكون معنى قوله " فإن أكل فلا تأكل  "‏ أي : لا 
يوجد منه غير مجرّد الأكل دون إرسال الصّائد له » وتكون هذه الجملة 
مقطوعة ع قبلها. 


١ 03‏ اه ١‏ واعر 
ولا يخفى تعسّف هذا وبعله. 
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وقال اف التار كو ف إوسالنا العلب إسالك عليها + لأن اللي 
لا نيّة له » ولا يصحٌ منه ميزها » وإنّا يتصيّد بالتعليم ؛ فإذا كان 
الاعتبار بأن يمسك علينا أو على نفسه واختلف الحكم في ذلك وجب 
نايضم ذللك وتام لسلنة .وهو مرم اه قاذ أرفئلة تقد أمسك 
عليه » وإذا ل يرسله لم يمسك عليه. 

كذا قال : ولاخ بعذه أيضاً:ومصادمته لسباق الحديث». 

وقد قال الجمهور : إن معنى قوله ( أمسكن عليكم ) صِدْنْ لكم . 
وقد جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه 
فلا يعدل عن ذلك. 

وقد وقع في رواية لابن أبي شيبة " إن شرب من دمه فلا تأكل » فَإِنّه 
يعلم ما علمته " » وفي هذا إشارة إلى أنّه إذا شرع في أكله دلّ على أنه 
ليس بمعلم التعليم المشترط. 

ومنها املك عض الالهنة | الحوي» لقان نعل اللنظة ذكرها 
الشُعبيَ . و يذكرها همّام » وعارضها حديث أب ثعلبة. 

وهذا ترجيحٌ مردودٌ لا تقذم. 

وتمَسّك بعضهم بالإجماع على جواز أكله إذا أخذه الكلب بفيه وهم 
بأكلهنادرك فين اشراكل . 

قال * فلو كان أكله مغدنؤالا عل آنه اميك غل تقسة لكان تناوله 
بفيه وشروعه في أكله كذلك » ولكن يشترط أن يقف الصّائد حتى 


ينظر هل يأكل أو لا ؟. والله أعلم. 
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قوله : ( فإني أرمي بالمعراض ) بكسر الميم وسكون المهملة وآخره 
معجمة . قال الخليل وتبعه جماعة : سهم لا ريش له ولا نصل. 

وقال ابن دريدٍ وتبعه ابن سيده : سهم طويل له أربع قذذ رقاق » 
فإذا رمى به اعترض. 

وقال الخطّابي : المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة. 

وقيل : عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمّى بالحذافة. 

وقيل : خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحدد. 

وقوّى هذا الأخيرَ النُوويٌ تبعاً لعياض » وقال القرطبيّ : إِنَّه 
المشهون 

وقال ابن الثَّيِن : المعراض عصاً في طرفها حديدة يرمي الصّائد بها 
الصّيد » فا أصاب بحدّه فهو ذكيّ فيؤكل » وما أصاب بغير حدّه فهو 
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وفيك. 


قوله : ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ) وهو بفتح المعجمة 
والزاي بعدها قاف . أي : نفذ ‏ يقال : سهم خازق . أي : نافذ. 

ويقال : بالسّين المهملة بدل الزاي » وقيل : الخزق - بالزاي. 

وقيل : تبدل سيناً - الخدش » ولا يثبت فيه » فإن قيل بالرّاء فهو أن 

قوله : ( وإن أصابه بعرّضِه . فلا تأكله ) في رواية زكرياء عن 
الشعبي " وما أصاب بعرضه فهو وقيذ " » وفي رواية ابن أبي السّفر 
عن الشعبيٌ " بعرضه فقتل فإِنّه وقيذ فلا تأكل ". 
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وقيذ : بالقاف وآخره ذال معجمة وزن عظيم » فعيل بمعنى 
مفعول » وهو ما قتل بعصاً أو حجر أو ما لا حدّ له » والموقوذة : التي 
تضرب بالخشبة حتى تموت. 

وحاصله أنَّ السّهم وما في معنا إذا أصاب الصّيد بحدّه حلّ 
وكانت تلك ذكاته » وإذا أصابه بعرضه ل يحل , لأنّه في معنى الخشبة 
الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المثقل. 

وقوله " بعرضه " بفتح العين . أي : بغير طرفه المحدد » وهو حجّة 
للجمهور في التفصيل المذكور. 

وعن الأوزاعيٌ وغيره من فقهاء اشام حل ذلك. 

وأخرج البيهقيّ من طريق أب عامر العقديّ عن زهير - هو ابن 
محمّد - عن زيد بن أسلم عن ابن عمر ء أنه كان يقول : المقتولة 
بالبندقة تلك الموقوذة. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق نافع عن ابن عمرء أنه كان لا يأكل 
ما أصابت البندقة . 

ولمالكِ في " الموطأ " عن نافع : رميت طائرين بحجر فأصبتهما . 
فأمّا أحدهمافات » فطرحه ابن عمر. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عمر عن سالم والقاسم ء أتهها 
كانا يكرهان البندقة » إِلّا ما أدركت ذكاته . ولابن أبي شيبة عن مجاهد 
وإبراهيم نحوه . وعن عطاء عند عبد الرَّزْاق نحوه. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : إذا رمى الرّجل الصّيد 
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لس 0 

والجلاهقة - بضمٌ الجيم وتشديد اللام وكسر الحاء بعدها قاف - 
هي البندقة بالفارسيّة » والجمع جلاهق. 

قوله : ( فإن غاب عنك يوماً أو يومين » وني روايةٍ : اليومين 

والثلاثة » فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت شئت ) مفهومه أنه إن 
وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل . 

وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيهما إذا خالط الكلب 
الذي أرسله الصّائد كلب آخر. 

لكن التفصيل في مسألة الكلب فيا إذا شارك الكلب في قتله كلبٌ 
آخر » وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرّامي أعمّ من أن 
يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة » فلا يحل 
أكله مع التَردّد. ّ 

وقد جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جبير عن عدي ؛ بن حاتم 
عند التّرمذيّ والنسائيٌ والطّحاويّ بلفظ "قليف يا وميرل اشع نا 
أهل الصّيد » وإِنْ أحدنا يرمي الصّيد فيغيب عنه الليلة والليلتين 
فيبتغي الأثر فيجده ميّتاً وسهمه فيه ؟ » قال : إذا وجدت سهمك فيه. 
ول تجد به أثر سبع » وعلمت أن سهمك قتله » فكل منه " 

قال الرّافعيٌ : يؤخذ منه أنه لو جرحه ثم غاب ثم جاء فوجده ميّتا 
أنه لا يحل . وهو ظاهر نص الشافعىّ في " المختصر ". 

وقال التوويّ : الحل أصمٌ دليلاً. 
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وحكى البيهقيٌ في " المعرفة " عن الشافعيّ . أنّه قال في قول ابن 
عبّاس : كل ما أصميت ودع ما أنميت. ”" : معنى " ما أصميت " : 
ها قتله الكليةاوانلت ثراه :نوما" انيت " #وماغاب غتلك مقتله:. 

قال : وهذا لا يجوز عندي غيره . إلا أن يكون جاء عن النْبِْ يكل 
فيه شيء » فيسقط كل شيء خالف أمر النْبِيّ كيه ولا يقوم معه رأي . 
ولا قياس. 

قال البيهقىئ : وقد ثبت الخبر يعنى حديث الباب » فينبغى أن يكون 
هو قول الشافعيٌ. انتهى. 

ووقع عند مسلم في حديث أب ثعلبة بسن فيه معاوية بن صالح 
"إذا رميت سهمك فغاب عنك » فأدركته فكل ما ل ينتن " » وفي لفظ 
في الذي يدرك الصّيد بعد ثلاث " كُلّه ما 1 ينتن " . 

ونحوه عند أبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه 
كا تقدّم التّنبيه عليه قريباً. 

فجعل الغاية أن ينتن الصَّيد » فلو وجده مثلاً بعد ثلاث . ول ينتن 


0 


حل » وإن وجده بلونها . وقد أنتن فلاء هذا ظاهر الحديث. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5/ 55) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ )١517‏ والبيهقى في 
"الكبرى " (4/ 04 4) من طرق عن ابن عباس به. موقوفاً. 1 
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" )77/1١7(‏ عن ابن عباس مرفوعاً. وسنده 
ضعيف 
قال البيهقي : وقد روي هذا من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً. وهو ضعيف. 
قال في خلافياته : فيه عثمان الوقاصي وهو ضعيف الحديث لا ميحج بروايته. قال : 
والمشهور وقفه على ابن عباس. انتهى من البدر المنير (4 / 751١‏ ) 
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وأجاب التوويّ : بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتّنزيه. 

واستدل به على أن الرّامِي لو أخر الصَّيد عقب الرّمي إلى أن يجده 
أن يحل بالشّروط المتقدّمة » ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته 
عنه. أكان مع الطّلب أو عدمه. 

لكن يستدل للطّلب بها وقع في الرّواية الأخيرة حيث قال '" فيقتفي 
ازع "07 قدل .هل أذ امراب عري فل حصدي) التتؤال:» #استصير 
بعض الرٌّواة السّوّال » فلا يتمسّك فيه بترك الاستفصال. 

واختلف في صفة الطلب : 

فعن أبي حنيفة : إن أخر ساعة فلم يطلب لَّ يحل » وإن اتّبعه عقب 
الرّمي فوجده ميّتاً حل. 

وعن الشافعيّة : لا بد أن يتبعه. 

وفي اشتراط العَذُو وجهان. 

أظهرهما : يكفي المي على عادته حتّى لو أسرع وجده حيّاً حل. 

الثاني : قال إمام الحرمين : لا بد من الإسراع قليلاً ليتحقق صورة 
الطّلب » وعند الحنفيّة : نحو هذا الاختلاف. 

قوله : ( فإن وجدته غريقاً في الماء » فلا تأكل » فإنك لا تدري : الماء 
قتله » أو سهمك ) يؤخذ سبب منع أكله من الذي قبله » لأنه حينئذٍ 
يقع التَردّد هل قتله السّهم أو الغرق في الماء ؟. 

فلو تحقّق أن السّهم أصابه فرات فلم يقع في الماء إِلّا بعد أن قتله 


)١(‏ تقدَّم ضمن تخريج حديث الباب. 
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السّهم فهذا يحل أكله. 

قال التثوويٌ في "شرح مسلم" : إذا وجد الصّيد في الماء غريقاً حرم 
بالاثتفاق. 

وقد صرّح الرّافعيّ : أن محلّه ما 1 ينته الصّيد بتلك الجراحة إلى 
حركة المذبوح , فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم مثلاً فقد تمت زكاته. 

ويؤيّده قوله في رواية مسلم " فإِنك لا تدري الماء قتله أو سهمك " 
فدلّ على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل. 

وني الحديث إباحة الاصطياد للانتفاع بالصّيد للأكل والبيع » وكذا 
اللهو » بشرط قصد التذكية والانتفاع » وكرهه مالك . وخالفه 
امهو 

قال الليث : لا أعلم حقاً أشبه بباطل منه » فلو ل يقصد الانتفاع به 
حرم » لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عيئاً. 

وينقدح أن يقال : يباح » فإِنْ لازمّه وأكثر منه كُره » لأنّه قد يشغله 
عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات. 

وأخرج الترمذيٌ من حديث ابن عبّاس رفعه : من سكن البادية 
جفاء ومن اتبع الصّيد غفل. 

وله شاهد عن أبي هريرة عند التّرمذيٌ أيضاً » وآخر عند الدّارقطنيّ 


ا 


لآفراد " من حديث البراء بن عازب » وقال : تفرّد به 0 


(لاظاس كاز اسار ريه الله أن عديث الرزاء كي حديث أى غريرة»ولبس كذلك: 
فإِنْ مخرج الحديث متّحد , اخثلف فيه على الحسن بن الحكم النخعي كا بِيّن هذا 
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وفيه جواز اقتناء الكلب الُعلّم للصَّيد. 

وسيأتي البحث فيه في حديث " من اقتنى كلباً " 

واستدل به على جواز بيع كلب الصّيد للإضافة في قوله '" كلبك ". 

وأجاب من منع : بِأئّها إضافة اختصاص. 

واستدل به على طهارة سؤر كلب الصّيد دون غيره من الكلاب 
للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه » ول يذكر الغسل » ولو 
كاذؤاها هه لألهوقك الناحة إلى البياثة 

ومن نَم قال مالك : كيف يؤكل صيده . ويكون لعابه نجساً ؟! 

وأجاب الإساعيلٌ : بأنْ الحديث سيق لتعريف أنْ قتله ذكاته » 
وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها. 

ويدلٌ لذلك : أنه يقل له اغسل الدَّم إذا خرج من جرح نابه ؛ 
لكنه وكَلّه إلى ما تقرّر عنده من وجوب غسل الدّم » فلعله وكلّه أيضاً 
إل عاتقد و ده م عسل ما اسه ثم 

وقال:ابن امس + عدد الشافعية آن الشكيخ إذا شقيث باء تجحس 
وذبح بها نجّست الذّبيحة » وناب الكلب عندهم نجس العين » وقد 
وافقونا على أن ذكاته شرعيّة لا تنجّس المذكّى. 

وتعقب : بأنّه لا يلزم من الاتفاق على أن الأبيحة لا تصير نجسة 
بعض الكلب ثبوت الإجماع على أنّْها لا تصير متنجّسة » فا ألزمهم به 
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الدارقطني في "العلل" رقم ١05/0‏ ) فانظره. 


)١(‏ سيأق حديث ابن عمر 4# بعد هذا الحديث 
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من التّناقض ليس بلازم » على أنْ في المسألة عندهم خلافاً » والمشهور 
وجوب غسل المعض. 

وقد يتقوّى القول بالعفوء لأنه بِشِدّة الجري يجف ريقه فيؤمن معه 
ما يخشى من إصابة لعابه موضع 0 


واسعدل بقوله " كان ما أمسك غليك "» بأنّه لو أرسل كلبه على 
مني دي لس لبن ب لزلية اأبيى: ' . وهذا 
قول الجمهور. 


وقال مالك : لا يحل » وهو رواية البويطيّ عن الشافعيّ. 
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الحديث الرابع عشر 
7- عن سالم بن عبد الله بن عمر , عن أبيه # » قال : سمعت 
رسول الله بكِ يقول : من اقتنى كلباً إلا كلب صيدٍ » أو ماشيةٍ فإنه 
ينقص من أجره كل يوم قيراطان. 
لالرمنا! بواقان اد هري اتواتر ل ١‏ أن كلتب ترك ن:وأكازع صانطي 


قوله : ( عن سالم بن عبد الله بن عمر ) أحد الفقهاء السبعة من أهل 
المدينة. 

قوله : ( من اقتنى ) يقال : اقتنى القَّىء إذا اتَخْذه للادّخار , 
والاقتناء بالقاف افتعال من القنية بالكسرء وهي الاتخاذ. 

وللشيخين من طريق يحيى عن أبي سلمة عن أب هريرة " من 
أمسك كلباً فإنّه ينقص كل يوم من عمله قيراطً " . ورواية الباب 
مشكره ااا و هله الزولك 

ورواه أحمد ومسلم من طريق الزهريّ عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
بلفظ " من اتّخَذ كلباً إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية ". 

وأخرجه مسلم والنسائيٌ من وجه آخر عن الزّهريٌ عن سعيد بن 
)١(‏ أخرجه البخاري (0174) ومسلم (197) من طرق عن سالم به. واللفظ لمسلم. 

وليس عند البخاري قولٌ سالم. 


وأخرجه البخاري (0175) ومسلم (151/5) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. 
والبخاري أيضاً (0175) ومسلم )١1915(‏ من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 
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المسيب عن أي هويرة بلفظ " من اقنتن كلباً ليس كلب صيد .ولا 
ماشية ولا أرض . فإِنّهِ ينتقص من أجره كل يوم قيراطان ". 
وكلاب وكليب بالفتح » كأعبدٍ وعباد وعبيد . 

وفي الكلب بَِيميّة وسَبعيّة كأنّه مركب . وفيه منافع للحراسة 
والصّيد . وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرّائحة والحراسة وخفة النوم 
والتودّد وقبول التعليم ما ليس لغيره. 

وقيل : إِنْ أوَّل من اتَحْذه للحراسة نوح عليه السّلام. 

قوله : ( إلا كلب صِيدٍ ء أو ماشية ) " أو " للتّنويع لا للتّرديد. 

ذكر البخاري حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثة طرق عنه. 

ووقع في الرواية الآولى من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
"ليس بكلب ماشية أو ضارية ". 

وفي الثائية من رواية سالم " إلا كلباً ضارياً لصيدٍ أو كلب ماشية ". 

وفي الثالثة من رواية نافع " إِلّا كلب ماشية أو ضارياً ". 

فالرّواية الثانية : تفسّر الأولى والثالثة. 

فالأوق + إما الأسعارة عل أن ضارياً ضنة للجاعة الضارية 
أصحاب الكلاب المعتادة الضارية على الصٌّيد » يقال ضرا على الصّيد 
ضراوة 1 5 : تعود ذلك واستمرٌ عليه 3 وضرا الكلب وأضراه 
صاحبه . أي : عوّده وأغراه بالصّيد » والجمع ضوار. 
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كلو ته 

والرّواية الثالثة : فيها حذف تقديره أو كلباً ضارياً. 

ووقع في الرّواية الثانية في غير رواية أبي ذرٌ ”© " إلا كلب ضاري ' 
بالإضافة . وهو من إضافة ال موصوف إلى صفته » أو لفظ " ضاري " , 
فق الايد الكائد أل لاكلي ريل معناد اليد: 

وثبوت الياء في الاسم المنقوص مع حذف الألف واللام منه لغة. 

قوله : ( كلب حرث ) زيادة الزرع قد أنكرها ابرع عمر “2 ففي 
مسلم من طريق عمرو بن دينار عنه ‏ أن النْبِيّ كك أمر بقتل الكلاب 
إلا كلب صيد أو كلب غنم » فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو 
كلب زرع » فقال ابن عمر : إِنَّ لأبي هريرة زرعاً. 

ويقال : إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة . 
وأنْ سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أَنّه كان صاحب زرع دونه » ومن 
كان مشتغلاً بشِيءٍ احتاج إلى تعرّف أحكامه. 

وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزّرع » سفيان بن أبي زهير ى) في 
الصحيحين » وعبد الله بن مغفل . وهو عند مسلم في حديث أوله 
"أمر بقتل الكلاب » ورخص في كلب الغنم والصّيد والزّرع ". 


) 1١1١5 /١( )هوعبد بن أحمد الحروي » سبق ترجمته‎ ١( 

(1) وجاء ذكر الزرع عن ابن عمر أيضاً . ففي صحيح مسلم ( 7957 ) من طريق قتادة 
عن أبي الحكم قال : سمعت ابن عمر يحدث عن النبي كَل قال : من اتخذ كلبا إلا 
كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط " . 
فلعلّه حدّث به بعدما سمعه من أبي هريرة د أجمعين. 
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قال ابن عبد الب : في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصّيد 
والماشية » وكذلك الزّرع لأنّها زيادة حافظ » وكراهة اتخاذها لغير 
ذلك » إِلَّا أنّه يدخل في معنى الصَّيد وغيره مما ذكر اتَّاذها الجلب 
المنافع ودفع المضارٌ قياساً » فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة كا فيه 
من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه. 

وق اقوله:+ "تقض من عمله " أى :من أجر عمله :ها يشير إلى أن 
اتخاذها ليس بمحرّم , لأنْ ما كان اتخاذه محرّماً امتنع اتخاذه على كل 
حال . سواء نقص الأجر أو ]1 ينقص » فدلٌ ذلك على أنَّ اتخاذها 
مكروه لا حرام. 

قال : ووجه الحديث عندي . أن المعاني المتعبّد مها في الكلاب من 
غسل الإناء سبعاً لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحمظ منها » فربّم) 
دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك ؛ ويّروى أن المنصور 
سأل عمرو بن عبيد. عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه » فقال 
المنصور : لأنْه ينبح الضيف » ويروّع السّائل. انتهى. 

وما ادّعاه من عدم التحريم » واستند له با ذكره ليس بلازم. 

بل يحتمل : أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار 
قيراط ما كان يعمله من الخير لو ل يتّخذ الكلب. 

ويحتمل : أن يكون الاتخاذ حراماً. 

والمراد بالتقص : أنْ الإثم الحاصل باتّخاذه يوازي قدر قيراط أو 
قبراطين من أجر » فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتّب عليه 
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من الإثم باتخاذه » وهو قيراط أو قيراطان. 

وقيل : سبب النقصان امتناع الملاتكة من دخول بيته » أو ما يلحق 
المارّين من الأذى » أو لأنْ بعضها شياطين » أو عقوبة لمخالفة النهي . 
أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربّ) يتنجّس الطاهر منها . 
فإذا استعمل في العبادة ل يقع موقع الطاهر. 

وقال ابن التّين : المراد أنّهِ لو يتَخذه لكان عمله كاملاً » فإذا اقتناه 
نقصنَ من ذلك العمل » ولا يجوز أن ينقص من عمل مفى » وإِلّما 
أراد أنّه ليس عمله في الكمال عمل من ل يتَخذه. انتهى. 

وما ادّعاه من عدم الجواز منارَّعٌ فيه. 

فقد حكى الرّويانَ في " البحر " : اختلافاً في الأجر . هل ينقص 
من العمل الماضي أو المستقبل ؟. 

وفي محصل نقصان القيراطين. 

فقيل : من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل آخر. 

وقيل : من الفرض قيراط ومن التفل آخر. 

وفي سبب النقصان. يعني ك| تقدّم. 

واختلفوا في اختلاف الرٌوايتين في القبراطين والقيراط ”". 

فقيل : الحكم الزائد لكونه حفظ ما ل يحفظه الآخرء أو أنه كَل 


(1لاساملاص القراطن ,ل عدي ادو سردي الباجن عونا الشاعق أن هريرة فق 


مح ست 


قا القراط ‏ حاسربه الكيناة عو ستيان ون أى وهر كه ونوآيضا عن أن عريره 
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أخبر أوّلاً بنقص قيراط واحد فسمعه الرّاوي الأوّل » ثم أخبر ثانياً 
بنقص قيراطين في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الرّاوي الثاني. 

وقيل : يَنزْل على حالين : فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار 
باتخاذها » ونقص القبراط باعتبار قلته. 

قال 2 عت بشن القر ايت يمن | اها والانية الار ةعافر 
» والقيراط بها عداها. 

وقيل : يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى . ويختص 
القيراط بأهل البوادي » وهو يلتفت إلى معنى كثرة التأَذي وقلته. 

وكذا مَن قال : يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب : ففي] لابسه 
آدميٌ قيراطان وفي) دونه قيراط. 

وجوّز ابن عبد البرٌ : أن يكون القيراط الذي ينقص أجر إحسانه 
إليه » لآنه من جملة ذوات الأكباد الرّطبة أو الحرّى. 

ولا يخفى بعذه. 

واختلف في القبراطين المذكورين هنا . هل هما كالقيراطين 
المذكورين في الصّلاة على الجنازة واتباعها ؟. 

فقيل : بالتسوية. 

وقبل : اللذان في الجنازة من باب الفضل . واللذان هنا من باب 
العقوبة » وباب الفضل أوسع من غيره. 

والأصحٌ عن الشّافعيّة إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحاقاً 
للمنصوص با في معناه . كما أشار إليه ابن عبد البرّ. 
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واتفقوا على أنْ الملأذون في اتخاذه ما ل يحصل الاتّفاق على قتله » وهو 
الكلب العقوو. © 

وأمّا غير العقور. فقد اختلف . هل يجوز قتله مطلقاً أم لا ؟ 

واستدل به على جواز تربية الجرو الصّغير لأجل المنفعة التي يول 
أمره إليها إذا كبر » ويكون القصد لذلك قائاً مقام وجود المنفعة بهء 
كما يجوز بيع مال ينتفع به في ا حال » لكونه يتتفع به في المآل. 

واستدل به على طهارة الكلب الجائز اتخاذه » لأَنْ في ملابسته مع 
الاحتراز عنه مشقّة شديدة » فالإذن في اتخاذه إذن في مكمّلات 
مقصوده . كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه. 

وهو استدلال قويّ لا يعارضه إِلّا عموم الخبر الوارد في الأمر من 
غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل '"» وتخصيص العموم غير 
مسشكر إذا شوغة الدليل: 

وفي الحديث الحث على تكثير الأعمال الصّالحة » والتّحذير من 
العمل با ينقصها . والتنبيه على أسباب الزّيادة فيها والنتقص منها 
لتجتنب أو ترتكب. 

وبيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لهم به نفع » وتبليغ نبيهم 
د لهم أمور معاشهم ومعادهم. وفيه ترجيح المصلحة الرّاجحة على 
المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم اتخاذه. 


. ) 775 ( انظر تعريف الكلب العقور في حديث عائشة في الحج رقم‎ )١( 
)1( انظر حديث أبي هريرة رقم (5 ) » وحديث عبد الله بن مغفل‎ )"( 


الحديت الخامس عشر 

ررد مراع ب دع كب كاد كاج ردرراه خبدي 
الْحّيفة من تهامة » فأصاب الناسّ جوعٌ » فأصابوا إبلاً وغناً » وكان 
النبي يكل في أخريات القوم » فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور . فأمر 
النبي َكِةٍ بالقدور فأكفتت , ثم قسم , فعدل عشرةً من الغنم ببعيرٍ » 
فندٌ منها بعيدٌ فطلبوه » فأعياهم , وكان في القوم خيلٌ يسيرةٌ . فأهوى 
رجل منهم بسهم . فحَبّسه الله » فقال : إِنَّ لهذه البهائم أوابدٌ كأوابد 
لض #4 قإاهل علرككو مده فاستعرا ايد بكيةا ماقا +اقله ارول 
لله. إنا لاقوا العدو غداً ‏ وليس معنا مُدىّ ‏ أفنذبح بالقصب ؟ قال : 
ما أَْر الدّم » وذكر اسم الله عليه فكلوه » ليس السّنّ والظفر , 
وسأحدّنكم عن ذلك » أما السّنّ فعظمٌ , وأما الظفر فَمُدَّى الحبشة.”") 


قوله : ( كنا مع النبيّ يِه بذي الحليفة من تهامة ) ذو الحليفة : هذا 
مكان غير ميقات المدينة » لأنْ الميقات في طريق الذّاهب من المدينة 
ومن الشّام إلى مكة » وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكّة 
» كذا جزم به أبو بكر الحازميٌ وياقوت. 

ووقع للقابسي : أنْا المبقات المشهور » وكذا ذكر النوويٌّ. قالوا : 


2019٠١0 أخرجه البخاري (5484؟ 2. الال ١٠91لى كلاافف 65اف لامراف‎ )١( 
من طرق عن سعيد بن مسروق الثوري عن عباية‎ )١191( ومسلم‎ ]15 07 
بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج ذكه.‎ 
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وكان ذلك عند رجوعهم من الطّائف سنة ثمانٍ. 

وتهامة : اسم لكل ما نزل من بلاد الحجاز. 

سُمّيت بذلك : من التهم - بفتح المثناة والحاء - وهو شذة الحرٌ 
وركود الريح » وقيل : تغيّر المواء. 

قوله : ( فأصاب الئاس جوعٌ ) كأن الصّحابيّ قال هذا ممهّد 
لعذرهم في ذبحهم الإبل والغنم التي أصابوا. 

قوله : ( فأصبنا إبلاً وغناً ) في رواية أبي الأحوص عن سعيد بن 


١ 


دوق © 
عن عباية عند البخاري " وتقدّم سرعان الناس » فأصابوا من المغانم" 
ووقع في رواية الثوريّ عن أبيه . في الصحيحين " فأصبنا مب إبل 
وغنم ". 

قوله : ( وكان النَبىَ كل في أخريات النّاس ) أخريات جمع أخرى. 
وفي رواية أبي الأحوص " في آخر الاس ". 

وكان كَل يفعل ذلك صوناً للعسكر وحفظاً » لأنّه لو تقدّمهم 
َشِى أن ينقطع الضَعيف منهم دونه » وكان حرصهم على مرافقته 
شديداً فيلزم من سيره في مقام السّاقة صون الضّعفاء لوجود من 
يتأخر معه قصداً من الأقوياء. 

قوله : ( فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور ) يعني من الجوع الذي 
كان بهم » فاستعجلوا فذبحوا الذي غنموه ووضعوه في القدور. 
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ووقع في رواية داود بن عيسى عن سعيد بن مسروق في البخاري " 
فانطلق ناسٌ من سرعان الناس فذبحوا ونصبوا قدورهم » قبل أن 
يُقسّم " » وفي رواية الثوريٌ " فأغلوا القدور " , أي : أوقدوا الثار 
تحنها حبّى غلت. 

وفي رواية زائدة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عند أبي 
نعيم في "المستخرج على مسلم" وساق مُسلم إسنادها " فعجّل أَوَّهُم 
هوا ونضيوا القدور ". 

فونه (ثآبر ب التدوى )بقاري "١‏ فرقم التي له انهم نامي 
دفع - بضمٌ أوّله - على البناء للمجهول , والمعنى أنه وصل إليهم. 

ووقع في رواية زائدة عن سعيد بن مسروق " فانتهى إليهم " 
أخر جه الطّبرانٌ. 

قوله : ( فأمر النبيّ كك بالقدور فأكفتت ) بضمٌ المحمزة وسكون 
الكاف . أي : قلبت وأفرغ ما فيها. 

وقد اختلف في هذا المكان في شيئين: 

أحدهما : سبب الإراقة 

الثاني : هل أتلف اللحم أم لا ؟ 

فأمَا الأول : فقال عياض : كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والمحل 
الذى لذ خرن فيه الأكل مق :مال العقيمة المشتركة الأ بعد التسمةاء 
وأنْ محل جواز ذلك قبل القسمة إِنَّا هو ما داموا في دار الحرب. 

قال : ويحتمل أنْ سبب ذلك كونهم انتهبوها » و يأخذوها 
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باعتدالٍ وعلى قدر الحاجة. 

قال : وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك. 

يشير إلى ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه - 
وله ضحية هن ربخل مرخ الآتضار + قال أضاب: الثاس جاعة 
تبديدا رجي فاضايرا عر #ايرها» فإ قدورن اتدل با إلاسباء 
رسول الله كَلِةِ على فرسه » فأكفاً قدورنا بقوسه . ثم جعل يرمّل 
الحم بالثّراب ء ثمٌ قال : إن التهبة ليست بأحل من الميتة. 

وهذا يدلّ على أنه عاملهم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم كم| 
عومل القاتل بمنع الميراث. 

وقال الهلّبِ : إِنّ) أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إِنَّا يستحقونها بعد 
قسمته لحا » وذلك أنْ القصّة وقعت في دار الإسلام » لقوله فيها (بذي 
لخليفة:. 

وأجاب ابن المنير : بأنّه قد قيل : إِنْ البح إذا كان على طريق 
التَعدذّي كان المذبوح ميتةً » وكأن البخاريٌّ انتصر لهذا المذهب ”" » أو 
حمل الإكفاء على العقوية بالمال» وإن كان ذلك المال لا يختصٌ بأولتك 
الذين ذبحواء لكن لا تعلق به طمعهم كانت التّكاية حاصلة لهم. 

قال : وإذا جوّزنا هذا النوع من العقوبة فعقوبة صاحب امال في 
)١(‏ بوب عليه البخاري في كتاب الذبائح والصيد ( باب إذا أصاب قوم غنيمة » فذبح 

بعضهم غن) أو إبلاً» بغير أمر أصحابهم » ] تؤكل لحديث رافع عن النبي وك ) 


قال الحافظ في "الفتح" : هذا مصيٌ من البخاري أن سبب منع الأكل من الغنم التي 
طبخت في القصة كونها 1 تُقسم. 
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ماله أولى » ومن ثم قال مالك : يراق اللبن المغشوش ولا يترك 
لصاحبه » وإن زعم أنه ينتفع به بغير البيع أدباً له . انتهى. 

وأمًا الثاني : فقال التُوويّ : المأمور به من إراقة القدور إِنَّا هو 
إتلاف المرق عقوبة هم » وأمّا اللحم فلم يتلفوه » بل يحمل على أنه 
جمع ورد إلى المغنم » ولا يظنٌ أنه أمر بإتلافه مع أنه كَلِةٍ نمى عن 
إضباعة المال» وهذا مهال العائمين: 

وأيضاً فالجناية بطبخه ل تقع من جميع مستحقي الغنيمة . فإِنْ منهم 
من ل يطبخ » ومنهم المستحقون للخمس . فإن قيل : ل ينقل أثْهم 
حملوا اللحم إلى المغنم » قلنا : ول ينقل مهم أحرقوه أو أتلفوه» فيجب 
تأويله على وفق القواعد. انتهى. 

ويردٌ عليه حديث أبي داود » فإِنّه جيّد الإسناد » وترك تسمية 
الصحابي لا يضرٌ » ورجال الإسناد على شرط مسلم. 

ولا يقال لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه لإمكان تداركه بالغسل » 
لأنْ السّياق يشعر بأنّهِ أريد المبالغة في الرّجر عن ذلك الفعل » فلو كان 
بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لَّ يكن فيه كبير زجرء لأن الذي يخ 
الواحد منهم نزر يسير » فكان إفسادها عليهم مع تعلق قلوبهم بها 
وحاجتهم إليها وشهوتهم لا أبلغ في الزجر. 

وأبعدّ اُهلّب فقال : إِنّْا عاقبهم لأثهم استعجلوا وتركوه في آخر 
القوم متعرّضاً لمن يقصده من عدوٌ ونحوه. 

وتعقب : بأنه يةِ كان مختاراً لذلك ىا تقدّم تقريره » ولا معنى 
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للحمل على الظَّنّ مع ورود النْصّ بالسّبب. 

وقال الإسماعيلّ : أمره يك بيإكفاء القدور. 

يجوز : أن يكون من أجل أن ذبح من لا يملك التَّىء كلّه لا يكون 
دنا » 

ويجوز : أن يكون من أجل أَئَّم تعجّلوا إلى الاختصاص بالشَّيء 
دون بقيّة من يستحقه من قبل أن يقسم ويخرج منه الخمس .ء فعاقبهم 
بالمنع من تناول ما سبقوا إليه زجراً لهم عن معاودة مثله. 

ثمّ رجح الثاني وزيّف الأول » بأنّه لو كان كذلك » ل يحل أكل 
البعير النَادَ الذي رماه أحدهم بسهم ء إذ ل يأذن لهم الكل في رميه . 
فم اذ وميه فعا له كي تع عله ل لين معلريظ البات: انتهى 

وقد جنح البخاريّ إلى المعنى الأول. 

ويمكن الجواب عن ألزمه به الإسماعيلٌ من قصّة البعير : بأن يكون 
الرّامي رمى بحضرة النبي كَةٍ والجماعة فأقرّوه » فدلّ سكوتهم على 
رضاهم بخلاف ما ذبحه أولئك قبل أن يأتي النْبيّ كَل ومن معه . 
فافترقا. والله أعلم. 

قوله : ( ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير ) في رواية [ أبي 
الأحوص " وقسم بينهم وعدل بعيراً بعشر شاه " ] ”" وهذا محمولٌ 


(١)مابين‏ القوسين بياض بالأصل » ولعل الشارح أراد رواية أبي الأحوص . فقد ذكرها 
عدة مرّات في الشرح. 
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على أنّ هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك » فلعلٌ الإبل كانت قليلة أو نفيسة 
» والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه. 

ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحيّ من أن البعير يجزئ عن سبع 
شياه » لأنَّ ذلك هو الغالب في قيمة الشّاة والبعير المعتدلين. 

وأمّا هذه القسمة فكانت واقعة عين » فيحتمل أن يكون التعديل لا 
ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم » وحديث جابر عند مسلم . صريح 
في الحكم حيث قال فيه : أمرنا رسول الله كَِةٍ أن نشترك في الإبل 
والبقرء كل سبعة منّا في بدنة . 

والبدنة تطلق على الثاقة والبقرة. 

وأمّا حديث ابن عبّاس : كنا مع النْبيّ يَكةِ في سفر فحضر الأضحى 
» فاشتركنا في البقرة تسعة وفي البدنة عشرة . فحسّنه التَرمذيٌ. 
وصحّحه ابن حبان » وعضده بحديث رافع بن خديج هذا. 

والذي يتحرّر في هذا : أنْ الأصل أن البعير بسبعةٍ ما 1 يعرض 
عارض من نفاسة ونحوهاء فيتغيّر الحكم بحسب ذلك. 

وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك. 

ثمّ الذي يظهر من القسمة المذكورة ء أَنّْا وقعت في| عدا ما طبخ 
وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها. 

ويحتمل : - إن كانت الواقعة تعدّدت - أن تكون القصّة التي 
ذكرها ابن عبّاس أتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطّبخ » والقصّة 
التي في حديث رافع. طبخت الشّياه صحاحاً مثلاً » فلا أريق مرقها 
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ضمت إلى المغنم لتقسم ثم يطبخها من وقعت في سهمه . ولعل هذا 
هو النكتة في انحطاط قيمة الشياه عن العادة. والله أعلم. 

قوله : ( فندٌ ) بفتح النُون وتشديد الدّال. أي : هرب نافراً. 

قوله : ( منها ) أي : من الإبل المقسومة. 

قوله : ( وكان في القوم خيل يسيرة ) فيه تمهيد لعذرهم في كون 
البعير الذي ند أتعبهم ول يقدروا على تحصيله » فكأنّه يقول : لو كان 
فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا به فيأخذوه. 

ووقع في رواية أبي الأحوص " ول يكن معهم خيل " أي : كثيرة أو 
شديدة الجري » فيكون النّفي لصفةٍ في الخيل لا لأصل الخيل جمعاً بين 
الرزوايتين. 

قوله : ( فأهوى إليه رجل ) في رواية أبي عوانة " فطلبوه فأعياهم . 
فأهوى إليه رجلٌ " أي : أتعبهم و يقدروا على تحصيله . فقصد نحوه 
ورماه. 

و أقف على اسم هذا الرّامي. 

قوله : ( فحبسه الله ) أي : أصابه السّهم فوقف. 

قوله : ( إِنّ هذه البهائم ) في رواية الثوريٌ وشعبة عن سعيد عند 
البخاري " إِنْ لهذه الإبل ". 

قال بعض شرّاح المصابيح : هذه " اللام " تفيد معنى " من " لأنْ 
البعضيّة تستفاد من اسم إِنْ » لكونه نكرة. 

قوله : ( أوابد كأوابد الوحش ) جمع آبدة بالمدٌ وكسر الموحّدة . 


ىه 
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: غريبة » يقال جاء فلان بآبدة . أي : بكلمةٍ أو فعلة منفرة » يقال : 
أبدت بفتح الموحّدة تأبد بضمّها. ويجوز الكسر أبوداً. 

ويقال #تاندص أى »"توخقنت ووالراة: أن ها توحفا. 

والظّاهر . أنْ تقديم ذكر هذا التّشْبيه » كالتّمهيد لكونها تشارك 
المتوخش في الحكم 

وقال اين الخيّر : بل المراد أثها تنفر كا ينفر الوحش »لا أغها تعطى 
حكمها. 

كذا قال وآخخر اللديقيرة غلية: 

قوله : ( فم ندّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا ) في رواية الثوريّ 
"فا غلبكم منها" . وفي رواية أبي الأحوص "ف) فعل منها هذا 
فافعلوا مثل هذا". 

زاد عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه "فاصنعوا به ذلك. وكلوه". 
أخر جه الطّبرانٌ. 

وفيه جواز أكل ما رمي بالسّهم فجرح في أيّ موضع كان من 
حسدة و قرط اذيكوة وجا ا كر شا 

وأخرج البيهقيّ من طريق أبي العميس عن غضبان بن يزيد البجيّ 
عن أبيه قال : أعرس رجلٌ من الحيّ » فاشترى جزوراً فندّت فعرقبها 
وذكر اسم الله » فأمرهم عبد الله - يعني ابن مسعود - أن يأكلوا » ف 
طابت أنفسهم حتّى جعلوا له منها بضعة » ثم أتوه بها فأكل. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : ما 
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أعجزك من البهائم تا في يديك فهو بمنزلة الصّيد. 

ورأى ذلك عل وابن عمر وعائشة. حكاه البخاري » وقد نقله ابن 
المتذو وظروهن سيو 

وخالفهم مالك والليث » وثقل أيضاً عن سعيد بن المسيّب وربيعة 
» فقالوا : لا يحل أكل الإنسيّ إذا توش إِلّا بتذكيته في حلقه أو لبّته. 

وحجة الجمهور. حديث رافع. 

قوله : (يا رسول الله : إنا لاقوا العدو غداً ) في رواية أبي عوانة عن 
سعيد " إِنَا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو.." هو شك من الرٌّاوي. 

وني التعبير بالرّجاء إشارة إلى حرصهم على لقاء العدوٌ يا يرجونه 
من فضل الشهادة أو الغنيمة » وبا خوف إشارة إلى أئّهم لا يحبّون أن 
جم عليهم العدوّ بغتة. 

ووقع في رواية أبي الأحوص " إِنا نلقى العدوٌ غداً " بالجزم » ولعله 
عرف ذلك بخبر مَن صذقه أو بالقرائن. 

وفي رواية يزيد بن هارون عن الثوريٌ عند أبي نعيم في المستخرج 
على مسلم " إِنَا نلقى العدوٌ غداً » ونا نرجو " . كذا بحذف متعلق 
التحاف» :ولع سراد العقيحة. 


طعاى 


قوله : ( وليست معنا مُدىّ ) بضمٌ أوّله - مخفف مقصور - جمع 
مدية بسكون الدّال بعدها تحتانيّة . وهي السّكين » سّمّيت بذلك » 
لآئّبا تقطع مدى الحيوان. أي : عمره. 

والرّابط بين قوله " نلقى العدوٌ " و" وليست معنا مدي ". 
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بحتمل : أن يكون مراده ء أَمّهم إذا لقوا العدوٌ صاروا بصدد أن 
يغنموا منهم ما يذبحونه. 

ويحتمل : أن يكون مراده » أَتّم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه 
ليتقووا به على العدو إذا لقوه. 

ويؤيّده ما تقدّم من قسمة الغنم والإبل بينهم فكان معهم ما 
يذبحونه » وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم » لثلا يضرٌ ذلك بحذها 
والحاجة ماسة له . فسأل عن الذي يجزئ في الذّبح غء غير السَّكين 
والسّيف . وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه: مع إمكان ما 
في معنى المدية وهو السّيف. 

وقد وقع في حديث غير هذا " إِنْكم لاقو العدوٌ غداً » والفطر 

أقوى لكم "”" . فندبهم إلى الفطر ليتقووا. 

قوله : ( أفنذبح بالقصب ؟ ) في رواية حبيب بن حبيب عن سعيد 
بن مسروق عند الطّبرانٌ " أفنذبح بالقصب والمروة ؟ " وفي رواية 
ليث بن أبي سليم عن عباية " أنذبح بالمروة وشقة العصا ؟ ". 

ووقع ذكر الذّبح بالمروة في حديث أخرجه أحمد والنسائيٌ 
وَالتَرمذيٌ واب بن ماجه من طريق الشعبيٌ عن محمّد بن صفوان » وفي 
رواية عن محمّد بن صيفيٌ قال : ذبحت أرنبين بمروة » فأمرني النبيّ 
بأكلهما. وصحّحه ابن حبّان والحاكم. 


والمروة حجر أبيض » وقيل : هو الذي يقدح منه النار. 
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وأخرج الطّبرانٌ في " الأوسط " من حديث حذيفة رفعه : اذبحوا 
بكل شيء قَرَى الأوداج ”" ما خلا السّنّ والظفر . 

وفي سنده عبد الله بن خراش مختلف فيه » وله شاهد من حديث 
5500 

والأشهر في رواية غير من ذكر " أفنذبح بالقصب " ؟. 

وقوله " وليست معنا مدىّ " فيه إشارة إلى أن البح بالحديد كان 
مقرّراً عندهم جوازه » والمراد بالسّؤال عن الذّبح بالمروة جنس 
الأحجار لا خصوص المروة. 

وني البخاري من حديث كعب بن مالك » أنْ جارية ترعى غنأً 

اقول اللي بالتوق »وهو يناع -تناضييى اانا » سريت 

حبرا يدها يد لالكزوز! ثزتك لكاو فامرهي بأكليا .ونه 

التتصيص عل الذّبح بالحجر. 

قوله : ( ما أنهر الدّم ) أي : أساله وصبّه بكثرة » شبّه بجري الماء في 
النهر. 

قال عياض : هذا هو المشهور في الرٌّوايات بالرّاء » وذكره أبو ذرٌ 
الخشنيّ بالزّاي . وقال : النهز بمعنى الرّفع » وهو غريب. 

و" ما" موصولة في موضع رفع بالابتداء » وخبرها " فكلوا " »2 
والتقدير ما أخهر الم فهو حلال فكلوا. 

ويحتمل : أن تكون شرطيّة . 


.)91١ ( تقدَّم الكلام عليهما. انظر حديث أسماء رضي الله عنها‎ )١( 
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ووقع في رواية محمد بن إسحاق”" عن الثوريّ " كل ما أنبر الدَّم 
ذكاة "و "ما" ف هذا موصولة: 

قوله : ( وذكر اسم الله عليه ) فيه اشتراط النّسمية » لأنّه علّق الإذن 
بتجموع الأمرين وغنا الإنمان والشبمية ورواكان فل لفن لا 
يُكتفى فيه إلا باجتماعهم| وينتفي بانتفاء أحدهما. 

وقد تقدم البحث في اشتراط التسمية ”) 

قوله : ( ليس السّنّ والظفر ) بالتصب على الاستكثناء بليبس. 

بغر النفد فى ليس لش واللنعياسا عر 

ووقع في رواية أبي الأحوص " ما يكن سنّ أو ظفر " وفي رواية 
عمر بن عبيد " غير السّنّ والظّفر " » وفي رواية داود بن عيسى " إلا 
ذا أ نظف ا" 

قوله : ( وسأحدّئكم عن ذلك ) جزم النوويٌّ : بأنّه من جملة 
المرفوع » وهو من كلام النْبِيّ يِه وهو الظاهر من السّياق. 

وجزم أبو الحسن بن القطان في " كتاب بيان الوهم والإيهام " : 
بآنه مُدرج من قول رافع بن خديج راوي الخبر. 

وذكرها حاضلةء أن أكثر الرَّوأةعخ سعيد بخ مسروق أوردو هغل 
ظاهر الرّفع » وأن أبا الأحوص قال في روايته عنه بعد قوله . أو ظفرء 
)١(‏ وقع في المطبوع من الفتح ( أبي إسحاق عن سفيان ) وهو خطأ . والصواب ما أثبته. 

كذا أخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" )1١1١5(‏ والطبراني في "الكبير" (5 / 7557 ) 


من طريق محمد بن إسحاق عن سفيان الثوري به. 
(0) في حديث أب ثعلبة برقم (74) قبل حديثين. 
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قال رافع : وسأحدذثكم عن ذلك . ونسب ”" ذلك لرواية أبي داود. 

وهو عجيب » فإِنّ أبا داود أخرجه عن مسدّد عن أبي الأحوص » 
وليس في شيء من نسخ السّئن قوله " قال : رافع " وإِنَّما فيه كما عند 
البخاري بدونها » وشيخ أب داود فيه مسدد . هو شيخ البخاريّ فيه 
هنا. 

وقد أورده البخاريّ في الباب الذي بعده بلفظ " غير السّنّ والظّفر 
؛ فإِنْ السّنّ عظم.. إلخ " وهو ظاهر جد في أن الجميع مرفوع. 

قوله : ( أمّا السّنَ فعظم ) قال البيضاويّ : هو قياس حذفت منه 
المقدّمة الثانية لشهرتها عندهم » والتقدير أمّا السَّنّ فعظم . وكل عظم 
لا يحل الذبح به » وطوى التّتيجة لدلالة الاستثناء عليها. 

وقال ابن الصّلاح في " مشكل الوسيط " : هذا يدل على أنه كلل 
كان قد قرّر كون الذّكاة لا تحصل بالعظم . فلذلك اقتصر على قوله 
قال : ول أر بعد البحث من نقل للمنع من الذّبح بالعظم معني 
يعقل . وكذا وقع في كلام ابن عبد السّلام. 

وقال النوويّ : معنى الحديث : لا تذبحوا بالعظام » فإِئها تنجّس 
بالدّم » وقد نهيتكم عن تنجيسها ., لأنّها زاد إخوانكم من الجن. 


)١(‏ في مطبوع الفتح (81771/9) " نسبت " بزيادة التاء » والظاهر أنها خطأ » والصواب 
قا آله ووسله فمقصود الشارح أن ابن القطان نسَبَ هذه الرواية لأبي داود » وهو 


كذلك كما في كتابه " الوهم والإيهام " (7/ ١91؟)‏ 
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أتنهى: 

وهو محتمل » ولا يقال كان يمكن تطهيرها بعد الذّبح بها ء لأَنْ 
الاستتجاء با كذلك » وقد تقزر أنه لاعرئ. 

وقال ابن الجوزيّ في " المشكل " : هذا يدل على أَنْ الذّبح بالعظم 
كان معهوداً عندهم أَنّه لا يجزئ . وقرّرهم الشّارع على ذلك » وأشار 
إليه هنا. 

قوله : ( وأمَا الظفر : فمُدى الحبشة ) أي : وهم كار وقد ثميتم عن 
التشبّه بهم » قاله ابن الصّلاح » وتبعه النوويٌ. 

وقبل : نبى عنهما , لأنَّ البح بها تعذيب للحيوان » ولا يقع به 
غالباً إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذّبح » وقد قالوا : إِنّ 
الحبشة تدمي مذابح الشّاة بالظّفر حتّى تزهق نفسها خنقاً. 

واعترض عل التَعليل الأوّل : بأنّه لو كان كذلك لامتنع الذبح 
بالسَكين وسائر ما يذبح به الكفار. 

وأجيب : بأنْ الذبح بالسَكّين هو الأصل ٠»‏ وأمّا ما يلتحق بها فهو 
الذي يعتبر فيه التّشبيه لضعفها » ومن ثم كانوا يسألون عن جواز 
الذبح بغير السَّكْين وشبهها كا تقدّم واضحا. 

ثمّ وجدت في " المعرفة للبيهقيٌ " من رواية حرملة عن الشافعيٌ : 
أنه حمل الظّفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في البخور . 
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فقال : فعقول :ف الحدييث: أن التي إلا يذكى يبا إذا كانتت مسرعة ؛ 
فأمًا وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة » يعني فدلٌ على أن المراد 
بالسّنٌّ » السّنٌ المتتزعة » وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفيّة من جوازه 

قال : وأمّا الظّفر فلو كان المراد به ظفر الإنسان » لقال فيه ما قال 
في السّنّ » لكن الظاهر أنه أراد به الظّفر الذي هو طِيبٌ من بلاد 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم. 

تحريم التصرّف في الأموال المشتركة من غير إذن ولو قلت ولو وقع 

وفيه انقياد الصّحابة لأمر النبي يَكِةٍ حتى في ترك ما مهم إليه الحاجة 
الشديدة: 

وفيه أن للإمام عقوبة الرّعيّة ب فيه إتلاف منفعة ونحوها إذا غلبت 
المصلحة الشّرعيّة » وأنْ قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتّقويم . 
ولايشترط قسمة كل ثىء منها على حدة. 

وأن ما توش من المستأنس يعطى حكم المتوححش وبالعكس ». 
وجواز الذّبح با يحصّل المقصود . سواء كان حديداً أم لا. 

يجراق بعتن الخبواك الثلة بان عط عن ابيمه #الطية. الباق 
والمتوحّش من الإنسيّ » ويكون جميع أجزائه مذبحاً فإذا أصيب فمات 


0 


من الإصابة حل . 


كتاب الأطعمة باب الصيد 
327 


ما المقدور عليه فلا يباح إل بالذبح أو النّحر إجماعاً. وفيه التنبيه 
على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فيها. 

وفيه منع الذّبح بالسّنّ والظّفر متّصلاً كان أو منفصلاً » طاهراً كان 
أو متها 

وفرّق الحنفيّة : بين السَّنّ والظفر المتصلين. فخصّوا المنع به) 
وأجازوه بالمنفصلين ٠»‏ وفرّقوا بأن المتصل يصير في معنى الخنق 
والمنفصل في معنى الحجر. 

وجزم ابن دقيق العيد : بحمل الحديث على الْمتصلّين. 

ثمّ قال : واستدل به قوم على منع الذّبح بالعظم مطلقاً لقوله " أمّا 
الَنَ فعظم" , فعلّل منع البح به لكونه عظاً » والحكم يعم بعموم 
علته » وقد جاء عن مالك ني هذه المسألة أربع روايات. 

ثالثها : يجوز بالعظم دون السّنّ مطلقاً. 

رابعها : جوز مب) مظلقاً. حكاها ابن المنذر. 

وحكى الطّحاويّ الجواز مطلقاً عن قوم . واحتجّوا بقوله في 
حديث عديّ بن حاتم : أَمِرَّ الدّم بها شئت. أخرجه أبو داود . لكن 
عمومه مخصوص بالنْهي الوارد صحيحاً في حديث رافع عملاً 
وسلك الطّحاويّ طريقاً آخر : فاحتجٌ لمذهبه بعموم حديث عديّ. 
قال : والاستثناء في حديث رافع يقتضي تخصيص هذا العموم . 
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لكنه في المنزوعين ”" غير محقق وفي غير المنزوعين محقق من حيث 
النْظرء وأيضاً فالذبح بالمتصلين يشبه الخنق وبالمنزوعين يشبه الآلة 
تكميل : در البخاري معلقاً 60 ووصله سعيك سن منصور 
والبيهقي من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ء أنه قال 
: الذكاة في الحلق واللبة » وهذا إسناد صحيح. 

وأخرجه سفيان الثوري في "جامعه" عن عمر مثله » وجاء مرفوعاً 
من وجاواةق 

واللبّة - بفتح اللام وتشديد الموحدة - هي موضع القلادة من 
الصدر . وهى المنحر. 

وكأن البخاريّ لح بضعف الحديث الذي أخرجه أصحاب السئن 
من رواية حماد بن سلمة عن أب المعشر الدارمي عن أبيه. قال : قلت 
يا رسول الله. ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللّبة ؟ قال : لو طعنت في 
فخذها لأجزأك. 


لكخ من قؤاه مله عل الوحشن والمتوحش: 


)١(‏ أي : السن والظفر إذا نُزْعا من الإنسان. 
(؟) كتاب الذبائح والصيد » باب النحر والذبح . ثم ذكر البخاري آثاراً تدلّ على جواز 
نحر ما يُذبح . والعكس . انظر ما تقدم . ص 7١1‏ . 
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باب الأضاحي 

الأضاحيّ » جمع أضحيّة . بضمٌ ا همزة ويجوز كسرها ويجوز حذف 
الممزة فتفتح الضاد. 

والجمع ضحايا » وهي أضحاة » والجمع أضحيّ » وبه سُمّي يوم 
الأضحى » وهو يذكر ويؤنّث . 

وكآن تسميتها اشعقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه: 

وكأن البخاري ترجم بالسّنْة '" إشارة إلى مخالفة مَن قال بوجوبها. 

قال ابن حزم : لا يصحٌ عن أحدٍ من الصٌحابة أنْها واجبة » وصحٌ 
ما غير واجبة عن الجمهور , ولا خلاف في كونها من شرائع الدذين » 
وهي عند الشافعيّة والجمهور سئة مؤكدة على الكفاية » وفي وجه 
للشافعيّة : من فروض الكفاية. 

وعن أبي حنيفة : تجب على المقيم الموسر. 

وعن مالك : مثله في رواية » لكن ل يقيّد بالمقيم » ونقل عن 
الأوزاعيٌ والليث مثله. 

وخالف أبو يوسف من الحنفيّة وأشهب من الالكيّة. فوافقا 
الجمهون: 

وقال أحمد : يكره تركها مع القدرة » وعنه واجبة. 

وعن محمّد بن الحسن : هي سنّة غير مرخص في تركها. 


. قال : باب سنة الأضاحى‎ )١( 
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قال الطّحاويّ : وبه نأخذ ء وليس في الآثار ما يدل على وجوبها. 
انتهى. 

وأقرب ما يتمسّك به للوجوب حديث أب هريرة رفعه : من وجد 
سَعَةَ فلم يضح فلا يقرينّ مصلانا. 

أخرجه ابن ماجه وأحمد. ورجاله ثقات » لكن اختلف في رفعه 
ووقفه » والموقوف أشبه بالصّواب. قاله الطّحاويّ وغيره » ومع ذلك 
فليس صريحاً في الإيجاب. 

وأخرج حمّاد بن سلمة في "مصنفه" بسندٍ جيّد إلى ابن عمر قال : 
هي سنة ومعروف . 

وللتّرمذيٌ محسّناً من طريق جبلة بن سحيم , أن رجلاً سأل ابن 
عمر عن الأضحيّة : أهي واجبة ؟ فقال : ضحَى رسول الله كَل 
والمسلمون بعده. 

قال التَرَمذيّ : العمل على هذا عند أهل العلم أنْ الأضحيّة ليست 
بواجبة. 

وكأنّه فهم من كون ابن عمر لّ يقل في الجواب نعم . أنّه لا يقول 
بالوجوب . فإِنْ الفعل المجرّد لا يدل على ذلك » وكأنّه أشار بقوله 
"والمسلمون" إلى أئّْها ليست من الخصائص » وكان ابن عمر 45 
حريصاً على انّباع أفعال النْبِيّ يل » فلذلك ل يصرّح بعدم الوجوب. 

وقد احتجٌ مّن قال بالوجوب : بها ورد في حديث مخنف بن سليم 
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رقع #غل أهل كلرييظ افدة "2 اخخرسه اد والاريعة بين 
ولا حجّة فيه » لأن الصّيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق , 
وقد ذكر معها العتيرة » وليست بواجبة عند من قال بوجوب 


واستدل من قال بعدم الوجوب : بحديث ابن عبّاس : كُتب عل 
النحر ول يكتب عليكم . 

وهو حديثث ضعيفٌ . أخرجه أحمد وأبو يعلى والطَبراتّ 
والدارقطنيٌ . وصحّحه الحاكم فَذّهل. 

وقد استوعبت طرقه ورجاله في " الخصائص " من تخريج أحاديث 


الْرَافِعىٌ 7". 


) وتمامه ( وعتيرة » هل تدرون ما العتيرة ؟ هي التي تسمونها الرجبية‎ )١( 

9) أي : كتاب التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير ( ١١18/1‏ ) » وقد ذكر 
الحافظ طرقّه » وتكلّم عليها ء ثم قال : فتلخّص ضعْفُ الحديث من جميع طرقه. 
وانظر. باب العيدين من العمدة » فقد ذكر الشارح في شرح حديث البراء رقم 51 )١‏ 
مسائل في الأضحية يحسن الرجوع إليها. 
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الحديث السادس عشر 
5 - عن أنس بن مالكِ #ه . قال : ضحَى التبيّ كَةِ بكبشين 
أملحين أقرنين ذبّحه)] بيده » وسَمّى وكبّر » ووضع رجله على 
صفاحه) 20 
قال المصبّف : الأملح : الأغبر. وهو الذي فيه سواد وبياض. 


قوله : ( ضحى النبي كَل ) كذا في رواية شعبة عن قتادة عن أنس. 
بصيغة الفعل الماضي » وكذا في رواية أبي عوانة عند البخاري عن 
قتادة. 

وفي رواية مام عن قتادة عند البخاري 0 كان يضحي " » وهو 
أظهر في المداومة على ذلك. 

قوله : ( بكبشين ) الكبش فحل الضُأن في أيّ سنّ كان. 

واختلف في ابتدائه » فقيل : إذا أثنى » وقيل : إذا أربع. 

وللبخاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس : كان النبيّ كلل 
يضحّي بكبشين » وأنا أضحّي بكبشين. هكذا في هذه الطّريق » وقائل 
ذلك هو أنس بيّنه النسائيٌ في روايته. 


وهذه الرٌّواية مختصرة » ورواية أبي قلابة عن أنس عند البخاري » 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 07775 .07515 , 05750 5454 ) ومسلم (1457 ) من طرق 
وللبخاري ( 5775 ) من طريق أيوب عن أب قلابة عن أنس نحوه. 
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أن رسول الله كَل انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين » فذبحهما بيده. 
مُبِينةٌ . لكن في هذه زيادة قول أنس أنه كان يضحّي بكبشين للاتباع. 

وفيها أيقبا إشعار بالمذاومة عل ذلك » فتمشك به من قال الشبآن 
في الأضحيّة أفضل. 

قوله : ( أملحين ) الأملح بالمهملة » هو الذي فيه سواد وبياض 
والبياض أكثر. 

ويقال : هو الأغبر . وهو قول الأصمعيٌّ » وزاد الخطابي 00 
الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود. 

ويقال : الأبيض الخالص. قاله ابن الأعرابيّ . وبه تمسّك الشافعيّة 
في تفضيل الأبيض في الأضحية. 

وقيل : الذي يعلوه حمرة. 

وقيل : الذي ينظر في سواد » ويمشي في سواد » ويأكل في سواد , 
ويبرك في سواد » أي : أن مواضع هذه منه سود » وما عدا ذلك 
أبيض . 

وحكى ذلك الماوردي عن عائشة . وهو غريب. 

واعله اراد اتيف الى مناء عنها كذ لكن لبون ثيه روصق 
بالأملح » فأخرجه مسلم من حديث عروة عن عائشة . أن النبيّ كَل 
أمر بكبش أقرن . يطأ في سوادٍ . وينظر في سوادٍ » ويبرك في سوادٍ . 
فأضحعه . ثم ذبحه . ثم قال : بسم الله. اللهمٌ تقبّل من محمد وآل 


محمد ومن أمةَ محمَدٍ » ثم ضحى. 
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فإن ثبت فلعلّه كان في مرّة أخرى. 

واختلف في اختيار هذه الصّفة. 

فقيل : لحسن منظره » وقيل : لشحمه وكثرة لحمه. 

واستدلٌ به على اختيار العدد في الأضحيّة. 

ومن نَم قال الشّافعيّة : إِنْ الأضحيّة بسبع شياه أفضل من البعير » 
لأنْ الدّم المراق فيها أكثر » والثواب يزيد بحسبه » وأنْ من أراد أن 
يضحي بأكثر من واحد يعجّله. 

وحكى الرُويانٌ من الشّافعيّة استحباب التفريق على أَيّام النحر. 

قال النوويٌ : هذا أرفق بالمساكين » لكثه خلاف السنة. 

كذا قال . والحديث دال على اختيار اليّثنية » ولا يلزم منه أنّ من 
أراد أن يضحًي بعددٍ فضحى أوّل يوم باثنين » ثم فرّق البقيّة على آيّام 
النحر أن يكون خالفاً للسّنة. 

وفيه أن الذّكّر في الأضحيّة أفضل من الأنثى » وهو قول أحمد. 

وغند رواية: أن الأ أول. 

وحكى الرّافعيٌ فيه قولين عن الشافعيٌ. 

أحدهما : عن نضّه في البويطيّ الذكر » لأن لحمه أطيب. وهذا هو 
الاآصح. 

والثاتي : أن الأنثى أولى: 

قال الرّافعي : وإِلَّا يذكر ذلك في جزاء الصّيد عند التقويم » 
والأنثى أكثر قيمة فلا تفدى بالذكر » أو أراد الأنثى التي ل تلد. 
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وقال ابن العريّ : الأصحٌ أفضليّة الذكور على الإناث في الضُحايا » 

وفيه استحباب التضحية بالآقرن » وأنّه أفضل من الأجمٌ . مع 
الاتفاق على جواز التضحية بالأجم » وهو الذي لا قرن له . واختلفوا 
في مكسور القرن. 

وفيه استحباب مباشرة المضحي الذبح بنفسه. 
فهو أفضل » وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظر. 

وقال أكثر الشافعيّة : أفضلها البيضاء ثمّ الصّفراء ثم الغبراء ثمّ 
البلقاء ثم السّوداء. 

قوله : ( أقرنين ) أي : لكل منهما قرنان معتدلان. 

قوله : ( ذبحههم| بيده ) اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر » لكن 
عند المالكيّة رواية بعدم الإجزاء مع القدرة » وعند أكثرهم : يكره 
لكن يستحبٌ أن يشهدها » ويكره أن يستنيب حائضاً أو صب أو 
كتابيًاً » وأوّهم أولى ثم ما يليه. 

قوله : ( وسَمّى وكثر ) في رواية شعبة عن قتادة ' 


يسمي ويكبر " 2 
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وفيه استحباب التكبير مع التسمية.”" 

قوله : ( ووضع رجله على صِمَّاحِهما ) أي : على صفاح كل منهما 
عند ذبحه » والصَّفاح - بكسر الصّاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره 
حاء مهملة - الجوانب . والمراد الجانب الواحد من وجه اللاأضحية. 

وَإِنَّا نى إشارة إلى أنه فعل في كل منهما » فهو من إضافة الجمع إلى 
المثنى بإرادة التوزيع. 

وفيه استحباب وضع الرّجل على صفحة عنق الأضحيّة الأيمن . 
واتّفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر » فيضع رجله 
على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذّابح في أخذ السَكّين باليمين 
وإمساك رأسها بيده اليسار. 

تكميل : قال البخاري في "صحيحه" : ويذكر سمينين. 
رواية شعبة عن قتادة. أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" من طريق 
الحجاج بن محمد عن شعبة. 

وقد ساقه البخاري في الباب من طريق شعبة عنه. وليس فيه 
"سمينين " وهو المحفوظ عن شعبة. 

وله طريق أخرى » أخرجها عبد الرَّزَاق في "مصفه" عن الثوريّ 


)١(‏ قال العلامة ابن قدامة في ني : التسمية المعتبرة قوله : " بسم الله " . لأن إطلاق 
التسمية ينصرف إلى ذلك » وقد ثبت » أن رسول الله ككِةِ كان إذا ذبح قال : بسم الله » 
والله أكبر . وكان ابن عمر يقوله . ولا خلاف في أن قوله : " بسم الله " يجزئه . انتهى 
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عن عبد الله بن محمّد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة » أو عن أبي 
هريرة » أن النبيّ كَل كان إذا أراد أن يضحّي . اشترى كبشين عظيمين 
سمينين أقرنين أملحين موجوءين » فذبح أحدهما عن محمد وآل محمّد 
» والآخر عن أمّته » من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ. 

وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرّزّاق » لكن وقع في النسخة 
" ثمينين " بمفلنة أولسردل الشيق: والآول أول: 

وابن عقيل المذكور في سنده مختلف فيه » وقد اختلف عليه في 
إسناده : فقال زهير بن محمّد وشريك وعبيد الله بن عمرو كلّهم عنه 
عن علّ بن الحسين عن أبي رافع . وخالفهم الثوريّ كما ترى. 

ويحتمل : أن يكون له في هذا الحديث طريقان » وليس في روايته في 
حديث أب رافع لفظ " سمينين ". وأخرج أبو داود من وجه آخر عن 
جابر : ذبح النبيّ كك كبشين أقرنين أملحين موجوءين. 

قال الخطَابيّ : الموجوء - يعني بضمٌ اليم وبا همز - منزوع الأنثيين 
» والوجاء الخصاء » وفيه جواز الخصي في الضحيّة » وقد كرهه بعض 
أهل العلم لنقص العضو ء لكن ليس هذا عيباً » لأنَ الخصاء يفيد 
اللحم طيباً » وينفي عنه الزّهومة وسوء الرّائحة. 

وقال ابن العريّ : حديث أبي سعيد » يعني الذي أخرجه التَرمذيٌ 
بلفظ " ضحَّى بكبش فحل " » أي : كامل الخلقة ل تقطع أنثياه » يرد 
رواية موجوءين. 

وتعقب : باحتمال أن يكون ذلك وقع في وقتين . 


كناب الأطعمة باب الأضاحي 0 

وأخرج أبو نعيم في "المستخرج" من طريق أحمد بن حنبل عن عبّاد 
بن العوّام أخبرني يحيى بن سعيد - وهو الأنصاريٌ - سمعت أبا 
أماقة ين سول عن حليق يلول كان البدلمو يقتري جاده 
الأضحيّة فيسمّنها ويذبحها في آخر ذي الحجّة. 

قال أحمد : هذا الحديث عجيتٌ. 

قال ابن التّين : كان بعض المالكيّة يكره تسمين الأضحيّة لئلا يتشبّه 


باليهود » وقول أبي أمامة أحقٌ » قاله الداوديٌ. 
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كناب الأشرية 
الحديث الأول 
4" - عن عبد الله بن عمر # » أنْ عمر قال على منبر رسول الله 
: أمَا بعد أبّها النّاس ء إِنّهِ نزل تحريمُ الخمر وهي من خمسةٍ : من 
العنب والتّمر والعسل والحنطة والشعير . والخمر ما خامر العقل. 
ثلاث : وِدْتُ أنَّ رسول الله يَكلدِ كان عهد إلينا فيها عهداً ننتهي 
إليه. الجد . والكلالة » وأبواب من أبواب الربا. (© 


قوله : ( نزل تحريم الخمر) الذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح 
سنة إن ؛ ا روئ أمد مع طريق عبد الرّحمن بن وغلة قال : سألث 
ابن عبّاس عن بيع الخمر » فقال : كان لرسول الله كه صديقٌ من 
ثقيف أو دوس .ء فلقيه يوم الفتح براوية خمر مهديها إليه » فقال : يا 
فلان . أما علمتٌ أَنْ الله حرّمها ؟ فأقبل الرّجل على غلامه » فقال : 
بعها. فقال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها. 

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أب وعلة نحوه » ولكن ليس فيه 


وروى أحمد من طريق نافع بن كيسان الثقفيٌّ عن أبيه » أنه كان 


)١(‏ أخرجه البخاري 5 ”ه22 0) ومسلم (مفتارة من طرق عن أي 
حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر 4# به. 
وللبخاري (0771) من طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي مختصراً. دون آخره. 
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يتجر في الخمر ء وأنّه أقبل من الشّام فقال : يا رسول الله : ني جئنك 
بشراب جيّد » فقال : يا كيسان إِثّها خَرّمت بعدك » قال : فأبيعها ؟ 
قال : إِنْها حرّمت وحرّم ثمنها. 

وروى أحمد وأبو يعلى من حديث تيم الذاريّ » أنه كان هدي 
لرسول الله َكِةِ كل عام راوية خمر»ء فلا كان عام حرّمت جاء براوية 
فقال : أشعرت أنّْها قد حرّمت بعدك ؟ قال : أفلا أبيعها وأنتفع 

ويستفاد من .حديث كيسان تسمية المبهم في حديث ابن عبّاس : 
ومن حديث تميم تأييد الوقت المذكور . فإنَ إسلام تميم كان بعد 
الفتح. 

تكميل : روى النسائيٌ والبيهقيٌ من طريق ابن عبّاس قال : نزل 
تحريم الخمر في ناس شربوا » فلَ] ثملوا عبثوا » فل صحوا جعل 
بعضهم يرى الأثر بوجه الآخر فنزلت . فقال ناسٌ من المكلّفِين :هي 
رجس » وهي في بطن فلان » وقد قتل بأَحدٍ » فنزلت ( ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح ) إلى آخرها 

وروى البزّار من حديث جابر » أنْ الذين قالوا ذلك كانوا من 
اليهود. 

وروى أصحاب السّنن من طريق أبي ميسرة عن عمر ء أنه قال : 
اللهمّ بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في البقرة ( قل 
فبه) إِثمٌّ كبيرٌ ) فقرئت عليه » فقال : اللهمٌ بين لنا في الخمر بياناً شافياً 
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» فنزلت التي في النّساء ( لا تقربوا الصّلاة وأتتم سكارى ) فقرئت 
عليه » فقال : اللهمّ بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً » فنزلت التي في المائدة 
[ فاجتنبوه - إلى قوله - منتهون 1 فقال عمر : انتهينا انتهينا. 
وصحّحه عل بن المدينيّ والتَرمذيٌّ. 

وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة نحوه دون قصّة عمر , لكن قال 
عند نزول آية البقرة " فقال الناس : ما حرم علينا » فكانوا يشربون . 
حتّى أمّ رجلٌ أصحابّه في المغرب فخلط في قراءته » فنزلت الآية التي 
في النساء » فكانوا يشربون ولا يقرب الرّجل الصّلاة حتّى يفيق » ثم 
نزلت آية المائدة » فقالوا : يا رسولٌ الله ناس قتلوا في سبيل الله » 
وماتوا على فرشهم » وكانوا يشربونها » فأنزل الله تعالى ( ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنالحٌ ) الآية. فقال النبيّ كله : لو 
حرّم عليهم لتركوه ى| تركتموه. 

وفي مسند الطّيالميَ من حديث ابن عمر نحوه » وقال في الآية 
الأولى : قيل حرّمت الخمر » فقالوا : دعنا يا رسولٌ الله نتتفع بهاء وفي 
الثانية » فقيل حرّمت الخمر » فقالوا : لا إِنا لا نشربها قرب الصّلاة » 
وقال في الثالثة » فقالوا : يا رسولٌ الله حرّمت الخمر. 

قوله : ( أَنْ عمر قال على منبر رسول الله كَِةٍ ) ولم|ا من رواية أبي 
حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال : خطب عمر على منبر 
رسول الله يَكَِدِ. زاد مسلم " فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد. 
اران شمر" 
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قوله : ( ما بعد . أَيْها الناس ) وللبخاري عن مسدد عن يحيى عن 
أبي حيان " أمّا بعد نزل تحريم الخمر.. ". 

قال ابن مالك : فيه جواز حذف الفاء في جواب " أمّا بعد ". 

قلت : لا حجّة فيه » لأن هذه رواية مسدّد هنا » وللبخاري عن 
أحمد بن أبي رجاء عن يحيى القطّان بلفظ " خطب عمر على المنبر فقال 
: إِنْه قد نزل تحريم الخمر " ليس فيه : أمّا بعد. 

وأخرجه الإساعيلَ هنا من طريق محمّد بن أب بكر المقدميٌ عن 
يحبى بن سعيد القطان - شيخ مسدّد - وفيه بلفظ " أمّا بعد فإن 
00 

فظهر أن حدّف القاء وإثباتها من تصضه ف ال وأة: 

قوله : ( نزل تحريم الخمر ء وهي من خمسة ) الجملة حاليّة » أي : 
نزل تحريم الخمر في حال كونها تصنع من خمسة. 

وكيوة : أن كرن اسسافة أو معطوقة عل ما قبلها» ؤاكزاة أن 
الخمر تصنع من هذه الأشياء لا أن ذلك يختصّ بوقت نزوها. 

والآوّل أظهر ء لأنه وقع في رواية مسلم بلفظ " ألا ون الخمر نزل 
تحريمها يوم نزل » وهي من خمسة أشياء ". 

نعم. وقع في البخاري من وجه آخر "وإِنْ الخمر تصنع من خمسة". 

قوله : ( من العنب إلخ ) هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد 
والأبواب في الأحاديث المرفوعة , لأنَ له عندهم حكم الرّفع » لأنّه 
خبوججان نقهه ازيل اخ عن نريب رظان وقد جلي يمر 
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على المنبر بحضرة كبار الصّحابة وغيرهم » فلم ينقل عن أَحدٍ منهم 
إتكارة 

وأراد عمر بنزول تحريم الخمر آية المائدة [ يا يها الذين آمنوا إِنَّما 
الخمر والميسر ) إلى آخرها. فأراد عمر التّنبيه على أن المراد بالخمر في 
هذه الآية لبس خامًا بالمتهذ من العدب .بل يطاول المتشد من 
غيرها. 

ويوافقه حديث أنس " فإِنّهِ يدل على أنْ الصّحابة فهموا من تحريم 
الخمر تحريم كل مسكر . سواء كان من العنب أم من غيرها. 

وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النْبِيّ َك صريحاً. 

فأخرج أصحاب السّئن الأربعة . وصحّحه ابن حبّان من وجهين 
عن الشّعبِيّ » أن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله كك يقول : 


0 اخري ليحار 1001 171 الك اف 91076100 ريعي قي 
أخرى » ومسلم )١1980(‏ من طرق عن أنس قال : كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة 
وأبيّ بن كعب » من فضيخ زهو وتمرٍء فجاءهم آت . فقال إِنَّ الخمر قد حرمت » 
فقال أبو طلحة : قم يا أنس فأهرقها ء فأهرقتها. 
زا ا مر ل "لقنن" اقول امن لصخ زخو وار المضيع د رفاك وفيا 

معجمتين - وزن عظيم اسم للبسر إذا شدخ ونبذ » وأما الزهو - فبفتح الزاي 
وشكون الا ء عدا راد دوف السر الاق كم أو يعقة قبل أن وارطي وقد بطل 
الفضيخ على خليط البسر والرطب كا يُطلق على خليط البسر والتمر. وكما يُطلق على 
البسر وحده » وعلى التمر وحده . كما قال أنس في البخاري : أن الخمر خُرَّمت وهي 
يول البسر والتمرء وعيد أحد من طريق قتادة عن أنس ونا ره بويقة إلا البسر 
والتمر مخلوطين » ووقع عند مسلم من طريق قتادة عن أنس : أسقيهم من مزادة فيها 
خليط بسر ومر. انتهى 
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إن الخمر من العصير والزّبيب والثّمر والحنطة والشّعير والذّرة » وَإِنّ 
أخباكم عن كل مسكر . لفظ أبي داود » وكذا ابن حبّان » وزاد فيه : أن 
النعمان خطب الئاس بالكوفة. 

ولأبي داود من وجه آخر عن الشّعبيّ عن النعمان بلفظ : إن من 
العنب خمراً » وإِنْ من التّمر خمراً » وإِنْ من العسل خمراً » ون من البرّ 
خمراً » ون من الشّعير خمراً » ومن هذا الوجه. أخرجها أصحاب 
السّنن » والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل. 

ولأحمد من حديث أنس بسندٍ صحيح عنه قال : الخمر من العنب 
والتثّمر والعسل والحنطة والشعير » وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه 
بلفظ : حرّمت الخمر يوم حرّمت وهي. فذكرها ء وزاد . الذّرة. 

وأخرج اللْلَّعِيَ " في " فوائده " من طريق خلاد بن السّائب عن 
أبيه رفعه » مثل الرٌّواية الثانية » ولكن ذكر الزّْبيبٍ بدل الشّعير : 
وسنده لا بأس به. 

ويوافق ذلك ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر : نزل تحريم 
الخمرء وإِنّ بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. 

قوله " الذّرة " بضمٌ المعجمة وتخفيف الرّاء من الحبوب معروفة. 

قوله : ( والخمر ما خامر العقل ) أي : غطّاه أو خالطه . فلم يتركه 
)١(‏ هو أبو الحسن علي بن الحسين الموصلي . ولد بمصر سنة 5٠5‏ . وتوفي مها سنة 497. 

قال ابن خلكان في "وفيات الأعيان" ”١48/7(‏ ) : والخلعي : بكسر الخاء المعجمة 


وفتح للم يعدا عن عوماه رحد النسبة إلى الخلع » ونسب إليها أبو الحسن 
المذكور لانه كان يبيع بمصم الخلع لأملاك مصر ء فاشتهر بذلك وعرف به. انتهى 
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على حاله وهو من مجاز التشبيه. 

والعقل هو آلة التّمييز » فلذلك حرّم ما غطَّاه أو غيّره » لأنْ بذلك 
يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه. 

قال الكرمانٌ : هذا تعريف بحسب اللّغة » وأمّا بحسب العرف . 
فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة. 

كذا قال » وفيه نظرٌ » لأنْ عمر ليس في مقام تعريف اللّغة » بل هو 
في مقام تعريف الحكم الشّرعيٌ » فكأنه قال : الخمر الذي وقع تحريمه 
في لسان الشّرع هو ما خامر العقل . على أنْ عند أهل اللّغة اختلافاً في 
ذلك » ولو سلم أنْ الخمر في اللّغة يختصٌ بِالمتّحْذْ من العنب فالاعتبار 
بالحقيقة الشّرعيّة. 

وقد تواردت الأحاديف غل أن المسكر من المتخل من غير العثب 
ست خخرا » واطقفة الذرعئة مقذمةغل اللغوثة, 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة : سمعت رسول الله يكل 
» يقول : الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. 

قال البيهقيّ. ليس المراد الحصر فيهما » لأنّه ثبت أن الخمر تتّخذ من 
غيرهما في حديث عمر وغيره ء وإِنَّا فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعاً لا 
تختصٌ بالمتخذ من العنب. 

قلت : وجعل الطّحاويٌ هذه الأحاديث متعارضة . وهي حديث 
أبي هريرة في أن الخمر من شيئين مع حديث عمر. ومن وافقه أن 
الخمر تتخذ من غيرهما » وكذا حديث ابن عمر : لقد حرّمت الخمر 
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وما بالمدينة منها شىء ”". 

وحديث أنس . واختلاف ألفاظه منها : إِنْ الخمر حرّمت وشرابهم 
الفضيخ . وفي لفظ له : إِنَا نعدّها يومئذٍ خمراً » وفي لفظ له : إن الخمر 

1 9 5 

يوم حرّمت البسر والتمر." 

قال : فلا اختلف الصّحابة في ذلك » ووجدنا اتّفاق الأمّة على أن 
كافر » دل على أئّْهم ] يعملوا بحديث أبي هريرة » إذ لو عملوا به 
لكفروا مستحل نبيذ التمرء فثبت أنه ل يدخل في الخمر غير المتخذ من 

ولا يلزم من كونهم لم يكفروا مُستحل نبيذ التمر أن يمنعوا تسميته 
خمراًء فقد يشترك الشّيئان في النُّسمية ويفترقان في بعض الأوصاف . 
مع أنه هو يوافق على أن حكم المسكر من نبيذ التمر حكم قليل العنب 
في التّحريم » فلم تبق المشاححة إلا في النّسمية. 

والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره. 

بحمل حديث أبي هريرة على الغالب ؛ أي : أكثر ما يتخذ الخمر من 
العقبه والتهر: 

ويحمل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ما عهد 
)١(‏ أخرجه البخاري ( /ا0751 ). 
(؟) أخرجه البخاري ( 0777 ) عن بكر بن عبد الله » أنَّ أنس بن مالك حدَّئهم : أن 


الخمر خَرّمت » والخمر يومئذ البسر والتمر. 
وانظر حديثه الآخر الذي تقدّم تخريجه قبل قليل. 


كننا 9 ف 
ابه 80 تتقسر 1 27 


عدر اند كاري اشم 
وأكااقول أن عمن :قحل إراقة فييف أن اللثمر يطلق عل نما لا 
نَخْذْ من العنب » لأنَ نزول تحريم الخمر ل يصادف عند من خوطب 
بالتّحريم حيتئذٍ إِلّا ما يتَخذ من غير العنب » أو على إرادة المبالغة ‏ 
فأطلق نفي وجودها بالمدينة . وإن كانت موجودة فيها بقلةٍ» فإِنْ تلك 
القلة بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها كالعدم . فأطلق النفي كما يقال 
فلان ليس بشيء مبالغة. 
ويؤيده . قول أنس عند البخاري : حرمت علينا الخمر حين 


١ 


6 


حرمت » وما نجد - يعني بالمدينة - خمر الأعناب إلا قليلآً » وعامّة 
خيرنا البسر و العد. 

ويحتمل : أن يكون مراد بن عمر وما بالمدينة منها شيء. أي يَعصر. 

قال الرّاغبٍ في " مفردات القرآن " : سُمّي الخمر لكونه خامراً 
للعقل » أي : ساتراً له » وهو عند بعض النّاس اسم لكل مسكر . 
وعند بعضهم للمتخذ من العنب خاصّة » وعند بعضهم للمتخذ من 
العنب والتمرء وعند بعضهم لغير المطبوخ. 

فرجّح أن كل شيء يستر العقل يسمّى حمراً حقيقة. 

وكذا فال بو تصر بن القسيرق فى " تفسيرة "#اشكيت اللمرخرا 
لسترها العقل أو لاختمارها. وكذا قال غير واحد من أهل اللّغة . 
منهم أبو حنيفة الدينوريّ وأبو نصر الجوهريٌ. 

ونقل عن ابن الأعرابيّ قال : سمّيت الخمر لأنّهَا تركت حتى 
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اختمرت » واختارها تغير رائحتها. 

وقيل : سَمّيت بذلك لمخامرتها العقل. 

نعم. جزم ابن سيده في " المحكم " بأن الخمر حقيقة إِنَّ) هي للعنب 
؛ وغيرها من المسكرات يسقى را ازا 

وقال صاحب " الفائق " في حديث " إياكم والغبيراء فإِنّا حمر 
العالم " ”2 : هي نبيذ الحبشة متّخذة من الذّرة سمِّيت الغبيراء لا فيها 
من الغبرة . وقوله : " خمر العالم ". أي : هي مثل خمر العالم » لا فرق 
بينها وبينها. 

قلت : وليس تأويله هذا بأولى من تأويل من قال : أراد أَنّْا معظم 
خمر العالم. 
ماء العنب إذا اشتدٌ » وهو المعروف عند أهل اللّغة وأهل العلم. 

قال : وقيل : هو اسم لكل مسكر لقوله وَيِِةِ : كل مسكر خمر. ”" 2 
وقوله : الخمر من هاتين الشجرتين . ولأنه من مخامرة العقل وذلك 


)١98/8( وابن أبي شيبة في "المصنف"‎ )١558١( أخرجه الإمام أحمد في "المسند"‎ )١( 
من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد‎ 
بن عبادة » أن رسول الله يَكِةٍ قال : إن ربي حرم عل الخمر والكوبة والقنين » وإياكم‎ 
والغبيراء » فإخها ثلث حمر العالم.‎ 
وسنده ضعيف لضعف عبيد الله بن زحر ء والانقطاع بين بكر بن سوادة وقيس بن‎ 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ( 7٠١7‏ ) عن ابن عمر ذك. 
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قال : ولنا إطباق اذل عه م سا0 


ل : وإنّا يي الخمر خخراً لتختره . لا لمخامرة العقل. 
ب 00 
والجواب عن الحجّة الأولى : ثبوت التّقل عن بعض أهل اللّغة : 

بأذقسن! الكل من العم رسا خرا. 

وقال الطاب : زعم قوم أنْ العرب لا تعرف الخمر إِلّا من العنب » 
فيقال لهم : إِنْ الصّحابة الذين سمّوا غير المتّخذ من العنب خراً . 
ل 0 
ل ا ا 
ينتبذ» قال : ولا دليل فيه على الحصر. 

وقال أهل المدينة وسائر الحجازيّين وأهل الحديث كلهم : كل 
ومن الحجّة لهم : أن القرآن لا نزل بتحريم الخمر » فهم الصّحابة 
وهم أهل اللسان » أن كل شىء يسمّى خمرا يدخل في النهي » فأراقوا 
المتخذ من الثمر والرّطب ., ول يخصّوا ذلك بالمتخذ من العنب. 

وعل تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمراً من الشّرع كان 
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حقيقة شرعيّة » وهي مقدّمة على ا حقيقة اللّغويّة. 

والجواب عن الثانية : أن اختلاف مشتركين في الحكم في الغِلّظ لا 
ا 9 
أجنبيّة وعلى من وطىئ امرأة جاره » والثاني أغلظ من الأوّل » وعلى 
من وطئ محرماً له وهو أغلظ » واسم الزّنا مع ذلك شامل للثلاثة. 

وأيضاً فالأحكام الفرعيّة لا يشترط فيها الأدلة القطعيّة » فلا يلزم 
من القطع بتحريم المتخذ من العنب » وعدم القطع بتحريم المتخذ من 
غيره » أن لا يكون حراماً بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظنَيّ 
تحريمه » وكذا تسميته خمراً. والله أعلم. 

الجواب عن الثالثة : ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بم) 
نفاه هو » وكيف يستجيز أن يقول لا لمخامرة العقل مع قول عمر 
بمحضر الضّحابة " الخمر ما ختامر العقل " ؟ كأن مستنده ما أدّعاه 
من اتّفاق أهل اللّغة. فيحمل قول عمر على المجاز. 

لكن اختلف قول أهل اللّغة في سبب تسمية الخمر خراً. 

فقال أبو بكر بن الأنباريّ : ميت الخمر خمراً » لأئها تخامر العقل. 
أي : تخالطه » قال : ومنه قولهم : خامره الذاء أي خالطه. 

وقيل : لأنها تخمّر العقل. أي : تستره. 

ومنه حديث جابر في الصحيحين " حمروا آنيتكم " » ومنه خمار 
المرأة » لأنه يستر وجهها . وهذا أخصّ من التفسير الأول , لأنّه لا 
يلزم من المخالطة التغطية. 
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وقل + شتيت نخرا + لأنا خكر م كدرك كا يقال #خرتك 
العجين فتخمّر . أي : تركته حتى أدرك » ومنه خمرت الرّأي » أي : 
تركته حتى ظهر وتحرّر. 

وقبل : سمت خراً لأئها تغطى حتّى تغلي. 

ومنه حديث المختار بن فلفل » قلت لأنس : الخمر من العنب أو 
من غيرها ؟ قال : ما حمّرت من ذلك فهو الخمر . أخرجه ابن أبي شيبة 

ولا مانع من صحّة هذه الأقوال كلها ء لثبوتها عن أهل اللّغة وأهل 
المعرفة باللسان.0© 

قال ابن عبد البرّ : الأوجه كلّها موجودة في الخمرة . لأثَّها تركت 
حتى أدركت وسكنت . فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه 
وتغطيه. 

وقال القرطبيٌ : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره - على صحّتها 
وكثرتها - تبطل مذهب الكوفيّين القائلين : بأنَ الخمر لا يكون إِلّا من 
العنب » وما كان من غيره لا يسمّى خمراً ولا يتناوله اسم الخمر. 

وهو قول مخالف للغة العرب وللسّئة الصّحيحة وللصّحابة» لأئّهم 
لا نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ء 
ول يفرّقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتَحْذ من غيره » بل سوّوا 


. تقدّم نقل كلام اللغويين فيه قبل قليل‎ )١( 
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بينهها وحرّموا كل ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولا استفصلوا » ولم 
يشكل عليهم شيء من ذلك » بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير 
عصير العنب » وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن » فلو كان 
عندهم فيه تردّد لتوقفوا عن الإراقة حتّى يستكشفوا ويستفصلوا 
ويتحققوا التّحريم لا كان تقرّر عندهم من النْهي عن إضاعة المال » 
فلً) ل يفعلوا ذلك وبادروا إلى الإتلاف علمنا أثئْهم فهموا التحريم 
نضَّأء فصار القائل بالتفريق سالكاً غير سبيلهم . ثم انضاف إلى ذلك 
خطبة عمر با يوافق ذلك . وهو من جعل الله الح على لسانه وقلبه » 
وسمعه الصّحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحدٍ منهم إنكار ذلك. وإذا 
فيك أن كل ذلك يستى را لزم غريه قليله وكثيره.. وقن بعت 
الأحاديث الصّحيحة في ذلك. ثم ذكرها. 

قال : وأمّا الأحاديث عن الصٌحابة التى تمَسّك مها المخالف . فلا 
يصحٌ منها ىء على ما قال عبد الله بن المبارك وأحمد وغيرهم » وعلى 
تقدير ثبوت شيء منها فهو محمول على نقيع الزبيب أو التمر من قبل 
أن يذخل حدٌ الاسكار عا بين الأحاديك: 

قلت : ويؤئدة ثبوت مغل ذلك عن الني ”.ولا فرق فى الل 


)١(‏ أخرج البخاري (2117/5) باب الانتباذ في الأوعية والتورء ومواضع أخرى » ومسلم 
)٠١(‏ عن سهل بن سعد قال : دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله يكل في عرسه ‏ 
وكانت امرأته يومئذ خادمهم » وهي العروس » قال سهل : تدرون ما سَقَتْ رسول 
الله يك ؟ أنقعث له تمراتٍ من الليل » فد أَكَلَ » سقثّه إيّاه. 
وللبخاري : بِلَتْ تمرات في تور من حجارة من الليل فلا فرعً النبي كَكَةِ من الطعام 
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أمانَتّهِ ( أي مرسته بيدها ) له فسقته تتحفه بذلك. 

قال ابن حجر في "الفتح" : عبر البخاري في الترجمة بالانتباذ إشارةً إلى أن النقيع يبسمى 
نبيذاً » فيُحمل ما ورد في الأخبار بلفظ النبيذ على النقيع » وقد ترجم له بعد قليل " 
باب نقيع التمر مالم يسكر ". 

قال المهلب : النقيع حلالٌ مالم يشتدٌ فإذا اشتدَّ وغلى حرّم. وشرّط الحنفية أن يقذف 
بالزبد » قال : وإذا تّقع من الليل وشُّرب النهار أو بالعكس لم يشتدٌ » وفيه حديث 
عائشة. 

يشير إلى ما أخرجه مسلم عن عائشة " كانت تنبذ لرسول الله يَِةٍ في سقاء توكي أعلاه 
فيشربه عشاء » وتنبذه عشاء فيشربه غدوة " وعند أبي داود من وجه آخر عن عائشة » 
أنها كانت تنبذ للنبى يَكةِ غدوة » فإذا كان من العشى تعشَّى فشرب على عشائه : فإن 
نشل شو ميته كم فيد لد جالقيل + قإذا ايم وتغدى شرب عل غذاهء قالت تعسيل 
السقاء غدوة وعشية " 

وفي حديث عبد الله بن الديلمي عن أبيه » قلنا للنبي كَل : ما نصنع بالزبيب ؟ قال : 
انبذوه على عشائكم » واشربوه على غدائكم " أخرجه أبو داود والنسائي. 

فهذه الأحاديث فيها التقييد باليوم والليلة. 

وأما ما أخرج مسلمٌ من حديث ابن عباس : كان رسول الله كَل ينبذ له الزبيب من 
الليل في السقاء » فإذا أصبح شربّه يومه وليلته ومن الغد » فإذا كان مساء شربه أو 
سقاه الخدم . فإن فضَلّ شيء أراقه ". 

وقال ابن المنذر : الشراب ف المدّة التى ذكرتها عائشة يشرب حلواً » وأما الصفة التى 
ذكرها ابن عباس فقد يتهي إل الشدّة والخلبان ء لكن حمل ها ورد من أمر الخدم 
بشربه على أنه لم يبلغ ذلك » ولكن قرب منه » لأنه لو بلغ ذلك لأسكر . ولو أسكر 
لحرم تناوله مطلقاً. انتهى. 

وقد تمسّك بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكر كثيره » ولا حجة فيه لأنه 
ثبت أنه بدا فيه بعضٌ تغير في طعمه من حمض أو نحوه فسقاه الخدم » وإلى هذا أشار 
أبو داود فقال بعد أن أخرجه : قوله : " سقاه الخدم " يريد أنه تبادر به الفساد. انتهى. 
ويحتمل : أن يكون " أو " في الخبر للتنويع لأنه قال : " سقاه الخدم أو أمر به فأهرق " 
أي إن كان بدا في طعمه بعض التغّر ولم يشتد سقاه الخدم » وإن كان اشتد أمر 
بإهراقه. 

وبهذا جزم النووي. فقال : هو اختلاف على حالين إن ظهر فيه شدّة صبّه وإن لم تظهر 
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بينه وبين عصير العنب أوٌل ما يُعصر . وإِنَّا الخلاف في| اشتدٌ منهما. 


هل يفترق الحكم فيه أو لا ؟ 

وقد ذهب بعض الشافعيّة يّة إلى موافقة الكوفيّين في دعواهم . أ 
الو ا ا 0 
الحكم , وقولهم بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شراب. 

فقال الرّافعيّ : ذهب أكثر الشّافعيّة » إلى أنْ الخمر حقيقة فيا يتّخذ 
من العنب مجاز في غيره. 

وخالفه ابن الرّفعة فنقل عن المزىٌ وابن أبي هريرة وأكثر الأصحاب 
؛ أن الجميع يُسمّى خمراً حقيقة . 

قال : وممّن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان أبو الطْيِّب 
والرّويانَ » وأشار ابن الرّفعة إلى أنْ النّقل الذي عزاه الرٌّافعيٌ للأكثر 
يجد نقله عن الأكثر إلّا في كلام الرّافعيّ. 

ول يتعقبه النوويّ في " الرّوضة ". لكنّ كلامه في " شرح مسلم " 
يوافقه وفي " مبذيب الأساء " يخالفه. 

وقد نقل ابن المنذر عن الشّافعيّ ما يوافق ما نقلوا عن المزيّ » فقال 
: قال إِنْ الخمر من العنب ومن غير العنب . عمر وعليّ وسعيد وابن 


ديكا دم كاد لكوك فيه إتواض قال لوزت ركمو لتريها: . وجمع بين حديث 
ابن عباس وعائشة بن شرب النقيع في يومه لا يمنع شرب النقيع في أكثر من يوم. 
ويحتمل : أن يكون باختلاف حال أو زمان يحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان 
قليلا وذاك على ما إذا كان كثيرا فيفضل منه ما يشربه فيم| بعد » وإما بأن يكون في شدة 
الحر مثلا فيسارع إليه الفساد . وذاك في شدة برد فلا يتسارع إليه. انتهى كلامه 
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عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عبّاس وعائشة » ومن التابعين 
سعيد بن المسيّب وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخرون » وهو 
قول مالك والأوزاعيّ والثوريّ وابن المبارك والشافعيّ وأحمد 
وإسحاق وعامّة أهل الحديث. 

ويمكن الجمع : بأنَ من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة 
يكون أراد الحقيقة الشّرعيّة » ومن نفى أراد الحقيقة اللّغويّة. 

وقد أجاب بهذا ابن عبد اليرّ » وقال : إِنْ الحكم إِنَّا يتعلق بالاسم 
الشّرعيٌ دون اللّغويّ. والله أعلم. 

ويلزم مَن قال بقول أهل الكوفة : إِنْ الخمر حقيقة في ماء العنب 
مجاز في غيره » أن يجوّزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ويجازه , 
لأنَّ الصّحابة ما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كلّ ما كان يطلق عليه لفظ 
الخمر حقيقة ومجازاً » وإذا ل يجوّزوا ذلك صم أنْ الكل خمر حقيقة 
ولا انفكاك عن ذلك. 

وعلى تقدير إرخاء العنان والتّسليم أنْ الخمر حقيقة في ماء العنب 
خاصّة ء فإِنّ) ذلك من حيث الحقيقة اللّغويّة » فأمّا من حيث الحقيقة 
الشّرعيّة فالكل خمر حقيقة لحديث " كل مسكر خمر " فكل ما اشتدٌ 
كان خراً » وكل خمر يحرم قليله وكثيره » وهذا يخالف قوهم. وبالله 


قوله : ( وددث ) أي : تنيت » وإنّ) قنّى ذلك + لأنه أبعد من 
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محذور الاجتهاد وهو الخطأ فيه » فثبت على تقدير وقوعه » ولو كان 
مأجوراً عليه فإِنّهِ يفوته بذلك الأجر الثاني » والعمل بالنْصّ إصابة 

قوله : ( أن رسول الله يَكٍ كان عهد إلينا فيها عهداً ننتهي إليه ) 
وللبخاري " ل يفارقنا حتّى يعهد إلينا عهداً " » وهذا يدل على أنه ل 
يكن عنده عن النْبِيّ كل نص فيها » ويشعر أنه كان عنده عن النْبيّ 
فيه| أخبر به عن الخمر ما ل يحتج معه إلى شيء غيره حتى خطب 
بذلك جازماً به. 

قوله : ( الجدّ ) الجذ هنا من يكون من قبل الأب » وقد انعقد 
الإجماع على أن الجدٌ لا يرث مع وجود الأب.20 

والمراد هنا قدر ما يرث مع الأخوة الأشقاء ومن الأب . لأنّ 
الصّحابة اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً. 

وعن عمر أنه قضى فيه بقضايا مختلفة. 

فأخرج الدّارميّ بسندٍ صحيح عن الشّعبِيٌ قال : أوّل جد ورث في 
الإسالام مره فالعق كاله .فآناء عل زيط ينتى إن اثايث + تقال : 
لينى لك ذلك» إن آنت عاج الأخوين ". 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الرّحمن بن غنم مثله » دون 
تؤله "" تانافى 'إلقيه تكن قاله نار دعسن أذ مضاق اللال ع تقلع له:: 


يا أمير المؤمنين ْم شجرةٌ دونك يعني بني أبيه. 


.)70١( تقدّم الكلام على مسألة الجد مع الأخوة. انظر حديث ابن عباس‎ )١( 
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وأخرج الدّارقطنيٌ بسندٍ قويٌّ عن زيد بن ثابتٍ » أن عمر أتاه فذكر 
قضّةً فيها أن مثل الجدٌ كمثل شجرةٍ نبتت على ساقٍ واحدٍ » فخرج 
منها غصن ثم خرج من الغصن غصن . فإن قطعت الغصن رجع الماء 
إلى السّاق » وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأوّل » فخطب عمر 
الئاس » فقال : إِنْ زيداً قال في الحدٌ قولاً وقد أمضيته. 

وأخرج الذارميٌّ من طريق إسماعيل بن أبي خالدٍ قال : قال عمر : 
خذ من الجدٌ ما اجتمع عليه الناس . وهذا منقطع. 

وأخرج الدّارمي من طريق عيسى الخيّاط عن الشعبيٌ قال : كان 
عمر يقاسم الجحدٌ مع الأخ والأخوين » فإذا زادوا أعطاه الثلث » وكان 
يعطيه مع الولد السّدس ". 

وأخرج البيهقيٌ بسندٍ صحيح عن سعيد بن المسيّب وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب ء أن عمر قضى أن الجن يقاسم 
الإخوة للأب والآمّ والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيراً له من 
الثلث , فإن كثر الإخوة أعطي الحدّ الثلث. 

وأخرج يزيد بن هارون في " كتاب الفرائض " عن هشام بن 
حسّان عن محمّد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو ء قال : إني لأحفظ 
عن عمر في الجدٌ مائة قضيّةٍ كلها ينتقض بعضها بعضاً. 

ورؤينا في الجزء الحادي عشر من " فوائد أبي جعفر الرّازْيٌ " بسند 
صحيح إلى ابن عونٍ عن محمّد بن سيرين. سألت عبيدة عن الجد ؟ 
فقال : قد حفظت عن عمر في الْحدّ مائة قضبّةٍ مختلفة. 
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وقد استبعد بعضهم هذا عن عمر » وتأوّل البرار:ضاحب السدد 
قوله " قضايا مختلفة " على اختلاف حال من يرث مع الجدٌ . كأن 
يكون أ واحدٌّ أو أكثر أو أختٌ واحدةٌ أو أكثر. 

ويدفع هذا التأويل . ما تقدّم من قول عبيدة بن عمرو : ينقض 
بعضها بعضاً . وروينا في "كتاب الفرائض" لسفيان الثوريّ من طريق 
التخعيّ قال : كان عمر وعبد الله يكرهان أن يفضّلا أمَاً على جد. 

وأخرج سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة بسندٍ واحدٍ صحيح 
إلى عبيد بن نضلة قال : كان عمر وابن مسعودٍ يقاسان الجحدّ مع 
الأخعرة فابيعة وييق أركوة التدسن كيرا لدي عمقاسمة الأخوة: 

وأخرجه محمّد بن نصر مثله سواءً » وزاد " ثم إن عمر كتب إلى 
عبد الله : ما أرانا إلّا قد أجحفنا بالجدّ » فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم 
به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيراً له من مقاسمتهم . 
فأخذ بذلك عبد الله ". 

وأخرج محمّد بن نصر بسندٍ صحيح إلى عبيدة بن عمرو قال : كان 
بط الذتامع الإخيرة الثلت» وكان حير يعطيه اللي »الم حب 
غمر إلى عبد الله : إِنّا نخاف أن تكون قد أجحفنا بالجدٌ فأعطه الثلث » 
ثمّ قدم عن ها هنا يعني الكوفة فأعطاه السّدس » قال عبيدة : فرأمهم| 
في الجماعة أحبّ إل من رأي أحدهما في الفرقة ". 

ومن طريق عبيد بن نضيلة » أن عليّاً كان يعطي الجدٌ الثلث » ثمّ 
تحوّل إلى السّدس » وأنْ عبد الله كان يعطيه السّدس »ء ثم تحوّل إلى 
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الثلث. 

قوله : ( والكلالة ) الكلالة بفتح الكاف وتخفيف اللام » وهو من 
يرثه أب ولا ابنٌ » وهو قول أب بكر الصّديق . أخرجه ابن أبي شيبة 
عنه. وجمهور العلماء من الصٌّحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وروى عبد الرَّرَاقَ عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
ش رحبيل قال : ما رأيتهم إِلّا تواطئوا على ذلك. 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ » وعمرو بن شرحبيل - هو أبو ميسرة وهو 
من كبار التابعين - مشهورٌ بكنيته أكثر من اسمه. 

قال البخاري : وهو مصدرٌ من تكذّله الشسب » أي : تعطّف الشّسب 
عليه » وزاد غيره : كأنّه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد » وليس له 
مده لخد وهو قول البصر تن اقالوا هر عاهرة مين الأكليل > كان 
الورثة أحاطوا به » وليس له أب ولا ابن. 

وقيل : هو من كلّ يكلّ يقال : كلت الرّحم إذا تباعدت وطال 
انتساما . 

وقيل : الكلالة مَن سوى الولد » وزاد الداوديٌّ : وولد الولد. 

وقيل : من سوى الوالد » وقيل : هم الإخوة . وقيل : من الأم. 

وقال الأزهريّ : سمي الميّت الذي لا والد له ولا ولد كلالة » 
وسّمّي الوارث كلالة » وسّمّي الإرث كلالة. 

وعن عطاءٍ الكلالة : هي المال » وقيل : الفريضة » وقيل : الورثة 
والمال » وقيل : بنو العم ونحوهم » وقيل : العصبات وإن بعدوا ء 
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وقيل : غير ذلك. 

ولكثرة الاختلاف فيها صحٌ عن عمرء أَنّهِ قال : لم أقل في الكلالة 

قوله : ( وأبواب من أبواب الرّبا ) لعلّه يشير إلى ربا الفضل » لأن 
ربا النسيئة متّفق عليه بين الصّحابة » وسياق عمر يدل على أنّه كان 
عنده نص في بعض من أبواب الرّبا دون بعض . فلهذا تَنّى معرفة 
الشة: 

زاد البخاري قال أبو حيّان التيميّ : يا أبا عمرو - هي كنية الشعبيٌ 
- فشيء يصنع بالسند من الآرز ؟ قال : ذاك ل يكن على عهد النبي 
يك » أو قال : على عهد عمر . أي : اتخاذ الخمر من الأرز 1 يكن على 
العهد التبويّ . وني رواية الإسماعيَ : ] يكن هذا على عهد النبيّ كَل 
» ولو كان لنهى عنه » ألا ترى أَنّهِ قدعمٌ الأشربة كلّها فقال : الخمر ما 
خامر العقل. 

قال الإسماعيلّ : هذا الكلام الأخير فيه دلالة على أن قوله " الخمر 
ما خامر العقل " من كلام النبيّ َلِ. 

وقال الخطابيّ : إِنَّ) عد عمر الخمسة المذكورة لاشتهار أسائها في 
زمانه » ول تكن كلّها توجد بالمدينة الوجود العام » فإِنَ الحنطة كانت 
مها عزيزة » وكذا العسل بل كان أعرٌ » فعد عمر ما عرف فيها » وجعل 
ما في معناها مما ينَخْذْ من الأرز وغيره خمراً إن كان مما يخامر العقل , 


وفي ذلك دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق 
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الاشتقاق .كذا قال. 

ورد بذلك ابن العريّ في جواب من زعم ء أن قوله يَلِ : كل مسكر 
خمر . معناه مثل الخمر» لأنَ حذف مثل ذلك مسموع شائع. 

قال : بل الأصل عدم التّقدير» ولا يصار إلى التّقدير إلا إلى الحاجة. 

فإن قيل : احتجنا إليه » لأن النْبِيّ يك يبعث لبيان الأساء » قلنا : 
بل بيان الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يعلمها . ولا سيّا ليقطع 
علق القصديياء 

قال : وأيضاً لو ] يكن الفضيخ خمراً » ونادى المنادي حرّمت الخمر 
يبادروا إلى إراقتها و يفهموا أنّها داخلة في مسمّى الخمر » وهم 
الفصّح اللسن. 

فإن قيل : هذا إثبات اسم بقياس ٠»‏ قلنا : إِنَّا هو إثبات اللّغة عن 
أهلها » فإنَ الصّحابة عرب فصحاء فهموا من الشّرع ما فهموه من 
اللّغة ومن اللّغة ما فهموه من الشّرع. 

وذكر ابن حزم ء أن بعض الكوفيّين احتجٌ بم| أخرجه عبد الرّزْاقَ 
عن ابن عمر بسندٍ جيّد قال : أَمّا الخمر فحرام لا سبيل إليها ‏ وما ما 
عداها من الأشربة فكل مسكر حرام. 

قال : وجوابه » أنه ثبت عن ابن عمر أنه قال : كل مسكر خمر. فلا 
يلزم من تسمية المتَحْذْ من العنب خمراً انحصار اسم الخمر فيه. 

وكذا احتجُوا بحديث ابن عمر أيضاً : حرّمت الخمر وما بالمدينة 


منها شىء . مراده المنّخذ من العنب » ول يرد أن غيرها لا يسمّى خمراً. 
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بدليل حديثه الآخر في البخاري : نزل تحريم الخمر وإِنَّ بالمدينة خسة 
أشربة كلّها تدعى الخمر » ما فيها مر العنب. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم. ذكر الأحكام على المنبر 
لتشتهر بين السّامعين » وذكر أمّا بعد فيها » والتنبيه بالنداء » والتنبيه 
على شرف العقل وفضله » وثمني الخير » وتمني البيان للأحكام . 
وعدم الاستثناء. 
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الحديث الثاني 

5" - عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنْ رسول الله كَِةِ سئل عن 
البنْع ؟ فقال : كل شراب أسكر فهو حرامٌ. 7" 

قال المصف : البتع تبيك فين 

قوله : ( سئل عن البتع ) بكسر الموحدة وسكون المثناة بعدها عين 
مهملة. زاد شعيب عن الزُهريٌّ عند البخاري " وهو نبيذ العسل » 
وكان أهل اليمن يشربونه " » ومثله لأبي داود من طريق الزبيديٌ عن 
الزهري. 

وظاهره أنْ التّفسير من كلام عائشة. 

ويحتمل : أن يكون من كلام من دونها » ووقع في رواية معمر عن 
الزُهريٌّ عند أحمد مثل رواية مالك ”"» لكن قال في آخره : " والبتع 

وهو أظهر في احتمال الإدراج » لأنه أكثر ما يقع في آخر الحديث. 
وقد أخرجه مسلم من طريق معمر » لكن ل يسق لفظه. 

و أقف على اسم السّائل في حديث عائشة صريحاً. 

لكنني أظنه أبا موسى الأشعريّ » ففي صحيح البخاري من طريق 
سعيد بن أبي برْدة عن أبيه عن أبي موسى ء أن النْبيّ بك بعثه إلى اليمن 


)١(‏ أخرجه البخاري (779, 5777 2775) ومسلم )3١١١1(‏ من طرق عن الزهري 
عن أبي سلمة عن عائشة رضى الله عنها 
() رواية مالك هي التي ذكرها المقدسي في الباب . عنه عن الزهري به 
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فسأله عن أشربة تصنع بها ؟ فقال : ما هي ؟ قال : البتع والمزر» فقال 
كل مسكر حرام., قلت لأي رده #ما البهم ؟ قال : تبيذ العسل. 

وهو عند مسلم من وجه آخر عن سعيد بن أبي برُّدة بلفظ " فقلت 
: يا رسول الله . أفتنا في شرابين كنا نصنعهم| باليمن : البتع من العسل 
ينبل حثى يشتدٌ » والمزر من الشعين والذرة ينيذ حثى يشعد ؟ قال : 
وكان النبِيّ بككةِ أعطي جوامع الكلم وخواتمه » فقال : أنمى عن كل 
مسكر. 

وفي رواية أبي داود التّصريح بأن تفسير البتع مرفوع » ولفظه : 
سألت رسول الله كَلِةِ عن شراب من العسل ؟ فقال : ذاك البتع » 
قلت : ومن الشّعير والذرة» قال : ذاك المزر . ثمّ قال : أخبر قومك أن 
كل مسكر حرام. 

وقد سأل أبو وهب الجيشايَ عن شِيءٍ ما سأله أبو موسى . فعند 
الشافعيٌ وأبي داود من حديثه » أنه سأل النبيّ كَلْهِ عن المزر » فأجاب 
بقوله " كل مسكر حرام ". 

وهذه الرّواية تفسير المراد بقوله في حديث الباب " كل شراب 
أسكر " . وأنّه ل يرد تخصيص التحريم بحالة الإسكار ء بل المراد أنه 
إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله » ولو لم يسكر المتناول 
بالقدر الذي تناوله منه. 

ويؤخذ من لفظ السّؤال » أنه وقع عن حكم جنس البتع لا عن 
القدر المسكر منه» لأنّه لو أراد السّائل ذلك لقال : أخيرني عنّا يحل منه 
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وما يحرم ؟ » وهذا هو المعهود من لسان العرب » إذا سألوا عن 
الجنس. قالوا : هل هذا نافع أو ضار ؟ مثلاً. وإذا سألوا عن القذر. 
قالوا : كم يؤخذ منه ؟ 

وفي الحديث أنْ المفتي يجيب السّائل بزيادةٍ عا سأل عنه إذا كان 
ذلك مما يحتاج إليه السّائل. 

وفيه تحريم كل مسكر سواء كان متّخذاً من عصير العنب أو من 
غيره. 

قال المازريّ : أجمعوا على أنْ عصير العنب قبل أن يشتدٌ حلال » 
وعلى أنه إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره » ثمّ لو 
حصل له تَخلّل بنفسه حل بالإجماع أيضاً . فوقع النّظر في تبدّل هذه 
الأحكام عند هذه المتخذات فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعضٍ . 
ودلّ على أن عِلَّه النَحرِيم الإسكار » فاقتضى ذلك أن ككل شراب وجد 
فيه الإسكار حرم تناول قليله وكثيره. انتهى 

وما ذكره استنباطاً ثبت التّصريح به في بعض طرق الخبر . فعند أبي 
داود والنسائيٌ وصحّحه ابن حبّان من حديث جابر قال : قال رسول 
الله يك : ما أسكر كثيره فقليله حرام. 

وللنسائيٌ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه مثله , 
وسنده إلى عمرو صحيح. 

ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعاً : كل مسكر حرام » وما 
أسكر منه الفرق » فملء الكف منه حرام. 
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عن أبيه عن النبِي يِه قال : أنباكم عن قليل ما أسكر كثيره. 

وقد اعترف الطّحاويٌ بصحّة هذه الأحاديث. 

لكن قال : اختلفوا في تأويل الحديث. 

فقال بعضهم : أراد به جنس ما يسكر . وقال بعضهم : أراد به ما 
يقع السّكر عنده » ويؤيّده » أن القاتل لا يُسمّى قاتلاً حتّى يقتل. 

قال : ويدلٌ له حديث ابن عبّاس رفعه : حرّمت الخمر قليلها 
وكثيرها» والشكرهن كل شراب»: 

قلت : وهو خديف أخرجه التسائة ورعاله كقات :إل أنه الف 
في وصله وانقطاعه » وفي رفعه ووقفه. 

وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد وغيره أن الرّواية فيه 
0 / 4 ل 000 41 ٍ 
سكون أو بفتحتين. 

وعلى تقدير ثبوتها فهو حديث فرد » ولفظه محتمل » فكيف يعارض 
عموم تلك الأحاديث مع صحّتها وكثرتها ؟. 

وجاء أيضاً عن علِّ عند الدّارقطنيٌ » وعن ابن عمر عند ابن 
إسحاق والطَبرانٌ » وعن خوّات بن جبير عند الدّارقطنيٌ والحاكم 
والطّبراقٌ » وعن زيد بن ثابت عند الطّيرانٌ. 

وفي أسانيدها مقال » لكنها تزيد الأحاديث التى قبلها قوّة وشهرة. 
قال أبو المظفر ابن السّمعانٌ - وكان حنفياً فتحوّل شافعيّاً - : 
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ثبتت الأخبار عن الذبِيّ َك في تحريم المسكر » ثم ساق كثيراً منها. 

ثم قال : والأخبار في ذلك كثيرة » ولا مساغ لأحبدٍ ني العدول عنها 
والقول بخلافها . فإِنّها حجج قواطع. 

قال فيؤقف ول الكرشيع هذا اانه ونورورا أخبارا معلولة لا 
تعارض هذه الأخبار بحالٍ » ومن ظنّ أنْ رسول الله كه شرب 
مسكراً فقد دخل في أمر عظيم وباء بإئم كبير » وإنَّما الذي شربه كان 
حلواً ول يكن مسكراً. 

وقك زوق ثامة بخ عترن الفشيرئ + أله سال عاشة غق النيك » 
العا وار حاو نالك تب ينانا كانت هي لرشول الله 
جك » فقالت الحبشيّة : كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه ‏ 
فإذا أصبح شرب منه . أخرجه مسلم. 

وروى الحسن البصريّ عن أمّه عن عائشة نحوه. 

ثمّ قال : فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من 
أجل الأقيسة وأوضحها , والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في 
ليذ » ومن ذلك أن عِلَّة الإسكار في الخمر لكون قليله يدعو إلى 
كثيره موجودة في النّبيذ » لأن السّكر مطلوب على العموم » والتبيذ 
عندهم عند عدم الخمر يقوم مقام التمر + لأن حصول الفرح 
والطّرب موجود في كل منههما » وإن كان في التْبيذ غلظ وكدرة وفي 
الخمر رقة وصفاء » لكن الطبع يحتمل ذلك في التبيذ الحصول السكر 
كا تحمل المرارة فى المر لطلب الشكر: 
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قال : وعلى الجملة فالنّصوص المصرّحة بتحريم كل مسكر قل أو 
كثْر مغنية عن القياس. والله أعلم. 

وقد قال عبد الله بن المبارك : لا يصحٌ في حل النبيذ الذي يسكر 
كثيره عن الصّحابة شيء ولا عن التّابعين » إلّا عن إبراهيم يم النخعيٌ . 
قال : وقد ثبت حديث عائشة " كل شراب أسكر فهو حرام " 

وأمّا ما أخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي وائل : كنا ندخل على ابن 
مسعود فيسقينا نبيذاً شديداً » ومن طريق علقمة : أكلْتُ مع ابن 
مسغودى اهنا بقل ادر 3 له شيرين ريز د 

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : لو حمل على ظاهره ل يكن معارضاً للأحاديث الثابتة في 
تحريم كل مسكر. 

ثانيها : أنه ثبت عن ابن مسعود تحريم المسكر قليله وكثيره » فإذا 
اختلف القليل عنه كان الموافق لقول إخوانه من الصحابة مع موافقة 
الحديث المرفوع أولى. 

ثالثها : يحتمل أن يكون المراد بالشّدّة شدّة الحلاوة أو شدّة 
الحموضة ء فلا يكون فيه حجّة أصلاً. 

وأستك أبو تحعقر اللكان هن عو ين معين : أن ديق عائشة 
"كل شراب أسكر فهو حرام " أصحٌّ شيء في الباب. 

وفي هذا تعفّب على من نقل عن ابن معين ء أنّهِ قال : لا أصل له. 
وقد ذكر الزيلعيٌ في " تخريج أحاديث المداية " - وهو من أكثرهم 
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اطلاعاً - : أنه ل يغبت في شيء من كتب الحديث نقل هذا عن ابن 
معين. انتهى 

وكيف يتآنّى القول بتضعيفه مع وجود مخارجه الصّحيحة ؟!. ثم 
مع كثرة طرقه » حتى قال الإمام أحمد : إِنّْا جاءت عن عشرين 
صحابيّاً » فأورد كثيراً منها في " كتاب الأشربة " المفرد. 

فمنها ما تقدم . ومنها حديث ابن عمر المتقدم. 

وحديث عمر بلفظ " كل مسكر حرام " عند أب يعلى . وفيه 
الإفريقيّ » وحديث علّ بلفظ " اجتنبوا ما أسكر " عند أحمد . وهو 
حسن . وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه من طريق ليّن بلفظ عمر . 
وأخرجه أحمد من وجه آخر ليّن أيضاً بلفظ عللّ » وحديث أنس 
أخر جه أحمد بسندٍ صحيح بلفظ " ما أسكر فهو حرام ". 

وحديث أبي سعيد أخرجه البزّار بسندٍ صحيح بلفظ عمر ء 
وحديث الأشجٌ العصريّ . أخرجه أبو يعلى كذلك بسندٍ جيّد 
وصحّحه ابن حبّان» وحديث ديلم الحميريّ . أخرجه أبو داود بسندٍ 
حسن في حديث فيه " قال : هل يسكر ؟ قال : نعم » قال : 
فاجتنبوه . 
وحديث ميمونة . أخرجه أحمد بسندٍ حسن بلفظ " وكل شراب 
أسكر فهو حرام " وحديث ابن عبّاس . أخرجه أبو داود من طريق 
جيّد بلفظ عمرء والبزّار من طريق ليّن بلفظ " واجتنبوا كل مسكر". 


وحديث قيس بن سعد. أخرجه الطَبرانٌ بلفظ حديث ابن عمر » 
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وأخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ حديث عمر » وحديث النعمان بن 
بشير. أخرجه أبو داود بسئد حسن بلفظ "وإفي أنباكم عن 0 
مسكر" وحديث معاوية. أخرجه ابن ماجه بسندٍ حسن بلفظ عمر. 

وحديث وائل بن حجر. أخرجه ابن أبي عاصم » وحديث قرّة بن 
إياس المزيّ . أخرجه البزار بلفظ عمر بسندٍ ليّن » وحديث عبد الله بن 
مغفل. أخرجه أحمد بلفظ " اجتنبوا المسكر " وحديث أمَّ سلمة . 
أخرجه أبو داود بسندٍ حسن بلفظ " نبي عن كل مسكر ومفثّر ". 
أخرجه مسلم في أثناء حديث » ولفظه مثل لفظ 


عمر ويك أن عريرة: أخر هه الساق ند بين كذللك: 


وحديث بريلة . 


ذكر أحاديث هؤلاء التَرمذيٌ في الباب. 

وفيه أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عند النسائيّ 
بلفظ عمر ء وعن زيد بن الخطاب أخرجه الطَبرانيّ بلفظ علنّ "اجتنبوا 
كلّ مسكر ". 

وعن الرّسيم 


فستكرا " :وعع أن تزدة ين تياو أخرحه اب أى شيبة يتحو هذا 


ل "| 


)١(‏ قال الشارح في " الإصابة " ( 7 / 507 ) : رسيم العبديّ الهجريّ : وهو عند ابن 
ماكولا بوزن عظيم » قال ابن نقطة : بل هو مصغر ء وقال : إنه نقله من خط أب نعيم. 
قلت : وكذلك رأيته في أصلين من كتاب ابن السكن وابن أبي حاتم . 
روى حديثه ابن أبي شيبة » وأحمد من طريق يحيى بن غسان » عن ابن الرّسيم » عن أبيه 
» قال : وفدنا على النبي تَكِةٍ فنهانا عن الظروف .ء ثم رجعنا إليه في العام الثاني فقال : 
اشربوا فيا شئتم .. الحديث. وقال ابن مندة في سياقه عن أبيه : وكان فقيهاً من أهل 
هجر . قال ابن السّكن : إسناده مجهول. انتهى. 
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اللفظ. 

وعن طلق بن علّ . رواه ابن أبي شيبة بلفظ " يا يها السّائل عن 
المسسكر لآ تشرية :ولا ته أحدا من المسلمين "عون عتخان العينائ 
. أخرجه الطّبرانيٌ بنحو هذا » وعن أمّ حبيبة . عند أحمد في " كتاب 


" 


الأشربة 
"الأقرية"عوكز| عدلمعن كرو احديخ جح 

فإذا انضمّت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر وأبي موسى 
وعائشة زادت عن ثلاثين ضارا : وأكثر الأحاديث عنهم جياد , 
ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله » بل يجب اجتنابه. والله أعلم. 

وقد ردٌ أنْسٌ الاحتمال الذي جنح إليه الطّحاويّ. 

فقال أحمد : حدثنا عبد الله بن إدريس سمعت المختار بن فلفل » 
يقول : سألت أنساً فقال : بى رسول الله يله عن المزَفْت » وقال : كل 
مسكر حرام . قال : فقلت له : صدقت المسكر حرام » فالشّربة 
والشّربتان على الطّعام ؟ فقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام. 

وهذا سند صحيح على شرط مسلم » والصّحابيّ أعرف بالمراد تمن 
تأخر بعده » ولذا قال عبد الله بن المبارك ما قال. 

واستدل بمطلق قوله " كل مسكر حرام " » على تحريم ما يسكر - 
ولو ] يكن شراباً - فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. 

وقد جزم النوويّ وغيره : بِأمّْما مسكرة. 

وجزم آخرون : بِأتّها مخذرة » وهو مكابرة » لأمّها تحدث بالمشاهدة 
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ما دك التمر من الطرات والتشأة والمداومة غليها والأشاك فبها ع 
وعلى تقدير تسليم أّا ليست بمسكرة » فقد ثبت في أبي داود " النهي 
عن كل مسكر ومفتّر " وهو بالفاء » والله أعلم.”" 


: وأما " الحشيشة " الملعونة المسكرة‎ : )7١5 /75( قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 
و ا ا ؛ بل كل ما يزيل‎ 
0000 
وأما قليل " الحشيشة المسكرة " فحرام عند جماهير العلماء كسائر القليل من المسكرات‎ 
وقول النبي مَكةٍ : كل مسكر خمر. وكل خمر حرام. يتناول ما يسكر.‎ » 
ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولاً أو مشروباً ؛ أو جامداً أو مائعاً . فلو اصطبغ‎ 
كالخمر كان حراماً » ولو أماع الحشيشة وشربها كان حراماً.‎ 
ونبينا يَكدةِ بعث بجوامع الكلم . فإذا قال كلمة جامعة كانت عامّة في كل ما يدخل في‎ 
سد ب ل م رو محم‎ 
كان بأرض او لالطو جر وز وار ال ا الها‎ 
حدث بعده من خمر لبن الخيل الذي يتخذه الترك ونحوهم.‎ 
فلم يفرق أحد من العلماء بين المسكر من لبن الخيل والمسكر من الحنطة والشعير » وإن‎ 
ا‎ | 

هذه " الحشيشة " فإِنْ أول ما بلغنا أنهبا ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة السادسة 

وأا السب بذكي 1 لو لل 
ركاف عله المقيللة تعر من اع لتك اشر روش اث من الحراب الب ننه 
بعض الوجوه ء والمسكر شر منها من وجه آخر . فإنها مع أنها تسكر آكلها حتى يبقى 
مصطولاً تورث التخنيث والديوثة » وتفسد المزاج . فتجعل الكبير كالسفتجة . 
وتوجب كثرة الأكل » وتورث الجنون » وكثيرٌ من الناس صار مجئونا بسبب أكلها... 
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قوله : ( كل شراب أسكر فهو حرامٌ ) أي : كان من شأنه الإسكار 

موا حمل رن اعرد لا 

قال الخطابيّ : فيه دليل على أنْ قليل المسكر وكثيره حرام من 2 
نوع كان ؛ لأتها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشّراب الذي يكون 
االسدر . فهو ى) لو قال : كل طعام أشبع فهو حلال » فإنّهِ يكون 
دالاً على حل كل طعام من شأنه الإشباع وإن م يحصل الشّبع به 
لبعضٍ دون بعض. 

ووجه احتجاج البخاريّ ”© بالحديث على عدم جواز الوضوء 
بالنبيذ ولا المسكر ء أنْ المسكر لا يحل شربه » وما لا يحل شربه » لا 
يجوز الوضوء به اتفاقاً "". والله أعلم. 

وذهب الأوزاعيّ : إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها. 

وهو قول عكرمة مولى ابن عباس » وروي عن عل وابن عباس . 
ول يصح عنهما. 

وقيّده أبو حنيفة في المشهور عنه : بنبيذ التمر» واشترط أن لا يكون 
بحضرة ماءٍ » وأن يكون خارج المصر أو القرية. 

وخالفه صاحباه فقال محمّد : يجمع بينه وبين التَيمّم » قبل : إيجاباً » 
وقيل : استحباباً. وهو قول إسحاق. 

وقال أبو يوسف بقول الجمهور : لا يتوضاً به بحالٍ » واختاره 


) بوب البخاري على حديث الباب ( باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر‎ )١( 
أي : المسكرء أمّا النبيذ ففيه خلاف مشهور سيذكره الشارح رحمه الله.‎ )0( 
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الطّحاويٌ. 

وذكر قاضي خان . أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول » لكن في المقيّد 
من كتبهم : إذا ألقى في الماء تمراتٍ فحلا ول يزل عنه اسم الماء جاز 
الوضوء به بلا خلاف . يعني عندهم. 

واستدلُوا بحديث ابن مسعود. حيث قال له الثبيّ كَل ليلة الجن : 
ماق إذاوتك ؟ :قال»: نبيدء قال #كمرا عليه توما طهوة .واه أبو 
داود والتَرَمِذيٌ » وزاد " فتوضًأ به " 

وهذا الحديث أطبق علماء السّلف على تضعيفه. 

وقيل : - على تقدير صحّته - إِنّه منسوخ ؛ لأن ذلك كان بمكّة . 
ونزول قوله تعالى | فلم تجدوا ماءً فتيمّموا ] إِنَّا كان بالمدينة بلا 
خلاف. 

أو هو محمولٌ على ماء ألقيت فيه تمراثٌ يابسةٌ ] تغيّر له وصفاً » 
وإِنَّا كانوا يصنعون ذلك ؛ لأن غالب مياههم ل تكن حلوة. 
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الحديث الثالث 

10" - عن عبد الله بن عبّاس # , قال : بلغ عمرٌء أنّ فلاناً باع 

خراً» فقال : قاتل الله فلانا » أ يعلم أنّ رسول الله يك . قال : قاتل 
الله اليهود » حرّمت عليهم الشحوم » فجملوها فباعوها ؟.”" 


ل ل ل 
دينار "أن سمرة باع خراً تقال اقل اد ". 
زاد البيهقيٌّ من طريق الزعفرانٌ عن سفيان : عن سمرة بن 


جندس27. 
ا د اختلف في كيفيّة بيع سمرة 
00000 


وهذا حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر » ورجحه. 


» من طريق سفيان بن عيينة‎ )١587( ومسلم‎ 07717 27١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
تك بن القاسم كلاهما عن عمرو بن دينار عن طاوس‎ 

() السئن الكبرى للبيهقي (3 / )٠‏ عن الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة 
عو صيروية بار حن طارس كر ابن عام فاك : قال عمر إن سرد بد 
باع خمراً» قاتل الله سمرة » أل يعلم أنَّ رسول الله يكل قال : لعن اللّه. . المحديث. 


كننا 9 ف 
ابه 20 تتقسر 1 2576 


وقال : كان ينبغي له أن يوليهم بيعها » فلا يدخل في محظور » وإن 
أخذ أثمانها منهم بعد ذلك » لأنّه ‏ يتعاط محرّماً » ويكون شبيهاً بقصّة 
دودر ة كف فال "بهو ضلبها ةا جو انا بع" 

الثاني : يجوز أن يكون باع العصير ممّن يتّخذه خمراً » والعصير 
يسمّى خراً | قد يسمّى العنب بهء لأنّه يول إليه . قاله الخطابي. 

قال : ولا يظنّ بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها . 
وَإِنّما باع العصير. 

الثاليك + أيكون خلل الظمر وباعيناء وكان غمر يعتقد أن ذلاك 
لايحلّها ا هو قول أكثر العلماء » واعتقد سمرة الجواز كا تأوّله غيره 
أنه يحل التخليل » ولا ينحصر ال حل في تخليلها بنفسها. 

قال القرطبيٌ تبعاً لابن الجوزيّ : والأشبه الأوّل. 

قلت : ولا يتعيّن على الوجه الأول أخذها عن الجزية » بل يحتمل 
أن تكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها. 

الرابع : قد أبدى الإسماعيلّ في " المدخل " فيه احتتالاً آخر » وهو 
أن سمرة علم تحريم الخمر . ول يعلم تحريم بيعها » ولذلك اقتصر 
عمر على ذمّه دون عقوبته » وهذا هو الظَّنّ به. 

ول أر في شِيءٍ من الأخبار» أَنْ سمرة كان والياً لعمر على شيءٍ من 
أغاله + لذ آن ابن لوقك أطلق أله كان والباعل البضرة لعس ين 
التطاتد 


وهو وهُمٌ ء فإنَّا ولي سمرة على البصرة لزيادٍ » وابنه عبيد الله بن 
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زياد بعد عمر بدهر » وولاة البصرة لعمر قد ضبطوا » وليس منهم 
سمرة . ويحتمل : أن يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض 
الجزية. 
قوله : ( قاتل الله اليهود ) قال البخاري : قاتلهم الله لعنهم » ( قتل ] 
لعن . ١‏ الخراصون ؟ . الكذابون . انتهى 

استشهد بأنَ قوله تعالى ( قتل الخرّاصون ) معناه : لعن » وهو 
تفسير ابن عبّاسٍ في قتل . 

وقوله " الخرّاصون : الكذّابون " هو تفسير مجاهي . رواهما الطّبريٌ 
في " تفسيره " عنهما. 

وقال ال هرويّ : معنى قاتلهم قتلهم » قال : وفاعل أصلها أن يقع 
الفعل بين اثنين » وربِّها جاء من واحدٍ كسافرت وطارقت النعل. 

وقال غيره : معنى قاتلهم عاداهم. 

وقال الداوديٌ : من صار عدو الله » وجب قتله. 

وقال البيضاويٌّ : قاتل : أي عادى أو قتل » وأخرج في صورة 
المبالغة » أو عبّر عنه بها هو مسبّبٌ عنهم . فإئّهم با اخترعوا من الحيلة 
انتصبوا لمحاربة الله » ومن حاربه حرب » ومن قاتله قتل. 

قوله : ( حرّمت عليهم الشحوم ) أي : أكلها » وإلا فلو حرّم 
عليهم بيعها ] يكن لهم حيلة فيها صنعوه من إذابتها. 

قوله : ( فجملوها ) بفتح الجيم والميم . أي : أذابوها . يقال : جمله 
إذا أذابه » والجميل الشحم المذاب. 
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ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من 
الشحم الاشتراك في التهى عن تناول كل متها + الكن ليس كل :ما 
حرم تناوله حرم بيعه كالحمر الأهليّة وسباع الطّير » فالظّاهر أن 
النتراكهيا فى كوت كل مكه] ضار بالتهى عن ثناولة تسا +هكذا 
حكاه ابن بطّالٍ عن الطبريّ. وأقرّه. 

وليس بواضح » بل كل ما حرم تناوله حرم بيعه » وتناول الحمر 
والسّباع وغيرهما ما حرّم أكله إِنَّ) يتأنّى بعد ذبحه » وهو بالذّبح يصير 
ميتةً » لأنّه لا ذكاة له وإذا صار ميتةً صار نجساً و1 يجز بيعه. 

فالإيراد في الأصل غير واردٍ » هذا قول الجمهور . وإن خالف في 
بعضه بعض الناس. 

وأمّا قول بعضهم : الابن إذا ورث جارية أبيه حرّم عليه وطؤها . 
وجاز له بيعها وأكل ثمنها. 

فأجاب عياض عنه : بأنّهِ تمويةٌ» لأنّه ] يحرم عليه الانتفاع بها مطلقاً 
» وإنَّا حرم عليه الاستمتاع بها لمر خارجيّ » والانتفاع بها لغيره في 
الاستمتاع وغيره حلالٌ إذا ملكها » بخلاف الشّحوم فإِنَّ المقصود 
منها وهو الأكل كان محرّماً على اليهود في كل حالٍ » وعلى كل شخص 
قافر قا: 

وفي الحديث لعن العاصي المعين. 

ولكن يحتمل : أن يقال إِنْ قول عمر " قاتل الله سمرة " ل يرد به 
ظاهره » بل هي كلمة تقولما العرب عند إرادة الزّجر فقالها في حقّه 
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وفيه إقالة ذوي الهيئات زلاتهم . لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن 
مزيد عقوبةٍ ونحوها ء وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم. 

وفيه تحريم بيع الخمر . وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع , 
وشذّ مَن قال يجوز بيعها . ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمراً. 

واختلف في عِلَّةَ ذلك. فقيل : لنجاستها » وقيل : لأنّه ليس فيها 
منفعةٌ مباحةٌ مقصودةٌ » وقيل : للمبالغة في التّنفير عنها. 

وفيه أن التَّىء إذا حرم عينه حرم ثمنه » وفيه دليلٌ على أن بيع 
المسلم الخمر من الذَّمّيّ لا يجوز » وكذا توكيل المسلم الذْمّيّ في بيع 
الخمرء وأمّا تحريم بيعها على أهل الذّمّة فمبنيّ على الخلاف في خطاب 
الكافر بالفروع . وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر. 

واستدل به على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه. 

وعلى منع بيع كل عحرّم نجس - ولو كان فيه منفعة - كالشرقين » 
وأجاز ذلك الكوفيّون. . 

وذهب بعض الالكيّة : إلى جواز ذلك للمشتري دون البائع 
لاحتياج المشتري دونه » وتقدّم من حديث جابر”' بيان الوقت الذي 
قال فيه النبِيّ كل هذه المقالة. 

وفيه البحث عن الانتفاع بشحم الميتة وإن حرم ببعها » وما يستثنى 
من تحريم بيع الميتة. 


) 7170 ( في البيوع برقم‎ )١( 
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كتاب اللباس 
الحديث الأول 
- عن عمر بن الخطاب #ه . قال : قال رسول الله يكلةِ : لا 
تلبسوا الحريرٌ » فإنه من لبسه في الدّنيا ل يلبسّه في الآخرة. ”© 


7 : (عن عمر بن الخطاب 88 ا 


لا ليوا نساءكم الحرير» فق سمعت عمر. أخرجه التسائت 9 

وقد أخرجه النْسائيّ أيضاً من طريق جعفر بن ميمون عن خليفة 
بن كعب » فلم يذكر عمر في إسناده » وشعبة أحفظ من جعفر بن 
ميوت 

قوله : ( من لبس الحرير في الدنيا ) الحرير معروف » وهو عربي. 
سُمّي بذلك لخلوصه . يقال لكل خالص محرّر » وحرّرت النَّىء 
خلصته من الاختلاط بغيره . 


)١(‏ أخرجه البخاري (2547) عن علي بن الجعد » ومسلم )3١794(‏ من طريق عبيد بن 
سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال : سمعت عبد الله بن الزبير 
يخطب يقول :لكالا ليوا نساءكم الخرير . إن سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال 
رسول الله علد واللفظ لمسلم . وليس عند البخاري قول ابن الزبير ظك. 
وللمتاريي 5 كا رضيام 110 )٠١‏ عن أبي عثمان عن عمر رفعه : لا يلبس الحرير 
ِلّا من ليس له منه شيء في الآخرة إِلّا هكذا. 
وانظر الحديث الأتي 507 ) 

(؟) ورواه مسلم أيضاً ىا تقدّم . وسيعزوه إليه الشارح كما سيأتي في الشرح. 
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وقيل : هو فارسيٌ معرب 

قوله : ( 1 يلبسّه في الآخرة ) في رواية الكشميهنيٌ " لن يلبسه " 
والمحفوظ من هذا الوجه 7" 1 " » وكذا أخرجه مسلم والنسائيٌ. 

و أقف في شيء من الطرق المتفقة عن عمر أنه رواه بلفظ " لن " 
بل الحديث عنه في جميع الطرق بلفظ " 1 ". 


وزاد النسائيٌ في رواية جعفر بن ميمون في آخره " ومن لم يلبسه في 


)١(‏ أي : طريق شعبة عن خليفة ى| تقدّم ذكره. 
وإنما قيّده الشارح بهذا الوجه لمجيئه من وجوه أخرى صحاح بلفظ " لن ". 
منها ما جاء في البخاري (0595) من حديث ثابت البناني قال : سمعت ابن الزبير 
بخطب يقول : قال محمد #ه : من لبس ال حرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. 
وأخرجه أيضاً ( 0545 ) من حديث أنس #5 مثله. 
قال الحافظ في "الفتح" : قوله : ( قال محمد يَكْةِ ) هذا من مرسل ابن الزبير » ومراسيل 
الصحابة محتجٌ مها عند جمهور من لا يحتج بالمراسيل » لهم إما أن يكون عند الواحد 
منهم عن النبي كَل أو عن صحابي آخر . واحتمال كونها عن تابعي لوجود رواية بتعض 
الصحابة عن بعض التابعين نادرٌ » لكن تبن من الروايتين اللتين بعد هذه أنْ ابن الزبير 
إِنّ) حمله عن النبي كَلةٍ بواسطة عمر . ومع ذلك فلم أقف في شيء من الطرق المتفقة 
عن عمر أنه رواه بلفظ " لن " بل الحديث عنه في جميع الطرق بلفظ " لم " والله أعلم. 
وابن الزبير قد حفظ من النبي يَلِةِ عدة أحاديث » منها حديثه " رأيت رسول الله كَل 
افتتح الصلاة فرفع يديه " أخرجه أحمد . ومنها حديثه " رأيت رسول الله يَلِيدٍ يدعو 
هكذا. وعقد ابن الزبير " أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي . ومنها حديثه » أنه سمع 
النبى بك ينهى عن نبيذ الجر " أخرجه أحمد أيضاً. قوله : (لن يلبسه في الآخرة) كذا في 
جميع الطرق عن ثابت » وهو أوضح في النفي. انتهى 
قلت : وقول ابن حجر (لكن تبيّن من الروايتين اللتين بعد هذه.. إلخ ) يقصد حديث 
الباب . وكذا ما ذكره البخاري معلّقاً من طريق معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله 
سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي كَكِِ.. نحوه. ووصله الإساعيلي وأبو 
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الآخرة ل يدخل الجنة » قال الله تعالى | ولباسهم فيها حرير ) . 

وهذه الزيادة مُدرّجة في الخبر » وهى موقوفة على ابن الربير » بن 
ذلك النّسائيٌ أيضاً من طريق شعبة عن خليفة به . وفي آخره. قال ابن 
الزبير : فذكر الزيادة » وكذا أخرجه الإساعيكٌ من طريق علٌ بن 
الجعد عن شعبة . ولفظه " فقال ابن الزبير من رأيه : ومن لم يلبس 
الحرير في الآخرة 1 يدخل الجنة » وذلك لقوله تعالى : ( ولباسهم فيها 
حرير]. 

وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر أيضاً. أخرجه النسائيٌ من طريق 
حفصة بنت سيرين عن خليفة بن كعب . قال : خطبنا ابن الزبير. 
فذكر الحديث المرفوع . وزاد . فقال : قال ابن عمر : إذاً والله لا يدخل 
الجنة » قال الله : ( ولباسهم فيها حرير ) . 

وأخرج أحمد والنسائيٌ وصحّحه الحاكم من طريق داود السَرّاج 
عن أبي سعيد . فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر هذا في الباب. 
وزاد" وإِنْ دخل الجنّة لبسه أهل الجئة » ول يلبسه هو ". 

وهذا يحتمل : أن يكون أيضاً مدرجاً » وعلى تقدير أن يكون الرّفع 
محفوظا فهو من العام المخصوص بالمكلفين مرخ الرجال للآدلة 
الأكخرض اذه الدماس 

وفي هذه الأحاديث بيان واضح لَّن قال يحرم على الرّجال لبس 
الحرير للوعيد المذكور . 


وفي معناه حديث ابن عمر » أن رسول الله كك قال : من شرب 
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الخمر في الدنيا » ثم ل يتب منها . حُرمها في الآخرة . متفق عليه ٠‏ فإن 
الحكم فيها واحد . وهو نفي اللّبس ونفي الشَّرب في الآخرة وفي 
الحئة. 

قال الخطَابيّ والبغويّ في " شرح السّنّة '" : معنى الحديث لا يدخل 
الجّة » لأنْ الخمر شراب أهل الجنّة » فإذا حرم شربها دلّ على أنه لا 
يدخل الجنة. 

وقال اين غيك: الر + هذا وعند شدي يدل ضل عدرمان وخر ل اله 
» لأن الله تعالى أخبر أَنْ في الجنّة أخهار الخمر لذَّة للشّاربين » وأتهم لا 
يصدّعون عنها ولا ينزفون . فلو دخلها - وقد علم أن فيها خمراً أو أنه 
حرمها عقوبة له - لزم وقوع الهم والحزن في الجنة » ولا هم فيها ولا 
حزن » وإن ل يعلم بوجودها في الجنة » ولا أنّه حرمها عقوبة له ل يكن 
عليه في فقدها أل » فلهذا قال بعض من تقدّم : إِنّه لا يدخل الحنّة 
أصلاً. 

قال : وهو مذهب غير مرضيٌ. 

قال : ويحمل الحديث عند أهل السّنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب 
الخمر فيها ء إِلّا إن عا الله عنه ا في بقيّة الكبائر » وهو في المشيئة. 

فعلى هذا فمعنى الحديث : جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه 
دخول الجنّة » إلّا إن عفا الله عنه. 

قال : وجائز أن يدخل الحئة بالعفو . ثم لا يشرب فيها حمراً ولا 
تشتهيها نفسه . وإن علم بوجودها فيها. 
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ويؤيّده حديث أبي سعيد مرفوعاً " من لبس الحرير في الدّنيا 1 
يلبسه في الآخرة » وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة » ول يلبسه هو ". 

قلت : أخرجه الطّيالميَ وصحّحه ابن حبّان. 

وقريبٌ منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه : من مات من أمّتي 
وهو يشرب الخمرء حرّم الله عليه شربها في الجنة . أخرجه أحمد بسندٍ 
حسن. 

وقد ص عياض كلام ابن عبد البرّ » وزاد احتمالاً آخر , وهو أن 
المراة بحرماته شرببا : أنه تحسن عن الحنة مذةٌ إذا أراذ الله عقويعة ع 
ومثله الحديث الآخر " ل يرح رائحة الجنة ". 

قال : ومّن قال لا يشربها في الجئة بأن ينساها أو لا يشتهيها » يقول 
: ليس عليه في ذلك حسرة » ولا يكون ترك شهوته إِيّاها عقوبة في 
حقه » بل هو نقص نعيم بالنّسبة إلى من هو أتمٌ نعيياً منه ى) تختلف 
درجاتهم » ولا يلحق من هو أنقص درجة حينئذٍ بمن هو أعلى درجة 
منه استغناء بم| أعطي واغتباطاً له. 

وقال ابن العربي : ظاهر الحديثين » أنّه لا يشرب الخمر في الجة ولا 
يلبس الحرير فيها » وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به 
فحرمه عند ميقاته » كالوارث فإنّه إذا قتل مورّثه فإنّه يحرم ميراثه 
لاستعجاله . وبهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء » وهو موضع 
احتمال وموقف إشكال ء والله أعلم كيف يكون الحال. 

وفصّل بعض المتأخَرين بين من يشربها مستحلاً فهو الذي لا 
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يشربها أصلاً » لأنّه لا يدخل الجئة أصلاً » وعدم الدّخول يستلزم 
حرمانها » وبين من يشربها عالماً بتحريمها فهو محل الخلاف » وهو 
الذي يحرم شربها مدّة ولو في حال تعذيبه إن عذّب » أو المعنى أن ذلك 
جزاؤه إن جوزي. والله أعلم. 

وحاصل أعدل الأقوال. أنْ الفعل المذكور مقتض للعقوبة المذكورة 
» وقد يتخلف ذلك لمانع كالتوبة والحسنات التي توازن والمصائب 
الى تكتر بو كذعاك الى لتسيقر قله ركذ! تشاع من يوذن له قي 
الشّفاعة » وأعمٌ من ذلك كلّه عفو أرحم الرّاحمين. 

قال ابن بطّال : اختلف في الحرير. 

فقال قوم : يحرم لبسه في كل الأحوال حتّى على النْساء » نقل ذلك 
عن علّ وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزْبير » ومن التابعين 
عن الحسن وابن سيرين. 

وقال قوم : يجوز لبسه مطلقاً » وحملوا الأحاديث الواردة في النهي 
عن لبسه على من لَبِسَه خيلاء أو على التّدزيه. 

قلت : وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعيد على لُبسه. 

وأمّا قول عياض : حَمَلَ بعضهم النْهِي العام في ذلك على الكراهة لا 
على التّحريم » فقد تعقبه ابن دقيق العيد . 

فقال : قد قال القاضي عياض : إِنَ الإجماع انعقد بعد ابن الزبير 
ومن وافقه , على تحريم الحرير على الرّجال وإباحته للنساء » ذكر ذلك 
في الكلام على قول ابن الزّْبِير في الطّريق التي أخرجها مسلم " ألا لا 
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اسرماف مرارن بيدا لسار كاراب 

قال : فإثبات قول بالكراهة دون التحريم » إِمّا أن ينقض ما نقله 
من الإجماع » وما أن يثبت أنْ الحكم العام قبل التّحريم على الرّجال 
كان هو الكراهة . ثم انعقد الإجماع على التحريم على الرّجال 
والإباحة للنساء » ومقتضاه نسخ الكراهة السّابقة » وهو بعيد جذاً. 

وأمّا ما أخرج عبد الرّزْاقَ عن معمر عن ثابت عن أنس قال : لقي 
عمرٌ عبدٌ الرّحمن بن عوف فنهاه عن لبس ال حرير » فقال : لو أطعتنا 
للبسته معنا» وهو يضحك. 

فهو محمول على أن عبد الرّحمن فهم من إذن رسول الله كَل له في 
لبس الحرير نسخ التّحريم » ول ير تقيبد الإباحة بالحاجة. 

واختلف في عِلَّة تحريم الحرير على رأيين مشهورين : 

أحدهما : الفخر والخيلاء. 

الثاني : لكونه ثوب رفاهية فيليق بزيٌّ النّساء دون شهامة الرّجال. 

ويحتمل عِلَّ الثة » وهي التَشبّه بالمشركين. 

قال ابن دقيق العيد : وهذا قد يرجع إلى الأوّل لأنّه من سمة 
المشركين » وقد يكون المعنيان معتبرين إلا أن المعنى الثاني لا يقتضي 
التّحريم » لأنّ الشّافعيٌ قال في " الأمّ " : ولا أكره لباس اللَّْلو إلا 
للأدب فإنّه زيّ النساء. 

واستفكل كبرت اللعن الكقنييت من الرجاله بالسام © فإلة 


)١(‏ أخرجه البخاري (0//5 ) من حديث ابن عبّاس #ه » قال : لعن رسول الله عَبَئِنِدِ 
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يقتضي منع ما كان حصوصاً بالنساء في جنسه وهيئته. 


المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال " 
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الحديث الثاني 
8 - عن حذيفة بن البمان #5 قال : سمعث رسول الله كك يقول 
: لا تلبسوا الحرير ولا الدٌيباج » ولا تشربوا في آنية اللُهب والفضّة , 
ولا تأكُلوا في صِحَافها . فإنّها ل هم في الدّنيا ولكم في الآخرة. 7" 


قوله : ( لا تلبسوا الحرير ) تقدّم الكلام عليه في الذي قبله 

قوله : ( ولا الديباج ) الذيباج نوعٌ من الحرير » وهو بكسر المهملة » 
وحكي فتحها . 

وقال أبوعتيدة : الفعم مولدء أي لبس بعرن. 

قوله : ( ولا تشربوا في آنية الأُهب والفضّة ) وما من رواية الحكم 
عن ابن أبي ليل . إن النبي يَكلِِ مانا عن الحرير والديباج » والشرب في 
آنية الذهب والفضة. 

ووقع في رواية ابن عون عن مجاهد عند الشيخين بلفظ " لا 
تشربوا. ولا تلبسوا. وكذا عند أحمد من وجه آخر عن الحكم. 

كذا وقع في معظم الرّوايات عن حذيفة الاقتصار على الشّرب. 

ووقع عند أحمد من طريق مجاهد عن ابن أبي ليل. بلفظ " نبى أن 


)06165( ومسلم‎ ) 20144. 2491. 575٠١. "0 5١١١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق مجاهد والحكم كلاهما عن عبد الرحمن بن أب ليل : أنهم كانوا عند حذيفة‎ 
بالمدائن » فاستسقى فسقاه مجوسي. وني رواية ( دهقان بقدح فضةٍ ) فلا وضع القدح‎ 
» في يده رماه به » وقال : لولا أني خبيته غير مرة ولا مرتين » كأنّه يقول : ل أفعل هذا‎ 
ولكني سمعت النبي وَل يقول : فذكر الحديث.‎ 
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يشرب في آنية الذهب والفضّة » وأن يؤكل فيها ". ولمسلم نحوه في 
حديث أمّ سلمة من طريق عثمان بن مرّة عن عبد الله بن عبد الرّحمن 
عنها " من شرب من إناء ذهب أو فضة ". 

وله من رواية عللّ بن مسهر عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع 
عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
عنها " إِنْ الذي يأكل ويشرب في آنية الذَّهب والفضّة ". 

وأشار مسلم إلى تفرّد علي بن مسهر ببذه اللفظة » أعني : الأكل. 

وقد وقع التصريح في الحديث بالنهي والإشارة إلى الوعيد على 
ذلك. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشَّرب في آنية الذهب والفضّة . 
لاعن سعادية بن قذة اح التازعين كاله 1 يبلغه التمى .. 

وعن الشّافعيٌ في القديم » ونقل عن نصّه في حرملة : أن النّهي فيه 
للشّزيه» لأنْ علته ما فيه من التَشبّهِ بالأعاجم. 

ونصٌ في الجديد على التحريم » ومن أصحابه من قطع به عنه . 
وهذا اللائق به لثبوت الوعيد عليه بالثار ا في الصحيحين عن أم 
سليقاء أذ رسول الكل قال الى يشريه لق إكاهالنفية إنرا هر 
في بطنه نار جهنم. 

وإذا ثبت ما نُقل عنه . فلعله كان قبل أن يبلغه الحديث المذكور. 

ويؤيّد وهم الثقل أيضاً عن نصّه في حرملة » أن صاحب 
"التقريب" نقل في كتاب الزّكاة عن نضّه في حرملة تحريم اتخاذ الإناء 
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من الذُهب أو الفضّة » وإذا حرم الاتخاذ فتحريم الاستعمال أولى. 
والعلّة المشار إليها ليست متّفقاً عليها » بل ذكروا للنّهي عدّة علل : 
منها ما فيه من كسر قلوب الفقراء » أو من الخيلاء والشّرف » ومن 
اقيق اديه 

تكميل : اختلف في الإناء الذي فيه شيء من ذلك » إِمّا بالتضبيب 
وما باطقاط و زثا بالطلاء: 

فورد فيه حديث. أخرجه الدارقطنيٌ والبيهقيٌ عن ابن عمر رفعه : 
ل ل ل 
يجرجر في جوفه نار جهنم. قال البيهقيّ : المشهور عن ابن عمر 
موقوف عليه . ثم أخرجه كذلك. 

وهو عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه ء أنه كان لا يشرب من 
قدح فيه حلقة فضة » ولا ضبّة فضة . ومن طريق أخرى عنه . أنه كان 
يكره ذلك . 

وفي " الأوسط " للطَبرانٌ من حديث أمّ عطيّة : نبجى رسول الله ب 
دالا ا ”م 

قال مُغلطاي : لا يطابق الحديث التَّرَحمةً *" إِلّا إن كان الإناء الذي 
سُقي فيه حذيفة كان مضبّباً» فإنْ الضَبّة موضع الشّفة عند الشّرب. 
وأجاب الكرمانّ : بأنْ لفظ مفضّض - وإن كان ظاهراً فيا فيه 
فضّة - لكنّه يشمل ما إذا كان متّخذاً كله من فضّة » والنهي عن 


(1) ترجم عليه البخاري رحمه الله في الأطعمة بقوله ( باب الأكل في إناء مفقض ) 
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الشّرب في آنيّة الفضّة يلحق به الأكل للعلة الجامعة » فيطابق الحديث 
التَرحمة. والله أعلم. 

قوله : ( ولا تأكلوا في صحافها ) قال صاحب النهاية : الصّحفة 
إناء كالقصعة المبسوطة. انتهى 

والصّحفة : ما تشبع خمسةً ونحوهاء وهي أكبر من القصعة. 

قوله : ( فإمّها لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة ) في رواية لهم| " هن لهم 
في الدنيا » وهي لكم في الآخرة " . كذا فيه بلفظ " هنّ " بضمٌ الهاء 
وتشديد الثون في الموضعين. 

وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر - شيخ البخاريّ فيه - عن 
شعبة عن الحكم بلفظ " هي " بكسر الاء ثم التحتانيّة » وكذا في 
رواية غندر عن شعبة » ووقع عند الإساعيلٌ . وأصله في مسلم 
"هو" أي : جميع ما ذكر. 

قال الإسماعيلٌ : ليس المراد بقوله : " في الذنيا " إياحة استعالهم 
إِيّاه » وإنّما المعنى بقوله " لهم ". أي : هم الذين يستعملونه مخالفة لزيّ 
المسلمين . وكذا قوله " ولكم في الآخرة " » أي : تستعملونه مكافأة 
لكم على تركه في الذنيا » ويمنعه أولئك جزاء لهم على معصيتهم 
باستعاله. 

قلت : ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في 
الذنيا لا يتعاطاه في الآخرة كا تقدّم في شرب الخمر » وفي لباس 


الحرير » بل وقع في هذا بخصوصه من حديث أب هريرة رفعه : من 
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شرب في آنية الفضّة والذّهب في الدنيا ‏ يشرب فيها في الآخرة » وآنية 
أهل الجئة الذُهب والفضّة. أخرجه النسائيٌ بسندٍ قوي. 

وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشَّرب في آنية الذهب والفضّة 
على كلّ مكلّف رجلاً كان أو امرأة » ولا يلتحق ذلك بالل للنّساء » 
لأنه ليس من التّزيّن الذي أبيح لها في شيء. 

قال القرطبيّ وغيره : في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب 
والفضّة في الأكل والشَّربٍ » ويلحق بها ما في معناهما مثل التَطيّب 
والتكحّل وسائر وجوه الاستعالات » وبهذا قال الجمهور. 

وأغربت طائفة شذَّت : فأباحت ذلك مطلقاً » ومنهم من قصر 
التتحريم على الأكل والشَّرب » ومنهم من قصره على الشَّرب » لأنّه 1 
يقف على الزيادة في الأكل. 

قال : واختلف في عِلَّة المنع : 

فقيل : إِنْ ذلك يرجع إلى عينهماء ويؤيّده قوله "هي لحم » وإنّها 
١‏ 
هم" 

لاي د لح اير 
الآلات منهما فيفضي إلى قلّتهما بأيدي النّاس فيجحف بهم. 

ونذله العران سكام الذي وظانتتيم التضترف الإظهاىلعتال نيزن 
الثاسى +قلى منعوا التصيق الأغل :ذلك بالغدال + كذ فى اذ 
الأواني من النقدين حبس لما عن التصرّف الذي ينتفع به الناس. 
ويرد على هذا جواز ال للنساء من التقدين » ويمكن الانفصال 
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عنه. 

وهذه العلة هي الرّاجحة عند الشافعيّة » وبه صرّح أبو عل 
السَّنجيٌ وأبو حمّد الجويني. 

وقيل : عِلَّة التحريم السّرف والخيلاء » أو كسر قلوب الفقراء. 

ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وعاليها 
أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضّةء ول يمنعها إلامن شل. 

وقد نقل ابن الصَّبّاعْ في "الشامل" الإجماع على الجواز » وتبعه 
الرّافعيٌ ومن بعده. لكن في " زوائد العمرانٌ " عن صاحب " 
الفروع" نقل وجهين. 

وقيل : العلة في المنع التشبّه بالأعاجم. 

وفي ذلك نظرٌ. لثبوت الوعيد لفاعله » ومجرّد التشبّه لا يصل إلى 
ذلك. 

واختلف في اتخاذ الأواني دون استعمالها. 

والأشهر المنع وهو قول الجمهور . ورخصت فيه طائفة » وهو مبنيٌ 
على العلة في منع الاستعمال » ويتفرّع على ذلك غرامة أرش ما أفسد 
منها وجواز الاستئجار عليها. 

وتمسّك بالحديث من منع استعمال النّساء للحرير والدّيباج » لأن 
حذيفة استدلٌ به" على تحريم الشّرب في إناء الفضّة » وهو حرام على 
النساء والرّجال جميعاً » فيكون الخرير كذلك. 


. يشير إلى سبب ورود الحديث » وقد تقدّم ذكره في تخريج الحديث‎ )١( 
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والجواب : أن الخطاب بلفظ " لكم " للمذكّر » ودخول المؤنّث فيه 
قد اختلف فيه ؛ والرّاجح عند الأصوليّين عدم دخوطنٌ. 

وأيضا ققد قدت :إناحة الكرير والذهتب للتيناه #»وايضا قإن هذا 
اللفظ " الذّهب والفضّة وال حرير والدّيباج هي لهم في الدّنيا ولكم في 
الآخرة " مختصر ”"2. 

وقد تقدم بلفظ " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج » ولا تشربوا في آنية 
الذهب والفضّة "» والخطاب في ذلك للذّكور. 

وقوله : " هي لهم في الدّنيا " » تمسّك به مَن قال : إن الكافر ليس 
مخاطباً بالفروع. 
على الإذن لهم في ذلك شرعاً. 

تكميل : زاد البخاري من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
أبي ليل فيه " وعن أبس الحرير والديباج » وأن نجلس عليه ". 

وقل أخرج البخاري ومسلم حديث حذيفة من عدة أوجه ليس 
فيها هذه الزيادة» وهى قوله " وأن نجلس عليه ". 

وهي حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير » وهو قول 
الجمهور ‏ خلافاً لابن الماجشون والكوفيّين وبعض الشافعيّة. 

وأجاب بعض الحنفيّة : بأن لفظ " نبى " ليس صريحاً في التحريم. 

وبعضهم باحتمال أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس 


) 05491 ( أخرجه البخاري بهذا اللفظ‎ )١( 
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لا عن الجلوس بمفرده. 
وهذا يردَ على ابن بطّال دعواه : أن الحديث نصّ في تحريم الجلوس 
على ا حرير » فإنّه ليس بنص » بل هو ظاهر. 


» قال : لأَنْ أقعد على جمر الغضا . أحبٌ إِليّ من أن أقعد على مجلس 
من حرير. 

وأدار بعض الحنفيّة الجواز والمنع على اللّبس لصِحّة الأخبار فيه » 
قالوا : والجلوس ليس بلبسٍ. 
طول ها لبين "17م ولآن لبين كل اليم ضحسية. 

واستّدل به على منع النّساء من افتراش الحرير » وهو ضعيف .ء لأنْ 
خطاب الذّكور لا يتناول المؤنّث على الرّاجح. 

ولعلّ الذي قال بالمنع تمَسّك فيه بالقياس على منع استعماهنٌ آنية 
الذهب مع جواز لبسهنٌ الحلّ منه » فكذلك يجوز لبسهنٌّ الحرير » 
ويمنعن من استعماله » وهذا الوجه صحّحه الرّافعيّ. وصحّح النوويٌ 
الجواز. 

06 5 فس إللك 4 كي 4-0 ع خه 

ووجّهه المجيز لذلك من المالكيّة : بأنْ المرأة فراش الرّجل » فكما 

جاز له أن يفترشها وعليها الح من الذّهبٍ والحرير » كذلك يجوز له 
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أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لما. 
تنبيةٌ : الذي يمنع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه » وهو ما 


صنع من حرير صرف .ء أو كان الحرير فيه أزيد من غيره. 
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الحديت الثالتث 
- عن البراء بن عازب # , قال : ما رأيثُ من ذي ل في حلةٍ 


حمراء أحسنّ من رسول الله َكَِدِ » له شعرٌ يضرب منكبيه » بعيد ما بين 
المنكبين » ليس بالقصير ولا بالطّويل .© 


قوله : ( البراء ) كذا قال أكثر أصحاب أبي إسحاق. 

وخالفهم أشعث فقال : عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة. 
أخرجه النّسائيٌ » وأعلّه . وَالَرّمِذيّ وحسّنه » ونقل عن البخاريّ أنه 
قال : حديث أبي إسحاق عن البراء وعن جابر بن سمرة صحيحان. 
وصحّحه الحاكم 

لوك( :41 كين للضم وتعدية الت الى شعن راسه» ويقال اله 
إذا جاوز شحمة الأذنين وال بالمتكبين لِةُ » وإذا جاوزت المنكبين فهي 
ممه » وإذا قصرت عنهما فهي وفرةٌ. 

قوله : ( في حلةٍ حمراء ) تقدم حديث أبي جحيفة ”" وفيه " حلة 
حمراء " أيضاً. ولأبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه : رأيت 
النبيّ َك ب خطب بمنىّ على بعير » وعليه برد أحمر. وإسناده حسن. 

وللطبرانٌ بسندٍ حسن عن طارق المحاربيّ نحوه» لكن قال "بسوق 
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ذي المجاز ". 

وقد تلخّص لنا من أقوال السّلف في لبس الثوب الأحمر سبعة 
أقوال : 

القول الأول : الجواز مطلقاً. 

جاء عن عللّ وطلحة وعبد الله ابن جعفر والبراء وغير واحد من 
الصّحابة » وعن سعيد بن المسيّب والنخعيّ والشعبيٌ وأبي قلابة وأبي 
وائل وطائفة من التابعين. 

القول الثاني : المنع مطلقاً. 

لحديث عبد الله بن عمرو قال : رأى عل النبي كله ثوبين 
معصفرين فقال : إِنْ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما . أخرجه مسلحٌ 
» وف لفظٍ له " فقلت : أغسلهما ؟ قال : لا بل احرقههما " » فإن غالب 

قال البيهقيّ : فلو بلغ ذلك الشافعيّ لقال به اتّباعاً للسَئّة كعادته» 
وقك كه الععار جاع من الكللتي ورخسن فعاف وق قال 
بكراهته من أصحابنا الحليميّ » واتّباع السّئة هو الأولى. 

وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر : نمى رسول الله يَةٍ عن 
المفدم. وهو بالفاء وتشديد الذال » وهو المشبع بالعصفر فشسّره في 
الحديث . وعن عمرء أنّه كان إذا رأى على الرّجل ثوباً معصفراً جذبه 
» وقال : دعوا هذا للنّساء. أخرجه الطبريٌ. 

وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن : الحمرة من زينة الشيطان » 
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والشيطان يحب الحمرة » وصله أبو علٌ بن السّكن وأبو محمّد بن 
عديّ » ومن طريق البيهقيٌ في " الشعب " من رواية أبي بكر اذل - 
وهو ضعيف - عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفيّ رفعه : إن 
الشّيطان يحبٌ الحمرة » وإِيّاكم والحمرة » وكل ثوب ذي شهرة. 

وأخرجه ابن منده. وأدخل في روايةٍ له بين الحسن ورافع رجلاً . 

وبالغ الجوزقانيّ » فقال : إِنّه باطل » وقد وقفت على كتاب 
الجوزقانّ المذكور . وترجمه " بالأباطيل " وهو بخط ابن الجوزيّ . 
وقد تبعه على ما ذكر في أكثر كتابه في " الموضوعات " . لكنه ل يوافقه 
على هذا الحديث . فإنّه ما ذكره في الموضوعات. فأصاب. 

وعن عبد الله بن عمرو قال : مرّ على النِّيّ يك رجل. وعليه ثوبان 
أحمران » فسلّم عليه » فلم يردّ عليه النَبِيّ يكلِْ.. أخرجه أبو داود 
والرمةق ويختية وال ار ووقال + ل تعلمه إل بيةا الأسفاء نوه 
أبو يحيى القتات مختلف فيه. 

وعن رافع بن خديج قال : خرجنا مع رسول الله بَكَةٍ في سفر فرأى 
على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر . فقال : ألا أرى هذه 
الحمرة قد غلبتكم » قال : فقمنا سراعاً فنزعناها حتّى نفر بعض إبلنا. 
أخرجه أبو داود» وفي سنده راو ل يسمٌ. 

وعن امرأة من بني أسد قالت : كنت عند زينب آم المؤمنين ونحن 
نصبغ ثياباً ها بمغرةٍ » إذ طلع النْبِيّ كَلِةِ فلا رأى المغرة رجع , فلا 
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رأث ذلك زينب غسلت ثياما ووارث كل حمرة » فجاء فدخل. 
أخرجه أبو داود. وفي سنده ضعف. 

القول الثالث : يُكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه 
خفيفاً » جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد. 

وكأنْ الحجّة فيه حديث ابن عمر المذكور قريباً في المفدّم. 

القول الرّابع : يُكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشّهرة . 
المحافل. 

القول الخامس : يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج » ويمنع ما 

جنح إلى ذلك الخطّايّ. واحتجّ : بأنْ الحلة الواردة في الأخبار 
الواردة في لبسه يَتْةٍ الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن » وكذلك البرد 
الأحمرء وبرود اليمن يصبغ غزطا ثم ينسج. 

القول السّادس : اختصاص النهي با يصبغ بالمعصفر لورود النهي 
عنه » ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ. 

ويعكر عليه حديث المغرة المتقدّم. 

القول السّابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كلّه ؛ وما ما فيه 
لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا. 

وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء » فإِنّ الخلل 


كتاب اللباسر 


اليانيّة غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها. 

قال ابن القيّم : كان بعض العلماء يلبس ثوباً مشبعاً بالحمرة يزعم 
أنه يتبع السّنّة » وهو غلط ء فإِن الحلة الحمراء من برود اليمن » والبرد 
لا يصبغ أحمر صرفا. كذا قال. 

وقال الطّبريٌ بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال : الذي أراه جواز 
لبس القَّيِاب المصبغة بكل لون ء إِلّا ني لا أحبٌ لبس ما كان مشبعاً 
بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقاً ظاهراً فوق الثياب » لكونه ليس من 
لباس أهل المروءة في زماننا » فإِنْ مراعاة زيٌّ الزّمان من المروءة ما ل 
يكن نا » وني مخالفة الزّيّ ضرب من الشّهرة . 

وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن. 

والتحقيق في هذا المقام : أن النهي عن لبس الأحمر. 

أولاً : إن كان من أجل أنه لبس الكفار. فالقول فيه كالقول في 
المبثرة الحمراء كما سيأتي. 

ثانياً : إن كان من أجل أنه زيّ النساء » فهو راجع إلى الزّجر عن 
التشبّه بالنساء. فيكون النهي عنه لا لذاته. 

ثالثاً : إن كان من أجل الشّهرة أو خرم المروءة » فيمنع حيث يقع 
لقني ولا عرس ها ذهيء البه عالاف امن اللفرقةيين المحافل 
والييوثة 

قوله : ( أحسن من رسول الله كَلِةِ ) ولما من رواية إبراهيم بن 
يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق » قال : سمعت البراء يقول : كان 
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رسول الله َك أحسن الّاس وجهاً وأحسنهم خلقاً.." بفتح المعجمة 
للأكثر » وضبطه ابن التين بضمٌ أوّله » واستشهد بقوله تعالى: ( وإِنْك 
لعلى خلق عظيم ]. 

ووقع في رواية الإساعيلٌ بالمَّكٌ " وأحسنه تلقاً أو تخلقاً " . 
ويؤيّده قوله قبله " أحسن النّاس وجهاً " . فإنَ فيه إشارة إلى الحُسن 
الحم » فيكون في الثاني إشارة إلى الحُسن المعنويّ. 

وقد وقع في حديث أنس في الصحيحين : كان أحسن الناس . 
وأشجع الناس » وأجود الناس. 

فجمع صفات القوى الثلاث العقليّة والغضبيّة والشّهوانيّة . 
فالشّجاعة تذل غل الغضبيّة » والحود يدل غل الشهوائية + والحسن 
تابع لاعتدال المزاج المستتبع لصفاء النفس الذي به جودة القريحة 
الدَالْ على العقل » فوصف بالأحستيّة في الجميع. 

وللبخاري من حديث جبير بن مطعم ء أنه كَكِةٍ قال : ثم لا تجدوني 
بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً . 

فأشار بعدم الجبن إلى كمال القوّة الغضبيّة وهي الشجاعة » وبعدم 
الكذب إلى كال القوة العقليّة . وهي الحكمة » وبعدم البخل إلى كمال 
القرّة الشهوانئة. وهو ادود. 

قوله : ( له شعرٌ يضرب منكبيه ) وما من رواية شعبة عن أبي 
إسحاق " شعره يبلغ شحمة أذنيه " » وللبخاري عن يوسف بن إبي 
إسحاق عن جده " له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه ". 
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وله أيضاً عن إسرائيل عن أبي إسحاق " إنَّ جمته لتضرب قريباً من 
منكبيه " والجمّة - بضمٌ الجيم وتشديد الميم - أي : شعر رأسه إذا 
نزل إلى قرب المنكبين. 

قال الجوهريٌ في حرف الواو : والوفرة العشر إلى شحمة الأذن » 
ثم الجمّة ‏ ثم اللمّة إذا ألْت بالمنكبين . 

وقد خالف هذا في حرف الجيم . فقال : إذا بلغت المنكبين فهي جمة 
» واللّمّة إذا جاوزت شحم الأذن. 

قال شيخنا في " شرح التَّرمذيٌ " : كلام الجوهريّ الثاني. هو 
الموافق لكلام أهل اللّغة. 

وجمع ابن بطّال بين اللفظين المختلفين في الحديث : بأنّ ذلك إخبار 
عن وقتين » فكان إذا غفل عن تقصيره بلغ قريب المنكبين » وإذا قصه 
يجاوز الأذنين. 

وجمع غيره : بن الثان كان إذا اعتمر يقصّر ء والأوّل في غير تلك 
الحالة. 

وفيه بعد . ثمّ هذا الجمع إِنَّا يصلح لو اختلفت الأحاديث » وأما 
هنا فاللفظان وردا في حديث واحد متحدا المخرج » وهما من رواية 
أبي إسحاق عن البراء ؟ 

فالآولى في الجمع بينهما ا حمل على المقاربة. 

قال ابن التَّبن تبعاً للدّاوديّ : قوله " يبلغ شحمة أذنيه " مغاير 
لقوله " إلى منكبيه ". وأجيب : بأنْ المراد أن معظم شعره كان عند 
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شحمة أذنه » وما استرسل منه متصل إلى المنتكب. أو يحمل على 
حالتين. 

وقد وقع نظير ذلك في حديث أنس عند مسلم من رواية قتادة عنه 
»أن شعره كان بين أذثيه وعائقه. .وق تحديث حخمين.عته " إلى أنضصاف 


أذنيه " » ومثله عند التَرمذْيٌ من رواية ثابت عنه. 

وعند ابن سعد من رواية حماد عن ثابت عنه " لا يجاوز شعره 
أذنيه" » وهو محمول على ما قدمته » أو على أحوال متغايرة. 

وروى أبو داود من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 
: كان شعر رسول الله 'ةٍ فوق الوفرة ودون الَمّة. 

وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة رسول الله َكةِ عند التَرمذيٌ 
وغيره " فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه » إذا هو وفرة " أي : جعله 
وفرة » فهذا القيد يؤيّد الجمع المتقدم. 

وروى أبو داود والتّرمذيٌ من حديث أمّ هانئ قالت : رأيت 
رسول الله كَكَِةٍ وله أربع غدائر. ورجاله ثقات. 

قوله : ( بعيد ما بين المنكبين ) أي : عريض أعلى الظّهر » ووقع في 
حديث أبي هريرة عند ابن سعد " رحب الصّدر ". 

قوله : ( ليس بالقصير ولا بالطويل ) وما من رواية شعبة عن أبي 
إسحاق " كان مربوعاً " » وللبخاري عن أنس " كان ربعة " بفتح 
الؤاءوسكون الوخدة . أن : مربوعا »والثانيك باعمار النقس ع يقال 


رجل ربعة وامرأة ربعة. 
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وقد فسّره في رواية إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق 
بقوله عندهما " ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ". 

والبائن بالموحدة اسم فاعل من بان » أي : ظهر على غيره أو فارق 
من سواه ب والمراد المفرط في الطّول مع اضطراب القامة. 

ووقع في حديث أبي هريرة عند الذَّهلّ في " الزّهريّات " بإسنادٍ 
حسن " كان ربعة وهو إلى الطّول أقرب ". 

ووقع في حديث عائشة عند ابن أبي خيثمة : ] يكن أحذ يُواشيه من 
الثّامن يفسف إل الطول: إلا ظاله رسول الله هله ...ولري) اكتننه 
الرّجلان الطّويلان فيطولم) » فإذا فارقاه نسبا إلى الول » ونسب 
رسول الله يَليةٍ إلى الربعة. 
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الحديث الرابع 
١‏ عن البراء بن عازب # . قال : أمرنا رسول الله يَِةِ بسبع , 
ونهانا عن سبع : أمرنا بعاد المريض ٠»‏ واتباع الجنازة , وتشميت 
العاطس . 0 القسم أو المقسم . ونصر المظلوم . وإجابة الذاعي , 
وإفشاء السّلام. ومانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب » وعن 


الشرب بالفضّة . وعن الياثر » وعن القسّىّ » وعن لبس الحرير » 
والإستبرق ». والذيباجح.”) 


قوله : ( أمرنا بعيادة المريض ) وني الصحيحين من حديث أبي 
هريرة " حق المسلم على المسلم حمس " . فذكر منها عيادة المريض. 

ووقع في رواية مسلم " حمس تجب للمسلم على المسلم " فذكرها 
منها. 

وجزم البخاري بالوجوب على ظاهر الآمر بالعيادة.") 

قال ابن بطّال : يحتمل : أن يكون الأمر على الوجوب » بمعنى 
الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير » ويحتمل : أن يكون للتدب 
للحت على التواصل والألفة. 

وجزم الداوديّ بالآوّل فقال : هي فرض يحمله بعض الناس عن 
)١(‏ أخرجه البخاري 21١145(‏ 5731 .57117488 .6500.5775ه.١(مهء‏ 

65 28586 658816 1778) ومسلم )73١7(‏ من طرق عن أشعث بن 


(0) بوب على الحديث بقوله ( باب وجوب عيادة المريض ) 
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بعض » وقال الجمهور : هي في الأصل ندب » وقد تصل إلى الوجوب 
في حقّ بعض دون بعض. وعن الطبريّ : تتأكد في حقٌّ من ترجى 
بركته » وتسنْ فيمن يراعى حاله » وتباح فيما عدا ذلك. 

ونقل النوويّ الإجماع على عدم الوجوب . يعني على الأعيان. 

وني البخاري من حديث أبي موسى مرفوعاً : فكوا العانٍ » يعني : 
الأسير . وأطعموا الجائع » وعودوا المريض. 

واستدل بعموم قوله " عودوا المريض " على مشروعيّة العيادة في 
كل مريض . لكن استثتى ثنى بعضهم الأرمد. لكون عائده قد يرى ما لا 
يراه هو » وهذا الأمر خارجيٌ قد يأتي مثله في بقيّة الأمراض كالمغمى 
عليه. 

وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد , بن أرقم قال : 
عادني رسول الله يَكِةِ من وجع كان بعينيٌ . أخرجه أبو داود وصحّحه 
الحاكم » وهو عند البخاريّ في " الأدب المفرد " وسياقه أتمّ. 

وأمّا ما أخرجه البيهقيّ والطَّبرانّ مرفوعاً : ثلاثة ليس هم عيادة : 
العين والدَّمّل والضّرس . فصحّح البيهقيٌ أنّه موقوف على يحبى بن 

ويؤخذ من إطلاقه أيضاً عدم التّقييد بزمانٍ يمضي من ابتداء 
مرضه. وهو قول الجمهور. 

وجزم الغزالَ في " الإحياء '' بأنّهِ لا يُعاد إِلّا بعد ثلاث. 


واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن أنس : كان النبيّ كلةِ لا 
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يعود مريضاً إِلّا بعد ثلاث. وهذا حديث ضعيف جداً. تفرّد به 
مسلمة بن علّ وهو متروك » وقد سئل عنه أبو حاتم » فقال : هو 
حديث باطل . ووجدت له شاهداً من حديث أبي هريرة عند الطّبراقٌ 
في " الأوسط " وفيه راو متروك أيضاً. 

ويلتحق بعيادة المريض تعهّده وتفقد أحواله والتّلطّف به ء وربّ) 
كان ذلك في العادة سبباً لوجود نشاطه وانتعاش قوته. 

وفي إطلاق الحديث . أن العيادة لا تتقيّد بوقتِ دون وقت . لكن 
جرت العادة بها في طرفي النهار » وترجمة البخاريٌ في الأدب المفرد 
"العيادة في الليل" » وساق عن خالد بن الرّبيع » قال : لا ثقل حذيفة 
أتوه في جوف الليل » أو عند الصّبح » فقال : أيّ ساعة هذه ؟ 
فأخبروه » فقال : أعوذ بالله من صباح إلى الثار الحديث. 

ونقل الأثرم عن أحمد . أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصّيف : 
تعود فلاناً ؟ قال : ليس هذا وقت عيادة. 

ونقل ابن الصّلاح عن الفراويّ : أنْ العيادة تستحبٌ في الشّتاء ليلاً 
وفي الضَّيف باراً » وهو غريب. 

ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض أو يشقٌ على 
أهله. فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس كما في حديث جابر الذي 


١ 
ِ 7 بعله‎ 


(1) أخرجه البخاري "باب عيادة المغمى عليه" (2101) وفي مواضع أخرى » ومسلم 
(471) عن جابر قال : مرضت مرضاً » فأتاني النبي يكل يعودني وأبو بكر وهما 
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وقد ورد في فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد. 

منها عند مسلم والتّرمذيٌ من حديث ثوبان : إِنْ المسلم إذا عاد 
أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. 

وخرفة : بضمٌ المعجمة وسكون الرّاء بعدها فاء ثمّ هاء » هي الثمرة 
إذا نضجت ء شبّه ما يحوزه عائد المريض من الثواب با يحوزه الذي 

وقيل : المراد بها هنا الطريق » والمعنى : أن العائد يمشي في طريق 
تؤدّيه إلى الجنة. 

والتفسير الأوّل أولى » فقد أخرجه البخاري في " الآدب المفرد " 
من هذا الوجه . وفيه " قلت لأبي قلابة : ما خرفة الجئة ؟ قال : 
جناها" . وهو عند مسلم من جملة المرفوع. 

وأخرج البخاريّ أيضاً من طريق عمر بن الحكم عن جابر رفعه : 
من عاد مريضاً خاض في الرّحمة حتّى إذا قعد استقرٌ فيها. وأخرجه 
أحمد والبزار وصحّحه ابن حبّان والحاكم من هذا الوجه. وألفاظهم 
فيه مختلفة » ولأحمد نحوه من حديث كعب بن مالك بسندٍ حسن. 

تكميل : في الكافر خلاف . قال ابن بطّال : إِنَّا تشرع عيادته إذا 
رجي أن يجيب إلى الدّخول في الإسلام » فأمًا إذا م يطمع في ذلك فلا. 


ماشيان » فوجداني أغمي عل » فتوضاً النبي كَل ثم صب وضوءه عل » فأفقت فإذا 
النبي َليةِ فقلتٌ : يا رسول الله كيف أصنع في مالي ؟ كيف أقضي في مالي ؟ فلم يجبني 
بشيء حتى نزلت آية الميراث. 
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انتهى. 

والذي يظهر : أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد » فقد يقع بعيادته 
مصلحة أخرى. 

قال الماورديّ : عيادة الذمّيّ جائزة » والقربة موقوفة على نوع حرمة 
ترام روه 

قوله : ( واتباع الجنائز ) ”" الجنائز بفتح الجيم لا غير » جمع جنازة 
بالفتح والكسر لغتان. 

قال ابن قتيبة وجماعة : الكسر أفصح . وقيل : بالكسر للنعش 
وبالفتح للميّت » وقالوا : لا يقال نعش إِلّا إذا كان عليه الميّت. 

وفي الصحيحين " حق المسلم على المسلم خمس.. واتباع الجنائز " , 
و ووانة امك "نفس نب المطلي كل امفيك قار 

واقداتيك أن عدي "انل "هنا الوجحوي: خاذنا لقول انو يطال:: 
المراد خق الخرفة والضختة + والظاهر أن المراة .يه هنا وتوت 
الكفاية. 


4 


قوله : ( وتشميت ) بالمعجمة وللسّرخسى بالمهملة » قال الخليل 
وأبو عبيد وغيرهما : يقال بالمعجمة وبالمهملة. 
وقال ابن الأنباريّ : كل داع بالخير مشمّت بالمعجمة وبالمهملة . 


.) ١١ ( تقدّم الحديث عن فضل اتباع الجنازة في شرح حديث أب هريرة #5 برقم‎ )١( 
خس تب‎ " ) 7١57 ( لعل الشارح نقله بالمعنى . وإلا فلفظه في صحيح مسلم‎ )0( 
" للمسلم على أخيه.... الحديث‎ 
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والعرب تجعل الشين والسّين في اللفظ الواحد بمعنىّ. انتهى. 

وهذا ليس مطرداً » بل هو في مواضع معدودة . وقد جمعها شيخنا 
شمس الدّين الشيرازيٌ صاحب القاموس في جزء لطيف. 

قال ام عييك؟ النثميت :ا معحمة أغل و اكد . 

وقال عياض : هو كذلك للأكثر من أهل العربيّة وني الرّواية. 

وقال ثعلب : الاختيار بالمهملة » لأنه مأخوذ من السّمت وهو 
القصد والطّريق القويم . وأشار ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام " إلى 
تر جيحه. 

وقال القزاق + التشميت التيريك » والعرب تقول :شكنه إذا دغا له 
بالبركة » وشمّت عليه إذا برك عليه . وفي الحديث في قصة تزويج علي 
بفاطمة " شمّت عليهها " إذا دعا لها باليركة. 

ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك » قال : التسميت بالمهملة أفصح 
» وهو من سمت الإبل في المرعى إذا جمعت . فمعناه على هذا جمع الله 

وتعقبه : بأن سمت الإبل إِنَّا هو بالمعجمة » وكذا نقله غير واحد 
أنه بالمعجمة » فيكون معنى سمّته دعا له بأن يجمع شمله. 

وقيل : هو بالمعجمة من الشّاتة » وهو فرح الشخص ب يسوء 
عدوٌه » فكأنّه دعا له أن يكون في حال من يشمت به ء أو أنه إذا حمد 
الله أدخل على الشّيطان ما يسوءه فشمت هو بالشيطان. 

وقيل : هو من الشوامت جمع شامتة وهي القائمة » يقال : لا ترك 


كتاب اللباسر 


الله له شامتة. أي : قائمة. 

وقال ابن العربيّ في " شرح التَرمذَيٌ " : تكلم أهل اللّغة على 
اشتقاق اللفظين. ول يبيّنوا المعنى فيه وهو بديع » وذلك أنْ العاطس 
ينحل كل عضو في رأسه وما يتَصل به من العنق ونحوه » فكأنّه إذا 
قيل رحمك الله كان معناه. أعطاه الله رحمة يرجع بها بذلك إلى حاله 
قبل العطاس ويقيم على حاله من غير تغيير. 

فإن كان التّسمِيت بالمهملة . فمعناه رجع كل عضو إلى سمته الذي 
كان عليه. 

وإن كان بالمعجمة. فمعناه صان الله شوامته . أي : قوائمه التي بها 
قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال. 

قال : وشوامت كل شبيء قوامه ؛ فقوام الدَّابّة بسلامة قوائمها التي 
ينتفع بها إذا سلمت » وقوام الآدميّ بسلامة قوائمه التي بها قوامه 
وهي رأسه وما يتّصل به من عنق وصدر. انتهى ملخصاً. 

قوله : ( العاطس ) قال ابن دقيق العيد : ظاهر الأمر الوجوب ». 
ويؤيّده قوله في حديث أبي هريرة في البخاري مرفوعاً " إِنْ الله يحبّ 
العطاس » ويكره التّئاؤبٍ » فإذا عطس فحمد الله » فحقٌ على كل 


ك. ان ىن 7( 
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وفي حديث أبي هريرة عند مسلم " حق المسلم على المسلم ستٌ. 
فذكر فيها. وإذا عطس فحمد الله فشمّته ". 
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وللبخاريٌ '' من وجه آخر عن أبي هريرة " حمس تجب للمسلم 
غل اللو فلكرمها الشميت»" وهو عند فسله أيضا. 

وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى " إذا عطس أحدكم فليقل : 
الحمد الله » وليقل من عنده : يرحمك الله '" » ونحوه عند الطَبرانٌ من 
حديث أبي مالك. 

القول الأول : قد أخذ بظاهرها ابن مزينٍ من المالكيّة » وقال به 
جمهور أهل الظاهر. 

وقال ابن أبي جمرة : قال جماعة من علماتنا : إن فرض عين. 

وقوّاه ابن القيّم في حواشي السّئن » فقال : جاء بلفظ الوجوب 
الصّريح » وبلفظ " الح " الدَّالٌ عليه » وبلفظ " على " الظّاهرة فيه . 
وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه » وبقول الصَّحابيّ : أمرنا رسول 
الله يكل. 

قال : ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع 
خذة لأساف 

القول الثاني : ذهب آخرون : إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البتعض 
سقط عن الباقين » ورجّحه أبو الوليد بن رشيد وأبو بكر بن العرب . 
وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة. 

القول الثالث : ذهب عبد الوهّاب وجماعة من المالكيّة إلى أنْه 


)١(‏ لّ يروه البخاري بهذا اللفظ » وإنما رواه بلفظ " حق المسلم على المسلم خحمس. 
فذكرها.." 
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مستحبٌ , ويجزئ الواحد عن الماعة. وهو قول الشافعيّة. 

والرّاجح من حيث الدّليل القول الثاني » والأحاديث الصّحيحة 
الدّالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية » فإِنّ الأمر بتشميت 
العاطس - وإن ورد في عموم المكلفين - ففرض الكفاية يخاطب به 
الجميع على الأصحّ ويسقط بفعل البعض . وأمّا من قال إِنّه فورض 
على مبهم . فَإنّْهِ ينافي كونه فرض عين. 

وقد خصٌ من عموم الأمر بتشميت العاطس جماعة : 

الأول : من ل يحمد . فأخرج الشيخان عن أنس قال : عطس عند 
النبي بَكِْةِ رجلان » فشمت أحدهما ول يشمت الآخر ء فقال الذي 1 
يشمته : عطس فلان فشمته » وعطست أنا فلم تشمتني » قال : إِنَّ 
هذا حمد الله » وإنك ل تحمد الله. 

ولمسلم من حديث أبي موسى بلفظ : إذا عطس أحدكم فحمد الله 
فشمتوه» وإن ل يحمد الله فلا تشمتوه. 

قال النووي : مقتضى هذا الحديث. أن من ]ّ يحمد الله أ يشمت. 

قلت : هو منطوقه » لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه ؟. 
الجمهور على الثاني. 

قال : وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه » ويؤخذ منه أنه إذا 
أتى بلفظ آخر غير الحمد لا يشمت. 

وقد أخرج أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث سالم بن عبيد 


الأشجعي قال : عطس رجلٌ فقال : السلام عليكم » فقال النبي كله : 
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واستدل به على أنه يشرع التشميت لمن حمد إذا عرف السامع أنه 
وقال النووي : المختار أنه يشمته من سمعه دون غيره . وحكى ابن 
قلت : وكذا نقله ابن بطال وغيره عن مالك » واستثنى ابن دقيق 
العيد من علم أَنْ الذين عند العاطس جَهلَّة لا يفرقون بين تشميت 
فيمتنع تشميت هذا ولو شمته من عنده, لأنه لا يعلم هل حمد أو لا ؟ 
وقد أخرج ابن عبد البر بسند جيد عن أبي داود صاحب السنن » 
أنه كان في سفينة فسمع عاطساً على الشط حَِد » فاكترى قارباً بدرهم 
لعله يكون حاب الدعوة ٠‏ فل] رقدوا سمعوا قائلا يقول :يا أهل 
السفيئة إِنَّ أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. 
الثاني : الكافر . فقد أخرج أبو داود وصحّحه الحاكم من حديث 


أبي موسى الأشعريٌ قال : كانت اليهود يتعاطسون عند النْبي كَللهِ. 
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رجاء أن يقول يرحمكم الله فكان يقول : مبديكم الله ويصلح بالكم ". 

قال ابن دقيق العيد : إذا نظرنا إلى قول مَن قال من أهل اللّغة : إن 
التشميت الدّعاء بالخير . دخل الكفار في عموم الأمر بالتنّشميت . 
وإذا نظرنا إلى من خصّ التَشميت بالرّحمة ل يدخلوا. 

قال وله عن عض التشميت بالأغام والاعة ينم عل الغالي+ 
لأنه تقييد لوضع اللفظ في اللّغة. 

قلت : وهذا البحث أنشأه من حيث اللّغة » وأمّا من حيث الشّرع. 
فحليث أن موسى وال هل أت خرن ملق الآمر بالتضيت» 
لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم بالحداية وإصلاح البال 
وهو الشآن. ولا مانع من ذلك . بخلاف تشميت المسلمين » فإِئّهم 
أهل الدّعاء بالرّحمة بخلاف الكفار. 

الثالث : المزكوم إذا تكرّر منه العطاس فزاد على الثلاث . فإِنْ ظاهر 
الأمر بالتشميت يشمل من عطس واحدة أو أكثر. 

لكن أخرج البخاريّ في "الآدب المفرد" من طريق محمّد بن 
عجلان عن سعيد المقبريٌّ عن أبي هريرة قال : يشمّته واحدة وثنتين 
وثلاثاً » وما كان بعد ذلك فهو زكام ". هكذا أخرجه موقوفاً من 
رواية سفيان بن عييئة عنه. 

وأخرجه أبو داود من طريق يحيى القطّان عن ابن عجلان كذلك 
ولفظه " شمّت أخاك " . وأخرجه من رواية الليث عن ابن عجلان » 
وقال فيه : لا أعلمه إِلّا رفعه إلى النَيّ كلِله. 
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قال أبو داود : ورفعه موسى بن قيس عن ابن عجلان أيضاً. 

وني " الموطأ " عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رفعه : إن عطس 
فشمّته » ثمٌ إن عطس فشمّته » ثمٌّ إن عطس فقل : إِنْك مضنوك. 

قال ابن أبي بكر : لا أدري بعد الثالثة أو الرّابعة. 

وهذا مرسل جيّد » وأخرجه عبد الرّزْاق عن معمر عن عبد الله بن 
أبي بكر عن أبيه قال : فشمّته ثلاثاً » فم| كان بعد ذلك فهو زكام. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن العاص : شمّتوه ثلاثاً » 
فإن زاد فهو داء يخرج من رأسه. موقوف أيضاً » ومن طريق عبد الله 
بن الزّبِير : أن رجلاً عطس عنده فشمّته » ثمّ عطس » فقال له في 
الرابعة : أنت مضنوك . موقوف أيضاً . ومن طريق عبد الله بن عمر 
مثله » لكن قال " في الثالثة ". 

ومن طريق علّ بن أبي طالب : شمّته ما بينك وبينه ثلاث » فإن زاد 
فهو ريح" . وأخرج عبد الرَّزْاقَ عن معمر عن قتادة : يشمّت 
العاطس إذا تتابع عليه العطاس ثلاثاً. 

قال الوويّ في "الأذكار" : إذا تكرّر العطاس متتابعاً فالسَئّةَ أن 
يشمّته لكل مرّة إلى أن يبلغ ثلاث مرّات » رويناه في صحيح مسلم 
وأبي داود والتَرّمذيّ عن سلمة بن الأكوع . أنه سمع النبِيّ كلل . 
وعطس عنده رجل فقال له : ير حمك الله » ثم عطس أخرى . فقال له 
رسول الله كَكَِةٍ : الرّجل مزكوم. هذا لفظ رواية مسلم » وما أبو داود 
والتَرّمذيٌّ فقالا : قال سلمة : عطس رجلٌ عند النِيّ يكلِ. وأنا شاهد 
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» فقال له رسول الله كَل : يرحمك الله » ثم عطس الثانية أو الثالثة‎ ٠ 
, فقال رسول الله : يرحمك الله » هذا رجلٌ مزكومٌ ". انتهى كلامه‎ 
ونقلت من نسخة عليها خطه بالسّماع عليه.‎ 

والذي نسبه إلى أبي داود والتَرمذيٌ من إعادة قوله يَِةٍ للعاطس 
يرحمك الله » ليس في شيء من نسخها كا سأبيّنه » فقد أخرجه أيضاً 
أبو عوانة وأبو نعيم في "مستخرجيه)" والنسائيٌ وابن ماجه 
والدّارميّ وأحمد وابن أبي شيبة وابن السّنَيّ وأبو نعيم أيضاً في " عمل 
اليوم والليلة " وابن حبّان في "صحيحه" والبيهقيٌ في " الشّعب " 
كلّهم من رواية عكرمة بن عنّار عن إياس بن سلمة عن أبيه » وهو 
الوجه الذي أخرجه منه مسلم. 

وألفاظهم متفاوتة » وليس عند أحدٍ منهم إعادة ير حمك الله في 
الحديث. 

وكذلكما سبه إلى أي داود والترمذئ + أن عتدهما " ثم عطس 
الثانية أو الثالثة " فيه نظرٌ » فإنْ لفظ أبي داود " أن رجلاً عطس " , 
والباقي مثل سياق مسلم سواء إلا أنه [ يقل أخرى. 

ولفظ التّرمذيٌ مثل ما ذكره النوويّ إلى قوله " ثم عطس " . فإِنّه 
ذكره بعده مثل أبي داود سواء » وهذه رواية ابن المبارك عنده » 
وأخترجه مر رواية ضين القطان »+ فاخال يه غل زواية اين المبارك ع 
فقال : نحوه إلا أنه قال له في الثّانية . أنت مزكوم . وفي رواية شعبة : 
قال يحيى القطّان . وفي رواية عبد الرّحمن بن مهدي " قال له في الثالثة 
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أنت مركوم '", 

وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة بن عّار . وأكثر الرّوايات 
المذكورة ليس فيها تعرّض للثالثة. 

ورجّح التّرمذيٌّ مَن قال " في الثالثة " على رواية من قال " في 
العائية "", 

وقد وجدت الحديف من .رواية محبى القطان. ١‏ يوافق ها ذكرة 
النوويّ . وهو ما أخرجه قاسم بن أصبغ في "مصنفه" وابن عبد البرٌ 
من طريقه قال : حدّثنا محمّد بن عبد السّلام حدّثئنا محمّد بن بشّار 
حذننا ين القطاة. حذننا عكرينة فذكرع يلفظ '" عطس رس عند 
النبِيّ يل فشمّته » ثم عطس فشمّته » ثمّ عطس فقال له في الثالثة : 
أنت مزكوم. هكذا رأيت فيه . ثم عطس فشمّته . وقد أخرجه الإمام 
أحمد عن يحيى القطّان . ولفظه " ثم عطس الثانية والثالثة » فقال النْبِيّ 
كد : الرّجل مزكوم. 

وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا الحديث ». لكن الأكثر على ترك 
ذكر اتشييف سس الا ول 

وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن عكرمة بلفظٍ آخر قال : 
يشمّت العاطس ثلاثاً ؛ فا زاد فهو مزكوم . وجعل الحديث كلّه من 
لفظ النبيّ يك . وأفاد تكرير التشميت. 

وهي رواية شادّة لمخالفة جميع أصحاب عكرمة في سياقه » ولعلّ 
لاك من عكرمة الماكور ]ا عدت يه وكسا . فإن فى سحفنظه مقالا »إن 
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ويستفاد منه مشروعيّة تشميت العاطس ما يزد على ثلاث إذا حمد 
الله . سواء تتابع عطاسه أم لاء فلو تتابع ول يحمد لغلبة العطاس عليه 
»ثم كرر الحمد بعدد العطاس . فهل يشمت بعدد الحمد ؟. 

فيه نظرٌ. وظاهر الخبر نعم. 

وقد أخرج أبو يعلى وابن السّنيٌ من وجه آخر عن أب هريرة النهي 
عن التشميت بعد ثلاث » ولفظه : إذا عطس أحدكم فليشمّته جليسه 
» فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم , ولا يشمته بعد ثلاث. 

قال الوويٌّ : فيه رجل 1 أتحقق حاله » وباقي إسناده صحيح. 

قلت : الرّجل المذكور هو سليان بن أبي داود الحرّانٌ » والحديث 
عندهما من رواية محمّد بن سليمان عن أبيه » وحمّد موق . وأبوه يقال 
له الحرّانٌ ضعيف .ء قال فيه النسائيٌ : ليس بثقةٍ ولا مأمون. 

قال النوويّ : وأمًا الذي رويناه في سئن أبي داود والتُرمذيٌ عن 
عبيد بن رفاعة الصصحابي قال : قال رسول الله كَكهِ : يشمت العاطس 
تلذنا فإن.واد فإن شعت فشتهه + وإن شعت ناذه كيو تحديث شعيت. 

قال فيه التَّرَمذيٌ : هذا الحديث غريب » وإسناده مجهول. 

قلت : إطلاقه عليه الضعف ليس بجيّدٍ » إذا لا يلزم من الغرابة 
الضُعف . وأمًا وصف التَّرمذَيّ إسناده بكونه مجهولاً فلم يرد جميع 
رجال الإسناد فإنْ معظمهم موثقون . وإنَّا وقع في روايته تغيير اسم 


يعن :وواثه و إبياء الون متيب 
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وذلك أن أبا داود والتّرَمذيٌ أخرجاه معاً من طريق عبد السّلام بن 
ا ل 

فأمَا رواية أبي داود . ففيها عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن 
أمّه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة عن أبيها » وهذا إسناد حسن » 
والحديث مع ذلك مرسل كما سأييّن » وعبد السّلام بن حرب من 
رجال الصّحيح . ويزيد هو أبو خالد الدالايّ » وهو صدوق في 
حفظه شيء » ويحيى بن إسحاق وثقه يحيى بن معين. 

وأمّهِ ميدة روى عنها أيضاً زوجها إسحاق بن أبي طلحة » وذكرها 
ابن حبّان في ثقات التابعين. 

وأبوها عبيد بن رفاعة ذكروه في الصّحابة لكونه ولد في عهد النبيّ 
يك » وله رؤية » قاله ابن السّكن » قال : ول يصحٌ سماعه. 

وقال البغويٌ : روايته مرسلة » وحديثه عن أبيه عند التَرمذيٌ 
والنسائيٌ وغيرهما. 

وأمّا رواية النَرْمِذيٌ . ففيها عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن 
أَمّهِ عن أبيها . كذا سّاه عمر . ولّ يسم أمّه ولا أباها . وكأنّه ‏ يمعن 
النظر فيه. 

ثم قال : ! نه إسناد مجهول . وقد تبيّن أنه ليس بمجهولٍ » وأن 
الضواب يحبى بن إسحاق لا عمر » فقد أخرجه الحسن بن سفيان 
وابن السّنِيٌ وأبو نعيم وغيرهم من طريق عبد السّلام بن حرب . 
فقالوا : يحيى بن إسحاق . وقالوا : حميدة بغير شك . وهو المعتمد. 


ع 
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وقال ابن العربيُ : هذا الحديث - وإن كان فيه مجهول - لكن 
يستحبٌ العمل به » لأنه دعاء بخير وصلة وتودّد للجليس ء فالآولى 
العمل به. والله أعلم. 

وقاناين عيد ال عد ديفت عيدين ردافة فل الديستت نذا 
» ويقال آنت مزكوم بعد ذلك » وهي زيادة يجب قبوها . فالعمل بها 
أفله 

ثم حكى النوويّ عن ابن العربيّ : أنّ العلماء اختلفوا . هل يقول 
لمن تتابع عطاسه أنت مزكوم في الثانية أو الثالثة أو الرّابعة ؟ على 
أقوال. والصّحيح في الثالثة . 

قآل: ومعتاه تك لمت مق يشت يعدها ؛ لآن الذى بك مرضن > 
ولبس من العطاس المحمود الناشئع عن خفة البدن. 

قال : فإن قيل : فإذا كان مرضاً فينبغي أن يشمّت بطريق الأولى . 
لأنه أحوج إلى الدّعاء من غيره » قلنا : نعم . لكن يدعى له بدعاءِ 
يلائمه لا بالدعاء المشروع للعاطس . بل من جنس دعاء المسلم 
للمسلم بالعافية. 

وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعيّة » أنه قال : يكرّر التشميت 
إذا تكرّر العطاس إِلّا أن يعرف أنه مزكوم فيدعو له بالشّفاء. 

قال : وتقريره أنّ العموم يقتضي التّكرار إِلّا في موضع العلة وهو 
الزكام . 

قال : وعند هذا يسقط الأمر بالنّشميت عند العلم بالزكام » لأن 
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التَعليل به يقتضي أن لا يشمّت من علم أنْ به زكاماً أصلاً. 

وتعقبه : بأن المذكور هو العلة دون التَعليل » وليس المعلل هو 
مطلق الثّرك ليعمٌ الحكم عليه بعموم علته » بل المعلل هو النّركُ بعد 
التكرير » فكأنّه قيل : لا يلزم تكرّر التشميت لأنّه مزكوم. 

قآل قوا ند نييتاسية المشفة الناقمة عر التكران, 

الرّابع : من يخصٌ من عموم العاطسين من يكره التشميت. 

قال ابن دقيق العيد : ذهب بعض أهل العلم إلى أن من عرف من 
خالة أله يكره التشموث أنه لا يست إحلالاً للتشميت أن يفغل له 
من يكرهه » فإن قيل : كيف يترك السّنة لذلك ؟ قلنا : هي سنة لمن 
أحبّها » فأمًا من كرهها ورغب عنها فلا. قال : ويطّرد ذلك في السّلام 
والعيادة. 

قال ابن دقيق العيد : والذي عندي أنه لا يمتنع من ذلك إِلّا من 
خاف منه ضرراً » فأمًا غيره فيشمّت امتثالاً للأمر ومناقضة للمتكبر 
في مراده وكسراً لسورته في ذلك » وهو أولى من إجلال التّشميت. 

قلت : ويؤيّده أن لفظ التّشميت دعاء بالرّحمة. فهو يناسب المسلم 
كائناً من كان. والله أعلم. 

الخامس : قال ابن دقيق العيد : يستثنى أيضاً من عطس والإمام 
يخطب » فإنّه يتعارض الأمر بتشميت من سمع العاطس والأمر 
بالإنصات لمن سمع الخطيب . والرّاجح الإنصات لإمكان تدارك 
التشميت بعد فراغ الخطيب » ولا سيّما إن قيل بتحريم الكلام والإمام 
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يخطب . وعلى هذا . فهل يتعيّن تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيب » 
أو يشرع له التشميت بالإشارة. ؟ٍِِ. 
» وإن حمد فوقف قليلا ليشمّت فلا يمتنع أن يشرع تشميته. 
يمتنع عليه فيها ذكر الله » كما إذا كان على الخلاء أو في الجماعة. فيؤخر 
ثم يحمد الله فيشمّت . فلو خالف فحمد في تلك ال حالة » هل يستحق 
الشيية: ؟ فيه نظر, 
03 4 ع ع 

قوله : ( وإبرار القسم أو المقسم ) أي : بفعل ما أراده الخالف 

فالمشهور : أمّها بالكسر وضمٌ أوّله على أنه اسم فاعل. 

وقيل : بفتحها. اق : الإقسام » والمصدر قد يأتي للمفعول مثل 
أدخلته لكا يشغتى الإدخال . وكذا أخرجته. 

قال الرّاغبٍ وغيره : القسم بفتحتين الحلف . وأصله من القسامة , 
وهي الأيمان التي على أولياء المقتول » ثم استعمل في كل حلف. 

قال ابن المذر + اختلف. فيمة. قال. السفت بالل أو اشببيت 
رو 
)١(‏ قال البخاري في صحيحه في كتاب الأيان والنذور : باب قول الله تعالى : | وأقسموا 

بالله جهد أيانهم) وقال ابن عباس : قال أبو بكر : فوالله يا رسول الله » لتحدثني 

بالذي أخطأت في الرؤيا » قال : لا تقسم. ثم أورد أحديتٌ منها حديثٌ الباب. 

قال ابن حجر في "الفتح" )2047/1١(‏ : والغرض منه هنا قوله " لا تقسم " موضع 
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فقال قوم : هي يمين وإن لم يقصد . وممن روي ذلك عنه ابن عمر 
وابن عباس . وبه قال النخعي والثوري والكوفيون. 

وقال الأكثرون : لا تكون يميناً إلا أن ينوي 

بفالبعالاف : السمك اله ميا والسيت هر وه لأتكرة يميا | 
إن نوى. 

وقال الإمام الشافعي : المجردة لا تكون يميئاً أصلاً ولو نوى . 
وأقسمت بالله إن نوى تكون يمينا. 

وقال إسحاق : لا تكون يمينا أصلا. 

وعن أحمد : كالأول » وعنه : كالثاني. 

وهف إة قال اقسم] باله فبمين سددما لأن التعدي السيت بالله فنا 
» وكذا لو قال ألية بالله 

قوله : ( ونصر المظلوم ) هو فرض كفاية » وهو عام في المظلومين 
وكذلك في الناصرين بناء على أنَّ فرض الكفاية تخاطب به الجميع. 
وهو الراجح 


قوله " لا تحلف " فأشار البخاري إلى الردٌ على من قال : إن من قال : أقسمت. 
انعقدت يميئاً » ولأنه لو قال بدل أقسمت حلفتٌ لم تنعقد اتفاقاً إِلّا إن نوى اليمين » 
أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف . وأيضاً فقد أمر يَكةٍ بإبرار القسم » فلو كان 
أقسمت يميناً لأبرٌ أبا بكر حين قالها » ومن ثم أورد حديث البراء عقبه » وهذا أورد 
حديث حارثة آخر الباب " لو أقسم على الله لأبره " إشارة إلى أنها لو كانت يميناً لكان 
أووكر ألم بأذير" سيب لأندراين أهل كمع هذه الأخة وو اننا تحديق اسنانة 
في قصة بنت النبي كله ؛ فالظاهر أنها أقسمت حقيقة » فقد تقدم في الجنائز بلفظ " 
تُقسم عليه ليأتينها ". والله أعلم. انتهى 
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ويتعين أحياناً على من له القدرة عليه وحده إذا ل يترتب على إنكاره 
مفسدة أشد من مفسدة المنكر » فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد 
سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور » فلو 

تساوت المفسدتان نحس. 

وشْطٌ الناصر أن يكون عااً بكون الفعل ظلم|. ويقع النضر مع 
وقوع الظلم وهو حينئذ حقيقة » وقد يقع قبل وقوعه كمن أنقذ إنسانا 
من يد إنسان طالبه بال ظلم| وهدده إن ل يبذله » وقد يقع بعد وهو 

تكميل : أخرج الشيخان عن أنس #ه » قال : قال رسول الله كله : 
اقم أعناك ظالما آمظلوماً قال رجل #يا.رسول اللة» أنضره إذا 
كان مظلوماً » أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : تحجزه » أو 
تمنعه » من الظلم . فإنَّ ذلك نصره". 

ولمسلم في حديث جابر نحو الحديث . وفيه " إن كان ظااً فلينهه 
فإنه له نصرة '". 

قال ابن بطال : النصر عند العرب الإعانة » وتفسيره لنصر الظالم 
بمنعه من الظلم من تسمية الثيء با يئول إليه » وهو من وجيز 
البلاغة. 

قال البيهقي : معناه أنَّ الظالم مظلوم في نفسه فيدخل فيه ردع المرء 
عن ظلمه لنفسه حسا ومعنى » فلو رأى إنساناً يريد أن يجب نفسه 
لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طلبه الزنا مثلاً منعه من ذلك . وكان ذلك 
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قوله : ( وإجابة الدّاعي ) نقل ابن عبد البرٌ ثمّ عياض ثم النوويّ 
الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس . وفيه نظرٌ. 

نعم المشهور من أقوال العلماء. 

القول الأول : الوجوب » وصرّح جمهور الشافعيّة والحنابلة بأّها 
فرض عين . ونص عليه مالك. 

القول الثاني : عن بعض الشافعيّة والحنابلة أنّها مستحبّة » وذكر 
اللخميّ من الالكيّة أنه المذهب . وكلام صاحب المحداية يقنضي 
اوجرب م تعر عميا نا متذ» كانه آراه أنبا وجيت رالقة, 
وليست فرضاً كما عرف من قاعدتهم. 

القول الثالث : عن بعض الشافعيّة والحنابلة . هي فرض كفاية. 

وحكى ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام " : أن محل ذلك إذا عمّت 
الدّعوة . أمّا لو خصٌ كل واحد بالدّعوة فإنْ الإجابة تتعيّن. 

وشرط وجوبها أن يكون الدّاعي مكلفاً حرّاً رشيداً » وأن لا يخصّ 
الأغنياء دون الفقراء » وأن لا يظهر قصد التَودّد لشخص بعينه لرغبة 
فيه أو رهبة منه » وأن يكون الدّاعي مسلا على الأصحٌ. وأن يختضّ 
باليوم الأوّل على المشهور ‏ وأن لا يسبق فمن سبق تعيّنت الإجابة له 
دون الثاني » وإن جاءا معاً قدّم الأقرب رحماً على الأقرب جواراً على 
الأصحٌّ » فإن استويا أقرع » وأن لا يكون هناك من يتأَذى بحضوره 
من منكر وغيره » وأن لا يكون له عذر. 
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وضبطه الماورديٌ با يرخص به في ترك الجماعة » هذا كله في وليمة 
العرس: 

وقال الكرمانيّ : قوله " الذاعي " عام » وقد قال الجمهور : تجب في 
وليمة النكاح وتستحبٌ في غيرها » فيلزم استعمال اللفظ في الإيجاب 
والندب وهو ممتنع . 

قال : والجواب : أنْ الشّافعي أجازه » وحمله غيره على عموم 
المجاز. انتهى. 

ويحتمل : أن يكون هذا اللفظ - وإن كان عامّاً - فالمراد به اص » 
وأمّا استحباب إجابة طعام غير العرس فمن دليل آخر . فأخرج 
الشيخان من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر # أَنْ النبي 
قال : أجيبوا الدعوة إذا دعيتم. قال : كان عبد الله يأتي الدعوة في 
العرس وغير العرس وهو صائم. 

واللام في قوله " الدعوة ". 

يحتمل : أن تكون للعهد , والمراد وليمة العرس. 

ويؤيّده رواية ابن عمر الأخرى في الصحيحين " إذا دعي أحدكم 
إلى الوليمة فليأتها " » وقد تقرّر أنْ الحديث الواحد إذا تعدّدت ألفاظه 
؛ وأمكن حمل بعضها على بعض تعيّن ذلك. 

ويحتمل : أن تكون اللام للعموم » وهو الذي فهمه راوي الحديث 
» فكان يأتي الدّعوة للعرس ولغيره. 


وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق يوب عن نافع بلفظ " إذا دعا 
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أحدكم أخاه فلبكب عرسا كان أو تحوه"”. 

ولمسلم من طريق الزبيدي عن نافع بلفظ "من دعي إلى عرس أو 
نحوه 506 » وهذا يؤيّد ما فهمه ابن عمر»ء وأنْ الأمر بالإجابة لا 
يختصٌ بطعام العرس. 

رونك ان وطاهر اللتدريت بسكي فاضا فالا ودرب الإساة 
إلى الدّعوة مطلقاً عرساً كان أو غيره بشرطه ؛ ونقله ابن عبد الب عن 
عبيد الله بن الحسن العنبريّ قاضي البصرة. 

وزعم ابن حزم : أنه قول جمهور الصٌحابة والتابعين. 

ويعكر عليه ما أخرجه أحمد في "مسنده" عن عثان بن أبي العاص 
- وهو من مشاهير الصّحابة - أنه قال في وليمة الختان : ل يكن يُدعى 
ها 

لكن يمكن الانفصال عنه بأنْ ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو 
دُعوا. 

وعند عبد الرّزّاق بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر ء أنه دعا بالطّعام » 
فقال رجلٌ من القوم : أعفني » فقال ابن عمر : إِنّه لا عافية لك من 
هذاء فقم. 

وأخرج الشّافعيّ وعبد الرَّزّاقَ بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس » أن 
ابن صفوان دعاه فقال : إِني مشغول . وإن 1 تعفني جئته. 

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح. المالكيّة والحنفيّة 
والحنابلة وجمهور الشافعيّة ؛ وبالغ السّرخسيٌ منهم فنقل فيه الإجماع. 
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ولفظ الشافعيّ : إتيان دعوة الوليمة حقٌ » والوليمة التي تعرف 
وليمة العرس » وكل دعوة دعي إليها رجلٌ وليه فلا أرخص لأحدٍ 
في تركها » ولو تركها ل يتبيّن أنّه عاص في تركها ى تبيّن لي في وليمة 
العرس» 

قوله : ( وإفشاء السّلام ) الإفشاء الإظهار والمراد نشر السّلام بين 
الناس ليحيوا سئته. وفي رواية لما " ورد السلام " بدل إفشاء السلام. 
ولا مغايرة في المعنى » لأنْ ابتداء السّلام وردّه متلازمان » وإفشاء 
السّلام ابتداء يستلزم إفشاءه جواباً. 

وأخرج البخاريّ في " الأدب المفرد " بسندٍ صحيح عن ابن عمر : 
إذا سلّمت فأسيع . فَإءّها تحيّة من عند الله. 

قال الثوويّ : أقلّه أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه » فإن ل 
يسمعه ل يكن آنياً بالسّنْة . ويستحبٌ أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق 
أنه سمعه . فإن شك استظهر . ويستثنى من رفع الصّوت بالسّلام ما 
إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام » فالسّنة فيه ما ثبت في صحيح 
مسلم عن المقداد» قال : كان النبيّ يك يجيء من الليل فيسلم تسليأً 
لا يوقظ نائاً » ويسمع اليقظان. 

ونقل النوويّ عن المتولي أنه قال : يُكره إذا لقي جماعة أن يخصٌ 
بعضهم بالسّلام ؛ لأنْ القصد بمشروعيّة السّلام تحصيل الألفة » وفي 
التخصيص إيحاش لغير من خصٌ بالسّلام. 

وقد جاء إفشاء السّلام من حديث البراء بلفظ آخر. وهو عند 
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البخاري في " الأدب المفرد " وصحّحه ابن حبّان من طريق عبد 
الرّحمن بن عوسجة عنه رفعه : أفشوا السّلام تسلموا . وله شاهد من 
حديث أب الدّرداء مثله عند الطّبراقٌ. 

ولسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ألا أدلّكم على ما تحابُون به؟ 
أفشوا السّلام بينكم. 

قال ابن العري : فيه أن من فوائد إفشاء السّلامم حصول المحبّة بين 
المتسالمين » وكان ذلك لا فيه من ائتلاف الكلمة لتعمٌ المصلحة بوقوع 
المعاونة على إقامة شرائع الدذين وإخزاء الكافرين » وهي كلمة إذا 
سمعت أخلصت القلب الواعي لما عن التفور إلى الإقبال على 
قائلها. 

وعن عبد الله بن سلام رفعه : أطعموا الطّعام وأفشوا السّلام. 
الحديث. وفيه : تدخلوا اليد بسلام. أخرجه البخاريّ في " الأدب 
المفرد " وصحّحه المنك وناك عوالانلن وسكس ابن حجان 
مع حايق عيد اللدرين مرو رققه : اعدو الإتجنن هو انقنوا التلام: 
الحديث. وفيه : تدخلوا الحنان. 

ومن الأحاديث في إفشاء السّلام. ما أخرجه النسائيٌ عن أب هريرة 
رفعه : إذا قعد أحدكم فليسلم » وإذا قام فليسلم » فليست الأولى 
أحقٌ من الآخرة. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر. قال : إن كنتٌ 
لأغريم إل الشوق عوما ل ضاحة لأ أن اسم وتسام عاك 
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وأخرج البخاريّ في " الأدب المفرد " من طريق الطفيل بن أبيّ بن 
كعب عن ابن عمر نحوه» لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري. 

واستدل بالأمر بإفشاء السّلام. على أنّه لا يكفي السّلام سر بل 
يشترط الجهر ء وأقلّه أن يسمع في الابتداء وفي الجواب. 

ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه. وقد أخرج النسائيٌ بسندٍ جيّد عن 
جابر رفعه : لا تسلّموا تسليم اليهود » فإِنَّ تسليمهم بالرٌّءعوس 
والأكف 

ويستثنى من ذلك حالة الصّلاة » فقد وردت أحاديث جيّدة » أنه 
كك رد السّلام وهو يُصِلٍ إشارة » منها حديث أبي سعيد , أنَّ رجلاً 
- على النْبىّ يللةِ وهو يُصلُ. فردّ عليه إشارة.”2 ومن حديث ابن 
سبعوة لجو 0 

وكذا من كان بعيداً بحيث لا يسمع التّسليم » يجوز السّلام عليه 
إشارة ويتلفظ مع ذلك بالسّلام » وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" /١(‏ 455) والطبراني في "الأوسط" 
(11) من طرق عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به . وزاد» قال : فل 
سلّم النبي كَل قال : كنا نرد السلام في الصلاة ة فنهينا عن ذلك. 
قال اليلعي ل" الجوع 7 11/107 : رواه البزار. وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث 
. وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال : ثقة مأمون » وضعًّفه الأئمة أحمد وغيره. 

(؟) أخرجه الطبراني في "الكبير"” (498) وني "الأوسط" (29418) عنه قال : مررت 
برسول الله يك وهو يصلي فسلّمت عليه فأشار إني. 
قال الحيثمي في "المجمع" ( 7 / 98 ) : رجاله رجال الصحيح. 
وني الباب عن صهيب وابن عمر وغيرهم أخرجها أبو داود ني السنن. 
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: يكره السّلام باليد» ولا يكره بالرّأس. 

وقال ابن دقيق العيد : استدل بالآمر بإفشاء السّلام من قال 
بوجوب الابتداء بالسّلام » وفيه نظرٌ . إذ لا سبيل إلى القول بِأنْه 
فرض عين على التّعميم من الجانيين » وهو أن يجب على كلّ أحد أن 
يسلم على كل من لقيه لا في ذلك من الحرج والمشقة » فإذا سقط من 
جانبي العمومين سقط من جانبي الخصوصين إذ لا قائل يجب على 
واحد دون الباقين » ولا يجب السّلام على واحد دون الباقين. 

قال : وإذا سقط على هذه الصّورة ‏ يسقط الاستحباب , لأنْ 
العموم بالنسبة إلى كلا الفريقين ممكن. انتهى. 

وهذا البحث ظاهر في حقٌّ مَن قال : إِنْ ابتداء السّلام فرض عين ‏ 
وأمّا من قال : فرض كفاية فلا يرد عليه » إذا قلنا إن فرض الكفاية 
ليس واجباً على واحد بعينه. 

قال : ويستثنى من الاستحباب من ورد الأمر بترك ابتدائه بالسّلام 
كالكافر. 

قلت : ويدلٌ عليه قوله في الحديث المذكور قبل " إذا فعلتموه 
تحاببتم " والمسلم مأمور بمعاداة الكافر فلا يشرع له فعل ما يستدعي 
محبته ومواددته. 

وقد اختلف أيضاً في مشروعيّة السّلام على الفاسق وعلى الصَّبيٌّ . 
وفي سلام الرّجل على المرأة وعكسه ‏ وإذا جمع المجلس كافراً ومسلا 
هل يشرع السّلام مراعاة لحقٌ المسلمين ؟ أو يسقط من أجل الكافر ؟. 


كتاب اللبامر 

وقد ترجم البخاري لذلك كلّه. 

وقال النوويّ : يستئنى من العموم بابتداء السّلام » من كان مشتغلاً 
بأكل أو شرب أو جماع » أو كان ني الخلاء أو الحّام » أو نائاً أو ناعساً 
أ مضلا امو آنا عا داه ساكب بكي و عا نكرو قل 1 تع اللقمةاق 
فم الآكل مثلاً شرع السّلام عليه » ويشرع في حق المتبايعين وسائر 
المعاملاات. 

واحتجٌ له ابن دقيق العيد : بأنْ الثاس غالباً يكونون في أشغالهم . 
فلو روعي ذلك ل يحصل امتثال الإفشاء. 

وقال ابن دقيق العيد : احتحٌ من منع السّلام على من في الام : بأنّه 
بيت الشيطان وليس موضع التّحيّة لاشتغال من فيه بالتنظيف. 

قال : وليس هذا المعنى بالقويّ في الكراهة » بل يدل على عدم 
الايفحات: 

قلت : وقد أخرج الثوري في " جامعه " عن حماد عن إبراهيم قال : 
إن كان عليهم إزار فيسلم وإلّا فلا . والنّههي عن السّلام عليهم » إِمّا 
إهانة لهم لكونهم على بدعةٍ » وَإمّا لكونه يستدعي منهم الرّدّ » 
والتَلفْظ بالسّلام فيه ذكر الله » لأنْ السّلام من أسمائه » وأنْ لفظ سلامٌ 
عليكم من القرآن » والمتعرّي عن الإزار مشابةٌ لمن هو ني الخلاء . وقد 
ثبت في صحيح مسلم عن أمّ هانئ : أتبت النبيّ ثةٍ وهو يغتسل 
وفاطمة تستره. فسلمت عليه. الحديث. 

قال النوويٌ : وأمًا السّلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر 
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بالإنصات . فلو سلّم ] يجب الرّدٌ عند من قال الإنصات واجب . 
ويجب عند من قال إِنّه سنة » وعلى الوجهين لا ينبغي أن يردٌ أكثر من 
واحد. 

وآمّا المشتغل بقراءة القرآن . فقال الواحديّ : الأولى ترك السّلام 
عليه » فإن سلّم عليه كفاه الرّدَ بالإشارة » وإن ردّ لفظاً استأنف 
الاستعاذة وقرأ. 

قال الثوويّ : وفيه نظرٌء والظاهر أَنّهِ يشرع السّلام عليه » ويجب 
عليه الرد. 

ثمّ قال : وأمّا من كان مشتغلاً بالدّعاء مستغرقاً فيه مستجمع 
القلب فيحتمل أن يقال هو كالقارئ » والأظهر عندي أنه يكره 
السّلام عليه » لأنّه يتنكد به ويشقٌ عليه أكثر من مشقة الأكل. وأمًا 
الملبّي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه » لأن قطعه الثّلبية مكروه . 
ويجب عليه الرّدَ مع ذلك لفظاً أن لو سلم عليه. 

قال : ولو تبرّع واحدٌ من هؤلاء برد السّلام إن كان مشتغلاً بالبول 
ونحوه فيكره » وإن كان آكلاً ونحوه فيستحبٌ في الموضع الذي لا 
يجب . وإن كان مصلياً ‏ يج أن يقول بلفظ المخاطبة كعليك السّلام 
الأصحٌ ‏ فلو أتى بضمير الغيبة | تبطل » ويستحبٌ أن يردٌ بالإشارة . 
وإن ردّ بعد فراغ الصّلاة لفظأً فهو أحبٌ ء وإن كان مؤذَناً أو ملبياً 1 
يكره له الرّدٌ لفظاً لأنّه قدر يسير لا يبطل الموالاة. 
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وقد تعقّبٍ والدي ”' رحمه الله في نكته على الأذكار . ما قاله الشّيِخْ 
في القارئ : لكونه يأ في حقّه نظير ما أبداه هو في الدّاعى ؛ أن 
القارئ قد يستغرق فكره في تدبر معاني ما يقرؤه. 

ثمّ اعتذر عنه : بأنْ الدّاعي يكون مهثّاً بطلب حاجته فيغلب عليه 
التوجّه طبعاً + والقارئ إِنَّا يطلب منه التّوجّه شرعا + فالوساوشس 
انتهى. 

ولا يخفى أن التّعليل الذي ذكره الشَّيحْ من تنكّد الدّاعي يأتي نظيره 
في القارئ » وما ذكره الشيخ في بطلان الصّلاة إذا ردّ السّلام بالخطاب 
ليس متّفقاً عليه » فعن الشّافعىٌ نصّ في أنه لا تبطل » لأنّه لا يريد 
حقيقة الخطاب بل الذعاء » وإذا عذرنا الذاعي والقارئ بعدم الرَّدْ 
فردٌ بعد الفراغ كان مستحباً. 

وذكر بعض الحنفيّة : أن من جلس في المسجد للقراءة أو التسبيح أو 
لانتظاره الصّلاة لا يشرع السّلام عليهم » وإن سلم عليهم 1 يجب 


علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني ثم المصري الكناني ولد في 
حدود العشرين وسبعاثة. اشتغل بالفقه والعربية ومهر في الآداب » وقال الشعر 
فأجاد» وله عدة دواوين » وكان موصوفاً بالعقل والديانة والأمانة ومكارم الأخلاق» 
ومن محفوظاته الحاوي الصغير » وله استدراك على الأذكار للنووي فيه مباحث حسنة. 
قرأت بخط ابن القطان وأجازنيه : مات يوم الأربعاء ثالث عشرين شهر رجب 

قلت : وتركني لم أكمل أربع سنين وأنا الآن أعقله كالذي يتخيل الشيء ولا يتحققه 
وأحفظ منه أنه قال : كنية ولدي أحمد أبو الفضل رحمة الله تعالى. انتهى بتجوز . 
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قال : وكذا الخصم إذا سلم على القاضي لا يجب عليه الرّدّ . 
وكذلك الأسفاة إذا سلم عليه قلميذه لأ ب الدّة عليه: 

كذا قال » وهذا الأخير لا يوافق عليه. 

ويدخل في عموم إفشاء السّلام » السّلام على النفس لمن دخل 
مكاناً ليس فيه أحد , لقوله تعالى ( فإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على 
أنفسكم ] الآية. 

وأخرج البخاريّ في " الأدب المفرد " وابن أبي شيبة بسئدٍ حسن 
عن ابن عمر : يستحبٌ إذا ل يكن أحدّ في البيت أن يقول : السّلام 
علينا وعلى عباد الله الصَّالحِين . وأخرج الطبريّ عن ابن عبّاس » ومن 
طررق 2 من عله وعطاء رك الك حوره 

ويدخل فيه من مرّ على من ظنٌ أنه إذا سلّم عليه لا يرد عليه فإنّه 
يشرع له السّلام » ولا يتركه لهذا الظَّنّ » لأنّه قد يخطى. 

قال اللووق .واما-قول من لأ مقيق عدنه أن ذلك يكون سييا 
لتأثيم الآخر فهو غباوة ؛ لأنَ المأمورات الشَّرعيّة لا تترك بمثل هذا . 
ولو أعملنا هذا لبطل إنكار كثير من المتكرات. 

قال : وينبغي لمن وقع له ذلك أن يقول له بعبارة لطيفة ردّ السّلام 
واجبٌ , فينبغي أن تردّ ليمسقط عنك الفرض ٠‏ وينبغي إذا تمادى على 
البرك أن يحلله من ذلك لأنه حق آدميّ. 

ورجّح ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام " المقالة التي زيّفها النوويٌ 
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أن مفسدة توريط المسلم في المعصية أشدٌ من ترك مصلحة السّلام 
عليه » ولا سيّا وامتثال الإفشاء قد حصل مع غيره. 

قوله : ( وغبانا عن خواتيم , أو عن تخْنّم بالأهب ) ”" جمع خاتم » 
وعم انعا عل خر قر يال باه مرريع ل اريم بيار يدل الزاي 4بوياة 
باغ أبشياء 

وفي الخاتم ثمان لغات : فتح التاء وكسرها وهما واضحتان . 
وبتقديمها على الألف مع كسر الخاء ختام » ويفتحها وسكون 
التحتانيّة وضمٌ المثناة بعدها واو خيتوم » وبحذف الياء والواو مع 
سكون المثثاة ختم » وبأل بعد الخاء وأخرى بعد الثّاء خاتام , 
وبزيادة تحتانيّة بعد المثناة المكسورة خاتيام » وبحذف الأولى وتقديم 
التحتانيّة خيتام » وقد جمعتها في بيت وهو : 

لال حاص جتوجا رد لوخم وروم 

وقبله : 

خذ نظم عدّ لغات الخاتم اتتنظمت ثإنياً ما حواها قبل نظام 

لوازدك فالعا : 

وهمز مفتوح تاء تاسع وإذا ساغ القياس أتمٌّ العشر خاتام 

أمَا الأول : فذكر أبو البقاء في إعراب الشواذْ في الكلام على من قرأ 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله حكم لبس خاتم الذهب مستوفى في شرح حديث ابن عمر الذي 
بعده. وقد أورد البخاريٌ حديث الباب وحديث ابن عمر الآتي في باب خواتيم 
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العالمين با حمز » قال : ومثله الخآتم با حمز. 

وأمّا الثاني : فهو على الاحتمال » واقتصر كثيرون منهم النوويٌ على 
أربعة. 
والحقٌّ أن الختم والختام مختصٌ با يختم به فتكمل الثهان فيه » وأمّا ما 
يتزيّن به فليس فيه إلا سنّة » وأنشدوا في الخاتيام. وهو أغربها : 
أخذت من سعداك خاتياماً لموعدٍ تكتسب الآثاما 

قوله : ( وعن شرب بالفضة ) زاد مسلم من طريق أخرى عن 
البراء " فإنّه من شرب فيها في الدّنيا | يشرب فيها في الآخرة " . ومثله 
في حديث أبي هريرة رفعه : من شرب في آنية الفضّة والذهب في الدّنيا 
يشرب فيها في الآخرة » وآنية أهل الجنّة اذهب والفضّة . أخرجه 
النسائيٌ بسندٍ قوي. © 

له : ( وعن المياثر ) جمع ميثرة . وهي بكسر الميم وسكون 
التحتانيّة وفتح المثلثة بعدها راء ثمّ هاء ولا همز فيها » وأصلها من 
الوثارة أو 0 ا الواو وسكون المثلثة » والوثير هو الفراش 


وقد د أخرج 00 
علّ » قال : تبي عن المياثر الأرجوان . هكذا عندهم بلفظ "نمي" على 
وقد أخرج أحمد وأصحاب السّنن وصحّحه ابن حبّان من طريق 


.)199( وقد تقدم الكلام عليه مستوفي في حديث حذيفة ذه رقم‎ )١( 
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هبيرة بن يريم - بتحتانيّة وله وزن عظيم - عن عل » قال : نهاني 
رسول الله يك عن خاتم الذهب » وعن لبس القنّيّ » والميثرة 
م 
ولمسلم عن أبي برّدة » عن عل » قال : تهاني النْبِيّ كَكهِ عن لبس 
القنّيٌ » وعن جلوس على المياثر » قال : والمياثر : شِيء كانت تجعله 
النساء لبعولتهنّ على الرّحل كالقطائف الأرجوان. 
قال أبو عبيد : المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب 
العجم من ديباج وحرير. 
وقال الطَبريٌ : هي وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير 
من الأرجوان. 
وحكى في " المشارق " قولاً أّها سروج من ديياج . »؛ وقو 
أغشية للسّروج من حرير » وقولاً أئها : تشبه المخذة تحشى بقطنٍ » أو 
ريش يجعلها الرّاكب تحته » وهذا يوافق تفسير الطبريٌ. 
والأقوال الثلاثة . 
محتمل : أن لا تكون متخالفة بل الميقرة تنظلق على كل متها : 
وتفسير أب عبيد. 
يحعمل * الثاني والثالث: 
وقبل : المياثر جلود السباع . 
قال النوويّ : هو تفسير باطل مخالف لا أطبق عليه أهل الحديث. 
قلت : وليس هو بباطل » بل يمكن توجيهه .» وهو ما إذا كانت 
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الميثرة وطاء صنعت من جلد ثم حشيت » والنهي حينئظٍ عنها . إما 
لأئّبا من زيّ الكفار . وإمًا لأا لا تعمل فيها الذّكاة» أو لأنّهَا لا 
تذكّى غالباً فيكون فيه حجّة لمن منع لبس ذلك ولو دبغ » لكن 
الجمهور على خلافه » وأن الجلد يطهر بالذّباغ. 

وقد اختلف أيضاً في الشّعر . هل يطهر بالدّباغ ؟. لكن الغالب على 
المياثر أن لا يكون فيها شعر. 

وقد ثبت النهي عن الرّكوب على جلود النمور . أخرجه النسائيّ 
من حديث المقدام بن معد يكرب , وهو مما يؤيّد التفسير المذكور. 
ولأبي داود : لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. 

وعل كل تقدير فاليثرة » وإن كانت من حرير التي فيها كانمي 
عن الجلوس على الحرير » وقد تقدم القول فيه'". 

ولكن تقييدها بالأحمر أخصٌ من مطلق الحرير فيمتنع إن كانت 
حريراً » ويتأكّد المنع إن كانت مع ذلك حمراء » وإن كانت من غير 
حرير فالنهي فيها للرّجر عن التَشْبّه بالأعاجم. 

قال ابن بطال : كلام الطّبريّ يقتضي التّسوية في المنع من الرّكوب 
عليه . سواء كانت من حرير أم من غيره » فكان النْهي عنها إذا ‏ يكن 
من حرير للتشبّه أو للشّرف أو التزيّن » وبحسب ذلك تفصيل 
الكراهة بين التحريم والتنزيه » وآمّا تقييدها بالحمرة . فمن يحمل 
المطلق على المقيّد وهم الأكثر » يخصّ المنع با كان أحمر. 


200 في شرح حديث حذيفة ظه الماضى فبل حديث. 
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والأرجوان المذكور في الرّواية التي أشرت إليها » بضمٌ ال همزة 
والجيم بينهم| راء ساكنة ثم واو خفيفة. 

وحكى عياض ثمٌ القرطبيٌ : فتح الهمزة » وأنكره النوويٌ » 
وصوّب أن الضمّ هو المعروف ني كتب الحديث واللّغة والغريب. 

واختلفوا في المراد به. 

فقيل : هو صبغ أحمر شديد الحمرة . وهو نور شجر من أحسن 
الألوان . 

وقبل : الصّوف الأحمر . 

وقيل : كل شيء أحمر فهو أرجوان. 

ويقال : ثوب أرجوان وقطيفة أرجوان. 

وحكى السّيراقٌ : أحمر أرجوان » فكأنّه وصف للمبالغة في الحمرة 
كما يقال : أبيض يقق » وأصفر فاقع. 

واختلفوا . هل الكلمة عربيّة أو معرّبة ؟. 

فإن قلنا : باختصاص النهي بالأحمر من المياثر » فالمعنى في النهي 
عنها ما في غيرها | تقدّم في حديث البراء قبله. 

وإن قلنا : لا يختصٌ بالأحمر فالمعنيّ باهي عنها ما فيه من الثَّرفَهِ » 
وقد يعتادها الشّخص فتعوزه فيشقٌ عليه تركها » فيكون النهي نبي 
إرشاد لمصلحة دنيوية. 

وإن قلنا : النهي عنها من أجل التَشْبّه بالأعاجم فهو لمصلحة دينيّة 
» لكن كان ذلك شعارهم حينئذٍ وهم كمّار » ثم نا يصر الآن يختص 
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بشعارهم زال ذلك المعنى » فتزول الكراهة » والله أعلم. 

قوله : ( وعن القِسّىٌ ) بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء نسبة. 

وذكو ابو عيدق " غريي لخديف" + أن امن الخدوت يقولوته 
بكسر القاف وأهل مصر يفتحونها » وهي نسبة إلى بلد يقال : لها 
القسّ. رأيتها» و يعرفها الأصمعيٌ. 

وكذا قال الأكثر : حى نسبة للقسٌ يمصر. متهم الطبريّ .وابن 


سدهة. 


85 


وقال الحازمي : هي من بلاد الساحل. 

وقال اهل : هي على ساحل مصر » وهي حصن بالقرب من 
الفرما من جهة الشام » وكذا وقع في حديث ابن وهب : أنّْها تل 
القرننا بيو النوها بالناء وو اوم تعرس 

وقال النوويٌ : هي بقرب تنيس وهو متقارب » وحكى أبو عبيد 
الهرويٌّ عن شمر اللغوي : أتّبا بالرّاي لا بَالسّينَ نسبة إلى القرٌ وهو 
الخرير» فأيدلت الزاى سينا . 

وحكى ابن الأثير في " ال 8" أن القك الذى تسب ليه + عو 
الصقيع » م نك بالك اباط ه وطركر انلك قله كلام دن 1 يرف 
القن القرل 

وذكر البخاري معلّقا . ووقع لنا موصولاً في " أمالي المحاملّ ". 
قال عاصمٌ : عن أب برٌّدة » قال : قلت : لعلِنٌ : ما القسّيّة ؟ قال : ثيابٌ 


وه 


أتتنا من الشّأم » أو من مصر . مضلعةٌ فيها حريرٌ » وفيها أمثال 
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ولمسلم من طريق عبد الله بن إدريس سمعت عاصم بن كليب عن 
أبي بَرّدة - وهو ابن أبي موسى الأشعريّ - عن علٌ قال : نهاني رسول 
الله كَل عن لبس القسّىٌ . وعن المياثر » قال : فآأمًا القمّى فثياب 
مضلعة يُؤتى بها من مصر والشّام فيها شبه كذا . الحديث. 

وأخرج مسلم من وجهين آخرين . عن عل النهي عن لباس القمِّيّ 

وقوله " مضاعة فيها حرير ".أي : فيها خطوط عريضة كالأضلاع 
» وحكى المنذريّ : أَنْ المراد بالمضلع ما نسج بعضه وترك بعضه. 

وقوله : " فيها حرير" يشعر بأنّها ليست حريراً صرفا. 

وحكى النوويّ عن العلماء : أمْها ثياب مخلوطة بالحرير. 

وقيل : من الخز وهو رديء الحرير. 

وقوله " وفيها أمثال الأترنج ". أي : أن الأضلاع التي فيها غليظة 

واستدل بالنهي عن لبس القسّيٌ على منع لبس ما خالطه الحرير من 
الثياب لتفسير القسّيٌ . بأنّه ما خالط غير الحرير فيه الحرير. 

ويؤيّده عطف ال حرير على القسَّىٌ في حديث الباب 

ووقع كذلك في حديث عل عند أبي داود والنسائيٌ وأحمد بسندٍ 
صحيح على شرط الشيخين من طريق عبيدة بن عمرو عن عل قال : 
نهاني النبيّ كةِ عن القسّيّ والحرير. 
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ويحتمل : أن تكون المغايرة باعتبار النُوع » فيكون الكل من الحرير 
كما وقع عطف الدّيباج على الحرير في حديث حذيفة الماضي قريباً. 
ولكنّ الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القنّيٌ » أنه الذي 
يخالط الحرير لا أنه الحرير الصّرف . فعلى هذا. 

القول الأول. يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير . وهو قول 
بعض الصّحابة كابن عمر والتابعين كابن سيرين. 

القول الثاني : ذهب الجمهور : إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا 
كان غير الحرير الأغلب. 

وعمدتهم في ذلك تفسير الحلة السّيراء ”" وما انضاف إلى ذلك من 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري (885) ومواضع أخرى » ومسلم (00177) عن ابن 
عمر أن غمرين الخطاات ؛ رأئ حلة سيراء عند باب المسجد » فقال : يا رسول الله. لو 
اشتريت هذه » فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك » فقال رسول الله يَكةِ : إن| 
يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة.... " الحديث 
قال الشارح في الفتح : والسيراء - بكسر المهملة وفتح التحتانية والراء مع المد - » قال 
مالك : هو الوشي من الحرير. كذا قال » والوشي بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها 
وقال الأصمعي : ثياب فيها خطوط من حرير أو قز ء وإنما قيل لها سيراء لتسبير 
الخطوط فيها. وقال الخليل : ثوب مضلع بالحرير » وقيل : مختلف الألوان فيه خطوط 
ممتدة كأنها السيور. 
ووقع عند أبي داود في حديث أنس » أنه رأى على أم كلثوم حلة سيراء. والسيراء 
المضلع بالقز. وقد جزم ابن بطال» أنه من تفسير الزهري. 
وقال ابن سيده : هو ضرب من البرود » وقيل : ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القز 
» وقيل : ثياب من اليمن. 
وقال الجوهري : برد فيه خطوط صفر. ونقل عياض عن سيبويه قال : ل يأت فعلاء 
صفة » لكن اسياً : وهو الحرير الصافي. 
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ثم قال الحافظ : الحلة السيراء هي التي تكون من حرير صِرْف » قال ابن عبد البر : 
هذا قول أهل العلم » وأما أهل اللغة فيقولون : هي التي يخالطها الحرير » قال : 
والأول«هو العتمل. ثم سباق من طريق مد بق سيريق عن ابق عمو تخ و حديثك 
الباب. وفيه " حلةٌ من حرير". 

وقال او يظال :ولع ظرق الحديق عل اواتفلة الذكورة كاقيت من صري خفن : 2 
ذكر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر » أن عمر قال : يا رسول الله » إني مررت 
بعطارد يعرض حلة حرير للبيع " الحديث . أخرجه أبو عوانة والطبري بهذا اللفظ. 

قلت : وللبخاري ني البيوع من طريق أبي بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه " حلة حرير أو سيراء " » وني العيدين من طريق الزهري عن سالم " حلة من 
إستبرق " » وقد فسر الإستبرق في طريق أخرى بأنه ما غلظ من الديباج » أخرجه 
البخاري في "الأدب" من طريق يحبى بن إسحاق قال : سألني سالم عن الإستبرق ؟ 
فقلت : ما غلظ من الديباج » فقال : سمعت عبد الله بن عمر " فذكر الحديث . ووقع 
عند مسلم من حديث أنس في نحو هذه القصة " حلة من سندس ". 

قال النووي : هذه الألفاظ تبين أن الحلة كانت حريرا محضا. 

قلت : الذي يتبين أن السيراء قد تكون حريراً صرفاً » وقد تكون غير محض . فالتي في 
قصة عمرجاء التصريج بانها كانت من حرير خض » وهذا وقع في حديكه " إنا ياب 
هذه من لا خلاق له " والتي في قصة علي ل تكن حريراً صرفاً . لا روى ابن أبي شيبة 
من طريق أي فاخئة عن هبيرة بن يريم عن .عل قال : أهدي لرسول الله يكيِ حلة 
مسيّرة بحرير . إما سُداها أو لحمتها . فأرسل بها إِيّ فقلت : ما أصنع بها » ألبسها ؟ 
قال : لا أرضى لك إِلّا ما أرضى لنفسي » ولكن اجعلها خمراً بين الفواطم. 

وقد أخرجه أحمد وابن ن ماجه من طريق ابن إسحاق عن هبيرة » فقال فيه : حلة من 
حرير " وهو محمول على رواية أبي فاختة - وهو بفاء ومعجمة ثم مثناة - اسمه سعيد 
بن علاقة بكسر المهملة وتخفيف اللام ثم قاف ء ثقة. 

و يقع في قصة علي ذه وعيد على لبسها كما وقع في قصة عمر 5ه . بل فيه " لا أرضى 
لك إِلَّا ما أرضى لنفسي " ولا ريب أن ترك لبس ما خالطه الحرير أولى من لبسه عند 
من يقول بجوازه. والله أعلم. انتهى كلام ابن حجر 

قلت : وحديث علي ذه ذه الذي أشار إليه ابن حجر » أصله في صحيح البخاري 
(5515) ومسلم (20454) من طريق زيد بن وهب عن عا ه قال : أهدى إل النبى 
ِدِ حلة سيراء فلبستها » فرأيت الغضب فى وجهه , فشققتها بين نسائى. 


كتاب اللباسر 


404 


الرّخصة في العلم في الثوب إذا كان من حرير . كما سيأتي تقريره في 
ايت هي 0 

قال ابن دقيق العيد : وهو قياس في معنى الأصل » لكن لا يلزم من 
جواز ذلك جواز كل مختلط » وإِنَّ)ا يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه 
قدر أربع أصابع لو كانت منفردة بالنّسبة لجميع الوب , فيكون المنع 
من لبس الحرير شاملاً للخالص والمختلط » وبعد الاستثناء يقتصر 
على القدر المستثنى وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة » ويلتحق بها في 
المعنى ما إذا كانت مختلطة. 

قال : وقد توسّع الشافعيّة في ذلك , وهم طريقان : 

أحدهما : وهو الرّاجح اعتبار الوزن » فإن كان الحرير أقل وزناً 1 
يحرم أو أكثر حرم . وإن استويا فوجهان. اختلف التّرجيح فيهما 

والطريق الثاني : الاعتبار بالقلة والكثرة بالظّهور » وهذا اختيار 
القفال ومن تبعه. 

وعند المالكيّة في المختلط أقوال ثالثها الكراهة . ومنهم من فرّق بين 
الخ وبين المختلط بقطنٍ ونحوه. فأجاز الخزُ ومنع الآخر. 

وهذا مبنيٌ على تفسير الخزٌ » وقد تقدّم في بعض تفاسير القمّيّ أنْه 


ولمسلم (0057) من طريق أبى صالح الحنفي عن علي » أن أكيدر دومة أهدى إلى 
النبي يَكِةِ ثوب حرير فأعطاه علياً.. الحديث " 
)١(‏ سيأتي إن شاء الله في العمدة بعد حديث. 
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له 


در 

فمّن قال : إِنّهِ رديء الحرير فهو الذي يتنزّل عليه القول المذكور. 

ومّن قال : إِنَه ما كان من وبر فخلط بحرير ل ينّجه التفصيل 
المذكور. 

واحتجٌ أيضاً من أجاز لبس المختلط : بحديث ابن عبّاس : إَِّا نمى 
رسول الله يَكِةِ عن الثوب المصمت من الحرير » فأما العلم من الحرير 
وسدى الثُوب فلا بأس به. أخرجه الطّيرانٌ بسنئدٍ حسن هكذا . 
وأصله عند أبي داود » وأخرجه الحاكم بسندٍ صحيح بلفظ " إِنَّا نمى 
عن المصمت إذا كان حريراً ". 

وللطّبرانٌ من طريق ثالث : مبى عن مُصمت الحرير » فأمّا ما كان 
سداه من قطن أو كتان فلا بأس به. 

واستدل ابن العربيّ للجواز أيضاً : بأن النهي عن الحرير حقيقة في 
الخالص ٠‏ والإذن في القطن ونحوه صريح » فإذا مخلطا بحيث لا 
يسمّى حريراً بحيث لا يتناوله الاسم ولا تشمله عِلَّةَ التحريم خرج 
عن الممنوع فجاز. 

وقد ثبت لبس الخرٌ عن جماعة من الصَحابة وغيرهم. 

قال أبو داود : لَبسَه عشرون نفساً من الصّحابة وأكثر. 

وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد 
جياد. 


وأعلى ما ورد في ذلك . ما أخرجه أبو داود والنسائيٌ من طريق 
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عبد الله بن سعد الدّشتكيٌ عن أبيه قال : رأيت رجلا على بغلة وعليه 
عمامة خز سوداء . وهو يقول : كسانيها رسول الله كَئِةٍ. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عدّار بن أبي عيّار قال : أتت مروان 
بنَ الحكم مطارف خزء فكساها أصحاب رسول الله وَكِلةِ. 

والأصحٌ في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من 
غيره. 

واس سر سس سير ررك اده 

وقيل : أصله اسم دابّة يقال لها الخرّ » سُمِّي الثوب المتَّحْذ من وبره 
جا لويد .لل طق عل يما نذاط ارو ر نعود الور 

لا اح سر يس 
الحرير ما ل يتحقق أن الخرٌ الذي لِيسَه السّلف كان من المخلوط 
بالحرير. والله أعلم. 

وأجاز الحنفيّة والحنابلة : لبس الخرٌ ما لم يكن فيه شهرة » وعن 
مالك الكراهة . وهذا كلّه في الخرٌ. 

وأمّا القر بالقاف بدل الخاء المعجمة. 

فقال الرّافعيٌ : عدّ الآئمّة القزّ من الحرير وحرّموه على الرّجال ولو 
كان كمد اللون » ونقل الإمام الاتّفاق عليه » لكن حكى اللمتولي في 
"التدمّة" وجهاً أنه لا يحرم » لأنّه ليس من ثياب الزينة. 

قال ابن دقيق العيد : إن كان مراده بالقرٌ ما نطلقه نحن الآن عليه 
فليس يخرج عن اسم الحرير فيحرم » ولا اعتبار بكمودة اللون » ولا 
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بكونه ليس من ثياب الزينة » فإن كلا منهما تعليل ضعيف لا أثر له 
بعد انطلاق الاسم عليه. انتهى كلامه. 

و يتعرّض لمقابل التقسيم ؛ وهو وإن كان المراد به شيئاً آخر فيتّجه 
كلامه » والذي يظهر أن مراده به رديء الحرير » وهو نحو ما تقدّم في 
الخرّء ولأجل ذلك وصفه بكمودة اللون. والله أعلم. 

قوله : ( وعن لبس الحرير » والإستبرق . والدذيباج ) الحرير قد سبق 
القول فيه » والديباج والإستبرق : صنفان نفيسان منه. 

والإستبرق : ما غلظ من الديباج » وهو معرّب. 

والديباج هو بكسر المهملة. وحكي فتحها. 

وقال أبو عبيدة : الفتح مولد. أي : ليس بعربيك| 
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الحدبيت الخامسر 
- عن ابن عمر # » أن رسول الله ب اضطّنع خاتاً من 
ذهب , فكان يجعل فصّه في باطن كفه إذا لبسه . فصنع الثاس كذلك , 
ثم إِنّه جلس عل المنبر فنزعه فقال : إن كنت ألبس هذا الخاتم , 
وأجعل فضّه من داخل » فرمى به . ثم قال : والله لا ألبسه أبداً فنبذ 
الناس خواتيمهم.”" 
وفى لفظ : جعله فى يده اليمنى. ”) 


قوله : ( اصطنع خاتماً من ذهب ) في رواية هما " اتخذ النّبِي كَل 
خاتماً من ذهب ا الله + أثر يتضياظته قصبية اليسة »أو 
وجدمتصرها ناخد 

قال الخطَابيّ  :‏ يكن لباس الخاتم من عادة العرب » فلا أراد النبيّ 
أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه من ذهب .ء ثم رجع عنه يا 
فيه من الزينة ولا يخشى من الفتنة » وجعل فصّه مما يل باطن كفه 


)5١91( أخرجه البخاري (/06571 .56578 , 0010 .50178 , 571765) ومسلم‎ )١( 
من طرق عن نافع عن ابن عمر 5ك.‎ 
وللبخاري (5079 . 587/8) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحوه.‎ 
ختصراً.‎ 

(؟) أخرجه مسلم )3١91(‏ من طريق عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
وأخرجه البخاري (01"8ه ) من طريق جويرية عن نافع . إِلّا أنه لم يجزم به كما 
سيأتي في الشرح إن شاء الله. 
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ليكون أبعد من التّزيّن. 

قال شيخنا في " شرح التَّرمذيّ " : دعواه أن العرب لا تعرف 
الخاتم عجيبة فإِنْه عربيّ » وكانت العرب تستعمله. انتهى. 

ويحتاج إلى ثبوت لبسه عن العرب ٠‏ وإلاً فكونه عريياً واستعماللهم 
له في ختم الكتب لا يرد على عبارة الخطَابي. 

وقد قال الطّحاويٌ بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو 
داود والنسائيٌ عن أبي ريحانة قال : نبى رسول الله كلِةٍ عن لبس 
الخاتم إِلّا لذي سلطان. 

: ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إِلّا لذي سلطان. 

وخالفهم آخرون فأباحوه .» ومن حجّتهم حديث أنس في 
المسعيديق» ان النة 5لا الع حاقه الف الناس خب امهم 

فإنّهِ يدل على أنّه كان يلبس الخاتم في العهد النّبويّ من ليس ذا 
سلطان » فإن قيل : هو منسوخ . قلنا : الذي نسخ منه لبس خاتم 
الذُهب. 

قلت : أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم النْبِيَ يكل 20. 

ثمّ أورد عن جماعة من الصّحابة والتابعين أَْم كانوا يلبسون 
الخواتم تمن ليس له سلطان. انتهى. 


)١(‏ يا أخرجه البخاري ( 5/1/1 ) ومسلم ( 505494 ) عن أنس بن مالك #ه » أن رسول 
الله يَكِ اتخذ خاتاً من فضة » ونقش فيه محمد رسول الله. وقال : إني اتخذت خاتماً من 


5 ل دن ا لس شع الله 
ورق » ونقشت فيه محمد رسول الله. فلا ينقشن أحد على نقشه. 
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وأ جب عن حديث أبي ريحانة . والذي يظهر أن لبسه لغير ذي 
سلطان خلاف الأولى . لآنه ضرت من التزيّن » واللائق بالوّجال 
خلافه » وتكون الآدلة الدّالة على الجواز هي الصّارفة للنهي عن 
التحريم. 

ويؤيّده : أن في بعض طرقه " نبى عن الزّينة والخاتم..الحديث ". 
ويمكن أن يكون المراد بالسّلطان من له سلطان على شيء ما يحتاج إلى 
الختم عليه لا السّلطان الآكبر خاصّة . والمراد بالخاتم ما يختم به 
فيكون لبسه عبثاً. 

وأمّا من لبس الخاتم الذي لا يختم به » وكان من الفضة للزينة فلا 
يدخل في النّهي » وعلى ذلك يحمل حال من ليسه. 

ويؤيّده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض من كان يلبس الخواتم 
ما يدل على أنْها ل تكن بصفة ما يختم به. 

وقد سثئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعّفه » وقال : سأل صدقة 
بن يسار سعيدٌ بن المسيّب فقال : البسِ الخاتم » وأخبر الناس أني قد 
أفتيتك. والله أعلم. 

تكملة : جزم أبو الفتح اليعمريّ » أن اتخاذ الخاتم كان في السّنة 
السّابعة » وجزم غيره بأنّه كان في السّادسة. 


وتجمع بأنّه كان في أواخر السّادسة وأوائل السّابعة » لأنّه إِنَّ) اتحذه 
عند إرادته مكاتبة الملوك ”'» وكان إرساله إلى الملوك في مذة ا هدنة » 


)١(‏ أخخرج البخاري (10) ومسلم (7047) عن أنس بن مالك » قال : لا أراد رسول الله 
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وكان في ذي القعدة سنة ست . ورجع إلى المدينة في ذي الحجّة ‏ 
ووجّه الرّسل في المحرم من السّابعة. وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله 
الرّسل إلى الملوك. والله أعلم 

قوله : ( فكان يجعل فصّه ) قال الجوهري : الفص بفتح الفاء 
والعامّة تكسرها وأثبتها غيره لغة » وزاد بعضهم الضُمٌّ. وعليه جرى 
ابن مالك في المثلث. 

وللبخاري من طريق معتمر » قال : سمعت حميداً يحرّث عن أنس 
يه » أن النْبيّ بك كان خاتمه من فضَّةٍ » وكان فصّه منه. 

وفي رواية أبي داود من طريق زهير بن معاوية عن حميدٍ " من فضة 
كلّه '" فهذا نص في أنه كلّه من فضّة. 

وأمّا ما أخرجه أبو داود والنسائيٌ من طريق إياس بن الحارث بن 
معيقيب عن جدّه قال : كان خاتم النْبِيّ لي من حديد ملويّاً عليه 
فضّة » فربّ) كان في يدي » قال : وكان معيقيب على خاتم النبي يَلِ. 
يعني كان أميناً عليه. 

فيُحمل على التعدد. 

وقد أخرج له ابن سعد شاهداً مرسلاً عن مكحول . أن خاتم 
رسول الله يَكةِ كان من حديد ملويّاً عليه فضّة » غير أن فصّه بادٍ. 


يك أن يكتب إلى الروم » قال : قالوا : إنهم لا يقرءون كتاباً إِلّا توما » قال : فاتخذ 
رسول الله يك خاتماً من فضة ء كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله وك نقشه محمد 


رسول الله. 
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وآخر مرسلاً عن إبراهيم النخعيّ مثله دون ما في آخره. 

وثالثاً من رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص . أن خالد بن 
سعيد - يعني ابن العاص - أتى وني يده خاتم » فقال له رسول الله 
ِِ ما هذا ؟ اطرحه » فطرحه فإذا خاتم من حديد ملويٌّ عليه فضة. 
قال : فيا نقشه ؟ قال : محمّد رسول الله » قال : فأخذه فلبسه. 

وقوله " وكان فصّه منه ". لا يعارضه ما أخرجه مسلم عن أنس : 
كان خاتم النْبِيّ يَلِةِ من ورق » وكان فصّه حبشياً. 

لأنه إِمّا أن تحمل على التَعدّد » وحينئظٍ فمعنى قوله " حبثيّ ". أي 
#كان سخ ١‏ من زلواه الخيرشةء أو هل لوث المبهة: أو كان وها أو 
عقيقاً » لأنْ ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة. 

ويحتمل : أن يكون هو الذي فصّه منه » ونسب إلى الحبشة لصفة 
فيه. إِمّا الصَّياغة وإمّا النقش 

قوله : ( في باطن كفه إذا لبسه ) قال ابن بطّال : قيل لمالك يجعل 
الفصّ في باطن الكففٌ ؟ قال : لا. 

قال ابن بطّال : ليس في كون فصّ الخاتم في بطن الكنفٌ ولا ظهرها 
أمر ولا عبي» 

وقال غيره : السّرّ في ذلك أن جعله في بطن الكفف أبعد من أن يظنّ 
أنه فعله للتزيّن به » وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عبّاس جعله 
في ظاهر الكفٌ . ى] سأذكره قريباً. 

قوله : ( فصنع النّاس كذلك ) وللبخاري " فاتَحَذ النّاس مثله ". 
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يحتمل : أن يكون المراد بالمثليّة كونه من فضة ”' وكونه على صورة 
التقش المذكورة. 

ويحتمل : أن يكون لمطلق الاتخاذ. 

وقوله : ( فرمى به ثم قال : والله لا ألبسه أبداً ) وقع عند البخاري 
في رواية جويريّة عن نافع " فرقي المنبر فحمد الله وآثنى عليه » فقال : 
إن كنت اصطنعته » وإني لا ألبسه " » وفي رواية المغيرة بن زياد عن 
نافع عند النسائي " فرمى به » فلا ندري ما فعل ". 

وهذا متعئل + أن يكرة كرهه من لجل المشاركة + أو ا برا 
زهوهم بلبسه. 

ويحتمل : أن يكون لكونه من ذهب وصادف وقت تحريم لبس 
الذّهب عل الرّجال. 

ويؤيد هذا رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر المختصرة في 
البخاري بلفظ " كان رسول الله كَل يلبس خاتاً من ذهب »ء فنبذه 
فقال : لا ألبسه أبداً . وفي رواية لما " ثمٌ ألقاه » ثم اتح خاتماً من 
ورق. ونقش فيه محمّدٌ رسول الله.. " 

قوله : ( والله لا ألبسه أبداً ) وما من رواية بشير بن خبيكِ عن أبي 
هريرة ذه عن النبيّ يك » أنه ممى عن خاتم الذّهب. 

قال ابن دقيق العيد : إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث 


)١(‏ كذا فيه ! ولعله سهو من الحافظ رحمه الله فالصواب " ذهب " أمّا الفضة فسيأق 
قريباً. 
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الأولى : أن يأتي بالصيغة كقوله : افعلوا أو لا تفعلوا. 

الثانية : قوله ( أمرنا رسول الله كَلِةِ بكذا ونبانا عن كذا ) وهو 
كالمرتبة الأولى في العمل به أمراً وبيا » وإنها نزل عنها لاحتمال أن 
يكون ظن ما ليس بأمر أمراً . إلا أن هذا الاحتمال مرجوح للعلم 
بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة. 

المرتبة الثالثة : أمرنا وثُبينا على البناء للمجهول وهى كالثانية » وإنما 
نزلت عنها لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي كَكلةِ. 

وإذا تقرر هذا فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص 
بالرجال دون النساء . فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء. 

قلت : وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث عائشة , أن التجاشيّ 
أهدى للنبي يَكِةٍ حلية فيها خاتم من ذهب . فأخذه وإِنّْهِ لمحرض عنه » 
ثم دعا أمامة بنت ابنته » فقال : تحل به. 

قال ابن دقيق العيد : وظاهر النهي التحريم » وهو قول الأثمّة 
واستقرٌ الأمر عليه. 

وقال عياض : وما نقل عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم من 
تختّمه بالهب فشذوذء والأشبه أنه ل تبلغه السّنّة فيه. فالّاس بعده 
مجمعون على خلافه » وكذا ما روي فيه عن خباب . وقد قال له ابن 
مسعود : أما آن لهذا الخاتم أن يُلقى ؟ فقال : إِنَْك لن تراه عللّ بعد 
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قال : وقد ذهب بعضهم : إلى أن لبسه للرّجال مكروه كراهة تنزيه 
لا تحريم كا قال ذلك في الحرير. 

قال ابن دقيق العيد : هذا يقتضي إثبات الخلاف في التحريم » وهو 
يناقض القول بالإجماع على التحريم » ولا بد من اعتبار وصف كونه 
خاماً. 

قلت : التوفيق بين الكلامين ممكن. بأن يكون القائل بكراهة التنزيه 
انقرض » واستقرٌ الإجماع بعده على التحريم. 

وقد جاء عن جماعة من الصّحابة لبس خاتم الذُهب. 

من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمّد بن أبي إسماعيل » 
أنه رأى ذلك على سعد بن أبي وقاصٌ وطلحة بن عبيد الله وصهيب 
وذكر ستة أو سبعة. 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن حذيفة » وعن جابر بن سمرة . 
وعن عبيد الله بن يزيد الخطميٌ نحوه » ومن طريق حمزة بن أبي أسيد : 
نزعنا من يَدَيُ أسيد خاتماً من ذهب. 

وأغرب ما ورد من ذلك. ما جاء عن البراء الذي روى النهي. 
فأخرج ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح عن أب السّفر قال : رأيت على 
البراء خاتاً من ذهب. وعن شعبة عن أبي إسحاق نحوه. أخرجه 
البغوي في " الجعديّات ". 

وأخرج أحمد من طريق محمّد بن مالك قال : رأيت على البراء خاقاً 
من ذهب » فقال : قسم رسول الله ل قس] فألبسنيه » فقال : البس ما 


كتاب اللباسر 0 


كهاك الوسر له 

قال الحازميّ : إسناده ليس بذاك » ولو صم فهو منسوخ. 

قلت : لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبيّ كل » وقد روي 
حديث النهي المتفق على صحّته عنه ”". 

فالجمع بين روايته وفعله. 

إِمّا بأن يكون مله على التنزيه. 

أو فهم الخصوصيّة له من قوله : البس ما كساك الله ورسوله . 
وهذا أولى من قول الحازميّ : لعل البراء ل يبلغه النهي. 

ويؤيّد الاحتمال الثاني . أنه وقع في رواية أحمد " كان الّاس يقولون 
للبراء 4 تتختّم بالذهب . وقد خهى عنه رسول الله يكِ ؟ فيذكر لهم 
الحديث . ثم يقول : كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول الله كله : 
البس ما كساك الله ورسوله ؟. 

ومن أدلة النّهي أيضاً . ما رواه يونس عن الزّهريّ عن أبي إدريس 
عن رجل له صحبة قال : جلس رجل إلى رسول الله كلِ. وفي يده 
خاتم من ذهب » فقرع رسول الله لل يده بقضيب فقال : أل هذا. 

وعموم الأحاديث حيث قال في الذّهب والحرير : هذان حرامان 
على رجال أمّتي حل لإناثها. أخرجه أحمد وأصحاب السّئن. 
وصحّحه ابن حبّان والحاكم من حديث عل ظلك. 


وحديث عبد الله بن عمرو رفعه : من مات من أمّتي وهو يلبس 


)١(‏ أي : حديثه الماضى قبل هذا. 
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الذُهب حرّم الله عليه ذهب الجنّة . الحديث. أخرجه أحمد والطّبرانٌ. 
وفي حديث ابن عمر حديث الباب ما يستدلٌ به على نسخ جواز 
لبس اللخاتم إذا كان من ذهب. 

واستدل به على تحريم الذهب على الرّجال قليله وكثيره للنّهي عن 
الخ وهو قليل. 

وتعقبه ابن دقيق العيد : بأَنْ التّحريم يتناول ما هو في قدر الخاتم 
وما فوقه كالدّملج والمعضد وغيرهماء فَآمّا ما هو دونه فلا دلالة من 
الحديث عليه » وتناول النهي جميع الأحوال فلا يجوز لبس خاتم 
الذّهب لمن فاجأه الحرب لأنّه لا تعلق له بالحرب » بخلاف ما تقدّم 
في الحرير من الرّخصة في لبسه بسبب الحرب » وبخلاف ما على 
السّيف أو التَّرس أو المنطقة من حلية الأهب فإنّه لو فجأه الحرب 
جاز له الضرب بذلك السّيف . فإذا انقضت الحرب فلينتقض » لأنه 
كلّه من متعلقات الحرب بخلاف الخاتم. 

تكميل : أطلق بعض الشّافعيّة : أن اليمين بغير استحلافٍ تكره فيما 
يكن طاعة » والأولى أن يعبّر با فيه مصلحة. 

قال ابن المنير : مقصود التُرجمة 2 أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى 
( ولا تجعلوا الله عرضة لأيانكم ) يعني على أحد التأويلات فيها . 
لئلا يتخيّل أن احالف قبل أن يستحلف يرتكب النْهي » فأشار إلى أن 


5 أي : ترحمة البخاري على هذا الحديث في كتاب الأييان والنذور بقوله " من‎ )١( 
" على الشيء وإن ل يحلف‎ 
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النهي يختصٌ با ليس فيه قصد صحيح كتأكيد الحكم » كالذي ورد في 
حديث الباب من منع لبس خاتم الذُهب. 

قوله : ( فنبذ الناسٌ خواتيمهم ) فيه الاقتداء بأفعال التي كله , 
والأصل فيه قوله تعالى | لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة ) . 

وقد ذهب جمع إلى وجوبه لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى [ وما 
آتاكم الرّسول فخذوه ] وبقوله ( فاتبعونيٍ يحببكم الله ) وبقوله تعالى 
[ فاتبعوه ) » فيجب اتباعه في فعله | يجب ني قوله » حتى يقوم دليل 
على الندب أو امخصوصية. 

وقال آخرون : يحتمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج إلى 
القرينة. 

والجمهور : للندب إذا ظهر وجه القربة » وقيل : ولو ل يظهر. 

ومنهم من فصّل بين التكرار وعدمه. 

وقال آخرون : ما يفعله يَكِِ إن كان بياناً لمجمل فحكمه حكم ذلك 
المجمل وجوباً أو ندباً أو إباحة » فإن 100 فللندب وما ل 
يظهر فيه وجه التقرّب فللإباحة » وأمّا تقريره على ما يفعل بحضرته 
فيدلٌ على الجواز. 

والمسألة مبسوطة في أصول الفقه » ويتعلق بها تعارض قوله وفعله 
؛ ويتفرّع من ذلك حكم النصائص. وقد أفردت بالتصنيف. 

قال ابن بطّال بعد أن حكى الاختلاف في أفعاله يَكِةِ محتجّاً رن قال 
بالوجوب بحديث الباب : لأنه خلع خاتمه فخلعوا خواتمهم » ونزع 
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نعله في الصّلاة فنزعوا "2» ونا أمرهم عام الحديبية بالتَحلّل وتأخروا 
عن المبادرة رجاء أن يأذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم 
» قالت له أمّ سلمة : اخرج إليهم واحلق واذبح '" » ففعل فتابعوه 
مسرعين » فدلّ ذلك على أنَّ الفعل أبلغ من القول . ولا باهم عن 
الوصال . قالوا : إِنْك تواصل » فقال : إن أطعم وأسقى”” . فلولا أن 
لهم الاقتداء به لقال : وما في مواصلتي ما يبيح لكم الوصال » لكنه 
عدل عن ذلك » وبيّن لهم وجه اختصاصه بالمواصلة. انتهى. 

وليس في جميع ما ذكره ما يدل على المدّعى من الوجوب » بل على 
مطلق التأمّى به. والعلم عند الله تعالى. 

قوله : ( جعله في يده اليمنى ) وللبخاري عن موسى بن إسماعيل 
حدّثنا جويرية عن نافع » وفيه قال جويرية : ولا أحسبه إِلّا قال : في 
يذه اليمتى: ْ 

قال أبو ذرٌ في روايته : ل يقع في البخاريٌ موضع الخاتم من أيّ 
اليدين إِلّا في هذا. 

وقال الدّاوديّ : لم يجزم به جويريّة » وتواطؤ الرٌّوايات على خلافه 
يدل على أنه يحفظه » وعمل الناس على لبس الخاتم في اليسار يدل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/ 23١‏ وأبو داود (100) وأبو يعلى )١١45(‏ والحاكم في 
"المستدرك" )5١١ /١(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد #ه. وصحّحه ابن خزيمة 
٠١١0‏ ) وابن حبان ( 7١860‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" ( 777١‏ ) في قصة الحديبية الطويل. 

(؟) متفق عليه. وقد تقدَّم في كتاب الصوم.رقم ( ١149‏ ). 
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على أنه المحفوظ . 

قلت : وكلامه متعقب ء فإِنْ الظّنّ فيه من موسى شيخ البخاريٌ . 
وقد أخرجه ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم » وأخرجه الإسماعيلٌ عن 
الحسن بن سفيان عن عبد الله بن محمّد بن أسماء كلاهما عن جويريّة. 
وجزما بأنه لبسه في يده اليمنى . 

وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر . في قصّة اتخاذ الخاتم من ذهب. وفيه : وجعله 
في يده اليمنى. 

وأخرجه الترمذيٌّ وابن سعد من طريق موسى بن عقبة عن نافع 
بلفظ " صنع النْبِيّ ككِ خاتماً من ذهب فتخْتّم به في يمينه » ثم جلس 
على المنبر » فقال : إِنّ كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني. ثم نبذه.. 
الحديث " وهذا صريحٌ من لفظه يك رافع لِلّمس . وموسى بن عقبة 
أحد الثقات الأثبات. 

وأمّا ما أخرجه ابن عديّ من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي 
ليل » وأبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي روَادٍ كلاهما عن نافع عن 
ابن عمر : كان النبيّ كَكِدٍ يتختم في يساره. فقد قال أبو داود بعده : 
ورواه ابن إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع " في يميئه " انتهى. 

ورواية ابن إسحاق. قد أخرجها أبو الشيخ ني " كتاب أخلاق 
النبيّ ِةِ '" من طريقه » وكذا رواية أسامة . وأخرجها محمّد بن سعد 


أيضا. 
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فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذة » ومن رواها أيضاً أقل 
عدداً وألين تمن روى اليمين. 

وقد أخرج الطَبرانٌ في ار 
دينار عن ابن عمر قال : كان النبيّ يَلاةِ يتتختم في يمينه. 

وأخرج أبو الشيخ في كتاب " أخلاق النْبِيّ كِةِ " من رواية خالد 
بن أبي بكر عن سالم عن ابن عمر نحوه » فرجَحّت رواية اليمين في 
حدية اين مر أبشيا. 

وقد ورد التَّحْنّم في اليمين أيضاً في أحاديث أخرى : 

منها : عند مسلم من حديث أنس : أنْ النْبيّ يلِ لبس خاتماً من 
وأخرج أبو داود أيضاً من طريق ابن إسحاق قال : رأيتٌ على 
الصّلت بن عبد الله خاتقاً في خنصره اليمين » فسألته؟ فقال : رأيت 
ابن عبّاس يلبس خاتمه هكذا. وجعل فصّه على ظهرها » ولا إخال 
ابن عبّاس إِلّا ذكره عن النِيّ كلله. 

ا ا 
في يمينه ولة إغاله الافال ارأمت رسول الله عل يتختم في يمينه. 
وللطبرانّ من وجه آخر عن ابن عبّاس : كان الي كَل يتختّم في 
يمينه. وفي سنده لين. 

وأخرج التّرمذيٌّ أيضاً من طريق حمّاد بن سلمة : رأيت ابن أبي 
رافع يتختم في يمينه » فسألته عن ذلك ؟ فقال : رأيت عبد الله بن 
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جعفر'' يتختم في يمينه » وقال : كان النبي كك ي: يتختم في يمينه. 

ثم نقل عن البخاريّ : أنه أصحٌ شيء روي في هذا الباب. 

وأخرج أبو داود والنسائيٌ والتّرمذيّ في " الشهائل " وصحّحه ابن 
ا ل ل 
النبيّ يك كان ي: يتختم في يمينه. 

وفي الباب عن جابر في " الشّمائل " بسندٍ لين » وعائشة عند البزّار 
معند انوعلد أن الثيث يماك حبيق » وضن أن أمافة عبد الطواة 
بسندٍ ضعيف » وعن أب هريرة عند الدارقطنيٌ في " غرائب مالك " 
بسنل ساقط. 

وورد التَختم في اليسار من حديث ابن عمر كا تقدم . 

ومن حديث أنس أيضاً . أخرجه مسلم من طريق حمّاد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس قال : كان خاتم النبيّ كَلةِ في هذه . وأشار إلى 
الخنصر اليسرى. وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي في " الشعب " من 
طريق ققادة عن أنسن.. 

ولأبي الشيخ من حديث أبي سعيد بلفظ "كان يلبس خاتمه في 
يساره" وفي سنده لين » وأخرجه ابن سعد أيضاً. 

وأخرج البيهقيٌ في الأدب من طريق أبي جعفر الباقر قال : كان 
النبيْ كله وأبو بكر وعمر وعلٌ والحسن والحسين يتخثمون في 


)١(‏ سقط ذكْر عبد الله بن جعفر 5ه من بعض النسخ المطبوعة » واستدركته من سنن 
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وأا ذغوق الذاودئ + أن العمل غل النكتى فى اليسان > فكانه 
توهمه من استحباب مالك للتّخْتّم » وهو يرجّح عمل أهل المدينة » 
فظن أنه عمل أهل المدينة. 

وفيه نظرٌ » فإِنّه جاء عن أبي بكر وعمر وجمع جمٌ من الصّحابة 
والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التخد ف البمى, 

وقال البيهقيّ في الأدب : تجمع بين هذه الأحاديث بأنْ الذي لبسه 
في يمينه هو خاتم الذهب كما صرّح به في حديث ابن عمر. والذي 
لبسه في يساره هو خاتم الفضّة . وأما رواية الزُهريّ عن أنس ”' التي 
فيها التتصريح بأنّه كان فضَةً ولبسه في يمينه فكأئّها خطأ » فالزّهريٌّ 
وقع له وهُمٌ في الخاتم الذي طرحه النبيّ كِةِ » وأنّه وقع في روايته أنه 
الذي كان من فضّة ء وأن الذي في رواية غيره أنه الذي كان من ذهب 


له ع 


» فعلى هذا فالذي كان لبسه في يمينه هو الذّهب. انتهى ملخصا 


)١(‏ أخرجه البخاري (0878) ومسلم (2705) من طريق الزهري عن أنس ذه , أنه 
ج0006 
قال الحافظ في "الفح" (11/ 0015 : ١.كقاريع‏ لديف رو ميس ال ورا 
الشيخان على تخريجه من طريقه. وتبسب فيه إل القلطء ؛ لأنّ المعروف أنَّ الخاتم الذي 
ا ا ل ل ل 
ا جيب ل قد ال عد 
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وجمع غيره : بأنّه لبس الخاتم أوّلاً في يمينه » ثم حوّله إلى يساره. 

واستدل له بها أخرجه أبو الشيخ وابن عديّ من رواية عبد الله بن 
عطاء عن نافع عن ابن عمرء أن النْبيّ َل تخنّم في يمينه » ثمٌ أنّه حؤّله 
في يساره . 

فلو صم هذا لكان قاطعاً للدّراع » ولكن سنده ضعيف. 

وأخرج ابن سعد من طريق جعفر بن محمّد عن أبيه قال : طرح 
رسول الله ككِةِ خاتمه الذهب » ثم تختّم خاتماً من ورق فجعله في 
يساره. وهذا مرسل أو معضل. 

وقد جمع البغويّ في " شرح السّنّة '" بذلك » وأنّه تخنّم أَوْلاً في يمينه 
ثم تختم في يساره » وكان ذلك آخر الأمرين. 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في 
ذلك ؟ فقال : لا يثبت هذا ولا هذا » ولكن في يمينه أكثر. 

وقد تقدّم قول البخاريّ » أن حديث عبد الله بن جعفر أصحٌ شيء 
ورد فيه . وصرّح فيه بالتختم في اليمين. 

وفي المسألة عند الشافعيّة اختلاف . والأصحٌ. اليمين. 

قلت. ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد ء فإن كان اللبس 
للتّزيّن به فاليمين أفضل ». وإن كان للتَختّم به فاليسار أولى لأنّه 
كالمودع فيها » ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها. 

ويترجّح التَحْتّم في اليمين مطلقاً » لأنْ اليسار آلة الاستنجاء 
فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة. 
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ويترجّح التخد ف البسارى] أشرت إلبه من التتاول» 

وجنحت طائفة : إلى استواء الأمرين » وحمعوا بذلك بين مختلف 
الأحاديث » وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم " باب التَختم في 
اليمين والبساق " ثم أورد الأحاديث مخ اختلافها ف ذلك بغعير 
ترجيح. 

ونقل النوويّ وغيره الإجماع على الجواز ثمّ قال : ولا كراهة فيه - 
يعنى عند الشافعيّة - وإِنّْا الاختلاف في الأفضل. 

وقال البغويٌ : كان آخر الأمرين التختّم في اليسار. 

وتعقبه الطّبريّ : بأن ظاهره النسخ » وليس ذلك مراده بل الإخبار 
بالواقع اتفاقاً . 

والذي يظهر أن الحكمة فيه ما تقدّم » والله أعلم. 
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الحدبث السادسسر 
0 - عن عمر بن المخطّاب # » أنَّ رسول الله كله بى عن 
بوس الحرير إل هكذا ء ورفع لنا رسول الله كَلَِةٍ أصبعيه : السّبّابة » 
بالمسظ 0 
ولمسلم : نهى رسول الله َك عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين » 


أو ثلاث 2 أو أربع.”" 


2-4 


قوله : ( إلا هكذا ) زاد الإساعيل : وهكذا. 
قوله : ( ورفع لنا رسولٌ الله يَكِ أصبعيه : السبّابة » والوسطى ) 
وللبخاري " وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى " وهو لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5590 .0541 » 2447) ومسلم )35١794(‏ من طرق عن أبي 
عثمان النهدي قال : كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان : يا عتبة بن فرقد » إنه ليس 
من كدّك ء ولا من كد أبيك » ولا من كد أمك . فأشبع المسلمين في رحاهم ما تشبع 
منه في رحلك , وإياكم والتنعم » وزي أهل الشرك » ولبوس ال حرير » فإن رسول الله 
كه نبى. فذكره. واللفظ لمسلم. 
قال ابن حجر في "الفتح" : عتبة بن فرقد صحابي مشهور سُمي أبوه باسم النجم » 
واسم جدّه يربوع بن حبيب بن مالك السلمي » ويقال : إن يربوع هو فرقد » وأنه 
لقب له » وكان عتبة أميرا لعمر في فتوح بلاد الجزيرة. 
ون ألم عوانة ق معي رن رجه اجر ميث قول عمو كلف اتعدمق أرلمو أن 
عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها خبيص عليها اللبود فلم| رآه 
عمر ء قال : أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا ؟ قال : لا. فقال عمر : لا أريده » 
كت الاععة د إنه لسن فين كلك اديه 

(1) أخرجه مسلم 7١79‏ ) من طريق عامر الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر #ه. 
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يخالف ما في رواية عاصم عن أبي عثمان عند البخاري " وصفف النبي 
يَكةٌ إصبعيه . ورفع زهيرٌ الوسطى والسبابة'". 

فيُجمع بأن النبي َلةٍ أشار أوَّلاً ثم نقله عنه عمر. فبيّن بعد ذلك 
يعض ووانه صغة الأشارة 

وللبخاري " قال أبو عثان : فيا علمنا أنه يعني الأعلام " بفتح 
الهمزة جمع علّم بالتحريك. أي : الذي حصل في علمنا أنَّ المراد 
بالمستثنى الأعلام » وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز 
ونحوهما. 

ووقع في رواية مسلم والإساعيلٍ " فا بفتح الفاء بعدها حرف 
نفي عتمنا بمثناة بدل اللام " أي : ما أبطأنا في معرفة ذلك ا سمعناه. 

قال أبو عبيد : العاتم البطيء . يقال عتم الرجل القرى إذا أخره. 

ولمسلم والإساعيلَ من طريق جرير عن سليهان التيمي عن أبي 
عثمان عن عمر #. وقال فيه '" بإصبعيه اللتين تليان الإبهام » 
فرأيناها أزرار الطبالسة حي رأيتا الطيالسة: 

قال القرطبي : الأزرار جمع زر بتقديم الزّاي : ما يزرّر به الثغوب 
بعضه على بعض ء والمراد به هنا أطراف الطّيالسة » والطيالسة. جمع 
طيلسان وهو الثوب الذي له علم وقد يكون كساء » وكان للطيالسة 
التي رآها أعلام حرير في أطرافها. 

قلت : وقد أغفل صاحب "المشارق" و "النهاية" في مادّة ط ل س 


)17١79( القائل : هو أبو عثمان النهدي ىا في صحيح مسلم‎ )١( 
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ذكر الطبالسة . وكا تركا ذلك لخيرته» ء لكن المعهوة الآن ليس 
على الصّفة المذكورة هنا » وقد قال عياض في " شرح مسلم " المراد 
بأزرار الطيالسة أطرافها. 

ووقع في حديث أساء بنت أبي بكر عند مسلم ء أَمّها أخرجت جبّة 
طيالسة كسروانيّة » فقالت : هذه جبّة رسول الله يكل . وهذا يدل على 
أن المراد بالطّيالسة في هذا الحديث ما يُلبس فيشمل الجسد » لا المعهود 
الآن. 

و يقع في رواية أبي عثمان في الصّحيحين في استثناء ما يجوز من 
نيس الخرين إلا ذكر الإصبعين » لكن وقع عند أبي داود من طريق 
حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان في هذا الحديث. أن 
الى يلي خبى عن الحرير إِلّا ما كان هكذا وهكذا . إصبعين وثلاثة 
وأربعة. 

ومسلو من طريق ويك ين عفنة س ينح العجمة العام وإبلام 
الخفيفتين - أنْ عمر خطب فقال : مهى رسول الله يَكِهِ عن لبس الحرير 
إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. 

و" أو " هنا للتنويع والتخيير» وقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا 
الوجه بلفظ " إِنَّ الحرير لا يصلح منه إِلّا هكذا وهكذا وهكذا. يعني 
أصبعين وثلاثاً وأربعاً " 

وجنح الحليميّ : إلى أن المراد بها وقع في رواية مسلم أن يكون في 


0 . 0 0 ىو 5 1 5 7 
كل قدر إصبعين » وهو تأويل بعيد من سياق الحديث . وقد وقع عند 
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النسائيٌ في رواية سويد " ل يرخص في الدّيباج إلا في موضع أربعة 
أصابع ". 

وفيه حبجّة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثوب » 
وخصّه بالقدر المذكور وهو أربع أصابع » وهذا هو الأصحٌ عند 

وفيه حجّة على من أجاز العلم في الثوب مطلقاً . ولو زاد على أربعة 
أصابع » وهو منقول عن بعض المالكيّة. 

وفيه حجّة على من منع العلم في الثوب مطلقاً » وهو ثابت عن 
الحسن وابن سيرين وغيرهما : لكن محتمل أن يكونوا منعوه ورعاً ؛ 
وإلآفالحديث حجّة عليهم فلعلهم ل يبلغهم. 

قال النُوويٌّ : وقد ثُقل مثل ذلك عن مالك وهو مذهب مردود ء 
وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير. والله أعلم. 

واستدل به على جواز لبس الثوب المطرّز بالحرير » وهو ما جعل 
عليه طراز حرير مركب » وكذلك المطرّف وهو ما سجفت أطرافه 
بسج من حرير بالتقدير المذكور » وقد يكون التطريز في نفس 
الثوب بعد النسج . وفيه احتهال. 

واستدل به أيضاً على جواز لبس الثوب الذي يخالطه من الحرير 
مقدار العلم سواء كان ذلك القدر مجموعاً أو مفرّقاً . وهو قويّ. 

وسبق البحث في ذلك في مسألة القمَئ. 
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الجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة » يقال : جهدت جهاداً بلغت 
المشقّة. وشرعاً بذل الجهد في قتال الكفار. 

ويطلق أيضاً على جاهدة النّفس والشّيطان والفسّاق. 

فأمًا مجاهدة التّفس : فعلى تعلّم أمور الدّين ثم على العمل بها ثمّ 
على تعليمها. 

وأمّا مجاهدة الشّيطان : فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزيّنه 
عق الشهوات 

وأمّا مجاهدة الكفار : فتقع باليد والمال واللسان والقلب. 

وآمّا مجاهدة الفسّاق : فباليد ثمٌ اللسان ثمٌ القلب. 

وقد روى النسائيٌ من حديث سبرة - بفتح المهملة وسكون 
الموحٌدة - ابن الفاكه - بالفاء وكسر الكاف بعدها هاء - في أثناء 
حديث طويل قال : فيقول - أي الشيطان - يخاطب الإنسان : تجاهد 
فهو جهد النفس والمال. 


واختلف في جهاد الكفار. هل كان أوٌّلا فرض عين أو كفاية ؟ © 


) 775 ( تقدّم في شرح حديث ابن عبّاس ذه في الحج برقم‎ )١( 
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الحديث الأول 
4- عن عبد الله بن أبي أوفى # . أنْ رسول الله كَِةٍ فى بعض 
أيامه التي لقي فيها العدو , انتظر . حتى إذا مالتِ الشمس قام فيهم , 
فقال.: يا أببا الناس + لا تتمتوا لثاء العدوٌ + واسألوا الله العافية + فإذا 
لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. 
ثم قال النبيّ يَِةِ : اللهمّ مُنزل الكتاب . وجري السّحاب » وهازم 
الأحزاب » اهزمهم وانصرنا عليهم.”" 


قوله : ( في بعض أيامه ) رواه عمر بن شبة عن الأويسي عن ابن 
أبي الزناد عن موسى بن عفبة. فبيّن أنَّ ذلك كان يوم الخندق. 

قوله : ( حتى إذا مالت الشمس قام فيهم ) لأنَ الرّياح مهب غالباً 
بعد الزوال فيحصل بها تبريد حذة السّلاح والحرب وزيادة في 
النشاط. 

وعند أحمد من وجه آخر عن موسى بن عقبة » أنه كان يَكِةِ يحب أن 
ينهض إلى عدوٌه عند زوال الشّمس. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77537 2 75318 35805 05851 3857 )18٠١‏ ومسلم 
)١1747(‏ من طريق موسى بن عقبة عن سال أب النضر مولى عبيد الله بن عمر ء وكان 
كاتباً له » قال : كتب إليه عبد الله بن أوفى فقرأته. فذكر الحديث. 
وللبخاري (71/1/5 .7884 )7١5١6503794‏ ومسلم )١9/575(‏ من وجه آخر عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال : دعا رسول الله يَكِِةِ على الأحزاب » فقال 
: اللهمّ منزل الكتاب » سريع الحساب » اهزم الأحزاب ء اللهمّ اهزمهم وزلزلهم". 
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ولسعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن أبي أوفى : كان رسول الله 
كله يمهل إذا زالت الشمس ء ثم ينهض إلى عدوٌه. 

وللبخاري من حديث النعمان بن مقرن : كان إذا ل يقاتل أوّل 
النهار انتتظر حتى تهبٌ الأرواح وتحضر الصّلوات. 

وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذيٌ وابن حبّان من وجه آخر. 
وصحّحاه» وفي روايتهم " حتّى تزول الشمس وتهبٌ الأرواح وينزل 
اللص "ا 

فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصّلاة مظنّة إجابة الدّعاء : 
وهبوب الرّيح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظئة لذلك. والله 
أعلم. 

وقد أخرج التَرمذيٌ حديث النعان بن مقرن من وجه آخر عنه. 
لكن فيه انقطاع » ولفظه يوافق ما قلته قال : غزوت مع النبيّ كله . 
فكان إذا طلع الفجر أمسك حتّى تطلع الشمس فإذا طلعتٌ قاتل . 
فإذا اتتصف الثهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس 
قاتل » فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل » وكان 
يقال : عند ذلك تبيج رياح النصر » ويدعو المؤمنون لجيوشهم في 

قوله : ( لا تتمنوا لقاء العدؤٌ » واسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم 
فاصيروا ) وطريق الجمع بينه وبين جواز تمنّي الشّهادة » فإن ظاهرهما 
التعارض ٠‏ لأن تمني الشّهادة محبوب » فكيف ينهى عن قني لقاء 
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العدوء وهو يفضي إلى المحبوب ؟ 

وحاصل الجواب : 

أن حصول الشّهادة أخصٌ من اللقاء » لإمكان تحصيل الشهادة مع 
نصرة الإسلام ودوام عزّْه بكسرة الكفار» واللقاء قد يفضي إلى عكس 
ذلك فنهى عن تمنيه » ولا ينافي ذلك تمني الشهادة. 

أو لعلّ الكراهية ختصّة بمن يثق بقوّته ويعجب بنفسه ونحو ذلك. 

قال ابن بطّال : حكمة النّهِي . أن المرء لا يعلم ما يثول إليه الأمر» 
وهر قار سوال الخاقة من الفقى ع والك قال الكتتى لآل أعاف 
نأفكر اح إل من أن أبثل فأصين ”ا 

وقال غيره : إِنَّا مى عن مني لقاء العدوٌ يا فيه من صورة 
الإعجاب والإتكال على التفوس والوثوق بالقوّة وقلة الاهتمام 
بالعدوٌ » وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم. 

وقيل : تحمل النْهي على ما إذا وقع الشّكُ في المصلحة أو حصول 


)١(‏ الظاهر أنه عنى أبا بكر الصدّيق الصحابي . ول أره عنه. 

وإنما جاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير . أخرجه ابن سعد في "الطبقات" 
)١١5 /90(‏ ومعمر بن راشد في "جامعه " )3١578(‏ والبيهقي في "الشعب" (5/ 
0) بسند صحيح. 

وروى الطبراني في "الأوسط" (17/ 23515 وأبو نعيم في "الطب" (؟7١1‏ ) والعقيلٍ في 
"الضعفا " (1/ 40) عَن أب الدرداء أنه قال : قلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي. 
أن أعاق فأشكر أحب إل من أن أبتل فأصبر + فقال لي رسول الله كك : ورسول الله 
معك يحب العافية. 


وفيه إبراهيم بن البراء بن النضر. قال العقيلٍ : يحدث عن الثقات بالبواطيل. 
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الضُررء وإلآ فالقتال فضيلة وطاعة. 

ويؤيّد الأول : تعقيب النهى بقوله " وسلوا الله العافية ". 

وأخرج سعيد بن منصور من طريق يحيى بن أب كثير مرسلا " لا 
تمنوا لقاء العدوٌ » فإِنُكم لا تدرون عسى أن تبتلوا مهم " 

وقال ابن دقع العيد :+ كا كان لقاء الوك من أشق الأشياء هل 
يكون عند الوقوع ك! ينبغي فيكره التمني لذلك . ولا فيه لو وقع من 
احتمال أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسه » ثمٌ أمر بالصّبر عند 
وقوع الحقيقة. انتهى. 

واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة » وهو رأي الحسن 
البصري. 

وشرّط الأوزاعيٌ والثوريّ وأحمد وإسحاق للجواز إذنَ الأمير على 
الجيش » وكان علّ يقول : لا تدع إلى المبارزة » فإذا دعيت فأجب 
تنصرء لأنَ الدّاعي باغ. 

قوله : ( واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ) أخرج الطَبرانٌ 
بإسنادٍ صحيح عن عرّار بن ياسر ء أنه قال يوم صفين : الجنّة تحت 
الأبارقة . كذا وقع فيه » والصّوابٍ " البارقة " وهي السّيوف اللامعة 
؛ وكذا وقع على الصّواب في ترجمة عّار من ' طبقات " ابن سعد. 

وروى سعيد بن منصور بإسنادٍ رجاله ثقات من مرسل أب عبد 
الحمن الحبا” مرفوعاً : الجئة تحت الأبارقة. 
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ويمكن تخريجه على ما قاله الخطابيّ : الأبارقة جمع إبريق » وسمّي 
السّيف إبريقاً فهو إفعيل من البريق ٠‏ ويقال : أبرق الرّجل بسيفه. إذا 
لمع به والبارقة اللمعان. 

قال :اناير كاد الكارق "© أراد:آن القيوف لاكاقت فابارةة 
كان لها أيضاً ظل. 

قال القرطبيّ : وهو من الكلام التفيس الجامع الموجز المشتمل على 
ضروب من البلاغة مع الرّجازة وعذوبة اللفظ . فإِنّه أفاد الحض على 
الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحضٌ على مقاربة العدوٌ واستعمال 
السّيوف والاجتماع حين الرّحف حتّى تصير السّيوف تظل المتقاتلين. 

وقال ابن الجوزيّ : المراد أن الجنّة تحصل بالجهاد. والظّلال جمع 
ظل. وإذا تدانى الخصمان صار كل منهما تحت ظل سيف صاحبه 
لحرصه على رفعه عليه » ولا يكون ذلك إِلّا عند التحام القتال. 

قوله : ( ثم قال : اللهمٌ منزل الكتاب.. الأحزاب ) أشار بهذا 
الدّعاء إلى وجوه النصر عليهم , فبالكتاب إلى قوله تعالى ( قاتلوهم 
يعذّهم الله بأيديكم ) . 

وبمجري السّحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السّحاب حيث 


يحرّك الرّيح بمشيئة الله تعلل » وحيث يستمرٌ في مكانه مع هبوب 


.) بوب عليه في كتاب الجهاد ( باب الجنة تحت بارقة السيوف‎ )١( 


اليف فكرن الأضافة بائية: 
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الرّيح » وحيث تمطر تارة وأخرى لا تمطر » فأشار بحركته إلى إعانة 
المجاهدين في حركتهم في القتال » وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار 
عنهم. 

وبإنزال المطر إلى غنيمة ما معهم حيث يتفق قتلهم » وبعدمه إلى 
هزيمتهم حيث لا يحصل الظفر بشيئ منهم . وكلّها أحوال صالحة 

وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسّل بالنعمة السّابقة » وإلى تجريد 
الثُوكّلء واعتقاد أَنْ الله هو المنفرد بالفعل. 

وفيه التّنبيه على عظم هذه النّعم الثلاث ». فإنْ بإنزال الكتاب 
حصلت النعمة الأخرويّة وهي الإسلام » وبإجراء السّحاب حصلت 
النعمة الدنيويّة وهي الرّزق » وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ 
النعمتين » وكأنّه قال : اللهمّ ا أنعمت بعظيم النعمتين الأخرويّة 
والدنيويّة وحفظته) فأبقهما. 

وروى الإساعيلٌ في هذا الحديث من وجه آخرء أنّه يَكِةِ دعا أيضاً 
فقال : اللهمٌ أنت ريّنا وربّهم » ونحن عبيدك وهم عبيدك نواصينا 
ونواصيهم بيدك » فاهزمهم وانصرنا عليهم. 

ولسعيد بن منصور من طريق أبي عبد الرّحمن الحبل عن النبيّ كلل 
فوسل تخوى لكن بضيقة الأمى ضطفا غل قو له '" وسلوا الل العافية: 
فإن بليتم بهم . فقولوا : اللهمّ . فذكره » وزاد : وغضًوا أبصاركم . 
واحملوا عليهم على بركة الله. 
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قال ابن بطّال : المراد بالإنزال إفهام العباد معاني الفروض التي في 
القرآن وليس إنزاله له كإنزال الأجسام المخلوقة ؛ لأنْ القرآن ليس 
بجسم ولا مخلوق. انتهى. 

والكلام الثاني . متّفق عليه بين أهل السّنّة سلفاً وخلفاً. 

وأمَا الأؤل فهو على طريقة أهل التأويل » والمنقول عن السّلف 
اتفاقهم على أنْ القرآن كلام الله غير لوق , تلقاه جبريل عن الله » 
وبلغه جبريل إلى محمّد كله » وبلغه كَلئِةِ إلى أَمّته . والآيات المصرّحة 
بلفظ الإنزال والتنزيل في القرآن كثيرة. 

قال الرّاغبٍ : الفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن 
والملائكة. أنْ التَزيل يختصّ بالموضع الذي يشير إلى إنزاله متفرّقاً 
ومرّة بعد أخرى ». والإنزال أعمّ من ذلك » ومنه قوله تعالى [ إِنَا 
أنزلناه في ليلة القدر ) . 

قال الرّاغبٍ : عبّر بالإنزال دون التّنزيل ؛ لأنْ القرآن نزل دفعة 
واحدة إلى سماء الدّنيا ثمّ نزل بعد ذلك شيئاً فشيئاً » ومنه قوله تعالى 
(حم والكتاب المبين إِنا أنزلناه في ليلة مباركة ) . 

ومن الثاني قوله تعالى ( وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكثٍ ‏ 
ونزّلناه تنزيلآ 1 » ويؤيّد التفصيل قوله تعالى [ يا أيّهها الذين آمنوا 
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي 
أنزل من قبل ) » فإنْ المراد بالكتاب الأَوّل القرآن وبالثاني ما عداه» 


والقرآن نزل نجوماً إلى الأرض بحسب الوقائع بخلاف غيره من 
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ويردٌ على التفصيل المذكور قوله تعالى | وقال الذين كفروا لولا 
نَزّل عليه القرآن حملة واحدة ) . 

وأجيب : بأنه أطلق نزل موضع أنزل » قال : ولولا هذا التأويل 
لكان متدافعاً لقوله ( جملة واحدة ) » وهذا بناه هذا القائل على أن 
نَزّل بالتشديد يقتضي التفريق فاحتاج إلى ادّعاء ما ذكر » وإلا فقد قال 
غيره : إِنْ الضَعيف لا يستلزم حقيقة التكثير بل يرد للتتعظيم » وهو في 
حكم التكثير معنى. فبهذا يدفع الإشكال. 

قوله : ( اهزمهم وانصرنا عليهم ) وما من رواية إساعيل بن أبي 
خالد عن ابن أبي أوفى " سريع الحساب , اهزم الأحزاب » اهزمهم 
وزلزلهم " والمراد الذعاء عليهم إذا انهزموا أن لا يستقرٌ لهم قرار. 
وسريغ اللسياية أ «سريع فيه أو المت أن ختىء اللسانية سريع 

وقال الذاوديّ : أراد أن تطيش عقوم وترعد أقدامهم عند اللقاء 

وفي الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار » ووصيّة 
المقاتلين با فيه صلاح أمرهم » وتعليمهم با يحتاجون إليه » وسؤال 
الله تعالى بصفاته الحسنى وبنعمه السّالفة » ومراعاة نشاط التفوس 
لفعل الطّاعة » والحث على سلوك الأدب وغير ذلك. 
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الحديث الثاني 
- عن سهل بن سعدٍ الساعدي #ه » أنْ رسول الله كه » قال : 
رباط يوم في سبيل الله » خيرٌ من الدنيا وما عليها » وموضع سوط 
امراك حو ابل عيوامن الذي وما عليها و والزوعة بررسها اليه 
في سبيل الله » أو الغدوة . خيرٌ من الدنيا وما عليها. 7 


قوله : ( رباط يوم في سبيل الله » الرّباط بكسر الرّاء وبالموحدة 
0007 
تنك 

قال ابن التين : بشرط أن يكون غير الوطن . قاله ابن حبيب عن 
مالك. 

قلت : وفيه نظرٌ في إطلاقة » فقد يكون وطنه وينوي بالإقامة فيه 
دفع العدوٌ » ومن ثَّمّ اختار كثيرٌ من السّلف سكنى الثغور » فبين 
المرابطة والحراسة عمومٌ وخصوصٌ وجهيٌ. قال الله تعالى [ يا أَتّها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا.. الآية ). 

وأشهر التفاسير » عن الحسن البصريٌّ وقتادة | اصبروا 4 على 
طاعة الله ( وصابروا ) أعداء الله في الجهاد ( ورابطوا ) في سبيل الله. 
وعن محمّد بن كعب القرظيّ : اصبروا على الطاعة » وصابروا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5541 , 7170 72017/8. 1087) ومسلم (1881) من طرق 
عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سهد ذ#ه. واللفظ للبخاري. 
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لانتظار الوعد » ورابطوا العدوٌ » واتّقوا الله فيما بيتكم » وعن زيد بن 
أسلم : اصبروا على الجهاد » وصابروا العدؤٌ » ورابطوا الخيل. 

قال ابن قتيبة : أصل الرّباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم 
استعداداً للقتال. قال الله تعالى ( وأعدّوا لهم ما استطعتم من قَوَّةٍ 
ومن رباط الخيل ] » وأخرج ذلك ابن أبي خام وابن جربو وعبرااء 
وتفسيره برباط الخيل يرجع إلى الأوّل. 

وفي الموطأ " عن أبي هريرة مرفوعاً " وانتظار الصّلاة فذلكم 
الؤباط " ,وهو فى الندك "عن أ سعيدد. وق "البقبرك" عن أن 
سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفي ء أنْ الآية نزلت في ذلك » واحتجٌ بأنّه 
يكن في زمن رسول الله كِةِ غزوٌ فيه رباط . انتهى. 

وحمل الآية على الأَوّل أظهر. 

وما احتجٌ به أبو سلمة لا حجّة فيه » ولا سبّا مع ثبوت حديث 
الباب » فعلى تقدير تسليم أنه يكن في عهد رسول الله ب رباط » فلا 
يمنع ذلك من الأمربه والتّرغيب فيه. 

ويحتمل : أن يكون المراد كلا من الأمرين » أو ما هو أعمٌ من ذلك. 


)١(‏ وأخرجه مسلم في الصحيح ١0١(‏ ) أيضاً 

(؟) هكذا أطلق الشارح. ومراده أحد كتب السئن الأربعة لا مجموعها. 
والحديث أخرجه ابن ماجه في "السنن" (1/1/7) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن سعيد بن المسيّب عن أبي سعيد الخدري . 
قال البوصيري في "الزوائد" : رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه. وله شاهد في 
محخ سام وكاره 
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وأمّا التقييد باليوم وإطلاقه في الآية . فإن مطلقها يقيّد بالحديث 
فإنّه يشعر بأنْ أقل الرّباط يومٌ لسياقه في مقام المبالغة » وذكره مع 

موضع سوط يشير إلى ذلك أيضاً. 

ووقع في حديث سلان عند أحمد والنسائيٌ وابن حبّان : رباط يوم 
أو ليلة خير من صيام شهر وقيامه . 

ولأحمد والترمذيّ وابن ماجه عن عثمان : رباط يوم في سبيل الله 
خيرٌ من ألف يوم فيها سواه من المنازل. 

قال ابن بزيزة : ولا تعارض بينهها » لأنّه تحمل على الإعلام بالرّيادة 
في الثواب عن الأوّل » أو باختلاف العاملين. 

قلت : أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة » ولا يعارضان 
حديث الباب أيضاً » لأنْ صيام شهر وقيامه خيرٌ من الدّنيا وما 
عليها. 

قوله : ( خبرٌ من الدنيا وما عليها ) في رواية لم| " خير من الدنيا 
وما فيها " وللبخاري " خيرٌ نما تطلع عليه الشمس وتغرب " وهو 
المراة بقوله " خين من الذنيا ومافيها '". 

قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين. 

الها أن مكون من يا ازيل اللقيب مارلة ايرس قينا له 
في النفس لكون الدنيا محسوسة في التفس مستعظمة في الطّباع فلذلك 
وقعت المفاضلة بها ء وإلّا فمن المعلوم أن جميع ما في الدّنيا لا يساوي 
ذرّة مما في الجنة. 
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والثاني : أنْ المراد أن هذا القدر من الثواب خخير من الثواب الذي 
يحصل لمن لو حصلت له الدّنيا كلّها لأنفقها في طاعة الله تعالى. 

قلت : ويؤيّد هذا الثاني . ما رواه ابن المبارك في "كتاب الجهاد" من 
مرسل الحسن قال : بعث رسول الله كَلَهِ جيشاً فيهم عبد الله بن 
رواحة » فتأخر ليشهد الصّلاة مع النْبيّ يكلفقال له النْبِيّ ككةِ : والذي 
نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم.”" 

والحاصل : أن المراد تسهيل أمر الدّنيا وتعظيم أمر الجهاد . وأنَ من 
حصل له من الجنة قدر سوط يصبر كأنّه حصل له أمر أعظم من جميع 
ما في الذنيا. فكيف بمن حصل منها أعلى الذرجات ؟. 

والتكنة :ذلك أن سه التاخين .عن" الفهاة الميل :شيب من 
أسباب الدّنيا » فنبّه هذا المتأخر أنْ هذا القدر اليسير من الجنّة أفضل 
من جميع ما في الذنيا. 

قوله : ( وموضع سوط أحدكم من الجنة ») وللبخاري عن أنس 


"ولقاب قوس أحدكم من الجنة» أو موضع قيد - يعني سوطه - خير 


)١(‏ وأخرجه أحمد )7”5١/51(‏ والترمذي (0717) والبيهقي (7 / 1417) وغيرهم من 
طريق الحجاج ع اجو عن يو هن ابن عباس لخر 
قال الترمذي اسح لم وم ا : قال 
رايس هذا الحديث فياعذشعة. 
قال ابن حجر في "التلخيص" 0 يه أرظاام واعله لترملا 
بالانقطاع » وقال البيهقي : انفرد به الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. انتهى 
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من الدنيا وما فيها " » شك من الرّاوي . هل قال قاب أو قيد ؟ » وهما 
بمعنىّ » وهو المقدار. 

والقاب بتخفيف القاف وآخره موحّدة معناه القدر. 

وقيل : القاب ما بين مقبض القوس وسيته. 

وقبل : ما بين الوتر والقوس. 

وقيل : المراد بالقوس هنا الذّراع الذي يقاس به » وكأن المعنى بيان 
فضل قدر الذّراع من الجئة. 

وكللك القيد, بكر الفاننيعيها قدا ساكدة عذال وبالركرة 
يدل الذال. 

وقوله " يعني سوطه " تفسير للقيد غير معروف » ولهذا جزم 
بعضهم بأنّه تصحيف , وأنْ الصَّوابٍ " قد " بكسر القاف وتشديد 
الذالوغو الشوط التخذهن الملل 

قلت : ودعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في 
الأصل » ولا سيّا » والقيد بمعنى القاب كم بِيّنته. 

قوله : ( والرّوحة يروحها العبد في سبيل الله » أو الغدوة ) الغدوة : 
بالفتح المرّة الواحدة من الغدوٌ . وهو الخروج في أيٍّ وقت كان من 
أوّل النهار إلى انتصافه. 

والرّوحة : المرّة الواحدة من الرّواح . وهو الخروج في أي وقت 
كان من زوال الشمس إلى غروبها. 

قوله : ( في سبيل الله ) أي : الجهاد. 
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الحديث الثالث 

7- عن أبي هريرة ه عن النبي َِ » قال : اتتدب الله» ولمسلم 
: ( تضمّن الله ) لمن خرج في سبيله , ٠‏ لا يبخرجه إلا جهادٌ في سبيلي . 
إيمانٌ بي » وتصديقٌ برسولي » فهو عل ضامنٌ » أن أدخله الجنة » أو 


ٍ : 
أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه , نائلاً ما نال من أجر ء أو غنيمة.”") 


الحديبث الرابع 


0 00 0 ا 


سي سحي ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (15) ومسلم 14177 ) من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة 
بن عمرو بن جرير عن أب هريرة #ه. 
وأخرجه البخاري ( 5455 7١70 7١194.»‏ ) ومسلم 181750 ) من طريق أبي 
الزناد عن الأعرج عن أب هريرة نحوه. 

(0) كذا قال رحمه الله » وهو وهْمٌ منه . فالحديث لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ . وإنم| أخرجه 
البخاري كما سيآي. وقد نبّه على هذا الحافظ ابن الملقن " الإعلام " .)2931/1١(‏ 
رارك ب اصح الجيماة 
أن تسريرة مزق عا بلاط : قيل لبي يكل : م يعدلُ الجهاد في سبيل الله عذّ وجل ؟ قال 
: لا تنستطيعونه » قال : فأعادوا عليه مرتين » أو ثلاثاً . كل ذلك يقول : لا تستطيعونه 
» وقال في الثالثة : مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله » لا 
يفتر من صيام » ولا صلاة » حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. 

(9) وقع في نسخ العمدة المحققة ( إِنْ توقاه ) والصواب ما أثبتّه » وهو الموافق لا في 
البخاري . وسيأتي تنبيه الشارح على هذه الرواية. 

(5) أخرجه البخاري ( 7775 ) حدثنا أبو الييان عن شعيب عن الزهري أخبرني سعيد 
بن المسيب عن أب هريرة #5 به. 
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قوله : ( انتدب الله ) هو بالنون» أي : سارع بثوابه وحسن جزائه. 

وقيل : بمعنى أجاب إلى المراد » ففي الصّحاح : ندبت فلاناً لكذا 
فانتدب. أي : أجاب إليه. 

وقيل : معناه تكفل بالمطلوب » ويدل عليه رواية الشيخين من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ " تكفل الله ". 

وللبخاري من طريق سعيد بن المسيّب عنه بلفظ " توكل الله " 
وسيآتي الكلام عليها. وعلى رواية مسلم إن شاء الله تعالى. 

وؤقع ف روالة الأصيلة "اهنا" ادب" بياء قنائية مهموذة بدل 
النَون من المأدبة » وهو تصحيف .ء وقد وجّهوه بتكلّفٍ , لكن إطباق 
الرّواة على خلافه مع اتحاد المخرج كافٍ في تخطتته. 

قوله: 3 لريب لاجهاة ل سيل وإياذ ني ) كذ عو بالتقع عل 
أنه فاعل يخرج والاستثناء مفرّغ » وني رواية مسلم والإساعيلَ " إلّا 
إداناً " بالنضي» 

قال النوويّ : هو مفعول له » وتقديره لا يخرجه المخرج إلا الإ 
والتصديق + وهوانصٌ غل اشتراظ خخلوض الثّة ف الدهاد: 

وسيأتي بسط القول فيه ”) 

قوله : ( وتصديق برسلي ) ذكره الكرمانيٌ بلفظ " أو تصديق " ثم 
استشكله » وتكلّف الجواب عنه » والضَّواب أسهل من ذلك ؛ لأنّه أ 


(١)هو‏ عبدالله بن ابراهيم » سبق ترجمته )١١5 /١(‏ 
(1) انظر حديث أبي موسى الآتي رقم ( 477 ) 
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يثبت في شيء من الرّوايات بلفظ " أو ". 


غ 


وقوله ' بي " فيه عدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم » فهو 
التفات. 

وقال ابن مالك : كان اللائق في الظاهر هنا إيمان به » ولكن على 
تقدير اسم فاعل من القول منصوب عل ال حال » أي : انتدب الله لمن 
خرج في سبيله قائلاً لا يخرجه إِلّا إيمان بي » و " لا يخرجه " مقول 
القول» لأنْ صاحب الحال على هذا التّقدير هو الله. 

وتعقيه شيات الذيخ ين اللرخل »يآن حدق اطال لآ وز .وان 
التعبير باللائق هنا غير لاثق » فالأولى أنه من باب الالتفات. 

وهو مبّجه » وفي رواية لما من طريق الأعرج بلفظ " لا يخرجه إلا 
الجهاد في سبيله وتصديق كلاته ". 

قال اين النيق : 

يحتمل : أن يكون المراد بكلماته الأوامر الواردة بالجهاد وما وعد 
عليه من الثواب. 

ويحتمل : أن يراد بها ألفاظ الشّهادتين وأنْ تصديقه بها يثبت في 
نفسه عداوة من كذّيها والحرص عل قتله 

قوله : ( فهو عللّ ضامن ) أي : مضمون ء أو معناه أنه ذو ضمان. 

قوله : ( أن أدخله الجنة » أو أرجعه إلى مسكنه. الخ.. ) انظر 


مابعده. 
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قوله : ( مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ) 
فيه إشارة إلى اعتبار الإخلاص. 

وما وان عليت دربي" 

قوله : ( كمثل الصّائم القائم ) ولمسلم من طريق أبي صالح عن 
بي هريرة " كمثل الصّائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة 
ولا صيام " . زاد النسائيٌ من هذا الوجه " الخاشع الرّاكع السّاجد ". 

وفي الموطأ وابن حبّان : كمثل الصّائم القائم الذّائم الذي لا يفتر 
من صيام ولا صلاة حتى يرجع . 

ولاعت واليزان مو ديت التعان بن بشير فرفوها «تكل الجاهد 
في سبيل الله كمثل الضّائم نهاره القائم ليله. 

وشبّه حال الصّائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب 
في كل حركة وسكون ء لأنّ المراد من الضّائم القائم من لا يفتر ساعة 
عن العبادة فأجره مستمرٌ . 

وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب يا روى 
البخاري : أن المجاهد لتستنّ فرسه فيكتب له حسنات. وأصرح منه 
قوله تعالى | ذلك بأئّهم لا يصيبهم ظمأً ولا نصب ) الآيتين. 

قوله : ( وتوكّل الله إلخ ) تقدّم ”" معناه مفرداً من طريق أبي زرعة 


عن أبي هريرة. وسياقه أتمٌ » ولفظه " انتدب الله ". 


.) 577 ( سيأتي حديثه إن شاء الله آخر كتاب الجهاد برقم‎ )١( 
انظر الحديث الذي قبله.‎ )( 


كتاب الجهاد 


01 

ولمسلم من هذا الوجه بلفظ " تضمّن الله لمن خرج في سبيله لا 
رجه ل" إياذري "وف الثقات وذ فيه اثقالا رن ضبير المشبور 
إلى ضمير الغيبة. 

وقال ابن مالك : فيه حذف القول والاكتفاء بالمقول » وهو سائغ 
شائع . سواء كان حالاً أو غير حال . فمن الحال قوله تعالى 
(ويستغفرون للذين آمنوا ريّنا وسعت ) أي : قاتلين ربّنا» وهذا مثله 
أي : قاتلاً لا يخرجه . إلخ. 

وقد اختلفت الطرق عن أبي هريرة في سياقه. 

فرواه مسلم من طريق الأعرج عنه بلفظ " تكفّل الله لمن جاهد في 
بول لل كرس هموي الاجهاد و سييله وتصنلايق كليعة”. 
وللبخاري كذلك من طريق أبي الزناد. وكذلك أخرجه مالك في 
"الموطا" عن أي الرّناد في كتاب التمس. 

وأخرجه الدّارميّ من وجه آخر عن أبي الزّناد بلفظ : لا يخرجه إلا 
الجهاد في سبيل الله وتصديق كلاته. 

نعم . أخرجه أحمد والنسائيٌ من حديث ابن عمر » فوقع في روايته 
التصريح بأنّه من الأحاديث الإلهيّة » ولفظه : عن رسول الله كل فيا 
يحكي عن ربّه » قال : أيّا عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيل ابتغاء 
مرضاق ضمنت له إن رجعته أن أرجعه با أصاب من أجر أو غنيمة. 
الحديث رجاله ثقات. 


وأخرجه التّرمذىٌ من حديث عبادة بلفظ : يقول الله عر وجل : 
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المجاهد في سبيلي هو علّ ضامن إن رجّعته » رجعته بأجر أو غنيمة. 
الحديث. وصحّحه الترمذيٌ. 

وقوله " تضمّن الله وتكفل الله وانتدب الله " بمعنىٌّ واحدء 
ومحصّله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى ( إِنْ الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجئة 1 » وذلك التتحقيق على وجه 
الفضل منه سبحانه وتعالى » وقد عبّر كَْةِ عن الله سبحانه وتعالى 
بتفضيله بالثواب » بلفظ الضّمان ونحوه مما جرت به عادة المخاطبين 

قوله : ( بأن يتوفاه أن يدخله الجنّة ) أي : بأن يدخله الجنّة إن توفاه 
» في رواية أبي زرعة الدمشقيّ عن أب اليهان - شيخ البخاري - عن 
شعيب عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة " أن توفاه " 
بالشّرطيّة والفعل الماضي » أخرجه الطَبرانٌّ . وهو أوضح. 

قوله : ( أن يدخله الجئة ) أي : بغير حساب ولا عذاب . أو المراد 
أن يدخله الجئّة ساعة موته » ما ورد " أن أرواح الشّهداء تسرح في 
اا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( 18/1 ) عن مسروق »ء قال : سألنا عبد الله عن هذه 
الآية: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون) قال : 
أَمَا إِنا قد سألنا عن ذلك » فقال : أرواحهم في جوف طير خضر ء لها قناديل معلقة 
بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت », ثم تأوي إلى تلك القناديل » فاطلع إليهم 
ربهم اطّلاعة » فقال : هل تشتهون شيئاً ؟ قالوا : أي شيء نشتهي ؟ ونحن نسرح من 
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وبهذا التقرير يندفع إيراد مّن قال : ظاهر الحديث التسوية بين 
الشّهيد والرّاجع سالماً. لأنْ حصول الأجر يستلزم دخول الجئة. 

ومحصّل الجواب : أنْ المراد بدخول الحنّة دخول خاصٌ. 

له : ( أو يرجعه ) بفتح أوّله » وهو منصوب بالعطف على 
يتوفاه. 

وار اجر اوظنيد !امم اجر خالص إنا يضم قينا ار 
مع غنيمة خالصة معها أجر ء وكأنّه سكت عن الأجر الثاني الذي مع 
الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة. 

والحامل على هذا التأويل » أنْ ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل 
له أجرء ولبس "ذلك هرادا بل المراد أى غنيمة معها آجر أنقض مم 
أجر من ل يغنم » لأنْ القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه 
وأتمٌ أجراً عند وجودها » فالحديث صريحٌ في نفي الحرمان » وليس 
صريحاً في : نفي الجمع. 

وقال الكرمانٌ : معنى الحديث أنْ المجاهد إِمّا يستشهد أو لا . 
والثاني لا ينفكٌ من أجر أو غنيمة . ثمٌّ إمكان اجتماعها » فهي قضيّة 
مانعة الخلوٌ لا الجمع. 

وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال : 

إن" أو" بمعنى الواو» وبه جزم ابن عبد البرّ والقرطبيّ ورجّحها 
التوريشتي » والتٌقدير بأجر وغتيمة . وقد وقع كذلك في رواية لمسلم 


2 


من طريق الأعرج عن أبي هريرة . رواه كذلك عن يحيى بن يحيى عن 
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مغيرة بن عبد الرّحمن عن أب الزناد » وقد رواه جعفر الفريابيٌ وجماعة 
عن يحبى بن يحبى » فقالوا " أجر أو غنيمة '" بصيغة أو. 

وقد رواه مالك في " الموطأ " بلفظ " أو غنيمة " . ول يختلف عليه 
إلا في رواية يحبى بن بكير عنه . فوقع فيه بلفظ " وغنيمة " ورواية 
يحيى بن بكير عن مالك فيها مقال. 

ووقع عند النسائيٌ من طريق الزُهريٌ عن سعيد بن المسيّب عن 
أبي هريرة بالواو أيضاً» وكذا من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة » 
وكالك أخرجة أب ذاوه باسنا صحيع عن أي آيانة بلفظ بري] نال 
من أجر وغنيمة. 

فإن كانت هذه الرٌّوايات محفوظة . تعيّن القول بأنْ " أو " في هذا 
الحديث بمعنى الواو . ى] هو مذهب نحاة الكوفيين. 

لكن فيه إشكال صب » لأنّه يقتضي من حيث المعنى أن يكون 
الضَّمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع ء وقد لا يتّفق ذلك . 
فإِنَ كثيراً من الغزاة يرجع بغير غنيمة » فم فرّ منه الذي ادّعى أن "أو" 
بمعنى الواو وقع في نظيره » لأنّه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمةٍ 
بغير أجر , كا يلزم على أَئْا بمعنى الواو أن كل غازٍ يجمع له بين 
الأبجر والقيمة فنعا 

وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : 
ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إِلّا تعجّلوا ثلثي 
أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث » فإن ل يصيبوا غنيمة تم لهم 


405 


وهذا يؤيّد التتأويل الأول » وأنَ الذي يغنم يرجع بأجرٍ لكنّه أنتقص 
من أجر من لَّ يغنم » فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو . 
فإذا قوبل أجر الغانم بها حصل له من الدّنيا وتمتّعه بأجر من ل يغنم 
مع اشتراكههما في التّعب والمشقة كان أجر من غنم دون أجر من ل 
يغنم. وهذا موافق لقول خبّاب في البخاري " فمنًا من مات ول يأكل 
فق اجحروتييا " دري 0 

واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة » و 
خالف لا يدل عليه أكثر الأحاديث » وقد اشتهر م 
الغنيمة وجعلها من فضائل أمّته » فلو كانت تنقص الأجر ما وقع 
التمدح بها. 

وأيضاً فإِنَ ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر 
أهل أحد مثلاً . مع أن أهل بدر أفضل بالاتّفاق. 

وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البرّ » وحكاه عياض » وذكر : أن 
بعضهم أجاب عنه بأنّه ضعّف حديث عبد الله بن عمروء لأنّه من 


رواية حميدٍ بن هانئ » وليس بمشهور. 


(0) وتمامه في البخاري )١١١1/(‏ : هاجرنا مع النبي يَةٍ نلدمس وجه الله فوقع أجرنا على 
لله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير » ومنًا من أينعت له 
ثمرته فهو يهديها . قتل يوم أحدٍ فلم نجد ما نكفنه إِلّا بُردة إذا غطينا بها رأسه خرجت 
رجلاه » وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي كَةٍ أن نغطي رأسه . وأن نجعل 
على رجليه من الإذخر. وأخرجه مسلم أيضا .)45٠(‏ 
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وهذا مردودٌء لأنه ثقة يحنجٌ به عند مسلم » وقد وثّقه النسائيّ وابن 
يونس وغيرهما . ولا يعرف فيه تجريح لأحد. 

ومنهم : من حمل نقص الأجر على غنيمة أأخذت على غير وجهها. 

وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في رذه » إذ لو كان 
الأمر كذلك لّ يبق لهم ثلث الأجرء ولا أقل منه. 

ومنهم : من حَمَل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء 
جهاده » وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضاً. 

وفيه نظو » لأنّ صدر الحديث مصرّح بِآنّ اليم راجع إلى من 
حلصن لقوله ف أؤله"" لا كرجه ]لا زواتاي وتصدين برسل 3 

وقال عياض : الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما 
واستعم الما على وجهها . 

و تجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر. 

وقال ابن دقيق العيد : لا تعارض بين الحديثين » بل الحكم فيهم| 
جار على القياس لأنْ الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيا كان 
أجره بحسب مشقته » إذ للمشقة دخول في الأجر ء وإنَّا المشكل 
العمل المتصل بأخذ الغنائم » يعني : فلو كانت تنقص الأجر لا كان 
السّلف الصّالح يثابرون عليها. 

فيمكن أن يجاب : بأنْ أخذها من جهة تقديم بعض المصالح 
الجزئيّة على بعض ء لأن أخذ الغنائم أَوّل ما شرع كان عوناً على الدّين 
وقوّة لضعفاء المسلمين » وهي مصلحة عظمى يغتفر لها بعض النقص 
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وأمّا الجواب عمّن استشكل ذلك بحال أهل بدر : فالذي ينبغي أن 
كرد نا بين كن الاجر قساف ان بكرو بوذا يعدم اد 
يغزو فيغنم » فغايته أن حال أهل بدر مثلاً عند عدم الغنيمة أفضل منه 
عند وجودهاء ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم 
من جهة أخرى . ول يرد فيهم نصٌّ أَئْهم لو ل يغنموا كان أجرهم 
بحاله من غير زيادة » ولا يلزم من كونه مغفوراً لهم وأئّهم أفضل 
المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة أخرى. 

وأمّا الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد» إذ لا يلزم من الحل ثبوت 
وفاء الأجر لكل غاز » والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه . 
لكن ثبت أنْ أخذ الغنيمة واستيلاءها من الكفار يحصل الثُواب » ومع 
ذلك فمع صحّة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصحّة التمدّح 
بأخذها لا يلزم من ذلك أنْ كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير من 
يخدم شيتا البثة. 

قلت : والذي مثل بأهل بدر أراد التّهويل » وإِلّا فالأمر على ما 
تقرّر آخراً أنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجراً مما لو ]1 
يحصل لهم أجر الغنيمة أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين 
بالثمية إل عن بعدع كمون شيد ادا لكريم 1 يدو شيا ويل 
أجر البدريٌ في الأصل أضعاف أجر من بعله. 

نكال ذلك + أن يكون لو فرقى أن جر البررئ شير بين سكانة 


١ 
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وأجر الأحديٌ مثلاً بغير غنيمة ماثة » فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث 
عبد الله بن عمرو كان للبدريّ لكونه أخذ الغنيمة مائتان - وهي ثلث 
السَتّمائة - فيكون أكثر أجراً من الأحديّ » وإنّها امتاز أهل بدر بذلك 
لكونها أوّل غزوة شهدها النْبيّ كَلةٍ في قتال الكفار » وكان مبداً 
اشتهار الإسلام وقوّة أهله » فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد 
المغازي التي بعدها جميعاً » فصارت لا يوازيها شيء في الفضل. والله 
أعلم. 
واختار ابن عبد اليرّ : أنْ المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم 
يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة » ىا يؤجر من أصيب با له 
فكان الأجر لا نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص 
من أصل الأجر. 

ولا يخفى مباينة هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمرو الذي 
تقدم ذكره. 

وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن 
غمرو تحكمة لطيفةٌ بالفة #.وذلك أن الله أعد المتجاعديى تدك 
كرامات : دنيويّتان وأخرويّة. 

فالدّنيويّتان السّلامة والغنيمة » والأخرويّة دخول الجئة » فإذا رجع 
سالماً غاناً فقد حصل له ثلثا ما أعدّ الله له وبقي له عند الله الثلث , 
وإن رجع بغير غنيمة عوّضه الله عن ذلك ثواباً في مقابلة ما فاته. 
وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد : إذا فات عليك شيء من 
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أمر الذنيا عوّضتك غنه ثواباً. وأمًا الثواب المختصٌ بالجهاد فهو 

قال وقارةتها لد عدها كداق بالعيفين الدتير تفن انضرا بطري 
المجاز. والله أعلم. 

وفي الحديث أنْ الفضائل لا تدرك دائاً بالقياس » بل هى بفضل 
الله. وفيه استعمال التمثيل في الأحكام. 

وأنَ الأعمال الصّالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها » وإلَّا تحصل 
بالنيّة الخالصة إجمالاً وتفصيلاً » والله أعلم. 
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الحديث الخامسسر 
0 عن أي هريرة 6 قال : قال رسول الله َك بان مكلو 


يُكُلَم في سبيل الله » إِلّا جاء يوم القيامة » وكُلّمهِ يَدْمى : اللون لون 
الم » والريح ريح المسك.” 


قوله : ( ما من مكلوم ) أي : مجروح » وما من رواية الأعرج عن 
غريرة" والذى تشب ييلة لاتكل لذ و ميل الله 

ولمما من رواية همام عن أب هريرة " كل كلم يُكلمه المسلم في 
سبيل الله » ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت » تفجر دماً. وقوله 
:" أحدٌ " قيّده في هذه الرواية بالُسلم. 

قوله : ( يُكْلَم ) بضمٌ أوّله وسكون الكاف وفتح اللام » أي 

قوله : ( في سبيل الله ) زاد البخاري " والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله " وهي جملة معترضة قصد بها التنبيه على شرطيّة الإخلاص في 
نيل هذا الثواب. 

قال التُوويّ : ظاهر قوله " في سبيل الله " اختصاصه بمن وقع له 


)200 أخرجه البخاري (*١0ه)‏ ومسلم (كلام١ا)‏ من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة ظه. 
وهو ضمن الحديث الماضي 5٠5‏ ) ساقه مسلم جميعاً» وفرّقه البخاري. 
وأخرجه البخاري ( 7175 .7544 ) ومسلم 148750 ) من طريقين آخرين عن همّام 
بن مُنبّهِ والأعرج كلاهما عن أب هريرة نحوه. 
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ذلك في قتال الكفار » لكن يلتحق به من قتل في حرب البغاة وقطاع 
الطريق وإقامة المعروف لاشتراك الجميع في كونهم شهداء. 

وقال ابن عبد البرّ : أصل الحديث في الكفار . ويلتحق هؤلاء بهم 
بالمعنى » لقوله كَل " من قتل دون ماله فهو شهيد " » وتوقف بعض 
المتأخرين في دخول من قاتل دون ماله لأنّه يقصد صون ماله بداعية 
الطبع » وقد أشار في الحديث إلى اختصاص ذلك بالمخلص . حيث 
قال " والله أعلم بمن يكلم في سبيله ". 

والجواب : أنه يمكن فيه الإخلاص مع إرادة صون المال » كأن 
يقصد بقتال من أراد أخذه منه صون الذي يقاتله عن ارتكاب المعصية 
وامتثال أمر الشارع بالدّفع » ولا يمحّض القصد لصون المال » فهو 
كمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا مع تشوّفه إلى الغنيمة. 

قوله : ( إِلّا جاء يوم القيامة ) الحكمة في كون الدّم يأتي يوم القيامة 
على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله. 

وفائدة رائحته الطَيّبة أن تنتشر في أهل الموقف إظهاراً لفضيلته 
أيضا »ومن 3ه 1 يشرغ غسل الشهيد في المعركة: 

قوله : ( وكَلّْمه ) بفتح الكاف وسكون اللام. 

قوله : ( يَذُْمى ) بفتح أوله وثالثه. 

قوله : ( اللون لون الدم ) في رواية مما " تكون يوم القيامة كهيئتها 
إذا طعدت تدر ذم ". 


قوله : ( والريح ريح المسك ) في رواية همام ك9 "' بفتتح 
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المبملة وسكوث ال#اءابحدها قاء وهو ال افحة: 

ولأصحاب السّنن وصحّحه الترمذيٌ وابن حبّان والحاكم من 
حديث معاذ بن جبل : من جرح جرحاً في سبيل الله » أو نُكِب نكبة 
مها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت » لونها الرّعفران وريحها 
السباك. 

وعرف ببذه الزيادة . أن الصّفة المذكورة لا تختصّ بالشّهيد » بل 
هي حاصلة لكل من جرح. 

ويحتمل : أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه 
قبل اندماله لا ما يندمل في الدّنيا . فإِنْ أثر الجراحة وسيلان الدَّم 
يزول » ولا ينفي ذلك أن يكون له فضل في الجملة » لكنّ الظاهر أَنْ 
الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً من فارق الذّنيا وجرحه 
كذللف: 

ويؤيّده ما وقع عند ابن حبان في حديث معاذ المذكور " عليه طابع 
الشّهداء " وقوله " كأغزر ما كانت " لا يناني قوله " كهيتتها " لأن 
المراد لا ينقص شيئاً بطول العهد. 

قال العلماء : الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته 
ببذله نفسه في طاعة الله تعالى. 

واستدل بهذا الحديث على أنْ الشّهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا يزال 
عنه الدّم بغسل ولا غيره» ليجيء يوم القيامة كما وصف النبي كَكةٍ. 

ولبقت نه لكيام عوطس الأو الذها أن تايف كذلك 
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؛ ويغني عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث قوله كَل 
ل وداه احوه رقلرهم بذماتهي 03 

قوله12 السك )كني امبو الطبنيةا خوك 

قال الجحاحظ : هو من دويبة تكون في الصين تصاد لنوافجها 
وسررهاء فإذا صيدت شدّت بعصائب وهي مدلية يجتمع فيها دمها , 
فإذا ذبحت قوّرت السّرّة التي عصبت » ودفنت في الشعر حتى 
يستحيل ذلك الدّم المختنق الجامد مسكاً ذكيّاً بعد أن كان لا يرام من 
التتيخ: 

ومن نّم قال القفال : إِنْا تندبغ بها فيها من المسك فتطهر كما يطهر 
غيرها من المدبوغات , والمشهور أن غزال المسك كالظبي » لكن لونه 
أسود وله نابان لطيفان أبيضان في فكّه الأسفل » وأَنْ المسك دم يجتمع 
في سرّته في وقت معلوم من السّنة » فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض 
الغزال إلى أن يسقط منه. 

ويقال : إِنْ أهل تلك البلاد يجعلون لما أوتاداً في البريّة تحتك بها 
اسقط 


5 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في "المسند" )575١/5(‏ والنسائي /١(‏ 77) وغيرهما من طريق 
الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير » أن النبي كَِةِ أشرف على قتلى أحدٍ , فقال 
: إن أشهد على هؤلاء » زمّلوهم بكلومهم ودمائهم. 
وللبخاري في "صحيحه" ( 57 ١7‏ ) وفي مواضع أخرى عن جابر #ه قال : كان النبي 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحدٍ في ثوب واحد ء ثم يقول : أمهم أكثر أخذاً للقرآن 
؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد » وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة . 
وأمر بدفنهم في دمائهم » ول يغسّلواء ول يصل عليهم. 


الغلّبية كالإنفحة في جوف الجدي . وعن عل بن مهدي الطبريّ 
الشافعيّ أئّها تلقيها من جوفها ىا تلقي الدّجاجة البيضة. 

ويمكن الجمع بِأئّها تلقيها من سرّتها فتتعلق بها إلى أن تحتك . 

قال الثوويٌّ : أجمعوا على أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن 
والثوب » ويجوز بيعه. ونقل أصحابنا عن الشّيعة فيه مذهباً باطلاً 
وهو مستثنىّ من القاعدة : ما أبين من حيّ فهو ميّت. انتهى. 

وحكى ابن التّين عن ابن شعبان من المالكيّة : أن فأرة المسك إِنَّا 
تؤخذ في حال الحياة أو بذكاة من لا تصحٌ ذكاته من الكفرة » وهي مع 
ذلك محكوم بطهارتها لأئها تستحيل عن كونها دماً حتّى تصير مسكاً. 
كما يستحيل الدَّم إلى اللحم فيطهر ويحل أكله » وليست بحيوانٍ حتّى 
يقال نجست بال موت . وإِنَّا هي شيء يحدث بالحيوان كالبيض. 

وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إِلَّا ما حكي عن عمر من 
كراهته » وكذا حكى ابن المنذر عن جماعة » ثم قال : ولا يصمح المنع 
فيه لاهن غطاف خاد عل الدسرء مضا 

وقد أخرج مسلم في أثناء حديث عن أبي سعيد » أن النَِيّ كلِ قال : 
المسك أطيب الطّيب. وأخرجه أبو داود مقتصراً منه على هذا القدر. 

قال أبن المثر + اسقدل البخاري يبدا الحديثف:غل ‏ ظهارة المسيك 
لوقوع تشبيه دم الشهيد به لأنّه في سياق التكريم والتعظيم » فلو كان 
نجساً لكان من الخبائث . ول يحسن التّمثيل به في هذا المقام. 
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تكميل : قد استشكل إيراد البخاري لهذا الحديث في ( باب ما يقع 
من النجاسات في السّمن والماء ) 

فقال الإساعيلٌ : هذا الحديث لا يدخل في طهارة الم ولا 
نجاسته » وإِنَّا ورد في فضل المطعون في سبيل الله. 

وأجيب : بأنْ مقصود البخاري بإيراده تأكيد مذهبه في أنْ الماء لا 
يتنجّس بمجرّد الملاقاة ما ] يتغيّر » فاستدل بهذا الحديث على أن تبدّل 
الضّفة يؤثّر في الموصوف . فكا أنْ تغيّر صفة الدّم بالرّائحة الطيّبة 
أخرجه من الذَّمّ إلى المدح » فكذلك تغيّر صفة الماء إذا تغيّر بالنجاسة 
خرجه عن ضقة الطهارة إلى التحاسة: 

وتعقّب : بأنَ الغرض إثبات انحصار التّنجيس بالتّغيّر » وما ذكر 
يذهل أن اجيس قصل :القدر وعر وفاق لاله فصل دنه 
وهو موضع النزاع. 

وقال بعضهم : مقصود البخاريٌّ أنَّ يي طهارة المسك ردّاً على من 
يقول بنجاسته ؛ لكونه دماً انعقد فلا تغيّر عن الحالة المكروهة من 
الدّم - وهي الزّهم وقبح الرّائحة - إلى الحالة الممدوحة - وهي طيب 
رائدمة لياف وهل عليه الل 6زوانه شق بعالة التجاسة إل بحالة 
الطّهارة كالخمرة إذا تخلّلت. 

وقال ابن رشيد : مراده أن انتقال الدّم إلى الرّائحة الطْيّبة هو الذي 
نقله من حالة الذَّمّ إلى حالة المدح فحصل من هذا تغليب وصف 
واحد. وهو الرّائحة على وصفين وهما الطّعم واللون » فيستنبط منه 
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أنه منى تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فسادٍ تبعه الوصفان 
الباق انه وكانه أقناء رذالات إل ,وقنها تقل عن وبين وغيره : أذ تقر 
الوصف الواحد لا يؤثّْر حتّى يجتمع وصفان. 

قال : ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغيّر ريحه بشيءٍ طيّب لا 
يسلبه اسم الماء كما أَنْ الدّم ل ينتقل عن اسم الدّم مع تغيّر رائحته إلى 
رائحة المسك ؛ لأنّه قد سّاه دماً مع تغيّر الرّيح فا دام الاسم واقعاً 
على المسمّى فالحكم تابع له. انتهى كلامه. 

ويّرد على الأوّل : أَنّه يلزم منه أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاثة 
كلّه. وهو ظاهر الفساد. 

وعلى الثاني : أنّه لا يلزم من كونه لَّ يسلب اسم الماء أن لا يكون 
موصوفاً بصفةٍ تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء عليه. والله أعلم. 

وقال ابن دقيق العيد نَّا نقل قول من قال. إِنَّ الدّم نا انتقل بطيب 
رائحته من حكم النجاسة إلى الطّهارة » ومن حَُكُم القذارة إلى اليب 
لقان رافح حت طك لديدك اللدكه وبالطيب للقنييد #تكز لك 
الماء ينتقل بتغبّر رائحته من الطّهارة إلى النّجاسة. 

قال : هذا ضعيف مع تكلفه. 
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الحدبث السادسسر 
48- عن أب أيوب الأنصاريّ #ه ٠‏ قال : قال رسول الله كَل : 
را نسل ال انرو ع جرلاقا مالك عليه الس وه 
أخرجه مسلم." 
الحديث السابع 
- عن أنس بن مالك #ه ». قال : قال رسول الله يَكِهِ : غدوة 
في سبيل الله » أو روحةً . خيرٌ من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري.© 


قرله + لخر هاسع عله الشنيس وظريف انطو أاراة بقوله فق 
الذي بعده " خير من الدنيا وما فيها " .>توتقدم الكلام عليه قبل 


)١(‏ صحيح مسلم ( 18417 ) من طريق شرحبيل بن شريك المعافري عن أب عبدال ررحمن 
الحبى قال : سمعت أبا أيوب يقول : قال رسول الله بَكِةِ. فذكره. 
59 مدع اللبشارى 1 101 5153732 )امن سول عن جد الطويل عن لين 
يه . 
وأخرجه مسلم أيضاً ( 18 ) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مثله. 


كناب الجهاد 
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الحديذ الثامن 
-١‏ عن أب قتادة الأنصاريّ #ه . قال : خرجنا مع رسول الله 
ل إلى حنين. وذكر قصةً. فقال رسول الله كَلِْ : من قتل قتيلاً » له 
غليدوة :قلسل : انا وس 00 


قوله : ( حنين ) حنين بمهملةٍ ونون مصغر . واد إلى جنب ذي 
عرفات. 


قال أبو عبيد البكريّ : سمي باسم حنين بن قابثة بن مهلائيل. 


قال أهل المغازي : خرج النبيّ يِه إلى حنين لست خلت من شْوّالٍ 
» وقيل : لليلتين بقيتا من رمضان. وجمع بعضهم : بأنّه بدأ بالخروج في 


)١1751( أخرجه البخاري (21995 ”50517/65055191 5154) ومسلم‎ )١( 
من طريق يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى قتادة عن أبي‎ 
قتادة . وتمامه قال : خرجنا مع رسول الله كله عام حنين » فلا التقينا كانت للمسلمين‎ 
جولة » فرأيت رجلاً من المشركين علا رجلاً من المسلمين » فاستدرت حتى أتيته من‎ 
ورائه حتى ضربته بالسيف على حبّل عاتقه » فأقبل عل فضمني ضمة وجدت منها‎ 
ريح الموت » ثم أدركه الموت » فأرسلني , فلحقثٌ عمر بن الخطاب » فقلت : ما بال‎ 
الناس ؟ قال : أمر الله » ثم إن الناس رجعواء وجلس النبي كله فقال : من قتل قتيلاً‎ 
» له عليه بيّنة فله سلبه » فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ » ثم جلست. ثلاثا » فقمت‎ 
: فقال رسول الله تك : ما لك يا أبا قتادة ؟ » فاقتصصت عليه القصة » فقال رجل‎ 
صدق يا رسول الله » وسلبه عندي فأرضه عنى » فقال أبو بكر الصديق َي : لاها الله‎ 
رذ لك سمه إل أسو نين ابد الله م رادل هن اللسوريي له لله يدطاك ليه فقا‎ 
النبي يَلِةِ : صدق » فأعطاه » فبعت الدرع , فابتعت به محرفاً في بني سلمة » فإنه لأول‎ 
مال تأثلته في الإسلام.‎ 
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أواخر رمضان وسار سادس شوال ؛ وكان وصوله إليها في عاشره. 
وكان السّبب في ذلك أنْ مالك بن عوف النُضريّ جمع القبائل من 
هوازن ووافقه على ذلك الثقفيّون » وقصدوا محاربة المسلمين » فبلغ 
ذلك النبي َك فخرج إل 

قال عمر بن شبّة في " كتاب مكة " : حدّثنا الحزاميٌ - يعني 
إبراهيم بن المنذر - حدثنا ابن وهب عن ابن أب الزناد عن أبيه عن 
عروة ء أنّه كتب إلى الوليد : أمّا بعد فإِنْك كتبت إل تسألني عن قصّة 
الفتح » فذكر له وقتها ء فأقام عامئذ بمكة نصف شهر , ول يزد على 
ذلك حتّى أتاه أن هوازن وثقيفاً قد نزلوا حنيناً يريدون قتال رسول 
الله يَلِةِ ه وكانوا قد جمعوا إليه ورئيسهم عوف بن مالك. 

ولأبي داود بإسنادٍ حسن من حديث سهل ابن الحنظليّة , أثْهم 
ساروا مع الي بكِ إلى حنين فأطنبوا السّير» فجاء رجلٌ » فقال : إن 
انطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا ببوازن 
عن بكرة أبيهم ”' بظعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين » 
فتبسّم رسول الله كَكةِ ‏ وقال : تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله 
تعن 

وعتل أبن إسحاق من حديف جابر هايدل غل أن هذا الأجل هو 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي. 

قوله : ( من قتل قتيلاً له عليه بين ». انّفقوا على أَنّه لا يقبل قول من 


)١(‏ أي : جميعهم. وليس نَم بكرة » وإنما هو مثل. قاله أهل اللغة. 
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اأعى الشلب لايك تقبيد له راله قثلة: 

والحجّة فيه قوله في هذا الحديث " له عليه بِيّنَة '" » فمفهومه أَنّه إذا 
تكن له بِيّنةٌ لا يُقبل » وسياق أب قتادة يشهد لذلك. 

وعن الأوزاعيّ : يقبل قوله بغير بِيّنةٍ » لأن النْبيّ كَلِةٍ أعطاه لأبي 
قتادة بغير بينة. 

وفيه نظرٌ» لأنه وقع في " مغازي الواقديّ " أن أوس بن خولّ © 
شهد لأبي قتادة » وعلى تقدير أن لا يصحٌّ » فيُحمل على أن النْبِيّ كلل 
علم أنه القاتل بطريق من الطرق. 

وأبعد مَن قال من الالكيّة : إِنْ المراد بالبيّنة هنا الذي أقرٌ له أن 
السّلب عنده فهو شاهدٌ . والشّاهد الثاني وجود السّلب . فإِنّه بمنزلة 
الشّاهد على أَنّهِ قتله » ولذلك جعل لوثاً في " باب القسامة ". 

وقيل : إِنَّا استحقه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيده » وهو ضعيفٌ . 
لأن الإقرار إِنَّا يفيد إذا كان المال منسوباً لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره . 
والمال هنا منسوبٌ لجميع الجيش. 

ونقل ابن عطيّة : عن أكثر الفقهاء أنْ البيّنة هنا شاهدٌ واحدٌ يكتفى 


)١(‏ كذا قال الشارح في كتاب "فرض الخمس" من الفتح » أمّا في " كتاب المغازي " فنقل 
عن الواقدي ء أن الشاهد عبد الله بن أنيس طه. 
والذي في مغازي الواقدي " قال أبو قتادة : فقام عبد الله بن أنيسٍ فشهد لي » ثم لقيت 
الأسود بن الخزاعيّ فشهد لي » وإذا صاحبي الذي أخذ السّلب لا ينكر أن قتلته.. 
الحديث. وعليه. تالضوات أعنا اثنان + والثاني هو الأسود الخزاعي. وليس أوس بن 
خولي. ولله أعلم 


كتاب الجهاد 


قوله : ( فله سلبّه ) السّلب بفتح المهملة واللام بعدها موحٌدةٌ . هو 
ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور. 

وعن أحمد : لا تدخل الذايّة . 

وعن الشافعيّ : يختصٌ بأداة الحرب. 

وإل ما تضئّنه الحديث ذهب الممهور» وهو أن القاتل يستحق 
السّلب . سواءٌ قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلاً فله سلبه أو 1 
يقل ذلك . وهو ظاهر حديث أب قتادة. وقال : إِنّه فتوى من النْبيّ 
يك وإخبارٌ عن الحكم الشّرعيّ. 

وعن المالكيّة والحنفيّة : لا يستحقّه القاتل إِلّا إن شرط له الإمام 
ذلك. 

وعن مالكِ : يخيّر الإمام بين أن يعطي القاتل السَلبٍ أو يخمّسه. 
واختاره إسماعيل القاضي. 

وعن إسحاق : إذا كثرت الأسلاب حمست. 

ومكحولٍ والثوري : يخْمّس مطلقاً » وقد حُكي عن الشافعيّ 
أيضاً. وتمسّكوا بعموم قوله : ( واعلموا أنَّا غنمتم من شيءٍ فأنَ لله 
غينة | و1 يستتن شيا 

واحتجٌ الجمهور بقوله كَلِهِ : من قتل قتيلاً فله سلبه. فإِنّهِ خصّص 
ذلك العموم. 

وتعقّب : بأنّهِ يل 1 يقل من قتل قتيلاً فله سلبه إِلّا يوم حنينٍ » قال 
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وأجاب الشّافعيّ وغيره : بأن ذلك حُفظ عن النْبِيّ كل في عدّة 
مواطن. 

منها يوم بدر ى) في حديث عبد ال رحمن بن عوف في الصحيحين”". 

ومنها حديث حاطب بن أب بلتعة » أَنّه قتل رجلاً يوم أحدٍ فسلّم 
له رسول الله كِةِ سلبّه. أخرجه البيهقيّ. 

ومنها حديث جابر » أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم مؤتة رجلاً 
فنفله النبيّ كلد درعه.”") 

ثمّ كان ذلك مقرّراً عند الصٌّحابة كما روى مسلمٌ من حديث عوف 
بن مالكِ في قصّته مع خالد بن الوليد » وإنكاره عليه أخذه السّلب 
من القاتل. الحديث بطوله. 


)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف 5ه في قصة قتل أبي جهل .قال : بينا أنا واقف ني الصف 
يوم بدر » فنظرت عن يميني وعن شهلي » فإذا أنا بغلامين من الأنصار - حديثة 
أسنانه) » تمنيت أن أكون بين أضلع منهم| - فغمزني أحدهما فقال : يا عم هل تعرف 
أبا جهل ؟ قلت : نعم.. الحديث. وفيه : فابتدراه بسيفيّهما » فضرباه حتى قتلاه » ثم 
انصرفا إلى رسول الله يلِ » فأخبراه . فقال : أيكىا قتله ؟ » قال كل واحبٍ منهما : أنا 
قتلثه » فقال : هل مسحت| سيفيى] ؟ . قالا : لاء فنظر في السيفين » فقال : كلاكٌ| قتله 
» سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ». وكانا معاذ ابن عفراء » ومعاذ بن عمرو بن 
الجموح. 

(؟) أخرجه الطبراني في "الأوسط" )57١(‏ والبيهقي في "الكبرى" (5/ 5 00) من طريق 
قال الهيثمي في "المجمع" )772١/5(‏ : فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن 
الحديث . وفيه ضعف . وبقية رجاله ثقات. 
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وكا روى الحاكم والبيهقيٌ بإسنادٍ صحيح عن سعد بن أبي وقاص 
أن عبد اله بن جح قال يوم أحنٍ + تعال ينا نعو » فدعا سعد ؛ 
فقال : اللهم ارزقني رجلاً شديداً بأسه فأقاتله ويقاتلني » ثمٌ ارزقني 
عليه الظّفر حثّى أقتله وآخذ سلبه. الحديث. 

وكا روى أحمد بإسنادٍ قويٌّ عن عبد الله بن الزبِير قال : كانت 
صفيّة في حصن حسّان بن ثابتٍ يوم الخندق . فذكر الحديث في قصّة 
ليا العودف وروقرظا شان : اتزل. فاسليه» تقال ها ل لبه 
ا ل 

وكا روى ابن إسحاق في "المغازي". في قصّة قتل عل بن أب 
طالب عمرو بن عبد وذ يوم الخندق أيضاً » فقال له عمرّو : هلاً 
استَليْتَ درعه » فإنّه ليس للعرب خيد منها » فقال : إِنّه اثقاني 


3 46 


بسواته. 

وأيضاً فالنبيّ كل إِنّا قال ذلك يوم حنينٍ بعد أن فرغ القتال» كما 
هو صريحٌ في حديث عبد الرحمن بن عوف. 

حتّى قال مالك : يكره للإمام أن يقول من قتل قتيلاً فله سلبه » لئلا 
تضعف نيّات المجاهدين » و يقل النبِىّ يكل ذلك إِلّا بعد انقضاء 
خيرات 

وعن الحنفيّة : لا كراهة في ذلك » وإذا ناله قبل الحرب أو في أثنائها 
استحق القاتل. 


واستدل به على دخول من لا يسهم له في عموم قوله " من قتل 


514 
قثيلا ". 
ادحو 1 الا يستحق السَلب إلا من 
ستحق السّهم , ؛ لأنه قال قا 3 يستحق السّهم فلا يستحق الشلت 
بطريق الأولى. 
وعروضى؟ بأن الهم خلق عل الظنة و والشالب يسفسل بالقعل 
فهو أولى » وهذا هو الأصل. 


واستدل به على أن السّلب للقاتل في كل حالٍ حتّى قال أبو ثورٍ 

وابخ اللتذى : يمتحفه :ولو كا المقتول متهرما. 

وقال أحمد : لا يستحقه إِلّا بالمبارزة. 

اتوت ا سوسم 

الل ل 1 لس ا 0 
فف ”' عليه . كا في قصّة ابن مسعود مع أبي جهل في غزوة بدر.”"" 


)١(‏ وقع في المطبوع (ذهب) وهو تصحيف . والذَّف : الإجْهازٌ على الجريح . قاله في 
اللسان. 

(؟) أخرج البخاري (477”) ومسلم )١18٠١(‏ عن أنس #ه قال : قال النبي كَل يوم 
بدر : من ينظر ما فعل أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى 
بَرَد. فأخذ بلحيته » فقال : أنت أبا جهل ؟ قال : وهل فوق رجل قتله قومه أو قال : 
قتلتموه ؟. 
والحاكم . قال ابن مسعود : فوجدته بآخر رمق فوضعت رجلى على عنقه. فقلت : 
اخراك المراهتو ال قال : وبما أخزاني ؟. هل أعمد رجل قتلتموه » قال : وزعم 
رجال من بني مخزوم » أنه قال له : لقد ارتقيت يا رُويعي الغنم مرتقى صعباً . 
قال : ثم احتززت رأسه فجئت به رسول الله َكِةِ فقلت : هذا رأس عدو الله أبي جهل 
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واستدل به على أن السّلب يستحقه القاتل من كل مقتول حتّى لو 
كان المقتول امرأةً » وبه قال أبو ثور وابن المنذر. 
وقال الجمهور : شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة. 


» فقال : والله الذي لا إله إلا هو فحلف له. 
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الحديث التاسع 
5- عن سلمة بن الأكوع #ه قال : أتى النبيّ كه عينٌ من 
المشركين » وهو في سفر . فجلس عند أصحابه يتحدّّث » ثم انفتل : 
فقال النبيّ لِةِ : اطلبوه . واقتلوه. فقتلته فنفله ”'' سلبه. "© 
وفي رواية : فقال : من قَتَل الرجل ؟ فقالوا : ابن الأكوع . فقال : له 
سلبه أجمع. 7" 


قوله : ( أتى النِيّ يك عن من المشر كين ) ل أقف على اسمه . ووقع 
في رواية عكرمة بن عرّار عن إياس بن سلمة عن أبيه عند مسلم " أن 
ذلك كان في غزوة هوازن " 

وسّمّي الجاسوس عيناً » لأن جل عمله بعينه » أو لشدّة اهتهامه 
بالرّؤية واستغراقه فيها , كأنَّ جميع بدنه صار عيناً 

قوله : ( فجلس عند أصحابه يتحدّث ثم انفتل ) في رواية النسائيٌ 
ون طرق جعترر بن عون عن ابي العميس عن ا 
اي" » وفي رواية عكرمة عن إياس عند مسلم " فقيد ثم 


(1) وقع في سخ العمدة " فنفلني ' '. وما أثبته هو الموافق لرواية البخاري », أما "فنفلني " 
فهي رواية أبي داود ]| سينبّه عليه الشارح. 

(؟) أخرجه البخاري ( 78857 ) من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسمعودي عن 
إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه ظيه 

() أخرجه مسلم ( 1755 ) من طريق عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة حدثني 
بي -سلمة بن الأكوع - قال : غزونا مع رسول الله كَكِ هوازن . فذكر الحديث بطوله. 
كما سيذكره الشارح. 
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تقدّم يتغدّى مع القوم وجعل ينظر » وفينا ضعفة ورقة في الظهر , إذ 
خرج يشتذ ". 

قوله : ( اطلبوه واقتلوه ) زاد أبو نعيم في " المستخرج " من طريق 
يحيى الحّانّ عن أب العميس " أدركوه . فَإِنّه عين ". 

زاد أبو داود عن الحسن بن علّ عن أب نعيم - شيخ البخاري - 
عن أبي العميس فيه " فسبقتهم إليه فقتلته ". 

قوله : ( فقتلتُه فنقّلّه سلبه ) كذا فيه » وفيه التفات من ضمير 
المتكلم إلى الغيبة » وكان السياق يقتضي أن يقول : فنفلني. وهي رواية 
أبي داود. 

وزاد هو ومسلم من طريق عكرمة بن عّار المذكور ' فاتبعه رجلٌ 
من أسلم على ناقة ورقاء » فخرجث أعدو حتّى أخذت بخطام الجمل 
فأنخته » فلا وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه 
فبدر » فجئت براحلته وما عليها أقودها ء فاستقبلني رسول الله كك 
فقال : مَن قتل الرَّجِلّ ؟ قالوا : ابن الأكوع » قال : له سلبه أجمع ". 

وترجم عليه النسائيّ " قتل عيون المشركين ". 

وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله . وأنّه اطّلع على عورة 
المسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيغتنمون غرّتهم ٠»‏ وكان في قتله 

قال النوويّ : فيه قتل الجاسوس الحربيّ الكافر وهو باتّفاق » وأما 


المعاهد والذدّمّيّ » فقال مالك والأوزاعيٌّ : يتتقض عهده بذلك. وعند 
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الشّافعيّة خلاف. أمّا لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اثفاقاً. 

وفيه حجّة ين قال : إِنْ السّلب كله للقاتل. 

وأجاب من قال لا يستحقٌّ ذلك إِلّا بقول الإمام : أنه ليس في 
الحديث ما يدل على أحد الأمرين بل هو محتمل لما » لكن أخرجه 
الإسماعيلَ من طريق محمّد بن ربيعة عن أب العميس بلفظ " قام 
رجلٌ فأخبر النَِيّ يكل » أنه عين للمش ركين » فقال : من قَتَلّه فله سلبه 
» قال : فأدركته فقتلته » فنفلني سلبه ". 

فهذا يؤيّد الاحتمال الثاني. 

بل قال القرطبيّ : لو قال القاتل يستحقٌ السّلبٍ بمجرّد القتل» 1 
يكن لقول النْبيّ يلةِ له سلبه أجمع » مزيدٌ فائدة. 

وتعقب : باحتمال أن يكون هذا الحكم إِنَّ) ثبت من حيئئلٍ. 

وقد استدل به عل جواز تأخير البيان عن وقث النطاب» لأن قوله 
تعالى ( واعلموا أنّ) غنمتم من شيءٍ ) عام في كل غنيمة » فين لل 
بعد ذلك بزمن طويل أن السَّلبٍ للقاتل . سواء قيّدنا ذلك بقول 
الإمام أم لا. ْ 

وأمَا قول مالك : ل يبلغني أن النَيّ َك قال ذلك إِلّا يوم حنين. 

فإن أراد أَنْ ابتداء هذا الحكم كان يوم حنينٍ فهو مردود » لكن على 
غير مالك ممّن منعه , فإِنَ مالكاً إِنَّ) نفى البلاغ. 

وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن 
الوليد في غزوة مؤتة : إِنْ النْبيّ يلِةٍ قضى بالسّلبٍ للقاتل » وكانت 
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مؤتة قبل حنينٍ بالاثفاق. 

وقال القرطبيّ : فيه أن للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السّريّة من 
الغنيمة لمن يراه منهم » وهذا يتوقّف على أنه يكن غنيمة إِلّا ذلك 
اليه 

قلت : وما أبداه احتمالآً هو الواقع » فقد وقع في رواية عكرمة بن 
عار " أن ذلك كان في غزوة هوازن " » وقد اشتهر ما وقع فيها بعد 
ذلك من الغنائم. 

قال ابن المنير : ترجم البخاري ( بالحربيّ إذا دخل بغير أمان ) 
وأورد الحديث المتعلق بعين المشركين وهو جاسوسهم . وحكم 
الجاسوس مخالف لحكم الحربيّ المطلق الدّاخل بغير أمانٍ » فالدّعوى 
أعمٌّ من الذليل. 

وأجيب : بأنْ الجاسوس المذكور أوهم أنه ممّن له أمان » فلا قضى 
حاجته من التّجسيس انطلق مسرعاً ففطن له فظهر أنه حربيّ دخل 


بغير أمانٍ. 
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الحديث العاشر 

4- عن عبد الله بن عمر # . قال : بععث رسول الله يكل سريةً 

إلى نجدٍ . فخرجت فيها ‏ فَأصَيّْنا إبلاً وغناً » فبلغث سُهانُنا اثني 
عشر بعيراً» ونفْلنا رسول الله بك بعيراً بعيراً.(" 


قوله : ( بععث سريّةَ إلى نجدٍ ) في رواية هما " قبل نجد " قبل بكسر 
القاف وفتح الموحٌدة . أي : في جهة نجد . هكذا ذكرها البخاري بعد 
غزوة الطّائف. 

والذي ذكره أهل المغازي : أنّها كانت قبل التَوجّه لفتح مكة. 

فقال ابن سعد : كانت في شعبان سنة ثُان . وذكر غيرهء أَتّْها كانت 
قبل مؤتة » ومؤتة كانت في جمادى من السنة. 

وقيل #كانلت ف.رزمضان . قالوا ل ا 
شأ 

والسّريّة : بفتح المهملة وكسر الرّاء وتشديد التحتانيّة هي التي 
اوبات واه لم كرو ماب 

وق 6 سحت يلك ا تخفي ذهابها. وهذا يقتضي آنا 556 
من الي » ولا يصحٌ لاختلاف الماذة. 


(١)أخرجه‏ البخاري ( 79765 »2 5087 ) ومسلم ( ١1759‏ ) من طرق عن نافع عن ابن 
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وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه » وهي من مائة إلى 
خمسائة ف) زاد على خمساثة يقال له : منسر بالثون والمهملة » فإن زاد 
على الثانائة سمي : جيشاً » وما بينهها يسمّى : هبطة » فإن زاد على 
ازبعة الافم يسك ١‏ يدناك د اق واد قعيكن عار »وميس 
الجيش العظيم. 

وما افترق من السّريّة يسمّى بعثاً » فالعشرة فم| بعدها تسمّى حفيرة 
» والأربعون عصبة » وإلى ثلاثائة مقنب بقاف ونون ثم موحّدة » فإن 
زاد سمي جمرة بالجيم » والكتيبة : ما اجتمع ول ينتشر. 

قوله : ( فأصبنا إبلاً وغتاً ) ولهما من رواية مالك عن نافع "فغنموا 
قوله : ( فبلغت سهاننا ) في رواية مالك " فكانت سههانهم " أي : 
أنصباؤهم » والمراد أنه بلغ نصيب كل واحدٍ منهم هذا القدر. 
وتوهّم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء. قال التُوويٌّ : وهو غلطً. 
قوله : ( اثني عشر بعيراً » ونقّلنا رسول الله كل بعيراً بعيراً ) في 
رواية مالك " فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيراً » أو أحد عشر بعيراً . 
ونُفُلوا بعيراً بعيراً " هكذا رواه مالك بالشَّكٌ والاختصار وإبهام 
الذي نفلهم. 

وقد وقع بيان ذلك في رواية ابن إسحاق من نافع عند أبي داود 
تقد 15 عرمي ف ديه قاضييها ف كقرا .و أعنانا ادها بعر شنا 


3 


لكل إنسانٍ » ثم قدمنا على النبيّ بَكِةِ فقسم بيننا غنيمتنا. فأصاب كل 


كتاب الجهاد 


522 


رجل منا اثنا عشر بعيراً بعد الخمس " 

وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع. 
ولفظه " بعثنا رسول الله وك في جيشٍ قبل نجدٍ وأتبعت سريَة من 
الجيش . وكان سهمان الجيش اثني عشر بعيراً اثني عشر بعيراً » ونفل 
أهل السّريّة بعيراً بعيراً » فكانت سههاههم ثلاثة عشر بعيراً ثلاثة عشر 


2 


001 

وأخرجه ابن عبد اليرّ من هذا الوجه » وقال في روايته " إِنْ ذلك 
الجيش كان أربعة آلافٍ ". 

قال ابو بعيد "الى #اثقق مجاعةاروأة لوطأ عن زواههيالشك» إل 
الوليد بن مسلم فإنّه رواه عن شعيبٍ ومالكِ جميعاً فلم يشك » وكأنّه 
حمل رواية مالكِ على رواية شعيب. 

قلت : وكذا أخرجه أبو داود عن القعنبيٌ عن مالكِ والليث”' بغير 
شك الا ا ا 


ع 


ييا 


سر 0000 


بغيرا بعيرا " بلقظ المعل الماضفى من غير مسد 


١‏ رواية الليث عن نافع. أخرجها مسلم أيضاً كما سيذكرها الشارح بلفظ " أن رسول 
الله عبد بعث سرية قِبّل نجد » وفيهم ابن عمرء وأن سهماههم بلغت اثني عشر بعيراً » 
ونفلوا سوى ذلك بعيراً» فلم يغيّره رسول الله كل " 
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والتفل زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة » ومنه نفل 
المّلذة .وهو ماغنا الفرض. 

واختلف الرّواة في القسُْم والتنفيل » هل كانا جميعاً من أمير ذلك 
الجيش » أو من النْبيّ ول » أو أحدهما من أحدهما ؟. 

فرواية ابن إسحاق صريحة أنَّ انيل كان من الأمير » والقسُّم من 

وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم » أن ذلك صدر من أمير 
الجيش » وأنّ ال يك كان مقرّراً لذلك . مجيزاً له لأنه قال فيه : و1 

وفي رواية عبد الله بن عمر عنده أيضاً " ونمّلنا رسول الله َك بعيراً 
بعيراً " وهذا يمكن أن تحمل على التتقرير. فتجتمع الرّوايتان. 

قال التوويّ : معناه أنْ أمير السّريّة نفلهم فأجازه النْبِيّ 6ه . 
فجازت نسبته لكل منهها. 

وفي الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطعةٌ فغنموا شيئاً كانت 
الغنيمة للجميع . قال ابن عبد البرّ : لا يختلف الفقهاء في ذلك » أي : 
إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة. انتهى 

وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام . فإِنّه لا يشارك الجيش 
الخارج إلى بلاد العدوٌ. 

بل قال ابن دقيق العيد : إن الحديث يستدلٌ به على أن المنتقطع من 
الجيش عن الجحيش الذي فيه الإمام ينفرد ب| يغنمه. 
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قال : وإنَّا قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريباً منهم يلحقهم 
غواله وغواثه الو اجو ا اهن 

وهذا القيد في مذهب مالك. 

وقال إبراهيم التخعيّ : للإمام أن ينفل السّريّة جميع ما غنمته دون 
بقيّة الجيش مطلقاً » وقيل : إِنّهِ انفرد بذلك. 

وفيه مشروعيّة التنفيل » ومعناه تخصيص من له أثرٌ في الحرب بثي 
من امال » لكنه خصّه عمرو بن شعيب بالنبيّ َِةٍ دون من بعده . 

نعم . وكره مالك أن يكون بشرطٍ من أمير الجيش » كأن يحرْض 
على القتال » ويعد بأن يفل الرّبع إلى الثّلث قبل القسم » واعتل بأنّ 
القتال حينئذٍ يكون للدنياء قال : فلا يجوز مثل هذا. انتهى. 

وفي هذا رد على من حكى الإجماع على مشر وعيّته. 

ماعنا العاباء هل سرهو أصال الشقيرة ازرمو اقم ارقن 
حمس الخمس أو ما عدا الخمس ؟. على أقوالٍ. 

والثّلاثة الأول مذهب الشَافعيّ » والأصحٌ عندهم أنْا من حمس 
الخمس .» ونقله منذر بن سعيدٍ عن مالك. وهو شاذً عندهم. 

قال ابن بطّالٍ : وحديث الباب يرد على هذا , لأئّهم نفلوا نصف 


30 


0 


السّدس وهو أكثر من حمس الخمس. وهذا واضح. 

وقد زاده ابن المنير إيضاحاً فقال : لو فرضنا أَئّهم كانوا مائةً لكان 
قد حصل لهم ألف وماتتا بعير. ويكون الخمس من الأصل ثلاثاثة 
بعير وخمسها ستّون » وقد نطق الحديث " بأنهم نقّلوا بعيراً بعيراً " 
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فتكون جملة ما نفلوا مائة بعير » وإذا كان خمس الخمس ستّين 1 يف 
كله ببعير بعير لكل من الماثة » وهكذا كيفها فرضت العدد. 

قال : وقد أََاً هذا الإلزام بعضهم فادّعى أنَّ جميع ما حصل 
للغانمين كان اثني عشر بعيراً » فقيل له : فيكون حمسها ثلاثة أبعرة 
فبلزم أن تكون السّريّة كلّها ثلاثة رجالٍ كذا قيل. 

قال ابن المنير : وهو سهوّ على التفريغ المذكور ء بل يلزم أن يكون 
أقل من رجلٍ بناءً على أن التفل من خمس المخمس. 

وقال ابن التَّين : قد انفصل من قال من الشافعيّة أن التفل من 
خمس الخمس بأوجه : 

الأول : أنْ الغنيمة ل تكن كلها أبعرةً » بل كان فيها أصنافٌ أخرى 
؛ فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض. 

ثانيها : أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها » فضمّ 
هذا إلى هذا . فلذلك زادت العذة. 

الثها : أن يكون َمل بعض الجيش دون بعض. 

قال : وظاهر السّياق يردٌ هذه الاحتمالاث. 

قال : وقد جاء أئّهم كانوا عشرةً » وأئّهم غنموا مائة وخمسين بعيراً 
فخرج منها الخمس وهو ثلاثون وقسّم عليهم البقية . فحصل لكل 
واحدٍ اثنا عشر بعيراً ثمّ نفلوا بعيراً بعيراً » فعلى هذا فقد نفلوا ثلث 
لكين 

قلت : إن ثبت هذا . ]1 يكن فيه رد للاحتمال الأخير , لأنّه يحتمل 
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أن يكون الذين نفلوا سنّةَ من العشرة. والله أعلم. 

قال الأوزاعيّ وأحمد وأبو ثور وغيرهم : النفل من أصل الغنيمة. 
وقال مالك وظاشة: لافل الامو الخمس: 

وقال الخطّابيّ : أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن التّمْل من 
أصل الغنيمة » والذي يقرب من حديث الباب أنه كان من الخمس 
لأنّه أضاف الاثني عشر إلى سهماءهم » فكأنّه أشار إلى أن ذلك قد تقرّر 
لهم استحقاقه من الأحماس الأربعة الموزّعة عليهم فيبقى للتفل من 
ا 

قلت : ويؤيّده ما رواه مسلمٌ في حديث الباب من طريق الزهريّ , 
قال : بلغني عن ابن عمر قال : نفل رسول الله يَكِةِ سريّة بعثها قبل 
نجدٍ من إبلٍ جاءوا بها نفلا سوى نصيبهم من المغنم . ل يسق مسلمٌ 
لفظه » وساقه الطّحاويٌ. 

ويؤيّده أيضاً ما رواه مالك عن عبد ربّه بن سعيدٍ عن عمرو بن 
شعيب ‏ أن الي يك قال : ما لي مما أفاء الله عليكم إِلّا المخمس » وهو 
مردودٌ عليكم . وصله النسائيٌ من وجهٍ آخر حسنٍ عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه. 

وأخرجه أيضاً بإسنادٍ حسنٍ من حديث عبادة بن الصّامت ء فإنّه 
بيعل ان ماسو اطنميى للوقائلة 

وروى مالك أيضاً عن أب الزّناد » أنّه سمع سعيد بن المسيّب قال : 
كان الناس يعطون الثفل من الخمس. 


كتاب الجهاد 

قلت : وظاهره اتفاق الصٌّحابة على ذلك. 

وقال ابن عبد البرّ : إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش معني فيه 
فذلك مو اليس لذ مخ راس العنيمة 4و]ت القرذت الظعة فآراة أن 
لياع قديت دون سائر الحيقن فذللقمن غير الهس يشرط أن لا 
يزيد غل الثلث. انتهى. 

وهذا الشّرط. قال به الجمهور. 

وقال الشافعيّ : لا يتحدّد » بل هو راجمٌ إلى ما يراه الإمام من 
المصلحة » ويدلّ له قوله تعالى ( قل الأنفال لله والرّسول 4 ففوّؤض 


إليه أمرها . والله أعلم. 

وقال الأوزاعيّ : لا ينفل من أوّل الغنيمة » ولا ينفل ذهباً ولا 
3 

وخالفه الجمهور. وحديث الباب من رواية ابن إسحاق يدل كا 
قالوا. 


واستدل به على تعيّن قسمة أعيان الغنيمة لا أثانها » وفيه نظر. 
0 ا سد تفاقاً أو بياناً للجواز. وعند المالكيّة فيه 


وفيه أن أمير الجيش إذا فعل مصلحةً 1 ينقضها الإمام. 


كتاب الجهاد 
528 


الحديت الحادي عشر 
5- عن ابن عمر ‏ عن النبىّ بَِةِ قال : إذا جمع الله الأولين 
والآخرينء يُرفع لكل غادر لواءٌ» فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان.”) 


قوله : ( يرفع لكل غادرٍ ) في رواية للبخاري " لكل غادرٍ لواءٌ 
يُنصب بغدرته يوم القيامة " » وله أيضاً " يعرف به " » ولمسلم من 
حديث أبي سعيد " يرفع له بقدر غدرته " » وله من حديثه من وجه 
آخخر "عند اسننه "" 

والغدر حرام بانّفاتي » سواء كان في حقٌ المسلم أو الذّمّىّ . وسواء 
كان من بر لفاجر أو برء أو من فاجر لير أو فاجر. 

قال ابن المنير : كأنّه عومل بنقيض قصده . لأنْ عادة اللواء أن 
يكون عل الرّآأس قتنصب عند الشفل زيادة في فضيحته» لآن الأعين 
غالباً تمتدٌ إلى الألوية فيكون ذلك سبباً لامتدادها إلى التي بدت له 
ذلك اليوم فيزداد بها فضيحته. انتهى 

وقال الكرمانيّ : الرّفع والتَصب هنا بمعنىّ واحد » يعني لأن 
الغرض إظهار ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7017 2 0871 » 1545) ومسلم (17125) من طرق عن نافع 
عن ابن عمر #ه. واللفظ لمسلم. 
وليس عند البخاري " إذا جمع الله الأولين والآخرين. والباقي مثله. 
وللبخاري (5875 . 19055) ومسلم (1770) عن عبد الله بن دينار . ومسلم 
(1715) عن سالم كلاهما عن ابن عمر نحوه. 
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قال القرطبيٌ : هذا خطاب منه للعرب بنحر ما كانت تفعل » لأئْهم 
كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء » وللغدر راية سوداء , ليلوموا الغادر 
ويذْمّوه » فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في 
القيامة فيذمّه أهل الموقف . وأا الوفاء فلم يرد فيه شيء ولا يبعد أن 
يقع كذلك » وقد ثبت لواء الحمد لنبيّنا كَل. 

وفي الحديث غلظ تحريم الغدر , لا سيّا من صاحب الولاية العامّة 
؛ لأن غدره يتعدّى ضرره إلى خلق كثير ”" » ولأنّه غير مضطرٌ إلى 
الغدر لقدرته على الوفاء. 

وقال عياض : المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر 
في عهوده لرعيّته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها . 
فمتى خان فيها أو ترك الرّفق فقد غدر بعهده. 

وقبل : المراد نبي الرّعيّة عن الغدر بالإمام . فلا تخرج عليه » ولا 
تتعرّض لمعصيته يا يترتب على ذلك من الفتنة. 

قال : والصّحيح الأوّل. 

قلت : ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعمّ من ذلك » وأنْ 
الذي فهمه ابن عمر راوي الحديث هو هذا ”'". والله أعلم. 


)١(‏ ويدل عليه ما رواه مسلم )١1778(‏ عن أب سعيد #ه » قال رسول الله كَةِ : لكل 
غادر لواء يوم القيامة » يرفع له بقدر غدرهء ألآ. ولاغادر أعظم غدراً من أمير عامّة. 
(0) أخرج البخاري في "الصحيح" )72١١1(‏ عن نافع قال : لا خلع أهل المدينة يزيد بن 
معاوية » جمع ابن عمر حشمّه وولده » فقال : إن سمعت النبي كَلةِ يقول : ينصب 
لكل غادرٍ لواء يوم القيامة » وإِنّا قد بايعنا هذا الرجلّ على بيع الله ورسوله » وإني لا 
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قوله : ( لواء ) اللواء بكسر اللام والمدّ هي الرّاية » ويسمّى أيضاً 
العلم. 

قوله : ( هذه غدرة فلان ابن فلان ) فيه أن الناس يُدعون يوم 
القيامة بآبائهم لقوله فيه " هذه غدرة فلان ابن فلان ". 

قال ابن دقيق العيد : وإن ثبت أَئّْهم يدعون بِأمّهاتهم » فقد يخصٌ 
هذا من العموم. 

وقال ابن بطّال : في هذا الحديث رد لقول من زعم أمّْهم لا يدعون 
يوم القيامة إِلّا بأمّهاتهم ستراً على آبائهم. 

قلت : هو حديث أخرجه الطّبرانٌ من حديث ابن عبّاس . وسنده 
ضعيف جد » وأخرج ابن عديّ من حديث أنس مثله » وقال : منكر. 
أورده في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطّبريّ. 

قال ابن بطّال : والدّعاء بالآباء أشدّ في التعريف وأبلغ في التّمييز. 
وفي الحديث جواز الحكم بظواهر الأمور. 

قلت : وهذا يقتضي حمل الآباء على من كان ينسب إليه في الذنيا لا 
على ما هو في نفس الأمر وهو المعتمد » وينظر كلامه من شرحه. 

وقال ابن أبي جمرة : والغدر على عمومه في الجليل والحقير. وفيه أن 
لصاحب كل ذنب من الذنوب التي يريد الله إظهارها علامة يعرف 
بها صاحبها » ويؤيّده قوله تعالى ( يعرف المجرمون بسيماهم ) . 


أعلم غدراً أعظم من أن يُبايع رجل على بيع الله ورسوله , ثم يُنصب له القتال» وإني 
لا أعلم أحداً منكم خلعّه » ولا بايع في هذا الأمرء إلا كانت الفيصل بيني وبينه. 


كتاب الجهاد [ :3ه ) 
قال : وظاهر الحديث أنْ لكل غدرة لواء » فعلى هذا يكون 
للشخص الواحد عدّة ألوية بعدد غدراته. 

قال : والحكمة في نصب اللواء أن العقوبة تقع غالباً بضدّ الأنب » 
فلا كان الغدر من الأمور الخفيّة ناسب أن تكون عقوبته بالشهرة » 
ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب. 

وتمسّك بالحديث قوم في ترك الجهاد مع ولاة الجور الذين يغدرون 
.كما حكاه الباجيّ.”" 


)١(‏ المسألة مقيّدة بالغادر . لا الجائر غير الغادر. 
قال البخاري : باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر . لقول النبي كَلهِ : الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة . ثم ساق سنده عن عروة البارقي #ه وزاد : الأجر 
والمغنم . 
قال الشارح : هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأبو يعلى مرفوعا 
وموقوفاً عن أبي هريرة . ولا بأس برواته إِلّا أن مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة . 
وفي الباب عن أنس . أخرجه سعيد بن منصور وأبو داود أيضا . وفي إسناده ضعف 
وقوله : (لقول النبي يِه : الخيل معقود .. إلخ ) سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد 
لأنه يك ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة » وفسره بالأجر والمغنم . المغنم 
المقترن بالأجر إن) يكون من الخيل بالجهاد » ولم يقيد ذلك ب إذا كان الإمام عادلا . 
فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو 
الجائر. انتهى 
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الحديث الثاني عشر 
6- عن ابن عمر ه , أن امر اللتص سيار 
كه مقتولة » فأنكر النبىٌ يَلِ قتلّ النساء والصبيان. © 


قوله : ( فأنكر النبي يكِةِ قتلّ النساءِ والصبيانٍ ) روى الطبرانٌ في 
"الأوسط " من حديث أب سعيد قال : مبى رسول الله كَل عن قتل 
النساء والصّبيان » وقال : هما لمن غلب. 

وأخرج الشيخان من رواية سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن 
ابن عباس عن الصعب بن جثامة » قال : سئل النبي يَةٍ عن الذراري 
من المش ركين يُبيّتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ فقال : هم منهم 
» وني رواية " هم من آبائهم ". 

زاد الإساعيلَ في طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني عن 
سفيان : وكان الزهريٌ إذا حدث بهذا الحديث قال : وأخيرني ابن 
كعب بن مالك عن عمّه » أن رسول الله يك نا بعث إلى ابن أبي الحقيق 
مى عن قتل النساء والصّبيّان. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهريّ , 
وكأن الزُهريّ أشار بذلك إلى نسخ حديث الصّعب. 

وقال مالك والأوزاعيّ : لا يجوز قتل النساء والصّبيان بحال حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري ( )'6©١‏ ومسلم( ١755‏ ) من طريق الليث وعبيد الله 
بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر ظك. 
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سفينة وجعلوا معهم النساء والصّبيان» لم يجز رميهم ولا تحريقهم. 

وقد أخرج ابن حبّان في حديث الصّعب زيادة في آخره " ثم نمى 
عنهم يوم حنينٍ " وهي مدرجة في حديث الصَعب ». وذلك بِيّن في 
سنن أب داود فإنّه قال في آخره " قال سفيان : قال الزهريّ : ثم نمى 
رسول الله يَكلْهِ بعد ذلك عن قتل النساء والصّبيان ". 

ويؤيّد كون النهي في غزوة حنينٍ ما سيأتي في حديث رياح بن 
الرّبيع الآتي " فقال لأحدهم : الحّق خالدا » فقل له : لا تقتل ذرّيّة ولا 
عووينا". 

والعسيف بمهملتين وفاء الأجير وزناً ومعنىَّ » وخالد أوّل 
مشاهده مع النْبِيّ يَكِةِ غزوة الفتح» وفي ذلك العام كانت غزوة حنين. 

وأخرج الطّبرانٌ في " الأوسط " من حديث ابن عمر قال : نا دخل 
النبيّ َكِةٍ مكة أتي بامرأةٍ مقتولة » فقال : ما كانت هذه تقاتل. ومبى. 
فذكر الحديث. 

وأخرج أبو داود في " المراسيل " عن عكرمة ء أن النبيّ كلِةِ رأى 
امرأةً مقتولة بالطّائف . فقال : آَل أَنّه عن قتل النّساء » من صاحبها ؟ 
فقال رجلٌ : أنا يا رسول الله. أردفتها فأرادت أن تصرعنى فتقتلنى 
فقتلتهاء فأمر مها أن توارى. 

ويحتمل : في هذه التعدد. 

والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين. فإذا ‏ يمكن الوصول 
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إلى الآباء إِلّا بوطء الذَّرَيّة فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم » 
وهو قول الشافعيّ والكوفيّين » وقالوا : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. 

وقال ابن حبيب من المالكيّة : لا يجوز القصد إلى قتلها إِلّا إن 
باشرت القتل وقصدت إليه . قال : وكذلك الصبيٌ المراهق. 

ويؤيّد قول الجمهور . ما أخرجه أبو داود والنسائيٌ وابن حبّان من 
حديث رياح بن الرّبيع - وهو بكسر الرّاء والتحتانيّة - التميميٌّ قال : 
كنا مع رسول الله يَكهِ في غزوة » فرأى الناس مجتمعين » فرأى امرأة 
مقتولة فقال : ما كانت هذه لتقاتل . فإِنَّ مفهومه أنْبا لو قاتلت 


3 
4 3 


واتّفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره . على منع القصد إلى قتل 
النساء والولدان » أمّا النساء فلضعفهنٌ . وأمّا الولدان فلقصورهم 
عن فعل الكفر » وكا في استبقائهم جميعاً من الانتفاع بهم إِمّا بالرّقٌ أو 
بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به. 

وحكى الحازميّ : قولاً بجواز قتل النّساء والصّبيان على ظاهر 
حديث الصّعب » وزعم : أنه ناسخ لأحاديث النهي » وهو غريبٌ. 

ويستنبط من الحديث الرّدَ على من يتخلى عن النساء وغيرهنّ من 
أصناف الأموال زهداً ‏ لأئّهم وإن كان قد يحصل منهم الضّرر في 
الدّين » لكن يتوقف تدهم على حصول ذلك الضّْرر » فمتى حصل 


اجتنبت وإلَا فليتناول من ذلك بقدر الحاجة. 
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الحديث الثالث عشر 

5- عن أنس بن مالكِ # . أنْ عبد الرحمن بن عوفي » والزبير 

بن العوام » شكيا القمْل إلى رسول الله يَةِ في غزوة لهما » فرخص لما 
في قميص ال حريرء ورأيته عليه]. ”© 


قولده افيد ال سويد عوك الرذرى اعد المشرة. 
قوله : ( والزبير بن العوام ) ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي » حواري رسول الله يك » يجدمع مع النبي كَل في قصي » وعدد 
ما بينهم| من الآباء سواء » وأَمّهِ صفية بنت عبد المطلب عمة النبي يَكللة. 

وكان يكنى أبا عبد الله » وروى الحاكم بإسناد صحيح عن عروة 
قال : أسلم الزبير وهو ابن تان سنين. 

قوله : ( شكيا القمل ) القمل : الحمنان بضم المهملة وسكون الميم 
شبة صغار الحلم - بفتح المهملة واللام . 

قال أبو عبيدة : القمل عند العرب هو الحمنان » والحمنان ضرب 
من القردان واحدتها حمنانة .انتهى 

وفي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عند البخاري " من حكةٍ 
كانت بها " » وكذا قال شعبة في أحد الطريقين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (717/557 2 77/57 , 6717554 0001) ومسلم )7١177(‏ من طرق 


عن قتادة عن أنس #ه. بلفظ " شكوا " . 
أما لفظ " شكيا " بالتثنية . فهو عند الترمذي (11/77). 
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وفي رواية نام عن قتادة عند البخاري في أحد الطريقين " يعني 
القمل ". 

ورجّح ابن البّين الرّواية التي فيها الحكّة » وقال : لعل أحدّ الرّواة 
تأوّها فأخطأ. 

وجمع الدّاوديّ : باحتمال أن يكون إحدى العلّتين بأحد الرّجلين. 

وقال ابن العربيّ : قد ورد أنه أرخص لكل منهما » فالإفراد يقتضي 
أذلكر كمة 

قلت : ويمكن الجمع بأن الحكّة حصلت من القمل فنسبت العلة 
نار إل الشبي وتار؟ السب التبب: 

ووقع عند البخاري في رواية محمّد بن بشار عن غندر عن شعبة 
"رخص أو أرخص" كذا بالشّكُ » وقد أخرجه أحمد عن غندر بلفظ 
"رخصٌ رسول الله يله " » وكذا قال وكيع عن شعبة . ىا في 
البخاري في كتاب اللباس. 

وأا تقييده ' بالحرب . فكانه أخذه من قوله في رواية همّام "فرأيته 
عليهما في غزاة " » ووقع في رواية أبي داود ان ال" وقد 
ترجم له في اللباس ( ما يرخص للرّجال من الحرير للحكة ) » ول 
يقيده بالحرب. 

فزعم بعضهم أن الحرب في التّرجمة بالجيم وفتح الرّاء. 

وليس كما زعم » لأنّها لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبة » ويلزم 


) أي : البخاري حيث ترجم للحديث في باب الجهاد ( باب الحرير في الحرب‎ )١( 
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منه إعادة التّرجمة في اللباس » إذ الحكّة والجرب متقاربان. 

وجعل الطبري جوارّه في الغزو مستنبطأ من جوازه للحكة. 

فقال : دلْتٍِ الرّخصة في لبسه بسبب الحكّة أن من قصد بلبسه ما 
هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدوٌ ونحو ذلك فإنّهِ يجوز. 

وقد تبع التَرَمذيٌ البخاريّ فترجم له " باب ما جاء في لبس الحرير 
ف ارب" . 

ثم المشهور عن القاتلين بالجواز أنه لا يختصٌ بالسّفر » وعن بعض 
الشافعيّة يختصّ. واختاره ابن الصّلاح. 

وخصّه النوويّ في " الرّوضة " مع ذلك بالحكة » ونقله الرّافعيٌ في 
القمل أيضاً. 

وقال القرطبيّ : الحديث حجّةٌ على من منع . إِلَا أن يدّعي 

قلت : قد جنح إلى ذلك عمر #ه » فروى ابن عساكر ”' من طريق 
ابن عوف عن ابن سيرين » أن عمر رأى على خالد بن الوليد قميصّ 
حرير » فقال : ما هذا ؟ فذكر له خالد قصة عبد الرّحمن بن عوف » 
فقال : وأنت مثل عبد الرّحمن ؟ أو لك مثل ما لعبد الرّحمن ؟ ثم أمر 
من سظيرة قمر قوة ...رخال ثقات إلا أن فيه انقطاعا. 

وقد اختلف السّلف فى لباسه. 

القول الأول : منع مالك وأبو حنيفة مطلقاً. 


)١١5 /١( هو علي بن الحسن » سبق ترجمته‎ )١( 
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القول الثاني : وقال الشافعيّ وأبو يوسف بالجواز للضّرورة. 

القول الثالة :حكى ابن حوب عن ابن ال احقنوث » أله سشحتث 
في الحرب . 

وقال امُهلّبِ : لباسه في الحرب لإرهاب العدوٌ » وهو مثل الرّخصة 
في الاختيال في الحرب. انتهى 

ووقع في كلام التوويّ تبعاً لغيره » أن الحكمة في لبس الحرير 
للحكة يا فيه من البرودة. 

وتعقب : بأنْ الحرير حار » فالضّواب أنْ الحكة فيه لخاصّةٍ فيه لدفع 
ما تنشأ عنه الحكة كالقمل. والله أعلم. ْ 

نِيةٌ : وقع في " الوسيط للغزايّ " : أنْ الذي رخص له في لبس 
الحرير حمزة بن عبد المطلب » وغلّطوه. 
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الحديث الرابع عشر 
47- عن عمر بن الخنطاب # » قال : كانت أموال بني النضير ما 
أفاء الله على رسوله يل مما م يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » 
وكانت لرسول الله يكل خالصاً » فكان رسول الله يكل يعزل نفقة أهله 
سنةً . ثم يجعل ما بقي في الكراع والسّلاح » عدّةً في سبيل الله عز 
005 


قوله : ( كانت أموال بني النضير ©) بفتح النون وكسر الضاد 
المعجمة . هم قبيلة كبيرة من اليهود. 

قوله : ( ثما أفاء الله على رسوله كَكِةٍ ) أصل الفيء الرّدَ والرّجوع . 
ومنه سمي الظّل بعد الزُوال فيئاً لأنّه رجع من جانب إلى جانب » 
فكأنَ أموال الكفار سّمّيت فيئاً» لأئّها كانت في الأصل للمؤمنين . 

إذ الإيهان هو الأصل والكفر طارئ عليه » فإذا غلب الكفار على 
شيء من المال فهو بطريق التَعدّي » فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنه 
رجع إليهم ما كان لهم. 

واختلف العلماء في مصرف الفيء. 

القول الأول : قال مالك : الفيء والخمس سواءٌ يجعلان في بيت 


51/004725 057 25581 7340947971 71/54 أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (1707 ) من طرق عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن‎ ) 605 
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المال » ويعطي الإمام أقارب النبيّ ِةِ بحسب اجتهاده. 

القول الثاني : فرّق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء. 

فقال : الخمس موضوع فيما عيّنه الله فيه من الأصناف المسمَّين في 
آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم. 

وأمّا الفيء : فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام 
حصب الفلدة: 

وانفرد الشّافعىٌ كما قال ابن المنذر وغيره . أن الفيء يمس » وأن 
أربعة أحماسه للنبي كك » وله حمس الخمس كا في الغنيمة » وأربعة 
أخحماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة. 

وقال الجمهور : مصرف الفيء كلّه إلى رسول الله َك. 

واحتيكوا يول عدر ؛ تكانت هذه لرسول الله #التحاضة 

وتأوّل الشافعيٌ قولّ عمر المذكور بأنّه يريد الأخماس الأربعة. 

قوله : ( مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ) أي : ل 
يؤخذ بغلبة الجيش » وأصل الايجاف الإسراع في السير. ْ 

وكان الكفار بعد الحجرة مع النْبِيّ ل على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : وادَعَهم على أن لا يحاربوه ولا يوالئوا عليه عدوّه , 
وهم طوائف اليهود الثلاثة قريظة والتُضير وقينقاع. 

القسم الثاني : حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش. 

القسم الثالث : تاركوه وانتظروا ما يئول إليه أمره كطوائف من 
الغرب» 
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فمنهم من كان يحبٌ ظهوره في الباطن كخزاعة » وبالعكس كبني 
بكر. 

ومنهم من كان معه ظاهراً » ومع عدوّه باطناً وهم المنافقون. 

فكان أوّل من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع فحاربهم في شوّال 
بعد وقعة بدر فنزلوا على حكمه » وأراد قتلهم فاستوهبهم منه عبد الله 
بن أيّ - وكانوا حلفاءه - فوهبهم له » وأخرجهم من المدينة إلى 
أذرعات ”". ثم نقة نقض العهد بنو النضير » وكان رئيسهم حييٌ بن 
ا ا 

وأخرج عبد الرّزّْاق في "مصنفه" عن معمر عن الزُهريٌ عن عروة 
: كانت غزوة بني النضير - وهم طائفة من اليهود - على رأس سئّة 
أشهر هن وقعة يدو وبوكاقك: منارلم :وتقليي ينايك لوقا 
فحاصرهم رسول الله يَكِةٍ حتّى نزلوا على الجلاء » وعلى أن لحم ما 
أقلّت الإبل من الأمتعة والأموال لا الحلقة. يعني السّلاح » فأنزل الله 


فيهم [ سبّح لله - إلى قوله - لأوّل الحشر ) » وقاتلهم حتى صالحهم 


(١)بالفتح‏ ثم السكون وكسر الراء : اتفق الأقدمون على أنها بالشام » واختلفوا في تحديد 
موقعها. . وإذا كانت أذرعات هي ( أذرع ) فهي اليوم قري من عمل حوران داخل 
الحدود السورية قرب مدينة درعا , شمالاً » يسار الطريق » وأنت تم دمشق. . ورد 
ذكرها أيام الفتوح . لَّا قدم عمر بن الخطاب الشام لقيه المقلّسون من أهل أذرعات 
بالسيوف والريحان... 
قله لو الفح :نر الراك + خته رقن ؤولة تارك :زازق الل دوا لياق الاي 
مكسورة » وأما فتحها فمحذور عندنا » لأنها إن فتحت زالت دلالتها على الجمع. 
المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ( ١‏ / 75 ) لمحمد شراب رحمه الله. 
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على الجلاء فأجلاهم إلى الشام » وكانوا من سبّط ل يصبهم جلاء فيا 
خلا ء وكان الله قد كتب عليهم الجلاء » ولولا ذلك لعذَّبهم في الدّنيا 
بالقتل والسّباء. وقوله ( لآوّل الحشر ) فكان جلاؤهم أَوّل حشر. 
حشراً في الدّنيا إلى الشّام . 

واتفق أهل العلم على أمْها نزلت في هذه القصّة » قاله السَهِيلٌ. 

قال : ول يختلفوا في أنْ أموال بني النضير كانت خاصّة برسول الله 
كل » وأن المسلمين ل يوجفوا بخيل ولا ركاب » وأنّهِ ل يقع بينهم 
قتال أصللاً. ْ 

قال البخاري : وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحدٍ. 

وقد ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره من 
أهل العلم » أنّ عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أَميّة ما قتل أهل بثر 
معونة عن رقبة كانت على أمّه » فخرج عمرو إلى المدينة فصادف 
رجلين من بني عامر معهم| عقد وعهد من رسول الله يَكَِِ ل يشعر به 
عمرو ء فقال لما عمرو : تمن أنتما ؟ فذكرا أَنَّما من بني عامر فتركهم| 
حتى ناما فقتلهها عمرو وظن أنه ظفر ببعض ثأر أصحابه » فأخبر 
رسول الله يَللِةِ بذلك » فقال : لقد قتلت قتيلين لأوديتهما. انتهى 

وخبرٌ غزوة بئر معونة بعد غزوة أحد » وفيها عن عروة » أن عمرو 
بن :ل الشورق كان جع المي » فالدره اشر كوة: 

قال ابن إسحاق : فخرج رسول الله يك إلى بني النضير يستعينهم 


في ديتهما فيا حدثني يزيد بن رومان » وكان بين بني النضير وبني 
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عامر عقد وحلف . فلًا أتاهم يستعينهم » قالوا : نعم. ثمّ خلا 
بعضهم ببعض » فقالوا : إنكم لن تجدوه على مثل هذه ال حال. قال : 
وكان جالساً إلى جانب جدار لهم » فقالوا : مَن رجلٌ يعلو على هذا 
البيت فيلقي هذه الصّخرة عليه فيقتله ويريحنا منه ؟ فانتدب لذلك 
عمرو بن جحاش بن كعب فأتاه الخبر من السّماء » فقام مظهراً أنه 
يقضي حاجة , وقال لأصحابه : لا تبرحواء ورجع مسرعاً إلى المدينة » 
واستبطأه أصحابه فأخبروا أنّه توجّه إلى المدينة » فلحقوا به » فأمر 
بحربهم والمسير إليهم » فتحصّنواء فأمر بقطع النخل والتحريق ". 

وذكر ابن إسحاق : أنه حاصرهم ست ليالٍ » وكان ناس من 
المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعوا » فإن قوتلتم قاتلنا معكم . 
فتريّصوا ء فقذف الله في قلويهم الرّعب فلم ينصروهم . فسألوا أن 
يلُوا عن أرضهم على أَنْ لهم ما حملت الإبل فصو حوا على ذلك. 
وروى البيهقيٌ في "الدّلائل" من حديث محمّد بن مسلمة » أن 
رسول الله يِةِ بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجّلهم في الجلاء ثلاثة 
أيَام. 

قال ابن إسحاق : فاحتملوا إلى خيبر وإلى الشام » قال : فحدّثني 
عبد الله بن أبي بكر » أئْهم جلوا عن الآموال من الخيل والمزارع . 
فكانت لرسول الله يكل خاصّة. قال ابن إسحاق : ول يسلم منهم إِلّا 
يامين بن عمير وأبو سعيد بن وهب فأحرزا أموالما. 
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الزهريّ أخبرني عبد الله بن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك عن رجل 
من أصحاب النبِيّ كل قال : كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أي 
وغيره ممّن يعبد الأوثان قبل بدر ددونهم بإيوائهم النبي كلل 
وأصحابه » ويتوعدو: نهم أن يغزوهم بجميع العرب » فهمٌ ابن أ 
ومّن معه بقتال المسلمين » فأتاهم النْبيّ كَلِةِ فقال : ما كادكم أحد 
بمثل ما كادتكم قريش » يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم » فلً) سمعوا 
ذلك عرفوا الحقٌ فتفرّقوا. فلا كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش 
بعدها إلى اليهود : نكم أهل الحلقة والحصون . . يتهدّمونهم » فأجمع 
هو النضير غل الغدر. 

فأرسلوا إلى النبيّ كَكْهِ : اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك ويلقاك 
ثلاثة من علائنا » فإن آمنوا بك اتبعناك. ففعل. فاشتمل اليهود 
الثلاثة على الخناجر فأرسلت امرأة من بني النُضير إلى أخ لها من 
الأنصار مسلم تخبره بأمر بني النضير » فأخبر أخوها النْبيّ بَكةٍ قبل أن 
يصل إليهم » فرجع » وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه » ثم غدا 
على بني قريظة فحاصرهم فعاهدوه فانصرف عنهم إلى بني النضير . 
لا ل سار الس 
» فاحتملوا حتّى أبواب بيوتهم » فكانوا يخرّبون بيوتهم بأيدهم 
فيهدمونها » ويحملون ما يوافقهم من خشبها . وكان 2 ذلك 
أوّل حشر الناس إلى الشام " وكذا أخرجه عبد بن حميدٍ في " تفسيره 
" عن عبد الرّرّاق. 


ع 46 
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وفي ذلك رد على ابن التين في زعمه أنه ليس في هذه القصّة حديث 
بإسناد. 

قلت : فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق . من أن سبب غزوة بني 
النضير طلبه بَلِِةٍ أن يعينوه في دية الرّجِلِين » لكن وافق ابن إسحاق 
جل أهل المغازي» فالله أعلم. 

وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني التُضير ما ذكر من همّهم بالغدر به 
يك » وهو إِنَّا وقع عند ما جاء إليهم ليستعين بهم في دية قتي عمرو 
وومةه سق جا قال تن ايضاق لان ضر جعونة كاتف يعد اد 
بالاثتفاق. 

وأغرب السَّهيلٌ فرجّح ما قال الزُهريٌّ » ولولا ما ذكر في قصّة 
غمرؤين أب الأمكن أن يكرن 3لك فق غووء الأجيع #والله أعلتم. 

قوله : ( وكانت لرسول الله يهِ خالصاً ) وللبخاري " إِنَّ الله قد 
خصٌ رسوله كَكِ في هذا الفيء بشيءٍ " » وفي رواية مسلم " بخاصّة 1 
يخصص بها غيره ". 

وفي رواية سفيان عن معمر عن الزهريٌّ . في البخاري " كان النبي 
ريع تخل وي اشير ورين لعل قوت مقهم ١‏ أيه تمر 
النخل. 

في رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب : كانت 
لرسول الله جك ثلاث صفايا : بنو النضير . وخيبر » وفدك . فأمًا بنو 
النضين فكانت حبسا لنوائيه » وأمًا قدذك فكانت حبسا لأبناء السبيل > 
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وأمّا خيبر فجرأها بين المسلمين ثمٌّ قسّم جزءاً لنفقة أهله » وما فضل 
منه جعله في فقراء المهاجرين. 

ولا تعارض بينها لاحتتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي 
مشتري السّلاح ا ل ل 
"ويجعل ما بقي منه مجعل مال الله" » وزاد أبو داود في رواية أبى 
البختريٌ المذكورة "وكان ينفق على أهله ويتصدق بفضله " 

وهذا لا يعارض حديث عائشة ء أنه يكِةِ توفي ودرعه مرهونة على 
شعير”". لأنّه تجمع بينههما بأنّه كان يدّخر لأهله قوت سنتهم ثم في 
طول السّنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيءٍ منه فيخرجه » فيحتاج إلى 
أن يعوّض من يأخذ منها عوضه » فلذلك استدان. 

قوله : ( فكان رسول الله كلل يعزل نفقة أهله سنة ) قال ابن دفيق 
العيد : في الحديث جواز الادّخار للأهل قوت سنة ». وفي السّياق ما 


بل 


يوخلا بعد اللتمع بريه .وين حرييك "لكان لأ رذ جر هنا نل "0 
فيحمل على الادخار لنفسه .» وحديث الباب على الادّخار لغيره » ولو 
كان له في ذلك مشاركة . لكنّ المعنى أمّم المقصد بالادّخار دونه حتى 


) 7817 ( انظر حديث عائشة المتقدّم في باب الرهن رقم‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذي (73557) والبيهقى في "الشعب" (594/7) وابن حبان في 
"صحيحه" 0 00 والبغوي في "شرح السنة" 
(1/ 3101 من طريق جعفر بن سليهان عن ثابت عن أنس 5ه به. 
وقال النرمذى : هذا حديث غريث » وقن روى هذا الحديث عن جعفر بن :سليان عن 
ثابت عن النبي َك مرسلاً. 
تنبيه : عزى الحديث الشارح رحمه الله في موضع آخر لمسلم. وهو وهمٌ منه. 
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لو يوجدوا ل يدّخر. 

قال : والمتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو بعضهم ما زاد على 
السّنئة خخارجاً عن طريقة التوكل. انتهى. 

وفيه إشارة إلى الرّدَ على الطّبريٌ حيث استدل بالحديث على جواز 
الادّخار مطلقاً خلافاً لمن منع ذلك » وني الذي نقله الشّيخْ تقييد 
بالشنة انها للكر الرارد: 

لكن استدلال الطّبريّ قويّ » بل التّقيبد بالسّنة نا جاء من ضرورة 
الواقع » لأنَ الذي كان يدّخر ] يكن يحصل إِلّا من السّنة إلى السّنة » 
ييا ونا شرا ء قلق قدو أن قينا عا يدشر كان لأ خضل 
إلأهد سنتين إلى سنتين لاقتضى الحال جواز الادخار لآجل ذلك . 
والله أعلم. 

ومع كونه يك كان يحتبس قوت سنة لعياله فكان في طول السّنة ربّ) 
استجره منهم لمن يرد عليه ويعوؤضهم عنه » ولذلك مات وَلَيِةٍ ودرعه 
ورهرئة عل شعي الترفيه تون لكعلف 3 

واختلف ني جواز اذخار القوت لمن يشتريه من السّوق. 

قال عياض : أجازه قوم واحتجّوا بهذا الحديث . ولا حجّة فيه لأنْه 
نا كان من مغل الأرض » ومنعه قوم إِلّا إن كان لا يضر بالسّعر» 
وهو متّجه إرفاقاً بالّاس. 

ثمّ محل هذا الاختلاف إذا ل يكن في حال الضّيق » وإلّا فلا يجوز 


) 7817 ( انظر حديث عائشة المتقدّم في البيوع برقم‎ )١( 
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الادّخار في تلك الحالة أصلاً. 

قوله : ( ثم يجعل ما بقي ني الكراع والسّلاح » عدّة في سبيل الله عز 
وجل ) الكراع بضم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الخيل. 

والمجنّ : بكسر الميم وفتح الجيم وتثقيل النون . أي : الدرقة . من 
جملة آلات السّلاح . كما روى سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن 
ا 0 أ 
سلاحك » لأعطيت هذه الدّرقة لبعص أولادي. 

قال ابن المنير : وجه هذه التراجم ”" دفع من يتخيّل أن اتخاذه هذه 
الآلات ينافي التٌوكّل » والحقٌ أن الحذر لا يرد القدر » ولكن يضيّق 
مسالك الوسوسة لِا طبع عليه البشر. 


)١(‏ قال البخاري : باب المجن ومن يتّرس بترس صاحبه . ثم روى حديث أنس : كان 
كله . ثم ذكر حديث الباب . 
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الحدبث الخامس عقر 
- عن عبد الله بن عمر ه » قال : أجرى النبئ بَلِِ ما ضمّر 
من الخيل » من الحفياء إلى ثنيّة الوداع » وأجرى ما ل يضمّر من الدَّديّة 
إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر : وكنت فيمن أجرى. 
قال سفيان : من الحفياء إلى ثنيّة الوداع : خمسة أميالٍ أو ستةٌ » ومن 
ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق : ميلٌ.”" 
قوله : ( أجرى النبيّ يل ما ضمّر من الخيل ) ولهما من رواية موسى 
بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ء أن رسول الله يَكِ سابق بالخيل التي 
قد أضمرت. بضمٌ أوٌّله وسكون الضادا لمعجمة. 
م اه : ان 57 وسكي : 
والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ., ثم يقلل علفها 
بقدر القوت » وتدخل بيتاً وتغْشّى بالجلال حتّى تحمى فتعرق » فإذا 
جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري. 
وقوله فيها " أجرى " وني الرواية الأخرى " سابق " وهو بمعناه. 
تكميل : السَّبّق بفتح المهملة وسكون الموحدة مصدر » وبالتحريك 
قوله : ( من الحفياء ) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانيّة ومدّ 


)١(‏ أخرجه البخاري 5٠١(‏ ».71/17 11/154 7110 1408) ومسلم (1810) من 
طرق عن نافع عن ابن عمر ذك. 
وسفيان هو الثوري . وقوله هذا ذكره البخاري دون مسلم. 
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: مكانٌ خارج المدينة من جهةٍ '"وضوز القضر: 

وحكى الحازميٌ تقديم اليا التحتانيّة على الفاء » وحكى عياض 
ضضم أوّله . وخطأه. 

قوله : ( إلى ثنيّة الوداع ) الثنيّة ما ارتفع في الأرض 

وقيل : الطّريق في الجبل. 

وأخرج البخاري عن السّائب بن يزيد » قال : أذكر أني خرجت مع 
الصّبيان نتلقى النْبِيّ كَل إلى ثنيّة الوداع مقدمه من غزوة تبوك . 

وأنكر الدذاوديٌ هذا وتبعه ابن القيّم » وقال : ثنيّة الوداع من جهة 
مكة لا من جهة تبوك» بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب . 

قال ؟ إلا أن يكون هنال قنة اخرى فى خذلف النهة. 

قلت : لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن يكون خروج المسافر إلى 
الشام من جهتها . وهذا واضحٌ كما في دخول مكّة من ثنيّةِ والخروج 
منها من أخرى » وينتهي كلاهما إلى طريق واحدة. 

وأخرج أبو سعيدٍ في " شرف المصطفى " . ورؤيناه في " فوائد 
اللّعىّ " من طريق عبيد الله بن عائشة منقطعاً : نا دخل النْبِيّ عله 
المدينة جعل الولائد يقلن : 
طلع البدر علينا من ثنيّة الوداع وجب الشّكر علينا ما دعا لله داع. 

قوله : ( إلى مسجد بني زريق ) زريق - بتقديم الزاي - مصغراً. 

ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو الُْصلٌ فيها . 


)١(‏ بياض بالأصل. ووادي الحفياء من الجهة الشالية الغربية من المدينة النبوية. 
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ويلتحق به جواز إضافة أعمال البرّ إلى أربامها. وإنّما أورد البخاري 
التّرجمة بلفظ الاستفهام ”" لينبّه على أن فيه احتمالاً. 

إذ يحتمل : أن يكون ذلك قد علمّه النبيّ كةِ . بأن تكون هذه 
الإضافة وقعت في زمنه. 

ويحتمل : أن يكون ذلك مما حدث بعده. 

والأوّل أظهر. والجمهور على الجواز. 

والمخالف في ذلك إبراهيم النخعيٌ . فيا رواه ابن أبي شيبة عنه أنه 
كان يكره أن يقول مسجد بني فلان » ويقول : مصلَّ بني فلان لقوله 
تعال © :وان المسائحة للك ١‏ 

وجوابه : أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك. 

قوله : ( قال ابن عمر : وكنت فيمن أجرى ) في رواية لما " وأن 
عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها " » وزاد الإسماعيلٌ من طريق 
إسحاق - وهو الأزرق - عن الثوريٌ عن عبيد الله عن نافع في آخره : 
قال ابن عمر : وكنت فيمن أجرى » فوثب بي فرمي جداراً. 

وأخرجه مسلم من طريق أيُوب عن نافع. وقال فيه : فسبقت 
اللا فطقت بي التترض مسد يق (ريقو.. اناجمو نالحد 
الذي كان هو الغاية » وأصل التطفيف مجاوزة الحذ. 

قوله : ( قال سفيان : من الحفياء إلى ثنيّة الوداع : خمسة أميالٍ أو 


0 لم 0000 20 5 
ستة » ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق : ميل ) سفيان هو الثوري 


) بقوله في كتاب الصلاة ( باب هل يقال مسجد بني فلانٍ ؟‎ )١( 
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» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

وللبخاري عن أبي إسحاق الفزاري » فقلت لموسى : فكم كان بين 
ذلك ؟ قال : ستة أميال أو سبعة - وسابق بين الخيل التي م تضمرء 
فأرسلها من ثنية الوداع » وكان أمدها مسجد بني زريق » قلت : فكم 
بين ذلك ؟ قال : ميل أو نحوه . إلا أن سفيان قال في المسافة التي بين 
الحفياء والدنيّة : سة أو سنَّةُ » وقال موسى : سنّةٌ أو سبعة » وهو 
اختلافٌ قريبٌ » وقال سفيان في المسافة الثانية : ميل أو نحوه. 

وقد وقع في رواية التَرمذيٌ من طريق عبيد الله بن عمر . إدراج 
ذلك في نفس الخبر والخبر " بالسّتّة وبالميل " 

والأمد الغاية » قال البخاري : وقوله أمداً : غاية. ( فطال عليهم 
الأمد ) وهو تفسيد أبي عبيدة في " المجاز " وهو متّفقٌ عليه عند أهل 
اللغة. 

قال الثابغة + صتق اطدوا ذا اسهوق عل لمن 

وفي الحديث مشروعيّة المسابقة » وأنّه ليس من العبث بل من 
الرّياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها 
عند الحاجة . وهي دائرةٌ بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث 
على ذلك. 

قال القرطبيّ : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من 
الذَوابٌ وعلى الأقدام » وكذا التّرامي بالسّهام واستعمال الأسلحة كا 


())وضدواليف. الالتلك أركع ان سلئكة» اللنباة 2212/53 
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في ذلك من التدريب على الحرب. 

وفيه جواز إضار الخيل ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل 
المعدة للغزو. 

وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة » وفيه نسبة 
الفعل إلى الآمر به لأنْ قوله " سابق " أي : أمر أو أباح. 

تنبيةٌ : 1 يتعرّض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك » لكن ترجم 
الترّمذيٌّ له " باب المراهنة على الخيل ". 

ولعلّه أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر - المكبّر 
- عن نافع عن ابن عمر » أنْ رسول الله يَكِةٍ سابق بين الخيل وراهن. 

وقد أجمع العلماء ى) تقدم على جواز المسابقة بغير عوض. 

لكن قصرها مالك والشافعيّ على الخف والحافر والنصل. 

وخصّه بعض العلاء بالخيل. 

وأجازه عطاء في كل شيء. 

واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين 
كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس. 

وجوّز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين » وكذا إذا 
كان معهما ثالث لل » بشرط أن لا يخرج من عنده شيئاً ليخرج العقد 
عن ضورة القران + نوعو آلا رج كن منها ميا فتن خلي ألع 
السّبقين فاتفقوا على منعه. 

ومنهم : من شرط في المُحلّل أن يكون لا يتحقّق السّبق في مجلس 
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)١(‏ أخرج أبو داود (701/4) وابن ماجه (71415) والإمام أحمد )٠١51(‏ من حديث 
أبي هريرة رفعه : من أدخل فرساً بين فرسين » وهو لا يأمن أن يسبق » فليس بقمار » 
ومن أدخل فرساً بين فرسين » وهو يأمن أن يسبق » فهو قار. وسنده ضعيف. 
قال أبو داود : رواه معْمرٌ وشُعَيْبٌ وعقِيلٌ عن الزهري عن رجال من أهل العلم. 
وهذا أصح عندنا. 
قال في "حاشية الروض" (5/ 07 7) : في كلامه على شروط السبق . 
والشرط الرابع . كون العوض معلوماً مباحاً » بلا نزاع » ( والخامس ) المخروج عن 
شبه القمار» فأمّا من غير المتسابقين فبلا نزاع » ومن أحدهما عند الجمهور » وأما منهه| 
فقيل إلا بمحلّل » وأجازه الشيخ وتلميذه وغيرهما من غير محلّل. 
وقال ( أي ابن القيم ) : عدم المحلل أولى » وأقرب إلى العدل » من كون السبق من 
أحدهما » وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهم| » وهو بيان عجز الآخر . وأكل المال بهذا 
أكل للمال بحق » وأن هذا العمل للمسلمين مأمور به » وليس في الأدلة الشرعية ما 
يوجب تحريم كل مخاطرة » وأنَّ الميسر والقمار منه لم يحرم بمجرد المخاطرة » بل لأنه 
آكل للمال بالباطل » أو للمخاطرة المتضمنة له. 
فقال في خبر " من أدخل فرساً بين فرسين" : إنه ليس من كلام النبي بَكليِْ. بل من 
كلام سعيد بن المسيب » وجوازه بغير محلل هو مقتضى المنقول عن أب عبيدة بن 
الجراح » وما علمثٌ في الصحابة من اشترط المحلّل » وإنما هو معروف عن سعيد بن 
المسيب » وعنه تلقاه الناس » ولهذا قال مالك : لا نأخذ بقول سعيد. 
واكرايق ات وعردين اخعام : أنه ليس من كلام النبي يَكةٍ وقال رجل عند جابر 
بن زيد : إن أصحاب محمد لا يرون بالدخيل بأساً» فقال : هم كانوا أعفف من ذلك. 
قال ابن القيم : انظر إلى فقه الصحابة وجلاههم , أنهم كانوا أعف من أن يحتاجوا إلى 
دخيل » ونحن نقول | قال جابر . وذكر المذاهب. 
ثم قال : ونتولى علماء المسلمين » ونتخير من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة » ونزنها 
بها » وبهذا أوصانا آئمة الإسلام. 
وقال في الخبر على تقدير صحته : الذي يدل عليه لفظه أنه إذا استبق ق اثنان » وجاء 
ثالث دخل معهها » فإن كان يتحقق من نفسه سبقهما كان قباراً » لأنه دخل على بصيرة 
أنه يأكل ما لما » وإِنْ دخل معهم| وهو لا يتحقق أن يكون سابقًا . بل يرجو ما يرجوانه 
؛ ويخاف ما يخافانه » كان كأحدهما ‏ ولم يكن أكله سبقهم قماراً. 


كتاب الجهاد 
5255 


وفيه أَنْ المراد بالمسابقة بالخيل كوها مركوبة لا مجرّد إرسال 
الفرسين بغير راكب لقوله في الحديث " وأن عبد الله بن عمر كان 
فيمن سابق بها '". 

كذا استدل به بعضهم . وفيه نظرٌ » لأنْ الذي لا يشترط الرّكوب لا 
يمنع صورة الركوب. 

وإنّا احتجٌ الجمهور بأنَ الخيل لا تبتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير 
راكب » ورب نفرت. 

وفيه نظرٌ » لأنْ الاهتداء لا يختصّ بالرّكوب فلو أنْ الفرس كان 
ماهراً في الجري بحيث لو كان مع كل فرس ساع بهديها إلى الغاية 
كن ْ 

وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة با يكون تعذيباً لها في غير 
الخاجة #الخجاعة والاتجراء, 

وفيه تنزيل الخلق منازهم ٠‏ لأنه يَكَِةِ غاير بين منزلة المضمر وغير 
المضمر ء ولو خلطهم| لأتعب غير المضمر. 


وأما اشتراط الدخيل - الذي هو شريك في الربح » بريء من المنسران - فكالّحلّل في 
النكاح » والخبر يدل على جواز حل السبّق من كل باذل » وإذا كان منهما لم يختص 
أحدهما ببذل ماله لمن يغلبه » بل كل منههم| باذل مبذول له باختيار فهما سواء في البذل 
والعمل » ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. 

وقال : والعقد التشمل غل الأخراع مفينا الل من العقد الذي انفرد أحدهما فيه 
بالإخراج. انتهى من الحاشية. 
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الحديث السادس عقر 
5- عن ابن عمر # » قال : عُرضت على رسول الله َِ يوم 
أحَدٍ , وأنا ابن أربع عشرة سنةً » فلم يجزني في المقاتلة » وعُرضتٌ عليه 
يوم الخندق » وأنا ابن حمس عشرة فأجازني. ”© 


قوله : ( عغرضت على رسول الله كك يوم أحدٍ , وأنا ابن أربع عشرة 
سنةً . فلم يُجَزْنيِ ) بضم أوله من الإجازة » وعرض الجيش اختبار 
أحواهم قبل مباشرة القتال للنظر في هيئتهم وترتيب منازنهم وغير 
ذلك. 

وفي رواية مسلم " عرضني رسول الله كَل يوم أحد في القتال » وأنا 
ابن أربع عشرة سنة " » وفي رواية ابن إدريس وغيره عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر عند مسلم " فاستصغرني ". 

وللبخاري من رواية أبي أسامة عن عبيد الله » أن رسول الله جك 
عرضه يوم أحدٍ . وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني » ثمّ عرضني 
يوم الخندق. فيه التفات أو تجريد إذ كان السّياق يقتضي أن يقول فلم 
يجزه » لكنّه التفت » أو جرّد من نفسه أوّلاً شخصاً فعبّر عنه بالماضي 
ثم التفت فقال : " عرضني ". 

ووقع في رواية يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في البخاري 1 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7817/1١ 807671١‏ ) ومسلم 1870 ) من طرق عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر ظلكه. 
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فلم يجزه ". 

قوله : ( وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة فأجازني ) 
. أي : أمضاه وأذن له في القتال. 

وقال الكرمانّ : أجازه من الإجازة » وهي الأنفال» أي : أسهم له. 

قلث : والأوّل أولى. 

ويردٌ الثاني هناء أنه [ يكن في غزوة الخندق غنيمةٌ يحصل منها نفل. 

وفي حديث أب واقدٍ الليثيٌ : رأيت رسول الله كََِةِ يعرض الغلمان 
وهو يحفر النندق » فأجاز من أجاز وردٌ من ردٌ إلى الذراريٌ. 

فهذا يوضّح أن المراد بالإجازة الإمضاء للقتال» لأنْ ذلك كان في 
مبدأ الأمر قبل حصول الغنيمة أن لو حصلت غنيمةٌ » والله أعلم. 

ول تختلف الرّواة عن عبيد الله بن عمر في ذلك وهو الاقتصار على 
ذكر أَحَدٍ والخندق ؛ وكذا أخرجه ابن حبّان من طريق مالك عن نافع. 


55/ 


وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" عن يزيد بن هارون عن أبي 
معشر عن نافع عن ابن عمر . فزاد فيه ذكر بدر . ولفظه " عرضت 
على رسول الله كَكِْدٍ يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة فردّني » وعرضت 
عليه يوم أحد ". الحديث. 

قال ابن سعد : قال يزيد بن هارون : ينبغي أن يكون في الخندق ابن 
بسك عكر لاهقة: اننهين 

وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا ء وإِنَّما بناه على 
قول ابن إسحاق » وأكثر أهل السَّير : أن الخندق كانت في سئة حمس 
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من الحجرة وإن اختلفوا في تعيين شهرها. 

والتتواعل أن أحدا كانت فى شوّال سن كلاث + .وإذا كان كذلاف 
جاء ما قال يزيد أنه يكون حينئذ ابن ست عشرة سنة. 

لكنّ البخاريٌ جنح إلى قول موسى بن عقبة في "المغازي" » أن 
الخندق كانت في شوال سنة أربع. 

وقد روى يعقوب بن سفيان في "تاريخه" » ومن طريقه البيهقيٌ عن 
عروة نحو قول موسى بن عقبة » وعن مالك الجزم بذلك » وعلى هذا 
لا إشكال. 

لكن اثّفق أهل المغازي على أنَّ المشركين لا توجّهوا في أحد نادوا 
المسلمين : موعدكم العام المقبل بدر » وأنّه يَكِةٍ خرج إليها من السّنة 
لمقبلة في شوّال فلم يجد بها أحداً » وهذه هي التي تسمّى " بدر 
الموعد" ول يقع بها قتال. 

فتعيّن ما قال ابن إسحاق : إِنْ الخندق كانت في سنة خمس » فيحتاج 
حينئلٍ إلى الجواب عن الإشكال. 

وقد أجاب عنه البيهقيّ وغيره : بأن قول ابن عمر " عرضت يوم 
أحد وأنا ابن أربع عشرة " أي : دخلت فيها » وأن قوله : "عرضت 
يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة ". أي : تجاوزتها . فألغى الكسر في 
الأولى وجبره في الثانية » وهو شائع مسموع في كلامهم . وبه يرتفع 
الإشكال المذكور . وهو أولى من التّرجيح. والله أعلم. 

تنبيهان : 
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الأول : زعم ابن الثّين : أنه ورد في بعض الرٌّوايات أنْ عرض ابن 
عمر كان ببدرٍ فلم يجزه ثم بأحدٍ فأجازه . 

قال : وفي رواية عرض يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة فلم يجزه 
وعرض يوم الخندق وهو ابن أربع عشرة سنة فأجازه. انتهى 
ما زاده من ذكر بدر ما رواه الثقات » بل يوافقهم. 

الثاني : زعم ابن ناصر. أنه وقع في الجمع للحميديّ هنا " يوم 
الفتح " بدل يوم الخندق . 

قال ابن ناصر : والسّابق إلى ذلك ابن مسعود أو حَلّفْ فتبعه 
شيخناء ول يتديّره » والصّواب " يوم الخندق " في جميع الرّوايات. 

وتلقى ذلك ابن الجوزيٌ عن ابن ناصر , وبالغ في التشنيع على من 
وهم في ذلك » وكان الأولى ترك ذلك » فإنْ الغلط لا يسلم منه كثيراً 
جد 

تكميل : زاد الشيخان . قال نافع : فقيمت على عمر بن عبد العزيز 
وغر خالدة .دده هذا ازيف شقان إن هذا كد بق الصف 
والكبير » وكتب إلى عّاله أن يفرضوا لمن بلغ حمس عشرة ". 

زاد مسلم " ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. 

وقوله : ١‏ أن يفرضوا . أي : يقدّروا لهم رزقاً في ديوان الحند. 


وكانوا يفرّقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء » وهو الرّزْق الذي 
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يجمع في بيت امال ويفرّق على مستحقيه. 

واختلف العلماء في أقل سنّ تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه الرّجل » 
وهل تنحصر العلامات في ذلك أم لا ؟. 

وفي السّنّ الذي إذا جاوزه الغلام و يحتلم » والمرأة وم تحض يحكم 
حينئلٍ بالبلوغ ؟. 

فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات » إِلَّا أنّ 
مالكاً لا يقيم به الحدّ للشّبهة » واعتبره الشّافعيّ في الكافر » واختلف 
قوله في المسلم. 

وقال أبو حنيفة : سن البلوغ تسع عشرة أو ثان عشرة للغلام , 
وسبع عشرة للجارية. 

وقال أكثر المالكيّة : حذه فيهما سبع عشرة أو ثمان عشرة. 

وقال الشافعيٌّ وأحمد وابن وهب والجمهور : حذّه فيهما استكىال 
خمس عشرة سنة على ما في حديث ابن عمر في هذا الباب » فتجرى 
عليه أحكام البالغين . وإن 1 يحتلم » فيُكَلّف بالعبادات وإقامة الحدود 
؛ ويستحقٌ سهم الغنيمة » ويقتل إن كان حربيّاً » ويفكَ عنه الحجر إن 
أونس رشده وغير ذلك من الأحكام . وقد عمل بذلك عمر بن عبد 
العزيز» وأقرّه عليه راوية نافع. 

وأجاب الطّحاويّ وابن القصّار وغيرهما ممّن ل يأخذ به : بأن 
الإجازة المذكورة جاء التصريح بها كانت في القتال » وذلك يتعلق 
بالقوة والجلد. 
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وأجاب بعض الالكيّة : بأئّها واقعة عين فلا عموم لما » ويحتمل : 
أن يكون صادف أنه كان عند تلك السَّنّ قد احتلم فلذلك أجازه. 

وتجاسر بعضهم فقال : إِلَّا ردّه لضعفه لا لسنه » وإِنَّا أجازه لقوّته 
الوق 

ويرد على ذلك . ما أخرجه عبد الرَّزْاقَ عن ابن جريج » ورواه أبو 
عوانة وابن حبّان في " بيني امن رجه ار م رن جريج 
اغون نانع تتكريا لديف نيط "!ا فرعيك فل لين ال يرم 
الخندق فلم يجزني » ولّ يَرَني بلغت " 

وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها . لجلالة ابن جريج وتقدمه على 
غيره في حديث نافع » وقد صرّح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من 
تدليسه » وقد نصّ فيها لفظ ابن عمر بقوله : " ول يرني بلغت " , 
وابن عمر أعلم بها روى من غيره » ولا سيّا في قصّة تتعلق به. 

وفي الحديث : أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع 
الحرب » فمن وجده أهلاً استصحبه وإِلّا ردّه » وقد وقع ذلك للَّيّ 
ِةٍ في بدر وأحد وغيرهما. 

وعند المالكيّة والحنفيّة : لا تتوقف الإجازة للقتال على البلوغ » بل 
للإمام أن يجيز من الصّبيان من فيه قؤّة ونجدة » فربٌ مراهق أقوى 
من بالغ. 

وحديث ابن عمر حجّة عليهم . ولا سيّا الزيادة التي ذكرتها عن 
ابن جريج » والله أعلم. 
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تكملة : قال الله عر وجل : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستأذنوا 1 في هذه الآية تعليق الحكم ببلوعه الحلم » وقد أجمع 
العلماء على أن الاحتلام في الرّجال والنساء يلزم به العبادات والحدود 
وسائر الأحكام » وهو إنزال الماء الذافق سواء كان بجاع أو غيره 
سواءً كان في اليقظة أو المنام. ْ 

وأجمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام إِلّا مع الإنزال. 
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الحديث السابع عشر 
- عن ابن عمر # » أنْ رسول الله يَئِةٍ قسم في التفل : للفرس 
سهمين , وللرجل سهم).”"' 


قوله : ( أنّ رسول الله يلِْ قسم في التّفل ) وللبخاري " قسم يوم 
خيبر للفرس سهمين ". 

قوله : ( للفرس سهمين . وللرجل سههاً ) وللبخاري من رواية أبي 
أسامة عن عبيد الله '" جعل للفرس سهمين ولصاحبه سه ". أي : 
غير سهمي الفرس فيصير للفارس ثلاثة أسهم. 

وله أنه آذ نائما فلي كزللك »ولف "1 اكات بع الل 
فرسٌ فله ثلاثة أسهم , فإن ل يكن معه فرسٌ فله سهمٌ ". 

ا ا 0000 
"أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سه له وسهمين لفرسه ". 

وبهذا التّفسير يتبيّن أنْ لا وهم فيهما رواه أحمد بن منصور الرّماديّ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما عن عبيد الله 
بن عمر » فيم| أخرجه الدارقطني بلفظ " أسهم للفارس سهمين ". 

قال الدارقطني عن شيخه أب بكر النيسابوريّ : وهم فيه الرّماديٌ 
ولسيفه 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري 9887170800" ) ومسلم ( 1777 ) من طرق عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر 5ه 
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سهمه المختصٌ به » وقد رواه ابن أبي شيبة في " مصئفه " و 
ببذا الايكاد» ثتال " الفرسى " 

وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في " كتاب الجهاد " له عن ابن أبي 
قيية و وكان الرّمادي رواه بالمعنى. وقد أخرجه أحمد عن أبى أسامة 
وابن نمير معاً بلفظ " أسهم للفرس ". 

وعلى هذا التأويل أيضاً يحمل ما رواه نعيم بن حمّاد عن ابن المبارك 
عن عبيد الله مثل رواية الرّماديٌ . أخرجه الدارقطنى » وقد رواه عللٌ 


بن الحسن بن شقيق - وهو أثبت من نعيم - عن ابن المبارك بلفظ 


ل 0 لل 
مسئده 


السب" 

وتمسّك بظاهر هذه الرّواية بعض من احتجٌ لأبي حنيفة في قوله : إن 
للفرس سهاً واحداً ولراكبه سهمٌ آخر, فيكون للفارس سهمان فقط. 

ولا حجة فيه لما ذكرنا. 

واحتج له أيضاً بها أخرجه أبو داود من حديث مجمّع بن جارية - 
بالجيم والتحتانيّة - في حديثٍ طويل في قصّة خيبر قال : فأعطى 
للفارس سهمين وللرّاجل سهماً. 

وفي إسناده ضعفٌ » ولو ثبت يحمل على ما تقدّم » لأنّه يحتمل 
الأمرين » والجمع بين الرّوايتين أولى » ولا سيّا والأسانيد الأولى 
أثبت » ومع رواتها زيادة علم. 


2 


وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أ غمرة + أن 
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النبيّ يَكِةٍ أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهماً » فكان للفارس 
سهمين لفرسه وسه] له وسههأ لقرابته. 

قال محمّد بن سحنون : انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار 
؛ وتُقل عنه أنه قال : أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم . وهي شبهة 
ضعيفةٌ » لأنَ السّهام في الحقيقة كلها للرّجل. 

قلت : لو ل يغبت الخبر لكانت الشّبهة قويّة » لأن المراد المفاضلة بين 
» فمن جعل للفارس سهمين » فقد سوى بين الفرس وبين الرّجل. 

وقد تعقّب هذا أبقيا + لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة 
والإنسان. فلً) خرج هذا عن الأصل بالمساواة » فلتكن المفاضلة 
كذلك. 

وقد فضل الحنفيّة الدَابّة على الإنسان في بعض الأحكام » فقالوا : 
لو قتل كلب صِيدٍ قيمته أكثر من عشرة آلاني أذّاها » فإن قتل عبداً 
مسلا ل يد فيه إلا دون عشرةٍ آلاف درهم. 

والحقّ. أن الاعتماد في ذلك على الخبر » ول ينفرد أبو حنيفة بها قال » 
فقد جاء عن عمر وعلّ وأبي موسى . لكنّ الثابت عن عمر وعلٌّ 
كالجمهور من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج إلى مؤنةٍ لخدمتها وعلفها 
» وبآنّه بحصل بها من الغنى في الحرب ما لا يخفى. 
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واستدل به على أن المشرك إذا حضر الوقعة وقاتل مع المسلمين 
يسهم له » وبه قال بعض التابعين كالشعبيّ » ولا حجّة فيه إذ ل يرد 


واستدل للجمهور بيحديث " 1 تحل الغنائم لأحبٍ قبلنا " متفق 
عليه. 


5 


وفي الحديث حض عل اكتساب الخيل وَاتَّعَادْها للغزو كا فيها من 
البركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة. كما قال تعالى [ ومن رباط 
الخيل ثُرهبون به عدو الله وعدوٌكم ) . 

واختلف فيمن خرج إلى الغزو » ومعه فرسٌ فمات قبل حضور 
القتال. 

فقال مالك : يستحق سهم الفرس. 

وقال الشّافعيٌ والباقون : لا يسهم له إِلّا إذا حضر القتال » فلو 
مات الفرس في الحرب استحقٌ صاحبه » وإن مات صاحبه استمرٌ 
استحقاقه وهو للورثة. 

وعن الأوزاعيٌّ. فيمن وصل إلى موضع القتال فباع فرسه : يسهم 
له » لكن يستحق البائع مما غنموا قبل العقد والمشتري ما بعده . وما 

وقال غيره : يوقف حتى يصطلحا. 

وهن أن تخنيقة :من دخل رض العدوٌ راجلا لأيقسم له إلا سهم 
واخل »واو اشرى فرساً وقاتل عليه. 
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واختلف ني غزاة البحر إذا كان معهم خيل. 

فقال الأوزاعيّ والشافعيٌ : يُسهم له 

تكميل : هذا الحديث يذكره الأصوليُون في مسائل القياس في 
مسألة الإيماء . أي : إذا اقترن الحكم بوصفي لولا أن ذلك الوصف 
للتعليل ل يقع الاقتران » فلا جاء سياق واحد أنّه َك أعطى للفرس 
سهمين وللرّاجل سهاً دل على افتراق الحكم. 

التاق + 

المسألة الأولى : قال مالك : يسهم للخيل والبراذين لقوله تعالى : 
[والخيل والبغال والحمير لتركبوها ). 

قال ابن بطّال : وجه الاحتجاج بالآية. أنْ الله تعالى امتنّ بركوب 
الخيل » وقد أسهم لما رسول الله يَكَِةٍ » واسم الخيل يقع على البرذون 
واشحين بخالاق اليغال واطمين »كان الآية اسكر ضيف ها بر كيم هذ 
هذا الجنس لا يقتضيه الامتنان » فلًا ل ينص على البرذون والهجين 
نواه د لعل وعرنا ى ايقل 

قلت : وإِنَّا ذكر الهجين , لأَنْ مالكاً ذكر هذا الكلام في الموطّأ , 
وفيه " واللمجين " والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيّاً والآخر 
غير عربي. 

وقيل : المجين الذي أبوه فقط عربيّ » وأمّا الذي أمّه فقط عربيّة 
فيسثى المقرق. 

والبراذين . جمع برذون - بكسر الموحّدة وسكون الرّاء وفتح 
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المعجمة - والمراد الحّقاة الخلقة من الخيل » وأكثر ما تجلب من بلاد 
الرّوم » وها جلدٌ على السّير في الشّعاب والجبال والوعر بخلاف 
الخيل العزبية. 

وعن أحمد : الحجين البرذون . ويحتمل : أن يكون أراد في الحكم. 

وقد وقع لسعيد بن منصور ء وني " المراسيل " لأبي داود عن 
مكحول ء أن النْبِيّ كلِةِ هجّن الحجين يوم خيبر وعرّب العراب » 
فجعل للعريّ سهمين وللهجين سهاً . وهذا منقطع. 

ويؤيّده ما روى الشافعيّ في " الم " وسعيد بن منصور من طريق 
عليّ بن الأقمر ء قال : أغارت الخيل فأدركتٍ العراب وتأخرت 
البراذن » فقام المنذر الوادعيٌ فقال : لا أجعل ما أدرك كمن ل يدرك . 
فبلغ ذلك عمر . فقال : مَبِلّت الوادعيّ أمَّه » لقد أذكرث به" 
أمضوها على ما قال . فكان أَوّل من أسهم للبراذين دون سهام 
العراب . وفي ذلك يقول شاعرهم : 

ومئا الذي قد سن في الخيل سئة وكانت سواء قبل ذاك سهامها. 

وهذا منقطع أيضاً 

وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول في المشهور عنه كالجاعة. 

وعنه : إن بلغت البراذين مبالغ العربيّة سوّى بينهما وإلّا فلت 


(1) قال في "النهاية" ( ه / 74٠‏ ) : يقال : هبلته أَّه تهبله هبّلاً » بالتحريك : أي : 
ثكلته. هذا هو الأصل . ثم يستعمل في معنى المدح والإعجاب . يعني : ما أعلمه وما 
أصوب رأيه !. وقوله : أذكرت به : أي ولدته ذكراً من الرجال شهاً. انتهى 
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العربية. واختارها الجوزجانيّ وغيره. 

وعن الليث : يسهم للبرذون والهجين دون سهم الفرس. 

المسألة النانة : 

قال مالك : لا يُسهم لأكثر من فرس » وهو قول الجمهور. 

وقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق : يسهم لفرسين لا لأكثر 
» وفي ذلك حديث أخرجه الدارقطني بإسنادٍ ضعي عن أب عمرة 
قال : أسهم لي رسول الله يك لفرمي أربعة أسهم ولي سههاً . فأخذت 
خمسة أسهم. 

قال القرطبيّ : ول يقل أحدٌ نه يسهم لأكثر من فرسين » إِلّا ما 
روي عن سليمان بن موسى ء أنه يسهم لكل فرس سهان بالغاً ما 
بلغت » ولصاحبه سهاً . أي : غير سهمي الفرس. 


كتاب الجهاد 
5200 


الحدبيذ الثامن عشر 

-١‏ عن ابن عمر #ه » أنَّ رسول الله يَكةِ كان ينفل بعض من 
يبعث من السّرايا لأنفسهم خاصّةً » سوى قسم عامّة الجيش.”"© 

قوله : ( كان ينفل بعض ..) زاد مسلء في آخره : " والخمس 
واجبٌ في ذلك كله " » وليس فيه حجّةٌ أن التقل من الخمس لا من 
غيره » بل هو محتملٌ لكل من الأقوال ". 

نعم. فيه دليل على أنه يجوز تخصيص بعض السّريّة بالتتفيل دون 

قال ابن دقيق العيد : للحديث تعلّقٌ بمسائل الإخلاص في الأعمال 
؛ وهو موضمٌ دقيق المأخذ , ووجه تعلّقه به أنْ التنفيل يقع للتّرغيب 
في زيادة العمل والمخاطرة في الجهاد » ولكن ل يضرّهم ذلك قطعاً . 
لكونه صدر لهم من النْبِيّ كَل فيدل على أنْ بعض المقاصد الخارجة 
عن محض التعبّد لا تقدح ني الإخلاص .ء لكنْ ضبط قانونها وقييزها 
كا تف مداخ هه مشكل هذا 

قوله: ( الشرايا )قال ايخ السكييت : السرية ماين الخمسة إلى 
الثلاثمائة » وقال الخليل : هي نحو أربعاثة.”") 

يدل له اقوله كلك : حر السرليا أربعياتة أتخرجه أبو.واوه: 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7177 ) ومسلم ( 175١‏ ) من طريق ابن شهاب الزهري عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ه. واللفظ للبخاري 

(؟) تقدم الكلام عليه . انظر حديث ابن عمر # المتقدّم برقم )1"١5(‏ 

(*) انظر الحديث الماضي برقم ( "511 ). 
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قوله : ( من عمَلَ علينا السّلاحَ ) في حديث سلمة بن الأكوع عند 
مسلم " من سل علينا السّيف " » ومعنى الحديث. حمل السّلاح على 
المسلمين لقتالهم به بغير حق ء لا في ذلك من تخويفهم وإدخال الرّعب 
عليهم » وكأنّه كنى بال حمل عن المقاتلة » أو القتل للملازمة الغالبة. 

قال ابن دقيق العيد : 

يحتمل : أن يراد بالحمل ما يضادٌ الوضع » ويكون كناية عن القتال 
به. 

ويحتمل : أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله 

ويحتمل : أن يكون المراد حمله للضَّرب به » وعلى كل حال ففيه 
دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. انتهى 

قلت : جاء الحديث بلفظ " من شهر علينا السّلاح " أخرجه البزار 


من حديث أبي بكرة » ومن حديث سمرة » ومن حديث عمرو بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (5770) ومسلم 223٠١(‏ من طريق يريد عن أب بردة بن أبي موسى 


وأخرجه الشيخان أيضعن ابن عمر رفعه مثله. 
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غوف: وق سعد كل فنها لإن الكتها يعد بغضها بعضاً. 

وعند أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ " من رمانا بالنبل فليس مثا 
" وهو عند الطّبرانٌ في " الأوسط " بلفظ " الليل " بدل الثبل » وعند 
البزار من حديث بريدة مثله. 

قوله : ( فليس منًا ) أي : ليس على طريقتنا » أو ليس متّبعاً لطريقتنا 
» لأن من حقٌّ المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه 
بحمل السّلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. 

ونظيره " من غشنا فليس منا " ”2 و " ليس مثا من ضرب الخدود 
وشقٌ الحيوب " © وهذا في حقٌ من لا يستحل ذلك » فأمًا من 
يستحلّه فإنّهِ يكفر باستحلال المحرّم بشرطه لا مجرّد حمل السّلاح. 

والأولى عند كثير من السّلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرّض 
لتأويله. ليكون أبلغ في الزجر. 

وكان سفيان بن عبينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره » فيقول : 
معناه ليس على طريقتنا » ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لا ذكرناه 
» والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحقٌ » فيحمل 
على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالماً. 


)١(‏ أخرجهه لم في صحيحه ( ٠١١‏ ) من حديث أبي هريرة ظله. 
(1) تقدم في الجنائز من حديث ابن مسعود ذله. ( 11/7 ). 
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الحديث العشرون 
- عن أبي موسى # قال : سئل رسول الله يي » عن الرجل 
يقاتل شجاعةً » ويقاتل حميّةَ » ويقاتل رياءً » أي ذلك في سبيل الله » 
فقال رسول الله عله : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » فهو في 
سبيل الله( 


قوله : ( سئل رسول الله يَكَِةٍ عن الرجل ) وللبخاري من رواية 
سليمان بن حرب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أب وائل " جاء 
رجلٌ إلى النبي ككل فقال: الرجل ". وما من رواية غندر عن شعبة 
"قال أغراي '". 

وهذا يدل على وهم ما وقع عند الطبرانّ من وجه آخر عن أبي 
موسق أنّهاقال :يا وسو ل الف 'فذكرم» فإن آنا موسى خوإن جاز آن 
يُبهم نفسه - لكن لا يصفها بكونه أعرابياً. 

وهذا الأعرابيّ يصلح أن يفسَّر بلاحق بن ضميرة » وحديثه عند أبي 
موسى المدينيٌ في " الصّحابة " من طريق عفير بن معدان . سمعت 
لاحق بن ضميرة الباهلّ » قال : وفدت على النبيّ مَل فسألته عن 
الرّجل يلتمس الأجر والذّكر ؟. فقال : لا شيء له . الحديث . وفي 


إسناده ضعف. 


)١(‏ أخرجه البخاري (*177 2 )1١7١745/877066‏ ومسلم )١1105(‏ من طرق عن 
أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى. 
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ورؤينا في " فوائد أبي بكر بن أبي الحديد " بإسنادٍ ضعيف عن معاذ 
بن جبل أنه قال : يا رسولٌ الله كل بني سلمة يقاتل فمنهم من يقاتل 
رياء.. الحديث. 

فلو صم لاحتمل أن يكون معاذ أيضاً سأل عا سأل عنه الأعرابيّ . 
لأنْ سؤال معاذ خاصٌ وسؤال الأعرابيّ عام » ومعاذ أيضاً لا يقال له 
أعراي . فيحمل على التعدّد 7 

قوله : ( عن الرجل يقاتل شجاعة ) في رواية منصور عن أبي وائل 
في الصحيحين " فقال : ما القتال في سبيل الله ؟ فإِنْ أحدنا يقاتل ". 
وفي رواية شعبة عن عمرو " الرّجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل 
للذكر ". 

أي : ليذكر بين الثاس » ويشتهر بالشجاعة » وهي رواية الباب 
حيث قال " ويقاتل شجاعة ". 

قوله : ( ويقاتل عميّةَ » أي : لمن يقاتل لأجله من أهل أو عشيرة أو 
صاحب » وزاد في رواية منصور " ويقاتل غضباً " أي : لأجل حظّ 

ويحتمل : أن يفسّر القتال للحميّة بدفع المضرّة » والقتال غضباً 

قوله : ( ويقاتل رياءً ) في رواية لما " والرّجل يقاتل ليُرى مكانه " 


)١(‏ ويقؤيه رواية مسلم )١105(‏ قال أبو موسى : أتينا رسول الله يَكِةٍ » فقلنا : يا رسول 
الله» الرجل يقاتل مدا شحافة.:" 
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فمرجعه إلى السّمعة » ومرجع رواية الباب إلى الرياء » وكلاهما 
مذموم. 

فالحاصل من رواياتهم . أَنْ القتال يقع بسبب خمسة أشياء : 

طلب المغنم » وإظهار الشجاعة . والرّياء » والحميّة » والغضب . 
وكل منها يتناوله المدح والذَّمّ » فلهذا ‏ يحصل الجواب بالإثبات ولا 

قوله : ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله ) أي 
: كلمة توحيد الله » وهي المراد بقوله تعالى ( قل تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا وبينكم ) الآية. 

ويحتمل : أن يكون المراد بالكلمة القضيّة » قال الرّاغبٍ : كل قضيّة 
تسق كلمة :سواه كاتك:قولا أو فعلا »والمرادعنا حكمه وشرعة» 
والمراد دعوة الله إلى الإسلام. 

ويحتمل : أن يكون المراد » أنّه لا يكون في سبيل الله إِلّا من كان 
سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط . بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك 
سا من الأسياب اللاكوزة اخ ذلك 

ويحتمل : أن لا يخل إذا حصل ضمناً لا أصلاً ومقصوداً. 

وبذلك صرّح الطّبريّ فقال : إذا كان أصل الباعث هو الأوّل لا 
يضِدًه ما عرض له بعد ذلك » وبذلك قال الجمهور. 

لكن روي ابو داوه الأساية من عدديف أي أمانةزرإ بعاد عد فال 
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والذكر مالّه ؟ قال : لا شيء له » فأعادها ثلاثاً كل ذلك يقول : لا 
شيء له » ثمّ قال رسول الله كك : إن الله لا يقبل من العمل إِلَّا ما كان 
له خالصاً . وابتخي به وجهه. 

ويمكن أن تحمل هذا على من قصدّ الأمرين معاً على حدٌ واحد فلا 
يخالف المرجّح أوّْلاً ‏ فتصير المراتب خمساً : 

أن يقصد الشَّيئين معاً » أو يقصد أحدهما صرفاً أو يقصد أحدهما 
ويحصل الآخر ضمناً » فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء » فقد يحصل 
الاعاولضصا موقن لز فصل ويدكل دمر نكان .وقذاها دل 
عليه حديث أبي موسى. 

وقوه أذ فيغنا مغ فيوخةوو ابضا عل ها دن عليه حديف أن 
مامة » والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفاً » وقد يحصل غير الإعلاء 
وقد لا يحصل ففيه مرتبتان أيضاً. 

قال ابن أبي جمرة : ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأوّل 
قصد إعلاء كلمة الله 1 يضرّه ما انضاف إليه. انتهى 

ويدلٌ على أن دخول غير الإعلاء ضمناً لا يقدح في الإعلاء إذا كان 


أ 


الإعلاء هو الباعث الأصلّ . ما رواه أبو داود بإسنادٍ حسن عن عبد 
الله بن حوالة قال : بعثنا رسول الله كك على أقدامنا لنغنم » فرجعنا و 
نغنم شيئاً» فقال : اللهمّ لا تكِلّهم إلى .. الحدي : 

وفي إجابة النبيّ بَكِةٍ يا ذكر غاية البلاغة والإيجاز » وهو من جوامع 
كلمه يَلِةِ » لأنّه لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احتمل 
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أن يكون ما عدا ذلك كلّه في سبيل الله وليس كذلك » فعدل إلى لفظ 
جامع عدل به عن الجواب عن ماهيّة القتال إلى حال المقاتل فتضمّن 
الجواب وزيادة. 

ويحتمل : أن يكون الصُمير في قوله " فهو " راجعاً إلى القتال الذي 
في ضمن قاتل » أي : فقتاله قتال في سبيل الله » واشتمل طلب إعلاء 
كلمة الله على طلب رضاه وطلب ثوابه وطلب دحض أعدائه. وكلّها 
متلازمة. 

والحاصل مما ذكر. أَنْ القتال منشؤه القوّة العقليّة والقوّة الغضبيّة 
والقزة التهواثة ولا يكون ل شييل الله إلةالأزل. 

وقال ابن بطّال : إِنّا عدل النْبيّ يئِ عن لفظ جواب السّائل» لأن 
الغضب والحميّة قد يكونان لله. فعدل النْبِيّ ةِ عن ذلك إلى لفظ 
جامع فأفاد دفع الإلباس وزيادة الإفهام. 

وفيه بيان أن الأعمال إِنَّا تحتسب بالئيّة الضّالحة » وأنْ الفضل الذي 
ورد في المجاهد يختص بمن ذكر. 

وفيه جواز السّؤال عن العلة » وفيه ذم الحرص على الذنيا وعلى 
القتال لحظّ النّفس في غير الطّاعة. 

تكميل : زاد الشيخان " فرفع رأسه إليه » وما رفع رأسه إليه إلّا أنه 
كان قائا » فقال : من قاتل.." 

فيه أن العالم الجالس إذا سأله شخصٌ قائمٌ لا يعد من باب من 
أحبٌ أن يتمثل له الرّجال قياماً . بل هذا جائز » بشرط الأمن من 
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الاعجات . قالة ابن المنين. 
وظاهره أن القائل هو أبو موسى » ويحتمل : أن يكون من دونه 
فيكون مدرجاً في أثناء الخبر. 
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كناب العمق 

العتق بكسر المهملة إزالة الملك » يقال عتق يعتق عتقاً - بكسر أوٌّله 
ويفتح - وعتاقاً وعتاقة. 

قال الأزهرئ :وهو .مدص حن قوم “عدن الفرس إذا سيق + 
وعتق الفرخ إذا طار , لأن الرّقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث 
قال الله تعالى : ( فك رقبة ؟ والمراد بفكٌ الرّقبة. تخليص الشخص 
من الزّق من تسمية الثّىعياسم يعضه وما شك لكر إشارة إلى 
أن حكم السّيّد عليه كالغلٌ في رقبته . فإذاأ عتق فكٌ الغل من عنقه. 
وجاء في حديثٍ صحيح . أن فك الرّقبة مختصٌ بمن أعان في عتقها 
تعن و برواء عد ران سانا الام دن محاريك الوراة ارين 
عازب قال : قال رسول الله يَكِهِ : أعتق النسمة وفك الرٌّقبة . قيل : يا 
رسول الله البسكنا واخدة # قال + ل + إن عق النسمة أن ثقره يعتقيا ؛ 
وفك الرّقبة أن تعين في عتقها. 

وهو في أثناء حديث طويل أخرج التَرّمذْيٌ بعضه وصحّحه. 

وإذا ثبت الفضل في الإعانة على العتق ثبت الفضل في التفرّد 
بالعتق من باب الأولى ”". 


: عن أبي هريرة  » أن النبي بَكِْ قال‎ )19١9( أخرج البخاري (71/19) ومسلم‎ )١( 
من أعتق رقبة مسلمة » أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار » حتى فرجه بفرجه.‎ 
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الحديث الأول 
دعن ابن عدر عه أنّ رسول الله كله قال : من افق قرعا 
له في عبد » فكان له مال يبلغ ثمن العبد ‏ قوّم عليه قيمة عدّلٍ » فأعطى 


شركاءه حصصهم ء وعتق عليه العبد » وإلا فقد عتق منه ما عتق. ”") 


قوله : ( من أعتق ) ظاهره العموم » لكنه حصوص بالاتفاق فلا 
يصح من المجنون ولا من المحجور عليه لسفهٍ . وفي المحجور عليه 
بلس والعبد والمريض مرض الموت والكافر تفاصيل للعلماء بحسب 
ما يظهر عندهم من أدلة التخصيص. 

ولا يقرّم في مرض الموت عند الشّافعيّة إِلّا إذا وسعه الثّلث ‏ وقال 
أحمد : لا يقوّم في المرض مطلقاً. 


وخرج بقوله : " أعتق " ما إذا أعتق عليه . بأن ورث , بعض من 
يعتق عليه بقرابة فلا سراية عند الجمهور . وعن أحمد رواية. 
وكذلك لورهة المكاقب بعك أذ انارق شهضا مق غلن سيده فإن 


الملك والعتق يحصلان بغير فعل السَّيّد فهو كالإرث. 


ع2 4 


ويدخل في الاختيار ما إذا أكره بحق » لو أوصى بعتق نصيبه من 
المشترك أو بعتق جزءٍ من له كلّه ل يسر عند الجمهور أيضاً » لأنْ المال 


)111١ 07889 2784847741 7732857559 2 7709( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طرق عن نافع عن ابن عمر؟.‎ )١90١١( ومسلم‎ 
من طريق سالم عن أبيه نحوه مختصرا.‎ )١12١١( وللبخاري (7780) ومسلم‎ 
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وحجّة الجمهور مع مفهوم الخبر ء أَنْ السّراية على خلاف القياس 
فيختصٌ بمورد النْصّ » ولأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات 
فيقتضي التشخصيص بصدور أمر يجعل إتلافاً. 

ثمّ ظاهر قوله : " من أعتق " وقوع العتق منجّزاً » وأجرى 
لسرا لي ف يك ار 

تكميل : ادّعى ابن حزم. أن لفظ العبد في اللّغة يتناول الأمة. 

وفيه نظرٌ » ولعله أراد المملوك. 

وقال القرطبيّ : العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه. والأمة 
اسم ونه بغير لفظه » ومن ثَّمّ قال إسحاق : إِنْ هذا الحكم لا يتناول 
الأنثى . وخالفه الجمهور . فلم يفرّقوا في الحكم بين الذكر والأنثى . 
كا أن نظ لحيه يراديه لقنس كقر لقيال 7 :]فى لتحي غيدا 
فإنّه يتناول الذكر والأنثى قطعاً » وإمّا على طريق الإلحاق لعدم 
القار ف 

قال : وحديث ابن عمر من طريق موسى بن عقبة عن نافع عنه » 
أنه كان يفتي في العبد والأمة يكون بين الشّركاء " الحديث . وقد قال 
في آخره : يخبر ذلك عن النْبِيّ كك . "© فظاهره أن الجميع مرفوع. 

وقد رواه الدارقطنيٌ من طريق الزهريّ عن نافع عن ابن عمر قال 
: قال رسول الله يَكَِةِ : من كان له شرك في عبد أو أمة " الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" ( 5575 ) وهو أحد روايات حديث الباب. 
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وهذا أصرح ما وجدته في ذلك » ومثله ما أخرجه الطّحاويٌ من 
طريق ابن إسحاق عن نافع مثله » وقال فيه : " حمل عليه ما بقي في 

ماله ختى يعدق كله ". 
وقد قال إمام الحرمين : إدراك كون الْأَمَةِ في هذا الحكم كالعبد 

حاصل للسّامع قبل التَفطن لوجه الجمع والفرق » والله أعلم. 
قل :.وقه ناق بين ستاق لفيا بماليل الغر دقان + يطل دق 
الشّريك في جنيعه ولا شيء عليه لشريكه إِلّا أن تكون الأمة جميلة تراد 

للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر. 

قال الثوويٌ : قول إسحاق شَاذ » وقول عثمان فاسد. انتهى 
قوله : ( شركاً ) وهو بكسر المعجمة وسكون الرّاء » وفي رواية 
للبخاري " عبداً بين اثنين " هو كا مثال وإلا فلا فرق بين أن يكون بين 

اثنين أو أكقر. 

وفي رواية أَيُوبِ عن نافع عن ابن عمر عند الشيخين "شقصاً" 
بمعجمةٍ وقاف مهملة وزن الأوّل » وفي رواية للشيخين "نصيباً" 
والكل مفعدة هلك أن ابن فريلةقال بغر القليل الك 

وقال القزاز + لأ يكوة التقدى إلا عذلك:» والشرك ف الآضل 
مصدر أطلق عل ,مقدلقه وهو العبد قار كه ولذية فق التياق هن 
إضمار جزءٍ أو ما أشبهه لأن المشترك هو الجملة أو الجزء المعيّن منها. 

وظاهره العموم في كل رقيق » لكن يستثنى الجاني والمرهون ففيه 
خلاف . والأصمٌ في الرّهن والجناية منع السّراية » لأنْ فيها إبطال 
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حقٌ المركين والمحي” غليه ».فلو أعدق مشتركاً بعد أن كاتباء» فإ كان 
أحكام الرّق عليه » فقد ثبتت ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه , 
ومثله ما لو دبّراه » لكن تناول لفظ العبد للمدبّر أقوى من المكاتب 
فيسري هنا على الأصحٌ » فلو أعتق من أمة ثبت كونها أمّ ولد لشريكه 
فلا سراية لأا تستلزم النقل من مالكِ إلى مالكِ » وأمّ الولد لا تقبل 

ذلك عند من لا يرى بيعها . وهو أصمٌ قولي العلماء. 
ا 5 7 

قوله : ( فكان له مال يبلغ ») أي : شيء يبلغ » والتقييد بقوله : 
"يبلغ" يخرج ما إذا كان له مال لكنه لا يبلغ قيمة النصيب. 

وظاهره أنه في هذه الصّورة لا يقوّم عليه مطلقاً » لكنّ الأصحٌ عند 
الشافعيّة وهو مذهب مالك . أنه يسري إلى القدر الذي هو موس به 
نشينا الضق سحييب الامكان, 

وللبخاري من رواية سالم عن أبيه " فإن كان موسراً قوّم " ظاهره 
اعتبار ذلك حال العتق . حتّى لو كان معسراً ثمّ أيسر بعد ذلك ل 
يتغيّر الحكم » ومفهومه أنه إن كان معسراً ل يقوّم. 
منه ما عتق " » ويبقى ما ل يعتق على حكمه الأوّل » هذا الذي يفهم 
من هذا السّياق وهو السّكوت عن الحكم بعد هذا الإبقاء. 

وسيأتي البحث في ذلك في الكلام على الحديث الذي يليه. 


قوله : ( ثمن العبد ) أي : ثمن بقيّة العبد » لأنه موسر بحصّته ‏ 
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وقد أوضح ذلك النسائيٌ في روايته من طريق زيد بن أبي أنيسة عن 
عبيد الله بن عمر وعمر بن نافع ومحمّد بن عجلان عن نافع عن ابن 
عمر بلفظ " وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه , فإنّه يضمن لشركائه 
أنصباءهم ويعتق العبد ". 

والمراد بالثمن هنا القيمة » لأنَ الثمن ما اشتريت به العين » واللازم 
هنا القيمة لا الثمن » وقد تبيّن المراد في رواية زيد بن أب أنيسة 
المذكورة » وفي رواية أيُوب عن نافع بلفظ " ما يبلغ قيمته بقيمة 
07 

قوله : ( قُوّم عليه قيمة عدل”" ) بضمٌ أوّله » زاد مسلم والنّسائيٌ 
في روايتهها من هذا الوجه " في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ". 

والوكس : بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة النتقص . 
والشطط بمعجمة ثم مهملة مكرّرة والفتح. الجور. 

واتّفق مَن قال من العلماء على أنه يباع في حصّة شريكه جميع ما يباع 
عليه في الذين على اختلاف عندهم في ذلك » ولو كان عليه دين بقدر 
ما يملكه كان في حكم الموسر على أصمٌ قولي العلماء » وهو كالخلاف 
في أن الذّين . هل يمنع الرّكاة أم لا. ؟ 

ووقع في رواية الشافعيٌ والحميديّ عن سفيان عن عمرو بن دينار 
عن سالم عن أبيه " فإنّه يقوّم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل " . وهو 
شك من سفيان » وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ " قوّم عليه قيمة 


)١(‏ قال في المرقاة : أي : تقويم عدل من المقوّمين » أو المراد قيمةٌ وسط. 
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عدل "”' وهوالصّواب. 

قوله : ( فأَعْطَّى شركاءه ) كذا للأكثر على البناء للفاعل وشركاءه 
بالنصب . ولبعضهم " فأعطي " على البناء للمفعول. وشركاؤه 

قوله : ( حصصهم ) أي : قيمة حصصهم ء أي : إن كان له شركاء. 
فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي » وهذا لا خلاف فيه » فلو كان 
نشتركا بين التلذثة ». فأعفق أحدهم حصّته وهي الثلث » والثاني 
حصّته وهي السّدس . فهل يقوّم عليهها نصيب صاحب النصف 
بالسّويّة أو على قدر الخحصص ؟. 

الجمهور على الثاني » وعند المالكيّة والحنابلة خلاف كالخلاف في 
الشفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذان بالسّويّة أو على قدر الملك ؟. 

قوله : ( وإلا فقد عتق منه ما عتق ). قال الدّاوديٌّ : هو بفتح العين 
من الأوّل ويجوز الفتح والضّمٌ في الثاني. 

وتعقبه ابن التّين : بأنّه ‏ يقله غيره , وإِنّْا يقال عتق بالفتح وأعتق 
بضمٌ الهمزة » ولا يعرف عتق بضمٌ أوّله » لأنْ الفعل لازم غير متعد. 

قال البخاري : رواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية 
ويحبى بن سعيد وإسماعيل بن أُميّة عن نافع عن ابن عمر عن الي 
َك ختصراً. انتهى 


)١6ه١١‎ ( وهي رواية البخاري في "صحيحه" ( 7785 ) عن ابن المديني » ومسلم‎ )١( 
عن عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان به.‎ 
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يعني. ول يذكروا الجملة الأخيرة في حقٌ المعسر » وهي قوله : "فقد 
غك هله ها حدق" 

فأمّا رواية الليث . فقد وصلها مسلم » ول يسق لفظه » والنسائيٌ 
ل 0 
ف عتق أحدهم نصيبه فإنّه يقام في مال الذي أعتق ق قيمة عدل فيعتق إن 
بلغ ذلك ماله ". 

وأمّا رواية ابن أبي ذئب . فوصلها مسلم » ول يسق لفظها . 
ووصلها أبو نعيم في "مستخرجه عليه" ولفظه " من أعتق شركاً في 
ملوك . وكان للذي عتق مبلغ ثمنه » فقد عتق كلد" 

وآمّا رواية ابن إسحاق . فوصلها أبو عوانة » ولفظه " من أعتق 
شركاً له في عبد مملوك فعليه نفاذه منه ". 

وآمّا رواية جويرية - وهو ابن أسماء - فوصلها البخاري. 

وأمّا رواية يحيى بن سعيد. فوصلها مسلم وغيره. 

وأكا روالة إساغيل بن امكة فرضلها ملع .نوا وبق لنظها+ 
وهي عند عبد الرَّزْاق نحو رواية ابن أبي ذئب. 

وشكٌ أُيُوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر » هل هي 
وهر ا فقوف > أن نشل متعارف: 9 

فرواه البخاري من رواية حماد عنه . قال : لا أدري . أشيء قاله نافع 
أو شيء في الحديث » وقد رواه عبد الوهّاب عن أيُوبٍ » فقال في آخره 
: وربّما قال : وإن ل يكن له مال فقد عتق منه ما عتق » وربّا ل يقله . 
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وأكثر ظني أنه شىء يقوله نافع من قِبّله. أخرجه النسائيّ. 

وقد وافق أيُوبَ على الشّك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن 
نافع » أخرجه مسلم والنسائيٌ » ولفظ النسائيٌ " وكان نافع يقول : 
قال يحيى : لا أدري أشيء كان من قبّله يقوله أم شيء في الحديث » فإن 
يكن عنده فقد جاز ما صنع " » ورواها من وجه آخر عن يحيى. 
فجزم بِأمّها عن نافع » وأدرجها في المرفوع من وجهٍ آخر. 

وجزم مسلم . بأن أُيُوبٍ ويحيى » قالا : لا ندري أهو ني الحديث . 
أو شيء قاله نافع من قبّله. 

و يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر » لكن 
اختلف عليه في إثباتها وحذفها . والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن 
عبيد الله مقدّم » وأثبتها أيضاً جرير بن حازم ى) عند البخاري . 
وإسماعيل بن أَميّة عند الدّارقطنيٌ. 

وقد رجّح الآئمّة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة. 

قال الشافعيٌ : لا أحسب عالاً بالحديث يشك في أن مالكاً أحفظ 
لحديث نافع من أيُوب » لأنّه كان ألزم له منه » حتى ولو استويا فشك 
أحدهما في شيءٍ ل يشك فيه صاحبه كانت الحجّة مع من ل يشك. 

ويؤيّد ذلك قول عثان الذارميّ : قلت لابن معين : مالك في نافع 
اعت ننه رانرب تال دوالك: ْ 

وسأذكر ثمرة الخلاف في رفع هذه الزيادة » أو وقفها في الكلام على 
حديث أبي هريرة الذي يليه إن شاء الله تعالى. 
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وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك 

عتق كلّه. 

قال ابن عبد اليد : لا خلاف في أن التّقويم لا يكون إِلّا على الموسر 

ثم اختلفوا في وقت العتق : 

القول الأول : قال الجمهور والشافعيٌ في الأصحٌ وبعض المالكيّة : 
يعتق في الحال. 

٠‏ القوك الاق لقال بعضى لاف دلو أعق: الث يلك الصبية 

بالتقويم كان لغواً» ويغرم المعتق حصّة نصيبه بالتّقويم. 

وحجّتهم رواية أَيُوب في البخاري حيث قال تفع أعقق لصب + 

وكان له من المال ما يبلغ قيمته » فهو عتيق 

وأوضح من ذلك رواية النسائيٌ وابن حبّان وغيرهما من طريق 

سليهان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ " من أعتق عبداً وله فيه 

شركاء » وله وفاء فهو حرٌ » ويضمن نصيب شركائه بقيمته '". 

وللطّحاويٌ من طريق ابن أبي ذئب عن نافع " فكان للذي يعتق 

نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كلّه " , حتّى لو أعسر الموسر المعتق بعد 

ذلك اشر العتق وبقى ذلك دين ف تنه » ولو.مات أخل من تركتة : 

فإن ] يخلف شيئاً ] يكن للشّريك شيء واستمرٌ العتق . 

القول الثالث : المشهور عند المالكيّة أنه لا يعتق إِلّا بدفع القيمة » 

فلو أعتق الشّريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه » وهو أحد أقوال 

الشافعىٌ. 
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وحجّتهم رواية سام في البخاري حيث قال : فإن كان موسراً قوّم 

والجواب : أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء 
القيمة » فإِنْ التقويم يفيد معرفة القيمة » وأمًا الدّفع فقدرٌ زائد على 
ذلك. 

وآمّا رواية مالك التي فيها " فأعطى شركاءه حصصهم » وعتق 
عليه العبد " فلا تقتضي ترتيباً لسياقها بالواو. 

وني الحديث حجّة على ابن سيرين حيث قال : يعتق كلّه » ويكون 
نصيب من ل يعتق في بيت المال » لتصريح الحديث بالتقويم على 
المعتق. 

وعلى ربيعة حيث قال : لا ينفذ عتق الجزء من موسر ولا معسر » 
وكأنّه ‏ يثبت عنده الحديث. 

وعلى بكير بن الأشجٌ حيث قال : إن التّقويم يكون عند إرادة العتق 
لا بعد صدوره. 

وعلى أبي حنيفة حيث قال : يتخيّر الشّريك بين أن يقوّم نصيبه على 
المعتق » أو يعتق نصيبه » أو يستسعي العبد في نصيب الشّريك. 

ويقال إِنّهِ | يُسبق إلى ذلك » ول يتابعه عليه أحدٌ حتّى ولا صاحباه . 

وطرد قوله في ذلك . فيما لو أعتق بعض عبده . 

فاللمهونقالوا #يعق كله 

وقال هو : يستسعي العبد في قيمة نفسه لمولاه. 
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واستفى الحنفيّة ما إذا أذن الشريك© فقال لشريكه: أعثق تصيبك 
؛ قالوا : فلا ضمان فيه. 

واتقذل يدعل أن مق اتلف ثيك من اخيواة قعليه قبت لأكلهة 
وولفحق ذلك ما لأيكال ولاىذة عمد اللجهون: 

وقال ابن بطّال : قيل الحكمة في التّقويم على الموسر أن تكمل حرّيّة 
العبد لتتمٌ شهادته وحدوده . قال : والصّواب أنْا لاسيكال إنقاذ 
المعتق مين الدارء 

قلت : وليس القول المذكور مردوداً » بل هو محتمل أيضاً » ولعل 
ذلك أيضاً هو الحكمة في مشروعيّة الاستسعاء. 


كتاب العتق 
الحديث الثاني 
6- عن أب هريرة # عن النبيّ لِةٍ قال : من أعتق شقصاً له 
من تملوكِ » فعليه خلاصه كلّه في ماله » فإن ل يكن له مال قوّم المملوك 
» قيمةَ عدلٍ » ثم استسعي العبد, غير مشقوقٍ عليه. ”© 


قوك: عن أعيق شما لمن لوك ) ولليخازى من وه لخر 
عن جرير بن حازم عن قتادة بلفظ " من أعتق شقصاً له في عبد أعتق 
كلّه إن كان له مال » وإلاً يستسمَ غير مشقوق عليه " » وأخرجه 
الإسماعيلّ من طريق بشر بن السَّريٌ ويحبى بن بكير جميعاً عن جرير 
بن حازم بلفظ " من أعتق شقصاً من غلام » وكان للذي أعتقه من 
المال ما يبلغ قيمة العبد أعتق في ماله » وإن لم يكن له مال استسعي 
العبد غير مشقوق عليه ". 

قوله : ( قوّم المملوك . قيمة عدلٍ , ثم استسعي العبد ) في رواية 
عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عند مسلم " ثم يستسعى في 
نصيب الذي ل عق " اخريت. 

وفي رواية عبدة عند النسائيٌ ومحمّد بن بشر عند أبي داود كلاهما 
عن سعيد " فإن ل يكن له مال قوّم ذلك العبد قيمة عدل » واستسعي 
في قيمته لصاحبه " الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7770 7717١.‏ . 7740) ومسلم )١0١7(‏ من طرق عن قتادة 
عن النضر بن أنس عن بشير بن نبيك عن أبي هريرة ه. 
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وأشار البخاري في الترجمة ”" إلى أنْ المراد بقوله في حديث ابن عمر 
" وإلاّ فقد عتق منه ما عتق " أي : وإلاً فإن كان المعتق لا مال له يبلغ 
قيمة بقيّة العبد فقد تنجّر عتق الجزء الذي كان يملكه » وبقي الجزء 
الذي لشريكه على ما كان عليه أوّلاً إلى أن يستسعي العبد في تحصيل 
القدر الذي يخلص به باقيه من الرَّقٌ إن قوي على ذلك » فإن عجَرٌ 
نفسه استمرّت حصّة الشّريك موقوفة. 
وهو مصيرٌ منه إلى القول بصحّة الحديثين جميعاً » والحكم برفع 
الزيادقن مها بوكو قوله لق تحديك ابو عبر "بي ]لذ ققد ولق نهنا 


0ل 


عبقى 

وقد تقدّم بيان من جزم بأئّها من جملة الحديث » وبيان من توقف 
فيهاء أو جزم بآئّا من قول نافع '". 

وقوله في حديث أبي هريرة " فاستسعى به غير مشقوق عليه " 
وسأبيّن من جزم بأّها من جملة الحديث ومن توقف فيها أو جزم بأّها 
من قول قتادة. 

وقد بيّت ذلك في كتابي " المدرج " بأبسط مما هنا. 

وقد استبعد الإساعيلٌ إمكان الجمع بين حديثي ابن عمر وأبي 
هريرة » ومنع الحكم بصحّتهما معاً. وجزم بأئّهما متدافعان. 


)١(‏ ترجم عليه البخاري في الصحيح بقوله ( باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال 
استسعى العبد غير مشقوق عليه » على نحو الكتابة ) 
() في حديث ابن عمر #ه الماضي. 
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وقد جمع غيره بينهم| بأوجهٍ أخر . يأتٍ بيانها إن شاء الله تعالى 

قوله : ( غير مشقوق عليه ) تقدم توجيهه. 

وقال ابن النّين : معناه لا يستغلي عليه في الثمن » وقيل : معناه غير 
مكاتب وهو بعيد جدّاً . وني ثبوت الاستسعاء حجّة على ابن سيرين 
حيث قال : يعنق نصيب الشريك الذي لم يعقق من بيت المال. 

قال البخاري : تابعه حجّاج بن حجّاجٍ وأبان وموسى بن خلف 
عن قتادة » واختصره شعبة . انتهى 

أراد البخاريّ بهذا . الرّدٌ على من زعم أن الاستسعاء في هذا 
الحديث غير محفوظ . وأن سعيد بن أبي عروبة ”" تفرّد به » فاستظهر 
له برواية جرير بن حازم بموافقته . ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها. 

فأمّا رواية حجّاج . فهو في نسخة حجّاجٍ بن حجّاجٍ عن قتادة. من 
رواية أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاريّ عن أبيه عن إبراهيم بن 
طهمان عن حجاج . وفيها ذكر السّعاية » ورواه عن قتادة أيضاً حجّاج 
بن أرطاة » أخرجه الطّحاويٌ. 

وأمّا رواية أبان . فأخرجها أبو داود والنسائيٌ من طريقه » قال : 
حدّثنا قتادة أخبرنا النضر بن أنس ولفظه " فإنْ عليه أن يعتق بقيّته إن 
كان له مال » وإلا استسعي العبد " الحديث » ولأبي داود " فعليه أن 


يعتقة كله و الباق سؤزاء ". 


)١(‏ رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هي رواية الباب التى أوردها المقدمى في العمدة. 
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وآمّا رواية موسى بن خلف . فوصلها الخطيب في " كتاب الفصل 
والوصل " من طريق أبي ظفر عبد السّلام بن مظهر عنه عن قتادة عن 
النضر . ولفظه " من أعتق شقصاً له في مملوك فعليه خلاصه إن كان له 
مال » فإن ل يكن له مال استسعي غير مشقوق عليه ". 

وأمّا رواية شعبة . فأخرجها مسلم والنسائيٌ من طريق غندر عنه 
عن قتادة بإسناده. ولفظه " عن النبيّ كَل في المملوك بين الرّجِلين 
فيعتق أحدهما نصيبه » قال : يضمن " . ومن طريق معاذ عن شعبة 
بلفظ " من أعتق شقصاً من مملوك فهو حر من ماله ". 

وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق الطيالميٌ عن شعبة » وأبو داود 
من طريق روح عن شعبة بلفظ " من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه 
خلاصه ". 

وقد اختصر ذكرٌ السّعاية أيضاً هشام الدّستوائيٌ عن قتادة » إلا أنه 
اختلف عليه في إسناده : فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس » ومنهم 
من ل يذكره » وأخرجه أبو داود والنسائيٌ بالوجهين , ولفظ أبي داود 
والنسائيّ جميعاً من طريق معاذ بن هشام عن أبيه " من أعتق نصيباً له 
في مملوك عتق من ماله إن كان له مال " , و يختلف على هشام في هذا 
القدر من المتن. 

وغفل عبد الحنٌّ » فزعم أن هشاماً وشعبة ذكرا الاستسعاء فوصلاه 
. وتعقب ذلك عليه ابن الموّاق فأجاد. 


وبالغ ابن العريّ » فقال : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من 
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قول النْبيّ كَةِ » وإِنَّا هو من قول قتادة. ونقل الخلال في " العلل " 
عن أحمد أنّه ضعّف رواية سعيد في الاستسعاء . وضعّفها أيضاً الأثرم 
عن سلباة بخ سحرب + وانشقد إلى أن قاقذة الامشيعاء أن لأ يدل 
الضرر على الشّريك. 

قال : فلو كان الاستسعاء مشروعاً للزم أنه لو أعطاه مثلاً كل شهر 
درهمين أنه يجوز ذلك » وفي ذلك غاية الضُرر على الشّريك. انتهى. 

وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصّحيحة. 

قال النّسائيٌ : بلغني أنْ همّاماً رواه فجعل هذا الكلام » أي 
الاستسعاء من قول قتادة. 

وقال الإسماعيلّ : قوله " ثم استسعي العبد " ليس في الخبر مسنداً 
» وإنَّا هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همّام. 

وقال ابن المنذر والخطابيّ : هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في 
المتن. 

قلت : ورواية هام . قد أخرجها أبو داود عن محمّد بن كثير عنه 
عن قتادة » لكنّه ل يذكر الاستسعاء أصلاً ‏ ولفظه " أن رجلاً أعتق 
شقصاً من غلام » فأجاز النْبِيّ بك عتقه وغرّمه بقيّة ثمنه ". 

نعم . رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن ممّام فذكر فيه السّعاية 
وفصّلّها من الحديث المرفوع. أخرجه الإسماعيلٌ وابن المنذر 
والدّارقطنيٌ والخطايّ والحاكم في " علوم الحديث " والبيهقيّ 
والخطيب في " الفصل والوصل " كلهم من طريقه » ولفظه مثل 
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رواية محمّد بن كثير سواء . وزاد » قال : فكان قتادة يقول : إن ل يكن 
له مال استسعي العبد. 

قال الذارقطنىٌ : سمعت أبا بكر النيسابورىّ يقول : ما أحسن ما 
رواه همّام » ضبطه وفصل بين قول النبيّ يَكِةٍ وبين قول قتادة. 

وأبى ذلك آخرون . منهم صاحبا الصّحيح . فصحّحا كون الجميع 
عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له » وكثرة أخذه عنه من 
همّام وغيره » وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد , لكنهم ل ينافيا 
ما رواه» وإِنَّا اقتصرا من الحديث على بعضه » وليس المجلس متحداً 
حتّى يتوقف في زيادة سعيد , فإنْ ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر 

وهذا كله لو انفرد» وسعيد ل ينفرد. 

وقد قال النسائيٌ في حديث قتادة ”' عن أب المليح في هذا الباب. 
بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة : هشام وسعيد أثبت في قتادة 
من همّام. 

س 
وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرّد به مردود » لأنه 


)١(‏ وقع في بعض السخ (أبي قتادة») وهو خطأ. وهذا الحديث أخرجه النسائي في 
"الكبرى" (0/ 75 من طريق قتادة عن أبي المليح » أن رجلاً أعتق شقيصاً من مملوك 
؛ فقال رسول الله بَكِةٍ : أعتّق من ماله إن كان له » وقال : وليس لله شريك . وسيذكره 
الشارح بعد قليل. 
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في الصّحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد 
بن زُريع » ووافقه عليه أربعة تقدّم ذكرهم » وآخرون معهم لا نطيل 
بذكرهم. 

وممام هو الذي انفرد بالتفصيل » وهو الذي خالف الجميع ف 
القدر المتّفق على رفعه ء فإنّهِ جعله واقعةَ عين. وهم جعلوه حك عامًاً 
» فدلٌّ على أنه يضبطه كما ينبغي. 

والعجب من طعن في رفع الاستسعاء بكون همّام جعله من قول 
قتادة » ول يطعن فيه| يدل على ترك الاستسعاء » وهو قوله في حديث 
ابن عمر في الحديث الماضي " وإِلّا فقد عتق منه ما عتق " بكون أَيُوبٍ 
جعله من قول نافع كما تقدّم شرحه ء فمَصَلٌ قولّ نافع من الحديث 
وميّره | صنع همّام سواء فلم يجعلوه مدرجاً ىا جعلوا حديث همّام 
مدرجاً مع كون يحيى بن سعيد وافق أيُوبٍ في ذلك . وهمّام ل يوافقه 


ع فى 


أحد. 

وقد جزم بكون حديث نافع مدرجاً محمّد بن وضًاح وآخرون. 

والذي يظهر أنْ الحديثئين صحيحان مرفوعان » وفاقاً لعمل 
صاحبي الصحيح. 

وقال ابن الموّاق : والإنصاف أن لا نوهم الجاعة بقولٍ واحد مع 
احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به » فليس بين تحديثه به مرّة وفتياه 
به أخرى منافاة. 

قلت : ويؤيّد ذلك » أن البيهقيّ أخرج من طريق الأوزاعيٌ عن 
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قتادة » أنه أفتى بذلك » والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة ممكن 
بخلاف ما جزم به الإسماعيل. 

قال ابن دقيق العيد : حسبك با اتّفْق عليه الشيخان فإنّه أعل 
درجات الصّحيح » والذين ل يقولوا بالاستسعاء . تعلّلوا في تضعيفه 
بتعليلاتٍ لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى 
الاستدلال فيها بأحاديث يردُ عليها مثل تلك التعليلات. 

وكأن البخاري خشي من المّعن في رواية سعيد بن أبي عروبة 
فأشار إلى ثبوتها بإشاراتٍ خفيّة كعادته , فإنّه أخرجه من رواية يزيد 
بن زريع عنه » وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط , 
ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرّد» ثم 
أشار إلى أن غيرهما تابعهم|. ثمّ قال : اختصره شعبة. 

وكالدضواى عن سن امقر وهو أن شية العنظ الناس سلريك 
قتادة فكيف ل يذكر الاستسعاء ؟. فأجاب بِأنْ هذا لا يؤثّر فيه ضعفاً 
؛ لآنه أورده مختصراً وغيره ساقه بتامه » والعدد الكثير أولى بالحفظ 
من الواحد. والله أعلم. 

وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة : أخرجه 
الطبرانّ من حديث جابر » وأخرجه البيهقيّ من طريق خالد بن أبي 
قلابة عن رجل من بني عذرة. 

وعمدة من ضعف حديث الاستسعاء في حديث ابن عمر قوله 


اأوإلا كن عق ننه ها عق" وقد تقدم أنه في حق المعس أن 
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المفهوم من ذلك الجزء الذي لشريك المعتق باق على حكمه الأول , 
وليس فيه التّصريح بأن يستمرٌ رقيقاً » ولا فيه التصريح بأنّه يعتق 
كلّه. 

وقد احتج بعض من ضعف رفع الاستسعاء » بزيادة وقعت في 
الذارقطنيٌ وغيره من طريق إسماعيل بن أميّة وغيره عن نافع عن ابن 
عمر ء قال في آخره : ورقٌ منه ما بقي " وفي إسناده إسماعيل بن 
مرزوق الكعبيٌ . وليس بالمشهور . عن يحيى بن أيُوب. وفي حفظه 
شىء عندهم. 7 

وعلى تقدير صحّتها. فليس فيها أنه يستمرٌ رقيقا » بل هي مقتضى 
المفهوم من رواية غيره. 

وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد ذلك . فللذي صحّح رفعه 
أن يقول : معنى الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصّته 1 يسر العتق في 
حصّة شريكه » بل تبقى حصّة شريكه على حالها وهي الرَّقٌ » ثم 
يستسعي في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه 
إليه ويعتق » وجعلوه في ذلك كالمكاتب . وهو الذي جزم به 
البخاريّ. 

والذي يظهر أنه في ذلك باختياره لقوله : " غير مشقوق عليه " فلو 
كان ذلك على سبيل اللّزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطّلب حتّى 
يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة » وهو لا يلزم في الكتابة 


)١(‏ وقع في المطبوع ( عنهم ) ولا وجه لها عندي. ولعلّ الصواب ما أثبته. والله أعلم 


كتاب العتق مه 
بذلك عند الجمهور , لأئّها غير واجبة فهذه مثلها. 

وإلى هذا الجمع مال البيهقي . وقال : لا يبقى بين الحديثين معارضة 
أصلاً. 

وهوكا قال .إلا آنه يلزم منه أن به يبقى الرّقُ في حصّة الشّريك إذا ل 
يختر العبد الاستسعاء » فيعارضه حديث أب المليح عن أبيه » أن رجلاً 
أعتق شقصاً له من غلام » فذكر ذلك للْبيّ كه فقال : ليس لله 
شريك. وفي رواية " فأجاز عتقه " أخرجه أبو داود والنسائيٌ بإسنادٍ 
قوي. 

وأخرجه أحمد بإسنادٍ حسن من حديث سمرة ء أن رجلاً أعتق 
شقصاً له في مملوك » فقال النْبِيّ يَلِ : هو كلّه » فليس لله شريك. 

ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيّاً . أو على ما إذا كان جميعه له 
فأعتق بعضه . فقد روى أبو داود من طريق ملقام بن التلبٌ عن أبيه » 
أن رجلا أ عتق نصيبه من مملوك فلم يضمّنه النبيّ كلل. 

وإسناده حسن . وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضا. 

وجمع بعضهم بطريقٍ أخرى. 

فقال أبو.غبد الملكه: المراد بالاستسعاء أن العيد يسكمد فى. خصّة 
الذي ل يعتق رقيقاً فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرَّقٌ » قالوا : 
ومعنى قوله " غير مشقوق عليه " أي : من وجه سيّده المذكور فلا 
يكلفه من الخدمة فوق حصّة الرَّقُ . لكن يردّ على هذا الجمع » قوله في 


الرّواية المتقدّمة " واستسعى في قيمته لصاحبه" 
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واحتجٌ من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن حصينٍ عند مسلم 
» أن رجلاً أعتق سنّة مملوكين له عند موته ل يكن له مال غيرهم . 
فدعاه رسول الله كَلةِ . فجرأهم أثلاثاً » ثمّ أقرع بينهم فأعدق انين 

وأرقٌ أربعة. 

ووجة الذلذلة مع أن الابشيعاء لز كان مشروها لنقه من كل 
واحد منهم عتق ثلثه » وأمرّه بالاستسعاء في بقيّة قيمته لورثة الميّت. 
وأجاب من أثبت الاستسعاء : بِأئّها واقعة عين. 

فيحتمل : أن يكون قبل مشروعيّة الاستسعاء. 

ويجحتمل : أن يكون الاستسعاء مشروعاً إلا في هذه الضّورة » وهي 
ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه. 

وقد أخرج عبد الرّزْاق بإسنادٍ رجاله ثقات عن أب قلابة عن رجل 
من بني عذرة » أن رجلاً منهم أعتق مملوكاً له عند موته وليس له مال 
غيره » فأعتق رسول الله يك ثلثه » وأمره أن يسعى في الثلثين. 

وهذا يعارض حديث عمران » وطريق الجمع بينههما ممكن. 
واحتسجُوا أيضاً : بها رواه النّسائيّ من طريق سليمان بن موسى عن 
نافع عن ابن عمر بلفظ " من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فهو 
حرٌّء ويضمن نصيب شركائه بقيمته لا أساء من مشاركتهم . وليس 
على العبد شبيء ". 

والجواب مع تسليم صحّته : أنه مختصٌ بصورة اليسار لقوله فيه 
"وله وفاء" » والاستسعاء إِنَّ) هو في صورة الإعسار كا تقدّم فلا 


كتاب العتق 
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وقد ذهب إلى الأخل بالاستسعاء إذا كان المعتق معسراً أبو حنيفة 
وصاحباه والأوزاعيّ والثوريّ وإسحاق وأحمد في رواية. وآخرون. 

ثم اختلفوا : 

فقال الأكثر : يعتق جميعه في الخال » ويستسعي العبد في تحصيل 
قيمة نصيب الشّريك . وزاد ابن أبي ليلى فقال : ثم يرجع العبد على 
المعتق الأول با أذّاه للشّريك. 

وقال أبو حنيفة وحده : يتخيّر الشّريك بين الاستسعاء وبين عتق 
نضييه + وهذ) يدل فل أله لذ يصن :عفد اننا إلذ"التصضيب الأول 
فقط. 

وهو موافقٌ لا جنح إليه البخاريّ من أنّه يصير كالمكاتب » وقد 
تقدم توجيهه. وعن عطاء. يتخيّر الشّريك بين ذلك وبين إبقاء حصّته 
في الرّق. 

وخالف الجميعَ زفرٌ فقال : يعتق كله وتقوّم حصّة الشَّرِيك فتؤخذ 


إن كان المعتق موسراً » وترتّب في ذمّته إن كان معسراً. 


كتاب العتق باب بيع مدير 
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الحديث الثالث 
#لالمت وف عتازر ون اعيك اللد كف + قال + ذثر وجل من الاتصيار 


غلاماً له. 00 

وفي لفظ : بلغ النبيّ ةِ أن رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً له عن 
دير » ل يكن له مال غيره . فباعه بثاناثة درهم . ثم أرسل بثمنه 
إليه. © 


قيله +7 ول 1 الذار الذى فلن عالكه خنده بجوت مالكه »ندى 
يذلك: لأن الوكددير :اياف أو لأن فاغله دير مر دنياة وآخريه 
ما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبد. 

وأمًا 1 خرته فبتحصيل ثواب العتق » وهو راجع "مزلت لأآن 
تدبير الأمر مأخودٌ من النْظر في العاقبة . فيرجع إلى دبر الأمر وهو 


0-1 


آخره. 


)١(‏ أخرجه البخاري ضرف رف »0058 ومسلم (490) و188/70١١)‏ من 
طرق عن عمرو بن دينار عن جابر #5 . 

(؟) أخرجه البخاري (07015 27111 771/7 51/57) ومسلم (491) (178/8/9) 
من طرق عن عطاء عن جابر ك. 
وأخرجه البخاري (75184) من طريق محمد بن المنكدر » ومسلم (/147 ) من طريق 
أبي الزير كلاهما عن جابر ظه . 
هد ع يسا م ا ا ل ا كن 


كتات العتق باب اليك 
ب العدن امد ا 604 


تولا 1 رد من الأنشنار ظاكيا [4)ا الفا ري" امن يننا 
عبداً له عن دبر " ل يقع واحدٌ منهما مسمّىّ في شيءٍ من طرق 
البخارى. 

وفي رواية مسلم من طريق أَيُوبٍ عن أب الزّبير عن جابر » أن 
روخلا مع الأنضار يقال له أبو مذكونء أعنق غلاما لاعن دير يقال له 
يعقوب "ء ففيه التُعريف بكلّ منهما. 

وله من رواية الليث عن أب الزْبير " أن الرّجل كان من بني 
عذرة". وكذا للبيهقيٌ من طريق مجاهد عن جابر » فلعله كان من بني 
عدذرة. وبعالف: الاتضار: 

ولمسلم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بلفظ : دير 
رجلٌ من الأنصار غلاماً له . ل يكن له مال غيره فباعه رسول الله يكل 
فاشتراه ابن النّحَام ”" عبداً قبطيّاً مات عام أَوّلَ في إمارة ابن الزّبير. 


)١(‏ قال في "الفتح" ( 5917/7 ) : هو نعيم بن عبد الله » والنحام بالنون والحاء المهملة 
الثقيلة عند الجمهور » وضبطه ابن الكلبي » بضم النون وتخفيف الحاء » ومنعه 
الصغانيٍ . وهو لقب نعيم. 
وظاهر الرواية أنه لقب أبيه. قال النووي : وهو غلط . لقول النبي ككِ : دخلت الجنة 
فسمعتٌ فيها نحمة من نعيم. انتهى. وكذا قال ابن العربي وعياض وغير واحد. 
لكن الحديث المذكور من رواية الواقدي وهو ضعيف . ولا ترد الروايات الصحيحة 
بمثل هذا » فلعل أباه أيضاً كان يقال له النحام. والنّحُمة بفتح النون وإسكان المهملة : 
الصوت . وقيل : السعلة » وقيل : النحنحة. 
ونعيم المذكور. هو ابن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي 
بن كعب بن لؤي » وأسيد وعبيد وعويج في نسبه مفتوح أول كل منها » قرشي عدوي 
أسلم قدياً قبل عمر . فكتم إسلامه » وأراد الهجرة فسأله بنو عدي أَنْ يُقيم على أيٍّ 


كنات العتئة باب 0 
ب العكل باب بيع الدار 605 


وهكذا أخرجه أحمد عن سفيان بتّامه نحوه. 

وقد أخرجه اللبخاري من طريق حماد بن زيد عن عمرو نحوه , 
وفيه فقال رسول الله كَلكةٍ : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن 
النحام.." ول يقل : في إمارة ابن الزْبِير » ولا عيّن الثمن. 

قوله : ( ل يكن له مال غيره » فباعه بثانائة درهم , ثم أرسل بثمنه 
اليه وللبخاري من وس اير عن مطاء عن عابر زلفظ :1 إن ودلا 
أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج » فأخذه النْبِيّ يلِةِ فقال : من يشتريه 


له 
3 


مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله . فآفاد في هذه الرّواية سبب بيعه وهو 
الاحتياج إلى ثمنه. 

وفي رواية ابن خلادٍ زيادة في تفسير الحاجة . وهو الدين » فقد 
ترجم له البخاري في الاستقراض " من باع مال المفلس فقسمه بين 
الغرماء أو أعطاه حتى ينفق عل نفسه ". 

وكأنه أشار بالآوّل : إلى رواية ابن خلاد عن وكيع عن إسماعيل عن 
سلمة بن كهيل عن عطاء عند الإساعيلّ في قوله " وعليه دين " , 
وقد أخرجه البخاري عن ابن نمير شيخه فيه هنا ”". لكن قال : عن 
محمّد بن بشر بدل وكيع . عن إسماعيل بن أب خالد » ولفظه " بلغ 
لنب يكل أنَّ رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً له عن دُبّر ل يكن له مال 


دين شاء » لأنه كان ينفق على أراملهم وأيتامهم ففعل » ثم هاجر عام الحديبية ومعه 
في مسئده بإسناد حسن » أن النبى عَلِلٍ سَنَّاه صا حاً ؛ وكان اسمه الذي يعرف به نعياً. 
)١(‏ أي : في كتاب البيوع من صحيح البخاري. 


كناب العتق باب بيع المأدبّر 6 ) 
غيره » فباعه بثانائة درهم » ثم أرسل بثمنه إليه ". 

وإلى ما أخرجه النسائيٌ من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل 
بلقل " إن وجلة مى الأتضار أعدى غلاما لدعم ذير ب وكان انها 
وكان عليه دين - فباعه رسول الله كك بثاناكة درهم فأعطاه » وقال : 
اكضن دينك ". 

وبالثاني : إلى ما أخرجه مسلم والنْسائيٌ من طريق الليث عن أبي 
الربير عن جابر قال : أعتق رجلٌ من بني عذرة عبداً له عن دُبر» فبلغ 
ذلك النبيّ كِةِ فقال : ألك مال غيره ؟ فقال : لا. الحديث. وفيه " 
فدفعها إليه » ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها " الحديث. 

وفي رواية أَيُوبِ عن أب الزبير نحوه ولفظه " وإذا كان أحدكم 
فقيراً فليبدأ بنفسه » فإن كان فضل فعلى عياله.. الحديث ". 

فاتفقت هذه الرّوايات على أنْ بيع المدبّر كان في حياة الذي دبّره . 
إِلّا ما رواه شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر » إِنَّ رجلاً 
مات وترك مدبّراً وديناً ٠‏ فأمرهم النبيّ كل فباعه في دينه بثانائة 
درهم. 

أخرجه الدّارقطنيٌ » ونقل عن شيخه أبي بكر التيسابوريّ : أن 
شريكاً أخطأ فيه » والصّحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة . 
وفيه " ودفع ثمنه إليه ". 

وفي رواية النسائيٌ من وجه آخر عن إساعيل بن أبي خالد " ودفع 
ثمنه إلى مولاه '". 


كتاب العتق باب اليك 
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قلث : وقد رواه أحمد عن أسود بن عامر عن شريك بلفظ " إن 
رجلاً دبّر عبداً له وعليه دين » فباعه النْبِّ ل في دين مولاه ". 

وهذا شبيه برواية الأعمش » وليس فيه للموت ذكرٌ » وشريك كان 
تغبّر حفظه لا ولي القضاء » وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصحّ . 
ومنهم أسود المذكور. 

وقد اتّفقت طرق رواية عمرو بن دينار عن جابر أيضاً على أن البيع 
وقع في حياة السَيّد » إلا ما أخرجه التّرمذيّ من طريق ابن عبينة عنه 
بلفظ " أن رجلاً من الأنصار دبّر غلاماً له فيات ول يترك مالآ غيره " 


الحديث. 

وقد أعلّه الشّافعيّ : بأنّه سمعه من ابن عبينة مراراً ] يذكر قوله 
"فيات" » وكذلك رواه الآئمّة أحمد وإسحاق وابن المدينيٌ والحميديٌ 
وابن أبي شيبة عن ابن عيينة. 

ووجّه البيهقيٌ الرّوايةَ المذكورة بأن أصلها ء أن رجلاً من الأنصار 
أعتق ملوكه إن حدث به حادث فيات » فدعا به الب يكل فباعه من 
نعيم. كذلك رواه مطر الورّاق عن عمرو. 

قال البيهقى : فقوله " فيات " من بقيّة الشّرط » أي : فهات من 
ذلك اللحدث.: ولس إخبارا عن أن الدثر فاتك + عدف مع رواية 
ابن عيينة قوله " إن حدّتٌ به حدّثٌ " فوقع الغلط بسبب ذلك » والله 
أعلم انتهى. 


وقد تقدّم الجواب عنًا وقع من مثل ذلك في رواية عطاء عن جابر 
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من طريق شريك عن سلمة بن كهيل ٠»‏ والله أعلم. 

تنبيهات : 

الأوّل : اتفقت الطرق على أنَّ ثمنه ثانماثة درهم » إِلّا ما أخرجه أبو 
داود من طريق هشيم عن إسماعيل عن سلمة بن كهيل قال " سبعائة 
أو تسعماثة ". ْ 

الثاني : وجدت لوكيع في حديث الباب إستادا لخر . أخرسهة ابق 
ماجه من طريق أب عبد الرّحمن الآدرميّ عنه عن أبي عمرو بن العلاء 
عن عطاء بلفظ "باع النبي بَكِةِ المدبر" مختصراً. 

الثالث : وقع في رواية الأوزاعيٌّ عن عطاء عند أبي داود » زيادة في 


.و 4 


أخخر ازيف وهو " أنت أحق يكمته + والله أغق عده ' 

قال القرطبيّ وغيره : اتفقوا على مشروعيّة التدبير » واتفقوا على أنْه 
من الثلث » غير الليث وزفر فإئّهم| قالا : من رأس المال. 

واعايرا بح عو عن وائز أى لام ؟ فمّن قال . لازم. مَنَعَ 
الّصرّف فيه إلا بالعتق » ومّن قال » جائز أجاز. 

وبالآؤل. قال مالك والأوزاعيّ والكوفيّون. 

وبالثاني. قال الشّافعيّ وأهل الحديث. 

وحجّتهم حديث الباب ”" » ولأنه تعليق للعتق بصفة انفرد السَيّد 


)١(‏ وكذا ما تقدّم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رقم ( 59" ) " في بيع الأمة إذا 
زنت " وقول الشارح : وجهه عموم الأمر ببيع الآمة إذا زنت » فيشمل ما إذا كانت 
مدبّرة أو غير مديّرة » فيؤخذ منه جواز بيع المدبّر في الجملة. 


كناب العتق باب بيع المدبّر [69) 
بها فيتمكن من بيعه كمن علق عتقه بدخول الدّار مثلاً » ولأن من 
أوصى بعتق شخص جاز له بيعه باتفاق » فيلحق به جواز بيع المديّر 
لآنه في معنى الوصيّة. 

وقيّد الليث الجواز بالحاجة وإلّا فيكره » وعنه : يجوز بيعه إن شرط 
على المشتري عتقه. 

وعن أحمد : يمتنع بيع المديّرة دون المدبّر ». 

وعن ابن سيرين : لا يجوز ببعه إِلّا من نفسه. 

ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة . فقال : من منع بيعه 
مطلقاً كان الحديث حجّةَ عليه » لأن المنع الكلّ يناقضه الجواز 
الجزئيّ. ومن أجازه في بعض الصّور فله أن يقول : قلت بالحديث في 
الصورة التي ورد فيها » فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصور. 

وأجاب من أجازه مطلقاً : بأنْ قوله " وكان محتاجاً " لا مدخل له 
في الحكم ء وإِنَّما ذكر لبيان السّبب في المبادرة لبيعه ليتبيّن للسّيّد جواز 
البيع » ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى. انتهى 

وأجاب الأوّل : بأمّْها قضيّة عين لا عموم لما فيحمل على بعض 
الصور . وهو اختصاص الجواز با إذا كان عليه دين » وهو مشهور 
مذهب أحمد والخلاف في مذهب مالك اهيا : 

وأجاب بعض الالكيّة عن الحديث : بأنه كللِ رد تصّف هذا 
الرّجل لكونه ل يكن له مال غيره » فيستدل به على ردّ تصرّف من 
تصدّق بجميع ماله. 
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وادّعى بعضهم : أنه يك إِنْا باع خدمة المديّر لا رقبته. 

واحتج بها رواه ابن فضيلٍ عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء 
عن جابر أنه يلد قال : لا بأس ببيع خدمة المديّر " أخرجه الذارقطنيٌ. 
وال إننداده تفاع إل اله اوداق فق وطدله وإرسالة. 

ولو صمح ل يكن فيه حجّة . إذ لا دليل فيه على أنْ البيع الذي وقع 
في قصّة المدبّر الذي اشتراه نعيم بن النْحَام كان في منفعته دون رقبته. 

قال الْهلّب : إنّ) يبيع الإمام عل الئاس أمواهم إذا وأى منهج سفهاً 
في أموالهم » وأمّا من ليس بسفيه فلا يباع عليه ثبيء من ماله إِلّا في 
حقٌ يكون عليه » يعني إذا امتنع من أداء الحق. 

وهو كما قال » لكنّ قصّة بيع المدبّر تردّ على هذا الحصر » وقد 
أجاب عنها " بأنَ صاحب المدبّر ل يكن له مال غيره » فلا رآه أنفق 
جميع ماله » وأنّهِ تعرّض بذلك للتهلكة نقض عليه فعله ولو كان ل 
ينفق جميع ماله ينقض فعله " كما قال للذي كان يخدع في البيوع : قل 
: لا خلابة "» لأنّه 1 يفوّت على نفسه جميع ماله. انتهى. 

فكأنه كان في حكم السّفيه " فلذلك باع عليه ماله " 

وذهب الجمهور. إلى أن من ظهر فلّسُّه فعلى الحاكم الحجر عليه في 
ماله » حتّى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم. 

وخالف الحنفيّة. واحتجّوا بقصّة جابر حيث قال في دين أبيه : فلم 


يعطهم الحائط . و يكسره لهم ”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١5١١‏ ) عن جابر بن عبد الله 5ه » أخبره » أن أباه قتل يوم أحد 
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ولا حجّة فيه » لأنّه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثمر 

معقورة سمل القين للفريقرق» وكلاناك كان 

00 : أخرج ابن أبي شيبة عن طاوس » قال خرف عتق اللي 
في الكفارة وأ م الولد في الظّهار» وقد اختلف السّلف. 

القول الأول : وافق طاوساً الحسنٌ في المدبّر والتخعيّ في أمّ الولد » 
وخالفه فيه الزّهريّ والشعبيّ. 

القول الثاني : قال مالك والأوزاعيّ : لا يجزئ في الكفارة » مدبرٌ 
ولا أمٌ ولد ولا معلقٌ عتقه » وهو قول الكوفيّين. 

القول الثالث : قال الشّافعيّ : يجزئ عتق المدبّر. 

القول الرابع : قال أبو ثور : يجزئ عتق المكاتب ما دام عليه شيء 
من كتابته. 

واحتجٌ لمالكِ : بأن هؤلاء ثبت لهم عقد الحرّيّة لا سبيل إلى رفعها . 
والواجب في الكفارة تحرير رقبة. 

وأجاب الشافعيّ : بأنّه لو كانت في المدبّر شعبة من حرّيّة ما جاز 


سعه. 


وهو 


شهيداً » فاشتد الغرماء في حقوقهم » فأتيت رسول الله بل فكلّمته » فسألهم أن يقبلوا 
ثمر حائطي . ويحذّلوا أبي . فأبواء فلم يعطهم رسول الله يَكِةِ حائطي » ول يكسره لهم. 
ولكن قال : سأغدو عليك إن شاء الله » فغدا علينا حين أصبح » فطاف في النخل ودعا 
في ثمره بالبركة » فجددتها فقضيتهم حقوقهم , وبقي لنا من ثمرها بقية » ثم جئتٌ 
رسول الله َك وهو جالسٌ . فأخبرته بذلك ٠»‏ فقال رسول الله كَكةٍ لعمر : اسمع . 
وهو جالس . يا عمرهء فقال : ألا يكون ؟ قد علمنا أنك رسول الله » والله إنك لرسول 


اللّه. 
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فهرس الموضوعات 
الملوضوع 
المجلد الأول 
كتاب الطهارة 


باب دخول الخلاء والاستطابة 
باب السواك 

باب المسح على الخفين 

باب في المذي وغيره 

باب الغسل من الجنابة 

باب التيمم 

باب الحيض 
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الملوضوع 
المجلد الثاني 
كناب الصلاة 


باب المواقيت 

باب فضل صلةة المجاعة و وجوبها 

باب الآذان و الإقامة 

باب استقبال القبلة 

باب الصفوف 

باب الإمامة 

باب صفة صلاة النبى نه 

باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 
باب القراءة في الصلاة 

باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
باب سجود السهو 

باب المرور بين يدي المصلي 

باب جامع 
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الموضوع 

المخلد الثالث 
باب التشهد 
باب الوتر 
باب الذكر عقب الصلاة 
باب الجمع بين الصلاتين في السفر 
باب فصر الصداذة ني السفر 
باب الجمعة 
باب صلاة العيدين 
باب صلاة الكسوف 
بات الامشيقاء 
باب صلاة النوف 


كتاب الجنائز 


3 
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المجلد الرابع 

كتاب الزكاة ١‏ 

باب صدقة الفطر 7 
كتاب الصبام وك 
باب الصوم في السفر وغيره ١7‏ 
باب أفضل الصيام وغيره دن 
باب الاعتكاف ارخمرا 
كناب الدج دم 
باب المواقيت انا 
باب ما يلبس المحرم من الثياب ينا 
5 - الفدية /اه؟ 


بأ جحرهة مكة نفد 
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باب ما يجوز قتلة 

باب دخول مكة و غيره 

باب التمتع 

باب الهدي 

باب الغسل للمسخرم 

باب فسخ الحج إلى العمرة 

باب المحرم يأكل من صيد الحلال 
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ا موضوع 
المجلد الخامس 


كناب البيوع 


باب ما ينهى عنه من البيوع 
باب العرايا وغير ذلك 
باب السّلم 

باب الشروط في البيع 
باب الربا والصرف 
باب الرهن وغيره 
بامية لوال 

باب الفلس 

باب الشفعة 

باب الوقف 

باب الطهبة 

باب الحرث والمزارعة 
باب العمرى 

باب المظالم 
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باب اللقطة 5" 
كتاب الوصايا سن 

كناب الفراكض 6١‏ 

كتاب النكاح 24 


باب الصداق 45 
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الموضوع 


باب العلة 


باب حد السرقة 


باب حد الخمر 


كتاب الطلاق 


كتاب اللعان 
كتاب الرضاعم 
كتاب القصاص 
كتاب الحدود 
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الملوضوع 
المجلد السابع 
كناب الأيمان والنذور 
باب النذر 
باب القضياء 
كتاب الأطعمة 
باب الصيد 
باب الأضاحي 
كناب الأشربة 
كتاب اللباس 
كتاب الجهاد 
كتاب العتق 


باب بيع المدبر 
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فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديت 
همزة الوصل 
اتذنيٍ له » فإنه عمك تربت يمينك . 
ابدأن بميامنها » ومواضع الوضوء منها 
ابعفها قياماً مقرّدة سئة مد كله 
اتقوا الله » واعدلوا في أولادكم 
اجعلوا أخر صلاتكم بالليل وتراً 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم 
اذهبوا به فار حموه 
ارجع فصل » فانك لم تصل. 
استأذن العباس بن عبد المطلب 4ه رسول الله يكن يبيت بمكة . 
اطلبوه واقتلوه . 
اعتدلوا في السجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب 
اغسلنها ثلاثاً» أو خمساً » أو أكثر من ذلك 
اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين 
افعل ولا حرج . 
اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله 
اقضه عنها 
اكتبوا لأبي شاه 
اكفئوا القدور» ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئاً 
اتتدب الله لمن حرج في سبيله 
انظرن مّن إخوانكن » فإن) الرضاعة من المجاعة 
همزة القطع 


370 


١ 
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اننا 


نا 
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أتراني ما اكستك لآخذ جملك ؟ » خذ جملك ودراهمك 7 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا. حتى تذوقي عسيلته 1 
أتي برجل قد شرب الخمر » فجلده بجريدة نحو أربعين عن 
أي بصبي » فبال على ثوبه » فدعا باءٍ فأتبعه إياه 5/1 
أتيت النبيّ َيِه وهو يستاك بسواك رطب 1 
أجرى النبيٌ كِةِ ما ضمر من الخيل من الحفياء » إلى ثنية الوداع. للح 
أحابستنا هي ؟ 5١‏ 
ألخيروة أن الل فعا اه .9 
أخفٌ الحدود ثانون اماق 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ١:‏ 

إذا أرسلت كلبك المعلم » فاذكر اسم لله عز وجل الحلا 
إذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت اسم الله عليه » فكل ما أمسك عليك 8 
إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد » فلا يمنعها 6 
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة ١10‏ 
إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هنا ١14‏ 
إذا أقيمت الصلاة وسفن الحقاءء فايد ارا بالعشاء /اه 

إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقهاء أو يُلعقها اا 
إذا أمَّن الإمام فأمنوا م 
إذا تبايع الرجلان » فكل واحد منهم| بالخيار » ما لم يتفرقا 1 
إذا تزوج البكر على الثيب » أقام عندها سبعاً» ثم قسم ام 
إذا تشهّد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 3 
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً : 

إذا توضاً أحدكم فليرقد وهو جنب 7 
إذا جلس بين شعبها الأربع » ثم جهدها » فقد وجب الغسل 8 
إذا جمع الله الأولين والآخرين » يرفع لكل غادر لواء للك 


فهارس الكتاب 


إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا 1/1 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن 7 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم » فليغسله سبعاً ١‏ 

إذا صل أحدكم إلى شيء يستره من الناس 01 
إذا صلَّ أحدكم للناس فليخفف 1 
إذا قعد أحدكم للصلاة» فليقل : التحيات لله . ١)‏ 
إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ١‏ 
إذا ولغ الكلب في الإناء » فاغسلوه سبعاً 7 

أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر 0 
أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة . كيف يصنع؟ فض 
أسرعوا بالجنازة ١/‏ 
أشبهت خلقي وخلّقي 8 
أطعمه أهلك 114 
أع أع» و السواك في فيه » كأنه يتهوع ف 
أعتق صفية » وجعل عتقها صداقها كن 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قلبي 49 
أفتاني » بأني حللت حين وضعت حملي نفض 
أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم . 0 
أقبلت راكباً على مار أتانٍ . ١0‏ 
أكان النبي يصلِ في نعليه؟ 3 
أكلنا زمن خيبر الخيل » وحمر الوحش. بحسن 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ا 
ألا إنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله . م 
ألحقوا الفرائض بأهلها ام 
أما شعرت أنَّ عم الرجل صنو أبيه 0ك 


ور ع ان | +٠‏ 5 أ« ١‏ كرا واه 


فهارسر الكتا 
_ يي ا 


أمر بقطع أيديهم وأرجلهم » وسمرت أعينهم . 70 


أمر بلال أن يشفع الأذن » ويوتر الإقامة 3 

أموك أن أسجدعل سبعة أعظي 14 

أمرناء أن تُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ١0‏ 
أمرنا رسول الله يك بسبع » ونهانا عن سبع 6 
أم الغا أ يكون الع مودس بالبيت» 0 
أمرهم النبي يَلِِةِ أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا مابين الركنين رون 
أمرني النبي يَكِةٍ » أن أقوم على بدنه » وأن تصدق بلحمها وجلودها 1 
أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . فض 
ِنَّ أثتقل الصلاة على المنافقين . صلاة العشاء وصلاة الفجر . + 

إِنَّ أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود عليه السلام . .0 
إِنَّ أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ١‏ 
إن أني يدعون يوم القيامة غ, مَجِلينَ من أثار الوضوء : ١‏ 

إِنَّ بعض هذه لأقدام لمن بعض . لام 
إِنّ بلالا يؤذن بليل » فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم 8 

إن تذر ورثتك أغنياء » خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ع 
إِنَّ الحلال بيّن » وإن الحرام بين 4 
ِنَّ ذلك دم عرق » ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها . 8 

أن وجاة رمن امرات» واقفى هو ولذها وما وسول الله عله ا 
أن وسؤل اله كلك انارق مو يبوه طعاماً ».ورهن فرعا من خديذ 71 
إِنَّ الرضاعة تَُرّمِ ما حرم من الولادة اسم 
إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة . 0 
إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها . ا 
إن شعت حبست أصلهاء وتصدقت بها 1 
إن شئت فصم » وإن شئت فأفطر ١1‏ 
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إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » يخوف مهما عباده 0 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 1" 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . م 
لكان حيدق وراك القيل مورب كلا ضايها رسو لدبو الماية م 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة » والخنزير فق 
إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش . ران 
إنَّ مكة حرمها الله تعالى يوم مخلق السماوات والأرض 0 
إذ لبيك لأ سنن ا 
ِنَّ النبي يك قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل القبلة . 0 
إِنَّ هذا البلد حرمه الله تعالى يوم مخلق السماوات والأرض 71 
إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ١‏ 
إِنَّ وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها » وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها 2 
إِنَّ هودياً قتل جارية على أوضاح » فأقاده بها رسول الله لله :م 
إن م نرده عليك» إِلّا أنا حرم 0 
أنت أخونا ومولانا 9 
أنت مني وأنا منك 86 
أنزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل » ففعلناها مع رسول الله كلل ضف 
أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ 8 
أنقجنا أرننا نمى الظهران 6 
إنك ستأتي قوماً أهل كتاب », فإذا جئتهم فادعهم . غك 
أنكر النبئٌ يلِةِ قتل النساء والصبيان داع 
إنما الأعمال بالنيات ١‏ 

إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركعوا ء وإذا رفع فارفعوا 4 
إنها جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 4 
إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي بها على الماذيانات 1 
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حت ب يي 2 


أنما هو من إخوان الكهان يحسن 
إنما هي أربعة أشهر وعشر ضر 
إنها الولاء لمن أعتق .0 
إنها لولم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي إنبا لابنة أخني من الرضاعة ونا 
إنها ليعذبن » وما يعذبان في كبير 1/4 

إني كنت ألبس هذا الخاتم » وأجعل فصه من داخل د 
إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه نا 
إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله بك يصلي بنا 3 

إني لبَّدت رأمي » وقلّدت هديي » فلا أحل حتى أنحر اطرض 


إن لست كهيئتكم ء إني أطعم وأسقى ١114‏ 
إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة » أصلي بكم كان رسول الله كه يصلٍ 4 


إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع عا 
أهدى النبي كَكةِ مرة غناً رف 
أوصاني خليلٍ رسول الله كَِةِ بثلاث و 
أوف بنذرك . 01 
أولئك شرار الخلق عند الله ١‏ 
أول ما يطوف يخب ثلاث أشواط عرف 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء كن 
أوّه » أوَّه » عين الرباء لا تفعل 3 
إياكم والدخول على النساء 06 
الله أكبر سنة أبي القاسم كلل ين 
الله يعلم أنَّ أحدى] كاذب 1 
اللهم ارحم المحلقين 300 
اللهم أعوذ بك من الخبث و الخبائث و 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر » ومن عذاب النار ١)‏ 
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اللهم أغثناء اللهم أغثنا » اللهم أغثنا ١5‏ 


اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب 3 
اللهم جنبنا الشيطان . وجنب الشيطان ما رزقتنا 1 
اللهم حوالينا ولا علينا حل 
اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ال 
اللهم صل عليه » اللهم اغفر له ب 
اللهم منزل الكتاب » ومجري السحاب » وهازم الأحزاب 6 
حرق الباء 
بارك الله لك » أولم ولو بشاة 0 
بت عند نخالتي ميمونة » فقام النبي يل من الليل » فقمت عن يساره ا 
برىء يله من الصالقة » والحاقة » والشاقة 37 
بعث رسول الله يَلدْةٌ سرية إلى نجد . فخرجت فيها + 
بلغ النبيّ يَلأنَ رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً له عن دبر 257 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 01" 
بدأ بمقدم رأسه 4 
حرف التاء 

تبلغ ا حلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 5 

تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر 5-5 
التحيات لله » والصلوات » والطيبات 5 
تسبحون » تكبرون » وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة 57 
نسحرنا مع رسول لله ثم قام إلى الصلاة 7 
تسحرواء فإِنَّ في السحور بركة 00 
تضمّن الله لمن خرج في سبيله 58 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً / 
تمتع رسول الله يَكةٍ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج 5 


تم ضأواغسا ذك اك 00 


فهارس الكتاب 


توضاً وانضح فرجك ” 
حرف الثاء 


حرف الجيم 
جمع النبي يَناةِ بين المغرب والعشاء » كل واحدة منههم| بإقامة ج350 


حرف الحاء 
حرّم رسول الله لحوم الحمر الأهلية 0 
الجل كله . 4" 

حرف الخاء 
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك يم 
خذيها واشترطي الولاء » فإنما الولاء لمن اعتق 00 
خرج النبي وَئْةٍ يمستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو 325 
خرجنا مع رسول الله يَيةٍ في شهر رمضان في حر شديد وا 
خسفت الشمس على عهد رسول الله َل فبعث منادياً ينادي (الصلاة جامعة) 00 
خسفت الشمس على عهد رسول الله يك » فقام رسول الله يِ فصل بناس 355 
خسفت الشمس في عهد النبي كَل » فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة 0 
خطبنا النبي يك يوم الأضحى بعد الصلاة 5 
المخمر عو ية انح العف والفمر عو العمنا #واطتطة + والشعر 55 
خمسٌ من الدواب كلهن فاسق » يقتلن في الحرم ا 

حرف الدال 
دبّر رجلٌ من الأنصار غلاماً له ».6 
دخل رسول الله ككِةٍ البيت » وأسامة بن زيد. وبلال» وعثمان بن طلحة 0 
دخل رسول يل مكة من كداء » من الثنية العليا 7 
دخل عبد الرحمن بن أب بكر ذه على النبي كَل وأنا مسندته إلى صدري 1" 


دعا باء ؛ فنضحه على ثوبه » ولم يغسله /” 


فهارس الكتاب 


ل .--- كك ور 15 1 


دين الله أحق أن يقضى 5 
حرف الذال 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نا 

ذهب الصائمون اليوم بالأجر ١‏ 

الذعب بالذهب ونا إلا هاه وعاء 0 
حرف آلراء 

رأى رجلاً يسوق بدنة » فقال : اركبها 6 

رأيت لنبي كَلةٍ توضاً نحو وضوثي هذا 1/ 

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 6 

رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها 9 

رص لما في الحرير» فرأيته عليهه) 31 

رد رسول الله يكِِ على عثمان بن مظعون 5ك التبتل 00 

وكعنا القجر ير من الدثا وما فيها 5 

رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبيّ بل يقضي حاجته 0 

رمقت الصلاة مع محمد كَل 0 
حرف الزاي 

زوجتكها بها معك من القرآن 14م 
حرف السين 

سألت ابن عباس ذه عن المتعة فأمرني بها ينا 

سبحانك اللهم وبحمدك » اللهم اغفر لي ١1‏ 

سمعت النبي يك يقرأ في المغرب بالطور فنا 

سووا صفوفكم » فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة 8 
حرف الشين 

شاهداك » أو يمينه 8 


تقار اهن الصلذة الوسظن 01 
شغلونا عن الصلاة الوسطى » صلاة العصر ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً زه له 


فهارس الكتاب 


شهدت مع رسول الله يك صلاة الخوف » فصفنا صفين ١04‏ 

شهدت مع رسول الله يَكِدٍ الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ١‏ 

شهدت النبي كَكةٌ يقضي فيها بغرة 65> 
حرف الصاد 

صحبت رسول الله كَكِْةِ » فكان لا يزيد في السفر على ركعتين دا 

صدق أفلح » ائذني له تربت يمينك يفف 


صل بنا رسول الله يكِةْ صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ١0/‏ 
صلَّ بنا صلاة محمد كل 1١‏ 
صلَّ رسول الله بَِِ صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع 77 
صلَّ رسول الله يك يوم النحر» ثم خطب » ثم ذبح ١‏ 
صلّ على النجاشي 5ه فكنت في الصف الثاني » أو الثالث 0 
صل العصر بعدما غربت الشمسء ثم صل بعدها المغرب +4١‏ 
صل النبي يك على قبر بعدما دفن فكبر أربعاً 1 


صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 6< 

صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خساً وعشرين ضعفاً © بم 

صليت مع رسول الله يَلددْ ركعتين قبل الظهر . وركعتين بعدها 35 

صليت مع أبي بكر» وعمر » وعثمان #:» فكانوا يستفتحون الصلاة ب( الحمد لله .. 00 

صليت وراء النبي َل على امرأة ماتت في نفاسها 0 
حرف الضاد 

ضحى النبي وَل بكبشين أملحين أقرنين ذبحهم| بيده 514 
حرف الطاء 


1 حرص 
طاف النبي يلد في حجة الوداع على بعيره 


حرف العين 
العائد في هبته » كالعائد في قيئه 5614 
عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع 54١‏ 


عبدي بادرني بنفسه » حرمت عليه دول البنة 0 


فهارس الكتاب 


عرضت على رسول الله كلِةٍ يوم أحد » وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ده 
عرفت أنه يحب السواك . فقلت : آخذه لك ١‏ 
على رسلك| إنها صفية بنت حيبي نا 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك 6 
عليكم برخصة الله التي رخص لكم 04١‏ 
حرف الغين 
غدوة في سبيل الله أو روحة » خير ثما طلعت عليه الشمس وغربت 0 
غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها 5٠١‏ 
غزونا مع رسول الله سبع غزوات » نأكل الجراد ان 
حرف الفقاء 
فأبدّه رسول الله كلل بضره + فأخذت السواك فقضسه وطييته : "١‏ 
فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها 4 
فأمر رسول الله َك أن يُرضٌ رأسه بين حجرين 11 
فإن أكل فلا تأكل لس 
فأيكم أراد أن يواصل » فليواصل إلى السحر ا 
فتلت قلائد هدي رسول الله كَلِةٍ . ثم أشعرها وقلدها 1" 
فرض رسول الله يَكِةِ صدقة الفطر على الذكر والآنثى وال حر والمملوك 45 
فسجد سجدتين قبل أن يسلم » ثم سلم 1 
فصومي عن أمك ١0١6‏ 
فصم يوماً» وأفطر يوماً » فذلك صيام داود عليه السلام ١‏ 
الفطرة حمس . الختان » والاستحداد م 
فلا تُشهدني إذاً» فإني لا أشهد على جور 0 
فلولا صليت ب (سبحان اسم ربك الأعلى ) ْْ 
فيا سثل يومئذ عن شيء قُدَّم ولا أَخر إلا قال : افعل ولا حرج . 1 
فمن قضيت له بحق مسلم فإن| هي قطعة من نار فون 


فد كان حالفا + حاف :الله أو صمت 6 بم 


فهارس الكتاب 
في الرفيق الأعلى 
حرف القاف 
قاتل الله فلاناً » ألم يعلم أن رسول الله كك قال : لعن الله اليهود . 
قاتل الله اليهود . إن الله لما حرم عليهم شحومها , جملوه , ثم باعوه 
قال : لا » ولكنه لم يكن بأرض قومي » فأجدني أعافه 
قال : نعم » ولن تجزىء عن أحد بعدك 
قد ذكرني هذا صلاة محمد ككل 
قدمنا مع رسول الله يَكةِ ونحن نقول : لبيك بالحج 
قسم في لنفل » للفرس سهمين » وللرجل سه 
قضى النبي وده بالشفعة في كل مال لم يقسم 
قضى النبي وَل بالعمرى لمن وهبت له 
قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم 
قل : الله أكبر » وسبحان الله » والحمد لله 
قم فاركع ركعتين 
قوموا فلأصل لكم 
حرف الكاف 
كان إذا اغتسل من الجنابة » غسل يديه » ثم توضاً وضوءه لصلاة » ثم يغتسل 
كان إذا صل فرَّج بين يديه » حتى يبدو بياض إبطيه 
كان إذا قال سمع الله لمن حمده » لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله بكِ ساجداً 
كان إذا قام إلى الصلاة » يكبر حين يقوم » ثم يكبر حين يركع 
كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك 
كان في سفره » فصل العشاء الآخرة » فقرأ في إحدى الركعتين ب( التين و الزيتون) 
كان النبي َكِةٍ » وأبو بكرء وعمر رضي الله عنهما » يصلون العيدين قبل الخطبة 
كان يأمرني فأتزر » فيباشرني وأنا حائض 
كان يتكئ في حجري وأنا حائض ء فيقرأ القرآن 
كان جمع فى السف سن الظي والعص » إذا كان عا ظيىم سر 


كلا 


١ 


فهارس الكتاب 


كان يخرج رأسه إل وهو معتكف . فأغسله وأنا حائض 3 
كان يخطب خطبتين » وهو قائم » يفصل بينهم| بجلوس ١4‏ 
كان يدخل الخلاء » فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء . 1 
كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله 1/0 
كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة 14 
كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه 7 
كان يستفتح الصلاة بالتكبير » والقراءة ب ( الحمد لله رب العالمين ) لام 
كان يسير العنق » فإذا وجد فجوة نصّ . 3 


#أنريمن سيؤدون الت يعدبا يظلم لبر 14 
كان يصلى الظهر بال حهاجرة والعصر والشمس نقية ذه 


كان يصلي الفجر » فيشهد مع نساء من المؤمنات مُتلفعّات بمروطهن 0١‏ 
كان يصلٍ مع رسول الله العشاء الآخرة » ثم يرجع إلى قومه فيصل بهم ١1‏ 
كان يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة ١‏ 
كان يصلي ال هجير حين تدحض الشمس ١6١‏ 
كان يضل وهو حامل أمامة بنت تينب بدت رسول اله كله . 1 
كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان 1 
كان يعجبه التيمن في تنعله» وترجله » وطهوره 1 
كان يفرغ الماء على رأسه ثلاثاً ل 
كان يقرأ بالستين إلي المائة 0 
كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب 6١‏ 
كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ( آل تنزيل ) ١‏ 
كان يكفي من هو أوفى منك شعراً» وخيراً منك 0 
كان يكون علي الصوم من رمضان » فلا أستطيع أن أقضي إِلّا في شعبان ١‏ 
كان ينقّل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة ,4 
كان ينهى عن قيل وقال » وإضاعة المال » وكثرة السؤال فنا 


ا 01 000 0 520 د 1 عل د و 


فهارس الكتاب 


كانت في بريرة ثلاث سئن 32 
كانوا يفتتحون الصلاة ب ( الحمد لله رب العالمين ) 6 
000 وق 
كفن رسول الله كَل بثلاثة أثواب يمانية ١‏ 
كل شراب أسكر فهو حرام حبق 
كنا مع رسول الله يكِِ في سفر » فمنا الصائم ومنا المفطر ١0‏ 
كنا نتكلّم في الصلاة» يكلم الرجل منا صاحبه 0 
كنا نجمع مع الرسول الله يل إذا زالت الشمس .ء ثم نرجع فتتتبع الفيء ١‏ 
كنا نسافر مع النبي » فلم يعب الصائم على المفطر » ولا المفطر على الصائم . مل 
كنا نصليٍ مع رسول الله بَلِْةٌ صلاة الجمعة » ثم ننصرف. ١‏ 
كنا نصلي مع رسول الله يَكِِ في شدة الحر 0 
كنا نعزل والقرآن ينزل نضض 
كنا نعطيها في زمن رسول الله يَكةِ صاعاً من طعام » أو صاعاً من تمر 14١‏ 
كنا نكري الأرض على أن لنا هذه »وهم هذه 17 
كنت مع النبي يك » فبال » وتوضاً » ومسح على خفية 71 

كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله كك 0" 

كنت أغتسل أنا ورسول الله يل من إناء واحد كلانا جنب :5 

كنت أنام بين يدي رسول الله كك ورجلاي في قبلته 1 
كيف كان رسول الله يَكِةٍ يغسل رأسه » وهو محرم 1 
كيك وقد وعدت أن قل أرضعتك] م 

حرف اللام 

لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك 00 
لبيك وسعديك ». والخير بيديك 070 
6 صفوفكم ء أو ليخالف الله بين وجوهكم 7 

لتمش» ولتركب 1586 


ال ل ل 1-1 


فهارس الكتاب 


لعن الله اليهود والنصارى » واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لعن المؤمن كقتله 
م أر النبي كك يستلم من البيت إِلّا الركنين اليهاينين 
لم يزل يصلٍ ركعتين حتى رجع إلي المدينة 
لم يكن على شيء من النوافل أشدّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت » ما أهديتء ولولا أن معي الهدي لأحللت 
لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذنك » فحذفته بحصاة . 
لوآنَ الناس غضرا من العلث إلى الربيع 
لو قال : إن شاء الله ل يحنث 
نولا أن أشن عل أمنى لآمرتهم بالسواك غند كل ضللاة 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة 
لولا أني رأيت رسول الله يَكلِةِ يفعله مافعلته 
لو يُعطى الناس بدعواهم لاذّعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم 
لو يعلم امار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم 
ليراجعها . ثم يمسكها حتى تطهر . 
ليس على رجل نذر فيا لا يملك 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 
ليس فيا دون خحمسة أواق صدقة. 
ليس لكِ عليه نفقة 
ليس منا من ضرب الخدود » وشق الجيوب 
ليس من البر الصيام في السفر 
ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إِلّا كفر 
حرف الميم 
ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكني أصلِي وأنام 
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 


1 ل ونس ا ويسم وني 1 0 1 همل رمه ع هنا 


فهارس الكتاب 


مات بين حاقنتي وذاقنتي ”١‏ 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ نا 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به » ببيت ليلة » لو ليلتين . /51 
ما رأيت من ذي لم في حلة حمراء أحسن من رسول الله وَكِةِ . الله 
ما صليت وراء إمام قط أخففّ صلاة» ولا أتمّ صلاة من رسول الله كك . 4 
ماكدث أصل العصر حتى كادت الشمس تغرب. 4 
ما كنا تعرف انقضاء صلاة رسول الله يله إلا بالتكبير ا 
ما كنت أرى الوجع قد بلغ ما بلغ ضف 
ما من مكلوم يُكلّم في سبيل الله إِلّا جاء يوم القيامة وكلّمه يدمى 6 
مثل المجاهد في سبيل الله » كمثل الصائم القائم 6 
مطل الغني ظلم 1 
ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً. كما شغلونا عن الصلاة الوسطى 0 
من ابتاع طعاماً » فلا يبعه حتى يستوفيه فى 
من اذَّعى ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده في النار نض 
من اعتكف معي فليعتكف في الأواخر 5 
من أغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح في الساعة الأولى . ١‏ 
من اقتنى كلباً إِّا كلب صيد او ماشية 04 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد تفيل 
من أدرك ماله بعينة عند رجل » أو إنسان قد أفلس . 1 
من أسلف في شيء » فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. ” 
من أعتق شركاً في عبد » فكان له مال يبلغ ثمن العبد 13 
من أعمر عمرى له ولعقبه » فإنها للذي أعطيها 4" 
من أكل البصل » أو الثوم » أو الكراث ء فلا يقربنَ مسجدنا . ا 
من باع نخلاً قد أبرت » فثمرها للبائع » إِلّا أن يشترط المبتاع . 0" 
من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلَّ ركعتين لا يدث فيهم| نفسه. / 


1 7 مه فو 0ه 4 نش 1 ال 4 


فهارس الكتاب 


من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً » فهو كما قال 81 
ب جا عل يون ص تدم وباعال اموي سدم دم 
من حمل علينا السلاح فليس منا ف 
من ذبح قبل أن يصلي » فليذبح مكانها أخرى ١‏ 
من شهد جنازة حتى يُصلَّ عليها » فله قيراط ١/١‏ 
من صام يوماً في سبيل الله بعَّد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً 4 
فظن حراكها م وكماف شك نقد انانب الساك ١‏ 
من ظلم من الأرض قيد شبر » طوقه من سبع أراضين 0 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا» فهو في سبيل الله ع 
مَن قتل الرجل ؟ 6 
مَن قتل قتيلاً فله سلب 4١‏ 
مَن قتل نفسه بشيء » عذب به يوم القيامة م 
من كان منكم أهدى » فإنه لايحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه م 
من كل الليل أوتر رسول الله يِه من أول الليل وأوسطه 0 
مَنْ لم يجد نعلين فليلبس خفين 1 
من مات وعليه صيام » صام عنه وليه ١5‏ 
من نبي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ١1‏ 
مَن نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها 18 
من نبي وهو صائم » فأكل أو شرب .» فليتم صومه /1 ١‏ 
منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها » أو أشار إليها 0 
حرف النون 
نحرنا على عهد رسول الله وَل فرساً فأكلناه 5 
نزلت آية الئعة - يعني متعت احج - وأمرنا بها رسول الله كل 35 
نعى النبي يكل لنجاشي 5د في اليوم الذي مات فيه 5 
نعم إذا هي رأت الماء 7 


.الك سام الأ اث الث ل اتن ماش أله ان 


فهارس الكتاب 


نهى أن يبيع حاضر لباد 
نبى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها 
نبى عن بيع الذار حتى تزهى 
نبى عن بيع حبل الحبلة » وكان بيعاً يتبايعها أهل الجاهلية 
نبى عن بيع الذهب بالورق ديناً 
نبى عن بيع الولاء وهبته 
نبى عن ثمن الكلب » ومهر البغي » وحلوان الكاهن . 
بى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب 
نبى عن صوم يوم الجمعة 
بى عن صوم يومين » النحر » والفطر 
نبى عن الفضة بالفضة » والذهب بالذهب .» إلا سواءً بسواء 
نبى عن لبس الحريرء إلا موضع إصبعين 
نبى عن لوم الحمر الأهلية » وأذن في لحوم الخيل 
غبى عن المخابرة والمحالقة 
نبى عن المزابنة 
نبى عن المنابذة 
نهى عن النذر » وقال : ( إنه لا يأتيٍ بخير ) 
نبى عن نكاح الشغار 
بى عن نكاح المتعة يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية 
بى عن الوصال 
غبينا ععن إتباع الجنائز » ولم يُعزم علينا . 
حرف الهاء 
هذا عرق » فكانت تغتسل لكل صلاة 
هذا مقام الذين أنزلت عليه سورة البقرة يكلة. 
هل تجد إطعام ستين مسكيناً 


عاد ما 2 ” جر سدزرا 


فهارس الكتاب 


هل معكم منه شيء ؟ هه" 
هلم » فإني رأيت رسول الله بَكِةٍ يأكل منه اا 
دن قو مراع لصيو بعغير أعلين 0 
هو عليها صدقة » وهو لنا منها هدية 00 
حرف الواو 

والذي نفسي بيده لأقضينَ بيتى| بكتاب الله عز وجل 01 
والله لا ألبسه أبداً 6 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراً 0 
وايم الله » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها - 
وضعت لرسول الله كةِ وضوء الجنابة م 
وضوء رسول الله كك 4 

وَلِمّيفعل أحدكمء ولم يقل : ( فلا يفعل ذالك أحدكم) مم 
وهذا عسى أن يكون نزعه عرق 1 
ويل للأعقاب من النار 0 

الولد للفراش » وللعاهر الحجر ا 

حرف (18) 

لا أحلف على يميني » فأرى غيرهاء إِلّا أتيت الذي هو خير منها د 
لذ إله إلا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحميل 0 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إِلّا مثلاً بمثل 0 
لا تمد امرأة على ميت فوق ثلاث » الأعلى زوج أربعة أشهر وعشراً 3 
لا تسأل الإمارة » فإنك إن أعطيتها عن مسألة لان 
لا تسافر يوماً ولا ليله إلا مع ذي محرم - يعني المرأه - 0 
لا تشتره ».ولاتعد فى صذقتاك: 1" 
لا تعرضنّ عل بناتكم ولا أخواتكن 0 
لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين 1/1 


لا تلسو| الى ب ولا الدساح » ولا تش دوا فى آنشة الذهب والفضة انك 


فهارس الكتاب 


لا تلبسوا الحرير» فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة عو 
ولا تلقوا الركبان » ولا يبع بعضكم على بيع بعض حا 
تنتقب المحرمة » ولا تلبس القفازين 1 
لا تنكح الأيم حتى تستأمر » ولا البكر حتى تستأذن ينض 
لاا صلاة بحضرة طعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان لك 
لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس . ولا صلاة بعد العصر. 56 
لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب 6١‏ 
لصوم فوق صوم أخي داود عليه السلام 6 
لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية 7 
لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم 0 
لا يجلد فوق عشرة أسواط إِلآفي حد من حدود الله عز وجل 0 
لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها . ولا بين المرأة وخالتها 92 
لايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان حك 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر مسيرة يوم وليلة ف 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تُحَدَّ على ميت فوق ثلاث 1 
لايحل دم امرىء مسلم إلّا بإحدى ثلاث 1 
لايرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم 0 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور /1 ١‏ 
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء 0 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة 3 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً 0 
لا يقضينٌ حكمٌ بين اثنين وهو غضبان 00١‏ 
لا يلبس القمص »ء ولا العمائم » ولا السراويلات 1 
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول 17 


لا يمنع جارٌ جارّه أن يغرز خشبة في جداره 1 


كام 24 
؛) ‏ 9 د “01 عو فيه 


فهارس الكتاب 


حرف الباء 

يا أمة محمد » والله ما من أحد أغير من الله » من أن يزني عبده . ١‏ 
يا أبها الناس : إن منكم منفرين ٠‏ فأيكم أمَّ الناس فليوجز. م 
يا أيها الناس : إنما صنعت هذا لتأتموا بي 7 
يا أيها الناس : لا تتمنوا لقاء العدو » و أسألوا الله العافية . هع 
يا معشر الأنصار : ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي 25 
يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ع 
يا معشر النساء : تصدقن » فإنكن أكثر حطب جهنم | 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 0 
يعض أحدكم أخاه ىما يعض الفحل ؟ لا دية لك 5 
يغسل ذكره ويتوضاً ” 
يقتل حمس فواسق في الحل والحرم 7 
يُقسم خمسون منكم على رجلٍ منهم 0 


يبل أهل المدينة من ذي الحليفة » وأهل الشام من الجحفة - 


